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لكل اصرى“ فى ماله شريكان : الوارث والحوادث 
- الذاعى بلا عمل كاراتى بلا وثر . 
[ الإمام على بن أبى طالب ] 


جمييع الخابرات سواء أ كانت لخاصة شح ربر الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة غجلة المحساماة وتحريرها بدار النتابة بشارع الملكة رقم ١ه‏ يمصر . 


عدد 
و5 


١ 
1 
, 


4 


شرا فى هذا العدد الأحكام والأصحاث والقوانين والقرارات الآتية : 


حك صادراً من قضاء محكئة النقض الجثائية 

حكا صادراً من قضاء محكمة النقض المدنية 
حك صادرٍ من قضاء انحا كم الكلية ( القضاء المدنى) 
حكنين صادرين من قضاء الضرائب 
أ<كام صادرة من قضاء الحا كم الكلية . ْ (غرفة الاتهام ) 
أحكام صادرة دن القضاء المستعجل 0 
أحكام صادرة من قضاء الحا كم الجزئية ( القضاء المدنى) 
حك صادر من قضاء احا الجزئية ( قضاء الجنح ) 


بحث فى حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجئائية والادارية والحصول على صور ملبا 
ومدى سلطة انحا م فى الآمر بضمبا للسيد الأاستاذ عادل يونس المحاتى العام لدى 


محكة النقض . 
بحث مدى حجية الترخيص تحمل الأسلحة للسيد الأستاذ أحد رفعت خفاجى وكيل نيابة 
أمن الدولة . 


بحث الدعوى الكيدية لاسيد الأس.تاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الدرب الآر . 
بحث الدفع بالتجريد فى القانون المدنى الجديد للسيد الأستاذ عادل يميئة الحاعى . 
بحث عقد التأمين فى الثشريعة الإسلامية فى ١‏ ولاء الموالاة» فى النشريمع الإسلاى وقانون 
الميراث مئة مع ب للسيد الأستاذ أحمد طه السئوسى الحا . 
قانون رقم 0م لسنة .10 بإلغاء القانون رقم بام لسئة م١‏ الخاص يتنظيم صناعة وتحارة 
الصابون . ص ب. م ش 
قانون رتم مم لسئة غ15١‏ بإلغاء المادة م١‏ من القانون دم 95 لسئة من فى شأن 
صرف مياه حال العدومية والتجار.ة والصناعية فى مجارى المياه . ص ,ل . ١‏ 
قانون رقم +4 لسئة .و١‏ بشأن لجان الفصل ف المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإبجار 
الزراعية . ص .١م‏ ' 


قانون رقم ن؛ لسنة 4و١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون رقم م.م لسئة «م؟٠,‏ 


بتحديد المساحة ألتى تزرع قطنأ فى السئوأت 0و١‏ ب بره و «ه؟١‏ - 4هو( 
و 4ه9١‏ - مه الزراعية. ص _»(١‏ 

قاثون دتم م لسئة وهو بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون دثم 41١‏ 
لسئة مو ١‏ 'تعيين مثاماق زراءة الأصئاف الختهة من القطن فى سئة مو؟ _ ؤوبه؛ 
الزراعية . ص 7١م‏ 

قاثون دم مو أسئة عمو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمجلس الدولة . ص ؛١م‏ 

قافون دتم ه لسئة ؛ه؟١‏ فى شأن الضريبة على العقارات المبئية . صن 16م . 

قانون دثم بره لسئة وه4؟ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانوث رقم ه١٠‏ لسئة و١‏ 
باستم رار العمل بالتدابي المقررة بالأواس رقم ادام د١1‏ د 189 0م01 11م 
و59 :رم ومهم5وه. ص 7١‏ 

قانون رقم بره لسئة ١06‏ بتعديل بعض أحكام القائون رقم ممم لسئة مإه؟1 فى شأن 
الدفائر التجارية . ص ١م؟‏ 

قانون رقر م+ لسئة عه ١‏ باعفاء السئدات التى أضصدرها البنك العقارى الزراعى المصرى 
بضمان المدكوءة لشراء الديون المضمونة برهن من المرتبة الثانية وما يليبا من الضرائب 
عدا رسم الايلولة على التركات . ص عمم 

قاثون رتم 07> لسنة عومة١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رتم هه لسنئة هوا بالأسماء 
التجارية . ص “ام 

قانون رقم ++ لسئة ؛ه؟١‏ بتعديل بعض أحكام القائون رتم 71 لسئة م0١‏ الخناص 
بالسجل التجارى . ص ١7‏ 

قا نون رقم 4 اسئة؛ و١‏ فك شأن مد العمل بالقانون رقم جوم لبسئة مه ١.‏ الخاص بالتحكم 
فى المنازعات بين الدولة والغير . ص ,هام | 

قانون رقم بإب لسئة .ه4١‏ بتعديل بعض ' أحكام القانون رتم ++ لسئة م0١‏ الخاص 
بالمناجم والنماجر ىه لدان 

قرار وذارى رق + لسئة و١‏ يتنفيذ القانون رقم .م لسئة م«ى ١‏ باتضخاذ بعض الندابير 
الضريبية لدعم الاقتصاد القوى وتثميته . ص ١29‏ 


عر لى عبر السُرير - مين قر العتوارى -- تصيف رك - امبر السادمٌ 
من اعضاء مجلس الثقابة من غير أعضاء مجلس النقابة 


العرر السارس 


الثم الرايمٌ والمزئود 


انمحاماة 


0 


سم 1961 


سل ١‏ ورهة ع ١‏ وسرت لها 
وو 3 مكتر 5 ليصا 
( رياسة وعضوية السادة الأسائذة أحمد عمد حسن رئيس الحكية 0 وأبراهم ليل 
وعمد أحمد غدم واسماعيل مجدى ومصطق حسن المستشارين ) . 


4 . 
١‏ يناير سلة م00| 

| - جراثم الجلسة . جلساتقاضى التحقرق» حضور 
مثل النيابة مع قاضى التحقيق . غير واجب #انونا ٠‏ 
ماع طبات الدياية فها يتعلق بجر ام الجلسة . غير لازم 
إلا حدث يكون عاضرا ٠‏ 

ب جراتم الجاسة . جلسات فائى التحتيق . 
حضور مثل النيابة ٠‏ يجب أن تسكنه الحكنة من إبداء 
أقواله » فان لم ير هو ابداء أقوال فان ذلك لايبطل 
الإجراءات . 


المبادىء القانو نية 

١‏ - إن نظام جلسات قاضى التحقيق 
قد كفلته المادة 7 من قانون الإجراءات 
الجبائية اثى تنص على أن لقاضى التحقيق 
ماللحكة من الاختصاصات فيا بتعاق بنظام 
الجلسة وما كان حضور مثل النيابة مع 
500000 
المادة ؟/ المشار [ليبالم تستوجب سماع 
طلبات النيابة » ولم تحل على المادة +274 بل 


أحالت على اختصاصات الممكة دون 
تعيين - فان مفاد ذلك أنه لاحل لسماع 
طلبات عثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا 
حيث يكون حاضرا ؛ أما فى الأحوال الى 
لا تنكون النيابة عثلة فيبا , فان المسادة ب( 
من قانون المرافعات تكون. هى الواجبة 
التطبيق » وهى لانوجب ماع النيابة العامة . 
؟ - إذا كان مثل الثبابة حاضرا فى 
الجلسة مع قاضى التحقيق.؛ فآن برد عسدم 
إثبات سماع أقواله فىجرائم الجاسةلايترتب 
عليه بطلان الإجراءات» ذلك أنالجوهرى 
فى هذا الثأن أن مثل النيابة لو كان حاضرأ 
فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله 
وتستمع إليباء بحيث إذا لم بر هو إبداء 
أفرال » فان ذلك لاببعال الإجراءات ٠‏ 


( القضية رقم 51 سئة ؟7 قضائية) 


اليف 


العدد السادس - السنة الرابعة والثلاثون 


ميكل 
١‏ يثاير سئة مه.و١‏ 
أمس المفظط لانم من العود إلى الدعوى العدومية 
هو الى يسبقه تحقيق تجرية النياابة أو يجري أحد 
رجال الضبط التضالى بناء على انتداب متها . 
المبدأ القانون 
إن أ الحفظ الصادر من النيابة فىيظل 
قانون تحقيق الجنابات الملغى لا بنع النيابة 
العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا 
كان صادرا شاء عل تحقيق أجراه أحد 
أعضائها أوقام به أحد رجال الضبط القضائق 
بناء على انتداب منها . وإذن فى كانت 
الأوداق النى أم وكيل النيابة يحفظم! إداريا 
فى عحضر حرره أحد رجال الضبط فى 
المرحكر فى شأن التحرى عن ساوك المنهم 
ووسائل تعيشه؛ ثم أصدر رئيس النيابة بعد 
ذلك أمرا بالعدول عن أمى الحفظ وباقامة 
الدعوى العمومية على المنهم » فان الحم إذ 
قنى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق 
حفظما من النيابة يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القائرن . ١‏ 
( القضية رقم هلالا سنة 99 ق باليئة السابتة) ٠‏ 


لذن 
١‏ يثاير سئة ماه و١‏ 
استعناف ٠‏ حم ابتدانى ٠‏ نشديدالعقوبة علىالتبممع 
عدم ذكر أنذلككن باجاع آراء التضاة .سك باطل. 
له ينظرق وجوه الطمن إلافيا وردعل الحم الابتداى. 
المبدأ القانرق 


من الحكنة الاستئنافية بالغاء الحم الصادر 
من محكنة أول درجة بانذار المتبم بأنيسلك 
ساوكا مستقما» وبوضعه تحت «راقبة 
البوليس الخاصة : دون أن بذكر فيه أنه 
صدر باجماع آراء القضاة خلافا لما تقَضى به 
المادة /(4 من قانون الإجراءات الجنائية - 
فانه يكون باطلا فم تعنى به من لشديد 
العقوبة على الطاعن لن: لتخلف شرط عوة الحم 
من الحكمة الاستئنافية بهذا اانش_ديد وفقا 
للقانون . وإذ كان لمحكمة النقض أن تقض 
الحم من تلقاء نفسها إذا تبين ا مماهو ثابت 
فيه أنه مبنى على يخالفة القانون أو الخطأ فى 
تطبيقه وتأويله ؛ فانه يتعين نقض هذا الحم 
وتأبيد الجكالمستأ تف الصادر بانذار الطاعن . 
ولا يبقى بعدئذ محل إلا لبش ماكان من 
أوجه الطعن واردا على الحك المستأنف . 


( التضية رقم 866 سئة 9 ف بالطيئة السابتة ) . 


"51١ 

٠؟6ب يثاير سئة‎ ١ 

9 السيلية . 

حبوب لم يخطر عن الأصناف التى لديه طبتا لنادئين١‏ 

و” من القر ار رقم 8 سنة :ه9١‏ العدل بالآرار 

رقم ١١‏ لسئة 1ه9١‏ والجدول المرفق به . اشمال 

المدول على سبيل المعر أصئافا معيئة من المبوب 0 

عدم بيان المك أصناف الحبوب ااتى وذها انهم أو 
يتحر فيها ٠‏ قصور ٠.‏ 
المبدأ القانوى 

مت كان الحك قد دان الطاعن لصفته 

تاجر بوب( يينتطرم را قبةالموين بالأصناف 


عون إداته الهم بصاته اجر 


قضاء محكمة النقض الجثائية 


اليّىلديهفى المبعاد القانوق تطبيتا للمادئين روم 
منالقرار رقم ؟ لسنة ٠ه ١‏ المعدل بالقرار 
رقم (١١19‏ لسنة (90١‏ بشأن تقديم بيانات 
عن بعض مواد العوين والجدول المرفق به» 
وكان الجدول الملدق بالقرار المشار اليه قد 
201011011111000ظ 
هى الثى تسرى عليمما أحكام القرار - فان 
مؤدى ذلك أن الجريمة المنصوص عليها فى 
تلك المواد لا تنحةق إلا إذا كانت الحبوب 
الى بتعامل فيها تاجر اجملة أو موزها بأى 


صفة كانت فى من أصناف الحروب الواردة 


بالجدول . وإذن فاذا كان الحم قد استيد فى 
إدانة الطاعن إلى #رد قيد امه بالسجل 
التجارى كتاجر حبوب » دون أن يعنى 
باستظبار أصناف الحبوب النى حو زها أو 
تجر فيا «جوماإذا كانت من الأصقاف 
الواردة بالجدول حتى يمكن أن يفرض عليه 
تقديم بيانات عنها إلى مراقبة امون » وذلك 
بمقولة إن كلمة «حبوب» تشمل جميع أنواع 
الحبوب ؛ فان هذا القول لا لصح فين 
الحم بالإدائة عليه » ويسكون الحكم قاصرا 
عن بدسان توافر أركان الجرمة النى دان 
الطاعن ما . 

( القضية رقم 8 م سنة 71 ق بالليئة السابقة ) ٠‏ 


يحض 
١‏ ينابر سنة ١6#‏ 
استئناف ٠‏ حق انهم فى الاستئناف . مثاطه 
مقدار العقوبة الحسكوم ببا . حق التيابة ٠‏ مناطه 


نلف 
ماتيديه من طلبات ٠‏ الثول بأن للنيابة أن'ستا نفأى 
حم صادر فى المجنيح والخالنات يزيد الحد الأتمى 
للغرامة القررة لها على لخخسة حنيهات مبما كان مقدار 
الغرامة الحسكوم برا قليلا أ و كثيرا . غير صييح ٠‏ 

المبدأ القائوق 

إنه ببين من نص المادة 4.٠‏ من قانون 
الاجراءات الجدائية والمواد 0+ و5014 
وطن أن المشرع قد بين على سبيل ال+صر 
الأحوال ااتى موز فيها الاستئناف فى مواد 
الخاافات والجتح وأن ماعدا ذلك من 
الأحكام الصادرة من الحكمة الجرئية فى هذه 
المواد لا يجوز أستثنافه ؛ والعبارات الب 
استعملبا الشارع فالمادة م؟.غ سوام فذفقرتم) * 
الأولى أو الثائية صرعة فى النفرفة بين مناط 
حق انهم فى الاستشياف الذى جمله المشرع 
تابعا لمقدار العقوبة: ال-كومة ما وبين <ق 
النبابة فى الاسئناف الذى علقه على ما تبديه 
من طلبات . والتعبير بعبارة (إذا طلبت 
الحم ) إنما بنصرف إلى ما تطلبه الثيابة فى 
الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب 
قد ضيته ورقة التكايف بالحخشور أم أبدته 
شفويا بالجلسة . وإذن فغير سديد القول 
أن للنيابة أن تستائف الحم الصادر فى أية 
جيحة بزيد اليد الأقصى للغرامة المقررة لا 
على خمسة جديبات مبما نقص مقدار اغرامة 
امكرويا. 

امو 

و حيث إن مبنى الطعن هو أن الك الماعون 
فبه قد خالف القانون إذ قضى بعسدم جواز 


كاكلا 


استثئاف الثيابة عن الحم الصادر من الممكية 


الجرئية حبس المنهم أسبوعين مع وقف التنفيذ 
لنبديده حاصلات محجوزة تطبيقا للمادتين 41 ؟ 
و ؟4م من قانون العقوبات ٠‏ تأسيسا على ان 
النيابة لم تطلب ف الجلسة سوى تطبيق هاتين 
المادتين وقد طبقتيما الحكمة وقضت بعةوبةالحيس 
فى الحدود المقررة للجريمة ؛ وأن المادة ؟.؛ من 
قاثون الاجراءات الجنا؛ ة تنص على جواز 
استثئاف النيابة للاحكام الصادرة من انما م 
الجرئية فى الخالفات والجنح إذا طلبت الحم 
بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على 
خمسة جنيبات وح ببراءة المتهم أو لم يحك بما 
طلبته » ذلك عبلى ما تقول النيابة فى الطمن أن 
المشرع إذ نص فى المادة 4.٠‏ من قانون 
الاجراءات الجمائية على أنه يجوز للنيابة أن 
تستأتف الاحكام الصادرة فى الخالفات والجنح 
إذا طلبت الحم بغيد الغرامة والمصاريف أو 
بغرامة تزيدعلى خمسة جثيبات فاه لم بقصد بذلك 
أن مخول للنياية ساطة طلبمقدار معينمن عقوبة 
معيئة فيرتب جواز استئنافبا الحكم عل معدم إجابته 
طلباها لما فى ذلك من مجافاة لطبيعةالدعوى الجنا ئية 
والآسس ألى يقوم عليبا نظام العقوبة فى قانون 
العقوبات من ترك الحرية للقاضى فى تقدير 
العقوبة حسب وقائع كلدعوى فى نطاق الحدود 
المقررة للجرعة بالقائون ؛ يل إن كل مابجوز 
النياية إنداره هو بدسأن ظروف الدعوى 
ومايستدعى منبا تشديد العقاب دون أن تحل لما 
أن تنجاوز ذلك إلى تحديد ما حك به من عقوبة 
بعينها فتطلب قدرا معيئا من الغرامة أو مدة 
معيئة من الحس . ولما كانت الفقرة الأولى من 
المادة ؟. 4 المشار إليها قد جعلت مئاط جواز 
اسنئناف الهم هو العقوبة المقضى مها بنها جعلته 


العدد السادس ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


بالنسبة للنيابة مئوطا بطباتها فإن التفسير 
الصحيح هو أن الثيابة إذا طلبت تطبيق مادة 
تنص عل غرامة يزيد -حدها الأقصى على خمسة 
جثبات فإنها تعتير أنها طلبت المسكم بغرامة 
ريد على خمسة جابات والقول بغي ذلك مجمل 
معيار الاستئئاف عقلفا بالنسبة إلى الثيابة عنه 
بالنسبة إلى امتهم مما يترتب عليه ننيجة عجيبة 
هى إجازة الاستئناف للمتهم فى أحوال لاتجوز 
ذلك للثيابة فيا . 

د وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ 
تحدثعن الاستئئاف ف الباب الثانى من الكتاب 
الثالك الخاص بطرق الطمن فى الاحكام قد 
نص ف المادة ,, ؛ على مايأق « يجوز اسنئناف 
الآحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من 
الجحكة الجرئية فى الخ لفاتوفى الجلم : أ-من 
المهم إذا حك عليه بير الغرامة والمصاريف 
أو بغرامة تزيد على خمسة جثهات - -١‏ من 
النيابة العامة إذا طلبت الحم بغي الغرامة 
والمصاريف أو بغرامة “زد على خمسة جئبات 
وحك ببراءة امتهم أولم حك بما طلبتهء والواضح 
منهذا النص ومن نصوص المادتين «. و و4.4؛ 
التى صدرت بعبارة د يجوز الاسئئئاف ..... 
ومن نص الادة م.4 البِى ضدرت يعبارة 
د لا يجوز أن يفصل فى موضوع الدعوى 
استئئاف الأحكام التحضيرية ... » ان المشرع 
قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجحوز فهبا 
الاستئئناف وأن ماعدا ذلك من الاحكام 
الصادرة من المحمكمة الجوئية فى مواد الحالفات 
والجتح فإنه لايحوز استثنافه . ولما كانت 
العبارات الت استعملبا فى المادة «. ء سواء فى 
فقرتها الأول أو الثانية صربحة فى التفرقة بين 
مئاط حق المهم فى الاسنئئاف الذى جعله 


قضاء محكمة النقّض الجنائية 


ينف 


الحرية أن تبسط الثيابة للقاضى ظروف الدعرى 


المشرع تابعا لمقدار العقوبة الححكوم با ودين 


حق النياية النى علقه على ما يديه من طلبات 
وكان التعبير. بعبارة «إذاطلبت الحسكء إبما يتصرف 
إلى ما تطلبه فى الواقع من احكمة سواء أكان هذا 
الطلب قد ضملته ورقة تكليف المتبم بالحضور أم 
أبدته شفاهيا بالجلسة . ولوأراد المشرع أنيجعل 
حق الثيابة فى الاستئئاف مترنيا على اليد الأقصى 
للعقوبة المقررة فىالاس الذى تطلب معاقبة المنهم 
مقتضاه لما أعجره النص على ذلك بعبارة يسيرة 
صربحة لاتحتاج [لىالتأويل والتخريج الذى نذهب 
إلبه النيابة . على أنه لوأخذ بنظرية النيابة من أن 
لها أن تستأنف الحم الصادر فى أية جئحة يزيد 
الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جدمبات 
مبما نقص مقدار الغرامة المحكوم ببسا لكانت 
الثنيجة أن يفتح باب الاستثئاف للنيابة فى أحوال 
هر مغلق قبا فى وجه المتبم الذنى لا يحوز له 
الاستئناف إلاإذا كانت الغرامة امحسكوم يبا عليه 
ديد على خمسة جنيبات » وهذه النيجة لا يكن 
أن يكون الأشرع قد قصدها ويكرن الاستدلال 
بغرابة ثنيجة التفرقة بين مئاط حق المثهم والنيابة 
فى الاستئئاف ساقطا , إذ لاشك فى أن التوسيع 
على المتهم فى الاستثئاف فى أحوال لا يقبل فيبا 
استثناف النيابة أولى من المسكس الذى برمى إلى 
التوسبيع على النيابة فى أحوال لا يجوز لامتهم فيبا 
أن يستأ نف . هذا إلى أن نص القا نون صريح فى 
المعنى الآولدونالثانى.لما كان كل ذلك فان ماساقنه 
النيابة فى الطعن لا يكون له حل . 


وحيث إنه لا بحدى فى هذا المقام القول 
بأن تقدير العقوبة منشئون قاضى الموضوع وأن 
ليس النيابة أن تعتدى على ما خصه به القانون 
من حرية التقدير , فانه ليس مما يؤثر فى هذه 


الموجبة فى رأيها لنشديد العقوبة أو الحكم بنوع 
منالعقوبات المقررة فىالقا ثون للجرمة أو بعقوبة 
لا تقلعن قدر معين من الغرامةأوعن مدة معيئة 
من الحيس ء ليس ذلك مما يؤثر فى حربة القاضى 
ما دام له هو أن يقضى يما براه وما دام القانون 
قد رتب حقبا فى الاستثناف على ذلك , 


« وحيث إله باستقراء الأعمال التحضيرية 
لقانونالاجراءات الجبائية ينبين أناللجنة المؤلفة 
لتعديل ألقا نون كانت قد اقترحت هذه القيود على 
حق الاستثئاف سواء بالنسبة للتهم أو للنيابة 
ولكننبا قصرت ذلك على الجراتم البسيطة وأن 
يكون المقياسهوعين المقياس الذى اتبع فى صدد 
الأوامرالجنائية » أما الجرام التى لاتبجحوز إصدار 
العقوبة فيما بأمر جنا فقد رأت إطلاق حق 
الاستثئاف بالنسبة للنيابة والمتهم فيسكون لاتيم 
أن يستأنفكل حك من هذه الأحكام م ون 
للنيابة أن تستأئف أى حم صادر فيها بالبراءة 
أو الإدانة « بغير نظر إلى طلباتها فى الجلسة » 
( على ما عرث به اللجئة ) فليا عرض ا مشرورع 
على البرلان رأى مجلس الشيوخ أن لا وجه هذه 
التغرقة وعدل النص مما يسوى بين الأحكام فى 
الجنح الصادرة من انحا كم الجرئية ووافق اس 
النوابع ذلك » أمصدر القانون بما رآه الجلسان . 
ويتضح من ذلك أن اللجنة |اتى استحدثت هذه 
النصوص قد ذ كرت صراحة فى مذ كرتها أن البرة 
فى طلبات الثيابة هى بما تبديه فى الجلسة وأن 
التفرقة فى المفياس بين حق المنيم وحق الثياية فى 
الامستلئاف مقصودة من واضعى النصوص : 

د وحيث إنه مع صراحة النص واتفافه مع 
الغرض الذى أفصحت عله الأعمال التبحضيرية 


م 


للقانون لا يكون هناك محل للاجتباد الذى تذهب 
ليه النيابة ولا الاستتاس بالأشربعات الأجنبية 
ويتعين لذلك رفؤض الطعن . أما ما تقوله النيابة 
من أنه كان بتعين على المكمة انتظار ورود سوابق 
المتهم فلا وجه له , لآنها هى التى رفعت الدعوى 
على المنيم ٠‏ وطلبت عقابه » فأصدرت المحكة 
حكا غير جائز استثنافه , . 


( التضية رقم 884 سئة 91 ق باهيثة السابقة ). 


لض 
١‏ ينابر سلة ماه و١‏ 
١-قتل‏ عمد . اتفاق المتب.ين على قتل المهنى عليه 
عدا ومساههتبما فى تنفيذ الجر مة ٠حدو‏ ثالوفاة نتيجة 
إصابة منهما . مساعلة التهمين عن الجرعة ٠‏ يبناج . 
ب قتل عمد ٠‏ نية القتل ٠‏ استظبارها فىيالمم . 

لا يتدح فى ذلك أن يكون النهم قد استعمل فى القثل 
آلة غير قاتلة بطبيعتها ٠.‏ 

المبادىء القانوئية 

ع مادام الحم قد أنبت أن المتبمين 
قد اتفقا على الغتيال المجى عليه وأن كلا منهما 
قد سام فى تنفيذ الجريمة » فان مسساءلنهما معا 
عن جرعة القدل العمد تكون صميحة ؛ 
ولابغير من ذلك أن تسكون إحدىالضر بتين 
هى الى أحدثت الوفاة . 

؟ امي كان الحم قد تحدث عن نية 
القنل واستظبرها من ظروف الواقعة وتعمد 
الطاعنين احداث إصابات قائلة » فانهلابقدح 
فى ذلك أن يكون المتبمان قد استعملا فى 
القئل آلة غير قائلة ,طبيعتها وهى عصا غليظة 
ما دامت هذه الالة تحدث القتل ؛ ومادام 


العدد السادس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


الطبيب قد أت حدوث الوفأة اتيجة إصابة 


رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا . 
(القضية رقم ٠١14‏ سنة 919 ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


رضن 
١‏ ينابر سئة “اه و١‏ 

دفاع . شاهدكان مودودا وقتوقوعالجرعة وشهد 

فى التحقيق بأنه رأى الهنى عليه والتهم يتضار بال . 
دفع امتهم بأأنه كان في حالة دفاع شرعى مستد لا على ذلك 
بأقوال هذا الشاهد ومن باملانه للناتشته . إدانته 
دون ماع هذا الشاهد . اخلال يحق التهم فى الدناع . 

المدأ القانوق 

مثى كان يبين هن الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن الشاهد الذى تخلف عن 
ا حضور بالجلسة كان موجودا وقت وقوع 
الجرمة . وأنه شبد فى التحقيق بأنه رأى 
الجى علبه والمهم يتضاربان » وكان الثابت 
بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطافن قال 
إنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ اعتدى عليه 
الهنى عليه بالضرب » فرد هذا الاعتداء؛ 
واستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب 
الذى طلب إعلانه مناقشته ‏ متى كان ذلك 
فان المكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى 
طلبه بناء على أن الواقعة وضحت آديبا 
وضوحا كافيا , وذلك رغم ما أثبتته فى حكمها 
من وجود هذا الشاهد وق وقوع الجرعة 
الآمر الذى لم يتوفر لغيره من الشبود الذين 
سمعتهم بالجلسة فما عدا الجنى عليه ؛ ورغم 
تعاق شبادنه بدفاع الطاعن ف الدعوى الذى 
لوصح لترتب عليه هدم الثهمة أو تخفيف 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


مف 


مسئوليته عنها ‏ إذ رفضت المكمة هذا | شيكا لابدل مظبرها على أنها شيك بالمعنى 


الطلب وقضت بادانة الطاعن دون سماع 
الششاهد ؛ تتكون ققد أخلت بحقه فى الدفاع 
ما يعيب حكبها . 


(القضية رقم ١١1١5‏ سنة ؟9 ق بالهيئة السابقة). 


لذن 
١‏ ينابر سئة مم١‏ 

استثاف . نقش , تشديد الحكمة الاستثنافيةالمثوبة 
الممسكوم بها ابتدائيا دون ذكر أن الم صدر باجاع 
الأراء ٠‏ نقضه . 

المبدأ القانون 

الحم الصادر من المحكة الاستثنافية 
بالغاء حم صادر دن سكة أو درجة 
ببراءة المنهم دون أن يذاكر فيه أنه صدر 
باجماع آراء القضاة خلافا لما تقضى به المادة 
411 من قانونالإجراءات الجنائية هو 
باطل فيا قضى به من الغاء البراءة ولمجكية 
البقضص ‏ طيقا لليادة هم هن قانون 
الإجراءات الجنائية ‏ أن تنقضه من تلقاء 
نفسبا لما هو ثابت فيه من انبثائه على مخالفة 
الانون . 


(القضية رقم ١٠١17‏ سنة 91 ق بالهيئة السابقة)٠‏ 


دفر 
" ينار سنة مم١‏ 
شيك ٠ورقة‏ لايدل مظبرها على أنها شك بالم.ى 
القاثوتى . معاقية التهم باعتيارها شيكا , خط ٠‏ 
المبدأ القا نوق 
إذا كانت الورثةالتى أدين الطاعن باعتبارها 


المعروف قانونا ‏ إذهى صيغث فى صورة 
خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات 
التحية وتدل عبارتها على أنها أصدرت فى 
يوم سابق على تاربخ استحقاقها ما لا يجحملبا 
مرا الدفع مستحق الآداء لدى الاطلاع 3 
فان الك إذ اعتيرها شييكا يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه وئيرية 
الطاعن , 

( التضية رقم 58 سنة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجد مد حدن رئيس الحكة وا براهيم 


خايل وممبطق فاضل وابمافيل محدى ومصطق حسن 
المستثا رن ). 


انض 
* ينابر سئة و١‏ 


نقض . خم عدم قبول الاستثناف شكلا . صيرورة 
المحم الابندا فى حائزا لقوة الأس التفى . لايموز 
للمكنة اانقض أن تعرض لما يشو به هن عيوب أو تنتضه 
أصدور تشريع لاحق يجمل الواقعة غير معاقب عيها . 


المبدأ القانوق 

مني كان الطمن واردا على الحكم 
الاستتنافى وكان هذا ال1ك قضى بعدم قبول 
الاستناف شكلا » وكان قضاؤء بذلك 
سلما فان الحم الابتداق يكون قفد حاز 
قوة الآمى المقضى به حيث لايجوز لمحكمة 
النقض أن تعرض لا يشوبه من عيوب »؛ 
أو أن تنقضه اصدور تشريع لاحق يمعل 
الواقمة غير معاقب علما . 


(القضية رقم 4 سنة #99 ق باشيئة السابتة ). 


.قبا العدد السادس 


السئة ألرابعة والثلاثون 


1 
> ينابر سئة 8و١‏ 
تحتيق ٠‏ ندب كير الأطباء العرعيين بصفته لا 
لشخعبه ٠‏ حضور مساعده . لاءرج على الحكة فى أن 
تعتمد على التقرير الْذى يقدمه الساعد ٠‏ 


المبدأ القانوق 

مادام الندب الصادر من المكة لكبير 
الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته 
فان حضور مساعده بدلا عيه لامنع امهكمة 
من أن تعتمد على التقرير اأذى قدمه ٠‏ 

( القضية رقم ١941‏ سنة "ال ق بالليئة السا بقة)ء 


1م 
؟ ينابر سئة عزو و١‏ 


تنظم , اعماد خط تنظيم #رسوم . صدور م 
بزع ملكية سول "ام من الأملاله الخارحة عن خط الم 
المشد. لما ءالمد ولك رمو الحا لتحيل 


المبدأ القانوق 

إن صدور هرسوم بزع ملكبة جزم 
من الاملاك الخارجة عن خط التعظيم ا معتمد 
ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص 
به وتعديله بل يظل هذا المرسوم باعنماد خط 
الننظم فأئما إلى أن بعدل بآخر ء أما صدور 
المرسوم بزع الملكية فليس إلا نفاذ أله ٠‏ إذ 
أن الاص العالى الخاص باحكام التنظيم 
الصادر فى 8 أغسطس سنة لم١‏ وللاثي 
الصادرة تنفيذ] له بقرار من وزير الاشغال 
فى ١‏ سبتمبرسئة 1449 صربحان فى أنه بمجرد 
الاقرار على رهم خط التنظيم من 
الأشذال العموم.ة وصدور أص عال 


(مرسوم ) باعتباده يسوغ الحكومة أنتتزع 
شين نشيئا وبالطرق القانوئية الأراضى 
المبيئة بألر»م غ؛ ومن تاريخ صدور الس 
العالى المشار إليه لا يحوز إقامة بتساء على 
الأرض اللاذم تزع ملكيتها . 

24 

« حيث إن الطمن بتحصل فى أن الحم إذ 
دان الطاعن بأقامة سور خار ج خط التنظم ؛ قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ؛ لآنالمرسوم الصادر فى 
سئة سوم و باعتهاد خط التنظم قد أسخه المرسوم 
الصادر فى سئة * بنع المأسكية طبقا لتخطيط 
جديد » وليس من اللازم لنسخ ذلك المرسوم 
أن يصدرمرسوم آخر بنسخه ؛ مادام مرسوم تزع 
الملسكية على أساس الر سم الجديد يفيد بذاته العدول 
عن الرسم الأول وعن المرسوم الصادر باعتهاده . 

د وحيث إن الحم المطمون فيه أثبت فى حق 
الطاعن أنه أقام السور المنوه عئه بمحضر الها لفة 
على أرض تقع عارج خط التنظي الذى تم اعتهاده 
عام بوسورو1 ثم عرض لدفاعه الذى أبداه فى وجه 
الطعن ورد عليه بقوله : « إن صدور مرسوم بازع 
ملكية جرءمن الأملاك الخارجة عن خط التنظم 
المعتمد ليس معئاه العدول عن هذا المرسوم 
الخاص به وتعديله [ذ بظل هذا المرسوم باعتهاد 
خط التنظم قائما إلى أن يعدل ,آخر » وليس 
صدور المرسوم بنزع الملكية إلا نفاذاً له, وما 
كان ما أثيته الحم من ذلك صميحاً فى الا نونوكان 
الأمن العالى لاص ا التنظيم الصادر فى 
م من أغسطس سئة م١‏ واللائحة الصادرة 
تنفيذاً له بقرار من وزير الأشغال فى مم من 
سبتمير سئة وم (صربحين فى أنه بمجرد الإفرار 


قُضاء محكة النقفض الجنائية 


على رسم خطالتنظيم من ناظر الأشغال العمومية 
وصدور أمرعال مرسوم) باعتهاده يسوغ للحكومة 
أن تنزع شيئاً فشيئاً وبالطرق الفانونية الأراضى 
المييئة بالرسم ومن تاريخ صدور الآمر العالى 
المشار ايه لابحوز إقامة بئاء على الأرض اللاذم 
نع مللكيتها . لماكانذلك . وكانالارسوم الصادر 
فى سئة مم١‏ باعتهاد خط التنظيم لم يصدر 
مرسوم بإلغائه أو تعديله ٠‏ فإن الطمن يكون على 
غير أساس فى «وضوعه متعيئاً رفضه , . 

(القئبية رقم 1١44‏ سئة 7# ق باليعة السابقة) , 


رض 
* يناي سئة و١‏ 

عاهة ٠‏ دفع امتهم المجنى عليها بيده ٠‏ وتوعها على 
الأرش وتخلف ماهة عندما من ذلك . عقابه عقنفى 

المادة 4٠‏ ؟ عقوبات ٠‏ 

المبدأ القانوى 
إن كل فعل مادى يبشع على جسم الإنسان 
عمدأ بقصد الإيذاء بعد ضربا ويعاقب عليه 
بالمادة 74٠‏ من قابون العقو بات مى تخلفت 
عنه عاهة يستحيل برؤها . ناذا كانت الواقعة 
هى أن المنهم دفع الجنى عليبا بيده فوقعت 
على الآرض وأصيبت بكسرفعظم الفخذ, 


تخلفت عنه عاهة مستدية فانه حق عقابه 


بمقتضى المدة المذ كورة . 
( القضية رقم سئة للا ق باطيئة السايتة) , 
١‏ 
ينابر سئة مإه,ه| 


الميدأ القانرق 

لا تثريب على رجال الذبط القَضَانٌ فها 
يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد 
اكتشافها مادام لم بقع منهم تحريض على 
ارتكاها ٠‏ وإذن فى كان الحم قل تعرض 
لدناع المنهم القائم على أن جريمة جلب المواد 
الخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتح ريض 
من ضابط حرس اجمارك ورد عليه بما 
استظرره من وقائع الدعرى من أن امتهم 
هو الذى اسئغل تعرفه إلى الضابط وعرض 
عليه المساهمة فى وزيم المخدرات النى يجلبها 
من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقا سباء 
فنظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الآمر إلى 
رؤسائه ورجال مكتب الؤدرات » فأن 
مابنعاه الطاعن لا يكون له محل . 

( التضرةرقم ١١48‏ سنة 97 ق بالفيئة السابئة) ٠‏ 


لض 
١‏ يثا سئة مه ١‏ 

اثبات . اعتراف ٠‏ ساطة الحكة فى الأخذ بامثراف 
لاتهم رفم عدوله عنه بعد ذلك * 

المبدأ القانوق 

المحكه أن تعتمد فى حكهباعلى اعتراف 
للمتهم فى محضير ذبط الوافسة دغم عدوله 
عه بعد ذلك ورخ صدوره مله فور القبض 
عليه أمام الصابط الذى قام بضبطه ما دامت 


مأمور الضبط القضاتى , تحريه من الجرائم قصد | قن اطمأنت الى كيه . 


١‏ كتثافها ٠‏ لاتثريب عليه في ذلك مادام انهل يقم 
منه تحر ريض على ارتكايها ٠‏ 


( القضية رقم 49 ١١‏ سنة 718 ق بالطيثة السابتة): 
0-6 


يفف 


قف 


* ينار سنة م08 | 

١‏ فاعل ٠‏ متى إستير المالى فاعلا فى حك الغترة 
الثانية من المادة ها من قانون العقو بات ؟6 

ب أصرار سابق . إثيات الحم أن المته م كان مبيتأ 
النية على قتل دن يصادقه من قرمائه أد أقاربهم أو 
من ,يلوذ مم وأن الى عله من أقاريهم 1 ذلك مفاده 
أن هذا الى عليه عن شملرم التصيم السابق ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - يكق لاعتبار الجائىفاعلا للجريمة 
فى حم الفقرة الثانية من المادة .هم من 
انون العقوبات أن بكون قد انفق مع غيره 
على ارئكاءها وأعدا ذلك عدتهمأ وتسلمكل 
«هما ببندقية وتوجبا إلى المكان الذى اعتاد 
الجن عليه أن يجلس فيه فلا وجداه أطلقكل 


منهما عليه عيارا من الإندقية انى يحملرا » ولو | 


كان عيارا واحدا هو الذى أصاب الجن عليه 
ونشأت عنه وفاته . ذلك بأن ما أناه كل 
منبما هو من الأعمال التنفيذية للجربمة الى 
اتفقا معاعلى ارتكايهاورتبا الدور الذىيقوم 
بفكل منهما فى المساهمة فيباء ومادام كل 
منبما قد قام بالدور الذى اختص به, 
ومادام هذا التدبير قد أنتج الننيجة ان قصدا 
إليها وفى اأقتل ٠‏ وإذن فلا محل لابحث فيا 
إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار 
وأحد أو عن عيارين 

؟ - ما دام الحم قد أثبت فجلاء أن 
الطاعن وأخاه كاذا مبيتين الئية على قتل هن 
بصادظان من غرمائئما أو أقارهم أو من 


العدد السادس ألسئة الرأبعة والثلاثون 


يلوذ ب«مسم ؛ وأن امجن عليه من أقاربهم 
ويسكن وسط مسا كنبم واعتاد الجلوس فى 
السوق حيث قتل فى المكان الخصص لم 
فذلك مفاده أن هذا النى عليه من شملرم 
التصمم السابق ويكون هذا القتدل ول.د 
اصرار سابق . 

( القضية رقم ١١84‏ سنة "الا قى بالطيثة السابقة) . 


اخرو 
١‏ ينأير سئة نوه ١‏ 

كوين . صأحب مصنم حلوى . عقا به طبتا للقرار 
رقم 4٠ه‏ لسنة ه54١‏ والقرار رقم 54ه لسنة 
ه94 . لاحل له بعد صدور القرار الوزارى رقم 
١‏ لسنة 9ه و١‏ بالغاء التدابير العويئية الخاصة 
بالسكر فيا عدا الاستبلاك الحلى ٠‏ 

المبدأ القانوق 
إنه بعد صدور قرار وزارة الموين رة 

٠و(‏ لسدة هو ١‏ بالغاء الدابير السويية 
الخاصة بالسكر فيا عدا الاستهلاك العائلى 
الذى نشر بالمده دم مسن الوقانيع 
المصرية الصادر فى ) دسمير سئة باه,و١‏ 
الذى نص فيه على |لغاء القرار قم 1ه لسئة 
ه94 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان 
وعلى قصر أحكام القرار رقم 4.ه أسنة 
4و على السكر امخصص للاستبلاك المائلى 
بعد صسدور هذا القرار وبناء على المادة و 
هن قانون العقوبات والمادةه؟؛ من فأنون 
الإجراءات الجناة يصبح لاوجده لعقاب 
صاحب مصنع الحلوى بموجب القرار رتم 


مده لسنة ه4وا أو الؤرار دم 00 
لسية ه154 . 


( القضية رقم 1١91/‏ سة 78 ق بالطرئة السابقة) ٠‏ 


و 
+ يثاير سلة موب | 


دون بان ثوافر التعيد النابى أديه . قصور الهس . 


الميدأ القانوف 

إذا كان الحسك قد أدان المتبمفى تبديد 
أشياء تسليبا منالجنى عليه بناء على مجردقوله 
إن المتهم تسل هذه الأشياء ثم لم بددها؛ ول 
يبت قرام التع د الجناق أدى المنهم رهو 
انصراف ثيششه إلى إضافة المال الذى تسليه 
إلى ملكد واشتلاسه لنفسه إضراراً يهأ جيه 
فذلك قصور إسةو جب نقضّه , 


(القضية رقم ١1١5٠‏ سنة الاق باطرئة السابتة)ء 


انض 
؟ يناير سئة نم١‏ 
معارضة . عدم جواز أن يضار المعارض بناء على 
المعارضة المرفوعة منه . انطباق هذا المم على الدعوى 
المدنية التابعة للدعوى الجنائية . 
المبدأ القانوق 
إن المادة .ع من قانون الإجراءات 
الجبائية تنص على أنه لا يوز بأية حال أن 
يضار المعارض بثاء على امعارضة المرفوعة 
منه » وهذا الحم بنطبق على الدعوى المدنة 
التا بعة للدعرى الجنائية تطبيا للبادة ااا 


اما 

من هذا القانون . وإذن فى كانت الادعورى 
العمومية 6د رفعت عل الطاعن لآنه تسيب 
بإضماله فى إصابة امجنى عليه ء وكانت الحكمة 
قد قدت عليه غيابيابالمقوبة وبإلزام والده 
بصفته وليا طبيعيا عليه بأن يدقع للسدعى 
بالحق المدفى مبلغ ٠٠‏ جنبها دون أن تنص 
على أنه تعويضمؤفت » وعند نظر المعارضة 
المقدمة من الطاعن قرر المدعى بالحق اادق 
أن ليس له طلباث قبل الولى الطبيعى اروال 
صفته » وطلب إازام الطاعن بأن.يدفيع له 
مبلسغ ٠.‏ جيه على سييل التعويض » 
فتعنت الحكمة فى المعارضة برفضبا وتأيد 
الحم الغيالى فيا قضى به من عقوية و بإثبات 
تازل المدعى المدتى عن غنا صمة الولى الطبيعى 
على الطاعن » و بإلزام الآخير بأن يدفع للمدعى 
بالحق المدقى مبلغ ..© جثيسه على سابل 
التعويض ,؛ وردت على دفاع الطاعن بعدم 
جواز طلب تعويض يزيد على ماسبق الحم 
به بأن الدعوة المرفوعة عليه دعوى مبندأة 
مقطوعة الصلة بالدعوى الآولى , ثم تأيد 
هذا الحك استثنافيا بالحم المطمون فيه ؛ متى 
كان الحم قد فى بذلك فانه يكون قد أخطلأً 
فى تطبيق القانون . ذلك أن والد الطاعن قد 
اختصم فى الدعوى وقطى عايه غيايا 
بالتعويض بصفته وليا على ابنه المتبم أى 
بوصف كوئه مله ونائيه لصغر سنه 
لا باعتباره مسئولا مدايا عما يقشع مثهء 
الك عليه غباييا بلك الصفة [ما يتصرف 


يف 


أأعدد السادس السئة الرا بده والثلاثون 


إلى الخصم الاصيل فى الدعوى وهو امتهم 
الذى عارض فى الى ؛ ويكون تشازل 
المدعى عن مخاصمة لف لوال صفته لا غير 
من الوضع القانوق ولا يجعل الدعوى على 
الان مبتدأة : ولآن المعارضة لاتعييد 
الدعوى لنظرها من ججديد إلا بالنسبة 
لليعارض لا بالنسبة للنعارض صضده وهوا مدعي 
بالحق المدنى الذى صصدر الم الغيانى على 
مثل المنهم حضوريا بالننبة إليه . 

( القضبة رقم 11١68‏ سنة الاق باطيئة السابقة ) ٠‏ 

1 
ينابر سئة 5600| 

ا تزوير فى ورقة رهية . ركن الغرر . تحنته 
٠‏ محجرد تثير الحقرقة فيها ٠‏ 

ب- تزوير فى ورقة رمية. القصد المالى ٠‏ تقه 
بتعمد أغيير المترقة تخريرا من شأنه أن يسبب ضررا 
وبنية استماا فيا غيرت من أله المقيقة فيبا . 

المبادىء القانوية 
١‏ - إن الضرر فى جرية التزوير فى 
الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة 
فيا لما فى ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها 
الندليلية . 

١‏ إن القصد الجنائى فىجريمة التزوير 
بتحقّق بتعمد لغبير الحفيقة فى الورقة تغبيراً 
من شأ نه أن يسبب ضرراً وبلية استعالها فها 
غيرت هن أجله الحفيقة قيبأ . 1 

( التضة رقم ٠١18‏ سنة ”8 قا رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أعد محمد حسن رئيس الحكة واساءيل 


غالى الستشارين ) ٠‏ 


لذن 


١ ينابر سئة مه‎ ٠١ 


حم تسبيبه ٠‏ دفاع شرعى : الدخم بتيا.ه ٠‏ وجوب 
الرد عليه ٠‏ 


الميدأ القانوى 

مى كان يبين من الاطلاع على محضر 
الجلسة أن المنهم تمك فى دفاعه بأنه كان فى 
حالة دفاع شرعى » «إله كان من المتعين على 
احكمة أن ترد على ذلك فى حكرا بما ين قييام 
هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجرعة الى 
دائته ها , فاذا هى دائته دون أن تشير إلى 
هذا الدفاع فان حكبا يكون مشو با بالقصور 
مأ يعيبه ويستوجب نقضه . 


( القضية رقم (١1/1‏ سنة 98 ق باطركة السابقة) ٠‏ 


فض 
٠‏ يناير سنة بإه ١‏ 
حم ٠‏ السبيبه ٠‏ قصور ٠‏ مثأل فى واقمه تمسك فيبا 

أحد المتبين بأنهكان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كانت الحكمة فى ردها على ما دفع به 
المنهم الثاى من أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا 
من المتبمين اعتدى على الآخر ما أدى إلى 
[صابتبما بإصابات ندل على الاعتداء المتبادل 
وليس كا بدعى المنهم اكفى أنهبا وليدة دفاع 
عن النفس . وذلك من غير أن تبين 
استخلصت أن الاعتداء كان متبادلا وتوفق 
بين ذلك وبين ماسبق أن ذكرته من أن الأول 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


هابا 


وفرقه كانوا متربصين للطاعن الثانى ما جعلبا | أو أن يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات 


تدين الآرل جرعة إحداث الماهة المستدمة 
مع سبق الإصرار ؛ فان حكنها يكرن فاضراً 
متعيئا نقّضه . 

1 ( المضية رقم ١١14‏ سئة 99 ق ركئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد تمدحسن رئيس الحكة وا براهيم 


خاال واسماعيل عدي ومصعاتى حدن ومصطق كامل 
المستشادين ( . 


كرون 
٠١‏ يناير سئة مه و١‏ 
شرب أنهو إلى اموت .مساءلة الضارب عن الوفاة , 

كنى أن تكون الإسابة الى احدما ساهت فى هذه 
النترجة ٠‏ 

المبدأ القانوى 

إذا كان الك قد أثيث أن كلا منالمتبمين 
فد ضرب الجنى عليه فى رأسه بقطعة من 
الخشبضربة واحدة ؛ وأنالضر تين ساهمتا 
معا فى [حداث الوفاة فبذان المتبمان يكون 
كل مثهما قد اركب جنابة الضرب المفضى 
إلى الموت . 


' (القضرة رقم 5/للسة لاو ق بالهيثة السابقة ). 


إضرض 
١‏ يثاير سئة 0و١‏ 
استشاف . تعديل الطلبات فى الذكرات ٠‏ شرطه ٠‏ 
تعديل الطابات فى مذكرة قدمما المدعى اللمدتى بعد 
حجز القضية للحم بناء على ترخرص من الحكة لم يحدد 
فيه مومك اسكل من الكع.وم لتقدم مذاكرته . لاأى 
له فى رفم قيمة الدعوى إلى النصاب المجاثر استثنافه . 
المبدأ القائوق 


إن حق الخصوم فى أن يعدلوا طلبائهم 


الى يعلنبا عضوم لبعض [إنما يجوز إذا كانت 
هذه المذكرات فى أثناء المرافعة ٠‏ وتصريح 
احكمة بتقديم مذكرات إن يشاء بعد إقفال 
باب المرافعة لابمك ناعتياراستمرار] للمرافعة 
مادامت المحكة لم تحدد فيه موعداً لكل منرم 
ليقدم مذكر نه حنى تناح الفرصة للآخر ف أن 
برد عليه وأن يكون المدعى علبه آنغر من 
يتكلم » ما مفاده أن هذه المذكرات لايمكن 
أن تعد وكونها توضيحا للطلبات أن أ بدديت 
قبل انتباء المرائمة ٠‏ وإذن فتعسديل المدعى 
المدقى طلباته بطلبه الك بلغ واحد وخمسين 
جدباً فى مذكرة قدمها على هذه أأصورة بعد 
حجز القضنية للحم يكون عدم الآثرفى رفع 
قيمة الدعوى إلى الاصاب الجائز استئنافه . 


امير 

د حيث إن الطاعن يتعى على الحم 
المطعونفيه قضاءه بعدم جواز الاستثناف المرفوع 
مئه لقدلة النصاب ؛ فى حين أن الطاعن قد عدل 
طلباته فى المذكرة الثى أعلها للستأنف ضدم بعد 
حجن القضية للحك أمام حكة أولدرجة المواحد 
وخمسين جثيباً وهو النصاب الجائن استئئافه . 

د وحيث إثه ببين من الاطلاع على الآوراق 
أن المدعى بالحق المدثى رقع دعوأه مباشرة على 
المامون ضدم بتاريخ + من أبريل سلة 1141 
طالباً إلزامبم بأن يدفعوا له قرشاً واحداً على 
سبيل التعويض ٠‏ م عدل طلباته بإعلان تاريضخه 
م من ماو سئة و4 | إلى واحد وعشرين جثيباً؛ 
وقد سمعت الدعوى أمام ححكمة أول درجة بحلسة 


كباب 


العدد السادس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


م من ينار سئة ١٠0.‏ وترافع الخصوم فيها 
على أساس هذه الطلبات المعمدلة ؛ ثم حجزت 
القضية للحم لجلسة ١‏ فر'بر » وصرح بتقدم 
مذكرات بن يشاء ؛ فقدم الطاعن مذ كرة بتاريخ 
م من فبراءر رفع فيبا طاباته إلى واحد وخمسين 

: ويبين مما تقدم أن محكة أول درجة قد 
انتبت من سماع الدعوى يجلسة م١‏ من ينابر 
سئة ١0.‏ وأبدى الطاعن أقواله وطلباته فيها 
باعتبار التعويض اللمطلوب له واحسداً وعشرين 
جنيراً . ثم أقفل باب المرافعة ف الدعوىوقررت 
الحكة أن تصدر حكنها فيبا بحلسة ١5‏ من قبرابر 
سئة ١40.‏ . ولما كان حق الخصوم فى أنيعدلوا 
طلباتهم أو أنيتقد.وا بطلياتجديدة فى الاذكرات 
لثى يعلنها يعضهم للبعض إثما بحوذ إذا كانت هذه 
المذكرات أثناء المرافعة » وكان تصريم الحكة 
بتقد مذ كرات لمن يشاء لايمكن اعتباره استمراراً 
للمرافعة لآن الحكة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم 
ليقدم فيه مذكرته حتى تاس الفرصة الآخر فى أن 
برد عليه وأن يكون المدعى عليه آخر من يكم . 
لما كان ذلك فإن هذا التصريم فى'صذه الحالة 
مفاده أن تسكون المذكرات التى صرحتمها الحكة 
نوضيحاً الطلوات الى أبديت قبل التهاء المرافعة 
واذا فإن مالجأ إليه الطاعن من تمديل طليانة فى 
المذكرة التى أعلبها لبعض المطعون ضدهم بعد 
حجر القضية للحكم على الدورة السالفةيحسكون 
عدم الأثر فى رقع قيمة الدعوى إلى النتصاب 
الجائز استثنافه » ويكون الحم صحيحاً فى قضائه 
بعدم جواز الاستئناف ويكون الطمن على غير 
أساس و بتعين إذلك رفضه موضوعاً . 


( القضبة رقم +12 سئة 91 ف باليعة السابقة ) ٠‏ 


إذرضن 
١٠‏ يثاير سئة م١‏ 
إثبات ٠‏ خبير ٠‏ الاعماد فى تقدير سن الى عليها 
على تقديره . لاحرج على الحكمة فى ذلك ٠‏ الاعى على 
الحتج بأن حقيقة السن مر وفه فى دار البطريركية ٠‏ 
لاجدىءه 
المبدأ القانوق 
لا حرج على الحكمة فى الاعتاد فى تقدير 
سنا نجنى عليها على تقدير اخبير الفنى » ولا يصح 
البعى على الحى فى ذلك بما بقوله الطاعن من 
أن حقيقة اسن محروفة فى دار البطربركية » 
لآن هذه الدار لست هى الجبة الر سعية البى 
تحفظ ببا أأسجلات المعدة لقيد المواليد . 
( القضية رقم ١١19‏ سنة !؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد عد حسن رئيس الحكة وابراهيم 


خليل واماعيل جدى ومصطق حسن وود ابراهم 
اماعيل الستشارين ) . 


ا[خذلا 
م1 يناي سئة مإى ١‏ 


عرزب ٠‏ حم . تسبيبه . مبالى عربة ٠‏ تمديل فيها 
دون إذل من مجلس المديرية . معاقبة المتهمناز اله الأمال 
الخخالفة فى ظرف سنة . عدم ببان الأعمال الخالنة ووجه 
ما لفتيا لاقأ نون» وهلا نخذ مجلس الديرية قرارا فى هذا 
الشأن حسب القانون . قصور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن المادة ٠١‏ من القائرن ركم ١١6‏ لسئة 
6٠‏ ”نص على أن كل تعديل فى مياق العربة 
يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من 
ولم يكن مستوفيا للشروط والاجراءات 


قضاء ححكمة النقض الجنائية 


ذف 


المبيئة فى المواد م و4 وه جاز للبجلس أن 
يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بنتغيذ الشروط 
الثى يضعبا له المجاس فالمواعيد اليحددما له ؛ 
فإذا كان الحم الذى أدان الطاعن فى جريمة 
إحداث تعديل فى مباقى عربة بغير ترخيص 
من مجاس المديريةتطبيقا للمادة السا بقة الذكر؛ 
وعاقبه م ن أجل ذلك بالغرامةو إزالة الاعبال 
المخالفة فى ظرف سرئة , وذلك دون أن بين 
هذه الأاعمال المخخالفة الى قضى عليه بازالتبا 
ووجه مخالفتها لاشروط والاجراءات المبينة 
فى المواد م و »4 وه من هذا القائون وهل 
اتخذ بجلس المدبرية قرارا فى هذا الشأن 
حسب القانون ووضع الشروط اللازمة 
وحدد ميعادا لتيفيذها - فانه يكون قاصر 
الببان ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

( القضية رقم ١١7١‏ سنة 18 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أعددحسن رئيس الحكمة واماعيل 


مجدى ومصطق حسن وحمود ابراهم اماعيل وا ئيس 
غالى الستشارين ) ٠‏ 


رون 
م0١‏ يناير سئة 0و١‏ 
استثناف . ميعاده ٠‏ حك بعدءقبو ل الاسيئنا فشكلا * 
تأسيسه على افترا ض أن الطاعن كان مريضا من .يوم 
سابق على يوم صدور المي باعتبار المارضة كن لم 
نكن ء مبعاد استكناف هذا الحم لا سرى إلا 
من يوم إعلان الطاعن بالك أوعله به رسيا. 
معاقب عليها .ريتعإن هم القضاء بقبو لالطمن تبر ةالطاعن . 
المبدأ القانوق 
مادامت الحكة قد 558 قضاءها بعدم 


قبول الاستئناف شكلا ارفعه بعد المعاد 
القانرق على افتراض حنة العذر الذى أبداه 
الطاعن استنادا الى الشبادة المرضية الت قدمبا؛ 
والنى تقول إنه كان مريضا من بومساق على 
يوم صدور الحم بإعتبار المعارضة كأن لم 
تكن ؛ فان معاد الاسئتاف لابسرىفىحق 
الطاعن إلا منتاريخ إعلانه أوعلءه به رسميا؛ 
وما دام انه بعلن أو ينبت علبهرمميا بصدور 
الحم - فان استئنافه يكون مقب و لاشكلا :. 

وإذن فاذا كانت وافعة الدءوى ل 
هذا الاستئئاف قد أصبحت غير معاقب عايبا 
فانه يكون من المتعين مع قبول الطعن اأقضاء 
ببراءة األطاعن . 


( القضية رقم ١11/1‏ سنة 88 فى بلطيئة السابقة ). 


0 
س1 يثاير سلة م08١‏ 
| -إثبات ٠‏ اعهاد الكة على شبادة شاهد فى 
التحقمتأت! لاو لية إلى جانب شهادة الشهودالذين ممتهم. 
حائر ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث 
فى الجلسة 3 
بد نقش ٠‏ عدم مك الطاعن أمام ع اللوصشوع 
ببطلان التبش «التفتيش . لا يقبل منه أل يثير ذإك 
لأول مة أمام محكمة اانقض ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ إن القانون لابمنع امحكمة من أن 
تعول على شبادة شاهد فى التحقيقات الاولية 
إلى جاب شبادة اأشبود الذين مععتهم م دأم 
أنها كان مطروحة على بساط البحث فى 


بها 


العدد السادس - السئة ألرا بعة والثلاثون 


الجاسة » وذلك دون أن يوجبعليها تلاوتها | بقبض على كل من يقوم أديه دليل على 


بالجلسة . 

؟ - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام 
بمكة الموضوع با يقوله عن بطلان القبش 
والتفتيش لعدم صدور إذن مهما من أأنيابة 
العامة , فانه لايقبل منه أن يثير ذلك أمام 
حكة النقض لأول مرة , 


( القضية رقم 1971 سئة 91 ق يالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لان 
(٠‏ يناير سئة باه ١‏ 
تفتش . مفتيش متهم بأذن من النيابة ٠‏ ضبط مادة 
مخدرة ٠‏ تفتيششخص آخردلعليه هذا التهم باعتباره 
مصدر هذه المأدة ٠‏ صصح ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
ضابط البوليس بعد أن استصدر إذنا من 
النبابة بضبط متهم حك بادانته وتفتيشه » قام 
بهذا الاجراء » فوجده بحرز مادة مخدرة ' 
وأن هذا المتبمدله على شخص آخعر ‏ هو 
المطعمون ضده ‏ باعتباره مصدر هذه المادة 
والبائع لهساء فان انتقال الضابط إلى مكان 
هذا الشخص وتفتيشه بارشاد المنهم الآخر 0 
يكون إجراء صحيحا فى القانون . ذلك 
لآبه بضبط المخدر مع المتهم الآخر نكون 
جريمة [حرازه متلبسا با » مما ييح لرجل 
الضبطية القضائية الذى شاهد وقوعباء أن 


مساهمته فيبا » وأن يفتشه ٠‏ 


( القضية رقم 11١849‏ سئة ؟9ق رعاسة وعضوية 
السادة الاسا:ذة أجدمحد حسن رئيس الجحكمةوأ براهيم 
خليل وإساعيل محدى ومصطق حدن ومصطقى كامل 
المستشارين ) ٠‏ 


نضا 
١٠‏ بناير سلة 0و١‏ 

استعاف . عقوية . الحم فيابا على المتبم 
بالحيس لمدة أر بعة أشبر ٠‏ عدم استئناف الثيابة هذا 
المي واستئنافها المي الصادر فى المعارضة بوتف 
تنقيذ العقوبة ٠‏ لايموز للحكة الاستغنافية أن تعبا وز 

حد العقوبة الحكوم بها غيابيا ٠‏ 

المبدأ القانونى 

مي كان الحم الارتداق قد صدر غيابا 
حبس الطاعن لمدة أربعة أشبر مع الشغل 
وكانت النياية تست تف هذا الحم بلاستأنفت 
الحم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف 
تنفيذ العقوبة امحكوم بباغيابياء فان الحكة 
الاستثنافية لايكون لما بناء على هذا 
الاستثشاف أن تتجاوز حد العقوبة اكوم 
بها غيابيا وهى حبس الطاعن أربعة أشبر مع 
الشغل » فاذا كان الحك المطعون فيه قد قضى 
بتَعديّل الحك المستأنف وحيس الطاعن سئة 
أشبر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ويتعين لهذا السبب نقضه فيا زاد على عقو بة 
الحبس لمدة أربعة أشبر الحكوم بها غيابيا 

من محكمة الدرجة الآأولى ٠‏ 


( التضيةرقم 1741 سئة 1" ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


فالا 


م سح | ا ا ا ا ا 


م 
٠‏ يناير سسنة #إوب | 


طلب إعادة النظر . المالة الخامسة المنموس علببا 
ل المادج 4غ من فانون الإجراءات الماء ىُة ٠.‏ حق 
طلب إعادة اانظر فى هذه المالة متصرور على النائب 
العام وحده سواء دن اناء نفسه أو بناء على طلب من 
ذوى الشأن ٠‏ وآنه 0 لا معقب عليه . لاوز 
الطعن 0 يه4 أمام غرقة ة الاام . 


المبدأ القانوق 


إن نصوص قانون الاجراءات الجثائية 
صربحة وقاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر 
فى الخحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 
4١‏ من قانون الاجراءات الجنائية » وهى 
حالة ماد إذا حدثت أو ظبرت بعد الحكم 
وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تسكن معاومة 
وقت الحا كة وكان من شأن هذه الوقائع 
أو الأوراق بوت براءة الحسكوم عليه » 
هذا الو ق [نا خول للنائب العام وحده 
درن أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب يقسدم إليه من أصحا 
الشأن ؛ فإن رأى علا رفعه إلى الاجنة المشار 
إليها فالمادة مو ومن ذلكالقانون ؛ وتقديره 
ف ذلك نبا لامعقب عليه : والطمن فى 
قراره فى هذا الخصوص أمام غرفة الانهام 
غير جائز قانولا . 

امكو 

حيث إن الطاعن ببنى طعنه على أن 


غرفة الاتبام بنقريرها بعدم اختصاصها بنظر 
الطلب المقسدم من الطاعن قد أخطأت فى تطبيق 


القانون وفى تأويله . ذلك بأن التفرقة أأنى ذهبت 
إليبا بين .لأربع الحالات الأول المبيثة بالمادة وغ 
من قانون الاجراءات وبين الحالة الخامسة منبا 
لاتؤدى إلى ماانتبت إليه من أن النائب العام 
وحده هو صاحب الحق فى الفصل ف الطلب فى 
الحالة الخامسة المذكورة وأن المادة مع ع منقانون 
الإجراءات لم برد فيها مايفيد تخويلالنائب العام 
حق الفصل فى طلب إعادة النظر بل إنما توجب 
عليه الرجوع إلى الاجنة المنصوص عليبا فيبا 
وهذه الجئة وحدها حق الفصل فى الطلب دون 
النائب العام ؛ ويقول الطاءن أيضا إن نص المادة 
؛ قاطع بطريق المقابلة بحواز الطءن فى قرار 
الثائب العام فقد نصعهذه المادةفىفقرتها الآخيرة 
على أنه لايقبل الطعن فى اللآمر الصادر من الاجئة 
بقبول الطلب أو عدم قبوله » ولم برد مقابللهذا 
القيد بالنسبة لقرار النائب العام فوجب ذلك 
إباحة حق الطعن فيه خلافا لما ذهب إليه القرار 
الماعون فيه ؛ ويقول الطاعن أيضا إنه كان يحب 
على غرفة الانهام بفض اانظر عن اختصاصها أو 
عدم اختصادما بنظار هذا الطمن فى قرار الثائب 
العام أن تقض بوقف تلفيذ العقوبة حتى يعثير 
قرارها نمائيا وذلك عملا بالمواد .؟؛ 9١‏ » 
مغ ؛ من قانون لاجراءات الجنااية . 

د وحيث إن قانون تحقيق الجنايات القد» 
كان يجين طلب إعادة النظر فى حالاين إحداضها 
حالة صدور حكين على شخصين أو أكثر أمسئد 
فببما لكل شخص الفعل المسئد للآخر إذا كان 
بهما تنائض (مادة 1/0) وحالة ما إذا حم 
على متهم بجنابة قثل ثم وجد المدعى قئله حياً أو 
إذا حم على واحد أو أكثر من شهود الإثيات 
بسبب تزوير فى شبادة “زويرا أثر فى الحم 
(مادة 4عم) فلما صدر قانون الإجراءات الجنائية 
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ْم 


العده السادس -- ألسنة الرابعة والئلاثون 


استيق فى المادة وغ ؛ هاتين الحالتين وزاد عليهما 
حالة الحم على خبير بعقوبة شبادة الزور أو الحم 
بتزوير ورقة قدمت أئناء نظر الدعوى وكاناذلك 
تأثير فى الحم وحالة ماإذا كان الحسكم مبنياً على 
حك صادر هن حكة مدنية أو من إحدى محاكم 
الأحوالالشخصيةو ألثىهذا الح (مادة١‏ 1/44؛ 
؟ .م ع )يي استمدت حالة أخرى وهى الى 
نصت علببا الفقرة الخامسة بقولا : « إذا حديت 
أو ظبرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق 
لم نكن معلومة وقت الحا كة نكن من شان 
هذه الوقائع أو الأوراق 'ثبوت براءة النمحكوم 
عليه ثم فرق الشارع بين الحالاتالأربع الأولى 
وين الحالة الخامسة فنص ف المادة .ع عل أنه 
دفى الأحوال الأربع من المادةالسابقة يكون لكل 
من النائب العام وا محكومعليه أو من مثله قانونا 
إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو 
زوجه بعد هوته حق طلب إعادة النظرء ونصى 
المادة م ع على أنه «فى الحالة الخامسة من المادة 
١‏ يكون حدق طلب إعادة النظر للئائب العام 
وحده سواء من تلقاء نفسه أو بئاء على طلب 
أصحاب الثبأن» وييين من صراحة هذه النصوص 
أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من 
النائب العام والمحكوم عليه أو من بمشله قانوناً 
أو لأقاربه أو زوجته بعد موته فى الآأ<وال 
الأريع الأول ؛ أما فى الجالة الخامسة فقد قصر 
الشارع حق طلب إعادة النظر على الثائب العام 
وحده ء وإذا كان قد أردف ذلك بعيارة وسواء 
من تلقاء نفسه أو بثاء على طلب أصحاب الشأن, 
فليس فى هذا مايدل مطلقا على أنه خول لأصحاب 
الشأن المشار [لييم حققا آخر غير تقديم الطلب إلى 
النائب العام . ذلك بأن المادة جوع بعد أن ضبن 
على تخوريل الحق فى طلب إعادةالنظر للنائب العام 


ولأصحاب الشأن ؛ فقد نظمت الطريقالذى يكون 
هؤلاء فى استمال ذلك المق الخول لكل ملهم 
فأوجب الشارع علييم فى افقرة الثانية من المادة 
؟؛ ع أن يقدموا الطلب إلى النائب العام ثم أوجب 
على النائب العام فى الفقرتين الثالئة والرابعة أن 
برفع هذا الطلب إلى حكة النقض فى خلال الثلاثة 
الأشبر النالية لتقديمه مع التحقيقات الى يكونقد 
رأى إجراءها » واشترط فى المادة )ع لقبول 
الطلب مع المنهم أو من حل محله أن يودع خزانة 
المكة مبلخ خمسة جنيبات كفالة تخصص لوفاء 
الغرامة الملصوص عليبا بالمادة و44 مالم يكن قد 
أعنى منها بقرار من لجئة المساعدة القضائية , كي 
أوجب الشارع كذلك فى المادة وي الحم على 
طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة | 
لا تزيد على خمسة ججليبات إذا لم يقبل طليه . هذه 
النصوص جميعا قد رسمالشارع بها طريقة استمال 
امحكوم عليه أو من يح لبحله للحق الذى خبواه فى 
طلب إعادة النظر فى الأحوال الأربع الأول 
الخصوص عليبا فى المادة 4١‏ » وهى أحوال 
تبدو فيبا بداهة وجاهة الطلب لما تدل عليه من 
خطأ الحم أو تناقضه مع حك آخر نبا أو بنائه 
على <م صدر من محكلة مدئية أو من إحدى عا م 
الأحوال الشخصية ثم ألفى ٠‏ أما الحالة الخامسة 
الى استحدثها ااشارع نقلا عن نصعائل فى قا نون 
تحقيق الجنايات الفرنمى (المادة م«)) تحقيق 
جئايات فر نس المعدلة بقا ثون م//185) فليس 
الآمر فيبا من الوضوح بمشل الحالات الأربع 
السااف ذكرها وإنما هو متعاق بتقسدير الوقائع 
أو الأوراق ابد تظبر بعد الحم دون أن تنكون 
معاومة وقت الحاكة , لمعرفة ما إذا كان من شأنها 
ثبوت براءة امحكوم عليه ٠‏ ولذلك فإن الشارع 
على خلاف الآ<وال الاخرى .لم مخول 


اما 


حق طلب إعادة النظر فى هذه الحالة إلا للزائب 
العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بثاء على 
طلب يقدم إليه من أصحاب"'ش.أن ؛ وقد احتاط 
الشارع فوق ذلك فل يز للنائب العام أن يرفع 
الطلب إلى الحكمةمراشرة؟! فعل فى الأحوال الأربع 
الأول بل أوجب عليه . إذا رأى محلا لإعادة 
الظز أن برفع الامر إلى لجنة مشكلة من أحجد 
مستشارى محكة النقض واثنين من مستدارى 
حكة الاستئناف ٠‏ والآمر فى دلك جلى لا إهام 
فيه لنعلقه بأمور تقديرية قد مختلف فيها النظر , 
ومع هذا فإن المذكرة الإيضاحية لقانون 
الإجراءات الجنائية صرصحة فى هذا المعنى ؛ فقد 
علات تلك المذكرة التفرقة فى الحم بين الأ<وال 
الآر بع الأول وبين الحالة الخامسة بقولحها : 
ويلاحظ أنه وإنكانت هذه الحالة الآخيرة 
بمكن أن يشمل مداولا باق الحالات الأربع 
الأخرى التى وردت بالمادة إلا أنه لوحظ أنه فى 
هذه الحالات الاخرى يبى وجه الطمن على 
أسباب واضحة لا تحتمل ما تحتمله هذه الحالة من 
التأويلات ؛ من أجل ذلك نص عل هذهالحالات 
استقلالا وميزت بإجراءات خاعة , أما فى المالة 
الناشة أى الألديرة فقسد رؤى منعا من النهجم 
على حرمة الاحكام النبائية بشير مسوغ صحيح 
أن يكون طلب إعادة النظر فيبا من حق النائب 
العام وحده وذلك مئعا لإسراف أولى الشأن فى 
تقدم طليات لا أساس لحاء وجاء ببذه المذكرة 
أيضا « أما فى الالة الخامسة فقد خول الثائب 
العام حق تقدير الطلبات النى تقدم إليه , فإذا 
رأى بعد أن يحرى فها من التحقيقات ما براه ظ 
أنها غير منتجة أمر محفظبا ؛ أماإذا رأى أن 
الطلب منتجفإ نه يسير فيه ؛ و لكله رؤى فى هذه 
الحالة أن لابقدم الطلب لمكمة النقض مباشرة بل 


يقدم إلى لجئة من ثلاثة من المستشارين ؛ وهذه 
اللجئة هى الى تقرر إ<الة الطلب إلى حك ةالنقض 
إذا رأث أن لقبولها وجها . . . هذا » وءن 
مراجعة الأشريع الفرمى فى شأن طلب إعادة 
الذظ ينضح أن يينه وبين التشريع المصرى تقاربا 
فى القواعد الى قام عليبا كلا النشر بعين ' فوزبر 
العدل فى فسا هو الذى خوله القائرن يمقتضى 
المادة 4ع ؛ من قانون تحقيق الجنايات الفرئنى 
حق طلب إعادة النظر م خبوله للمحكوم عليه أو 
من مله ولأقاربه وذلك فى الحالات الثلاث 
الأول المبيئةبالمادة م؛ ومن قا نون تقيق الجئايات 
الف رسى ؛ أما فى الحالة الرابعة ( وه التى تقابل 
الحالة الخاسة منالمادة؛ ع ومن قانون الاجراءات 
الجنائية ) فقد حول الشارع الفرنس م-ذا الحق 
لوزير العدل وحد؛ وإنكان قد أوجب عليه قبل 
الفصل فيه أن يأخذ رأى لجنة من مديرى 
الإدارات لوزارة العدل ومن ثلاثةين مستشارى 
محكة النفض . 

دوحيث إله يبينما تقدم أننصوص القاثون 
صربحة وقاطعة فى أن حق طلب إعادة النظر فى 
الحالة الخامسة المنصوص عليبا فى المادة 9غ ؛ نما 
خول للثائب العام وحده دون أصماب القأن » 
فان رأى له محلا رقعه إلى اللجنسة المشار إليبا فى 
المادة مع ؛ من قانون الاجراءات الجئائية . ولما 
كان ذلك ؛ فانه لابيق محل لسائر ماساقه الطاعن 
فى طعئه من جدل . هلما كان الواضح كذلك 
ما سلف ببانه أن تقدبرالثائب العام نهاثى لامعقب 
عليه » ولو كان الطلب مقديا من أحين أصواب 
الشأن وكان الواقع حسب مايبين من قراره الذى 
ورد عليه القرار المطعون فيه » أنه قد تضرف فى 
الحدود التى رسمبا له القاثون . لما كان ذلك ؛ فان 
الطعن فى قراره أمام غرفة الاتبام يكون غيرجائر 


نذك 


العدد السادس 5 أاسئة الرا بعة والثللاثون 


قانونا وكان بتعين عليها أن ع 
الطعن بدلا من حكبها بعدم اختصاصها بنظره » 
إلا أنه لما كان لامصلحة للطاعن فى نقض الحم 
لمذا السبب فانه بتعين القضاء برفضالطعن المقدم 
نه موضوعا : 


(الفضية رقم 11/1 سنة الاق رئاسة وعضوية السادة 
الاسا:ذة أحد عمد حسن رئيس الحكة وأبر هيم خايل 


واسماعيل مدقي ومصطق حسن وود ابراهم أسماعيل 
المستشارين ) ٠‏ 


أكزانا 
4 ينار سئة ١08‏ 
تفتيش . تابس . صورة واتمة لاقيام فيبا لهالة 
التلبس ٠‏ 
الميدأ القانوق 
مت كانت الواقءة كا أثبتها الحم المطعون 
فيه تتحصل فى أن ضابط البوليس استصدر 
إذنأ من الثيابة بتفتيش المنهم الثانى » ووقف 
بننظره فى ردهةالمحطة فشاهده قبل قيام الفطار 
بعشر دقائق مقبلا ومعه غلام صغير فاستو قفه 
وفنشه ولاحظ عند ذلك أن الغلام (المنهم 
الآول) فيحالة ارتباكشديد ؛ وأنهوضعيده 
ل دوه وأخرجها قا مخير ةين الورق 
يريد [لقاءها : فأمسسك به ووجد ببذه الافانة 
قطعا من الحشيش , ولما كان ما أثبته الحم 
من ذلك لايغيد قيام حالة التليس أبى يجين 
القبض والنفئيش قانواً ٠‏ ذلك أن الضابط 
قد ألق القبض على المنهم ونشه جرد أن 
نظره وهو فى حالة ار نباك يرج بده من 
صدره بلفافة الودق ويهم بإلقائها » ومن قبل 


بعسدم جواذ 


أن يتبين محتوبات هذه اللفافة ودون أن 
توجد مظاهر خارجية ندل على وجود اندر 
فيا ٠‏ كأن برى الضابط بعيئسه الخدرظاهراً 
من الورقة أو تنبعث رانحتهمنم! حيث يستطيع 
تعر فبا بحاسة اشم أما يحرد اضطراب المنهم 
وارتباكه وإخراجه اللفافة من صدره حاولا 
[لقاءها والتخاص منبا عند ما رأى الضابط 
يلق القبض هلى أخيه الذى كان يسير فى 
صعبته فلا ينىميذأ نهعن [حمرازه الخدر ولايجعله 
فى حالة من حالات التلبس الى تميز الفبض 
عليه وتفتيشه (21 , 

( القضية رقم ١584‏ امنة لاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة إبراهم خليل وإماعيبل يحدى 


ومسطق حسن وود إبراهم إبماعيل وأنيس فالى 
الستشارين ) ٠‏ 


5 
4 يثاير سئة مو | 

اس بلاغ كاذب . الجر يعة المبلغ ءنها ٠‏ نشكك 
المحكة قيربا . لايع المحمكة الطروحة آماهها تبءة 
البلاغ السكاذب من أن :بحث هذه النهمة طلبقة *ن 
كل قيد ٠‏ 

ب سح بلاغ كاذب . كذبالو فائم , ميخ الو قائم 
كلها أد بعضها . يكف لتحقق المجرعة . 

المبادى,م القانونية 

١‏ - إن تشكك المحكة فى تهمة السرفة 
لايقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه؛ 


)١(‏ يلاحظ أن واقمة هذه الدعوى حصت قبل 
صدور قانون الاجراءات الجنائية الذى ذول ارجل 
الضبطية القضائية ,عقتفى الادة 6" منه القيش على 
النهم الماضر علد وجود دلائل كافية على اثهامه لي 
جريئة إحراز حدر . 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


ولذا فاه لابمنع احكمة المطروحة أمامها 
تبمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة 
طليقة من كل قيد . 

؟ ‏ لايشترط فى جريمة البلاغ الكاذب 
أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمس 
فيه الوقائ ع كلها أو بعضبا مسخاً يؤدى إلى 
الإيقاع بالمبلغ ضده . 


لمر 

٠‏ حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن اللمكم 
المطعون فبهإذ دانه بتبءة البلاغ الكاذب مع سوء 
القصد قد أخطأ » ذلك لآنالحم الذىقضى ببراءة 
المدعى بالحقوق المدئية من تهمة السرقة النى أبلغ 
عنها الطاعن لم يؤسس البراءة على تلفيقهذه التهمة 
بل على عدم ثبوتها بما مفاده أن الواقعة صمييحة 
أصلا وإنكانت الآدلة غير كافية الحم بالادائة , 
ومتى كان الآ كذلك فليسنمكة البلاغ الكاذب 
أن تتصدى للواقعة من جديد وتقضى بأنها ملفقة 
وقد دافع الطاعن بذلك أمامالمحكمة الاستثنافية إلا 
أن الحم اطر هذا الدفاع مقولة إنالحم بالبراءة 
فىالدعوى السابقة ليست [دحجية بالنسبة لدعوى 
البلاغ الكاذب وهذا رد غير سديد إذ محل ذلك 
أن يكون المدكم القاضى بالبراءة قد بنى على التذكك 
فى صحة الواقعة لا فى أدلة الثبوت » هذا إلى أن 
المكة التى نظرت واقعة السرقة الى أسئدها الطاعن 
إلىالمدعى بالحقوق المدنية كونت عقيدتها ببراءنه 
من هذه التبعة من جرد أطلاعما عل ىأقو الشاهدي 
الواقعة بالتحقيقات دون أن تسمعبما ولو أنها 
فملت ذلك لكان تقدبرها لصحةالوافعة أدقوأدق 
إلى الحقيقة ولعل فى ثرئة الحم المطعون فيه هذبن 
الشاهدبن من تبمة شبادة الزور ما يؤيد ذلك فاذا 


ينف 


جاء الحم المذكور وأيد حم الإدائة على الطاعن 
مع هذه الظروف ومن غير أن يسمع هذين 
الشاهدين فاله يكون عنطئا فى القطع بأن البلاغ 
كاذب » وما يؤيد ذلك أن محكمة أول درجة الى 
نظرت دعرى ابلاغ الكاذب كان قد قررت 
سماع هذين الشاهدين إلا أن هذا القرار لم يافذ 
ولو أنها فعات لاثتبت إلى غير ما التبت إليه وما 
كان فى مكلة الطاعن أن ينمسك بسماع أقوالها إن * 
كان متبمين معه فى نفس الدعوى . 

د ورحيث إنه لا وجه لما يعثاه الطاعن من أن 
الحم الصادر بالبراءة فى جرمة السرقة التى أسئدها 
للمدعى بالحقوق المدثية لاشك فى أدلة الئبوت 
لايعنى عدم صحة الواقعة ومن ثم لا مكن القول 
بأن البلاغ كان كاذبا . لاحل لما يقوله الطاعن من 
ذلك لآن تشكك الحكمة فى تبمة السرقة لا يقطع 
بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذ بهولذا ذانه لايع 
الحكمة المطروحة أمامها تبمة البلاغ |الكاذب من 
أن تبحث هذه التبمة طليقة هنكل قيد . لماكان 
هذا وكان لا يشترط فى جرعة البلاغ الكاذب 
أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يك أن تمسخ فيه 
الوقائع كلبا أو بعضبا مسخا بؤدى إلى الايقاع 
بالمبلخ ضده وهذا هو ما أثبئه الحم المطمون فيه 
فيح الطاعن إذ قال د وحيث إنه بالنسبة للمتهع 
الأول ( الطاعن ) فان المكم المستأف فى له 
يأ لنسية لما فمضى به من إداته للاسياب الواردة به 
وال تضيف البها هذه احكة أن القصد الجنائى 
فجرية ابلاغ الكاذي يتحقق بعل امبلغ بكذب, 
الوقائع التى أ بلغ عنبا وا ثتوائه السوء بالجنى عليه 
والاضرار به وهذا العم ثابت ما فيه الكفابة ما 
اثبته الحسك المتأ قف وما ورد فى حاضر جلسة 
محكمة أو لدرجة من تناقض المتهم فى أقو اله تناقضا 
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بينا لا ببرره الاعتذار بضعف الذاكرة واعترافه 
بوجود أزاع قديم بين والدته وييله لا يدور 
معه ‏ كا قال الحم الصادر ببراءة المدعى بالحقوق 
المدنية ‏ أن يكون هذا الأخررحل عطف المنهم 
وثقته حدى يسلبه خمسين جثببا ليأخذ منبا حاجته 
وبرد إليه بافيها وليدفع من ذلك المبلخ أتعاب 
محاميه فقضية يع المتيم أ نبا مقامة ضد والدته - 
أما انتواؤه السوء بالمجىعليه والاضرار بدفثابت 
من اتبامه له بأمر يستوجب عقابه رغم عله 
بكذب مايسئده إلمه واعترافه فى ابلاغه يأنه , 
أن للدعى بالحقوق المدنية قضية ستنظر فى اليوم 
الذى بلغ فيه » لكان ذلكوكان ما يقوله الطاعى 
منأن الحكمة لم نسمع شاهدى واقعة السرقة(وهما 
المتهمان بشبادة الرور) لا محلله أيضا لأن المدكمة 
سمعت أولها ول يطلب هو سؤال الثانى فضلا عن 
أن امحمكمة لا تملك استجوابه أو مثانشته بوصفه 
متهما طيقا لما يقضى به القانون فى المادة ب من 
قانون الاجراءات الجنائية . لما كان كل ذلك فان 
الطعن يكون علىغير أساس متعي نار فضه موضوعاء. 
( القضية رقم ١7٠‏ سنة 99 بلطيئة السابقة ) 


21 
4 يثاير سلة 0و١‏ 

دماع ٠متهم‏ باختلاس محجو زات . دفمه بأن الأرض 
كانت مغمورة ,كياه الفيضان وأن الصراف ماكان 
يستطيع الانتقال لكان الأشياء امحجوزة وطلبه ممكينه 
من احضار شود على ذلك . عدم الرد على هذا الدفاع 
3 فلذه , قصور ٠‏ 

البدأ القانوق 

إذا كان محامى الهم بتبديد رمحجوزات 
قد دفع النهمة أمام محكمة أولدرجة والهكمة 


الاستثيافية بأن الآر ض كانت مغمورة ياه 
الفيضان فى التاريخ المقول بوفوع جرية 
النبديد فيه ؛ وما كان الصراف يستطيع 
الاتقال لمكان الأشياء الحجورزة ٠»‏ وطلب 
ممكينة من [حضار شبود على ذلك ؛ ف[ ناتفت 
امحكمة إلى دفاعه ودائته بجرمة التسديد 
استناداً إلى أن المراف انتقل فى يوم الببع 
إلى مكان الحجزفل يجد القطن والذرة اجوز 
عليبا ول يقدمها له المنهم » وأمام المحكمة 
الاستثنافية طلب محاميه سواع شبود نق على 
صحة دفاعه المشار إليه فل تجبه المحسكمة إلى 
هذا الطاب وأيدت الحم وردث على هذا 
الدفاع بقوها : دإنه لم يقدم مابثبت صحة 
دفاءة وإن الصراف أثبت فى أقراله أن 
معاون الالية تحرى عن الزراءة المحجوز 
عليها ويحث عنها فى مكان توقيع الحجز وفى 
مكان وجودها فل يحدها ومن هذا بين 
أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها فى محل 
الحجز بل بحث عارا فى عدة أمكنة أخرى فل 
يجدها ومن هذا ببين أن ماقام به الصراف 
فيه كل الكفاية وأن المتهم اوكان حقيقة لم 
ببدد الزراعة الحجوز عليبا للأبلغ المراف 
بمحل وجودها وعرضها عليه خصوصاً وأله 
بعلم بيوم الببع » . لما كان ذلك وكان ماردت 
به ال.كمة الاستئنافية لايصلم رد على دفاع 
الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيةها » 
وكانت احكمة لم تبه إلى طلب محقيق دفاعه 
الذى تمسك به أمامها وأمام محكمة أول درجة 


تضاء محكمة النقض الجنائة 


من قبل » وهو دفاع جوهرى لو صح أتغير 
وجه الرأى فى الدعوى ‏ فان الحم بكون 
معيباً بما يستوجب نقضه . 


( القضية رقم ١١١9‏ سنةم؟ ق بالطرثة الا بقة) 


ان 
4 ينابر سئة وه | 
حك . خلوه من الأسباب ومن البيانات الأخرى 
المنسوص عليها فى المادة ”9٠١‏ هن قانون الامراءات 
المثائية . 9 باطل ٠‏ 
المبدأ القائرق 
إن المادة ١٠م‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على 
الأسباب إإنى بنى عليها » وأ نكل حك بالإدانة 
يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقربة والظروف النى وفعت فيها » وأن 
يشير إلى نص القائون الذى حك بموجبسة , 
يا أن المادة ,وم من نفس القانون نصت 
على أن الحم يبطل لوه من الاسباب ؛ 
وإذن فت كآن ببين هن الاطلاع على الحم 
المامون فيه أن خلا من الاسياب الى 
استيدت إليها المحكةفى تأبيد الحك المستائف 
فلا هو أخذ بالاسباب الواردة فى الحم 
المستأنف ولاجاء بأسباب تؤدى إلى النارجة 
ىا ثتبى ليبا خلا من البيانات الأخرى 
المنصوص عليبا فى المادة ١٠م‏ من قانون 
الإجراءات الجيائية » فانه يكون باطلا 
( القضية رقم ١71١‏ سئة #الاق بالهيئة السابقة) , 


١/6 


رخين 
4 ناير سنة م07١‏ 

اشتباه . الاعتياد على ارتكاب حرام الاعتداء 
على النفس والال , :وافر هذه الجريعة . مثال. 

المبدأ القانوق 

مى كان الحم قد استئد فى إذانة انهم 
بجريمة الا تباه إلى ما بت من صحيفة 
سوا بقه من أنه حك علبه بتاريخ>٠‏ من سبتمير 
سئة .184 فى جريمة ديل وفى من مارو سنة 
14 لسرقة » وسح عليه بتاريخ + من فبراير 
سئة 144 فى جدابة شروع فى قتل » وماثبت 
من صحفة سوابقه المعاومة للبوليس منأنه 
حك عايه مرئين فى ضرب »ا استئد الحم 
أيضاً إلى شهادة شخ البلد من أن المتهم أنهم 
بقتل ابنه (ابن الشاهد) وقدم إلى مكمة 
الجنايات لحا كته عن هب اذه الجياية وإل 
اعتراف المتهم بهذا الاتهام وبآن القضية لما 
يفصل فيا بعى » واستخلص الحم من ذلك 
أن المتبم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب 
جرائم الاعثداء على المال والنفس حتى فى 
أبشع صورة ؛ فإن مااستخاصته من ذلك 
سائغ فى الحقل والمنطق ٠‏ 


(القضية رقم ١٠١‏ 1 سنة 8" ق رثاسة وعطوبة 
السادة الأسانذة 5 إبراهم خليل وإساميل محدى 
ومسطئى دس 1 إماء 11 ومسطة وكامل 
الستدارين ) . 


كبا العدد السادس 


. السئة الرابعة والثلاثون 


ان 
4؟ يثابى سئة ماو ١‏ 
حك . السبيبه . الاهانة المنصوص عليها فى الادة 
١‏ من قانون العتوبات. القعبد الجناتى غيها ٠‏ يكفى 
ثبوت توجيه هذه الألناظ . لا يازم بعد ذلك التد ليل 
صراحة فى المي على أن الانى قصده بها الاساءة 
أو الاهالة , 


المبدأ القانوق ‏ . 

يك لتوافر القصد الجناق فى جريمة 
الإهانة المنصوص عليبا فى المادة مم١‏ من 
قاثون العقو بات تعمد توجيه ألفاظ تحمل 
بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر 
عن الباعث على توجيها . فتى ثبت للبحكمة 
صدور هذه الألفاظ المبيئة فلا حاجة لها 
بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمبا على أن 
الجاتى قد قصد بها الإساءة أو الإهانة . 


(القضية رقم ١117‏ سئة 98 ق بافرئة السابقة) 


2 
5 ينابر سئة ١0‏ 

إجراءات . تزود الممكة فى حكنها ,عا ورد فى 
التحقيقات من أقوال شرود ل ” ٠‏ جوازه ٠‏ 
شاهد أحال على أتوالهفى فر التحتيق ." ثلاوة أقواله , 
ليست واحبة ٠‏ هى جوازية . 

المبدأ القانون 

إنه إذا كان الاصل فى الما كمة الجتائية 
أن تفوم على التحقيق الذى تجريه الحكمة 
بالجلسة وتسمع فيه الشبود أمامها مادام 
عاعيم مكنا : فانه ليس ما مدع امحمكمة من 
أن ترود فى حكمها بما ورد ف التحقيقات 


من أقوال شبود آخرين مادامت هذه 
التحقيقات كانت معروضة على بساط البحث 
بالجلسة وكان فى وسع الدفاع أن يناقشها 
وبرد عليها . 

وإذا كان الطاعن لم يطلب إلى امحكمة 
تلاوةأقوال أحد من الشرود غير دن عترم ؛ 
كالم طلب تلاوة أقوال الشاهد الذى قال 
أماءها أنه لايذكر الواقمة وأحال إلى أقواله 
المدونة فى التحقيق بشأئها فلا يقبل من المتهم 
أن يعترض على الحم لعدم تلاوة المحكمة 
هذه الأفرال » فان المادة ..و؟ هن قانون 
الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا 
قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر وافعة منالوقائع 
يوذ أن يِلى منشهادته الىقررها ف التحقيق 
أو من أفواله فى محضر جمع الاستدلالات 
الجزء الخاص برذه الشبادة » انها لم توجب 
هذه التلاوة بل جعلت الى فيا جوازيا . 

( القضية رقم 05م سنة 71 ق رئاسة وعضوبة 


السادة الأسائذة أخد ند حسن رئيس الممسكة 


دإبراهم خليل و إماعيل عدى و مصطنى حسن و كود 
إنداهم إهماء لى الستثارين ٠)‏ 


5 
5 ينابر سلة موه | 


ح. . البياناث الجوهرية الوا جب إثباتها فيه ٠‏ 
حك أ بثدا ليخلا من هذه البيانات . تيده لأسبابه . 
لاك لاجد المع الامتا ميا . 


إذا كان الحم الابتداى المؤيد لأسبابه 
بالحم المطعو نفيهقد خلاعن بيان التحكمة الى 


قضاء محكة النقض الجنائية 


ارلا 


صدر منبا وألميئّة الت أصدرته وتاريخ الجلسة | الاجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم 
التى صدر فيبا وأسماء المتبمين فى الدعوى | يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن 


ورقبا ووصفف النبمة المسئدة إليهم فيباء فاله 
يكرن باطلا لا وجود له » ويكون الحم 
الذى أبده لأسبابه باطلا كذلك لاسئناده 
إلى حم لاوجود له قانونآ . 

( التضية رقم 88" إسنة ؟ #قرئاسة ومضوية 
السادةالأسائذة أحمد تمد حسن رخيس المككة وإسماعيل 


يحدى ومصطفى حسن وأنيس قالى ومصطفى كامل 
الستشارين ) . 


/ 2" 
5 ينابر سئة 9ه16. 

| _دفاع ٠‏ حطور الطاعن الجلسة الى لى ذيبا 
تفريى التلخيص وطب التيابة إلفاء المكم ٠‏ عدم 
إبدائه شيئاً ٠‏ لايجوز له من بعد أن يدعى حصول 
الاخلال يحته فى الدفاع ٠‏ 

بت تعويضات . قضاءالمحسكة بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى المدنية اعتهادا على أن تحقيق الفرر 
وتعيين مقداره من شأن الحمكة الدنية . ذك هن 
حقها ٠‏ 

المبادىم القا نوئية 

-١‏ إذا كان الظاهر من حاضر الجلسات 
أن الطاعن حضر الجلسة الآخيرة وتلى تقرير 
النلخيص فى حضرته وطلبت النيابة إلغاء الحم 
. المستأنف ول يطلب هو شيا » ثم أصدرت 
الحسكمة حكمها فى الدعوى ' فانه لايجوز له 
من بعد أن يدعى أن اللحكمة قد أخلت صحقه 
فى الدفاع » فقدكانت الفرصة س.انحة أمامه 
للادلاء بدفاعه وهو لم بدع أن امحكمة قد 
منعته من [بداء هذا الدفاع . 

؟- إن المادة.و.م من قانون 


بفصل ف التعويضات الى يطلببا المتهم أو 
المدعى بالحقوق المدنية » وذلكما لم تر احمكمة 
أن الفصل فى هذه النعويضات يستازم إجراء 
تحقيق غاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى 
الدعوى الجنائية . نإذا كان الحك المطعونفيه 
قد قضى بعدم اختصاص الحكمة الجنائية 


| بنظر الدعوى المدنية مستيداً فى ذلك إلى أن 


تحقيق الضرر المدعى به وتقدير التعويض 
المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء 
المدنى ؛ فان احكمة فى قضائها بذاك نكون 
آك استعملت حقا مقرراً لا . 

(القضية رقم ١874‏ سنة لالاق بافيئة السأبقة ) , 


4 
/؟ ينابر سلنة ماه ,و١‏ 


لتقبين ما إذا كانت تنطوى على جرعة . ها أن تقرر 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى لتيام حالة الداع الشرعى 


الميدأ القائرى 

إن المادة ؤ/ا! من قانون الإجراءات 
الجائية إذ نص» فى فقرتها الآولى على أنه 
إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعرى 
[لييا طبقاً للمادة بره ١‏ أن الواقعة جناية وأن. 
الدلائل كافية على المثهم وترجحت لديها إداثنه 
تأمى باحالتبا إلى حكمة الجنايات , وإذ نصت 
فى فقرتها الاخيرة على أنه ٠إذارأت‏ غرفة 
الانهام أن الواقمة لا بعاقب عليبا القانون. 


م4 


حدلا 


أوكانت اللدلائل غير كافية تصدر أمس أ بعدم 
وجود وجه لإفامة الدعرى, ٠‏ قد أفادت 
أن غرفة الاتهام لا تيل الدعوى إلى محكمة 
الجنانات إلا إذا تبينت أن الفعلى المسئد إلى 
المتهم يكون جرمة يعاقب عليها القانون وأن 
الدلائلكافية على المتبم وت رجح لديما [دا ننه » 
ولما كان لغرفةالاتهام بناء على ذلك أن تمحص 
واقعه الدعوى لتنبين ماإذا كانت تتطوى 
على جرمة توافرتعناصرها أم كانالقانون 
لايعاقب عليبا أو يحبا لسبب من أسباب 
الإباحة , ولما كان سق الدفاع الشرعى 
بحو صفة الجزيمة عن الفعل ويبيح الفتل 
العمد إذا كان مقصودا به دفع فعل وف 
أن بحدث مه الموت إذا كان لهذا النخوف 
أسباب معقولة »لما كان ذلك فانغرفةالاتهام 
إذا أمرت بأن لاوجه لاإقامة المدعرى على 
المنهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع 
الشرعى لا نكون قد تجاوزت سلطتها الى 
خوذا ها القانون فىتقدير الآدلة والنظر فيا 
إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانرن أو 
لا يعاقب )١(‏ . 

المماو 

د حيث إن مبنى |اطعن هو أن غرفة الاتهام 
فأمرها المطعون قنهقد أخطأتف تأويل القانرن 
إذ تعرضت لدفع الهم بأنه كان فى حالة دناع 
شرعى وأصدرت أمرها بناء علرذلك بأن لاوجه 


)١(‏ قررت المكئة هذه التاعدة أيضا فى القضية رقم 


الال سنة 89 ق بنقس الجاسة ٠‏ 


لعدد السادس : السئة الرابعة والثلالثون 


لإقامة الدعوى مع أن الفصل فى هذا الدفع 
يقتضى تحقيقا ويحثا موضوعيا ليسلا أن تجاوز 
سلطتها [ليه إذ أن وظيفنها مقصورة على البمث 
فى صحة قريلة الاتهام وتوجيبه إلى المتيم » 
وأضافت الطاعئة أن الأمر المطعون فيه قد أخطأ 
فى تطبيق المادة و74 هن قانون العقوبات على 
وافعة الدعوى إذ قرر المتبم لشيخ الخفراء فور 
وقوع الحادث أنه أبصراجنى عليه يعدو فزراعة 
قطنه فاستوقفه فرفض ء وحينئذ أطلق عليهالنار, 
يا قرر ف التحقيق أنه حينهاسمع حفيف شجيرات 
القطن اعتقد أن هناك سرقة فأطلق البار وهذا 
مالا تقوم به حالة الدفاع اأشرعى مادام المجنى 
عليهكان قد ولى مديراً فل يمد ثمة خطر يببيم 

د وحيث إن المادة ون من قانونالاجراءات 
الجثائية إذ نصت فى فقرتها الأؤلى على أنه , إذا 
رأت غرفة الانهام عند إحالة الدعوى [ليبا عابةا 
للبادة و١‏ أن الواقعة جئاءة وأن الدلائل كافية 
على امهم وترجحت لديا إدائته تأمر يإحالتها إلى 
محكة الجنايات , وإذ نصت فى فقرتها الاخيرة 
عأ نه «إذا رأت غرفة الانام أنالواقعة لابعاقب 
عليبا القانون أو كانت الدلائل غي ركافية تصدر 
أم رأ بعدم وجود وجهلإفامة الدعوى قد أيادت 


أن غرفة الاتهام لاتحيل الدعوى إلى عحكة 


]| الجنايات إلا إذا تيينت أن الفعل المسئد إلى امتهم . 


يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل 
كافية على امتهم وترجحت ادها إدائته . ولما كان 
لغرفة الامهام بناء على ذلك أن محص واقعة 
الدعوى لنبين ما إذا كانت تنطوى على جريعة 
توافرت عناصرها أم كان القانون لايعاقب عليبا 
أو يبيحبا لسبب من أسباب الإباحة ولما كان 
حق الدفاع الشرعى بمحو صفة الجريمة عئد الفعل 


844 


وبببح القتل العمد إذا كان مقصودآ به دفع فعل بقرار يصدر مله . فاذا كان فد صدر من 


يتخوف أن نحدث مله الموت إذا كان لمذا 
الخوف أسباب معقولة . لما كان ذلك فان غرفة 
الانهام إذ أمرت بأن لاوجه لإقامة الدعرى على 
الهم بالنسبة لواقعة القشل لقيام -الة الدفاع 
الشرعى لا نكون قد يحاوزت سلطتها التى خولها 
لها القانون فى تقدير الآدلة والنظر فما إذا كانت 
الواقعة يعاقب عليها القا نون أو لا يعاقب . 

ا اي 
أساس متعيئا نا رفضه, . 

( القضية رقم" 748 سنة!ا لق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أعد تمد حمسن رئيس المكة 


دإبراهم خليلو إسماعيل رودق ومصمطفى حسن وود 
إبراهيم إهماعيل الستثارين ( ,1 


2 
ب يناير سلة مم١‏ 

كوين. الرسوم بثائون رقم “11ل لسنة ٠‏ هوا 
الخاأص بشؤون التسعير الجبرى ٠‏ خلوه من التوقيت ٠‏ 
نخويل وزير التجارة دق تعديل الجدول اللحق به 
بالمواد والسلم الى مرى عليها التسعير المبرى ب#آرأر 
يصدر منه . إضافة سلعة مع لاو القرارمن التوقيت 5 
على متهم ومعاملته بالمادة همن قانون العتوبات ٠‏ 
فى بحله . 

المبدأ القائوق 


إن المرسوم بقانون رقم م١١‏ لمسنة 
.6 الخاص بشؤون النسعيرة الجبرى قد 
صدر خاليا من التوقيك ٠‏ وقد ألحق به 
جدول بالمواد والسلع الثى يجرى عليبا حكم 
الأسعيرالجبرى رول وزير التجارةوالصناعة 
حق تعديل هذا الجدول بالميف أو الاضافة 


الوزير قرار باضافة سلعة إلى هذا الجدرل 
وخلاهذا القرار أيضا من تحديد وفت ينتبى 
فيه نفاذه »ثم صدر قرار آخحر بعد ذلك 
بحذف هذه السلعةمنالجدولالملدق بالمرسوم 
بقانون سابق الذكر » فان إجراء' مقنضى 
هذا الالغاء فى حق متهم وتبرئنه عملا بلمادة 
ه من قانون العقو بات ذلك تطبيق صحييح 
للقانون . ولابقدح فى ذلك أن يكون قرار 
المديربة أو المحافظة بتحدبدالأسعار أسبوعيا 
فيه معنى النوقيت لآان توقيت السعر لا يعنى 
نوقيت القانون نفسه الذى صدرت النسعيرة 
استيادا إلى تميوصه . 

(النضية رقم 1١56‏ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة احمد تمد حسن رئيس الحكة و إبراهيم 
خليل وإماعيل يجدى عا دمسطفى شل 
المستشارين ) . 


لدان 
بم ينابر سنة مم١‏ 
ا حم . تسبيبه ٠‏ دفاع شرعى .دام التهم بأنه 
كان فى حالة دفاع شرعى . عدم الرد عليه مأ ينثده ٠‏ 
قصور . مثأل ٠‏ 
ب . دفاع شرعى ٠‏ الاعتراف بالجرعة .لايشترط 
لقيام حألة الدفاع اأشرعى 


الميادىم القانونية 

١‏ - إذا كان الحم حين دان الطاعن 
بترمة إحداث العاهة قد أسس ذلك على عدم 
توافر حالة الدناع الشرعى لديهء وأغفل 
الإشارة إلى الإصابات الى حديت بالطاعن 
والنى أنجم فى إحدائه! الجبىعليه ووالده ؛ ولم 


عقب العدد السادس - ألسنة الرابعة والثلاثون 


برد بشىء على ماذكره محا ىالطاعن فى مرافعته 
من أن الجنى عليه ووالده ذهرا إلى زراعة 
الطاعن بقصدالاعتداء » واعتدياعليهبالفمل , 
وم يتعرض الحم لاستظبار الصلة بين هذا 
الاعتداء الذى وفع على الطاعن والاعتداء 
الذى وقع منه, وأثر ذلك فى قيام أو عدم 
قيام حالة الدفاع الشرعى مكتفيا بالقول إنه 
م يبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد 
ضربا موجه اليهء دون أن يتصدى لمناقشة 
ما ذكره محاتى الطاعن فى هذا الصدد حاف 
كان ذلك فانه يكون قاصرا واجبا نقضه . 
؟ - إن قضاء حكمة النّقض قد استقر 
على أنه لايشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى 
الاععراف بالجريعة. - : 
. (القضية رقم و18 سئة الاق رئاسة وعشوية 
السادة الاسا:ذةإير اهيم خليل و إهاعيل مجدىومصطفى 
حسن وممودإبراهيم اسماعيل وأئيس ذالىالمستشاربن). 


كن 
/” ينابر سئة به ١‏ 

حك ٠‏ تسبيبه ٠‏ فش البضاعة. ركن ااعل بالغش . 
مثال التصور فى بيانه . 

المبدأ القانرق 

إذا كان الحم المطمون فيه قد قال فى 
صدد التدليل على توفر ركن عل امتهم بالئش 
« وحيث إن الك المستأنف مله للاسياب 
الواردة به واانى تأعذ مها هذه المكية وتضيف 
نسبة السوس فى-الذول وهو من الظواهر الى, 
لاتخفى. على العين المجردة للانسان العادي . , 


ومن باب أولى بكون عل المتهم بها مؤكدا 
وهوتاجر يتعامل فى الموادالغءذاية و وكآن 
الثابت بالك أن نسبة الشوائب والسوس 
فى الفول موضوع الثبمة هى ستة وربع فى 
الماثة » وأن النسبة الممسموح بها حسب العقد 
الذى ورده تنفيذا له هى خمسةف الماثة .ركان 
حك محكمة أول درجة قد اقتصر فى التحدث 
عن الطاعن على العيارة الآتية . وحيث إنه 
بالنسبة للتهم الآول (الطاعن ) فباعتباره. 
موردا فبو مسئول عما يوردم, - هتى.كان 
ذلك فان ما أورده الحك المطعون فيه تدليلا 
على توفر ركن الع »ليتوا فيه الدليل على 
أن الطاعن هو الذى ارتكب فمل الغش » 
ولا أنه إذورد الفول كان يع بفساده ؛ 
ما يحل الحم قاصر البيان وأاجبا نقضه . 
(القضية رقم ١١71‏ سنةالا ق ر باسة وعضوية 
الساكة الأسائذة أحد ممدحسن رئيس الحكةو إإراهيم 
خال ومصطفى حسن وأئيس فالى ومصطفى كاهسل 


٠ ) الستثارين‎ 


عمسم 
ينابر سنة مم١‏ 

تبديد أشياء محجوزة . مى تقوم هذه الجريمة ؟ 
انتفاء نم عرقلة التنفيذ ٠.‏ لاقوام الجر عة » صسورة 
واقعة . 

المبدأ القانوق " 

إن جر يمةنبديد الأشياءا نحجوز ةلا نتحقق 
إلا باختلاس هذه الإشياء أو بالتصرف 
فيها أو عرقلة التتفيذ عليها بعدم تقدعبا بوم 
الببع . ناذا كان الظاهر من الحم المطعون 


قضاء محكمة النؤض الجبائية 


اذا 


فيه ألهلم تتخذ إجراءات لببع الحصول 
امحجوز وأن المستأجرين من باطن الطاعن 
كانوا يقَومون بسداد دفعات الإيجار رأسا 
إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات>ررة 
بام الطاغن مناولة أولئك المستأجرين وهو 
ما لا.يكون إلا لقاء استيلامم على عصو لاثم 
الحجوزة ؛ فان الحم إذ أدان الطاعن 


بالديد بناء على أن هذه الجريمة لا تلتق عله ' 


لأنه عين حارسا على الزراعة الحجوزة ومن 
واجبه الحافظة عليها ورد العدوان عنها 
أو البعث بماء وذلك دون أن تكون لدى 
الطاعن نية فى عر قلة التنفيذ على الحجوز ‏ 
يسكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

الممكو 

دحيث إن الحسكم المطعون فيه دان الطاعن 
بجرعة النبديد على أساس أن ماذكره الشبود من 
المستأجرين من باطئه من أنهم قاموا بالسداد إلى 
وزادة الأوقاف نظير الحصولالحجوز وما قدموه 
من إيصالات ذكر فيبا أن المبالغ مدفوعة من 
الطاعن مناو لنهم لا يننى عه جرعة التبديد لآنة 
عين حارسا على زراعة الذرة الحجرزة » وكان 
من وأجيه المحافظة عليها ورد العدوان عنها . ولما 
كانت جرعة تبديد الأشسيباء الحجوذ عليبا 
لا تتحقق إلا باختلاس هذهالأشياء أوبالتصرف 
قبا أوعرقاة التتفيذ عليها يعدم تقد بمبا وم الببع » 
وكان يبين ما دونه المدكم المطعون فيه أنه لم تتخذ 
[جراءات للبيغ وأن الاستأجر بن من باطن (لطاعن 
كانوا يقومرن بسداد دفعات الإيجار رأسا. الى 
وذارة الأوقاف بموجب إبصالات حررة بام 
الطاعن «مناولة, أولتك المستأجرين وهو 


ما لايكون إلا لقاء استيلائهم على عصولاتهم 
الحجوزة ‏ لما كان ذاك ٠‏ فان الحم إذ دان 
الطاعن رغم ما تقسدم بناء ٠‏ على أن جرممة النيديد 
لانت بذلك عزء لآنه عين حارسا على زراعة 
الذرة الحجوز عليبا » وكان من واجبه المحافظة 
عليها ورد العدوان علها أو العبث با إذدان 
الح الطاعن لذلك وحده دون أن تمكون له نية 
فى عرقلة التنفيذ عليها يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . وتكون التبمة على غير أساس و بتعين 
اذلك نقض ادك والقضاء براءة الطاعن, . 

( القضية رقم 71اسنة الاق رلاسة وعضوة 
السادة الاساتذة أجمدمحد حسن رئيس الحكةومصطفى 

حسن وود إراهيم إسماعيل وأئيس فالى ومصطفى 
بر لسار 


در 
باب ينابر سلة 8و١‏ 
ماهراث ٠.‏ إدارة مزل الدمارة 5 القصود مثها 
طبقا للدادة الثامئة من التانون رقم 68 لسنة زهواء 


المبدأ القانون 

إن المادة الثامئة من القانون رم .رد 
لسئة ١ه١‏ قد عرفت بيت الأعارة بأنه كل 
حل يستعمل لماربية دعارة الثير أو حوره ؛ 
ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصا 
واحمدا . وإذن فُتى كانت الواقمة.الثابنة 
الحم ه هى” أن الطاعئة ضبطت فى ملزلا 
تكب التحشاء مع شخص أجنى عنما وأنه 
م يضبط المنزل امرأة أخرى سواهاءوكانت_ 
امحكة لم تقم دليلا آخرعلى أنهاأدارت منزلها 
لمارسة الغير للدعارة فيه » فان جرية إدارة 
منذلللدعارة لاذكون متوافرة الآركان' . 

(القضية رقم 74 ١.سنة‏ 71 فق بالهيثة الس بقة) 


؟قلا 


العدد السادس - السنة الرابعة والثلاثون 


يان 
يثاير سنة م09١‏ 

إجراءات . شاهد ويد ل تسيمه محكة الدرجة 
الأدلى . طلب التهم سماعه امام الحسكة الاستثنافية . 
رفض هذا الطلب , تأبيد المسي الابتدا لى ,الادانة 
لأسبا به خطأ . 

الممدأ القانرق 

الأصل فى الاحكاءالجنائية أنها تبنى على 
التحقيقات الشفوية التىتجرءها احكمةفى الجاسة 
وأسمع فمرا الشبود مادام سماعيم مكنا : 
والمادة مزع من قانون الإجراءات الجناية 
تنص على أن الحكمةالاسئنانية تسمعالشبود 


الذين كان يجب سماعرم أمام حكمة أول درجة 
ونستو ىكل نقص آخر فىإجراءات التحقيق. 
فاذا كانت محكمة الدرجة الأول م تسمع 
شاهد الإثبات الوحيد فى الدعوى , وقضت 
بادائة المنهم بئاء على أقوال ذلك الشاهد فى 
التحقنيقات الآوليةم قضت المحكمة الاستثنانية 
بتابيد الحكم الابتدائى لاسبابه » ولم تجب 
لمهم إلى ماطلبه من سماع ذلك الشاهد ‏ فائها 
تلكون قد أخطأت . ١‏ 

( القضية رقم 1841 سنة #الاقرلاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أ جد عمد حسن رئيس الححكةو !براه 


خليل ومصطفى سن وأئيس ذالى ومصطفى كمل 
الستشارين 51 


|| ا ١‏ 2 
ع( هو ٠‏ 
سرج عم سل 59 


مه 
ه يونيه سئة 0و١‏ 

ا حم . قضاؤه بتثبيت ملكية الطمون علييم 
إلى أطيان متنازع عليها . تأسيسه على حم آش. سبق 
أن قفى ,رفش الدفم يعدم جواز نظر الاعوى لسيق 
الفصل فيها . ميعاد الطمن فى ال الأول بطريق 
النقش قد فات ٠‏ لا يقبل الطءن فى ال1-م الثانى محجة 
أنه صذر على خلاف حكم سابق بل كان يجب الطمن 
فى ال كم الأول القاشى برفش الدفم بعدم جواز 
نظ الدعوي لسبق الفصل فيبا ٠‏ 

بت حكم"صادر فى دعوى إشكل ٠‏ لاوز 
قوة الأمر التفى باللسبة لموضوع المق . مثال:. 


1 الميادىء القانو نية 
١‏ - مىكان الحم المطمون فيه القااضى 
بتثيت ملمكية المطعون عليهم الأطيان موضوع 


لزاع مؤسساً على حكم سابق قضى برفض 
الدفع بعدم جوازنظر الدعوى لسبقالفصل 
فيها وكان ميعاد الطمن بطريق النفض فى 
الح الأول القاضى برفض .هذا الدفع قد 
فات فانه لا يقبل الطعن فى المحم الثاق بحجة 
أنه صدر علي خلاف الحم السابق للحكم 
الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى . 

الات الحم ااصادر في دعوى الاشكال 
لا يمس موضوع ادق ولا يعتير فاصلا فيه . 
وإذن فتى كان الحك المطمون فيه قد فهنى 
تثبيت ملكية المطعون عليهم لأطيان 


قضاء حكمة النقض المدنة 


رذن 


موضوع النزاع وكانت المطعون عليبا الاولى 
سيق أنرفعت دعوى على الطاعن الثانى طالبة 
منع تعرضه لها فى هذه الآطان فقضى لا 
بذلك ولما شرعت ف التنفيذ استشكل الطاعن 
الآول استنناداً إلى أن الأطبان فى وضع يده 
وتدخل ععن عقّد بيع صادر له من والده 
فقطى له بوقف تنفيذ الحم . فانه ؛ ن فى 
غير مله التحدى بأن الحم 
ملمكية المطعون علوم هذه الآطيان قد صدر 
على خلاف الحك الصادرى دعوى الاشكال. 


الكو 

د من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الحم المطعون فيه ؛ وسائر أوراق الطعن ل 
تتحصل فى أن المطعرن علييم أقاموا الدعوى 
دم ١86‏ سنة غ16١‏ بنها الجرئية على الطاعدين 
وقالوا فيها [نهم يملسكون ؛ ط وم١‏ س المبيئة 
الحدود والمعالم بصحيفتها وطلبو! تثييتملك:بم 
لها ؛ وكف منازعة الطاعئين لم . قدفع الطاعن 
الآول بعدم جوان نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيبا فى القضية رقم وب«ه١‏ سئة و+و١‏ بنرا 
الجزئية » وفى >7 من أبريل سئة غ54١‏ قضت 
المحكة برفض الدفع ؛ وبمبيديا يبدب المبيي 
صاحب الدور من مكتب الخبراء لأداء المأمورية 
اابيئة بأسباب المك , تأسيساً على أن الدعوى 
دتم م١‏ سئة وم؟١‏ كانت عن طلب صمة عقد 
البيع الصادر إلى الطاعن الآول هن والده الطاعن 
الثانى بصفته وصياً على البائعين » وأن الأذاع فيبا 
كان منصباً على الحدود ولم يشمل بحث ملكية 
العين موضوع الدعوى الحالية ؛ وأن دغوى اليد 
ودعوى الإشكال لا ينهضان دليلاكافيا لاحد من 


الصادر شبيك 


طرف الخصومة ؛ ولا يكق . أرجيح دعورى 
المطعون علييم أن يكون الطاعن الثانى قد استأجر 
هذه العين من المطعون عليبا اللأولى : وأنه كان 
ولي شرعياً على إبنه الطاعن الأول وقت أن 
اشتزى |( «اط مقتضى عقد البيع المؤرخ فى ١١‏ 
توفير سئة +19 . وكلفت الخبير تحقيق ما إذا 
كان الطاءن الأول قد اغتصب جزءاً من أرض 
المطعون عايهم ٠‏ فاستأ تف الطاعن الأول هذا 
السك وقبد اسثنافه برقم و١‏ سلة 146 ينها 
الابتدائية . وفى بن؟ من ينار ممئة م94١‏ قضت 
المحكة بقبول الاستئناف شكلا وق الموضوع 
ترفضه وتأييد الحم المستأئف . وبعد أن قدم 
الجبير تقر بره قدت مكة أول ل درجة فى ؟ من 
وفير سلة ,م4١‏ تثييت ملكية المطعون عليرم 
إل اط المييئنة بالعريضة و تقر الخبير . 
فاستأتف الطاعئان هذا السك وقيد استئنافهما 
برقم مع سئة وول بنها الابتدائية » وفى هم 
مابو سئة ١60.‏ قضت الكمة بقبزل الاستئناف 
شكلا ؛ وق الموضوع برفضه وتأبيد الحم 
الستأنف . فقر ر الطاعئان الطعن فى هذا الم 
بطريق النقض . : 
د ومن حيث إنالطعن بنىعلى خمسة أسراب, 
حاصل أولا أن الطاعن الأول رفع الدعو ىاد 
وعره ل سلة وم( جر بنها على الطاعن الثانى 
والمتامون علييم وطلاب فيها الحمك إصحة العقد 
المؤرخ فى ١١‏ من نوفيس سلة ١40+‏ الصادر له 
من الطاعن الثانى إصفته وصياً على أولاد سام 
عبد العال ببيع ١١‏ ط وقد حك له بطلباته . ولما 
أقام المامون عليبم الدعوى رقم :م اسلة ١4‏ 
جر بنبا على الطاعئين دفما بعدم جواز نظرها 
أسبق الفصل فيبا فى الدعوى رقم م٠١‏ سئة 
و . وبذلك يكون الك المطعون فيه 


كفنا 


العدد السادس - السئة الرابعة والثلائون 


قد فصل ف نزاع على خلاف ماقضى' به حكم | ١46‏ من محكمة أول درجة والقاضى برفض 


سابق صدر بين الخصوم أنفسبم وحاز قوة الأمر 
المقضى . وحاصل السبب الثانى هوأ نالمطعونعليها 
الأولى سبق أن”رفمت الدعرى دم ٠١40‏ سنة 
٠‏ على الطاعن الثانى وخ رطا لبةمئع تعرضبما 
فى ؛ ططو ؟١‏ س فقضى لها بذلك . فليا شرعت 
فى التنفيذ إستشكل الطاعن الأول إستناداً إلى أن 
هذا العقارى وضع دذه وبدخيل ضن عقد البيع 
الصادر اليه من والده الطاعن ااثانى فى و١‏ من 
نوفير سئة 14 , وأنه قضى له فى الدعرى 
رقم .لاغ سئة م147 جر يها رقف تنفيذ 
الحم فى أىجزء يمس ملكية الإثنى عشرقير اطأ 
الحكوم له مما بان ٠.‏ وقد تأيد هذا الحم 
إستئنافياً . وأن الحم المطعونفيه إذ قعنى بما.كية 
المطمو نعليهم إلى 4 ط فانه يكون قد أهدر حجية 
هذا الحم : 

و ومن حيكإن هذين السبيين مردودان بأن 
الطعن منصب على الحم الصادر فى م مابو سئة 
.هو . فلما كانهذا الحم «ؤسسا على الحم 
الصادر فى +م من أبريل سلئة ١١44‏ المؤيد 
استثنافياً والقاضى برفض الدع بعدم جواز نظر 
الدعونى لسبق الفصل فيبا فى الدعوبين دقى هه ١‏ 
سئة ومو و .اع سئة م46١‏ ينها الجرئية 
لاختلاف الموضوع . ولآن الحم فى دعوى 
الإشكال لابمس موضوع الحق ولا يعثير فاصلا 
فيه .وقد أعلن الحم الأول للطاعن الأول وفوت 
ميعاد الطعن فيه بالنقض » فلا يقبل منه الطين 
على الجكم الصادر فى و٠‏ من مايو سئة ١65.‏ 
المؤسس على الحم السابق . وكذلك لا 'يقبل 
الطغن عليه من الطاعن الثانى إذ هو لم رفع 
استئنافاً عن الحم الصادر فى >0 من أبريل سئة 


هذا الدفع . 
د ومن حيث إن حاصل السبب الثالثك هو 
أن المحكمة كلفت الخبير تحقيق ما إذا كان الطاعن 
الأول قد اغتصب شيئاً من أرض المطعون عليهم 
وذاك بتطبيق عقد مليكه على اأطبيعة ومقار ثنه 
بوضع بده على أن يسترشد بتقرير الخبير المودع 
فى القضية دثم 1094 سلة .ماوع . ثم أعاات 
امحمكة المأمورية إلى الخبير لأدائها وفقا الحكم 
القببدى اسايق ؛ فا كان له أن يتعرض لملكية 
الطاعن!اثانى أو غيره . وأنالخبير إذ قال برجوب 
أن يررك للبطعون عليهم ؛ ط وأن يستوفالطاعن 
الأول مساحة الصف فدان من ورثة خخاطر 
عيد العال , فائه يكون قد جاوز مأهوريته الحددة 
فى الحم القييدى وترتب على ذلك بطلان فى 
الإجراءات أثر فى الحم المطعون فيه , 

د ومن حيث إن هذا السيب غير مقبول إذ 
لم يقدم الطاعئان ما يدل على أمهما سكا ببطلان 
إجراءات الخبير أمام ممكة الموضوع ؛ فلا بجحوز 
لها إثارة ذلك لآول هرة أمام هذه امحكمة . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الرايع هو 
أن الحم إذ اعتمد تقربر الخبيد الذى بةول يعدم 
وجود زبادة نحت إد الطاءن الأول ؛ ولشير 
بوجوب اسنئفاء الطاعن الآول أرضه من ورثة 
خاطر عبد العال فانه يكون مشوباً بالقصور . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم إذ اعتمد الخبير فانه أقام قضاءه على أن 
الث بت بملحق التق رير أن خاطر عبدالعال الشباوى 
تبادل فى سئة 154 مع السيد عيد على أطيان 
زراعية فاختص الآخير ب ١‏ قدان و م ط من 
تكليغعبدالعال!اشباوى بحو ض السئارة واختص 


قضناء ممكة النقض المدئية 


خاطر عبدالعال بمساحة مائلة و ض الأ باصير » 
وقد جاء فى عقد اليدل أن مصدر ملكية .خاطر 
عبدالعالهو الميراش الشرعى عزعيدالعالالشباوى 
فى حين أنه لايرث منه إلا ٠م‏ ط و وس لذلك 
يكون فى تكليف خاطر عيد العال ؛ ط و بم س 
لا وجود لحا عئد التطبيق » وقد تصرف سالم 
عبد العال أحد ورثة عبد العال الشباوى با لبيع 
فى ١‏ ط فحينأنه لاملك إلا بوط و مم س . 
وأنه قد ثيك أن الطاعن الآول يضع بده على 
ط أكثر من القدر الذى بملكه . وهذا الذنى 
قرره الحم مسوغ لقضائه فى هذا الخصرص . 

« ومن حيث إن حاصل السبب الخامس أن 
الم أنفحم ورثة نخاطر عبد العال فى الخصومة فى 
حين أنهم غير مثلين فيها ؛ وأنه إذ قضى الطمون 
علييم بطلباتهم على أن يسئوف الطاعن الأول باق 
ما مخصه فى الاثنى عشر قبراطا من ورثة خاطر 
عبد العال فائه قد خا لف القا نون . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود مما قرره 
الحم فى هذا الشان من أن بعض ورثة غاطر 
عبد العال ياعوا حصتهم فى حوض الأأباصير إلى 
الطاعن الثانى همد خاطر عبد العال و أن الباقين 
منهم اقنسموا معه على أن مختص بالأطيان الى 
فى هذا الخوض »؛ ولماكان السيد عبد العال الذى 
تبادل مع المورث المذ كور لا ملك إلا باط 
وو س فى حين أنه ذكر فى التكليف خطأ أله 
علك ١‏ ف و م ط نزيادة ؛ طوهمرس» وأن 
الطاعن الأول أراد أن يستغل هذا الخطأ فوضع 
يده على ع ط ماوكة للطعون عليبم . وليس فى 
هذا النى قرره الحم عخالفة للقاثون أو خروج 
عن نطاق الدعوى . 


هذا 
و ومن حيث انه لما تقدم بكون الطعن عبلى 


غير أساس و بتعين رفضه, . 

( القضية رقم و١١‏ سنة 7٠١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد حلى وكيل الحكئة وميد الععلى 
خيال وسليان ثارت وحد تيب أسمد وأحد المروسى 
ا مستشارين ) . 


نان 
ه يولبه سلة ؟وو| 

١‏ بيع الحل التجارى ٠‏ دان عادى ٠‏ مق الدائ 
المادى فى بم الل التجارى باعتباره وحدة مكو نة من 
عدة مقومات ٠‏ شرطه . أل يكون سبق حجزه وفتا 
الأوضاع الثررة في قانون المرافمات . بيم الحل 
التجارى بالطريقة المنصوس عليها لى المادة ١6‏ هن 
التانون رقم ١١‏ لسئة ١54٠‏ مقصور على باثمه الذى 
لم يستوف بافى الهّن وعلى الدائن المرتهن لمحل . 

ب أسس ببع الحل التجارى ٠‏ اصاحب الحل أن 
بتظل من هذا الآمى وفقا لنادة لام صرافمات وأن 
يطعن فى السك العبادر فى التظلم بالطرق القررة الطمن 
ف الأحكام النى تصدر على وجه ااسرعة . ليس فيالقا نون 
رقم 1١١‏ لسنة 194٠‏ استثناء من هذا الأمبل العام . 

حت بيع محل تجارى بالمزاد ٠‏ رسو المرادعلى مشر. 
السك بابطال اجراءات الببع لالفتها للقا نون ٠‏ طمن 
الدائن طالب البيع فى الم استنادا إلى أن الراسى 
عليه الراد تملك الببع بالعراء وحسن النية ٠‏ لابقبلمنه. 


المبادىء القانونية 

آ- إذاكان للدائن العادى أن ليع 
على مدينه له التجارى باعتباره وحدة َ 
من عدة مقوماث فشرط ذلك سبق حجزه 
ونا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات . 
وإذن فتى كان بين من أوراق الدعوى أن 
الطاعن لم جز على لين التجاريين ؛ وانما 
حجز على منقولات معيئة موجودة فيهما ؛ 
فان الآمر أصادر يدبع هذين ا حلين وتتفيذ 

مده 


كفل 


هذا الآمر ببيعبما بكوئان قد وقعا باطلين 
لعدم سبق حجزهما . أما ببع مقومات امحل 
النجارى كلها أو بعضم! بالطريقة المنصوص 
عليبا فى المادة ١‏ من القانون دقم ١١‏ لسنة 
فقصور بصريح نصبا على بائعه الدى 
لم يستوف باثى المن وعلى الدائن المرتين 
للمحل التجارى . 
ش ؟ - لصاحب لحل التجارى أن يتظم 
من الآمر الصادر بليع محله وفقآ لص المادة 
هبام من قانون المرافعات وهى تجيز من صدر 
عليه الأآمر أن ينظ منه لنفس الآمر » وحكم 
القاضى الآءر قابل للطعن فيه بطرق الطعن 
المقررةالأحكام الى تصدر على وجه السرعة . 
وليس ف القانون رقم ١١‏ لسئة. ١.4‏ استثناء 
من هذا الأاصل العام . 
؟ - مى كان الطاعن ينعى على الحم 
المطمون فيه مخالفة القانون تأسيساً على أنه 
إذ ألنى الآمر الصادر ببيع أنحاين التجاريين 
وما ثرتب عليه من اجراءات قد أغفل 
الاعتبار بالآصل العام وهو يقضى ,أن الرامى 
عليرما مزاد هذين انحلين قد كسيا ملكيتهما 
بالثراء مع توافر حسن النية وفقاً لليادة 
4197 من القّا نون المدنى فان هذا النعى بكون 
قبر مقبول» ذلك أن الطاعن لا صفة له فى 
اتحدث عن رساعايبما مزاد انحلين اتجاريين. 


اممو 
ين سيك إن الإقائع متتل جما رين 


العدد السأدس - السئة الرابعة والثلاثون 


أن الطاعن يداين المطعون عليه فى مبلغ .هلاج 
بموجب حك صادر من محكمة مصر الابتدائية فى 
الدعوى دق عابم سئة م ؛ كلى. ومشول بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة وقد قضى هذا الحك كذلك 
بتثبيت الحجر التحفظ الموقع من الطاعن على 
الملقرلات الموجودة بمحلى المطعون عليه اأ-كائنين 
بشارع جوهر القائد برقى 06وام بقسم 
اجلمالية » وذلك فى الدعوى رتم ١ه‏ سئة ,م4 كلى 
تجارى المضمومة إلى الدءوى الأصلية . وفى وم 
مارس سئة ١ه؟١‏ تأيد هذا الحسكم فى شقيه من 
محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر والدءوى 
دقم ١‏ سنة > قّ تجارى , وق ٠١‏ توفس سئة 
اأستصدر الطاعن من قاضى محكة امنالية 
الجرئية أمراً ببيسعذات الحلين النجاريين المملوكين 
لمديئه المطعون عليه ؛ وذلك وفقا للقانون رتم ١١‏ 
سلة. ع | الخاص وبييسع المحال التجارية ورهنها- 
فنظم المطعون عليه منهذا الآمى إلى نفس القاضى 
الأ بالدعوى دنم ١‏ سئة .0؛١‏ وف ٠١‏ مابو 
سئة .16 قضى يرفض لانظل. فاستأنف المطمون 
عليه هذا الحم أمام محكمة القاهرة الابتدائية 
بالدعرى دم 41١‏ سئة . ه4١‏ استئئاف القاهرة ‏ 
وف ١01/08‏ قضت الحدكة مبيثئة اسنئئافية 
بإلغاء الح المستأثف وبرفض الدفع بعدم 
جواز النظل » ويحوازه » وبإلغاء أمى الببيسع 
الصادر من قاضى محكة اممالية ببيع الحلين 
التجاريين؛ وباءتبارهكأن لم يكن وإلغاء ماترتب 
عليه من إجراءات . فطمن الطاعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

ه ومن ححيث إن الطعن بنى على أرءة أسباب ؛ 
حاصل الأول منها مخالفة السكم للقانون إذ أقام 
قضاءه على أنه لا جخوز للدائن العادى أن يسع 


من الح المطعون فيه وسساثر أوداق الطمن : فى على مديثه بحله التجارى جيرا عليه ووجه 


قضاء محكمة النفض المدنة 


أذ 


الخالفة أن امحل التتجارى من أموال المدين» وهى 
جميعا ضامئة لاوناء بديونه» ومن ثم ممح للدائن 
العادى أن ييسع على مديئه مله التجارى باعتباره 
وحدة مكولة من عدةٌ عناصر : 
هذا الحق على بائع ا لحل التجارى والدائن الذى 
ارتهته فنه عخالفة للقانون . 


ذلك بأن قصر 


د ومن حيث إن هذا السيب غيل منتج » 
ذلك بأنه إذا صح للدائن العادى أن يبييع على 
مديئه محله التجارى باعتباره وحدة مكولة هن 
عدة مقومات فشرط ذلك سبق حجزه وفقا 
الأوضاع المقررة فى قانون المرافعات » ولما كان 
يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه الممكمة أن 
الطاءن لم حجر على امحلين النجاريين؛ و إبما حجر 
على ماقولات معياة موجودة فيبما » فإن الام 
الصادر بدسغ الحلين وتنفيذ هذا الآمر بيبيعبهما 
يكونان قد وقما باطلين لعدم سبق حجزهها . 
أما بيع مقومات الحل ااتجارى كلما أو بعضبا 
بالطريقة الللصوص عليها فى المادة ع من القا نون 
دتم ١١‏ لسنة .4و١‏ فقصور بصريح نصبا على 
بائعه الذى لم يستوف باق الدّن وعلى الدائن 
المرتهن للحل التجارى . 

« ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحم 
بالسبب الثانى قضاءه واز النظم من الأ 
الصادر بببع الحلين التجاربين مع أنه صدر وققا 
للقائون دم ١‏ لسبية .6و١‏ ولا يجين هذا 
القانون التظلم من الآمر المذكور . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن النظم 
من أمر البيع وقع تطبيقا لنص المادة ميم من 
قانون المرافعات » وهى تجيز لمن صدر عليه الآمر 
أن يتظم منه لنفس الآمر ‏ وحك القاضى الآمر 
قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التي 


تصدر عن وجه السرعة . ليس فى القانون رثم 
١١‏ لسنة ١4.‏ استثناء من هذا الأصل العام . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثالك هو 
مخالفة الح للقانرن , ذلك بأنه إذ ألنى أمر 
البسع وما ترتب عليه من [جراءات قد أغفل 
الاعتبار بالأصل العام وهو يقضى بأن الرامى 
عليبما مزاد الحلين التجاربين قد كديا ملكيتهما 
بالشراء مع توافر حسن النية وفما لللادة >باه 
من القانون المدتى . 

دومن حيث إن هذا السبب غير مقبول 
بسيب أن الطاعن لا صفة له فى التحدث عمن رسا 
عامبما «زاد احلين التجاريين . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الرابع هو 
قصور الحكم فى أسبابه إذ قضى بحواز النظلم 
من أمر البيع دون بيان سند جواز هذا النظلم ؛ 
وإذ قضى ببطلان بيع الحلين التجاريين ذون 
الاعتبار حيازة من رسا عليه مزادكل منبما 
بحسن نية » وإذ قضى بإلغاء أمرالبيسع وما ترتب 
عليه من إجراءات دون تحديد هذه الاجراءات 
حت بين ما ألغى منبا ومالا بزال منها قائماء 
وأخيراً ذم يتحدث عن مركز محمد رمضان 
حافظ أحد دائنى المطعون عليه الذى حجز على 
ما نبق له من كن المحلين بعل أسليفاء الطاعن 
دينه » مع أن ذلك الدائن لم يكنمثلا فى الدعوى . 

دوهن حيث إن هذا السبب مجملته مردود 
بالاعتبارات التى سوق إبرادها وبأثه ليس للطاعن 
أن يتحدث عمن لم يكن مثلا فى الدعوى . 

د ومن حيث إله لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه ». 


( التضبة رقم ١‏ سئة #91 ق باليثة السابقة ) . 


0! 


لاه ؟ 
ه يونيه سلة ١601‏ 

شفعة . دعوى الشفعة . وجوب قيامبا بين الشفيم 
والبائم والشترى فى جيم مراحلبا ٠‏ وكذلك يجب 
اختصامورثة من يتوق منهم ولو تعددوا . طمن بطريق 
النقش فى حم ادر فى دعوى شنعة . اقتصار الطاعن 
على إعلان بعض ورثة البائمقدون باق الورثة الذين كانوا 
خصوما فى الاستعناف ٠‏ الطمن غير متبول شعلا . 


المبدأ القانوق 

لماكان موضوع الدعوى هو طلب 
ملك بطريق الشفعة وكان ازاما لقبرلها قيام 
فى جميع مراحلبا ولو تعددوا على ما جرى به 
قضاء ممكة 'نقض وكذلك بيجب اختصام ورثة 
من يتوفى منهم . وما كان الطاعن بعلن بتقرير 
الطعن من ورلة البائعة غير المطمون عليبا 
الثانية دون بقية الورثة الذين كانوا خصوماً 
فى الاستئناف فآن الطعن يكون غير مقبول 
شكلا , 
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د من حيث إن جمل الوقائع أن الطاعن أقام 
الدعوى على المطعون عاءهم قال فها [نه علم ف 
1110 بأن المطعون عليه الآول اتفقمع 
المرحومة فاطمة سلمان بدوى مورثة باقالمطمون 
علهم على أن تبيعه ؛ ط و م س مبيئة الحدود 
والمعام إعرإطة الدعوى ولما كان يحاور المبيمع 


العقارين المتجاورين و بذلك تتوافرشروط أخذه 
المببع بالشفعة فقد طلب الحكم بأحقيته في ذلك 


العدد السادس ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


مقابل . ؛ جءها أو ما يظبر أنه الى وملحقاته . 
وقد قضت ممكة أول درجة بأحقية الطاعن فى 
أخمذ العين المببعة بالشفعة . فاستأنف المطعون 
عليه الآول أمام محكمة بنها الابتدائية مبيشة 
استثرافية . وقد قضت فى ١»‏ مارس سئة ١465.‏ 
بإلغاء الحم المستأنف وقبول الدفع المقدم من 
المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعن فى 
الشفعة . فقرر محاى الطاعن بالطمن فى هذا 
الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الثيابة دفعمت يعدم قبول 
الطعن شكلا لآن الحسكم المطعون فيه أعلن للطاعن 
فى أول يوننه سئة .ه4١‏ وقد قرر بالطمن فى 
.م يوليومممة .146 وأعلن التقرير للبطعون 
علا الآول والثائية فى + أغسطس سثة .وو١‏ 
ولم يعلن لباق المطعون علييم من الثالئة للاخير 
مع أنه فى دعوى الشفعة يوجبالقانون اختصام 
جميع البائعين والمشتريين والشفعاء فى جمبيع 
هر احل الدعوى . و لماكان جميعالبائعين 1 مختصموا 
فى التقرير بالطعن بالنقض فان الطعن يكون غير 
مقبول شكلا . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى محله إذ لم 
يعلن من المامون علييم بتقرير الطعن غير 
المطعون علبهما الأول والثانية ولا كان موضذوع 
الدعوى هو طلب القليك بطريق الشفعة وكان 
إراماً اقبولها اختصام البائع والمشترى والشفيع 
فى جميع مراحلبا ولو تعددوا على ماجرى به 
قضاء هذه المحكئة وكذلك بحب اختصام ورثة 
من يتوفى منهم . ولما كان لم يعلن بتقرير الطعن 
من ورثة البائءة غير المطعون عليها الثانية دون 
بقية الورئة الذين كانوا نخصوما فى الاستئناف 
ذان الطعن يكون غير مقبول شكلا » . 


. ( القغبية رقم #ه8 سنة 8٠‏ ق بالهيئة السابقة ). . 


قضاء حكمة النقض المدنية 


ليان 
ه يونيه سئة 4019| 
حراسة قضائية ٠‏ تعيين حارس قشالى على أموال 
شركة لظر وف اقتضت هذا الاحراء الوقتى . ليس فيه 
همئى العزل لاشريك المءين لادارة الشركة ٠‏ النمى عليه 
محا لغة الادة اه مدلى ٠‏ على غير اساس ٠‏ 


المبدأ القانوق 

ان نعبين حار س قضاق على أموال الشركة 
هو اجراء وقنى قد تقتضيه ظروف الدعوى 
وليس فيه معنى العزل للشر يك المنتدب للادارة 
بائفاق الشركاء ولا مخالفة فيه ليص المادة 
من القانون المدفى . 


ا معيو 

دمن حيث إن وافعة الدعرى حسما لبيك 
من الحم المطعون فيه تتحصل فى أن الطاعتين 
سبق لا أن رفعا الدعوى رقم م١١‏ سئة 1١4‏ 
مستعجل مصر على المطعون عابما وأخحريات 
يطلبان فنها الحم بإقامة حارس قضاق عل أعيان 
تركة 7 جميما اندراوس متقريوس 
تاوضروس ومن ينها الورشة المعدة لصدع أحجار 
الطواحين » وفى ول من ينار سئة 4؟١‏ قضى 
بإقامة. إراهم نؤآد حسن حارسا قضائيا على 
هذه الأعيان لادارتها واستفلالها وفى + من 
أكتوبر سئة و4١‏ اتفق المطءعون عليه الأول 
مع الطاعنين على إنهاء الحراسة المقضى بها ٠‏ وفى 
٠‏ هن مابو سشة و44 اتفق المخصوم جميعا 
على تكوين شركة تضامن لإدارة واسغلال 
مصيع أحجار الطواحين ,اسم « شركة المصئع 
المصرى اصع أحجار الطواحين, برأس مال 
قدره .سوج أسهم فيها المطمون علبه الأول 


فؤل 


بتقدم مبلغ ماية وخمسين جدباً والباق ومقداره 
٠ج‏ قدمه الثلاثة الباقون وعلى أن تحكون 
الأدباح والحساثر ينهم بنسبة رأس مالكل منهم 
وعلى أن تسكون الادارة من حق الطاعئين تحت 
إشراف المطعون عليه الآول الذى احتفظ لنفسه 
عق تمثيل الشركة لدى الغسير وأن تسل إليه 
إرادات الشركة يوميا ياتعبد المطءون عليهالأول 
فى حالة احتياج الشركة إلى المال أن بمدها به من 
ماله الخاص . وفى 7١‏ منيو نيه سئة .190 رفع 
الممامون عليه الأول دعوى على باق الشركاءطلب 
فيها تعبيئه حارساً على المصيع استناداً إلى أنه 
ترئب على سوء إدارة الطاعئين الخسارة وأنه 
تجمد له دين على الشركة مبلغ وه ج و .هام 
وأنهما ( يسلياه الإر اد البومى كنص عقد 
الشركة . وفى +0 من يوليو سئة .196 قضت 
محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بإقامة المطمون 
عليه الأول حارساً قضائيا بلا أجر على الشركة 
موضوع النداع . فاستأئف الطاعئان هذا الحكم 
فأيدته حكمة القاهرة الا بتدائية فى ١‏ هن سلتيسر 
سئة . ١5‏ لأسبا به ولما أضافته إليه م نأسباب . 
فطمن الطاعئان فى هذا الحم بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين حاصل 
أولها هو أن امك الطمون فبه إذ قضى بتعبين 
المطمون عليه الأول حارسما قضائيا على المصنع 
شالف العقد المرم فى .” من مأبو سئة 44و١ا‏ 
بين الطاعئين والمطمون عليبما . وهو قانون 
المتعاقدين . إذ ورد به أنالطاعئين يئو ليان إدارة 
الشركة تح تإشراف المطعون عليه الآول وأنه لما 
كان الشر يك المتدب للادارة بنص خاص فى عقد 
الشركة لاتجوزعزله بدون مسو غما دامت الشركة 
قائمة فلا يصم نزعه من الإدارة أو نقل الادارة 
من بده إلى بد آخر إلا بطريقة واحدة ومىرقع 


66م العدد السادس هه 


السئة الرا بعة والثلاثون 


دعوى بطلب عزله وان يصدر حم بالعرل من 
امحكمة الختصة بعد أن يثيث لدبا أسياب العزل 
القانونية عملا بأجكام المادة ده مدق وكان 
الحكم الصادر بالحراسة هوفى حقيقته حك بالعزل 
لاعخاص بإصداره قاضى الأآمور المستعجلة . 1ا 
كان ذلك فانالمسكر المطمون فيهخالف القا نون . 
وحاصل السيب الثانى هو أن المكم إذ أقام 
قضاءه بالحراسة على أن هناك خسارة فى رأس 
مال الشركة مقدارها ع ١١‏ ج استناداً إلموكشوف 
محررة ذنيجة الجرد لغابة آخرمارسسية ١40.‏ . 
خالف الثابث بالآوراق لآن المبلغ الدى قالت 
الحكة إندخسارة هوحقيقته ربح . . ذلكبأنه ثابت 
من الكشوف المشار ليها أناستجرارات الشركاء 
يلخت 0٠‏ ج وهذا المبلخ هو دين فى ذمة 
الشركاء للشركة ومن ثم تنكون صحة الحساب 
هى أن موجودات الشركة قيمتها ١6‏ جنيباً 
وكسور ومطلوباتها ١١.١‏ جثيباً وكسور فيكون 
صاف الربح ١4‏ جنيهاً وكسور فلا تكون هناك 
خسارة . 

« ومن حيث إن هذبن السببين غير مقبولين 
إذلم يقدم الطاعنان إلى هذه الممكة ما يدل على 
أنه سبق لا أن تمسكا مبما أدى محكمة ا موضورع 
ومن هم ثم لايحوز لها اثارتهما لأول مرة ة أمام محكة 
التقض على أن آسين الحارس دز إجراء وقتى 
اقتضته ظروف الدعوى و ليس فيه معتى إأعزل بما 
بئفى عن الحكم أنه خالف فى قضائه نص الادة 
من القانون المدى . 

« ومن حيث إله لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعين الرفضش 6 

( القضية رقم ”٠7‏ سنة 8١‏ فق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ليان 

ه يونيه سئة 9و١‏ 
قاضى الأمور الستعجلة , حقه فى يث ظاهر 
أوراق الدعوى ومستيداتها لا لينصل فى موضوعبا 
وانما ليفصل فما يبدو له من اانظرة الأولى أنه وجه 
المزادق الأبراة الوق الظلرب له ١.‏ ننه يرد 
مستا جر دن الدين . تأسيسه على أن عقد الاجار الذي 
يرتكن اليه قد | نتهى بتحةق الشر ط الفاديخ التق عليه 
في تعيد مستقل وان بد الدما حر على الءعين أصبحت بلا 
سند قانوتى ٠‏ الطمن فى هذا ال بالمساس بأصل المق 

ومخالفة التانون ٠‏ ٠على‏ غير أساس : 

ب قاضي الأمور الشيةه ٠‏ حق “امعد 

ارفضها . استثناف هذا الك يطرح على المحكة 


الاستكنافية النظر فى مو ضوع الدعوى «التعىعل المج 
الاستكناقي بالخطاً لتُعبد يه أوضوع الدعوى ٠‏ على غير 
أساس ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - مى كان اللدك المطعون فيه . وهو 
سيل تقرير اختصاصه ليتخذ اجراء وقتياً 
عاجلا له أن يتحمس جدية الأزاع لا ليفصل 
فى الموضوع ذاته بل ليفصل فما يبدو له من 
النظرة الآولى أنه وجه الصواب فى الإجراء 
المطاوب . وكان قد أقام تضاءه على 
ما استظهره من أن الطاعن يعتبر بموجب 
ورقة التعبد نازلا عن عقد الايحار الذى 
عك | يتنك زعليه إن ردت اليه المطعونعليها المبلغ 
السابق دفعه اليبا وأن الظاهر من أوراق 
الدعوى يبدل على أنها قامت فى الميعاد المتفق 
عليه بعرض البلغ المذكور على الطاعن 


قضاء محكمة النفض المدنية 


عرضاً حقيقيأ مقترناً بالإبداع الآمر الذى 
بفيد براءة ذمتهأ من يبرم عر ضهوأن بدالطاعن 
على الأرض أصبحت بغير سند ومثابة 
غصب فان هذا الذى قرره الحم ليس فيه 
مساس بالحق بل يفيد أنه رأى أن الأذاع 
الذى أثارءالطاعن بتمسكة بقيام عقد الابجار 
استئنادا إلى أن الشرط المدون بورقة التعبد 
لم يتحقق هو نزاع غير جدى وبكون الطعن 
على الكر خالفة القانون على غير أساس , 
؟ ‏ هتى كانت الحكمة الاستثيافة إذ 
فصلت فى موضوع الدعوىالمستعجلة لم نكن 
بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت 
تفصل فى استثناف عن حك وان كان قد 
قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص إلا أنه 
تناول موضوع الدعوى المستعجلة بأسباب 
من شانها أن تؤدى إلى رفضها فان استئناى 
الحك فى هذه الحالة من جائب المطعون عليبا 
قد نقل إلى الحكمة الاستةنافية جميع عناص 
الدعوى ومن ثم يكون موضوع الدعوى 
المستعجلة مطروحا أيضأً على محكمة الدرجة 
الثاية لتفصل فيه وهى تقضى فى مسألة 
الاختصاص التىهى حقيقتها موضوعالدعوى 

المستعجلة نفسبا . 

امير 

٠٠‏ من حيث أن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحم المأعون فيه وسائر أوراق الطمن فى أن 


المطمون عليها أنايت على الطاعن الدعرى رقم 
ابام لسئة .0و1 مستعجل مصر وطلبت طرده 


.١م‏ 
بصفة مستعجلة من الأطيانالمبيئة بصحيفة الدعرى 
استناداً إلى أنه استأجر منبا ١١‏ فداناً بعقدإيجاد 
«ؤرخ فى أول نوفس سئة 4 لدة سئة أذبت 
ف ٠١/81‏ /.هو1 ثم استمر واضعاً يده عليبا 
بغيرسند ؛ فدفع الطاعن الدعوى يعدم اختصاص 
القضاء المستعجل لآن الحكم فيبا يمس المق 
المتنازع عليه ذلك يأنه بقى فى الارض المؤجرة 
بموجب عقد [>ار حرر فى ٠‏ قراير سئة .6( 
رهن جا غل أنه استأجر من المطعون عليبا 
الأرض لمدة سئة تبدأ من أول أوفير سلة, 20 
عر مقدارها .." جئيه دفعت عند التوقيع 
على العقد . فقدمت المطعون عليبا إلى الحكة 
ورقة ضد تفيد أنالاتفاق وجب عقد ؟ فرابر 
سنة. و ,| يسبملانياً إذا ىردت مبلغ ال . 
جنيه فى ١م‏ أ كتوير سئة ١460.‏ وقالت 5 
هذا التاريخ عرضت عل الطاعن دلى بد محضر 
المبلغ السالف ذكره فرفض لسلبه فأودعتهخزانة 
المحكمة فى اليو مالتالى العرض وقدمتمايثبت ذلك , 
دفى8؟ أوفر سئة .65و] قضت امحكة بعدم 
اخخ:صاص قاطن الأمور المستعجلة بنظر الدءوى . 
فاستأ تفت المطعون عليها هذا الحم وقبد استثنافها 
برقم 1.1٠‏ سلة .10 مدنى مستأئف مستعجل 
مصر . وفى ٠١‏ ينابر سلة .146 قضت الحكة 
بالغاء الحسكم المستأئف وبرفض الدقع يعدم 
اختصاص القاضى المستعجل و باختصاصه و بطرد 
الطاعن من الآطيان المؤجرة . فقرر الطاعن 
طعئه فى هذا الحم بطريق النقض , 

« ومن حيث إن الطعن بنى علىسييين حاصل 
أولا أنالحك المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القا نون 
ذلك بأنه أقام قضاءه باختصاص القضاء المستعجل 
و بطرد الطاعن من الآرض المؤجرة على أساس 
أن عقد م فبراير سئة ١16.‏ الذى تسكن عليه 


.م 
الطاعن فىتأجير الأرض لهعن المدة من ١‏ ور 
سئة .4( إلى ١101/9١/1‏ غيد قاثم لتحقق 
الشرط الفاسخ المتفق عليه بورقة العبد الملحقة 
بة وال تتضمن نزول الطاعن عن العقد المذ كور 
إذا ردت اليه المطعو ن عليها فى ميعاد لابحاوز ١‏ 
أكتوير مئة .و| ميلغ ال . .م جنيه السابق 
دفعه [ليبا وقد قال الحم بتحقق هذا الشرط مع 
أن حث ذلك يضيق عنه اختصاص القضاء 
المستعجل لمساسه بأصل الحق . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود أنه لما 
كان الحك المطعون فيه وهو بسييل تقرير 
اختصاصه ليتخذ اجراء وقنياً عاجلا ‏ له أن 
يتحمس جدي ةالنزاع لا ليفصل فى الموضوع ذاته 
بل لبفصل فيا يبدو لدمن النظرة الآولى أنه وججه 
الصواب فى الاجراء المطلوب - وكان قد أقام 
قضاءه على ما استظبره من أن الطاعن يعتير 
بموجبورقة التعبد ناذلا عن عقد إيحار «فيرابر 
سئة .م.و١‏ الذى رتكن عليه إن ردت اليه 
المطعون عليها مبلغ ال . .م ج السابق دفعه اليبا 
وأن الظاهر من أوراق الدعوى يدل على أنها 
قامت ف الميعاد المتفق عليه بعرض المبلغ السااف 
ذكره على الطاعن عرضا حقيقياً مقترناً بالإيداع 
الآمر الذى يفيد براءة ذمتها من يومعرضه وأن 
بد الطاعن على الأرض أصبحت بغير سند وعثابة 
غصب. ولماكان هذا النى قرره الحم ليس قبه 
مساس بالحق بل يفيد أنه رأى أن النذاع الذى 
أثاره الطاعن يتمسكه بقيام عقد إيجار م فراير 
مئة :.مية] استنادا إلى ان العرظ المدون بورقة 
التعبد لم يتحقق هو مزاع غير جدى ؛ لما كانذلك 
فان الحم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القاثون . 

د ومن حيث إن السبب الثاى يتحصل فى 


العدد السادس ‏ السئة الرابعة والفلاثون 


ان الحم قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ تصدى 
لموضوع الأزاع مع أن الحم الابتدائ المستائف 
كان مقصوراً على الفصلف الدفع بعدمالاختصاص 
وهذا التصدى غير جائز وفقا لقافون المرافعات 
الجديد الذىكان معمولا به وقك صدور الحم 
المطعون فيه . 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن 
الحكمة الاسنئئافية إذ فصلت فى موضوع الدغوى 
المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات النصدى 
بل كانت تفصل فى استئئاف عن حكم وإن كان 
قد قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص إلا أنه تناول 
موضوع الدقوى المستعجلة بأسباب من شأنها 
أن تؤدى إلى رفضبا . فاستئئاف | 
الحالة من جانب المطءون عليبا قد نقل إلى الحكة 
الاسنثنافية جنيع عناصر الدعوى ومن ثم يكون 
موضوع الدكوى المستعجلة مطروحاً أيضا على 
مكة الدرجة الثائية لتفصل فيه وهى تقضى فى 
مسألة الاختصاص التى هى فى حقيةتها موضوع 
الاغون المتعيولة كسيا . 

«ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 


غير أساس ويتعين رفطه , . 


د 


( القضية رقم 8غ سنةالا رياسة وعصويةالسادة 
أحند حلى ذكيل الحكمة وعبد العزير تمد وعبد اليد 
وشاحى ومصطق فاضل وعبدااعزيزسلمانالستشارين) . 


0 


ه بوليه سئة 9م6١‏ 


نقض ٠‏ طعن ٠‏ الحم الصادر برفض الدفم بعدم 
قبول الدعوى أرفعها من غير ذى صفة وبقبولها هو 
حم صادر قبل النصل فى الوضوع ولائلتهىبه الخصومة 
كلها أو بعضبا . الطمن فيه بطريق النقض استثلالا . 


لايجوز ٠‏ الأدة مام مرافات ٠‏ 


قُضاء محكمة النقض المدنية 


المبدأ القانئوق 

متى كان الحم المطمون فيه لم يقض إلا 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوىثرفعهامنغير 
ذى صفة وبقبوطا فاه يكون حكما صادرا 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتبى 
به الخصومة كأها أو بعضها ومن ثم فلا يجوز 
الطمن فيه على استقلالها وذلك ونا لنس 
المادة م/م مرافعات . 


الممكر. 

د من ححيث إن الوقائع تتحصل "ا يبين من 
الأوراقف أن المطءونعليبمرفموا الدعوى أمام 
قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الاسكيدرية على 
الطاعن طلبوا فيبا وقف جميمع الأعمال الى يقوم 
ما الطاعن على قطعة أرضمبيئة بصحيفة الدءعوى 
ويحلسة المرافعة حضر عن المطمون عليهم ايل 
جباى يوصفه وكيلاعن وكيليمالمدعو يوخاريس 
كار نوئيس بمقتضى توحكيل صادر فى ٠١‏ من 
أغسطس سلئة م4١‏ فدفع الطاعن بعدم وجود 
صفة للحاضر عن المدعين ( المطءون عليهم ) 
فقضى القاضى المستعجل فى ١١‏ من يوئيه سئة 
6 رفض الدفع يعدم قبول الدعوى لرفعبا 
من غير ذى صفة وتحديد جلسة لنظر الموضوع . 
فاستأ قف الطاعن وبتاريخ غم من قبراير مسئة 
زهو( قضت محكة الاسك درية الابتدائية 
برفض الاستئئاف وتأبيد الحكم فطمن الطاءن 
فى هذا الحم بالنقض . 

د ومن حيث إن الك المطامون فيه هو حكم 
قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعبا من 
غير ذى صفة و يقبولها فبو حك صادر قبل الفصل 


اببلم 
أو بعضبا فلا بحوز الطعن فيه على استقلال وذلك' 
وفقا لنص امادة مبم مرافعات . 

وومن حيث إله لذلك يتعين الحم بعدم 
جواز الطعن, , ١‏ 


( القضية ركم ه١1‏ سنة الاق باطيثة السابتة ٠)‏ 


كس 
ه يونيه سئة ١6019‏ 

ادم ٠انقطاعه‏ , اعبار المم دخول دان لى 
اجراءات توزيع منتوح أمام الحام الحتلطة قاطا 
للتقادم ٠‏ هو تطبرق عم للاحكام الواجب اتباعبا فى 
هذا الأسوص ٠‏ 

البدأ القائرق 

اعلان المدين باجراءات النوزيع لدى انحاكم 
مطالبة منه بالدين قاطعة للقادم . وإذن فى 
كان الح المطعون فيه إذ قضى برفض 
الاشكال واستمرار التتفيذ على أساس هدم 
سقوط ألدين امحكوم به بالتقادم أقام قضاءه 
على أن العلاقة بين الطرفين نشأت فى ظل 
القائون الختاط وهو الذى يحكمبا ما بحم 
معه على ا نحكمة أن تستهدى فى قضائها ماجرت 
عليه أحكام الحا الخاطة فى شأن اللذاع 
القائم بين الطرفين وأنهذا القضاء قد استفر 
على أن دغول الدائن فى نو زيع مفتوح ضد 
هل بئه قاطع لتقام تأسيساً عل أنالنظام الذى 
جرى عليه قضاء هذه احا كم كان بحم إعلان 


فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة كلبا | المدين باجراءات التوزيع وإعلائه بالحضور 


م -ة 


غم 


الاطلاع على القائمةالمؤقنة وأنه لاحل لاتباع 
قضاء انحا كىالوطنية فيهذا الأ ن لان أساس 
هذا القضاء هو أن المدين لايعلن بالتوزيع 
المفتوح أمام الحاك المذكورة . فان ما قرره 
هذا الحم هو تطبيق صحيح للاحكام الواجب 
انياعبا فى هذا الخصوص . 


امكو 

م من حيث إن الوقائع حسيا يبين من 
الحم المطعون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل 
فى أنه صدر حك لمصلحة المطعون عليها من محكمة 
مصر الختلطة فى بن من فبراير شئة م50١1‏ فى 
القضية رتم .+15 سئة وه ق بالزام الطاعن بأن 
يدفع إليبا مبلغ م١‏ جو هويام والفوائد 
بواقع *؛ بز من يوم ه ديسمير سئة ١8‏ 
حتى الوفاء والمصروفات ومقايل الاتعاب ونظراً 
لعدم قيام الطاعن بالوفاء أوقءت عليه المطعون 
عليراحجزاً تنفيذيا فى م من أبريل سئة . ١,0‏ 
فاستشكل الطاعن فى التنفيذ بدعوى قيدت بدثم 
ع>م( سئة .وب مدتىماوى استنادا إلى سقوط 
| لمطى خمس عشرة سنة دون تنفيذه فقضت 
عدكة الدرجة الآولى فى م؟ من أكتوير 
سلة .66( بقبول الإشكال وبوقف التنفيذ . 
فاستأنفت المطعون عليها وقيد اسئئنافها برقم 
هما سنة .6و١‏ س اليا . وفى م8 من ينابر 
سلة ووو حكنت محكة المئيا الابتدائية ميئة 
استئنافية بالغاء الحم المستأ نف وبرفض الإشكال 
واستمرار التئفيذ . فقرر الطاعن الطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على أريعة أشباب 
حاصل الاثثين الآولين منها أن الم خالف 
القانون وأخطأ فى تأويله إذقرر أن دخول 


المدد السادس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


ليت صيعي جيم مسي ل لس م 


المطءون عليها سئة بقعو ١‏ فى إجراءات التوزيع 
ضد الطاعن يقطع التقادم على خخلاف ما جرى به 
قضاء هذه الحمكة ل مع أن نصوص قانوق 
المرافعات الآهلى والمختلط القدمين صربحة فى 
الدلالة على أن إجراءا تالقسمةوالتوزيع لاتقطع 
المدة خلافا للقانون الفرنسى وقانون المرافمات 
الجديد وقد ساير الحكم فى تقرير ذلك قضاء 
احا الختلطة مع مخالفة هذا القضاء لنصوص 
قانون المرافعات الأهل والختلط القدمين فى هذا 
الموضوع وهى متطابقة . ومع أن الذىكان يقوم 
بإعلان المدبن فى دله الإجراءأت هو قلم كتاب 
الحا المختلطة ومثل هذا الإعلان لايقطع التقادم 
شأنه شأن إعلان طلب المساعدة القضائية . 

« ومن حيث إن هذين السدبين مردودان با 
جاء بالحك المطعون فيهمن أن العلاقة بين الطرفين 
نشأت فى ظل القانون اتلط وهو الذى تحكبا 
ما تحتم معه على الحكة أن تستبدى فى قضامًا 
بما جرت عليه أحكام اناكم المختلطة فى شان 
النزاع القائم بين الطرفين وقد استقر هذا القضاء 
على أن دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضدمديئه 
يقطع التقادم لآن اجراءات التوذيع ااتى كانت 
تنبعأمام المحا كم امختلطة تخالف ماكان متبعا أمام 
الحاكم الوطنية إذ جرى القضاء فى الآولى على 
وجوب إعلان اجراءات التوزيع للمدين وإعلانه 
بالحضور للاطلاع على القائمة المؤقتة فلا مل 
لاتباع قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن لأآن 
أساس هذا القضاء هو أنالمدينلايعان بالتوزيع 
المفتوح أمام الحاكم الوطئية فى حين أنه كان يعلن 
به أمام انحاكر المختلطة وهذا الذى قرره 
الحمكم هو تطبيق صمح للاحكام الواجباتباعبا 
فى هذا الخصوص ذلك بأنه متىكان المقرر فى 
القضاء المختلط وجوب اعلانالطاعن بإجراءات 


قضاء محكة النقض المدنية 


التوزيسع لدى اناكم المختلطة صم اعثيار دول 
المطعون عليبا فى التوذيع مطالبة مئبا بالدبن 
قاطعة التقادم . 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم شاب أسبابه التناقض إذ استند فما 
قرره من أن الدخول ف التوزيسع يقطع التقادم 
تارة إلى نصوص القانون الختلط وتارة أخرى 
إلى أحكام انحا كر الختلطة ثم راو بين الآمرين 
وفى النباية أخذ بالقضاء الختلط رغم اقرارء بأنه 
مبنى على شطأ متفلغل مند القدم . 

و وم سيك إن هذا النعب مردرة ]ين 
صحيم . ذلك بأنه بين من الحكم أنه خلو ما 
ينسبه [ليه الطاعن . 

و ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن لمكم شابه القصور إذلم يبحث ها دفع به 
الطاعن من أنه إن صح أن الح لم يسقط فان 
الفوائد قد سقط منبا مازاد على ما استحق فى 
انس السئوات الهلالية الى بدأت فى +من رجب 
سئة 54م! الموافق 1 من يوليه سلة ه446١‏ 
وائثتبت فى > من رجب سنة :م( الموافق ؛؟ 
من أبريل سئة .و١‏ . كا أنه لم ينناول ما دفع 
به الطاعن من أن معدل الفائدة يحب ألا يزيد 
على ه با وفقا للبراد ١م١1‏ -- ١64‏ من 
القانون المدق المختلط. 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود يأله 
غير مقبول بشقيه . أولا ‏ لآن الطاعن ليقدم 
ما يثبت أنه سبق أن تمسسك إدى ميكمة الموضوع 
إسقوط ما استحق من الفوائد عن المدة السابقة 
على؟١‏ يوليه سئة ه44١‏ . وثانيا لآنه يبين من 
الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة إلى 
امحكة الاستثئافية أنه لم يتمسسك لديا مما بثيده 


6م 


بشأن معدل الفوائد و[ما أشار إلى ذلك إشارة 
عابرة فى مستبل مذكرته إدى محكئة أول درجة 
دون أن «ؤسس غليه طلب وقف التنفيذ ومن 
ثم لا بعيب الحسك إغفال الرد عليه . 

د ومن حيث إله لذلك يعين رفض الطعن , . 

( النضية رقم 915 سئة 9١‏ ق بافيئة السابقة ) . 

لون 
ه بره سلة 9مو| 

مخاصية ٠‏ دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء الثياية . 
وجوب ابداع الأوراق والمستندات الأؤيدة للمخاصية 
مع التقرير المشتمل على أوجهها وادئا والاعوى فى 
صر حاتم الأدل. عدم جواز تقدمأور أقأو مستئدات 
والدعوى فيهذه المرحلة غيرما سبق تقد مة مم #آرير 
الخاصة . مثال * 


المبدأ القانوق 

إن الملدة ١٠م‏ من قانون المرافعات إذ 
أوجبت على طالب الخاحمة أن يودع مع 
التقرير المشتمل على أوجهها وأدائها الأوراق 
المؤيدة لها . وإذ قضت المادة 1١م‏ بأن تنظر 
الدعوى فى غرفة المشورة فى أول جلسة 
تعقد بعد ثمانية الآيام التالية اتبليغ صورة 
تقرير المخاصة الى القاضى أوعضو النياية 
الخاصم . وإذ نصت المادة «..م على أن 
م امحكمة على وجه السرعة فى تعاق أوجه 
امخاصمة بالدعوى وجواز قبوها وذلك بعد 
سماع أقوال الطرفين واليابة العامة إذا 
تدخلت فى الدعوى » إذ نصت المواد المشار 
ابا على ذلك فتد دلت بجلاء على أن الفصل 
فى دعوى الخاسمة وهى فى مرحلتها الأول ؛ 
مررحلةالفصل فىتعاق أو جه المخاحمة بالدعوى 
وجواز قبولها؛ لابكون إلا على أساس 


م١5‎ 


مابرد فى تقرير الخاصمة والأوراق المودعة 
معه » وعلى أنه لايحوز فى هذه المرحلة تقديم 
أوقبولأوراق أو مستئداتغيرالى أودعت 
مع النقرير ؛ الآمر الذى ينبنى عليه أن يكون 
قرار الحيكمة بضم الملفات المنووعنبا فى تقر بر 
الخاصمة والتى قال الطاعن إنها تحوى الأوراق 
والمستئدات المؤيدة/دعوام الها لصريم نص 
القانون ومن ثم لايتعلق به حق للطاعن بعد 
أن فاته أن يودع مع تقرير الخاعمة الأوراق 
والمستيدات المذ كررةءما بكون ممه فى 
غير محله ما ينعاه على الحم من بطلان فى 
هذا الخصوص »ا أنهلا على الحكمة إذ هى 
اكتفتفى حدود سلطتها الموضوعية بما أبداه 
أطراف الخصومة أمامها من أقوال وبما 


احتواه ملف الدعوى من أوراق . 


امكو 
« من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيبا 
الحم المطغون فيه تتحصل . حسما يستفاد ماه 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطمن ؛ فى أن 
لليابة العامة أقامت الدعوى رتم ٠1١‏ جنح بندد 
دمنهور سلة ١4‏ واتهمت فا نقولاقشعمى ‏ 
أخا الطاعن ‏ بأنه اختلس مبلغ ١1١8‏ جنيها 
وو م إضرار! بورثة والدهما جرجوره قشعمى 
وبأنه قدم إلى مصلحة الضرائب اقراراً خامائًا 
وببانات غير صحيحة . كا أقامت الدعوى رقم 
جح بلدر دمنهور سلة 1١94/‏ واتهمت 
فيها نقولا قشعمى والأاستاذ نؤاد جاماق المحاى 
بأنجما لم يقدمافى اميعاد إلى مصلحة الضرائب 
إقراداً عن أرباحهما التجارية فى سئوات ١6١‏ 


العدد الساهس -- السنة الرابعة والثلا ون 


و49ول دع144 وبأنهما قدما بيانات غير 
صحيحة عن ثنيجة عمليتهما التجارية الخاصة بشراء 
القمح و بيع الدقيق . وتدخحلالطاعن مدعبامد نا 
فى هاتين الدعوتين . كم أقام الطاعن الدعوى 
المباشرة رتم 10/16 جح بندر دمنبورسلةم | 
عل نقولا قشعمى والأستاذ فؤاد جاماتى لخماتتهما 
الآمانة » وشبادتهما زوراً لمالم عمد مرسى 
القراوى الصغير فى الجنحة رقم .7 بندر دمنهور 
سئة 1448 . وقررت محكة جنم بندر دمثبور 
برياسة المطعون عليه اثالك ضم الدعويين 
الآخيرتين إلى الدءوى الأولى ثم قضت فى ١١‏ 
من هابر سئة ١0١‏ ببراءة الأهمين ورفش 
الدعوى المدئية فى الدعويين الآولى والثانة 
و يعدم اختصاصبا بنظرالدعوى المدنة ىالدعوى 
الثالثة . فلجأ الطاعن إلى المطعون عليه الشانى 
بوصفه رئيسا لنيابة دمنرور ثم إلى المطمرن عليه 
الأول بوصفه محاميا عاما لدى ممكة استئئاف 
الاسكندرية طا لبا م'نما استثناف الحم اذ كورء 
فم بحيباه الىوهذا الطلب . وفى ١١‏ من أكتوبر 
سئة 1و١‏ قرر الطاعن بقل كتاب محكمة استثناف 
الاكندرية بمخاصة المطعون عليهم لوقوع خطأ 
مبنى جسيم منهم » صحجة أن المطمون عليه الثالك 
قضى ببراءة المتهمين فى الدعويين الأآولى والثالثة 
على الرغم من ثبوت التهم ال ىكانت موجبة إليبما 
على ماهو ثابت بالتحقيقات والمستئدات 
وملفات القضاياء وأنه قضى بسقوط الحق فى 
إقامة الدعوى العمومية بمضى المدة فى الدعوى 
الثانية على الرغم من ثبوت العكس من التحقيقات 
الى أجريت فيبا ٠‏ وأنه قضى بعدم اختصاص 
الحكة بنظر الدعوى المدئية المرفوعة فيها على 
الرغم من قبام علاقته السيبيه المباشرة بين الجريمة 


قضاء حكنة النقض المدئية 


والضرر الذى أصاب الطاعن فيبا » وصحبة أن 
الماعون علربما الآولين امتئعا عن استثناف حم 
البراءة فى الدعاوى الثلاث على الرغى ما شابه من 
الأخطاء الجسيمة السالف ذكرها ولفت نظرهها 
ليبا من الطاعن ومطالبنهما هذا الاستئياف . 
5 طلب الطاعن فى ختام التقربر ضم ملفات 
القضايا التى كانت مضمومة إلى الدعاوى المششار 
الها لوجود مستئداته ما ولمافى أوراقبا من تأبيد 
الأربيه الا و سنوت لنظر الدعوى جلسة 
ه من نوفير سئة ١ه؟١‏ وفيبا سمعت الحكمة 
أقر ال الطاعن والمطعون عليهم والنيابة العامة » 
ثم أرجأت إصدار الححك إلى جلسة. ٠‏ من نرفير 
سئة ١01‏ مع تكليف فل كتاب الحكمة ضم 
القضايا المنوه عنها فى تقرير الخاصمة , ثم قضت 
بالجلسة المذكورة بعدم جواز قبول الخاصمة 
وتغرجم الطاعن ٠١.‏ ج و بإلزامه بالمصاريف . 
وقد قرر ألطاعن الطعن بطريق النقض فى الحم 
الل كور . 

ومن حيث إن الطمن بنى عل سيبين يتتحصل 
أولهما فى أن ١‏ المطمون فبه مشوب 
بالبطلان ‏ ذلك بأن الطاعن طلب فى صحيفة 
دعوأه ضم ملفات القضايا التى كانت مضمومة 
الى الدعوى الصادر فيها الحسكم الذى أت عنه 
الخاصمة وأشر رئيس الدائرة الختصة فى به من 
أكتوير سئة ه4١‏ بضمبا ٠.‏ وهذه الملفات هى 
تحقيق الثيابة العسكرية رتم 1٠.‏ سنة مع., 
دمنهور والقضية رتم .م سلة 1647 جلح بندر 
دمنبور والقضية رقم م.. سلة ١64+‏ جنم 
مستا نفة حكمة دمنهور وملف الضرائب الخاص 
بالمنبمين وتحقيق النيابة رقم 1114 سئة 10 
دالقضية رتم ١١‏ سئة 48؟١‏ جنمح مستأنفة 


01م 


حكة دمنهور » ولما نظرت الدعوى بجحلسة ٠‏ 
من زوفبر سلة ١هوا‏ تكن هذه الميفات قد 
ضمت واعترض الطاعن على ذلك أ قرر أنه 
لايمكن السير فى الدعوى بدونها لوجود مسنئداته 
جا ولما فى أوراقها من تأبيد لأوجه الخاصمة 
كا طلب التأجيل لميضور محاميه لإبداء دفاعه كاملا 
ولكن الحسكمة أرجأت اصدار السك إلى جلسة 
٠‏ من أوفيرسئة 1401 مع نكايف ق[الكتاب 
ضم الملفات المشار ليها » ثم قدم الطاعن إلى 
المحكمة فى ١4‏ من نوفس سئة ١40١‏ عريضة 
أبان فيها أن نيابة دمنوور التى يرأسبا المطعرن 
عليه الثانى لم نرسل جميع الملفات المقرر إضمبا 
على الرغي من طليها منبا مراراً » ومع ذلك كله 
قضت الحكمة فى الدموى بعدم جواذ قبول 
الخاصمة , و بذلك تكون قد فصلت فيبا دون 
أن تكون تحت نظرها الملفات التى رفعت على 
أساسها ومن ثم أخخلت بحق الطاعن فى الدفاع . 


د ومن حيث إن هذا السيب مردود بأنه ‏ 
إذ أوجبت المادة . ..م من قانون المرافمات غلى 
طالب الخاصمة أن يودع مع التقرير المدتمل على 
أوجهبا وأدلتها الأوراق المؤيدة لها وإذ 
قضت المادة .م بأن تنظر الدعوى فى غرفة 
المشورة فى أول جلسة تمقد بعد ثمائية الايام 
التالية لتبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضى 
أو عضو الثيابة الخاصم وإذ نصت المادة 
؟.م على أن تحك الحكة على وجه السرعة فى 
تعلق أوجه الاصمة بالدعوى وجواك قبولها 
وذلك بعد سماع أقوال الطرفين والنياية العامة 
إذا تدخلت فى الدعوى ‏ إذ نصت المواد المشار . 
[لببا على ذلك فقد دلت بجحلاء على أن الفصل فى 
دعوى الحاضمة وهى فى مرحلتها الآولى ‏ مرحلة 
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ل سي مسوم ام ملتسم مد مسد ل اجيم تميس 


الفصل فى تعلق أوجه الخاضمة بالدعوى وجوازن 
قبولها لايكون إلاعلى أساس ما برد فى تقرير 
الخاصمة واللأوراق المودعة معه » وعلىأ نهلابجوز 
فى هذه الرحلة تقديم أو قبول أوراق أو 
مستئدات غير التى أودعت مع التقرير ٠‏ الأمر 
الثى ينبتى عليه أن يكون قرار المحكمة بم 
الملفات المنوه عنبا فى تقرير الخاصمة نخالماً 
لصريح نص القانون ومن ثم لا يتعلق به حق 
الطاعن بعد أن فانه أن بودع مع تقرير الخاصمة 
الأوراق والمستئدات المؤيدة لدعواه ؛ بما يكون 
معه فى غير محله ما ينماه على الحم من بطلان فى 
هذا الخصوص ؛ ا أنه لا على اممكية إذ هى 
١‏ كتفت فى حدود سلطتبا الموضوعية بما أبداه 
أطراف الخصومة أمامبا من أقوال وبما احتواه 
ملف الدعوى من أوراق . 

« ومن حيث إن |أسبب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم أخطأ فى الاسئاد وخا لف ااثابت بالاوراق 
إذ قالت احكمة فى خخصوص التومة الثانية الى 
كانت فوجبة إلى المتبمين فى الدعوى رقم ١١0١‏ 
سلة م1844 جح بلدر دمئبور ؛ وموضوعبا 
تقديم بيانات غير صميحة عن عملية طحن الغلال 
وبع الدقيق » وهى الى قضى المطعون عليه 
الثالك بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية 
علبا بمضى المدة قالت المحكمة إن ادعاءالطاعن 
بأن هذه المدة لم تسقط لانقطاعبا بالتحقيق النى 
أجرته النيابة العامة فى ع م من قراير سئة برع ٠١,‏ 
هو أدعاء نخاطىء لآن هذا التحقيق لم يكن نخاصاً 
بموضوع التهمة المذكورة وإنما بموضوع التهمة 
لثانية فى الدعوى رقم 1١‏ جنح بندر دمنبور 
سئة 1445 مع أن الثابت بالتحقيق المشار [ليه 
والذى استمر حى يرم ٠‏ من مارس سئة م4,ه١‏ 


الغدد السادس - الستة الرابعة والثلاثون 


وسمّل فمه الاستاذ فؤاد جاماق هو أنهكانخاصاً 
بذات النبمة التى قالت الممكمة إنه لم يكن خاصاً 
بها . وهذا الاسناد الياطل كان له أثره فى قضائها 
إذ اوكانت فبمت الآمر على وجبه الصحييح لكان 
لها رأى آآخر فيه . 

م ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول . 
د لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة صورة رسمية 
من حكم يحكمة جلم بندر دمثرون الصادر فى 
الدءوبين دقى ١407.‏ سلة م464١(‏ م 4١١‏ 
سنه ١46+‏ ولا صورة رمعية من محطر التحقيق 
الذى يقول إن النيابة العامة بدأته فى ؛م من 
فبراير سئة بم؛؟١‏ واستمرت فيه حى يوم ٠‏ عن 
مارس سئة .م١‏ وانقطعت به المدة المسقطة 
للدعوى العمومية عن التبمة للثائية الثى كانت 
موجبة إلى المبدين فى الدعوى رتم 1617١‏ جنح 
بندر دمئرور سئة ,م14 . ما يكون معه النعى 
بالخطأ فى الاسناد ومخالفته الثابت بالأوراق 
عاريا عن الدليل . أما الصورة العرقية أاتى قدمبا 
الطاعن عن محضر التحقرق شار إليه فلا يصح 
التعوبل عليها . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رقضه. . 

( القضية ركم 44 سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة أجد حفى وكيل اللذكئة وعبد العزير حمد 
وعبد المعطى خيال وعيد ايد وشاحبى وعبد العزريز 
سلبان المستشار ين ) . 


لذلا 
١‏ نويه سنة 1601 
| الاتفاق على باثنه ( دوطة ) بين مصمريين هن 
الأروام الأر وذ كس . هو اتقاق ذو طا.م مالى مخضم 
لأحكام القواعد العامة فيا لا مخالفة فيه للنظام العام . 
ب س تعوريض * تعوريض عن منقولات ملوكة لمدعية 


قُضاء محكمة النقض المدنية 


استولى 55 المدعى عليه 5 عدم حواز المج 4 مى 
كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عينا ٠‏ 


المبادىم القانوثية 

١‏ - الاتفاق بين المصريينعلى أن نقدم 
الروجة « دوطة ء بائئة : تسل إلى الروج عند 
الرواج للانتفاع بغاها فى تحمل أعباء الحياة 
الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالى » ومن ثم 
مخضع اللدك لاقواعد العامة وما تنصرف اليه 
ارادة عافديه والعرف الجارى بين أنراد 
الطائفة الى ينتسبون اليباء فا لا عذلفة فيه 
لقواعد النظام العام » وإذن فتى كان 
العرف بين أفراد الطائفة الثى يننسب [ليها 
المتخاصمان على فر ض جواز تطبيقه بلاقيد ؛ 
يقضى حسما ببين من أوراق الطعن بعدم 
قبول دعوى الزوج يخصوص الدوطة بعد 
معنى أ كثر من عشر سئوات من وقت | نمقاد 
الزو اج :وكا نالمطمونعايه قدتسل من الطاعنة 
المبلغ المطالب به بعد انعقاد الرواج بأكثر 
من عششر سنوات » فان اعتبار الحكم المباغ 
المذ كور مع ذلك » من البائة دون الاعتيار 
بدلالة الوصولات اصادرة من المطعون عليه 
وحقيقة ما اتحبت اليه ارادة الطرفين فى هذا 
الخصوص » هو قصور بعيبه وبستوجب 
تنه : يا بعيبه قصور آخر إِذ أغفل الاعتبار 
بما جاء بعقدى شراء المقارين من أن الطاعئة 
كسبت بهما ملكية النصف فيبما غالية من أى 
قيد . ذلك بأن انتقالالملكية فالمقار وكذا 
انشاء أى حق عينى عقارى لا يكرن إلا 


ذاعم 


باللسجيل . رما كان الحم قد اطرح هذا 
الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعئة فى 
العقارين يعتبر جزء من البائئة وأن المطعون 
عليه حق حبس حصتيها فيبما وحق الانتفاع 
بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن 
يعتد بدلالة العقدين المشار اليبما ودون أن 
بكون لقضائه سند من القانون أو من عقد 
مسجل منثىء للحقوق المتعنى مباء لما كان 
ذلككان الحك باطلا بطلاناً يستوجب نقعنه . 


لى متى كان الك المأعرن فيه قد قرر 
د أن من سق المستأفة استرداد منقولاتها . 
فلبا أن نستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم 
توجد ٠‏ ولكنما لم تفعل هذا بل طلبت من 
أول الآمر الحك لها بقيمتها دون أن ثبت 
ضياعها أو تعذر الحصولعليبا » مع أنه كان 
بنبغى أن تطلب الحم لها بتسليمها اليها عينا 
فاذا تعذر ذلك ح قلطا المطالبة بقيمتها . وهذا 
لابمنعبا من المطالبة من جديد ببذالمنقولات 
عيئا إذا شاءت» . فان هذا الذى قرره الحم 
لاعيب فيه ذلك بأن ما جاء إصحيفة دعوى 
الطاعنة من تكايفها المطعون عليه يتسليمبا 
هذه المنقولات لابعدو أنيكون انذراً منبا 
له بذلك م يقترن بطلب الم بتسليمها عينا. 


اموا 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما بين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى 
أن الطاعئة زوجت بالمطعون عليه فى يوليه سئة 
م على مذهب الروم الأرثوذكس وقد ست 
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إليه بعد الرواج مبلغ .2.5 جتماً أخذته من 
رالدها وفى /1/10م ١‏ أشتريا مناصفة بينبما 
قطعة أرض فضاء برمل الاسكندرية بثمن مقداره 
نلف جنيا د . 7 ملما وذكر فى العقد أنه دفع 
مئاصفة منهما ببنهما وذكر فيه أيضا أن ملكيةالمبيع 
اثتقلت [ليبما مناصفةكا أتهما فى «/19/ 144٠‏ 
اشتريا كذلك منزلا بالاءراهيمية بالاسكئدرية 
شن مقداره «6.٠.‏ ج وذكر فى العقد أنه 
دفع منبما مناصفة يينبما وذكر فيه أيضأ أن 
ملكية المبيع ا ثتقلت [ليبما مناصفة بيثبما وقد 
سجل العقدان وفى يناءر سئة ه5#١‏ توفى والد 
الطاعئة وخصها فى تركته مبلغ ...+ ج خصم 
منه المبلغ الذى أخذته منه حال حياته والباق 
ومقداره ١964٠‏ ج السليته من اخوتها وأودعته 
باسعها محل تجارتهم بفائدة + /. وى خلال سية 
دسو اسل المطعون عليه هذا المبلغ وفوائده على 
دفعات وذلك بناء على إذن كتاى من الطاعئة 
و بموجب وصولات نحررة بخطه وامضائه 
ومذكور فىكل ملا انة يقسل المبلخ من حساب 
ذوجته وفى سنة معو١‏ قام زاع بين الزوجين 
فأقامت عليه الطاعئة أمام محكمة العطارين الجزئية 
الدعوى رتم ؛. ) سئة ١١6.‏ تطلب قرز وتجنيب 
حصتها فى العقارين السالق الذكر . ثم أقامت 
عليه أمام محكة الاسكندرية الابئدائية الدعرى 
دم ١46‏ سنة 1444 تطلب الحكم بالزامه أن 
يدفع إليها أولا مبلغ .وم؟ ج الباق طرفه 
من مبلغ الستة لاف جنيه الذى قبضه منها'. 
وثانياً مبلغ ..ى ج مقابل مصوغاتها المودعة 
إحدى خزائن البيك الأهل والموجود مفتاحبا 
فى حياذته . وثالثاً مبلغ .. هج مقابل المتقولات 
والمفروشات المملوكة لها والموجودة فى حيازة 
المطعون عليه وقد أقام الزوج بدوره على الطاعئة 


العدد السادس تت السنة الرابعة والثلاثون 


النعوى رقم 51١‏ سئة .4و١‏ كلى الاسكندرية 
يطلب أولا اعتيار الحصة المشتراة ياسم الطاعئة 
فى كل من العقارين د دوطة , تعلق ما حقه فى 
حبسا والانتفاع مما مدى قيام الزوجية وفقاً 
لشريعةالروم الآرئوذكس . وثانياً اعترار المبلغ 
المرفرع به الدعوى رقم ..ماسنة ١464‏ «دوطةع 
كذلك تسرى عليها شربعة الأروام الآرئوذ كس 
قضمت الحكة هذه الدعوى الى الدءوى الأولى 
وفى ه١/ه/‏ ه54١‏ احالنهما على التحقيق ليثبت 
المطمون عليه أنه تزوج من الطاعئة على دوملة 
مقدارها سئة آلاف جئيهو لتثبت الطاعلة ملكيتها 
للمصاغ والمفروشات المدعى ما وفى 7١‏ مارس 
سئة 4و١‏ قضت الحكمة أولا فى الدعوى رة 
٠م‏ سئة ع ١4‏ كلى برفضها . وثانياً فالدعوى 
دقم 111 سنة ؛ 4( باعتبار الحصتيزف المقارين 
الموضحين بعرينة الدعوى والملخ الذى قبضه 
المطمون عليه والمرفوعة به الدعوى دم 1 
سئة ع ع١‏ بائئة مقدمة من الطاعنة الى زوجها 
المطعون عليه على ذمة الحياة الزوجية وتسرى 
عليها جميعاً قواعد الشريعة الآرئوذكسية الى 
يتتمى ليها الطرفان فاستأ نفت الطاعئة هذا الحم 
أمام محكمة استئئاف الاسكئدرية وقيد استثنافها 
برتم 7.١‏ سئة مق وف ١494/9/8‏ قضت 


انحكة بتأ يبد الحكر المستائف فعطنت الطاعئة فى 
هذا الحم بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بنى على سئة أشباب 
حاصل الآول منبا فصور الحم إذ لم يعتبر بدلالة 
المستننداءتى المقدمة من الطاعئة وهى مما يتغير به 
وجه الفصل فى الدعوى ذلك بأن المطعون عليه 
مسل اله لم ينسل المبلغ المطالب به من حساب 
الطاعئة إلا.إذنها وفى خلال مسئة .وس أى بعد 
الزواج بائنتى عشر سئة ولو أن الحمكة ألقت 


فضاء محكمة النقض المدنية 


ألم 


بالا إلى وصولات بحب هذا المبلغ وهى صادرة 
من المطعون هليه لاسنبانت أله بمتئع اغتبار 
هذا المبلغ من البائنة لآنه لا يعتير كذلك مال 
الزوجة الذى يستولى عليه الزوج بعد[ الزواج 
بائتى عشرة سئة . كذلك أغفل الحم الاعتبار بما 
وردفى عقدى شراء العقارين من أن الطاعئة 
كسيت مما ملكية الصف فى كل مثيما واه 
بذلك أصبح لها دون سواها حق الانتفاع حصتيها 
فيبما دون أى قبد . 

د ومن حيث إن الاتفاق بين المصريين على 
أن تقدم الزوجة ١‏ دوطةء بائئة نسل إلى الزوج 
عند اازواج للانتفاع بغلتها فى تحمل اعياء الحياة 
الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالى ومن ثم مخضع 
لحك القواعد العامة ولما تنصرف إليه ارادة 
عاقديه والعرف الجارى بين أفراد الطائفة التى 
ينآسبون إليها فما لا عخالفة فيه لقواعد النظام 
العام ولماكان العرفبين أفراد الطائفة اتى يتلسب 
ليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد 
يقضى حسما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول 
دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أ كش 
من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج وكان 
المطمون عليه قد تسل من الطاعئة المبلغ المطالب 
به خلال سنة و١‏ أى بعد اتعقاد الزواج 
بأكثر من عثر سنوات فان اعتبار الحم المبلغ 
المذكور مع ذلك من البائئة دون الاعتبار بدلالة 
الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحفيقة 
ما اتحبت اليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص 
هو قصور يعيبه و إستوجب نّضه 5 بعيبه قصور 
آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدى شرا. 
العقارين من أن الطاعنة كسيت يما ملكية 
النصف فيبما خالية موأى قبن ذلك بأن انتقال 
الملكية فى العقار وكذا إنشا. أى حق عينى 


عقارى لا يكون إلا بالتسجيل . ولما كان الحكم 
قد اطررحهذ! الأصل استناداً إلى أن ماتملكالطاعئة 
فى العقارين يعتر جزء من البائئة وأن للعاءرن 
عليه حق حبس حصيها فيبما وحق الانتفاع 
بغلتيبما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد 
بدلالة العقدنالمشار [امهما ودون أنيكون لقضائه 
سلد منألقا نون أو منعقد مسجلمنثىء للحقوق 
المقضى بها لما كان ذلك يكون الحم باطلا بطلاناً 
يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب 
الطمن على الح فى خوصوص قضائه فى البائئة ," 

« ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل فى 
مخالفة الحسكم للقا نون إذ قضى برفض دعوى 
الطاعنة الخاصة بقيمة مثق ولاتها وذاك على أساس 
أنها طالب بقيمتها دو نأن تثبت ضياعبا أوتعذر 
الحصول عليبا مع أنها أنذرت المطمون عليه فى 
عريضة دعوأها 00 هذه المقرلات ونببث 
عليه بأنها فى حالة عدم قيامه بذلك تكلفه الحضور 
لسماعه الحم بالرامة بأن يدقع إليها مبلخ ..ه 
جلله قمة هذه الملفولات . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردرد ما قرره 
الحم من أن د من حق الممستأ نفة استرداد منقولاتها 
فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذ لم توجد 
ولكنبا لم تفعل هذا بل طلبت من أول الآص 
الحم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر 
الحصول عليبا مع أنه كان ينبثى أن تطلب الححكم 
لا بُسليمها اليبا عينا فاذا تعذر ذلكحق لما المطالبة 
بقيمته| وهذا لابمنعبا من المطالبة من جديد هذه 
المثقولات عيئاً إذا شاءدت «١‏ وهذا الذى قرره 

لاعيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة 
دعوى الطاعئة من تكليفها المطعون عليه تسلميمبا 
هذه المنقولات لا بعدو أن يكون ائذاراً مئبا له 
بذلك لم يقترن بطلب الحمكم بتسليمبا عيئاً . 
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د ومن حيث إن السبب السادس يتحصل فى 
عالفة ١‏ للقانون إذ قضى 'رفض دعوى 
الطاعئة الخاصة مصاغبا ذلك بأن الح؟ الابتداقق 
ذهب إلى أن الطاعئة هى الى أودعت مصاغبا 
خخرائة أحد البنوك ورتب على ذلك أن لما أن 
تسترده مى شاءت وجاراه فى ذلك الحك المطعون 
فيه دون أن يعتير بما أشارت ليه الطاعئة فى صعيفة 
استثنافها من أن مفتاح هذه الؤزانة لدى المطعون 
عليه وماقالته لدى محكئة أول درجة من أنالمصاغ 
مودع بالبنك باسم المطعون عليه . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
بأن الطاعئة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت لدى 
مكمة الموضوع بأن مصاغبا مودع فالبنك باسم 
المطعون عليه فلا يحوز لا أن تعيب على ممكة 
الاسائئاف انها أغفلت الرد على واقعةلم تثبت 
هى ألما تحدت بها لدمما ومردود ثائيا بأن الحسكم 
المطعون فيه [ذ قضى بتأييد حكم محكةأول درجة 
لأسيابه فقد أفاد أن محكة الاستئئافى ل نر فيا 
ساقته الطاعئة فى هذا الخصوص ما يستأهل منبا 
التنوبه والرد وقد أقام الحم الابتدا قضاءه 
برقض طلب الطاعئة فى خصوص المصاغ على أنها 
لم تقدم دليلا على أن المدعى عليه استولى عليه 
وانه جاء على لسان شبود الطاعئة أنها هى التى 
أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك وأنا تستطيع 
اسنرداده متى شاءت وهذا الذى قرره الم 
يفيد أن الطاغئة قد يحزت عن اثبات ادعاما 
بأنمفتا هذه المذر انةكان فى حيازة المامونعليه. 

« ومن حيث إثه لأ تقدم يتعين نقض | 
فى خصوص الأسباب الآربعة الأولى ورفض باق 
أسباب الطعن» . 

( القضية رقم ٠١1‏ سئة 19 ق رلاسة وعضوية 
السادة أحد حللى وكيل الحكة وعبد الممطى خيال 


وسليان ثابت وعمد تجيب أحمد وأجد العروسى 
الستشارين ) . 


العده السادس السئة الرأبعة واثلاثون 


“تاو 


سن 
إوانبه سنة 15601 
استرداد عنارى . شرط ا نطباق الادة 451 من 
القا نون امد القديم ٠‏ أن يكو المبيم حصة شائعة فى 
تركة بحيث يدخل فيب جبع مادا مى عقار ومنقول 
وما عليها من حقوق . عدم جواز تطبيق النص إذا 
كان اليم خصة شائعة فى دين معيئة ٠‏ 
المبدأ الثانون 
جرى قضاء محكمة النقض بأن نص 
المادة 59 من القا نون امدق (القديم) بشأن 
الاسثر داد العقارى لا ينطبق إذا كان المبيع 
حصة شائعة فى عين معيئة من الثركة » ذلك 
بأن نحل تطبيق هذا النص هو أن يكون 
المببع حصة شائعة فى تركة حيث يدخل فيب 
مابخصبا فى جميع مث تملاتها من عقار ومئقول 
وما عليبا هن الحقوق . 
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دمن حيث إن الوقائع تتحصل » حسما 
يبين من الحسك المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
فى أن الطاعن أقام على المطعون علييم الدعوى 
رقم ١451‏ سنة م أمام محكمة منوف الجزئية 
يطلب أن يتملك بطريق الاسترداد العقسارى 
العششرة القراريط المبيعة من الأو لين إلى الثالثة 
دف ١١44/0/8‏ عدل دعواه الى طلب تملك 
1 ل و م س مقابل دفع منبا ٠‏ وذلك وفقا 
للبادة ؟1؛ من القانون المدتى ‏ القدم وى 
أول يوليه .سئة ١449‏ قضت المكنة برفض 
الدعوى غلى أساس أن الاسترداد لايحوز الا اذا 
كان المببيسع هو كافة الاستحقاق فى التركة . أو كان 
جزء! غير معين منبا ٠‏ وهو لبس كذلك فى واقعة 


قضاء محكمة الاقّض المدئية 


الدعوى . فاستأ نف الطاغن هذا الحكم أماممحكة 
شبين الكوم الابتدائية مبيئة استثنافية » وقيد 
استثنافه برقم دع" سنة و14 . دوف 78 فبداير 
سلة. م١‏ قضت المحكة بتأ بيد الحم المستأئف » 
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . 

« ومن حيث أن الطعن بنى على سببين ؛ 
حاصل أولما مخالفة الحم للقائون اذ أقيم على 
أن الاسترداد لا يحوز حيث بكون المببع جزءا 
معينا من الحصة الميدائية ٠‏ مع أن نص المادة 
وبع عام وغير مقيد ؛ ومن ثم يكون الاسترداد 
جائ ا كلما بسع جرء من التركة . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
ما أقم عليه الححكم المظعرن فيه هو ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة من أن نص الادة 9+) من 
القانون المدنى ‏ القدم لا ينطبق اذا كان المببع 
حصة شائعة فى عين معيئة من الثركة . ذلك بأنه 
حل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة 
شائعة فى تركة حيث يدحول فيها مشخصها فى جريع 
مشتملاتها من عقار ومئقول وما عليبا من 
اموق 

د ومن حيث إن الطاعن يلعى على الحم 
بالسبب الثانى الاخلال محقه فى الدفاع . اذ طلب 
الى المحسكمة ندب خبير ليتحقق أن المطعون عليها 
الثانية سيق لا أن باعت من <صتها الميراثية 
ما أصبيح به المقدار المببع ؛ موضوع الدعوى 
هوكل ما يق لها من التركة . 

« ومن حيث أن هذا السبب غير منج لما 
جرى به قضاء هذه امحكمة » على مأ سبق بباله . 
وهو بعد مردود ما قرره الحم من أن طلب 
المستأنف لدب بير لتحقيق مراعمه الجديدة 
لا يعود بأية جدوي؛ وائما .يدف الميتأف من 


م ا ل ا ا 


؟ام 
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د ومن حيث إله لماتقدم يكون الطعن بالنسبة 
من عدا المطعون عليه الآول على غير أساس 
وبتعين رفضه 0 


( التضية رقم ١1/1‏ سنة 5٠١‏ ق بألطيشة السابتة ) ٠‏ 


امون 
يوليه سئة 6010| 
نقض . طمن ٠‏ حم صادر من محكة | بندائية فى 
أزاع نثأ عن تطبيق القانون ركم 19١‏ سنة 941( . 
الطمن فيه بطريق النقض ٠‏ غير جائز ٠‏ الفقرة الرابعة 
من الادة ١١‏ من القانون رقم 1١١‏ لسنة ٠.1941‏ 
المبدأ القانوق 
م ىكان بين من الك المطعون فيه أنه 
صدر من محكمة إبتدائية فى أزاع نشأ عن 
تطبيق القانون رقم ١١١‏ لسنة ١940‏ فان 
الطمن فيه بطريق النقض يكون غير جائز 
على ماجرى به قضا. محكمة النقض وفقا 
نمقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من 
هذا القانون . ش 


اممو 

دمن حيث أن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطامون فيه وسائر أوراق الطمن _. تتحصل فى 
أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم//!؛ ؛ 
سئة و44 القاهرة الابتدائية على الطاعن 
والمطمون عليه الثاتى وقال بيبانا لما إن الطاعن 
استأجر منه العين المبيئة بصحيفة الدعوى وقد 
نص فى عقد الإيجار على حظر التأجير من الباطان 
وأن الطاعن قد شااف هذا الشرط وأجر من 
باطئه الى المطعون عليه الثانى حجرتين اتمئذهها 
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العدد السادس ‏ اأسئة الرابعة والثلاثون 


مكتبا له . وفى ١؟‏ من مابو سئة .1960 قضت 
اممكمة بإلرام الطاعن والمطعون عليه الثانى 
بإخلاء العين المؤجرة لآولما والمبيئة بصحيفة 
الدعوى استتاداً الى أن البئد الخامس من عقد 
الإبحار ينص صراحة على حظر التأجيد من 
البأطن دون الحصول مقدما على إذن كتانى ٠ن‏ 
لمالك وإلى أن الفقرة الثانية من المادة الثاأثة من 
القائون رتم لسنة بو( تشترط أيضا 
الحصول على هذا الإذن . 
' ؤومن حيث إن الثيابة العامة دقعت بعدم 
جواذ الطعن ذلك بأن الاحكام الصادرة من 
احكمة الابتدائية تطبيقا لأحكام القانون رقم 
1 لسئة بو لا تكون قابلة لأى طعن . 

د ومن حيث إن هذا الدقع فى له ذلك يأنه 
بين من الحكر المطعون فيه أنه قد صدر من 
ممكمة ابتدائية فى نزاع نشأ عن تطبيق القانون 
رقم ١7١‏ لسنة 1440 » وقد جرى قضاء صذه 
المحمكة عل أن الطعن فى هذه الأحكام بطريق 

النقض غير جائز وفقا للفقرة ألرا بعة من المسادة 
الخامسة عثر من هذا القانون , . 

( القضية رقم #1١1‏ سنة 7٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة أحجد حلى وكل المكمة وعيد العطى خيال وحمد 
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كدان 
١١‏ بريه سنة 601و| 
قاضي الأمور المستعجلة ٠‏ تقدير توافر شرط 
الاستعجال٠مو‏ ضوعي" مثالؤدعوىاسترداد المازة. 


المبدأ القانونى 
إن تقدير توافر شرط الاستعجال هو 


ما يستقل به فاضىالآمورالمستعجلة ولامعقب 
عليه فيه. وإذن فتى كان الك إذ قضى 
باختصاص القضاء المستعجل و باعادة وضع 
بد المطعون عليه الأول على الأرض قد أقام 
قضاءه على ما استخلصه من توافز حالة 
الاستعجال فى الدعوى . وعلى ماتبين للبحكمة 
من أن ظاهر المستتدات والتجقيقاتالمودعة 
بالملف رجح حيازة المطعون عليه الآول 
لحاء وأنه كان يضع يله عليها حى تزعت 
الذى قرره الحم لاعغالفة فيه للقانون م 
أن تقريره لمق المطعون عليه الآول فى 
اسيرداد الحيازة هو تقدبر وقى عاجل لاعن 
الحق موضوع البزاع . 

77 ش 

د من حيث إن الوقائع ‏ حسما بيين 
من السك المطعون فيه 0 وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن المطعون عليه الآول أقام الدعوى 
دنم ماع سئة . موا حكمة الاسكندرية للأمور 
المستعجلة » وقال فيبا إنه وأخته روزا عبد الله 
اشثريا فى سئة ١١.9‏ من عائلة الصعيدى مف 
و ١١‏ ط إضاحية شيدى بشر ؛ وأله وضع يده 
عابنا مذ آ لت إليه ممكيتها » ومظبرذلك وجود 
بعض الاخل ببا وعلامات حد دية وتأجير جزم 
منها إلى مستأجرين أقاموا عليبا أكشاكا خشبية ؛ 
وظل الحال كذلك حتى تواطأ الطاعن معالمطءون 
عليه الثانى واشترى منه قطعة أرض تندخل ضمنى 
ما بماك المطعون عليه الآول واتفقا على أن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يكون الاختصاص ف المثازمات الناشئة عن عقد 
الببع محكمة الخالية بالقاهرة التى يعمل فيها 
الطاعن كبيراً للبحضربن » وقد رفع الطاعن 
الدعوى رتم .ا سنة وغ ١‏ المالية على المطمون 
عليه الثانى ؛ وانتبت صلحاً بين الطرفين وى 
مقبى حرر عحضر بتسلمالأرض موضوعالاراع . 
ثم قدم الطاعن شكوى إلى النيابة من تعرض 
المطعون عليه الأول له فى الآأرض . وتوصل 
بذلك إلى الحصول على أمرمن النيابة يإمادة وضع 
يده . وطلب المطعون عليه الأول الحكم على 
الطاعن فى مواجبة المطعون عليه الثانى بإعادة 
وضع يده عل الأارض وفى ه؟ من مايو 
سلة .0و١‏ قضت الحسكمة بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى اسئباداً الى أنه قدخلص 
لها من ظاهر مسستئدات طرف الخصومة وأثوالما 
ومن الشكوى رقم ١م‏ سئة .140 ادارى الرمل 
أن هناك شلافا بين حدود القطمة المبيء.ة إلى 
الطاعن وبين حدود القطم-ة الى وردث فى 
مسئندات ملكية المطمون عليه الأول . وأن 
حيازة المامرن عليه الآرل لا غير مابته من 
المستندات المقدمة فى الدعوى أو من التحقيقات؛ 
وأنه لإثبات الحيازة بلؤم اللجوء إلى وسائل 
التحقيق وغيرها , ما لا تنسع لها ولاية القضاء 
المستعجل ؛ فاستأنف المطعون عليه الأول هذا 
الحسيم وقيد استكيافه برقم ؟ سئة .وها 
الاسكئدرية الابتدائية , وف 4 من دلسمبر 
سئة .6و١‏ قضت الحكة بقبول الاستئياف 
شكلا ؛ وفى الموضوع بالغاء الحسكم المستأتف , 
والحم بصفة مستعجلة باعادة وضع يد المطعون 
عليه الآول على الآرض المبيدة الحدود والعالم 
إصحيفة الدعوى تأسيسا على أن ظاهر المستئدات 
المشار إليها فى السك المسستأ نف والمقدمة بعدئذ 


آم 


إلى ممكمة ثانى درجة والتحقيقات المودعة بالماف 
ترجح حياذة المطعون عليه الآول للارض. وأنه 
كان يضبع يده عليبا حت نزعت منه بعدالاجراءات 
اتى اتخذها الطاعن والتى لشوما الحيلة وتقوم 
مقام الغصب وعلى أن القضاء المستعجل مختص 
بالفصل فى المنازمات الخاصة بوضع اليد والامس 
بتسلم العقار مؤقتاً لأاحد الطرفين المتئازعين 
وذلك دون الممساس بموضوع الأزاع فقرر الطاعن 
الطمن فى هذا الحكم بطريق النقض . 

« ومن حيت إن الطاعن ينعى على الحكم 
المطمون فيه فى سيبين حاصل أوليا أنه [ِذْ فضى 
بالغاء الحسكم امستأتف.والحنكم بصفة مستعجلة 
باعادة وضع بد المطعون عليه الأول » قد خخااف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك لآن الاستعجال 
الممسوغ لاخختصاص القضاء المستعجل غير متوافر 
فى الدعوى وأن الحسكم مس الحق إذ تحدث عن 
انطباق الجدود» ولم يكتف بالمقارئة بين عقد 
الطاعن وعقد المطعون عليه الأول ؛ بل قارن 
أيضا بين العقد الضادر من المطمون عليه الأول 
إلى ابئه و بين عقد الطاعن فىحين أن هذه المقارئة 
غير صحيحة . وأن تحديد المساحة الذى اعتمدت 
عليه الممكة لا قيمة له فى النزاع إذ هو يصدر 
بناء على طلب ضاحب |اشأن ونحت مسئوليته » 
وأن الحكم استئد فى القول بوضع يد المطمون 
عليه الأول إلى أقوال خفيره بالتحقيقات وإلى 
رجود تخيل فى الأرض» فى حين أن أقوال 
الخفير غير ميحة إذ أرض الأزاع ما ذالت فضاء 
؟ ثبت من بحضر اللسلي الرسى المؤرخ فى 
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ه ومن حيث إن هذا ل مردود بأن 
إذ قعنى باختصاص القعناء المستعجل . 
وباعادة وطسسع يل المطعون عليه الآرل على 


1م 


. العدد السأدس - السنة ألرابعة والثلاثون 


ليان لمم م وس سيم لم و مسي ساسح صم مب عو ل 
. 3 


الأرض قد أنام قناء ٠‏ على ما استخلصه من ا ار 3 


توافر حالة الاستعجال فى الدعوى ؛ وءلىماتبين 
للبحكمة من أن ظاهر المستندات والتحقيقات 
المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول 
لها. وأنه كان يضع بده عليبا حتى نزعت مله 
بعد الإجراءات الى اتخذها الطاعن والتى نشوبها 
الحيلة وتقوم مقام الغصب . وهذا الذى قرره 
لاعغالفة فيه للقانون لآن تقدير توافر 
شرط الاستعجال هو ما يستقل به قاضى الآمور 
المستعجلة ولا معقب عليه فيه» وتقريره الحق 
الممون عليه الآول فى استرداد حيازتها هو 
تقدير وقتى عاجل لا بمس الحق موضوع النزاع , 
د ومن حيث إن حاصل السب الثانى هو أن 
الطاعن قدم إلى الممكمة عقد يسع ابتدائى صادرا 
من المالك الحقيق ؛ وقد حكم له بصحة الييع 
ونفاذه فى القضية رقم و.”ن سئة ١4.‏ اجمالية, 
وأن الحكم إذ أغفل الرد على هذا المستيد كا 
أغفل الردعلى عض رالنسلم المؤدخ فى ١١0١/1/07‏ 
وعلى تعبد المطعون عليه الآول بعدم تعرضه 
لحبازة الطاعن ؛ فانه يكون مشوبا بالقصور فى 
«ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكم إذ قضى باعادة وضع يد المطعون عليه 
الأول على الأرض موضوع النزاع قد تحدث 
عن المستئدات المقدمة الى المحمكنة . و 
الشكوى رقم لم سلة ١40.‏ وعضر التسلم 
المؤرخ فى ١/0‏ / .6و١‏ واستخلص من 
مداول هذه المستئدات بالقدر الذى ينسع له 
قضاء الآمور المستعجلة أن الآار ض كانت وضع 
بد المطعو نعلي هالأولحتى نزعت مئه بالإجراءات 
المشوبة والسابق الإشارة اليبا . وهى أسباب 


طعله . 
غير أساس و يتعين رفضه , . 

( القضية رقم مه” سنة “٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة أحمد حلى و5ل الحكة وعيد الطمى خيال 
وسلمان ثابت وحمد تجيب أحد وأجد المروسي 
االستشارين ) ٠‏ 


أضل 
١١‏ يوليه سلة ١60١‏ 
قاضي الأمور الستعجلة . له أن يتناو مؤقتا 
فى ثطاق الدعوى الستعجلة :قدير لغ الجد فى المازعة 
اتى يثيرها الدعى عله فاذا استبان له عدم جديتها فانه 
ككون مختصا بالاجراء الطلوب . مثال ٠‏ 

ب أجارة ٠‏ اخلال الؤّجر باللزامه يصيانة العين 
اللؤجرة لتبة ى على المالة ااتى خ47إظَظم أو عدم قامة 
بالترمماث اشر ورية . حق 53 فى الحصول على 
رخص من القضاء فى أحراءذلك بنفسه . المادة هده 
من التا نون المدلى . 

الميادىم القا نو فيد 

١‏ لقاضى اللأمورالمستعجلة أن يتتاول 
مؤقنا قَْ نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ 
الجد فى المتازعة الى بثيرها المدعى عليه فاذا 
استبان له عدم جديتها فانه يكون مختصا 
بالأجراء المطلوب ٠‏ وإذن فتى كان الواقع 
هو أن المطعون عليه أقام الدعوى على 
الطاعنة وطلب الحسكم بصفة مستعجلة بتمكينه 
من القيام بالأعمال الضرورية المبينة إصحيفة 
الدعرى وهى إعادة بناء دورة المياه بالشقة 
الى يستأجرها من الطاعنة والنى قامت هذه 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الآخيرة مهدمبا وكانت الطاعنة فد أ نكرت 
عليه وجود دورة مياه أصلا فى المقة ؛ 
وكانت المحكمة إذ قضت بالترخيص للءطعون 
عليه فى اتام دورة المياه على الوجه المبين 
بأسباب الحم استأنست بالمعاينة الوأردة فى 
الشكوى الادارية وما جاء شختى عقد 
الايجار لممرفة أى القولين يؤيده الظاهر ول 
تفصل فى الحق موضوع النزاع وإئما أفامت 
قضاءها على ما بدا لها من الآوراق من أن 
جدود الطاعنة لوجود دورة المياه لايظاهره 
شىء من الجد؛ فان الفكمة لا نكون قد 
خالفت القانون أو مسست تحكمبا الح . 


مس لهم لصيو ا 


م - إذا تأخر المأؤج. بعد اعذاره عن 
القيام بتنفيذ النرامه بصيانة العين المؤجرة 
لتتبق على الحالة التى سلبت بها أو أخل با 
عليه من واجب القيام ف أثياء الاجارة 
ججميع الرممات الضرورية فان للستأجر 
وفمًا للمادة دمن القانون المدقى أن عصل 
على برخيص من القضاء فىاجراء ذلك بنفسه 
وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الآجرة . 
وإذن فتى كان الحكم المطمونفيهإذ رخص 
للبطءون عليه فى إقامة دورة الميأه التى كانت 
بالعين المؤجرة وهدمت قد استتند إلىالمادثين 
بده » خده من القانون المدنى فانه يكون قد 
طبق الفانون تطيبقا محا . 


اممو 
ه من حيث أنالوقائعوحسما يبين من الحكم 


ال مطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن ا 


لام 


المطعمون عليه أقام الدعوى رقم امإبام مسنة 
مستعجل مصر على الطاعئة بصحيفة قال 
فيبا إنه استأجر منبا شقة بالدور العاوى بالمأزل 
رقم ١+‏ تحارة خسيرى بأجرة شبرية مقدارها 
جيبان بما فيها المياه ونظراً لعلاقة القرى بين 
الطرفين لى حرر عقد ايجار إلا فى أول أكتوو 
سئة .مو؟ وكان بالشقة دورة مياه أرادثت 
الطاعئة اصلاحبا وعبدت بذلك الىأحد المقاو لين 
فأزال الدورة ووضع السقف على المسلح ولما 
أراد اعادتها كا كانت مئعتهالطاعئة فشكاها المطعون 
عليه الى البوليس وعمل عن ذلك نحقيق فى 
التسكوى الادارية رقم ,وروم سنة .0 الوايل 
وتبين من معاينة البرليس ة الشكوى وطلب 
الحسكم بصفةستعجلة بتمكينه من اجراء الاعمال 
الضرورية المبيئة بصحيفة الدءرى . ودفمت 
الطاعئة بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الدعوى على أسراس أن الحكم فيبا بكس الحق 
ذه تشكر أن المسكن كان تحتوى على دررة 
مياه ثم أزيلت وف ,م؟ من نوفيس سئة .ىؤل 
حكنت محكة الأمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
بعدم الاختصاص فاستأ نف المطعون عليه وقيد 
استئنافه رقم 1١5‏ سلة ١45.‏ . وفى الا من 
ديسمير سئة. وو إ حكدت حكمة القاهرة الابتدائية 
مبيئة استئنافية بالغاءالحكم المستأ تف والترخيص 
للمطعون عليه فى امام دودة المياه على الوجه 
المبين بأسباب السك فقررت الطاعئة الطمن فى 
هلأ الحم بطريق النقض . 


د ومن حيث إن الطعن ب على ثلاثة أسباب 
حاصل أولها أن الك أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ مس قضاؤه الحق ذلك بأن الطاعئة دفعت بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل تأسيسا على أن التزاع 
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ببنبا وبين المطعون عليه أساسه واقعة غير ثابئة 
فى الأوراق وأن اثباتها بطريقةمنالطرق التى رسمبا 
الفانرن مما مخرج عن اختصاص القضاء المستعجل 
ويعتبرقضاء فى “مم الموضوع إذ أنكرت الطاعئة 
وجود دورة ماه للسكن أصلا فا كان للبحكة أن 
تينى حكمباع ل أساس ثبو تهذه الواقعة معأندفاع 
الطاعئة يؤيده أن نسختى عقد الاجار ثابت بهما 
أمران متعارضان أوما ماجاء فى صلهما من 
أن المياه على المستأجر وثانيبما ما أضيف على 
هامشهما مخط المطعون عليه من أنالآجرة تشمل 
مقابل استبلاك المياه وهذا التعارض ما كان ليقوم 
لو أن مسألة الميامكانت محل حث بين الطرفين . 
كا يؤيده أن الاضافة الموجودة مبامش المقدبن 
فى يخط المطعون عليه وحده ما يجعل موضوغ 
الياه مشوبا بالفموض ‏ وماكان بجوذ اللحكمة 
مع ذلك الوض ف الموضوع ولا يشفع لما فى 
ذلك الاستناد إلى معايئة جندى البو ليس لأنهرجل 
لاخبرة له بفن المارة ولا تصلح معايته سئداً 
للعطعون عليه . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء 
فى السكم من أن المحكمة اسنّآ نست بالمعايئة 
الواددة فى الشكوى الادارية وبما جاء بنسختى 
عقد الاحار فى سعيها لمعرفة أى القولين يؤيده 
الظاهر وم تفصل فى الهق موضوع النذاع وإنما 
أقامت قضاءها على ما بدا لهامن الأوراق من أن 
جحود الطاعنة لوجود دورة الماه لا بظاهره 
ثىء من الجد ولا كان للقاضى المستمجل أن 
ينناول مؤقنا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير 
مبلغ الجد فى المنازعة فاذا استبان له عدم جديتها 
فاه يكون مختصا بالاجراء المطلوب . لما كان ذلك 
فان امكمة لانكون قد خا لفت القا نون أومست 


تحكمبا الحق . 


العدد لذن ااسئة الرأ بعة والثلاثون 


« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم أخطا فى تطبيقالقا نون وتأويله إذ استند 
فى قضاءه إلى المادتين ده و 8ه من القانون 
المدنى مع أتبما لا تؤديان إلى ما قضى به من 
الترخيص إلى المطعون عليه فى اتمام دورة المياه 
ذلك بأن مدلول هاتين المادتين هو أن المؤجر 
ملؤم بأن يبق العين المؤجرة تحالتها اتى أجرت 
با ولاكانت الطاعئة تنكر وجود دورة مياه 
بالمسكق قت تأجتره فأن الدعوى تخرج من 
نطاق هاتين المادتين وتقوم على ادعاء بالتعرض 
للمسستأجر فى مرقق هن مرافق العين المؤجرة إن 
صحكان له أن يطلب فسخ العقد أو تنقيص 
الآجرة ولا حل لحذين الطلبين لدى القضاء 
المستعجل كا أن المطعون عليه لم يطلبهما : 

« ومنحيث إن هذا السيب مردود با نسواء 
اعتبر هدم دورة المياه اخلالا بما على المؤجر من 
واجب صيانة العين المؤجرة لتبق على المالة التى 
سللت بها أو اخلالا بما عليه من واجب القيام 
فى أثناء الاجارة يجحميع الترممات الضرورية فان 
للمستأجر وفقا للمادة .م01 من القانون المدتى ‏ 
إذا تحن المؤجر بعد اعذاره عن القيام يتنفيذ 
أى الالتذامين أن حصل على ترخيص منالقضاء 
فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما 
من الآجرة ‏ ومن ذلك يبين أن الحم إذ 
استند فى قضائه بالترخيص البطعون عليهفى 
اقامة دورة المياه إلى هاتين المادتين قدطيقالقا نون 

د ومن حيث إن السبب الثالك :يتحصل فى 
أن الحكم شابه التناقض إذ صرح للمطعون عليه 
فى منطوقه بأن بتم دورة المياه مع أنه قرر فى 
الأسباب أنه يبي من ظرزف الدعوى أن الضرر 
حاق المطعون عليه من جراء حرمانه من الا تتفاع 


قضاء حكة النقض المدنية 


زم 


بدورة المياه الخاصة بمسكنه وهى فى القليسل 
مرداض تصل إليه المياه . ووجه التئاقض أن 
المحكمة بعد أن تثبنت أنها لا تعرف إذا كان 
المرفق المعطل هو دورة مياه كاملة أو مرحاض 
فقط حكنت بالترخيص للبطعون عليه فى اتمام 
دورة مياه كاملة فى حين أن المعايئة التى استندت 
إلا أثبتت أن دورة المياه معدومة وأن الأمر 


يقتضى انشاء لا اكالا وليس أدل على أن قضاءها ٠‏ 


هو قضاء فحعهم الموضوع ءن أنه لو ترك المطعون 
عليه فى اتمام الدورة أو بنائها أو بئاء مرحاض 
لرالت معالم المكان الذى ستقام فيه الدورة مما 
يتعذر معه فى المستقبل عند طرح الموضوع أمام 
محكمة الموضوع تبين الحالة السابقة على هذا الحم 
وبالتالى ضياع <ق الطاعئة . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن 
منطوق الم أحال فى ببان الدورة على ما جاء 
فى أسبابه من أن الثابت من المعايئة التى أجراها 
البوليس أن مواسير المياه والجارئ ماذالت 
باقية مكان الدورة المبدومة كما أن المساح جديد 
ومن ذلك يبين أن ماقضى به المنطاوق من الترخيص 
للطعون عليه فى امام دورة المياه [ئما كان على 
هدى الأثار الباقية منبا والتى أثبتتها المعايئة . 

ومن حيث إنه يبين ما سبق أن الطعن على 
غيل أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 

(القضرة رقم 15 سنة الا ق رئاسة وعضويةالسادة 
أحمد حدى كيل الخكة وعبد العرين عمد وعبدا+يد 
وشاحى ومصطق فاضل وعبدالعز بز سلما فالمستشارين)٠‏ 
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١‏ يولبه سلة ١5609‏ 
قاضي! لأمور المستعجلة. استظباره من أوراق الدعوى 
أن عقد المستأحر قد | نتبثمدته وأن الادعاء بتجدده 
ضمنيا غير جدى وأنه أصبح يضع يده على العين بلا 


سند قا نوي . قضاوه بطرد هذا اا 
النعى على المي يأنه مس أصل المق أو خالف 
القانون . على غير أساس ٠‏ 

المبدأ القانوق 

مئى كان الحم المطعون فيه وهو بسبيل 
تقرير اختصاص القضاء المستعجل ليتخذ 
اجراءآً وفتاً عاجلا له أن تيسن وده 
جدية الإزاع فى ادعاء تجديد عقد الايجار 
لا ليفصل فى الموضوع ذانه بل ليفصل في) 
يبدو له من اانظرة الآولى أنه وجه اأصواب 
فى الاجراء المطلوب وكان قد أقام قضاءه 
باختصاصه وطرد الطاعن من ااعين |أؤجرة 
على ما استخلصه من ظاهر المستندات[اقدمة 
إلى الحكمة من أن عقد الايحار قد اأنبت 
مدته بلا حاجة إلى تنبيه وأن المتعاقدين قد 
اتفقا على وجوب تسل العين المؤججرة عد 
تباية المدة بدليل أن الطاعن قبل نباية عقده 
وقبل أى ادعاء منه بتجديده قد اشترك فى 
مزايدة أشبرت لتأجير الآطيان عن المدة 
الثالية لاتباء عقده ول تقبل المطمون عليها 
ارساء المزاد عليه وأنه بذلك يصبهم وضع 
بده من غير سلد و عثاية غصب يبرر الالتجاء 
إلى القضاء المستعجل لازالته ‏ وكان هذا 
الذى ذهب اليه الحم ليس فيه هساس بالمق 
بل يفيد أن ادعاء الطاعن بتجدد اأمقد يبدو 
أنه ادعام غير جدى » فان الحكم لايكون 
قد خااف القانرن أو أخطأ فى تطبيقه . 
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ه من حيث إن الوقائع حسها ببين من 

عدم 


م 


العدد السادس - السنة الرابعة والثلاثون 


الحيم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل 
فى أن المطعون علبها أقيمت هى وشقيقتها السيدة 
زينب هائم رضا ناظرتين على وقف المرحومة 
أميئة هائم بورلى دون أن يكون لإحداهما حق 
الاثفراد بالنظر . وبموجب عقد ايحار مؤرخ فى 
أول سبتمير سئة م44١‏ أجرت الناظرتان إلى 
الطاعن ابن السيدة زيب هائم خمسين فدانا من 
أطيان الوقف باثنى عشر جليها للفدان لمدة سثتين 
ابتداء من أول أكتوبر سئة ١54/‏ وما قاربت 
مدة الإيجار على الاثتباء عقدت الناظرتان فى ؛١‏ 
من أغسطس سئة .6و١‏ جلسة مزاد لتأجير 
الأطيان لمدة سئة جديدة ابتداء من أول أ كتو بر 
سئة .وب١‏ ونص ف اليئد الثالك من قائمة المزاد 
على أن من برسو عليه المزاد يعلن فى حالة 
قبول المزايدة مخطاب مسجل فى ظرف ثلاثة 
أيام من تاريخ التبائها وقدم الطاعن عطاء 
مقداره اثنا عشر جئيبا للفدان فم نقبل المطعون 
عليبا عطاءه ولم توافقبا الناظرة الأخرى على 
ذلك وتمسكت برسو المزاد على ولدها الطاعن . 
وفى م7 من أ كتوبر سئة ١6.‏ عقدت المطمون 
عليبا جاسة مزاد أخخرى قدم فيبا الأستاذ صلاح 
الدين عزب الحاىعطاء مقداره نسعة عثس جذيها 
للفدان ووافقت المطعون عليبا على هذا العطاءهى 
وأحد عشر مستحقا حضروا فى جلسة المزايدة 
الى لم تشبدها الناظرة الأخرى ثم أقامت المطعون 
عليبا دعوى بعزل شقيقتها من النظر وأردقتبا 
بدعوى حراسة على أعيان الوقف أعلنت حيفتها 
فى ب نوفير سئة . ١.5‏ تدشل الطاعن فيها خصيا 
ثالثا منضما إلى والدته فقطضى ابتدائيا فى .م١‏ من 
ثوفير ١46.‏ برقض طلب تدله وبرفض دعوى 
الحراسة فاستأ نفت المطعون عليبا فقضى تهائيا فى 


١٠‏ من يثاير سئة ١و4(‏ بالك الصادر فى 
الاستثئاف رقم .ءوم) سلة .ه6و! مدق 
ثاثا وباقامة المطمون عليبا حارسة وفى 0؟ من 
مارس سئة 01( أقامت المطعون عليبا الدعرى 
رقم 1١54‏ سئة 1401 مستعجل مصر طالبة 
فببا بصفتبا حارسة طرد الطاعن من الاطيان 
المؤجرة له لوضع يده عليبا من غير سند لآن عقد 
الابجار المؤرخ فى أول سبتمير سئة ١44‏ النى 
اسستأجر به تلك الأطيان قال اثنبت مدته فى آخر 
سبتمير سدئة |460٠‏ فدفع الطاعن الدعوى بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظرها وق ٠١‏ من 
ابريل مملة .ه4١‏ قضت الممكمة بقبول هذا 
الدفع وبعدم اختصاضها بنظ الدعوى فاستأ نفت 
المطعون عليبا هذا .الحسكم وطلبت الغاؤه وقيد 
استثئافها برقم ١م‏ سلة ١40‏ مدق مستأتف 
مستعجل مصر وفى وب من ابريل سئة .0و١‏ 
قضت الحكمة بالغاء الحك المستأئف و باختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى و يطرد الطاعن من 
الأمليان ا.يئة بعقد الايحار المؤرخ فى ١‏ سبتمير 
سئة م116 فقرر ألطاعن طعئه فى هذا الحم 
بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بنى على ثلائة أسباب 
يتحصل الأول والثانى منها فى أن الحم المطعون 
فيه أخطأ فى تطبيق القانون ورخالف المادة بهبوه 
من القانون المدنى ذلك بأن الطاعن دفع بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بئظر دعوى الطرد 
اسئنادا إلى أن عقد الابحار قد تجدد ضمئيا لبقائه 
ستة أشر فى العين المؤجرة بعد أن هيأ اللآرض 
للزراعة ثم ظل منتفعا بها بعلم الناظرتين ودون 
أعتراض منبما من تاريخ نهاية العقد فى .م 


قضاء ممكة النقض المدنية 


اكلم 


سيتمير سلة هو إل تاريخ رفع الدعوى المعلية 
إليه فى ب؟ من مارس سئة ١401‏ غير أن الحم 
قن بالاختصاص والطرد مع أنه قام بين طرق 
الخصومة نزاع جدى فى شأن تجدد العقد بمتنسع 
معه اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى 
لمساسه بالحق . 


د ومن حيث إن هذبن السيبين مردودان 
بأنه لما كان الك المطعون فيه وهو بسبيل تقرير 
اختصاص القضاء المستعجل ليتخذا اجراءاً 
وقنيا عاجلا له أن يتحسس وه جدية التزاع فى 
ادعاء التجديد لا ليفصل فى الموضوع ذاته بل 
ليفصل فما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه 
الصواب فى الاجراء المطاوب قد أقام قضاءه 
باختصاصه وطرد الطاعن من العين المؤجرة على 
ما استخلصه من ظاهر المسئئدات المقدمة إلى 
المحكمة من أنعقد ايجار أول سيتميرسلة م4١‏ 
قد اثثبت مدته فى آخر سبتمر سلة ١45.‏ بلا 
حاجة إلى تلبيهلم يشترط به وأن المتعاقدين قد 
اتفقا على وجوب تسام العين المؤجرة عند نهاية 
المدة بدليل أن الطاعن قبل نهابة عقده وقبل أى 
ادعاء منه بتجدده قد أشترك فى مزايدة ؛١‏ 
أغمطس سئة ١465.‏ فل تقبل المطعون عليبا 
ارساء المزاد عليه وأنه بذلك يصبمم وضع بده من 
غير سند وعثاية غصب بور الالتجاء إلى القضاء 
المستعجل لازالته وكان هذا النى ذهب إليه الحم 
ليس فيه مساس بالق بل يفيد أن ادعاء الطاعن 
بتجدد العقد يبدو أنه ادعاء غير جدى لما كأن 
ذلك لا يكون السك قد خالف القانون أو أخطأً 


د ومن ححيث إن السب الثالثك تحصل قى 
أن الحم خالف الواقع والثابت من المبيتندات 


إذ أقام قضاءه بعدم تيجحدد المقد تجددا ضمئيا على 
أن نزاعا قام بين الناظرئين على تأجير الأرض 
الطاعن وأن هذا النذاع كان قد بدأ عند مأ قدم 
الطاعن عطاءه فى مرايدة4 ١‏ أغسطس سئة. ه.و١‏ 
وم تقبلبا المطمون عليبا مع أن الأذاع لم ينبأ إلا 
بعد تجدد عقد الابجار فى آخر سبتمبر سئة. ١560‏ 
ثم حددت المطمون عليها فى م7 من أكتوبر 
سلة .ىه( جلسة ثانية للمزايدة فلم توافق عليبا 
الناظرة الأخرى . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود يما 
استظبر نه المسكمة من أوراق الدعوى من أن 
عقد الايحار لى يتجدد لآن سكوت جببة الوقف 
لايفيد الرضا باستمراره وأن الخلاف بين 
الناظرتين يدل على أن المطعون عليبا كانت غير 
راغبة فى التأجير للطاعن عند ما قدم عطاءه فى 
مزاد ع ١‏ أغسطس منئة . ه4١‏ لآنه غير متناسب 
مع أجرة المثل وهذا اذى أورده الك لاعخالفة 
فيه لما هو ثابت بالأوراق . 

دومن حيث إثه لا تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ومن ثم بتعين رفطه , . 


( القشية رقم ه 10 سئة ١‏ ق بلليئة السارقة ) ٠‏ 


م 


١‏ يوليه سلة 1ه6و| 


| ب نقض » طلمن' حجر . الثرارا تّْالمبادرة برفش 
طلب :وقيع الحجر . الطمن فيها بطريق النقض » جاثز . 

بت حجر ٠‏ قرآر إرفش #وقيمه , لأسيسه عل 
اعتبار ين٠الأول‏ أن :مرفاتالمطلوبالحجرعليه صورية 
مطلقة فلم يترتب عليها خروج ماله من ملك . والثانى 
أن هذه التصرقات بفرض أنمها ليست صورية مطلقة انها 
تعتبر هبة فى صورة عقدبيع إلى الروجة الأولى للمطاوب 
المجر عليه وأولاده مئبا . عدم صلاحية الاعتبار 


الأول لتقريره الصبورية فى غير مواجية المنصرف اليهاء 


يفن 


العدد السادس - السئة الرأ بعة والثلاثون 


ولعدم صدور اقرارمتها بصورية هذه التصرفات صورية 
مطلقة يحيث يتمدمكل أثر لحماء عدم صلاحية الاءثيار 
الثانى لانينائه على تصور خاطوء ٠‏ تأثر الحكة 
بالاعتيار ين السالف ذكرهاني وصف #صرفات المطوب 
المجر "عليه وبالنالى فى تكييف حااته ٠‏ خطأ فى القانون 
موجب لنقش القرار . 

المادىء القانونية 

-١‏ إن المسادة ه١١٠‏ من قانون 
المرافمات أجازت الطمن بطريق النقض فى 
القرارات الصادرة (فى الحجر) و تقل 
القراردات الصادرة ( بالحجر ) » على نحو 
ما جاء مها فى خصوص القرارات الصادرة 
باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر . 
وهذه المغابرة ف التعبير تقتضى المثايرة فى 
المعنى المقصود . ولما كان المقصود بصريح 
لفظ هذه المادة هو قصر الحق فى الطعن 
بالنقض عل القرارات الصادرة باستمرار 
الولاية أوالوصايةعلى القاصر دون القرارات 
الصادرة رفض طلب استمرارها , فان المعى 
المقصود فى شأن القرارات االصادرة (فى 
الحجر ) هو لزوما جواز الطمن بالنقض 
فيبا جميعا أى سواء أكانت صادرة بتوقيع 
الحجر أم برفض طلب توقيعه . وهذا المعنى 
هو وحده الذى يستقم مع تمخويل النيابة 
العامة حق 'الطعن بالنقض فى القرارات 
الصادرة ( فى الحجز ) ذلك بأنه إذا كان 
المقصود من هذه العبارة القرارات الصادرة 
بنوقيع الحجر دوق القرارا تالصادرة برفض 
توقيعه لما جاز للنيابة العامة أينا أن تطعن 
بالنقض فى قرارٍ صدر برفض طلب توقيع 


حجر قدمتههىمياشرة الى الحكمة وفقًا للضص 
المادة 4ه مرافعات . وفى هذا تعظيل لمق 
النيابة فى الطعن بالنقض مى غير سند أو علة 
ظاهرة وعلى الرغم من كون حقها فى الظمن 
مقرراً بصفة مطلقة ٠ك‏ أن ( هن صدر ضده 
القرار ) هو كل من يعتبر محكوما عليه به . 
ويعتب ركذلك من رفض القرار طابه والزامه 
بعصر وفاته فله بهذا الوصف سق الطعن فيه 
وفقا للأصل العام المقرر بالمادة /الام 
مرافمات والذى أشارت المادة ٠١١0‏ 
مرافمات وجوب تطبيقه على طرق الطعن فى 
القرارات الصادرة فى الولاية على المال. 
وبذلك يكون القرار المطعون فيه والصادر 
برفض طلب توقيع المج رعلى المطعون عليه 
من القرارات الصادرة ( فى الحجر ) والى 
بصم الطمن فيرا بالنقض من الطاعئة باعتبار 
أن مدلول عبارة ( من صدر ضده القرار ) 
يشملبا ‏ أما ماجا. بالمذكرة الايضاحية فى 
خصوص قصرالطعن بالنقض على الفرارات 
الصادرة بتوقيع الحجر فانه لايتفق وعبارة 
المادة ه؟. و مرافمات ومن شأنه أن يعطل 
فى بعض الصور بعض الآحكام الواردة ما 
وكذلك لايصم التعويل على ماورد فيا من 
القول بقصر الطعن بطريق النقض على من 
صدر ضده القرارم هو الخال ف المعارضة 
إذييين عدم جواز هذا التشبيه من مقارنة 
نص المادة ٠١+‏ بنصالمادة .من قاثون 
المرافمات . فالمادة الآولى لم تقتصر على بيان 


قضاء محكة النقض المدنية 


القرارات الغياببة الصادرة فى مسائل الولاية 
على المال الى تجوز فيها المعارضة بل.حددت 
أيضا الأشخاص الذين تقبل منهم فقصرت 
هذا المق فى مادة الحجر عل المطاوب الجر 
عليه فى القرارات الصادرة باجراء من 
الأجزاراث المتصودمن عليا .3ل اماد اوبية 
مرافمات أو تو قيع الحجر فى حين أن المادة 
١ 57‏ وهى تحدد القرارات الى يجو ز الطعن 
فيبا بطريق البقض ذكرت القرارات الصادرة 
فى الحجر واجازت الطمن فيرا للثيابة العامة 
وان مد رعنده القزان<وهرماشد النارة 
بين أحكاءالمادتين و يمتتيع معه قياس الاحوال 
الى يصم فيا الطءن بطريق النقض 
والأشخاص الذين يقبل منه عل ماهو مقو 
فى مادة المعارضة . وما تقدم بكون الدفع 
بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى غيرعله 
وبتعين رفضه , 

؟ - مث كانت المحكمة إذ قضت برفض 
طلب توقيع الحجر على المطعون عليه أقامت 
قضاءها على أنبا تستشف صورية التصرفات 
الصادرة مئه من خاو المقود الحررة عزبا من 
ذكر أى مقابل ومن تقرير زوجته المشارية 
فى تحقيقات الثيابة أن ل تدفعثمنا ماء وأخيرا 
من أقوال المطمون عليه فى جلسة المرافمة 
بأنه لجأ إلى هذه التصرفات الصورية المحافظة 
على ماله م نكر ارهاق الطاعنة له بالطابات 
ولكثرة المشاكل الى أوجدته فبيا . وانتبت 
امحكمة من ذلك إلى أن ثروة المطعون عليه 


؟كم 

لانزال فى ملك سليمة لم تمس ثم أضافت 
إلى ماتقدم أنه ( مع فرض أن المطعون عليه 
قد أراد بهذه التصرفات أن يتبرع ازوجته 
المسيحية ولاولاده منها فعمل على أن يكون 
هذا التبرع فى صورةٌ عقد بع. وذلك لابعاد 
هذه الثروة من أن تعبث بها أطاع الطاعنة 
وأن هذا الاجراء لابدل على سفه أو غفلة 
المطمون عليه لآنه اجراء لغرض لايتمارض 
مع الشرع أو القانون ‏ فانه يستفاد من هذه 
الأسباب أن المحكمة قد تأثرث فى تكييف 
التصرفات النيصدرت من المطعون عليه بأنها 
لاتخالف مقتضى العقل والشرع باعتبارين 
أساسبين . الآول أنا تستشف صورية هذه 
التصرفات من القرائن الت فصاتها . والثاتى أنه 
مع فرض عدم صورية هذه التصرفات فأنها 
تنكون نبرعا فى صورةعةود بيع الىمزوجته 
الممسيحية وأولاده منبا مع أن حقيقة الواقع 
هى أنها إنما صدرت إلى زوجته المذ كورة 
درن أولاده منبا ولما كان الاعتبار الأول 
الذى بنى عليه القرار وهو مظئة الصورية 
المطاقة لاإيصلم خبله مادامت صو ري ةالتصر فات 
المذكورة لم تقرر فى وجه ذوى الشمأن فيها 
على وجه يعتد به قانونا ويزول بدكل أثر لها 
وكان الاعترار الثاى لابستقم معه الح بعد 
أن ثبت فى موضوع آخر منهأن التصرفات 
المذكورة قد صدرت من المطعون عليه إلى 
زوجته وحدهادون أولاده منبا وهومايطابق 
الواقع ماحدا بالطاعنة إلى القول بأن احكة 


كله 


فى تقريرها الخالف للواقم تصورت عطأ 
أن الأموال المنصرف فيبا للزوجة الآولى 
ستؤول حتما عند وفاتها إلى أولاده منبا مع 
أن أغلبهم قصر يتبعون دين أبييم ولم تلق 
بالاإلى مانعالآرث بن الآولاد القصر وأمبم 
بسبب اختلاف الدين. لما كان ذلك - 
.وكان للاعتبارين السابق يائهما أثرهما فى 
تكوين رأى الحكة فى وصف ااتصرفات 
المشار اليبابعدم عن لفتها لمقتضى العقل والشرع 
وبالتالى فى تسكييف حالةالمطلوب الحجر عليه 
فان الحك المطمون فيه يكون قد أقام قضاءه 
برفض طاب الحجرعلى أساس مخااف للقانون 


ما إستوجب نقضه . 


الممير. 

د من حيث إن المطعون عليه دفع بعدم جواز 
الطمن بالنقض ف القرار المطعون فيه - استئادا 
إلى أن المادة هم+. ١‏ من قانون المرافمات لا تجيز 
الطمن بطريق النفض إلا فى القرارات الصادرة 
بتوقبع الحجر أما القرارات الصادرة .رفض 
طلب الحجر فإنهلا يصمح الطعن فيبا بهذا الطريق 
واستئد فى ذلك إلى ما ورد بالمذكرة الابضاحية 
لمشروع القانون رقم ١‏ أسئة ١46١‏ من قصر 
الطمن بالنقض على القرارات الصادرة بتوقيع 
الحجر . فقد جاء مها ( إن الحق فى الطمن مقصور 
على القرار الذى يصدر بتوقيع الحجر أو رفضه) 
وتأسدا لهذا الدفع نمسك الدفاع عن المطمون 
عليه فى جاسة اللمرافعة بأن عبارة المادة م؟. ٠١‏ 
المذكورة صربحة فى قصر حق الطعن بالنقض على 
الشابة العامة و ومن صدر ضده القرار. ل أن 
المقصود مبذهالعبارة الاخيرة هومن يتأثر بالقرار 


أأعدد السادس - السنة الرابعة والثلاثون 


تاثراً مباشراً ححيث يعثير أنه محكوم عليه به 
ولا يعت ركذلك من ذوى الشأن من رفض طلبه. 

دومنحيث إن هذا الدفعمردود أولا : بأن 
المادة م«. ١‏ من قانون المرافعات أجازت الطعن 
بطزيق النقض ف القرارات الصادرة « ىالحجر » 
ول تقل القرارات الصادرة « بالحجر . على نمو 
ما جاء مها فى خصوص القرارات « الصادرة 
باستمرار الولاية أو الوصاية على القاصرء ‏ 
وهذه المغابرة فى التعيير تقتضى المغايرة فى المعنى 
المقصودء ولا كان المقصود بصريح لفظ هذه 
المادة هو قصر الحق فى الطعن بالنقض على 
القرارات الصادرة باستمرار الولاية او الوصايا 
على القاصر دون القرارات الصادرة ‏ رفض طلب 
استمرارها . فان المعنى المقصود فىشأن القرارات 
الصادرة , فى الحجرع هوازوما جواذ الطمن 
بالنقض فيها جميعا أى سواء كات صادرة بتوقيع 
الحجر أم برفض طلب توقيعه . وهذا المعنى هو 
وحده الذى يستقم مع تخويل الثيابة العامة حق 
الطعن با لنقض ف القرارات الصادرة وى الحجر ,» 
ذلك بأنه إذا كأن المقصود من هذه العبسارة 
القرارات الصادرة بتوقيع الحجر دون الفرارات 
الصادرة برفض توقيعه لا جاز للثيابة العامة أيضا 
أن تطمن بالنقض فى قرار صدر برفض طلب 
توقبع حجر قدمته هى مباشرة إلى المحكمة 
وفقا لنص الادة بموو مرافعات وفى هذا 
تعطيل لق الثياية فى الطعن بالنقض من غير 
سيب أو علة ظاهرة . وعلى الرغم منكون حقبا 
فى الطمن مقررآً بصفة مطلقة ‏ ومردود 
ثائيا ‏ بأن « من صدر ضده القرارء هو كل 
من يعتبر حكوما عليه به - ويعتر كذلك من 
رفض القرار طلبه وان قه صر وفاته فله هذا 
الوصف حق الطعن فيه وفقاً للا'صل العامالمقرر 


قضاء محكة النقض المدنية 


م 


بالمادة بام مرافعات والذى أشارت المادة 
٠١‏ مرافعات بوجوب تطبيقه على طرق الطعن 
القرارات الصادرة ق الولاية عل امال ل وبذلك 
يكون القرار المطعون فيه والصادر برقفض 
طلب توقيع الحجر على المطعون عليه من 
القرارات الصادرة «فى الحجر , والتى يصم الطعن 
فببا بالنقض من الطاعئة . باعتبار أن مدلول 
عيارة « من صدر ضده القرار, يشملا - أما 
ماجاء بالمذكرة الإيضاحية فى خصوص قصى 
الملمن بالنقض عل القرارات الصادرة بتوقييع 
الحجر فانه لايتفق وعبارةالمادة ١.٠6‏ مرافمات 
ومن شأنه أن يعطل فى بعض الور بعش 
الاحكام الواردة مها وكذلك لايصم التعويل على 
مأ ورد قبا من القول صر الطمن بطريق التق 
على من صدر ضده القرار يا هو الحال ف المعارضة 
إذ يبين عدم جواز هذا التشبيه من مقارنة نص 
المادة ١٠.١١‏ بنص المادة ٠.١.‏ من قانون 
المرافعات ؛ فال-ادة الآولى ٠‏ لم تقتصر على يبان 
القرارات الغيابية الصادرة فى مسائل الولابة على 
على المال التى تجوز فيبا المعارضة بل حددت أ يضاً 
الأشخاص الذين تقبل منهم . فقصرت هذا الحق 
فى مادة الحجر على المطلوب الحجر عليه فى 
القرارات الصادرة بأجراء من الإجراءات 
المنصوص عليبا فى المادة ويه مرافعات أو بتو قبع 
الحجر فى حين أن المادة م١١١‏ وهى تصدد 
القرارات التى جوز الطعن فيبا بطريق النقض 
دكرث القرارات الصادرة فى الحجر وأجازت 
الطعن فيها للثيابة العامة ولمن صدر ضده القرار. 
وهو ما يفيد المغابرة بين أحكام المادتين ويمتنع 
عه قياس الاحوال التى يصح فيها الطمن بطريق 
اللقش والأشخاض الذين يقبل منهم على ماهو 
مّرر فى مادة المعارضة ‏ ولما تقدم يكون 


الدفع بعدم جواز الطعن غير عله ويتعينرفضه 
« ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إن الوفائع تتحصل حسما مث 
من الح المطعون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
أن الطاعئة طلبت فى 1444/9/88 من محكة 
القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم ٠.0‏ سلة. ه6١‏ 
الأذبكية كلى توقبع الحجر على المطمون عليه 
للسفه والغفلة بوصف أنها قد تزوجت منه فى 
سلة 4 بعد اسلامه ورزقت مله بولدين 
فأصبيحت لحا بذلك مصلحة ف الحافظة على أمواله 
وطلب الحجر عليه وقالت فى ميررات طلب 
الحجر إنه صرف إلى زوجته الأول السيدة 
سيسيليا يعقوب فىكل ما بملك و بذلك ترد من 
كل ثروته فقد باع إليبا حصته فى شركة بشارة 


حيش ومقدارها الثلك بعقد ثابت التاريخ 5 


6 - وبعقد ثان مسجل فى 
باع إليها حصته وهى الثلثكذلك 
فى المأذل الكائن بشارع الخليفة المأمون بمصر 
الجديدة ‏ وأخميرآ طلب إلى مأمورية الششبر 
العقارى اتخاذ اجراءات شهر ببعه إلى زوجته 
المذكورة مه ف و + طل وم س بتاحيتى البركة 
والفلج مركد الخانكة وأضافت إلى ماتقدم أن 
المطاوبالحجر عليه مدمن على لعب القهار ومخسر 
فيه مبالغ غير قليلة ‏ وقد حققت الثيابة العامة 
حالة الممامون عليه والتصرفات المذكورة الى 
رط وانضن إل الطالة ق طلب المبدر 
وفى >7 مارس مدئة .6و١‏ قضكت المحكة بتوقيع 
الحجر عليه السفه والغفلة وذلك على أساس أن 
التصرفات التى صدرت مئه إلى ذوجته الآولى 
خلال الثلاثة الأشبر المبتدئة فى النصف الثانى من 


شهر أبريل سنة ١449‏ قد صدرت مله بدون 


هن 
مسوغ ظاهر :بي آما أن نكون قد صدرت مه 
دون مقابل بقصد أن يتجرد بها عن ملك وأما 
أنيكون قد صور صدورها مثه على خلاف الواقع 
لبحرم الطاعئة وواد.ها من حقوق ثابتة لهم عليه 
حال حباته وبعد مماته فاستأتف المطعون عليه 
هذا الحم لدى عكمة استئئاف القاهرة وقيد 
استثيافه بالجدول الحسى العالى برقم 
:| وقد بئاه على سيبين الأول انعدام صفة 
الطاعئة فى طلب الحجر عليه والثانى اتعدام 
مبررات الحجر . وقد خلصت الحكمة من مثاقشة 
السبب الأول إلى أن صفة الطاعئة فطلب الحجر 
هى صفة صصحة وثابة . وقالت فى خص.وص 
السبب الثانى إنا تستشف صورية التصرفات 
الصادرة من المطءون عليه من خلو العقودا مهررة 
عنبا من ذكر أى مقابل ومن تقرير المشارية 
السيدة سيسيليا يمقوب فى نحقيقات الثيابة انها لم' 
تدقع ثمنآً ما وأخيراً من أقوال المطءون عليه فى 
جلسة المرافعة بأنه لجأ إلى هذه التصرفاتالصورية 
للمحافظة على ماله من كثّرة ارهاق الطاعئة له 
بالطلبات ولكثرة المشاكل التى أوجدته فها . 
واتتبت المحكمة من ذلك إلى أن ثروة المطعون 
عليه لا تزال فى ملكه سليمة لم همس . ثم أضافت 
إلى ماتقدم أنه د مع فرض أن المطعون عليه قد 
أراد مبذه التصرفات أن ,تبرع لزوجته السيدة 
سيسيليا ولأولاده منبا فعمل على أن بكون هذا 
التبرع فى صورة عقود بع . وذلك لابعاد هذه 
الثروة من آن تعث مها أطاع الطاعئة فان هذا 
الاجراء لايدل على سفه أو غفلة المطعون عليه 
لأنه اجراء لغرض لايتعارض مع الشرع أو 
القانون» ‏ وقالت عن لعبه الميسر إنه نوع من 
التسلية الاجتماعية التى بمارسها أمثاله من الأغنياء 


٠٠‏ ا سئة 


العدد السادس المئة ألرابعة والثلاثون 


فىحدود العقل والحيطة وأنماخسره فيهلايجاوز 
خمسمائة جنيه وهو مبلخ بالنسبة إلى ثراء 0 
عليه وحالته الاجتاعية لايدل اطلاقاً على أنه قد 
بد جم] سوسا من ثرو أو اله خثى على 
تيديد هذه الثروة فى هذا الطريق . وااتهبت 
الحكة بناء على ماتقدم إلى إلغاء الحم المستأ تف 
ودفع دعوى المجر فطمئت الطاعئة فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

د ومن حيث إن بما تئعاه الطاعئة على الحم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى 
موضعين : الآول : أنه إذ أقام قضاءه برفض 
طلب الحجر على اقتراض صورية التصرفات الى 
صدرت من المطعون عليه وأنها لم تخرج ماله من 
ملكه قد بنى على مظنة الصورية مع أن السيدة 
سيسيليا يعقوب التى صدرت أليبا هذه التصرفات 
لم تكن خصما فى دعوى الجر وليس فى أوراق 
الدعوى اقرارا منبا بصوريتها ‏ ولما كان 
التقرير بصورية هذه النصرفات لا يكون أساساً 
سليما للحكم برفض طلب الحجر إلا إذا كان هذا 
التقرير قد صدر به حك من الحكة الختصة فى 
وجه ذوى الشأن فيه أو تكون المتصرف إليبا 
قد أقرت هذه الصورية وهو مالم يحصل فى واقعة 
الدعوى فان الحم يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . والثانى» إذ أقام قضاءه على أن 
التصرفات المشار اليها بفرض أنها ليست صودية 
فانها لاتعدو أن تكون تبرعاً منه إلى زوجته 
السيدة سيسيليا وأولاده منها فى صورة عقود بيع 
مع أن هذه التصرفات قد صدرت إلى السيدة 
سيسيليا و<دها دون أولادها مئه على ماقرره 
الحم فى موضع آخر منه ‏ ولما كان الحملم 
يفصح عن سئده فى تقرير أن هذه التصرفات 


قضاء محكمة النقض المدنية 


تنضمن تدر عالمصلحة أو لاد الماءون عليهمن السيدة 
سبسيليا مع أنها لم تصدر [ليهم فانه لاتعليل لهذا 
التقرير إلا أن تكون المحكة قد تصورت خطأ 
أن الأولاد المشار [لييم يرثون أمبم عند وفاتها 
وذلك تؤول [ليبم الأموال المتصرف فيها ‏ 
مع أن من هؤلاء الأولاد قصر ينبعون دين أ بيهم 
بعد أسلامه ومن م فلا يرون أمبم لسبب 
اختلاف الدين . وبذلك تنكون المكمة إذ 
وصفت هذه التصرفات على اعتبار أنها تبرع 
بأنها لاتخالف موجب العقل والشرع قد صدرت 
عن فبم غير صحيح قانوناً . 

د ومن حيث إن هذا النعى لشقيه فى عله 
ذلك بأن المحكة أقامت قضاءها برفض طلب 
الحجر على الأسباب السابق إيرادها ولما كان 
المستفاد منها هو أن الحكمة قد تأثرت فى تكييف 
التصرفات الى صدرت من المطعون عليه بأنها 
لا تخالف مقتضى العقل و«الشرع باءتبارين 
أساسين . الأول أنما تسكشف صورية هذه 
التصرفات من القرائن الى فصلتها . والثاتى أنه 
مع فرض عدم صوررية هذه التصرفات فانبا 
تكون تبرعاً فى صورة عقود ببع إلى السيدة 
سيسيليا وأولاده مئبا مع أن حقيقة الواقع هى 
أنها إنما صدرت إلى السيدة سيسيليا دون أولاده 
منها وكان الاعتبار الآول الذى بى عليه القرار 


اام 


وهو مظئة الصورية المطلقة لايصلح له مادامت 
صورية التصرفات اذ كورة لم تتقرر فى وجه 
ذوى الشأن فيها على وجه يعتد به قانوناً وزول 
به كل أثر لها وكان الاعتبار الثانى لايستقيم معه 
الحكم بد أن أثبت فى موضع آخر شه أن 
التصرفات المذكورة قد صدرت من المطعون عليه 
إلى زوجته السيدة سيسيليا وحدها دون أولاده 
منبا وهو مايطابق الواقع مما حدا بالطاعئة إلى 
القول بأن امحكة فى تقريرها انالف لاواقع 
تصورت خطأ أن الأأموال المتصرف فببا للزوجة 
الأول ستؤول حتما ءئد وفاتها إلى أولاده منبا 
مع أن أغلبيم قصر يتبعون دين أبييم وم تلق 
بالا إلى مانع الارث بين الأولاد القدمر وأمبم 
بسبب اختلاف الدين لا كان ذلك # وكان 
للاعتبادين السابق بيانهما أثرهما فى تكوين 
رأى المحكمة فى وصف التصرفات المشار إليبا 
بعدم مخالفتها لمةتضى العقل والشرع و بالتالى فى 
تكييف حالة المطلوب الحجر عليه فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه برفض طلب 
الحجر على أساس عذالف للقاثون مما يسئوجب 
نقضه بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطمن , . 

( ااقضية رقماسلة ؟ 7 ق رئاسة وعضوية السادة 
أحجد حلى وكيل الحكة ودبد المعطى خيال وسامان 
ثابت ويد نجيب أجد وأجد العر وسي المستشارين ) . 
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العدد السادس ‏ السئة الرابعة والثلائون 


0 اشر رمه 
َي 

0 
11 يال تم ”ند 


القماء ارق 


ا 
محكة القاهرة الابتدائية 
١م‏ أكتوبر سئة و١‏ 

ا يبع » تأجيل نقل اللكية على استيناء الفن . 
جوازه . 

ب - تأمينات . امتياز البائم ٠‏ هل هناك تلازم 
بين قبد الامتياز وبين تسجيل العقد ٠‏ لا تلازم ٠‏ 

قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ تفسير التصود منه 
مدى الاعتداد بالتصرفات فى تطبيق أحكامه . مءئى ذلك 
هل صلحة التتهر العقارى الامتناع عن تسجيل عقد 
"أ بتالتاريخ قبل صدور ذلك القائون . | نتفاء ذلك ٠‏ 

د قانون الاصلاح الزراعى . مام الأراضي ااثى 
تعد بؤرأ 0 

هاده نظربة الظروف الطارعة ٠‏ وهل تطبق فى 
عقود البيع الؤجلة التنفيذ ؟ هل يمد قانون الاصلاح 
الزراعىهن بين هذه الظروف؟هل يجوز فسخ |أعقد» 

المبادىء القانونية 
١‏ من المسل به قانونا امكان تعليق 

نقل الملكية على استرفاء القن إعمالا لصريح 
نص المادة .م4 من القانون المدتى الجديد 
وهولص مستحدث لم بكنله نظير فالقانون 
المدفى القديم . فاذا كان الببع مؤجل الهُن 
جاز للبائع أن بشترط أن بكون نقلالملكية 
إلى المشترى مو قوناعلى استيفاء امن كله ولو 
تم قسليم المبيع . فاذا ماوفيت الأقساط 
جميعا فان انتقال الملكية إلى المشترى يعتير 
مستددا إلى وقت البيع : 


؟ - أوضحتثالمادة 1١49‏ من القانون 
المدنى الجديد مدىالغيز بين قيد الامتياز وبين 
تسجيل العقد واستبان ألاتلازم ولا صلة 
بينهما بدليل أن المادة توجب قيد الأمتياز 
حتى ولوكان الببع مسجلا . وذلك على خلاف 
المادة +.١‏ من المجموعة المدنة الملغاة ٠‏ 

اند حك المادة الآولى من قانون 
الاصلاح الزراعى دانم وشرع بالنسية الى 
المستقبل ويسرى ابنداء من صدور القانون 
والعمل به . أما المادة الثالثة فبى تنظم 
تصفية تركة الماضى من الملدكيات الزراعية 
الكبيرة وتقرر الاسنيلاء على مايزيد على 
المائى فدان منبا ٠‏ والعقود التى يترتب عليها 
تملك الشخص أكثر من مائتى فدا نإذا كانت 
ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون فانها تصح 
وحوز نسجيلبا وتسرى عل المتصرف اليه 
أحكام القانون من حيث الاستيلاء على 
المساحة اازائدة ولابمكن أن يعد مثل هذا 
العقد باطلا بل بدخل القدر المببع فى ملكية 
المشترى ومخضع لحم الاستيلاء . 

+ - الآراضى البور فى معنى قانون . 
الاصلاح الزراعى هى الأراضى الى لم تررع 
اطلاقا أو الى استصلحت حديثا ولم مض 


فضاء انحا ك الكلية المدئية 


على تاديخ 
#سة وعشرون عاما٠‏ فى هذا التفسير 
تشجيم لللاك على البدء بالاستصلاح . 

ه - اصدار قانون الاصلاح الزراعى 
أنتب انخفاضا كبيرا فى ثمن اللاطيان الزراعية 
وفى قيمتها الإبحارية وتسبب عنه هبوط 
سوس ف أثمان امحاصيل الرراعية وارتفاع 
فى أجر العامل الزراعى وقد تحققت فيه جميع 
شرائط نظرية الظروف الطارثة المنصوص 
علبها فى المادة 140 من القا نونالمدفى الجديد . 
فعقد الببع المؤجل التنفيذ الذى أبرم قبل 
قيام الثورة فيه عسسر للمشترىومن حقالحكة 
أن ترد التوامه المرهق إلى الحد المعقول . 

- أساس نظرية الظروف الطارئة 
هو تضحية من الجانبين وليس إخلاء أيهما 
من التزامه بمعنى أن بتحمل كل منهما شيئا من 
الخسارة فلا موز من ثم فسخ العقد . 


معيو 

, من حيث إن المدعى أقام دعواه على سند 
الوقائع الموضحة بالصصحيفة الافتناحية المعلنة إلى 
المدعى عليه بتاديخ ؟١‏ من يثاير سئة 5و١‏ 
والتى جاء فيبا أنه موجب عقد بيع مؤبخ و١‏ 
من يشاير ,ه4١‏ باع المدعى إلى المدعى عليه 
أطيائه الكائئة بزمام الكفر الشرق مركز بيلا 
مدبرية الفؤادية والبالغ مساحتبا عم فدانا 
نحت العجز والزبادة مقابل يمن قدره ..ه م 
و /م١‏ ج الفدان الواحد . دقع المشترى منه 
عند التوقبع على العقد الابتدائى مبلغ أربعة 
لاف جنيه نقدا والتزم بأن يدفع مبلغ . , , ,رج 


84 


تملكبا أو البدء فى استصلاحها | أخرى فى ميعاد غايته ٠١‏ من فبراير سئة ١08‏ 


بشرط أن دفع بعد ذلك ميلا آخر يكل به 
لق ثمن الصفقة الذى قدر مبلغ 20 جلما 
ف ميعاد لايتجاوز مم من مارس سئة ١56059‏ . 
غير أن المشترى ماطل كثير! فى تثفيد التزاماته 
ما اضطر المدعى إلى أن يقم ضده الدعرى . 
المستعجلة رقم «ومم لسئة ١400‏ مستعجل 
القاهرة يطلب فيا الحم بطرده من الأطيان 
موضوع التعاقد . ثم اثتبى الأمر فى هذه القضية 
صلحا تدونت شروطه فى ملحق لعقد البيع 
الابندائى مؤرخ بم من «وليوسئة 5609| حيث 
أكل ااشترى جلة مادنعه إلى ثلاثين ألما من 
الجنيبات وعلى أن يدفع مبلغ ١١471‏ جنيها فى 
يوم 16 من دإسمير سئة 1407 ثم يقسط باق 
الى على ثلاثة أقساط متساوية يستحق كل 
منها فى اليوم الخامس عثر من شير ديسمير 
لسئوات مه و4هو( ددهو( ودقم ذلك 
كله فان المدعى عليه ل يقم بسداد قسط الاستحقاق : 
الأول رغ التنبيه عليه . واعمالا من المدعى 
لليئد الرابع من مل<ق عقد الببع فبو مختار إسقاط 
الأجل واستحقاق جمييع الأقساط المتأخرة 
بفوائدها وطلب إازامه بدفع الباق وهو مبلغ 
..وعم/ جيه مع فوائدة بواقع ه :/' سنويا 
ابتداء من وم مارس سئة «هوؤ حتى “سام 
السداد مع إازامه الصروفات وشمول الحكم 
بالافاذ المعجل وبلا كفالة . وحدث بتاريخ 
1٠‏ من أغسطس سئة موه ١‏ أن استصدر المدعى 
أمرا بتوقييع الحجز التحفظى على المزروعات 
الموجودة بالآعيان موضوع التعاقد وعلى زراعة 
القطن و الأرزا اوجودة با بقدرمايق إسداد المبلغ 
المطاوب المكم به وفوائده والمصاريف الاحتنالية 
ووقع الججز فإ في وم من أغسطس هوج 


م 


العدد السادس - السئة الرابعة والنلاثون 


كا استصدر المدعى أمرا آخر فى .؟ من سبتمير 
سنة ١0#‏ يحنى محصول القطن السابق الحجز 
عليه تحفظيا . وأضاف المدعى إلى طلباته مجلسة 
ه من سبتمير سئة ١0+‏ الحم إصحة الحجز 
سالف الذكر كا تظل المدعى عليه فى نفس الجلسة 
من ذلك الحجز طالبا الحم ببطلان ذلك الاعس 
وإلغاء ماترتب عليه من آآثار . ثم حدث بجلسة 
من اكتوير سئة 0و4( أن أقام المدعى عليه 
دعوى فرعية يطالب فيها المدعئ بإازامه بأن 
يدقع له مبلغ ...ر.م جشيه والمصاريف 
والآتعاب وهو المبلخ الذى دفعه للسدعى من 
الفن تأسيساً على أن عقد البيع أصبح منفسخا . 


و وحيث إله يبين من الاطلاع على عقد 
البيغ الابتدائى الرقم ١9‏ من ينابر سئة 0و١‏ 
أنه ميرم بين طرف الدعوى وموقع عليه منبما 
وبمقتضاه باع المدعى إلى المدعى عليه ببعا ياتا 
نافذا يكافة الضمانات أرضا زراعية موضحة 
الحدود والمعالم بومساحتها عع م فدانا تحت العجن 
واازيادة منها اللأذرع ومنها البور وأشير فى البئد 
الثانى من العقد إلى أنه مقابل من قدره ...وام 
و7م١‏ ج للفدان الواحد دقع مئه المشتزى إلى 
البائع مبلغ ...غ جنيه نقدا وتعبد بأن يدقع 
مبلغ ...+ جليه فى ميعاد غايته ١.‏ من فبراير 
سئة وهو( 5 يتعبد أن يدفع مبلغا آخر يكل به 
ثلثى الصفقة عدد التوقبع على العقد النبائى الذى 
حدد له ميعاد غايته ىم من مارس سامة 9و١‏ 
على أن يؤجل دفع الثلث الباق ويدفع على أربعة 
أقساط سئوية متساوية بحل كل منها فى اليوم 
الآخير من شبر ديسمير من «سلوات ١986019‏ 
وم+همةام4ه؟١‏ ومه9١‏ على التوالى بفائدة 
مبالوية قدرها 3 يدا سربانه من تاريخ 


التوقيع على هذا المقد وحتفظ أذلك البائع محق 
أمتيازه على العين المبيعة حتى مام السداد . وجاء 
بالبئد الثالك أنه إذا تأخر المشترى فى سداد باق 
لك ال طبقا للثشروط السالفة فيترتب على ذلك 
فسخ العقد فورا دون حاجة إلى تثبيه أو إئذار 
ويصبح ما دفع من تمن على سبيل العر بون حا 
خالصا للبائع . ونص البئد الرايع من العقد 
الأصل أنه إذا تاخر المشترى فى سداد أى قسط 
فتحل باق الأفساط فورا وتتكون واجبة السداد 
( المستئد ١‏ بامحافظة رقم + ملف ومسنئد وحبد 
بالمحافظة ع ١‏ ملف ). 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الدعزى 
رق ؟وبام سلة 9مو1 مدق مستعجل القاهرة 
أن المدعى الخحالى أقامبا قبل المدعى عليه طالبا 
طرده من الأطيان موضوع التعاقد بتاريخ ١٠١‏ 
من يو ليو سئة ٠0؟١‏ بمقولة إن المشترى لم يكثل 
ثلث الآن فى الموعد امحدد فتحقق بذلك الشرط 
المعلق عليه فسيم العقد . ويمد أن حجزت 
الدعرى الحم قدم المدعى طليا لاثيات تنازله عن 
تلك الدعوى وقد قعنى بذلك فى و؟ من يوليو 
سئة ١109‏ . وكان ترك المدعى دعواه مرده إلى 
ابرام ملحق لعقد الببع الابندائى بتاريخ و١‏ 
يئاير سئة إه١‏ عدل فيه بعض: نصوصه . 
فأشير ف البئد الثانى منه إلى أن الن جميعه على 
أساس السعر الوارد بالعقد الأصل قدر مبلغ 
٠‏ جنيه دفع مله المشترى حى تاريخ 
التوقيع على الملحق مبلغ ....م ججنيه وتعيد 
بدفع مبلغ ١٠.٠...‏ جنيه فى ١6‏ ديسمير سئة 
ووذ عدا فائدة ذلك المبلغ محنسية على أساس 
5 / أى +ج؛١‏ جنيبا . كا ورد بالبيد الثالك 
من ملحق العقد تعرد البائع بتقسيط الميلخ الباق 
وقدره .. هعم جنيه تحت العجز والزيادة على 


قضاء الاك الكلية المدنية 


ثلاثة أقساط متساوية يستحق كل منبا فى يوم 
و ديسسس من السئوات 8و6و1 وؤهؤ١‏ 
وهه9١‏ مع فائدة 5 1 ٠‏ وجاء بالبئد الرابع 
أنه ذا تأخر المشترى عن تنفيذ التراماته فيكون 
البائع بالخيار بين اعتبار العقد مفسوحًا دون 
حاجة إلى تنبيه أو [نذار ومصادرة مبلغ ...؛ 
جنيه قبمة العر بون وبين اسقاط الآاجل بالنسبة 
الشترى واستحقاق جمبع الأقساط المتأخرة 
بفوائدها . وقد قضى البند الخامس من ملحق 
العقد أنه يعمل باق البنود الواددة ف العقد 
الأصلى والى لاتعارض مع نصوص هذا الحق 
وهى الخاصة يامتياز البائع على باق المّن وضمان 
التعرض وءل المشترى بالآطيان عليا نافيا للجهالة 
والاختصاص الحل بالمنازعات الى تنشأ عن 
تنفيذ هذا العقد ( المستئد م من الحافظة 
بوماف) : 

د وحيث [نه سيكون سبيل امحكة كك ينسنى 
ها الفصل فى هذا النداع الثسائر بين الطرفين 
المتداعيين أن تبين وجبة نظر كل منبما فى كل 
جزئية من جزئيات الدعوى ثم تعقب عليبا 
بالرأى الذى نؤثره على النحو التالى : 

أولا ‏ عن الدفع بعدم التتفيذ: 

د وحيث إن المدعى عليه يذهب فى مذ كر تيه 
إلى أنه م يك يوما متأخراً أو متعمدا التقصير فى 
الوفاء بالتزاماته بل أنه بمراجمة الآسديدات 
الواردة بذيلعقد ابيع 0017 
الأفساط قبل حاوطا . أما سبب عدم الوفاء بباق 
ثلى الن حتى يوم ه, من مارس سئة «هو١‏ 
كنص البند الثاتى من المقد فرده إلى إن ذلك 
البئد ينص حلى أن الوفاء بالثثين يحكون عند 
التوقبع على العقد النهافى وقد قام المدعى عليه من 


ظ 


اعم 


جانبه فى يوم ٠١‏ من فبراير سئة ١.69‏ بتقديم 
الب إلى الشبر العقارى مرققاً نه المستيدات 
المسلمة إليه من المدعى ( المسئند ب من الحافظة 
وماف) غير أن مكتب الشبر امتنع عن 
اتمام الاجراءات إذ اسئبان ‏ طبقا الكتاب 
مصاحة الشبر العقارى الرقيم ١١‏ من ماو سئة 
5و - أله بيما القدر المببع مساحته ١١‏ س 
9 ط 64م ف إذا بتكليف البائع لا يتجاوز 
س "١!‏ ط .مم ف وطلب استحضار الدليل 
على باق التكليف وعقود الشطب ( المسئيد ١‏ من 
الحافظةوملف)وهذا بدل على أن التقصير إنما كان 
من المدعى بالذات لامن المدعى عليه ما حدا الأخير 
على إرسال إنذار إليه فى 7 من ينابر سئة ه٠١‏ 
تضمن هذه العانى ( المستيد م من الحافظة ب 
ملف ) . بل أن المدعى نفسة اعترف فى مذ كرته 
بأن المديرية قد أبطأت فى نقل التكليف وأنه قام 
باجراءات جديدة فى هذا الصدد فل ينسن له نقل 
التكليف فملا إلا بتاريخ ٠7‏ من أغسطس سئة 
١00‏ أى عقب رفع الدعرى الحالية ( مستئد 
وحيد بالحافظة ١+‏ ملف ) م أله قدم عقود 
الشطب إلى امكية ( مسئا.د وحيد بالحافظة 
؛ ملف) وكان أولى به أن يقدمبا إلى مكتب الشهر 
العقارى . أما عن ملحق العقد فل يغير من هذه 
الحقيقة شيا فالبيد الخامس منه صر بح وقاطع فى 
وجوب الثزام نصوص العقدالاصل ال لانتمارض 

مع نصوص ملحقالعقد ومن يائها امتياز البائع على 
باق الأن إذ هو بذاته ثنيجة لتوقيع على العقد 
البائى و تسجيله فلايتصور الاحتفاظ.بذ! الحق بغير 
تسجيل العقدومفبوم أن التسجي للا يمكن أن يكرن 
إلا بعدالتوقيع عل العقد النبائى. يضاف إلى ذلك كله 
أن المادة ,م١‏ ؛ من القانون المدتى الجديد تفيد أن 
نقل الملكية هر الركن الآول من آركان المقد 


يفن 


دلا يجوز للبائع التحلل منبا . ولكل ذلك من 
حق المدعى عايه أن بمتئع عن تنفيذ التزامه مادام 
المتعاقد الآخر لم يقم يتنفيذ ما التزم به . 

د وحيث إنه يلوح للبحكة من المقارئة بين 
نص البند الثانى من العقد الاصلى ونص البئدين 
الثانى والثالك من ملحق العقد أنه ينها حدد 
موعد غايته مم من مارس سئة مم١‏ لتوقيع 
العقد النهائى أى :سجيل العقد إذا بذا الشرط 
يغفل اغفالا تاما فى ملحق العقد وهذا لايعنى إلا 
أن الأقساط المحددة بملحق العقد أصبحت غير 
مر تبطة على الاطلاق بالتوقيع على العقد النباى . 
ولا يقبل فى هذا الصدد القول بأن نقل الملكية 
وهو أحد التزامات البائع الآساسية فى عقد الببع 
تقابل دفع الأن المسمى فى العقد لأنه من المسم 
به قانونا امكان تعليق نقل الملكية على استيفاء 
الآن . وما ذلك إلا اعمال لصرييح نص المادة 
٠.‏ من القانون المدتى الجديد ‏ وهو نص 
مستحدث لم يكن له نظير فى القانون الدق 
القدم ‏ الى تقضى بأنه إذا كان البيع مؤجل 
القن جاز للبائع أن يشترظ أن بكون نقل الملكية 
إلى المشترى موقوفا على استيفاء القن كله ولو تم 
تسل المبيع فاذا كان الْن يدقع أقساطا جاز 
للتعاقدين أن يتفقا على أن يستبق البائع جزء! 
منه تعوبيها له عن فسخ البيع إذالم توف جميع 
الأقساط وإذا وفيت الاقساط جميعا فان انتقال 
الللكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البييع 
ر شرح عقبى البسع والمقايضة ١0١‏ للدكتور 
أنور سلطان ص ١00١‏ بند ٠5:‏ ) . 

« وحيث إنه لامراء فى أن ذلك التعديل فى 
الشروط أل احتواها العقد الآرل واتتفاء 
الادتباط بين التوقيسع على العقد النبائى وبين 


العدد السادس ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


تكملة ثلث الآن هو اتفاق ضمنى جائز بين الطرفين 
المتعاقد .نعل المعنى الذى تعالجه المادة آنفة الذكر . 
ومما يؤيد هذا النظر أنه بينها أرس لالشب رالعقارى 
إلى الدعى عليه الكتاب المتضمن استيفاء طلبه 
منذ ١!‏ من مابو سنة ١40‏ أى قبل رفع 
الدعوى المستعجلة فى ١١‏ من يوليو سئة 9و١‏ 
إذا بالمدعى عليه يدفع بمحض إرادته بعد العشرة 
آلاف الجبيبات الآولى مبالخ أخرى بلغ جموعبا 
ثمانية وعشرين ألما من الجئيبات . بل أن 
المفبوم منطقيا وعقلا أنه .لو صم ماذهبت إليه 
نية العاقدين إلى وجوب اتمام النسجيل لكان 
فق مكئة المدعى عليه ومن حقه أن شك ذلك 
متراحة فى ملحق العقد وهو يصدد: تعديل مواعيد 
استحقاق الأقساط . 

د وحيث إنه نما يؤكد هذا الرأى أن البند 
الخامس من ملحق العقد قد قصر العمل بالبلود 
الواردة فى العقد الأصلى وال لاتعارض مع 
ملحق العقد وعددها على سبيل الحصر وليس 
من يينها أية إشارة من قريب أو من بعيد إلى 
اتمام العقد الهاتى على الاطلاق . وهذا بمفرده 
ينم عن أن المشترى أصبح غير متعجل النسجيل 
اميت أت لآخن :..«عخاسة وات المدعى قد سل 
المدعى عليه كافة مستئدات ملكيته ملذ ٠١‏ 
فرابر سئة ١9‏ فاذا ماطالب الشبى العقارى 
باستيفاء بعض الآوراق أو ااتثبت من بعض 
البيانات فيلاحظ أن المشترى هو المازم بداهة 
بدفع الرسوم وهو الذى بكون عليه تمبين العقد 
بناء على الببا نات التى تحصل عليبا من البائع أو 
من واقع الأوراق على حد سواء وبعد ذلك كله 
يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلى قم 
الكتاب لامضاء العقد . وبعيارة أخرى إن 
الخطأ اعتبار أن البائع ملزم بتجبيز العقد و تقديمه 


فضاء الحاكم الكلية المدنية 


يك اس 


للشترى لإمضائه ( نقض ١‏ من مابو سنة 
ب جموعة القواعد القانونية ج م رتم ١14‏ 
ص مج ) والواضح من ملابسات الادعاء 
الحالى أن البائع لم يقصر فى شىء بل أنه بادر 
يسام المشترى مستئدات الملكية ولما اسنبان له 
وجود بعض النقص ف اسئيفاء الأوراق سى 
من جبته إلى تذليلبا وليس فى هذا ما يمكن أن 
يعاب عليه . 

وحيث إن ماذهب إليه المدعى عليه من 
أن امتياز البائع على باق العّن هو بذاته تليجة 
التوفبع على العقد النبائى وتسجيله وثرتيبه على 
ذلك أن الاشارة فى اليئد الخامس من ملح المقد 
إلى ابقاء حق الامتباز للبائع دليل على اشتراط 
اتمام العقد النباثى ل نظ . فلقد كان يصح هذا 
القول فى ظل الجموعة المدئية الملغاة حين كانت 
تنص الفقرة السابعة من المادة .+ منبا على أنه 
إذا كان الببع عقارا كان ثمنه متازا إذا كان تسجيل 
الببع حصل على الوجه الصحيح وأن مقتضى 
هذا الامتياز لابحرى إلا على حسب الدرجة الى 
تترتب له بناء على تاريخ التسجيل . فكان هناك 
تلازم واضح بين التسجيل والامتياذ . وأما ى 
القانون المدنى الحالى فان المادة ١١41‏ مله تقطى 
أن مايستحق لبائع العقار من الن وملحقاته 
بكون له امتياز على العقار المبيع وبحب أن يقيد 
الامئياذ ولو كان البيع مسجلا ونكون مرتيته 
من وقت القيد . و بذلك وضمم مدى التهييز بين 
قيد الامتياز وبين تسجيل المقد واستبان ألا 
لازم ولا صلة بيشبما بدليل أن المادة توجب 
قيد الامتياز حتى ولو كان الببع مسجلا وكل 
مايشترط الآأن لثبوت امتياز بائع العقار هو 
أن بكون هناك بيع حميح وأن يكون ابيع 


ثم 


عقارا قابلا لآن يباع بالمزاد العام و بثوافر هذين 
الشرطين ينولد الامتياز لصالم البائع ى مواجبة 
المشترى ولكن الامتياز لابسرى فى مواجية 
الغير إلا إذا أشبر بالقيد ( التأمينات الشخصية 
والعينية .ه:١‏ لإدكتور عبد الفتاح عبد الباى 
ص دوب بند 1م ) وبعبارة أخرى فان حق 
الامتياز ام وسار فما بين البائع والمشترى 
دون حاجة لقيد الامتياز أو تسجيل العقد . 
وعل ذلك يكون اعتراض المدعى عليه بالنسبة 
لهذا الشق من الدعوى غير قائم على أساس جدى 
لمن الواقع ولا من القا نون . 

ثانيا ‏ عن قانون الإصلاح الرراعى : 

د وحيث إن المادة الأولى من المرسوم 
بقانون دق 8 أسنة ومو بشأن الاصلاح 
الرراعى تقطى أنه لا جوز لأى شخصس أن 
يمتلك من الأراضى اأز رراعيةأ كثرمن مات فدان . 
وكل عقد يترتب عليه عخالقة هذا الحك يعثير 
باطلا ولا جوز تسجيله . وتذرعاً من المدفى 
عليه بذه المادة يسوق القول بأنه على الرغم ف 
أن العقد موضوع الأزاع ثابت تارنخه قبل مم 
منيوليوسلة ١9+‏ بتقدعه فى الدءوى المستعجلة 
ذاله غير نافذ وغير ناقل للبلكية على الإطلاق . 
فإن المدعى عليه بملك أصلا خمسين فدانا طبقا 
لاقراره المقدم منه الجنة الاصلاح الزراعى ( غيد 
مرفق بالأوراق ) وطبقا لمستئدات الملكية 
المقدمة مه وهى 0 أن تكون ا وا 
مال عن سلة مم1 ثلاثة مئبأ بأسمه شخصيا 
وواحد باسمه مع أخبه والباق بأسماء أشخاص 
أخريل منهم سيدة يقرر أن مجموعبا 6س ,رط 
غم فدانا عن عدة عقود عرفية بلبع مقادر 
بجرأة من الآراضى الزراعية إليه ( المستئدات 
الى انتظمتها الحافظة م١‏ ملف ) ويرتب المدعي 


ام 
عليه على ذلك أنه لاملك أن يشترى باسمه إلاق 
حدود ما يكئلالمائتى فدان أى مائة وخمسين فدانا 
فقط لا ثلائمائة وأربعة وأربعين فد'نا موضوع 
عقد الببع . ويخلص من ذلك إلى انحلال عقد 
الببسع الابتدائى موضوع النذاع لدم إمكان 
تنسجيله أو شبره . ولا مجوز القول بأن من بين 
الأراضى المبيعة أراضى بورا مستثناة فان قافون 
الإصلاح الزراعى لايعترف بالأراضى البود إلا 
إذا كان لم مض على تملكبا مدة أقصاها مم سئة 
فقط اما االاطبان التى يزعم المدعى أنبا تعد بورا 
فقد أصبحت ملكا منذ سق 1919 ل979١‏ 
أى مضى عل تماكبا بمعر فة البائع أ كثر من 
وم سئة ر المستئدين بالحافظة ,١‏ ملف ) . 

د وحيث إنه بهم امحكة أن تلجأ إلى تفسير 
المقصود باللمادتين الآولى والثالثة من قانون 
الإصلاح الزراعى فن استقراء هاتين المادتين 
يبدو أن المادة الأولى تتضمن الحكم الأساسى فى 
قانون الاصلاح الزراعى وهو تحديد الملكية 
الزراعية محد أقصى وحم هذه المادة داثم 
وشرع بالنسبة للستقبل ويسرى ابتداء من 
تاريخ صدور القانون والعمل به. وبعبارة 
أخرى فالمقود الى يترتب عليها تملك الشخص 
أكثر من مائتى فدان إذا كانت ثابئة التاريخ 
قبل العمل بالقانون فانها تصمم ويجحوز تسجيلها 
ونسرى على المتصرف إليه أحكام القانون من 
حيث الاستيلاء على المساحة الزائدة . أما المادة 
الثالثة فبى تنظ تصفية تركة الماضى من الملكيات 
الرراعية الكبيرة [ذ تقرر الاستيلاء على ما .زيد 
على مائتى فدانمنها بمعتى انها تحددالملكية ب انسبة 
إلى الماضى. وقد رأى المشرعوهو ينظ الاستيلاء 
أن ثمة تصرفات سابقة فى الملكيات الزراعية فيبا 


العدد السادس جه السنة الرابعة والثلاثون 


مظنة البرب والصورية فقضى بألا يعتد ببسذه 
التصرفات فى تطبيق أحكام الاسقيلاء وغيرها من 
أحكام القانون أى أنها تعتير غير نافذة فى حق 
القا نون مع بقائها صحيحة ونافذة بين أطرافها 
وجواز تسجبلها . وقد جمل المشرع يوم م 
يوليو سئة وه؟١‏ فيصلا بين الاعتداد بالعقود 
وبين عدم الاعتداد يبا فى حكم الاستيلاء 
وما يتصل به . 

د وحسك إله لا مشاحة فى أن عقد البييع 
موضوع التذاع يعتير من العقود الثابتة ااتارييخ 
قبل يوم مم من يوليو سلة ١*7‏ إذ قدم فى 
الدعوى رق م+وبم/ ؟هو١‏ مدتى مستعجل 
القاهرة التى أقيمت يوم ول يوليو سئة 9هوا 
فلا مك القول بأن هذا العقد ما لا يعتد به فى 
مواجبة المسكومة عند الاستيلاء . فعلى الفرض 
الجدلى أن المدعى عليه المدترى كان بملك أصلا 
خمسين فدانا وأن اضافة ع وم قدائا أخرى إليه 
فيه جافاة وأحكام قانون الاصلاح الزراعى فان 
هذا العقد يكون صحيحا و نافذا بين طرفيه ويعئد 
به ويسرى تجاه قانون الاصلاح الوراعى وإذاء 
هذا التعارض ترجم مصلحة القاثون الحتير من 
النظام العام ويكون الاستبلاء على الآأرض الرائدة 
لدى المشترى المتصرف إليه لا عند المالك 
الأصل 1 ً* 
د وحيث إنه يبدو ما تقدم ألا مساغ لما 


'بذهب إليه بعش الفقه من أن مثل هذا العقد 


بعتبر باطلا ويتعين على البائع أن برد إلى المشارنى 
ما عساه أن يكون قد قبضه من من وأن البطلان 
هنا مطلق لنعاقه بالنظام العام فبعتير العقد كأن 
لم يكن وويتعين على مصلحة الثشبر العقارى أن تمتتنع 
عن المضى فى اجراءات تسجيل العقد. ( شرح 
قاثون الإصلاح الزراعى سئة مم١‏ للدكتور 


قضاء احاءم الكلية المددنية 


يمد على عرفة ص سم بند .م١‏ ) فإن هذا الرأى 
مهدر ما ورد بالمادة الثالثة من عدم الاعتداد 
بيعض'التصرفات وقبول سريان البعض الأخعر . 
بل هى يؤدى إلى إعمال القانون بأثر رجعى ولم 
ينص فيه على ثىء من ذلك وفضلا عن أنه يخا اف 
القاعدة المقررة التى تقضى بأن العقود تخضع.من 
حيث شروط الانمقاد وترتيب آثارها للقانون 
النى نشأت فى ظله . إذ أن هذا العقد نشأ فى 
ظل قانون زه فيجب أن تترتب آثارها وفقا 
لا<كام هذا القانون . ويتّرتب عل ذلك كله أنه 
بنبغى لسجيل العقد م ىكان ثابت التاريه قبل 
صدور قانون الإصلاح الزراعى وبذلك يدخخل 
القدر المبيسع فى ملكية المشتزى ومخضع لحك 
الامثيلاء . 

ه وحيث إله لا يدحض من صحة هذا 
القول ما قد يثود من أن قانون الإصلاح الرراعى 
يقوم على اعتيارات من عم النظام العام فبو 
حم سائر العقود القائمة وقت العمل به وأن منع 
تسجيل هذه العقود لابعد من قبيل الث الرجعى 
بل أنه الآثر المباشر للقانون الذى يقتضى إعماله 
من تاريم نفاذه . فان الرأى الخالف يعثمد هو 
الأخر على إعمال نص الادة الثالئة من قانون 
الإصلاح الزراعئ لا اهمالها والتى جعلت مشل 
هذا العقد ما يعند.به فى تطبيق أحكام القائون 
فا يستعصى تفبمه أنه إذا كان عدم الاعتداد 
ليس معناه البطلان بل هو لا يشنبه به من قريب 
أو بعيد بمعنى أن التصرف غدين المعتد به هو 
تصرف صحيح قانونا ونافذ بين أطرافه ومنتج 
لاثاره القانونية وجائز تسجيله. على مسئوليية 
أطرانه إلا أنه ب ولو كان مسجلا غير نافذ فى 
خق قانرنالإصلاح الزراعى فغريب حا أن بقال 


“ام 


أنعقد ثابت التاريش قبل مم بوليه سنة ١69‏ 
وما يعتد به فى تطبيق. أحكام قانون الاصلاح 


الزراعى. يعشبر باطلاا مع ما فى ذلك من .مثافاة 
للحكمة الى «بدف أأيبا قانون الاصلاح إلزراعى 
فى حد ذاته . 


و وحيث أنه لابيق بعد ذلك إلاحجةورحيدة 
تعد من أدبيات الموضوع لامن مقوماته القاثو نية 
وى أن العدالة قد تأبى فى مثل هذا الغرض الى 
نحن لصدده أن يستفيد البائع علىحسابالمشترى 
فيقتضى فورا ثمنا عاليا من أطيان زراعية مصيرها 
الحتعىهو حرمان المشترىمن ملكيتها بالاستيلاء 
عليبا فى مقابل تعويض لا يكاد يبلغ نصف الأن 
فضلا عن كونه مقسطا على ثلاثين سئة . وفى 
فرض أخر بعد أن أصبح ثمن الفدان يقل عن 
ثلث ثمنه الأول كا أضبحت فوائد الدّن المؤجل 
تزيد بكثيب عنغلة الآطيان فان المشرع المدنى 
لم يسه عن معالجة .ل هذه الحالة حين احتضن 
نظرية الظروف الطارثة وقانلها نصا خاصا وهو 
ما ستعرض له احكة فا بلى . 

د وحيث أله من ناحية أخرى فالذى يلفت 
النظر أن الثابت فى عقد الببع أن الآطيان المببعة 
يعطببا مذرع و بعضبا بور ولا بمارىالمدعى عليه 
فى ذلك ولكيه يعارض ف إمكان تطبيق المادة 
ااثانية من قانون الاصلاح الزراعى وال حددت 
الحالات المسلثئاة من حك تحديد الملكية ومن 
ضمنبا الآفراد الذين بمتاكون أراضى بورا 
وأراضى صعراوبة لاستصلاحها ..فان المدعى 
عليه يأخذ بظاهر نص الفقرة الثانية من فلك 
المادة الى جز للافراد امتلاك أكثر من مابتى 
فدان من تلك الأراضى .وأضافت أنهلا يسرى 
عليبا حم المادة الأولى الا بعد القضاء.س 
وعشرين سنئة. من وقت العملك . وقداستقر الرأى 

١٠١ عه‎ 
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على أن هذا الاستثئاء رخصة يستفيد منبا الملاك 
الحا ليون بعد إذ عرضت له اللجنةالعليا للاصلاح 
الزراعى بنفسير عادى تقرر يحلسة ؛ من ثوفير 
سنة و( اتضمنأن الآراضى البورهى الأراضى 
غير المزروعةعلى وجه الاطلاقولم يسبق زراعتها 
والأراضىالتى يقرر المالك أنها بوراً أومستصاحة 
حديثا ولم يمض على ناريخ تملكبا أو تاريخ البدء 
فى استصلاحباخمسة وعشرون عاما. وهذا التفسير 
فيه تشجيع للبلاك على البدء بالاستصلاح م 
املمأنوا إلى احتفاظهم بالملكية خمسة وعشرين 
عاما من هذا التاريخ . 

م وححيث إله على هدى ما تقدم إذا كان المسم 
به ان بعضا من الاطيان المبيعة لازال بورا فلا 
عارة ببدء |[ نملك إذا كانت لم تزرع على الاطلاق 
والثابت من محضرالحجز الرقم ؟ من اغمطس 
سنة موب ١‏ أن مساحة من الأرض الحجوز عليبا 
قدرها ىم س و١١‏ ط و١‏ فدانا وجدت بورا 
وليس بها ابة زراعة إطلاقا هذا عدا مساحة 
اخرى قدرها + س وم ط و وم فدانا لم ابوجد 
ها أية زراعة هى الآخرى : : ومن ثم يبدو ان 
تمسك المدعى عليه بأحكا مقافون الاصلاح الزداعى 
فى الدعوى الراهنة غير مدعم بأسا نيده 1 
وينناقض مع الحقيقة الواقعة المستقاة مع واقع 
الأرراق ومن الطببعة ويتعين اطراحه . 

ثالنا ‏ عن نظرية الظروف الطارئة : 

« وحيث أن المادة ١640‏ من التقئين المدنى 
.الحالى نصت على أن العقد شريعة المتماقدين فلا 
بحوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو 
الأسبابالى يقررها القاثون ومع ذلك إذاطرأت 
حوادث استثثائية عامة لم يكن فى الوسع توقعبا 
وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى 


أعدد السادس - السنة الرابعة واقلاثون 


ران نسح يمع ماد مرهقا لندن حيث 
مهلدده مخسارة فادحة جاز للقاضى تيعا اللظروف 
وبعد المواذئة بين مصلحة الطرقينأنيرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول . ومبذه المادة تقررت 
نظرية الظروف الطارئة فى التشريع المدنى المعمرى 
الذى يشترط لتطبيقبا أن يكون العقد الذى تثار 
النظرية فى شأنه متراخيا معنى أن نكون هناك 
فترة من الزمن تفصل بين صدور العقد وتنفيذه 
وأن تجد بعد صدور العقد حوادث استثئائية 
عامة يمعنى أن تنكون نادرة الوقوع كا ينيثى ألا 
تكون خاصة بالمدين بل يحب أن تنكون عامة 
شاملة لطائفة من الئاس وثالث هذه الشروط أن 
تسكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس فى الوسع 
توقعبا أو دفعبا . والشرط الآخير أن تجعل هذه 
الحوادث تنفيذ الالنزام مرهقا لا مستحيلا وهو 
بذلك مختلف عن القوة القاهرة . ( الوسيط فُْ 
الالتزامات ١469‏ للداكتور عبد الرزاق احمد 
السهورى ص ٠49‏ بند .؟4 ) . 

« وحيث أنه ليس مقششك فى أن عقود البيع 
المؤجلة التنفيذ-كما هو الحال فى عقد البيع الذى 
نحن يصدده ميدان خصب لنطبيق نظ ري ةالظروف 
الطارئة ؛ وليس بصحيم القول بأن هذه النظرية 
لاتنطبق على العقود الفورية التى برجأ تنفيذها 
إلى المستقبل ويقصر تطبيقبا على عقود المدة 
المستمرة التنفيذ . بل هى تنطبق بدون تفريق على 
النوعين لعمومية نص المادة ١47‏ السالفة ولانه 
ليس ثمة من تلازم بين نظرية الظروف الطارئة 
وتكوين عقد المدة فضلاعن أن الاتحاه النشريمى 
قدبمه والحديث يؤيد مذا المذهب ( عقد المدة 
للدكتور عبد المى حجازى ص م١‏ 
ونا بعدما ) والواضح فى غقد الببع وملحقه أن 


قضاء احاك الكلية المدنية 


سداد الن قد نيجم على أقساط فبو عقد فورى 
مرجأ تنفيذه أو تلفيذ جزء مله إلى المستقبل . 

د وحيث أنه عقب ابرام ذلك العقد فى ١‏ 
من ينابر سئة ١4609‏ قامت فى البلادالمصرية ثورة 
على الأوضاع الى كانت قائمة نت أ كلها يوم مم 
بوليو سئة 9ه؛١‏ ترتب عليها الغاءالملكية وقيام 
حكومة الثورة وكان ضمن الاسس التى أحتضئنها 
القضاء على نظام الاقطاع والتقريب بين مختلف 
الطبقات واماد تواذن بين الثنى الفاحش 
والمسغية المدقعة . وكان فى مقدمة النشريعات الى 
الى سلكت بها الثورة طريقبا لتحقيق أهدافها 
قانون الاصلاح الزراعى الذى صدر به المرسوم 
بقانون م10 لسئة ١059‏ والمعمول به ابتداء 
من ه سبتمير سئة ١01‏ بل لعله فى الواقع من 
الأمر هو عمدة هذه الاصلاحات وأسبا والمدار 
النى قاستعليه الحركة والهدف الذى كانت ترمى 
اليه ٠‏ ومادار هسذا الحادث فى خلد أحد وماكان 
متوقعا حدوثه فى: الوقت الذى أبرم فيه الطرفان 
تعاقدهما وما كان لاحدها دخخل فى احدائه أو فى 
وسع أمما دفعه . 

د وحيث ألةلامر بة أن اصدارهذا القانون 
قد أتتج أمخفاضا كبير | فى ثمن الأاطيان وفى القسمة 
الابجارية لها وتسيب عنه هيوط محسوس فى أثمان 
الحاصيل الزراعية وأرتفاع فىأجرالعاملالزراعى 
وهذا كله يكون مثار ضيق وأرهاق كبيرين لمن 
التذموا فى ضوء الأوضاع السابقةعلى بوم الثورة 
ولمل أصدق مثل اذلك حالة المدعى عليه فى 
الدعوى الحالية الذى أشترى أطيانا بالتقسيط 
عل أجال بعيدة بثمن كان منفقا مع تمن الثل 
فى ذلك الوقتك ثم إذا هذا الحادث الطارى”ء 
رهو قيام الُورةو|صدار قانونالاصلاح الزراعى 


لعجي دمجم ل سس 


عسرا فى تنفيذه الآزاماته وحملة عبئا ثقبلا يكاد 
ينوء تحت كاهله بعد اذ «دد قانون الاصلاح 
القيمة الاجارية وثمن البيع لللاراضى الزراعية 
بحيث أضحى المشترى وهو برغب يجدع الانف 
فى التحلل من أتفاقه يما يلم البائعم ويلحف فى 
تنفيذ ذلك الاتفاق .( يجموعةالأعمالالتحضيرية 
للقا نون المدنى ج ب ص 7,5 ) 

« وحيث أله إذا ما أنتهينا إلى أن الدعوى 
الحالية بظروفها وملابساتها حقل مثالى لتك 
النظرية كان مىحق القاضى أن ينقص الالتزامات 
المرهق إلىالحد المعقول . ولايقصديذلكالانقاص 
المادى وائما يقصد به تعديل الالتزام بتخفيف 
عبثه والمحكة مطلقة اليد فى معالجة الموقف 
بالطريقة الى تؤثرها . وتسارع الحكة إلى القول 
أنه إذا كانت هذه النظرية تجيز للقاضى أن ينف 
تنفيذ الالتزام المرهق أو بنقص مله أو يزيد فيه 
فانها لانبيح له فسخ العقد . بمعتى أن الالتزام 
المرهق يبق ولاينقضى و لكن يرد الى الحدالمعقول 
فأساس النظرية هو تضحية من الجانبين وليس 
أخلاء أمهما من التامه بل بتتحملكل منبما شيا 
من المسارة لا أن يتتحملبا أحدهها با بطال العقد 
وعلى ذلك نكون الدعوى الفرعية الى أقامبا 
المدعى عليه طاليا الزام المدعى برد المبلغ النى 
دفعه من الّن بمة ولة[ نالعقد يعئدر منفسخا تأسسا 
على تلك النظرية حليفة الرفض لابننائها على 
مانخا لف المبادىء المتواضع عليها فى هذا الصدد . 

د وحيث أنه لما كان مبمة القاض فى توقبع 
هذا الجزاء المرن النى خولته له المادة 4ؤ من 
القانون المدتى الجديد تختلف عن حدود المألوف 
فى رسالته فبو لابقتصر على تفسير التعاقد بل 
يحاون ذلك إلى تعديله , فان امحكة مستهدءة ف 


ليكلله 


العدد السادسن --اللدئة الزابعة واللاثون 


ذلك الملابساتالى صاحب هذا التعاقد والموازثة 
بين مصلحة الطزفين المتداعيين وحسن النية 
الواجب مراعاته والاخذ به ترى أن تتدب أحد 
الخراء الرداعيين للاتتقال إلى الاطيان الرراعية 
ومعايننها وتقدير فيمتها على ضوء الظروف ألقى 
جدت بعد أصدار. قانون الاصلاح الؤراعى 
وذلك طبقا لما تدون بمنطوق هذا الحم . 

وحيث أنه لابغوت الحكة الاشارة إلى أنه 
لاخلاف بين الخصمين فى مقدار المتبقى من 
الثن:إذ:لم يجححده المدعى عليه ول يشكره ول 
ينازع فى الرقم ؛ وقد حمم ما قيل من أن العدر 
المبيع تحت الغجزو الزيادة بما ثبت من الكشف 
الرتمى .المستخرج: عن الاطيان المكلفة يانم 
المدعى من أن مساحتها تبلغ ١١‏ س و.ه١‏ ط 
و 4 ف وهو بزيد قليلا على القدر المبيع . 

رابعا ‏ النظم من الحجز : 

وحيث أن النظم من المجزحاز شكله القا نونى 
فبو مقبول شكلا . 

« وحيث إنه من المبادىء المتواضع عليبا 
فى فقه قانون المرافعات أن حالات الحجز التحفظى 
وددت على سيل الحصرفلا بحوز توقيعه فى غيرها 
مهما كانت الضرورة تدعو إلى توقبعه حماية .ليق 
الدائق طالب الحجزر من خطر تهريب المدين 


لأموالها حي يتعذر على الدائن بعد استيفائه ). 


لشروط التنفيذ أن يستوفى ديئدمن المدين ( تنفيذ 
الا<كام والعقود الزسمية |466٠‏ للدكتور رمزرى 


سيف ص 498 بئد و١0‏ ) وقد عدد القائون 


هذه الحالات فى المواد +.١‏ و؟.* وم.» من 
قانون المرافعات وليس من بينبا جوان استصدار 
أمر ججز تحفظى على زراعة أطيان وفاء لباق 
أمنها الذى لم يصدر به حم بعد . وإذا ما أضيف 
إلى ذلك أن أمى الحجر صدر وفاء لمبلغ .. 6م 
جنيه مع الفوائد أى كافة الثين مع أنه وقت 
توقبع الحجز لم يكن قد استحق سوى سداد 
القسط الأول المحدد له يوم 10 من دإسسمار سئة 
«هو( مما يشير إلى أن الحجر وقع عخالفا للمادة 
؛ .+ من قانونالمرافعات التى تحرم الآمر بالحجز 
اللتحفظى لمق غير حال الآداء . 

د وحيث إنه بيدو مما تقدم أن أمر الحجز 
التحفظى الرقيم ١١‏ من أغسطس سئة ١6#‏ 
وقع باطلا ويتعين الغاؤه لانعدام أساسه مع 
الغاء كافة ماثرتئتب عليه من آثار إععالا للبادة 
به.+ من قانون المرافعات . 

خامسا ‏ ضاعة : 

« وحيث أله عن المصروفات فبالنسبة للنظم 
من العجز فيازم الحاجن مصروفاته . أما عن 
الدعوى الفرعية فبازم رافعبا مصروناتها وذلك 
عملا بالمادتين >-مم وبام” من قانون المرافعات . 
أما الدعوى الآصلية فترى إبقاء الفصل فيبا 
مؤقنا . 

(قضية الاستاذ معبطن المأزلاوى الاي ضد الحاج 
هيبة عيد بكر والتظل المرفوع هن المدعى عليه سد 
الدعى رتم 97م سئة 1968 مدلى كلى مصصر رئاسة 
وعضوية السادة الاسائذة تمد صادق الرشيدى وتمد 
أسمد تمود وعز الدين سراج الدين التضاة) . 


قداء |أضرائب 


سم لجسم سس مصما ام سميج حوبي ل لسع وسوس يس م 


فتم 


1/1 
حكة القاهرة الابتدائية 
4 أكتور سئة نوو | 
١‏ رأس المال. وجوب كو تهحقيقيا ومستثيرا. 
ب ثروة الممول . عدماعتبارها ضمنر أسالمال. 


ب وجوه صرف رأس .الال ٠‏ لايمتد بها فى 
اعتباره كذاك . إلا إذا تعرض لخاطر نشاط الشركة 
ورحبا . 

غ-عدم اندماج الأرامى «الباتى والأوراق 
الالية فر أس الال . شرط اندما حا تخصعبها للاستبار. 

المبادىم القانونية | 

١‏ - يأبغى عند تحديد رأس امال الذى 
يتخذ أساسا لحساب رقم المقارئة أن تتوافر 
فى عناصره صفات أللاث جتمعة من كوه . 
رأس مال . وحقيق . ومستثمر . محيث إذا 
انتفت صفة واحدة من هذه الصفمات الثللاث 
فى أى عنص, من عناصر رأس مال المنشأة 
اسنيعد كله عند تحديد رأس الال الحقيق 
اأستثمر . 

؟ - الاضل فى تحديد رأس الال 
الحقيقى المستثمر بالنسبة للافراد والشركاء 
المتضامئين فى شركات الاشخاص التغرقة بين 
رأس المال المخصص الاستثار فى الأشاط 
الخاضع للضريبة وبين 'روة الممول الخاصة 
انى لا تعتبر من عناصر رأس امال الحقيقى 
المسلثهر . 

م - ليست العيرة بالأوجهالى يستخدم 


فيبا رأس الال . وإنما العبرة بوجوده تحت 
تصرف المنشأة وتعرضه لذات الخاطر 
المعرضة ا ومساهمته فى انتاج ريحر| . 

ع لاتعد الأراضى والماى وكذلك 
الأوراق المالية المماوكة للينشأة عنصرا من 
عناص :زآمن الحا إلا إذا كانت 'عخصصة 
للاستثار بها وكانت ابراداتها بابا من أبواب 
إيرادات المنشأة . 


امكو 

د حيث إن نقاط الدعوى تتحصر فى أن 
انمو .د ...لتقل قاركة سكثر ال تر يد فج 
دم ... بازع الأزهر بمصر وأنه بذلك مول 
خاضع لضريية الآرباح التجارية والصباعية 
المنصوص عليها فى السكتاب الثانى من القائون 
دقم 4 لسنة ومو المعدل بالقائرن دم ١41‏ 
لسئة .6و١‏ والقوانين التالية : وأله قد قام 
خلاف بين الممول ومصلحة الضرائب مخصوص 
تقدير رأسماله المستثمر فى السئوات من 144 
إلى ١44‏ حيسشقدرت امأمورية رأسالهالمستثر 
فى السنوات المذكورة بالمبالخ. الأنية : - على 
التوالى : ...م ء مادم 2117م انكدمما 
ووادمءجيم جليه وقامت المأمورية باخطاره 
هذه التقدبرات فلبالم برقه احيل الإزاعإلى لجن الطعن 


الى قدرت رأس ماله الحقيق المستثمر فى سلوات 


النزاع بالبالخ .الأتية على التوالى : ....غ4 ٠‏ 
الاإره". .ع :52" رادم ه4 اللكرم م114 


عم العدد السادس السئة الرابعة والثلاثون 


وذلك باضافة ميلغ ...مم جيه على رأس المال 


المستثمر فى كل سئة من سئوات النزاع قيمة 
عمارة اشترتبا المنشأة فى شبر نوفير سنة «4؟١‏ . 
وقد رأت مصلحة الضرائب أن ماذهيت إلبه 
اللجئة فى تقديرها فى غير محله ومجحف بحق 
الخرانة فطعنت على قرار اللجئة المذكورة ببذه 
الدعوى بعريضتها المعلنة فى أول مارس سسئة 
0ه( بعد أن أعلنت بقرار اللجئة فى + مارس 
سئة 9ه أى ف المعاد القانونى وألتى قيدت 
تحت رق وو؛ سئة ١0‏ تجارى . 

د وحيث إن مأمورية الضرائب حددت 
صانى أرباح الطاعن فى سئة ١44+‏ بمبلغ 
2-0 برج تاحددترأس مال المنشأة المسئئس 
فى السئة ال مذ كؤرة بمبلغ ؛ م بود الاج وأخطرت 
الممول ,هذه التقديرات فل يقبلبا ومن م أحيل 
النذاع إلى لجنة الطعن التى رأت تقدير صاى 
أدباح الممولالسئة المذكورة مبلغ ,رود مم مج 
كا حددت رأس مال المنشأة المسثثمر فى سنة 
التذاع بمبلغ ؛ ,برو بمب ج وأخطرته المأمورية 
بمذه التقديرات بخطاب موص عليه مع عل 
الوصول بتاريخ ١6‏ برليه سنة 059وم فطعن 
عليه المعول بدعواه هذه بعريضة أعلنك فى ١4‏ 
يوليه سلة ١409‏ أى ف الميعاد القاثونى والتى 
قبدت تحت رقم ١6‏ سلة 109 . وقد طلبت 
مصلحة الضرائب فالطعن المرفوع منبا دم 494 
سلة 110 قبول الطعن شكلا وفى الموضوع 
بالغاء قرار لجئة الطعن الصادر فى م١‏ ينار سئة 
١0١‏ - الخاص بتقدير رأس المال الحقيقى 
المستثمر فى أول]كل سئة من سنوات الاز! من 
سلة ؟114 إلى ه144 والحم يتأييد تقددرات 


المأمورية لرأس الال الحقيقى المستثمر للينشأة 


فى أول كل سئة من هذه السئوات صع إلدام 
المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة 
كا طلب الممول فى الطعن رقم غ م١‏ سئة ١69‏ 
قبول طعنه شكلا وفى الموضوع يالغاء قرار اللجئة 
المطعون فيه والحم باعتهاد المبالغ الواردة فى 
إقراره مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماة . 

د وحيث أن الحكمة قررت يحلسة مم مارس 
سئة بإى ١‏ يضم الطعنين إلى بعضبما الفصل فيبما 
حم واحد. 

د وحيث إن النذاع فى الطعن المرفوع من 
مصلحة الضرائب وكذلك بعض الذاع فى الطعن 
المرفوع من الممول يدور حول قيمة العقار الذى 
اشتراه الممول فى سلة «44) وهل يعتير من من 
رأس المال الحقيقى المسثمر فى المنشأة من عدمه 
كا أ نفرد طعن الممول بيعض اعتّراضات غاصة 
بتقدر أرباحه فى سئة ٠4‏ , 

د وحيث إنه بخصوص الاذاع الذى يدور 
<ول إضافة قبمة الهارة الى اشتراها الممول فى 
سئة ١449‏ إلى رأسمالالمنشأة الحقيقى المسثئس 
فانه لبحث هذا النذاع رتعين على الحكة أن تتعرض 
إلى تعريف المالوالمقصود به والمقصود بالحقيقى 
والمقصود با ستثمر وفى مدىجواز اعتبار بعض 
عئاصر ثروة الممول الخاصة من رأس المال 
المقش املثم 

وحيث إن المشروع قد وصف رأس امال 
بالقانون رقم ٠‏ أسئة ٠41١‏ بأنه رأس المال 
الحقيقى المستثمر . واذلك ذانه يذيغى عند تحديد 
رأس الال الذى بتخذ اساسا لحساب رقم المقارنة 
أن كتوافر فىعناصره هذه الصفات الثلاث جتمعة 
من كوه رأس مال حقيقيا ومسكثمرا . فاذا 


قضاء الضرائب 


انتفث صفة واحدة من هذه الصفات الثلاث فى 
أى عنصر من عناصر رأس مال المئشأة استبعد 
كلية عند تحديد رأس امال الحقيقى المستثمر 
النى يتخذ أساسا لتحديد الارباح العادية . 

«وحيث أن المقصود برأس المال من الناحية 
العملية هو صافى زيادة أصول المنشأة المماوكة 
لها على ماهو مطاوب ملا . فالعبرة ليست برأس 
المال الاسمى أو المصرح به أو المكتتب بهى 
حالة الشركات . بل العبرة برأس المال المدفوع 
فعلا فى جميع الأحوال . 

د وحيث إن المقصود بوصف رأس المال 
بأنه حقيقى أن نكون عناصره : 

أولا ‏ موجودة فعلاوماوكة للنشأة يحيث 
لايشمل الخسائر المرحلة من السئوات السابقة . 
ولاعلى الآصول الوهمية التى ليس لما قيمة فى حد 
ذاتها . 

ثانيا ‏ أن تنكون مقومة بثمن مشتراها 
أو بثمن الحصول عليبا بعد خصم الاستبلاكات 
الى حصلت ف داثرة مابجرى عليه العمل عادة 
طبا للعرف و لطبيعة كل ميناعة أو تجارة 
أو مبئة , 

د وحيث إن المقصود بكلمة «١‏ المستثمرء 
هو الموجود تحت تصرف المنشأة حيث يستطر 
استخدامه فى أغراضبا فى أى وقت . ويسام فى 
تكوين ما تجنيه من ربح . كا يشاطر فى تحمل 
الاخطار التى تتعرض لما . 

«رحيث إن الأصلفى تحديد رأسالمالالمقيقى 
المستقس بالنسبة للآفراد والشركاء المتضامئين فى 
شركات الأشخاص التفرقة بين رأس المال 
الخصص للاسنثار فى النشاط الخاضع الضرببة 


وبين ثردة الممول الخاصة وهذه لاتمتسر من 


اعم 


عئاصر رأس مال الحقيقى المستثر بحم عدم 
تخصيصبا للاستثار بالمنكسأة . على أن انساع 
نطاق الأعمال بالمنثمات تضطر الممولين فى أغلب 
الاحوال إلى ذيادة الأموال المستثيرة ويكون 
ذلك إما عن زيادة رءوس أموالم الخصصة 
للاستهار من أموالم الخاصة . وإما عن طريق 
الاقتراض بطمان بعض عناصرثرو انهم الشخصية 
ولذلك ثاركثير من الخلاف بين دؤلاء الممو لين 
وبين مصلحة الضرائب بخصوص تحديد رأس 
المال الحقيقى المستثس بالنسبة لهذا التفريق . 

«وحيث إن الاراضى الوراعية والمقارات 
المبنية الى يقدمبا التجار دوريا كل عام للبنوك 
دبيوت النسليف كضمان للسلف التى يقترضونها 
'قويل تجارتهم لاشك فى أنها أموال حقيقية 
ماوكة بالذات ومجردتقديمها كضمان لسلفةمستثمرة 
بالمثشأة بفيد وضعها تحت تصرف النشأة 
وتحملبا لذات الخاطر المعرطة لما . ومن الواضح 
أنها سام فى تكوين الربح على أرسع نطاق 
وانها بذك تكون مصدر ربح حقيقى . 

لاشك أن مثل هذه الآراض! الزراعية 
والعقارات المبنية الى تقدم ضمانا لسلف أو 
اعتهادات أو قروض تستثمر فى المنشآت الخاضعة 
للضريبة من رأس المال الحقيفى المستثمر مي ثبت 
ملكيتها الممول بالذات وم طبقت عليها أحكام 
للادة :م من القانون رثم ١6‏ لسئة م١‏ على 
[بداداتها عند تحديد وعاء الضريبة على الأرباح 
التجارية أو الصناعية وضم كامل إيراداتها إلى 
الأدباح التجادية والصناعية عند اجراء 
المقارئة المطلوبة لتحديد الارباح الاستئنائية . 

وحيث إن خلاصة القول أن الأراضى 
والمبانى وكذلك الآوراق المالية متى كانت ماوكة 
للمنشمأة وجرء! من رأس ماما بخصصة للاستئار 


866 العدد السادس 


- السئة ألرابعة والثلاثون 


لد ملسب سي كيه 


مها وكانت إبراداتها بابا من أبواب إبرادات | إلا أنه لم يقدم دليلاواحدا يثيث بهزعمه ويؤيده 


المنأة غدت.من عناصر رأس المال الحقيق 
امستثمر . ذلك؛ أن العبرة.ليست بالآوجه التى 
يستخدم فيبا رأس المال وإها العبرة بوجوده 
تحت تصرف المنشأة وتعرضه لذات الخاطر 
المعرضة لها ومساهمته فى إنتاج بح . 

« وحيث إن الثابث من مراجعة أوراق 
هذه الدعوى بالذات أن إبراد هذه المارة لم 
يكن فى بوم من الأيام بابا من أبواب الابراد 
فى المنشأة وكل ماحدث أن المصلحة أضافت 
عند احتساب الضريبة العادية ١.‏ بر: من إبراد 
العارة إلى الأرباح وفتا لنص الادة م من 
القانون رقم ؛١‏ لسلة ١04‏ . 

د وحيث إن كلمة المشرع فى ذلك أن 
تكون هذه العشرة فى المابة مقايل مصاريف 
وتكاليف إدادة هذه العقارات إلى «تتحملبا 
المنشأة والنى تندرج فى مصروفاتها العامة . اماباق 
الإبرادات وقدرها .و /: فعفاة من الضريبة 
تفاديا ممبع ازدواج الضريية . م أنها .لم تدخل 
ضن إبراد المنشأة العام . 

« وحيث إن الممول م .نتقدم من -جانيه مأ 
يفيد أن .هذه العارة المماوكة له قد ساهمت فى 
تكو بن أرباح المنهأة وأئها كانت موضوعة 
تحت,تصرف المنفأة أو أنه قدمبا فى يوم من 
الآيام كضمان اسلفة مستثرة بالمنشأة وأنها 
تعرضت! فى يوم من الآيام حابر لمر + 
وبعبارة أخرى أنها 0 مصدر ربح حفيثى 
للبنشأة . 

٠‏ وحيث إنكل الذئ قال به.الممول إنه 
حصل عيل سلف من البئوك وقروض من ٠:‏ ببوت 
المال كانت هذه المارة فى الضمان لبيع العمليات 


كعقد رهن أو ماشابه ذلك . 
« وبحيث إن الثابت قانونا أن مجردالقروض 
والمطلويات بأنواعها طويلة ' الأجل أم قصيرة 
بغير ضمان أو ضمان كائنا ماكان هذا الضمان 
بضائع أوراق مالية.أو عقارات لاتضم إلىرأس 
المال الحقيقى المستثمر حيث جاءت المذكرة 
التفسيرية لمشروع القانون صركة فى هذا الصدد 
حيث ذكرت بصريح العبارة أنه إذا كان الممؤل 
قد استثير فى منشأته أموالا حصل عليبا عن 
طريق الاقتراض أو بأية طريقة أخرى فلا 
تدخل هذه الأموال فى .حساب الضربية الخاصة 
و وحيث إنه ثابث من أوراق الدءوى أن 
المارة موضوع النزاع تستغل بطريق التأجير 
للغير وأن طبيعة استغلالها تثثافى مع طبيعة 
استغلال المنشأة . ' 
د وححيث إن القضاء قد استق. فى أحكامه 
على أن الأصل «و وجوب التفرقة بين 
رأس امال الذى يشتغل بهالممو ل فى عمله الخاضع 
للضريبة خلى الأرباح التجارية والصناعية وبين 
ثروته الخاصة . ومجرد قبد رءوس الأموال 
المنقولة والعقارية فى دفاتر الممول لا بكى وحده 
لاعتبارها ضمن ممتلكات المأشأة ( حم حكة 
استثئاف مصر فى القضية رئم ١‏ تجارى سئنة 6د 
قضائية ) . 
«وحيث إنه تأسيسا على ماسبق يتعين فى 
القضية رقم ووع سئة ؟45؟1 ألغاء قرار اللجنة 
المطعون فيه واعتبار رأس مال المنشأة الحقيقى 
المستثمر فى سئوات الاذاع من «.و؛ إلى ه44١‏ 
هو بالمبالغ' الآثية على' التوالى . 
دع" م.ه؟.؟١‏ ج 5576م ددمذل ج 
مذاع ماج . 1 


قضاء الضرائب 


كا بتعين فى القضية رقم غ؛"! سئة هوا 
رفض الطعن.وتأبيد قرار الاجئة المطعون فيه 
بالنسبة إذلك أيضا . 

« وحيثك إله عن باق اعتراضات الطاعن 
الموضوعية فانها لانستند إلى أساس ذلك أن 
القرار المطمون فبه قد يحثها بما فيه الكنفايةوجاء 
القرار بالنسة لذلك سلما فى أساسه مرتسكبا 
على أسس صحيحة تأخطذ يها هذه اللمكة ومن ثم 
يتعين رفض الطعن من هذه الجبة أيضاً . 

و وحيث إله عن المصاريف فترى المصكلة 
دام :الممول بها فى القضيتين 
وكذلك أتعاب المحاماة عملا بنص المادتين -وب 
وبهم مرافعات لآنه هو الذى خسر الدعوتين . 

م وحيث إنه عن التفاذ فلا محل لمناقشته فى 
أبديات هذا الحم حيث إله واجب بص 
القانون , . 

( قضية مساحة الغرائى سْد ...٠‏ . والقضية 
الرفوعة هن الدعى عليه صد الدعية رقى قخا در 
4 "اسنة 9و وا جارى كلى رئاسة وعضوية السادة 
عمد حسن شلى وحمد نورالدين ويحبى الجارحىالقضاة 
وحطور الاستاذ عبد الآخر على وكيل الثيابة ٠)‏ 


نا 
حكمة القاهرة الابتدائ.ة 
9 أوفير سلة موه | 
١‏ التنازل عن المنهأة ٠‏ وحوب 'بليغ مصلاحة 
الغرائب من طرفيه . جزاء عدم التبليع ٠‏ مدؤايته.ا 
متطيامئين عن الفعراثب السابتة علىالتنازل . 
؟- حق التنازل له فى طلب بيان الستحق عل 
النئأة من مصلحة الشرائب ٠‏ عدم رد الصلحة . 
الجراء براءة ذمة المتنازل له عن الغعرائب السابنة . 
المبادىء القانونية 
١‏ يجب على المتازل والمتبازل له 
للتليغ مصلحة الضرا؛ نبعن التنازل! لمنصو ص 


1 


عليه فى المادة وه ق ١6‏ لسئة م4١‏ المعدلة 
بالقانون رقم (١‏ لسنهر؛؟١‏ فيمدى ستين 
بومأمن تاريخ حصوله وإلا الزم بدفع الضرية 
هن سنة كأملة . 

؟ - يكو نكل منالمتنازل والمتنازل له 
مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب 
على المنقأة المتنازل عنما إلى مار بين التنازل . 

؟ - أعطت الفقرة الثالئة من المادة بوه 
الحق للمتناز لله أن يطلب من«صاحةالضرائب 
أن تخطره بببان عن الضرائب المستحقة لها 
على المنشأة المتنازل عنها؛ كا أوجبت على 
مصلحة الضرائب الرد عليه فى بحر ستين بوما 
من اريخ الاخطار وإلا برئت ذمنه عن كل 
مسئولية خاصة بااضراب المستحقة حتى 
ثآر 4 التيازل . 

؛ - فرقت المادة وه بين أمرين 3 
الآمر الآول هو النبليغ بالتتازل عن المنشأة 
من كل من المتئازل والمتتازل له؛ رتب ذلك 
وجوبا :يا رتب على عذالفنه جزاء هو اازام 
المتنازل بدفع الضر يبة عن سنه كاملة لاحقة 
للننازل . والامر الثانى هو طاب المتنازل له 
من مصلحة الضرائب أن خطره ببيان عن 
الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتتازل 
عنبا وهذا الطلب جوازى له إن شاء قدمه 
وإن شاء ‏ يقدمه إلا أنه إذا قدمهوجب على 
المصاحه ضرورةالرد والاخطار فى ميعادمحدد . 
ورتب على عدم الرد والاخطار فى الميعاد 
الحده جزاء هو براءة ذمة المتنازل له منكل 

١١ مب‎ 
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مثو ليةخاصة بالضرائب المستحقةعل المنشأة | الأدباح مع المندأة الآولى قبل التتاذل . 


حى تاريخ الترازل 


اممو 

د حيث إن مناط الدعوى يتلخص فى أن 
شركة 1ك بشارع غمرة رقم 0 
هى شركة مساهمة مركزها الرئيسى إس ويسرا وأنها 
كذلك منشأة خاضعة للارباح التجارية والصناعية 
اللخصوص عليبا فى الكتاب الثانى من القانون 
رقم ١6‏ لسئة .م١‏ المعدل بالقانون دم ١65‏ 
لسنة ١6.‏ والقوانين الآخرى التالية . 

وأنه قام خلاف بين الماشأة وبين مصلحة 
الضرائب يمخصوص تقدير صافى أرباح المنشأة فى 
السنوات هن سئة 60 إ[ِلى سنة .و١‏ حيث 
كانت الملفأة شركة سافنة بت أن دسمض 
سلة . و1 ثم تحولت الى منشأة فردية بعد التار بينم 
المذ كور حيث صارت ملكا الى 
وزوجته المطعون ضدهها وقد قدمت المنشأة 
اقرارات بارباحها فى السئوات المذكورة بالمبالخ 
الانية على التوالى م ١ه‏ م و 4 ج خسارة 
ولهلام و .م ج خسارة و ه)و م و44و.٠١‏ 
جنيبا ربح . 

وبعد أن قامت المأمورية يفحص دفاترالمشأة 
رمستنداتباقدرت أر باحالمتشأة فى س ةل ١‏ بمبلخ 
لاب م و ١١0‏ ج خسارة وفى سئة م44١‏ بمبلخ 
هه م دماج دبح وف سئة ١649‏ عبلغ 
الام و لاه الاج ريم 

وقد قامت الأمورية ياخطار المنشأة مبذه 
التقديرات عل الاموذجين م١1‏ و١‏ ص فى 
تاربغى 0( | ؟هؤاه 1569/7/14 على 
أساس أن المثهأة بشكلبا الحالى متضامئة فى هذه 


6م ممه د ووو 


, وححيث إن المطعونضدهها قد اعترضا أمام 
اللجئة بانهما قد أخطرا المامورية مخطاب موصى 
عليه مع علم الوصول بتاريخعم فبرابرسئة 10 
بالتنازل اليبما طبقا لنص الادتين مه ووه من 
القانون ١‏ لسئة وم( وقبل التهاءمدةالشبرين 
الحددة قانونا وان المصلحة سكتت ولم تمخطرهما 
بالضرائب المستحقة عل الشركة السابقة فى المبعاد 
القانوتى فبما غير مسو لين عن هذه الضرائب 
بصفة أصلية ومن جبة أخرى فالهما قد اعترضا 
على اجراء التعديل الذى أجرته المصلحة فى 
الحسابات م هو مبين تفصيلا فى اعتراضاتهما . 

د وحيث إن لجئة طمن ضرائب القاهرة 
قررت تاريخ 1407/1١/١‏ بقبول الطمن 
شكلا وفى الموضوع عدم مسئولية الممول ... 
2 ومدام ...... بالتضامن مع شركة 
...... الساهمة المصرية عن دين الضريبة 
المستتحقة على هذه الشركة بالنسرة لاسئوات المحالة 
منسلة ١4‏ المسئة ١44‏ وعلٍ المصلحة اتخاذ 
الاجراءات الخاصة قبل المنشأة المتنازلةوقد بنت 
اللجئة أسباب قرارها هذا على ماتبين لها من أن 
المطمون ضدضا قد أخطرا مصلحة الضرائب 
بالتنازل لها عن المنششأة فى الميعاد القانونى . وأنه 
فضلا عن أنالتناذل جاء مستوفيا للقانونرتم ١١‏ 
أسئة ١44.‏ فان المصلحة لم تقم من جا نببا باخطاره 
بمقدار الضرائب المستحقة على الشركة السابقة 
ألا بعد اتباء المدة المحددة فى القائون ولم تخد 
أى اجراء قبل الشركة السابقة المسئواة بصفة 
أصلية عن دين الضريبة . . 


د وَحيث إن مصلحة الضراثبطمنت على قرار 
اللجئة المذ كورة .هذه الدعوى بعريضتها التى أعلنت 


قناء الضرائب 


للبطمون ضدها بتاريخ أول ديسمير سنة 6190| 
أى فالمعاد طالبةقبول الطمنشكلاوف الموضوح 
بالغاء قرار اللجئة المطعون فيه وتأييد تقدير 
المصلحة واعتبارالمطعونضدهمامسئو لينبا لتضامن 
عن الضرببة المستحقة على الشركة المساهمة المطمون 
ضدها الآولى عن السئوات من سئة ١149‏ إلى 
سئة و14 مع الزام المطعون ضدهما بالمصاريف 
ومقايل أتعاب المحاماة . 

« وحيث إن المطعون ضدهما طلبوا رفض 
الطمن وتأييد قرار اللجئة المطعون فيه مع الزام 
المصلحة بالمصاريف ومقا بل أتعاب المحاماة . 

د وحيث إن البحث فى هذه الدءوى يدور 
الأن حول معرفة ماإذا كان يرد الاخطار 
بالتئاذل عن المنشأة فى الميعاد امحدد بالمادة بوه ق 
١4‏ لسئة ومو١‏ والءدلة بالقانون رتم ١‏ 
لسنة م64١‏ يعق المتنازل له عن الضرائب 
القدمة المستحقة على المنشأة قبل تاريخ التئاذل 
أم أنالمتئازل والمتنازلله يظلان مسؤلين بالتضامن 
إلى تاريخ الننازل . ولصت الادة ممه ق ؛١‏ 
اسئة ومو على أنه إذا وقفت المنشأة عن العمل 
النى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو 
جزئيا تحصل الضريبة على الآرباح لغاية التاريخ 
الذى وقف فبه العمل . ونصت على أنه لاجل 
الانتفاع ,هذا الحكم يحب على الممول فى بحر 
سئين بوما من التاريش الذى وقف فيه العمل أن 
يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليبا 
الوثائق والبيانات اللازمة لنصفية الضريبة والا 
التزم بدفع الضريبة عن سئة كاملة ., ْ 

دوحيث إن المادة وهم لصت فى فترتبا 
الأول على أن المتئاذل عن كل أو بعض المنشأة 
يحكون حكه فا يتعلق بتصفية الضربية جك 


هم 


وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة ,مه 
السابقة .م نصت المادة وى فى فقر”ما الثائية على 
أنه يحب على المتنازل والمنتازل له تبليغ مصلحة 
الضرائب عن هذا التئاذل فى مدى سكين بوما من 
تاريخ حصوله ويكون كل من المائاذل والمتئاذل 
له مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب 
على المنشأة امتتاذل عنها إلى تاريخ الثناذل ٠‏ كأ 
أعطت فترتها التالية الحق للتئازل له فى أن 
يطلب من مصاحة الضرائب أن مخطره بييان عن 
الضرائب المستحقة لها على المنشآت المانازل عنبا . 
؟ا نصت فقرته! الر بعةعلى [لراممصاحة الضرائب 
؟وافاته بالبيان المذكور فى مدى ستين يوما من 
تاريخ الطلب كا نصت هذه الفقرة على أن 
التضامن المنصرص عليه فى هذه الادة يكون 
قاصرا على المبالغ الواردة فى هذا البيان وذلك 
بغير مساس حق المصلحة قبل النازل ورتبت 
جزاء على عدم قيام المصلحة بهذا الاخطار فى 
المدة الجددة هو براءة ذمة المتنازل له عن كل 
سولية . 

«وحيث إن مداول نص الفقرة الثائية من 
لمادة وه تقضى بأن يكون التبليغ عن الائاذل 
لصلحة الضرائب المنصوض عله يفقرتها الأولى 
حاصلا من كل من اللمتئازل والمتنازل له معا . 
وأن نص المادة جاء فى ذلك صريحا كل الصراحة 
حتى يمكن التعويل على هذا التبليغ وحتى يأنى 
كرة ديبلغ . فاذا ماصدر من طرف وأحيد 
فانه قد يكون مثار شك وريبة ولا سمو إلى 
مرك اليقينولا يبلغ مقام التعاقد الثثائى الصحيح 
حتّى يكون حجة ومازما لمصلحة الضرائب الجلغ 
إلبيا. 


٠.‏ وحيث إن الآثاد القانونية إلى تريب 
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على البليخ الصحيم بالتنازل عن المندأة وفقا 
لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة .ه 
المذكورة هو وقف #صيل الضرائب عل الأدباح 
بالنسبة للمتنازل اغاية التاريخ الذنى حصل فيه 
التنازل ور بطبا بعد ذلك وتحصملبا من المتنازل 
له خاصة دون مسأو لبة التنازل عن الادباح الى 
تنستحق بعد التتاذل مع كون المتنازل والمتنازل 
له مسئولين بالتضامن عن الضرائب المستحقة 
عل المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل . 

د وحيث إن الضرائب المستحقة على المشأة 
عند الثنازلتسكون منأمم أسباب مقوماتها . لذلك 
أعطت الفقرة الثالثة من المادة وى المق لإتنازل 
له أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره 
بديان عن هذه الضرائب المستحقة لحا على المنشأة 
المتناذل عنبا ليكون ذلك فى متناول بيده أو 
نصيب عيئه وموضوع تقديره إذا طلب هو 
ذلك , 

د وحيث إن القائرن رتب جزاء عل عدم 
اخطار المصلحة للءتئازل له فىمدى المدةألمذ كورة 
عن الضرائب المستحقة على الماشأة المتئازل عنبا 
هو براءة ذمه المتئازل له عن كل مسو لية خاصة 
بالضرائب المستحقة <تى تاريخ التنازل رتبه 
جزاء وفاتا ليحمل المصلحة على ضرورة الاخطار 
فى الميعاد المحدد حتى لا تتعطل مصالح الناس 
وضار الحركة الاقتصادية باليلد .. 

« وحيث إله يسافاد من نص المادة 4ه أن 
القاثون فرق فيها بين أمرين . الآمز الأول هو 
التبليخ بالتثاذل عن المنشأة من كل من المانازل 
والتدازل له وأوجب ذلك ورتب يل 

عدم التبليغ جراءات سبق الاشارة إليها . 
والآمر الاق هو طلب المتئازل' له من 


مصلحة الضرائب أن تخطرة ببيان عن الضرائب 
المستحقة لحا عل المنشات المتئازل عنبا وهذا 
الطلب جوازى له إن شاء قدمه وإن شاء ل 
يقدمه إلا أنه إذا قدمه وجب على المصلحة 
ضرورة الرد والاخطار فى ميعاد محدد ورتب 
على عدم الرد والاخطار فى المبعاد جزاء هو 
براءة ذمة المتنازل له من كل مسو لية خياضة 
بالضرائب المستحقة على المنشأة حتى تاريخ 
التنازل . وكون هذا الطلب جوازيا هو احثمال 
أن يكون التتازل له على معرفة بأمر هذه 
الضرائب فلا محل مع ذلك لتقدم هذا الطلب . 

د وحيث إن الذى حدث فى هذه الدعرى 
بالذات هو قيام المطعون ضدهها باخطار مصلحة 
الضرائب بالخطاب الموصى عليه مع عل الوصول 
المرسل منها إلى «أمورية ضرائب شيرا فى 
94 وبالذى ذكرا صورته على وجه 
التحديدفىمذكرتبهما المثتامية المقدمة ملف الدعوى 
الذى يتضمن اخطارهما للصلحة بأن جميع 
اسهم شركة المساهمة بغمرة بمصر 
قد تجمعت فى يدها وأصيحا هما المالكين 
الوحيدين اشركة ابتداء من أول يثابر سئة 
(دوةاء وأن هذا الاخطار هو تنفيذ للمادتين 
4 وهق ١‏ أسئة وعرور. 

د وحيث إن المطعون ضدهما لم يقولا بأنهما 
طلبا إلى مصلحة الضرائب مواذاتهما بالضرائب 
المستحقة على الشركة المتئازل عنبا حتى تاريخ 
التبازل عملا لنص الفقرة الرابعة عن المادة بوم 
على الندو السابق الاشارة إليه وأن مصاحة 
الضرائب ل ترد عليبها فى حر متين .وما من 
تاريخ تقديم الطلب كا أنهمام يقدما من جائهما 


مايفيد تقديم هذا الطاب . 


د وبحبك إن سق أبراء ذمة المتنازل له من 


قضاء ا حا الكلية ( غرفة الانبام ) 


41م 


كل مسدولة سابقة تماق على هذا الاخطار 
ولامكن أن بكسب هذا الحق بأى وسيلة أخرى 

الامراحة ولااضنا 9ه إعراء ورتب عله 
اكتّساب حقوق وضياعبا فلابد من اتخاذ هذا 
الاجراء واضحا ظاهرا بعيدا عن كل تعمم أو 
تعمية . 

د وحيث إنه تأسيسا على ماسبق يكون قرار 
الجئة خاصا بذلك قد صدر انبا الحقيقة 
والواقع والقانون ويكون طعن المصلحة من هذه 
الناحية على أساس قوم ويتعين لذلك قبول 
الطعن والغاء قرار اللجئة المطءون فيه واحالة 


الأوراق إلى لجدة الطمن لفحص أوجه 
اعتراضات المنشأة خاصة بأسس الر بط والتقدير . 

د وححيث إله عن المصاريف فترى المحكة 
إازام المطعون ضدها ما وما اللذان خسرا 
الدعوى عمسلا بئص الادتين جمم و برهم 
مرافمات 3 

د وحيث إنه عن الثفاذ فلا ل ائاقة:» فى 
أسباب هذا الحم حيث إنه واجب ينص 
القانون » . 

(نضية مصاحة اليرائي ضد شركة .. . وآخرين 
رتم 9١88‏ سنة رهذا على مجارى بالهيئة السا بقة) , 


1 
و و 


(غرفة الاتهام ) 


نف 
محكة القاهرة الابتدائية 
4 ينابر سئة 1١4601‏ 
أواص قاضي التحقيق . أوامس ذات صبغة قضائية ٠‏ 
جائر اسسئتافها . أواصس عمنى القرار الإدارى ٠‏ 
استئنافيا فير حائر ٠‏ 
- إنه وإنرخص المشرعى الملدة 1م 
من قانون الاجبراءات الجئائية للنيابة العامة 
وباق الخصوم أن بقدموا إلى قاط ىالتحقيق 


للنيابة العامة بالمادة من ذلك القانون أن 
تستأنف ولو لصلحة المتهم جميع الأوامر الى 
يصدرها قاضى التحقيق سوام من تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب الخصوم . إلا أنه يتعين 
اارجوع إلى ما هية الأوامر الى يصدرها 
قاضى الاحقيق لتعرف مايجوز اسثئنافه منبأ 
أمام غرفة الاترام وما لا يود .٠‏ 


ب الأوامر اتى يصدرها قاضى 


الدفوع وااطبات الى يرون تقدعها أثثاء | التحقيق إما أن ترتبط باجراء من إجراءات 
التحقيق وأوجب على القاضى بالمادة ١م‏ من | التحقيق ؟اجراء المعايئة ودب الخبراء فيعثير 
القانونالمذكرر أنيفصلف الدفوع والطلبات | من قبيل القرارات الادارية الثى لا يجوز 
المقدمة إلبه فى ظرف أريع وعشر, بن ساعة .| الطعن فبها . وإدا أن تسكون وو 


ذقم 


8 وو فاصلة فى نزاع ببن الخصوم 
كأن تنصب على الحبس الاحتماطى أو الافراج 
أو الآمر بألاوجهلإقامة الدعوى تتعتبر أمرا 
قضائيا واجبا تسبيبه وجائزا استئنافه . 

؟ ل إذا طلبت النبابة العامة إلى قاضى 
التحقيق إجراء تقيق تكميل فى مسألة عيتها 
فطلباتها الختامية فر فض إجراءه فانهلايسوغ 
لحا استثياف هذا الآمر مستقلا ولا أن 
سأ نفه مع الآمر الصادر فى الجناية موضوع 
النحقيق وتنعى عليه عدم إجابتها إلى ماطلبت 
من إجراء ذلك التحقيق التكميل 1 وعلى هذا 
الوجه يتوفر ما قصده المشرع من تبسيط 
الاجراءات الجنائية وسرعة التحقيق . 


امكو 

د حيث إن واقعة الحادث فما بتصل بالقرار 
المستأ قف تتحصل ف أنه لماثار بينالمتهمين من نزاع 
بسبب التذاحم والمنافسةعلى ذبح الماشية نضاربوا 
يوم الحادث خدث بكلمن 5 عبدالفتاح وود 
عبد الفتاح وعيد الرحمن حمد وعيده عبد الرمن 
ورشاد عبد الرحمن وأمين السيد نعيمة الاضايات 
المنوه عنبا بالتحقيقات والكشوف الطبية . 
وفيدت الثيابة الواقعة جنحة بالمادة ١4‏ 
عقوبات ضد كل هن عيد ألرحمن حمد وعيده 
عيدالرحمن وأحمد عبد الفتاح وإمام عيد الرحمن 
وترقبت ورود إفادات الشفاء لاجراء التصرف 
النهائى فى القضية على ضوء ما يتكثشف عنبا . 

وتبين من الكشف الآخير ااذنى أوقعه 
حضرة الطببب الشرعى فى ١‏ مارس سئة ,و١‏ 
على امجنى عليه تمود غبد الفتاح أنه قد تخلفت لدى 


العدد السادس السنة الرابعة والثلاثون 


هذا الأخير من جراء جروح إساعده اليس 
القطعية عاهة مستد بمة نقالمن كفاءته للعمل بحو 
م بز إل ٠١‏ ب فقامت النيابة العامة بتحقيق 
الحادث وعقب| تنبائها مئهقدم المتبمان عيدال رمن 
عمد وعيدهعيد الرحن طلبا باحالتهما على حضرة 
الطبيب الشرعى استنادا الى أنه قد تخلفت بكل 
منهما عاهة مستدعة هى تعطل يدى أولما وفقد 
وسمع الآذن اليسرى من ثانيهما . 


وأحالنهما النيابة إلى حضرة الطبيب الشرعى 
المذكور ليوقع الكشف عليبما فطلب أوراق 
علاجبما من مستشئ القصر العينى وتبين من 
كتاب إدارة المستشفيات المؤرخ فى م7 أكتوبر 
سلة .6و١‏ أن أوراق المصابين الى حررت فى 
سئة 114 قد اعتيرت دشا وببعت بالمزاد العلنى 
إذ من غين اليسر الاحتفاظ بأكثر من أوراق 
سئة واحدة . وأحالت الثيابة القضية لحضرة 
قاضى التحقيق بطلبها المؤرخ ف )7 ديسمير سنة 
01و لتحقيقبا. وأثبت حضرته بمحضره أله 
لم يلبين بكل دن المنبمين عبد الرحمن ممد 
وعبده عبد الرحمن أثرا الحدوث عاهة ثنيجة ما 
"رتب على ه.ذا الحادث من إصابات هما . 
وطليت النيابة بمذكرتها المقدمة لحضرة قاضى 
التحقيق عن طلباتها الختامية إرسال المتبمين 
المذ كو رين لحضرةالطبيب الشرعى ليوف ع الكشف 
عليبما لبيان مأ اذا كانا قد شفيا من إصاتتهما : 
دون تخلف عأهة مستدمة . ثم إعادة الأوراق 
[ليبا بعد ودود التقرير الطى الشرعى لابداء 
طلباتها الختامية . 


وجحلسة ٠‏ يئار سئة وا أصدق حصضرة 
قاضى التحقيق قرارا برفض هذا الطلب وإخطار 


قضاء انحا م الكلية (غر 


الخصوم لابداء مالدهم من أقوال فى الميعاد 
القانونى 

فاتأثقت النيابة هذا القرار استنادا إلى أن 
حضرة قاضى التحقيق قد أسس رفض طلباتها 
على المشاهدة النظرية الى قام با حضرته أثناء 
التحقيق وتراخى هذين المصابين فى التبليغ عن 
تخلف العاهة لد.مما وعدم تبليغهما عن ذلك إلا 
بعد ثروت عاهة مستدمة لدى الجنى غليه مود 
عيد الفتاح خصمبما فى الدءوى ؛ وإلى أن هذا 
لايك فى نظرها لرفض الطلب ولاسما وأن 
التحقيق من شفاء المصابين يعد من الممائل الفنية 
الى برجع فيبا | إلى طبيب إخصاق قد يضطره 
الأمر إلى أجبزة طببة معيئة يكون حاجة اا 
لبان رأيه. 

دوحيث إنه وإن رخص المشرع فىالمادة ١م‏ 
من قائون الاجراءات الجنائية للثيابة العامة وباقى 
الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع 
والطلبات التي يرون تقد مها أثنا ااتحقيق. وأوجب 
على القاضى بالمادة مم من القانون المذكور أن 
يفصل فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه فى ظرف 
ساعة مع بيان الأسباب أل يستاد اليبا . 

وسوغ للنيابة أأعامة بالمادة ١1‏ من ذلك القانون 
أن نستأف ولو .اصاحة امتهم جنيع الأوامر النى 
يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو 
بئاء على طلب الخصوم إلا أنه بتعين الرجوع 

لما هية الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق 
لتعرف ما يجوز استنئئافه منبا ومالا بون . 

د وحيث إن ما يصدرهحضرة قاضى التحقيق 
من أوامر إما أن برتيط باجراء من إجراءات 
التحقيق كإجراء المعايئة وندب الخبراء وءن 
لم يعتير من قبيل القرارات الإدارية التي لابجوز 


لحند 


نة الانبام ) 


الطعن فيبا . أو يكونفاصلا فى نزاع بين الخصوم 
كأن ينصب على الحبس الاحتياملى أو الافراج 
أو الآمر بألا وجه لإقامة الد-وى فيعتير أمرا 
قضائيا واجبا نسبييه وجائزا اسنثنافه . 

د وحيث إن الأمر المستأنف وقد أنصب 
على ماطلبته النياية من ارسال المتبمين عبد الرحمن 
مد وعبدهعيد ال رحمن مد لحضرةالطبيب |أشرعى 
ليوقع الكشف الطى عليبما يكون من قبيل 
الآأوامر الادارية الى لايصح للنيابة أو لغيرها 
من الخصوم استئنافبا ومن ثم يتعين الآمر بعدم 
قبول الاستئئاف . ولا ضير على النيابة من ذلك 
مادام لها أن تبدى وجرة نظرها أمام غرفة الاتهام 
إن أثااى ا لت حل هذا ترد أنسدر 
أمى حضرة قاضى التحقيق فى هذه الدعوى » . 

( القضية رقم 1١71‏ سنة 1١549‏ حنايات قسم 
السيدة زينب رئاسة وعضوية السادة زين العابدين 
جعه رئيس المكمة وبطرس زغلول وأحمد طوسون 
القاضرين ) . 


ين 

ممكلة القاهرة الا بتدئية 

4 كتوبر سئة 09| 
الأس محفظ الأوراق ٠‏ صدوره من النيابة 
بعد العمل بقانون الاجراءات النائية , الرجوع إلى 
هذا القائون ليتبين مدلوله وطبيعة مافصل فيه. واستظبار 

ما إذاكان ما يجوز الطمن فيه أمام غرذة الاتهام ٠‏ 

ب حفظ الأوراق ٠‏ صدور الأمر به من النيابة 
بعد | نتباء التحقيق بصختها ساطة تحقيق . قرامه على وزن 
الأدلة ونقدير دلائل الاتهام ٠‏ هو فى حتيقته أمر 
بألا و+الإفامةالدعوى . الطمن غيه أمام غرف ةالاتهام٠‏ 


وكا 
المرادىء القانونية 
١‏ - إنه وإن كان قا نون حقيق الجنايات 


:وم 
من الندابة قبل التحقيق ١‏ تحفظ الآرراق » 
والآمر الذى تصدره بعد التحقيق مؤسشا 
على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانرن أو 
أن الدلائل غيركافية . إلا أنالآمر المستأنف 
وقد صدر مهنبا بعدالعمل بقانون الاجراءات 
الجنائية'فيتمين الرجوع إلى هذا القانون 
الآخير فى نعيين حقيقة مدلول ذلك الآمر 
واستظبار طبيعة مافصل فيه لتعرف ما إذا 
كان من النوع |أذى لا سهيل الى الطعن فيه 
والذى عناه المشرع فى الفصل الخساص 
بتصرفات النيابة العامة فى النهمة بعد جمع 
الاستدلالات أو من نوع الآمر الصادر 
بألاوجه لإفامة الدعرى الذى تصدرهالنياية 
تأسيسا على أن الواقمة لايعاقب عليها القانون 
أو أن الدلائل غير كافيةوالذى يكون المجنى 
عليه وللددعى بالحقوق المدنية حق الطعن فيه 
أمام غرفة الاتهام . 
؟ - حفظ الآوراق طيقا لليادة -١‏ 
إجراءات إثما يصدر به الآمر من النيابة قبل 
التحقيق إصفتها سلطة اتهام فقط وباعتياره 
حفظا إداريا مفصحاعن رفيتها فى عدم السير 
فى الدعرى سواء بتحقيقها أو برفعها مباشرة 
للبحكة .ولا ولك الجبى عليه ولا المدعى 
بالحقوق المدنية استئتافه وإن كان من شأنه 
إن صدر فى جناية أن يسد الطريق نائيا فى 
وجبهيبما. وهو فى ذلك على لاف الحفظ 
القعضافى الذى تأمر به النيابة بعد | ثتهاء التحفيق 
إصفتها سلطة تحقيق ويكون مبنيا على وزن 


المدد السادس - السنة الرابعة والثلاثون 


تقد الدبابة العامة فيا إاصدر عتباءهن الأوامر 


فلا ملك بعد التحقرق أن تصدر أن | حاظ 


الأوراق يا لاتماك قبله أن"صدر أمرا بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى ٠‏ 


ا ملو 

د ما أن الثيابة قد اتبت فى منطوق الأهر 
المستأنف إلى النص على قيد الواقعة جئحة بالمادة 
و+م/١‏ عقوبات ضد مجبول وحفظ القضية 
دؤقنا لعدم معرفة الفاعل ودفع أخيرا حضرة 
وكيل المنيم بعدم جوان نظر الاستثياف المرفوع 
عن هذا الآمر وبتعين لذلك بادىء ذى بدء 
ترف مدلول هذا الملطوق من حيث جواز أو 
عدم جواز الطعن فيه . 

د وما أن الثيابة وإن بدأت تحقيق الحادث 
فى يوم «م/ه/.هو١‏ فى ظل قانون تحقيق 
الجنايات الملغى وكان هذا القانون لايغفرق ى 
النسمية بين الآمر الصادر هن الثيابة قبل التحقيق 
د يحفظ الآوراق, والآمر الذى تصدره بعد 
التحقيق مؤسسا على أن الواقعة لايعاقب عليبا 
القانون أو أن الدلائل غير كافية . ذلك ان 
كانت المادة «؛ جنابات تنص على أله : ١‏ إذا 
رؤى للثيابة العامة بعد اللتحقيق ألا وجه لإقامة 
الدعوى تصدر أمراً حفظ الأوراق » . إلا أن 
الآمر الممتأنف وقد صدر فى ؛ ١59/59‏ بعل 
العمل بقانون الاجراءات الجثائية مثذ اليوم 
الخامس عشر من شبر نوفير سئة ١10١‏ فيتعين 
الرجوع إلى هذا القانون الأخير فى تعبين مداول 
ذلك الامى . 

د وما أن طبيعة مافصل فيه منطوق الآمر 


قضاء انحاكم الكلية (غرفة الاتهام ) 


أدهم 


المستأف بصدد ما استظبره من التحقيقات 
والوقت الذنى صدر فيه هذا الآمر من حيث 
حصواه قبل إجراء التحقيق أو بعد الفراغ منه 
هو مابتعين الرجوع إليه لتعرف ما إذا كان 
مدلول ذلك المنطوق أن يكون من النوغ الذى 
لاسبيل إلى الطعن فيه والذى عناه المشرع فى 
الفصل الخاص بتصرفات الثيابة العامة فى الهمة 
بعد ججمع الاستدلاللات بم لم عليه فى المادة +١‏ 
إجراءات من أنه : « إذا رأت النيابة العامة أن 
لاحل للسير فى الدعوى تأمر حفظ الأوراق» . 
وف نوع الآمرالصادر بألا وجه لاقامة الدعوى 
تطبيقاً ما تضمنه نص الادة و. م إجراءات من 
تخويل النيابة إصدار هذا الآمر كلا رأت بعد 
التحقيق أن الوافعة لايعافب عليبا القانون أو أن 
الدلائل غير كافية . والذى يكون للبجنى عايه 
والمدعى بالحقوق المدئية حق الطعن فيه أمام 
غرفة الانهام عملا بالمادة ٠‏ ١؟‏ إجراءات . 

دوبما أن حفظ الآوراق طبقا للمادة +١‏ 
إجراءات إثما يصدر به الآمر من الثيابة قبل 
التحقيق إصفتها سلطه أتهام فقط و باعتباره حفظا 
إداريا مفصحا عن رغبتها فى عدم السير فىالدعوى 
سواء بتحقيقبا أو برفعبا مباشرة للبحكة ولا 
بملك انجنى عليه ولا المدعى بالحقوق المدئية 
استثنافه ‏ وإنكان من شأ نه إن صدر فى جنابة 
أن يسد الطريق نهائيا فى وجوهما ‏ وهو فى 
ذلك على خلاف الحفظ القضاى الذى تأمر به 
النيابة بعد اتهاء التحقيق بصفتها ساطة تحقيق 
حلت نحل قاضى التحقيق ويكون مبنيا على وزن 
الآدلة وتقدير دلائل الاتهام . 

دوب أنه مخلص ما نص عليه المشرع بالمواد 
(2#خ د وءل 0٠١‏ من قانون 


الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة لا تملك بعد 
التحقيق أن تصدر أمرا تحفظ الأوراق كا 
لاتملك قبله أن تصدر أمرا بعدم وجود وجه 
لإفامة الدعوى الجنائية . 

د وما أن النياية قد صاغت الأآمر المستأتف 
فى عبارة المنطوق السالف ذكره بعد أن انتبت 
من تحقيق الدعوى وواذئت فى أسيابه بين الآدلة 
وفصلت فيا تكشفت عنه التحقيقات من دلائل 
الانبام ومن ثم يكون أمرا قضائيا صادرا منبا 
بصةتها سلطة تحقيق حلت عحل قاضى التحقيق 
ويحق لللجنى عليبا وللدعية بالحقوق المدئية 
الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام غرفة الانهام . 

( القضية رقم 5١5٠‏ سلة 9681| جح 
مصر الجديدة . رغاسة وعضوية السادة زين الما بدين 
جعة رثيس الحكة وأحد طوسون ويوس ف كل الددين 
الناضيين ) . 


”7 
حكمة القاهرة الابتدائية 
نوفير سائة ١00‏ 
أمس الحبس المادر من التيابة بسلطتها الذائية . 
مده . وجوب عرض الأوراق قبل انتباء مدة الأربعة 
الأيام : اعتبار ايوم الأخير منها بوم عطلة رصية ٠‏ 
لابعتبر قوة قاهرة عتد معبا الميعاد . 
المبدأ القانرق 
أوجب القانون على الندابةالعامة إذا رأت 
مد الحس الاحتياطى| لول لحا بسلطتما الذاتية 
( القاضى الجر الأن) قبل انقضاء مدة 
الأربعة الأيام ليصدر أمره ما براه بعد سماع 
أقوال النيابة العامة والمتهم . ( المادة ١/8٠٠‏ 
م - ١١‏ 


؟دم 


إجراءات ) وصيرورة اليوم الأخيرمن تلك 
المدةيوم عطلة رسمية لايعتيرقوة قاهرةيستحيل 
معما عرض الآوراق على قاضى التحقيق . 
إذ أن القوة القاهرة وهى الى تصدر عن 
حادث خارج عن إدارة الانسان لا يحوز 
نسبنه له وليس من الممكن نوقعه أو تفاديه 
إما تتصب على الحوادث الى نجعل القيام 
بالآمر المطلوب والواجب المفر وض مستحيلا 
دون الحوادث الي تجعله شاذاً ول يكن عسيرا 
على النيابة أن تظفر بقاضى النسقيق لم لحيس 
على الوجه الذى يتطليه القانون . 

اممو 

د ما أن واقعة الحادث فما يتصل بالاسئئناف 
المرفوع من النيابة العامة عن الأآمر الصادر من 
حضرة قاضى ااتحقيق تتحصل فى أن أحمد محمد » 


...... أتهما بأنهما فتحا وأدارا محلا الفجور 
والدعارة وانهمت معبما 0 بأنها اعتادت 


مارسة الدعارة وافتتح محضى البوليس عن واقعة 
الحادث فى بوم ةا وأرسل هذا 
الحضر والمنبمون للنيابة يوم 101/1١0١‏ . 
وبعد استجواب المبمين أمرت حسهم أربعة 
أنام علىذمة هذهالقضية وفى يوم ه9١٠017/1١‏ 
أشر حضرة وكيل الثائب العام على غلاف القضية 
بعرضبا على حضرة قاضى التحقيق لمد الحبس 
وعرضت على حضرته تحضور المتبمين فى اليوم 
المذ كور فأمر باخلاء سبيايم مؤسسا هذا الأمر 
على أن النيابة العامة وقد عرضت عليه اللأوراق فى 


العدد السادس ‏ السئة ألرابعة واثلاثون 


يوم ٠١)‏ / ؟هوا لم “راع ما قضت به المادة 
.مم ١‏ إجراءات من وجوب عرض الأوراق 
على قاضى التحقيق قبل انتهاء مدة الآربعة الأيام 
التى يسرى خلالها أمى الح سالصادر منها والنى 
انتبت مدتهيوم ١407/٠١/0:‏ ومن ثم 
لا يكون هناك أمر قائم حبس المبمين ينظر 
ق مده . 

دومما أن الثيابة العامة استأنفت الآمر 
الصادر من حضيرة قاضى التحقيق إسئئادا إلى أن 
عدم عرض الطلب على حضرته فى الميعاد برجع 
إلى قوة قاهرة نخارجة عن إرادتها لما تقرر من 
جعل يوم 00 ١00/١ ١‏ أجازة رسمية عديئة 
القاهرة ولما "رتب على ذلك من استحالة عرض 
القضية على حضيرة قاضى التحقيق فى اليوءالمذ كور 
النظرفى مد الحبس . 

د وما أن ما استندت اليه الثيابة فى أسباب 
اسنثنافها على الوجه السااف ذكره لايستئد إلى 
أساس قانوق صحيح إذ أن القوة القاهرة وهى 
الى تصدر عن حادث خارج عن إرادة الانسان 
لابحوز نسبته له وليس من الممكن توقعه أوتفاد.ه 
نما تتصب على الحوادث الث تجعل القيام بالآمر 
المطلوب والواجب المفروض مستحيلا دون 
الحوادث التى تجعله شاقا. ولم يكن عسيرا على 
النيابة أن تظفر يأحد حضرات قضاة التحقيق لمد 
الحبس عل الوجه الذى يتطلبه القانون . 


( القضية رقم 4414 سنة ١١85‏ جنح الدرب 
الأخر رعاسة وعشوية حضرات زين المابدين جءة 
رئيس الحكة وأحد طوسون ويوسف كل الآبن 
القاضيين ) ٠‏ 


م4 


ا 
محكة الأمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
ه ديسمير سئة ١601‏ 
مشارطة تحكيم . اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
المنازعات الوقتية التغرعة عن النذاع ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ إنه وإن كان من المستقر عليه أصلا 
أن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة:ستمد 
أصلا من الحكمة المداية الثى يعتتر هو فرع 
منها وأن ولابته محدودة بالقدر الذى يدخل 
فى سيم اختصاص المحكة التى هو تابع لما إلا 
أنه قام علاف بين رجال الفقه فى فرنسا فى 
مدى اختصاص القضام المستعجل فى الفصل 
فى الاجراءات التحفظية عند اتفاق الطرفين 
على التحك فى الأراع فن قائل إن الانفاق 
على التحكم بميع القضاء العادى والمستعجل 
من نظر أيةدعوى متعلقة بهسواءمنالموضوع 
أو بخصوص اجرا. مؤقى أو تحفظ إلا إذا 
اتفق الطرفان ضراحه أو ضنا على العدول 
عن التحكيم ٠‏ ومن قائل بان الاتفاق على التحكيم 
لاينتج أثرا قانونيا إلافها غتص بموضوع 
الحقوق المتنازع عليها والمتفق على طرحبا 
أمام الحكيين فيليا وحدها من اختصاص 
هيئة التحكير دون انحا العادبة , أما المسائل 
الوقثية المستغجلة فتظل خاضعة لاختصاص 
القضاء المستعجل وله ولاية الفصل فيبا رغم 
قيام مشارطة ااتحكيم . 


ب - أن هذه المحكة ترى الخد بالنظر 
الثانى لآنه أكثر تمشيا مع العدالةيم أنه يساير 
منطق القانون إذ ليس من العدالة فى شىء أن 
يقف القضاء المستعجل مكتوف البدين أمام 
خطر داه يستوجب اتخاذ اجراء تحفظظ وقى 
حتى يفصل فى موضوع الحقلا اثى. إلا لآن 
طرف الخصومة قد عبدا الفصل فى الأزاع إلى 
هيئة نكيم وقد يستغرق الفصل فى هذا التزاع 
أمدا طويلا أمام هذه الميئة تستبدف خلاها 
مصالح أحد الطرفين للضياع ومن ثم كان حقا 
على القضاء المستعجل أن يتخذ إجراء وفنيا 
حافظا الحقوق المتخاصمين حتى ول وكان الفزاع 
مطروحا فعلا أمام هيئة التحكيم لآنفى ذلك 
صونا للحقوق وعلى الاخص إذا ما لوحظ 
أن اجراءات التحفظ هى اجراءات وفتية 
لائمس صمي الحق أو نتعرض لآصل الأذاع 
وهى بذائها لاتحوز فوة الثىء المقضى كاوأن 
منطق القانون لا يمع من ذلك فانمناط 
اختصاص العام المستعجل يقوم بصفة عامة 
على توافر ركنالخطر واأزاع فاذا ما استوى 
فى الدعورى هذان الركتان كان ازاما على 
القعناء المستعجل أن بأمر با براه حافظا 
للحقوق على الوجه اذى يستظبره من أوراق 
الدعرى ومستنداتها وهو فى ذلك يكفل لها 
حقوقهما ويصونما من كل عبث حتى تقول 


64م 
هيئة التحكي كلتها بعد درأسة ومحيص . 
امير 


« من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أله بمقتضى عقد شركة ثابت التاريخ فى 
6 وسجل بالقل التجارى بمحكنة 
مصر المختلطة فى/14910/1 تحت دم وإ 
تكونت شركة توصية بسيطة فما بين المدعىعلمها 
الآولى بصفتها شريكة متضامئة و بينالمدعى علمبا 
الثانى والثالك بصفتهما شريكين موصيين اسمها 
الشركة الهئدسية للنجارة ومواد البئاء وعنوائها 
التجارى « أطلس وفية النجار وشركاها . وذلك 
لمدة خمس سلوات بدأت من أغسطس سلةن) ٠١‏ 
وتنتبى فى يوليه سنة ١401‏ وتناول اليلد الرابع 
من هذا العقد بأن إدارة هذه الشركة موكواة 
للمدعى عليها الآولى كا تضمن البئد الرابع عشر 
بأن للشركاء المتضامنين الحقفى قبول أعضاء آخر بن 
فى الشركة بعد إخطار بقية الشركاء وقد تمكو نت 
هذه الشركة برأس مال قدره خمسة الآف جيه 
تصيب المدعى علا هو مبلغ ...4 ج ونصيب 
المدعى عليه الثاتى مبلغ . . هج ونصيب المدعى 
عليه الثالث ..ه ج أيضا وفى خلال عام م؛ ١‏ 
انضم المدعى إلىهذه الشركة بوصفه شريكا موصيا 
ثالثا بحصة قدرها ..ه ج وقد عبد [ليه القيام 
بوظيفة مدبر حسابات الشركة ثم عدل رأس مال 
الشركة للمرة الثانية إلى . . هو ج مقتضى عةد 
التعسديل المؤرخ ه/م ١:‏ وقد لازم الشركة 
مئذ تشمأتها التوفيق فى جميسع خطواتها حتى كان 
البوم العاشر من شه أبريل سئة ١٠0١‏ فقد 
زيل الشركة للمدعى صورة من ميزانيتها لاسئة 
المالية عن سنة .هو؟ مرافقاً لها شيك بمواسخ 
0488 ج صافي حصته فى أرباح هذه السنة 


العدد السادس ‏ ألسنة الرابعة والالاثون 


إلا أنه رد على مدير الشركة مخطاب مؤرخ ١٠6١‏ 
أريل سنة .و١‏ نحقه فى منافشة مبزائية سئة 
.هو يا أن طلب مئه الاطلاع على دفاتر الشركة 
ومستئداتها وكان من آآثار هذا الخلف أن رفع 
المدعى ضد المدعى علبها الآولمهذه الدعوىطلب 
فى ختاهبا وضع موجودات الشركة تحت الحراسة 
القضائية وتعيين حارس قضاق من الجدول 
تكون مبمته القيام بعمل قوائم جرد يع 
موجودات الشركة حضور جميسعاشركاء من إضائُع 
وخاما توعدد وآلاتوأدو اتومباتو أثاثات 
وانشاءات إلى غير ذلك مما يصلم عنصرا التصفية 
ومراجعة هذه الموجودات على البزود الموجودة 
بدفاتر الشركة واستلامها ثم القيام بأعال الادارة 
من ببسع وشراء ومراقبة الهال ودفع الأجور 
واستلام وصرف البالغ اللازمة للاستمرار فى 
العمل مع تقدص حساب شورى لأهال المنشأة 
يودع بقل ك.اب ا مسكة وإبداع ضاق حساب 
الأرباح والخسائر السنوى للشركة خزيئة المكة 
حتى م تصفية الشركة والفصل فى النذاع رضاء 
أو قضاء وقد أسس المدعى طلب الحراسة بمةولة 
إن المدعى علا الأول ارتكبت !21 لمات الاتية : 
(أولا) نبا مبدث إلى زوجماأ عبد المذمم خايل 
حافظ إ-ارة هذه الشركة نأساء اسغلال 
مركزه بأن أخى دقيقة أم عناص تسكوين 
حسابات الأرباح والحسائر عيزائية الشركة فى 
عام سئة .5و1 بأن قدم له بياناً خاطتًا وقد 
أعترض المدعى على هذه المزائية مطالبا تصحيح 
الأوضاع إلا أنه لم يلق سمعا من المدعى عابها 
الآولى ر ثانيا ) أله فوجىء مخطاب مؤرخ 
40١١‏ من المدعى عايرا الأولى تقرر فيه 
زيادة رأس مال الشركة محصة قدرها لاج 
وإدخال شقيقها عارف النجار شريكا موصياً 


القضاء المستعجس 


هوم 


عقدار هذا الحق تأبدى اعتراضاً على هذا التعديل ْ سواء عن الموضوع أو بخصوص اجراء موقت 
أن لارى موجباً له وأنه يحب اتياع الأصول أو تحفظ إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو مهنا 


القانوئية وقواعد الحاسبة الصحيحة عند انضيام 
الشريك الجدمد » ( ثالثا ) إن المدعى عليبا الأولى 
قد حرمنه بصفاته شريكا موصيا من قالاشراف 
غلل أعمال الشركة وقد نظرت هذه الدعوى بجلسة 
.م أكتوير سئة ١401‏ وتدخل فيها المدعى 
عليهم من الثانى حت الر| بع رطلبوا قبولم خصوما 
فى الدعزى وانضمامبم الى المدعى عليبا الأولى 
ويد قررت الحكمة قولحم خخصوما فى الدعوى . 


د وحيث إن المدعى عليبا الآولى دفعت بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لانه 
مشترط فى البئد الثالك عشر من عقد الشركة يأن 
الفصل ف المتازعات التى تنشأ عن هذا العقد من 
اختصاص هيئة حكين تكون من ثلاثة أعضاء 
تختار الشريكة المسئولة عضوا ويختار الشريكان 
الموصيان عضوا 3 العضوان الختاران 
لاختيار ثالك ثم يجتمع الميع للفصل فى النذاع 
القائم حم يصدرونه 7 الأصوات ويكون 
هذا الحم نهائيا وغير قابل للطمن بأى وجه من 
الوجوه ويحب على الشريكين احثر امه . 

وحيث إنه وإنكان من المستقر عليه أصلا 
أن اختصاص قاضى الأمورالمستعجلة مستمد أصلا 
من ال ممكة المسدنية التى يعتير هو فرع منبا وأن 
ولايته محدودة بالقدر الذى بدخل فى حي 
اختصاص الحكمة التى هو تابع لها إلا أنه قام 
خلاف بين رجا الفقة فى فرنسا فى مدى اختصاص 
القضاء المستعجل فى الفصل فى الاجراءاتث 
التحفظية عند انفاق الطرفين عل التحكم فى النداع 
فن قائل إن الاتفاق على التحكي مبع القضاء 
العادى والمستعجل من نظر أبة دعرى متعلقة به 


على العدول عن التحكيم ( براجع موسوعة كار نين 
الدورية جزء وص 7.4 نبذة مام ) ومن قائل 
بأن الاتفاق على التحكي لايتتج أثرا قانونيا 
الاافيا بخص بموضوع الحقوق المتئازع عليبا 
والمتفق على طرحبا أمام المحكين جملا وحدها 
من اختصاص هيئة التحكيم دون الحاكم العادية 
أما المسائل الوقتية المستعجلة فتظل خاضعة 
لاختصاص القضاء المستعجل وله ولابة الفصل 
فيبا رغم قيام مشارطة التحكيم : 

د وحيث إن هذه المكمة ترى الأخيد بالنظر 
الثانى لأنه أ كثر تمشيا مع العدالة كا اله يساير 
منطق القانون إذ لبس من العدالة فشىء أن يقف 
القضاء الممتعجل مكتوف اليدين أمام خطر داهم 
إستوجب اتخاذ اجراء تحفظى وقتى حتى يفصل 

فى موضوع الحق لالثىء إلا لآن طرف الاصومة 
قد عبدا الفصل فى التزاع إلى هكة فكيم وقد 
يستغرق الفصل فى هذا النزاع أمدا طويلا امام 
هذه الهيئة تستبدف خلالها مصالم احد الطرفين 
للضباع ومن ثم كان حقا على القضاء المستغجل 
ان يتخذ اجراء وقنيا حافظا لمةوق المتخاصين 
حتّى ولو كان النزاع مطرو-ا فعلا امام هيئة 
التحكيم لآن فى ذلك صونا لاحةوق وعلى الاخص 
إذا 1 بحظ ان اجراءات التحفظ هى اجراءات 
وقنيةلانمس صميم اللمق او نعرض لأصل الأذاع 
وهى بذاتها لا دوز قوة اأشىء المقضى ؟آ وأن 
منطق الفائون لا بمنع منذلك فانمئاط اختصاص 
القضاء يقوم إصفة عامة على توافر ركن الخطر 
والاذاع فاذاما استوى فى الدعوى هذان الركئان 
كان ازاما على القضاء المستعجل ان يأمر ب برأه 
حافظ| للحقوق على الوجه الذي يستظبره من 


هم 


العدد السادس - اأسنة الرابعة والثلاثون 


اوراق الدعوى ومستنداتها وهوفى ذلك يكفل 
لا <ةوقبما ويصونها منكل عبث حتى تقول 
هرمة لد كليتها بعد دراسة وكحيص ويعين 
لذلك رفض الدفع بعدم الاختصاص 

و وحيث إنه عن موضوع دعوى الحراسة 
فان المدعى بثعى على المدعى عليبا أمْا عدت 
[ليذوجبا عبدالمنعم حافظ إدارة هذه الشركة فأساء 
هذا الاخيد استغلال مركزه واخق حقيقة 
حسابات الأرباح والكسائر لازا نية سنة و١‏ 
بأن قدم له بيانا خاطما . 

د وحيث إن المدعى علاوة على كونه شريكا 
موصيا فى هذه الشركة فد عمل مديرا المساباتها 
فالفيرة من نوفيرسنة47 ١‏ حتّى مارس سئلة. ١6‏ 
وانههو بذاته الذىقدم ميزا نية هذه الشركة عنسى 
144 1144 ٠6و‏ المصلحة الضرائب وكانت 
هذءا يز | نيات الثلاث هزبلة بتوقيعه و منثمفقد كان 
مليا بتفاصيلها من إبرادات ومصروفات وما#مله 
من ربح وخسارة ولم يكن أمرها عافيا عليه فإن 
كان يشوبها أو يشوب إ[حداها غش أو تدليس 
فكان عليه الامتناع عن التوقيع عليبا وأن يبدى 
اعتراضاته عليبا حين قدمت إليه للتوقيع عليها 
ولكنه وقد وقع عليبا فليس له بعد هلأ أنيثعى 
على مين نية سئة. و( فإنها لاتمثل حقيقة حسابات 
الأرباح أوالخسائر أو أنها دست عليه أو أما 
تضملت بيانات خاطثة لآنه يوصفه هديرا 
لحسابات الشركة مفروض فيه الرقظة عندما يوقع 
على أى ورقة من أوراق الشركة وقد ضل مم 
عمله وقد كان تقاض أجرا على هذا العمل فوق 
حصته فى أر باح الشركة ومن ثم فلا تلق الحمكة 
بالا إلى ها يقرره فى خطايه الرقم 1 
الذى يتنصل فيه من مستواية التوقيع على هذه 
الممزانية بقوله مايأ حرفيا ه بأن توقيعى على 


مزانية عام سنة. م4 ١‏ كان يصفى مدبرأ الحسابات 
فقط وكنت ببذه الصففة داتما منفذا لتعلمات 
وتوجيبات حض رتك بصفتكم مدير الشركة . 

د وحيث إن المدعى قد أثتى على أعمال الشركة 
'طبيب الثثاء فى خطابه المورخ ةا ؤقد 
أفر بأمها ساخت منعمرها أربع سئوات |كنسبت 
خلالها شبرة تمارية وامتازت بسمعة طيبة فى الحيط 
التجارى ولكنه عاد يقول بأن بد النساء قدا 
تطرقت إلى أعمال هذه الشركة دون أن يبين لذلك 
سيبا وأنالذى تستشفههذها ل كةمنوافعالاوراق 
أى المدعى كان مدبرا الحسابات هذه الشركة طوال 
المدة التى خصها بالثناء وكان ينئاول مكافأة على 
هذه الإدارة قوق حصته فى الأر باح فكان عزله 
من إدارة حد'بأت هذه اأشركة وإسئادها إلىغيره 
مع حرمانه من هذه |مكافأة مما أثار حفيظته على 
المدعى علي الأولى بل وقد صار أيضا على نفسه 
عندما انتحل أوهى الأسباب للتحلل من إمضائه 
المذيلة على مبزائية سنية .110 ليطعن وأضعى 
الممزانية بالغش والتدليس وقدكان قبل توقيصسه 
عليبا 9 إقرارا مئة بصحتها . 

«وحيث إن مايثعاه المدعى على المدعى عليبا 
الأولىمنأ 4فوجىء خطابمؤ رخ 161/54/1١‏ 
صادر منبا تقرر فيه زيادة رأس مال ااشركة 
حصة قدرها ...عج وإدخال شقيقبا عارف 
النجار شريكا موصي' بمقدار هذه الحصة هو قول 
مردود أيضا فإن هذا التعديل لى يكن خافيا على 
المدعى وقد وجبت اندعى عايبا الأول بتأرريج 
إلى اادعى إنذارا تخطره فيه بأن 
مصلحة الشركة اقنضت زيادة رأس امال وأئها فى 
الوقت نفسه استمملت حقبها النصوص عليه فى 
اأيئد الرايع عشر من عد التأسيس وقد امرتعملت 


ا هذا الح من قبل عند ما أدخلت ادعى بعد مطى 


القُضاء الممستعجل 


/إأزهم 


سذوهن تأمدن الشركة وم جد من أى من 
الشريكين حيئذ ك أى اعتراض على إدغاله ومن 
ثم فلا تثريب على المدعى علييا إن فى ضمت إلى 
الشركة عضوا جديدا حتى ولوكان هذا ااشريك 
الجديد شقيقبا فقد تكون ثفتبا فيه أكثر من 
م وحيث إن ماينعاه المدعى على المدعى عليبا 
الأول من أنها حرمته بصفشه شريكا من <ق 
الإشرافع لل أعمال الشركة قول غيرسديد أيضافقد 
كان المدعى مدبر! لتسابات الششركة وعلىعل بدخائلبا 
وكان هو الذى يقدم ميزابيتها إلى مصلحة الضرائب 
ول يبد أى اعتراض على أعمالها حتى إبريل مبئة 
٠‏ ملم يشدك الحرمان من حق الإشراف على 
أعمال الشركة إلافى وقت متأخر شارفت فيه الشركة 
على انتباء مدتها ودثم ذلك ذان المدعى عليرأ الاول 
لم تجحد عليه حقه المقررله فالمادة + من القانون 
التجارى فرو حين أبدى رغبته فى الاطلاع على 
دفائرالشركة أرسلت له المدعىعلما الآولى بتاريخ 
الذارا رسميا على يد محضر قالت 
له فيه ما يأقى حرفيا « بأنها ترحب بأن يستعمل 
حضرته هذا الحق فى حدود الةا:ون والعرف 
وفحالة رغبته فىاستعمال هذا المق عايءالاتصال 
حضرة الاستاذ حلم غالى مراقب حسما بات اأشركة 
ألذى يسبل له العملية » وقدكان واجباً عل 
المدعى أن يتصل بمراقب الحسابات ليطلع على 
دفاتر الشركة فى الموماد النى تحدده حتى يتمكنهذ! 
المرافب من اعداد الدفاترف الوقت المتفقعليهو لكره 
بدلا من أنيسلك هذا السبيل القا نوق سلك سيلا 
آخر فيه مجافاة للقائون فقد نوجه بنفسه يوم 
اجمعةالموائق ب سبتمير ممئة ١460١‏ وهوبوم عطلة 
رسية إلى مصنع الطوب الكائن بامبابه والتابع 
الشركة وسمم لنفسه الدخول فيه فى غيبة الموظفين 
والعمال , 


د وحيث إن مثل هذا التصرف اما يتعارض 
مع الحق المقرر للشريك الموصى ف المادة ١١‏ من 
قاثون التجارة لآنه بوصفه شريكا موصياً ليس له 
من الحقوق أ كدر من الرقاءة على أعمال المدر 
وحق الاطلاع اللكامل على دفاتر الشركة وابداء 
ما يعن له من الملاحظات و الارشادات ولكن 
لبس له أن يتدخل فى أعال الشركة أو فى إدارتا 
ومن ثم كان ما فعله المدعى يوم توجه إلى مصاع 
الشركة فى غير استئذان المدير افتئاتا على حقوق 
المدر وتدخلا فى شئون الشركة وهو أمر نوع 
مله فانونا . 

د وحيث أن ما ينعاه المدعى على المدعى عليها 
الأولى من أن بعض موظئ الشركة قد اختلسوا 
جزءاً من أسوال الشركة هو قول يترتب عليه 
اعتبار المدعى عليبا الآولى مسئولة عنهذا الفعل 
لأنما ما كانفىاستطاءتها أن تدفع هذا الاختلاس 
وهو أمر خارجعن إرادتها وكل الذى استطاعت 
أن تفعله هو أن ابلغت ااثيابة العامة التى تولك 
رفع الدعوىالعموميةضد مرتكى الاختلاس . 

وحيث إنه يبين عا تقدم أن فكو المدعى 
لا تقوم على أساس سايم فيتعين لذلك رفضها . 

د وحيث إن منخسرالدعوىيازم بمصروفاتها 
فيتعين إذلك إلزام المدعى بالمصروفات .. 

(قضبية أ مدال | بو حجرضد السيدة وفية ها مالنجار 
وآخرين رقم 951؟ سنة 1981 مستمجل برئاسة 
الاستاذ تمد عبد الطيف الأافى ) , 
1/1 
حكة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
ه ديسمير سلة ١608‏ 

0 <راسة على أموال منقولة . وحقوق شخصية. 
جوازها فى اأشركات . ١‏ 

نات محاولة أحد الورثة جحو عناصر التركة «لخطر > 
موجب الحراسة , 


هوم 


+ تصرف صادر من المورث ٠‏ وارث . عدم 
جواز الطعن ٠‏ سالتى الايصاء ومرض الوت ٠‏ 
د عدم تقادمالتصرف . ممناه . بطلا نالتصرف ٠‏ 
التذرئة يبنه وبين عدم الاعتداد . 
ه ‏ أقرار الورث يتلقى العوض حجسيته على الوارث 
المبادىء القانو نية 
١‏ - إنه وإن كان من الثابت فقبا أن 
الحراسة لاترد إلا على الآموال العقارية 
أو المنقولة التى تقبل الادارة بطبيعتها والتى 
بمكن استغلاها استقلالا , إلا ان هذا النظر 
لسن مطلقا فى كل الاحوال ء لآن المستفاد 
من نص المادتين 7974 و .07 القانون المدق 
أن الشارع إذ أجاز فرض الحراسة القضائية 
على تموع من المال يكون من شأنه نزاع 
أو يكون الحق فيه غير ثابت » فان مفاد ذلك 
أن التزكات ومى تعد بطبيعتها وحدة قانوئية 
لاتقبل التتجرئه » فأن كل نذاع يرد بشأئها 
جمبعها أو فى عنصر من عناصرها أبا كان 
نوع هذا البزاع وصورته سواء فان منصبا 
على حق عينى على عقار أو منقول أو حق 
شخصى عايعدموجبا لفرض الحراسة القضائية 
على جميع مقومات التركة متى ثبت فى صورة 
جلية جدية هذا النداع وتوافرت الاسباب 
المعقولة ما خثئى خطراعاجلا من بثّاء المال 
تحت بل حائزه » ومن ثم فاذا أدعى أحد 
الورثة ملكيته بعض مقومات التركة بوصفه 
حائزا لما وأنكر عليه فريق من الورئة حق 
الملكية كان للقضاء المستعجل أن بهن بوضع 
أموال هذه التركة تحت الحراسة القضائية مق 


العدد السادس - السئة الرأبعة والثلا أون 


كان الغزاع فيبا ينسم بطابع الجدية . 

ا جرد محاولة أحد الورئة أن بمحو 
عناضر التركة كلبا أو بعضبا بظبوره بمظبر 
المالك وإدعائهأن المورث لم يترك شيئا منباء 
فان ذلك ما يحقق معنى الخطرم وجب لاحراسة 
على الركات . 

؟ - أنه من التفريق أن للورث حرية 
التصرف المطلق فى أمواله متى كان متمتعا 
بالأهلية القانونية وكان فى حالة الصحة؛ فله 
بيعبا بيعا منجزا حقولولم يبق بعد وفانه ثىم 
من ماله لورثته » ولا يجوز ذؤلاء الورئة 
بوصفبم خلفا عاما له أن يطعنوافى تصرفات 
مورتهم إلا بنفس الطرق القانوئية المقررة 
لنفس المورث وذلك فماعدا التصرف اأصادر 
فى عرض الموت والإيصاء ففى هاتين المالتين 
بملك الوارث ححق الطعن فى تصرفات مورثه 
إذ هو يعبر من طبمّة الغير لان حق الوارث 
فى الطعن فى هذين التصرفين مستمد مباشرة 
من القانون . 

؛ - إنه وإن كانت الادة الثالثة من 
قانون الاصلاح الوراعى رقم هام لأسلة 
67 قد نصت على أنه لا يعتد فى تطبيق 
أحكام هذا القانون بتصرفات امالك 
ولا بالرهون أتى لم يثبت تارضخها قبل يوم 
١؟‏ يوليه سئة ١09‏ فليس مفاد ذلك أن تعتير 
هذه التصرفات باطلة بطلانا مطلقا بالنسبة 
للكافة , بل مؤدى هذا النص أن تظل هذه 
التصر فات مئتجة لاثاره هذا القانون بينذوى 


القضاء الممستعجل 


ذمهم 


الثشأن فيبا » حيث لا يستطيعون الطعن فيه إلا 
بالطرق المقررة فى القانون المدنى » وكل 
ما هنالك أما لايمتد ما فى تطبيق قانون 
الاصلاح , والفرق بين عدم الاعتداد و«ين 
البطلان لايمتاج إلى بيان فسدم الاعتداد 
بالنصرف معئاه عدم نفاذه فىدق جبة معينة 
أوشخص مين أما البطلان فن شأنه أن 
بمحو أثر التصر فبحيث يفقده كيانه القانوى 
وبحق لكل ذى مصاحة المسك بهء ما يحوز 
للبحكمة أن تقضى من ثلقاء نفسبا بالبطلان . 

ه - إن الفقرة الثاننة من المادة الرابعة 
من القانون رقم 18٠١‏ لسنة 1409 إذ نصتك 
د بان يعتبر اقرار الواقف باشباد رسمى بثلق 
العرض أو ثبوت الحق قبله حجة على ذوى 
الكشأن جميعا مق صدر خلال الثلاثين يوما 
التالية للعمل -بذا القانون , فان مفاد ذلك أن 
ورثة امقر يعتبرون من ذوى الشأن الذين 


يسرى فى حقيم هذا النص » ليم خاف ' 


عام له » وبا لالم فلا حق لهم الطعن ف الاقرار 
الصادر من مورثهم تلق العوض إلا فى-دود 
مانقضى به أحكام القانون المدنى وهما سالا 


(قضية حسن عبدالحافظ ععرد صد الاستاذ رياض' 


مرو وآخرين رقم41 "١‏ سئة 1907 برثاسة الاستاذ 
عمد عبد الاطيف القاضي ٠)‏ 


لض 
محكة الآمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 
4 دلسمير سئة 1601| 
ا حرا 00 عل سات : 


ب الكبيالة . 'مخلف أحد بياناتها الشطية٠‏ 
جزراؤه . 

المبادىم القا أولية 

١‏ - وضع ناريخ واحد على الكمبيالة 
دون نص عل ما إذاكان هو تاريخ إنعائما 
أم ميعاد استحقاقهاوكذ لكعدم ذكر وصول 
القيمة كلاهما يفقد الورقة صفة السكسالة 
إعمالا. لص المادة و١٠‏ تجارى ٠.‏ 

؟ - إذا استجمع فرد واحد فى شخصه 
صفق الساحب والمستتفيد لاتعتب رالورقة كبيالة 
صيحة بل تعشير سئدا اذنيا بعسد توقيع 
المسحوب عليه علا . 

م - بتوافر ركن الخطرمنمجرد إعلان 
ودقة على أنها بروتستو عدم دفع ما يتغين 
معه تدخل القضاء المستعجل منعالضرر الذى 
قد يلحق به بالمعلئة له هذه الورقة من زعزعة 
الثقة به فى الحرط التجارى وأولم تقيد ه_ذه 
الورقة فى نشرة البرتستو. 

7 ظ 

« من حيث إن المدعىرفعهذه الدعوى بصحيفة 
اعلنت للدعى عاييم بتاريخ ب/18/ 0و١‏ قال 
فيبا بأنه تاريخ و ديسمس منة م0١‏ أعايه 
المدعى عليه ااثالى ببروتست:و عدم الدفع عنميا لغ 
عالة لآمره واذله من المدعى عايه الاول وذ 
أنه مدن ما هذا الاخير . ولا ان كان المدعى 
لم يوقع على الاوراق المنسوخة هذا البر ستو 
6 انهم يسبق له التعامل مع المدعى عايه الارل 
فان هذا الروتستو يعس باطلا بطلانا جوهرزيا 
ومن ثم فقد طلب المدعى فختام الصحيفة الحم 
بصفة متعجلة بعدم الاعتداد بالورقة المعلئة له 


م ؟١‏ 
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0غ 


كطلب المدعى عليبما الآولين على اعتيار انها 
برولسةو وانعدام كل اثر لها باعتبارها لاغية 
وكأنها لم تكن مع الرام المدعى عليبما الاولين 
بالمصروفات ومةابل اتاب المحاماة وشمول الحم 
باليفاذ ويلا كمالة . 

« وحيث إن المدعى عليه الاول قدم مذ كرة 
يدفاعه طلب فيبا الحم اصليا بعدم قبول الدعوى 
و بصفة احتياطية بعدم اختصاص الحكمة بنظرها 
ومن باب الاحتياطى الكلى رفض الدعوى , 
وقال شرا لذلك بأن البروتستو الذى اعان 
للدعى لم يفيد فى نشرة البروتستات لانه لم يكن 
مقبولا من المسحوب عليه ومن ثم فقد اتعدم 
وجهالخطر فى الدعوى . “ماردف بأنالكمبيالات 
الثلاث المسحوية فى البروتستات مستوفية لكافة 
الشرائط الفانوئية سواء من ناحية السكل او 
الموضوع : 

د وحيث | نه من المستقر عايهفقبا انه لايجوز 
اعلان ااتاجر ببروتستو عدم الدفع إلا إذاكان 
بيد الدائن ورقة تحارية مبيئا مبا مقدار الدين 
وان تكون قابلة لنداول ومشتماة على جميع 
البياات الشكلية الماصوص عليها فى القانون 
التجارى . 5 انهجب إعلان المدين هذا الاحتجاج 
فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق : 

د وحيث إن الذى ببين من مطااءة الاوراق 
المقدمة ف الدعوىان السئدات الثلاثة الى اجرى 
المدحى عليه يمقنضاها البروتستو لاتست ركبيالات 
بالممنى القانوق الصحيح لانه يشترط لصحة 
الكبيالة أعمالا لسك المادة ٠.6‏ من القاثون 
التجارى أن يبين فيبا تاريخ إنشاء الكبيالة إلى 
جانب ميعاد الدفع فى حين ان الاوراق الثلاث 
المذكورة ليس ما إلا تاريخ واحد وهو أول 


ديسمس سنة م1460 دون أن يذكر قيبا هل هو 
تاريخ إنشاء الكبيالة أم هو ميعاد الدفع وفضلا 
عن ذلك فقد اشترط الشارع أيضافى المادة م. ٠١‏ 
بأن يذكر فى الكبيالة أن القيمة وصلت معنى 
ان المستفيد قد أوفى الساحب با يقابل قيمة 
الكبييالة . وقد جاءت الآوراقالثلاث موضوع 
البر ونستو مخالبة من البيان المد كور . 

« وحيث أن المدعى عليه قرر فى مذ كرته 
بأنه لا يشترط فى الكببالات التى يكون فيبا ٠‏ 
الساحب هو المستفيد ان يذ كر فيا وصول القيمة 
وهوقولمردود بأ نه إذا استجمع فردواحد ف شخصه 
صفتى الساحب والمستفيد فلا يعابر الورقة كبيالة 
صحيحة بل يعثير سندا أذنيا بعد توقيع المسحوب 
عليهعليبا ( راج عشرحالقانونف الأآورا قالتجارية 
طبعة +194 - 1١40‏ ص 18 نبذة 49) , 


« وحيث ان المدعى عليه الاول إِذ قرر بأن 
البرونستو المذكود ل يثرتب عليه مت طرد 
لللدعى لانه لم يقيد فى نشرة البرونستات ‏ فان 
هذه الميكة الاتسابر المدعى عايه في ذهب ليه 
لآن الدونستو بعد وسيلة للدلالة على ترقف 
التاجر عن الدفع ما حدث أثرا سيثا فى سمعته إذ 
هو بزعزع من الثقة به فى امحيط التجارى فلا 
يأتمنه أحد من التجار , الأمرالذى يلحقبة ضررا 
جسما ومن ثم فقد توافر بذلك وجه الخطر فى 
الدعوى وبثمين لذلك رفض الدفعين . 

د وحيثانه وقداسابانما تقدم ان الروتسئو 
المعأن ن لللدعى قد قام على أوراق ثلاث لا تعتدر 
كبيالات بالمعنى القانوتى الصحيح فضلا عن 
انها لا تحمل أى توقوعمن المدعى بالقبول بالدفع 
ومن ثم فيمتتر الاحتجاج عدم الآثر قانونا بما 
يتعين لذلك اجابة المدعى الى طلبه . 
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د وححيثإنمن خسرالدعوى يلزم صروفاتها 
فتعين لذلك الام المدحى عليه مرا عملا بالمادة 
برهم مرافعات . 

د وحيث أن البفاذ المعجل و بلا كفا لذواجب 
بقوة القاثون ادكل ما تقضى به هذه الممكمة عملا 
بالفقرة الاولى من المادة + ؛ مرافعات ولاثرى 
المحكنة محلا للنص عليه فى متطوق حكبا » 

( قضية هرانت مناسيان رقم 151لا سنة "هوا 
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الناضي مد عبد اللطيف ) . 


ام 
محكمة الامور المستعجاة الجرئية بالقاهرة 
٠م‏ يلاير سئة ١601‏ 
١(_النزامات.‏ لايجبرأ اللاذم على الوفاء با كرها . 
ماهيتها ومداها . 
ب ب نطق اختصاص القضاء المستسجل فىي#ث السائل 
الوضوعية 
جب اختصاص القضاء المستمجل فى الي باعادة 
طالب إلى معهد الدراسة ٠‏ 
المبادىء الها ونية 
١‏ - ان المراد بالالترامات الى لايجبر 
المقزم على الوفاء مها كرهاء هى الالتزامات 
ثى لا بمكن تنفيذها بعرفة المدين شخصيا 
الفنية أو العلبية ولولاها ما قدم الدائن على 
لتعاقد معه . ومن ثم فاذا ماطلب المدعى 
بتمكين أبنه من مواصلة الدراة فى الكلية 
الى يشوم بادارتها المدعى عليه 2( نإن هذا 
الطلب لا ينطوى بتانا على [جبار هذا الأخير 
على أن بتولى بنفسه تلقين الطالب المذكور 


اكلم 


جميع فروع العلوم فى المعبد المذ كور لآن 
هذه المبمة بت ولاهاجمرعمن الاسائذة الفنيين 
كل نحسب اختصاصه ف المادة أأثى يتولى 
تدر يسباء وفضلاعن ذلكفانهو لاءالاساتئذة 
لا بياشرون هذه المهمة لطالب معين بذانه , 
بل يتواوتها فى الأقسام والنصول التى تضم 
هؤلاء الطلبة » وأما مبمة الياظر أو المدير 
فهى لاتفرج فى الاغلب الأعم عن القيام 
بالاشراف عل الاسائذة والموظفين الاداريين 
التابعين لليعبد» وملاحظة سير الطلبة أثناء 
وجودم بالمدرسة طيلة العام الدراسى . 

؟ ‏ إن الذى استقر عليه النظر الفقبى 
الحدبث أن مبمة قاضى الأمور المستعجلة 
وإن كانت فى جوهرها وحدودها توجب عليه 
عدم التعرض اصميم المق أو أصل النزاع 
3 أن عليه أن بتحدرز عن القمنع فى ترجيحم 
جانب على جانب حى لايسبق فى قضائه حم 
محكة الموضوع ؛ إلا أن هذا كله لايمنعه من 
اتخاذكافة الاجراءات الوقتية الضرورية ناية 
حقوق الطرفين ووضع الخاول الى لستقر 
معبا العلاقة القائونية مؤقنا إلى أن بقول 
القضاء الموضوصى كليته فيباء وله فى سيل 
اداء مأموريتههذه أن يتناول موضوع الاق 
ويتطرق إلى النزاع ليبحث وجه الجدية فيه 
هلى أن يكون بحثه هذا مثا عرضيا يتحسس 
به ما حتمل لول نظرة أن يكونهو وجه 
الصواب فا معروض عليه على أن ببق أصل 
الأزاع سلما فى حدود نشآته الآولى بتناضل 


؟اكم 


فيه الخصمان أمام القضاء الموضوعى . 

م# ‏ إن الذى جرى عليه قعناء هذه 
الحكئة أن للقضاء المستعجل ولاية الحدكم 
بتمكين طلبة الم.اهد الحرة من العودة إلى 
مو | صاةد را ستهم مت ستبانلحافى صورةناطقة 
جلية لاتقل شكاولا تمل جدلاأنقرارات 
الفصل التى تصدرها إدارة هذه المعاهد تبدو 
فى ظاهرها للوهلة الآولى أنها اجراء تعس . 


امور 

, من ححيث إن المدعى رقعهذهالدعو ى يصفته 
بصحيفة أعلنت المدعى علياعن نفسه و بصفته بتأريخ 
ل قال فيا بأنه فى غضون شبر 
أ كتويرسنة م46١‏ التحق نيجله منصور مد مود 
حسن بكلية فيركتوريا بالاسكندرية وكان مثالا 
للجدوالنشاط ثم حول إلى كلية فيكةوريا بالمعادى 
فى أكتوبن سئة ١41‏ وظل يتقندم بتفوق فى 
الفرق الدراسية وذلك فضلا عا عرف عه من 
دماثة الإلق » إلاأنه لما أن كان الطالب المذكور 
ملتحقا بالقم الداخلى بالكاية وطلب من المدعى 
عليه السماح له بتأدية الفرائض الديأية فد أوغر 
ذلك صدرهذ! الآخيرعايه فأخذ يتحين له الفرص 
بكافة الطرق وشتى الوسائل للإيقاع بة حت كان 
يدم ١404/1/18‏ إذ أصدر قرارا بفصل نجسل 
اللحى من الكلية دون مسوغ وما أنكان هذا 
الطالب فى السئة النبائية من سنى الدراسة وكان 
هذا الفصل إجراء فيا ومن ثم فشد طلب 
المدعى فى ختام الصحيفة السك بصفة مستعجلة 
باعتبار أمر الفصل الصادر #اريح م١‏ يثابر ميئة 
.ها مدوم الآثر وكأن لم يكن وإلغاء كافة 
ما ترتب عليه وإعادة الطالب المذكرر إلى دراسته 
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بالكلية مع إلزام المدعى عايه بالمصروفات ومقابل 
أنعاب الحاماة وشمول الحك با لئماذ المعجل: وبلا 
كفالة وبمدودة الم الاصلية : 

د وحيث إنه عند نظر هذه الدعوى جاسة 
"٠.‏ إثاير سئة ١64‏ عدل المدعى طلياته فى 
مواجبة المدعى عايه إلى طلب السك بتمكين 
نحله منصور مد حدن من مواصلة الدراسة بكاية 
فيكةوريا بالمحادى والتى يتولى إدارتها المدعى 
عليه لذات الأس.اب البيئة بالصحيفة ومعاماته 
معاملة سائر الطلية بالكاية . 


د وحيث إن المدعىعليه دفع بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدءعوى «ؤسسا هذا 
الدفع على السبيين الآتيين : )١‏ انه ما أنكان 
لاولاية لهذه الممكمة بالفصل فى الطلب الأصلى 
المبين فى صحفمة الدعوى فقد استقرت بذلك 
الدعوى على هذا الوضع ٠‏ وثملق للبدعى عليه 
من السك بالدفع بسدم الاختصاص حتى مع 
تعديل الطلبات على الوجه المبين بمحضر جلسسة 
اناير سنةع ١0‏ إذ لايثرتب على هذا التعديل 
سقوط حق المدعى عليه فى القسك .ذا الدفع 
لآنه ليست ثمة صملة بين الطلب الاصل والطلب 
الجديد الآمر الذى كان يتءين معه أن يكون هذا 
الطلب الآخير خلا لدعوى مبتدئة (؟) أن هذه 
انحكمة غير مختصة بالفصل فى الطلب المعدل لتعلق 
التزاع بأصل الحق وقال شرحا هذا الدفع بأنه 
لما أن كانت العلاقة بين رب المدرسة وبين التلاميذ 
فى رابطة عقدية يلتم مقتضاها الأول أن ينثىء 
الصغار ويربيهم و بثقفيم فإن ذلك مما يعد التزاما 
بأداء فعل معين يقتضى تدخل إرادة الملثزم . 
فإذا هو أمانع عن تنفيذ هذا ا التزام فلا وقبر 
على أدائه جيرا وأنه لاسيل أمام المدعى إلا 


القضاء المستعجل 


المطاأية بالامويض النقدى أماءالقضاء الموضوعى 


كم 


تدخعل المدين شخصياً فى الوفاء به حيث لا بير 


إنكان له حق فى ذلك : ثم أردف القول بأنه | على هذا الوفاء قبرا إذا امتنع عن أدائه . أم إنه 


حتى مع النسلم جدلا بأن هذه الحكة مختصة 
بالفصل فى الدعوى موضوعا . فإن إدارة الكلية 
لم تكن متعئئة مع الطالب حين أصدرت أيرا 
بفصله لآن هذا الأخبر قد دأب على الشغبوعدم 
إطاعة أوامر المدرسين وكانت الإدارة تبلغوالده 
ذلك لنسجل على الطالب هذه الخطايا ولدكنه 
وقد تمادى فى العصيان فإتجد الكلية سبيلا إلا أن 
تفصله حفظا لاستقرار النظام . 


« وحيث ك أله فيا تعلق بالوجه الأول من 
وجبى الدقع بعدم الاختصاص ء فان المدعى إذْ 
عدل طلباته على الوجه المبين بمحضر جلسة 
401/4 فل يعد الطلب الاصلى مطروحاً 
أمام هذهاحكة , لانها أصبحت مقيدة بالفصل فى 
الطلب الجديد آنا ماقرره المدعى عليه من أنه 
يمتشعقا نون تعديل الطلباتعلىالدورة اللى مث على 
البحو المبين بمحضر جلسة م1/١/‏ 4ه لانعدام 
الرابطة فا بين الطلبين وأنه كان بتعين ان يكون 
الطلب الجديد ملا لدعوى مبتدثة . فبو ول 
مردود بأن هذا الطلب الجديد لم يغير منخطوط 
الدعوى الرئيسية ووجبتها العامة ولا من السبب 
الذى قامت عليه الخصومة . ومن ثم فلا تريب 
على المدعى إذا هو صمح الباته وطلب الحم له 
بالاجراء التحفظى امؤقت ما يتفق مع سبب 
الدعوى لآن ذلك حق مقرر إعمالا لحم 
الفقرئين ١‏ و ؛ منالمادة ١0!‏ منقأ نونالمرافمات 

د وحيث إله فيا يتعلق بالوجه الثانى من 
وجبى الدفع فان الى فالقائم بين الطر فين يناوى 
حول معرفة الالتزام الملق على عاتق المدعى عليه 


لتدام لا يقتضى حتما أن ينفذه المدين بنفسه . 
« وحصث ان الأراد بالالتزامات الى لا جار 
| التذم على الوفاء يبا كرها م هى الالترامات الى 
لامكن تنفيذها إلا معرفة المدين ا 
لاعتبارات خخاصة تتعلق خبرته أو كماءته الفئية 
أو العلبية ولولاها ما أقدم الدائن على التعاقد معه, 
(راجع دالتون فى الالتزامات جز ص 408 ) 
« وحيث إن الدعى إذ يطلب الحم بتمكين 
ابئه من مواصلة الدراسة فى االكلية الى يقوم . 
بادارتها المدعى علنه » فان هذا الطلب لاينطوى 
بتاناً على إجبار هذا الآخير على أن يتولى بنفسه 
تاقين الطالب المدكور جميع فروع العلوم ف المعبد 
المذكور لآن هذه المبءة تولاها مجبوع من 
الاساتذة الفنيين كل يحسب اختصاصه فى المادة 
الى يول #دريسها 0 وفضلا عن ذلك فان مؤلاء 
الآساتئذة لا بباشرون هذه المبمة لطالب مين 
بذاته» بل يتولونها فى الآفسام والفصول الى 
تضم هؤلاء الطلبة » وأما مبمة الناظز أو المددر 
فبى لا تخرج فى الأغلب الآعم عن القيام 
بالاشراف هلى الآساتذة والموظفين الاداريين 
أنّا بعين للبعبد وملاحظة سير الطلية أنناء 
وجودمم بالمدرسة طيلة العام الدرامى . 

د وحبث إنه يئعين لما تقدم رفض الدفع بعدم 
الاختصاص للسبسين اذ كررين . 

د وحيث إن الذى استقر عليه النظر الفقجى 
الحديث أن مبمة قاض الأمور المستعجلة وإن 
كانت فى جوهرها وحدودها توجب عليه عدم 
التعرض لصعم الحق أو أصل الأزاع » كا أن 


وهل هو ما يعد التزاماً بأداء فمل معين يتطلب عليه. أن بتحرز عن القطع فى “رجيح جائب 
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على جائب حى لا يسبق فى قضائه كم حمكة 
الموضوع . إلا أن هذا كله لا بمنعه من اتخساذ 
كافة الاجراءات الوقتية الضرورية لحاية حةوق 
الطرفين ووضع الحاول الى تستقر معبا العلاقة 
القانونية مؤقناً إلى أن يةول القضاء الموضوعى 
كلمته فيبا . وله فى سيل اداء مأمرريته هذه 
أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى الأذاع 
ليبحث وجه الجدية فيه على أن يكون مله هذا 
يحثأ عرضيا يتحمس به ما يجتمل لول نظرة أن 
يكونهو وجه الصواب ف النزاع المعروض عليه 
على أن يبق اصل اللراع سليا فى حدود نشاته 
الآو لىوتناضل فيهالخصما ل أمامالقضاء المرضوعى. 

م وحيث أنه تبعا لذلك ونّد جرى قضاء هذه 
الحكة على ان للقضاء الم.تعجللاية الحم بتمكين 
طلية المعاهد الحرة من العودة الى مواصلة دراستهم 
مّى أستبان لحا فى صوره قاطعة جايلة لاتقبل شك 
ولا تحتمل جدلا انقراراث الفصل التى تصدرها 
أدارة هذه المعاهد تبدو فى ظاهرها للوهلة الأول 
ياتها اجراء تمسق ٠.‏ | 

« وحيث [نه وإن كان قد اسئبان لهذه الحكة 
من ظاهر الشبادقين الصادرتين م نكاية فيكتوريا 
فى شبرى أكتوير من ستتى ١489‏ و م40 أن 
الظالب منصور محمد حسن كان مدا فىدراسته إلا 
الله قد أستيان لما أيضا من بأق الاوراق المقدمة 
فى الدعوى ومن الطالب المذكوريحلسة ,/«يناير 
سئة و١‏ أن هذا الاخير كان ملتحقا بالة 
الداخلى بالمعبد المذ كور وقد انقطع عن الدراسة 
ومين كاملين فى غضون شير تهراءر سسئة ١.6010‏ 
بدون أن حك على أذن من آدارة المدرسة الام 
الذى يعد عنالفا للائحة المقررة لط القس الداخل 
ومن ثم فقد عوقب بسيب هذه الخالفة برقفه 
عن الدراسة لمدة أسبوع وفضلاعن ذلك فآن ادارة 


الكلية قد نسبت اليه فى غضون شبر نوفير ممئة 
مهو بأنه اتى افعالا اعتيرتها خرو جاعلى النظام 
منبا أنه دخل مكانا بمبنى المعبد محذورا دخوله 
الا بموافقة رئيس الكاية ,"5 وانه لم يطع اوامر 
بعض مدرسيه ء وأنه أيضا أنصل ,الطلية وتحدث 
أليبم فى موضوع معين دون ان يكون مأذونا له 
بذلك ما ترتب عليه أن احدث شغيا نمم ادى 
الى امتناعبم عن الاثنظام حجرات الدراسة لتلق 
علومهم . 

د وحيث أن الطالب المذكور اذ يقرر ان 
ادارة المدرسة قد تجنت عليه واله لم يرتكب ثمة 
فعلا يستوجب فصله من المدرسةالا انه لم يتكر انه 
قد وقعت ببئه وبين بعض أساتذته مناقشة كلامية 
اعتيرتها ادارة المدرسةخر وجا على طاعة الاساتذة 
كا ان لريتكر بأن الطلبة قد تجمعو| حوله حين اراد 
الناظ توقيع العقاب عايه بسبب هذا الحادث 
وامتثموا عن «واصلة .الدراسة وفضلا عن ذلك 
فانه قداقر أوضا با نالناظرقد استدعى وألده مقتضى 
خطاب موصى عليه بتاديخ /1١ / ١7‏ 8هو١‏ 
التحدث معه بشأن هذا الموضوع . 

« وحيث إن الذى يبين منظاهر كل ماتقدم 
أن كلا من الطرقين قد مبجنبجا خاصافى الدفاع ليعير 
عن وجبة نظره إشأن مشروعية أو عدم مشروعية 
قرار الفصل الصادر بتاريخ م١‏ ينابر سئة ١06‏ 
إلا أن هذه الممكة لاتستطيع من واقع الأوراق 
والمسئّئداتالمقدمة منالطرفينومن أقوالاأنتجزم 
جزمايقينا بعيدا عنشهة الشك بأنسبب قصل الطالب 
المدكور من المدرسة كان اجراء تعسفميا وتبعا 
لذلك فبى لا نماك أن تقضى بتمكين هذا الطالب 
من العودة إلى معبده أواصلةدراسته لتعلق النراع 
بأل الحق ويتعين إذلك اليك بعدم الاختصاص 
بالنسبة لذ! الطلب . 


قضاء امحاك الجرئية المدنية 
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و وحيث إنه وإنكانت هذه الحكة لاولاية | ارجاء الفصل فيبا إلى أن يستقر النذاع موضوعا 


ذا باحك فى الطلب الم د كور لمساسه بأصل الحق | بين الطرفين . 


إلا أن ذلك لايفقد ولايتها فى اتخاذ ندبيد وقتى 
من التدابير التى براد منها درء خطر محتمل الوقوع 
وذلك فى سبيل الحافظة على حقوق هذا الطالب 
متى كان هذا الاجراء لابمس أصل الحق ومن ثم 
فبتعين الحم بصفةمؤقتة قيد اسم الطالبالمذ كور 
بحداول الامتحانات بالمدرسة المذكورة وذلك 
إلى أن يقتضى موضوعا فى أصل التراع . 

د وحيث إنه بالنسبة للبصروفات فترى اللحكة 
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: وحيث إن الثفاذ المعجلر بلا كغالواجب 
بقوة القانون لكل ما تقضى به هذه الممكمة عملا 
بالفقرة الأ ولى من المادة +ع مرافعات و لاثرى 
امحكة محلا للئص عليه فى منطوق حكببا . 

د وحبيث إنه لما أنكان آخر موغد لقيدالطلية 
بحداول الامتحانات هو يوم ومن 


ثم يتعين التنفيذ بمسودة هذا الحم . 


( قضبية الاستاذ تمدتمودحدن بماةته ضد | بلموش نميث 
رقم اع سنة غ196 برثاسةمد عد الاطيف القاشي ) 


جه 


مم _ه 


الما امدق 


كن 
حكمة بندر الزقازيق الجزئية 
“ا دلسمس سسثة 0١‏ | 
مسؤولية مدئية. اليضاعة الى تنقلها مصلحة السكة 
الحديد ٠‏ شمائها . شرط محديده ٠‏ متى يكون أساسه 
أجرة النقل ٠‏ هل تعتبر تعريفة البضائم وبوليصة 
الشحن من عتود الاذعان . 
المبادىء القانونية 
سد أن العلاقة بين مصدر البشاعة 
وبين مصاحة السك ةالحديد بصفتها أمينة نقل 
تمكنبا بوليصة الشحن وتعريفة البضائع 
العمومبة فهما شريعة التعاقدين . 
؟ - إن شرطتقييد المسئوولة الوارد 
بنذ كرة النقل ( بوليصةالشحن ) والذىيحدد 
مقدما قيمة التعوبض الواجب على المصلحة 


دفعه فى حالة فد البضاعة لايعدو أن يكون 
شرطا جزائيا بصم الانفاق عليه قانونا 
وهو مازم الك البضائع المنقولة إلا إذا 
أثبت المالك أن فقد البضاعة كان سبب غش 
أو إهمال فاحش وقع من عمال المصلحة . 

؟ - إن القول بان لائحة البضائع تعتبر 
من عقّود الاذعان فى غير مله إذ أن اللقل 
بواسطة السكة الحديد ليس هوطريق النقل 
الوحيد فاللقل بالسيارات أو بالطريق 
الثيرى ميسور ٠ك‏ أنه لايمكن القول ببطلان 
شرط تقبيد المسؤواية لأنه من المستطاع 
تصدير البضاعة بالسكة الحديد مع التأمين 
عليبا وفى هذه الحالة تحمل المصلحة بقيمبا 
الحقيقية فى حالة فقدها . 
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حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فى أنه 
بتاريخ /؟ يو نيه سئة و4١‏ صدرت من محطة 
البلينا رسالة باسم المدعى مكونة من قسعة طرود 
مقاطف خوص فارغة وذنها م71 كيلو جرام 
وعند اسئلام الرسالة فى محطة الودول «الزقازيق» 
بتاريخ ١١‏ يو ليه سئة و4١‏ تبين فقد طرد منبا 
واستل المدعى ثمانية طرود فقط وذنهال+ كيلو 
جرام أي بعجز ١م‏ كيلو جرام فرفع المدعى هذه 
الدعوى مطاليا بثمن الطرد الفاقد وقال إن هذا 
الطرد حوى .+7 قفة من الواحدة منبا ١‏ قرشا 
فتكون جملة ثمنبا ٠.وم‏ ١٠اج‏ وهو ما طلب فى 
مذكرته الحتامية إلزام الل#دعى عليهما الثالك 
والرابح به مع المصاريف والآتعاب والتفاذ 
بلا كفالة . 

درحيث إن المدعىقدم تأيبداً لدعواء إيصالا 
مؤرغا فى ٠6‏ ره سنةو ع ١‏ يتضمن أن الرسالة 
سامت إليه بعجز عبارة عن طرد زه ١م‏ كياو 
جرام . كا قدم خطابا صادرا إليه من رئيس 
الحركة مؤرعا فى .م مادو سئة ١0.‏ يتضمن 
موافقة المصلحة على صرف مبلغ 40م و4 ج 
إليه نظير هذا الطرد الفاقد وذلك طبقا لتعريفة 
البضائع . 

د وحيث إنه بتاريخ ؛؟ مارس سئة ١61‏ 
فضت المحكة مبيئة سابقة بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المدعى بالشبود أن الطرد الفاقد 
موضوع الدعوى كان وى ٠ب‏ قفة من الواحدة 
١‏ قرشأ وصرحت لللدعى علييم بئنى ذلك . 

« وحيث [نه لفاذاً لهذا الحم سمعت الحكة 
شيادة شاهدى المدعى رمضان مصطق العدوة 
وإبراهم عيمى الذين قررا أنبما مئذ ستتين سما 
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من المدعى أن رسالة صدرت إله من البلينا وأنه 
فقد من هذه الرسالة طرد تحوى «باقفة ومن 
الواحدة منبا ١٠‏ قرشا. 

« وحيث إن عبد العزيز على <سانئين شاهد 
الننى قرر أن الرسالة المصدرة للمدعى عبارة عن 
تسعة طرود مقاطف خوصذ تنه .م71 كيلوجرام 
كا هو ثابت ببوليصة الشيحن ووجد من هذه 
الرسالة طرد مقاطف عليه نيشان .١ه‏ قلين وهو 
خاص هبذهالرسالة فسلم للمدعى ثمانية طرود زاتها 
بمو كيلو جرام رأصبح العجز ١م‏ كيلو جرام 
عيارة عن الطردالفافد وقال [:ه يعتتقد أن الرسالة 
الخاصة بالمدعى عند ما وصلت للقاهرة اخثلطت 
برسالة أخرى مرسلة لقلين فأرسل الطرد الخاص 
بالمدعى لقاين واسلبدل به ارد آآخر لازقاذيق 
ليس خاصا بالمدعى . 

« وحيث إن شبادة شاهدى المدعى لاقيمة لما 
إذ أن ماقرراه كان نقلا عما سمعاه من المدعى فضلا 
عن أن الثابت من البو ليصة أن الرسالة المصدرة 
للبدعى عبارة عن نسعة طرود مقاطاف و ليست 
قففا مما يدعو للشك فى أقوالما . 

د وحيث إله لاخلاف بين الطرفين على فقّد 
الطرد وإبما الخلاف منحصر بينهما فى تقدير قيمته 
فبين| تقدره مصلحة السكةالحد يد علخ . رمو وج 
على أساس التءريفة التى تقضى بإعطاء #مويض 
قدره .1 ملم عن كل كيلو جرام شحن بالدرجة 
العاشرةإذا بالمدعى يقدر قيمته مبلغ . . مم١‏ اج 
وهو المبلخ المرفوع به هذه الدعوى قولا منه إن 
تعريفة البضائع وبوليصة الشحن تعتبران من 
عقود الاذعان . 

د وحيث [نه بالاطلاع على برليصة الشيحن 
ينبين أن البند الخامس منبا ينص على أنه فى سالة 


ضاء الحا الجرئية المدية 


فقد أوتاف بضائع غير مؤمن عليبا أو منقولة 
طبقا لأحكام تعر بفة البضائع وتحث مسؤولية 
المصلحة ومبماكان سبب هذا الفقد أو التئف 
فالمصلحة لانسأل إلاعن قيمة البضاعة الحقيقية 
بشرط ألا يتجاوز التعويض الذى يدفع بأى حال 
منالأ-<و ال الحدود القصوى المبيئة فى آآخر اليئد 
وض المقردة على أمماس وزن الوضائع والدرجة 
التي قدرت عليها الأجرة فعلا <تّى ولوكات هذه 
الدرجة أقلمن درجة الصنف المقرراه ف التعريفة. 
وثابت من هذا البئد أيضا أن الدرجة العاشرة 
ألتى تم الشحن على أساسبا #مطى تعويضا قدره 
٠‏ ملما للكياو جرام الواحد . 

ورحيث إن المحككة ترى أن العلاقة بينالمدعى 
ومصلحة السسكة الحديد تكبا بوليصة الشحن 
المشار إليها وتعريفمة البضائع العمومية فبما 
شر بعة اللاماقد بن 8 

د وحيث إن شرط تقيبد المسؤولية الوارد 
بتذكرة النقل ( بوليصة الشحن ) والذى حصدد 
مقدما قيمة التعوريض الواجب على المصلحة دفيه 
فى حالة فقد البضاعة لا يعدو أن يكون شرطا 
جزائيا بصح الاتفاق عليه قانونا وهو مازم 
مالك البصائع المنقولة إلاإدا أثبت المالك أن فقد 
البضاعة كان بسبب غش أو إهمال فاحش وقع 
هن عمال المصلحةربراجع شرح القانون التجارى 
للدكنور تمد صالل الجزء الثانى طبعة سئة +ع | 
بند ؛ .اص 17م وحم محكمة أسيوط الجزئية 
فى ؛ يثابر سنة .؟4ل الجموعة الرسية لسئة 
فل دم 1), 0 

د وحيث إن محكة النقض أقرت هذا المدأ 
فقالت فى حم أصدرته بتارريخ أذ ينابر سئة 
1 ف القضية رقم و سئة +8 قضائية أناللس 
فى المادة الخامسسة من تذكرة النقل ( بوليصة 


بلقم 


الشحن) على اعتبار أجرة النقل عى المقياس النى 
تقاس به القيمة اأتى :ضمنبا مصلحة السكك 
الحديدية عند لآل البضائع قد قصد به تفادى 
الخلاف على :عرف القيمة الفعلية البضاعة فى 
الاتنوال اتى يمكن أن يكون ذلك مثاراً للخلاف 
( تراجع جموعة القواعد القائونية محمود عمر 
الجزء الخامس قاعدةرقم ومزى ص ووم) 
«وحيث إن المدعى ل بقرر فى دفاعه بأن 
فقد البضاعة كان ننيجة غش أو إهمال فاحش من 
عمال مصلحة السكة الحديد والثابت من أقوال 
شاهد الثى أن الطرد الفاقد قد استيدل بشيره 
لليجة لازدحام الطرود رصيف محطة القاهرة 
وثليجة خطأ من عمال المصلحة غير مقصود . . 

د وحيت إن القول بأن لائحة البضائع تمتير 
من عقود الإذعان فى غير محله إذ أن النقل بواسطة 
السكة الحديد ليسهو طاريق النقل الوحيد فالنقل 
بالسيارات أو بالطريق النبرى ميسو م أنه 
لامك الول ببطلان شرط تقييد المؤواية لآنه 
من المستطاع تصدير البضاعة بالسكة الحديد مع 
الأمين عليبا وفى هذه الحالة تتحمل المصلحة 
بقيمتها الحقيقة فى حاله فقدها . 

د وحييث إنه ما تقدم يتعين الحم للبدعى 
بقسمة الطرد الفاقد على أساس آعريفة البضائع 
ومقدار هذه القيمة امعو وج وهر ما يتعين 
إلزام المدعىعليبم! الثالث والرابعهمعالمصاريف 
المناسبة عملا بالمادتين باه" و ومع مرافعات 
ذلكلأنمصلحة السك الحديد لم:عرضهلى المدعى 
استلام المبلغ إلا تاريخ ." مابو سئة ١60.‏ 
أى بعد رقع الدعوى بأ كثر موشيعة شروو : 
' (قضية الشيخ أحد جودة وآخرينرقم؛ 49 سنة 
ة ١‏ صد مصلحة السكة الحديد برئاسةحضرة الناشي 


أدب نصر) ٠‏ 
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صصص مي م 


قم 


كن 
محكة بلقاس الجرئية 
٠‏ سإتمر سلة 4600| 
١‏ إيجار من الباطن ٠‏ طبنا لثائون الاصلاح 
الرراعى . عدم جواز ذلك . علاتة المستأجرمن الباطن 
بالمالك . 
بحر يةاثالك فى اختيار الايجار النتدى أوطريق 

الرارعة ٠‏ عدم جواز ذلك لاستأجر ٠‏ 

الميادىء القانونية 

إن قانون الاصلاح الزراعى قد ملم 
تأجير الأرض الزراعية إلا لمن ينولى زراعتبا 
بنفسه كا حرم الوسيط من اتأجير من باطئه 
وأصبح له النخلى عن الأرض الى أستأجرها 
و بالنالى فتكو ن العلااقة قائمةمباشرة بين لمسئأ جر 
من الباطن والمالك دون دخل لذلك المستأجر 
الاصلى . 

؟ - إن قانون الاصلاح اأزراعى وإن 
كان قد شرع حرصأ على مصلحة الزراع إلا 
أله ترك الحرية للالك فى اختيار الطريق 
الذى براه صاحا فلهأن يختار الايجارالنقّدى 
أو طريق المزارعة وليس للستأجر أن يلزمه 
بساوك أمهما مادام المالك قد حدد الايجار 
حسب الفئة الايحارية التى نص عليبا ذلك 
القانون . ش 
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دمن حيث إن واقفة الدعوى تخلص حسما 
تبين لللحكة من مطالمة أوراقها فى أن المدعى 
أقامها بادىء الآمر ضد المدعى عليه الول طلب 


قيبا بعد توقيع الحجز التحفظى إلزام المدعىعليه 
الآول نأن يدفع له مبلخ 6م ١ه‏ ج وتثبيت 
الحجز التحفظى وجعله نافذ مع [لزامهالمصروفات 
ومقابل انعاب المحاماة كم مشمول بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة شارحاً دعواه بأن المدعى 
عليه الآول استاعن كله بف أطيانا زراعية 
موضحة الحدود والمواقع بعقد الإيحار المؤدخ 
أول اغسطس سلة ١409‏ لمدة سئة واحدة تبدأ 
من أول ا كتو بر سئة ١09‏ لقاء إيحار سنوى 
قدره همج للفدان وإذ صدر قانون الإصلاح 
الزراعى بتعديل فئة الابحار إلى سدبعة أمالضريبة 
الفدان فقد قام المدعى بإنذار المستأجر بقبوله فثة 
الابحار الجديدة وقدرها .مم واج للفدان 
سنويا وبعدم رغيئه فى تجديد الابجار ولما كان 
المدعى عله الأول قد تآخر عن سداد القسط 
الأول وهو ثلث القيمة كئص عقد الابجار 
وقدره هم .م و مه ج فقد أقام المدعى 
دعواه الراهئة وركن فى إثياتها إلى حافظة 
مستنداته رقم ؛ ملف حاوية لعقد الايجار الرقم 
أول اغسطس سئة ١40١‏ ملتبياً بتوقيع الطرفين 
متضمناً استئجارٍ المدعى عليه الأول من المدعى 
مرف بإبجار سنوى قدره .. م ج يدقع على 
قسطين أولما .مج يستحق السداد فى أو ليو نيو 
سئة م«و١‏ والثانى فى أول أ كتوير سئة م#و١‏ 
وذلك لمدة سئة واحدة ا قدم ورد مال عن تلك 
الأطيان «ؤشرا عليه بدئة الابجار الجديد . 

« ومن حيث إن المدعى عايه الآول طلب 
إخراجه من الدعوى بلامصاريف مقولة إنه كان 
قد أجر تلك العين من باطنه إلى المدعى عليبما 
الثانى والثالك بطريق اازارعة ولآن قانون 
الاصلاح الزراعى قد منغ التأجير من الباطنفقد 
تخلى عن العين المؤجرة. وأنذر المدعى بذلك رسمياً 


قضاء الحا الجرئية المدفية 


بثار من عشرة من فب رأ بر سئة مروور الآمر الذى 
من أجله أضطر المدعى إلى إدغال المدعى عليرما 
الأخير بن خصمين فى الدعوى لسمعا والمدعى 
عليه الآول الحم بإإزامهم جميعا متضامئين 
بالطلبات سالفة البيان . 

د ومن حيث إن المدعى عليهما الثانى والثالث 
قررا بمحضر الجلسة الآخيرة أنهما يستأجران 
تلك الأطيان بطريق المزارعة من المدعى عليه 
الأولبموجب عقد مزارعة قدماه مبرما بين كل 
منبما والمستأجر الأصلى وأضافا أنبما لم يسددا 

د ومن حيث إن الفصل فى هذه الدعوى 
يستازم بطبيعته التعرض لقا نونالاصلا حالزداعى 
رقم ١4‏ سئة 1405 وما تضمئه من أصوص 
تتعلق بتحديد علافة مستأجر الأرض الزراعية 
مالكبا والتفسيرات التشريعية التى أصدرتها 
اللجنة العليا للاصلاح الزراعى . 


ومن ححيث إن القانون سالف اإذكر نص فى 
الباب الخامس منه على تحديد علاقة مستأجر 
الأرض الزراعية بمالكها فنص فى المواد ١م‏ مله 
وما بعدها على أنه ابتداء من السئة الزراعية التالية 
العمل ببذا القانون لاوز تأجدير الآرض 
الزداعية إلا لمن يتولى زراغتبا بنفسه على 
ألاتزيد أجرة الأرض على سبعة أمثال الضريبة 
الأصلية المربوطة عليبا وفى حالة ' الايحار بطريق 
المزارعة لا يحوز أن يزيد نصيب امالك عن 
التصف بعد خصمه جميع المصروفات . كا نصت 
المادة بم منه على أنه استثناء من أحكام 
الملدثين روه . ووه من القانون المدنى لابحوز 
إخراج من كان وبع الارض بئفسه سواء أكان 


مستأجرا أصلياً أم مستأجر! من الباطن وفى الحالة 


أكلم 


الأخيرة تقوم العلاقة بين الم أجر من الباطن 
والمالك . وإذا كان غرض المشرع هو حماية 
المستأجر الزارع فقد أصدر القانون دم 117 
سنة 1١0‏ بتاريخ بإ١‏ سبتمير سرئة ووو بإلغاء 
المادة بم المذكورة آنفا وأضاف مادم 
أخرى قت بامتداد عقود الاار .الى تلتبى 
مدتها بنباية السئة الزراعية الجارية عند العمل 
«بذا القاثون وذلك لمدة سئة زراعية أخري إذا 
كان المستأجر بزرع الأرض بنفسه سواء أ كان 
مستأجر| أصليا أم مستأجرا منالباطن وفى الحالة 
الاخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من 
الباطن والملك . 

د ومن حيث إن مفبوم ما تقدم أن قانون 
الاصلاح الرراعى قد مع تأجير الأرض الرراعية 
إلا لمن يتولى زراعنها بنفسه ما حرم الوسيط من 
التأجير من الباطن وأصبم له التخلى عن الأرض 
النى يستأجرها و بالتالى فتكون العلافة قائمةمباشرة 
بين المنتاعن من الباطن والمالك دون دخل 
إذلك المستأجر الأصلى . 


و ومن حيث إله تطبيقا لما تقدم من مبادىء 
ذلك القانون الصادر بتاريخ 4 سبثمبرسئة وا 
الذى جمل مبدأ سريانه السئة الزراعية التالية 
لصدره وااتى تبدأ غالبا من توقير سئة ,10 » 
يستبين أن المستأجر الأعلى قد قام باستئجار 
ألعسين »وجب عقند مؤرخ أول أفسطس 
سئة ١9‏ وكان قد آجرها هن باطنه إلى كل من 
المدعى عليبما الأخيرين مئاصفة يينبها موجب 
عةدى مزارعة تجددا للسنة التالية وإذ صدرقانون 
الاصلاح اازراعى فقد أصبح العةند الصادر 
للمستأجر الأصلى باعتباره وسيطا باطلا و بالتالى 

' أضحت العلاقة مباشرة بين المدعيوالمدحى عليبها 


5 المدد السادس - السنة ألرابعة وألثلاثون 


الآخيرين بوصفبما مستأجرين من الباطن وقد 
اقرا بوضع يدهما على تلك الأطيان و بانشغال 
ذمتبما بالإجار المستحق ويدليل الحجز امتوقع 
على الحصولات العامة بألعين الموٌ جرة مخاطيا مع 
المدعى عليهالثاتى . 

« ومن حيث إنه وقد أثنبت المحكمة إلى 
بطلان العقد الصاءر للبدعى عليه الأول فبتعين 
[خراجه من الدعوى بلا مصروفات 

د ومن حيث إنه فما بتعلق بكئه العلاقة 
الناشئة بين المدعى والمدعى عليبما الآخير بن فانه 
وإن كانت علاقتبما قدارتبطع بالمستأجر الاصل 
على أساس عقد امزارمة إلا أنه يلاحظ أنقانون 
الإصلاح الزراعى وإنكان قد شرع حرصا على 
مصلحة الرراع إلا أنه ترك الحرية لللالك فى 
اختبار الطريق النى براه صالحا فله أن يختار 
الاخار النقدى أوطريق اازارعة وليس 
للمستأجر ان يازمه بساوك أمبما مادام المالك قد 
حدد الابحار حسب القيمة الايحارية التى نص 
عليبا قانون الاصلاح الزراعى . 

د ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون 
المدعى عليهما الأخيرين مازمين بسداد الابجار 
المستحق المذعى تقداً حسب الفئة الإبجارية 
القانو نية فى حدود ماتراضى عليه المدعى ف العقد 
المرم أصلا بين وبين المستأجر الاصلى . 

د ومن حيث إن المدعى طلب فى صميفة 
دعوآه الحم له مبلغ 6م و امج باعتياره ثلك 
الابجار المسستحق كنص العقد إلا أن المكة 
تلاحظ أن قبمة العقد أصلا . . برج تعبدالمستأجر 
بسداد .مج مها فى أول يونيو سئة موه ؟ أى 
حوالى السبع :و بأجراء عمليةحسابية بالنسبة للقيمة 

الايجارية القانرنية يستبين أن جملة الايحار 


السنوى .6خ م و هاج يستحق السداد منه 
فى أول يونبوسنة 9م146 مبلخ «لوهم دماج 
والباق وقدره .بام و “واج فى أول اكتوير 
سئة 168 . 

د ومن حيث إن الدعوى صححة قبل المدعى 
عليبما الآخيرين تأسيساً على ما تقدم فيتعين 
إلزامبما بأن يدفما للدعى مبلغ .و م و لاج 
قيمة القسط المستحق فى أول يونيو سئة «0م| 
ولاحل للنص علٍ التضامن لانعدام السببالقانوق 
الموجب له . 

دومن حيث إن المصروفات المتاسبةللدعوى 
يلوم مها الخصم المحسكوم عليه فيها عملا بننص المادة 
باه مرافعات . 

د ومن حيث إن الحجز التحفظى قد استوق 
شرائطه القانونية فبتءين تثبيته وجعله ثافذا عملا 
بنص اللمادة ٠.‏ مراففات . 

د ومن حيث إن لاحل للنص على شمول الحم 
بانفاذ إذ الحكم حضورىونبائى والنفاذ مكفول 
له بقوة القانون » . 

( قضية أبوالءرم أحد شد ممطق محمد سرحان 
لاآخرين رتم ه7هاسنة 196 برثاسة الاستاذ ممد 
خطاب اقافى ) . 


لذن 
محكة الدرب الاحر الجزئية . 
ينار سئة ١5604‏ 
طلب ثقلتليفون . تأخرالصلحة وذاك» مسكوارتهاء 
الحكة اللختصة بنظر الْراع . طبيمه عقد الاشتراك 
فالتليفون . عقد اذعان. شرط الاءفاء من الثولية. 
تقدير التعويض ٠.‏ 0207” ْ 
المبادىء الثانونية 
-١‏ إن الزام مصلحة التليفونات 


قضاء المحاك الجرئية المدنية 


الام 


بوضع تليفونات لللشتركين ومكيام من 
الاتصال التليفوى هو بلاشك التزام بمرفق 
عام تقوم السلطة العامة بتنظيمه وإدارته. 
فسلحة التليفونات ملتزمة من الدولة بننظم 
وإدارة مرفق التليفونات وفى نفس الوقت 
تقوم بابرام عقود مع عملاثما تحدد العلاقة 
ينها ويينهم وتخضع الرابطة الأول إلى فواعد 
القانون الادارى ؛ أما الرابطةالثاية فتخضع 
لنواعد القانون المدنى أما القانون رقم ١١4‏ 
لسئة ١4و(‏ الخاص بالتزام المرافق العامة 
فد نظم العلاقة الآولى وهى العلاقة بين 
المكرمة ( مانحة الاللزام ) وبين الملنزم ؛ 
فاحكامه تعتير فرعا من أحكام القانون 
الادارى له نما بنناول شروطا لها صفة 
اللائحة ولذلك لاشأن لاحكامه بالقانون 
المدفى ‏ وقد استقر اأقضاء على أن العلاقة 
بين الملاذم 16 وبين جمبور 
المنتفعين 5ىنعد5ه [مابحكبا القانون المدى 
دون سواه لذلك كان العقد المبرم بين 
مصلحة التليفونات وبين المدعى عقدا مدنا 
يحتا خاضعا لأحكام القانون المدنى . 

؟ ‏ الحكمة المختصة بنظر كل نزاع 
شأ عن تنفيذ العقد المبرم بين مصلحة 
التليفوئات وبين المدعى هى الحكمة المدئية أى 
محككة القانرن الخاص . 

»؟ ‏ قعود مصلحة اليفونات عن 
تنفيذ التزاماتها التى تفرضها عليبا نصوصس 
العقد المبرم ينها وبين المدعى ونصوص 


القانون يوجب مسئوليتهاالنعا قديةعن الضرر 
يستوىف ذلك أن بكون عدم قيامبا بتنفيذ 
الك الالتزامات راجا إلى العمد أو الاههال 
ذلك ان الالتزامات على نوعين : التزام 
بتحقيق غاية والزام يذل عناية ٠‏ فتنفيذ 
الآول لا يكون إلا بتحقيق غاية معيئة هى 
محل الااتزام والثانى تنفيذه بكون ببذل 
الجبد بصرف النظر عن تحقيق الغاية والنزامبا 
هى من النوع الأول ولا تعتير مئفذة إلا 
إذا تحققت الغاءة وهى استعال التليغفون 
والاتفاع به على وجه طابعه الأغلب 
الاستمرار والدوام ‏ وليس على المدعى 
فى هذه المالة إلا أن ثبت أن «صلحة 
التليغونات :تم لنفيذ التزاماتهاالمفر وضةعليبا 
اتفاقا رقانو نافان فعلكانهذا! منهاثئيانا للخطأ 
المقدى ضد مصاحة التليفونات ولا تستطيع 
هذه أن تتخلص من المسئولية إلا اذا اثبنت 
انقطاع السيبية بين الخطأ الوافع منبا وبين 
الضرر أى إلا إذا أثبنت السبب الاجنى . 
وك إن ماح اتلشونات متكرة 
قانونا وفعلا لمرقق التليفونات وفى وضع 
جعلبا تملى شروطبا ونفرضبا دون تحفظ 
على جمبيع عملائها ‏ وان العقد المذ كور 
يتعلق يمرفق معتير من الضروريات الجوهرية 
للمدعى فى حدود ماوصات إليه المدنية الحديثة 
فهو فى ضرورة ملحة ماجئة إلى أن يتعاقد 
مع المصلحة ودون أن يستطيع أن يرفض 
شروطبا مهما كانت فى نظره جائرة وشديدة 
والابحاب من مصاحة النليفونات عام 


الى العدد السادس 


ودائم ويوجه لأشخاص غير محدودين 
ويحتفظ به مدة غير محدودة أى أن إيحاب 
المصلحة المذكورة موجه للجءبور وبصفة 
غير شخصية وحمل طابع الدوام والاستمرار 
دون أن يكون لشخصيةالقابل أى أهمية ‏ 
رفيذا الأبات درق الك مرك 
ويعرض ككل فأما أن يقبل جملة أو يرفض 
جملة وهو فى صيغة مطبوعة تنطوى على كثير 
من الدقة والتعققيد اللذين يخرجان عن فهم 
الرجل العادى وحتوى على شروط تعى 
الموجبمن السثولية كلية ‏ وهذه المميزات 
هى ميزات عقد الاذعان الذى بتمين .ما 
عما عداه من المقود والثى يختص بها دون 
سواه . لذلك كان العقد المبرم بين المدعى 
ومصاحة التليفونات عقّد اذعان ذلك أن 
المدهى يسل فيه بشروط مقررة وضعتها 
مصاصه التليفونات ولا , بمنا فشدتهسا 
فليس له إلا الخضوع لها وهذا هو القبول 
فى عقّود الاذعان . 

ه ‏ إن اشتراط مصلحة التليفونات 
إعفاءها من كل مسئوية ناجمة عن تعطيل 
استعمال التليفون الذى د به عملاءها مبما 
كانت أسباب ذلك التعطيل شرط باطل 
لآنه بتضمن الاعفاء من المسئرلية حتّى 
عن النش أو الخطا الجسم ولا يترتب على 
ذلك البطلان أى أأر بالنسبة للعقد الذى 
بظل قائما مع بطلان الشرط . 

٠‏ متى ثبت اللحكة وقوع خطأ 
عقدى من مصلحة النليفونات ليس فى وسعبا 


- السنة الرابعة والثلاثئون 


دفعه تحب عليها المسئواية العاجمة عله س 
يكون المدعى على حق فى طلبه التعويض عما 


الكو 

م حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى بعريضة 
معلنة فى ه ١00 /٠١/‏ قال فا إنه مشترك فى 
الاتصال 0 وبتاريخ ٠‏ ينابر سئة 8و١‏ 
قدم طلباً لمدا<ةالتليفونات لنقل تليفونه الخاص 


الرة ام 4.4 من مكتره القدم بشارع الستان ٠‏ 


رم ا بشارع البوس-تة على أن م 
ا يتجاوز آخر يناير سنة 9و١‏ 
ثم أخذ يتردد بعد ذلك على مصلحة التليفونات 
ويتصل بالمسثولين فيها لاتعجال أمر النقل حتى 
ينسنى له مباشرةعمله بمكتبه الجديد و لحسكن ذلك 
م يأت بفائدة ماهم حدث بتاريخ أول ابريل 
سئة وه أن استأجر الشقة التى تعلو م-كتبه 
سجر جديد ثم له نقل تليفوثه الخاس الرقم 

4+ 4/ بعد ثلاثه أيام من تقدم طلبالئقل و 
كان هذا التحبز بين المشتركين عخالفاً للقانون 
مخالفة صارخة ويخلا بمبداً المساواة فى المرافق 
العامة فقد بادر بانذار المدعى علبما بصفتهما 
بتادسخ 0 :/0ه( بائذار يسجل عليهما فيه 
هذا الاحلال وذلك القبيز بيد أن الآمر ظل على 
ما هو عليه وأرسل [ليه المفتش العام بمصلحة 
التليفونات بتاريخ 0/ه/هو١‏ خطابا ينبئه فيه 
أذ نقل التليغون يقتضى تركب 93 بوكسيات » 

جديدة وأن المصلحة ستقوم يتركيبها فوراً لامكان 
نقل التليفون واستطرد المدعى قائلا إن الأآمر 
لم يقف عند هذا الحد المتقدم بل ارسلت إلبه 
مصلحة النليفونات بتاريخ ١/؛/0ه4١‏ تطالبه 
بسداد رمم الاشتراك عن المدة من أول أبريل 


ضاء الحاى الجرئية المدنية 


عبأم 


سئة وه إلى نباية سيتمير سئة ١0‏ رغم أن | وتكليف المدعى علببما بصفتهما ياجابة طلبه فى 


تليفونه كان معطلا فى خلال تلك المدة ولم يكن 
يستعمله لعدم نقلهإلىمكتبه الجديدونا اعترضعل 
تلك المطالبة مستندا إلى ماتقدم لم بحد أذنا مصغية 
بل هدد بقطع الاتصال التليفو كله فاضطر إزاء 
ذلك إلى دفع المبلغ المطلوب وهو ١١١‏ م/ا١‏ ج 
واضاف المدعى قائلا إن دليل التايفون الج دإد 
صدر متضمئا أسمه وعنواته الجديد دون نفل 
تليفونه » وافتدم بعد ذلك م سئترال » باب اللوق 
وكثرت الخطوط ولم ينقسل تليفونه . بل لة-د 
ركبت بوكسيات جديدة فى الأزل الذى نقل اليه 
مكتبهو تقلت جميع تليفونات المشتركين [لانليفو:ه 
وضرب مثلا للتليفونات الى نقلت بالتليفون رقم 
٠‏ .م وخاص المدعى من ذلك كله إلى أنه حرم 
من استهال تليفونه مدة مُمانية أشبر لقريبساً 
ويستحق تعويضاً .وميا عن ذلك مبلغ .ه قرشا 
أى مبلخ ١.‏ ج عن المدة كلها يضاف إليه مبلغ 
لج 116 م الذى دفعه بغير حق فيكون جملة 
البلغ ١60‏ ج م١‏ م هوما ختم به عريضته 
طلب السك بالرامالمدعى علييما متضامئين بأن 
يدفعاه [ليه معالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة . 

د وحيث إن المدعى سيد دعواه حافظة 
تشتمل على المستندات الأنية : 

١‏ - صورة من الخطاب الذى ارسله إلى 
مدير عام مصلحة التليفونات لنقلى تليفونه الرقيم 
4 من شارع البستانه إلى شارع البوسئة 
دقمهع ل أنيتم ذلكالنقل فى ميعاد غايته آخر ينابر 
سئة ؟هو١‏ والخطاب مؤبخ 1101/1١/90‏ 
ومرفق بالصورة إيصال تسجيل الخطاب . 

؟. صورة منالانذار المؤيخ مم[ ؛/ ها 
اموجه [لالمدعى عليهما بصفتهما و يتضمن تسجيل 
عدم المساواة بين المشتركين فى ثقل تليفوناتهم 


خلال أسبوع 1 

م - خطاب مؤرخ ب مابو ممئة 5و١‏ 
صادر من مفذش عام مصاحة التايفو نات [لىالمدعى 
يتضمن عليه بالخطابالسابق إرساله مئه إليوكيل 
مصلحة السكك المديدية لشئون التليفونات 
والانذار الموجه منه إلى مصاحة التليفونات 
بمخصوص لقلى تليفونه الرقيم 4.70 إلى شارع 
البوستة رقم و وأن رده على ذلك كله هو أن 
العمارة المطاوب تقل التليفون[امها حديثة وخبالية 
من البوكسيات وأن المصلحة جادة فى اتخاذ اللازم 
نحو [شاء البوكسيات ما وعندئذ يتم تقل التليفون 
إجابة لطلبه » ويستطرد المفتش العام فى خطابه 
الم كور قائلا إنه بالنسبة للتليفون رقم 0+4 
الوارد ذكره فى شكوى المدعى والمتقول من 
شارع البواى رقم ٠١‏ إلى نفس العارة فان 
ذلك النقسل لم يقتض بوكسيات جديدة بل تفذ 
باستعمال نفس البوكس والقست اللذين كان 
التليفون متصلا مهما فى العئوان القدم ويرجع 
ذلك لقرب المسافة بين العنوانين . 

؛ - إيصال مؤرخ ١‏ ابريل سئة ومو( 
يميد سداد المدعى مبلغ ١١ج‏ 6١11م‏ قبسة 
اشترأكه فى التليفون رقم +07.؛ عن الماة من 
١‏ أديل سئة 9ه إلى .مسبتمس 9و١‏ . 

ه - إيصال مؤرخ ١؟‏ يونية 9م١1‏ وفيد 
سداد المدعى ١‏ ج١٠‏ م قيمة إعادة المواصلة 
التليفونية لتليفونه آنف الذكر . 

د وحيث إن المدعى عامما بصذتهما دقماً 
اللعوى بلسان وكيابما يا جاء يمذكرته رقم . 
دوسيه ما يأتى : 

أولا ‏ إن المحكة غير مختصة بنظر هذه 
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الدعوى ذلك أن الخطأ الذى يطالب المدعى 
بتعويضه مصلحى منسوب إلى مصلحة التليفونات 
والحكة الختصة بالنظر فى ذلك التعويض والقضاء 
به هى متكمة القضاء الادارى وف ذلك يقول المدعى 
عليبما بدفتهما باسان وكلبما أن ملدكية الدولة 
لتليفونات هى ملكية عامة تمكبا الضوابط 
الخاصة بحق الدولة وحق الافراد على الاملاك 
العامة : قتصرف الادارة فى هذه الآملاك لا تتفاع 
الافراد مما لا يكون إلا على سبيل الترخيص » 
والترخيص بطبيعته مؤقت غير مازم للسلطة 
المرخصة اتى لما وإتما لداعى المصاءحة العامة الحق 
فى الغائه والرجوع فيه قبل حاول أجله أو رفض 
الترخيص به» وكل ذلك من الأعمال الادارية 
النىيحكنبا القانونالعام ويستطرد المدعىعليبما 
بصفتهما بلسأن وكيلبما من ذلك إلى أن المدعى 
يستندفى طلبالتعويض إلى الخطأ المصلحىالمنسوب 
إلى مصاحة اتليفونات ويغفل التفرقة بين الخطأ 
الشخص والخطأ المملحى وأن الخطأ الشخصى 
متعاق بالموظف نفسه وجر وراءه اختصاص 
انحاكم العاديةأما الخطأ المصلحى فتتحمل بهالادارة 
وحدها وبحر وراءه اختصاص محا ك القضاء 
الإدارى . 1 
إن مصلحة التليفونات لم تقصر فى 
إجابة المدعى إلى ماطلبه وذلك أن طلبه قدم فى 
401/170( فأدسل قسم العقود بتاريخ ٠١‏ 
ينار سنة ةا إلى قسم المندسة: لحجز الخط 
في العنوان 0 قم المندسة بعدم وجود 
بوكسيات فالعارة المبيئة بالعنوان الجديد ولما تم 
تركيب البؤكسيات صد رأمر النقل وتم فعلابتاريخ 
1م / ؟هو1 أما تقل التليفون وعدن فل 
إستلزم بوكسيات جديدة نظرا لاستمال ماكان 
متصلا به منبا فى المكان الأول لقربالمسافة . 


ثالثا ل أما عن مبلغ ال ١١١‏ مولااج 
لتى دفعبا المدعى فى البئدين الخامس والتاسع من 
عقد الاشتراك الرد الكافى بشأن اعثر ا ضالماعى 
فى صدده . ذلك أن الييد الخامس ينص على 
أنه , لاتكون المصلحة مسمولة عما بحوز أن 
صل من الضرر بسبب انقطاع انخارات 
التليفونية انقطاعا كليا أو جزثيا أو لآى سبب 


آخرء أما البئد التاسسع فيئص عل مايطابق ماتقدم 


وذلكفىحالةإجراء تعديلاتق المركات التليفونية 
أوملحةاتها أو نقلى تليفون بئاء علىطلب المشترك 
وتخلص المدعى عايرما بصفتهماهن البندين السا بقين 
إلى أن مصلحة التليفو نات .غير مسمولة عما حصل 
من انقطاع الخابرات التليفونيةكليا أو جزئيا كا 
أنها فى حالة النقل إذا تأخر ذلك النقل ونجم عنه 
تأخير فى استعال التليفون لا تكون المداحة 
مسئولة كذلك ولماكان العقد شربعة المتعاقدين 
كان كل اعتراض لللدعى بعد ذلك على غير 
أمياس 

د وحيث إن المدعى رد على دفاع المدعى 
عليبنا بصفتهها بمذكرته رقم بم دوسيه قائلا إن 
مصاحة الليفونات تعاقدت معه بصفتها مصلحة 
تجارية وهى على هذا الآساس تخضع ا مخضع 
له سائر الأفراد ‏ فضلا عن أن التعاق الذى تم 
ينهما وييئه يفرض عليها ما يألى : 

١‏ تمكين المشثرك من الانتفاع طبقا 
للدادتين نوه و إباه من القائون المدى . 

. مساوانه بغيره منالمشتركين‎ ٠ 

وقد أخلت المصلحة بالشرطين مما واستطرد 
المدعى قائلا إن أساس التمويض الذى بطالب 
به هو مسئولية المتبوع عن أعمالتا بمهعملا بالمادة 
4/ من القانون المدنى . 

«وحيث إن الممكة تنيين من الاطلاع على 


عناء لحا الجرئية المدنية 


وام 


عقد الاشتراك المرم بين المدعى وبين مصلحة 
التليفونات أنه مرخ ٠١‏ يناءرسئة هو روحمل 
توقيع المدعى ومفتش عام مصاحة التليفونات 
ويتضمن قيام مصاحة التليفو نات بكيب تليفون 
للبدعى بعئوان ون شارع اليستان لمدة تأتهى ى 
.م سبتمير سلة 61ولاء٠‏ ويلص البيد الخامس 
من العقدالمذ كورءلماياًق: «تقومالمصاحة بتركيب 
العدد التليفونية كا هى مبيئة فى هذا العقد وتتعبد 
بصيائتها على ألا ت-كون مسئولة عما يوز أن 
ححصل من الضر رسبب انقطاع انها ر ا تالتليفونية 
اتقطاعاكليا أوجزئيا أو لآى سببآخر,وينص 
البند التاسع منه على ما يأتى : )١(‏ إذا أراد 
المشترك اجراء تمديلات فى التركبيات التليفونية 
أو ملحقائها بما فى ذلك الخط أو الاسلاك 
الموجودة فى حدود الحل المركب به الخط الفرعى 
أو الخط الآصلى المتصل بالسئترال أو نقل 
هذه الخطوط من مكائها أو مكان آخر ووافقت 
المصلحة على ذلك فعل المشترك أن يدفع مقدما 
الثفقات اتى يقتضيبا هذا العمل ر ب ) ل 
(ج) آسرى أحكام هذا العقد على التركيبات 
ااتليفونية بعد تعد يلبا أونقلبا مالم بيرم عل جديد 
ولا يكون لانقطاع الخاءراتالثليةونية تأثير على 
الاحكام الم كورة سواء كان الانقطاع كليا أ وجرثيا 

د وحيث إن الحكة تلاحظ أن ينود العقد 
الذكور كلا حررة علىالتو الى ومخط واحد دون 
أن يتمين البندان الخامس والتاسع المذكوران 
من حيث درجة الخط أو لون المداد . 

« وحيث إنانحكة قد استعرضتجميع أقوال 
طرق الدعوى ومستئداتهما على النحو سالف 
الذكر تلاحظ بادىء ذى بدء ما يأقى : 

أولا إن مصلحة التليفرئات لاتدازع فا 
ذكره المدعى بشأن تأخر ثقل تليفونه فى الوقت 


الذى نقلت فيه تايذونا آخر هو الرقم الك 
إلى ثفس المنزل و لكاها تر ذلك لم جاءبالمذكرة 
1 دوسية , 

ثانيا ‏ إن مصاجة التايفونات تقاضت 
من المدعى مقا بل أشثرا كه فى ااتليفون عن مدة 
لم يكن يستعمل فيبا تليفونه بفعلبا مبررة ذلك 
بنفس التدر بر السابق ٠‏ 

ثالئا ‏ إن مصلة التليفونات لم تعترض 
على ماقرره المدعى من أتبا نقلت تليفونات 
أخرى غير التليفون اابين بالبند الأول إلى نفس 
العادة قبل أن تتقل تايفواه . 

رابعا ‏ إنه وقدتراخت مصل<ةالتليفونات 
فى ضم ملف اشتراك المدعى فى التليفون دو نأى 
مبرر فان الحكمة لايسعبا الاصرف النظر عن همه 
اكتفاء بما قدم فى الدعوى من مستيدات وأوجه 
الدفاع . 

د وحيث إن احكة بعد إيضاح الملاحظات 
آنفة الذكر تنتقل إلى حث جميع عناصر الدعوى 
وحك القانون بشأئها وفى هذا الصدد تعرض إلى 


ما يأتى على التوالى : 

أولا . طبيعة العقد المرم بين مصلحة. 
النليفونات وبين المدعى 

ثانا : الحكة الختصة بنظر ما يتشأعن تنفيذه 
من راع . 


ثالثا : أساس مسئولية مصلحة التليفونات 
الثى تنجم فى خلال تنفيذ ذلك العقد 
رابعا : نوعالعقدالمذكرر ومدى الأخذ بشزوطه 
خامساً : الخلاصة لما تقدم كله ومايترتبعليها. 
أولا : طبيعة العقند الميرم' 
بين مصلحة التليفونات وبين المدعى ؛: 
بقنضى البحث فى طببعة ااعقد المذكور القول 


م ه©ه| 
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ا ا ار تي _ 
بان التزام مصلجة التليفونات بوضع تليفونات | القضاء استقرفىظل القانون المدى القدمك استقر 
للمشتركين وتمكينهم من الاتصال التليقوتى هو | الآمر فى القانون المدنى الجسديد على أن العلاقة 


بلاشك ااتزام عرفق عام تقوم السلطة العامة 
بلنظيمه وإدارته فصلحة التليفونات ملتزمة من 
الدولة بتنظيم وإدارة مرفق التليفونات وى نفس 
الوفت تقوم بإبرام عقود مع عملابا تحدد العلاقة 
ببنبا و يبنهم » وتخضع الرابطة الآولى إلى قواعد 
القانون الإدارى ؛ أما الرابطة الثانية فتخضع 
لقواعد القانون المدنى . وقد استقر القضاء على 
ذلك ( براجع على سبيل المثال استئناف مختلط 
1و اب. مصوووع )وقد جاء بالمذكرة 
الايضاحية للقانون المدنى الجديد الى ,نظ التدام 
المرافق العامة فى المواد + وما بعدها ما يأتى : 
د ويلاحظ أن التدام المرافق العامة يعال من 
ناحيتين فبو يالنسبة إلى العلاقة بين ما نح الالتزام 
(الحكومة أو الحيئات البلدية ) والملام مضع 
لاحكام القاثون الادارى لآن ما برد من شروط 
طريقة إدارة المرفق ومدته وغير ذلك له صففة 
اللائحة » ولذلك فان هذه الشروط لا علاقة لما 
بالقانون المدنى , أمام با لنسبة للعلاقة بين الملتزم 


مومهم اودعء مه 0 والمتتفعين ويروع 052] فتخضع 


لأحكام القا نون المدنى . ول تسكن منظمة با لتقنين 
الحالى ( القانون المدنى القديم ) فرأى المشرع أن 
ينظمبا وخيرا فعل للقضاء على كثير من الخلاف 
فى تكليف هذه العلاقة . أما القانون رقم و١(‏ 
لسئة ١4و‏ الخاص بالازام المرافق العامة فُقد 
نظم العلاقة الأول وهى العلاقة بين الححكومة 
( مائحة الالتدام ) وبين الللتدم فأحكامه تمتير 
فرعا من أحكام القا نو نالادارى لآنه نما يتناول 
شروطا ا صفة اللاتحة ولذلك لا شأن لاحكامه 
بالقانون المدتى ». 

«وحيث إن الواضح ما تقدم تفصيله أن 


بين الملتزم بالمرفق العام و بين جمبور المنتفعين إنما 
يحكا القانون المدى دون سواه ؛ ومتى كان الآمر 
كذلك كان العقد المرم بين مصلحة التليفونات 
وبين المدعى عقدا مدنيا بحتا خاضعا لاحكام 
القافون المدى . 

ثانيا : الحكة المختصة بنظر الأزاعالذىينشاً 

عن تتفيذ العقد المذكور : 

لامراء بعد ما استقر رأى الكة بشأنطبيعة 
العقد المعرم بين مصلحة التليفونات وبين المدعى 
على أن تنكرن الحكمة الختصة بنظركل نراع ينشأ 
عن تنفيذه هى النحمكة المدنية أى محكة القانون 
الخاص و ليست ممكة القضاء الادارى أى ممكة 
القانون العام . 

وحيث إن هذا الذى تقرره المكة ليس 
جديدا بل هوالمنفق عليه حتى قبل صدورالقانون 
ادق الجديد ( مازو دتم 4 مكررا : 
05316 مقعم هع 3601005 و5عآ 
أله "!1 ععغممه عذفامة غم عااعتانع و مهمه 
65 عمعغةمصمه 18 عل غممة مماغدئة 
غدعغهمه م1 أ 5عقيد 001[ عستحمتاطتة 
13 113265 مهت 5ع مناخ[ غ5ع 6من 1070 
: ل نانيك انك 

« وحيث إنهلما تقدم كلدتكون الحكة المدنية 
فى امختصة بنظرالتزاع الذى نبأ عن تنفيذ العقد 
سالف الذكر ويتطبيق قواعد الاختصاص . 
تكون هذه الحكة بالذات هى الختصة ينظ ذلك 
الأذاع . 

ثالثا : أساس مسبئولية مصلحة التليفونات 

التى تنج فى خلال تنفيذ العقد المذ كور 

المستولية المدنية على نوعين : 

١‏ مسئوليية تعاقدية يحب على كل عاقد لم 


قضاء الحا ى الممرئية المد ئية 


عليه لمن تعاقد معه بتعويض الضرر الناشىء عن 
عدم الوفاء . 

ب - مسئو لية خطئية تجب على من أحددث 
مخطئه ضررا للغيروذايتها أن يازم الخملىء بتدويض 
الضرر الناثىء عن خطئه . 

وللتفرقة بين المسوليتين أصمية كرى من 
أواح عدة أخصبا الناحيتان الأتيتان : 

١‏ الإثيات : فإن الوفاء بالالتزام وااجب 
بفرضه العقد عل العاقد الملتزم فإذا تراخى فيه 
أو امتئع عنه فبو مقصر بمجرد ذلك ولا يعذر 
إلا إذا آثيت أن عدم قيامه بننفيذ ما التزم به إنما 
برجع إلى حادث جارى أو قوة قاهرة أو إلى خطأً 
خصمه وحده هذا فى المسئولية التعاقدية أما فى 
المسثولية الخطئية فالاصل أن عبء إثبات الخطأ 
بقع على عاتق طالب التعويض ‏ وسيأق تفصيل 
ذلك كله فيا بعد . 

ب - الاتفاق على #والمسئولية أوتخفيضبا: 
تختلف قواعد عو المسُولية أو تخفيفبا فى 
المسئولية التعاقدية علا فى المسثولية الخطئية 
ذلكأ نيجوز الاتفاق على عو أوتخفيف الممئو لية 
التعاقدية فى حين أنه لايحوز الاتفاق على يحو 
المسئولية الخطئية [طلاقا ( م 0١؟‏ مدق جديد) 
وسيأق تفصيل ذلك فى حيئه و بمناسبته . 

د وحيث إنه متى كان الآمر كا تقدم كان على 
الفاضى أن يتحرى نوع المسئولية التى تيجب على 
المدين وعليه فى سبيل ذلك أن يتحزى الالتزامات 
الى يرما عقد من العقود ويرجع فى ذلك إلى 
نصوص العقد يستلبمها ويفسرها ليصلمنطر يقبا 
إلى مراد المتعاقدين .م أن عليه أن برجع إلى 
الآحكام الى برها القائون لكل عقد من العقود 


نغذ 


المعيئة » لآن المفروض أن المتعاقدين قبلا مهنا 
أن مخضا هذه الاحكام إذا لى ينفقا علىما عالتبا 
فاذا اثتبى القاضى من رجوعه لذلك كله إلىتحديد 
الالتزامات التى يفرضها المقد على كل من طرفيه 
طبق أحكام المسّولية العقدية كلما بدا له أن 
التصرف موضع المؤاخمذة مخالف لا التزم به 
المسئول فى العقد الذى أبرمه ( المسئولية المدئية 
بالقانون المصرى لمصطنى مرعى ص ١‏ و ١6‏ 
و.٠‏ ومازو جزء واد لبذة 'ومابعدها) . 

وحيث إله اسئنادا إلى أهمية التغرقة بين 
السو ليتين التعاقدية والمدولية الخطئية وإغبالا 
للقواعد آثفة الذكر يتعين على الممكنة أن نين 
نوعالمسئولية التى تقععلرعاتقمصلحة التايفونات 
وفى هذا الصدد تنبين الحكة أن الانفاق الصريم 
بين الطرقين أنصب على وضع تليفؤن للمندعى 
ومكينه من استمالة والاتفاع به » هذا من 
جبة ومن جبة أأخرى فان على مصلحة التليفونات 
بصفتها ملتزمة يمرفق عام أن تراعى نص أادتين 
و +07١‏ من القائون المدنى والنص الآول 
يحرى 5 يل : « مليزم الأارفق العام يتعيد 
بمقتضى العقد الى يرمه مع عميله أن يؤدى لهذا 
العميل على الوجه المألوف الخدمات المقا بلة لللآجر 
الذى يقبضه وفقاً لاثنروط الملصوص عاما فى 
عقد الالتزام وملحماته وللشروط التى يقتضهبا 
طببعة العمل ويقتضيها ما ينظ .هذا العمل من 
القوائين » ويجرى النص الثانى 5 يل ؛ « إذا 
كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا. قائونيا أو 
فعليا وجب عليه أن حةق المساواة ال-امة بين 
عملانه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى 
الآجر» والخلاصة من ذلك كله أنه ذا قمدت 
مصاحة التليفونات عن تنفيذُ ما النزمت به صراحة 
ف العقد وما بتعين عليبا تنفيذه طبقأ الندين سالى 


4م العدد السادس ل 


الذك ر كانت مسو ليتها الناشئة عن ذلك مسو اية 
تعافدية بلا جدال . 

«وحيث 41 وقد التهت احكمةإل أنالمسئولية 
التى بمكن أن تتحملبا مصلحة التليفونات هى 
مسو لية تعاقدية فانها تنتقل إلى البحث التالى وهو 
هلقعدت مصاحة الللميفو نات عن تنفيذ الالثذامات 
آنفة الذكر . 

أولا : ينص عقد الاتفاق اللمرم بين المدعى 
وبين مصلحة |اتليفونات على أن المصلحة تلتزم 
تركب خط تليفونى للمدعى نظي دفعه قيمة 
اشتراك معين . يا تارم بصيائة ذلك الخط » فاذا 
أراد المدعى نقل خطه ودفع الرسم المقرر لذلك 
كان 0 أن تجيبه إلطلبه (بند ١‏ وبروو). 

ثانيً : يقنضى نصركل منالمادتين ,هج . > 
من القانون المدق الجديد أن تقوم مصليحة 
التليفوئات بتقدم الخدمات التى يفرضبا عليبا 
العقد المرم يينها وبين المدعى وهى ما سبق 
إ«ضاحبا يا يقتضى أن تساوى فالمعاملة بينجميع 
علاتها فلا مين بعضهم حلى بعض في| تقدمه م 
من خدمات وإلاكانت مخالفة بذلك القانون 
وهذا المبدأ أصبمح مقررا لصدور القانون المدى 
لد بد وإن كان القضاء المصر ىاد أخذ به من قيل 
( استئئاف مختلط فى و٠‏ مايو سلة +5, اب 
ص و4 اريم بريه نةم/1م١‏ ب .ما 4و4 
براجع فى ذلكما جاء بالمذ كرة الا بضاحية للقا نون 
المدى الجديد ص جاوما يعدها منالجزء الخامس) 

د وحيث إله بعراجمة وقائع الدعوى 
واستقراء خصوصياتما تنبين امحكة أن مصلحة 
النليفونات تراخت فى تقل تليفون المدعى ابتداء 
من يوم:م11/9/ ١5651‏ إلى يوم ب1همهو١‏ 
دون أن تقدم ميررا مقلعا يستند إلى أى سيد 


السنة الرابعة والثلاثون 


جدى ؛ فى الوقت الذى ثقلت فيه تليفونا أخر 
إلى نفس المازل وهو الرقم 4741 معتمدة فى 
ذلك على سبب ل تسثده بأى دليل بل أنها م 
تعترض على ما قرره المدعى من أنْها وضعت 
تليفونات لأخرين من يبنها التليفون دقم ل 
بذات المأزل فى الوقت الذى كانت نحرمه فيه من 
ثقل تليفونه فبى والحالة هذه قعدت عن تلفيذ 
التزاماتها طبقا للعقد الميرم بينبا وبين المدعى 
وطبقا لنص المادتين >4 و .07> من القانون 
المدنى ولا بجدى مصلحة التليفوئات أن تلجأ 
إلى القول بأن المارة اأتى التقل إليبا المدعى 
جديدة وم تجبرها بعسد بما تسميه ( بوكسيات ) 
فآن قمدت عن [مدادها ( با لبوكسيات ) المذ كورة. 
مدة تبلغ نسعة أشبر نقرييا دون 'أى مارر 
أو عذ ركان ذلك خير دليل على تخلفبا عن تنفيذ 
التزاماتها سالفة الذكر . 

« وحيث إن قعود مصلحة التليفونات عن 
تنفيذ التزاماتها 1 نفة الذكر وال تفرضبا عليبا 
نصوص المقد الميرم بينبا وبين المدعى ونصوص 
القائون يوجب مسئوليتها التعاقدية عن الضرر 
' | يستوى فى ذلك أن يكون عدم قيامها بتنفيذ تلك 
الالتزامات راجعا إلى العمد أو الإعمال ‏ 
أن الالتزامات على نوعين : التزام بتحقيق غاية 
والتذام ببذل عثاية ٠‏ فتنفيذ الأول لا.يكون 


إلا بتحقيق غاية معيئة هى عل الالتزام والثانى 


تنفيذه يكون يبذل الجبد بصرف النظر عن تحقيق 
الغاية والتزاماتها مى من النوع الأول » ولاتعتيس 
منفذة إلا إذا تحققت الغاية وهى استعالالتليفون 
والانتفاع به على وجه طايعه الأغلب الاستمرار 
والدوام ‏ ولس على المدعى فى هذة الحالة إلا 
اس التليفوئات لم تتم بتنفيذ 
التزاماتها المغروضة عليبا أتفاقا عن فإن فمل 


قضاء احاك الجرئية المدئية 


ين هذا منه اثياناً للخطأ العقدى ضد مصلحة 
التليفونات ولا تستطيع هذه أن تتخلصس من 
امسو لية إلا إذا اثبتت اتقطاع السيبية بينالخطأ 
الواقع منبا وبين الضرر أى إلاإذا اثبنت السبب 
الأجبى ( الوسيط فى الالتذامات للاستاذ 
الدكتور السئبورى ص +ه+ وما بعدها ومازو 
افثرة4ة"). 

و وحيث إن مصاحة التليفونات ' نثيثت 
انقطاع صلة السبب بين خطتها التعاقدى وبين 
مالحق المدعى من ضرر أو بعبارة أخرى لمنثت 
السبب الآصيل بأى وجه يستيد الى دليل ما 
بل كل مازعمته دو أن امازل الذى اتتقل اليه 
المدعى وطلب نقل تايفونه أليه جديد وليس به 
بوكسيات وأمها بسييل وضع بوكديات به ولوصح 
ذلك الزعم المفتقر إلى دايل فانه ليس سيبا اجديا 
بقطع الصلة بين خحطئبا التعاقدى وبين الضرر 
اللاحق بالمدعى فقد كان بوسعبا أن تضع تلك 
البوكسات ف أقرب وقت واقصره لتجيب المدعى 
الى ماطلبه أما ان نتراخى مدة :ارب التسعة أشبر 
بلا مبرر ظاهر فلا يمكن الا أن تثبت خطاها 
وتؤكده. 

د وحيث إنه وقد بلغت المكية هذا الحند 
فى تحديد مسئواية مصلحة التليفونات فانه 
يتعين عليبا أنتبحث فا أثارتهمن أنهاغيرمسئولة 
عل ىكل حال عملا بئص اليئدين الخامس وانتاسع 
من الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عن أى تعطيل 
فى الاتصال التليفوى وهو مايقتضيه حث تعديل 
قواعد المسولية العقدية ومداها وبالنسبة لهذه 
الدعرى بالذات : تنص المادة و١‏ من 
القانون المدلى الجسديد على ما يأق 1 و بجوز 
الاتفاق على أن ,تحمل المد بن تبعةالحادث المفاجىء 


ام 
والقوة القامرة ٠١‏ وكذلك يجوز الانفاق 
على اعفاء المدين من أنة مسئولية تثرتب على 
عدم تنفيذ الترامه التعاقدى إلا ما ينشأ غن غشه 
أو عن خطته الجسم : ومع ذلك يجوز للمدين 
أن يشترط عدم مستوليته عن الغش أو الخطأ 
الجسيم الذى بقع هن أشخاص يستخدمهم فى 
تنفيذ التزامه م ويقع باطلا كل شرط 
يقتضى بالاعفاء من المسمو لية المثرتبة على العمل 
غير المشروع , وقد جاء فى المذكرة الايضاحية 
للشروع التمبيدى لاقانون المدلى الجديد فى هذا 
الصدد ما يأ : لبست أحكام أأادة موم 
( التى صارت 1 الا تقئينا للقواعد الى جرى 
القضاء المصرى على اتباعبا فى هذا الشأن “فقد 
بجعل عبء المسثولية أشد وقرا بالاتفاق على 
تحمل نبعة الحادث المفاجىء ومبذا يكون المدين 
مؤمئا للدائن من وجه » وقد تخفف المسئولية 
على نقيض ذلك باشتراط الاعفاء من تبعة الخطأ 
التعاتدى . إلا أن تكون قائمة على نش أو خطأ 
جسي » فليس للافراد حرية مطلقة فى الاتفاق 
على تعد,لى أحكام المسثولية » فكما أن الاتفاق 
على الاعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا يجوذ 
فى المسثولية التعاقدية . كذلك كتلع اشتراط 
الاعفاء من المسئو لية التقصيرية أياكانت وجبة 
الخطأ .. (٠٠١‏ جموعه الاعمال التحضيرية جزء 
باص بوه ). 

د وحيث أن مقتضى النص سالف الذكر 
وما جاء فى المذكرة الايضاحية . هو أن التعاقد 
مندؤه الارادة الحرة التى لا باعتبارها منشئة 
للبسمو لية التعاقدية أن تعدل من تلك الممسئُولية . 
خلاف المسولية التقصيرية فبى ليست وأيدة 
الإرادة الجرة بل هى حك القانون . وقد كانت 
الاحكام المذكورة «تتبعة فى القضاء المصرى 


هم اعد السادس - السئة الرا بعة والثلافون 


ومأخوذا مها من. الفقة المصرى إلى أن تم تقثيها | يترتب على ذلك البطلان أى أثر بالنسبة للعقند 


ويمكن ردها إن مبدأين أسامبيين . 
الآول ‏ يقضى نحرية التعاقدين فى تعديل 
قواعد المسئولية التساقدية سواء بالتشديد أو 
بالتخفيف الذى قد يصل إلى اعفاء المدين حتى 
من تبعة تقصيره . 
الثانى ‏ يقضى بأن النظام العام يقيد من 
حرية المتعاقدين فلا يجوز التخفيف من السو لية 
العقدية الى حد الاعفاء من الفعل العمد أومابلحق 
بالفعل العمد وهو الخطأ الجسيم . ذلك انه لوصيح 
لللدبن أن يع نفسه من المسئولية عن الفعل 
العمد فى عدم تنفيذ التزامه العقدى لكان التزامه 
“معلتا عل شرط اران عض وهو مالا بجوو 
والخطأ الجسم يلحق بالفعل العمد ويأخذ ستكه 
( السنبورى فى الوسيط والالتزامات ص +١‏ 
وما بعدها) . 
وحيث إنه يتطببق هذه الأحكام على التزام 
مصلحة التليفونات وهو التزام بغاية كم تقدم 
ينين أنه لاترتفع مسو ليتها إلا فى حالة السبب 
الآخير . ونكون مسئولية عن الفمل الممد وعن 
أى خطأ جسم كان أو يسيرا وعن الفعل جردا 
من أى خطأ ؛ وكل ما يمكن أن تأمل مله من 
تخفيف المسئولية هو الاتفاق على إعفائها من 
الخطأ الثافه والخطأ الببسيي خسب ملم حكن 


المستولية مترئبة على فمل الغيد فان ذلك جائو .. 


«وحيث إنه يترتب على ما تقدم ما يأتى : 

أولا:أن اشتراط مصلح التليفونات اءفاءها 
من كل مسئولية ناجمة عن تعطل استعال, التليفون 
الذنى تمد به عملاءها مما كانت أسياب ذلك 
التعطيل شرط باطل لآنه يتضمن الاعفاء من 


المسئولية حتى عن الغش أو الخطأ الجسيم ولا | 


النى يظل قائما مع .بطلان الشرط ‏ ( مازو 
م ففقرة 9ه - 064؟) 

ثانيا: أن عدم نقل مصلحة ااتليفونات تليذون 
المدعى إلى مقر عمله الجديد مدة تقارب النسعة 
أشبر ددون ميرر أو عذر مقبول يستئد إلى 
اشتراط الاعفاء منه سلفا . 

ثالثا : إنه إن جازأن تتمسسك مصلحة 
التليغوئات بأن ما وقع من خطأ تعاقدى .رجع 
إلى عالها وأن اشتراط إعفائها من تبعة ذلك 
يم عملا بنص المادة ب م مدق آنفة الذكر د 
لآن الخطأ وقع من أشخاص تستخدمبم فى تنفيذ 
التزامها أوجب عليها ما بحب عليبا فى جميع 
أحوال السك بشرط الاعفاء من المسئولية أن 
تثبت وجود نلك الشرط أو بعبسارة أوضح أن 
تنيت قبول المدعى شرط الاعفاء ذلك أنهبا لنسبة 
لاعةود المطبوعة المتضمئة شرط الاعفاء فى غير 
وضوح أوظهور حتمل أمرين : الأول أن يكون 


الدائن قد رأى شرط الاعفاء فلا يشر قابلا له 


وفقا لاظرية الارادة الباطئة . والثانى أن الشرط 
يفرض أن الدائن قد رآه ولم يعترض عليه قد 
يكون شرط اذعان قابلا للابطال . 

« وحيث إن الواضح ما تقدم أن ثمة خطأ 
تعاقديا وقع من مصلحة التليفونات يكن لاثياته 
جرد عدم تحقيق الغاية من التعاقد على التفصيل 
1نف الذكرء وقد تخلفت تلك الغاية عن التحقيق 
فعلا ومن هنا تبت المسئولية التعاقدية غير أن 
العقد الممرم بين الطرفين يتضمن شرط الاعفاء 
وهر بأطل إذا كان الغرض من اعفاء المصلحة من 
مسئولية كل خطأ حتى الجسم فيه أوالغش » غير 


قضاء الحا الجرئية المدنية 


انها قد تتشيث بانالخطأ خطا عبالها فكو نشرط 
الاعفاء صحيحا » وهنا كنا هوا حال فى كل شرط 
الاعفاء يتعدن غابها أن تبت قبول المدعى إذلك 
الشرط أو أنه ليس شرط اذعان قابلا للابطال . 

« وحيث إن مصلحة التليفونات م أعترض 
بىء من ذلك البثة وهو مالايتطرق بالحكمة أن 
تبحث نوع العقد أساس هذه الدعوى و أثره قبل 
اللدعى . 

رابعا : نوع العقد ومدى الأاخذ بشروطه 

تنببن المكة من استقراء العققد الممرم بين 
المدعىو بين مصاحة التايفو نا تأنه يتميز بالمميزات 
الأتية: 

اولا : أن مصلحةالتليفونات 0 اقتصادى 
متقلب للا تتمئع به من احتكار قانونى وذهلى بجعل 
تفوقها واضحا ولمدة طويلة . ذلك أن المصلحة 
المدكورة محتكرة قانونا وفعلا لمرفق 'التليفونات 
وفى وضع يحعلبا تملى شروطبا وتفرضبا دون 

ثانيا : أن العقد المذكوريتعلق يعرفق معتدرمن 
الضرورات الجوهرية للبدعى فى حدود ماوصلت 
اليه المدنية الحديثة فبو فى ضرورة ملحة ثلجئه 
إلأن يتعاقدمعالمصلحة ودون أنيستطيع ان برفض 
شروطبا مهما كانت فى نظره جائرة وشديدة 

مالا : ان الابحاب من مصاحة التليفونات 
عام ودام قروضة الامشاض غسر محددين 
ويحتفظ به لمدة غير محددة ب أىان ايجاب 
الصلحة المذكورة موجه الجمبور وإصغة غير 
شخصية ويحمل طابع الدوام والاستمرار دون 
أن يكون لشخصية القابل ابة اهية 

رابعا : ايجابمصلحةالتليفو نات المذكور صدر 
وففقالبنموذجى ويعرض ككل فاما ان بقبل جملة 


اهطا 


أو برقض جلة وهذا فى صيغة مطبوعة تنطوى 
على كثير من الدثة والتعقيد اللذين خرجان عن 
نطاق فم الرجل العادى وكتوى على شروط 
تعنى الموجب من ممنئولية كلية . 

د وحيث إن هذه المنيزات هى زات عقد 
الاذعان الذى يتميز مها عما عداه من العقود والتى 
مختص با دون سواه ( الأسئاذ الد كتور عبد 
المنعم الصدة استاذ القانون المدتى بكلية الحقوق 
فى عقود الاذعان ورسالة الدكتوراة جامعة فؤاد 
طبعة ١4‏ ص /ره وما بعدها ). 

د وحيث إن الحكة تخلص مما تقدم كله إلى 
ن العقد المرم بن المدعى ومصلحة التليفونات 
عقد إذعان ذلك أن المدعى يسم فيه بشروط 
مقررة وضعتها مصلحة التليفونات ولالسمح 
مناقشتها فليس له إلا الخضوع لهارهذا هوالقبول 
فى عقد الازعان . 
مماوع 00 +0858 16 وترون]1 
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د وحيث إله وقد التبت الحكمة إلى ماتقدم 
فانها تنتقل إلى حث مدى الآخذ بشرط الاعفاء 
اللدرج ضمن شروط المقد المذكور وفى هذا 
الصدد تقرر ان القضاء قد استقر قبل صدور 
القانون المدنى الجديد على عدم الاخذ برط 
الاعفاء فى حال الغش و الخطأ الجسم و تصيخيحه 
فى حالة الخطأ البسير على ان يكون أثره فى الحالة 
الاخيرة قاصرا على نقل عبء الاثبات | المرجع 
السابق ص ١,‏ ثم صدر القا نو نالمدى اللجديد 


؟هم 


العدد السادس السنة ألرأبعة والثلاثون 


وينص ف المادة و6١‏ منه على مايأ : - إذاتم 
العقد بطريق الإذعان وكان قد :ضمن شروطا 
تعسمية جز للقاضى أن يعدل هذه الشروط وان 
يعنى الطرف المذءن منها وذلك وفقا لما تقضى به 
العدالة ويقع باطلا كل انفاق على خلاف ذلك, 
وكان هذا النص ف المشروع النبيدى نحوى 
هكذا م إذا انعقد بطريق الاذعان كان الطرف 
المذعن بقبوله دون مثافشة ماءعرض عليه لم ثليه 
إلى. بعض الشروط التعسفية التى تضمنها العقد 
جاز للقامضى أن بجعل ذلك علا للتقدير , 

ه وحيث إن المذكرة الإيضاحية للقانون 
المدنى تضمنت يشأن نص المادة بو و 1 نف الذكر 
ما يأتى , الأصل أن الحاجة إلى التفسير لاتعرض 
مى كانت عبارة العقد واضحة فى مثل هذه الحالة 
طق شروط التعاقد يا افرغت فيه بيد أن الحم 


ولو كانت واضحة العيارة يبئة السياق فن واجب 
القاضى أن يتثبت فى هذه الحالة مما إذا كان التعاقد 


المذعن قد تنبه إلى هذه الشروط فإذا استوئق من " 


تنبه هذا العاقد إليها يا لوكان العاقد الآخر قد 
احتاط لعل تلك الشروط عخطوطة باليد فى عقّد 
مطبوع خْتم عليه [مضاء حكنها رعاية لاستقرار 
المعاملات أما إذا تبين أن العاقدالمذعنلى يتنبه إلى 
الشروط الجائرة فمليه أن يستيعدها وينزل على 
أحكام القواغد العامة, . 

« وحيث إن الواضح من هذا الذى تضمئته 
الاعمال التحضيرية لنص المادة وغ ١‏ من القانون 
المدنى أن المشرع قصد حاية الطرف المذعن اتباع 
ما كان القضاء متنبعه فعلا من قبل وهو إدفاء 
الطرف المذعن من الشرط الجائر رنم وضوحه 
وعدم حاجته إلى التفسير استنئاداً إل أنهلم يع به 


أو لم يكن فى إمكانه أن بعل به وقد طبق القضاء 
ذلك بالنسبة لشرط رفع المسولية ف النقل البحرى 
فقرر أن الشرط المطبوع على ظبرااتذكرة والنى 
ينص على أن الشركة ليست مسئولة عن ضياع 
الأمتعة دوإن الركاب يح بأن براقبره عئدالصعود 
إلى المركب أو النذول منبا مشرو ع وصحيمواسكن 
لا مكن السك به م الثاقل إذا كانت التذكرة 
م تعط للراكب إلافى أثناء الرحلة » فى وق تكان 
العقد فيه قد تكون فعلا ( نقض فرنمى فى 
815( ككلم سسدى 6وؤخ( - ادعوم 
واستئناف باريس فى 158١/11/9‏ وجازيت 
دى باليه ١«و ‏ م 48 ) واستطرد 
القضاء متتبعا ذلك الميدأ سه بالنسبة لشروط 
الاعفاء فى عةود الاشتراك ف المياه والنور أو 
الجاز ولم يقف القضاء فى ذلك كله عند حد 
الطرف المذعن بالشروط القاسية والجائرة فى 
عقد الاذعان نقبل إبرام العقد أو فَْ أثناء إبرامه 
بل تعدى ذلك إلى ضرورة التحقق من أن ذلك 
العلم كان كافيا » والقضاء فى تقدير كفاية عل 
الطرف المذعن بالشروط ينظر إلى ما اتخنذه 
الموجب من رسائل ايلبين مدى كفايتها الفت 
نظر الطرف الاخر وتوجيه اتنباهه بدرجة 
تنناسب مع ما عليه هذه الشروط من شدة رجور 
بغض النظر عن موقف الطرف المذءن نفسيه . 
وتطبيقا لذلك لم يكتف القضاء بمجرد وجود 
الشرط فى العقد بل يحب أن يكون ظبوره فالعقد 
بشكل صربح وواضح يكفل للتعافد أن يقف 
عليه وأن يقبله عن بيئة وئور ( المرجع السابق 
ص 6ىم؟ ومابعدها ) . 

د وحيث إن المحكة اتباعا لما تقدم كله 
تتعرض للعقد المرم بين المدعى ومصلحة 
النليفونات'. فتنبين أنه يشتمل على شروط جائرة 


معناء احا الجرئية المدنية 


للاعفاء من المسئولية إعفاء كاملا فى جميع 
الآحوال ونحت جميع الظروف ولبست هذه 
الشروط معروطة على المدعى على وجه يقطع 
باطلاعه عليبا وتحققه منها بل اندرجت ضمن 
شروط العقد بنفس درجة الخط ويئفس المداد . 
ما لا يمكن معه القول بأن المصلحة لفتت 
نظر المدعى [ليبا واطلعته عليبا . هذا من جبة 
ومن جبة أخرى فان الذى تحدث فى مثل هذه 
الحالة هو أن المصلحة تطالب المشترك بعد قبولها 
طلبه الاشتراك فى التليفون برمم الاشئراك 
ومصروفات التركيب فيدفع ذلك كله . ثم تقدم 
له عقدآ مكتوباً ومعدا من قبل ليس عليه سوى 
أن يوقع فى ذيله دون أن يطلع على ثىء ما يحتوبه 
البتة . فالتوقيع على العقد لايتم فى الواقع إلا بعد 
مام العقد نفسه ولا بمكن بحق م قال محكة 
النقض الفرنسية فى لحك سالف الذكر أن يعتير 
المدعى عالاً بشروط العقد إذا كان لم يطلع 
عليه ولم يكن فى وسعه استظبار ما به إلا بسد 
ام العقد فعلا . 

د وحيث إن المحكة استناداً إلى ما تقدم 
كله ترى أن العقد المرم بين المدعى ومصلحة 
التليفونات عقد اذعان وقد تضين شروطا 
بالاعفاء من امسو لية لا يمكن أن يكون المدعى 
قد عليها علما كافها نافيا للجبالة » ومن ثم فبى 
تهدرها ويستيعدها , 

د وحيث إن الحكمة بعد بسط ما تقدم كله 
تنتبى إلى الخلاصة وهى أنه قد ثبت لها وقوع 
خطأ تعافدى من مصلحة التليفوئات على اللدحو 
سالف الذكر ليس فى وسعبا دفعه وتجب عليبا 
المسولة الناجمة عله . 


« وحيث إنه لذلك يكون المدعى على حق فى 


؟لم 
طلبه التعويض ما لحقه من ضرر بسبب ذلك 
الخطأ . 

د وحيث إله وا لنسية لدلك التعوبضش ؤان 
الى 'قدر للمدعى مبلغ عشرة قروش يوميا . 
هو قيمة ما شكلفه من مصروفات الاتصال 
التليفونى بأجرفيكون جلة ما ينفقه فى خلال ممائية 
أشهر كطلبه هو مبلغ أربعة وعشرون جنيبا ‏ 
وهو ما رثعين الحك به كتعويض لخسب . 


«وحيث اله عن المبلغالنىدفعه رسوم اشتراكه 
فى التليفون عن المدة من أول ابريل سئة ,وهم 
إلى نجاية سبتمير سنة ١68‏ وقدره 6١م‏ /ااج 
فان الثابت من نفس دفاع مصلحة التليذونات أن 
المدعى لم يكن يلاع بتليفونه فى خلال تلك المدة 
د يكن موضوعا بمحل عماه . بل كان موضوعا 
بمكان آخر ويتتفع به آخرون لانربطيم به أية 
صلة . ومن ثم فان اقتضاء مصصلحة التليفونات 
لهذا المبلغ باعتباره رمم الاشتراك المقددم عن 
الستة أشبر المب:تدئة من أول ابريل سئة ١09‏ فى 
غير عله خاصة وان عدم بمكين المدعى من استهال 
ذلك التليفون والانتفاع به برجع إلى خطأ المصلدة 
ذاتها وقد قام المدغعى بما بتمين عليه وهو إخطار 
المصلحة عند ا تقاله إلى مكانه الجديد . ولو أنها 
تقلت التإيفو ن فى وقت مناسب اكان على المدعى 
أن يتحمل رسم الاشتراك المذكور بلا منازعة : 
يضاف إلى ذلك كله أن على مصلحة التليفونات 
بوصفبا ماتزمة بمرفقاعام أن تكفل الاستمرار 
فى أداء الخدمات الى بت-كون منبا المرفق . وهذا 
أم مس به ٠‏ وكان متصوصا عليه فى مشروع 
القانون المدنى الجديد نحت نص المادة ١1و‏ ثم 
حذف اكتفاء بالقواعد العامة الى تق:ضيه . 
« وحيث إله أذلك كله بتعين الحم للبدعى 
وال 


844 العدد السادس 


بلغ 6١11م‏ ١ج‏ مع [إإزام من حكم عليه 
بالمصروفا تالمناسبة عملا بالمادة ىم مرافعات 
د وحيث إن الحكم بحب أن ينصرف قبل 
المدعىعليهالآول إصبفته رحده لاله هوالذى مثل 
أساسا مصلحة التليفونات والرئيس الأعللما . 


- السعة الراعةٌ واتلدثون 


د وحيث إنه لا محل لبحث التفاذ لأنالدعى 
لم يطلبهء . 
( قضية الأستاذ العبالم أأيوب الحاني د وزير 


المواصلات وآخر رقم ١١8‏ سنة ١500‏ رئاسة 
القاضى جد سال ) , 


الكل 
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قضَاء للم 


زذركن 
محكة الخانكة الجرئية 
ه ديسمير سلة م0 | 


بلاغ كاذب ٠‏ دعواه . غن واتمة مفى عليها 
00 قبل صدور قانون الاجراءات 
الجنائية|الجديد , سقوطها. تطبيقا لمادة ١‏ إجراءات . 


ب ه عويش ٠‏ عن فعل غير مشروع سقط عفي 
أريع سئوات ونصف . سقوطها تطبيقا لامادة ١7١‏ 
مدلى . 


المنادى. القانونية 

١‏ تسقط دعوى البلاغ الكاذب عن 
دعوى جنحة مباشرة رفعت فى سئة ١44‏ 
بمطى أربع سنوات ونصف من تاريخ رفمبا 
طبقا لما استقرت عليه أحكام محكة النقض 
ف تطبيق المادة 1 من قانون الاجراءات 
الجنائية النى أوجبت ف فقرتما الاخيرة ‏ 
قبل تعد يلها ألا تطول المدة المقررةلا نقضاء 
الدعرى الجنائية بسبب الانقطاع لآ كثر من 
أصفبا من وقت ارتكاءيا إلى يوم العمل 
بقائرن الاجراءات الجنائية فى ١١‏ أكتوبر 
سئة هوا فيا هو أصاح للمتهم . 


؟ - دعوى التعويض المترئبة على الفعل 
غير المشروع الذى سقط بمضى أربع سبوات 
ونصف تسقط هى أيضا بالتطبيق لنص 
المادة ؟/1١‏ من القانون المدفى : 

امكو 

دمن حيث إن المدعى المدنى قد أقام هذه 
الدعوى بالطريق المباشر بعريضة معلئة بتاريخ 
ه مايو سنه ١400‏ وقال شرحا لها إنه كان يعمل 
ناظرا بأطيان كائنة بكفر أيوصير ناحية البركة 
مركز الخائ.حة وقد ادعى المتهم وضع بده على 
جزء من هذه الآطيان فاضطر صاحب الأطيان 
لرقع الدعوى رقم 7١6١‏ سلة ١5644‏ ك مصر 
يطلب نثبيت ملكية الأطيان التى يدعى المتهم 
تمامكها بوضعاليد ولمنعكل منازعة تحصل لدفيها. 
وقد أراد المنهم أن بخدم دعوى الملكية المرفوعة 
ضده شد لذلك عددا من العال الزراعيين فيجزء 
من الآطيان المشار اليبا بقصد اغتصابه وحاول 
تغيير حا له من أرضص بور رملية إلى أرض زراعية 
وتبيثتها للزراعة فقام المدعى بصفته ناظرا ازراعة 
هذه الآطيان بإبلاغ أمر هذا الاعتداء إلى مالك 
الأطيان الذى قام بدوره فى م١‏ مايو سئة .وم 


قضاء الحا كم الجئية ( قضاء الجدح ) 


بإبلاغ بوليس المرج طاليا ملع همذ الاعتداء 
وابقاء حالة الأطيان على ما هى عليه لحين الفصل 
فى دهوى الملكية . وبقى الحال على ذلك حتى 
كان يوم ؟ / 1١‏ / 45و1١‏ إذ قام امتهم بمحاولة 
أخيرة لوراعة جزء من الأطيان ااذكورة بقعسد 
كسب مظير الخائزلها واستمان بنقطة بو ليس المرج 
لفكنه من تنفيد أعباله . ولما فل فى تحاولاته 
هذه كلبا رفع فى م /1945/19 الجنحة المباشرة 
دنم 414 لسئة ١4‏ شبين القناطر الى أحيات 
إلى حكمة اللخا ركه تحت رقم 409//ا ضد المدعى 
وآخرين مسلدا الييم . أولا ‏ أنهم فى يوم ١١‏ 
مابو سئة ١4+‏ دخلوا عقارا فى حياذته بقصيد 
اركاب جرمة هى سرقة قصابين وقد سرقوها 
فعلا وكان “ذلك مع سوء القصد والاضرار به. 
ثانيا - أنهم فى يوم 4 /11/ ١44‏ دخلوا عقارا 
فى حيازته وكان ذلك بقصد مع حيازته له بالقوة 
وكانوا مع آخرين لايقسل عددهم عن عشربن 
شخصا حملون أسلحة نارية وعصيا.و طلب معاقبة 
المتبمين ومن يهم المدعى بتطبيق اللمادتين /ام 
و .بام من قانون العقوبات مع الزاميم بدفع 
قرش صاغ واحد على سبيل التعريض المؤقت . 
وقد قضى أخير| فىهذه القضية يجلسة ١‏ ديسمير 
سنة بأن | إبراءة المتيمين جيعا ورفض الدعرى 
المدنية . ولماكان هذا الحم قد أصبح نبائيا وكان 
متهم برقمه الدعوى المثشار اليبا قد ارتكب فى 
حق المدعى جربمة البلاغ الكاذب وجرة القذف 
والسب العلل المنصوص عنرا ف المواد +؟.وم؟.؟ 


ويم 
المحاماة وشمول الحم بالنفاذ المعجل بغير كفالة . 

د وحيث إن المنهم دفع على لسان محاهيه . 
أولا- بسقوط الدعوى الجثائية بمضىالمدة اسستناداً 
إلى نص الادة ب ومن قانون الاجراءات الجنائة . 
ثانياب بعدم قبول الدعوى وذلك طبما لنص 
لمادة الثالثةمنهذا القانون؟! دفع بالنسبة الدعوى 
المدئية بسقوطبا بالتقادم استيادا الى نص المادة 
١+‏ من القانون المدى . 

د وحيث إنه بالنسبة للدفع الأول الخاص 
بسقوط الدءوى العمومية بمضى المدة فقد نيبن 
من الاطلاع على قضية الجنحة المباشرة دقم 41/9 
سئة بعبه و الخانك الى يرتكن الببا المدعى ف 
هذه الدعوى أن المنهم أقامبا ضد المدعى وآخرين 
بعر يضته المعلئة فى .م و ,م نوفيس سئة ١45‏ 
وم ديسمس سلة ١4+‏ ”ا تبين أن الدعوى 
الحالية قد أقامبا المدعى فى ه مابو سئة هو( . 

وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية 
تنقضى فى مواد الجن عضى الثلاث سنوات ولا 
كانت المادة ١‏ من قائون الاجراءات الجئائية 
أوجبتففقرتها الآخيرة ‏ قبلتعديلبا -الاتطول 
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجئائية سبب 
الانقطاع لذ كثر من لصقبا . ولاكانت الدعوى 
قد مضى عليبا أكثر من أدبع سئوات ونضف 
منوقت أرتكاما إلىيوم العمل بقانونالاجراءات 
الجزائيةفىه ١‏ أكتو برسئة و وهوما استقرقضاء 
مكنا العليا على جعلهموعدا لتطبيق هذا القانون 


وه.مو>.مفقد أقام المدعى هذه الدعوى طالبا | فها هو أصلح للنهم 1-ا كان ذلك يكون الدفع فى 
معاقبته .ذه المواد واارامه بأن يدفع له قرشا | مله ويتعين قبوله والقضاء بسقوط الدعرى 
صاغا واحداً على سبيل التعريض المؤقت نظير الجنائية بمطى المدة وذلك دون حاجة ما إلى حث 
مالحقه من اضرار مادية وأدبية باتهامه فى تلك | الدفع الثانى الذى أثاره المتيم خاصا بالدعوى 


القضية وذلك مع المصروفات ومقابل أتعاب 


الجنائية , 


1م 


أاعدد السادس 3-5 السنة الرابدة والثرثون 


د وحيث إنه بالنسبة للدفع الماعاق بالدعوى 
المدئية فقد نصت المادة مو( من القائون المدق 
على سقوط دعوى التمويض الثاشئة عن العمل 
فيد المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من الييوم 
الذى عل فيه المشرور تحدوث الضرر وبا لشخص 
الميثول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال 
بإ نقضاء خمس عشرة سئة من يوم وقوعالعملغيد 
المشروع علىأنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن 
جرمة وكانت الدعوى الجنا ئية سقط بعدا نقضاء 
المواعيد الم كورة فى الفةرة السابقة فان دعوى 
ااتعويض لا نسقط إلا وسقوطالدعوى الجنا ئية . 

« وححيث إنه لما كان المدعى بالحق المدنى قد 


تعليق أنجلة : 


أخن هذا | 


اعان بالدعوى رقم ٠ن4‏ لسئة 1440 الخائكة 


| التى برتكن اليا فى نسبة الفعل غير المشروع إلى 


المنهم فى التاريخ آن ف البيانوكا نت الدعوى الجزائية 
قد انقضت اضى أ كثرمن أريع سئوات ولصف 
على ارتكايها تكون الدعوى المدئية قد سقطت 
بالتقادم طبقا لنص المادة سالفة الذ كر ومن ثم 
يكون الدفع فى محله وبتعين قبوله والحم إسقوط 
الدعوىالمد نية با لتقادم مع الزامرافعبا بالممروفات 
عملا ينص المادة .مم من قانون الإجراءات 

( القضية رقم 01" سنة 9618( جنح الخاتك: ) 


مبدأ أن جرعة البلاغ الكلذب جرعة وقتبة تم بمجرد تقديم البلاغ ولا عبرة 


بالتحقيق الدى بحرى 'بعد ذلك لببان صمة أو كذب البلاغ . ويؤيد هذا المبدأ ما يأق:- 
أولا ‏ تنص المادة م.م من قانون العقوبات على مايأتى : 
«وأما من أخبر بأم كاذب مع سوء القصد فنستحق العقوبة ولو لم يحص لمنه [شاعة غير الاخبار 


المذكور واو لم تقم دعوى بما أخير به » ٠‏ 


أى أن مادية الجريمة تتم بالاخبار أو الإبلاغ الكاذب ‏ قبمجرد هذا الإبلاغ ولولم حصل 
منه إشاعة غير الاخبار المذ كور واو ل تقم دعوى ما أخبر به فان الجرعة تعتير أنها تمت وأصبحت 
متوافرة إذا ثبت سوء القصد بعد ذلك فما بلغ أو أخير به . 

ثانيا- وقد حكنت محكة النقض حك بتارييخ ع يوئيه سئة عس؟١‏ منشورا بالحاماة السئة 
الخامسة عشرة ص ٠.١.‏ , جموعة ممود عير الجزء الثالك ص بهعم قررت فيه المبدأ الآتى : 

« سواء أكان المتهم شريكا بالتحريض فى تقدم البلاغ الكاذب أو فيه وفى الأقوال التى وردت 
على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبلرسغ فان العبرة هى بالبلاغ النى ثبت كذبه . ويكى 
إذن لتسكوين جرمة الاشتراك أن يسكون التحريض مةصورا عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال 


كا حكت حكة النقض الجنائية < كا فى ١١‏ ينابر سئة غ44١‏ جاء فيه : 
د إن جرة البلاغ الكاذب تتم بتقدم بلاغ أو اخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن 


قعضأء انحا م الجرئية ( قعناء اجنم ) احم 


أمر يستوجب لعقوبة فاعله متى“ثبت أن الآمر المبلغ عله كاذب وأن المبلغ سىء القصد ولا عيرة بما. 
يبديه المبلغ ف بلاغه عن الإجراءات الثى برى اتخاذها ضد المبلغ فى حقه لآن هذه الإجراءات لاشأن 
ها لإدادة المبلغ بل هى من ش.أن السلطات الكومية تتخذ ماتراه فيها وأولم يطلب المبلخ فى بلاغه 
انخاذها» ) احاماة ‏ السئةالسادسة والعشرين ص م؟: من مواد قالون العقوبات ص و١‏ أحكام 
النقض عن م ه.م عقوبات ) . 

وعلى ذلك جرت جميع أحكام ممكة النقض فما. يتعلق ببيان أركان جرمة البلاغ الكاذب 
وسوء القصد وأنه يحب أن يكون متوفرا وقت تقديم البلاغ ‏ ما ؤكد ويقطع بأن الععرة فى توافر 
الجرمة بتقدم البلاغ أى الاخبار حتى ولوكان شفويا فان معنى الاخبار فى ذاته صريم فى أن هذا 
الاخبار يتم بما خب عنه المبلغ . أما تحقيق الكذب من عدمه فهو لايؤثر على نوافر الجرمة فلا 
يستطيع امتهم مثلا أن بعدل عن بلاغه أثناء تحقيق كذب البلاغ أو صمته » إذا كان من -حقه العدول 
قبل [تمام الجريمة ٠‏ وكجرممة السرفة إذا نسبت إلى شخص فى يوم معين واستمر التحقيق فى هل سرق 
أم لاء فإذا حت التبمة بعد ذلك فان إسناد التهمة يكون فى اليوم الذى وقعت فبه المرقة ولاععرة 
بالزمنالذى استغرقه التحقيق وهكذا . 

ولا برد على ذلك بأنه لم يكن يعلم ماإذاكان البلاغ كاذبا أم صادقا حتى تفصل المكمة لأنه هو 
الأعل بذلك وف قرارة نفسه أدرى بما إذاكانت وقائع البلاغ صبحة أم غير صميحة وذلك من 
لحظة تقدم البلاغ , 

ثالثا. جاء فى كتاب شرح قانون العقوبات للاستاذ أحمد مك سن تبره : 

وكذب البلاغ شرط فى توفر الجريمة ٠‏ ولكن ليس معنى هذا أن الجرمة لا توجد إلا 
عند بوت الكذب ٠‏ وأن القاضى بحب أن يدىء المنهم بجنحة البلاغ الكاذب أو حك بعدم 
قبولها إذا لم يكن قد ثب كذب ذلك البلاغ من قبل » بل تنكون الدعوى مقبولة ابتداء ؛ وعلى 
النيابة أو المدعى المدنى إثبات كذب البلاغ . 

رابعا ‏ إن القاعدة العامة فى التقادم أله يبدأ فوراً من بوم إتمام الجريمة . وفى صدد جرمة 
البلاغ الكاذب التى تسئيد إلى جنحة مباشرة فائها تم بمجرد رفع الجنيحة المباشرة ‏ كذلك إذا كانت 
جرية البلاغ اللكاذب أساسها بلاغ تقدم للجبة القضائية أو الإدارية فائها نتم بمجرد تقدي البلاخ 
أمااما يستازمه تحقيق البلاغ من إجراءات أو مانستلزمه الجيحة المباشرة من تحقيقات أو مرافمة أو 
حم فكل ذلك لاتأثير له عل وافعة التقادم الخاصة بمرمة البلاغ الكاذب لآن التحقيقات التى تصل فى 
الجنحة المباشرة أو التى تحصل عقب تقديم البلاغ إبما تتعلق بالجرعة المبلخ عنبا ولا شأن لها مطلقا 
بالواقعة الى ينسبها المرفوع عليه الجنحة المباشرة أو المقدم البلاغ ضده إلى رافع الجنحة المباشرة 
أو مقدم البلاغ عن واقمة أخرى ( واتعة البلاغ الكاذب ) . 

والتقادم فى جريمة البلاغ الكاذب وفى كل الجراتم يسرى مجرد هام الجريمة حتى ولو بقبيت 


مم أددد الادس السنه الرابعة والثلاون 
مجولة ولم نكاتشف أو لم حصل التحقيق فيها . والتحقيق النى محصل فى القضية عن اهم الى 
ينسببا رافع الجنحة المباشرة أو مقدم البلاغ لايقطع التقادم لأآنه تحقيق لا علاقة له بواقعة البلاغ 
الكاذب فبذه واقعة مسقل ةكل الاستقلال عن الآ ولى يا قدمنا ولابد لقطع التقادم بشأنها أن بحرى 
تحقيق فى شأنما بالذات ر واقمة البلاغ الكاذب ) . 

فواقعة سرقة كا قدمئا حصل النبليمغ عنها » والتحقوق النى حصل ف واقمة السرقة نما بتناول 
البحث فى .توافر أركان جرمة السرقة ونسيتها إلى فاعلبا . ولكن هذا التحقيق لايتصل بواقعة البلاغ 
ال-كاذب لآن واقعة البلاغ الكاذب أركائها كذب البلاغ وسوء القصد وهى أركان خاصة لاتعرض 
ف دعوى السرفة . 


حث فى حق الاطلاع على محاضرالتحقيقات فلم 


بححث 
7 حق الاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والادارية 
والحصول على صور منها ومدى سلطة احاكر فى الامر بضمبا 


للسيد الأستاذ عادل يونس المحاى العام لدى محكمة النقض 


حق الاطلاع علىمحاضر التحقيقات الجئائية والأوراق المرافقة لها . وضمبا إلى القضايا المدئية 
المطروحة على القضاء » أو الحصول علىصور منها ٠‏ تننظمه عدة نضوص وتعلمات متثاثرة » لانزال 
قاصرة عن بيان أصل هذا الحق وما هبة الأوراق التى بحوز الحصول على ضورة منبا أو ضمبا إلى 
القضايا الماروحة آمام القضاء . والسلطة الختصة بهذا الشأن . 

الأمر مختلف باختلاف هذه الأوراق» وهل هى متعلقة بتحقيق قضانى أو بمجرد حاضر جمع 
استدلالات أو محاضر إدارية » وهل هذا التحقيق قائم » أو أنه انتبى بصدور أس بألا وجه, أو 
حك قضائى ‏ كا ختلف باختلاف صفة طالب الاطلاع أو الحصول على صورة أو الضم ؛ وهل هو 
طرف فى الدعوى الجنائية أو لا . 

وقبل أن مضى إلى تقصى منثشاً هذا الحق وتأصيله , نبادر فنقول إن إجماع الفقة والقضاء هو أن 
القاضض المدنى يستطييع أن ببنى اقتناعه ‏ فى اللأحوال التى يقبل فيبا الاثبات بالبينة ‏ على أصول 
يستمدها من ملفات التحقيقات الجنائية <تى ولو كانت قد اثتبت بقرار بألا وجه .)١(‏ 

ونيدو أهمية هذا البحث فى تطبيقات عبلية عديدة . فاذا رفعت شركة تأمين دعوى مدنية بطلب 
إبطال بوليصة تأمين فلا شك أنها تستفيد من ضم ضر التحقيق الجنائى الذى يدور حول انهام 
المستفيد من البوليصة بالنصب »؛ حتى واو كان هذا التحقيق قد انتبى بتيرثته , لأنها قد تجد فى هذه 
التحقيقات بعض عناصر الغعش والخداع 5469 

كا تظبر هذه الأاهمبة فى حالة استدراج رجل مسن إدى امرأة متزوجة فى ميم الليل ومفاجاته 
بمعرلة الزوج اممآمر مع زوجته 2 9 ارخامه على تحر بر وصية بكامل متلكاته لصال الزوجين نظير 


(1) دالاوز العملى تحتكلة ندناعء2 بند ١م‏ » يحث جورج ريشيه فى مجلة علم الجنالى وقانون المتوبات 
المقارن سنة م8١‏ ص "١‏ عن شم ملفاث التحقيقات الجنائية أمام القاضى المدتى » وك دائرة العرائض 8" 
مابوسنة ١91‏ سيرى 1١-1١91‏ هوهو 4" مارس سنة 1914 سيرى 19174 ١-15ء‏ وحم 
دائرة العرائش في ه” مارس سنة ع ١9#‏ داللوز الاسبوعى 74 وا ص ٠98١‏ 

(9) نقش فرامسي 75 لوفير سئة 4م8١‏ جازيث الباليه ١ ١494‏ و دباق الاحكام المثار البها فى 
الرجع السايق ص 0#" من مجملة عل الجناتى سنة م517١‏ . ' 


فم العدد أأسادس - السنه الرابعةُ واثلانون 
ترتيب إبراد يل له لمدى الحياة » فاذا رفع انجنى عليه دعوى مدنية لإبطال الوصية ٠‏ وضحت 
أهمية ذم ضر التحقيق الجنا الذى دار حول جربمة اغتصاب التوقيعات على الرغم من اتهائه 
بأمر بألا وجه() . 

وغير ذلك من الآمثلة العملية الكثيرة كحوادث السيارات والقضايا الى يشملبا العفو الشامل 

ولماكان التشريع الف رنمى قد تناول هذا الموضوع بالتفصيل » فسنستعرض أحكامه فى هذا الشأن 
وتطبيقات القضاء له » 5 تعرج إلى أحكام التشريع المصرى . 

التشريع الفرنس ؛ 

برد أصل حق الاطلاع وضم الأوراق فى القانون الفرنمى إل أصاين : 

الأول : أحكام قانونالمرافعاتالفر نسى بشأن الالرام يضم الاوراق قضائياومزهواهمد:مه ه.آ 

أولا ‏ الالرام يضم الاوراق قضائيا : 

تناولت المواد من +6م إلى مهم مرافعات فرنسى هذا الطريق ؛ وهو مقصور على غير الخصوم 
فى الدعوى وروء ع,1 ولا يلجأ اليه إلا أثناء السير فى الدعاوى المدنية » فلا يلتجأ اليه ابتداء » 
ولا يسرى إلا على الآوراق الى لهاصفة عمومية ووزاطدط وعنءج ون1 التق تتعاق بمصالم خاصة. 
والمحفوظة|صوطالدىالموثقين كالعقود الموثقة و6 :0م 65]ه2 5ه.آ »كا يسرى عل العةود العرفية 
المثبئة فى الأصول المحفوظة وعئددو1دم وع.1 لدى الموثقين والأمناء على السجلات العامة . فبو ليس 
إجراء عام يسرى على جميع الاشخاص 5 أن استعاله حدود . ولا بحق لاطراف الخصومة أو 
النائبين عنهم أو ورثتهم أن يسلكوا هذا الطريق اكتفاء بالمق امخول لهم بلمادة .»مم مرافمات 
فرتى وما بعدها القاضية بالزام الموثقين والأمناء على ااسجلات العامة بتسلم صور منها لنوى 
الشأن بناء على أمر على عريضة يصدر من رئيس الحكة 

وقد نشأ الى جوار هذا الطريق تقليد قضائ يقوم على أساس الاعتراف حمق الماك فى الآ 
باتخاذ أى إجراء يوصلرا إلى معرفة الجقيقة » ومن ذلك الأمر الموجه إلى قل الكتاب بضم المافسات 
امحفوظة لدمها ومن بينبا ملفات التحقيقات الجئائية (9) عاأومع بده موععموزم1 وستتثاول فما 
يل أساس هذا الحق ومدى شرعيته . 

ثانيا ‏ قوائين الرسوم القضائية : 

تناولت المراسم الخاصة بالرسومالةضائية هذا الموضوع فى المواد عه -ه منمرسوم ,يونيو 

٠مم الرجع السايقص‎ )١( 


(9) بحث حورج ريشيه سألف الذكر ص 7م مم ., 
(9) أنظر حث جورج روشيه سالف الذ كر ص 5ثم. 


بحث فى سيق الاطلاع على محاضر التحقيقات كم 


سئة و وبر المعدلة بالمواد > +4 من مرسوم ه أ كتوير سئة ١.0.‏ المنفذ لقانون؛م اكتوير 
سئة ١1‏ والممدل عرسوم مم ديسمس سئة و"48! و بمرسوم +5 يو ليو سئة /19.40 وبرسوم 
بن قرار سنة 1546 . 

فقبل سئة 181١‏ ل يكن هناك نص لشربعى ينظم كيفية الحصول على صور الاوراق والماضر 
والقرارات والأحكام فى المواد الجنائية ٠‏ فم يكن ذلك مسموحا به إلى أن صدر مرسوم ,م يو ليو 
سئة ,وم فأباح الخصوم فى مواد الجندح والخالفات فقط , دون الجنايات » <ق الحصول على صور 
من الشكاوى والتبليغات والأحكام النبائية ؛ وذلك على مصاريفهم وبغير حاجة إلى تصريح خاص , 
يا أباح لحم باذن من النائب العام الحصول على صور من الآوراق الآخرى ف المواد سالفة الذكر . 
اما غير الخصوم ومو ع1 ققد حرموا اصالة من هذا الحق سواء باذن أوبغيد إذن. 

ثم أتى مرسوم ه أ كتوير سئة .17:| اال العدرم فى باد اي واخازياك هط تيم فى 
المصول على الاوراق الى تكلم عنما مرسوم سئة 1811 » وأضاف إلى ذلك حقبم فى الحصول على 
صور الأحكام النهائية فى مواد الجنايات السو ع مواد اران د 
الثائب العام . كا أباح لغير الخصوم فى مواد الجنايات والجنهم و انحا لفات الحصول على صور الاحكام 
الهائية فقط . واشترط الحصولمقدما علىاذن النائب العام بالنسبةإلى باقى الأوراق (مواد::ه؟) . 

وقد عدل مرسوم مم ديسمير سئة ومو | () نص المادتين + » 0+ فآصبح لنائب اجمبورية 
(رئيسالنياءة) بدلا من النائب العام حق الاذن الخصوم بالحصول علىصور رمية منالأوراق 
المودعة ملف الدعاوى فى مواد الجن والغالفات ( عدا الشكاوى والتبليغات والأوامر الهائية الى 
أبيسح الخصوم الحصولعلى صورها بمجرد طللهم ( مادة ٠4‏ ) 

أما بالنسبة إلى غير الخصوم ؛ فّد حظرت المادة م معدلة إعطاء صورة أية ورقة لحم فى مواد 
الجئايات والجدح واتخالفات إلا بعد الحصول على اذن ثائب ابجبورية ( رئيس النيابة ) . أماالأحكام 
اللبائية فقد أباحت لحم الحصول علما بغير أذن . 

فاذا كانت الأوراق مودعة ةل كتاب ممكة الاستثئاف أومتعلقة بملف محفوظ قطعياأو باجراءات 
تحقيق انتهت بأمر بألا وجه أو بقضية نظرت فى جلسة سرية » فيكون النائب العام هو امفتص بالاذن 
بالحصول على الصورة المطاوية او حال نش اناب لضن الازز كاك لعليه يمان الال 
بالطريق الآدارى بقراره مسببا ( مادة 55 ) . 


وجاء مرسوم 1 يوليو سلة 141 مؤيدا لهذا التمديل (5) 57 مرسوع ب/ 4 
الجنايات إلى اجنم والخحا لفات المثوه عنها فى المادة 4+ فأصبح الخصوم حق الحصول على صور منها 
دون حاجة إلى اذن . 1 

رئصت المادة ++ معدلة عرسوم +1" يوليو سلة ١9410‏ على أنه عند إرسال الأوراق الجثائيةإلى 

. 49514 بغ‎ ١95 داللوز الدورى‎ )١( 


(0) داللوز !1غ وا صلاخ7 . 
م لإا 


#ومى 2202 العدد السادس - السنة الرابعة والثلاثون 


أنه محكة أو إلى وزارة العدل فيجب أن ترسل نفس الأوراق المتضمئة الاجراءات بذاتها إلاإذا أمر 
ونير العدل بارسال صور أومستخرجات من تلك الأوراق . 


فم يكن لنفس الخصوم وه::هوم وع1 قبل سنة . +( حق الحصول على صور الأحكام وباق 
الأوداق فى مواد الجئابات () . 

كا استقرالرأى على أن الأوراق الى تناولتها المراسم سالء الذكر وأجازتالحصولء ل صورمنهاءقد 
وردتعلى سبيل الحصروأن حكهبايسرى أيضا وزكر سل الوق لا مجرد الحصولءلىصورة منها(0). 


وعلى الرخم من أن مرسوم سئة 11١‏ لم يكن يسمح يضم الجئايات إلى القضايا المطروحة أمام 
الحا المدئية أو الحصول على صور منبا » فقد ذهيت أحكام القضاء الفرننى ؛ فى ظل هذا المرسوم » 
على أن الاذن النى يصدره الثائب العام يضم الجنايات يعد [جراء صحيحا (0) . 

وقد نشأ عن قيام هذين الطريقين ( طاريق الام بطم الأوراق قضائيا ممزو15 نام دوم وطريق 
اسنئذان النيابة العامة ) بعض الخلاف فى الرأى . فذهبت بعض أنحا كم إلى إجانة طلب الخصوم فيا 
يطلبونه من طلب ضم الملفات الجنائية . ٠‏ تأسيسا على الطريق القضائى للضم (4) وظلت أحكام القضاء 
وآراء الفقباء متأرجحة بين المذهبين 1ه) ؛ إلى أن حسم حك دائرة العرائض بمحكة النقض الفرنسية 
فى ؟ يوايو سئة مو (0) كل خلافف هذا الشأن : فقد حدث أن أصدرت محكمة فلوراك المدنية 
حكنا يقضى بالأمر بضم تحقيق فى قضية جئحة أجرى بطريقة غير سربة . فرفض النائب العام بمحكة 
نم ضم هسذا التحقيق » وطعن الثائب العام بمحكة النقض فى <كم محكمة فلوراك » فنقضت دائرة 
العرائض الحم لتجاوز الحكة ساطنها وتعديها على الحقوق ق انخولة للنائب العام :حكة اسنئئاف نيم 
وحقه المطلق فى الاذن بضم ملفات الجنايات والجيس والنخالفات («0 3 

فالطريق الوحيد المفتوح فى فرنسا أمام الخصوم فى الدعاوى المدنية لضم الملفات الجثائية على 
أنواعبا الختافة ر جئايات وجئح ومخالفات ) هو طريق الالتجاء إلى النياية العامة سؤاء تعلق الآمر 
بضم الملفات ذاتها أو بطلب الحصول على صور منبا . 


)١(‏ أنظر تعلق بير جارو على حسم دائرة العرائش فى #4 يوليه سنة ٠984‏ المنذور فى سيرى 
4؟وا- "69-01١‏ وما بعدها ب نقض فرنسى ١١‏ يوليه سنة 4 87( سيرى 18414 ١ب‏ ؤلة , 
: () مقال لبواتفان فى مجلة النيابة سئة وم ١‏ ص "٠‏ المثار اليه فى تعليق دارو سالف الذ كر , 
(0) نقش جنالى ١؟‏ أفسطس سنة ١88*‏ ونقض 8+8 مايو سنة 1918 سيرى 1918 دز هده 
واستئناف :ولوز ٠؟‏ نوفير سنةلا+19 سيرى ١6٠8‏ 14718 3 15 ديسمبر سنة 199١‏ سيرى (لؤاب 
+ “الإ أنظر سافاتييه فى مؤلفه عن اللسئو لية طبعة سنة و#و؟ جرء أول ص 04م ء 
(64) ردان ؟١‏ يو نيو سنة /ا181 . بوردو ؟١‏ مارس سنة ١5١1‏ المثار اليهما فى تعليق جارو سيرى 
نالف اين ١‏ 
. (©) أنظر الأحكام النوه عنها فى يحث جورج ريشيه آ نف الذكر ص .4١‏ 
(6) سيرى 15174 9959-01 وبحث جورج رلشيه ص (1. 
20090 أنظر تعليق لايبه فى سيرى كلها ان هفحيث يبدو منه الأسف على هذه السلطة اهولة 
النائب العام بالقبول أو الرفش . 


بحث فى دق الاطلاع على اضر التحقيقات ؟وم 


والرأى الراجح لدى القضاء حرم ٠‏ كا قدمئا » على انحاكم اصدار أوامرها المباشرة إلى أفلام 
الكتاب بضم الملفات الجثائية .)1١(‏ 

وقد جاء مرسوم سرئة . م١‏ بلاتمة الرسوم القضائية مؤيدا لهذا الاجاء , 

وبلاحظ أن المشرع الفرنتى فرق بين القضايا التى انتب باحكام نبائية بعد مرافعات علاية من 
جبة وبين القضايا الى نظرت بجحلسة سرءة أو الى صدر فيها قرار بألا وجه من جبة أخرى ؛ فلم 
رئيس النيابة سلطة الأمر بضم النوع الآول والتصريح بالحصول على صور منها » وقصر ذلك الحق 
على النائب العام بالنسبة إلى النوع الاخير وه تفرقة ميئاها الدور الذى يقوم به "كل من هذبن 
الثائبين من حيث الأهمية ٠‏ فواضح أن القضابا النى تلتبى بأحكام نهائية بعد مرافعات علئية تفقد 
سريتها بعد أن سمعها جمبور المثرددين على المحام . أما النوع الآخر من القضاياء الذى يحتفظ 
بسرته (؟). لعدم طرحه على امبور فد رؤى أن يثرك أمر تقسدير الموازنة بين أسرار الأفراد 
وشرفها من جبة. والمصلحة العامةمن جبة أخخرى ٠‏ إلى النائب العام نفسه نظرا لأاهمية منصبهوخطره. 

وقد وجه وزير العدل ديفور إلى الثواب العموميين فى فرلسا منشورا فى هذا الشأن جاء فيه : 

د لقد عبد اليك وحدم القا نون ٠‏ ح قكشف أسرار التحقيقات أو حفظبا . ولا تستطيعون أن 
تغفلوا ما تتطلبه موازنة اعتيارات المصلحة العامة وشرف الأفراد والعائلات . وأحيانا ضرورة 
الاطلاع على تحقيق غير منته(*) .. 

ولكن هل يك إذنالثائبالعام وحده لوضعحد لهذا الآمر؟ وبعبارة أخرى » ألا يشترط الفقه 
والقضاء شروطا مكملة لهذا الاذن حبّى لا يطعن فى الدليل المستمد من هذه الأوراق المشمومة ؟ 
ذهب بعض أأشراح إلى عدم جواذ ضم انحاضر الى نظرت بصفة غير علنية والتدقيعات الماتهسة 
بأمر بألا وجه أو الحصول على صورة منبا استنادا إلى الصفة السرية الثى تلصق بكل تحقيق ابتدائى 
انتهى بقرار بألا وجه (؛) . 

واشترطت بعض الأحكام علاوة علط رح هذه الملفات علانية أمام ا حكمة ضرورةموافقة الشخص 

النى صدر لصالحه الآمر بألا وجه (ه) . 


)غ0( ديجول ه دإسمير سنة 1884 + بى ال بواوسلة 6٠واء‏ ريوم ١7‏ يوليوسلة5٠واوباق‏ 
الأحكام الشار اليها قى تعليق جارو . 

فرق أن مذ كرة النائب كامبوايف التدمة لمكنة السين ه بناير سنة لاة١‏ جازيت البااية ١9189‏ ب 
أداؤولء 

(؟) بحث جورج ريشيه الرجم السابق ص 5غ . 

(4) لانور فى مؤلفه عن جموعة الرسوم القضائية س 58 _ ماصا رو فى دليل النيابة العامة طبعة خامبة 
جرء ؟ بند [إمء 

(0) جريشويل © يوئيو ١844‏ جازيث البالية 4١ -١- ١484‏ ء أورليائر ١م‏ يثاير سنة م١.و(‏ 
اانقض 95 يوليو سنة 90#! سيرى +1590 1١‏ 4ءهء اسشناف باريس ٠١‏ أبريل سنئة ١951‏ _جازيت 
الباليه لاعووب # ١5#‏ ايكس #فبراير سنة خ ١5"‏ داللوز الاسبوعى س عمو١‏ ص 65" داثرة الورا مش 
4 مارس سنة 15154 «اللوز الأسبوعى ١994‏ ب 17846 . 


44م العدد السادس السنة الرابعة والثلائثون: 


وذهبت بعض الاحكام إلى أن رضاء هذا الشخص عكن أن يستتتج ضمنا من تمسكه مدونات 
التحقيقات المضمومة واعتاده عليبا تأيبداً لحجته )١(‏ . 

ويؤخذ من بعض الأحكام أنه ييكنى طرح الملف المضموم على امحكئة وعدم اعتراض أحد 
الخصوم على ذلك (5) , 

و يؤخذ من حك حكمة النقض [ادنية الفرنسة .م١‏ أ كتو برسئة مم١‏ (*) أنه إذا لم تضم من 
مدونات الحم المطعون فيه ؛ أن الملف الجنا المضموم قد طرح علنا على بساط البحث بمعرفة 
الخصوم » فان ذلك لا يعنى أن الشرط لم يتوفر بل يكون هناك محل لافتراض تحققه . 

على أن محكة النقض الفرنسية عدلت بعد ذلك عن هذا التفسير واشترطت اشتهال المكم على 

م أصدرت دائرة العرائض حكما فى يرم بولبو سلة +م0(196) يؤخل من مدوثاته أنه طالما 
أن الثياية قد أذنت بضم املف لجنا للقضية المدئية الماروحة وت مناقشته بمعرفة الخصوم دون 
ثمة معارضة صرحة فى الضم فلا بطلان . 

ويؤخذ بطريق مفهوم الممالفة من اشتراط عدم معارضة الخصوم معارضة صريحة » أنه إذا 
عارض أحد الخصوم معارضة صرحة فى الضم أصبح الضم غير جائر() . 

على أن تعليق الضم على موافقة الخصوم غير مسنساغ » فلا بحوز أن يرك الامر لحض ارادة 
الخصوم ‏ ذلك أن هذه الموافقة لامعنى لحا فاما أن قاعدة سرية التحقيقات ال+نائية تعد هن النظام 
العام و بذلك تصبح ارادة الخصوم لوا . واما أنبا لانمس النظام العام و بذلك لا يتوقف الأمر 
على إرادة الخصوم 489 ' 

والواقع أن الانجاهات الحديثة فى القانون الجناق الفرنسى تناهض مبدأ السرية . فقد يفف 
المشرع الغرمى من غلواء هذا المبدأ بأن يسمح للمتهم بحضور محاءيه معه ناظرا فى ذلك إلى 

ويمكن القول إن الرأى الراجح لدى الفقه والقضاء الفر ذسى يكتتفى لصحة ضم هذه الحاضر 
( التحقيقات الابتدائية المنتبية بأمر بألا وجه وما شامهها ) صدور إذن النائب العام بغير تعليق ذلك 

(1) داثرة العرائش 8١‏ مابو سنة 9لاةو١‏ جازيت الباله لالآوط با نممم. 

-اقؤ1١ دالارز‎ 19٠5 5يتاير‎ » 49١ ب١‎ 158 داالوز‎ ١9.8 دائرة العرائش ١٠يوليو سنة‎ )١( 
ا لا-| 90 واللامايو سنة "ااؤا‎ 19١3 وا سيرى‎ ١5 ينار سنة‎ 8١7 9ؤله و4! ديسمبر سنة م١٠5١ و‎ -١ 
بوليو سنة 1995 جازيت اليالية بول سام د سوم.‎ 0١ ال هده و‎ - 19١١ سيرى‎ 

(©) حازيت الياليه ولأ م 7لا . 

(4) نقض مدلى ١9‏ ديسمبر سئة 154 داللوز الأسبوعى معولب هم" . 

(ه) جازت الباليه 5مؤطظ ب ويه 

(6) تعارق بير مهان على حم محكة السين فى 4 ناير سنة ١59‏ داللوز سنة ١599‏ ب 05م 

(0) بحث جورج ريشيه الرجم الابق ص "اه . 


بحث فى حق الاطلاع على محاضر التحقيقات مهم 


على ضرورة موافقة ذوى الشأن ٠‏ بل وعلى الرغم من معارضتهم )١(‏ . 

من ذلك ما قضت بدحكمة نانسىفى 01 فيرا بر سئة م20(19) « بأن الثائب العام هو وحده الخنص 
دون غيره بتقدير ملاءمة ضم قضية جئاية مننبية بقرار بألا وجه ؛ وأمره فى هذا الشأن بعد فرارا 
إداريا لا مخضع لآبة رقابة » ومن باب أولى لا مخضع النائب العام لآى أمر قضاق بضم نلك الأوراق 
ممتاعمه زم وأنه إذاكان رفض النائب العام مبنيا علىعدم موافقة أحد الطرفين علىالضم ٠‏ فان محكة 
الاستئئاف لانستطيع أن تأمر الطرف المعار ضف الضم بأن يوافق عل طلب نعصمه ضمهذا الملف (©) 

بفيت نقطة تحتاج إلى مزيد من الايضاح ألا وهى أن الملفات المعثيرة سرية ليست قاصرة على 
محاضرالتحقيقات الجثائية الماتبية بأمر بألا وجه ؛ بلتشمل التحقيقات الجارية ورنسوه مع والقضايا 
التأديدية والقضايا الى تفتسح فيبا الثيابة مخاضر غير رسمية عددواء/]ن (4) والمثبية بأمر حفظ 
فطعى 6ه 5385 اأمعماعوقوك والملفات الخاصة بالمصاح الادارية وحاضر الضبطية القضائية 
فاهر الحم فى مثل هذه الملفات ؟ 
ففيا مختص بالتحقيقات القضائية الجارية فتحكمها المبادىء الى سبق أن أشرنا اليبا بالنسبة إلى 
التحقيقات المثتبية بأمر بالا وجه . 

أما فما يتعاق بالملفات الادارية الخاصة بالمصالح الادارية فقد حكنت عكنة السين فى 1١‏ توفير 
سلة م4 )*(١‏ بجواذ ضم ماف ادارة الأمن العام فى قضية مدنية رئعبا شخصس أصيب فى حادث 
شغب »كانت الحكومة ( بوصفها مسئولة مدئيا ) قد ضمت هذا الملفكى نثبت أن المدعى قد اعتاد 
على التظاهر . وفالت الحكمة إنه بتعين على المدعى أن يئاقش ما جاء بالملف المذكور وألا بتعرض 
إلى وافعة تقديمه . ْ 

فبك لجواز الضم أو الحصول على صورة من هذه الملفات الادارية موافقة الجبة السكومية 
الأميئة على هذه الملفات . 

أما بالنسية إلى محاضر البوليس هذمعدمووموج غير الملتبية حك , فقد اختلف القضاء فى 
شأنها » فبعض الحا ترى ضرورة الحصول على موافقة الخصوم غلاوة على اذن الثيانة (5) والبعض 


(0 محكنة السين > يناير سئة 8و1 داللوز 1989 « ب 9٠‏ وتعليق ميال عليه . محكة فرسايل ه؟ 
يثاير سئة ١988‏ داللوز الأسبوعى ه"9ؤ ‏ 4ه" . نقش مدل ١١‏ مايو سئة 1548 يجلة الأسبوعالقضاى 
19154 88م؟ ومثار اليه فى مؤّلف مازو عن السئولية المانية طبعة رابعة بند ه “اا ٠‏ 

. 30١  15*/ىعوبسألا دالوز‎ )5( 

(؟) من هذا الرأى سافاتييه فى مؤلفه عن المسثولية الدنية جرء أول طبعة سئة و8و! ص ©١[‏ : 

(4) منالعلوم أن النيابة فى فر نا لا تجرى تحقيقا فى غير أحوال التليس . و بطلق على الحاشر الى تجريبا 
فىغير هذه الأحوال #«ناعكن4/0ن .آ.2 

(5) داللوز الاسبوعى 999ب ذلاء 

(1) دائرة العرائش 15 يوليوسئة 4"9! داللوز الاسبودى 1*4 س 8 ؛ محكةكلاسي ؟ أبريل بحب 
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لاحم ذلك )١(‏ . 00 

ويستند أصحاب الرأى الأول الى أن محاضر البو ليس لاتم فى حضور الخصوم ؛ فلا يحوز 
عرضبا فى مناقشة علنية إلا برضاء جميع الخصوم »كا يستندون إلى صفة هذه المحاضر السرية . تلك 
الصفة التى لا ترتفع عنها طالما أنبا لم تعرض على الحا الجنائية . 

أما الشراح فينتقدون الآ<كام التى اشترطت موافقة الخصوم على ضم مثل هذه المحاضر (7) . 

وخلاضة ما تقدم أن صحة إجراءات ضم محاضر التحقبقات الجنائية ( التى لم تنته يحم ) 
تتوقف حسب الرأى الراجح فى فرذسا على اذن النائب العام طبقا للبراسم الخاصة بالرسوم القضائية 
دون أن يتوقف ذلك على رضاء الخصوم . 

وقبل أن نعرض إلى قوة هذه امحاضر فى الإثبات نتئاول حك التشريع المصرى فى هذا الشأن : 

التشريع المصرى : 

النصوص الى تحكم هذه الاجراءات يمكن ردها إلى مايأ : 

اولا - تعليات النائب العام : 


١‏ نص المادة .سن من التعليات العامة للنيايات الذى يقضى بأنه لايصرح باعطاء صورمن 
محاضر التحقيق أوأوراق قضائية أخرى إلا إذا قررت الحمكة المدئية تقدمبا البا » والا فيستأذن 
النائب العمومى ؛ وتعطى الصور بعد حذف التأشيرات الى على الحاضر ٠‏ 7 

؟ المشور رقم ٠م‏ لسئة ١مو١‏ الذى عبد بالفصل فى هذه الطليات فحالة عدم تقدم قرار 
المحسكة المدنية . إلى رؤساء النيابات ونواءها فلهم أن يحيبوها متى كان الطا لب ذا صفةف التحقيق سواء 
باعنباره متهما أو مجنيا عليه ؛ وكان طلبه خاصا بتحقيق تم فعلا ومتعلقا بآوراق التحقيق أى البلاغ 
وماضرالضبطية القضائية وتحقيق النياءةوالكشوف الطبية . أما إذاكان الطالب لاشأن لهفى الأوراق 
الى يطلب صورها أوكانت القضيةلاتزال فى التحقيق » أوكان الطلب خاصاً بالأوراق الادارية الملحقة 
ماف القضية ‏ وكذلك إذا كان لاطلب شأن خاص سواء بالنسبة لموضوع القضية أوذوى الشان فها 
أوغير ذلك من الاعتبارات فانه يحب دائما استطلاع رأى الثائب العام . ١‏ 

بذ المنشوررقم. ١‏ لسئة م ١‏ المبلغ الكقف الواردبكتاب وزارةالعدلرقم م/هم/. ٠١‏ 
٠88(‏ ) المؤبخ ١١‏ يوليو سئة ه44١‏ بشأن البحوث التى عرضت للنسا بات فى صدد تنفيذ قانون 
الرسوم فى المواد الجنائية رقم مه لسئة ١٠‏ ورأى الوذارة فى شأئها . 

ثانيا ‏ القاتون رقم مه لسئة غ44١‏ بشأن الرسوم القضائية فى المواد الجنائية » وقد خلا هذا 
اح اسئة 1941 وحكة لاثال 4 فبراير سنة ا4واء واتير ؟! مابو سنة ١947‏ المثار اليها فى :عليق ليون 
مازد على َم محكة ديئان فى دالوز الانتتادى 5-1514 ه. 

)١(‏ محكمة تولون ؟1 مارس سئة ١447‏ ودينان ١١‏ يوليو سئة ١947‏ داللوز 5-5148 مه 


(9) نعليق ميان على حم نقض مدنى 1١7‏ مايو سنة 1598# «اللوز 1984 ب ١‏ ب ١١5‏ وتمليقه فى داللوز 
لالاحاب * - 7٠١‏ وتعليق ماوز المرحم السابق , 


القانون من النص عل الجبة التى تأذن بالحصول على صور الأوراق واقتصر على بيان فثات الرسوم . 
ثالثا ‏ نصوص المواد ه/ .الا ء 4م من قانون الاجراءات الجنائية . وتتكلم أولى هذه 
المواد عن إجراءات التحقيق والنتاح التى تسفر عنها واعتبارها من الاسرار . 

وتتكلم ثانيها عن حق الخصوم ( بما فيهم الثيابة العامة ) فى حضور جميع إجراءات التحقيق 
مالم يأمر القاضى باجراء التحقيق فى غيتهم 'متى رأى ضرورة ذلك لاظبار الحقيقة . وبمجرد 
انتهاء تلك الضرورة ؛ يدبي لهم الاطلاع على ااتحقيق . 

وتتكلم الأخيرة عن حق الممهم وامجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا 
على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الاوراق أيا كان نوعباء إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير 
حضورم بناء على قرار صادر يذلك . 

وبمقارئة هذه الإصوص الآخيرة بعضها ببعض ؛ نحد أن المشرع المصرى أخذ بما هو مقرر فى 
فرنسا من سرية التحقيق بالنسبة الى امور مع حصوله فى مواجبة الخصوم وإباحة حق الاطلاع 
وأخذ ضور من التحقيق ٠‏ إلا إذا كان التحقيق -اصلا بغير حضورم بناء على قرار بذلك . 

وقدكان أصل المادة عم هن مشروع القانون المقسدم من الحكومة يقضى بحواز رفض طلب 
الخصوم أخذ صور من الأوراق إذا كان التحقيق حصل بغير حضورم » بناء على قرارصادربذلك , 
فاسآ. دلت لجئة الاجراءات الجئائية مجلس الشيوخ بعبارة قد حصل بغير دضورهم» عبارة«حاضلا 
بير حضورم لآن حرمان الخصوم من الاطلاع على الحاضر والأوراق وأخذ صور مها متفرع 
عن سرية التحقيق وينتهى بائتهائها » أى أن الحرمان يكون اثناء السريةفقط . وكذلك قررت المادة 
6 أنه يجب السماح للبحاءى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السايق على الاستجواب او المواجبة 
مالم يقرر القاضى غير ذلك )١(‏ . 

د يأخيل المشرع المصرى ميدأ الس بطم الأوراق قضائيا ور زهو1ي مهمع ع1 الذى ورد فى 
القانون الفرنسى . وكل ماورد فى هذا الشأن هو ماجاء بالمواد مهب .وهم من قانون المرافمات 
الصادر بالقسانون رقم إن لسئة ١+‏ لشسأن طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده فى أحوال 
معيئة وردث على سبيل الحصر ؛ لاندخل من ينها اوراق التحقيقات الجنائية . وهذه المواد مستقاة 
من القانو نين الترى والآلمانى (7) . 

لا اننا 

وباستقراء هذه النصوص والتعليات نجد أن التشريع المصرىجاء خلوا من تشريع منظل للسلطات 
اثى تأذن بضم الأوراق ف المواد الجنائية وتحديد نوع الأوراق الجائر ضمها أو المصول على صور 

إمنها » فحين أن المشرع قدحرص فمواد الأحوال الشخصيةعىتعبين الأوراق الى يسوغ الحصول 

)١(‏ مؤلف الأستاذ على ز ى العرابى فى شرح قانون الاجراءات المنائية الجرء الأول طبعة أولى سنة 
١دؤاس‏ ١٠لء‏ 

869 أل الذكرة التفسيرية لقانون المرائمات الجديد . 
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على صور منها و نظلم السلطة الى تأذن بذلك () . 

فا حك التشريع المصرى ف هذا الشأن ؟ 

تطبيقا للببادى. الى أشرنا [ليبا فيا سبق » يكون التقليد الذى آسير عليه انحا ؟ المدنية بالآمر 
بضم القضايا الجنائية » سواء اثنبت حك أو لم تنته ؛ لا سند له . فان النصوص القانونية لا تسعفبا 
فى ذلك » ؟ أن القواعد العامة لا تسندها فى هذا الاتجاه . 

المشرع المصرى نادى بصراحة بمبدأ سرية التحقيقات الجنائية والإتائج التى تسفر عنها . وقد 
ينا أنحق الحا فى فرنسا فى الآمر بضم التحقيقات الجنائيةلم ينشأ إلا بتشريع خاص» و ليس أدل 
على ذلك من أنه لم يبح لاخصوم أنفسهم فى قرسا حق الحصول على صور من محاضر الجنايات قبل 
مرسوم ه اكتوير سئة .111. 

وليس أدل على صمة هذا النظر من أنه صدر فى فرذسا منشور من وزير العدل فى +م ينار سئة 
و .و (المجموعة الرسمية الفرذسية ١.4‏ ص .") وجبه إلى النواب العموميين مثببا [ياهم إلى عدم 
جواز تسلم صور الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنم إلا للاشخاص الذين كانوا 
طرفا فيبا واستئد المنشور ف ذلك إلى أن تسلم صور هذه الآحكام للغير مبدر الاحتياطات التى اتخذها 
اللشرع فى شأن مف السوايق لتجئب نسلم تذكرة سوابق لغير امحكوم علييم © . 

وتطبيتا لهذا المتشور حكنت محكة نيس فى و١‏ مايو سئة 1.4( ( سيدى 1919م 796) 
بأن كائب الحكة المذكورة حق فى رفضه تسلم صورة من حك حكمة الجئح للغين . 

وقد أخذ منثمور النائب العام رقم م لسئة المثار إليه آنفا بهذا الرأى فما يتعلق بالشبادات 
التى تمطى من الجداول عن الاحكام الصادرة بالعقوية » فاص على عدم جواز إعطاءما لغير ذو 
الشأن إلا بقرار من الحكمة . ومن رأينا أن قرار المحكمة فى هذا الشأن غين منتج ولا أساس له قانو 
كا أنه يتعارض مح ميدأ سرية التحقيقات الجنائية ومع أحكام القرار الوذارى الصادر فى + أ كتوير 
سلة ١111‏ بشأن قم السوابق » كا أن الاشارة فى المادة .سم؛ من التعلمات العامة للنيابات والمشور 
دتم ١م‏ لسنة اسوى إلى قرار ا حكمة المدنية لا سند له » إذ لا سلطان للمحاى فى هذا انجال . 

وهشيا مع القواعد الى أسلفنا بيانها ٠»‏ يكون للخصوم دون غير مم حق الحصول على صورة أوراق 
التحقيق المفتوح الحاصل فى حضورهم أيا كان نوع هذه الآوراق و بغيد اشتراط إذن النيابة العامة أو 
موافقة أحد من الخصوم ( مادة 4م إجراءات جنائية ) . أما غير الخصوم ؛ فنظراً إلى سكوت المشرع 
المصرى عن تنظم كيفيةحصولم على صور التحقيقات الجنائية اتى لم يكونوا طرفا فيبا . أصبم ازاما 
عليئا الاجتهاد للوصول إلى الطريق السلم الذى يبيح لم قانونا الحصول على صورة تلك التحقيقات ؛ 
أو طلب ضمبا أمام انحا ك المدنية . 

(1) مواد ٠١89٠1٠١8٠‏ من القانون رقم 118 سنة 1901 و10 من قرار وزير العدل بتنظيم 
الاجراءات أمام مام الأحوال الشخصية . 

(9) أنظر تعليق جارو فى سيرى 15174ب ١‏ وإم. 


حث ف حق الاطلاع على عحاضر| التحةيقات 44م 


فاساس الوق الخول للنائب العام فى تعلماته ومنشوراته من تعليق حصول غير الخصوم على صورة 
مذه التحقيقات قد يكون مرجعه أن'ائياءة العامة هى الحفيظة على أسرار الدعوى الجنائية » ويدخل فى 
سلطتها التقديرية النظرفىملاءمة التصرح لغير الخصوم بالحصول علىصورة التحةيقات . وما يؤيد هذا 
النظرأن القضاء والشراح فى فرلسا احترموا إذن النياة با لضم قبل لاص على ذلك فى اللشريع () . 

غير أن هذا الرأى مع وجاهته يدعو إلى التأمل قبل إقراره ٠‏ نظراً إلى تمسك الشارع المصرى 
بقاعدة سربة التحيقات الجنائية والنتائج التى تسفر عنها . وقد سوى الشارع فى الحكبين النيانة العامة 
وغيرها من الخصوم ؛ فنستبعدكثيرا أن ييكون للنيايقفى هذا الثشأن من الحةوق أكث ما لغيرها من 
الخصوم . إلا أنه من جبة أخرى فان الثيابة العامة تعتبر خصما عادلا فبى تنظر فى الأامر بعد مواذثة 
شت الاعتبارات وتقدير الظروف مساهمة منها فى معاونة القضاء على الوصول إلى وجه الحق. 

أما بالنسبة إلى الأحكام الجنائية النبائية فلا يحوز تسلم صورة منها إلا لذوى الششأن دون غيرهم 
أو بموافةهم 1 

ولا محل فى هذه الحال اللاخذ بالكم الوارد فى المادة ١‏ هم من قاثؤن المرافمات الجديد التى ثنص 
علىجوازاعطاء صورة بسيطة من نسخة الحم الأصلية الكل[ نسان ولو لم يكن له شأن فى الدعوى بعد 
دفع الرسم المستحق ‏ نظر| لتعارضه مع المبادىء العامة فى المواد الجنائية التى أسملفنا يبانها . 

وثرى أن يضع المشرع فى قانون الرسوم القضائية احكاما من شأنها تنظيم الجرة التى تملك التصريح 
باعطاء صور الأوراق حمما لكل لاف فى هذا النأن وح لا يتعرض الدايسل المستمد من هذه 
الأوراق للبطلان . 

مدى قوة ملفات التحةيقات الجثائية فى الاثيات أمام القضاء امدتى : ْ 

ستقصر الكلام فى هذا البحث عن مدى قوة محاضر التحقيق الجناق غير الملتبية يحم » فى 
الاثبات دون التغلغل فى أثر قوة الثى. الحكوم فيه فى الجنائى على المدنى . 

وقبل كل شىء فبئاك فرق كبير بين التحقيقات الجنائية والنحقيقات المدنية فالاثبات فى المواد 
الجنائية أكثر تبسيطا منه فى القاثون المدنى الذى عين شرائط قبول الأأدلة بكيفية أ كثر تضيبقا 
من القانون الجبا (") . ش 

وكا ذكرنا آ نما نان الاجماع على أن لاقاضى.المدئى أن يلجأ .القريئة المستمدة من تحقيق جنا 

قدم فى الدعوى المدئية (9)ك أن الأحكام الحديثة تملى التحقيقات الجئائية ومحاضر البوليس 
المقدمة إلها بكيفية صميحة قوة القرائن وقد أيدت عسكة' النقض الفرلسية (4) مذهب القضاء 
فى هذا الشأن . 


(1) سافاتييه امرجم السابق ص 0١8‏ والأحكام السابق الاشارة اليها فى هذا البحث .. 

(؟) بحث جورج ريشيه الرجم السابق سمه . . 

(؟) أنظر حم محكة استئناف بوردو فى 79١‏ يوليو سنة 1١401‏ المرجم السابق قن 4ه . 

(4) نقش مدنى 19 مارس 1978 سيرى 1998ب 1ب 19٠‏ احم محكة لانيون ه ديسمير سنة 3.8 


جازيت الباليه 5.وؤ  ١‏ و أنظر بلاثيول وريبير المطول ح ا بند ٠ 1١40‏ 


1 العدد السادس ‏ ااسنة الرابعة والثلاثون 
سس سس سس سس سس سس حو 

ومعنى هذا أن القضاء لابعتير أقوال الشبود فى تلك الحاضر مثا بة شبادة حةيقية بل يعاملبا معاملة 
القرائن التى يحب أن يكبا دليل آخخر(ا) . 

ومن المعلوم أن المحاضر فى المواد الجنائية بعضبا يعامل من ناحية القوة التدليلية على أنه جرد 
عضر جمع استدلالات والبعض يعد حجة حتى يثيت عكس ماجاء ما ؛ والبعض بعدحجة حت يطعن 
هابا لتزوبر ٠‏ أما فى المواد المدئية لجميع هذه الحاضر تعامل على قدم المساواة » ولا تعدو مجرد 
قرائن . والقاضى المدنى له مطلق الحرية فى تقدير قوتها من ناحية تسكوين اقتناعه(؟) . 

على أن بعض الاحكام قد ذهبت إلى رفض إجراء نحقيق مدق اكتفاء بمدونات المحاضر 
الجئائية المضمومة(؟) وقضت داثرة العرائض بمحكة النقض فى ١٠١‏ وير سئة ١409‏ (4) 
بتأسد ماذهيت إليه مكة الاسئئئاف من رفض الآمر تتحقيق مدنى فى قضية طلاق الغرض مه 
التدليل على صلح المدعى عليه مع زوجته . وذلك استنادا إلى ت#رير البوليس المضموم فى الدعوى 
وذكرت دائرة العرائض أن الحكمة حرة فى تقدير هذا التقرير .؟! حكمت محكمة إستئئاف 
بواتبيه فى ١4‏ مارس سئة وم )0(١‏ باطراح التحقيق المدنى الذى أجرته فى حادث إصابة من سيارة 
واعتمدت على ماجاء فى حضر البوليس المضموم فى الدعوى المدنية ٠‏ بمقولة إن أقرال الشبود فى 
محضر البوليس الذى أجرى فى وقت قريب من حصول الحادث أقرب إلى التصديق من أقوالهم فى 
التحقيق المدى الذى أجرى فما بعد ما يدع مجالا للاعتقاد بتحويرمم الحقائق إما سبوا أو عيدا . 

والأحكام متعددة فى جواذ اعتتاد القاضى على محضر بوليس أو محضر تخرى(0) 

عل أله إذاكانت الحاضر الجثائية تقبل كد ليل إثيات أمام الحا المدئية فيجب أن يكون ذلك 
مقصورا على إئبات وافعة معيئة 6زد/ من لا إثيات عقد مثلا . فلا يحوز أن تعد أقوال المتهم أمام 
قاضى التحقيق فى قضية خيائة أمانةكبدأ ثبوت بالكتابة توصلا إلى إثيات عقد الآمائة(9) . 

* إن ا 


ول بردفى التقئين المدنى المصرى الملغى حك خاص بالقرائن القضائية وإنما اكتى المشرع 
بذكرها إلى جانب البيئة فى بعض المواد التى تجيز الإثيات بالبينة ( موأد 6م١٠78 787/010١‏ 


)١(‏ حم محكنة استثناف ديجون م مارس سنة ١5#‏ داللوز الاسبوعى وا ص 76# ٠‏ ومحكمة 
لاذال فى همايو سنة ١98”‏ جازيت الباليه ١989‏ _ م #م” . قارن حك محكمة لاتجر فى ”# بونيو مائة 
5 داللوز الاسبوعى ١575‏ ص 457 الذى نادى بان عاضر البوليس لا تعد من قبيل وسائل الاثبات 
المعترف.يها أمام الحا المدنية ٠‏ وأنه يجب للاخذ يها ان يسترف الخصوم ,عدوناتما أمام الحكة المدنية . 

(0) لوران فى شرح القانون المدنى الفرسى جزء ١5‏ ص ٠م‏ بند 9م . 
") محكمة بريه الاتدائية م« مارس سنة 8م اجازيت ااباليه 4١س -١‏ ١كلاء‏ 

. و9١‎ ١578 سيرى‎ )4( 

(0) سبرى الوا سام سه 19# 

(1) أنظر رسالة ديكوتيئيس ...ل 68ضع41معع10 فى القرائن فالقانود الخاص باريس سنة 
دهدؤاس 6ب وما بسدها. 

(9) بحث جورج ريثيه ص 3359 ,5١‏ 


يحث فى حق الاطلاع على محاضر التحقيقات 4 


سجس سام موي صل 


لايك ٠‏ 784 / وم؟ ) وإن لم يذكرها فى البعض الآخر ر المادتان .مم / مم9 ء 
5/1١‏ ). 

وقد نصت المادة ب.غ من التقئين المدلى الجديد على أن ترك للقاضى استنباط كل قريئة لم 
بقررها القانون . ولا يحوز الاثياث ببذه القرائن إلا فى الحو ال التى يحيز فا القانون الاثيات 
بالبيية(0) . 

رسلطة القاضى فى استئياط القراءئن القضائية مطاقة طالما أنه يسّمد على أصول ثابتة . وقد قت 
ممكمة النقض المدنية المصرية بأن للقاضى أن يعتمد على شهبادة شاهد لم يود المين أمام النيابة فى التحرقيق 
الذى أجرته() : أو على محضر تحقيق جنا ولو تقرر بشسأنه أن لا محل لاقامة الدعرى ؛ يل 
يحوز له أن يعتمد على تحقيق باطل لعيب ف الششكل أو على تحفيق تم فى غيبة أحد الخصوم أو على 
معايئة أهل الخدرة ولو وقعت باطلة أو مت فى غيبة الخصوم() : 

٠.‏ رن إن 

ويبين مما تقدم أن حق الاطلاع على التحقيقات الجنائية أمر من الآهمية بممكان ولا بزال فى 

حاجة إلى التنظم على ضوء المبادىء الى اسلفئا بيائها . 


2 
)١(‏ أنظر ماده ه18 مدنى فر نسي ل أصول الإثبات فى المواد المدية الدكتور سلهان هرس طبمة 
ثأنية سلة لا#مواص ١وم#.‏ ؛ 
(0) نقض مدنى # مارس سئة ١9٠‏ جموعة أحكام النقش الدئية السئة الأولى تأعدة للا س 9و؟ . 
(9) نقض مدنى ١8‏ مايو سنة ١944‏ الجاءاة «ا»« سب 58ب 9و١‏ ولقش مدنى ١5‏ أ كتوير سنة 
ةا الاماة وس ع وهوس ووم و ١ل‏ اير سنة زهو للحاماة ١م‏ سد برعور س ممع. 
أنظر أصول الاثبات للدكتور سليان مرقس ص #هم . 
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حث 
مدى حجية الترخيص تحمل الاسلحة 
للسيد الاستاذ احمد رفعت خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة 


ال 200 


و[ بجهيد: 

نصت المادة الأولى من اله أون دقم م لسئة ١4‏ بثدان الأسلحة وذخائرها على حظر إحراز 
الأسلحة النارية جميع أنواعبا أو حيازتها بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عله 
وحددت المادة الثانية مفدول الترخيص لدة سئة واحدة قابلة التجديد . ووضحت المادة |اثالثة كيفية 
مباشرة وزير الداخلية أو من ينوب عله حق منح الترخيص أو رفضه أو تقصير مدته أو قصره على 
أنواع معيئة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط أو قيد نرى هن المصلحة تقيده به وحق سحيه له 
إلى أن جاءت المادة التاسعة التى نصت على عقا بكل من أحرز أو حاز أسلحة نارية مششخئة بالأشغال 
الاق المؤقتة . 

وسنبحث فى هذا الصدد حالة الشخص امرخص له باحراذ سلاح تطبيقا للدواد السابقة ثم وجد 
حرزاً لسلاح آخر لم يشمله الترخيص . 

: أهمية البحث‎ ٠ 

هل إذاكان هذا السلاح النارى الثانى مششخنا يعتير مثل هذا الشخص قد ارتسكب الجناية الملصوص 
علا فى المادة التاسعة من هذا القا نون ؛ و لعلصهو بة البحث راجعة إلى أندظاهر هذا القانون ل يتعرض 
صراحة لعالجة هذه الحالة بين ثنايا نصوصه . مما حدا ببعض رجال ألفقه إلى اعثيار هذا الشخص قد 
ارتكب الجناية المذكورة مستندين فى ذلك إلى أن الرخصة قاصرة على السلاح المعين فبها سب . 

وبرجوعنا إلى القضاء المصرى لم نعثر على <ى تعرض لمذه المشكلة القانونية . يا لايحديئا البحث 
فى تطبيقات أحكام قانون السلاح افر نتى وهو المرسوم بقانون الصادرفى ,م١‏ ابريل وسه١‏ للاختلاف 
ألبين بين قانو ننا والقانون الفرامى فى هذا الجال , 

م مناط البحث : 

ولعل الذى يسعفنا فى هذا المقام دو معرفة ماهية هذا الترخيص و تكبيفه من الوجبة القانولية 
معنى أنه بحدر بئأ أن تنساءل هل رخدة حمل السلاح ذات صفة شخصية أى أنها صسدرت للشخص 
ذاته أم أنها ذات صفة عبئية أى عالقة بالثىء وحده . 


4 - الترخيص شخصى : : 
ولا ثمك أن الذين يذهبون إلى اعتيار مثل هذا الشخص مرتكيا للجئابة المذكورة يؤكدون أن 


مدى حجية الترخعيص حمل الأسلحة 4.١‏ 


الرخيص عينى خاص بالسلاح الوارد فيه دون غيره من الأسلحة . إلا أننا نخالفيم فى زعبهم هذا 
مثادن باعتبار الأرخيص شخصى وإلى القارىء الآدلة التى تؤيد ذلك . 

أولا : الثابت من الاطلاع على القرار الوزارى الصادر فى ٠١‏ ابريل سئة و١‏ بتنفيذ أحكام 
هذا القانون أن إجراءات الحصول على الترخيص تنحصر فى تقديم طلب الترخيص إلى الجهة الختصة 
يرفق به شبادة من إدارة تحةيق الشخصية عن سوابق الطالب وشهادة إدارية بأنه مود السيرة حسن 
السمعة لم يسيق [دغاله مستشئى أو مصحة لللامراض العقلية ‏ ثُم تجحرى النحريات الكادية عن الطالب » 
ويعطى له الترخيص بعد ذلك مشتملا البيانات الآتية : اسم الطالب » وصف السلاح المرخص له به 
الأغراض الت من أجلبا رخص له فى احرازه أو حيازته , تاريخ مح الأرخيص واتتهاء مدته, الشروط 
التى برى تقييد الأرخيص مها . والمعروف أن القصد من البيانات تقييد الترخيص من أجل المصلحة 
العامة حمابة للامن والنظام الاجماعى 1 

فبل قصد المشروع أن إسرى بين حالة مثل هذا الشخص الذدى قام بتنفيذ هذه الاجراءات وبين 
آخر لم يتخذ إجراءات الترخخيص أو اتخذها وم يصرح له بحمل السلاح ؟ 

لادبب أن الجواب بالساب من الوجبة الةاثوئية ومن اعتبار العدالة فى آن واح.د إذ القول 
بعكس ذلك يحرد هذا الترخيص من كل حجة . 

ثانيا : من المسل به حتى من أنصار المذهب المعارض أن السلاح المرخص بحمله إذا اثتقل إحرازه 
أوحماز لشخص آآخر لم.رخص له حمل السلا أعتير هذا الشخص محرزا أو حائا السلاح بدون 
ترخيص وريقع تحت طائلة العقاب المقرر فى المادة التاسعة سالفة الذكر » وهذه التنيجة دفعت أنصار 
اللمهب المعارض إلى القول بأن الترخيص غينى وشخصى معا وهو مالا مك الآخل به ؛ و لثما بتعين 
القول باعتبار الترخيص شخصى فاذا حاز أو أحرز المرخص له سلاحا آخر فكون قد غالف شروط 
الترخيص وهو ما يقع تحت أحكام المادة ١ ١‏ من هذا القانون والثى تنص على أن دكل خا لفة أخرى 
لأحكام هذا القانون يعاقب علا بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشبر و بغرامة لا تزيد على عشرة 
جندبات أو باحدى هاتين العقربتين » . 

وما يثبت ذلك أن هذه المادة وردت بعد المادتين ,+ ٠.‏ اللتين تعاقبانعلى [حراذ أو حنازة الأسلحة 
الثارية والذهائر بغي ترخيص ويستفاد من ذلك أن المادة ١١‏ خاصة مخالفة شروط الترخيص 
دغيد ذلك من الخالفات الأخرى لاحكام القانون ولوكان عكس ذلك لكان جديراً بالمشرع أن 
ينص فى المادثين .ه » ٠١‏ بالعقاب على الاحراذ والحبازة بغير ترخيص أو عند مخالفة الترخيص 
معا وهذا ما م يفعله ما بخلص مله أنه نرك الواقعة الثائية إلى المادة ذات التطبيق العام وقدم للق 
وما يؤكد ذلك أيضا أن المادة ؟؟ أوجبت الحم بمصادرة السلاح موضوع الجرية فى كل الحالات 
ومن بها المادة ١١‏ سالفة الذكر ولا بمكن أن تفبم هذه المادة باحتوائها على المادة ١١‏ إلا إذاكان 
إحراز السلاح ما لا ينطبق عليه المادئين + » ١١‏ من هذا القانون . 

الما : بالاطلاع على المادة ١.‏ أ من قانون العقوبات التى أضيفت بمةتضى القانون رقم .ه لسئة 
4 فال تنص على أنه « يعاقب بالأشغال الثاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقمات أو 
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حازها أو صنعبا أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . . . » ولم برد فى هذا القانون مادة 
ماثلة لليادة ١١‏ من القانون رقم جره لسنة و4١‏ بشان الأسلحة وذخائرها والسابق شرحما باعتبارها 
تاضمن عخالفة شروط الأرخيص . مما دفع المشرع المصرى إلى معالجة هذا النقص الظاهر فى التشريع 
فصدر القا نون رقم ن٠‏ لسئةمه؟١‏ فى ع« ينابر سنة بإى ١.‏ باضافة مادة جديدة إلى هذا القأ نون رقم ٠١‏ 
وهى تنص على أنه , يعاقب بالحبس على مخا لفة شروط الترخيص المشار ألما فى المادة «. أ 

ومفهوم ذلك أن المشرع اعتبر مخالفة شروط الترخيص أقل جرما من احراذ المفرقمات بغيد 
ترخيص فكيف الأولى جدحة والثا ئية جناءة . 

ولقد ورد ف المذكرة الايضاحية للقانون رقم ب سئة باه ١‏ مايل : 

« أصدر وذير الداخلية بالاثماق مع وذير العدل قرادا فى 140٠/7١‏ لببان الشروط الخاصة 
بالراخيص المنصوص عامما فى المادة ١.‏ أ من قانون العقوبات والاجراءات العلقة مها )١(‏ . 

ولا كانتك أحكام القانون بوضعبا الحالى خالية من نص خاص إعاقب على مخالفة شروط نقل 
هذه المفرقعات وتخرينها وما قد يرقب على ذلك من تناج خطيرة مما تصبمم معه العقوبة الواجبة 
التطبيق هى جرد عقوبة الخالفة عملا بالمادة .وم فقرة ثانية من قانون العقوبات وسحب الأترخيص 
وى عقوبة لا تتلائم مع خطورة الفعل ف ذاته . لذلك رؤى وضع نص ينسحب على كافة 
وجوه الخالفات , . 

ويمكن أن نستخلص من ذلك أن المشرع المصرى جاء فى قانون السلاح أكثر حرصا منه فى 
قاون المفرقمات فأورد مادة ذات تطبيق عام هى المادة ٠١‏ الى استبلبا بعيارة « كل مخالفة أخرى 
لاحكام هذا القانون ... ». 

. د[ذالم يكن هذا القانون قد تضمن هذه المادة لكنت قد ذهبت إلى اعتبار المسألة محل تحثنا 
مخالفة بالتطبيق إلى الفقرة الثائية من المادة ىم وم من قانون العقوبات جريا على ما ورد ف المذكرة 
الايضاحية للقانون رقم باسنة ١40‏ المذكور . 

رابعا : وما يؤكد هذا الرأى عبارة كل مخالفة أخرى » الواردة فى المادة ١١‏ إذ لو كان المشرع 
بقصد با حالات وجوب الاخطار عن الأساحة بالنسبة ليعض الأشخاص المذكورين فى المادتين ؛ 
و” من هذا القانرن لكان أجدر به ان ينص صراحة على ذلك فى هذه المادة دون استعال عبارة كل 
مخالفة أخرى ع . 1 

وهذا الرأى ينطبق حتى ول وكان الشخص قد رخص اه حمل سلاح غير مششخن فطالما أنه قد 
صدر له الترخيص من الجبة امختصة بحمل السلاح فعنى هذا أنه جدير تحمله ولا خطر على الامن 
والنظام بإحرازه أو حيازته له فإذا حددته هذه الجبة بنوع معين من الأسلحة ولو غيل مششخن فإننا 
لا يمكن أن نعتيره لم برخص له آصلا تحمل السلاح ثم نوجه إليه تهمة الجناية ذا وجد محرذا لسلاح 


)١(‏ رواجم قرار وزير الداخلية الصادر فى م١‏ سرتمبر ميئة +هةأا بالشروط والاجراءات الخاصة بالحمصول 
على التراخيس المنصوص عليها فى م ٠١‏ اع ( الادة الرابعة منه ) الوقائم عدد « . 


مدى حجية الترخيص يبحمل الاسلحة وية 


آخر مششخن إذ أن هذا يحافى نصوص القانون ويؤدى إلى أنعدام حجية |اترخيص الصادر له حمل 
السلاح وهذا ما لا يستساغ عقلا ١:‏ 

ولا يقدح فى ذلك القول بأن هذا الشخص وقد رخص له بسلاح غير مششخن فلا يعند مبذا 
الترخيص إذا أحرز سلاحا مششخنا بدعوى أن من بملك الآفل لا بملك الأعلى . هذا غير صحيح إذ 
طالما أنه قد رخص له حمل السلاح فاذا أحرز سلاحا ثائيا ولو مششخنا فبكون قد خالف شروط 
الترخيص الصادر له وتنطيق على فمله الجيحة الواردة فى المادة ١‏ من هذا القانون.. 

ولاحتج علينا بأن هذا الرأى قد يؤدى إلى ثنيجة غريبة هى أن من رخص له تحمل سلاح أ بيض 
إذا أحرز سلاحا مششحنا فأنه يكون قد خالف المادة ١١‏ من هذا القانون وتوجه إلله تهمة الجيحة 
فقط . قيرد على ذلك بأن القانون رقم ,ره لسئة +144 قسم الأسلحة إلى نوعين أسلحة نارية وأسلحة 
بيضاء ونم لكل أحكاما خاصة للاختلاف يينبما من حيث طبيعتبا فى المادة الأولى مله نص على 
أله« حظر بغيرر ترخيص من وزير الداخلية أو من يفيبه عنه [حراز الأسلحة النارية بجميع أنواعبا 
أو حباذتها أو الاتجار مها أو صنعبا أو استير أدها » ثم جاء بعد ذلك وقال وكذلك الأسلحة البيضاء 
المبيئة فى الجدول ( رقم ١‏ )الملحق بهذا القانون . 

وعند ما نص على عقاب الإحراز أو الحيازة لها انفردت أادة مم بالأسلحة البيضاء ينما جأنت 
لمادة بو خاصة بالأسلحة النارية وكل ذلك يؤكد زمان المشرع المصرى باختلاف طبيءة كل نوع من 
الأسلحة فإذا رخص لشخص تحمل سلاح من أى نوع ثم أحرز سلاحا من النوع الثانى فيعتير الترخيص 
بالنسبة لهذا النوع الثانى كأن لم يكن ويعتير حائزا السلاح بغير ترخيص فذان كان مششخنا توجه إليه 
الجئاية الموضحةبالمادة التاسعة وما يؤكد ذلك أيضا أن القانون القدم رقم م سئة ١1‏ كان يفرق 
أيضا بين هذين النوعين من جبة طبيعتبا والعقوبة المقررة لها إلا أنه فها مختص بالآسلحة النارية فم 
يكن يقسمها إلى قسمين مششخن وغير مششخن إذ أن هذه القسمة أوردها القانون الجديد بقصد 
تشديد العقوبة على النوع الأول وإنكان فى النباية قد سوى تقريبا بينبما إذاكان الحائز للسلاس غيب 
المنشخن من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرات الخس الآولى من المادة السادسة ففى الحالتين, 
اعتس الواقعة جناية . 

ه-خاممة : 


هذه هى مخلاصة اجتبادى فى هذا القانون وانجتهد قد مخطىء وقد يصيب » وأمل أن يكون الله 
عز وجل قد وفقنى إلى الصواب لخلبنى الزلل فوصلت إلى الحقيقة فى هذا البحث . 
والله ولى التوفيق .© 
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الدعوى الكيدية 


177410 0110171 نآ 
بحث للسيد الآستاذ صلاح الدين غبد الوهاب وكيل نيابة الدرب الآحمر 


: الحق والدعوى‎ ١ 

المن هو كل مملجة مادة أو أدبية يحميبا القانون ‏ ومبمة القانون هى تنظيم حقوق الأفراد 
وواجباتهم وكفالة احثرام الجموع لهذه الحقوق احيث تصبح قائمة غير معتدى عليبا وطبيعة 
الحياة الاجتماعية تقتضى اشتباك المصالح وتعارض حقوق الأفراد والتنازع عليبا فيجب أن يظل 
إشراف القانون قائما فى هذا الخصوص ليحمم ما بحد من خلافات ويفض ما يثور من مازعات ‏ 
وهذا الاشراف المباشر على اشئّباك الحقوق يعبد به القانون إلى سلطة تسهر عليه وتتوقر له - وهى 
سلطة القضاء . 

وطبيعى وقد وجدت هذه السلطة أن مخول القائون الفرد حق الالتجاء اليبا. ماية حقوقه 
وصونها من العدوان . وإذاكان الأفراد بحسب الأصل مطالبين بأنفسهم باحترام هذه الحقوق فان 
عدم مراءاتهم إذلك يترتب عليه أن يكون لصاحب الحق المعتدى عليه [لزام المعتدى باحترام حقه 
وهذأ الإثرام لابد من وسيلة قانونية لتحقيقه ‏ وهذه الوسيلة هى الدعوى 

وعلى هذا الوجه تكون الدعوى هى الوسيلة القانونية الى يتوجه بها الشيخص للقضاء للحصول 
على تقرير حق له أو حايته () وكان التعريف التقليدى للددوى أنها حق الشخص فى الطالبة أمام 
القضاء بكل ما له أومايكون واجب الاداء له . وهذا هوتعريف بوتيبه ‏ وقريب منهتعريف الفقه 
الايطالى إذ برى جيوفندا أن الدعوى حق 0 الآصلى الذاق ‏ فالقضاء وهو الدلطة 
القائمة على حماية الحقوق الذاتية لا يمكن أن يتدخل من تلقاء نفسه لجاية حق اعتدى عليه أو 
نك وجوذه بل شرل لقره صاحب الحق الممتدى عليه حق دعوة هذه ال 

حقه ‏ وهذا الحق الخول له هو الدعوى . 

وقد تكشف اليوم عدم صحة النظر إلى الدعرى بوصفبا حق متميز عن المق الآصلى الذى 
تقررت ايته إذ أنبا عنصر من عناصر الحمق هو الخاية القانونية الواجبة باعتبارها مصيلحة 
مادية أو أدبية 

والدعوى كرسيلة جاية المق قد تستعمل بطريق المطالبة أصلا وقد نستعمل بطريق الدفع الذى 
برد به على الطاب فكل ما يقال عن الدعوى يصدق على الدفوع التى يقدمها الخصم لبدافعة با 
عن حقه(0) . 

(1) نظرية الصلحة فى الدعوى للد كتور عبد التعم الفرقادى س ٠١6‏ 
(؟) موريلفقرة و٠"‏ وما بعدها ٠‏ 


بحث فى الدعوى الكيديه 3 


حق الالتجاء إلى القضاء : 
“ال 
يقول الفقيه اهن ( أن السلام هو الحدف الذى ببتغيه القاثون ٠‏ والمنازعة هى وسيلة 
الوصول [ليه) ٠‏ 
معبرمم ع1 ؤوع عيون1 15 كأمعل ع1 غآناقظلامم عقو عبط 16 اوع علوم عآ, 
ري . 6ملماععة "1 عل 


وأنكل فرد قد جبل على السعى للبطالبة حقه وذلك فى صالح المجموع . 

وحق الالتجاء إلى القضاء حق تنظمه قواعد القانون العام وتحميه نصوص الدستور فما تحمى 
وتم من حقوق الافراد ‏ ولذا فبئاك فارق بين الدعوى وبين حق الالتجاء إلى القضاء لآن 
تتازل رافع الدعوى عنها تناذل صحيح قانونا لآنه زول عن حق من الحقوق الخاصة أما تناذله عن 
حقه فى الالتجاء إلى القضاء عموما فبو تنازل غير صحيح لأنه تنازل عن حق من الحقوق العامة 
مثل تنازل الشخص عن حدق من حذوقه السياسية وهو أمر غير جائر لخالفته للنظام العام فيقع 
باطلا اتفاق رب العمل مع تماله على أن يقئاذلوا عن الدعاوى التى تنشأ لم ضده بسبب ما قد 
يصيبم هن الأضرار إسبب قبامهم بالعمل عئده ‏ وهذا على خلاف ما براه ديجى من عدم التفرقة 
بين الدعوى وبين جق الالتجاء للقضاء إذ أن الدعوى إديه هى المكئة من مطالبة القاضى وضع 
حل لمسألة متنازع عليبا وإضدار قرار بشأتها ‏ وهذه المكئة جانكباكل فرد له مصلحة فى مسألة ما 
فالدعوى عنده تكون مقبولة فى مجال القانون العام كا فى مجال القانون الخاص دون أن يقال 
دائما باستنادها إلى حق ما و لبس همه ما بمئع أى فرد من الالنجاء إلى القضاء بشأن نزاع يعرض 
له حول حق له يدعية أو ينازعه غيره فيه والضابط فى لسيير دفة حق الالتجاء للقضاء هو أن 
توجه إجراءات التقاضى لتحقيق الغرض الذى وضعت من أجله وهو وضع حد لللئاذعات 
والخلانات وتصفية المرا كز القانونية لليتقاضين وحماية حق كل ذى حق ‏ فاذا حكم لصاحب 
اللعوى أو الدفع فقد توصل إلى ماكان يصبو إلبه وصان حقه من الأزاع القائم حوله وإن خمنر 
دعراه فبحك عليه بالمصاريف . | 

أما أن توجه إجراءات التقاضى لغرض غير مشروع وأن يسىء الفرد حقه فى الالتجاء القضاء 
فيستخدم هذا الحق يقصد التشبير مخصمه والكيد له أو بقصد تكبيده تكاليف مادية ومعنوية أو 
بقصد تحقيق مصلحة غير مشروقة فبو الآمر الذى لا يقره القانون ولا تدبحه النصوص الواجب 
اععالها واحترامبا . 

»م أساءة استمال حق -اتقاضى : 

أصبحت نظرية سوء استمال الحقوق نظرية عامة تنبسط على جميع الحفوق وأخذ ما النقه 
والقضاء الحديثان وانتظمتها تشربعات الدول الحديئة . فقد نصت المادة الخامسة من القائون المدى 
المصرى على ما يلى : 

يكون استعال الحق غير مشروع فى الاحوال الآنية : | 

مع ؤآا 
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. إذالم يقصد به سوى الاضرأر يالعين‎ )١( 

(ب) إذاكانت المصالح الثى برى إلى تحقيقها قليلة الأهية حيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب 
ألغير من ضرر إسبيبا . 

(ج ) إذاكانت المصالح التى برمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 

والعبار الأول النى وضعته المادة مستمد من تواقر نية الاضرأر عمزم 46 هونامعام1 
وقد جرى القضاء على استخلاص هذه النية من اثتفاء كل مصلحة من استعال الحق استعالا يلحق 
الضرر بالغير أو من تفاهة المصلحة أتى تعود على صاحب الحق فى هذه الحالة ‏ وبذا يتداخل 
المعبار الثانى وهو استمال المق ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الأهمية بالنسبة لا يصيب الغير من ضرر 
فى المعبار الأو ل ويصيح ف متفهال ٠‏ غئه . وامعيار الثالك هو استهال الحق استعالا برمى إلى 
تحقيق مصلحة غير مشروعةكا إذا كان تحقيقبا مخالف أحكام القانون أو يتعارض مع النظام العام 
أواحن الآدان: 

وبذا ترجع كل المعابير الثلاثة لتوافر المصلحة فى استمال الحق وإذا مبمنا تحديد معنى المصلحة 
فى الدعوى حى ثنبين فدى انطباق نظرية اساءة أسمال الحق على الدعوى الكيدية . 

المصاحة كشرطٌ لقبول الدعوى : 

الحق هو شرط لوجود الدعوى وقبولها لآن الدءوى فى نظر البعض عنصر مكل للحق وف رأى 
ثان من توايغ الحق وفى نظر ثالث مظبر حركة الحق ‏ فالدعوى تدور مع الحق الذى وجدت 
لمايته وجودا وغدما فبى لا توجد إلا لتكملة الحق ولا يكتمل وجود الحق بدوتها ‏ وإذاكانت 
توجد بعض حالات بظبر فدبا الحق بغير دعوى وتظبر الدعوى ذون سق فان هذه الحالات ما هى 
إلا استثنا اخ ري القاعدة ‏ ونرى أن نورد فيا يلى سردا لبعض هذه الحالات 
الاستئنائية وهى 

(1) أن يك 0 8ب 000 

أولا : بالنسبة للدعوى العمومية اذا كانت فى العصور الأولى وقبلالنطور القانونى برفعبا ايجى 
عليه أو وليه ثم رؤى ازاء النطور الحاجة الى تنظ مباشرة هذه الدعوى التى تمش كيان الجتمع 
وذلك بعد حصر الأفعال غير المشروعة الى 1 الجرائم الت جمعتها النصوص القا نوئية ‏ فعبسد 
برنع الدعوى إلى النياءة العامة عن الميئة الاجتماعية وليس معنى ذلك أن أعضاء النيابة ثم أصحاب 
الحق فى دفع الدعوى العمومرة فالحق لامجتمع وللفرد انجنى عليه ولذا يسمح لهذا الآخير بالاشتراك 
مع النيابة عن طريق الادماء مدنيا فى إثبات الجريمة توصلا لاحك له بتعويض علبا - وسمح له بأ لنسية 
درا ثم الجندم بأن يباشر تحربكبا ٠‏ بنفسه عن طريق الدعوى اا بقف حمّه علد حد 
شرك نين ل حق مباشرتا أو استعالها . 

ثانياً : عدكر الآدلية وناقصوما لا :يعون مياشرة الدعاوى المتماقة حقوق,م - ويعرد مذا 
الحق إلى الآولياء والأوصياء والقامه الج :. وهنا تمكن الةول إن الذعوى موجودة أبضاً لصاحب 


بحت فى الدعوى الكيدية 1 


الحق وهو عدي الأهلية أو ناقصها ولكن لاعتبارات نخاصة بننظم المعاملات ورعاية اصالح مؤلاء 
وتفادى التاثير علييم من سائر الأشخاص ول القانون حق مباشرة الدعوى أن يعيلون عنوم 

زب ( ف الالتزام الطببعى 0231 ومعغدع1[طه'1 برجد حق للدان بدليل أن الوفاء له 
صميم وليس دعا لا لابجب ولكن ليس مه من دعوى نحمى هذا الحق وف الحقيقة توجد الدعوى 
ويستطيع صاحب الحق رذمها ولكن لليدين أن يسقطبا بدفعه اياها بمضى المدة مثلا أو بمخالفة الدين 
النظام العام كأن يكون دين قار مثلا ‏ وهذا الدفع لايعدم الدعوى وإنكان يشل حركتها إذ لايكون 
له أثر ماعلا إلا إذا تمسك به المدين ‏ إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام وحينئك تستطيع الحكة 
الأخذ به من تلقاء نفسها ‏ والشربعة الاسلامية لا تعرف نظام سقوط الحق بالتقادم فالدائن الذى 
تقادم ديثه لا بزال دائنا حقيقة رللكن لا يستطبع إقامة الدليل على وجود ديئه بعد أن يتمسك 
المدبن بالنقادم :. 

وإذاكان الحق هو أساس لوجود الدعوى فا هو مكان المصلحة فى الدعوى ؟ 

المصلحة شرط لقبول الدعوى وهى الفائدة التىيجموارافع الدعوى من الحم له عا يطلب إذاكان 
لللدعى دق اعتدى عليه أو مبدد بالاءتداء تحققت مصاحتهفى قبول الدعوى ومن ثم فالمصلحة فى قبول 
الدعوى وثيقة الصاة بالاعتداء على الحق ذبى تدور معه وجودا وعدما ‏ وإذا كان الاعتداء أو التهديد 
به هوالنى حقق المصاحةفبو ليس مرادفا لماو إن كان سبيا لتحققها - والاعتداء يكونمن ناحية أخرى 
فى تحقيق الحاجة إلى حماية القانون وهذه الحاجة هى التّى ترادف المصاحة فى الدعوى ‏ فالمصاحة إِذْن 
هى الحاجة إلى حماءة القانرن ‏ فى دعوى المطالية بدين معين لاينظر فى قبولها إلى ذشوء الدءنواستقراره 
فى المة ودوام انشغالها به - وإنما ينظر فها إلى تحقيق الشرط ف المطالبة بالدين كلول أجله مثلا 
وعدموجود ما نعمن المطالبةبدمثل سبق الفصل فيه أو حصول الصاح إشأنه أو زوال:الصفةمن الطالب 
>والته الغير - والدعوى غير المباشرة مثلا لا ينظ فى قبولها إلى وجود حق الدين المطلوب تقريره 
بل ينظر إلى توافر الشروط النى تحقق مصاحة الدائن فى المطالبة حقوق مديئه مثل اعسار المدين 
واهماله فى المطالبة حقوقه قبل الغير . 

والمصلحة سواء أكانت قانوئية أم اقتصادية يبحب أن تكون مصلحة مشروعة وجدية و بذا تصبح 
المصاحة غير المشروعة عاجزة عن امكان قبول الدعوى معبا . 

والمصلحة تكون غير مشروعةإذا كان موضوع الدعوى تنفيذ أو ١‏ بطال عقد خا لف للنظام العام 
أو حسن الآداب أو إذا قصد رافعالدعوى الالتقام من المدعى عليه والكيد له . 

)١(‏ فإذا كان.موضوع الدعوى تنفيد عقد مخالف للنظام العام أو لحسن الآداب فان القضاء 
يمتئع عن ماع مثل هذه الدعوى فاذا لجأ شخص إلى القضاء يطالب شلياته بتنفيذ عقد قائم يينبما 
موضوعه أستمرار العلاقة نوما . وإذا رفع موظف دعوى غلى آخى بطالبهبتنفيذ عقد وعد بالرشوة 
فثل هذه الدعاوى برفضبا القضاء وسبب رفضه إباها أنة لايمكنله أن يندخ ل لإفامة م كر غير مشروع 
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أو حاية حق يتعارض مع النظام العام أو حسن الأداب . لآن وظيفة القضاء الأساسية فى رابة 
حدسن تطبيق القانون وممان احرام ميادىء النظام العام وحسن الاداب وسيادتها . 

(ب) أما إذا كان موضوع الدعوى ابطال العقد الغالف الآداب أو للنظام العام فقد اختاف 
الفقه والقضاء بشأن قبولها وهل تعر مصلحة رافمبا مشروعة أو غير مشروعة - وثرى مع 
الرأى الذى يقول بأن مصاحة المدعى فى أمثال هذه الدماوى هى مصاحة مشروعة تقبل 
الدعوى على أساسبا إذ أنه لبس للقضاء أن يتخاص من المثازءات الخالفة للأاخلاق والأداب ما دام 
نه فى النهابة يضع الأمرر فى نصاءها بل انه ما مخا لف النظام العام وحسن الأداب ان ترفضدعوى 
المدعى باسترداد ما دفع بناء على عقد الف لانظام العام أو للأداب وان يظل ما دفع بين بدى من 
تسله لآن فى ذلك حاؤظة عل حالة مخالفة الآداب - نقول ذلك بينما اخذت بعض الحا 1 بالرأى العكبى 
إِذْ قضت محكمة الاستئناف الأاهلية ( أثة إذا ظبر للمحكدة أنالعقد باطل لعدم مشروعيةسبيهوجبعلبا 
ألا تساعد أيا من الطرفين بل تترك الحالة على ماهى عليه فلاتأمس بتنفيذ مالم ينفذ ولاباعادةما تنفذ من 
النعرد مقتضى العقد . وعلى ذلك إذا كان هذا العقد الباطل عقد ببع وحصل تسليم 'جزء من الآرض 
المبيعة يقى هذا الجء مع المشترى وبق مالم يسل مع البائع )١(‏ و للكن من الأحكام المصرية ماقرر 
العدول عن هذا الرأى وأخمذ بحواز الاسترداد وجاء تأييدا لهذا الر أى م محكة العطارين جاء فيه 
إنه اختلفت الأراء فى جواز استرداد مادفع تنفيذا لامبد قائم على سيب عتالف اللآداب أو للنظام 
العام إلا أنه ما لا شك فيه إن نقيجة الرأى القائل بعدم 0 الاسترداد يؤدى حتما إلى إفرار حالة 
يأباها القانون . لآن حرمان 5 العاقدين من استرداد مادفعه عقابا له على مافرط مئه معئاه تمكين 
العاقد الآخر من الاستمتاع بما حصل جزاء على إجرامه أو تدليسه أو خروجه على الآداب العامة 
ومبما قال أنصار هذا الرأى فى تأبيده فالأوفق والأاكثر انطباقا على القا نون ألا يترتب على العقد 
ذى السبب غير المشروع أى أثر قانونى وأن مود الحالة إلى ماكانت عليه قبل العقد (؟) . أما الفقة 
فى مصر فان إمضه يسابر هذا الرأى الآخير إذا جاء فى نظرية العقد للدكتور اكنهورى «١‏ أن الرأى 
الجدير بالانباع هر الرأى النى بذهب إلى جواز الاسترداد فى كل الأحوال لانه يتمثى مع منطق 
البطلان » ؛ وجاء فى ديمولومب (*) « أن فى الاخمل بالرأى القائل بعدم جواز الاسترداد روجا 
على قراعد العدالة » ويرى دبموج هذا الرأى (4) ؛ وقد أيدت محكمة النقض الفرذسية هذا الرأى 
فاعتترت أن تبديد المبلغ المقبوض لتحقيق غرض غير مشروع خوالة أمانه . 

الدعوى المرفوعة بقصد الالتقام أوالدكيد للمدعى عليه: 
هذا النرع من الدعاوى الىترفع بقصد الاضراربالمدعى عليه حمل فى طياته أبلغ تصوير لتوافر 


(60 14 4ك الوا الجموعة الرسية باوص .5و. 

(0)ا١1-؟!_؟#واعاماة‏ رز صم ٠‏ مصراالكزة هه ١‏ اوه اداج 
(0) حرء "١‏ نذة 4905 سس علاماء 

(4) دعوج جزء ؟فثرة لام . 


حث فى الدعوى الكيدية 4 


المصلحة غير المشروعة وقد فال أحد الفقباء )١(‏ إن إساءة استمال الحق فى عبارة عن عدم وجود 
مصلحةأو وجود مصلحة غير مشروعة يقصدها من .تعمل الحق » وهذا تطبيق للبيدأ العام «لادعوى 
حر ث لامصاحة » فلاحق بلامصلحة أدبية أو مادية تكون أساساً لهأ ولاستعاله فمندما لا توجد مصلحة 
فى الاقاضى يصبح الدافع إلى القيام برفع الدعوى غير شرعى و بالتالى يمكن أن يكون جيحة مدنية : 
وعندئذ لاتكون إصدد مباشرة حق منالحقوق » بل إصدد إساءة استمال يؤدى [لمسئولية صاحبه » 
وجاء فى اوبرى ودو « إن استمال الحق يصبح غير مشروع إذا كان ذلك الاستمال لابتم فى سبيل 
مصاحة يعرف مها القانون ايا كان الدافع لهذا الاستمال سوء الزية أم سواه» (؟) وجاء فى جلاسون 
د إن حق الالتجاء إلى القضاء مفتوح للجميع وعلىكل شخص ألا يستعملهذه الحرية [لاءلىمسئو ليته 
فاذا اقام شخص دعوى على آخر دون اسلااد إلى حق بل عن سوء ثية وسيب له بذلك ضررا ؛ أو 
إذا رفع عليه دعوى مع وجود -حق له ولكن فى -الة عدم تواف رالشروط المطاوبة كعدم توفرمصاحة 
شرعية و بقصد الاساءة البه ‏ فعليه دفم تعويض » و ليس من شك فى الذا نكون إصدد إساءة استمال 
للد عندما يكون لشخص سق ( المداعاة) دعوى ولكله يستعمله إسوء أبة وبدون وجود مابيرر 
هذا الاستهال من مصلحة او بواءث مشروعة» (*) . ولوضع ضابط لوافر المصلحة الغيالمشروعة 
اختلفت احكام الحام فبعضباكان يشترط توافر سوء الئية عند راقع الدعوى و إعضبا كان بكتى بأن 
يكون المدعى قد رفع دعوأه عن رعونة وعدم احتياطه ما سيب ضررا بالمدعى عليه باعتبار ان هذا 
ينطوى علىسوء النية ٠‏ ومنهذا الرأى الآخير الحكة التجاريهبالأسكندرية إذ جاء حكببا إن «الدعوى 
المرفوعة باشبار افلاس شخص ننيجة تسرع وبدون ترو إسبب توقف هذا الشخص عن دفع دين لم 
يستقر تتكون إساءة لأستمال حق الدعوى » (4) ورحكت محكة المنصورة بأنه ١‏ من افق عليه 
قضاء أن طابات [إشبار الاؤلاس المرؤوعة إسيب التوقف عن دفع دين نانيج من -<ساب جار متذازع 
عليه ومازال موضوما لدعوى أمام القضاء مرفوعة من المدعى عليه فى دعوى الإذلاس تكون تعسفية 
. وكيدية (0) عل انه من الناحية العملية ليس شمة ؤارق كيير بان كلا الأ ين ؛ والعيرة بالاثبات فاذا 
اكتفينا بعدم الاحتاط والتروى يكون على من ندصى عليه بأنه رفع الدعوى بغير مصلحة مشروعة 
ت#زر ذلك أن يثبت اله رفعبا باحتياط وترو » أما إذا اشترط؛ا سوء النية فعلى من يطااب بالامريض 
أن يقم عليهالدليل10) ٠‏ 
ومذا يكونقصد الاضرار والكيدفرفعالدعرى مظبر أمن مظاهصر عدم مشروعية المصلحة. ويكون 
تمسير المعابير التى نصت عليها المادة الخامسة من القانونالمدىكضوابط لاظرية سوء [-:مال الحقوق 


(1) موريل رسالة فى التعوبش عن اساءة استعمال حق الدعوى بارس ١٠5ل‏ ص .١١‏ 
(9) حرع كص .6ع”م., 

(*) جلاسون ولسبيه جرء ١‏ ذتره ٠11١‏ 

(5) المجموءة الرعيه م ص ام . 

(9) حساك "#احاجازيت 4ف متا كتسك7 159 ماززت قلف ب *لاء 

[(69 الد كتور الشرقاوى الرجع السابن ص 8م ٠‏ 
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فى خصوص حت الدعرى. يكون تفسيرها جمعا على ضوء المصاحة فى الدعوى وهل هى مشروعة أو 
غير مشروعة . 

ىم دما تنص علمهالمادة بم من قانون المرافعات : 

وقد أتت المادة ١‏ +ممرافعات بخص خاص بالدعوى الكيدية يحرى كالأتى : ١‏ يجوز للبحكة أن 
تح بالتضميئات فى مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد .هما الكيد , وهذا النص غير 
مستحدث يقانون المرافعات الجديد بل كان له مقا بل فى القانون الملغى هو المادة ١١‏ التىكانت ننص 
على أنه د يجوز للبحكمة فى جميع الدعاوى أن تم بالتعويضات فى مقايل المصاريف الناشئة عن 
دعوى أو مدافعة إذا كان القصد مهسا مكيدة الخصم » ومفبوم هذين النصين أن النءوبض يكون عن 
المصاريف أو النفقات التى تملبا المدعى عليه فى دعوى قصد بها الكيد . وهذه المصاريف فى غير 
المصاريف ألتى بلتزم مها من مخسر دعواه إذ أن المصاريف مى الرسوم القضائية الى تكبدها من رفع 
الدعوى وك بها على المدعى إذا رقضت دعواه أو يحك يبا على المدعى عليه إذا كسب المدعئ دغواه 
وهو توزيع اقنضاه وجوب تحمل النبعة القضائية ‏ ومعنى ذلك أن المادة الجديدة ( 1+م مرافمات ) 
والمادة القديمة على السواء تقصرالتعويضات علىالمصاريف الى لم يحم ها وتكون ناشئة عن الدعوى 
عندما يكون القصد منها مكيدة الخصم فاغفلت تعويضرما يقابل الاضرارالأخرى التى تنكون قد لحقت 
الخصم يا اغفات الحالات الأنخرى غير الحالة التى يتوافر فيها قصد اللمكيدة . 


ونرى أن نص المادة +١‏ مرافعات وهوتطبيق لنظرية سوء استعال الحقوق مخرج فيه استمال 
حق القاضى عن نطا قالاستعال المشروع للحق بدعوى أو دفاع ذفان هذه الاساءة تعد صورة منصدور 
الخطأالمرجب للسئولية الخطئية ‏ ومن قواعد هذه المسئولية أن بتهائل الضرر والتعويض وأن 
بكون هذا التعويض شاملا لكل ما يترتبمن ضر ئنيجة للخطأ اللآ.رالنى يقتضينا التسلم بوجوب 
التعويض عنكافة الأضرار الناجمة غن الدعوى و الدفاع الكيديين سواء أكان ضرراً ماديا تكيده 
المدعى عليه يسبيب الدعوى ولوكان خارجا عن نطاق المصاريف أمكان ضررا أدبياً محضا أصاب 
المدعى عليه فى سمعته واسمه يسبب التشبير به بالدعوى والكيد له بها أمام القضاء ‏ وقد قضى بأن 
كل دقوى كيدية تحدث ضرراً ماديا أو أدبياً يترتب عليبا الحق فى طلب التمويض فيجوذ للستأتف 
عليه أن يطلب من محكة الاستئناف أن تحك له بالتعريض واو لم يطلبه أمام محكة أول درجة إذا 
ثبت أمام محكة الاستئناف أن الاسستثياف كيدى والدعوى كيديه(١)‏ . 

وحم بأن الخصم الذى برفع على خصمه دعاوى عدة لا أصل لما بقصد مشاغبته يكون مئولا 
عن تعويض جميع الآضرار المالية والآدبية الى تصيب خصمة بالغة ما بلغت ما دامت هذه الدعاوى لم 
يقصد مها فى الحقيقة ونفس الآمر المطالبة حق أو الدفاع عن مصالم جدية مشروعة وينبين للقضاء 
أن دفعها كان إسوء نية وبقصد جر خصمه إلى ساحات القضاء للتشبير به أو لاجياره على صرف 


)١(‏ محكمة اسطناف حاند غ؟ نوفير سنة 9 ١91‏ محاماة السئة الخامسة رقم امس وه5.. 


حث فى الدهوى الكيدية ' 4 


مصاريف ورسومكان فى غنى عنها(1) . 

وحم كذلك أنه يستحق اا:مويض عن الدعوى الكيدية النى رفعت وحجز فيها تحت بد الغير 
بناء على شيك لاسبب له وثرتب عليه بذل مجوود شاق الرد على أساليب دفاع الخصم الملتوية(0) . 

وجاء حك لحكة المنيا أنه , لما كانت الدعوى والمدافمة المشار [ليبما فى المادة ١١5‏ مرافعات 
ماهما إلا وسيمتان مقررتان ارة الحقوق كان مبحث المسئولية المدنية المثرتبة على المادة ١١6‏ هو 
واحد من مباحث الاسراف فى استمال الحقوق بدون مةتض أو سوء استمال المق 
امك 06 ؤناطك فلس كل طمن بالتدوير أو إنكار للامضاء يوجب التءويض تطبيقا .للمادةى ١١‏ 
مرافعات بل لابد من أن يثبت أن الادعاء كان بسؤء نيسة أوكان قد دفع به بقصد المكيدة أى ان 
إنكار التوقبع باعتباره قا من الحقوق المقررة بالةانون. يكون موجبا اتعويض إذا ثبت أناستماله 
كان بغي مسوغ شنرعى أو مةتضى إلا الرغبة فى ااتكيد والاضرار الآدبية المجردة عن أى أثر مادى 
فى أمور اعتبارية محضة يستحيل على انحاكم تقوبا و ليسهناك أساس لزتتها بل على القضاء أن يعابم 
كل حالة على حدة وعلى أساس أله ما دام الضرر أدبيا فيجب أن يكن التعويض كذلك وبكيى فيه 
إفراد القضاء مخطأ الخصم لآن الشرف لابقوم بمال(5) . 

فبذا الحكم وإن كان قد اعتبر :مويض عن الضرر الآدى أمر اعتبارى نحض يستحيل على الحا 
ةو يمه إلا أنه قرر مبدأ الاءويض عن الطرر الآدنى الناشىء عن الدعوى اأسكيدية وهر مبدأ 'رى 
وجوب الأخذ به وانساع مجال نص المادة 1م مر افنات ححيث بشمله ‏ و إن كانت يعض امام 
لاتقضض إلا بمبلغ نافه كتمويض رمزى عن مثل هذا ااضرر فان هذا لامنع الحا الآخرى من 
القهناء بتعويض كامل تقدره هى بموجب مالا هن مباطة تقديريه وذلك على تدر الخطأ ومدى 
نات المنع هله هن تيش ليه وإطرار بكراءته واطازه ني زازق وبيوب اللا 
بتعويض كأمل غير رهزى عن الضرر الآدبى و تخضع تقديره لساطة محكية الموضوع والتءعويض إن 
م #ت فى هله الحالة معوضاً عن الضرر الآددى إلا أنه يعبر نوها هن رد الاعتبار والسمعة الخدوشة 
فوق أله يعتبر نوعاً من العقاب المدثى للسئول'. 

1 المسئواية عن الخطأ الشخصى : 

وإذا ا-تقام كل ماتقدم تنكو نالمادة ١م‏ مرافمات صورةمنصور المسئولية التقصيرية» قلنا إذ 
أن اسع ل الوق استعالا غيل مشروع يعد نوعا من الخطأ النى تنص المادة م١‏ مدق على وجوب 
تمويضه يقولها وكل خطأ سسبب ضرا للغي يازم من ارتكبه بالتعويض ء وببذا يقع على عاتق 
طالب التعويض حبء اثبات الخطأ والضرر ورابطة السيبية يينيما ‏ وبرى هذا الرأي المرحوم 
أبو هيف ( يك ) إذ يقول « فإذا أصاب الخصم الآخر ضرر فى ماله او سبعته من هذه الدعوى 


(0 نقض فرأس 7 مايو 4 198 محاماة السئة السنابئة رقم لزه ص امه ٠‏ 
(؟) استئناف مختلط 85 فيراير سئة ١9٠‏ محاماة السئة العاشرة ركم 41 ص هاةه, 
(9) النيا ناس ء 1983 مرجم القضاء مرافمات بذة م لالالا ٠‏ ش 
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المرفوعة جرد المعا كسة أو الاضرار به فله طبقا لقواعد المستولة العامة أن يطلب السك له يتعويض 
هذا الضرر طيقا للمادة ١٠١‏ مدنى وبهذا | كتتق التانون عن وضع طرق مانعة لرفع الدعاوى .(). 

ويرى كذلك الاستاذ مصطى مرعى أن قواعد المسةولية المدئية هى التى بحب أن تراعى فى هذا 
الشأن لآن اسادة (١6‏ مرافعات ليست إلا تطبيق لهذه القواعد, . 

وتطبيقا لذلك قضى بأنه إذا ثبت أن الدعوى ما هى إلا تجديد لنزاع سبق الفصل فيه جاذ إلزام 
المدعى فيبا بتعويض أأضرر الناثىء عنها(؟) إذ أن رفعه إياها من جديد يدل على تعلته وعدم رضوه 
لما قضى به لخصمه. 

وإذا كان مئاط تقرير حق الالتجاء للقضاء هو التوصل إلى الجاية القانونية الحق وصونه هن 
الاعتداء عليه وإإزام الخصم بالاعتراف به فان رافع الدعوى الذى لاءرضى ما عرضه عليه خصمه 
من الوفاء له حقه والاعتراف به قبل رفع دعواه أو بعد رفعبا وقبل قيدها يعتر متعئتا فى لجوثه 
للقضاء أو فى إتمام قيد دعواه وبحب عليه التعويض إذ ل نكن له مصلحة فى الدعوى ,مد أن اغترف 
خصمه له بحقه وعرض عليه جديا نسوية الأزاع وديا . وقد قضت محكمة النقض «١‏ أن أساس 
التقاضى إ:سا هو النزاع فى المق الذى يطلبه المدعى وما دام هذا الحق مسابا به كن وجبت عليه 
الدعوئ فغرم التداعى يقع على المدعى(0) هذا إن لم تستبين الحسكة أن رفع الدعوى فى هذه الهالة 
لبس إلا بقصد تحقيق غرض غير مشروع وهو الكيد للخصم وااعنت له خينئذ يحكون التعريض 
واجبا باعتبار أن الدعوى كيدية : 

وجكر أيضأ أنفزع) 0 

ا ا ل 0 
وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد الى رفعت من الغير وقضى فيبا جميعا بالرف ضكانت دعاوى 
كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواءاق معه إضرارا بالمطعون ضدهيا استدات على كيدية الدعاوى 
الى رفعبا الطاعن على المطعون ضده بمضيه فى التقاضى رغم جميع دعاويه السابقة و باستمراره فى 
اغتصاب الأطيان موضوع الاذاع دغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه فإنه يكون فى غير محله النعى 
على حكبها بالقصور فى يبان ركن الخطأ فى مسئولية الطاءن , . 

(ب) « مت كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالمسكم المطعون فيه إذ قضئ عليه بالتعويض 
عن الضرر الذى أصابه بسبب الدعاوى الكيدية التى رفعبا الطاءن قرر أن مسلك هذا الآخير 
استنفذ من وقت المطعون عليه ومجروده وماله الثىء الكثير ليجابه شاط خصمه وإن'ه.ذه 
الإجراءات ااسكيدية التى عانى منها المطعون عليه واقلقت باله فى مدى احد عشر عاماً تقدر امحمكة 


)1١(‏ ممافعات ابوهيف نبذة 08+ انظر عكس ذلك نظرية سوء استعال المقوق للاستاذ حدين عامر 
ص 5؟ إذيرى ان التعويض عن اساءة الاستعيال ليسهما يدخل في نطاق الادة ١6١‏ مدى ا لخاصة بصور الططأء 

(؟) السثولية اللدنية للاستاذ مصطتى مرعى س 6م ٠‏ 

(4) نقض مدنى "ب 88-4 19 جموعة أحكام النقض العدد اثالث ااسئة الثالثة ص كاورتم ١+‏ 


حث فى الدعوى الكيدية 6ه 


عنها المبلغ النى قضت به فان فى هذا الذى أورده الحسكم البيان الكاى لعناصر الضرر الذى قمنى 
بالتعويض عله » . 
ومن ناحية اخرى بحبان يرك للمدعىعليهفى دعوى التعو يض عندعوىقيل نبا رفعت كيد فرصة 
اثياث حسن نبته وأنه كان مدفوعا فى دعواه لتحقيق مصلحة جدية ذات أهية ومشروعة فاذ| 
كان الآمر قاص على تفسير نص فى القا نون اخبتاف عليه الشراح فلا حل للحم بتمويض بناء على أن 
الدعوى كيدية  )١(‏ وكذلك لا يعت قبول تدخل خصم فى الدعوى بأئهكيدى موجب للتعريض 
وقد قضى بأنه إذا كان الخصم لم يندفع فى طلباته بروح كيدية بل كان يعزز دفاعه بحسن نية فلا يصم 
الحم عليه بتعويضات بدعوى أن دفاعه كيدى(7) . 
ب حق دفع الدعوى 286ة)26 8.آ : 
أما حق دفع الدعوى فانه وإنكان مباحا حسب الأصل إلا أنه ليس حتًا مطلقا م نكل قيد بل 
مرتيط بالجكمة التى دعت إلبه ‏ وهذه الحكة فى تمكين المدعى عليه من الدفاع عن نفسه 
أما إذاكان المدعى عليه قد ساق دفاعه لا يقصد حماية حق يستقد أله له بل بقصد معاكسة المدعى . 
وتطويل الاجراءات وتعويق الفصل فى الدعوى فان هذا المق مخرج عن دائرة الجاية الواجبة له 
وينقلب خطأ مستوجبا للسئولية ‏ فاذكار الدعوى و إن كن فى الاصل”حقا لكل مدعى عليه يفتضى 
به الزام خصمه باثبات دعواه إلا أن هذا الحق يثقلب عنبثه إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه 
فاساء استهال حقه وتمادى فى الانكار أو غلا فيه أو تحيل به (9). 
وقد يكون الانكار فى ذاته خطأ مستوجبا للمسئولية إذا ثبت كذيه وثيت عدم وجود عذر لدى 
المنكر وذلك م إذا انكرت أنخت اخاها أو اخ اخاه أو انكر وارث صفة وارث آخرفى دعوى 
المطالبةبريع نصيبه فى تركة مورثه وقد حك باله يعد دفاعا كيديا انكا ر الخ لآخيها فيحكم على الأخت 
بتعويض الضرر المادى الذى أصاب أخاها من جراء هذا الانكار وهىالمصاريف أل صرفت مئه 
فى اثبات وراثته وتلزم أيضا بتعويض الضرر الآدبى الذى أصاب أخاها بسبب [كارها (؛) وقضى 
كذلك بان «لكل إنسان أن يذكر الدعوى الموجبة اليه وأن يازم مدعيها باثباتها . على أن اأقانون لم 
بجعل هذا الحق مطلقا من كل قيد . بل قيده لعدم إساءة استماله ... وليس من الصعب التفرقة بين 
المدافعة المقصود يبا مكيدة الخصم والمدافعة المقصود بها الدفاع عن حق مدعى به فالمداقعة الأولى 
سلاح المبطل العالم حمق خصمه . ولا يقصد من استعالها غير ارهاق الخصم وادفامه على أن يقنع 
بالقليل ويرضى به والمدافعة الثائية برجى منها تثبيت حق يعتقد أنه له - والاوع الآول هو الذى 
فبه يأزم صاحبه بالتعويض الملأسب (0) 
(1) استثتاف مختلط م مارس م٠‏ الجدول المشرى الثائى للساداة . مرافمات ثبدة 9505 1ء ب 
(؟) استئناف مختلط "41١‏ ؤا الجدول العشري الثاتى المحاماة مرافيات نِذة ٠ (589٠‏ 
(9) نقش هب1ل8 "19 الحاماة السنة الراعة عشرة ص 8ه رقم لاه ٠‏ 
(4) استئناف ممر ١9.054-١1‏ العرائم " عدد ١57‏ فتره ١‏ * 


)٠(‏ استئناف مصر 988-١٠‏ الحامأة السنة التاسمة عشرة س 1ه رقم ها 
' حين 


415 العدد السادس ‏ السنة الرابعة وااثلاثون 


وبحم أيضا بالتعويض عندما يقوم الدفاع على غلط جسي يمكن اعتباره مساويا التدليس ومن 
امل ننه عغدة]أممأسوة عنؤأووممع عتممة أو إذا ما انطوى مأ اتبع من اجراءات على 
المدافعة العنيدة الخالية من الحق(1) 

. ويعد فى حك الدفاع الطعن بالتزوير أثناء نظر دعوى معيئة أو إنكار الخط أو الإمضاء وقد 
أخذ المشرع على مانعتقد بما تفتضيه نظرية إساءة استعال حق التقاضى من النظر إلى مثل ه#ذين 
الاجراءين بعين الحيطة والاهتهام نظرا لجواز اللجوء اليبا بقصد العنت والكيد واطالة أمد الأذاع 
وتعقيد الإجراءات امام القضاء - فنص ف المادة ,)مب مرافعات على أنه دإذا حك سقوط <ق 
مدعى الترّوير فادعاثه أوبرفضه حم علمه بغرامة قدرهاخمسة وعشرون جديبا » وجاء قانونالاجراءت 
الجنائية بنص مقا بل لهذا الاص هو المادة م.م التى تقضى بأنه « فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى 
الحم أو القرار الصادر بعدم وجود التزو يريا لزام مدعى الأزويربغرامة قدرها خمسة وعشرون جلاء. 

وبالوقوف عند هذين النصين نجد أن المشرع اكتّى »جرد رفض الادعاء بالتزويركلية لكى 
عي بالغرامة المقررة بالقانون وهى خمسة وعشرين جامبا وظاهر أن هذه الغرامة ليست لعويضا 
للدعى عليه فى اتذوبر بل هى غرامة تقتضيبا الدو له كعقوبة لمدعى التزوبر على اقدامه على دفاع خطير 
استلزم جبدا طويلا وترتب عليه تعقيد فى الإجراءات واطالة فى أمدالفصل فالنراع الأصلى - دون 
أن يعمل حيطته ورويته ‏ فاعتر أن هذا العمل هن جانبه شطأ جم بم يقضى بسيبه بالغرامة عليه 
وذلك سواء أكان فى طمنه بالتروير قاصدا الكيد للبطءون ضده أوغير قاصد . أما إذا توفر شرط 
الكيد والمنت وقصد الاضرار والشغب أو تبين اه مامن مصلحة جدية مشروعةكانت تقتضيهالطعن 
بالتذوير كا لوكانت الورقة "المدعى يتزوبرها ظاهر انها صمبحة فينئذ يكون للدعى عليه بالتزوير 
-ق رفع دعوى تعويض عن هذا الدفاع الكيدى ‏ وكا قضت عحكمة المنيا الكلية ليس كل طعن 
بالتزوير أو انكار للامضاء يوجب التعويض تطبيقا للبادة ١١6‏ مرافعات بل لابد من أن يثبت أن 
الادعاءكان بسوء نية أو كان قد دفع به بقصد المكيدة . ورى أن الحكر الصادر برفض الادعاء 
بالتزوير وتغريم «دعيه بالغرامة المذكورة قد تنبض أسبابه قريئة على توافر سوء الثية المطلوب 
لوجوب التعويض . 

أما انكار الخط او الامضاء فقد تحوط له المشرع ايضا فنص فى المادة بم مرافعات على انه 
د إذا حكم بصحةكل الورقة فيحك علىمن ا ذكرها بغرامة مناربعة جنيها إلى خمسة عشر جنيبا » وكاقلنا 
مخضوص الادعاء بالتزويرليس انكار التوقيع أوالامضاء إلا دفاعامياحا إذا لم يمىء المتكر استعاله. 
أما الحم الصادر برفضه وبتغرم المنكر فليس إلا قريئة بسبطة على توافر سوء النية يحوز دائما 
دحضها بائيات أن المنكر لم يكن يبتغى إلا إلى الوصو لإلى حقه برفضدءوى المدعى دون قصداضرار 
ودون لغية نحقيق مصلحة غير مشروعة فالكار التوقبع باعثباره حقا من الحقوق المقررة فى القانون 
لايكرن موجبا للتعويض إلا إذاثثبت أن استعاله كان بغير مسوغ أو مقتض الا الرغبة فى الكيد . 


() فض فرأس 5162-6 9816| سيرى 75لولس! 7ب 09زره 


بحث فى الدعوى الكيدية ل 


وقد قضى بأن الانكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على اركان ثلاثة أولها خروج المدكر 
بالكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه وثانيهما كون هذا الالكار ضتار! نعلا ومالثبما 
كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على هذا الانكار و يينبماعلافة السييية » فالحم الذى يقضى م سئولية 
خصم عن الاضرار الناشئة عن إنكاره إذا اقتصر على التقرير إصدق مز اعم المدعى فى ادعائه بان 
الاكاركيدى ولم يواذن يينبادين دفاع المدعى عليه ولم يعن بابراد العناصر الواقعية والقاروف 
الحاصلة الثى يصم استخلاص الكيدية مئها بمعثاها القانونى يكون حكا معيبا متعينا نقضه(؛). 
م - اجراءات الطعن وسمعةم 06 وعأملا؟ 
وقد نكون اجراءات الطعن يالا لاساءة الاستهال والمخروج عن المألوف الواجب مراعاته ب 
فطرق الطعن فى الاحكام لايجوز الالنجاء اليبا إلا بقصد الوصول إلى حق مشروع أو حمانة قانولية 
لحق متنازع عليه اما أن يسخر الطاعن استثنافه مثلا بغية اطالة أمد النذاع وتعويق تنفيذ الحم 
الصادر لمدحة المستأ قف ضده فرو الأمر الذىلايقره القائون وينطبق عليه نص المادة ؛+م مرافمات 
معناه الواسع الذى تكلمنا عله آثفا. أن يرفع اسئئنافا مع صراحة نصوص الانفاق موضوعالنزاع 
يكون مسئولاعن ذلك (0) وقضى بأنه بجحوز الحم الستأ نف عليه بالتعويض إذالم بكن الغرض من 
الاسنئناف سوى تعطيل الاجراءات () وقضى كذلك بأنه بحوذ قبول دعوى التعويض الى لم ترفع 
امام الحكة الابتدائية إذاكانت مطلوية بسبب موقف الخصم فى الاسنئناف(؛) ويلحق الخطأً الجسم 
والالتجاء إلى استئناف الحم دون اعمال روية ودون تحوط ب لشوءم البية وقصد المكيدة ف ممق 
مسئُولية المستأ تف إذ أن اجراءات التقاضى لابصم أن تسكون محلا للتبور أو للخطأ الجسم الذى يضر 
عرفق القضاء وبالخصوم .: ١‏ 
4- إجراءات التنفيل ٠‏ هقط نعععدة'0 وعننوعدم 
وتجد نظرية سوء استعمالالحقوق مالا كذلكفى [جراءات الانفيذ والتحفظ فكثيرا مايمىالدائن 
أستهال حقه فى التنفيذ على مدينه و تنطق الاجر اءات النى يتخذها بقصده فى التشبير به ورغيتهق مضايقته 
- وقد قضى ,أنه يعت كيديا الحجز التحفظى تحت يد عدة مصارف بناء على مباخ تافبوضد محل تمارى 
ملىء ومع عدم وجود أى خطر ظاهر يسير الاجراءات بصفة عادية(0) . وكا لو تعسف الحاجزر 
فأوقع حجزافى غير روية قبل أنيتحرى مانكية مديثهلا أوقع الحجزعليه أوكان بعل بمدم ملكيةمديئه 
دادقعالحجررغ, هذا العم فانه بحب عليه تعوبض المسترد عما أصاءه منالضرر الناثىء غنالحجز() . 


)١(‏ تقش ى نوفبر سئة ١988‏ الجدول العشرى الثاتى للاحاماة الأرائعات نبذة؟١5١‏ ب 

)١(‏ محكة باريس 94بب١‏ 159 جازيت دى اليه (57٠‏ 84-17 دالرز ت؟قزودات 4ملهء 
(©) استثاف مخلتط ١_1‏ ل لاو ١‏ الجدول العشرى الثاتى للمحاماة ٠‏ مرافعات نبذة م14ذ5لء 
(4) استثئاف لط م ؟ ١١‏ 588( الجدول العشرى الثاتى لاحاماة . مرافمات نبذة 5584 . 
(0) استثناف تلط ١5*44‏ الجدول المشرى الثانى للحاماة ٠‏ مرافمات نبذة 1166 فقرة ب 
(3) السئولية المدنية للاستاذ مصطني مرعي ص هو ومابمدها ٠‏ 


ىاه العدد السادس -السنة الرابءة والثلاثو ن 


وبما أن القانون قد قضى على طلب التنفيذ قبل أن يشرع فى التنفيذ أن يقوم باعلان الحم أو السند 
ااتتفيذى إلى نفس الخصم أو محله (المادة .+4 مراؤيات) فاله يعر مخطمًا مسئولا عن الضرر النااثىء 
عن خطتئه الدائن الذى يهمل فى التحرى عن محل إقامة مديئه ويعلته فى الثيابة ( رجال الادارة طبقا 
لقص المادة ٠‏ مرافمات ) بدلا من أن يعلته فى موطنه الأص(١)‏ وطيعى ان خط الدائن بيتضاعف 
إذكان بعلم محل إقامة مدينه فيتجاهله ويعلته لجبة الإدارة ابتغاء مضارته . 

والحجز الذىيوقعه المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وفاء لآجره لم نحل بعد هوحجر 
بأطل يعرض الحاجز للحكعليه بالنعويض - ومثله الحجز التحفظى الاستحقاق الذىيوقعه المؤجر على 
أمتعة لم تكن بالعين المؤجرة أو كانت ببا ثم نقلت منبا ومضت على تقلبا مدة تزيد عن شهبر كامل ‏ 
ولا حول دون مساءلة الحاجز أن ييكون الحجر قد صدر بناء على أمر من القاضى لأآن الأامر [نما 
يصدر الطالب تحت مسئو ليته(م) 

7 التشريع : 

وقد تأثر المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية ومن قبله بالقانون رقم ١9‏ لسئة 144١‏ بشأن 
الاوامر الجئائية والذى استعيض عن أحكاءه بالمواد من سومم حتى . مم من قانون الاجراءات 
الجنائية ‏ تأثر بنظرية سوء استعال الحقوق ‏ إذ نص فى المادة ,ربس فقرة ثائية إجراءات جئائية 
المقابلة لنص المادة السادسة هن القانون رقم ١٠‏ لسئة ١ع؛‏ على أن للبحكمة أن تم فى حدود 
العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى با الآمر الجنائى ع 

وذلك إذا كان امتهم قد أعلن عدم قبوله لامر الجناتٌى طبقا لنص المادة بم«م هن قانون 
الاجراءات وكان فى ذهن المشرع حين وضع هذه الدصوص أنه لماكان المقصود من إصدار الآوامر 
الجنائية تخفيف عبء العمل عن كاهل القضاة وتوفير الاجراءات التى يتطلببا رفع الدعوى فى هذه 
الجرائم اللكثير ة العدد مع ماهو ملحوظ فها من ضآلنها فآن المنهم قد ببتىء اسثمال حقه فى المعارضة 
فى الآمر الصادر بأن يلجأ إلى التقرير بعدم فبوله الآمر دون صالم يذكر فيفوت غرض الشارع فى 
وضع نظام الأوامر الجنائية إذ يترتب على ذلك أن تنقل المعارضةكل هذه الأوامر العديدة إلى الجلسة 
بعد أن يسكون القاضى قد نظرها و بذا بتضاعف عمله كا تتسكرر الاجراءات (يسوء الحال عما كان 
قد أريد من الأصل تفاديه. 1 

وإذا تعدد من وجه الدعو ىأو الدفاع الكيدى جاز الحم عليبم بالتضامن ف التعويضات وذلك 
عملا بنص المادة' ١+4‏ مدف الى تنص على أنه « إذا تعدد المسولون عن عمل ضار كانوا متضامئين 
فى التذامهم بتعويض الضرر » 5 

: المحكة الخئصة با دعوى التعريض(")‎ - ١ 

برى البعض أن دعوى التءويض طبقا لنص المادة ١‏ +م مرافعات لاترفع إلا أمامحكة الموضوع 

. حازيت #اساق١؟ - 44ع‎ ١51-54 مصر الحتاطة فى‎ )١( 
. (؟) السثوية الدنية للاستاذ مصطنى مرعى ص 7و‎ 
. (؟) انظر فى هذا الوضوع المرفعات الدنية والنجارية للدكتور أحد بوالونا ص .٠ه الطبعة الثانية‎ 


بحت فى الدعوى الكيدية ل 


الأضلية - أى يحب رفعبا أمام احكمة المنظور أمامبا الدعوى الكيدية أو الدعوى التى دفعت بدفاع 
كيدى (ولوكانت هى محكة الاستئئاف) لآن هذه الححكة فى وحدها الختصه بالفصل فى الحم بمصاريف 
الدعوى الت تنظرها القضائية منها وغيد القضائية ‏ ونرى أن لمذا الرأى محل إذا كانت الدعرى 
الكيدءة لازالت منظورة أمام محكة أول درجة فقط أما إذا كان قد فصل فيها أو منظورة أمام حكنة 
الدرجة الثائية فيجب رفع دعوى التعويض أمام الك المختصة حسب قواعد الاختصاص العادى 
بوصفبا دعوى مسو لية ‏ وقد قضى بأن طاب التعويض عن دعوى كيدية لايصح توجيره لآول مرة 
فى الاسنئئاف لآنه ليس مبنيا على ضرر حاصل من وقت الحم المستأف بل برجع تارخه إلى وقت 
الدعوى الابتدائية() ‏ وثرى أنه حبّى لو كان الاجراء الكيدى المتضرر مئه هو الاساتئئاف ولا 
زالت الدعوى منظورة أمام يحكة الاستئئاف فان دعوى التعويض ترفع أيضا لليحكمة امختصةالعادية 
حتى لا تفوت على رافعبا درجة من درجات التقاضى . 

ويهذا نتم هذه الالمامة الموجزة عن الدعوى الكيدية . 

والله ولى النوفيق ,؟ 


(0 استئناف عغتلط ١988-1١1١‏ المدول المشرى الثاني لاحاماة مرافمات نبذة 1١45‏ , 
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للسيد الاستاذ عادل عجيئة المحامى 


ا 0----هغطغ 


تعريف : حق التجريد هو حق الكفيل الذى يطالبه الدائن باداء الدين » فى الزام الدائن 
بالتنفيذ على اموال المدين أولا إذا هو بين له أن أموال المدين القابلة للحجز تفى باداء الدين بتهامه . 
(م حمب) فالدفع بالتجريد إذن حق منحه القانون للكفيل يستطيع يمقتضاه أن يقف اجراءات 
التنفيذ على أمواله إلى أن م التنفيذ على أمرال المدين أولا وياضح عدم كفايتها لوفاء الدين . 

كا يستطيع مقاضى حقهفى الدفع بعدمجوازالرجوع عليه قبل الرجوع على المدين أن يدمعدعوى 
المطالبة الموجبة إليه على انفراد قبل مطالبة المدين : 

المشرع إذن فرق بين مجرد مطالبة الكفيل قضائيا وبين التنفيذ على أمواله . ذلك أنه خول 
الكفيل دفعا خاصا يكل من هاتين الحالتين . 

لعل الدفع بالتجريد مقصورا على حالة التنفيذ على أموال الكفيل . 

وجعل الدفع حق الرجوع عل المدين أولا عند المطالبة القضائية . 

فلابحوز للكفيلأن يدفع بالتجريدبمجرد رفع الدءوىعليه لاستصدار حكضده بالدين ولايكون 
هذا الدفع مقبولا مئه إلا إذا اتخنت اجراءات التنفيذ على أمواله وكان الغرض من الدفع وقف ملك 
الاجراءات . 

وإذا تعدد المدينون ولوكانو! متضامنين فما يينهم » وكفليم جميما ثفى الكفيل جاز له الدفع 

بتجريدمم جميعا , اماإذا كفل بعضهم دون البءش فيكو ن له الدفع بتجريد من كفلوم دون الأخرين. 

مزاياه : ومزية الدفع بالتجريد أنه يطالين : أولا د احتياطيا 
أى أنه لاتحوز مطا لبته ولاالتنفيذ عليه إلابعد مطالبة المدبن الأصل المكفول والتنفيذ على أمواله . 
وثائيا ‏ أن العدالة تبرر ذلك لآنه يؤدى إلى الاقتصاد فى الاجراءات والنفقات لآن الدائن إذا ثفذ 
على أموال الكفيل فلبذا الآخير أن برجع على المدين بكل مادفعه عنه ولهذا كان من الافضل أن 
نختصر الاجراءات بالزام الدائن بالبدء بالتيفيذ على أموال المدين خاصة وأن الدائن لن يضارباليدء 
بالتنفيذ على أموال لد إذكل مامم الدائن هو أن حصل على ديئه وسيان عئده أن يأ ذلك ثنيجة 
التنفيذ على أموال المدين أوالكفيل . 


الدفع بالتجريد فى القانون المدنى الجديد فل 


كيف يستفيد الكفي لمن الدفع بالتجر يد ؟ 

الأصل أن للدائن المق فى ااتنفيذ على أدوال الكفيل ؛جرد بوت الحق لهفى مطا لبئهواستصدار 
2 بالرامه بالدين وقد عرفنا أن الدفع بالتجريد منحة أعطاها القانون الكفيل مةتضاها لايستطيع 
الدائن التنفيذ على أدوال الكفيل -تى بحرد المدين من أمواله وعلى ذلك فيجب على الكفيل أن 
سك بأ لنجر بد ولايجوز للقاضى أن بحم اجر يلد المدين مالم بطلب مثه الكفيل ذلك والمادة لي 
فقرة ٠‏ تقطع بذلك اذ تنص على أنه د لابحوذ اه رأى الدائن ) أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد 
تجريده المدين من امواله ويحب حلى الكفيل هذه الحالة أن يتمسك بهذا المق » . 
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إذاكان التذام الكغيل واردا فى سند عرفى وجب استصدار حم ضده بالزاءه بالدين حتى يمكن 
التنفيذ على أمواله وفى هذه الحالة إذا رفعت الدعوى على اللكفيل وحده أوعلى المدينواللكفيلمماً 
وهذا هو الغالب لآن الدعوى إذا رفحت على االكفرل وحدهكان له أن يدفع بعدم [مكان مقاضاتة 
[لابعد رجوع الدائن على المدين » كان له الحق فى أن يتمسك بالدفع بالتجر يد فى أبة حالة كانت عليبا 
الدعوى بيد أنه بمب عليه أن يتمسسك بالدفع بالتجر يد قبل صدور الحكم اانهائى وإلااعتبرأنهتازل 
عن حفه فى الدفع بالتجريد وإذا صدر الحمكم بالراءه بالدين فانه لايعلق تنفيذ الحم على تجريد 
المدين من أموا له فالدفع إذن بالتجريد لابمنع من الاس:مرار فى الدعوى المرفوعة على |الكفيل 
ولابمنع من الحدكم عليه والزاءه بالدينكل مافى الآ ان هذا الحك لايمكن تنفيذه على أموال 
الكفيل حتى يحرد المدين من أمواله وهذا لامدع الدائن من اتخاذ الاجراءات التحفظية فى 
مواجية الكفيل . 00 

أما إذاكان التذام الكفيل بمة:ضى مرئد رسعى فلا حتاج الدائن فى هذه الحالة إلى استصدار حكم 
بالزام الكفيل بالدين لآن التنفيذ إنما يكون بمقتضى ذات السند المثبت لالتزاءه ولادكغيل هنا أن 
يتمسك بحقه فى الدفع بالتجريد بمجرد إعلانه بالسند أو عند اجراء التنفيذ على امواله وذلك عن 
طريق الاستشكال فى هذا التنفيذ . 

شروط الدفع بالتجريد : 

يشترط فى بوت حق التجريد الكفيل توافر أربعة شروط هى : 

١‏ - ألا يكون الكةيل قد نزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا والتثازل الصريح يسكون عادة 
عند اتعقاد الكفالة ما لايوجد ما بمنع من أن يقع بعد ذلك والتئازل الضمنى يكون بكل قول أو 
فعل أو ثرك يفيد رغبة الكفيل القاطعة فى التنازل وبحب إلا يستخلص التنازل. الضمتى إلا إذا 
ظبرت رغبة الكفيل فبه بسكل قاطع فعند الثشك يحب القول بعدم التئاذل . 

؟ - ألا يكون-متضامنا مع المدين . ش 

" - أن يتمسك الكتغيل حق التجريد فى الوقت المناسب . 


نفك العدد السادس - السئنة الرابعة واثلاثون 


؛ - أن برشد الكفيل الدائن عن أموال ماوكة للبدين تك للوفاء بالدين كله . 

() ولا يسرى 'ذول الكفيل عن الدفع بالتجريد على كفيل الكفيل فيجوز لكفيل 
الكفيل بالرغم من نزول الكفيل عن هذا الدفع أن بتمسك ليس بتجريد الكغيل خسب بل 
بتجر بد المدين أيضا . 

(؛؟) تنص م عون على أنه لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد . 

فالتضامن رم إذن ااكفيل من الحق فى الدفع. بالتجر يد لآن من طبيعته أن بمنح الدائن الحق 
فى أن يطلب إيا من المديئين وأن ينفذ على أمواله . ويلاحظ أن التضامن النى بحرم الكفيل من 
الدفع بتجريد المددن هو تضامئه مع المدين أما إذا كان الكفيل متضامئا مع غيره من الكفلاء 
دون اشتراط تضامئه مع المدين فانه يثبت له الحق فى أن يدفع بالنجريد لآن تضامئه مع غيره من 
االكفلاء حرمه فقط من <ق التقسم دون حقه فى الاجر بد وعلى ذلك فليس للكفيل القانوق ولا 
القضاق الحق فى الدفع بالتجريد لآ:بما متضامئان مع المدين طبقا للرأى القائل بأن اللكفيل 
القانونى أو القضائى يكون متضامئا مع المدين ومع غيره من الكفلاء الذين يكفلون نفس الالتدام 
على فرض تعددهم ( م 746 ) 

(م) لللكغيل أن يدفع بالتجريد فى أية مرحلة من مراحل التنفيذ على أمواله مادام لم يصدر منه 
قبل ذلك أى قول أو فمل او رك يفيد نزوله عن هذا الدفع وجوز له ذلك بوجه خاص إذا تقدم 
بطلبه عقب | كتساب المدين الآموال التى يطلب ااتكفيل تجريده منها وأو كان ذلك بعد أن قطع 
التنفيذ على أموال الكفيل ا كثر مراحله لآن عدم الدفع بالتجريد قبل ذلك لايمسكن ان تحمل على 
النزول عنه وعلى العموم يعتير اسنئباط قصد الازول عن هذا الدفع من مسلك الكفيل ومن عدم 
مبادرته إلى القسك به مسألة موضوعية يفصل فها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من 
محكة النقض . 

(4) نغص م هين على أله « إذا طلب السكفيل التجريد وجب عليه ان يقوم على نفقته بإرشاد 
الدائن إلى ا.وال للمدين تنى بالدين كله , فيجب إذن لكى يستطيمع االكفيل الدفع بالتجريد ان 
يدل الدائن على اموال للمدين تنى بالدي نكله من إصل وفوائد ومصاريف ولاشك ان هذا المبدأ 
يتمثى مع القواعد العامة فى الوفاء التى تقضى بعدم إلزام الدائن بقبول جرء من الدين . وهذا 
مخلاف الك فى فرنسا لأنه يسكت بأن يدل الكفيل الدائن على اموال للبدين ذات قيمة حيث 
يكون الانفيذ عامها منتجا ولولم يكن كافيا لوفاء الدين كله . 

ولابد فى قبول الدفع بالتجريد من ان يكون [رشاد االكفيل إلى اموال المدين منتجا دون 
إرهاق للدائن فيلزم من ذلك : 

. ان تكو نالآموال المطلوب تحر يدها كافية لاداء الدين بهامه من اصل وفوائد ومصروفات‎ - ١ 

؛ - أن تكون الآموال المطلوب تجريدها قابلة الحجر عاما . ! 

م آلا تتكون الآموال المطاوب تجريدها متئازعا فيها ويازم لكى بعتير المال متنازها فيه 
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آلا بكون قد قامت بشأنه دعوى أو نزاع جدى بل يدك أن يستازم التنفيذ عليبا إجراءات طويلة 
معقدة كالعقارات المماوكة شيوعا لآن التنفيذ عليها يقتضى اتخاذ إجراءات قسمتبا أولا . 

ألا تسكون الآموال المطلوب تجريدها واقعة خارج الأراضى المصرية (م )٠ / ٠",‏ 

مخلص ما سبق أنه لكى يستطيع الكفيل الدفع بالتجريد جب عليه أن برشد الدائن إلى أموال 
لليدين تق باعتبار قبهتها الصافية بالد. ن كله وأن نكون هذه الأموال قابلة للحجر از علها وألا تكون 
متنازعا فهها وألا تمكون واقعة خارج الأراضى المصرية . وقاضى الموضوع هو الذى ينبي غلى طوء 
مأيقدمه 7 اسكفيل مااذاكانت الأآموال التى يطلب السكفيل تجريدها تنك لسداد الدين بمامه وماإذا 
كانت تتوافر فيها اأشروط الأخرى أم لا ولارقابة محسكمة النقض عليه فى هذا . ويتحمل الكفيل 
بنفقات ارشاد الدائن إلى الآموال المطلوب تج ريدهاكالنفقات اأتى يستازمها استخراج شبادة عقارية 
مثبتة لملكية المدين للعقار المطلوب تجريده لاثما لازمة لاثبات ملكية المدين لللأاهوال التى براد تجريده 
منبا . أما ثفقات إجراءات ااتنفيذ على تلك الأموال فلا يام المكفيل بتقديمبا وبتولى الدائن صرفبا 
على أن مخصمبا بطريق الامتياز من حاصل البيع . 

ما يترتب على قبول الدفع بالتجريد : 

- وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل . 

؟ - إلزام الدائن بالتنفيذ على أموال المدين التى أرشد [امباالكغيل وتخليص الكفيل من الدب 
بقدر ما يتحصل من هذا التنفيذ وإلا تحمل الدائن ننيجة [عسار المدين إذا أصبح التنفيذ على هذه 
الأموال غير تمكن يخطئه بقدر ماكانيتحصل من إجراء هذا التنفيذ . 

)١(‏ لا يترتب 0 الدفع بالتجريد مئع مقاضاة الكفيل حتى #رد المدين فق أموالذ لأن الدفع 
باتجريد ليس دفعا بعدم قبول الدعوى إما يترتب على تمسك الكفيل بالدفع بالتجريد وقف 
إجراءات التافيذ المنخسذة على أمواله وقفا مؤقتا إلى أن يتم تجريد المدن من أمواله الثى أرشد 
إلها المكفيل 

ولس المقصود بوقف إجراءات التنفيذ مئع الاستمرار فيها لخسب بل أيضا تعطيل كل أثر 
ما تم منها وإلغاء ما تم عند الاقتضاء إذا كان عدم [لغائه يضر بالكغيل فيتعين مثلا [لغاء التنبيسه 
الموجه إلى الكفيل والتأشير بذلك فى هامش تسجيله لآن التبيه وتسجيله يشران من إجراءات 
الننفيذ التى بترتب عليها تقييد ححةوق الكغيل فى أمواله من يوم اتبيه وكذلك الحجر اتنفيذى 
الموقع تت بد الغير , 

فالدفع بالتجريد لا ملع إذن الاستمرار فى الدعوى المرفوعة على اللكفيل ولا من السك عايه 
بالدين بلكل ما فى الآمر أن هذا 1 -ك لمكن تنفيذه على الكفيلحتى بجحرد الأدين من أءوالهوهذا 
لا بمشع بالطبع الدائن من اتنخاذ الاجراءات التحفظية فى مواجبة الكفيل كأن يدالب وضعالأاختام 
على أموال تركته إذا مات أو ان يطلب تعيين قم عليه إذا ما اعتراه جنون أوعته وله أن يوقعالحجز 
التحفظى وأخيل اختصاص ما . 

؟ |(" 
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(م) لا يقتصر أثر الدفع بالتجريد على وقف إجراءات التنفيذ المتخذة على أموال الكفيل بل 
يفترن هذا الأآثر بإلزام الدائى بالتتفيذ على أدوال المدين التى أرشده إليبا الكفيل والتى يفقرض 
أنها كافية لسداد الدين تيامه ويعتير ذلك حقا للدائن إزاء المدين وواجيا عليه إزاء اللكفيل فإذا 
استوفى الدائن ديئه كاملا بر أت ذمة اتكذيل وإذا حصل اسيب ما كتقص قيمتها أو إذا ظبر 
دائئون عاديون فراحوا الدائن فى الاستيفاء من قيمة الآءوال ااتى أرشد عنها الكفيل ‏ أن 
الدائن لم حصل على ما يكنى لسداد ديئه بتهامه فإن اللكفيل يبر بقدر ما استوفاه الدائن من المدين . 

(م) أما إذاكان عدم تحصيل الدائن باق حقه من أموال المدين راجعا إلى خطأ منه او إلىتأخخره 
فى تحريد اموال المدين كان مسئولا عن ذلك وبرأت ذمة الكفيل بالقدر الذى يكون فيه الدائن 
مسولا وهذا مانصت عليه المادة .ون بقولها : فى كل الآ<وال أتى يدل نبا الكفيل على أموال 
المدين » يكون الدائنمسئولا قبلالكفيل عن إعسارالمدين الذى يترتبعلى ددم اتخاذهالاجراءات 
اللازمة فى الوقت المناسب . ْ 

اى اله إذا ثبت انه لولم يتأخر الدائن فى تجريد اءوال المدين لاستوفى منبا حةهكاءلا وإنه 
بسبب تأخره فى ذلك مكن المدين من اأتتصرف فى بعض اموزاله أومن زيادة ديو #فانالدائن المكفول 
دينه يكون مسئولا ازاء الكفيل عن القدر الذى لم يستطع تحصيله من اءوال المدين بسبب تأخره 
فى انخاذ اجراءات التجريد وتهرأ ذءه الكفيل ذا القدر ذاته (م .و0 ) ويقع عبء ائبات 
تقصير الدائن على الكفيل . 

تجحريد المدين من المال المرهون فى الدين المكفول : 

خول المشرع الكفيل حق طالب تجريد المدين من مال معين ولو كان هذا المال.غي ركاف لوفاء 
الدين با كله ما دام قد سسبق تخصيده لوفاء الدين المكفول حيث نص فى م ١و‏ على أنه م إذا كان 
هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقاً لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأءين أو معه ول 
يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال 
الى خصصت لهذا التامين » . 

فيجب إذن لك يستطيع الكفيل السك يحم المادة ١و7‏ توافر الشروط الآتية  ,‏ 

١‏ ب أن يكون هناك تأمين عينى خصص لضمان الدين فلا يكنى ان يكونالتأمين شخصباولاهم 
أن يكون المال المحمل با لتأمين العينى منةولا او عقارا ولا أهمية لمصدر التأمين العينى ولا يهم اذا كان 
التأمين العينى ضامنا للدين المكفول وحده أوضامنا له مع غيره من الديون . 

؟ - أن يكون التأمين العيئى سابقا أومعاصرا للكفالة . أما إذا تقررالأمين العيى بمدالكفالة 
فلايازم الدائن. بالبدء بالتثفيذ على المال المحمل به . 

م - أن يكون التأمين العينى مقدما من المدين لآن التجريد لايكون إلاباالنسبة إلى أموال المدين 
وما يؤيد هذا الرأى أيضا الأعمال التحضيربة يا أن المبادى. العامة تقضى.باحتبا ركل من الكفيل 


الدفم بالتجريد ف القانون المدتى الجديد وبا 


العينى والكفيل الشخصى فى مركز واحد لآن التذام كل منهما الترام احتياطى ومجحوز الكل منبها 
أن يدقع بالتقسم إذا توافرت شروطه . 

ألا يكون الكفيل متضامنا مع المدين لآن الكفيل الذى يتضامن مع المدين ينزل بذلك 
عن حقه فى التجريد فلا يجوز له طلب تجريد المدين من جميع أمواله ولاحتى من المال الذى خصص 
لوفاء الدين المكفول . ْ 

و أن تسك الكفيل بتجريد المدين من المال الخصص لوفاء الدين المكفول . 

مخلص مما سبق أن لللكفيل فضلا عن حقه فى الزام الدائن بتجريد المدين من جميع أمواله النى 
برشده عنها الحق فى أن يازم الدائن كذلك بالبدء بالتنفيذ على الأموال الحماة يتأمين عينى سابق 
أومعاصر لاتعقاد الكفالة ويحب على الكغميل فى الحالتين ان يتمسك حقه فسكأن المق الثابت 
للكفيل مقتضى م ١‏ ون إن هو إلا تطبيق خاص للدفع بالتجريد يقتصر على الاموال الملة بتأمين 
عينى وهذا الحق لايفترق عن الحق العام فى الدفع بالتجريد إلا من ناحية اله لايازم فيه أن يكون 
المال حمل بالتامينكافيا للوفاء باادي نكله اذ يحوز للكفيل ان يازم الدائن بالبدء بالتنفيذ على 
المال الحمل بالتأمين أيا كانت قيمة هذا المال أى ولولم تكن قيمته كافية للوفاء بالدين يهام . 


1 العدد السادش ‏ السئة الرابعة والتلاثون 


حعث 
عقد التأمين فى الشربعة الاسلاهية 
فى د ولاء الموالاة فى التشريع الاسلاى وقانون الميراث ممئة 4و١‏ 
السيد الاستاذ احمد طه السئومى انحامى 


١‏ عرفت الشريعة الاسلامية نوعين مختلفين متميزين من الولاء » وهذا الاخير هوعبارة عن 
صلة تر بط الشخص بسواه من الأشخاص » فتجعله منزلة القريب فى بعض الاحكام وهو فى الواقع 
ليس من الأقارب ؛ وبرجع لير فى نوعى الولاء ‏ والمقصود ببما ولاء دق وولاء الموالاة ‏ 
إلى السبب الذى ينثىء كلا منهما . 

والولاء الآول وهو ولاء العتاقة » صورته أن يعتق الرجل عبداً أو أمة له » فيترئب على ذلك 

أن يصبح العتيق منسوباً إلى المعتق بالولاء » ومن أجل هذا أطلق على هذا الولاء (ولاء الاممة) 
وممفتضاه برث المعق من العتيق دون العكس » وسواء فى ذلك أحدث العتق من المعتق لو جه :الله تعالى 
أم لوجه الماك أو السلطان » وسواء أعتقه سائبة أم شرط ألا ولاء عليه كا أنه يستوى العتق يحمل 
أو بغير جعل أو بطريقة الكتابة )١(‏ . وينبين من ذلك أن ولاء العتاقة هذا أثر من آثار ( الرق ) 
وعلى الرخم من إلغاء هذا الآخير فى مصر والعقاب عليه باعثياره جرة منذ زمن بعيد إلا أن المشرع 
المصرى فى قانون الميداث الجديد ( ق دقم باب لسئة مع( ) قد اعتير ولاء العتاقة سيباً ثالاً الارث 
بعد الزوجية والقراية () . وعبر عن هذا السبب الثالث بعبارة ( العصوبة السيبية ) . 

؟ ‏ أما النوع الثانى من الولاء وهو ولاء الموالاة » فروءقد بين عر فى رأعجمى أس سلء مقتضاه 
يلتزم العربى دقع الدية عن الأعجمى إذا أجرم هذا الآخير » وبرثه إذا توف لقن له ادف قط + 
ومن المهم فى يحثنا هذا أن نبينالفرق بينالولاءين من الناحة القانونية . لفيط اللثام عن ولاء الموالاة 
وخاصة والتعبير به تعبير مبجور فضلا عن اسنيعاد المشرع المصرى له » عكس الحال فى ولاء 
العتاقة الذى أهتم به هذا المشرع فى قانون الميراث وبين أحكامه فى نصوصه » والنفرقة بين الولاء.ن 
تساعد على الشكييف القانونى والشرعى لولاء الموالاة الذنى هو <جر الزاوءة فى هذه الدراسة » وهى 
تتلخص ف ثلاثة أمور : / 

الأول : أنه فى ولاء العتاقة ‏ رث الأعلى وهو مولى العتاقة من الأسفل وهو العتيق دون المكس » 
علىحين أنه فى ولاء الموالاة يكون التوريث على مقتضى الاتفاق بين الطرفين » وبئاء ذلك أن ولاء 
العتاقة [تما سبب التوريث فيه الاعناق » وهو يوجد من الأعلى فى حق الأسفل دون العكس » ببنا 
(0) انظر 570 السرخسي فى (المسوط ) 2 ١٠م‏ صم" . 
(؟) أنظر المادة السا بعة من انون الميراث(47 8 )١‏ وقد ذكر هذا الآخير أ حكامولاء المتق فىم 5 م٠4٠‏ 


بحث عد التأمين فى الشريعة الاسلامية ا 
8 ا ا 1 
السبب فى ولاء الموالاة هو العقد والشرط » والحم ينبت على الوجه الذى يوجد عليه الشرط والعقد . 
الثانى : أن ولاء العئق لا يحتمل النقض والفسخ على حين حتمل ولاء الموالاة ذلك » وعلة هذا 
مفبومة ؛ وهى أن سيب الأآاول وهو الاعتاق لا حتمل الاقض بعد ثبوته ‏ والمعروف أن ثبوت الحم 
يكون على وفق السبب ؛ وهذا على خلاف الحال فى ولاء الموالاة ٠‏ إذ السبب فيه الابحاب بطريق 
التبرع » وهو تمل النقض ٠‏ وتظبر القدرة على الفسخ فى التفرقة بين الحال بعد العقدل وقببله » 
وتنضم فى حالات أولاها : أن الموجب ينفرد بالفسخ مالم يمقلعنالطرف الآخر » و لكنه لايتفرد 
به بعد ما عقل عله جثابته : والسبب فى ذلك أنه قبل عقل الجناية المقد تبرع بالنسبة له والتبرع له 
الفسخ قبل حصول المقصود يفير رضاء الطرف الآخر , على عكس الحال إذا تحمل عنه جربرته » 
فالعقد هنا بصسير معاوضة ٠‏ ولا يحدث الفسخ فى المعاوضة من جائب واحد بل لا بد“من 
رضاء الطرفين . وثانييا : أن الموجب مادام يملك فسخ العقد قبل العقل » فرو ملك التدول بولاية 
ال سواه وذاك بآن نماك مع غيره معاقدة ولاء ؛ فيفسخ العقد علدا بيئه وبين التعاقد الأول 
ذلك العقد اللاحق » أما إذا عقل الجناءة فرو لايملك مثلهذا التحول . وثالئها: أن من لم يوال أحداً 
لا يستطيع أن يعقد عقد موالاة مع أحد ؛ فى حالة ما إذا جنى وعقل بيت المال جثابته » وذلك للآن 
ولاءه صار لبيت امال . وتآ كد هذا بعقل الجناية ؛ فلا يستطاع من بعد [بطال هذا الولاء ؛ وهذا 
على لاف الحال قبل عقل بيث المال جنابة الجانى , إذ يستطيع عقد الولاء مع آنص باتفاقه معه . 
الثالث : أن مول العتاقة مقندم ( فى المذهب الحئى ) على ذوى الأرحام ؛ على حين أن مولى 
الموالاة مؤخر عنهم » والسبب فى ذلك بوت العصوبة لمولى العتاقة يالشرح . أما فى حالة ولاءالمولاة» 
فالموت هو الذى أوجب صلة التوريث بالعقد ؛ وعلى هذا يكو ن علذلة الوصية يجميع المال؛ وهى 
متئعة هنا لمق ذوى الأرحام وحق العصبات ‏ وشأئها فى ذلك شأن الميراث » وعلهذا لا ينال مول 
الموالاة شيمًا إذا كان ثمة أحد من ذوى الأرحام )١(‏ . 
؟ - ول يذكر المشرع المصرى ولاء الموالاة ؛ ول ينص عليه فى قانون الميداث على اعتباره 
سبيا للارث على خلاف ما فمل فى ولاء العتق » وعلات المذكرة الإيضاحية عدم ذكر القانون (0) 
لهذا الولاء بأنه لاوجود له مذ زمن بعيد ؛ ومن ثم فلاحاجة لذكره والاص عليه(7) . ولم يتعرض 
لمأجاء ببذه المذكرة فى هذا الصدد من شرحوا قانون الميراث بالنقد إلا واحد من الاقباء (4) . قال 
بأن عدم وجود ولاء الموالاة مزل زمن بعيد لا" ملع وجوده في مستقبل الأيام ؛ ومن أجل ذللك كان 
حرباً بالمشرع أن بذكره فى قانون الميراث , إذ ليس فى ذكره ضر . ظ 
4 - وقد أعجبنى هذا الرأى كثيراً , لا مجرد أن عدم وجود هذا الولاء مذ القدم ليس مالعا 


, س هع‎ #٠. انظر ئمس الدين السرحسي الالف‎ )١( 

() وذلك خلانا للاأصل (كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا ) انظر م 4ه ه من هذا الأخير . 

(©) انظ «جموعة القوانين ٠‏ الوقف واليراث والومبية» جع وثرنيب ممد الغرب . الطبعة الثا نية ص5١‏ . 
(4؛) هو الأستاذ المرحوم أحمد إ برا هيم (.ك) فى د الواريث علا وجلا » ص ه897 , 
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من وجوده مستقبلاء ولا جرد أن ذكره فى قانون الميراث ليس فيه ضرر » وإنما على أساس آخبر 
له خطورة قصوى ف المجسال القائوق الحالى فى مصر . هذا الآساس هو أن ولاء الموالاة موجود 
بالفعل فى حياتنا القانوئية » وأنه كان على مشرع قانون المبراث أن يلحظ هذا الوجود وأن يسابر 
التطور القانونى الحديث ٠‏ بتفسير وتطبيق قواعد وأحكام التشريع الاسلادى فما يتعلق بعقد ولاء 
الموالاة مع ما يتفق مع هذا التطور ومع الاتجاه التشريعى المدثى بوجه عام وما على المشرع ‏ وقد 
اخفق فى قاثون المبراث فى شأن هذا العقد فما مخص الآساس الذى أسلفته والذى سأوضحه ‏ إلا 
أن بتدارك الآمر » قيكل ما فى أحكامه الوضعبة من نقص ؛ ويسابر التطاور الذى قصر عنمساءرته 
وذنك فى تشريع جر جديد  !‏ ولفبم هذا الرأى الجديد من جبة ولببان خطورته القا نونية من 
جبة أخرى » أرى أن أتعرض لثىء من التفصيل لمسألة ( ولاء الموالاة ) فى التشريع الاسلاى , 
لي أربط بالتالى برنها وبين الأساس القانونى الذى أءتمد عليه ! 
ه ‏ ولاء الموالاة فى النشريع الاسلائى هو عبارة عن رابطة قانونية بين شخصين ؛ بمفتضاها 
يتعاقدان على ان يمقل ألما وهو ( مول الموالاة ) )١(‏ عن الآخر وهو ( المعقول عنه ) إذا جنى » 
أى يدفع الدية فى مقال مبراثه منه إذا توفى غير خلف وارثاً قط (0) . وقد اختاف الفقه فى صحة 
هذا العقد ونفاذه من حيث كونه سبباً من أسباب المراث » ويمكن اجمال وجبات النظر فى هذا 
الصدد فى رأيين : قال أولما بصحته وجوازه واعتياره سبياً للارث ٠‏ وقال ثانهما ببطلانه ورفضه 
سبيا له . 
- الرأى القائل بالرفض والبطلان : قال بهذا الرأى جمبور الفقباء » ومنيم الثمافعى ومالك 
وأحمد » وأسانيده تتلخص فى أريعة : 
أولها: ورودنص صريمفالقرآنالمصدر الأول التشريعالإسلامى (0) بمقتضاه يكونذووالقرايات 
إعضبم أولى ببعض فى الارث من النوارث إسببعقد الموالاة , ذلك العقد الذى عرف ف الجاهلية ! 
دثانيها : ورود نص ثابت فى الحديث المصدر الثانى للتشريع » بمقتضاه يكون ( الولاء لمن أعتق) 
وهو بحصر الولاء فى نوع واحد هو ولاء العتافة » وعل ذلك يعتدد باطلاكل ولاء سواه . 
وثالئها : أن عفد الموالاة فيه فى الواقع وصية يجميع المال ‏ والوصية مجميع المال ممن لا وارث 
له غير جائزة (عند الشافعى ) لآن وارث من لا وارث له هو جماغة المسلمين » ولا يستطيع المورث 
أن ببطل حق هذه الجاءة , تفريعاً على عدم امكانه ابطال حق ورثته فى <الة ما إذا كان له ورثة 
بالوصية يجميع ماله(؛) . 
ورابعها : قول الشافعى إن اللك بطريق الوراثة لا يثبت ابتداء » وإنما يثبت على سبيل 
(1) دتطلق عليه الشيعة الامامية اسم ( ضامن الجريرة ) أىضامن الجرعة التى تستوجب الثرامة اثالية . 
(1) قد يكون مقتفي هذا العقد بين هذين الشخصينآأن يمق لكل واحد منهما عن الآخر جراكة الوجبة 
لهال أى أن يلزمكل منهما التعويض عن جرائم الآخر . وإذا مات أحدماقيل الآخر ٠‏ ورثه الآخر فى ماله . 
(؟) النص هو الآية اللكرعة ( وأولو الأرسام بعضهمأ دك يبعش ) . 
(4) انظ السرخسي , السالف ص #ع ء 1 


بحث فى عقد التأمين فى الشريمة الإسلامية إفلة. 


الحلانة(1) وإن أسباب الارث معاومة شرعاً : لكن عقد الموالاة لبس منبا ! 

الرأى القائل بالجواز والصحة : وقد قال به أبو حثيفة وأصعايه ؛ وقال به كذلكعير وعلى 
رابن مسعود وابن عباس واين عير رضى الله عنهم ٠‏ وهو اأرأى الصحيح والراجح والذى أميل 
إليه ؛ وأسا زيده تتلخص فى خمسة : 

أولها : وجود هذا الولاء باعتباره سيا للارث فى الجاهلية » واقرار الاسلام له حين جاء ؛ 
وذلك بنئنص صرح فى المصدر الآول للتشريع0) ( ولا برد على ذلك بوجود نص صريح آخر فى 
المصدر نفسه ٠‏ بمقلضاه بكون ذوو القرابات إءضبم أولى ببعض فى الارث من التوارث إسيب 
عقد الموالاة » لآن هذا النص الآخير ليس نصا عل الأولوية فى الميراث ؛ ثم إنه لا يتعارض مع 
النص الأول » وذلك لآن حق الارث المقرر لمولى الموالاة لا ينبت له إلا عند عدم وجود ( أولى 
الأرحام ) فرتبته فى الارث متأخرة عن مرئبة هؤلاء » بل وعن مرئية مولى العتاقاوعصته , 
وما دام ليس بين النصوص التشريعية من تعارض ما ؛ فالواجب إعمالها كلبا » كل فيا مخصه(م) . 

وثانها : إن الحديث القائل بأن الولاء لمن أعتق ٠‏ وليس الحصر فية حقيقياً بل اضافياً ()) 
ولهذا لا يكون هذا الحديث نافيا استحقاق الارث يسبب ولاء الموالاة(ه) . 

وثالهًا : إن ولاء الموالاة متصل بالوصية يجميع المال ؛ وهى صميحة ممن لا وارث له ؛ لآن من 
لاوارث له ٠‏ يصرف ماله إلى بيت مال المسلمين ؛ ومن حيث إن ( الموصى له ) هو أحد هؤلاء 
المسلين يشركبم فى دين الله . ومن حيث انه ترجح با جاب الموصى له . فن أجل ذلك هو أولى من 
هذا الببت » وكذلك الآمر بالنسبة لمن عافده «ولى الموالاة عمد الموالاة() . 

ورابعبا : إنه فما يتعلق خلافة الوارث المرروث فى ماله ؛ الظاهر أن الإنسان فى شأن هذه 
الحلافة إنما يؤثر قرابته على الأجانب ٠‏ ومن أجل ذلك اقتضت حك النشريع الحليف أن يقدم 
الأرزب على الأبعد ليبا ( لآن المورث لقسبه يفعل ذلك وبريده فى أغلب الأ<وال 

. 4" انظر ء السالف ص‎ )١( 

(9) هو الآية الكرعة ( والذين ماندت أعا نم وآ توم نصيبهم ) ومقتضاها أنه يجب أن تعطوا حلفاءم 
الزين تعاقدثم وإيام علىالنصرة واليراث » نصيبهم منه » لأن ذلك مقتغي العقد ! 

(6) انظر أحمد إبراهيم ٠‏ السالف ٠‏ س ”ا . 

2( أى إذ الولاء إن أعتق لا أغيره من كان أجنبياً » وتبيان ذلك أن عانشة رمى الله تعنرأ لا اشرت 
( بريرة ) اشترط أملبا الولاء لهم ء قال النى صلى الله عليه وسلم : ( ااولاء من أعثق ) يقصد بذلك أن 
شرط البائم ولاء العتق له إذا أعتق الشترى منه اارقيق الذى اشتراه » شرط باطل » لآن ولاء المتق يثبت 
لمشترى المتق أى الللاك العتق » وليس للبائع حال » فالقدمر فى الحديث إذن إضافى . انظر أحد إبراهم ٠‏ 
ص لام وانظر لشم عبد الله الششرقاوى فى « نتسج البدى بشرح مختصر أأاربيدى » <ع ص 9و6" ,. 

() جاء فى حديث تيم الدارى رضى الله عنه أنه سأل رسول الله ملى الله عليه وسلم بقوله ٠‏ إن الرجل 
ليا بي قبسم على بدى»ء وبواليئى ء فقال الرسول هو أخوك ومولاك ذأنت أحق بهمحياه وماته » وللتمود 
يباه فى تحمل عقل الجريمة عئه ومائه فى الارث منه ١‏ نظن المرشي . الدألف . ص 4غ ٠‏ 

)١(‏ المصدر نه . ص مع ء. 


0 العدد السادس - السئة الرابعة والثلالون 


والمسالة لا تخلو من فرضين : الأول أن يكون أحد من قرابته » وفى هذه الحالة يوجد النظر 
من الشرع له , وبقع الاستغناء عن فظره لنفسه والثانى ألا يكون أحد من قرابته : وهنا تقع 
الحاجة إلى نظره لنفسه » فاذا نظر [ليبا وعقد عقد موالاة مع شخص ما ؛ اعتر ذلك منه تصرفاً 
صصحاً فى خالص حقه على سييل النظر منه لنفسه(1) . شْ 

وخامسها : ان عدم الدليل المقول يه فى شأن ائبات الخلافة بين الوارث والمودوث إطريق 
العقد عن قصد , فيه نظر ٠‏ لآن اثيات الخلافة بالعقد قصدأ مشروع بالاتفاق » وذلك فى عقد 
النكاح ) إذ المعروف ان الروجية الى أساسبا العقد وتوافق الارادتين مى سيب لليراث ومن 
أجل هذا يثتى القول بعدم الدليل فى اثبات الخلافة عن طريق عقد الموالاة©) . 

بم-عل أنه بلاحظ أن ثمة شروطاً تشترط فى عقد ولاء الموالاة عند الرأى القائل يحوازه 
وصته ء وهى أن بكون المعقول عنه حرا غير عربى ( أعجميا أسلم مثلا) ولا معتقا لعربى و ليس له 
وارث نسى ؛ وم يعقل عنه يبت امال أو مولى موالاة آخر » وكونه مجبول النسب() وعلى هذا 
لاد ل الموالاة مع أخد من أصماب الفروض والعصبات النسبية والسيبية والعصبات النسبية 
لعصبات السدية » وذوى الأرحام » إلا مع أحد الزوجين إن وجد(ه) . 

ه ‏ هذا عن ولاء الموالاة فى التشربع الاسلانى » أما عن الأساس القانوى الذى اعتمد عايه 
فى القول بوجود هذا الولاء فى المجال التشريعى الحالى ووجوب تدخ ل المشرع للاعتراف به والتوفيق 
ببنه وبين التطور القانوق الوضعى الحديث ؛ فالقول فيه بتلخص فى أن عقد ولاء الموالاة هو صورة 
حية هن دور ( عفد التأمين 0 2012126 الشائع والمسرف به قانوناً - فى صورة 
( التأمين على المستولية غخلالط0252م565 ععمممندوج ) - ولغيم ذلك يمكن التعرض بءعض 
الثى. لهذا العقد وهذه الصورة . 

٠‏ - يعرف عقد التأمين بوجه عام بأنه علليةحصل بها أحد الطرفين وهوالمستأمن أوالمؤمن له 
غن 355 ”.1 على تعبد لصلحته أو لمصلحة غيره فى نظير مقا بل مالى ؛ و يتعبد فسبا الارف الآخر 
وهو المومن «ناء:نوود'.[ يدقع عرض هلى فى حالة تحقق خطر معين أى بتحمله تبعة بموعة 
من الخاطر(؟) . 


(0 الصدر نفسه ٠‏ سغ4 . 

ف المصدر نفسهة ٠‏ : 

(9) بلاخط أن السيب فى الميراث فى ولاء الموالاة هو اامقد والا:فاق » ولاس السبب قيه فى ولاء اامتافة 
كذلك » وإتما الارادة المنفردة ٠‏ انظر بند من هذا البحث ٠‏ 

(؛) انظر المادة 4مه فقرة ( السايم ) من « الأصل » . 

(ه) انظ حاشية الغفارى » والمادة السابقة الذكر من الأصل وانظر أحد إبرادي . السالف ٠س ٠١١‏ 

(3) انظر : ,681851565 220085ناةة3 063 عنن هكم غء وأومقط 1 رلتقص 1 
4 ,3 .م .10 .2 
وانظر ذكنتور عمد على عرفة في ( شرح القانون المالى الجديد فى التأمين والمتود اأمغيرة ) ٠ه‏ ولص ٠١‏ 
وما سدها . 


يحث فى عد التامين فى الشربعة الإسلامية ف 
اساسا سس سس سس 

و لعقد التأمين أربعة أركان : أونها 2 الخطر ويشترط فيه أن يكون نؤايماً إحتمالياً مأو عع م ]1 
مستفيلا 5-0 وليس إرادياً عضا ) زج بوم:وم غمعدمعموع ء وثانيرا ‏ المقابل المالى الذى حصل 
عليه المؤمن من المسْأمن ليتحمل الأول تبعة الخطر المؤمن منه » وها يبدو أن عقد الأمين معاوضة 
تنثىء التزامات متقا بلةفى ذمة الطر فين ١‏ وثالئها ب العوضاءالى الذى بلتزمالمؤمن دفعه عندتمقق الخش. 
ورابعبا- المصلحة فى التأمين أو المصلحة القابلة لدأ.ين علطةعدوقة أغغامز (0 ٠‏ 

١١‏ والتأمين على المسئولية ‏ وهو ما يبمنا هنا - صمح وجائن قانونا وهو بالطبع أفضل عن 
الاعفاء من المسئولية, لآنه فضلا عن أنه يزيم عن عاتق المسئول عبء المسثولية . فاله لا حرم 
الطرف المضرور من حقه فى النعويض ؛ وهذا النوع من التأ.ين ميسر وذائع فى الحياة العملية يفضل 
انتشار شركات التأمين ؛ و بلاحظ فى هذا التأمين أه يجوز لادخص أن يؤ من على مسو ليتهاتى تثرتب 
على الخطأ عقدياً كان هذا الخطأ أو تقصيرياً ؛“ولامهم كون الخطا التقصيرى مفترضاً أو مابتاً وكون 
الخطأ الثابت يسيراً أو جسم » بيد أنه تشع التأمين عل المسئولةاتىتنشأ عن الخطأ العمدى الشخصى» 
وعلة ذلك انه لايجوز ان بيسر الشخص لنفسه سيل الفش() . 

١‏ - وقد أسلفت النكييف القا نوتى لمقد الموالاةفى التشريع الاسلاى ؛ ومنه يتضمم ان اركانه 
تنفق إلى حد كبير وأركان عقد التأمين فى صورة التأمين على المسئو لية فى التشريع الحديث . فرو أولا 
عقد ببن طرفين . أولا / مولى الموالاة ( ويقابل الزمن مدوم نووج:.] وهو شركة التسأمين 
8 0 غاذأ500 ؛ وثانيها ( المعقرل عله ) وهو المستأمن أر المؤمن اله 6م دووة'.[ ؛ 
وهو يتضمن ثانيا عنصر ( العوض امالى ) الذى يلتزم اللؤمن ( دو مولى المرالاة ) دفمه عند تحقق 
الخطر المؤمن منه , وهو يتمثل فى الدية أو التعويض عن الجرمة الى نتج عنبا الضرر للغير المستحق 
له ؛ يا هو الحال فى امسو أية عن الأضرار الناشئة من ارتكاب جرعة تترتب عليها الغرامة المالية ؛ 
وهو يتضمن ثالنا عنصصر ( المقابل المالى ) الذى حصل عليه (مولى الموالاة الؤمن ) مقابل تحمله 
تبعة الخطر » وهو يتمثل فى ( مال النركة الموروثة ) [-! توق عنه ( المعقول عنه المستأمن ) غمير 
مخلف وارثاً قط باسئثناء الحالة التى يوجد فيها مع مولى الموالاة أحد من اازوجين » فيحكون 
مأ بتبق من مال التركة بعد فرض هذا الروج حقاً مستحقا لهذا المولى المؤمن ٠‏ أما شرط المصلحة 
فى التأمن ففبوم كا سلف انه من م.تلزمات صورة التأمين على المسثرلية » وهى الصورة اأتى يلعلبق 
عليها عقد ولاء الموالاة . 

٠١‏ - وقد يثور الاعتراض على هذا التوفيق النى أقول به » وذلك بشأن المقابل المالى النى 
(0 تمتبر عالبية الشراح ركن المصلحة غير لازم فل ( التأمين على الأشخاص ) وإن يكن من مستلزمات 
( اتأبين على الأشرار ) ويبدو أن المشرع الممسرى لم يأخذ بهذه التفرقة أى أنه يازم هذا الركن حتنى لانمقاد 
التأمن على الأشخاص . انظر دكتور عرفة . السالف . ص هم 56م وانظر , الماذة و94 من التقنين"المدي 
الجديد . ْ 


00 انظر دكتور عبد الرزاق السنبورى فى ( الوسبط فى شرح القانون المدثى الجديد ) 1١٠9‏ ص اذه 
وما بعدها ١ ٠‏ 
شرن 


مق العدد السادس ‏ السنة الرابعة والثلالون 
يحصل عليه مولى الموالاة المؤمن .وهو مال التركة من حيث كون عفد الموالاة الذى يحتوى عليه ؛ 
فيه« تعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة, والتعامل فى التركة المستقبلة ‏ سب القا نون المدق الجديدل 
تعامل ياطل سواء صدر من الوارث أو من المورث نفسه(١)‏ » وقى الحالين يقع باطلا بطلاناً 
مطلقاً ولا تلحقه الاجازة » ويحوز لكل ذى مصلحة أن ينمسك به ٠‏ والبحكة أن تقضى به من 
تلقاء نفسبا(؟) . 

4 - وردى على هذا الاعتراض إن ثار أن المادة 1١‏ فى فقرتها الثائية نصت على أن ( التعامل 
فى نركة إنسان على قبد الحياة باطل ولوكان برضاه » إلا فى الأحوال التى نص عليها فى 'القانون ) , 
وقد قصد المشرع بالاحوال المستثناة التى نص علبها القا نون حالة قسمة المورث تركته بين الورثة(0) 
وقد اعتمد المشرع فى استثناء هذه الحالة على حكة النشربع ٠‏ فالمودث [نما يقصد من تقسم تركته 
بين ورثته بالائفاق بينهم حال حباته وفقاً لقواعد الميداث أن يتفادى الأذاع ينهم بعد وفاته على 
هذا التقسيم» قبنا ولو أنه بوجد تعامل فى تركة مستقبلة إلا أن هذا التعامل مندوب فى حد ذاته , 
ولبست به أبة مخالفة للنظام العام أو الآداب التى هى أساس خطر التعامل فى التركات المستقية() . 

ومن هنا نستطيع أن نقيس على حالة القسمة حالة عقد الموالاة؛ مادام قد تبين اتفاقبا مع 
التشريع الوص فى اعترافه بنظام التأمين وتنظيمه له بالنصوص القانونية الصريحة » ولكن 
المغبوم أن هذا القياس لا يكون بمجرد القول ٠‏ لآن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه 
كا هو معاوم ؛ ولآن النصوص القانونية التى اشتملت على حالات الاسنثناء من قاعدة بطلان التعامل 
فى التركات المستةبلة لانحد فيها بالطبع نصأ يقر استثناء عقد ولاء الموالاة من هذه القاعدة . ولذلك 
بجحب تدخل المشرع لينص على هذه الحالة الجديدة باعتبارها استثناء ثاناً إلى جوار حالة القسية , 
اقراراً مئه للتوفيق بين قواعد الشريعة الغراء وقواعد التشريع الوص الحديث » ما دام قد ثبك أن 
القراعد الآولى فيها ما يلاثم التطور القا نوق والاتجاه الأشريعى الجديد » وهذا بعد تعديل يحدث فى 
انون الميداث » مقتضاه يذكر ولاء الموالاة ضمن أسباب التوريث كا كان الحال فى الأصل(6 , 
وأن يعدل عن تلك العبازة الركيكة الواردة فى مذكرته الايضاحية والقائلة بأن عدم ذكر هذا الولاء 


() انظر المادة لاف ”من الثقنين المدنى الجديد . : 

(”) انظى الادة؟4 ١‏ ف ١‏ من التقنين نفسه ٠‏ وانظر ذكدور انور سلطان فى ( شرح البييم والمقايضة ) 
وا ص 40 ١‏ وما بسدها 

(*) انظر المأدة لم ١و‏ وما بعدها من التقئين السالف الذاكر ٠‏ وبلاحظ انه فى ظل القانون القديم ذكرت 
حال القسمة مثلا الاحوال ماتى لاتنطوى على مخاافة النظام العام . انظر دكتور ااسنهورى فى ( نظربة المتد ) 
ب 5ه هامش ؟. 

(4) ومثال عدم بطلان الاتفاق المتعلق بالارث للمخا لفذللنظام العام او الآداب الاتفاق الذى يحصل بين احد 
الناية عأقاعهاهة ممع ووارث على ان يكشف النسابة له عن نسبه حتى مكمه الحمول على ميراث يستحته , 
مادام انه لم مدع المتعائد ممه وإئما كشف له عن سر حةيقى كان خافيا عليه 7 انظر ذكثور الستبورى فى 
(الوسيط) السالف . ص #مع . 00 

(ه) انظر المادة 4 مه من ( الأصل) ٠‏ 


بحث فى عقد التأمين فى الشريعة الإسلامية 5 


سيا للميراث فى القانون .رجع إلى عدم وجود هذا النوع من الولاء مد زمن بعيد . 

١‏ هذا ويهمنى أن أقول إن القضاء قد حم ببطلان عقدين ؛ أصدر حدما من زوج والآخر 
من زوجته ؛ بتار ع كل واحد منهما فى عقده للآخر مجميع أمواله يتملكها فى حال وفاة الآخر قيله » 
وقبل إنة تبين أن أيأ من الزوجين لم برد حقيقة الوصية التى هى عبارة عن تمليك مضاف ا بعد 
الموت بطريق التبرع ؛ إذ أن كلا منهما قد جعل وصيته الآخر سبببا وصية صاحبه له ء وقد شبه هذا 
التصرف بولاء الموالاة » ولكن فى غير موطنه المشروع هو فيه ء لاله نبت من الواقعة الجرئية أن 
لكل من المتعاقدين ورثة ولع وجودم قيام هذه الموالاة » وعلى هذا ظبر جلياً أن الغرض من هذا 
التصرف هو حرمان هؤلاء من حقوقهم الشرعية فى الميراث ٠‏ فضلا عن أنه تصرف ينطوى عل 
تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر ؛ ومن أجل هذا اعثثر هذا التصرف من قبيل الرقى الحرمة 
شرعاً » إذفيه تحايل على قواعك الميراث(١)‏ . 1 

ونلاحظ هنا أن ثمة فرقاً كيرا بين عقد الموألاة وبين مثل هذا التصرف المذكور » إذ قبين كا 
سلف أن هذا الولاء [نما يشترط فيه ألا يكون وارث ؛ حتى لا يكون تحايل على فواعد الميراث 
وحرمان للورثة الشرعبين من الارث ؛ كا رأيئا أن الوصية يحميع المال صميحة على الرأى الراجح 
إذاكان صاحببا لا وارث له مطلقاً ٠‏ ول يتعلق بماله وى لأحد ؛ وذلك على سبيل التفضيل انظره إلى 
فسه على نظر [اشرع له . 


ص 5غ » رما بعدها ٠‏ 


يحل الحامأة لكي 


العدد السادس فهر مست السنة الرابعة الثلاثون 
3 ُُ تاريخ الحم ملخص الاحكام 
)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 
م.م عو | ١‏ تابر مهو1 | ١-جراتم‏ الجلسة. جاسات قاضى التحقيق . حشور مثل 
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النياية مع قاضى التحقيق , غير واجب قانو نا . سماع طلبات النيابة 
فها يتعلق بحراتم الجلسة . غير لازم إلا حيث يكون حاضرا . 

باب جراثم الجلسة . جلسات قاضى التحقيق . حضور مثل 
الثيابة ٠.‏ يحب أن تمكنه امحكمة من إبداء أقواله » فان لم بر هو 
ابداء أقواله فان ذلك لابيطل الإجراءات . 

أمر الجفظ المائع من العود إلى الدعوى العمومية هو الذى 
يسبقه تحقيق تحرية النيابة أو بجرره أحد رجال الضبط القضائ 
بناء عل أقدات ا 3707 * 

اتناف . حك ابتدائى . تشديد العقوبة على امتهم 'مع ”عدم 
ذكر أن ذلككان باجماع آراء القضاة . حك باطل . لاينظر وجوه 
الطمن إلا فما ورد على المدم الابتدائى . 

حك . السبيبه . تموين . إدانة الهم بصفتهتاجرحبوب لم مخطر 
عن الأصئاف الى إدبه طيما لللادتين ١‏ وم من القرار رقم م١‏ 
لسرئة .ه.ه١‏ المعدل بالقرار رقم 4 لسئة وى.ه١‏ والجدول 
المرفق نه . اشتهال الجدول على سبيل الحصر أصنافا معيلة منالحبوب . 
عدم بيان المح اصناف الحبوب الى حوذها امتهم أو بتجر فيها . 
صرب ١‏ 

استئئاف . حق الهم فى الاستئناف , مناطه مقدار العقوبة 
الحكوم بها . حق النيابة . مناطه ماتبديه من طلبات . القول يأن 
للنيابة أن تستأنف أى حك صادر فى الجنيح انحا لفات يزيد الحد 
الأقصى للغرامة المقررة لا على خمسة ج.بات مبماكان مقدار الغرامة 
امحكوم بها قليلا أوكثيرا . غيد صمح . 

و قتل عبد . اثفاق التبمين على قتل الجنى ليه عمدا 
ومساهمتهما فى تنفيذ الجرعة . حدوث الوفاة تنيجة إصابة منهما , 
مساءلة المتهمين عن الجرية . صمي . 
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5 تاريخ الحم 


يثابر موه ١١‏ 


يثابر بو( 


محلة المحاماة 
فهر ست السئة الرابعة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


- قثل عمد . نية القتل . استظبارها فى الم . لايقدح فى 


ذلك أن يكون المتهم قد استعمل فى القتل 1 لةغير قاتلة إطببعتها . 

دفاع شاهدكان موجودآوقت وقوع الجرمة وشهد فى التحقيق 
بأنه رأى الحجنى عليه والمتهم يتضاربان . دفع المتيم بأنه كان فى 
حالة دفاع شرعى مستدلا على ذلك بأقرال هذا الشاهد ومسكه 
بأعلانه لماقشتة . إدا ثته دون سماع هذا الشاهد . خلال مق المنهم 
ىَّ الدفاع . 

استئئاف . نقض . تشديد امحكمة الاستثنافية العقوبة احكوم 
ها ابتدائيا دون ذكر أن الحك صدر باجماع الآراء . نقضه . 

شيك . ورقة لايدل مظبرها على أنها شيك بالممنى القانونى . 


. معاقبة المنبم باعتبارها شيكا . خطأ . 


الابتدائ حائزاً لقوة الآمرة المقضى . لا بحوز لحكمة النقض أن 
تعرض لما يشوبه من عيوب أو تنقضه لصدور الشريع لاحق 
بجعل الواقعة غير معاقب عليها . 

تحقيق . نذب كبير الاطباء الشرعيين بصفتهلا لشخصه .حضور 
ساعده . لاحرج على امحكة فى أن تعتمد على التقرير الذى يقدمه 
ااساع . 

تنظ . اعتهاد خط ننظيم بمرسوم . صدور مسوم بزع ملكية 
جزء من الآملاك الخارجة عن خط التنظم المعتمد . ليس معناه 

ماهة . دفع المنبم الجنى عليبا بيده . وقوعها على الأرض 
و تخلف عاهة عندها من ذلك . عقا به بمقتضى المادة . ١»‏ عقو بات . 

مأمور الضبط القضائقٌ . تحريه عن الجرثم بقصد اكتشافا . 
لاتثريب عليه فى ذلك مادام اله لم يقع منه ريض على ارتكاما . 

أثيات . اعثراف . سلطة الحكة فى الآخيذ باعتراف لليتهم 
رنم عدوله عنه بعد ذلك.. : 


علة الحاماة لماه 


العدد السادس فهرست السئة الرابعة والنلاثون ١‏ 
1 1 تاريخ الحم ملخص الاحكام 


سمه سميج لل 


سم | سور | و يثابر ووو ١‏ فاعل . م يعتير الجانى فاعلا فى حك الفقرة الثانية من 

المادة وم من قانون العقوبات . 
؟!- أصرار سابق . إثبات الحم أن المتهم كان مبيتا النية على 

عليه من أقار.هم ذلك مفاده أن هذا الجنى عليه ممن شهلهم التصدم 

4 | << ه يموين . صاحب مصئع حاوى . عقابه طبا للقرار دثم 4.ه 
لسئة ١546‏ والقرار دتم 7ه لسئهم ١١‏ . لا لله بعد صدور 
القرار الوزارى دنم ١١‏ لسئة ١69‏ بالغاء ااتداسر القوينية 
الخاصة بالسكر فيا عدا الاستبلاك الحلى . 

ها" | ممالا | « «ه «١‏ اختلاس . إدانة امتهم فى تبديد أعناء مسيلية إ لبه دون بيان 
توافر القصد الجنائى لديه . قصور فى الحم . 

مم أمبب| ى ١ ٠١‏ | معارضة . عدم جواز أن يضار الممارض بثاء على المعارضة 
المرنوعة همه . انطباق هذا الحم على الدعوى المدنية التابعة 
للدعوى الجنائية . 

برسم | بن | (١‏ يثابر مهو ١‏ -تزوير فى ورقة رسمية . ركن الضرر . نحققه بمجرد تغيير 

- ازور ف ورقة رمعية . القصد الجتائى تحققه عمد 

تغبير الحقيقة تغبيرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعالها 
فما غيرت من أجله الحقيقة فها . 

27 7 5 5 حك . لسديبه . دفاع شرعى بقيامه . وجوب الرد عليه . 

هع" | 4لابا| «١‏ 5 5 حك . انسبيبه . قصور . مثال فى واقعة يمسك فيبا أحد 
المنبمين بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . 

موب د <١‏ ه ضرب أفطى إلى الموت . مساءلة الضارب عن الوفاة ..يكق 
أن تسكون الإصاية التى أحدثها ساهمت فى هذه النليجة . 

الام | هرب | م يثابر 158 اسئئئاف . تعديل الطلبات فى المذكرات . شرطه ٠‏ تعديل 
الطلبات فى مذكرة قدمبا المدعى المدنى بعد حجر القضية للحم 


ماه محله الحاماة 


العددالسادس فهر ست السئة الرا بعة والثلاثون 
دقم ملخص الأاحكا 
المع أل ا 


بناء على ترخخيص من امحكمة لم تحدد فية موعد لكل من المخصؤم 
لتقدم مذكرنه . لاأثر له فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب 
الجائز استئنافه . 
2-5 «بان | 1 يتايرم156 ]0 إثيات . بير . الاعتهاد فىتقدير سن الجنى عامها على تقديره . 
لاحرجعلى احكمة فى ذلك . النعى على ال4.كم بأن حقيقة 
السنمعروفه من البطر بركية . لايحدى . 

عزب . حك . تسبيبه . مبانى عزبة . تعديل قيبا دون إذن 
من مجلس المديربة . معاقبة امتهم بإزالة الأعبال الخالفة فى ظرف 
سئة . عدم بيان الاعمال الخالفة ووجه مخا لفتها للقائون . وهل اذل 
بحاس المديرية قرارا فى هذا الشأن حسب القائون . قصور . 

استثناف . ميعاده . حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. 
تأسيسه على افتراض أن الطاعنكان مريضا من يوم سابق على 
بوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تسكن . ميعاد استئئاف 
هذا الحم لاسرى إلا من بوم إعلان الطاعن بالحسكم أو 
عله به رسميا ٠‏ 

واقعة الدعوى لهذا الاسلئئناف أصبح غير معاقبعلبها . 
يتعين مع القعناء بقَول الطعن تترئة الطاعن . 

١-إثيات‏ . اعتياد الحكمة على شبادة شاهد فى التحقيقات 
الآولية إلى جائب شبادة الشبود الذين سمعتبم . جاتر ما دام أنها 
كانت مطروحة على بساط البحث ف الجلسة . 

؟ - نقض . عدم نمسك الطاعن أمام حكمة الموضوع 
ببطلان القبض والتفتيش . لا يقبل منه أن يثير ذلك لول مرة 
أمام محكمة النقض . 

تفئيش . تفتيش متهم باذن من النيابة . ضبط مادة عندرة . 
تفتيش شخص آخخر دل عليه هذا المتبم باعتباره مصدرهذه المادة . 
١‏ ْ : 
استئئاف .. عقوية . الحسكم غيا بيا على امتهم بالحبس لمدة أربعة 
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مجلة الحاماة 4 


فهرست السئة الرابعة والثلاثون 


1[ تخ الحم تلض لكام 


المعارضة بوقف تنفد المقو بة . لا بحو ز للبحكة الاستثئافية أن 
تتجاوز حد العقوبة الحكوم مها غيابيا . 

طلب إعادة النظر . المالة الخامسة المنصوص عليبا فى المادة 
١)؛‏ من قانون الإجراءات الجنائية . حق طلب إعادة النظر فى 
هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو 
بئا. على طلب من ذوى الشأن وأنهنى هذا لامعقب عليه . لايحوز 
الطمن فيه أمام غرفة الانهام . 320 

تفتيش . تلبس . صورة واقمة لاقيام فيبا الحالة التلبس . 

| - بلاغ كاذب . الجرمة المبلغ عنبا . تشكك الحكمة فيها . 
لابمنع امحكله المطرو-ة أمامها تهمه البلاغ الكاذب من أن تبحث 
هذه النبمة طليقة من كل قيد . 

بد بلاغ كاذب . كذب الوقائع .مسخ الوقائعكلبا أو بعضبا 
يكبى لتحقق الجرية . 

دفاع . مثيم باختلاس محجوزات . دشه بأن الأرض كانت 
مغمورة بمياه الفيضان وأن الصراف ما كان يستطيع الانتقال اكان 
الأشياء الحجوزة وطلبه مكيئه من احضار شبود على ذلك , عدم 
الرد على هذا الدفاع ما يفئده . قصور . 

م خاوه من الأسباب ومن البيائات الاخرى المخصوص 
عليبا فى المادة . م هن قانون الاجراءات الجنائية . حص باطل , 

اشنباه . الاعتياد على ارتكاب جراتم الاعتداء على النفس 
والمال. توافر هذه الجر بمة مثال. 

-5. ييه . الاهاة المنه وص علبا فى المادة وم من قانون 
العقوبات . القصد الجناى فيبا . يكن لتوافره تعمد توجيه ألفاظ 
تحمل بذاتها معنى الاهانة . ثبوت توجيه هذه الألماظ . لايازم 
بمد ذلك التدليل صراحة فى الحك على أن الجانى قصد بها الاساءة 
أو الاهانة . 

إجراءات , #زود الحكمة فى حكمها ما ورد فى التحقيقات 2 
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أقوال شبود لم تسمعبم . جوازه . شاهد أحال على أقواله فى حضر 


التحقيق . تلاوة أقراله . ليست واجبة . هى جوازية . 

حك. البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيه . حك ابتدائى 
خلا من هذه البيائات . تأبيده لأسبابه . بطلان الحم الابتدائى 
الحم الاستئنافى تبعاً . 

١‏ - دفاع . حضور الطاعن الجلسة التى تلى فيبا تقر بر ااتلخيص 
وطلب النياية إلغاء الحم . عدم [بدائه شيا . لابجو له من بعد 
أن يدعى حصول الاخلال تحقه فى الدفاع , 

م - تعويضات . قضاء الحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
المدنية اعتمادا على أن تحقيق الضرر وتعيين مقداره من شأن امحكمة 
المدئية . ذلك من حقبا . 

غرفة الاتهام . سلطنها . لحا أن "محص واقعة الدعوى لتنبين ما 
إذاكانت تنطوى على جر بمة .لها أنتقرر بأن لاوجه لإقامة الدعوى 
لقيام حالة الدفاع الشرعى . 

تموين . المرسوم بقانون رقم م+١‏ لسئة .ه4١‏ الخاص 
بشؤون النسعير الجبرى . خاوه من التوقيث . ويل وزير النجادة 
حق تعد يل الجدول الملحق به بالمواد والسلع الى بجحرى عليبا النسعير 
الجرى بقرار يصدرمئه . إضافة سلمة مع خاو القرارمن التوفيت . 
حذفها بقرار لاحق . إجراء مقتضى هذا الحذف على متهم ومعاملته 
بالمادة هى من قانون العقوبات . فى محله . 

١‏ - حم . انسييبه . دفاع شرعى . دفغ المنيم بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى . عدم الرد عليه بما بفئده . قصور . مثال . 

0 دفاع شرعى . الاعتراف با جر بمة . لاشرط لقيام حالة 


الدفاع الشرعى . 
حكم . نسبيبه . غش البضاعة . ركن الع بالغش . مثا للقصور 


تبديد أشياء حجوزة . متى تقوم هذه الجربمة ؟ اثتفاء ئية عرقلة 
التنفيذ . لاقوام للجريمة . صورة وأقعة . 
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مجلة المحاماة 0 
فبرست السئة الرابعة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


عاهرات . إدارة منزل للدعارة . المقصود مئثبا يما للادة 
الثامئة من القاثون ركم م لسئة ووو . 

[جراءات . شاهد وحيدلم تسمعه حكمة الدرجة الأولى . طلب 
المنبم سماعه أمام احكة الاستئنافية . رقض هذا الطلب . تأبيد 
الحم الابتداى بالادانة لأسبابه . خطأ . 

(؟) قضاء حكمة النقض المدنية 

١‏ حم . قضاؤه يثثبيت ملكية المطعون عليهم إلى أطيان 
متنازععليبا . تأسيسهءل حك العرسيق أن قضى برفض الدفع يعدم 
جوازنظرالدعوى لسبق القصل فيها . ميعاد الطعن فى الم الأول 
بطريق النقض قد فات . لا يقبل الطعن فى المحم الثانى بحجة أنه 
صدر على خلاف حك سابق بل كان يحب الطعن فى الحم الأول 
القاضى برفض الدفع بعدم جوان نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا . 

حم صادر فى دعوى إشكال . لاحوز آرة الآمر المقضى 
بالنسبة لموضوع المق . مثال. 

1 بيع امحل التجارى . دائن عادى . حق الدائن العادى فى 
يبع الحل التجارى باعتياره وحدة مكونة منعدة مقومات . شرطه . 
أن يكون سبق -حجزه وفقا للاوضاع المقررة فى انون المرافمات . 
ببع ا حل التجارى با لطريقة المنصوص عليها فى المادة ١‏ من القا نون 
رقم ١‏ اسئة .144 مقصور على بائعه الذى لم يستوف باق القن 
وعلى الدائن المرتهن للمحل . 

؟ - أمر ببع امحل التجارى . لصاحب الحل أن ينظلم من هذا 
| لاعس وفمًا للبادة وبم مىافمات وأن طمن فى الحم الصادر ى 
النظل بالطرق المقررة للطمن فى الأحكام النى تصدر على وجه السرعة, 
ليس ف القاثون رتم ١‏ إلسئة. ع١‏ استثناء من هذا الأصل العام . 

م بيع بحل يجحارى بالمزاد . رسو الأزاد على مشثر . الحسكم 
بابطال اجراءات البيع لها لمتها للقانون . طعن الدائن طالب الييع 
فى الحم استناد! إلى أن الرامى عليه المزاد تملك المببع بالشراء 
وحسن النية . لا يقبل منه , 
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مجلة الحاماة 
فهر مسثك السنة الرابعة والثلاثون 


و صصص 


شفعة . دعوى الشفعة . وجوب قيامبها بين الشفيع والبائع 
والمشترى فى جبيعمى ا-لبا . وكذلاك بحب اختصام ورثة من يتوق 
منهم ولو تعددوا . طعن بطريق النقض فى حك صادرف دعو ىشفعة 1 
اقتصارالطاعن على إعلان بعض ورثة البائعة دون باق الورئة الذين 
كانوا خصوما فى الاستثناف . الطعن غير مقيول شكلا . 

حراسة قضائية . تعبين حارس قضاكق على أموال شركة لظروف 
اقتضت هذا الاجراء الوقتى . ليس فيه معنى العزل للشريك المعين 
لادارة الشركة . الزعى عليه بمخا لفة المادة+ و مدفى . علىغيراساس , 

١‏ - قاضى الأمور المستعجلة. حقه فى >دث ظاه رأوراق الدعوى 
ومستئداتها لا ليفصل فى موضوعما وانما ليفدل فيا يبدو له من 
النظرة الآولى أنهوجه الصواب فى الاجراء الوةيّ المطلوب مه . 
حم بطرد مستأجر من العين . تأسيسه على أن عقد الاحار النى 
يرتكن اليه قد اثتبى بتحةق الشرط الفاسيخ المتفق عليه فى تعبد 
مستقلوان إد المستأجرعلى العين أصبحت بلا سند قائونى . الطعن 
فهذا الحم بالى اس بأصل الاق وعخالفة العانون على غير أساس . 

+- قاضى الأمورالمستعجلة. حق التصدى . استاؤاف حك' تداق 
قضى فىدعوى مستعجلة إعدم الاختصاص. تناول هذا الحم “وضوع 
الدعوى المستعجلة بالبحث وتأسبس ماقضى به على أسباب تصلم 
لرفضبا. استئئاف هذا الحكم يطرح حلى المحكة الا ثنافية النظرى 
موضوع الدعوى. الثعىءلىالحكم الام :ثنانى بالخطأ لتصديه لموضوع 
الدءوى . على غير أساس . 

نقض . طعن , الحم الصادربر فض الدفع لعدم قبولالدعورى 

لرفعبا من غير ذى صفة و بقبولا هو حكم صادر قبل الفصل فى 
الموضوع ولاتتبى به الخصومة كلبا أو بعضبا . الطمن فيه بطريق 
النقض استقلالا . لابجوز ٠‏ المادة مهام مرافعات , 

تقادم . انقطاعه . ا-تبار الحم دخول دائن فى اجراءات توزيع 
متريح أمام آنا 1 الختلطة قاطما للتقادم . د وتطبيق صحيح للاحكام 
الواجب اتباعبا فى هذا الخصوص . 


العدد السادس 


3 أهءم | وبوئيه موا 


دم م.م 1١‏ برليه اموا 


54" | 11م 


و5 | ام 


1155م 


/11” زكام 


0 
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فهرست السئة الرا بعة واثلاثون 
ملخص الأحكام 


مخاسمة , دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء الثيابة . وجوب ايداع 
الأوراق والمستئدات المؤيدة للخاصة مع التقربر المشتمل على 
أوجبها واداتها والدعوى فى مرحلتبا الأول . عدم جواز تقديم 
أوراق أو مستندات والدعوى فى هذه المرحلة غيرما سيق تقديمه 
مع تقرير الو صمة . مثال . 1 


0ك 


١‏ - الاتفاق على بائئة ( دوطة ) بين مصريين من الأروام 
الآرئو ذكس . هو اثفاق ذو طايع مالى بمخضع لا<كام القواعد 
العامة فيا لا ما لفة فيه للنظام العام . 

١‏ تعوريض . :و يض عن منةولات/لوكة المدعية استولى عليبا 
المدعى عليه . عدم جواز الحم به متى كان من الممكن استرداد هذه 
المنقولات عينا . 

استرداد عقارى . شرهل انطباق المادة 1 من القانون المدقى 
القدم . أن بكون المببع حصة شائعةفى تركة حيث يدخلفيبا جميع 
مشتملاتبا من ءعةار ومئقول وما عليبها من حةوق ٠.‏ عدم جواز 
تطبيق الاص إذا كان المبسع حصة شائعة في عين معيلة . 

5 طعن . حك صادر من محكة ابتدائية فى نزاع أشأ عن 
تطبيق القانون رق ١١ ١‏ سئةب4؟١‏ الطمن فيه بعاريق النقض . غير 
جائز. الفقرة الرأبعة من المادة م ١‏ من القا نون رقم ١١‏ لسنة (1941. 

قاضى الأمور المستعجلة . تقديره . توافر شرط الاستعجال . 
موضوعى . مثال فى دعوى اسارداد الحيازة . 

١‏ - قاضى اللأمورالمستعجلة له أن بتناولمؤقتا فى نطاق الدعوى 
المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المتازعة التى ,شير ها المدعى عليه فاذا 
اسنيان له عدم جديتها فاله يكون مختصا باجراء المطلوب . مثال . 

؟ ‏ اجارة. اخلال المؤجر بالتزامه بصيانة العين المؤجرة لتبق 
على الحالة التى سليت ها أو عدم قيامة بالترميات الضرورية . حق 
المستأجرق الحصول على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه. 


ك1 
أأعدد السادس 


0 


سمي ميس || ل م سيت 


4ل | ورم |؟! برنيه هوا 


لام | للم العأ كتوبر مهو 


مجلة الحأماة 
فهرست السنة الرابعة والثلاثون 


5 1 تاريخ الحم ملخص الاحكام 


قاضى الأمورالمستعجلة . استظباره من أوراقالدعوى أن عقد 


المستأجر قد انتبت مدته وأن الادعاء بتجدده ممثيا غير جدى وأنه 
أصبح وضع يده عل العين بلاسئد قانونى. قضاؤه بطرد هذا المستأجر 
من العين . النعى على الحم بأنه مس أصل الاق أو خالف القانون . 
على غير أساس , 

١‏ - نقض . طعن . حجر . القرارا تالصادرة رفض طلب 
توقيع الحجر . الطعن فيبا بطريق اللقض . جائز . 

ب حجر . قرار برفض ترقيعه . تأسيسه غلى اعتبادين . 
الأول أن تصرفات المطلوب الحجر عليه صورية مطلقة فلم يتب 
عليبا خروجماله منملكة . والثانى أن هذه التصرفات بفر ض أنها 
ليست صورية مطلقة فائها تعتبر هبة فى صورة عقّد ببع إلى الزوجة 
الأولى للطاوب الحجر عليه وأولاده منبا . عدم صلاحية الاعتبار 
الأول لتقريره الصورية فى غير مواجبة المتصرف اليبا ولعدم 
صدور أقرار مئبا بصورية هذه التصرفات صورية مطلقة نحيث 
يثعدم كل أثر لحا . عدم صلاحية الاعتبار الثانى لانيئائه على تصور 
خاطىء . نأش المحكمة بالاعتيارين السالف ذكرهها فى وصف 
تصرفات المطلوب المجر عليه وبالتالى فى تكييف حالته . خطأ فى 
القانون موجب لنقض القرار . 

(م) قضاء انحا ك السكلية المدنية 

. بيع . تأجميل نقل المنكية على استيفاء القن . جوازه‎ - ١ 

؟ - تأمينات . امثياز البائع . هل هناك تلازم بين قيد الامتياز 
وبين تسجيل العقد . لاتلازم. 

م قانون الاصلاح الزراعى. تفسير المقصود مئه. مدى | لاعتداد 
بالتصرفات فى تطبيق أحكامه . معنى ذلك هللمصلحة |اشب رالعقارى 


الامتناع عن نسجيل عقد ثابت التاريخ قبل صدور ذلك إلقا نون . 


اثفاء ذلك . 
ع - قانونالاصلا الزراعى . ماهى الأراضى التى تعدبورا . 
ه - نظرية الظروف الطارئة ٠‏ وهل نطبق فيعقود الببع المؤجلة 


مجلة المحاماة وذ 


٠‏ المدد السادس رم السئة الرابعة الثلائون 
6 / تاريخ الحم ملخص الاحكام 
التفيذ ؟ هل يعد قانون الاصلاح الزراعى من بين هذه الظروف ؟ 
هل يحوز فسخ العقد . 
)4( قضاء الضرائبي 


ا" | وعم م1 أ كتزبرمهه 


بم | سوم 70 توفير م0١‏ 


بوم | بوم 4م ينابر ,ووز 


4 أ وم أل أ كتوبرم هه 


. دأس المال. وجو بكونه حقيقيا ومستثمرا‎ - ١ 

؟ - ثروة الممول .عدم اعتبارها ضمن رأس المال . 

+ - وجوه صرف رأس امال . لايعند بها فى اعتباره كذلك 
إلا إذا تعرض لمخاطر لشاط الشركة وربحبا ٠:‏ 

؛ ‏ عدم اندماج الأراضى والمبانى والأوراق المالية فى رأس 
المال . شرط اندماجها تخصصبا للاستار . ْ 

١‏ - التناذل عن المنشأة . وجوب تبليغ مصلحة الضرائب من 
طرفيه.جزاء عدم التباوِخ. مسؤ ليتهما متضامئينعن الضرائب السابقة 
على التتازل . 

؟- حق المتيازل له فى طلب بيان المستحق على الشاة من 
مصلحةالضرائب . عدم رد المصلحة.الجزاء . براءة ذمةالمتنازل لاعن 
الضرائب السابقة . ١‏ 

(ه) قضاء امحام الكلية (غرفة الاتهام ) 

أوامس قاض التحقيق. أوامر ذاتصبغةقضائية . جائ استثنافها. 
أوامر معنى القرار الإدارى استثنافها . غير جائز . 

١‏ الآس تحفظ الأوراق. صدوره من الثيابة بعد العبل 
بقانونالاجراءات الجنائية. الرجوع إلىهذا القانون لينبين مدلوله 
طبيعة ما فصل فيه واستظبار ما إذا كان ما بحوز الطعن فيه أمام 
غرفة الاتهام . 

؟- حفظ الآوراق . صدور الآمر به من الشياية بعد اثنباء 
التحقيق بصفتها سلطة تحقيق . قيامة على وز نالآدلة وتقدير دلائل 
الاتبام هو فى حقيقته أمر بألا رجه لإقامةالدعوى . الطعن فيه أمام 
غرفة الانهام . صحيح . 


هلام | 16ح | نوفير 9ه | أمر الحبس الصادرمنالثياية بسلطنا الذائية مده , وجوبعرض 


مله الحاماة 


فهرست السنة الرابعة والثلاثون 


ملخص الاحكام 
الأوراق قبل انتباء مدة الأربعةالأيام . اعتبار اليوم الأخير.نبا 
يوم عطلة رسعية لا يعتس قوة قاهرة بمند معبا الميعاد . 
مشارطة كيم ٠‏ اختصاص القضاء المستعجل بنظر المتازعات 


بم | ماوم أه دلسهير 1١956١‏ 
الوقنية المتفرعة عن النزاع . 


بابلا" | لام أة دسمير موا 


- حراسة على اموال منقولة » وحقوق شخصية . جوازها 


فى الشركات . 
+« -تحارلة أحد الورثة محوعئاصر التركة ..خطرموجب للحراسة 
6- تصرف صادر من المورث , وأرث . عدمجواز الطعن. 


حااتى الايصاء ومرض الموت . 
؛ - عدم تقادم التصرف . معئاه 1 بطلان التصرف ٠‏ التذرقة 


بيه و بين عدم الاعتداد . 
ه-اقرار المورث يتلق العورض حجيئه على الوارث . 
ايام بوهم لاد يمير" ]ىه | “در والستوعدم الدفع عدم الاعتدادبه «القضاء المسستعجل :ص - 
1 ؟ -الكبيالة . تخاف أحد باناتها الشكاية . جزاؤه . 
قب | أكمق 07 ينابر 3-١ ١464‏ التزامات .لاير اللتزمعل الوفاء.ها كرها 5 ماهيتها ومداها. 
ش +-نطاق اخختصاص القضاءالمستعجل فى يدث المسائل الموضوعية. 
م اختصاص القضاء المستعجل فى الك باعادة طالب إلى 
معبد الدراسة . 
() قضاء الحا الجرئية (القضاء المدق) 
م" ندم أعالا دسمير مه مسؤلية مد ليه .اليضاعة الى تنقابا مصلحة السكد الحديد .ضمائها 
شرط تحديده .متى يكون أساسه أجرة النقل .هل تعترتع ريف ةالبضائع 
وبوليصة الشحن من عقود الاذعان 
امم | دم ا «ستميرمىو ]1 -1١‏ إجار من الباطن . طيقا لقانون الإصلاح الزراعى . 
عدم جواز ذلك . علاقة المستأجر ءن الباطن بالمالك . 
و ب حرارة المألك فى اختيار الإبجار النقدى أو اريق المزراعة 
عدم جوان ذلك للستاعر 5 
طلب نقل تليفون . تأخر المصلحة فى ذلك . مسئوليتها . امحكة 


اح | ١ى‏ أباز بابر وموا 


غجلة الحاماة 41 
العدد السادس فهرءست السئة الرابعة والثلاثون 


3 ' تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


الختصة بنظر اانذاع . طبيعة عقد الاشتراك ف التليفون . عقد 
أذعان . شرط الاعفاء من المسئّو لية . تقدير التعويض . 
ونصف قبل صدور قانون الإجراءات الجئائية الجديد . سقوطبا . 
تطريقا للمادة ١‏ إجراءات . 
تعويض . عن فعلغير مشروع سقط بمضى أربع سئوات 
ونصف . سقوطبا تطبيقا للبادة ١0/9‏ مدتى . 
4م8 حث فى حق الاطلاع على اضر التحقيقات الجنائبة والادارية والحصول 
على صود منها ومدى سلطة انحا فى الآمر يضمب للسبد الأستاذ عادل 
برلس الحاى العام لدى محكة النقض . 
٠.0‏ حث مدى حجية التر خرص تحمل الأسلحة للسيد الاستاذ أحمد رفعت شفاجى 
وكيل نيابة دق الدرلة. 
الدعوى الكدية حث للسيد الآستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ليابة 


4 
ا بحث الدفع بالتجر يدفى القائون المدنى الجديد للسيد الأستاذ مادل 
له الحاى . 


11 حث عقد التأمين فى الشريعة الإسلامية فى «١‏ ولاء الموالاة » فى التشربع 
الإسلاى وقا نونالميراث سئةم؛ ١‏ للسيد الاستاذ أحمد طه السئومى الحادى . 


م 4؟ 


417 
# 26 َِ_ 6م عر عأكاب تب 


قانون رقي «م لسنة ه02 
بإلغاء القانون رقم بم لسسئة مسو الخاص يتنظيم صناعة وتجارة الصا بون 

بام الآمة 
رئيس امبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سئة موه من القائد العام 
القرات المسلحة وقائد ثورة الجيش , 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر في م١1‏ من يونيه سئة ممة؟ . 

وعلى القائون رقم م أسنة ممو؟ الخاص بلنقام صناعة وتجحارة الصابون ؛ 

وعلى ما ارتآء مجاس الدولة , 

وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصناعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون الأتى: 

مادة  (‏ يائى القانون رتم بام لسنة مم١‏ الخاص لظم صناعة وتمارة الصابون . 

مادة ؟ ‏ على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيا مخصه تنفيذ هذا رالقانون , 
ديعمل به من تاريخ لشره فى الجريدة الرحمية ,> 

صدر بقصر ابجمهورية فى .م١‏ جمادى الأولى سئة لال ( عم ينابر سلة 6و١‏ ). 


مذكرة |يضاحية 


!9 إر نيه سئة .م4١‏ صدرالقا أون دقم/اجم لسئةووس؟ | الخاص بننظام صناعة وتجارة الصابون . 

وصدر فى 0" يو نبه مسلة ,14 مرسوم إننظيم بيع الصا بون إستنادا إلى المواد بإم, عب +م من 
القائون دتم ٠ه‏ لسئة ,و5٠‏ الخاص بالعلامات والببانات التجارية والمادتينه ؛ + من القاثون دقم 
8 لسنة 144١‏ الخاص بقمع التدليس والغش وقد عدل هذا المرسوم بالمرسوم الصادر فى ,رم 
ابربل سنة ١4|‏ . 

وقد أظبر التطبيق العمل لهذه التشريمات أوجه نقص استغابا بعض المستوددين وبعش أصحاب 


)1١(‏ نشر بالوقائم الصرية المدد 5 مكرر الصادر فى 5# يناي سنة عهوزه 


17 العدد السادس ‏ ااسنة الرابعة والثلاثون 


مصانع الصابون للتهرب من احكامبا . لذلك عملت وزادة التجارة والصناعة على سد'هذا النقص فى 
حماية المبور من هذا الغش باصدار 'تشروع موحد بدلا من التشريعات المتعددة السا بقة . فأعدت 
هذه الوزارة مشروع مرسوم جديد لتنظيم صناعة وتمارة الصا بون متطمنا الأحكام الضرورية الواردة 
فى الأشريعات السايقة معضافا [لبها أوجه العلاج للنقص الذى كشفت عنه التجارب . 

وقد حث هذا الأشريع الجديد بمعرفة لجنة فنية مثلت فهها المصالم المسكومية الختصة م اشترك فهبا 
المشتغلون بصناعة وتجارة المابرن من اصحاب المصائع والشركات . 

وبصدور المرسوم الجديد فى ١٠١‏ ديسمس سنة ١460١‏ أصبم لا حل لبقاء القانون دقم ابم لسئة 
معو الخاص يتنظم صناعة رنجارة الصابون . 

لذلك أعد مشروع القائرن المرافق لالغاء القا نون المثشار اليه . وقد عرض المشروع على ابجنعية 
العسومية لفسمى الرأى والتشريع مجلس الدولة وأقرته بالصيغة المرافقة . 

وتنشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه علىبجاس الوزراء رجاء النفضل بالموافقة عليه واصداره . 


قانون رقم مم لسنة 0090© 
بإلغاء المادة م٠‏ من القانون رقم 5و١‏ أسنة عموو فى شأن 
صرف مياه الخال العموهية والتجارية والصناعية قَ يخارى لماه 
باسم الآمة 
رئيس أججمبورية 
يعد الاطللاع على الإعلان اللستورى المادر فى ٠١‏ من قبرابر سيئة مو | من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة موة؟ ؛ 
وعلى القانون رقم وم لسئة 5 المعدل بالقاثون رقم نام لسئة م4؟1 بشأن صرف مياه 
انحال الممومية والصناعية فى اليجارى العمومية » 
وعلى القانون رقم +15 لسنة مم١‏ فى شأن صرف مياه الحال العمومية والتجارية والصئاعية 
فى مجارى المياه , 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء ‏ 
أصدرالقا نون الأتى : 
مادة ١‏ بلغى المادة م١‏ من القانون رقم وا لسنة ووو المشار إليه . 


)١(‏ أشر بالوقائع الصرية المدد 5 مكرر الصادر في98 ينابر سنة وهوؤاء 


قرائين وقرارات 2 


مادة «١‏ يعاد العمل بالقانون رقم وم لسئة ١54‏ المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذآ له 
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون دقم +1 لسئة ,ه؛١‏ المشار إليه عدا الأحكام الخاصة 
بالعقو بات المنصوص علبها فى المادة م مثه فلا تطبق إلا من تاريم العمل مبذا القانون , 

مادة م« على وذداء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والأشغال العمومية والداخلية 
كل فيا مخصه تنفيذ هذا القا نون ؛ ويعمل به من ناريخ نشره فى الجريدة الرسية .؟ 

صدر بقصر اجمبورية فى ١8‏ جمادى الآولى سئة مم١‏ فرق ينار سئة 904ل ). 


مذكرة يضاحية 

قضى القا نون رتم وم لسسئة +14 أن صرف مياه الحصال العمومية والتجارية والصئاءة فى 
الجارى العدومية بعدم جواز صرف مياه المحال المذكورة فى واس ير الجارى العمومية إلا بمقتضى 
ترخيص من مصلحة امجارى ؛ على أن يؤدى صاحب انحل رسيا سئويا مقابل دمر فكيات هذه المياه 
بسعر معين عن كل مثر مكعب . ثم عدلت بعض أحكام هذا القاون بالقانون رقم بام لسئة م4١٠‏ 
وقد صدرت بعض الةرارات الوزارية المنفذة للقانون المذ كور ...... وظل هذا القانون معمولا 
به حتى تاربخ العمل بالقاثون رتم ١5+‏ لسئة مه و١‏ فى شأن صرف مياه ا حال العمومية والتجارية 
والصناعية فى مجارى المياه وكان المقصدود من القائون الآخير مواجبة الحالات التى 1:واجهبا القاثون 
الآول إذ أن القانون دنم وز أسئة مومو١‏ قصد إلى تنظم تصريف مياه تلك الخال فى مجارى المياه 
وعرفمجارى الماه فى مادته الأولى وعددها على سبي ل الحصر وهى تبر الثيل والأخوار والرياحات 
والترع الرئيسية وفروعبا الأصلية والثانوبة والجنابيات والمساقوالقنوات وما فى حكبها والمصارف 
وفروعبا الآصلية والثانوية والبرك والمستئقعات والمياض وغيرها من جممات المياه . 

ولا تشسمل مجارى المياه المذكورة بطبيعة الحال مواسسير اجارى العدومية وهو ما يدل على ان 
المشرع عند وضع القاثون دتم 15 لسئة مه ١‏ لم بردالتعرص للصرف ف تلك المواسير مكتفيا 
بالفانون رتم هم لسئة 144 الذى ينظمها . 

والكن ورد سبوا فى المادة م من القاانون رقم ١4+‏ لسئة مهو النص على الغاء القانون دتم 
وم لسئة ووز . 

أذلك اقنضى الآهر اعداد مشروع قانون بالغاء المادة م١‏ المذكورة لاعادة العمل ب لقا نون رقمه؟ 
لسئة+ع ١‏ والقرارات الوذارية المنفذة له كي نص علىسريانه من تاريخالغائه وهو تاريخ العمل 
بالقاثون رقم ١>‏ لسئة موه ١‏ وذلك ما عدا الأحكام الخاصة بالعقويات المنصوص علها فى المادة 
م مله فلا يكون لما أثر رجعى ولا يعمل ا إلا من ناريخ العمل مبذا المشروع . 

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء التفضل بالموافقةعليه والسير 


ف إجراءات استصداره 3 


1 العدد السادس - السنة الرأبعة والثلاثون 


قانون رقم +ع لسنة .00 
بشأن لجان الفصل فى المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإبجار الزراعية 

ياسم الآمة 
رئيس انبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مم1 من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد ثورة الجيش . 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من يونيه سئة مهو , 

وعل القانون د اع لسئة موى؟ باأشاء لجان للفصل ف المنازعات الناشئة عن امتداد عفود 
الإيجار الزراعية, 

وبعد أذ رأى مجلس الدولة, 

وبئاء على ماعرطه وزير العدل » وموافقة رأى مجلين الوزراء ؛ 

أصدر القانون الأنى : 

مادة و س لاوز بتداء من تاريخ العمل هذا القائون ٠‏ تقدم طليات جديدة إلى لجان الفصل 
فى المنازعات الناشئة على امتداد عقود إيحار الأراضى الزراعية . 

وتسثمر اللجان الم كررة فى نظر مارفع [ ليبا قبل العمل بهذا القانون من منازعات حتى ينم 
الفصل فيا . 

مأدة م - على الوزداء كل فما مخصه » تنفيذ هذا القانون , وبعمل به من تاريخ نثره فى 
الجريدة الرمعية , 

.) سدس بقصر اجمبورية فى م١ جمادى الأولى سنة مريم, ( عم يتابر سئة ووو‎ ١ 
مذكرة ايضاححة‎ 
للمرسوم بقاثون‎ 1١ صدر القانون رتم .. ؛ لسئة مم١ باضافة مأدة جديدة رقم و؟ مكررا‎ 

دقم01١|لسنه‏ 6و الخاص بالاصلاح الزراعى وتنص هذه المادة الجديدة على امتداد عةود الانحار 
نوه عما بها لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحةالمؤجرة وحلى أن للبالك الاق فى تحثيب المساحة 
المزجرة طبقا لللأوضاع المذكررة فى المادة المشار [لما . 

وقد صدر القانون دم لسلة مو ١‏ بانشاء لجان للفصل فى المنازعات الناشئة عن امتداد 
هذه العقود . 


, نشر بالوقائم الصربة العدد 5 مكرر الصادر في 78 ينابر سمئة 4و1‎ )١( 


قوأنين وقرارات م 


مسمخصيف لمي يه مسي بم لاإ 


وبما أنه قد مضى وقت على بدء السئة الزراعية ولم يعد هناك معه ما يدعو إلى استم رار الترخيص 
بتقديم طليات جد بدة إلى هذه اللجان ٠.‏ ملآ رى وضع التشريع المرائق لتحفيق هذا الغرض : 

ولما كانت بعض اللجان قد انتبت من نظر المنازعات المقدمة إايها فتعثير هذه اللجان قد اثتبت 
مبمتها ول يعد هناك مبرر لقيامها . أمااللجان الآخرى فنستمر فى نظر المنازعات المعروضة علمبا حت 

وقد عرض المشروع على مجلس الدرلة . 

ويأشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة 


عليه واستصداره . 


فانون رقم لاغ أسنة .هه |(" 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا ثون رقم م.م لسئة ,16 بتحديد 
المساحة ااتى تزرع قطنا فى السئوات ١460,‏ س مهو١‏ 
و لاه9١‏ - وهموام4ه؟| مموؤ١ا‏ الرراعية 
باسم الأمة 
رئيس اجمرورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فراير سئة مه من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد ثورة الجبش » 
وعلى الإعلان الدتورى الصادر فى م١‏ من يوايه سئة م«ه؛( ؛: 
دعلى المرسوم بقانون رتم م؟.؟ أسئة ,م4١‏ بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فالسنوات 95609 
هوا ف لاهو( - 9604ل م ١940-1904‏ الزراعية والقوانين المعدلة له . 
وعلى ما ارتآه يلس الدولة , 
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة » وموافقة رأىمجاس الوزراء : 
أصدر القانون الأقى : 
مادة ١‏ يستبدل بالمادتين الأول والثامئة من المرسوم بقانون رقم م.م لسئة 9ه١‏ المشار 


اليه ؛ النصان الأتان : ١‏ 
دمادة ١‏ لامجوز لآى شخص أن بزرع من القطن فى سئة مروه؟ ‏ 6و1 الزراعية » 
ماتزيد مساحته على : 


أولا ‏ .ب ٠.‏ من بموع الأراضى الى فى حبازته فى الوجه البحرى . 


(١)نشر‏ بالوقائم المصرية اليدد 5 مكرر السادر فى 9 يناير سنة غ6هوا. 


3-5 العدد السادس - النة الرابعة والثلاثون 


ثانيا ‏ بم ٠‏ من بجموع الأراضى التى فى حياذته فى الوجه القبلى » . 

دمادة م استثناء من أحكام المادتين ١‏ و 7 إذا لم تتجاوز الزيادة “ورم ./' فى الوجه الببحرى 
وم |" فى الوجه الغيلى من جموع الأراضى ابتّى فى حيازة الزارع بعد استنذال ما يجب استازاله 
مئه طبقا للمادة الثانية » اعتير التجاوز كأن لم يكن وأعفى الزارع أيضا من نفقات تحقيق المساحة , . 

مادة ؟ ‏ على وزراء الزداعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية ٠‏ كل فيا مخصه . تنفيذ 
هذا القافرن ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ولوزير الزراعة إصدار القرارات 
اللازمة لاتفيذه . ش 

صدر بقصر اجمبورية فى ,م١‏ جمادى الأولى سئة عويوس( ( سوم ينابر سئة .هبه ) . 


مذكرة |يضاحية 

أبدت وزارة المالية والاقتصاد أنه كان لسياسة الببح النى اسئنتها الحسكومة الحاضرة محصول القطن 
هذا العام واغلاق البورصة وما اسستتبع ذلك من منع المضاربة ومن ربط أسمار أقطاننا بالأسعار 
العالمية أثر واضح فى زيادة الطلب وعودة الكثير من عملائنا إلى استمال أقطاننا فى مغازهم بمد أن 
كانوا قدا نصرفوا عنها . 

وفى الوقت نفسه زاد الافبال على الأقطان متوسطة الّيلة للاستمال فى المفازل المحلية التى يدر 
استولا كبا منبا بحوالى ه,١‏ مليون قنطار . وعلى هذا الأساس أن يتوفر للتصدير من هذا الحصول 
حوالى المليون قنطار علاوة على اتخزون فى أول المرسم . 

ولا كان منغ سي المنظور زيادة الكمية المنتجة من اللافطان المترسطة التيلة فى العام المقبل إذا 
أسئمر تحديد المساحة الحالى مما مهد حدوث مجاعة قطنية لعدم وجود عزون من الأصئاف المتوسطة 
النيلة فى البلاد ما يؤدى إلى انصراف العملاء الذين بذلت البلاد جبدا كيرا فى سبيل عودتهم إلى 
استهال أقطاننا , 

وبعد المدارسة مع وزارة المالية والاقتصاد استقر الرأى على ز يادة المساحة التى تزرع قطنا فى 
الوجه القبل يحعلبا 0" من جملة الحيازة علاوة على التجاوز المسموح به المنصوص عليه فى المادة 
الثامنة من المرسوم بقانون رقي م.م لسئة ٠و٠‏ المشار إليه لتصبمم المساحة التى تموز زراعتها بالوجه 
القيل 6 1 . 

هذا إلى أن زراعة القطن من الززاعات التى تؤدى إلى زيادة الدخل الآهل والتى تستوعب عددا 
كيدا من الهال فى مراحل الاعداد والزراعة والجى والحلج والنقل والنسويق ما يفتح بارا للرزق 
لآلوف من المال . 

وكتثرف وذارة الزراعة بعرض مشروع هذا القانون مفرغا فى الصيغة القانونية الى أقرها 


علس الدرلة رجاء التفضل بامتصداره : 


قوانين وقرارات لد 


قانون دثم أسنة .ويه 00 
بإضافة نقرة جديدة إلى المادة الآولى هن القانون رقم 4-١‏ لسئة مه 
بتعبين مناطق زراعة الأصلاف الختلفة من القطن 
فى سلة 0م١1‏ 04و ! الزراعية 


اسم الآمة 
رئيس اججمبورية 

بعد الاطلاع على الإعلانالدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فرابر سئة مه منالقائدالمام للقوات 
المسلحة وقائد ثورة الجبش ء 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 4 من وليه سئة 608؟1 ) 

وعلى القانون رقم 4+1 لسئة سه ١‏ بتعيين مئاطق زراعة الآمءاف الختلفة من القطن فى سئة 
هل - ١64‏ الزراعية , 

وعلى ما ارتآه مجلس الدرلة ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوذراء ؛ 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم +١‏ لسئة مإه؛( ؛ المشار البه »فقرة جديدة 
بالنص الأنى : 

د ومع زراعة قطن الزاجوراه بالوجه الببحرى » . 

مادة !- على وذداء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيا مخصه » تنفيذ هذا 
القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , 

صدر بقصر اجنبورية فى ,م١‏ جمادى الأولى سه مس١‏ ( س0 ينابر سئة .و١‏ ) . 

مذكرة إيضاحية 

صدر القانون رثم ١‏ لسنة ١44+‏ بتعبين مئاطق زراعة الأصئاف التلفة من القطن واستمر 
يتجدد سئويا عدا سنة /4؟1 / 1549 . 

وقد روعى فى اصدار هذا التشريع تحديد زراعة الأفطان الطويلة التيلة يقصد حفظ التوازن 
المألو ف بين أصئاف القطن وصلاحية المعروض مها للطلب ولهذا قصرت ذراعة هذه الأصئاف على 
المنطفة الشمالية من الوجه البحرى باعتبارها أصلاح المناعاق لانتاج الآفطان الطويلة الثيلة . 


. 1504 شر بالوقائع الصرية العدد 5 مكرر ااصادر فى *# يناي سئة‎ )١( 
مه"‎ 


5-7 العدد السادس - السئة الرابعة والثلاثون 


وقد قبي للوزارة أن مناطق الرأجورة بالوجه البحرى من أصلح المناطق لرراعة القطن من رئية 
جيزة .م ولوق إذ زاد متوسط انتاج الفدان من هذه المناطق من جيزة .م والتوق عن الزاجورة 
وأن فى منع زراعة الفطن |ازاجورة فى منطقة الدلتا مصلحة للزراع ولادخل الأهلى فضلا عن منع 
أمتداد عدوى البذور المئدية إلى الوجه البحرى . 

لذلك اتجرت نية الوذادة إلى ملع زراعة الزاجورة بالوجه البحرى . 

وتنشرف الوزارة بعر ض مشروع القانون المرافق مغرغا فى الصيئةالتى أقرها مجلس الدولة رجاء 
التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون دثم هه لسئة عه 0) 
بتعديل بعض أحكام القانون الخاص مجلس الدواة 

باسم الآمة 
رئيس اججمهورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيرابر سئة م«ه4١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 8 من يونيه سئة 1661 »2 

وعلى القانون رتم 4 لسئة ١144‏ الخاص بمجلس الدولة والمعدل بالقانونين رقم لم لسئة ١6.‏ 
ورم > لسنة 1409 واارسوم بقانون دقم ١١١‏ لسئة ١560‏ والقانون رقم ٠١.‏ لسئة هو( ء 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 

وبناء على ما عرضه رئيس مجاس الوزراء » وموافقة رأى هذا الجا , 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ # تعدل الفقرة م من المادة 4ع من قانون مجلس الدولة الصادر به القانرن دقم 4 لسئة 
48 والعدل بالقاثون رقم م لسنة ولتم 3 لسئة موالمرسوم بقانون دتم ١16‏ 
لسنة ؟هو١‏ والقأنون رقم ٠١+‏ لسنة عه؟١‏ على الوجه الاتى : 

مادة عع فقرة ؟؟ م معدلة » 

«(0) ألا تقل سنه عن أربعين سئة لتؤلى وظيفة المستشار وتسع عشرة سئة للنعيين فى وظيفة 
المندوب المساعدع , ' : 

مادة ؟ ‏ على رئيس مجاس الوزراء والوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ؛ ويعمل به من 
تاريخ فثشره بالجريدة الرسمية ,؟ 

صدر بقصر اجمرورية فى .م جمادى الأولى سئة مويم( ( ع فبراير سئة 06؟١‏ ). 


. ٠64 مكرر الصادر فى 6 فبراير سنة‎ ٠١ نعر بالوقائع الصرية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 35 


مذكرة [يضاحية 

للا كانت المادة 44 فقرة ( ) من قانون مجلس الدولة الصادر به القاثون رقم يه أسئة وعيوا 
قد اشترطت فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة أو فى احدى وظائفه الفنية توافر مرا معينة » وكان 
التعبين فى مثئل هذه الوظائف مرجعه الصلاحية وسيبه المكفاية والأقدمية ولا يصح أن يقف السدن 
بعد ذلك عقبة فى هذا السبيل أو حائلا دونه . وقد تيين فعلا أن تطبيق ذلك الشرط قد ترتب عليه 
وجود فى شغل بعض الوظائف الحالية وتخطى بعض الموظفين الفنبين الذين تنوافر فيبم الأقدمية 
والكفاءة تجرد استيفاء من ياوثهم لشرط السن » فقد أصبح الآمر داعيا لتعديل تلك المادة وكان 
ذلك السير الطبيعى لللأمور بعد أن تم فى تعديل سابق حذف السن المشترط لللندوب والأذول 
بسن الملدوب المساعد إلى 14 سلة بدلا من ١م‏ سئة ود رؤى اذلك الاكتفاء بالابقاء على شرط 
المن الذى بحب توافره فيمن يولى وظيفة المستشار أو يعين فى وظيفة المادوب المساعد . 

ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق بااصيغة التى أقرها مجلس الدولة 
على مجلس الوزراء بالموافقة عايه واستصداره . 


قانون رق >ه لسنة .م00 
فى شأن الضريبة على العقارات البنية 

اسم الآمة 
رئيس أججمبورية | 

لعل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبراير سئة مومه ١‏ من القائد ااعام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 1١,‏ من يو نيه ممئة سه؟١‏ , 

وعلى الآمر العالى الصادرفى ١+‏ مارس سلة م١‏ بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر 
المصرى ذات الإبراد المعدل بالا العالى الصادر فى ه فير برسئة 1.٠‏ وبالمرسوم بقائون رقم 4م 
لسلة وم ١‏ والقوائين المعدلة له » 

وعلى ما ارآه يجلس الدولة ‏ 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

أصدر القائون الأنى : 
الباب الأول 
العقارات الى تثناولها الضريبة 

مادة ٠‏ س تفرض ضريرة سئوية على العقارات المبلية أياكانت مادة بثاما » وأيا كان الغرض 

03 (0) نشر بالوفاتع الصرية المدد ٠‏ مكرر الصادر فى 4 قبراير ثسنة 4*و١‏ , 
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الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض آو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو 
بغير عوض ٠‏ 
وفى تطبيق أحكام هذا القاثون يعتبر فى حم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أوالمستعملة 
سواء أكانت ملحقة بالمباتى أم مستقلة عنها » مسورة أو غير مسورة مالم تسكن هذه الأاراضى مجاورة 
لمسا كن العزب ومستعماة أجرانا خاصة لأهالى القرية . 
ا تعتبر فى حك العقارات المبنية التركييات التى تقام على أسطم أو واجبات العقارات إذا كانت 
مؤجرة أو كن التركيب مقابل نفع أو أجر . ش 
مادة م انسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد النى صدرت بها أوامى عالية أو مراسم 
ربط الضريبة علها بالتطبيق للامى العالى الصادر فى ١٠‏ مارس سئة 144 والمبيئة فى الجدول المرافق 
لهذا الثانون. " 
ولوزر المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف إلى الجدول المرافق مدنا جديدة وذلك بعد أل 
رأى الجالس البلدءة والقروة فى البلاد التى مها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية 
بالنسبة إلى البلاد التى ليس با حالس 
الباب الثانى 
حصر العقارات 
مادة م تحصر العقارات المنصوص علبا فى المادة الآولى حصراً عاما كل ثماتى سئوات ومع 
ذلك فيحصر فى كل مرئة ما يأتى : : 
دل ) المقارات ا مستجدة . 
(ب) الاجزاء الى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها . 
(ج ) العقارات اتى حدئت فى أجزاتها أو فى بعضبا تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية 
استعالها حيث تؤثر على قيمتها الإيجحارية تأثيراً محسوسا . ٠‏ 
د) العقارات والأأراضى الفضاء المستقلة عنبا الى زال عنبا سبب الاعفاء المنصوص عليه 
فى الادة ؟» . ١‏ 
مآد ع ب يقوم حصر المقارات فىكل مدبرية أو محافظلة الموظفون الذين بندبون إذلك . 
مادة ه ‏ بحرى الحصر العام خلال السئتين الآخير نين سكل فترة . 
الباب الثالك 
الاقرارات 
مادة > على كل مالك أو منتفع بعقار ما ننطبق عليه أحكام المادة ١‏ أن يقدم إلى القسم الى 
بالحافظة أو المدبرية الواقع دائرتها العقار إقراراً كتابيا فى المواعيد الآنية : 
١١‏ )فى حالة الحصر العام يقدم الاقرار فى النصف الثانى من السئة السابقة للتقدير العام عن كل 
من المقارات الى ملكا أو ينتفع مها . 
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(ب) فى حالات الحصر السئوى المنصوص عليها فى المادة م يقدم الإقرار قبل نهابة شبر أ كتوبر 
منكل سئة ع نكل ما حدث خلال السئة لغابة شب أكتوبر أما ما يستجد فى شبرى وفير وديسمير 
م نكل سئة فيجب تقدم [قرار عثه قبل تهابة شبر ديسمر من السئة ذاتها . 00 

وبقع عبء تقديم الاقرارعن العقارات ا مماوكة لنافص الأهلية أو لغائب أو لشخص امتبارى 
على من مثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة . 

مادة نس يحب أن يكون الإقرار مشتملا على اسم المديثة أو البلدة أوالقهم أو المركز والشارع 
ورث العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن فىكل دور ومحتودات كل مسكن واسم المستأجر والايجار 
الفعلى له ونوع استغلاله كا بحب أن يتضمن الاقراد عنوان مقدمه . 

ولا بع من تقدم الإقرار أسحاب العقارات أو أصعاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظق 
الحصر والتقدير أنقاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترمأركانت معفاة من الضريبة طبقالليادة +١‏ . 

فإذا تضمن الاقرار يبائات غير صحيحة ألرم مقدمه بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة 
أو المع منبا عن سئة كاملة يا يلزم أيضا بمثل هذه الغرامة إذا لم يقدم الإقرار فى الميعاد. . 

مادة بم للبالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة ب أن يتظل إلى مدير عام 
مصلحة الأموال المقررة فى خلال نسعين يوما من تاربخ تكليفه بالآداء وبكون قرار المدير العام فى 
النظل نبائيا . 

الباب الرابع 
وعاء الضريبة وسعرها 

مادة به #. تفرض الضريبةعلى أساس القيمة الإيحارية السئوبة لاعقارات التى تقدرها لجا نالتقدير 
المنصوص عليبها فى اللمادة © . 

وبراعى فى تقدير القيمةالابجحارية للعقار جميع العواملالتى تؤدى إلى تحديدها وعلىوجهالخصوص 
الأجرة المنفق عليبا إذا كان المقد خاليا من شبة الصورية أو الجاملة . 

مادة ٠١‏ تقدر القيمة الاتجارية للبصائع والمعامل على أساس الآجرة السئوية المنفق عليها 
للأراضض والمبانى إذا كان العقد شاملا لأأرض ومياق المصئع أو المعمل كله وخاليا من شيبة الصورية 
أو الجاملة وإلا قدر الابجار السنوى على أساس م بز من قيمة أمنه أرضا ومبان . 

مادة ١١‏ س تقدر القيمة الاتجارية السئوية للعقارات المبئية المنصوص عليبا فى الفقرة الأولى 
من المادة م تقديرا عاما كل ثُمانى سئوات ويعاد التقدير خلال السنتين الآخير تين لكل قترة . 

كذا تقدير القيمة الاجارية السئوة للعقارات المبئية ولأجزامًا المنصوص عليبا فى الفقرة الثانية 
من المادة م فى الثلاثة شبور الآخيرة من سسئة حدوثها وإممل مبذا التقدير من أول السئة التالية إلى 
تبابة مدة الانى سنوات المقررة للتقدير العام , 0 
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مادة ؟؟ سد يكون سعر الضرببة عشرة فى المائة من القيمة الانجارية السنوبة بعد استبعاد ٠١‏ بز 

(عشرين ف المائة) من هذه القيمة مقا بل جميع المصروفاتالتى يتكبدها المالك بما فيبامصاريف الصيانة . 
الباب الخامس 
تقدير القسدة الاجارية 

مادة ١#‏ يتولى تقدير القيمة الابحارية فى كل مديئة أو محافظة لجان مكونة من أربعة اعضاء 
اثنان منهم من موظن الحسكومة ونكون الرباسة لأحدهما ولثنان من بين مالك العقارات المبثية 
بالمديئة أو القسم أو البلد التى يتم فيبا التقدير يعينهه! سنوءا وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه 
فى ذلك من بين الملاك الذين يؤدون ضر ببة مباتى لاتقل عن ثلاثة جبات فى العام :2 

وإذا اءتتئع أحد العضوين المعيئين من الملاك عن الحضور ثلاث هرات متوالية من غيرعذر تقبله 
الاجئة اعتدر مستقيلا . 

وعند خاو ركز أححد الأعضاء من الملاك المعيئين لأى سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد 
أو من ينيبه عنه وذلك لليدة الباقبة أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط . 

ويشترط لصحة انعقاد اللجئة ضور ثلاثة من أعضائما وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعئد 
التساوى برجم الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

مأدة ؛ ١‏ ب يعان وزير المالية والافتصاد أومن ينيبه عله فى ذلك على [مام التقد رات ف الجريدة 
الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب الحافظة أو المديرية وعلى أبواب أقسامالبوليس والمراكر 
ومأموريات المالية الكائن بدائرتها الغقارات وتكون الضريبة واجبة الآداء بمجرد حصول النشر ك] 
يمخطر كل تمول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه فى المادة ب بمقدار الضريبة التى ربطت عليه 
دتاريخ النشر فى الجريدة الرمية وذلك بالطريقة والآوضاع الى تعيئها اللائحة التنفيذية ويصدر مها 
قرار من وزير المالية والاقتصاد . ْ 

مادة ه6١‏ للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة 
التالية من قرارات لجان التقدير خلال سسئة أشبر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجرددة الرسمية 
مع تقديم أسباب النظم . 

فإذا كان النظل مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له القسيمة الدالة على أداء آخر قبط 
مستحق وتأمين قدره ه .| من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة مع جير كسر نصف الجنيه بالزيادة 
عل ألا بقل التأمين عن ٠ه‏ قرشا وإلا سقط الحق فى طلب المعارطة ولا برد التأمين فى حالة غدم 
خفض مجأس المراجعة للقيمة الإيجارية المقررة وعلى أن خط المنظل بميعاد تحقيق الشكوى قبل 
حاوله بأسبوع 

مادة 1 يشكل فى كل مديرية أوحافظة مجأس مراجعة يلف من ثلاثة من موظالحسكومة 
يعينهم وذير المالية والاقاصاد أو من ينيبه عئه فى ذلكومن ثلاثة من كبار ملاك المبانى بالمديئة أو 


فوانين وفرارات لم 


البلد الذى ينظر المجلس ف النظلرات الخاصة به من يدفعون ضريبة مبانى لاتقل عن ثلاثة جنيبات فى 
السئة يمينهم وزير المالية والاقتصاد أو من يئيبه عنه لمدة سنتين » وتكون الرراسة لعضو منالموظفين: 
لا تقل درجة وظيفته عن الدرجة الثالثة . 

وإذا امتنع أحد الأعضاء المعيئين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات مثوالية من غير عذر 
يقبله الجلس اءتس مستقيلا 

وعند ملو مركز أحد الأعضاء من الملاك المميئين لأى سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد 
أو من يثييه عنه وذلك للمدة الباقية أححد الملاك من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليبا فى 
الفقرة الآولى . ْ 

ولا يجوز امع بين عضوبة لجنة التقدير ومجلس المراجعة . 

مادة ١١|‏ يكون مقر الجاس ف المحافظة أو عاصة المديرية مالم بشرر راليسه عقده فق مقر 
المركر الكائئة فى دائرنه العقارات المطلوب الفصل ف النظليات المقدمة فى شائما . 

هادة م١‏ يشترط لصحة اتعقاد امجاس حضور أريعة من أءضائه وتصدر قراراته بالأغلبية 
المطلقة وعئد التساوى .رجح الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

مادة و1 إذا لم يصدر قرار بحاس المراجعة فى مدة سئة أشير من تاريخ تقد الممارضة جاذ 
للمعارض أن يو دى الضريبة المقررة قبل التعديل إلى أن يصدر القرار . 

مادة ٠+.‏ تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية . 

الاب السادس 
الإعفاءأت 

مأدة إلا ب تع من أداء الضريية : 

)0( العقارات المماوكة للدولة . 

(ب) العقارات المماوكة نجالس المديريات واجالس البلدية والقروية وامحلية الخصصة لمكاتب 
إدابتها أو للخديات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى لجان أو مقاب لكبانى عمليات الكرباء 
والغاز والمياه وامجارى والإسعاف وإطفاء الحرائقوالمذابم والحامات والمفاسل العامةوماشامهمها . 

(ج ) الآبنية الخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكدنائس والآديرة والمعابد والمدارس 
التى تخنص بتعليم الدين وكذلك الأأبذية المهاو 3 للجبات الخيربة والاجتماعية وآ النوادى الرداضية 
السبجلة ونقا للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستئار بل معدة مزاولة النشاط الخيرى 
أو الاجياعى أو الرباطى لهذه ابمعيات والنو اك آنا اناتان من الشارات ذاض إل بع ملكا 
للأوقاف أو الطوائف الدينية أو اللمعيات أو التوادى المذكورة فلا يع من العوائد . 

(د) المستشفيات والمستوصفات والملاجىء المعدة لقبول جميع المرضى أو اللاجئين فيها مانا 
بصرف النظر عن الدين أو الجئس . فإذا أعد جزء منبا بأجر أو فقدت شروط التعمدي استحقت 
لضريية كاملة علي كلها . 
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(ه ) دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدول اللاجئبية بشرط المعاملة بالمثل 
للدور التى تملكبا الحسكومة لدى تلك الدول . 

( و) العقارات التى لايزيد صافى قيمتها الابجارية السنويةعلى ثما نية عششرة جليرا بشرط ألا تزيد 
القيمة الاتجارية مجملة العقارات التى بماسكبا الممول أو له حق | نتفاع عليبا على هذا المبلغ . 

) ز) العقارات الخصصة منفعة الاراضى الرراعية انمحيطة مها كالات الرى المعدة ارى تلك 
الأراضى دون أجر . 

(ح) ميات العزب المقامة فى الأراضى الزراعية وااتى يسكنبا مزارعو وتمال مالى الآارض 
بغير أجر والتى نشغابا حاصلاتهم ومواشيبم بشرط ألاتحاوز ار المينى الواحد كمانية عثرة 


جنا فى السنة . 
( ط ) الأحواش والبانى الواقعة فى منطقة الجبانات شرط عدم استعالها للسكن المستمر . 
رفع الضريبة 


مادة ,© . ترفع الضربية فى الاحوال الآتية : 

(1) إذا أضبح العقار معى طبقا للمادة السابقة . 

(ب) إذا خلا العقاركله أو جزء منه من السكن وما حتويه مدة سستة أشبر متوالية على الأقل 
وم يتتفع به فى هذه المدة بأى وجدمن أوجه الانتفاع . 

(ج) إذا هدم العقار أو تخرب كليا أو جزئيا إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو 
جزء مله . 

( د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها . 

ويكون دفع الضريبة عن العقار أو عن الجزء الذى ينطبق عليه أحد اليئود السابقة . 

مادة مم لاترفع الضرزيبة فى الأحوال المنصوص عليه فى المادة السابقة إلا بناء على طلب 
صاحب الشأن وذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التى تزول فيه الاسباب الموجبة للرفع . 

ولايقبل طلب الرفع إلا إذاكان مصحوبا بقسيمة دالة على أداء آخر قسط مستحق عن الضرببة 
وقت تقديم الطلب . 

ولا يدتب على طلب الرفع وتف أداء الآقساط المستحقة مالم بض على الطلب سئة أشبر دون 

الفصل فيه . 

مادة 74 ترقع الضريبة بمقدار مابدخل من العقار فى المشفعةالعامة اعتباراً من تاريخ الاستيلاء 
الفعلى بواسطة الجبة طالبة تزع الملمكية , 
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الباب الثامن 
التحصيل 

مادة م٠‏ تؤدى الضريبة مقدما علىقسطين مآساوبين خلال الخسة عشر بوما الآولىمن شبرى 
يئار ويؤليه من كل سلة . 

ويكون أداها فى مكائب التحصول الواقع فى دائرتها العقار والتى يصدر بتعيينها قرار من وذير 
المالية والاقتصاد . 

وبجوز ميل الضر ببة بطريق الحجز الإدارى علد عدم أدائها قَْ المواعيد المقررة 5 
التحصيل المعيئة لذلك . 


مادة ++ - يكون المستأجرون مسئُولين بالتضامن مع أصاب العقارااتعن أداء الضريبة بقدر 
الأجر المستحق عليهم بغير حاجة إلى إجراءات قضائية وتعتير قساتم تحصيل الضريبة الى تسل ألييم 
كايصال من المالك . 

وآذاء الاجر سملا مق اتاج لابعفيه من 'تضادئه مع المالك فى أداء الضر يبةالمطلوية فما ذاد 
على أجرة ثلاثة أشبر وبشرط أن يكون الآداء موجب عخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق 
الضريية المطاوية . 

ويعتير صاحب الأرض متضامئا مع صاحب المبانى فى أداء الضرية المستحقة . 

مادة با؟ ‏ للحكو مة فها مختص بتحصيل الضريبة حق الامتياذ على الإنجار والإيراد الخاص 
بالعقارات المبيئة والأراضى الفضاء المستقلة المستحقة عليبا الضريبة وعلى المبائى و الأراضى المقامة 
عليبا أو الملحقة مها سواء أكانت هذه الأراضى ملكا لأصداب المالى أم لغيرم . 

الباب التاسسع 
أحكام وقتية وخدامية 

مادة بم؟ ‏ يستمر العمل بالضريرة المريوطة وقت صدور هذا القانرن ومابربط مها بمد ذلك 
رفقا للتقدير السنوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سئة (1ه؟1 . 

مادة و« يلغى الأامر العالى الصادر فى م9١‏ مارس سئة .م0 المششار اليه يا يلغ ىكل مايتعارض . 
مع أحكامهذا القاثون . 

مادة .م على وزيرى المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون ؛ ولوزير المالية 

والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة اتنفيذه ؛ ويعمل به ابتداء من أول يثابر سئة 106 . 

صدر بقصر امهورية فى ,م جمادى الأول سئة ع١‏ ( ؛ فبرابر سئة ١10.‏ )., 


-1؟ 
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مذكرة إيضاحية 


3 الآأمر العالى الصادر فى م١‏ مارس سنة 4م4١‏ الخاص بالاجراءات الى تعان بعوائد جوع 
أبلية القطر المصرى ذات الابراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١م‏ لسئة بب#؟١‏ - أحكام الضريبة 
المفروضة على العقارات المبنية وما فى حكبا . 

وقد كشف التطبيق العمل لهذا الآمر العالى خلال هذه الحقبة من الزمن عن غموض فى بعض 
أحكا.ه ونقض فى بعضبا الآخر . 

لذلك أعد «شروع ألقانون المرافق متضمنا التعديلات الاتبة : 

إلباب الاول 

ببين الآمر العالى على سيول الحصر أنواع الامكنة التى تفرض عليها العوائد ‏ ولما كان هذا 
التحديد قد يثرئب عليه عدم خضوع بعض المبانى إلى أحكام القانون لذلك أورد المشروع نصا هاما 
يشمل العقارات المبنية أيا كان الغرض الذى انستخدم فيه . وأياكانت مادة بثائها ليتدرج تحت 
هذا النص اابيوت والذهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والموانيت والمحالج والمطاحن 
والمثاجر وما إلى ذلك ويدخل فى مواد الوناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغيرها . 

يا اعتيرفى حم العقارات المبئية الآراضى الفضاء المستغلة أوالمستعملة سواء أكانت ملحقة بلمباى 
أو «سقلة عنبا مسورة أو غير مسورة و بذلك تخريج اللاراضى المزروعة ل4ضوعبا لضريبة الأطيان. 

؟ا استثنت الأراضى الفضاء الجاورة لما كن القرى و الداخلة فى نطاق ضريبة المقارات المبنية 
المستعملة اجر انا خاصة لأآهالى القرية . 

وكا اعنر المشروع أيضا فى حم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطم أو واجبات 
العقارات إذا كانت مؤجرة أ وكان تركيبرا مقابل نفع أو أجر . 

وقد نصت الادة الثانية على عدم سريان أحكام هذه الضريبة إلا على المدئ والبلاد التى صدرت 
| أوامر عالية أو مراسم بربط الضريبة عليبا بالتطبيق لللأمر العالى الصادر فى١١‏ مار سسئة886١1‏ 

والمبيئة بالجدول المرافق للقانون الجديد . 

ا أجين لوزير الالية والاقتصاد أن يضيف إلى هسذا الجدول مدثا أو بلادا جديدة بعد 
أخذ رأى الجالس ان وجدت وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إذا لم يكن بالبإدة 
بجلس بلدى . 

الباب الثانى : 

وقد نظم الباب الثانى حصر العقارات فنصت المادة الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص 

عاما فى المادة الأول حصرا عام كل ثمانى سئوات أخذا بما جرى عليه العمل استئادا إلى ماتقضى به 
المادة ب من الآمر العالى من أن يستمر تقرير الاجان ثابتا لمدة ثمانى سئوات ثم أوجبت أن حصر فى 
كل سئة ما يأقى : ١‏ 
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. العقارات المستجدة‎ ١ 

ب - الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها . 

 <‏ العقاراتالى حدثت فى كل أجرائها أو فى بعضبا تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية 
اسئم الها ححيث تؤثر على قيمتها الاحارية تأثيرا محسوسا . 

د - العقارات والأراضى الفضاء المستقلة التى زال عنبا سبب الاعفاء المنصوص عليه فى المادة . 

3 نص ف المشروع أن يقوم يحصر العقسارات فىكل مدبرية أو محافظة موظفون يئدبم وذير 
المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه فى ذلك ( المادة الرابعة ) . 

واستحدثت المادة الخامسة من المشروع حكنا من مقئضاه أن يشرع فى الحصر العام فى الستتين 
الأخيرتين لكل فثرة . 

الياب الثالث 

وقد خصص الباب الثالث للاقرارات الى يلتزم بتقدمها أصحاب العقارات وأوجبت المادة » 
على كل مالك أو منتفع بمقار تنطبق عليه أحكام المادة ١‏ أن يقدم إلى القسم المالى بالمدبرية أو امحافظة 
الكائن بدائرتها العقار إقرار! كتابيا فى مواعيد ببنها وجعات عبء تقديم الاقرار عن المقارات 
المماوكة لناقصى أهلية أو اغائب أو لشخص اعتبارى على من مثله قانونا وعلى ناظر الوتف عن 
العقارات الموقوفة . 

ويينت المادة بما بحب أن يشدتمل عليه الاقرار من ببانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضريبة 
المقررة عن سئة كاملة إذا تضمن الاقرار بيانات غير صحيحة أو قدم بعد المبعاد . 

وأجازت اللمادة ,م لمن تفرض عليه غرامة طبقا للبادة * أن ينظل إلى مدير عام مصلحة الأموال 
المفررة خلال .,ه يوما من تاريخ تكليفه بالاداء وييكون قرار المدير العام فى التنظيم نبائيا . 

الياب الرابع 

وأظلم الباب الرابع وعاء الضريبة وسعرها فقررت المادة .+ فرض الضريبة على أساس القيمة 
الايجخارية السئوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليبا فى المادة مع مراعاة جميسع 
العوامل التى تؤدى إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الاجرة المتفق عليبا إذا كان العقد خاليا 
من شههة الصورية أو امجاملة . ش 

واختصت المادة ٠٠١‏ بيان ضريبة المصائع والمعامل وذلك على أساس الآجرة السئوية المتفق 
عليبا إذا كان العقد شاملا للبصئح كله وخخاليا من شببة الصورية أو الجاملة وإلا قدر الايجار السئوى 
على أساس ,م |" من قيمة ثمئه أرضا ومبان . 

وتشجيعا للمصانع القائمة وانشاء مصائع جديدة فد اغفل ادخال العدد والالات الثابنة فى تقدير 
ضرية المعامل والمصانع دعم ان الأمر العالى الصاحر فى م١‏ مارس سئة ع,,م١‏ كان بفرض هذه 
الضريبة في المادة الثالثة منه وان مجلس الدولة أي ضرودة العمل ذا الإص وعدم النعويل علي 
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قرار مجلس النظار الصادر فى ١١‏ نوفيس سئة ١4+‏ القاضى بأن لا يدخل فى تقدير أجر المعامل 
إلا قيمة أجر البئاء من حيث هو لصرف النظر عن الألات والعدد الموجودة فيه حتى ولو 
كانت ثائة . 

وبينت المادة الحادية عثر المدة الى يستمر تقدير القيمة الابجحارية خلاها سواء با لنسبة إلى 
العقارات التى تحصر حصرا عاما أو التى تحصر ىكل سئة بك قضت بعدم جواز تعديل التقدر 
خلال مدته إلا لاحد الاسباب المبيئة فى الفقرة الثانية من المادة م« وهى حالات بيترتب عليها لغيير 
فى الاجار السنوى . 

ويكون لصاحبه حق المعارضة فى التقدير اأذى يلعن به . 

أما عن سعر الضريبة فقد بين الآمر العالى فى المادة الأولى مئه قيمة الضريبة على العقارات المبنية 

يحزء من إثنى عشر من قيمة أجرته السئوية . ثم صدر أمر عال فى ى فرابر سئة ,: ١٠١.‏ بعد موافقة 

الدول الاجئبية ,زيادة الضريبة ممديئة القاهرة إلى عشرة فى امائة وأجاز للحكومة نعمم هذه الزيادة 
فى المدن الأخرى الت تباش اوري فيها اثشاء يجار أو أعبال صية ماثلة فيبا إشرط أن يكون 'ذلك 
ف عال بعد موافقة الدول . 

وبالرجوع إلى القوانين المعمول مما فى بعض الدول الأجدبية وجد أن هذه الضريبة فى تركيا 
1 من ضافى الايحار بعد استيعاد .م ١|.‏ مقابل مصروفات الصيانة وفى رومانيا ٠‏ (عدا 
٠.١‏ مقابل مصروفات تحصيل) وفى فرلسا ,م1 .| * بعد استبعاد ٠].‏ من القيمة الاجارية للبيوت 
. 04 للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصيانة وى ايطاليا ١٠١‏ 3 

وقد نص ف المشروع على جعصل نسبة الضريبة ٠1.١.‏ من القيمة الابحارية فى جميسم 
المدن والبنادر . 

وقد يبدو لأول وهلة أن فرض الضريبة على العقارات المبلية مهذه النسبة يقل كثيرا عن نسية 
ضريبة الاطيان الزداعية البالغة ٠, ١6‏ غير اله إذا روع ى فى تقدير الضر ببتين استهلاك العقارات 
المبنية الذى لا يتوافر فى الآأراضى الزراعية لتبين أن الفرق بينبمأ معدوم . 

هذا وقد رؤى انه لا حل للتفرقة الى أوردها الآس بين المدن التى انثشأت الحكومة فيبا. مجارى 
وتلك الى لم تنش فيبا فان الضريبة فى الحالتين تؤخذ على أساس قيمة الملك الاجحارية وهذه القيمة 
تأثر بالءادة إذا اتصلت بالمجارى و بالتبعية لها تزاد الضريية على هذا الملك عند تقديره أما الملك ب 
الذى لم تضل أو ينتفع بالمجارى فتظل باقية على <اطها . 

وفى مديئة القاهرة عقارات كثيرة غير ملتفعة بامجارى ومع ذلك يؤدى أصاءبا ٠‏ /'من 
قرمة أيجارها . فن العدل مساواتهم فى الضريبة مع الملاك فى المدن الأخرى .. 

ودؤى حذف ما أوردته المادة مم من اللآمر العالى وضم مصروفات التحقيق الشكييلية 
رمعايئات 1 ل الخبرة وغير ذلك من الاجراءات التى يأمر ا مجلس المراجعة ضد من رفضت طلبائهم 
وذلك اكتفاء برفع النسبة إلى ٠١‏ ]: مجميع المدن والبلاد فضلا عن ان ملس المراجعة بمثل عادة 
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فى بعض الحالات التى برى ضرورة معاينتها بنفسه وتحقيقها بمعرفته أو بمعرفة من يندبه من أعضائه 
للقيام مهذه المأمورية . 

ول يستعن مجلس المراجعة حتى اللآن بآل الخبرة و لبس من المعتاد فى قوائين الضرائب العقارية 
أن يستعان فيها بآل الخيرة ما دام قد روعى فى تسكوين اللجان الابتدائية أو لجان الاستئئاف مثيل 
أصحاب العقارات المبنية . 

وقضت المادة الرابعة من الآمر العالى بأن تقدير الأجرة يكون معرفة لجئة تؤلف فى كل مديئة 
أو بندر أو قسم من ثلاثة مندو بين العيئهم المسكومة تكون لأحدم الرياسة . وله رأى مرجح ومن 
ثلاثة أعضاء بأتخبون من بين و بواسطة أصعاب الآملاك . 

وقد روعى فى المشروع ان يكون تشكيل للة التقديرمن أربعة أعضاء اثئان منيم بمثلان المسكومة 
تكون لاحدهما الرياسة واثنان من أرباب العقارات الميئية يعينهما سمئويا وزير المالية والاقتصاد 
وذلك بدلا من اتتخاءبما بواسطة أصماب العقارات أنفسيم إذا روعى فى تكوين هذه اللجان على 
النحو المنبع فى تنكو ين لجان تقدير الآراضى الرراعية المخصوص عليها فى المرسوم بقانون دقم ٠ه‏ 
أسئة 0مو١‏ . 

ولس فى هذا الاجراء ثىء يتعارض مع حقوق الملاك بعد أن اخثير نصف أعضاء اللجئة من 
بهم ومادام لكل «نهم حق النظم فىتقدير اللجنة امام مجلس المراجعة. ؟! هو منصوصعايه فى المادة 
الخامسة عشرة من المشروع . 

وقد نص أيضا على اعتبار العضو المعين من الملاك مستقيلا اذا امتئع عن الحضور ثلاث مرات 
متتالية من غير عذر تقيله اللجئة . 

واشترطت المادة لصحة انعقاد اللجئة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة 
وعند التساوى رجح الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

وجعات المادة ١١‏ من المشروع مقر مجلس المراجمة بالحافظة أوعاصةالمديرية عايتفق مع ماقضت 
به المادة الخامسة من الم العالى وزادت علبها أنه بحوز لرئدس المجلس أن يعقد المجلس فمقر المركز 
الكائئة فىدائرته العقارات المطلوبة الفصل فيه التظلات المقدمة بشأنها . 

وقد اشترط المشروع ف المادة بم لصحة المقاد الجلس حضور أريمة من أعضائه ونص على أن 
تصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند النساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

واجازت امادة الثالثة والعثشرون من الآمر العالى لصاحب الطلب ان متنع عن أداء الاقساط 
الى تستحق بعد انقضاء ثلاثة أشبر من وصول الطلب الى جبة الاختصاص الى أن يصدر القرار 
فى طليه . 

وقد دل الاختبار على أن جميع مجالس المراجعة تكون مرهقة جدا عقب التقدير العام لبحث 
الطلبات التى تقدم الها والتي يستغرق الفصل فها مدة قد تطول إلى سئة أو أكثر مما يؤدى إلى ارهاق 
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الممو لين باداء الاقساط السابقة والأقساط الجديدة وقد يتعذر على كثير منبم اداؤها لضخامةمبالغها 
ما قد يترتب عليه توفيع الحجوز الادارية والقضائية على منقولاتهم أو عقاراتهم ثم بيعبا . 
فنظر الشروع هذه الحالة بأن أطال المدة إلى سستة أشبر حتى مكون الطلبات الباقية من غير فصل 
| قليلة ولأصحاءها حينئذ جواز اداء الضريبة المقررة قبل التعديل الى أن يفصل الجلس فى طلباتهم . فلا 
برهةون بعد الفصل فى طلباتهم بالمطا لبة باقسا طكبيرة متجمعة فضلا عن أن مدة الستة أشبر هذه تنتهى 
مع آخر قسط . أمافى حالة المبانى الجديدة فيستمر المالك فى دفع الضريبة المقررة إلى أن يصدر 
قرار بشبأنها من مجلس المراجعة . 
الياب السادس 

وقد نص فى المشروع على الحالات التى تعى من الضريبة ( مأدة ١؟‏ ) وهى تتطبق على الهالات 
المعفاه لحك الآمر العالى وما هق به من أوامر أو قرارات عدا مايأ : 

١‏ جميع العقارات الخاصة بالجالس البلدية كان قد أوقف #صيل ااضرائب عابها بناء على 
مااشارت به وزارة المالية والاقتصاد ويرفع نهائيا من دفاتر الابرادات مابمضى علىوقف تحصيله ثلاث 
سئوات . ثم رأى مجلس الدولة أخيرا إعفاء الأملاك الخصصةللمئفعة العامة سواءأ كانت هذه الخدمة 
تؤدى بالمجان أم مقابل . 

أما بجالسالمديريات فأملاكبا المعدة مكاتب لادارتها فتعامل معاملة املاك المجااس البلدية والحلية 
والقروية وأما ما كان منها مستعملا معاهد علمية أو صحية فتعنى من الضرببة . 

وقد نم المشروع حااتى الاعفاء وربط |اضريبة على عقارات هذه الجا لس بأن نص فيه علىاعفاء 
عقاراتها الخصصة لمكاتب ادارتها الخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالجان أو بمقابل 
كا فصمليات المياه والانارة والمجارى والاسعافو اطفاء الحريقوالمدابغ والخاماتوالمغاسلوماشاءها . 

٠‏ دور القنصليات ااتى تكون ملكا للدول الأجنبسة معفاة حسب الآهر العالى من الضريبة 
إلا أنه اشترط فى المشروع لاعفائه! المعاملة بالمثل للدور ااتى تمتلكبا الحسكومة لدى تلك الدول وقد 
ذيد على دور القنصليات دور السفرات والمفوضيات إذا لم يكن لها وجود حين صدر الآمر العالى. 

م س مبانى العرب تعنى من الضربية طيقا لمنشور المالية الصادر فى ١١‏ ديسمير سئة ١485‏ إذا 
كانت مالك الأرض ويسكنبها فلاحو العرب ومستخدموها غير أجر . 

وقد دوعى فى المشروع أن تعنى من الضريبة مبانى وبيوت اما كن العزب غير ال مؤجرة والخصصة 
انفعة الآراضى الزراعية الحيطة بها والتى يشغلها زارعو! ومستخدموا العزبة وموظفمم وأدواتهم 
الزراعية ومحصولاتهم إذا كانتصاف القيمة الابحارية للببنى الواحدلانزددعلى ثمانية عش ر جلها فالسئة . 

غ ‏ الاحواش والميانى الواقعة فى منطقة الجبانات غير المستعملة للسكنى المستمرة تعى من 
الضريبة فاذا صادفوجوديءضبا مشغولا بالمروشات و الاثاثاتوغير مستعملة للسكنىتكون يموجب 

هذا المشروع معفاة من الضريبة اما مايستعمل منها للسكي المستمرة فتربط علها الضريبة , 


قوانين وثرارات ذا 


وأجاز الآمر العالى فى المادة العشرين لكل من ربظت عليه ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت مبا 
زيادة عن مقدارها الحقيق ان يطلب تصحيح الخطأ أو رفع الزيادة . 

ولا كان هذا الاجراء إداديا إذ أن الخطأ فى حالتيه المذكورتين واجب التصحيح فى أى وقت 
ينه إليه صاحب العقار أو صاحب المنفعة فليس هناك ما ,دعو إلى وضع فص نخاص ف المششروع 
اكتفاء بالاشارة إلى ذلك فى اللائحة التنفيذية التى تلحق به . 

اتلك اجازت هذه المادة رفع العوائد كلها أو خفضبا إذا تخرب العقا ر كله أو جزء مزه أو استمر 
كله أو جزء مئه خخاليا سة أشبر على الأقل بشرط ألا يكون أصعاب العقار والمنفعة فيها انتفعوا به 
خلال المدة . | 

وقد نظلم المشروع فى مادته الثانية والعشرين حالة الرفع بما تضمن هذه الأسباب واوضح حالة 
الخاوالق تستوجب رفع الضريبة ما لا يدعو إلى أى لبس فى تفسيرها فاشترط فيها ان يكون العقار 
الما مدة سئة أشرر على الأفل دن السكن وما حتويه كاافروشات أو العدد أو الألات أو غيرها ول 
تفع به بأى وجه من أوجه الاتتفاع خلال هذه المدة . 

وقد أضاف المشروع إلى حالات الرفع حالة ما إذا أصبم المقار قابلا للاعفاء طبقا لما جاء فى 
المادة ١م‏ من المشروع . 

عين الآمر العالى فى مادته الثانية والعشر بن موعد تقديم طلبات رفع العوائد بسبب تخرب المقار 
أو جرء منه أو اسبب خلوه من السكن بأن جعل هذا الموغد فى الشبر الذى بل هذا التخريب أو 
لباية الخاو فان لم تقدم الطلبات فى هذا المبعاد سقط الحق فى تقد بمها 5 

ثم نص أيضا فى الفقرة الآخيرة من المادة التاسعة منه على اله إذا ل خير أصعاب الأآملاك أصماب 
الملفعة فى النصف الآول من شهر نوفير من كل سئة بما هدم من الآبنية أو تخرب أو صار غير قابل 
اربط العوائد عايه ‏ يسقط حدقه فى طلب رفحالعوائد عن هذه الأملاك فى السئة الأول . 

وبوجد بين المادتين المذكورتين تعارض ظاهر بالنسبة إلى طلبات التخرب إذ قضت الادة الثانية 
والعشرين منه بسقوط هذا الحق إذا ل يقدم الطلب فى الشبر الذى بل التخرب ينا تقضى المادة 
التاسعة مئه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب فى شبر نوفير من كل سئة , 

وقد حدد المشروع ف المادة "0 موعد رفع ألضريبة فى جوع الحالات الملصوص عليبا فى المادة 
الثانيةوالعشرين مئه بان جعل أأرفع بئاء على طلب صاحب ااثءأن ومن تاريخ تقدم الطاب على النحو 
الذى جاء فى قانون ضريبة الأطوان دقم 1١‏ لسئة م١‏ فى المادة الحادية عشرة منه . 

أما مانص عليه الآمر العالى من تقديم الطاب فى الشبر الذى بلى نباية اللو فأمر بتطلب تحفيقات 
إدادية كثيرة والاستعانة فهها بشبادة الشبود واللفصل ف هذا التحقيق يكون قائما على مجرد قرائن قد 
يتمارض بعضبا مع بعض مما بتعذر معه الوقوف على الحقيقة و بالتبحية عدم امكان الفصل فمثل هذه 
الطلبات الآمر الذى عالجه مشروع القانون على النحو الذى اسلفنا الاشارة اليه . 


17 العدد السادس - السئة ألرا بعة والتلاثون 


وقد أوجب ااشروع أن برافقكل طلب رفع ضرية القسيمة الدالة على اداء القسط المستحق على 
العقار إلى وقت تقد الطلبو ذلك بتفق علىما نص عليه الفقرة الآ ولى من المادة مم من الأم رالعالى . 

هذا ولا يوجد فى الآمر العالى نص على مايتبع نحو ضريبة العقارات ااتى تنداختل كلرا أو بعضبا 
فى المنافع العامة واستمر العمل فيرفعضرائبهذه العقارات ذسبيا لما تتبع فى فوات ضرائبالأطيان . 

وقد روعى فى المشروع ان يشتمل على مادة تنظم رفع الضريبة عن الجزء المسداخل ف المنافع 
العامة وان بكون الرفع من تاريخ الاستيلاء الفعلى . ْ 

لباب الثامن 

وقد فصل الباب الثامن مايتعلق بتحصيل الضريبة فقضى فى المادة هم بأن تؤدى الضرببة مقدما 
على قسطين منساويين خلال النسة عشر يوما الآولى من كل سسئة وذلك بدلا مناربعة اقساط منساوية 
كاجاء فى المادة ١+‏ من الآمر العالى وتقليل عدد الافساط فى مصلحة كل من المسكومة والممول فبو 
يبسر على الأولى التحصيل ويقال من ععدد الحجوز الممسكن توقيعها على الثانى ومن ثم يوفر عليه 
مصروفات اجراءاتها. | 

كا قضى ,أن يكون اداء الضريبة فى مكاتب التحصيل الواقع فى دائرتها العقار والتى #صدر بتعبينها 
قرار من وزير المالية والاقتصاد ويحوز ت#صيلبا بطريق الحجر الادارى عبد عدم ادائها فى المواعيسد 
المقررة المكاتب التحصيل المعيئة لذلك وهو ماقضت به المادة ٠‏ من الآمر العالى . 

وقد نص ف المادة +معلى أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصعاب العقارات عن 
اداء الضريبة بقدر الاجرة المستحقة عليهم بغير حاجة إلى اجراءات 58 وتعتس قسائم تحصيل 
الضريبة النى نسل [ ليب مكإ يصال عن المالك وعلى أن اداء الاجرة معجلامن المستأجر لابعفيه من تدان 
مع المالك فى اداء الضرية المطلوبة إذا زاد على أجرة ثلاثة أشبر ويشترط أن يكون الاداء موجب 
مخالصة ثابنة الناريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة م استحدئت الفقرة الثالثة من هذه المادة 
حكنا ل يسكن بالمادة ١‏ من الا العالى المقابلة وهو اعتبار صاحب الأرض متضامئا مع صاحب 
الموالى فى اداء الضريبة المستحقة . 

وقد تضمنت المادة ب٠‏ من المشروع أن الحكومة فيا بخص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على 
الابجار والايراد الخاص بالعتقارات المبلية والاراضى الفضاء المستغلة الممرتحقة عامها الضربية وعلى 
امبانى والآراضى المقاسة عاها أو الملحقة مها سواء كانت هذه الاراضى مامكا لاحعاب ا بائى أو 
لغيرهم وهو بماثل ماننص عليه المسادة 1 من الأمر العالى مع إضافة الاراضى المقامة علما المبانى 
لممحقة بها سواء كانت هذه الاراضى ملكا لاصماب المبالى أو لغيرهم . 


ألواب التاسع 


و نمت المادة بم على أن يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القاثون وما بربط ٠‏ 
منبا بعد ذلك وققاً التقدير السئوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى تهاية سئة بوه و ٠,‏ 


أوانين وفرارات 1 


وقضت المادة وم بالغاء الآمر العالى الصادر فى م١‏ مارس سئة ؛برير؛ . 
وخولت المادة .م لوزي المالبة والاقتصاد إصدار اللواتم والقرارات اللازهة لتنفيذ هذا 8 
كا عبنت بدء العمل به أبتداء من أول يثابر سئة 165ل . 
وتنشرف وزادة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مغرئا فى الصبيغة 
ألقا نوئية الى أقرها بجاس الدولة حى إذا ماوافق عليه اضذت الاجراءات اللازمة لاستصداره . 
جدول عن بيآن المدن والبئادر المربوطة بالعوائد 
الديرية أو الحافظة 2 اسم البئدر 


يحافظة القاهرة القاهرة 
٠‏ الاسكتدرية 2 الاسكئدرية 
ى القثال بور سعيد . الاسماعلية ‏ بور فؤاد 
د السويس السويس 
ةو دمياط دمياط 


مدبربة القليوبية بنها ‏ شبين القناطر - طوخ الملق - قليوب ‏ القناطر الخيرية . 
شبليجة ‏ شيرا الخيمة بيثم - الآميرية - دمنهور شبر! - مسعارد. 


قبا سئديون 
د الشرقية الزقازيق ‏ بلبيس - منيا القمح ‏ فاقرس . هربا الابراهيمية - 
ش ْ أب وكير - كفر صقر مشتول إلسوق - أبو اد . 

د الغربية طنطا ‏ المحلة الكبرى ‏ منود زقتى ‏ كفر الزيات . شربين - 
طلخنا ‏ عملة مرحوم ‏ رأس الخليج ‏ بلقاس ‏ صان الحجر ‏ 
سيون ب محلة زياد . 

, - الفؤادية دسوق . كفر ااشيخ - فوه ب مطولس - بيلا‎ ٠ 

د البحيرة دمنهور ‏ رشيد الممودة ب كفن الدوانه زفي . 5 
كوم سماده ‏ الدلتجات ‏ شبراخيت ‏ التجيلة ‏ ايتاى الوارود ‏ 
أبو مص 

د الدقبلية المنصورة ميتتمر ب المأذلة ‏ فارسكور ب السئيلاوين . المطارية. 


أجا - دكرنس - كوم اللور . منية ور اتميدة ‏ الزدقا - 
صبرجت الكترى ‏ أوليلة - عزبة البرج ‏ بشلا 


١‏ الموفية شبين الكوم - ملوف - الباجور د .علفاة يرز تلا أثون ى 
البتانون ‏ بركة السبع وديا الكوم ‏ سبك الضحاك ‏ شنوان - 
الشهداء - ميث بره 

د الجبزة الجيزة ‏ حلوان - البدر يشش . العياط ب الطالبية_الكوم الأخضة 


يض 


قوذ العدد السادس ‏ السنة الرابعة واثثلا ثون 


أزلة السمان ‏ كفرة أصار كفر طبرمص . طره ‏ طره المي 
المعصرة ‏ المعصرة الحطة ب أوسم - مزغونة ل الموامدية ومئا 


الأمير ‏ غمازة الكبرى ‏ المف 

مدبرية الفيوم الفيوم ‏ سئورس . الشواى ‏ الميا_العدوه سد طبار العجميين ‏ 
أطسا _ طاميه . 

د بتى سويف 020 بى سويف- بها الواسطى ‏ بوش . أشمنت _بليفيا ‏ الشنطور ‏ 
الثويره ‏ أهناسية المديئة . ش 

د المثيا المنيا ب الفشن ‏ بنى مزار ‏ مغاغة _ سمالوط ‏ معصرة سمالوط ‏ 


الفكرية ‏ البرجاية ‏ شترى ‏ الفئدة ونزلة النصارى ‏ بئى صالح 
تلت والقليعة ب صفائية ‏ اففرس - دمشير ‏ بى عييد ب جريس ب 
منشاة مطاى . 

و أسوط أسيوط - أبو تبج منفلوط ‏ ماوى . ديروط الحطة ‏ التخيلة ‏ 
صلبو ‏ البدارى ‏ أبثوب . مير ب ديروط الشريف ‏ القوصية . 
ديرموأس - الساحل ‏ تئده ‏ الروطة . 


د جربا سوهاج جرجا ‏ طبطا ‏ البلينا ‏ أخميم - طما المنشأة المدمر 
المراغة ‏ آم ذومه ‏ شئدويل ‏ أولاد حمزة ‏ بلصفورة ‏ مشطا - 
بردلس . 

4 قن اقنا الاقصر ‏ اسئا ب قوص ب نمع حمادى ‏ فرشوط ‏ تقاده 


دشنا - بهجوره ‏ وأ بورات أرمنت 4 


0 أسوان أسوان كوم أمبو ‏ ادفو 


قانون رقم لاه لسنة غ201 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون دم ١.‏ لسئة ه44١‏ باستمرار العمل بالتدابير المقررة 
بالأواس دق لهف مف 11/١‏ مم1 مم1 د زومر سروس ممه مهمه 
رئيس اجمبورية 
بمد الاطلاع على الإعلان الدسثورى الصادر فى ٠‏ من فراير سنة باهو | من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستودى الصادر 4م من يويه سئة م#وؤولء؛ 


(0) نسر بالوقائع المصرية المده ٠١‏ مكرر ااماور فى 4 فعراير نشة 94وذ ؛ 


قوانين وقرارات ك3 


وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٠‏ لسئة ه4١‏ باستمرار العمل بالندابير المقررة بالآواءر دم 
جراخم ١/١‏ 50م م الما 75ر85 ؛رمموي0س مم2 

وعلى ما ارنآه مجاس الدولة ؛ 

وبئاء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء , 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ إستبدل بالفقرة (ب) من البئد ومن المادة )١(‏ من المرسوم بقانون رتم ه١٠‏ 
هو اأشار إليه النص الالى : 

(ب) يحوذ لوذير المالية والاقتصاد أو لوكيل الوزارة أو من بئيياه عنبما الإفراج عن البضائع 
والمنتجات التى نستورد باتخالفة لأحكام الآمر سالف الذكر, . 

مادة ٠‏ على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القاثون » ويعمل به من تاريخ لشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر ابجمرورية فى ,م جمادى الآولى سئة «اب"١‏ ( ع فرابر سئة ١٠6‏ ), 

مذكرة إيضاحية 

نصت المادة ١‏ من الفقرة (ب) من البند ,ه منها على أنه « بجحوذ لوذير المالية الافراج عن البضائع 
والمنتجات التى نستورد بالخالفة لاحكام الآمر المتقدم ذكره وهو الآس رقم +وه الخاص بحظر 
اسثير اد البضائع والمننجات منأى بلد فى الخارج [لابعد ا حصولعل رخصة استيراد من وزارة المالية . 

ودغبة فى التبسير قد رؤى إعطاء سلطة الافراج عن البضائع المستوردة بالخالفة لأحكام الآمر 
المذكور لوزير المالية والاقتصاد أو وكيل الوزارة الختص أو من يقيباه عثبما . 

وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القائون المرافق بالصيذة التى ارنآها مجلس الدولة . 

وتنشرف ونارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه تمبيدا 


لاصدار . 


قانون رق ره أسنة.و,ه02) 
إتعديل بعض أحكام القا نون رتم لم؟ لسئة ١0‏ فى شأن الدفائر التجارية 
رئيس اجمبورية | 
بمد الاطلاع على الإعلان النستورى الصادر فى ٠١‏ من قبرابر سئنة بوه من القائك العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة اليش ؛ 


() أشر بالوقائم الصرية المدد ٠١‏ مكرر السادر ف 4 فيبراير سئة 1584. 


يمان العدد السادس - السئة الرابعة والثلاثون 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر ق م١‏ من يوثيه سئة و١ ٠.»‏ 

وعل القانون دم لمم لسئة عزو و١‏ فى شأن الدفائر التجارية » 

وعلى ما ارئآه مجاس الدولة , 

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والضئاعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء : 

أصدر القانون الات : 

مادة ١‏ يستيدل بالفقرة الأخيرة من المادة ١‏ أو بالمادتين مو ه من القانون رم بِ-3 
لسئة امبو ١‏ المشار إليه المواد الأتة : 

مادة و .0606.0 .د ويعق من هذا الالتزام 00 لازيد رأس مالم طٍ 
ألف جنيه ؛ وبرجع فى تحديد رأس المال إلى مصلحة الضرائب 

دمادة م يحب أن تكون الدفاتر المنتصوص عليبا فى هذا القانون خالية من أى فراغ 
أوكتاية فى الحرائى أوكشط أو تحثير ذما دون بباء : 

ويتعين قبل استعال دفترى اليومية والجرد بأن تنم ركل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل 
ورقة فيبا المو” ثق الواقع فى داثر ة اختصاصه المحل التجارى . 

فإذا اتتبت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمها إلى الموثق للتأشير عليبا بما يفيد 
ذلك بعد آخر قبد وقبل استعال الدفترين الجديدين . 

كا يتعين على التاجر وورثته فى حالة وقف نشاط امحل التجارى تقدمم الدفترين المشار إليبما إلى 
الموئق لتأشير عليبما يما يفيد ذلك » 

دمادة و يكون 06 الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والإدارة العامة 
للاركات ورؤساء مكاتب السجل 16 مقامهم ومفانثى إدارة النسجيل التجارى صفة 
امن دى الضبط القضانى لإثبات ما يقع عخالفاً: لأخكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له » 

مادة ٠‏ يعمل بالفاثون رقم جمس لسنة مهب.؛ فى شأن الدفاتر التجارية ابتداء نول يوليه 
سلة 1164 . 

مادة م« على وزراء التجارة والصناعة وامالية والاقتصاد والعدل كل فيا مخصه تنفيذ هذا 
القانون وينشر فى الجريدة الرسمية ؛ و يعمل به ابتداء من > فرابر سئة 4و١‏ 3 

صدر بقصر امبورية فى . م جمادى الأولى سئة و٠١‏ ( ؛ فبراير سئة ١0.‏ ). 


مذكرة [يضاحية 
صدر القانون رقم مم لسئة م١‏ فى شأن الدفائر ااتجارية فى + أغسطس سلة مى,؛١‏ ونشر 


فى الجريدة الرسمية فى نفس التاريخ ل مر 
وعلى ذلك يصير العمل به من فبرابر سئة 4ه,؟١٠‏ 


: قوانين وفرارات مفو 

إلا أنه قبل العمل .بذا القانون رؤى إدخال بعض التعديلات عليه بئاء على ماتقديت به بعض 
الميئات والغرف التجارية والأفراد من ملاحظات بشأنه . 

فيا لنسبة للمادة الآولى اوحظ وجود تمارض بين المادة التي تلزم التاجر النى يزيد رأس ماله 
على ثثئاثة جنية بامساك الدفائر وبين المادة مع من القانون رقم مهم لسئة موو١‏ الخاص يتعديل 
بعض أحكام القانون رفم ؛١‏ أسئة ١98‏ بفرض طريبة على إبرادات رؤوس الأموال المنقولة 
وعلى الأدباح الصناعية والتجصارية وعلى كسب العمل ومى النى تقصر الممولين المازمين بتقديم 
إقرارات عن أرباحبم طبقا للسجلات والمستئدات على من يتجاوز رأس ماله ألف جنيه وكان 
إستخدم عشرة عمال فأ كثر أو من يزيد صافى رحه السئوى على سيالة جليه . 

إذلك ‏ ولتخفيف العبء عن صغار التجار ‏ رؤى إعفاء الذين لابزيد رأس مالهم على ألف 
جنيه من استخدام الدفائر . يا رؤى الرجوع فى تحديد رأس امال إلى مصلحة الضرائب بصفتبا 
الجبة الختصة , 

وبالنسية للمادة الخامسة ‏ لوحظ بالنسبة هذه المادة أنه لا داعى لالزام التاجر بتقدم دفتريه فى 
آخركل سئة مالية للتأشير عليبما بما يميد انتهائها . حيث إن المطاوب من الاجر هو التأشير على 
الدفائر ما يفيد انتهاء صفحاتها لااثتهاء السنة المالية ‏ إذ قد يدوم الدفتر لدى التاجر عدة سئوات. 
لذلك رؤى حذف الفقرة الثالثة من المادة الخامسة وتمدل الفقرة الرابعة بما يوجب عل التاجر 
تقدم دفائره عند اثتهاء صفحاتها للتأشير عليها قبل استعال دفائر جديدة . 

كا حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهى التى تنص على أن يكون التوقسع على الدفائر بثير 
دسوم - إذ أنها تتعارض مع المادة دم من القانون رقم .و لسنة ١4‏ الخاص بالرسوم القضائية 
الى تقضى بأن حصل رسم قدره عشرون قرشا عند التأشير على أى دفر من دفائر التجار مالم تزد 
صفحات الدفتر على أربعين ماذا زاد على ذلك كانت الرسوم سئون قرشا ‏ فقد اتضح أنه فى الايقاء 
على هذه الفقرة تفويت لارسوم المقررة فى هذا الشأن فى حين أنه ليس فى تحصيل هذه الرسوم 
إرهاق على التجار' خصوصا واله باصدار ااقانون بالتعديل المقترح لالشرى أحكأنه إلا على التجار 
الذين يزيد رأس مالهم على ألف جزره . 

وبالنسبة ليادة به دؤى أن بكون الموظفون الفنيون بمصاحة الضرائب ضمن المرظفين الذين لمم صفة 
مأمورى الضبط القضاق لاثبات ما يقع مخالفا لآحكام القانون . وترتب على هذا الاعديل اشراك 
وزير المالية والاقتصاد فى تنفيذ القائون . : 

وقد أضيفت مادة ثانية إلى المشروع تنص على ارجاء العمل بالقانون فى جموعه إلى أول يوليه 
سئة ١04‏ حتى يتاح للادارات الختصة أن تتخدذ الأآهمية لمواجبة الاعباء التى سيلقيها تطبيق هذا 
القانون عليها , وقد روى أن يكون هذا الارجاء ناذا من التاريخ الذى كان معيئا العمل بالقانون 
الأصبى وإذلك نص ف المادة الثالثة على أن يعمسل مجميع التعديلات الواردة فى المشروع بما فى ذلك 
الارجاء من > فرابر سئة 1406 , 


ذارف العدد السادس . السئة الرابعة والثلاثون 


وتنشرف وزارة التجارة والصئاعة يعرض «شروع القانون بالصيغة التى وافق عاما حامر الدولة 
رجاء أن يتفضل محاس الوزراء بالموافقة عليه واصداره . 


قانون رقم ٠0‏ لسنة 0" 


بإعفاء السئدات الى أصدرها البنك العقارى الزراعى المصرى بضمان المسكومة لشراء الدون 
المضمونة رهن من المرتبة الثانية وما يليبا من الضرائب عدا رسم الأيلولة على التركات 


باسم الأمة 
رئيس اجمبورءة 

بعد الاطلاع على الإعلان الستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير سئة مم١‏ من اأقائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش 

وعلى الإعلان اللستورى الصادر فى م١‏ من بو نيه سئة م١‏ . 

وعلى المرسوم بقانون دثم 5 لسنة أو ١‏ بالترخيص للحكومة فى أن تنضمن المنيدات الى 
يصدرها البنك العقارى الزراعى المصرى بمقدار .. ٠...‏ هرا جيه ( مليون وخمسماثة ألف جنيه ) 
لشراء الدون المضموئة برهون من المرتبة الثانية وما يلما . 

وعلى القانون رقم ؛ ١‏ لسئة .همه ١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الآموال الماقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصئاعية وكسب العمل والقوانين المعدلة له . 

وعلى ماارئآه مجاس الدولة . 

وباء على ما عرضه.وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوذراء ' 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ 5-51 تعنى من جمييع الضرائب » فيا عدا رمم الآياولة على التركات لفوائد وقيم استبلاك 

السئدات الى أصدرها البنك العقارى الزراعى المصرى لشراء الديون المضمونة برهن من الدرجة 


الثانية وما يليها والتى ضمنتها السكرمة بالمرسوم بقانون رقم ه لسئة :م١‏ المثمار إليه » ولذلك من 
تاريخ إصدار هذه الستدات . 


مادة ؟ ‏ على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر اجمبورية فى .”م جمادى الآولى سئة عونم ( ؛ قبرابر سئة و6٠‏ ) . 


(0 نشي بالوقائم المصرية العده ٠١‏ مكرر الصادر فى 4 فبراير سئة غ4هول, 


فوانين وثرارات زارفا 


مذكرة [يضاحية 

بناريخ . يوليه سئة م١‏ وافق مجلس الوذداء على أن يصدر البئك العقارى الزراعى المصرى 
سئدات لشراء الديون العقارءة المضموئة برهون من المرتبة الثانية أو ما يبا على أطيان زراعية أو 
على أطيان زراعية وميان . 

وقد صدر المرسوم بقاثون رقم و لسئة م4١‏ بالأرخيص للحكومة فى أن تضمن هذه السئدات 
مقدار . .مر.ءود|اجلية مصرى . 
وفعلا اصدرت السندات المذكورة وبلغت قيمئها ...د. .وده جليه بفائدة قدرها م بره 
ونص ف هذه السئدات عل ما يأ : 

د تدفع الفوائد وقدمة ااسئدات الى خرجت فى راع ال الاستبلاك بلا أى خصم يسبب ضرائب 

أو رسوم أو حقوق مقررة ةأو تقرر فيا بعد من ن أى نوع كانت للع 

وقد أبلغ وزيرامالية والاقتصاد البنك العقارى الرراعى بتكتاب مؤي فى 16 أبريلسة+مهى 
أن « على كل جال ستراعى الوزارة النص على اعفاء هذه السئدات عند تقرير أية ضرية على 
ام وأسئدات ٠»‏ . : 

على أن المكومة لم تتخل أى اجراء نشريعى لأعمال ذلك الاعفاء بعد صدور القافون دقم 5 
لسئة ١#‏ بفرض ضريبة على [:رادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصئاعية 
وكسب العمل » ومن ثم طالبت مصلحة الضريبة باداء ضريبة القيم المثقولة على إيرادات هذه 
السئدات ؛ إستنادا إلى أنه لبس ثمة نص قانوى باعفاء تلك السئدات من الضريبة . 

وبما أن ه.ذه السئدات ؛ قد استبلكت جيعها مئذ سئة ١0.‏ وكان من الضرورى أن تحافظ 
الدولة على وعدها لجلة السئدات ٠‏ ولماكان الإعفاء ينبغى أن يقرر بقانون . لذلك ترى وزارة المالية 
والاقتصاد ؛ احتّراما الوعد الذى قطعته الحسكومة على نفسبا عئد اصدار هذه السئدات وتصحيدا 
الوضع من الناحية القا نوئية » استصدار أشريع ذى أثر رجى بالاعفاء , 

ولذلك أعدت المشروع المرافق ‏ وتتشرف بعرضه على بحلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى 
أقرها مجلس الدرلة رجاءاا:تفضل بالموافقة عليه والسير فى [جراءات استصداره . 


قانونرق بوولسةعوو9؟ . 
١‏ بتعديل بءض أحكام القانون رقم هو أسئة ١م؟١‏ بالأسماء التجارية 
بامم الآمة 
دئيس أجمرورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الد.ثورى الصادر فى ١.‏ من فبرابر سئة مه١‏ من القائد المام 
القوات المساحة وقائد ورة 5 الجبش»: 


٠:54 مكرر المادر فى 4 تبراير سنة‎ ٠١ شر] بالوفئع الصرية المدد‎ )١( 


فرق العدد السادوس - السنة الرابعة والثلاثون 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من نويه سمئة ه5١‏ ؛ 

وعلى القانون دتم مه لسئة ١401‏ بالاسماء التجارية » | 

وعل القانون دم ++ لسئة .هبهو يشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية الحدودة . 

وعل ما ارتآه بجلس الدولة . . 

وبئاء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة ؛ وموافقة رأى مجاس الوزداء . 

1 أصدر القانون الأتى : 

مادة ٠‏ يستيدل بالمادتين وه من القانون رقم مه لسئة ١ه»١‏ المشار إليه النصان الانيان : 

دمادة م إسرى حكم المادة السا بةسة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات 
التوصية البسيطة والتوصية بالأسم والشركات ذات المسئولية الحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك 
أو | كن . 

أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئو لية الحدودة الى يكون اسمها مستم_دا من غرضبا . 
فيجب أن تتميز [سماؤها أسماء مثيلاتها المقيدة بجحميح مكاتب السجل التجارى » . 

مادة ىه يكون عنوان شركة التضامن اما تتجاريا لها » ولاشركة أن تحتفظ بعنوائها الأول بغير 
تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويها . 

ويكون عئوان شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسبم وعنوان أو اسم الشركات ذات 
المسئو لية امحدودة اسما تجاريا لها 

مادة ؟ ‏ عل وذير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون » وبعمسل به ابتداء من ١١‏ فراير 
سئة وم( . 

صدر بقصر اججمبورية فى .م جمادى الأولى سئة ويم( 4١‏ فرابر سئة وهو ) 00 


أمذكرة ايضاحية 

صدر القائون رتم ده لسئة وو الخاص بالاسماء التجارية ؛ وقد تعرضت أحكامه لانواع 
اأشركات التى ورد يبائها قى قانون التجارة وهى شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسبم 
وشركات المساضة . ١‏ 

وبتطلب الآمر إدغال تعديل على المادئين 6ده من القانون المذ كور لتنظم اس تخدام الاسماء 
التجارية للشركات التى ذات الممنثو لية ا محدودة وهى الشركات أل استحدثبا القانون رقم .م لسئةع 1١١0‏ 
بشأن بعض الأآحكام الخاصة إشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسيم والشزكات ذات 
المسثولية المحدودة. 1 

وتتشرف الوزارة بأن تعرض على بلس الوزراء مشروع القانون المقترح بالصيغة التى اركآها ' 
بملس الدولة ترجو المواففة عليه تمييدآ لاصداره . : ٠‏ 


انين وثرارات ذف 


قانون رقم > لسنة وه( 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم .14م لسئة مه.ه؛ الخاص بالسجل التجارى 
باسم الآمة ش 
رئيس اججبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فبرابر سنة و١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعل الإعلان الدستررى الصادر فى ١6‏ من يوئيه سئة ٠6+‏ . 

وعلى القافون ثم ورم لسنة مموو الخاص بالسجل التجارى . 

وعلى القانون دتم دم لسئة .هو بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصيية 
بالآسبم والشركات ذات المسثوليه الحدودة . 

وعللى ماارئآء مجلس الدولة . 

وبئاء على ماعرضه رزير التجارة والصئاعة . وموافقة رأى مجاس الوذراء ٠‏ 

أصدر القانون الاتى : 
6 هادة١ ‏ تضاف مادة ججديدة دم 4 مكوّزا إلى القا نون دثم قزم لسئة مهو المشار إليه 

نصبا الألى : 

ومادة مم مكررا - تسرى أحكام هذا الفائون على الشركات مبما كان غرضبا اا ينيل شكل 
شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسهم أو الشركاتذات المسئولية الحدودة , , 

مادة ؟ ‏ يسنيدل بالبند (4؛) من المادة ١؟‏ من القائون رتم و لسئة رمو( المثثار إليه 
النص الأنى ؛ 

د (4) رسوم القيد والتأشير والحو والمستخرجات والصور والاطلاع » . 

مادة م 55 على وذير التجارة والأصئاعة تنفيذ هذا القانون ؛ ويعهل به أبتداء من ١١‏ فبراير 
سئة 104 . 

ضدر بقصر الجبورية فى .م جمادى الأولى سلة مم١‏ ( ؛ فيرابر سئة ٠ ) 1١06‏ 

هذكرة ايضاحية 

صدر القائون رقم ووب لسئة مهو الخاص بالسجل التجارى واقتصى تطبيق أحكامه على 

التجار افرادأ كانو! أو شركات ؛ وكان ننيجة:لكعدم خضوع الشركات المدنية الى تنخذ شك ل الشركات 


م6 8ة؟ 


4 العدد السادس 0-0 السية الرابعة والثلاثون 


التجارية وهى شركات المساهمة والتوصية بالأسبم لأحكامه لآن العبرة بطبيعة الاعمال التى تزاولما 
الشركة وليس بالفكل الذى تتخذه . 

وف 1 يثابر سئة ١06‏ صدر ألقانون رتم 55 أسئة ١404‏ بشأن بع الاحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وشركات التوصية بالا سبم والشركات ذات المسّو لية الحدودة ؛ ومن بين الأحكام 
التى استحدما انه علق فى بعض اللا ا الشخصية الاعتبارية للشركة مهما كان غرضبا 8 
علق بدء مباشرة أعمالها على قبدها فى السجل التجارى , يا هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة الى 
تزسس بمحرر رسبمى ( مادة ه من القاثون ) ؛ و بالننسبة للشركات الاجنبية التولحا فروع أو وكالة بمصر 
إذاكانت من شركات المساهمة أو شركات النوصية بالأسبم أو الشركات ذات المسئولية امحدودة التى 
لاتتخذ فى مصر مركز ادارتها أو مركز نشاطبا الرئيبى ( مادة ١ه‏ من القاثون ) . 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىفان الشركات المدنية التىتنخذ شكل شركات المساهمة أو شركات 
التوصية بالآسهم | و الشركات ذات المسئولية الحدودة , قد ازداد عددها وازدادت أهميتها مع تقدم 
الهضة الاقتصادية فى البلاد 6 ومنبا الشركات العقارية والشركات الزراعية وشركات البترول وشركات 
المناجم وامحاجر وغيرها من الشركات الى تسنغل مصدرا من مصادر الثروة الطبيعية ية لجميعبا يعتبرها 
القانون ذات صفة مدنية ولاتخضح لنظام القيد فى السجل التجارى . 

وترى الوذارة أن الصالح العام تتطلب حصر هذه الششركات جميعبا والاشبار عنبا لأغراض 
اقتصادية واحصائية فضلا عن مصلحة المساهمين فيها والمتعاملين معبا : ْ 

لذلك يتطلب الآمس إضافة نص إلى القاثون رقم 1م لسئة مره( بمقتضاه تسرى أحكامه على 
أأشركات ‏ مبما كان غرضها- إذا اتخذت شكل شركات المساهمة أو شركات التو صية بالاسيم أو 
الشركات ذات المسئولة الحدودة , 

كا يتطلب الأآمس إدعال تعديل على المادة ١م‏ من نفس القانون ييز لوزير الاجارة. والصئاعة 
تحديك بد رمم للاطلاع على مستيدات السجل التجارى وهو أيضا من الأحكام الى استحدثها القانون 
دق 5 لسنة .و١‏ , 

وتتشرف الوزارة بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروح القانون المرافق بائصيقة التى ارتاها 
مجلس الدولة . وترجو الموافقة عليه تمهيداً لاصداره . 


قوائين وقرارات حرق 


قانون دم أسنة .و,ه 60١‏ 
فى شأن مد العمل بالقانون رقم ,روم لسئة مه؛ الخاص 
بالتحكيم فى المنازعات بين الدولة والغير 


اسم الآمة 
رئيس اججحبودية 

بعد الاطللاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فيرابر سئة «0؟١‏ من القائد العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » : ١‏ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .6م١1‏ من يونيه سئة 0و1 , 

وعل قائون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم بإب لسئة هعو١‏ والقوانين 
المعدلة له , 

وعلى المرسوم بقانون رقم ,/غم1 اسئة ؟ه.١‏ فى شأن استقلال القضاء المعدل بالمرسوم بقانون 
رقم .؟ لسئة 109 ؛ 

وعلى القانون رقم روم لسئة مم١‏ فى شأن التحكي فى المنازعات بين الدولة والغير . 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة ؛ ْ 

وبئاء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى الجلس المذكور , 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ عد العمل باحكام القانون دتم رهم لسئة ٠١09‏ فى شأن التحكم فى المنازعات بين 

الدولة والغير لمدة سستة أشبر أخرى تبدأ من ١١‏ ففراير سئة ؛ه؛١‏ . 
مادة ؟ ب على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القائرن ويعمل به من 

تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 1 

صدر بقصى المبورية فى بن جمادى الثانية سنة ١١ ( ١#‏ فبرابر سئة ٠64‏ ) . 


مذكرة ايضاحة 
صدر القانون رتم مم لسئة موه١١‏ فى شأن التحكي فى المنازعات بين الدولة والغير ونشي فى 
الجريدة الرسمية بتاريخ ٠6‏ من أغسطس سثة مم١‏ » وقد رؤى توقيت العمل به لمدة مسنة أشهر 
من تاريخ ذشره . 
)١(‏ أشر بالوقائم المصيرية العدد ١١‏ مكرر السادر في ١١‏ تبراير سنة 1984 ء 


1 العدد السادس ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


وتحقيقا للأهداف التى قصدما امشرع عند .إصدار القانون المثار اليه وأهمبا إعادة الثقة بين 
النشعب والمسكومة والعمل'على استقرار المعاملات وإنباء هذه الممازعات من أيسر السبل فيئبت لكل 
ذى حق حقه فى أقصر مدة فى الوقت الذى يدعو الوطن فيه الجميع إلى المساهمة فى إعادة باه بأموالم 


و تشاطهم وجبو دم 8 ١‏ 
وبما أنه توجد عدة منازعات بين الدولة وبين الأفراد أو الشركات ولم يستقر رأى أولى الشأن 
فما على أمر فضبا عن طاريق التحكيم . 


وبا أنه من الخيي للتنازدين أن تتجدد أماميم فرصة فض منازعاتهم وفتا لأحكام القاثون دتم 
موم أسنة مهبو ؤ وذلك بمد العمل بأحكامه مدة منئة أخسن أخرى 5 

لدلك أعد مشروع القانون المرافق ونصت مادته الأول على مد العمل ياحكام القافون رقم مهم 
لسئة موهو١‏ فى شأن التحكيم ف المنازعات بين الدولة والفير لمدة سئة أشبر أخعرى تبدأ من تاريخ 
إتباء العمل به وهو ١+‏ من فبرابر سئة 18604 . 

و,أشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع على ا مجلس بالصيغة التى وافق عليها يجلس الدواة 
حتّى إذا ما رأى الموافقة عليه اتخذت الاجراءات اللازمة لاستصذاره . 


قانون رقم ٠/٠/‏ لسنة عه,ه ١‏ 00 
بتعديل بعض أحكام القاون رق > لسنة موه.١‏ الخاص 
اناجم والمحاجر 


يام الآمة 
رئيس أخرورية ٠‏ 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبراير سئة ه4١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ء ا 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يؤئيه سئة م«م٠؟‏ , 
وعلى القانون رقم ++ لسنة +ه؛؟ الخاص بالمناجم وانحاجر والقوانين المعدلة له » 
وعلى ماارئاه بجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصئاعة ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
ْ أصدر القانون الاق : 


مادة ١‏ سددل ينص المادة 59 من القانون رقم + لسنة مهو المشار اليه النض الاتى . 


)١(‏ نشر بالوقائع المصرية المدج 18 مكرر الصادر ق 1١‏ قبراير سئة 4 وام 


قواين وفرارات 4 


د مادة و4 - يجوز خلال مدة لاتجاوز خمسةعشر شبراً من تاريخ العمل بهذا القا نون أن يرخص 
بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعبد بالبحث عن المواد المعدنية و باستغلال المناججم والمحاجر 
إلى شركة أو جمعية أو «ؤسسة أو أى فرد من الآفراد بشروط خاصة استئناء من أحكام هذا القانون 
وتحدد هذه الشروط فى القائون الصادر بالترخيصس» : 

مادة ؟ ب على وزير التجارة والسئاعة ننفيد هذا القاثون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجر يدة 
الرسمية , 


صدر بقصر اجحبورية فى ب جمادى الثانية سئة بو/م١ ١١(‏ فهرابر سئة 106) . 


مذكرة ايضاحية 

ترخص المادة و* من القانون رم 44 لسئة بمة؛ الخاص بالمناجم والمحاجر فى خلال سئة من 
تاريخ العمل هذا القانون لوزير التجارة والصئاعة بأن يعبد بقانون ٠‏ بالبحث عن المواد المعدنية 
وباستغلال اناجم والحاجر إلى الميئات والآفراد؛ بشروط خاصة» استثناء من أحكام القانون| لمذكور» 
وتحدد هذه الشروط ف القانون الصادر بالرخيص . 

والغرض من تقرير هذه الحكام هو أن ناح الجال للمعالجة الأحوال التى تتقضى المصلحة العامة 
ععالجتها بغين تفيد بالشروط المقررة , 

ولما كانت مدة السنة ننتبى م١‏ فراير سمئة ١604‏ , ولا بزال لدى الوزارة من الحالات 
ماتقعنىالمصلحة بعلاجه بغير تقيديالاحكام المقررة ٠‏ ولاسما أنالوزارة تلقت أخيرا عروضا جديرة 
بالنظر و بأعمال تلك الرخيصة الاستثئائية . 

أذلك رؤى مد مبلة السئة يحعلبا خممسة عشر شبراء وقد أعدت الوزارة لمذا الغرض مشروع 
القانون المرافق . 

وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التى أقرها مجلس |لدولة . ونرجو أنبتفضل الجلس 
بالكوافقة عليه واستصداره . 
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قرار وزارى دم > لسنة عمبه؟0) 
بتنفيذ القاثون رقم .4 لسئة سعووى باتخاذ بمض التدابير 
الضربية لدم الافتهاد القوى وتنسيته 


وذار المالية والاقتصاد 


بعد الاطلاع على القانون دثم .مع لسلة مومه ١‏ بانخاذ يعض التدا بير. الضريبية لدم الاقتصاد 
القوىوتئمته » 


وعل قانون التجارة الأهل والقوا نين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسئة وم؟١‏ بفرض ضريبة على [برادات رؤوس الآموال المنقولة وعلى 
الأرباح الصئاءية والتجارءة وعلى كسب العمل والقوانين والمراسم يقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارئآه يجاس الدولة . 

قرر : 

مادة ١‏ - على شركات المساهمة وشركات التوصية بالآسبم التى ترغب فى الانتفام بالاعفاء 
المنصوص عليه فى المادة الآولى من القانون رقم .م لسئة «ه؟٠‏ المشار إليه أن تقدم إلى مدير هام 
مصلحة الضرائب طلبا بذلك ؛ مصحوبا بالمستندات الآتيةمن صورتين .2 . 

. مرسوم إنشاء الشركة المساهمة أو عفد نكوين شركة التوصية بالأسيم‎ )١( ٠ 

. (م) النظام الأسامى للشركة المساهمة وامستئدات الثبتة لقيام الشركة باستيفاء الإجراءات 
المخصوص علما فى المواد ؟؛ ١م؛‏ ؛ مه »ء >مء مه من قانون التجارة الأهلى وتاريخ إجراءاتث 
النشر وذلك بالنسبة لثركة التوصية بالأسهم . 2 . | 

(م) بان تفصيل لآوجه النشاط الذى تقوم عليه الشركة وبرنامج تنفيذه . 

(4) المإذانية الافتتاحية شاملة أصول وخصوم الشركة عند تآسيسها . 

مادة ا على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بالقانون دن 
4٠‏ لسئة عه ١4‏ المشار إليه والتى ترغب ف الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة الثأنية منه 
أن تقدم إلى مدير عام مصلحة الضرائب طلبا بذلك مصحوبا بالمستئدات الآئية من صورتين . 

(1) عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى طرأت عليه . 

() بيان تفصبلى لأوجه النشاط الذى تقوم عليه الشركة . 

() ببان بقيمة الزيادة فى رأسعالها وتارريخ تقريرها و تاريخ [مام تسديدها مع شبادة بذلك من 
أحد البنوك المعتمدة . 


, نشر بالوقائع الصرية المدد لل الصادر فى هل« ناير سنة موز‎ )١( 


فوانين وقرارأت م 


(4) يبان تفصيلى بالانشاءات المستحدثة التى اعترمت الشركة إفامتها وقيمتها والغرض من [ندامها 
وبرنامج تنفينها . 

مادة م« على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسبم التى ترغب فى الانتفاع بالإعفاء 
المنصوص عله ف المادة الخامسة من القانون رقم ٠ة‏ لسئة بوه وو المشار إليه أن تقدم طلبا يذلك 
إلى مدير عام مصلحة الضرائب مصحوبا بال مستندات الآتية من صورتين . 

)1( عقد تكوين الشركة والتعديلات الطارئة عليه : 

0( ببان تفصيل لأوجه النشامل الذى تقوم غليه الشركة , 

مادة  #‏ على مدير عام مصلحة الضرائب أن يقدم الطلبات الثى ترد إليه طبتًا لأحكام المواد 
السابقة إلى اللجئة المخصوص عليها فى المادة الثامئة من القانون رقي .س) لسنة مه المثشار إليه . 

مادة ى ‏ ينأ بمصلحة الضرائب سجل غاص لقيد الطلبات المنصوص عليها فى المواد السابقة 
والقرارات الصادرة فى شأنها . 

مادة + على شركات المساهمة وشركات الاوصية بالأسهم الثى يصدر قرار باعفائها طبقا لأحكام 
المادة الخادسة من القانون دم .4 لممئة مهبو المشار إليه أن تقدم مع الاقرار السنوى لأرباحبا 
المنصوص عليه فى المادة م«؛ من القاثون رتم 4 لسئة س١‏ الشار اليه بيانا بقيمة أرباحا السئوية 
غير الموزعة . 

مادة ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية , 


ملاباذ 


]| 1 ا 
0 1 - هن ١‏ ا 5 
ترما نْمَاتَ ا حامين 


العرد ماس 


السئة الرابعة والثلاثورت 
البابع سم 1561 


اراقع رمرة 0 8 0 1 
دكاتم العام بلمنة 5 شوم 4 ختى 0 ف 
الب » وَالْطَّدْر فى الماه» . 


6 ٠ 
رواه ابن الجوزى عن الى سعيد]‎ [ 


جمييع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير المجلة أم بإدارنها ثرسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة و#ريرها بدار النقابة بشارع الملكة رقم ١ه‏ يمصر . 


طبع بسارى 


عبان 


وجو 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحاث والقوانين والقرارات الأنية : 


عذدد 


:١‏ 5 صادراً من قضاء محكمة النقض الجثائة 
01 1 صادراً من قضاء محكة النقض المد 


59 
١ 
١ 
١ 


حكدين صادرين من قضاء محاكم الاستئئاف هيثة التحكم ) 

حم صادر مز قضاء الأحوال الشخصية 

حك صادر من قضاء انما كم الكلية ( القضاء المدنى) 

حك صادر من قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 

أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

حكبين صادرين من قضاء أنحا كم الجر ئية ( القضاء المدق) 

حكبين صادرين من قضاء انحا ك الجرئية ( قضاءالجتح ) 

حث فى قضاء التعويض ف القانون الادارى المصرى للسيد الاستاذ أحمد رفمت شفاجى 
وكيل نياب ةأمن الدولة . 


رد على بحث هل بة بقطع الحسكم الصادر بوقف تنفد العقوية الذى انقضت فترة تحر بته المسدة 
اللازمة ارد الاعتبار بقوة القانون طبقا للدادة .وى من قانون الاجراءات للسيد الاستاذ 
عل أحيد الشربيى الحاى العام . 

بحث مدى حق الخبار النخول للمدعى المدلى فى قانون الاجراءات الجنائية للسيد الأستاذ 
صلاح الدين عبد الوهابوكيل نيابة الدرب الآمر. 700 

قانون رقم هم لسنة ه١١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم م7 لسئة م4١‏ باستعال الطرق 
العامة واشغالها . ص وعم 

قانون رقم م اسئة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم م 4 لسئة ١0‏ فى شأن 
جوازات السفر وإقامة الأجائب . ٠ص‏ 47؟ 

قانون دم بو لسئة وه؟١‏ بتعديل بعض أحكام القا نون دم مم لسئة ووو يشأن الال 
العامة . ص م١‏ 


١ 0‏ 0 64 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ونا لسئة +ع وا بإنشا ء إدارة 


قاثون رقم ١١‏ لسنة ه4١‏ بتعديل بعض أحكم القأئون رقم س7 أسئة ١.40‏ يششأن 
الغرف الصناعية . ص ٠07‏ 

قانون دقم م8١١‏ لسئة و١‏ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ١4‏ من القانون رقم ١٠؟‏ لسئة 
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عر لى عبر الشرير - مسق #ر المتواوق - تصنيف رك - اصبر السنادة 
من اعطياء مجلس الثقابة من قير اعضاء مجلس النقابة 


العرر الابع 


الس الرابعء والكمزئويه 


احاماة 


مارس 


1١9615 سملم‎ 


ال امع 
6م-. م سل سات ليص 


( برياسة وعضوية السادة الآساتذة أحمد مد حسن رئيس الحكة . وابراهى خليل 
ومصطق حسن ونحسن داود وتمود اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


ان 
ب فراير سنة ١6010‏ 
نقض , حم إرداعه فى اليعاد القا نوتى محرد التأشير 
على هادش الك بابداعه ملف الدعوى فى ثاريم لاحق 
ليناد القانوتى ٠‏ لا يكثى فى أنى حصول التوقيم 
والابداع فى اليعاد القانونى . 
الميدأ القانوق 
إن التأشيرعلى هامش الحم إبداعه ملف 
الدءرى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين 
يوما النالية لصدوره لابحدى فى فى حصول 
هذا التوقبع ف المبعاد القانوتى . ذلك بأن 
قضاء حكمة النقض قد استقر على أنديحب على 
الطاعن لى يمكن له السك بالبطلان هذا 
السبب أن يحصلمن قل الكناب على شبادة 
دالة على أن الك لم يكن وقت تحريرها كَد 
أودع ملف الدعوى موقعا عليه رهما نقضاء 
ذلك المعاد . 
( القضية رقم 48 سئة 1" ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحدغد حسئن ريس ال حكة وإبراهم 


خليل وممطفى سن وحسن داود وحمود إساعيل 
الستعارين ) . 


إن 


؟ فراير سنة باه ة١‏ 
تقش ٠‏ الشبادة' الي يصمح الاحتجاج مما علي عدم 
تم المت فى الثلاثينيوما الثالة لسدوره . عى الدالة 
على عدمالتوقيع عليه وإبداعهيوم طلبه رغيا من دفي 
ثلاثين يوما ١‏ 
المبدأ القانوق 
إن الشبادة الثى يصم الاحتجاج مما على 
عدم خم الحم فى الثلاثين يوما التالية 
أصدوره هو على ماجرى آضاء حكةاابقض, 
الشببادة الدالة على أن الحم م يكن قدكم 
التوقبع عليه وإيداعه قل الكتاب يوم طلبه 
رغا من مضى ثلاثين بو ماعلى تاريخ صدوره . 


( القضية رقم 88 سنة +7 ق باليئة السابقة ). 


لمان 
م فراير سلة ١68‏ 
اسنثتاف , الأحوال الى #وز غيها الاستشاف 
من النياية ٠‏ ييانها على سجيل الحمير فى الفقرة الثانية 
من الادة 4٠7‏ من قانول الإجراءات الجنائية ٠‏ 


5 العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


المدأ الثانون 

إن قانون الإجراءات الجدائية قدبين فى 
المادة ؟.؛/ ؟ على سبيل الحصر الاحوال 
لتى يجو زفيها الاستئئاف منالنيابة » وواضح 
من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فىالاسئئياف 
لا.رد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحم 
بغير الغرامة والمصاريف أويغرامة تزيد على 
خمسة جنييات ول يحم بم طبته » أو حم 
بالبراءة ؛ وماعدا ذلك من الاحكام الصادرة 
من المحكية الجرئية فى موادا نخالفات والجدم 
نإنه لايجوز طا استئتافه . وإذن فى كانت 
الدعوى العمومية قد رفصت من الثيابة ضد 
المتبمنحا كته بالمادة م١‏ من قانو نالعقو بات 
٠‏ فقضت ا حكمة الجرئية بحبس المنهم شهرا 
واحدا مع الشغل » إن هذا الحم يكون 
قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة م١١‏ 
من قانون العقوبات » ويكون استثنافها لهغير 
جائز قانونا . 

( القضية رقم ٠١94‏ سئة !”# ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد ممدحسن رئيس الحكمة وإبراهم 


خليل وحسن داود وتمود]! براهيم إصاعيل وأئيس غالى 
الستشارين ) ٠‏ :. 


نك 
؟ فبراير سئة 7و١‏ 
انون ٠‏ استثداف . استئناف قررث به ااثيابة فى 
ظل قانوذ محقيق الجنايات . لا يكون لصدور قانون 
الاجراءات الجنائية تأثير عليه ٠‏ 
المبدأ القانون 
مى كانت اليابة قد قررت باستئناف فى 


ظل قانون تحقيق الجباءات » فإنه لايكون 


لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على 
استئيافا الذى ثررت به صححيحا حسب 
نصوض قانون تحقيق الجبايات . فإذا كان 
الحم قد قضى بعدم جواز الاستئياف تطبيقا 
لليادة ؟ ع ]امن قاو نالأجراءات الجنائية , 
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( التضية رقم موء ١‏ سئة «الا فق رئاسة وعضوية 
السادةالاساتذة أجدحد حسن رثيس الحكة وإبراهم 


خليل وحسن داود وت#ود | براهيم إضاعيل ومصطق 


1/1 
؟ فبراير سنة ١00‏ 
اساحم. سقو ط كلة منه لا يستقيم مناه إلا على 
أساس وجودما . سرو لا يؤثر فى سلامته . 
ب ب تقرير التاخيص ثبو تأن تقريرا ”لىبالجلسة . 
عدم تقدريىم الطاءن مارثبت خلاف ذلك . لانقيل الناقشة 


فى ذلك . 
جل تقرير التلخيص . عدم توقيعه ٠‏ لايؤٌ ار ٠‏ 
المبادىء القانونية 


١‏ - إن سقوط كلة الكاتب فى الحم 
لايؤثر فى سلامته مادام المعنى المفبوم من 
الح لايستقم إلا على أساس وجود هذه 
الكلية . 

٠‏ - إن ماأوجبه القانون فى المادة 
١‏ من قانون الإجراءات الجبائية هو أن 
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكمق 
الاستتناف تقربرا موقعا عليه منه وأن يئل 
هذا التقرير فى الجاسة . فاذا كان الثابت فى 


ضر الجلسة أن عضوااهين تلاالتقرير وكان 
الطاعنم يثبت خلاف ذلك فلاتقبل منهإثارة 


الجدل فى هذا الصدد . 
م - إنعدمالتوفيع على تقريرأةلخيص 


( النضية رقم ٠١51١‏ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الاسا:ذةأمديمد سن رئيس الحكة وإبراهم 
خليل وحسن داود وجمود] براهم اسماعيل وأئيسالى 
الستشارين ). 


ينل 
٠‏ فراير سئة “ه6١‏ 
استئئاف ٠‏ نقض . مشديد الحكمة الاستكنافية 

العقوبة المحكوم بها دون أن تذكر في حكم,ا أنه صدر 
باجاع الآراء ٠‏ نقضه فيا قفى به من تشدريد . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت محكة ثاى درجة قد شددت 
العقوبة على المنهم بالآم بنشر الك الصادر 
بادائته فى جسرية غش ٠»‏ دون أن شير فى 
حكبا إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان باجماع 
الآراء طبقاً لنص المادة باو؛ من قانون 
الاجراءات الجنائية , قان مكهها فيا بتعلق 
بهذا التشديد يكون باطلا اعدم اقترانهبالنص 
على صل دوره باجماع الآراء ؛ وتحق لممكة 
النقض إعمالا للقانون وتطبيماً المادة ه؟» 
من قانون الإجراءات نقض الم فيا قضى 
به من الشديد العقوية 


( القضية رتم ("٠٠‏ سكة لال ق بالحيثة السا بقة). 


8 


ب فبرأير سئة م560١‏ 
دفاع شرعى ٠‏ إعتداء شخس على فيره . اعتداء 
آخر عليه . لا يازم عن ذلك أن تنكول سلة الدفاع 
الشرعى قامة ٠‏ 
المبدأ القانوى 
لبس ف القانون ولا فى الميطق ما حول 
دون أن يشدى شخص على غيره وأن 
يمتدى عليه من آخر بغير أن بترتب على 
ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع 
شرعي 
( القضية رقم 1909 سئة ؟؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذةأجد مد حدس رئيس الحكةدإبراهم 


خللى ومصطقى حسن وحسن داود و#ود إبراهم 


2١ 
١6ه فبرآير سئة‎ 

رشوة . العمل . لايشتر طلاعتياره داخلاقاختساص 
الموظاف أل يكونهو وحده امقس بالقيام بهء مثال 

الميدأ القانوق 
إن القساثون لا يتطلب لاعتيار العمسل 
لمتعاق بالرشوة داخلا فى اختصاص وظيفة 
المرتثى أن يكون هو وحده الختص بالقيام 
بل يك أن يكون له نصيب م نالاختصاص 
نه . وإذن فاذا كان الحم قد دان الطاون 
بالرشوة لأنه بصفته موظفف] عمومياً 
( كونستابلا من رجال الضبط القضأق ) قد 
أخذ مبلغاً من النقود فى واقءة يباشر ضبطبا 
وتحرير غضرها على سبيل الرشوة ليؤدى 


4 


عملا من أعمال وظيفته هو تنفيذ الام 
الخاص باخلاء سيله ولنسايمه السيارة 
المضبوطة وتوجيه اجسراءات الضبط فى 
اللعرى إل قاة عريتويةات هذا للد 
لابكرن فد أخطافى ثىء, : 


(التضية رقم ١09‏ سنة 898 ق باطيثة السابتة). 


ذال 
م قيرأيى سئة وه و١‏ 
اجراءات ٠‏ حجن الحكة التضية لحم . مح غيد 
مازمة بإعاهتها إلى الرافمة ٠‏ 
الميدأالقانوى 
ليس ف القانون ما يلزم المحكمة باعادة 
القضية إلى المر قا سر زتها للحكم مادام 
ذلكمنها كان بعد أن أ فك لطر قا لخسومة 
ف استرفاء دفاعبما 


59 
« وحيث إنالطاعن يبنى طعئه على أن الحم 
المطمون فيه أخخطأ حين أسس قضاءه فى الدعوى 
المدئية وتقدير قيمة التعويض الذى يستحقه على 
عدم وقوع أى ضرر مادى تنيجة للجرمة الى دين 
ها المطعون ضده ثم ال برط بقيمة التعريض 
وقصره عل الضرر الأدنى بمقولة انعدام الصلة بين 
الجريمة وبين قطع المرتب الشبرى التى كان 
يتقاضاه من جلالة الملك ابن السعود وزعما بأنه 
قد | خرف وشط به القل فى بعضمواضعالكتاب 
فل كرعبارات قد يكوه ن فيبا مايصم اعتبارهمساسا 
أو طعئا فى الآديان والمتديئين 8 » مأقاله | 
من ذلك غير جيم لآن الذابت منوقائع الدعوى 


الحدد السابع السئة الرا بمة والئلاثون 


أن المطمون ضده دأب على الملة ضد الطاعن 
مما كان سيا فى قطع المرقب الذى كان مقررا له 
من الملك ابن السعود وقد نشر المطعون ضده نفسه 
فى مجلته ما فيد أن قطع المرتب كان بسبب تلك 
الجلة “كذلك انطوى الحكم فى صدد التدليل على 
الشنطط والانحراف على مالا سئد له من الكتتاب 
إذ نسب إلى الطاعن أنه ذكر فى أ كر من موضع 
أنه ينيئى لمواجيةالحالة الحاضرة والسير معالمدئية 
الحدبثة لتحرر شيئا مامن الالتزامات الى تفرضبا 
الآديان على البشر وخص بالذكر الدين الاسلامى 
ناعيا عليه أن المتزمتين فيه هم السبب فى تأخرهم 
عن مسايرة الآم الحدبئة فى حضارتها ومدليتها 
مع أن العبارة الى أوردها الحكم فى هذا الصدد 
لمترد بالكتا بعل هذه الصورة بل أن المؤلف 
نادى فى غيد هوضع منه بأن مبادىء الدين 
الاسلام السامية هى أرق ما وصل أليه العقل 
البشرى وأنه ينبض معتئقيه إلى قة النقدم وذروة 
الجد لو أ: نهم فبموه وطبقوا مبادئهوتعالمه تطبيقا 

عار لاي قحو يا ندا لسرا ف 
الضلالة وتردوا فى هوة الانحطاط وهذا الذى 
قاله الطاعن فى مو لفه ليس فيه طعن على الدين بل 
على المكس فيه إشادة وتمجيد . هذا المخطأ الي5 
المطعون فيه فما ذهب إليه من الطعن فى المتزمئين 
هو طمن فى الدين نفسه مع أن المؤلف لم يقصد 
إلى ذلك بل استهدف الاصلاح والثقو م وإذا 
كان قد أخذ على التزمتين جمودهم ألذى قعد بهم 
عن اللحاق ركب الحضارة فائما هو ينعى علييم 
عدم فبمبم للدين على الوجه الصحيح والعجز عن 
التوفيق ببنه وبين مطالب الحياة » ويضيف 
الطاعن أن الك باء مشو با بالتخاذل إذينهايقرر 
بانعدام رابطة السيبية بين الجربمة وقطع المرتب 
إذ به يقرر فى موضع آخر أن الجريمة قد ترتب 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


سسسص حصب ساس محص 


علمها تحقير الطاعى وسقوطه فى نظر الكافة 
ولاريب أن ماقاله الحم فى هذا الخصوص يؤدى 
إلى تحقيق الضرر الآدبى والمادى معا . هذا إلى 
قصور الحم في الرد على دفاع الطاءعق من أن 
الات الدينية والجماعات الئتمية إلى الدبن 
الاسلااى لم نثر أى نقد على المؤلف بل عل المكس 
فقد قرظه كثير من علياء الأزهر ‏ ولم برد أيضا 
على مادفع به من أنه على فرض أن هناك بعض 
الكتاب نقدوا مؤلفه فانم لم يطاردوه كا فمل 
المطعون ضده تلك المطاردة التى تسبب عنبا قطع 
المرتب .و أغيرا يقول الطاعن [نهطلب إل الممكة 
إعادة القضية إلى المرافمة بعد حجرها للحكر ليقدم 
أدلة جديدة تقطع بمسئولية المطءون ضده عن 
الضزر المادى إلا أن الحكمة ل آستجب إلى هذا 
الطلب . 

«وحيث إن الس المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الجريمة الى دان ا المطعون ضده وأقام 
الآدلة على ثبوت وقوعم منه وتوافر أركائها 
القانونية استطرد [لى استظبار ماقد يفبم من بعض 
العبارات ألتى وردت عؤلف الطاعن واتخذ مثبا 
عذرا لللطعون ضده فى فبمبا على الصورة التى 
أوردها الحم لما كان ذلك ١‏ وكان يبين من مطالعة 
المؤلف الذى قدمه الطاءن لهذه الحكة أن من 
ألعبارات التى اشتمل عليها ما بيرر الاستخلاص 
النىاستخلصته حكة الموضوع ‏ ولماكان الحم 
المطعون فيه قد أسس قضاءه بانقطاع الصلة بين 
الضرر المادى الذى يطالب الطاعن بالاعويضعنه 
وبين الجرمة الى دين مما الطاعن على الاسباب 
المقبولة الى ذكرها , وكان تقدير التعويض هو 
من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقدبرها 
الا يقبل معه من الطاعن الجادلة فها قضت به 
الحكة من تعويض عن الضرر الآدى ‏ لما 


؟مة 


كان ما تقدم , كان فما أورده الحم فق أسياية 
يتضمن الرد على باق أوجه دفاع الطاعن و يكن 
ف القانون مايازم الحكمة باعادة اللقضيةإلى المرافعة 
بعد أن حجزتها للحم مادام ذلك منها كان بعد ان 
أفسحت لطر الخصومة فىاستيفاء دناعبما ‏ فان: 
الطمن برمته لا يكون له بحل . 

« وحيث إله ا تقدم يكون الطمن على غير 


اساس و بتعين رفضه موضوعا . 


( القضية رقم *15 ١‏ سئة 9" ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحمد مد سن رعس الحكة وابراهم 


خليل ومعبطفى حسن واسماعيل يحدى ومسطفى فاضل 
الستشادرين 4 


كيال 
م فيراير سئة بهو( 


زنا . الك بعدم قبولدهوىاثزنا لانعدام الزواج 
عوجب حم سابق صدوره من الحكمة الديئية اطائفة 


الروم الأرثوذ كس . 

المبدأ القانوق 

إنه فيا عدا الطوائف أنى نظمت 
مجلسها بتشريع غاص مشل مام طوائف 
الأقباط الأرثوذكس »؛ والانجيليينالوطنين 
والآرمن الكاثوليك ؛ وفما عدا المسائل الى 
صدر لشر بع خاص بلتتظيمبها أو باحالتهماإلى 
انحا 1 فان مسائل الأحوال الشخصية ‏ 
ومن أخصبا مسائل الزواج والطلاق - 
تظل متروكة لابيئات الديئية الى عبرعتهاا خط 
ليوف بأنها « ترى بمسرفةالبطرك ء وأ 
ظات من قديم تباشر ولاية القضاء فى هذه 
المسائل دون إشراف ففعلى من الدولة حت 
صدر القانون رقم م لسنئة ه51١‏ نأقر تلك 
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المدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


الحال على ما كانت عليه ول تنجح امحاولة اتى 
قامت ها الحكومة سحنة +موو باص_دار 
المرسوم بقانون رقم م5١‏ إذ سقط بعدئل 
إعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً 
تلك الحال ضمنابما كان بنص عليه من ضرورة 
تقدم تلك الحيئات مشروعات تنظيم هرئاتها 
القضائية لى تشمدها بمرسوم . وإذن 
فالمك الصادر من المحكة الدينية لطائفةالروم 
الآرثوذ كس ببطلان زواج المأهمة بالزنا من 
زوجبا ‏ الطاءعن ‏ والذىرفعتالدعوى 
به قبل واقعة الزنا يسكون صمحاً » ويسكون 
الحك المطعون فيه سليافيا نتبى إليهمن عدم 
تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحةق 
أركان الجربمة لانعدام الزواجفاليومالمقول 


خصوطا فيه 3 


المميو 

د حيث إن الطاعن يبنى طعئه على أن الحم 
المطعون فيه إذ قضى بتأبيد حم محكة أول درجة 
القاضى ببراءة المطعون ضدهما من جرمة الزنا 
ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن الزواج 
بين المدعبى والمطعون ضدها الآولى غير قائم قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ذلك يأنه بنى قضاءه على 
أن الك الصادر من بطريركية الروم الآر :وذ كس 
بالاسكدرية المتعقدة ميئة استتنافية ببطلان 
الرواج الذنى كم بين الطاعن والمطعون ضدهاأ 
الأولى؛ هذا الك قد صدر صيحا من هيئة مشكلة 
تشكيلا تانونا وأصبح نبائيا واجب الاحترام - 
مستكندا فى ذلك إلى براءة صادرة من السلطان 
عبد اميد بتاريخ ؛ جمادى الثانية سئة ١١4‏ 
مجرية إلى بطريرك الروم الأروذكس باطلاق 


السلطة له كاملة فى تنظم الفصل فى كل ما يتعلق 
بأمون الزواج والطلاق وأن البطريرك الحالى 
[عمالا لهذه السلطة الخولة له قد أصدر منشورا 
بالاشتراك مع المجمع المقدس تاريخه ١١‏ هايو 
سئة .14 بنشكيل محاكم كنسية من الرهبان 
فقط الفصل فى هذه الشؤون » هذا الذى قاله 
الحسكم غير سديد لآن الحسكم المشار إليه الصادر 
ببطلان الزواج قد صدر من هيئة دينية حتة 
خلانا لما نص عليه الخط الهايو الصادر فى 
سئة 4م١1‏ من سلطان تركيا وهو الدستور 
الأساسى لتنظم شؤون الرعايا المسبيحيين وغيد 
المسلبين » فقد أوجب هذا الخط أن تحكون 
الهيئات الى تفصل فى هذه الشؤون مشكلة من 
هيئة تجمع بين رجال الدين وأعيان الطائفة » ثم 
صدر القانون رتم م لسئة ١١16‏ فاسئنبق العمل 
به بعد أن انفصلت مصر عن تركيا وتأيد هذا كله 
بما ورد من نصوص فى مشروعى اللاتحتين اللتين 
أعدتا من طائفة الروم الأرثوذكس فى سنة 
م«ولء بمو( ولذا فان حك البطلان الصادر 
من البطربركية لا تسكون له أنة حجية . ذلك لآن 
المدم الذى صدر من جبة استئنافية لا يصلم 
سئدا فى دعوى مطروحة أمامانحاك إلا إذا اتضح 
لما انه صدر فى حدود ولاية الجبة الاستثنائية التى 
أصدرته » وأنها كانت مشكلة تشكيلا صميحا وإلا 
فعلها أن تطر.حه وهى بذك لاتستدى على اختصاص 
الجبة الأخرى بل هى تستعمل جقبا فى تقدير 
أدلة الدعوى المطروحة أمامبا ؛ هذا إلى أن الحم 
أخطأ فى القا نون أيضاً حين قال بأن البطلان النى 
قضى به ذلك الحك له أثر رجعى ,ينسحب إلى وقت 
عقد الزو اج » ذلك لآن صدور ذلك الحكم لا يغيد 
شيئا من الحقائق الواقعية الثارتة وهى أن زواجا 
عقد وأنه أثْر طفلا فاذا فقد الرواج شرطا شكايا 


قضاء محكمة النقض الجياية 


هوه 


وهو فى واقعة الدعوى موافقة البطريرك قبل عقده 
لوجود علاهة قرنى بين الزوجين ٠‏ ذان هذا لاابعى 
أن يكون للبطلان أثر رجعى .لا يترتب على ذلك 
من نتائح خطيرة على ححكيان الآسرة والعلاقة 
الروجية » فالبطلان الذى بلحو المقد إن صح [إ'ما 
هو بطلان فسى لايكون له أثر إلامن ناريخ المحم 
ولماكانت واقعة الزئا قد وقعت قبل صدور المهك 
ببطلان الرواج انها تكون قد وقعت والروجية 
ائمة ما بتتحقق معه وقوع الجر بمةو بالتالى استحقاق 
الطاعن التعوبض . 


د وحيث إن الدعوى العمومية رفعت من 
اليابة العامة فل .تبت ين بن عن مه 
وح عل 6 ٠0...‏ بتهمة أرتكاءهما جر مة 
الزنا حالة كون الآولى متزوجة من 
.٠‏ ... ... فدافع المتهمان بمدم قبول الدعوى 
لرفنبا من غير إذن زوج لآن الزواج الذى عقد 
الأولى وقع باطلا . وقد قضى ببطلائه يحم نبا 
من الحكمةالبطر بركية الرومالارئوذكس الى ينبعبا 
الطرفان فى ١١‏ من ديسمير سئة ١44+‏ وقدما 
صورة رسمية من الحم المشمار اليه جاء قيرا أن 
انحكنة حكنت ببطلان الرواج الذى ثم بين المهمة 
الأول وبين المدعى با حقالمدنى بتاريخ ؛ سيتمير 
مئة 6 وقدرد المدعى بالمق المدلى «الطاعن, 
على هذا الدفع بأن الحم الذى يستئد اليه المتهمان 
صدر من هيئة كنسيةمكونة مز رجال الا كلير وس 
وحده, خلانا ا قضى به المخط المايونى الصادر 
من سلطانتركيا بتاربخ ,م1 منفهراير سئة>و١‏ 
من وجوب الشكيل الجالس الملية لاطوائف غير 
الإسلامية من دينيين عدا نين وان طائفة الروم 
الآرثوذكس تنفيذا إذلك الخط قد وضعت لانحة 


فقعووم. وو 


فى سنة مم١1‏ نظمت يها محاكها الكئيسية ثم 
وضعت لاممة اخرى فَْ سنة م١‏ على هذا 
الآساس , كم استيد المدعى بالق المدنى إلوصورة 
غير رسمة من كتاب قال إن المستقار الملسى 
لوذارة الداخلية أرسله إلى محافظ الإسكندرية 
فى سئة (6١‏ تال فيه إن قانون الأحوال 
الشخصية للطوائف غير الاسلامية الذى صدر فى 
سئة دم و كان قد فرض على تلك الطواءف أن 
تقدم لواح +السبا الملية لاعتادها يمرسوم , 
فقدمت طائفة الروم الآرثوذ كس فى سلة ,مم 
جموعة شملى اجراءات تشكيل المجالس الملية , 
كا نظمت أمور الزواج والطلاق» ولكن بالنظر 
إلى عدم تقديم ذلك القانون للبرلمان لم يعد عسل 
لطلب البطركخانة اعتتاد لواتحبا وأنه يكن أن 
وذادة الداخليةقد أخذتعلا بلوائح الإجراءات 
المشمار [ليبا »م قال إن اللواشح التى سبق الحكومة 
أن اعتمدتها قد جعلت ولاية القضاء فى مسائل 
الأحوال الشخصية جالس مكونة من أعضاء 
ديين وأعضاء مدنيين » وم برد إطلاقا فى أنة 
لانحة من تلك الواح ما مخالف ذلك ؛ وإذا فان 
يحكة الأحو ال ااشخصية لطائفةالرومالأرئوذكس 
يجب أن أكون مشكلة من رئيس دينى ومن 
قاضيين وإلا فان التشكيل الخالف إذلك لا بكون 
معثرفا به وقد قضت الحمكة الجرئية .رفض 
الدفع و بقبول الدعوى استئادا إلى الحججالسالفة 
الذكر وبعد أن نظرت الموضوع قضت فيه 
بالاراءة لعدم ثبوت الواقعة ٠‏ فاستأ فت التيابة 
والمدعى بالحق المدنى والمكة الاستثنافية 


أصدرت بعد ذلك الحم المطعون فيه الذى قضى 
بالغاء الحك المستأتف الصادر برقض الدقع بعدم 


قبول الدعوى و تأييد الحك الصادص باليراءة 
ورفض الدعوى المائية ٠‏ وأسست حكمها على أن 
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الخط الحابوق الصادر فى سئة جوم١‏ بلنظم 
شؤون الطوا'ف غير الإسلامية فى بلاد السلطنة 
المائية إذ أشار إلى مجالس مشكلة من دينيين 
وعليما نيين ذائما كان ذلك بصدد تنظيم المجالس اابى 
تختص بنظرالمصاالمليةأما مسائل الزواجوالطلاق 
فانها تركت للرؤساء الدينيين ولذا فانالحكم الصادر 
من الحكة الكئيسية ببطلان الزواج يكون صادرا 
من هيئة ذات ولاية للقضاء فى الشأن الذى صدر 
فيه ويتعين لذلك اعتباره حجة بما قضى به » ولما 
كانت أحكام البطلان مقررة للحقوق وايست 
منشئة لها . فان الحكم بوطلان الزواج يستيد إلى 
يوم عقده أو على الأقل إلى يوم رفع الدعوى 
فتنكون الروجية على أى حال غير قائمة فى تاريخ 
الواقمة المسئدة إلى المتبمين وتكون شكورى 
الزوج اللازمة لرفع الدعوى فى جرعة الزئا غير 
قائمة لحصو لحا من غير زوج ؟] تكون الجريمة 
ذاتها غيل متوافرة إذ أنها لا تقوم إلا إذا كان 
هناك زواج أى أن التبمة ذاتها لا يكون ها 
أساس مادام الزواج منعدما فى اليوم المقول 
حصول الواقعة فيه . 


د وحيث إن ولاية القضاء للطوائف غير 
الإسلامية فى سائر أقطار السلطنة العمهانية كانت 
منذ الفتيح العثانى القسطنطينية متروكة للبيئات 
الديئية لنلك الطوائف دون تدخ ل أو إشراف من 
سلطات الدولة » فكانت الميئات الدينية تباشر 
وظيفة القضاء لا فى مسائل الاحوال الشخصية 
وحدها بل وفى سائر الشؤون المدنية والجنائية 
فليا عمت الشكوى من الفوضى الناشئة من ذلك 
ومن تعددجبات القضاء واستبدادكل منبا بأمور 
طائفتها مع تشابك المصالم الختلفة إلى جانب 
|نعدام التنظم الذى برسم طريق التقاضى فضلا 


المدد السابع .-. الست الرابمة والثلاثون 


عن الجبل بالق انين ذاتها التي تطبقباتلك اللميئات 
فى أغلب الأحوال أخذت الدولة فى منتصف 
القرنالتاسع عش تتم بننظم شؤون تلك الطوائف 
فأصدرت فى فراير سئة ١80‏ الوثيقة المعررفة 
بالخط المهايوى وااق تعثير دستوراً لعلاقة تلك 
الطوائف فى سائثر شؤونها بالدولة العئانية وعلى 
الأخص ف الشؤون القضائية وقد بدأت تلك 
الوثيقة با لتحدث عنالامتيازات السايق إعطازها 
للطوائف غير' الإسلامية وما وقتضى الجال [دغاله 
من الاصلاحات التى اقتضاها ١‏ الوقت وأثار 
القدن والمعارف المكتسبة » ثم أششارت إلى 
اصلاح ائتخاب البطاركة وتخصيص إبرادات , 
معيئة لحم ولارهبان ورؤساء الماعات ثم قالت : 
د وتحال إدارة المصالح الملية الختصة بحاية باق 
ااتبعة المسيحيين غير المسلة لحسن محافظة جلس 
مركب من أعضاء منتخبة فيا بين رهبان كل جماعة 
وعوامها بدون أن بحصمل إيراد سكنته إلى 
أرزاق وأموال الرهبان مثقولة كانك أو غير 
مئقولة ولا ينبغى أن بقع موائع ى تعمير وثرهيم 
الآبنية الختصة بإجراء العيادات ولافى باق 
علاتهم كالمكاتب والمساشفيات . . » وبعد أن 
تحدث عن تأمين حربة الشعائر الدينية ومساراأة 
الرعايا غير المسامين مع بافى الرعايا فى الطوائف 
وف التعلم قال : «أما جميسع الدعاوى التى تحدث 
فها بين أهل الاسلام والمسيحيين و باقى التبعة غير 
المسلية تجاريةكانت أو جئائية فتحال إلى دواوين 
مختلطة والجالس التى تعقد بين ظرى هذه 
الدواوين لأجل اماع الدعوى تكون علنة 
بمواجبة المدعى والمدعى عليه والشبود .. أما 
الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادءة فينبغى أن 
ترى شرعا أو نظاما حضور الوالى وقاضى البلدة 
فى مجالس الايالات ... .وأما الدعاوى الخاصة 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


اوه 


مثل حقوق الإرثية بين شخصين من المسيحيين 
وباق التبعة غير المسلية فتحال على أن ترى إذا 
أراد أسماب الدعوى معرفة البطرك أو الرؤساء 
والجالس وينبغىتنمم أصول و نظامات المرافعات 
الق تجرى الدواوين الختلطة مقتضى قوانين 
الجازاة والتجارة بأسرع ما يمكن ٠‏ ال » وبين 
من ذلك "أن الخط الهايو قد تحدث أولا عن 
مجلس تحال عليه ادارة المصالم الملية ثم تحدث 
بعدئذ عن الدعاوى ققسال إن التجارية منبا 
والجنائية فما بين المسلين والمسيحيين وباق 
البغة تحال إلى دواوين مختلطة وتسمع فى جلسات 
علئية فى مواجبة الخصوم والشبود وأن دعارى 
المحقوق العادية ترى شرعا أو نظاما فى بجالس 
الابالات ثم تحدث عن الدعاوى الخاصة مثل 
اللحقوق الإرئية بين غير المسلبين فقال إنها ترى 
إذا أرادث 'أسحاب الدعوى معرفة البطرك أو 
الرؤساء وانجااس . وقد ثار الجدل وقام الأزاع 
حول الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية 
وقال البعض إن التغبير بالدعاوى الخاصة يتصرف 
إلى هذه المسائل بصفة عامة وإن الحقوق الإرثية 
ول ترد إلا على سبيل الثال ما يؤدى إلى ضرورة 
اتفاق الطر فين لك يكن لاريئات الدينية اختصاص 
بنظ هذه المسائل فكانت الحا م الشرعية تنظر 
فى مسائل الزواج والطلاق بين غير المسلمين كلما 
دقع اليها التذاع غير أثهصدرت منْورات تتلفة 
من حكومة تركيا يا نص فى براءات تعيين بض 
البطاركة على اختصاص الهيثات الدينية وحدها 
بمسائل الأحوال الشخصية فيا بين أمل اللة 
الواحمدة ثم صار التسليم من جائب الحسكرمة 
المصرية بذلك , ولذا فاله وعئدما أنشئت انحاكم 
امجتلطةٍ نصت المادة التاسعة من لاتحنها على أن 


هذه امخاى لا تختص بئظر مسائل الأحوال 
اأشخصية ؟م] نصت الادة + من لاتحة انحام 
الأهلية على أنه ليس لما أن ندظرف المسائل المتعاقة 
بأصل الآوقاف ولافى مسائل الانكدة ولاه 
مايتعلق مها من قضايا المبر والنفقة وغيرها ولافى 
مسائل الحبة والوصية والمواريث وغير ممايتعلق 
بالأحوال الشخصية: ؟ أن الحسكومة المصرية 
قد أصدرت فيسئة وى ١‏ أو للائحة لتنظم يملس 
الأقياط الأرثوذ كس ؛ ثم أصدرت بعدئذ لانحة 
لتنظم مجالس الاتجيلبين الوطنيين فى سئة ٠٠.0‏ 

ولائحة لجالس الآرمنالكائ و ليك فى سئة ه.ه؛ 

وقد نظمت هذه الواح الثلاث تشكيل الحاكم 
النى تنظر مسائل الأحوال الشخصية . أما باق 
الطوائف فلم يصدر تشريع ينظم شؤون مجالسها 
وظل الحال على ماكان عليهإلى أن اقم ات مسر 
عن تركيا إثر شوب المحرب العالمية الأولى فصدر 
القائون رقم مم لسئة ١4١6‏ ينص على « أن 
السلطات القضائية الاستثنائية المعترف با حتى 
الآن فى الديار المصرية تستس إلى حين الاقرار 
على أمس آآخر على المّتع بما كان لا من الحقوق 
مئذ زوال السيادة العهانية . وع ذلكفا نالسلطات 
القضائية المذكورة هى واحيئات اأتى بواسعاتها 
تمارس نلك السلطات أعبالها يكون غخولالها يمغة 
مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت 
لستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات 
العانية » و يمقتضى هذا القانون أصبحت السلطة 
القضائية ال ىكانت تباشرها نلك الحيئاتفمسائل 
الأ<وال الشخصية تتمد ولاتها من القائون 
دتم مم لسئة 6و١‏ ولكنها لاتزال عتفظة 
بأنظمته! السابقة من حيث تشكيلا واختصاصاتها 
إلى الفراماا نات والبراءات العثانية وإلى المرف 
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زمة 


الذى كان ساريا فى الديار المصرية عند ذوال 
السيادة المئانية وذلك بموجب القانون دم م 
لسئةى ١١‏ ذاتهوقد استمر الال على هذا الوضع 
من الاقتصار على تنظم شؤون الطوائف الثلاث 
المشار اليبا ورك شؤون باقبا لميئاتها الدينية 
تتصرف فيها دون رقالة أو إشراف هن الدولة 
إلى أن صدر المرسوم بقانون رق, . ؛ لسئة ١>‏ 
رتيب عحاكم الأحوال الشخصية للطوائف الملية 
لغير الملمين وكان ينص فى المادة الثالثة منه على 
أن يكن ترتيبهذءانحا ك بلاتحة تعتمدها الحكومة 
ويصدر بها مرسوم يبين فيبا تسكيل الحام 
المذ كررة وكيفية تعبينمن إل ىالقضاء فيبا ودوائر 
اختصاص كل هنما وقواعد المرافمات وطرق 
الطمن فى الأحكام » غير أن هذا المرسوم بقا نون 
قد سقط بعدم تقديمه لارلمان فى اجتماعه التالى 
لصدوره فمادت الحال با لنسبة إلى حا الطوائف 
إلى ما كانت عليه من قدم فيا عدا بعض المسائل 
الى أخرجت من اختصاصبا بإنقاء الجالس 
الحسية ثم باخضاع الوصية لنظام المواريث 
باعتبارها ءن المسائل العينية ‏ ويعديلٌ صدر 
قانون نظام القضاء فأخرج فى الادة الخامسة 
عشرة مسائل الآحوالالشخصية بالنسبة لليصربين 
من اختصاص احا كم إلاماورد إثمأ نهقانون عاص 
أما بالنسبة لغير المصريين فقد نص فى المادة ٠١‏ 
على اختصاص الحاكم بالفصل فى المنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية . 

« وحيث إن الذى مخاص ما سبق بيانه هو 
أنه فبا عدا الطوائف النى نظمت مجالسها بتشريع 
خاص مثل عا م الطوائف الثلاث المثشار المبا 
وفها عدا المسائل التى صد رتشريع خاص بننظيمها 
أو باحالنها إلى الحا كفان مسائل الأحوالالشخصية 
ومن أخصبا مسائل الزواج والطلاق ‏ تظل 


العدد السابع سيم السنه ألرابعة والثلاثون 


متروكة للهيئات الدبنية التىعس عنها الخط المايونى 
بأنها « ترى معرفة البطركء والتى ظلت من 
قدسم نباشر ولاءة القضاء فى هذه المسائل دون 
إشراف فعلى من الدولة حتى صدر القانون رتم م 
لسئة ,ور فأقر تلك الحال على ماكانت هليه 
ول تنجح المحصاولة التى قامت بها الحكومة سئة 
19 باصدار المرسوم بقانون دم .4 لسئة 
41ل إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للرلمان بعد 
أن أقر هو أيضا تلك الحال ضمنا بما كان ينص 
عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات مشروعات 
تنظ هيئاتها القضائية لى تعتمدها المسكومة 
عرسوم , 

وحيث إن كافة ما يثيره الطاعن فى طعئه 
لابحدى فى تأبيد دفعه بعدم الاختصاص الحمكة 
الدينية لطائفة الروم الآرثوذ كس ء ذلك بأن 
الخطاب الذى بقول بأن مستشار ملكى وزارة 
الداخلية أرسله إلى حافظةالإسكندرية سئة( ١4‏ 
ليس فيه أى ادعاء بأن تشريعا قدصدرمن الدولة 
يار شؤون القضاء فى الأحوال الشخصية لطائفة 
الروم الأرثوذ كس ٠‏ بل هو على العكس منذلك 
يشير إلى المرسوم بقا نون رقم .؛ لسئة ؟١‏ 
السالف ذكره ويس بأنه كان ينظم تلك الشئون 
وأنه قدسقط بعدمتقدمه للبرلمان :ما أنهلاجدوى 
للاسئناد إلى مشروع اللاتحة المقول بتقدممبا فى 
سلة م8١‏ أو سلة مم4 مادام أنه لم يصدر 
تشريع أو مرسوم باعتادها وما دام أن القاثون 
ممم لسئة ١16‏ قد خول الهيئات الدينية لك 
الطوائف أن تمارس السلطات القضائة الى كان 
معثرفا مبا قبل زوال السيادة العثيانية إلى حين. 
الاقرار على أمر آخر . 

د وحيث إن ما يذهب إلبه الطاعن من أن 
عبارةالخط الحايونى ال ىتقول : «إن إدارةالمصالح 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


الملية الختصةارةالمسيحيين و با التبعة غير المسلية 
تمال الحسن محافظة بجلس مركب من أعضاء مئتخبة 
فها بين رهبان كل جماعة وعوامها , تنصرف إلى 
الشؤون القضائية بحيث توجب لشكيل محا 
الطوائفمن ديليينوغير دينيين وإلا' كان تشكالبا 
باطلا , ذلك الجدل الذى يثيره الطاعن لا محل 
له . لآن المجالس التى أشار الفرمان إلى تشكيلبا 
من ديفيين وعلءا نيين لم ينضم تشكيلبا فيه بل ترك 
ذلك لتنظىم لاحق وقد تين مما سيق أنه لم يصدر 
قبل سئة ١916‏ ولا بعدها من الدولة المصرية 
تشريع فى شأن طائفة الروم الآرئوذ كس أى أنه 
بغرض صعة ما يذهب البه الطاعن من أن الفرمان 
قد اشترط تشكيل ماك الأحوال الشخصية من 
ديئيين وغير دينبين فان هذا لا يصل إلى القول 
ببطلان الأحكام التى تصدر من الحا الديذية لدلك 
الطائفة حجة عنا لفتها للخط المايونى فان المعول 
عليه فى شأنالنشكيل ليس هوالفرمان وإنماماصدر 
ا اللاوائف. 
سبق القول بأن تشريعا لم يصدر بعد ينه 
7 ا لطائفةالرومالأرئوذكس 
وبوجب تشكيل محا كبا من دييين وغير ديأيين 
ولما كان الأصل فى أمورالطوائف غير الإسلامية 
أنها كانت من قديم متروكة لرؤسائها الديئين فانه 
لايصح الاحتجاجبزوال اختصاصهم إلانى حدود 
ماتصدر به الشريعات المشار اليها فى القاثون رقم 
ل لسنة 16و . 

د وحيث إنه ا تقدم يكون الدفع ببطلان 
تشكيل محكة الأحوال الشخصية اأتى صدر منبا 
الحم ببطلان زواج المهمة الأولى من الطاعن عل 
غير أساس , 

أما ما يثيره الطاعن فى شأن أثر حك البطلان 
على العقد فان الحم المطمون فيه صميح فيا قعنى 
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من أن هذا البطلان ينسحب على الآقل إلى تاريخ 
رفع الدعوى . | 

« وحيث إنه إذلك يكون الحم المطمون فيه 
سلما ذها اتهى أليه من عدم تحقق شرط قبول 
دعوى الزئا وعدم تحقق أركان الجر : بمة لاتعدام 
الزواج فى اليوم المقول حصوها فيه . 

د وحيث [نهلما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعان رفضه موضوعا . 

(الفضرة رقم ٠٠١1‏ سنة 98 ق بافيئة السابقة). 


ايان 
؛ فبراير سئة ١1‏ 
إتلاف أموال ثابته أو مئقولة . القصد المنالى . 
مى إتحقق ؟ 
المبدأ القانون 
إن القصد الجياق فى جرعة الإلاف 
يتحةق مى تعمد الجاق إحداث الإنلاف 
أوالتخريب أوالتعطيل المشار اليباق المادة 
"١‏ من قانون العقوبات مع علدبأنه بحدثه 
( القضية دق 04 سئة 9# ق رئاسة وعضوية 
السادةا لاسائذة أجد تمد حسن رثيس اليكة وابراهم 


خليل واماعيل مجدى ومميطقى حدن مود اسماعيل 
الستثارين ) ٠‏ 


أن 
؛ قراير سئة م08١‏ 
| الرسوم السادر فى/ا يولية سنئة !4و١‏ بكأن 
رسم الانتاج أو الاستبلاك على ااسكحول . اجازته 
لموظفى ادارة رممالاتاج ٠‏ معايئة وتفتيش امامل أو 
السائم أوالحال الرخس برا ٠‏ في أى دوقت وبدون 
احراءات سابتة ٠,‏ 
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آخر يشمل الكدول الصرف وال وائل الكحولية 
الاخرق متى كانت كية السكدول . الصرف فيها يزيد 
مقدارها على غسة لترات . 


“لباك اقارية 

١‏ - إن المرسوم الصادر فى 7 بو ليو 
سئة باع( بشأن رمم الانتاج أوالاستبلاك 
على الكحول بغر ض قيودامعينة أ واجراءات 
سابقة على معايئة و:فتيش المعا مل أوالمصانع 
أوالمال المرخص با ء بل أجازبنص الفقرة 
الثانية من المادة ١٠‏ مثه أوظق إدارة رمعم 
الانتاج النابعة لمصلحة اجمارك ‏ إصفتهم من 
رجال الضبطية القضائية فما يتعاق بتطبيق 
احكامة ‏ معايئة وتفتيش هذه الامكنة فى 
أىوقك وبدون اجراءا تسابقة » أماالقيود 


المخصوص عليبا فى الفقرة الاخيرة من المادة- 


المذكورة قانها بصريم الدص إما تشير إلى 
محال الميئة بالفقرة الثالثة وهىالمسا كن وا مال 
الأخرى المشنبه فى أنه تجرى فيها خفية أية 
عملية من العمليات المشار اليها فى المادتين 
السادسة والسابعة . 

؟ - إن الحظرالوارد على نقل الكحول 
من بلد إلى آخر المنصوص عليه فى المادة؟١‏ 
من المرسؤمالمذكور ,كا يششمل أيضاالسوائل 
الكحرلية الاخرى ؛ وذلك متى كانت كية 
الكحول الصرف فيهايذيد مقدارهاعلى خمسة 
لئزات . وإذن فى كانت الكية . الى نقلبا 
المنهم من القاهرة إلى السويس هى مالةصفييحة 
بكل منها م١‏ لترا من الكحول المحول نسبة 


العدد السابع ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


الكحول ''صافى فيها .؛ /:؛ فاله يكون.من 


المتعين عليه أن يحصل من الجبة الخئصة عل 
اذن يتقلبا . 

( القضية رقم ه8١١‏ سنة لالاق رثاسة وعضوية 
السادة الاساتذة] عدعه حس نر “يس الحمكة وابراهم 
خليل وابماعيل مجدى ومصطفى حان ومصدفى كامل 
السةعادين ( ّ 


الضن 
و فراير سنة 6و١‏ 


ا ب اعلان. بطلانورقةالتكليف بالمضور. ٠‏ حصور 
التهم . ليس لهأ يتملك بهذا البطلان . له أن يطلب 
لصتحييح االكليف سياه أى نقص فيه وإعطاءه 
ميعادا لتحطير دفاعه ٠‏ 

ب -إجراءات٠غرفة‏ الاتهام ٠‏ شطأ فى إجراءات 
الحضور أمام! نشأعنه حرمان النهم منتقديم مذكرة 
بدفاعه ٠‏ دفمه ذلك أمام محكة الجنايات منحه أجلا 
لاستيفاء دداعه لا تأثير لذلك الخطأ على سلامة المي . 


المبادىء القانو نبة 

-١‏ إن المادة عم من انون 
الإجراءا تالجنائية تقضى بأنه إذاحضرالمنهم 
بنفسه فى الجاسة أو بواسطة وكيل عنه فليس 
لهأن يتمسك بيطلان ورقةالتكليف بالحضورء 
وإما له أن يطلب تصحبح التكليف أواستبعاد 
أى نقص فيه و[عطاءه ميعادا لتحضير دفاعه 
قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى الحكة 
إجابته لطلبه ٠‏ وإذن فى كان يبين من الاطلاع 
على أوراق الدعوى وعلى الحم الماعون 
فيه أن الطاعن أعلن ف دلسمير سلة 1901 
بأمى غرفة الاتمام الصادر فى أول دسمير 
سنة ١ووز‏ وكلف مقتطى هذا الإعلان 


بالحضورأمام محكة الجنايات يوم ١١‏ دلسمير 
منئة وو( فلا حضرأمامبا دفع ببطلان ورقة 
التكليف بالحضور امامها وبطلان ورقة 
التكليف بالحضورأمامغرفةالاتمام » فقررت 
- الدفعين للبرضوع وأجلت نظر الدعوى 
ليوم ©" دالسمير سئة 1901 للاستعداد وفى 
هذا اليوم سمعت الكة الدعرى وقضت 
رفش الدفعين وحكنت فى موضوع التهمة 
- متّى كان ذلك فان المكمة نكرن قد 
قامت ما أوجبته هذه المادة وأجلتالدعوى 
لكين الطاعن هن الاستعداد وتحضير دفاعه , 
وهى إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول 
الدف ع تكون قدطبقت القانون تطبيقاصحيحا. 

- إنه وإن كانت المادة بالاو من 
قانو نالإجراءات الجنائية فدأوجبت إعلان 
الخصوم “قدم مذكراتهم والحضور أمام 
غرفة الاتهام فى ظرف ثلاثة أيام إلا أن 
المادة ,0و قد نصت على أن غرفة الاتهام 
تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أححد 
أعضائما والاطلاع على الأوراق ومذكرات 
المصوم وسماع الإيضاحاث الى ترى ازوم 
طلبها مننئم ‏ ممامفاده أن كل ماخوله القانرن 
للنهم الذى يعلن للحضور أمام غرفة الانهام 
هو أن يقدم مذكرة بدفاعه لهذه الغرفة » 
وإذن فى كان أساس الطعن هوالاخلالحق 
الطاعن فى استيفاء دفاعه أمام غرفة الانهام 
لبطلان فى إجراءات الحضور أمامبا تشأعنه 
حرمانه من :ديم مذكرة بدفاعه » وكات 
محكمة الجنايات [ذ تقدم لها بهذا الدفع منحته 


ل 
أجلا لاسنيفاء دفاعة » وكان القانو ن لامخول 
للمتهم الطعن فى أوامى غرنة الانبام الصادرة 
إحالنه على محكمة الجنابات ٠‏ ولاإستوجن 
حضور المتهم أمام غرفة الاممامكشرط لنظر 
الدعوى يحضوره أمام محكمة الجنايات با نص 
عليه فى المادة 41ؤ من قانون الاجراءات 
الجنائية من أنه إذا صدر أمى بإحالة متهم 
يحنابة إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر 
أوقبش عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام 
المحكة , م كان ذلك فان الخطأف إجراءات 
الحضور عل الوجدسالفالذكرليس منشأنه 
أن بؤثر فى سلامة الك ٠‏ 
امير 

د حيث إن الطاعن يعيب على الحم المطعون 
فيه أنه مشوب ببطلان الإجراءات والإخلال 
يحقه فى الدفاع . ذلك لآن غرفة الاتهام أصدرت 
أمرها فى أول ديسمير سسئة ١40١‏ بإحالته إلى 
عكرة الجنايات أأعللته النيابة هذا الآمر فى 
«ديسير سلة ١401‏ وكلفته بالحضور أمام عمكة 
الجئايات يوم ١١‏ ديسمير ١401‏ على خخلاف 
ما تقضى به المادتان ١9.‏ و 4م من قانون 
الاجراءات الجنائية من وجوب إعلانه بأمر 
الاحالة فى ميعاد ثلاثة أيام وتكليفه بالحضور 
أمام محكنة الجنايات قبل الجلسة بثعائية أيام وقد 
رتب المشرع ضمنا البطلان جزاء على الإخلال 
مبذبن الميعادين وفضلا عن ذلك فقد دفع يطلان 
آخمر فى الإجراءات . ذلك أنه أعلن بالحضور 
أمام غرفة «لاتهام مجلسة و١‏ ديسمير سئة ١01‏ 
ولكنها نظرت الدعوى فى جلسة أول ديسمير 
سئة وهو وأصدرت أمرها بالإحالة فى غيبة 
الطاعن مع أن المادة +7( تنص على وجوب إعلاله 


ذف 


العده السابع ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


فى ظرف ثلا2 أيام لتقدم مذكرته والحضور | بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك بيطلانة 


وقد ترتب على عدم إعلانه حرمانه من تقديم 
مذكرة بدفاعه ولا يقدح فى هذا ما ذكرته محكمة 
الجن باحق حكها من أنه أعان لجلسة أول ديسمبر 
سئة 1و١‏ أمام غرفة الاتهام إذ انه يمد هذا 
الاعلان أعلن مرة أخرى بالحضور أمام الاتهام 
لجاسة ١١‏ ديسمير سئة ١و١‏ لجب هذا الاعلان 
الآخير الاعلان السابق . 

د ومن حيث إن مبتى الوجه الأول بطلان فى 
إجراءات السكليف بالحضور , وببينمن الاطلاع 
على أوراق الدعرى وعلى الح المطعون فيه إن 
الطاعن أعلن فى * ديسمس سئة 160 بأمر غرفة 
الاتبام الصادر فى أول ديسمير سئة ع وه ١‏ وكلف 
يمقتضىهذا الإعلان بالحضور أمام محكةالجنايات 
يوم 1١‏ ديسميرسية ١١01‏ فلا حضر أمامبا دفع 
ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامبا و بطلان 
ودقة التكليف,الحضور أمام غرفة الاتهام فقررت 
ضم الدفعين للبوضوع وأجلت نظر الدعوى ليوم 
؟؟ ديسمير سئة و١‏ للاستعداد وفى هذا اليوم 
معت المحدكة الدعوى وقضت برفض الدفعين 
حكنت فى موضوع التبمة وقالت فى ردها على 
هذا الدفح « ومن ذلك بين انه لاضرر على التهع 
إذا انفسح أجل إعلانه لأكثر ما حدده القانون 
خصوصا وأن الشارع لم يرتب جزاء على مخالفة 
هذا المبعاد . أمانص المادة و بم فان علته أن بعلم 
اهم مبلة كافية للاستعداد فى الدعوى و ليتمكن 
من تحضير دفاعه قبل الجلسة وقد أجلت المحكة 
الدعوى لجلسة م؟ ديسمير سئة ١6١‏ فأتاحت 
بهذا التأجيل الهم فرصة كافية للاستعداد ومن ثم 
لا يكون له مصلحة فى هذا الدفع, . هذا ولما 
كانت المادة 4م من قانون الاجراءات الجنائية 
تقطى بأنه إذا حضر المنهم بنفسه فى الجلسة او 


ورقة التكليف بالحضور و[نما له ان يطلب تصحيح 
التكليف أواستيعاد اى نقص. فيه وإعطاءه مبعادا 
لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعرى وعلى 
محسكة إجابته لطلبه . ولما كانت ممكمة الجئايات 
قد قامت مما أوجبته هذه المادة واجلت الدعرى 
من ١١‏ ديسمير سلة ١401‏ إلى م8؟ ديسمير سئة 
ذوفن لفك الطاعن من الاستعداة: وطن 
دفاعه انها إأفعات ذلك ثم قضت يعدم قبول الدفع 
تكون قد طبقت القانون تطبيقا حيحا ويكون 
هذا الوجه مردودا . 

د ومن حيث إن محصل الوجه الثانى بطلان 
فى إجراءات الحضور امام غرفة الاتهام نأ عنه 
حرمان الطاعن من تقديم مذكرة بدفاعه ويبين 
من الاطلاع غلى اوراق الدعوى ان الطاعن كان 
قد أحيل غمايا محكة جنايات الجبزة ف » ابريل 
سنة 1و١‏ وتحدد لنظر الدعوى أمامها يوم هم 


أكتوير سئة ١401‏ وفيها حضر الطاعن فقررت 


الممكة تأجيل الدعوى لدور مقبل لعرض الهم 
على قاضى الاحالة وتحدد لنظر الدعوى أمامه يوم 
من نوفير سئة 1ه( ولكن الطاعن طلب 
التأجيل للاطلاع فأجلت ليوم 7١‏ من نوفير 
سنة ١601‏ ونظرا لآن قانونالاجراءات الجنائية 
نفذ ابتداء من ه من نوفير سلة ١401‏ فقد أشسر 
رئيس النيابة على غلاف الملف الخارجى فى ١١‏ 
من نوفير سنة ١401١‏ بتقدم الدعوى لغرفة 
الاتهام بجلسة ١٠١‏ من ديسمير سنة | 0 ثم أشر 
على نفس الغلاف الخارجى يوم ١١‏ من توقير 
سئة موه بتعجيل نظرى الدعوى لجلسة أول 
ديسمير سئة ١01‏ وقد أعلن الطاعن بالحضور 
أمام غرفة الاتهام بجلسة أول ديسمس سئة ١01١‏ 
بورقة حررة فى نفس اليوم الذى أشر فيه رئيس 


قضاء حكة النقض الجائية 


النيابة بتعجيل نظر الدعوى وهو يوم 7١‏ أوفيس' 


سئة | وهو وذكر فى هذه الورقة أمام اسم الطاعن 
وبعد بيان حل إقامته وهو شارع الجيزاوى رتم 
العيارة الآنية : و يعلن إسراى النيابة » وقد 
قام بالاعلان أحد محضرى مكة الجيزة لكيه 
مع ذلك تبين ان ورتة الاءسسلان الآولى م 
تسحب من قل امحضرين الختص ققام هذا القلم 
يتنفيذها باعلان الطاعن فى مسحككنه بشارع 
الجزاوى دم ١+‏ بالحضور أمام غرفة الاتهام فى 
يوم ١.‏ من ديسمير سلة ١40١‏ وثم هذا باعلان 
الطاعن مخاطبا مع شخصه فى يوم م٠‏ من نوفير 
مبئة وهب ؤ وقد تعرضت محكلة الجنا يات هذ! الدفج 
بيطلان الاجراءات وردت عليه بما بلى « ولو ان 
المادة وو من قانون الاجراءات قد أوجبت على 
النياية إعلان الخصوم أمام غرفةالاممام فى ظرف 
ثلالة أيام إلا أن الغرض من ذلك هو تمكين 
غرفة الانهام من سماع الإيضاحات الى ترى لزوم 
طلبها من الخصوم . ومفبوم ذلك أن غرفة الاتهام 
إذا لم تر داعيا لذلك جاز لها أن تميل اانهم غيابيا 
إلىحمكة الجئايات ويشيد بذلك ما نصت عليه 
المادة ووو من أنه إذا حضر امهم بجناية اوقبض 
عليه بعد [حالته غيابيا إلى حكمة الجنايات فتنظر 
الدعوى حضوره أمام الحمكة ولم بر المشرع حاجة 
لإعادته إلى غرفة الانهام الى نظطرت الدعوى قى 
غيبته . ويؤيد ذلك أيضا أن القائون لم مخرل 
المنهم حق الطعن بأية وسيلة فى أواس غرفة 
الانبام الصادرة باحالته على ممكمة الجئابات ومن 
ثم يكون هذا الدفع غير مقبول أيضا ومع هذا 
فقد تبين من الرجوع إلى الأوراق أن التهم 
أعلن أيضاً لجلسة أول ديسمير سلة ١ه‏ | مخاطبا 


لذ 


دوهن حيث إنه لما كان الطاعن ببق طعئه 
عل اللبس الذى نشأ عن إعلانه أولا بالجلسة الى 
تل إليبا نظر الدعوى وإعلاله بعد ذلك بالجلسة 
الى كانت محددة لنظرها قبل التعجيل فإن أساس 
هذا الطمن فى واقع الأمر هو الإخلال حقه فى 
اسئيفاء دفاعه أمام غرفة الامهام . 

د وحيث إله وإنكانت المادة وب من قانون 
الاجراءات الجئائية قد أوجبت إعلان الخصوم 
اتقدم مذكراتهم والحضور أمام غرفة الامهام فى 
طرف ثلاثة أيام إلا أن الماءة ( 11 ) قد نت 
على ان غرفة الاجام تصدر أوامرها بعد سماع 
تقر بر هن أن أعضاءها والاطلاع على الأوراق 
ومذكرات الخصوم وسماع الاايضاحات الى 'رى 
أزوم طلببا منيم : ما مفاده أن كل ما وله 
القانون لللتهم الذى يعان للحضور أمام غرفة 
الاتهام هو أن يقدم مذكرة بدفاعه لله الغرفة . 
ماكان ذلك وكانالطاءنم يقدم أية مذ كرة لغرفة 
الاتيام عند إعلانه فى المرة الآولى ولا الثانة 
وكانت محكمة الجئايات إذ تقدم لها ممسذا الدفع 
ومنحته أجلا لاسثيفاء دفاعه . ولما كأن القانون 
لم خول لللتبم الطعن فى أوامر غرفة الاغام 
الصادرة بإحالته على محكمة الجنايات وكان لم 
يستوجب حضور امهم امام غرفةالاتبام كشرط 
انظ الدعوى نحضوره أمام حكة الجنايات ما 
نص عليه فى المادة ووو من قائون الاجراءات 
من اله إذا صدر امر بإحالة متهم بحناية إلى محكمة 
الجئايات فى غربته ثم حضر أو قبض عابه لبظر 
الدعوى تحضوره امام المحكية :لما كان هذا فان 
الخطأ الماصل باعلان الطاعن مرئين فى يومين 
متتلفين على الوجه سالب الذكر ليس من شأ نه ان 
يؤر فى سلامة الحم المطمون فيه ويتعين رفض 
هذا الوجه ايضا : 


كه 


العدد السابع 5-5 ألسنه الرابعة والثلاثون 


يي م ع ب ب م ع ب ب ب د ل سبع ب ببسم يبه 


اساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( القضية ركم 6 سئة 87 ق' رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجدععد حسنرعيس الحكمةوابراهم 
خليل واساعيل مجدى ومصطفى حسن وأنيس فالى 
اللستثار بن ) 3 


/61 م 
و فبرار سئة م60١‏ 

نقض . حك غيالى حأئزة العارضة فيه . لايجوز 
الطعن فيه بطريق اانقض ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن المادة 49 من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على ألا يقبل الطمن بطريق 
النقضش فى الحم مادام الطعن فيه بطريق 
المعارضة جائزا : وإذن فاذا كانت النيابة قد 
طعت بطريق السقض فى الح الصادر غيايا 
بتعديل الك المستأتف وتغريم المتهم خمسمائة 
قرش » دون أن تقدممايدلعلى أن المعارضة 
فيه أصبحت غير جائزة م فان طعنها لايكون 
جائزا . 

( القضية رقم © 195 سنة لاق بالطيئة السامة) . 


234 
و فبراير سئة م١‏ 
حم قسبيبه فش ٠‏ إدالة اللتهم يرم جين مغئوش 
مع عله يذلك . دذمه بأنه اشترى المينفى صفاتم «خاقة 
من آخر قفي بادائته ٠‏ تقد دناعه بأنه :اجر يفوم 
الغش وآأئه صاحب المصلحة فى الريح . قصور. 
المبدأ القانوق 


مى كان دناع الهم بسع جبن مغشوش قد 


من متهم آخر قضى بادائته 0 وكان الحم قد 
قال فى إثبات عله بالنش اله المتعيد 
بالتور يدوانه يعل بالغش لأانه تاجر يفهم انئش 
ولا يعفيه ادعاؤه بشراء لبن من آخر 
لأنه صاحب المصلحةف ر بم الفرق بين تمن 
الجن المغكشوش من الجن غير المغشوش 
فان ماقاله الحم لا يك لتغنيد دفاع المنهم 
وإثبات علبه وافعياً بهذا الئش 
( القضية رقم ١735‏ سئة؟؟ ق رثئاسةوعطؤية 
السادة الاسا نذة |أ٠دغٌد‏ حسن رئاس الحكة ومصطقى 
حسن ود ابرهم اسماعيل وأئيس غال ومصطفىي 
كامل الستثارين ) . 0 
لس 
٠‏ فيراير سئة م608١‏ 
مغو شامل . الثانون رقم ١غلا‏ سنة ١981‏ لصه 
أن لايشمل العفو الجرام القصوص عليه فى المواد 
بالا مجو 0م75 وبالاولاها ‏ 4ه" منقانون 
العتوبات . همتهم دين غيابيا عقتفي المادة 58؟ من 
قانون العقوبات ٠‏ لا يسرى على هذه الجرعة قانون 
العفو على الرهم من إلغاء تلك المادة واستبدال المادة 
االلما. 
المبدأ القانوق 
إن الفقرة الثالثة من المادة الآزلى من 
القانون رقم ١هم‏ سئة ه4١‏ تنص على ألا 
يشمل اليفو الجراءم النتصوص عليبافالمواد 
الأ - مر 780 - وثم؟ ومن و79 ىه؟ 
من قانون العقوبات . وإذن فى كا نالقانون 
رقم .ه سئة و4١‏ الصادر فى 5١‏ أبريل 
سئة ١449‏ وإن كان قد نص على [اغاء المادة 
مهم من قانون العقوبات إلا أنه قد استبق 


قضاء محكة النقض الجدأئية 


جه 


الجريمة موضوع النظل نمت طائلة المادة 
١/858‏ على الرغم من إلغاء تلك المادة 
واستبدالم ٠١١‏ بها ء ويكون الحم المطمون 
نه إذ رفض نظ الطاعن قد طبق القانون 
تطبيقاً يسا : ذلك لآن المادة ٠١١‏ فقرة ه 
فيا تضمئته من حد -لحرية القعضاة فى استعال 
المق الخرل لم بمقتضى المادة اناك أل 
كان معمولا بها وقت ارئكاب الجريمة أصلح 
للطاعن من المادة ٠١‏ ب ونجء_ل من اأتعين 
تطبيقاً لنص الفقرة الآولى من المادة الامسة 
من قانون العقو بات تطبيق المادة /ه؟ دون 
غيرها على الطاعن ؛ على أنه حتى بغض النظر 
عن هذا فان الطاعن لايستفيد من النص فى 
القانرن رقم ١4١‏ سنة 1407 على استثناء 
الجريمة المنصوص عنبافا مادة4؟ ‏ دون 
ذكر المادة ٠٠١١‏ ذلك لآن المشرع نص على 
اسثناء الجريمة بوصفها وبأركائها المبيئة 
فُالمادة مه١؟‏ وهذه الجريمة م تلغ إطلاقاء 
لى بقيت , وغاية ما فى الآمس أنالقانون رقم 
٠‏ سلئة 1١9144‏ رأى تغيير موضعبا بين 
مواد القانون للغرض البين فى المذكرة 
التغسير بة فنقلب|من مكانبا بعدالمادة /1ه؟. حيثك 
كانك إلى الباب الذى جمع فيه جراكم 
المفرقعات بعد المادة ٠١١‏ من نفس القانون. 

( القضية رمم ١‏ سئه ا” فى « نظلات » رثاسة 
وعضوية السادة الاسا:ذة أجد تمد حسنرئيس الحكة 


و براهم خليل واساعيل عدى ومصطفى حسن وأئيس 
غالى امستشارين . 


و 01 
٠‏ فراير سئة مم١‏ 

اختساس ٠‏ حدث ٠‏ هتى يجوز اناضىالتحقيق إحالته 

إلى فرفة الامهام ؟ 

المبدأ القانوق 

إن المادة ؛4؟ من قانون الإجراءات 
الجنائيهتحدئت عن اختصاص حكمة الأحداث 
قيصت على أنه ١‏ تختص محمكة الاحداث 
بالفصل فى الجنايات والجنم والخالفات الى 
يتهم فيبا صغير لم يبلغ من العمر مس عشرة 
سئة كاملة ؛ وفى مواد الجنايات تقد مالقنية 
مباشرة إلى حكمة الأحداث معرفة #اضى 
النحقيق » فاذا كان مع المتهم الصغير من 
يزيد سله على خمس عشرة سئة بصفة فاعل 
أو شربك فى نفس الجريمة » وكانت سن 
الصغير ننجاوز اثنتى عشرة سئة جاز لقاضى 
التحقيق تقديم الصغير وحدءإلى حك ةالاحداث 
أوإحالة القضية إلى غرفة الانبام بالنسبة إلى 
جميع المتبمين لتأمر باححالتهم إلى حكةااجنابات 
فاذاكانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة 
سن ة كاملةوجب تقدبم اأصغير وسمده إلى حكة 
الأحداث . أمافى مواد ااجنح وانخالفات 
فتنكون محكمة الأحداث أيضا هى الختصة 
بنظرالدعوى بالنسبة إلى جميعالمنبمين وتخخص 
عمكدها لاحداث أأيضا با لنظ رف قضاياالاحداث 
المشردن » . وبذلك فان القانون قد أجاز 
لقاضى التحقيق إحالة الحدث إلى غرفةالانهام 
فى حالة واحدة وهى وجود فاعل أو شريك 


م -؟ 
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لمدد'السابع - السئة الرأبد والثلاثون 


فى نفس الجرمة تزيد سئه على خمس عشرة | حق الطمنفى أوامرغرفة الاتهام بعدم وجود 


سئة مع المنهم الصغير الذى نتجاوز سئة اثنى - 


عشرة سنة . وإذن فتى كان قرار غرفة 
الاتهام قد أثيت أن المنهم حدث لم يكتمل 
بعد الخامسة عشرة من عيره وأنة فد وجه 
وليه الانهام وحده بارتكابه لجبناية اشتراك 
فىتزوي رأوراق رسعية؛ وقضى بمدم اختصاص 
غرفة الاثمام بنظر الدعوى » ذاه لايكون 
خالف القانون. وإذا كانت غرفة الانبام 
غير مختصة أصلا نظر الدعوى إلا أنه وقد 
رفع اليها الآمر فان الثانون قد خولهاحق 
إحالنها إلى المحكة الجرئية الختصةطية اللفقرة 
الثانية من المادة و١‏ من قانون.الاجراءات 
الجنائية . 

( النضية ركم 51لا سئة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة )ديد حسن رئيس الحكية وابراهيم 


خليل و' جماعيل مجدى ومصطفى حسن وتمود ابراهم 
اعاعيل المستشارين ) . 


١ 
فبراير سئة م8هو|‎ ٠ 

نقض ٠‏ #الأمر الصادر منفرفة الانهام بأن لاوجه 
لإقامة الدعوى . لا يجوز الطمن فيدمن والد الجبى عليه 

المبدأ القانوق 
إن المادة مو من قانون الإجراءات 
الجنائية إذ أجازت للءجى عليه الطمن أمام 
محكمة النقض ف الآمر الصادرمن غرفة الاتهام 
بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لم نيص 
على إجازة هذا الطعن لورثته فى حالة وفاته , 
وهى إذ فعلت ذلك فقد أفادت أنها قهرت 


وجه لإقامة الدعوى على انجنى عليهفلاينتقل 
بوفائه إلى ورثته ٠‏ وقد جرى القانون على 
ذلك ف المادة ١١١‏ عيه إذ أجاز لليجنى عليه 
استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق 
بأن لاوجه لاقامة الدعوى ٠‏ وإذن فالطمن 
من والد امجنى عليه فى أمر غرفة الاتهام بأن 
لاوجه لإقامة الدعوى لايكون مقو لالتقديمه 
من غير ذى صفة ٠‏ 


( التضية رقم 88٠‏ سئة 91 ق بالهيئة السابتة). 


امة 
٠‏ فبراير سلة م00١‏ 
ع ٠‏ تسبيبه ٠‏ اخفاء شيء مسروق ٠»‏ إدانة المتهم 
دون ببان الأدلةعلى أ نالغىء كانقد سرق فملا . تصور 
المبدأ القانوق 
إن منأركان جرمة اخفاءئىءمسروق 
أن يكون الثىء قد سرق ٠‏ وإذن فتىكان 
الحم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة 
اخفاء مستند كان قد سرق فعلاء فانهيكون 
قاصرا عن بان توافر العناصر القانونية 
لجرمة الاخفاء متعينا نقضه . 


رةه 
أت وين القرأررقم و[ اسنة ١549‏ بتحديد 
الأسعار فى بعش الحال العامة , المادة ١!‏ منه توجب 
عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شبر على اخطار 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


/3ة 


مصلحة السياحة بكتاب موص عن كل زيادة يراد 


إدخاها عليبا دون اعتراض منها ٠‏ 

ب إحراءات دعوى مومية في جلحة أو مخالنة 
لاوب أن سيق رفعها تمقيق ابتدانى ٠‏ قيام المحكة 
بتحقيق الدعوى ٠‏ الطمن ببطلان التحقيق الا بتداتى . 
لاوجه له ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١و4. إن القرار رقم ولام أسنة‎ - ١ 
بتحديد الأسعار فى بعض الحا لالعامةوالمعدل‎ 
قد نص ف المادة‎ ١40١ بالقرار ١+؟ لسئة‎ 
منه على أنه (يجب على مديرى الال المشار‎ ١١ 
إلبها فى المادة السادسءة من هذا ااقرار أن‎ 
يطروا مصلحة السياحة بكتاب موصى عليه‎ 
عن كل زبادة برادإدعالها على الاسعا رأ ودسم‎ 
الدخول أوالأجور قبل العمل بها بمدة شهر‎ 
على الأفل » فاذا رأت مصلحة الساحة فى‎ 
غلال هذه المدة أن الأاسعار المبلغة إليبا‎ 
مرتفعة أخطرت بذلك الحل امختص يخطاب‎ 
موصى عليه مع ذكر اليد الانقمى لللإسعار‎ 
أورسم الدخول أوالأجور الى توافق عليبا‎ 
طبقا لما هوواره فى المادة ,+من هذاالترار‎ 
ولابجب العمل بأسبعار أورسم دخول أو‎ 
. ) أجور أعلى من النى ثوافق عايبا الوذارة‎ 
وهذ|النص قاطع فى عدم جواذزيادةا لأسعار‎ 
قبل انقضاء شبر على تاريخ الاخطار المشمار‎ 
إلبه » ولايؤثر فى ذلك أن تتنكون مصاحة‎ 
السباحة قدتراخت فى الرهعلى الطاعن مادامثك‎ 
الخالفة قد حصلت فى خلال الششبر المذكور‎ 
ولانخول له القانون تنفيذ الزيادة الى‎ 
15 أخطر‎ 


؟ ‏ إنالقانون لاوجب فموادالجنح 
وانخالفات أن إسبق رفع الدعوى أىتحقيق 
ابتداق . فاذاكانت اله كمةفد حققت واقعة 
الدعوى وسمعت أقوال الشبود فيها وبنث 
قضاءها عل تلك الأفوال فلا يكون هناك 
وجه لما يثيره الطاعن من بطلان محض التحقيق 
الذى حرره مفئش عراقبة الاسعار . 


(القضية دم ٠«ءاسنة‏ 02 قَّ بالطيكة السابتة) ٠‏ 


10 
٠‏ فراير سئة مم١‏ 
| غرفة الاتهام . امرها باحلة الدعوى إلى ممكة 
الجنايات ٠‏ يكون بناء على مو از نتها للادلة »وأئها ثرى 
من هذه الموازلة رجحان إدانة ١!؟‏ 
ب - قرفة الانهام . الطمنفى أوامرهالايكونإلا 
لخطأ فى تطبيق نمبوص القانون أو فى تأويلبا ٠‏ 


المنادىم القانونيه 

١س‏ إن المادة ولاز من قانرن 
الاجراءات الجنائية تدص فى فقرتها الأولى 
على أن غرفة الاتبام إذا رأت عند إحالة 
الدعرى إليها أن الواقية جناية وأنالدلائل 
كافية على المنهم » وترجحت لديها إدانته تأمر 
باحالتها إلى حكمة الجنايات » وننص فىفقرتها 
الأخيرةعلى أنها إذار أت أنالواقعة لايعاقب 
عليها القانون أوكانت الدلائل غير كفية 
تصد رأمرا يعدم وجرد وجه لافامةالدعرى. 
وهذان النصان قاطعان فى أن غرفة الانهام 
إما تبنى أمرها باحالة الدعوى إلى محكمة 
الجنايات على موازتها اللأدلة وأنها ترى من 


كك 
هذه الموازئة رجحان إدانة المنهم 5 
؟ إن المادة موز من قانون 
الاجراءات الجنائية لاتجيز الطعن فى أواص 
غرفةالانهام [لالخطاف تطبيق نصوص القانون 
أوفى تأويلبا . 
( القضية رقم 1٠١1‏ سنة «الاى بالليثة السابقة), 


6006 
٠‏ فبراير سئة 0و6و١‏ 
ال غرفة الانها,. هى سلطة من سلطات التحقيق 
. صدور قرارها فى جاسة غير علئية . لاغنالفة فى ذاك 
التانون ٠.‏ ظ 

ب غرفة الانهام . طمن المدعى بالاتوق المدنية 
فى أواصيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعى الع.ومية 
لأبكون إلاالخطأ فى نطبيق نصوس القانون أوتأويلها 

المبادىء ألقانو نية 

١‏ إن قانون الإجراءات الجنائية 
قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالك عشر 
والرابع عشر من الباب اثالث الخشاص 
بالتحقيق » وتحدث فى أوطما عن تشكيلبا 
وعقد جاسا نبا واختصاصباوالآواص. وواضح 
من ذلك أن غرفة الانهام هى سملطة 55 
سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره 
من قرارت بأنها أوامر » ومن ثم فان المادة 
.م من قانون الإجراءات الواردة فى باب 
الأحكام لانسرى عليها المادة ١٠+‏ من ذلك 
الفانون . وإذن فالنعى على قرارها لصدوره 
فى جلسة غير علية لايكون له مل . 

؟ - إنالقانون لايجبر البدعى بالحقوق 
المدنيه أن يطعن فى أوامر غرفة الانبام بعدم 


العدد السابع ‏ الشنة الرأبعة والثلاثون 


وجود وجه لإفامةالدهوى إلالخطأ ف تطبيق 
نصوص القانون أوتأويابا ٠‏ 


( القضية رقم 1114 سئة 8" ق باطيئة السابقة ) 


5< 
٠‏ فراير سئة و١‏ 

ات تزوير فى أوراق رسمية ٠‏ اختصاس الموظف 
تحرس الورقة الرصمية . لايستمده فقط من التوانين 
واللواتم بل يستمده كذاكمن أواس رؤسائه .رصة 
المحرر . يستمدها من ظروف انشائه أو من جبة 
مصدره » أو بالنظر ال ىالبيا نات التى تدرج به ولروم 
تدخل الموظف لاثباتها أو لاقرارها ٠‏ 

ب - حم . اتسبيبه ٠‏ استممال ورقة مرورة . نفى 
الحكمة حصول تزويرفيهالاتثريبعليها إن لم تتحدشعن 
جرعة الاستمال . 

المبادىم القانوئية 

١‏ - إذا كانت الوافمة المسيدة إلى 
المتبمين ( ميندس وكائب رى الاقصر ) هى 
اثبات الحالة الذى حرر أولا بتاريخ وصول 
رسالة الببؤين ناقصة من مخزن رى قنا إلى 
هند سةالاقصر ببما و لتقومامقامهفىاجراءات 
التحرى والخصم من العبدة ( وأن المتبمين 
اثبنا بالشبادتين مايقيد حصول العجر عن 
طربق التبخر بعد وصول البنزين إلى الاقصر 
على خلاف الحقيقة الى سبق اثباتها فى محضر 
إثبات الحالة الأولى من وصول عدد من 
صفائح البنزين إلى عفرن الافصروهى خالية 
مئه وناقصة وذلك سترا للعجز الذى ان 
لوحظ على البنزين عددوصوله , وكاناجراء 


قضاء حكنة النقض الجنائية 


0ك 


التحرى عن فقد الاصئاف بالخزنلمعرفهسديه 
من ختصاص امينهأوالموظف النابعله بالمخرن 
طينا لليادة هب من لانحة المخازن المعمول 
با وق الحادث » وكان مارئبته الموظفاثنام 
اجراءهذا التحرى فى بحضر على خلاف الراقع 
الذى بعلءه يعتبر مئه نغميرا للحقيقة فى هذا 
الحررء ولاعيرة بعد ذلك بأن تيجهالتحرى 
م نحرر على الاسارة رقم م١‏ حسابات ‏ 
وكان تفتيش الرى وهوالجبة الرئيسية لحندسة 
الاقصر يطلب اليبا باشارات تليفونية ناسبة 
الجرد الستوى ارسال الشبادات الادارية 
من أربع صور موضح بها أسباب استبلاك 
البنزين المطلوب تسمه للنظرفى اعتادها ‏ لما 
كان ذلك وكان اختصاص الموظف بتحرير 
الورقة الرجمية لايستمدهمن القوا نينو اللوائح 
فقط بل يستمده كذلك من أوار رؤسائه 
فيما لحم أن يكلفوه بهء يا قد يستمد احرر 
رععيته من ظروف ألنشانه أومن جبة مصدره 
أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به ولزوم 
تدخل الموظف لاثياتها أو لافرارها ٠‏ فانه 
إذا كانت احكة لم تمحص هذه الواقعة وم 
تبحث أمر مااسئد إلى المتبمين على الاسس 
المتقدمة ارتكا نا على القول بأن الشبادةالادارية 
لائعتير من الاوراق الرسمية لآن تحريرها 
غير داخل فى اعمال وظفة المتبمين » وأنه 
لاخرج عن أن يكون دعوى منجانبهما بأن 
تقص البئزين كان عن طربق التبخر وأن 
الشبادة لا بمكن أن تتخل مصدرا يعتمد عليه 


454 
اثبات النقص والبخر وأنها لفو لاينادى 


به الواجب منالتحرى ولاقيمة لهام نالوجبه 
القانونية» ولا يترتب على عدم الصدق فيبا 
أية مسئوليةجئائية ٠‏ إذا | كتفت المحكمة بذلك 
وأسست عليه قضاءها بالبراءة , فان حكببا 
يكون مبنيا على الحطأ فى تطبيق الثانون , 

؟ - لاتثريب على احكمة إذا هى لم 
:تحدث فى حكمبا عن جريمة استعال وركة 
مزورة مادامت قد لفيث التزور فيما ٠‏ 

( القضية رقم *89 سئة 89 اق بالهيئة السا بقة) ٠‏ 

و 
٠‏ رار سلة ماو | 

ثقض . المي المادر باعتبار المارشة كأن لم 
:كن والسي النيالى العارض فيه جو اذ تناول الطعمن 
كلا المسكمين . ْ 

المبادىء القائرئية : 

١‏ - إذا كانتقربرالطعن بطري قالنقض 
قد تثاول الحكمين اأصادر أحدهيا باعتبار 
معارضة الطاعن كأنلم نكن , والح الغيانى 
المعارض فيهالصادر ف الموضوع »فانه يكون 
واردا على كلا الحكمين سواء أكان ذلك 
حسبما سبق القضاء به من محكمة النقض قبل 
صدور قاون الاجراءات ااجئادية من جواز 
ورود الملعن بالنقض على حم اعتبارالممارضة 
كأن م نكن وحده ؛ أم عليه وعلى, الحم 
الغياى المعارض فيه , أم حسما نص عابه هذا 
القانون قُْ المادة يف من ن أن الطعن بطريق 
اانقض لابقبل مادام الطعن بطريق المعارضة 
جائزا . وف المادة 4٠4‏ من أن ميعاد الطعن 
هو ما نيةعشر 5 مامن تاريع الك االمشورى 


4/٠ 


العدد السابع - السبئة الر أ بعة والثلاثون 


أو الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء 
ميعاد المعارضة أومن تاريخ الحم باعتبارها 
كأن لمتكن . 

؟ - أخطاء الك فى تظبيق مواد العود 
فى حين أن صحيفة السوابق الى استند اليها 
الم ليست للتم . 

امكو 

د حيث إن تقرير الطعن قد تئاول الحكدين 
الصادر أحدهما بتاريخ أول ديسميس سثة ووو( 
باعتيار معارضة الطاعن كأن لم تكن ٠‏ والح 
الغيانى المعارض فيه الصادر فى الموضوع بتاديخ 
و يوليه سئة م14 حبس المتهم سنة شبور مع 
الشغل والمصادرة ونشر الحكم , وإذا فإنه يكون 
واردا على كلا الحكدين سواء أكان ذلك حسما 
سيق القضاء به من هذه الحكة قبل صدور قا نون 
الاجراءات الجنائية من جواز ورود الطمن با لنقض 
على حك اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده » 
أم عليه وعلى الحم الغيان المعارض فيه » أم 
حسما نص عليه هذا القانون فى المادة ؟؟) من 
أن الطمن بطريق النقض لا يقيل ما دام الطعن 
بطريق المعارضة جائزا » وفى المادة ؛؟غ من أن 


ميعاد الطعن هو مانية عثر يوما من تاريخ الحكم ‏ 


المضورى أو الصادر فى المعارضة أو من تاريخ 
انقضاء ميماء المعارضة أو من تاريخ الحكم 
باعتيارها كأن لم نكن . 

د وحيث إن الطاعن بنى طعله على أن الحم 
الغيابى المطعون فيه طبق مواد العود وأسئد إلى 
الطاعن سبعا وثلاثين سابقة مماثلة فى حين أن هذه 
السوابق ليست له بل لخر بدعى « حسين مد 
أبو العيئين , 5 هو مذحكور صراحة بصحيفة 


السوايق ‏ هذا إلى أنه ظاهر من مراجعةالسوابق 
أنها بدأت مئذ سئة ,مم و ؛ ولماكان عمر الطاعن 
وقت حصول واتعة الدعوى هو ١!‏ سئة فيكون 
عمره عند أول سابقة مدوئة فى صحيغة السوابق 
ما لا يعقل معه أن يسكون هو صاحب السوابق 
الواردة بتلك الصحيفة » و بذلك يكون تطبيق 
موأد العود فى حقه قد جاء غاطئًا . 

« وحيث إله يبين من الاطلاع على المفردات 
التى أمرت امكمة بضمبا لتحقيق وجه الطعن ان 
السوايق التى أسئدت إلى الطاعن هى باسم غير 
إسمه وهى تبدأ يمك صادر فى سئة م١‏ عن 
جر مة وقعت بتاريخ .م أكتوير سئة /80ه1 ء 
لما كان ذلك وكان الطاعن لم تحضر بأبة جلسة من 
جلسات الحاكة الابتدائية أو الاسنثنافية » ومع 
هذا فإن الحم الابتداتى الصادر فى ؛١‏ مارس 
سئة ١01‏ والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
قدر سنه إعش رن سلة » مع أن سئه مقدرة فى حطر 
البوليس الذى استجوب فيه قبل ذلك بتاديخ م 
مارس سئة ١60.‏ بإحدى وعشرين سئة ؛ وم 
وبين الحم المصدر الذى استمد مئهتقدبر سن المنهم 
ب«ش ربنسنة » كا ل يمن بتحقيق ماإذا كانت السوابق 
المسئدة للتهم هى فى الواقع سوابقه رغما من 
اختلاف الاسم ٠‏ لما كان ذلك كله فان الحم 
المطعون فيه يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب 

(القضية رقم 95 سنئة 98 ق باشيئة السابقة ) . 


0 
٠‏ فبراير سلة بزه6و! 
مبان . القأاثون رقم “4 لسئة 1548 . لا نسرى 
أحكامه على الترى ولوكانت خاضعة الاحة التنظم . 
قررية بها مجلس قروى وببا نقطة بوليس لا يغيد من 


المبدأ القاوف 

إن القانون رقم مو لسئة ,م14[ذأص 
فى المادة وم منه على أنه «لابطبق هذاالقائون 
ولانسرى أحكامه إلا فى المدن الى تطبق 
فيا أحكام التنظم فانه قد افاد بذلك لان 
احكامه لا تسرى على القرى ولو كانت 
خاضعة للاتحة التبظم . ولما كان القانون 
رقم ه14 لسنة 114 الخاص بالجالس البادية 
والقروية قد عرف القرية فى المادة ١؟‏ منه 
بقوله « تعتبر قرية فى حكم هذا القاون كل 
بلدة فيبا عمدة بما يتبعبا من جوع وكفور 
وعرب فيما عدا العرب الزراعية » 5 نص 
فى المسادة ؟وعلى أن بكو نالممدةحك وظيفته 
عضوا فى مجلس القروى . م نص ف القاثون 
4 لسئة ١49‏ الخاص بالعمد والمشايخ فى 
المادة الأولى منه على أن يكون لكل قرية 
عمدة وعلى أنتعتير قريةفى أحكام هذاالقاثون 
كل جموعة من المسا كن ذات كيان مستقل 
لاانكون مقرا لمحافظة أوفاعدة لمركر أو لبئدر 
ذى نظام [دارى غاص لما كانذلك وكانك 
بيجورة ‏ ألى دين امتهم لاقامته بئاء ببا دون 
المصول على رخصة- ليست مقرا لمحافظة 
ولا قاعدة لمركز أو بئدر ؛ فانهاعسب أ حكام 
الفوانين السالفة الاشارة إليها لا تمدو أن 
تكون قرية » وليس فيا فاله لحك المطمون 
فبه من أن لها مملسا قرو يا وأن يبانقطة بوليس 
ما يغير نلك الصفة ويجحعلبا خاضعة لاحكام 
القانون دم مه لسئة ١)‏ . 
'(القضية رقم 45 سنة 99 ق بالشيعة السابقة) . 


فك 


يه 
٠‏ قرابر سئة مروه. 
دقوي ٠‏ دعوى عن جر يمة وتمت أثناء التحقيق 
فى دعوى سابقة . القضاء باليراءة فى الدموىالأصلية 
لامنع من العقاب فى الدعوى الأخرى ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إن الجر بمة لابمدع من وقوعبا أن تحصل 
أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق فى 
دعوى أخرىسابقة عليبا ٠‏ وإذن فان المحكمة 
إذا قضع بالبراءة ىالدءو ىالأصليةو حكلت 
بالادانة فى الدعوىالأخرى فانما لانكرن ند 
أخغطات ٠‏ : 


امار 

د من حيث إن الطاعئين أسسا طعنبما على 
أن الحمكة قد أخلتك بحق الدفاع يا أخطات فى 
تطبيق القسانون وفى بان ذلك يقولان إن أولها 
دافع أمام محكمة أول درجة بأن محضي التحقيق 
تضمن لهروايتين أبدى فى أحداها شفويا لنفس 
احقق ما أنكره فى الأخرى , ويتعين لذلك 
الاخحد بر وابته الأخيرة دون الآولى » ولكن 
الحم المستأنف الذى اذ الحكم المطعون فيه 
بأسباءه أغفل هذا الدفاع ولم برد عليه فشا بقصور 
خصوصا وأنه يبين من الجنحة و7 أسئة ١01١‏ 
بولاق أن السعر الذى أندى فيبا وتقدمت أنه 
الشكوى يضمن مصاريف النقل ٠‏ وهذ! الببعر 
نفسه هو الذى أبدى ذكر فى الدعوى الحالية » 
وأضاف الطاعئان أنهما دفعا أمام الحكة الاستثافية 
بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيبا » 
ذلك بأن الحضر النى حرره مفنش الأسعار فى 
الدعوى الحالية لم يكن إلا وسياة لإثبات صدق 


يفك 
الشكوى الآصلية غير أن الحم المطعون فيه لم 
يتعرض لهذا الدفع لجاء قاصرا فى تسبيبه فضلا 
عن مخالفته للقانون . 

٠‏ « وحيك إن الحك الابتدائى الذى أخذ الحم 
الاستتاق بأسبانه قد بين وافعة الدعوى البّى دان 
الطاعنين مما فال ١‏ إن مد امين فرغل افتدى 
مفتش الأسعار انتقل فى يوم 1451/4/6 [ك 
إدارة شركة النيل للانشاءات فقابله امتهم الأول 
ونا أن سأله عن الطوب أجاب بأن النسلم بعد 
اسبوع فقبل ؛ وسأله عن السعر فطلب مله المنيم 
خمسة.جنيبات اللالف طوبة فسأ له المفئش عمارإذا 
كانهذا السعر لنسلم القميئة أم مو ضعالبئاء فأجاية 
امتهم بأن هذا السعر خاص بتسلم القميئة وأن 
مصاريف اللقل على المشترى ؛ ومن ثم اظين له 
شخصيته وقام باستجوابه فمدل إلى القول بأن 
السعر الذى حدده يشمل مصاريف النقل » لما 
كان ذلك وكان ظاهرا من هذا البيان ان الحكية قد 
أخذنت الطاعن الآأولما أبداه لمفتش الأسعار عن 
مقسدار السعر بمجرد أن سأ له ؛ وكان الحكم قد 
أثبت ان عدوله عن قولهلم يكن إلا بمد ان 
اظبر المفنثش شخصيته وقام باستجواءه . وما كان 
فى هذا الببان الذى اورده الحم الرد على دفاع 
الطاعن الأول الذى ابداه امام امحكمه وكان لحا ان 
تأخذ برواءة دون الأخرى متى اطمأنت اليبا ؛ 
فإن الحم يكون سلما لايشوهقصور ولا [خخلال 
حق الدفاع 1 

« وحيث إله عن الدفع لعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيبا فان الظاهر من أقوال 
الطاعنينأ:بما يدعيان بوحدة الواقعة واما يقولان 
إن الواقمة الأخرى التى دانهما مبا الحم المطعون 
فيه [إنما حصلت فى سبيل التحقق من صدق الواقمة 


العدد السابع السئة ألرأبعة والثلاثون 


هذه الحكمة بضمبا فى سييل تحقيق هذا الوجه من 
الطعن أن الحكمة ضعت الاسنئنافين ثم فصلت فى 
كل منبما مم مسقل ها يستفاد منه أنها لم ثر 
اتصالا بين الواقعتين؟! ادعى الظاعئان ؛ لماكان 
ذلك وكانتك الجريمة لا بمدع من وقوعبا أن تحصل 
أثناء اجراءات الاستدلال أو التحقيق فى دعوى 
أضرى سايقة عليباء فإن احكة إذا قضت بالبراءة 
فى الدعوى الأصلية وحكدت بالادانة فى الدعوى 
الآخرىفانبا تكونقد طبقت القانونتطببقا سلما 

(القضية رقم "م سنة «ا# ق بالهيثة السابقة ) . 


٠ 
١مم فرار سئة‎ ٠ 

أن همسكولية مدئية . مساءلة القمر عن تعوريش 
الشرر الواقع من خادمهم ٠‏ جائزة ولوكان من اختاره 
هو مورنهم قبل وفائه . 

ب ب. تعويض . زبادة التمويشس بناء على استثناف 
الدعى بالحتوق الدنية مع تخفيف المقوبة امحنكوم 
بها على المتهم ٠‏ لا مانم ٠‏ 

المبادىء القانوئية 

١‏ - إن مسئولية المتبوع مدنيا عن تابعه 
تتحةق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير 
حال تأدية وظيفته أو بسييها ولوكان المتبوع 
غير ميز أولم يكن حرافى اختيار تابعه مى 
كانت له ساملة فملية فى رقابة تابعه وتوجببه 
مثلا فى شخص وليه أو وصيه . وإذن فيصح 
فى القانون بناء على ذلك مساءلة القصر عن 
تعويض الضرر عما وقع من سائق سيادتهم 
أثناء تأدية وظيفتة ولو كان من اختاره هيو , 
مورتهم قبل وفانه 

؟ - إن تعديل 


مبلخ التعويض بالزيادة 


الآولى ويبينمن الاطلاع على المغردات التى أمرت | فيه بناء على استئئاف المدعي بالحق المدنى 


زنك 


لابتعار ض مع تخفيف العقو بة امحكوممباعلى 
المنهم من محكمة أولدرجة إذ المبرة فى تقدبر 
التءريض هى دار الضرر الذى وقع وهذا 
لاحرل دون استعال الرأفة مع المتيم ٠‏ 


(القضية رقم الام سنة 99 قى بالفيثةالسا بئة ) . 


١ 
١600 فرابر سنة‎ ٠ 
سبيبه . متهم بتبديد . دذعه بأل الواقمة‎ ٠ م‎ 
ليست وكلة بل معاملة مدنية . عدم استظبار الحم‎ 
٠ تصور‎ ٠ حتيقة الوائمة‎ 
المبدأ القانوق‎ 
متّى كان يبين من محاضر جلسسات الحا كة‎ 
أن المنبم دفع تهمة التبديد بأن الوافعة ليست‎ 
وكالة بل أن المبلخ المدون بالإيصال هو عن‎ 
معاملة مدنية بين الطرفين » وأنه استدل على‎ 
ذلك بأن الا بصال جسيما هو واضح من الحم‎ 
على أن يدفع‎ ١440 مؤرخ فى ,م نوفبر سنة‎ 
المبلغ يوم هم منه مما يتئافى مع كون الواقمة‎ 
وكالة كلف الطاعن فيها بتوصيل الملغ إلى‎ 
صاحبه »مت كان ذلك وكان المحم ل يمن‎ ٠ 
باستظبار حقيقة الواقعة والملاقة الى جعلت‎ 
امجىعليه يكلف المنهم بتوصيل المبلغ أشخص‎ 
آخر مع ما هو ظاهر من بان الحك لاواقعة‎ 
من أن هذا المبلخ تنيجة معاملة بينبماء وماذا‎ 
يؤجل توصيل المبلغ من يوم م نوفير إلى‎ 
. منه» فانه يكون قاصرا متعيئا نقضه‎ 0 
سنة 38 ق باطيثة السأبتة)ء‎ 9١ ه١ (التضية رقم‎ 


1 
٠‏ قبرابر سئة مم١‏ 
فش البضاعة ٠‏ فلفل ٠‏ قشورهة 
المبدأ القانرق 
مت أثبت الم أن الطاعن عرض للبيع 
فلفلا نبين من تمايله أنه خليط عن الفلغل 
وقشور الفلفل اخالية من اللباب فاه يكون 
قد أثبت عليه ارتكاب الالفة المخصوصض 
عليها فى المادة السابعة من القانون دنم 17 
أسئة (55١‏ . 
(القضية رقم١11١1‏ سنة “الاق بالهيثة السابقة) . 
11 
٠‏ فبراير سئة ١68‏ 
حم ٠‏ تسيدبه ٠‏ ضرائب + إدانة النهم فى جريعة 
الامتناععن تتديم الدذاتر والمتندات لتقدير الغعريبة 
المستحتة ٠‏ الاستناد فى ذاك إلى مجرد قيام ا'تشامن 
ببئه وبين شرك عدم أقامةالد ليل على أنمذه الأفاتر 
والمستندات كانت فى حيازته . مور . 
المبدأ القانرق 
مي كان الحك قد أسس قضاءه بادانة 
الطاعن فى جريمة الامتناع عن تقديم الدفار 
والمستيدات الخاصة بشاط مله التجارى 
مدير مكتب الطمرائب لتقديرااضرببةالمستحقة 
على جرد ماقاله من قيام التضامن يينه وبين 
شريكه الطاعن الأول دون أن بورد الدليل 
على أن هذه الدفاتر والمستتدات كاات فى 
حيازته بأية صورة من الصور الى تجمله 
مثولا عن عدم تقدعبا . فاه يكون قاصرأ 
قصورا يعيبه ما إستوجب لقّضه . 
( النضية رقم 41؟١‏ سنة 90 ق بالهيثة السابقة ٠)‏ 
م-2 
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4 
عب فرابر سنة 6و1 

حك . بان الواقعة , الراه به : 

للبدأ القانوق 

إن القانون إذ أوجب فى حك بالإدائة 
أن يشتمل على بان الواقعةالمستوجبةالعقوبة 
والظروف النى وفعت لم يزسم شكلا خاصا أو 
طريقة معينة تصوغ فيه الحكمة هذا البيان . 
فى كان جوع ما أورده الم كافيا فى تفيم 
الواقعة بأركائها وظروفها حسما استخلصتبا 
امكمة , كان ذلك مقا لك القانون . 

ا مكو 

وحيث إن ما أثاره الطاعن الثانى إصدد نية 
القئل وسيق الإصرار وغدم مساهمته فى الجرمة 
بنفسه مساهمة فعلية لآن الحادث ارتسكب بإندقية 
واحدة ,كل ذلك مردود بأنه يك فى القاون 
أن يسام الجاتى فى عمل من الأعمال التنفيذية 
للجريمة ى يمد فاعلا ؛ وأنه بفرض عدم إثبات 
مساهمته فى الآعمال التنفيذية للجريمة » فبو شر يك 
جا ء مالا مصلحة له معه فيا يثيره فى هذا الشأن 
مادادت العقوبة المقضى مما عليه مقررة فى القانون 
لشريك ا أن الحم وإن أودد أدلة سائفة على 
وفر بة القتل وسبق الإصرار أديه » فقد قضى 
عليه بعقوبة داخغلة فى حدود المقوبة المقررة 
لقتل العمد أو الاشتّراك فيه بغير سبق إصرار . 
كا لا محل لما يثيره هذا الطاعن أيضا بصدد الدليل 
المستمد من اعّراف الطاعئة الثالثة مقولة إن هذا 
الإجراء مخالف القانون ‏ لا عحل لا يقوله من 
ذلك ؛ إذ ليس له أن يثير بطلان إجراء وقع على 
غيره » وما بثيره فى هذا الشأن إنما محص فى 


العدد السا بع السئة الرابعة والثلاثون 


واقع الآمر عن الطعن فى ذات الإقرار وتقدير 
الآثر المثرتب عليه » وإن حصل العدول عنه , 
ما كان ذلك » وكان للبحكة أن تأخد باعتراف 
متهم على أنجر » وإن عدل عنه ؛ ولا أيضا أن 
تستخلص من هذا الاعثراف مساهمة من صدر 
منه الاعتراف على هذه الصورة فى الجرمة . إذ 
مرد ذلك كله إلى مبلغ اطمئناتها لللادلة الى اقتئعت 
بصحتها ‏ ا كان ذلك وكان باق أوجه الطعن 
هو من قبيل الدفاع الذى برجع الآس'فيه لتقدبر 
حمكمة الموضوع . ولا يتطلب ردا صربحا مادام 
الرد عليه مستفاد! ضهنا من أسحذ الحكمة بأدلةالثبوت 
الثى بئت عاما الإدائة 5 ركانت مصلحة الطاعنين 
متتفية فيا أثير بثنأن عدم إقامة الدليل على توفر 
واقعة المريق فى حقهم . ذلك لآن الحسكة دا تتهم 
حرق القتل والحريق » وطبقت فى حقبم 
المادة ,م من قانون العقوبات وعاقبتهم بعقوبة 
الجرمة الأشد وهى جرمة القتل . 

وحيث إله لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( القضية رقم885 سئة لإلا ق رئاسة وعشويةالسادة 
أجد حسن رئيس الحكة وا براهم خليل واساءي لمجدى 
ومصعانى حسن وثمود اماعيل المستشارين ) . 


ع 
4 قبرابر سئة 08و| 

نقض ٠‏ شهادة بعدم حثم الحم تاريخها اليومالثامن 
من تأر بيخ النطق بالمم ٠‏ بصع الاعماد عليبا فى 
التقرير بالطعن وتقدم الأسباب فى ظرف عشرة أيام 
من تاريخ اعلان الطاعن بايداع المكى فلم الكتاب 

المبدأ القانوق 

إن قضاء حكمة النقض مستقر عل أنه 
لكان القانرن يعطى صاحب الشأن الحق 


قضاء محكة النتقض الجنائية 


وباة 


ثمانية أيام من التار يخ النطق به فان الشمبادةاتى 
يحصل عليها فى اليوم الثامن من هذه الأيام 
تكون دللا على تعذر ذلك ما يمطيه المق فى 
التقرير بطعنه وتقديم أسبابه فى ظرف عشرة 
أياممن تاريخ [علانه بابداع الحم قم الكتاب 
طبا لما تقضى به المادة +40 من قانون 
الإجراءات الجنائية . وإذن فاذا كان الطاعن 
قد حصل على الشبادة المشمار إليها ثم لم تعلنه 
النيابة بأبداع الحمكم فان طعنه يحكون 
مقبولا شكلا. 

(١القشية‏ رقم 505 سئة ؟7 ق بالهيئة السابقة) . 

11 
4" فرابر سئة مه | 
نقش صبحة الأحكام الجنائية وبطلائها تسكفل انون 


الارراءاث الجنائية بتنظليم ذلك ٠‏ طلب تقش الحم 
لبطلا نه استنادا الى المادة 45" من قانول المرافمات 
لا يقبل . 

المبدأ القائرنى 


إن المرجع فى صحة الأحكام الجنائية 
وبطلاتما هو لقانون الاجراءات الجناية 
الذى نظ مواعيد ختمها وإبداعبا وطرق 
الطمن فيبا ؛ وقد نص القانون فى المادة 4 
منه على قبول الطعن من صاحب الشأن فى 
ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بايداع 
الحم قل الكتاب إذاكان قد حصل من هذا 
لق( على شهادة دالة على عدم وجود الحم 
توما به فى الثانية الآيام التالية لصدوره ٠‏ 
وإذن فاذا كان الطاعن مع -حصوله على شبادة 


الطريق الذى فتحه له قانون الاجراءات 
لجائة الم على لحك بد إبداعه »بل 
طلب نقضْه لبطلانه اسئيادا إلى المادة 65م 
من قانون المرافعات , فان طمنه لا يكون 
مقبولا وبتعين لذلك رفضه موضوعا. 

( النضشية رقم ٠٠١٠‏ سئة 9 ق باليثة السابتة ) . 


1 
4 قبراير سئة 08و( 
اثبات: محكة الموضشوع. ساطتبهالى:كو ين اعتتادهاء 
لا أن تأخذ بأقوال فر يق من الشرود وتطر مماعداها 
هى غير مازمة بسماع شبودلم يطلب النهم ماعم م 
وجدث فى شهادة من سمعتبمما يكنى لظبور المقيقة ٠‏ 
المبدأ القانوى 

ما تطلمئن إليه من عناصر الدعرى, ولا فى 
سبل ذاك أن تأخذ بأفوال فريق من الشبود» 
وأن تطرح ما عداها من أقوال لفرب قآخر 
؟ا أنها ليست مارمة بسباع شبود لم بطلب 
الدفاع عاعيم مّى وجدت فى شبادة من 

فى الدعوى . 
( القشية رقم ١١74‏ سئة 19 ق بالهيعة السابقة ) ٠‏ 


إلى 
4م فبراير سلة بام؟| 
| إجراءات تحقيق » جئحة القا نول لايستوجب 
إجراء تحتيق فيرا ' الطين فى صئة محرر محشرها 0 
لا محل له . 
باس كوين «فانورة ٠‏ مساءلة صاحب الل م 


4 


ذاتورة أصدرها من عب اليه بادارة المحل لنقس فى 
ببانائها ٠‏ فى محله , 

البادىء القانونية 

١‏ - إن القانون لا يستوجب تحقيقًا 
ابتدائيا فى مواد الجنح بل هو يحين رفع 
الدعوى العمومية من النيابة مباشرة ولوبغير 
تحقيق سابق . فاذا كان الحم المطعون فيه قد 
أن على فائورة صادرة من ل الطاعن 
وتحمل اسمه ضبطرا حرر ا حضر لدى شخص 
آخر لم يعترض على ضبطبا ‏ ولايدازعالطاعن 
قصدووفان عله فان فاشره فق طننهق 
شأن صفة محر امحضر لا يكون له محل ٠‏ 

؟ - [نه لما كانت المادة + من القرار 
الوذادى دم ١١‏ لسئة .16 قد أوجبت 
على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر 
أن يقدم للشترى فانورة معتمدة مئه مبيئا 
فيبا نوع السلعة وتمنبا وغير ذلك من البيانات 
الواردة مما , وكانت المادة ٠١‏ من المرسوم 
بقائون رقم 5 لسئة ه466١‏ الخاص بشوٌ. ن 
النسعير الجبرى قد جعلت صاحب الحل 
مسؤولا مع مديره أو النائم على إدارةء عن 
كل ما بقع فى انحل من عخالفات لاحكام 
هذا المرسوم بقانون » وكان مقتضى ذلك 
أن يكون الطاعن مسؤولا عن الفاثورة الى 
صدرت من عبد إله بادارة مله فان 
الحم القاضض بمؤوليته عن تلك الفانورة 
لا يكون غخطنا . 

؟ - إن المرسوم بقانرن رقم +5 لسنة 


العدد السابع ا السنة الرابعة والثلائثون 


هو ٠‏ وإن كان قد الغى ٠‏ فان المرسوم 
بقانون رقم ١+‏ لسئة.10١‏ الخاص بشئون 
التسعير قد استبق بنص المادة ١؟‏ منه بعض 
القرارات أ »بق صدورها ومنبا القرار 
رقم 1٠١‏ لسنة ١401‏ وقد طبقته امحسكمة على 
واقمة الدعوى . 

( التضية رقم ؤه١٠‏ سنة 78 ق بالطيثة السابقة)» 


16 
4" قراس سلة من | 
قذف , رفم الدعوى,ه فظل قانولتحقيق الجنايات 
الاثى ٠‏ لا يغترط :قدي شكوى من الى عليه التحدى 
فى صدد هذه الدعوى عا استحدثه قانون الإجراءات 
المنائية من ق.ود لاتبل . 
المبدأ القانوق 
القذف قد رفعت على الطاعن فى ظل قانون 
تحقيق الجنابات الملفى الذى لم يكن يتطلب 
ارفعما تقدم شكوى من الجنىعايه » فلايكون 
ثمة وجه للتمسك فى صدد رفع هذه الدعرى 
ما استحد ثه قانون الاجراءات هن قيود 
إرفعما » إذ أن الاجراء الذى يتم صحبحا ف 
فى ظل قانون معمول به يقى صحيحا . 
( القضية رقم ه1١١‏ سئة 90 ق بالهيئة السابقة ). 
ْ 
74 فهراير سئة ١6010‏ 


غرفة الاتهام . سلطتها فى حرس الدعوى وتتدير 
الادلة فيبا ٠‏ 


المبدأ القائرق 
إن غرفة الاام لا تمل الدعرى إلى 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


محكمة الجنانات سواء كان ذلك عند إحالة 
الدعوى إليها من قاضى التحقيق أو عند 
نظرها الاستئناف المرفوع أمامبا عن الآمر 
الصادر منه بعدم وجود وجه لإقاءة الدعوى 
إلا إذا نبينت أن الواقعة جئاية وأن الدلائل 
كافية على المتهم وثرجحت لديها [دائته؛ وبناء 
على ذلك يحكون علبها أن محص واقعة 
الدعرى والآدلة المطروحة أمامبا ثم تصدر 
أمرها بناء على ما ثراه من كفابة الدلائل 
أو عدم كفابتها أو أن الواقعة غير معافب 
عليها ؛ ولا فى سبيل ذلك أن تأخلد برأى أنى 
أبدى فى الاعرىدون رأى آخر ؛إذ الآمر 
مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح 
أمامباء ولبس عليها أن تجرى من التحقيق 
إلامائرى هى إجراءه ؛ وإذا مااثتبت فى 
حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلا'ل 
فى الدعوى لا تك لإدانة المتبمين فيما 
وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد 
الأمى الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه 
لإفاسة الدعوى 56 فلا تجوز مادلتها 
فى ذلك . 


( القضية رقم ١١١6‏ سنة الاق بالطركة السابقة ) ٠‏ 


)0 
4 فبرأين سئة ماو | 
زنا . التلبس بالز نا الشار إليه فى المادة 1/ا؟ من 
انول المتوياث . التصود منه . 
المبدأ القانوق 


لابلزم فى التلبس بالرنا المشار إليه فى 


يفذه 


الملدة و/ا؟ من قانون العقوبات أن يشاهد 
الزانى أثناء ارتكاب الفعل » بل يكق لقيامه 
أن يثبت أن الزوجة وشريكبا فد شرهدا فى 
ظروف نفىء بذاتها وبطريقة لا ندع ممالا 
للشك فى أن جربمة الرنا قد ار تكبت فملا . 


(القضيهارقم 17389 سنه 18" ق بالحيثة السابقة ) + 


زفة 
4 فبراير سلة و١‏ 
٠ 3‏ وصله بأنه حضورى أو يالى 6 العيرة فى 
ذلك يقيقة الواقم . م وصف خطأ ,أنه حطورى. 
الطمن فيه بطر يق المعارضة ٠‏ لايجوز الطمن فيه بطريق 
النقض 
البدأ القانوق 
إن الخيرة فوسف احم , الاحدووى 
أرفاق وعده بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما 
لأره الشركة د . ناذا كان الحس.م قد 
وصف خط هحور اك لاب اكوم 
عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة فاذا هو 
م يفعل بل طعن فيه بطربق النقض فان طعئه 
لا بكون مقبولا عملا بالمادة 40 من قانون 
الإجراءات الجنائة . 
( القضية رقم 51؟١‏ سئة 79 ق بالهيئة السابتة ٠)‏ 


رذ 
4 فبراير سئة م0١‏ 
اختلاس أشياء محجوزة , وجود الحجوز . لاينشي 
الجرعة مثى ثيت أنه لم يقدم فى اليوم الءين للببع بقسد 
عرقلة التنفيذٌ . 


المبدأ القانونى 
إن وجود الثىء الحجوز وعدم التصمرف 


ذهلاة 


أثبت أنه لم يقدم فى اليوم المعين للبيع بقصد 
عرقلة التنفيل ٠‏ 
( القضية رقم 99؟1 سئة 797 ق بالليثة السا بقة)* 


ةا 
4 قبراير سئة و١‏ 

ا تصدير. اراد بكلمة الواردة فى المادة الرا بعة 
من القانون رقم 5 اسئه 9146ل ء٠هو‏ الشحن 
بالمراكب لا مجرد ادخال البضاعة فى السور الرى 

بات نقض ٠‏ نشديد العقوبة الحسكوم بها ابتدائيا 
هم استقاف التهم والنيابة : عدم النس في الحم على 
أن ذلك كان باجاع الأراء ٠‏ نقش المسم فيا قفى به 
من ذلك و :أ بيد المج المستأنف ٠‏ 

الميادى, القانونة 
١‏ - إنه يبين من نص المادة الرابعة 

من القانون رقم ؟" لسنة .وى ' والادة 
5 من قرار وزير النجارة والصناعة رقم 
لسنة 144١‏ الصادرتنفيذا له أن المشرع 
قصد بالتصدير الوارد فى تلك المادة شحن 
البضاعة بالمراكب لا مجرد ادخالها فى السور 
المرى . 

؟ - إذا كان الح المطعون فيه قد 
أضاف إلى الغرامة اتى حكمت بها حكمة أول 
درجة غرامة أخرى توازى م نكية البضاعة 
المصدرة بدون ترخيص وكان هذا | 
قد خلا من النص على أن صدورهكان باجماع 
الآراء طبقا للمادة 41 من قا نون الإجراءات 
الجنائية ؛ وهو ما جرى قضاء هذه الى_كمة 
باعتباره شرطا لصحة القضاء بتشديد العقوية 


فانه يتعين نقض الحك فما قعنى به من هذا 
التشديد وتأييد الح المستأتف تطبيةا للدادة 
١ / ©‏ من قانون الإجراءات 

الميو. 

من سحيث إن المادة الرابعة من القا ئون رم 
+ أسئة ١44٠.‏ تنص على عدم جواز تصدير 
الحاصلات الزراعية يشير ترخيص نخاص بعد 
معابئة الرسالة والتحقق من استيفائها الشروط 
المنصوص عليبا فالمادة السابقة؛ و يكو نالترخيص 
نافذا للبدة الحدودة به. فإذالى تصدرالرسالةف المدة. 
المذ كورة » وجب طلب رخص جديد ؛ و تنص 
المادة العاشرة من هذا لقا نون على معاقبة كل من 
ضصدر رسالة أو جزءا مئبا بدون الترخيص 
المنصوص عليه فى المادة الرابعة » وكذلككلمن 
أدخل أو حاول أن يدخحل ف الدائرة الجركية 
رسالة ل رخص بتصديرها ... الخ واشثملت المادة 
1 من قرار وزر الأجارة والصئاعة ردقم ١١‏ 
لسنة 1 الصصادر تنفيذا للقاثون رقم 9+ 
لسبة ١41‏ النص الأ : على المصسدر شحن 
الرسالة الأرخص بتصديرها فى خلال المدة الحددة 
فى الترخيص ٠‏ وإلا أصبح الترخيص لاغيا . 

وعلى ذلك لا جوز تصدير الرسالة نفسبا إلا 
بعد خص وترخخيص جد يدين بثاء على طلب المصدر 
ووققاً الاجراءات السابق ذكرها . ولما كانت 
هذه الدصوص صريحة فى أنالمشرع قصدبا لتصدير 
شحن البضاعة بالمرا كب لا مجرد ادخالها داغل 
السور امرك .إذ أنه نص ف المادة العاشرة على 
التصدير ثم على ادخالالبضاعة أو محاولة إدشالها 
فالدائرة الجركية , الآأمر اذى يصبح تكرارا 
ولغوا لوكان يعنى بالنصدبر جرد ادخال البضاعة 
للدائرة اجمركية » و يؤكدهذا المعني المادة البيادمية 


قضاء عكة البقض المدنية 


يه 


عشرة من قرار وزير ااتجارة رقم 181 لسسنة | القانونتطبيقا سليا ويتعين رفض هذا الوجه . 


4١‏ إذتوجب عل المصدر شحنالردالةالأرخص 
بتصديرها فى خلال المدة اتحددة فى الترخيص » 
وإلا يصب الترخيصلاغيا ؛ ويحب عدم تصدير 
البضاعة نفسها إلا بعد ص وترخخيص جديدين؛ 
فقد أوضحت أن التصدبر هو الشحن , وعيرت 
فى صدرها عن هذا المعنى بكلمة شحن » وفى 
غيرهاعن تف سالمعنى بكلمة تصدير . وما كانهذاء 
وكان يبين من الاطلاع علىما أورده الك المطعو 9 
فيه عن اللرخيص الذى حصل عليهالطاعن بصدد 
الرسالة موضوع الاتبام أن صدر بتاريخ ع أبريل 
سئة وهو وكان نافد الممفول لمدة اسبوع , وما 
كان الطاعن قد قام بشحن الرسالة فى ١4‏ أبريل 
سئة و8١‏ بعد فوات المبعادانحدد فى الترخيص» 
نان السك المطعون فيه حين دان الطاعن م نأجل 
ذلكوم يلتفت إلى ما كانمن فبم وتأويل خعاطىء 
لنصوص القائون فى عهد سابق يكون قد طبق 


« ومن حيث إنه فبا يتعلق بالسبب الثانى » 
فانه يبين من الاطلاع على الحك المطمون فبه أنه 
أضاف إلى الغرامةالتى حكنت مبا ممكنة أولدرجة 
غرامة أخرى مقدارها وموم جنيبا و ه40 مليا 
توازى يمن كية البصل المصدرة بدون "رخصص . 
ولما كان كبا هذا قد خلا من النص على أن 
صدوره كآن باجماع الأراء طبقا للدادة 0؟؛ من 
قانون الاجراءات » وهو ما جرى قضاء هذه 
المكرة على اعتياره شرطا لصحة القضاء بتشديد 
العقوية » فانه يتعين نقض الهك فبا قضى به من 
تشديد المقوبة : وتأييد الحك المستأئف تطبيقا 
لليادة لف من قانون الاجراءأت بدون حاجة 
إلى حث ما أثاره الطاعن بخصوص الاساس الذى 
يحب أن يببى عليه تقدبر من البضاعة المصدرة 


(القضية رقم ؛ ١١‏ سنة لاق الطيئة السابقة) , 


ل 
«8ع بهد 3 
يسظا م ب سسسلر لسايه 


هع 
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عاد تنسيره و اسكييئه ٠‏ غيم ئية المتماقدين لمءرفة 

ما إذا كانت قد اتحجهث إلى الببع ب لميئة أم إلى البيع 

محسب المواصفات ٠‏ مسألة واقعية . استقلال قاضى 

الموضوع بها مىأقام قضاءه على استمخلاس سليم ٠‏ مثال 
الميدأ القانونى 

أن تفهم نية العاقدين اعرفة إن كانت قد 

انجهت إلى الببع بالعيئة أم إكى الببع بحسب 

المواصفات الواردة فى التعيد هو من مسائل 


الواقع الى يستقل بها قاضى الموضوع مت 
أقام قضاءه فها على استخلاص سام . وإذن 
فنى كان يبين من الحك المطعون فيه أن من 
ضين الاسياب الى أفم عليها ماقررته الحكة 
من أن الثىء الذى كان يقصده الطاعن بذاته 
وكان الدافع لاعلى التعاقد هو صابو ن للفسيل 
رقم ١‏ زنة القطمة منه .ه جراما ؛ وأنه عند 
ما قبل عطاء المطعون عليه نظر إلى نوع 
الصابون ورئبته وزئة كل قطعة منه أكثر 


.اذ 


العدد أأسأبع - السنة ألرأبعة وألثلاثون 


ما نظر إلى العيئة المقدمة من المطعون عليه » 
يؤيد ذلك ما يبين من كتابه بقبول العطاء من 
أنه أن" تم بذكر هذه المواصفات دون أن يذكر 
شنا ع المنة وأ يؤخذ من دلالة هذه 
الظروف أن العيئة » وإنكان أشير إليبا فى 
التعبد الموقع عليه من المطعون عليه » إلاأنما 
م نكن إلا مثلا من أمثله الصا بون المطاوب 
وأن الببع ل يكن بعا بالعيئة يحقيقة معناه 
حتى بكون المطعون 000 عن مطابقة 
الصابون المورد للعيئة ىكل ثىء وأنه حسبه 
أنه ورد صابونا بتفق مع المواصفات الآنف 
ذكرها ومع المواصفات الى يشترطبا القانون 
فى مثل هذا الصابون» فان هذا الذى قررته 
قبوله ذكر العيئة فى النعبد ا محرر بين الطرئين 
مق كانت تحتمله بقية أوراق الدعوى 
وظروفبها وملابساتها على الصورة المبيدة فى 
الحكم ويكون مانعاه الطاعن على هذا الحكم 
من الخطأ فى تطيق القانون ومخاالفة حم 
المقّد على غير أساس . 


لمكو 

« ومن حيث إن وقائع الدعوى الصادر فهها 
١‏ لحك المطعون فيه تتحصل ؛ حسما يستفاد مله 
ومن سائر الآوراق المقدمة فى الطمن . فى أنه رسا 
على المطعون عليه عطاء توريد صابون للغسيل 
دقم ١‏ للحامات الشعبية بمجلس بلدى ال حمالة 
الكرى . وقام المطعون عليه بتوريد كية بلغ 
تمنها ب,و؛ ج وه ؟ م . وطلب من الطاعن دقع 
هذا المبلخ فامتنع حجة أن الصابون المورد تخالف 


العيئة المقدمة مع العطاء » فرفع المطعون عليه 
دعوى إثبات الحالة رقم ../م سنة 4و١‏ 
محكة الحلة الكبرى الجزئية » وقضى فا بندب 
خبير كما اتبى فى تقريره إلى أن مواصفات 
الصايون امارد تنفق مع المواصفات الموضوعة 
للصابون دتمم ١‏ بالقأنون رقم بيم سئة مم١‏ 
والخاص بتنظم صناعة وتجارة الصابون وأنه 
مطابق إلى حد كبير للعيئة المقدمة من المطعون 
عايه وإن كان مختلف دنها اختلافاطفيفا . ثم أقام 
المطءون عليه على الطاعن الدعوى دم كلى 
سنة /44 ١‏ مكة طنطا الابندائية يطلب الحم 
بالزامه بثمن الصابون الأنف بيانه . وفى ١١‏ من 
قبرابر سئة ع١‏ قضت المكة بالزام . الطاعن 
بامبلغ المطلوب . فاستأ تف هذا الحسك وقيد 
إستثنافه برقم رم تجارى سنة ‏ تطائية محكة 
اسنئياف الإسكندرية . وقضت المحكمة فى ١١‏ 
من مارس سنة |١986.‏ بتأبيده بثاء على الأسباب 
الى أقم عليها وعلى الأسباب اأتى أضافها إليبا . 
وقرر الطاءن الطعن فى الحكم المذكور 
بطريق النقض . 

« ومن.حيث إن الطعن بنى على سيبين يتحصل 
أولها فى أن الك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القائون وخالف حك العقد ذلك أن الحسكة 
قررت أن البيسع الذى انمقد بين الطرفين لم يكن 
ببعاً بالعيئة حقيقة معناه حتى يكون المطءون عليه 
سكلا عن بطايقة الصاوت الزرد الى كل 
شىء وأن المواسفات المسكومية للصابون فى 
أأتى كانت وحدها ل الاعتبار عند التعاقد مع 
أنه يبين من التعرد الحرر بين الطرفين فى ١+‏ من 
ديسمير سلة -114 أنه نص فيه صراحة على أن 
يكون الصابون المبيع مطابقا للعيئة ااتى قدمبا 
الملعون عليه . وذلك بدلالة ماجاء فى ضدره من 


لمة 


عيارة و حسب العيئة » وما ذكر فى يئده الخامس 
من أن قبول الصابون المورد لا يكون إلا إعيد 
مضاهاته عل العيئة المقدمة وماورد فى بئده السادس 
من تقر بر حدق الطاءن فى رفض الصاون إذا 
ظبرت فيه عيوب تجملهعنا لذ لاميئة . وهى توص 
تقطع فى أن العيئة وحدما مى التى كانت محل 
الاعتبار فى التعاقد ؛ رذلاك :كون المحمكة قد 
مدخت العقد وفسرته بما يناقض تصوصه 
الصرحة . 

و ومن حيث [له ببين هن الم المطعون 
فيه أن من فين الاسباب التى أفم عليبا ما قررته 
المحمكة من أن الثىء الذى كان يقصده الطاعن 
ذاته وكان الدافع له إلى الثعاقد هو صابون 
الغسيل رقم ١‏ زنة القطعة مئه ,.ى جراماً : وأنه 
عئدما قبل عطاء المطعون عليه نظر إلى نوع 
الصابون ورتبته وذلة كل قطمة منه كش ها 
نظر إلى العيئة المقدمة من المطمون عليه يويد 
ذلك مايبين من كتابه بقبول العطاء من أنه اهتم 
ذكر هذه المواصفات دون أن يذكر شيئًا عَنْ 
العيئة . وأنه يؤخنذ من دلالة هذه الظروف أن 
العبئة وان كان أشيس ليها فى التعرد الموقع عليه 
من المطمون عليه » إلا انها لم تكن إلا مثلا من 
امثلة الصا بون المطلوب . وان البيمع لم يكن بيعاً 
بالعيئة حقيقة معذاه حتى يكون المطعو نعليهمس ولا 
عن مطابقة الصابون المورد للعيئة فىكل شى٠‏ . 
وأنه عسيه أنه ورد صابونا يتفق مع المواصننات 
الأنف ذكرها ومع المواصفات الى يشترطها 
ا الصارون , 

دورمن حيث ان هذا الذى قررته المحسكة 
هو استخلاص »لم ولا يمع من قبوله ذكر 
الغيئة فى التعيد الحرر ببن الطرفين متى كانت 


تحتمله بقية أوراق الدعوى وظروفباوملابساتها 
على الصورة المبيلة فى الحكم . ولما كان لغيم نية 
العاقدين لمعرفة ان كانت قد اتجبت إلى البيمع 
بالعيئة ام الى الببع بحسب المواصفات الواردة 
فى التعبد هومن مسائل الواقع فيكون هذا السبب 
مردودا ٠‏ 


« ومن حيث إن السبب الثالى يتحصل فى أن 
الحسك المطعون فيه مثدوب بالتناقض فى التسبيب 
ذلك ان الممكمة قررت ان البهع الذى التعقد بين 
الطرفين لم يسكن ببعا بالعيئة فى حين انها أخنت 
بأسباب الحك الابتدائى وفيها لم تنكر مكة 
الدرجة الأولى ان البيع المذ كور كان على أساس 
العيية المقدمة من المطعون عليه . 

د ومن حيث إن هذا السيب فى غير مله لما 
يبين من الحم الابتدائى من انه اقم أساسه 
على ما اتنبى اله الخبير النتدب فى دعوى اثيات 
الحالة من أن الصابون المورد يطابق المواصفات 
المكومية الموضوءة للصا بون رتم ١‏ وأنالتوريد 
متفق إلى حد كبير مع العيئة الأساسية المقدمة من 
المطعون عليه واه لا عيرة بما قبل من ان إدارة 
البلديات تحرى تجارب أولية على الصابون بغمسه 
فى الماء فان طفا فبو جيد وأن غاص بو ردىء 
لعدم اركاذ هذه التجربة على أساس على 
ولبس فى هذا القول ما يفيد أن ممسكمة الدرجة 
الأول قد قطمت فى أن الببع الذى العقد بين 
الطرفين كان بالعيئة . 

د ومن حيث [ نهنا تقدم يكون الطمن على غير 
أسامن 0 وم نم بتعين رقضه , 

( القشية رام ١5!‏ سئة 8٠‏ قرئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة عبد اميد وشاحى وسايان ثابت 
وممد جيب أجد وعيد المزيز سليال وأ مد أأعروسي 
المستثارين ) : 


_-ه 


يذ 
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ل أكتور سئة ا 


5 ات يبع وفاء . القضباء بدطلانه شبوث أ ل 
٠‏ وحوب اعتيار أن لبة التماقدين قد انمرفت 
وقت التعاقد إلى ارهن لا إلى الببع وذو ضع بدالشرى 


٠انهر‎ 


وؤاء هو إسيب ب ارهن دون أى سيب آخر . 
بات بطلان أل 


لا ما برتيه ألدأنون هن بطلان . 


حب لا يثير من ذلك أن يكون وطع يد الذخرى 


دلى المتار كان ؟وجب محفر تسلم نفاذا لمك صادر 
يي الدعوى الى رفعبا الذيرى وأ 'قأضي بف عم عاد 
الام ار الصادر منه للبائم والقسلم محم. تقرايره 
أن الشترى حابه 1١‏ مانم في الدموى لذ كورة ءكيةالديك 
وأنه تمك العقار بالتمادم . خطأ فى تطبيق القا نون . 


المبادىء القانوية 

١‏ - إذا كانت محكة الموضوع قد قضت 
ببطلان عقد البيع الوقثى لما ثبت لديها من 
أنه كان مقصودا به اخفاء رهن ذتسكون نية 
المتعاقدين قد انصرفت وقت التعاقفى إلى 
الرهن لا إلى البيع » كا يكون وضع يد 
المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى 
سيب آخر . 

9 - إن ما تقضى به المادة ومم من 
القانون المدنى (القديم) من بطلان عقد اليبع 
الوفال إذاكان مقصودا به اخفاء رهلا أثر 
له على وضع البد المذ كور ولارتر نب عليه تغيير 
سببه وجعله بنية العلك متى كان هذا السبب 


بيع الوفالى القصود به إخناء رهن 
طبتا لنس الادة و8" هن القانون الدنى ( التديم ) 
لا يؤثر على وضع اايد المذكور ولايكراب عليه تغير 
به وحعله بة الدلك ٠‏ الادثراض بأن لان المقد 
باعتياره 5 أد رهنا ينشفى أن يكون الرهن هو سيب 
وذم اليد فلا يبتى إلا ااغمب بلية الذنك. هذا 
الاعتراض مردود بأن العيرة هى با اتنقعايه الطرفان 


معلوما وهو الرهن » أماالاعتراض ,أن المادة 
تقضى بطلان العقد سواء باعتباره بيعا أو 
رهنا ما يئق أن يكون الرهن هو سبب وضع 
لبد على العينفلابيقى إلا الغصب بنية الماك . 
هذا الاعتراض مردود بأن العبرة هى بما 
اتفق عليه المتعافدان بصرف النظر عما 
يرئيه القانون من أثر بيطلان العد 
باعتياره رهنا . 

م لايغير ذلك أن يكون وضع يد 
المشترى وفاء على العقار المتتازع عليه كان 
بموجب عضر تسلم نفاذا للد صادر فى 
الدعوى الى رفعبا واقاطضى بفدخ عقاد 
الإبجار الصادر منه [ إلى البامع والنسام ٠‏ مق 
كان أساس هذا الحم هو عقد الايجحار المبى 
على عقد الببع الوفاتى الذى قطى يطلاله . 
ومن ثم فانه يكون غير مبح فى القانون 
ما قررته الحكمة من أن المشترى وفاء جابه 
البائع بنية الماك فى الدعوى المشار إليبا 3 
يكن وضع يد المشدئرى على العقار موضوع 
الدعوى غير مقنرن منذ بدايته بنية الك 
وإنما هو وضع يد عارض يسبب الرهن 
ولا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وثقا 
للبادة ون من القانون المدق(القديم) وبكون 
الحم المطعون فيه إذقفنى برفض طلب البائع 
تسلم العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ويثءين نقنه ٠‏ 


امور 


« من حيث إن واقعة الدعوى حسما ببين من 


قضاء محكمة اليقض المدئية 


الك المملعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى ان الطاءنين أقاموا على المطمون عليبا الدعوى 
رقم موه 1 لسنة ,م14 مدق بحكة ذفى الجر ئية 
بطلب الم ببطلان عقد البيع الوفائى المسجل 
فى .م - ١‏ 84و1١‏ والصادر منهم اليها بييع 
فدان يشمن مقداره مائة جئيه و بتسايمه اليوم 
استنادا إلى ان البيع الوفاثى يخ فى حةيقته رهنا 
فبو باطل عملا بالمادة وسم من القائون المدى 
(القدم) وفى م من ينابر “لمة 48و( احالت 
المسكمة الدعرى على التحقيق للإئيات و نى وضع 
بد الطاعنين على الفدان المبيع وأن الأن الوارد 
بالمقدهو ثمن خس.وفى ١١‏ من مايو سئةه؛؟١‏ 
قضت المحكية بطلبات الطاعئين و بالزام المامون 
عليبا بالمصاريف و بمبلغ ٠٠١‏ قرش صاغ مقابل 
أتعاب المداماة تأسيسا على ان الببع الوفائى كان 
مقصوداً به [خفاءرهنأخذ! بقريئتين أولاهما بخس 
القن وثانيتبما استمرار بقاء العين المبيعة وفاءفى 
حيازة البائعين ذلك ان الطاعنين استأجروها من 
المطمون عليبا من تاريخ الببع وبقيت فىحوازتهم 
حَّى رامت عليبم الدعوى رقم :مره لسنة 
1 مد زفى التى قضى فيبا بفسخ عقدد 
الابجار وتسم العين المؤجرة.واستا نفت المطمون 
عليها ذك الحم ٠‏ وقيد استئنافها برقم ١,رم‏ 
لسئة )4 ١‏ مستأ ئف عكة طنطا الايتدائية , 
وما تمسكت به انها كسوت ملكية الفدان المتنازع 
عليه يمطى المدة الطويلة ذلك ائها وضضعت يدها 
عليه وضع بل مستوفيا شرائطه القاثونية مدةتزيد 
على “مس عشرة سئة ابنداءمن تاريخ يحض السام 
الحاصل فى .“ب ١١‏ وم( نفاذاً الحم 
الصادرق الدعرى رقم ممه لسئة ‏ م١‏ مدق 
ذثق الاتف ذكرها . وفى ع من اريل قضت 
الحكة بيئة استثنافية بالغاء الحسكم بالنسبة إلى 


عي 


طلبالتسلم وتأيبده فباعد! ذلك و لارام المطعون 
عليبا بنصف المداريف عن الدرجتين والطاءئين 
بالنصف الآخر مع المقاصة فى اتعاب المحاماة بين 
الطرفيناسئنادا إلى انه وانكانعقد البيع الوفاى 
هر عقد باطل بطلائا مطاتا لآنه قصد به إخفاء 
رهن إلا ان العقد الباطل قد يرتب حالة مادية 
إذا اسمرت وقنا طويلا تكب وجوداقانوايا 
بالتقادمو إلى انه لما كانت المطعون عليراقد جامبت 
الطاعنين فى الدعرى رقم و« مدق زفى ججاببة 
ظاهرة دلت على انها تنكر ملكيتهم مستأئرة مبا 
دونهم فتدكرن ؛ وقد اسّس وضع بدها على العين 
مدةثز يدعللى خم سعشرة سئة, قد كسيت م لكيتها ؛ 
ومن ثم فلا يكون لهم دق طلب تسليها فقرر 
الطاءئون الطعن فى هذا الحم بطري النقض . 


د ومن حيث إن بما وئعاه الطاعئون على الحم 
اله خالف القاثون ذلك انه فضى بتأييد الم 
الابتداى فما قضى به من بطلان عقد البيع الوفاق 
على اعتبار انه يسثر رهنا ما يفيد أن المطءون عليبا 
كانت فى حفيقة الآمر مرتبئة إلا أن الح قرر 
بعد ذلك انها كسبت ملكية العينالمرهوئة بوضع 
يدها عليبا المدة الطويلة المكسبة للسكية مع انها 
بموجب محضر النسام المؤرخ فى 1971/11/6 
الحاصل تقاذا للحم الصادر فى الدعرى دم 
وه لسنة مه مدل زفق لم 'نضع يدها عليه 
بصفتها مالك وإئما بصفتها مرتهئة وهى الصفة 
الى قصدها المتعاقدون من العقد ول تتغيي هذه 
أالصفة طوال مدة وضع يدها ووضع اليد على 
هذا الاعتبار لا بكسب الملكية بالتقادم وإن 
طال عليه الزمن ٠‏ 

د ومن حيث إثه لما كان يبين من الحم 
المطعون فيه أن الحككة قضت يبطلان عقد البيسح 


31/4 


العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


الوفا الصادر من الطاعنين إلى المطعون عايبا 
فى .م- 1- هبو لما ثبت لدما من أنه كان 
مقصودا به اخفاء رهن . وبذلك تكون نية 
المتعاقدين قد انصرفت وقت التعاقد إلى الرهن 
لا إلى البسع »ما يكون وضع بد المطعون عليبا 
على الفدان بحل العقد هو بسبب الرهن دون أى 
سبب آآخحر ‏ وكان ما تقضى به المادة مم٠‏ من 
القانون المدنى ( القديم ) من بطلان عقد البييع 
الوفاق إذا كان مقصودا به إخخفاء رهن لا أثر له 
على وضع اليد المذكور ولا يثرتب عليه تغييد 
سليه وجعله بلية الولك م كان هذا السبب معلوما 
وهو الرهن . أما الاعتراض بآن المادة تقضى 
ببطلان العقد سواء باغتباره يبعا أو رهئا مما يئى 
أن يكون الرهن سبب وضع اليد على العين محل 
التعاقد فلا ببق إلا الغصب بنة الذلك ‏ هذا 
الاعتراض مردود بأن العبرة هى بما انفق عليه 
المتعاقدان لصرف النظر عا 0 القانون من 
أثر ببطلان العقد باعتياره رهنا وكان لايغير 
من ذلك أن وضع يد المطمون عأايبا على الفدان 
المتنازع عليه كان بموجب محضر النسلم الجرر 
فى .م من توفي سلة م١‏ تفاذا لل 

الصادر فى الدعوى رقم .ممه والقاضى بفسخ 
عقد الإي>ار والتسام » مىكان أساس هذا 
الحم هو عقد الإيجحار المبنى على عقد الببع 
الوفاكٌ الذى قضى ببطلانه ‏ ما كان ذلك يكون 
غير صحيح فى الفانون ماقررته المحكمة من أن 
المطعون عليبا جابت الطاعئين بنية الآلك فى 
الدعوى دقم .مهم يكون وضع يدما على 
الفداآن موضوع الدعوى غير مقترن مق بدايته 
بنية ابلك وإما هو وضع يد عارض بسبب 
الرهن ولا يكسبها الملكية مبما طال عليه الزمن 
وفقا للبادة بويا من القانرن المدق ( القدم ) 


ومن ثم يكون الك المطعون فيه إذ قضى برض 

طلب الطاعئين تسل الفدان موضوع الدعوى 

قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه» , 
( القضية رقم ١95‏ سنة 7٠‏ ق بافرمة السابقة) . 


أفف 
١١‏ أكتوبر'سئة ١09‏ 

-١‏ دعوى اثبات تعاقد ٠‏ حك ٠‏ لسييية ٠‏ سك 
المدعى بأنه تملك المقار الذى يطلب إثيات التماقد منه 
,عشي المدة وبأنه لايؤثر فى هذه الملسكية كون البائم 
نصرف فالءقار لمثير ثان بعقدسجله . عدمتحدث المع 
عن هذا الدفاع الجوهرى ٠‏ قعبور ييطله ٠‏ 

ب (0) قوة الأمر المتهى ٠‏ دموى من مدثر 
على بائم . تدخل خصم ثالث فى هذه الدعوى ٠‏ الم 
فى الدعوى لمصاحة المثعري وبسدم قبول التدخل ٠‏ 
استئناف هذا الم من البائم سد المشترى وطااب 
التدخل . استبماد السك المادر فى الاستئناف البحث 
فى موصوع تدخ ل” لمهم الثاك لمدم قأمدهو باسثناف 


الحم الابتدالى القافى برفش تتدخله . هذا الم 
لايجوز فوة ة الأمر لمتفى بالنسية لطاب الندخل ٠‏ 
من حقه أن يرقم استثنافا آخر عن المج الابتدانى 
التاضي برفض تدخله . 

ب حكم « لسييية ٠‏ اهاله الرد على دقسم بعدم 
جواز نظر الاستثناف لسابقة الفسل فيه بال-كم 
الصادر فى استشناف سايق * ثبوتث أن المسكمالسادر 
فى الاستثئنافالا بقلامحوز قوة الأمر المقفى بالأسبة 
لاستأ نف فى' الاستئناف اللاحق . خطأ المكم فى 
الرد على الدقم لا يؤثر فى سسلامة قضسائه بقبول 
الاستئناف اللاحق . 


المبادىء القابو نية 

١‏ - هى كان يبين من الأوراق المقدمة 
إلى هذه المحكمة أن الطاعئة بمسكت فى جميع 
مراحل دعوى اثبات التعاقد المرفوعة مثها 
أنبا كسبت ماكية العقار موضوع النزاع 
بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة. 


قضاء محكمة النقض المدنية 75 
اللكية » وبأن تحرير عقد بيع من نفس | سلامة التقيجة الىانتبى إليبا من رفض الدفع 


البائعة إلى المطعون عليبما عن هذا العقار 
وقيامبما بتمجيل ءئدها لا يؤثر على الملك 
بوضع اليد » وكان يبين من الحم المطعون 
فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع , 
وهو دفاع جوهرى له أثره لو صم فى تغيير 
وجه الرأى فى الدعوى ؛ فان هذا الحم 
بكرن فد عاره قصور ببطله مما يستوجب 
ننه 3 هذا الخصوض: 

؟-(١)‏ متى كان بين من الحم 
الصادر فى الاستئناف المر فوع من بائعة المقار 
ضد الطاعئة والمطمون عليبما أنه لم ينفصل فى 
الخصسومة!لخاصة بطاب فيو لالمطءون عليبما 
خصمين ثالئين فى الدءعوى و[ا استبعد هذا 
الطاب للآن المطعون عليهما ‏ وهما صاحيا 
الحق فيه لم يستأ نفا الحك الابتدائى القاضى 
برفضه ومن ثم فلا وز هذا الحم فوة 
الآمرالمقضى فى هذا الخصوص »؛ ويكون 
دفع الطاعئة بعدم قبول الاسئناف الذى 
رمه المطمون عليهما لسارقة الفصل فيه 
الحم الصادر فى استتناف البائمة المذكورعلى 
عن أعامن. 

(ب) وإذا كان الحم المطعون فيه قد 
أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول 
استثئاف المطءون عليبما لسابقة الفصل فيه 
الحم الصادر فى | تئناف البائمة و ببنى قضاءه 
عل أسان أخرئى لا تتصل هذا الدفع » 
نان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى 


وقبول الاسئئناف بعد أن تبين ما تقدم أن 
الحكم الاب لميحز قوة الأمر المقنى فى 
خصوص طلب قبول المطمو نعليهما خصمين 
ثالثين فى الدعوى . 


اماو 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبان 
من المكنين المطعونفهما » وسائ رأوراقالطءن ‏ 
فى أن الطاعئة ( منتبى حسين مود الجاى ) 
أقادت الدعوى دم 4 لسئة 1144 مدلى محكة 
حاوان الجرئية على زينب #ود الجاى وقالت 
شرحا لها إن! موجب عقد نحرر فى ,؟ دإسمير 
سئة 0و١‏ وثابت التاريخ فى م١‏ فبراير سئة 
أثثرت من المدعىعليبا غط و دواس 
شيوعا فى أرض و بناء المأذلين البيثين بالصحيفة 
من مقداره باوج وأنها وضعت يدهاعل العقار 
المبيع من تار يخ التعاقد ؛ وطليثك الحم لصحة 
ونفاذ عقد البيع اهار اليه وبحلسة م١‏ من 
يئار سئة غ44١‏ تدسلالمطعون عليبمافىالدعوى 
وطنبا قبولحا خصمين فيبا وقدما عقد بيع محرراً 
فى + من أكترير سئة م«4؟١‏ ومسجلا فى ؟ من 
فرابر ستةع)؟١|‏ صادراً الما من ذات البائعة 
عن العينل الأذاع .ودفعتالمدعىعامها بسقوط 
حق الطاعثةفى رفع الدعوى مضى أ كير من خمس 
عشرة سلة هن تار يخ التعاقد وادفعت ببطلان صحيفة 
الدعوى لعدم مرورها يمكتب المساحة . وفى 
؛ هن ديسمير سئة ع 196 قضت الحكمة برفض 
الدفمين ؛ وبرفض قبول المامون علهما *صمين 
ثالثين فى الدعوى ٠‏ وف الموضوع بصحة التعاقد . 
استأنفت المدعى عليبا ذينب مود الجا هذا 


فك 
الحكم ضد الطاعئة والمطعو نعليبما وقيداستثنافها 


م ومع اسلة )و( مستأئف مكمة مصر 
الابتدائية واستندت قبه إلى الدفاع الذى أبدته 
أمام حكمة الدرجة الآولى مضيفة [ليه أن الميكة 
أخطأت فى عدم قبول المطعون عليبما خصدين 
"ا لثين ؤ الدعوى وطلبت قبولما فمماودفعه الطاعنة 
بعدم قبول الاسنئئاف لعدم وجود صفةأومصلحة 
للمستاً نفة فى رفعه ‏ وفى ١8‏ هن ديسمس سلة 
م4 تضت الحكمة برفض هذا الدفع ؛ وبقبول 
الاستثئاف شكلا و برفض الدفعين ا مقدمين هن 
المستأئفة » وقبول الدعوى وعدم سةوط الحق 
فى رفسا . وفى الموضوع برفض الاستئياف 
وتأييد الحم الستأاف , بد ذلك رفع المطءون 
علببما استئنافا عن الحم الابتدائى قيد برقم 4919 
سنة |١410‏ مستأئف حكمة مص رالا بّدائية ودفمت 
الطاعئة بعدم قبوله لسبق الفصل فيه حك نهالى 
هو الحم الصادر فى الاستئياف رقم بكم" سئة 
ه14 الأنف ذكره ما دفعت لميورية عقد'أبيع 
الصادر من زينب ممودالجا كى إلى المطعون عليبها 
وبأنها تملكت العقار موضوعالنذاع بمقتضىعقد 
اأببع أنخرر فى م١7‏ من ديسمر سنة م9و. 
و بوضع بدها عليه المدة الطرياة المكسبة للدلكية . 
دفى ١١‏ هن ديسمسر سئة م194 قضت الحكمة 
برفص الدفع بعدم قبول الاستناف وبق ولهشكلا 
وقبل الفصل فى الموضوع با-الة الدعرى على 
اللحفيق لاثبات ون صورية عقد المطعو نعلهما 
أم قضت فى + من يونيو سلة . 0( بالغاء | 
المستأئف ورفض دعوىالطاءئة بئاء على ماقررته 
من عجز الطاءئة عن إثبات صورية عقد المطعون 
عليهها ومن تفضيل هذا العقد المسجلعل عقدما 
غيد المسجل فقررت الطاعئة الطمن فى الحسكين 
المذ كورين يطريق النقض . 


العدد الابع - السئة الرابعة والثلائون 


د ومن حيث إن الطمن بنى على سيبين ؛ 
يتحصل أولها فى أن الحكم المطمون فيه الصادر فى 
١‏ من ديسمس سئة /114 قد أخطأ فى تحصرل 
فبم الواقع كا أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
مبنى دفع الطاعئة بعدم قبول استئئاف المطمون 
علبما رقم #«وع سئة 40و( هو أله قد سبق 
الفصل فيه فى الاسئئناف دم ومم سنة )و١‏ 
حك نهائى حاز قوة الآمر المقضى لوحدة الخصوم 
والموضوع والسبب فى الاسنئنافين مما يكون معه 
الحكم الصادر فى الاستئناف الآول حجة على 
المطعون عليبما إذ كانا مثلين ذه م انضما إلى 
الطاعنة فى طلب قب ولا خخ+صمين فى الدعرى ومن 
م فلا يوز لا [عادة الأذاع من جديد برفع 
استئياف آخر ‏ ولكن المكر المطءرن فيه, 
إذ قضى رفض الدفع المشار اليه مؤسسا قضاءه 
على أن ميعاد الاستئناف لابزال قاتما » يكون 
قد أخطأ فى تحصيل فبم الواقعمن الدعوى .وإذ 
قرر أن الاستناف السابق لا يستفيد مله غمير 
الخصم المستأف ؛ فى حين أن كل الأخصام 
الممثلين فيه يحاجون بالمسكر الصادر فيه » يكون 
قد أخطأ فى تطييق القا نون . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود (أولا) 
بما يبين من المحسكم الصادر فى الاستئئاف رقم 
كخم سئة م144 من أنه قرر استبعاد طلب 
المستأقة (زينب محود الجاكى ) قبول المطمون 
عليبما خصمين مالدين فى الدعوى ؛ استنادا إلى 
أن الطلب'لذكور ليس من شأن امسأ ثفة ٠‏ وأن 
للمطمون عليبما و-دها الحق فى استئئاف الحكم 
العادر منحكة الدريجة الآولى فى خصو ص طلب 
دخرلها خصمين فى الدعوى » وأنه ليس للحكة 
أن تتحمرض اطلبات خصوم لم يتقدموا مها إذكان 
اواجب أن بقرم المطعونعليبما باسنئئاف الحكم 


قضاء محكة النتقض المدنية 


الابتدا حى بمحكن لخص سندم من القانون 
والقضاء لم أو عليهم وققا لما يبنى عنه تحقيق 
أوجه دفاعيم ويبين من هذا الذنى أفم عليه 
الحم الصادر فى الاستثياف دق دجم سئة وز 
أنه م يفصلف الصو مة الخاصة بطلب قبولالمطعون 
عليبما خصمين ثالثين فى الدعوى ؛ و[نا استبعد 
هذا الطلب لآن المطعون عليبما ‏ وها صاحيا 
الحق فيه م يستأنها الحكم الابتداق القاغى 
رفطه ؛ ومن ثم فلاحوز هذا الحكم قوة الاص 
المفضى فى هذا الخصوم , ويكرن دفع الطاءبة 
بمدم قبول استمّياف المطمون عليبما دتم 498 
سئة !94( مصر أسايقة الفصل فيه على غسسير 
أساس . ومردود (ثائيا ) بأن الحكم المطعون 
فيه ٠‏ وإن كان يبان مه أنه قد أغفل الرد علمدفع 
الطاعئة بعدم قبول الاسثئاف رقم ةع سئة 
40و لسابقة الفصل ذه بالمكم الصادر فى 
الاستثناف رقم وحم سئة م4١‏ وبى قضاءه 
على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع » إلا أن 
هذا الخطأ غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة 
لنى اتهى اليبامن رفض الدفع وقبول الاستئئاف 
بمد أن تين ما تقدم أن الحم السابق لم بر قوة 
الآمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطمون 
علييما خصمين ثالثين فى الدعوى . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الطاعئة سكت فى ضيفة دعواها وق جح 
مذكرات! بأنها كسب ملكية العينموضوع التداع 
بوضع يدها عليبا المدة الطويلة المكسبة للللكة » 
وبأ نكسب الملكية بوضع اليد الم-ة الطوبلة هو 
طربق من طرق القّلك . وبأن تحرير عقد من 
الاك الناى قن ار قام هذااااس لتخي 
عقده لايؤثر على القلك بوضع اليد ب ولكن 
الحم المطعون فيه الصادر فىي؟ يونيه سئة .6و١‏ 


بلق 


أخفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فيكون شابه 
قصور ببطله . 

ه ومن حيث إنه بين هن الأوراق المقدمة 
إلىهذه الميكة أن الطاعئة بمسكت فى جميع مراحل 
الدعوى بأنها كسبت ملحكية العقار موضوع 
النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة 
للبلكة وما كان يبين من الك المطعون فيه 
أنه خاو من التحدث عن هذا الدفاع ؛ وهو دفاع 
جوهرى له أثره ب لوصح فىتغيير وجه الرأى فى 
الدعوى فيحكرن الح قد عاره قصور يبطله 
ويستوجب نقطه فى هذا الخصوص, . 


( القضية رقم 781 سئة ٠ق‏ بافيئة السابتة ) . 


أ 
أ كتو بر سلة إوو, 

| نقض . طمن . سبب وديد . تمسك الطاعن 
أمام محكة الموضوع يطلب ثفاذ المع الصادر لوميض 
دوت البائع فيكل مال التركة . نميه على الم لدى محكرة 
النقض بالطأ فى تطبيق القانوق لعدم قمزائه بنناذ ابيع 
فىحدود ثلك ااتركة ٠‏ لايمتبر سيباجديدا ٠‏ الطلب الذى 
أبداء أمام محكة الو ضوع وهو نناذ البيع فكل التركة 
يشمل الطلب الأقل وهو النفاذ فى ثاث مال التركة ٠‏ 

باس بيع صدر لير وارث في مرش هوت الاثم 5 
طلب المغترى نفاذ هذا الميم فى حدود ثاث مال التركة 
طبقا لأحكام قانون الوصية رقم /! اسنة 1541 العمل 
بهذا الثامون كال لامقا لناريعخ وفاة البائم ما مل 
عقد الب غيرخاطم لأحكامه . المادة هه ؟من التانون 
المدتى التديم تميز قاذ هذا البيع فى حدود ثلث ااتركة 
على الحكة أن تطيق هذا اانص ٠‏ عدم تطيته خطأ فى 
القانوث ٠‏ 

البادىء القانونية 


١‏ - متى كان الطاعن ينعى على الحم 
المطمون فيه الفته القانون إذ اعتبر عقد 
البيع ااصادر له ق مرضص موت عورثة 


نين 


العدد السابع السئة الرأبعة والثلاثون 


لاض 
المطمون عليه باطلا بأ كله فى حين أن القائون | يونية سئة +4 وأقام المطءون عليه وهو زوجما 


يقَضى باحترامه فى حدود ثلث الثركة وكان 
المطعون عليه قد رد على هذا النعى بأنالطاعن 
يسك لدى محكية الموضوع بما نضمئه فهو 
والحالة هذه سبب جديد لانجوز اثارته لآول 
مرة أمام محكمة اليقض . فان هذا القول بكون 
فى غير حله متى كان يبين من الاوراق أن 
الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه 
ونناذ المتد الصادر إليه من المورثة فى كل 
مال اتركة ؛ وهذا الطلب العم يشمل الآفل 
مله وهو نفاذ العقد فى ثأث ااتركة ومن م 
بكرن الدنع بعدم قبول هذا السبب على 
غير أساس . 

؟ - إنه وإن كان الطاءن أسس طمنه 
على قانرن الوصية رقم 1 أسئة 1145 وكان 
تاريخ العمل ببذأ القانون لاسما لتاريخ وفاة 
المورئة البائعة مما يجمل العقد المطعون فيه غير 
خاضع لآ حكامه إلا أنه ما كان الطاعن يطلب 
تاذ البيع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 
هه! من القانون المدنى ( القدم ) تعطيه هذا 
الحق كان نزاما على محكمة الموضوع أن 
تفصل فى الدعوى وفقا لهذا النص . أما وهى 
م تفعل فانها تكون قد خالفت القانون فى 
هذا الخصوص . 

5 ش 

« من حيث إن واقعة الدعرى سام يبين من 
الحم المطعون فيه وسار أوراق الطعن تتحصل 
في ان المرحومة آمنة عبد الر<بم توفيت فى ؛" 


الدعوى رقم ٠١+‏ لسئة/144 مدق حكة كفر 
صقر الجرئية على الطاعن شقيق المتوفاة وآخرين 
منهم والدها عبد الرحيم ابراه سالم وشةيقتها 
أميئة وطلب الحم ينثبيت ملسكيته إلى ع ل وم س 
شيوعا فى بم ل و.1س وهشى لصف ماتركته 
المورثة من اطيان وتسايمها اليه ما طلب الحكم 
بنصيبه فى الملقولات المتروكة عنبا ودفع الطاءن 
الدعوى بأن المتوفاة باعت له من أطيائها اط 
إعقد عرفى محرر فى م من ينابر سئة ١4+‏ فطعن 
المطعون عليه على هذا العقد بيطلائه لمدوره فى 
مرض الموت : وفى >« من اويل سنة م194 
قضك المحكة أولا بنثبيت ملكية المطمون عليه 
إلى ال ه عل و ه س المطالب ما وتسليمبا إليه 
استناداً إلى أن العقسد المطمون فيه وقع باطلا 
لصدوره فى مرض موت فلا ينفذ فى حق الورثة 
إلا باجازتهسم وأن المطمون عليه باعتباره ذوج 
المورثةوا نحص رإركها فيه وفىوالدها حسبالاشباد 
الشرعى المقدم منه يكون مستحقا انف الأطيان 
الأروكة ما قضت باحالة الدعوى على التحقيق 
لإنبات ون قأن المتوفاة تركت باق مفردات التركة . 
واستأتف الطاعن هذا الحكم وقيد استثنافه يرتم 
4+ لسئة م4( مستأئف مكة الرقازيق 
الابثدائية . وف ١٠١‏ من [بريل سلة .مو! قضتك 
امحكة -بيئة استثنافية تأييد الحم المستأف . 
فقرر الطاعن الطءن فى هذا الحك بطر يق |أنقض. 
د ومن حيث إن الطمن بنىعل سين يتحصل 
أويها فى أن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القائون ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد الصادر 
من المورثة إلى الطاعن قد صصدر فى مرض موتما 
دلا ينفذ فى حق الورثة بغيد إجازتهم مع أن 
البيع الاقف ذكره حكه حم الوصية ووفقا للمادة 


كهة 


بام من قا نون الوصية الجديد رتم كن لسئة ع و١‏ 
تضم الوصية فى الثلث للوارث وغيره وتنفذ من 
غير إجازة الودثةوماكانيصماعتبار العقد باكله 
باطلا واستبعاد كل أثر قانوى له إذ يقضى 
القانون باحترامه فى حدود ثلث التركة . 
ويتحصل السبب الثانى فى أن الحكم قد شابه 
القصور ذلك أنه خلا من ببان قبمة مفردات 
تركة البائعة ونسبة قيمة الأعايان المبيعة إلى 
الطاعن إليبا وهو الآمر الذى كان بتعين على 
الحمكنة اجراؤه لمعرفة ما إذا كانت الأمايان 
المبيعة تعادل ثلث التركة أو تزيد عليها . 

د ومن حيث إن ما رد به المطعون عليه على 
هذا الئعى أن الطاعن لم يتمسك إدى محكة 
المورضوع ما تضمئه فبو والحالة هذه سبب 
جديد لاتجوز إثارته لول مرة أمام ممكية 
النقض , 

د ومن حيث إن هذا القول فى غير محله لما 
ببين من الأوراق من أن الطاءعن طلب رفض 
دعرى المطعون عليه وتفاذ المقد الصادر إليه 
من المورثة ىكل مال التركة وهذا الطلب الأعم 
بشمل الأقل مئه وهو نفاذ العقد فى ثلث التركة ٠‏ 

« ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قد أسس 
طعنه على قانون الوصية رقم 071 لسنة 165 
الذى قضى بأن يكون العمل به بعد شبر من 
تاريخ نشره فى أول يوليه سئة 1445 أى فى 
ناريح لاحق لتاريخ وفاة المورثة الحاصلة فى 
4 من يوليه سمئة 114 ما يبنى علي أن يكون 
العقد المطمون فيه خاضعاً لكام مرض الموت 
اللسوص عليبا فى القانون المدثى ( القدم ) 
لاقانون الوصية الجديد ‏ إلا أنه لما كان 
الطاعن بطلب تفاذ عقد البيع الصادر [ليه من 


المورثة فى حدود ثلث التركة ‏ وكانت الادة 
هه؟ من القانون المدنى ( القدم ) تمين تفاذ 
البييع الصادر فى مرض ال موت لغير وارث إذا 
كانت قيمة المبيسع لاتزيد عن ثلث مال البائع ب 
وكان بين هن الحم الابتدائى أن الاشباد 
الشرعى الذى استئد إليه الطاعن جاء فيه أن 
إرث المتوفاة قد انحصر فى المطعون عليه ووالدها 
ما يستفاد مه أن الطاعن غير وارث لليائعة , 
وفى هذه الحالة مخضع العقد لحكم المادة ووم 
الأنف ذكرها . لما كان ذلك وكان لزاماً على 
مكة الموضوع أن تقضى فى الدعوى وثقاً 
هذا النص . أما وهى لم تفعل فيسكون كبا 
قد خالف القانون فى هذا الخصوص ‏ ولما 
كان الفصل فى الدعوى على الاساس الانف 
ذكره يستازم الاحاطة يجميع أموال التركة من 
عقار ومئقول وكان الححكم خاوا من هذا البيان 
لا كان ذلك كذلك يتعدن ثقض الحكم وإحالة 
القضية » , 

( القضية رقم "٠‏ سنة 9ق بلطيئة السابقة ) , 


25 
أكتو بر سنة ٠١09‏ 

|- نقض ٠‏ طمن . حم فصل فى أساس النذاع بين 
الطر فين ,أن اعتبر عقد الشركةالمتنازع وضته صرحا ٠‏ 
هذا السك يكون قد انهى الخسومة فى هذا الجرء 
الأصيل من الدعوى . جواذ الطمن فيه بطريق النقض 
استقلالا . الادة 4لا مرافمات . 

ب حم ٠‏ القبولالانع منالطمن . حم قفي يندب 
خبير لتحديد نصيب الطعون عليه فى أرباح الشركة . 
حضور الطاعن أمام الخبير وتقدمدفائره لاعتبر قبولا 
صريحا مانما من الطمن ٠‏ علة ذلك . 

جل شركة ٠‏ حك ه تسبيبه ٠‏ تكييقه الاتفاق البرم 
بينالطرفين تكبيفا صميسا باعتباره عقد شركة ٠‏ تحدثه 
عماقامت به الطمون عليبا من جبد الحصول على :مسار بح 

م1 


دا 
استيراد للشركة ٠‏ اعتباره هذا الجهد بالاضافة الى 
ما تتمتع به الطمون عليه من ممة تجارية حمة فى 
رأسمال العركة ٠‏ النمى على العقد بأنه بغير سبب ٠‏ 
هذا غير يح . 

د شركة * حم ' تسبيبه . تقريره أن الشركة 
لاتكون باطلة إذا اشترط من يسرم فيها بخصة مالية 
فوق خمله اعفاء حسته الالية من أية خسارة . النعى 
عليه الخطأ فى تطبيق الادة ٠ه‏ من القائون الدلى 
الختلط على غير أساس ٠‏ 

الميادىء القانو نية 

١‏ - متّى كان أساس التراع بينااطرفين 
بتركر فيا إذا كان عقّد الاتفاق على الشركة 
يمتبر قانونا صميحا أم باطلا وكان الحم 
المامون فيه قد قضى فى الشق الأول منه 
بالغاء الحك المسنأنف واعتبار عقد الشركة 
عقدا صحيدا فانه يكون قد أبهى الخصومة 
فى هذاالجزء الأصيل من الدعوى ومن ثم 
نيصح الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة./1؟ من 
قانون المرافعات . 

؟ ‏ مت ىكان الك المطعون فيه قد 
قنى باعتبار عقد الشركة ححا منتجا لآثاره 
القانونية وقبل الفصل فى الطلبات بندب 
مكتب الخبراء الحاسبين الانتقال إلى مكتب 
الطاعن لتحديد نصيب المطعون عليه فى أد باح 
الشركة فأن حضور الطاعن أمام الخبير وتقدم 
دفاره 4 لايعتبر قبولا صرحا للحكم إذ سد 
يكون ذلك من الطاعن إذعانا لما لا سبيل له 
إلى دفعه وإذلا يوز الطعن فى هذا الثدق من 
الحم استقلالا و إبما يحوز الطعن فيه مع الحم 
الذى يصدر فى ا موضوع وفقا لبادة برام 


العدد السابع السنة الرابعة والثلائون 


م افعات ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول 
الطمن لسبق الرضاء بالحكم على غير أساس 
ويتعين رقضّه . 

م - م كان يبين ما أورده الحسكم من 
شرائط الاتفاق امحرر بين الطاعن والمطعون 
عليبا أن الشضمكة كيت المقدد التكييف 
القانونى الصحيح إذ اعتبرته عقد شركة 
وتحدئت عما قامت به المطعون عليبا هن جيد 
للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا 
الجبد كان حل تقدبر الطاعن نفسه حتى لقد 
قبل أن يكون للمطعون عابا لقاءه النصف فى 
أر باح الشركة حل الأزاع يا كتب لمدي الشركة 
المطمون عايها مشيدا بهذا الجيد وبأنه لولاه 
لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح 
وكانت المحدككة قد اعتيرت هذا العمل الذى 
قامت به الشركة المطعون عليبا حصة قانونية 
بالاضافة إلى ماتتمتع به من سمعة تجارية فان 
القول بعد هذا بأن العقد بلاسبب غير صمبح 
فى القانون» أما ما ينعاه الطاعن من أن مععة 
الشركة المعطمون عليها التجارية لم تنكن حل 
تقدير الحاقدين عند التعاف4 وإن التصاريح 
صدرت باسم الطاعن فردود بأن الحمكة 
فسرت لية المتعاقدين تفسير| سائخا وهذأ بعد 
تقدرا موضوعيا. 

4 - متى كان الحم المطعون فيه [ذقضى 
بصحةعقد الثشركةالمبرم بين الطاعن والمطعون 
عليها قد نررأن المادة .مه من القانون المدلى 
الخناط تشمل بعموم نصبا من دخل الشركة 


قضاء حكة النقض المدنية 


اق 


بعمله فط ومن دخ ل بعملهمع حصةماليةوأن 
الشركة لا تكون باطلة إذا اشترط من أسهم 
في,ا حصة مالية فوق عله اعفاء حضته المالية 
من أية خسارة لآنه فى هذه الحالة يكون قد 
تحمل فى اخسارة ضياع وقنه وجبده بلامقا بل 
فان مافرره هذأ الحم هو يم فى القانون . 

المي 

د هن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطعون عليه أقات الدعوى على الطاعن أمام 
حكة الاسكئدرية الاتدائة الختلطة طالبة 
الحسم بإلرامه بدفع مبمغ «ماراج د .#80 م وهو 
ماخصبا من ربح ونتاً للاتفاق الميرم بين 
الطرفين فى م / ه / ١4410/‏ وقد تعبدت المطعون 
عليبا مقتضاه يذل المساعى اللازمة الحصول على 
تصرح استير اد كية من بذرة الكتان من الهئد 
على أن :"كون عمليات الببسع والشراء بالحاصة 
بين الطرفين وتوزع الأرباح مناصفة بلهما . 
وقضت الحمكة .رفض الدعوى تأسيسا على أن 
الاتفاق المشار إليدهو عقد شركة شابه البطلان . 
أولا ‏ لآن حصة المطعون عليبا كانت مثابة 
نفوذ يستغله مديرها فى الدوائر الحسكومية وهى 
على هذا النحو لابجوز قبولها لما فى ذلك من 
مساس بالنظام العام ؛ وثانيا ‏ لآن المطعون 
عليبا شرطت ألا نساهم فى الحسائر وهذا أيضا 
3 انق بعال اد . واستأنفت المطعون 
عليبا هذا الحم وقبد استئئافها برقم وه؟ 
تخارى سئة م قضائية ممكة استئئاف 
الاسكندرية اتى قضت فى 196٠/١ | ١١‏ - 
أولا ‏ بالغاء الح المستأئف باعتبار عقد 
الشركة الصادر فى م سبئمس سئة ١40‏ عقدا 


صحيحاً منتجا لآثاره القاثوئية . وثانيا ‏ وقبل 
الفصل ف الطلبات » بندب مكتب الخبراء 
الحاسبين للانتقال إلى ملكتب المستأتف عليه 
لتحديد نصيب المستأنفة فقرر الطاعن الطمن فى 
هذا الحم بطريق النقض . 

« ومن حيث إن المطعون عليبأ دفعت يعدم 
قبول الطمن بدفمين : الأول لآن الحكم 
امطعون فيه لم يئه الخصومة ببن الطرفين وانه 
وإن قضى بصحة عقد الشركة الا أن الخصومة 
لاتتبى قانونا الا بالفصل فى الطلبات المادية 
نفسبا وقد أرجىء الفصل فيها إلى ما بعد قيام 
الخبي بالمأمورية التى نيطت به ومن ثم لابجوز 
قبول ذلك الطعن فى الح استقلالا وفنا للادة 
بربم مرافمات ؛ والثاق لآن الطاءن قبل 
الحكم إذ اشترك اشتراكا إبحابيا فى تنفيذه 
بتقدمه دفائره الحسابية اخبير وحضوره أمامه 
فى جميسع حاضر الاعال . 

«ومن حيث إن هذين الدفعين مردودان 
أولا : بأن أساس النزاع ببن الطرفين يتك فها 
إذاكان عقد الاتفاق على الشركة يمسر قانونا 
صميحا أم باطلا . والحم إذ قضى فى الذق 


الأول منه بالغاء الحك المستأئف واعتبار عقد 
الشركة عقداً محا بكون قد أنهى الخصومة فى 
هذا الجزء الآصيل من الدعرى ومن ثم ريصح 


الطمن فيه استقلالا عملا بالمادة ميم مرافعات » 
ومردودان ثانيا بان حضور الطاعن أمام الحبير 
وتقديم دفاتره ه لا يعر قبولا صرحا السك إذ 
قد يكون ذلك من الطاعن إذعانا لما لا سديل له 
الى دفعه وإذ لا يجوز الطعن فى هذا الشق من 
المكر استقلالا وائما بجحوز الطمن فيه مع الحكم 
الذى يصدر فى الموضوع وفقا لليادة ب#بام 


ذه 
مرافعات » ومن ثم بتعان رفضه . 

و ومن حمث إن الطعن قد امستوفى أوضاعه 
الشكلية . 

دومن حيث إن الطعن بنى على سببين بنعى 
الطاعن بالآاول منبما على الحكم الخطأ فى 
تطبيق القائون إذ قضى باعتبار ماقامت به 
المطمون عليها من مسعى لدى المصالح ا ختصة 
لحصول على تصاريح الاستيراد حصة قانونية فى 
الشركة مع أن القانون يشترط لصحة التمبدات 
أن تسكون مبنية على سيب صيح جائز قانونا كا 
أن عقد الاتفاق لامكن اعتباره شركة بل هو 
فى حقيقته وكالة خاضعة فما بتعلق بتقدر أجر 
اوكيل لتقدر القضاء كا أخطأ أيضا إذ اعتتر 
سممة الشركة المطءون عليها التجارية حصة ساهمت 
ها فى الشركة مع أنه يبين من العقد أن هذا 
المنصر لم يكن منظوراً إليه بن طرفيه لآن 
الشركة موضوع" الأذاع هى شركة محاصة مستترة 
لم يظبر اسمها بل ظلت التصاريح بامم الطاعن . 

د ومن حيث إله جاء بالحكم فى هذا 
اللفومن و وحيكة: إن هنذا العدل مقرو شن 
عليه ان المستأئفة لم تدخل الشركة إلا بسمعتبا 
ولكن الذى يدق النظر فى الآمور برى أنها 
ساهمت بعملبا قوق سمعتبا وهو عل لاريصح 
لاحد أن يسكره عليبا إلا إذا أنكر على العمل 
نفسه معناه الحقيق فالعمل ببذا المعنى هو امجبود 
الشخصى تنتفع به الشركة حسيا كان أو معئويا 
يستوى فى ذلك أن بمثل الجبود بعمل واحد أو 
بسلسلة من الأحمال تبعا لما تقتضيه طبيعة كل 
شركة وما يعتورها من خخدمات والآمر هنا بتعلن 
بشركة محاصة محددة العمل قصيرة الأجل ك1 هو 
الغالب فى امثالها . ولا سكن ان يقال إن العمل 


العدد السابع السئة الرا بعة والثلاثون 


اذى دثدلت به المسستأ نفةفى الشركة كان تافهاً أدرجة 
تعدم قيمته وإلا فا كان لشريكبا أن حدد لها فى 
نظره نصف الأ باحوما كاله وهو يكتب لمديرها 
فى ١7/٠١‏ بعد ان سافر إل القاهرة وتزلق 
فندق شيرد يلوه يحلالة عمله فيتمتى له رحلة طليبة 
ثم يكتب أه فى ؛ منه برجوه بتصحيح إذن 
الاستيراد الصادر ب . .م من بذور الكتان وهو 
يع باعترافه انه يكاد يكون من المستحيل عليه 
اجراوه: 

« ومن حيث إن الطاعن لم يقدم إلى هذه 
الممكمة عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين على انه 
يبين ما أورده الك من شرائطه ان الحكمة كيفت 
العقد التتكييف القا ئرق الصحيح إذ اعثيرته عقد 
شركة وقد تحدث عسا قامت به المطعون عليبا من 
جبد للحصول على تصارع الاستيراد وان هذا 
الجبدكان حل تقدير من الطاعن نفسه حيّى لقد 
قبل ان يكون للطعون عليها لقاءء النصف فى 
أرباح الشركة محل النزاع , يما كتب دير الشركة 
المطعون عليبا مشيداً ذا الجبد وبأنه لولاه 
لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريج وما 
حققت الشركة أغراضبا . وقد اعتس اله.؟ حصة 
قانوئية هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعون 
عليبا بالاضافة إلى ما تتدتع به من سمعة تجارية 
والقول بعد هذا كله بأن العقد بغي سبب غير 
يم فى القانون ؛ أما ماينعاه الطاعن من أن سمعة 
الشركة المطعون عليها التجارية لم تسكن عل تقدير 
بين العاقد بن عند التعاقد وان التصاريم ضصدرت 
بام الطاعن فردود بأن الحكمة فسرت نية المتعاقدين 
تفسير | سائةا وهذا يعد تقديرا موضوعياومن'م 
يكون هذا السيب مرفوضاً . 

د ومن حيث إن الطاعن يثعى بالسبب الثائى 
على الك الخطأ فى تطبيق المادة .مه مدنى تلط 


إذ قرر سمة عقد الشركة الذى يتفق فيه على عدم 
تحمل أحد الشركاء الخسارة مى كان هذا الشريك 
قد دخل الشركة بعمله مع ان هذا لا يحكون 
صيساً إلا إذا كان العمل جدياً صميحا فى إدارة 
الشركة وهو مالا ينطبق على ما حصل الاتفاق عليه 
بين الطرفين , 

د ومن ححيث إنه ينضح من مساق هذا السبب 
أن الطاعن أسسه على ان العمل الذى قامت به 
المطعون عليها غير جدى أما وقد ظبر ما ف 
ذكره رداً على السببالأول ان العمل الذى قأمت 
4 المطعون عليبا جدى فان النعى يعدم جد ينه يكون 
على غير أساس - كا ان الحم لم خطى.ء فى 
تطبيق المادة . مه مدق مختلط إذ قرر أنها تشمل 
بعموم نصبا من دخل فى الشركة بعمله فقط ومن 
دخل بعمله مع حصة مالية وانه من ثم لا تكون 
الشركة باطلة إذا اشترط من يسهم فيها دصة مالية 
فوق عله إعفاء حصته المالية من أية خسارة لاله 
فى هذه الحالة يكون ؤد تحمل فى الخسارة ضياع 
وقته وجبده بلا مقابل . 

« رمن حيث إ نه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتمين رفضه » . 


( الفضية رقم 81* سدة ٠١‏ ق بالرئة السابقة ) . 


1 
"٠.‏ أكتو بر سئة |٠١01‏ 
: ا يحكة الوضوع ٠‏ الوقت الكاق لاطلاء,! على 
أوراق الدعوى ٠‏ تقديرهذا! الرقك من دتنبا ولا شأن 
الخسوم به ٠‏ مثال فى دعوى تزوير ٠‏ 

ب - لؤوير . حك . تسبيبه ٠‏ :قريره أن اضافة 
شرطة أذنية الورثم السئد اللطمون فيه لاتقطم بتذويره, 
هذا أم يدخل ف نطاق ساطةالتقدير الموشوعية لللحكة. 

ةزوير . غرامة الزوير. ماهيتيا ٠‏ حزاء 
يحدده ألتا نون الذى كانساريا وقت رفمدعوى التذوير. 
مثال , خصم قرر بالطمن بالنزدير فى ظل انول 


ده 
المرافمات القدم ٠‏ الغرامة الواجب :وقيعها عى الى 
حددتبا المادة 1 هلمن هذا القا نون عبلغ عش رين جنيها ٠‏ 
الك بغرامة مقدارها تحسةوممر وذجتيباعلي أساس 
تطبيق المادة 88 /منقانون المرافمات الجديد . خطأ 
ف القانون , 

المبادىم القانونية 

١‏ - متى كانت اشمكمةقد أثبتتفى حكبها 
أنها اطلمت على السئد المعطون فيه بالتزوور 
ووصفت ما به من بيانات مما يفيد أنها لخصته 
قبل الفصل فى الدعوى» فانه حسببا أن تقدر 
ليفسرا الوقت الذى تراه كافيا لإنجاز عيبا 
وهذا مالا شأن للخسوم به. 

؟ مت كانت المحكدة إذ فضت بصحة 
السند المطدون فيه قدفررت ان إضافة شرطة 
أفقية إلى رؤه الأصلى لانقطع فى تزوير السئد 
لاحتهال حصول هذه الإضانة وفت كتابته 
تبعا لطريقة الكائب الخاصة . فان ما قررته 
هو أمر بدخل فى نطاق ساطة تقدبرها 
الموضوعية . هذا فضلا عن أنما لم تعمد 
على هذا القول وحده وإما على الأآدلة 
والفرائن الأخرى التى أوردتها والمسوغة 
لقضائها . 

٠+‏ - إن غرامة التروبرهى جزاء أوجب 
القانرن توقيعه على مدعى اللزوير عند تقرير 
سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثبائما 
بالمكم الذى يصدر فيها واذا فالقضاء .هذه 
الغرامة بكون بصفة عامة ونقاً للقانون الذى 
كان ساريا وقت رفع دعوى النزوير . 
وإذن فى كان الطاعن قرر طعئه بنزوبر السئد 
موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون 
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المرافعاث الجديد فكو ن الغرامة'لواجب الحم 
ا عليه هىالغرامة النى حددتالمادة ١١‏ من 
قانون المرافعات القدم مقدارهابمبلغ عشر بن 
جشبا لا الغرامةالمنصو ص عليها ف المادة,/م؟ هن 
قانون المرافعات الجديدوالتى رفعت مقدارها 
إلى مبلغ خمسة وعشرينجنيها ومن ثم يكون 
الحك المطمون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن 
خسة وعشرين جنيبا قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ورتعين نقضه فى هذا الخصوص . 


امكو 

د من حيث إنوقائع الدعوى:تحصل حسما 
ببين من الحم المطعون فيه وسار أوراقالطعن 
فى أن المطبون عليه أقام على الطاعن الدعوى دثم 
+ .م لسئة م144 مدت محكدة دير مواس الجزئية 
بطلب السك بالزامه بدفع مبلغ خمسة جثهات 
تبق من دين مقداره ثلاثة وستون جدباً وجب 
سند إذلى محرر فى ١١‏ منمايو سئة ١٠41‏ وقضى 
غيابياً بالزام الطاعن بطلبات المطعون عليه . 
.وفه من أبريل 
م4 طعن بالتزوير فى سئد الدبن , فأوقفت 
الدعوى الآصلية حتى يفصل نبائياً فى دعوى 
التزوير وأعلن الطاعن أدلته فى .م من أبريل سمئة 
44 . دف ٠١‏ من هايو سئة م144 قضت 
الحكمة بقبولالدايل الأول ويتحصل فى أنالسئد 
المطعون فيه حرر يخط المطعون عليه وكان أصل 
مبلغ الدين الثايت بدلورج لامج وقد وضع 
بالأرقام دون الحروف فغير المطعونعليه دثم(١)‏ 
امدقم (>) كاقضت بندبخبيرقنم أيحاث التزييف 
والتذوير بمصلحة الطب الشرعى لتحقيق الدليل 
المذكور . وقدم الخبير الاتدب تقريراً ذهب 


فمارض الطاعنفى هذا | 


العدد السابع السئة الرابعة والثلاثون 


فيه إلى أن السند المطعونفيه كاتب بالقل الكوييا 
وأن دم (1) كان دم )01( وأضيفت إلبه شرطة 
أفقية فى أعلاه وأن هذا الرقم مكتوب فى السئد 
بالحروف ولا تغيبر فى هذه الكتابة . وما 
من ينابر سئة و14 قضبت المحكمة باحالةالدعوى 
على التحقيق لاثبات دلق مالضمئه دليل التزوير 1 
ثم قضت فى م من مابو سئة +154 برد وبطلان 
السئد المطعون فيه . فاستأ نف المطعون عليه هذا 
ل وقيد استثنافه برقم +47 أسنه و4١‏ مدق 
استثئاف عكة أسوط الابتدائية . وفى ١م‏ من 
يزابر مسئة .96( قضت المحكمة منعقدة ببيئة 
استثنافية بالغاء الك المستأئف ورصحة السئد 
المطعون فيه و بتغرم الطاعن هم ج للخزائة ولقاً 
لليادة ممم من قانون الأرافمات . فقرر الطاعن 
فى ه من أبريل سئة ١6.‏ الطمن؟قى هذا الحكم 
طريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى علىثلاثة أسباب 
يتحصل أولما فى أن الح المطعون فيه أخطأً : 
تطبيق القانون لا لفته قواعد الاثبات "من ثلاثة 
أوجه رالأول) إذ قالت المحكمة بعدم جديةالطمن 
بالتزوبر استناداً إلى أن الطاعن أقام على الممامون 
عليه الدعوى رتم ؟؛ه لسئة م؛ ١‏ مدق محكمة 
در مواس الجرشة ل#صفية الحساب القائم بيتوما 
واعثرف الطاعن فيبا بأنه استل من المطمون عليه 
مبلغ خمسة وأ بعين جلها ب مع أن الدعوى 
الآنف ذكرها لم نكن مضمومة إلى أوراق 
الدعوى ؛ و بذلك تكون ال محكمة اعتمدت على 
دليل م يكن موجوداً فى الآوراق . 

د ومن حيث إله بين من | أن مما 
اعتمتدت عليه المحكمة قولما بأنه ثابت بالدعوى 
رقم 9 أسئة ,م44١‏ مدلى محكمة دير موأس 


الجرئية والتى أقامبا الطاعن وقت رفع معارضته 


قضاء محكة النقض المدنية 


مقة 


ف الحكم الغيانى أنه اسئل من المطعون عليه مبلخ 
وغ ج» وما كان يبين من الأوراق المودعة من 
المطعون عليه فى هذا الطمن أنه قدم إلى االحكمة 
صووة من صحيفة الدعوى المذكورة وقرر فيها 
الطاعن أنه استل من المطعون عليه مبلغ ه؛ ج 
لشراء سماد وغيره ؛ فشكون المحكية قد استمدت 
هذا الدى قررته من واقع ورقة قدت [ليها فى 
الدعوى ولا عخالفة لقواعد الإثيات إذا فى 
اعتمدت عليبا دون حاجة إلى ماف الدعرى 
الخاص مها . 

د ومن حيث إن الوجه الثاتى بتحصل فى أن 
الحكمة اعتمدت على ما |-تخلصته من اطلاعبا 
على السئد المطعون فيه مع أن هنا اليد ل يضم 
إلى ماف الامتئئات إلافى صباح يوم صدور 
الحكم و بذلك لم يكن لدمبا الوقت الكاى لفحص 
السئد ومناقئة بيا انه قبل تحرير أسباب الحكم 
والنطن به ما بجعل اطلاعبا عليه غير جدى 
ولا يصلح أساساً لقضاثهها . 

د ومن حيث أن هذا الوجه مردود بما أثرسه 
الحكمة من أنها أطلعت على السئد المطءون فيه 
ووصفت مايه من بيانات بم بغيد أنها خصبه قبل 
الفصل فى الدءوى وحسها أن تقدر لنفسبا 
الوقت الذى تراه كافماًلانجاز عملبا وهذا مالاشأن 
للخصوم ؛ 

« ومن حبث إن الوجه إأثأ لك تحصل ف 
أن انحكمة اطرحت ما أثبته الخبير المتدب من 
أن دقم (+) به شرطة أفقية مضافة إلى رقه الاصل 
وذلك استنادا إلى ما قررته من احتيال أن نكون 
هذه الإضافة قد حصت وقت كتابة السئد تبعاً 
لطر يقة الكانب الخامة وهذا الاستدلال يقوم 
على فرض ظطنى ولا يجوز الارتكان إلبه دون 


استكتاب المطعون عليه ودون تحقيق أو استعائة 
برأى خبير آخر . 


دومن حيث إن هذا الوجه مردود بأن 
ماقررته الحكمة » ٠ن‏ أن اضافة شرطة أفقية الى 
رقم )١(‏ لاتقطع فى تزوير السئد لاحتمالحصول 
هذه الإضافة وقت كتابته تبعا لطريقة الكاتب 
الخاصة, هو أمر يدخل فى نطاق سلطة تقديرها 
الموضوعية ؛ هذا فضلا عما بين من الحكم من 
انها لم تعتمد على هذا القول وحدده وإما على 
الآدلة والقرائن الآخرى ال أوردتها والمسوغة 
أقضاءها بصحة السئد على ماسيجىء بيائه فى الرد 
عل السيب الثانى . 


« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى ان 
الحكم مشوب بالبطلان لخطثه فى الاستدلال من 
خمسة أوجه (الآول) إذ قررت ال-كمة ان تغيير 
دقم )١(‏ فى مبلغ السند الى رقم (:) يرجع الى 
طريقة كاتبهالخاصة .مع ان هذا الاستد لال ينقصه 
القحيص ( والثائى) اذ استندت اللحكمة الى ماهو 
ثابث بالسند من كتابة مبلغ الدين بالحروف 
مرتين والى انه كان على الطاعن أن يتأكد هن 
محتوبات السند قبل التوقيع عليه مع أن وانعة 
تحربر الأرقام بالكتابة هى واقمة متنازع عابا 
وكان الطاعن يتكرها بماكان لابجحوز ممه انتراض 
الزامه بالاطلاع على السئد قبل التوقيع عليه 
(والثالث) اذ أخذت المحكمة الطاعن بعدم ذكره 
شيا عن تزوير السئد إصحيفة معارضته فى الحم 
الغيالى مع أنه بادر بتقرير الطءن فيه عقب رفمبا 


وان خلو هذه الصحيفة من الإشارة الى تزوبر 
السئد راججعالى ضيق الوق الحدد لليعارضة وعدم 
اطلاعه على السئد وما يستازءه الطمن بالتذوير 
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من [معان وروية واسثشارة محاميه (والرايع) 
اذ استندت الحكمة الى اقرار الطاعن فى الدعوى 
اك بنسليه مبلغ ه؛ ج من المطعون عليه وذلك 
دون ان تبحث فى سبب هذا الإقرار وظروف 
المعاملة الخاصة به وتفاصيل الس اب الذى كانتائما 
بين الطر فين ما تجعل اسئنادها الرهذا الإقرار مشوبا 
بالغموض (والخامس) اذم تأنمذ الحكمة بشبادة 
شاهدى الطاعن مع ائها تقطع فى تزوير السئد . 

و ومن حيث إن هذا السبب جميع أوجبه 
مردود بما بين هن الحم من ان امحسكمة أعثمدت 
ف قضائها بصحة السئد المطءون فيه على أسياب 
تتحصل فى أن ماذهب إليه الخبير من إضافة شرطة 
أفقية إلى دم (1) فى مبلغ السند لايقطع بتزويره 
إذ من امحتمل ان يسكون ذلك راجعا إلى طريقة 
الكاتب الخاصة ‏ وانه تبين للبحكة من الاطلاع 
على السئد أن رقم مبلغه العددى يوافق كتتابته 2 
بالدروف الموضوعة فيه مرتان أولاهما يحوار 
رقه العددى بأعلاه والثانية فى صلبه فى المكان 
الخصص ذه الكتابة » وان إنكار الطاعن لهذه 
الواقعة لايلنفت إليه لآ نكتابةالأرقام بالحروف 
هى من مستاومات السئد الذى تحرر من بدء 
كتابتهرلآن الطاعن وهو يجيد القراءة والكتابة 
كان من المإسور له ان يتأ كد من قيمة الدبن 
الحقيةيةقبل توقيعه على السئد ‏ وانهلو كانطعن 
الطاعن بالازوير جديا لكان بادر بإثباته فصحيفة 
معارضته فى الح الغيا ىوه خاو من ذلك وأ نه يؤيد 
ذلك ان الطاغن فى تاريخ رؤءه هذه المعارضة أقام 
الدغوى رق ,4ه وثايت بها ان استل من المطعون 
عليه مبلخ هع جثيها وان امحمكة لا تأخذ بششبادة 
شاهدى الطاءن للآن أولها لم حضر وائعة تحرير 
السئد ولايعرف المبلغ الذىحرر بهولآن ثانيبا 
له صلة بالطاعن فشبد له مجاملة ‏ وهذا الذى 


العدد السابع - السئة الرابعة والثلاثون 


استيدت إليه المحكمة من أدلة وقرائن ومشاهدات 
هو استخلاص موضوعى سائغ ومن شأله أن 
يؤدى إلى الثتيجة التى انتهت لها » ومن ثم يكون 
النعى على حكنبا بالخطأ فى الاستدلال غير محله. 


«ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على الحم 
فما قضى به من صحعة السئد المطعون فيه بالتزوير على 
غير أساس و بتعين رفضه . 

د ومن حيث إن السبب اثالث يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك أنه قضى 
بتغريم الطاعن ه؟ جنيبا للخرائة عملا بالمادةمم 
من قانون المرافعات الجديد مبع أن الطاعن قرر 
طعئه بالتزوير فى ه من أبريل سئة م144 قبل 
تار يخ العمل مبذا القا نون فكان يتعين تطبيق المادة 
نه من قانون المرافمات القديم الى تحدد غرامة 
التذوير بمبلغ عشرين جنيها فقط إذ هو الذى ثم 
تقر بر الطعن بالتزوير فى ظله . 

و ومن حيث إن هذا السبب فى له ذلك أن 
غرامة الزورر هى جزاء أوجب القانون توقيعه 
على مدعى التذوير علد تقر بر سقوطل حقه فى 
دعواه أو يجزه عن إثباتها بالحم الذى يصدر فيبا 
ولذا فالقضاء مهذه الغرامة يكون بصفةعامة وفقاً 
للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى 
التزوير ولا كان الطاعن قرر طعئه بتزوبر [أسئد 
موضوع الدعوى فى ه أبريل سلة م46١‏ 
فتكون الغرامة الواجب الحم بها عليه هى الغرامة 
أأتى حددت المادة ١‏ ؟ من قائون المرافمات القدريم 
مقدارها “بلغ عشرين جنيب لاالغرامة الملصوص 
عليبا فى المادة مهم من قانون المرافعات الجديد 
والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين 
جدها ومن ثم يكون الك المطعون فيه قد 
أخطأ فى تطبيق القائون إذ قضى بتغريم الطاعن 


تهنا محكة النفض المدئية 


1 


خمسة وعشرين جئيها ويتعين ثقضه فى هذا | تحدية مطاعنه على أسباب الك الابتدائى لدى 


الخصوص» . 


( القضية رقم ٠١١‏ سنة 7٠١‏ ق باليثة السابنة)* 


ضر 
.م أكتو بر سئة هوا 

نقش ٠‏ طمن . سيب جديد . الحم الطعون فيه 
تفى بتأبيد الحم الابتداتى لأسبابه دون أن يضيف 
اليه آسبا ب جديدة ٠‏ أوجه الطمن الى ينع بها الطاعن 
على الم؟ التصور فى التسبيب والخطأ فى الاستدلال 
والاستنتاج داردة جيما علىأسباب الك الابتداتى ٠‏ 
عدم تقديم الطا عن ما يدل على أنه عرض هذه الطاعن 
على حكنة الدرحةالثانة ٠‏ ودؤب اعتبار أوجه الطعن 
أسبابا جديدة لاتجوذ إثارتما لأول مرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ لايغير هن ذاك تتديم الطاعن صورة رحمية 

من حير ااتحقيق الذى أجرته محكة أول درحة . 

المدأ القانوق 

متى كان لحك المطعون فيه قضى تأبيد 
المدم الابتدائى اكتفاء بأسبابه دون أن 
تضيف [ليبا احكمة أسبابا جديدة » وكان 
يبين من الأوراق أن أوجه الطعن الى بلعى 
بها الطاعن على الحم القصور فى النسيب 
والخطأ قَ الاسعدلال والاستنتاج واردة 
جمعا على أسباب الحم الابتدان . وكان 
الطاعن لم يقدم إلى هذه الممكية ما يدل على 
أنه عرض هذه المطاعن على حكة الدرجة 
الثانية ٠‏ ومن ثم فانها نكون أسبابا جديدة 
لانجوز إثارتها لاولاممرة أمام محكمة النقض , 
ولابغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أودع 
صورة رسمية من محضر التحقيق الذى أجرنه 
ممكمة الدرجة الأول لآن هذه الورئة لاثثبت 


محكة الدرجة الثانية . 


77 
د من ححيث إن وقائع الدعوى ؛ حسبا يبين 


من الحك المطمون فيه وسائر الأوراق المقدمة فى 


الطعن » تتحصل ف أن المطعون عليه الآخير باع 
إلى المطعون عامهما الآولين “وجب عقد عحرر فى 
لا من يونيه سئة /49( , 11 قيراطا بثمن مقداره 
.وم جلها . وفى 70 من أغسطس سسئة /144 
أقام لمشتريان على البائع الدعوى دم ١م‏ سئة 
مدق محكمة سمالوط الجرئية يطلب الحم 
بصحة التعاقد المذكور . وبحلسة المرافمة تدخل 
الطاعن فى الدعوى طالاً قبوله خضا ثالث فبا 
والقضاء برفضبا » بناء على أنه اشترى العقار 
المشار إليه من نفس البائع بموجب عقد حرر فى ' 
4 من أغسطس سلة م194 وشبر فى ه7٠‏ من 
ديسمبر سئة م146 قبل شبر صيفة الدموى . 
وقررت امحكمة قبوله وفى اول نوفير سنة ,م54١‏ 
عدل المطعون عاءبما الأولان طلباتهما بأن اضافا 
اليبا طلب الك بيطلان عقد الطاعن واعتباره 
كآن لم يكن ومحو التسجيل الذى ترتب عليه ؛ 
استنادا إلىانه عقد صورى حرر بقصد حرمانهما 
من الصفقة بعد ان استغل البائع الفن الذى دقعاء 
إليه . وى 4 من ديسميز سئةم 144 قضت الحكة 
باحالة الدعوى على التحةيق لإثبات ونق هذه 
الصورية . ثم قضت فى م من مابو سئة ١448‏ 
بصحة التعاقد المدرم بموجب العقد الصادر إلى 
المطعون عاءبما الأو لين و ببطلانالعقد الصادر إلى 
الطاعن. وتتحصل الأسباب التىافم عليراهذا الحكم 
فيا قررته الكمة من انه يُؤَخذ من شبادة شبود 
الإثبات ان عقد الطاعن صورى » إذ شبد خليفة 
م١‏ 


م 
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نورالدين وشلفاى قتاوى بأنه قر رلا أنه لموشير 
العقار حل النراع "م ابدى استعداده لحل البائع 
على التوقيع على العقد النباتى للمطعون عليبما 
الآولين إدا ماقيلا زيادة الثن ‏ وهذه ليست 
حال المشترى الجاد » وإنما أراد الطاعن أن مخدم 
صبره الجديد قتظاهر بالرغبة فى ااأشراء حتى 
حملبما على زيادة العْن تفاديا من ضراع الصفقة 
منبما » وأنه مما يؤيد هذه الصورية ؛ أن شاهد 
الاثبات خيرى عبد الباق خشية شبد بوضع :بده 
على المقار المبيمع يصفته مستأجرآ من البائع 
وباستمراره فى دفع أجرته إليه , ولا يمقل أن 
بسمح الطاعن لبائع بذلك مع قيام؛ بدفع نه 
إليه ومقداره .. جثيه » وأن المطعون عليه 
الأخيد م يد من يبيسع إليه المقار سوى صبرره 
الطاعن وألا يتم هذا اليبع إلا فى ع ؟ من أفسطس 
سلة..م14 ء فى حين أن صحيفة الدءوى أعلنت 
قبل ذلك بيومين فقط . وأن ذلك يقطم فى أن 
عقد الطاعن م بحرر إلا بقصد حرمان المطعون 
عليهما الأولين من الصفقة بعد أن التجآ إلى 
القضاء جادبن في تنفيذ غقدهها وشعور البائع 
وصبره بذلك ؛ وف .م7 من يونيه سئة ٠.‏ 
استأنف الطاعن هذا الحم وقد استئنافه برقم 
4 سئة 1146 اسئئناف محكمة المنيا الابتدائية 
التى قضت بهيئة استشافة فىى؟ من أبربل سئة 
| أده للأساب الى أ م علما ٠‏ فقرر 
الطاعن الطعن فى الك اذ كور 0 


وو تيك إن اتلك بق فل سيب وأعن 
يتحصل فى أن الحك المطمون فيه مشوب بالقصوز 
فى النسبيب والخطأ فى الاستدلان والأستتاج 
مق كلانه أوبه (أوها) [ذ ذ اسئادت 0 
اقشايا وعورية عتد اللاضن إل ماقين. ب 


الشاهدان خليفة نور الدين وشلقاى قناوى من. 
أن الطاعن قرر لما أنه لم يشر العقار وأنه. 
على استعداد لجل البائع على التوقيع على العقد 
الهاثى لللءون عاءبما الآو'ين إذا ماذاد المن ‏ 
مع أنه يبين هن شبادتهما أنهما لم ينسرا إلى الطاعن 
إلا أقوالا صدرت مه قبل رير عقده » وأن 
مؤدى هذه الاقوال «و أنهكان يعم وقت شرائه 
بالببسع الصادر إلى المطءون علهما الأولين . أن 
هذا العلل بفرض معته لاجمل عقده صوريا على 
ما استقر عليه القضاء . ( والوجه اثانى ) إذ 
استخاصت امحسكمة صورية العقد من شبادة خير ى 
عيد الاق خثمة يأنه مستأجر للءقار هن البائع 
ومستم فى دفع أجرته إله مع أنه , رغا عما 
جاء فى عقدى البي.ع الضادر ب إلى المامون 
علمما الآولين والآخر إلى الطاعن من إقرار 
المشترى فى كل مثبما تسل المين المبيعة» فاله 
نظراً لأنها كانت مؤجرة هن البائع إلى الشامد 
المذكور فقد اتفق على أن يستولى البائع على 
اجرتها حى نباية مدة الإيجار » وقد شبد بذلك 
شهودالاثبات يا سل به المطعون عابهما الآولان؛ 
ويذلك مكون الممكة أولت شبادة الشاهد 
تأويلا غير صمح . ومع أن الطاعن تمسك .ذا 
الدناع أمام المحمكمة فقد سخلا الحكم من الرد عليه 
( والوجه الثالك ) إذ اععتمدت المحمكية على أن 
الطاعن صبر للبائع وأن عقد شرائه حرر بعد 
إعلان صف دعوى صعة التعاقد يبرهين ‏ مع 
أن هذه المماهرة ليست دليلا على المورية , 
هذا فضلا عن أتها كانت تالية لعقد الطاعن ,كا 
أن صحيفة الدعوى لم تعلن إليه . وبفرض أنه 
كان يعم بعقد المطءون عليبما الآولين فان هذا 
العم لايكئ للقول بصورية عقده . 

« ومن حيث إنه لما كان الحم المطعون 
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فيه قد قضى بتأبيد الك الابتدائى اكتفاء 
بأسبابه.دون أن تضيف إليه الحكمة أسباباً 
جديدة ‏ وكان يبين من الأوراق أن أوجه 
الطمن الثلاثة التى ينعى 5 الطاعن على الحم 
القمور فى التسبيب والخطأ فى الاستدلال 
والاستتتاج واددة جميعاً على أسباب المدكم 
الابتدالى وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه 
الحكنة مايدل على أنه عرض هذه المطاعن على 
سكمة الدرجة الثائية » وبذلك تكون أسياباً 
جديدة لاتجوز إثارتها لول مرة أمام محمكمة 
التقض وكان لابغير من ذلك أن الطاعن 
أودع صورةرسية من محضرالتحقيق النى أجرنه 
محمكمة الدرجة الآولى لآن هذه الورقة لا تت 
تحديه بمطاعنه على أسباب ال> الابتداق لدى 
حكمة الدرجة الثانية » لما كان ذلك كذلك 
يكون سيب الطعن مجميع أوجبه غير مقبول 
وين ثم يكون الطمن على غير أساس ويتعين 
رصا . 


( القضية رقم لاه ١‏ سنة 7١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


زذرة 
٠م‏ أكتوبر سئة إوو| 

حم مهيدى بشدب غبير . لسهيبه . تسكايقه الخبير 
كجرد #قيق المسائل التى أوردتها الحسكمة إظبارا 
لدتيقة وننويرا لادعوى وابتاؤه جيم أوجه التذاع 
للفمل فيها عند المع فى اللوشوع . النمى عليه باغفال 
عقدين متدمين من أحد الحسوم . على خير أساس , 

المبدأ القانوى 


مق كان يبين من الح المطعون فيه 
المادر بندب مير أنه ل يقصد به سوى 


جرد تحقيق الأععال أتى أوردتها المكمة 


تنويرا للدعرى وإظبارا للحذيقة فيها وعلى 
الخصوص فيا يتعلق بموفع الساقية الذى 
اختاف عليه الطرفان » فانه بكون فى غير 
عله النى عليبا بأنما أغفات عقدى القسمة 
والاتفاق الاذين اسئيدت [إليبما الطاعنات 
وكذلك عبارتهما الصريحة فى ملكية مورئهن 
لنصف أرض الساقية ‏ ذلك أنه والحكم على 
ااصورة الآنف بائها تكرن هذه المسألة 
وغيرها من أوجه النزاع قد استبقتها لتقول 
امحكة كينها فيها عند الفصل فى .موضوع 
الدعوى.. 


امكو ! | 

« هن حيث إن وقائع: الدعوى تتخصل » 
حسما يبين من الحسكين المطءون فيبما وسائر 
الآأوراق المقدمة فى الطمن » فى أن الطاعنات ‏ 
وهن بعض ورثة رضوان عبد الرحن بقلش ‏ 
أقن على المطعون علييم عدا الأخير الدعوى دم 
لإبا.م سئة ,م1 محكة منوف الجرئية بطلب 
الحسكم بتثبيت ملكيتهن إلى ما خصرن فى أرض 
ألساقية البالغ مسطحها ١‏ سبما ومبائيباوعددها 
وآلاتها وشجرة اللبخ المغروسةفيها س واسلادن 
إلى عقد قسمة #رر فى ١6‏ من يوليه سمئة .و١‏ 
بين مورثهن وأخيه على عبد الرحمن بقاش مورث 
المطدون علييم عدا الآخير ‏ وما ورد فيه أن 
كلا من المتقاسمين اختص يقيراط محدد دود 
أربعة ويقبعه ٠‏ نصف الساقية البحارى والأشجار 
حودا ء وآن قيراط مورث الطاءئات يقع فى 
الجبة البحرية من قيراط مورث المطفون علييم 
وإلى عقد انفاق محرر فى ١+‏ من يوليه سئة 
١‏ إن المورثين المذكررين وآخر ‏ وأشير 
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فيه إلى السافية بأنها د ملك على بقلش ورضوان 
بقلش» ومسكك الطاعئات بأن عبارة مذن 
العقدين صريحة فى مألكية مورثهن لنصف أرض 
الساقية . وتدخل فى الدعوى خصما ثالثا المامون 
عليه الاخير بحجة أنه اشترى هذه الارض من 
باقاللطعونعليهم . وقضت امحكة بقبوله وبرفض 
دعواه و بطلباتالطاعئات استناداً إلى عقد القسمة 
الأنفذكره. واسئأنفالمطمو ن عليبم هذا الحم 
وقيد استثنافيم برتم وم سئة و4؟١‏ استئياف 
محكة شبين اكوم الجزئية » وقالوا إن عبارة 
العقدين لا تفيد ملكية مورث الطاعئات لنصف 
أرض الساقية » لآن كلة الساقية الواردة فيبما 
مقصورة على مبائيبا وعددماوآ لاتهادون الارض 
المقامة عليبا » ولآن هذه الأرض تقع فى القيراط 
الذى أختص به مورثهم . وردث الطاعنات بأن 
السافية تفع فى قطعةقائمة بذانبا بعيدة عن القير اطين . 
وف « من أبريل سئة وغ( قض الحكة بندب 
خبيد لمماينة أرض الطرفين وبيان مساحتبا 
وكذلك السافية محل الأذاع وبيان ما إذا كانت 
تقع فى القيراط الذى اختص به مورث المطعون 
عاييم أم تمع فى قطعة قائمة بذاتها. بعيدة غن 
القيراطين . وقدم الخبير تقريراً ائتبى فيه إلى 
أن قيراط مورث الطاعنات يقع فى القطعة دم 
5 ووجدت مساحته .م س . وأن قيراط 
مورث المطءعون علييم وجدت مساحته قيراطا 
وم سبم منبا ١6‏ سبما بالقطعة رقم 859 فى 
الجبة الغربية و١‏ سبما بالقطعة رقم .م فى 
الجبة الشرقية وأن الساقية تقع فى هذه القطعة 
الأخيرة وأن سبب النقض ف القيراط الآول 
والزيادة فى القيراط الثانى برجع إلى ترعة البطحة 
القدمة التى كانت تحد القياطن من الجبة الغربية 
والتى صارت الأن شارع الأزمار وأن ماورد 
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فى عقد القسمة انحرر فى ١١‏ من يو ليه سئة .| 
من أن لكل من المتقاسمين النصف فى « الساقية 
البحارى والاشجار حولها » إنا هو خاص 
بالساقية وشجرة اللبخ دون الأرض . وفى م 
من أبريل سئة .10 قشت المحكمة بتعديل 
الحم المستأنف ويثثبيت ملكية الطاعنات إلى 
حصتبن فى عدد وآلات الساقية دون أرضبا وفى 
شجرة اللبيخ . وتحصل الأسباب التى أفم عليبا 
هذا الحك فى أن الحكمة ترى اعتاد تقرير 
الخبير للاسس الصحيحة التى بنى عليها ولانطباق 
التفسير الذى قال به على عبارة عقد القسمة من 
أبها لاتقرر لليتقاسمين إلا حق الانتفاع بالساقية 
أى حق ارتفاق الرى مثبا دون الأرض المقامة 
عليبا » ومن ثم لا يكون للطاعنات حق فى 
المطالبة بأى جزء من هذه الأرض » وإثما <قبن 
مقصور على عددما وآلاتها وشجرة اللبخ 
المغروسة حولما . وقد قرر الطاعئات الطمن فى 
الحكمين المذكورين بطريق النقض . 

د ومن حيث إن ما زعاه الطاعثات على 
الحمكمين المطعون فيبما أثهما أخطأ فى تفمير 
عقدى القسمة والاتفاق الآنف ذكرها كا 
شاهما القصور فى التسبيب ‏ ذلك أن الطاعنات 
سكن ضراحة عبارة فقذ التسة ف ملكة 
مورممن لنصف أرض الساقية وبعبارة عقد 
الاتفاق المؤبدة لمذه الملكية » وان محكمة 
الدرجة الاولل قضت لمن محصتهن فى ارض 
الساقبة إعتادا على عقد القسمة ‏ ولدكن مكية 
الدرجة الثانية أغفلت العقندين المذكورين 
واكتفت بندب خبير فى الدعوى ثم فصلت فيبا 
على اساس التتيجة التى انتهبى [ليها والخالفة 
لعبارتهما الصريحة ‏ مع ان هذه الننيجة غير 
مؤيدة بأى دليل ولا تتفق مع الظروف الى 


قعناء حكمة النقض المدنية 
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حصلت فيبا القسمة ؛ وان الساقية بطبيعتا 
وحدةكاملة ولا بحوز تيجحريدها من أرضبا ؛ وانه 
لو كان غرض المتقاسمين ان تكون الارض 
لأحدهها وحق الارتفاق الرى مئها الآخر لنصا 
على ذلك صراحة ‏ وبذلك تكون الحكمة 
قد |نحرفت عن عبارة العقد.ن الواضحة وخرجت 
عن «ؤداهها إلمدلول لاتحتمله أ لفاظبما ومع 
تمسك الطاعئات هذا الدفاع القاطع فى الدعوى 
والنى له أكبر الأثر فيبا فان اممكة لم تلق 
إليه بالا . 


« ومن حيث إنه يتضح من الحكم الأول 
المطعون فيه والصادر فى م من [بريل سئة ١544‏ 
أن المحكة بعد أن أثينت التذاع الذى قام بين 
الطرفين على موقع الساقية ا سبق بيانه فى 
الوقائع قالت إنها ثرى قبل الفصل فى الموضوع 
ندب بير «لممايئة الأرض الموضحة بعقد 
القسمة وكذا الساقية موضوع التداع ومقاسبا 
جميعاً وتقدي رم نكل منها لمعرفة ماإذا كانت الساقية 
موضوع النزاع تع فى القيراط الخصص 
للرحوم على عبدالرحن فى الجبة القبلية منه أم 
تقع بعيدأ عئه وعن القيراط امخصص للمرحوم 
أخيه رضوان والذى يقع فى الجبة البحرية من 
قيداط على عبدالرحمن وما مساحة الساقية وعلى 
الخبير عل رهم كروى يبين فيه الأطوال 
والجبدان وعليه أيضاً تحقيق مايدعيه كل من 
الخصوم وإجراءكل مامن شأنه تنوير الدعوى 
وإظبار الحقيقة والاطلاع فى المساحة على 
الخرائط القديمة والجديدة للتحقق من موقع 
الساقية بالنسبة القيراطين المقسومين مناصفة بين 
المورثين سالنى الذكر , . ومن ذلك يبين أنه لم 
يقصد بهذا الجكم سوى ممرد : تحقيق الاعمال التى 


أوردتها الحكمة تثويرا للدعوى وإظباراً 
للحقيقة فيبا وعلى الخصوص فيا يتعلق بموقع 
الساقبة الذى اختلف عليه الطرفان » ومن ثم 
يكرن فى غير مله النعى بأنها أغفلك عقدى 
القسمة والاتفاق اللذين اسئيدت | ليبما الطاعئات 
وكذلك عبارتهما الصريحة فى مالكية مورثين 
لنصف أرض الساقية » ذلك أنه والحك على 
الصورةالاً نف ببائها تكون هذه المسالة وغيرها 
من أوجه النزاع قد استيقيت لتقول اللكى” 
كلمتها فيبا عند الفصل فى موضوع الدعوى » 
وإذا يتعين دفض الطعن بالنسبة إلى الحم 
المذكور . 


« ومن حيث إنه لما كان يبين من الأوراق 
أن الطاعئات أسسين طلب تثبيثت ملكيتون إلى 
مانخصين فى نصف أرض الساقية مل الأذاع على 
صراحة عبارة عقدى القسمة والائفاق الأئف 
ذكرهما وأوردن لدى ممكمة الموضوع الآدلة 
والقرائن التى رأينها مؤيدة لهذا الدناع ‏ وكان 
يبين من الحم الثانى المطعون فيه والصادر فى 
موضوع الدعوى فى ١ل‏ من ابريل سئة ١65٠.‏ 
انه خلو من التحدث عن الدفاع المذ كور 
اكثفاء بقول الحكمة بأن ماذهب إليه الخبير ‏ 
من انه ليس للتقاسمين سوى حق الانتفاع 
بالساقية دون ارضها ‏ ينطبق على عبارة عقد 
القسمة » وذلك دون ان تورد الاسائيد المررة 
لهذا القول والمسوغة لاعتبار رأى الخبير منطبقا 
على هذه العبارة » ودون ان تذكر شيئًا عن عمد 
الاثفاق المحرر فى ١١‏ من بوليه. سئة ١و1‏ ء 
ودون أن تبين لماذا هى لم تأخيذ بقول الطاعنات 
بأن غبارة الفسمة والاتفاق ضريحة فى ملكية 


مورثهن لنصف أرض الساقية » ودون ان 


ل 


العدد السابع السنة الرابعة والثلائثون 


ا عي اا ا ل 21 01 
تناقش الادلة والقرائن التى أوردتها الطاعئات فى | الثانية من المادة ١‏ من مسوم الشفعة الصادر 


هذا الخصوص ‏ لاكان ذلك وكان بحث هذه 
المسائل لازما الفصل فى الدعرى يكون الحم 
مشوبا لقصور يبطله ويستوجب نقضه لغيرحاجة 
الى حث بقنية اسباب الملعن, , 


( القضية رقم 1١+‏ سنة 7١‏ ق بالحيثة السابقة ) 


رق 
٠م‏ اكتوبر سئة ه١١‏ 

1 استعناف . 3 صادر 1 استزداد 
المسة البيعة . ميعاد استئئافه فى القانون المتلط هو 
اليماد المادى طبتا لاقتواعد الء_امة . طلب تحديده 
بالمماد المنصوص عليه فى اللمادة ١!‏ منهر مدوم الشفعة 
السادر فى ا مارس سئة ٠٠وؤزء٠‏ لاسيد لهذا 
الطلب فى القانون . 

.ب- استرداد المسة المبيمة . طلب أحد الشركاء 
استرداد حصة شرك الشائعة فى الدعوى ااتى رتمبنا 
هذا الآخير بقسمة المنار أو بعه لعدم إمكان قسمتهء 
حك . تسبيبه . رفضه هذا الطلب تأسيا على أذطالك 
القسية ليس مشتريا وأن البيع لل يتم وأن محديد من 
البيع' عند عدم إنكان انقسية لايحرم طالب ب البيع من 
التسسك ته فى القسمة . النمى على هذا الم 
بالخطأً فى النانون والقصور ٠‏ على غير أساس :. 


حب حكم ٠‏ تسيبيه ٠‏ ثعاب جيم حلويج الخسوم 
والرد عل كل منها استقلالا . غير لازم . يكنى 'إقامة 
الكم على أسباب كافية لله . مثال فى طلب استرداد 
حبية شائمة . 


الميادىء القانونية 

٠١‏ لما كان القانون الختلط لم يضع 
ميعادا خاصا لاستئناف الحم الذى صدر 
فى دعوى أسترداد الخصة المبيعة على اأشيوع 
مأ يتعين معة تطبيق القواعد ااعامة فى هذا 
الصدد ؛ وكان المعاد الذى حددته الفقرة 


فى +؟ مارس سنة ١4.٠‏ هو ميعاد استئناق 
غاص بالحم الذى يصدر فى دعو الشفعة, 
وهى بطبيءتها تغاير دعوى استرداد الحصة 
المبيعة ما لا يصم معه قياس ميعاد استئئاف 
الحم الذى يصدر فيها على ميعاد اسنئناف 
حك الشفعة » وكان لاسئد لما يذهب اليه 
الطاعن من أن هداك تفرقة بين ما إذا كان 
طلب استرداد الحصة على الشيوع قد رفع 
بدعوى أصلية أو بدعوى فرعية وكانيبنى 
على :ما تقدم أن يكون صرحا فى القانون 
ما قررته ا محسكمة فى دعامة حكمبا اثانية من 
أن ميغاد استئنا ف الك الذىيصدرفى دعرى 
عليه: وكانت هذه الدعامة وحدها تكفى 
لإنامة الحمك فا قضى به من رفض الدفع 
بعيدم قبول الاستثناف لرفعه بعد الميعاد 
وبقبوله شكلا » هتى كان ببين من الوقائع 
التى أئيتها الحكم أنه عند ما رفع المطمرن 
عليه استئنافه فى ١9١‏ من يثابر سسئة 9و6و١‏ 
م يكن ميعاد. الاسنئاف قد انقضى وذلك 
حتى باعتبار بدايته من تار بنع لإعلان الحاصل 
فى٠"‏ / 1144/17 والذىيتمسك به الطاعن؛ 
وق تقوو ذلك لا كون هناك جدوى من 
حث الدعامة الأولى الخاصة باعتبار بداية 
الإعلان من يوم ٠١‏ ينار سئة 1945 وال 
لم تتحدث عنها الحسكمة إلا من قبيل الفرض 
الجدلى الذى لم نكن فى حاجة اليه ومن ثم 


م 


فاه بكرن فى غير حله مأ ثعاه الطاعن على الحم 
وار ا ف لقانون 


اناق اه إذْ قضى برفض 
طلب الطاعن استرداد الحصةالشائعة ف المقار 
الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم 
إمكان قسمةه عيئا أقام قضاءه على أن دعري 
انترداد الحصة الشائمة 'المببعة لانوجه إلا 
إلى مشترى هذه الحمة مىّ كان أجنييا عن 
الشركاء الاصليين » ومن ثم لا بحوز رفعبا 
على المطغون عليه لآنه من جبة: ليس مشتريا 
ومن جبة أخر ى لم إصدر بيع بعد وأنهلا غير 
من هذ| النظر أن يطلب <ق الاسترداد أثناء 
إجراءات الببع بالزاد لدم إمكان القسمة 
نا لآن الحكة فى تخوبل هذا الحق للشركاء 
هى مئع تدخل الأجئى فى المللكية الشمائعة 
وهذهالحكة تتوافر إطميعتها ف البيع بالمزاد 
إذهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الخصة 
المعروضة للبيع ويمنعوا الأجنى من التدخل 
فى الشركة »| أن طلب المطمون عليه قسمة 
ألمين المشتركة ة ويعبأ باأز اد وتحصديد من 
أسامى لهذا البيع لا يعتير عرضا مازما له 
42 حصته بالن الذى حدده إذا طلب مزه 
الشريك الآخر الشراء استنادا إلى أن له 
أفضلة على الشير باسترداد الحصة الشائعة 
وذلك لآن هذا اق لا كون إلا فى حالة 
اببع النام وهو لم يتم ولآن تحديد من الببع 
عند عدم. [مكان القسمة عينا [نما هو للبزايدة 


ولس مؤداه أن يتخل طالب القسمة عنبا 
وهى حدق من حموقه وليين ماه أن يجين 
على ببع حصتهلاحد الشركاء .فان هذا الذى 
أقمعليه الحكلاعغالفة يلقانون ولايشوبه 
ا 


م - إن المحكة غير ملزمة بتعقب جميع 
حجج الخصوم والرد على كل منبا استقلالا» 
وحسما أن تقبم قضاءها على أسباب تنكف 
خله . وإذن فتى كانت الحكمة إذ فضت برفش , 
طلب الطاعناسثرداد الخصة الشائعة فالعقاذ 
الذى طلب المطعون عليه ببعه علد عدم 
إمكان قسمته أقامت قضاءها على أسباب 
مسوغةوكان الردعل أوجه الدناعالتى أثارها 
الطاعن مستفادا من هذه الآسنابن : وكانت 
أوجه الدفاع الماحكورة من جبة أخرى 
لاصلة لها بالتراع ااخاص بطلب اس_ترداد 
حصة المطعون عليه وإعا.هى فى حةيقنهائتءلق 
بدعوى القسمة والبيع الى قضث الحكة 
باعادتها إلى. محكمة الدرجة الآولى للسير فها. 
0 بالقصور: فى التسبيبٍ 
يكون على غير أساس ٠‏ 


امكو 

من حيث إن وقائع الدعوى حسما يبين 
من |1 م المطعون فيه وسائر أوراق' الطعن 
تتحصل ف أن الطاعن كان بملك كيل قيراطا من 
4م قيراطا فى , الذونة , المبيئة بصحيفة الدعرى 
والباقى ومقداره ه, ١١‏ قيراط اوالدته المرحؤءة 
الست عائثة هام ؟ عرى وقد أرقنك هذه الحصة 


٠6+ 


وجعات الاستحقاق والنظر بمد وفاتها لولدها » 
ونظراً لآن الطاعن كان راهئاً حصته لأخر فقد 
اتخذ هذا الدائن إجراءات التنفيذ علبا ورسا 
مرادها على المطءون عليه يمون عزرى نحم 
رسو المزاد الصادر فى م من يثاير سنة م44١‏ فى 
الدعرى د 4 لسئة > ق ححكمة الاسكندرية 
انختلطة . وفى و١‏ من فيرابر سنة م54١‏ اقام 
الملعون عليه الدعوى رمم ,+بؤ/ سئة نابا ق محكمة 
الاسكندرية الابتدائية الختلطة على الطاعن عن 
نفسه وبصفته ناظرا على الوتف وطلب فيا الحم 
بقسمة ١‏ الشونة» أرضأ وبئاء أو بيعبا بالمراد 
العلثى عند عدم إمكان قسمتها عيئاً يثمن أساسسى 
مقداره : 66خ جثببا , ودفع الطاعن يعدم 
قبول الدعوى استناداً إلى أن مال الوقف لابجوز 
ببعه إلا يأذن من امحكمة الشرعية كا طلب فرعياً 
بصفئيه المذكورتين استرداد حصة المطعون عليه 
إنهاء لجالة الشيوع وفقاً للادة +١‏ مدق عتلط 
وذلك مقابل مايعادل هذه الحصة فى المن الأسامى 
الانف ذكره أى مقايل مبلغ بيرم جنيها و . ُْ/ 
ملم . وى م من نوفير سلة ,/1446 قضت 
المحكة بقبول الدعوى الآضلية وبصحة دعوى 
الطاعن الفرعية وإثبات استعداده لشراء حصة 
المطعون عليه يالعن السابق يانه و باعتباره مشترياً 
عند قيامه يدفع هذا القن ؛ وذلك يثاء على أسياب 
تتحصل فى أن دعوى المطعون عليه قائمة على حق 
كل شريك فى إنماء حالة الشروع وأنه يحوذ بسع 
العين الموقوفة [ذاكانت جرءا من عقار مملوك على 
الشيوع » وأنه لانزاع فى أن للطاعن الحق فى إنهاء 
حالة الشيوع وققا لللادة ١+ه‏ مدن متدلط 
دلا تعارض بين هذا الحق وحق المطعون عليه 
فى طلب القسمة . وفى ,م من ديسمير س.ئة 


العدد السابع - السنه الرابعة والثلائون 


أعلن الطاعن هذا الح إلى المطعون عليه 
فى محل إقامته وأثبت المحضر فى حضر الإعلان 
أنه لاربقيم فى هذا الحل ٠‏ فأعاد الطاعن إعلان 
الحم فى ٠١‏ من ينابر سئة 1144 إل المطمون 
عليه مخاطبا مع شخصه فى نفس امحل السابق . 
وفى "0 من يئار سلئة و4١‏ استأتف المطعون 
عليه الحكم الابتدائى وقيد استثنافه برتم ه؛ 
سئة وق ممكة استئئاف الاسكندرية ودفع 
الطاعن بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد . وفى 
من فهرأير سئة. ١65‏ قضت المحكية برفض هذا 
الدفع وبقيول الاستئناف شكلا وف الأو ضوع 
( أولا) بالفاء الحم المستأتف فيا قضى به من 
أحقية الطاعن فى شراء حصة المطعون عليه مقابل 
مبلع ,ررم جنيبا و..م ملم وفى [إتمام هذا 
البيع إذا ما دقع هذا المبلغ إليه (وثائيا ) بإعادة 
القضية إلى محكة أول درجة للسير فى إجراءات 
القسمة فقرد الطاعن الطعن فى الحم المذكور 
بطريق النقض . 

م ومن حيث إن الطعن بنى غبل ثلاثة أسباب 
يتتحصل أولا فى أن الحم خالف القانون م 
شابه القصور فى التسبيب من وجبين ( أولها) إذ 
رفضت الحككة الدقع بعدم قبول الاسئئئناف 
اسنئاد إلى ما قررتهمن أن ميعاد اسنثئاف الحم 
الصادر فى دعوى استرداد الحمصمة المببعة على 
الشيوع هو الميعاد المقرر لاستئئاف الأحكام 
بصفة عامة مع أن دعوى الاسترداد المذكورة 
فى صورة منضور الشفعة فنكون مبعاد اسئئناف 
الحك الصادر فا خمسة عشر يوما من تاريخ 
إعلانه وفقا للفقرة الثانية من المادة باإ من 
مرسوم الشفعة الصادر فى +" / م / ١١٠١‏ لدى 


قضاء حكة اللقّض المدنية 


الحاكم اللختلطة ‏ ومن ثادية أخر ى فان الحكّ 
المتآئف قد صدر فى دعوى استرداد فرعية 
رفعت أثناء الدعرى الآصلية فيعتر هذه امثابة 
كالم الصادر فى الدعوى الى ترقع بأسثرداد 
المنقول أو العقار انحجوز عليه ؛ ومن ثم يكون 
ميعاد استئنافههوالميعاد الاسشائ المقرر “وجب 
المادتين مع ٠.‏ ويه مرافعات مختلط ر والوجه 
الثانى ) إذ اعتسدت الحكة فى قرولها برقم 
الاستئئاف فى ميعاد خمسة عشر يوما على إعلان 
لحك المتأنف إلى المطءون عليه فى ١6‏ من 
يثابر سئة 1846 ب مع أن الإعلان الواجب 
اعتباره فى هذا الشأن مو الإعلان الذى ثم فى 
.م من ديسمسر سئة م46 ء وللكنها أطرحت 
هذا الإعلان استناداً إلى ما أثيته به اضر من 
عدم إنامة المطعون عليه ى امحل المطاوب إجراء 
الإعلان فيه مع أن هدا انحل هو عحل إفامته وهو 
بذاته الذى نم فيه الاعلان الانى » وأن الواقعة 
التى أثيتها انحضر بالاعلان الأول بذيت على غش 
من المطعون عله وما كان وصح التعويل علمأ 5 
أطراحه. ومع بمسك'لطاعن مبذا الدفاع الجرهرى 
فقد خلا الحم من الرد عليه . 

« ومن حيث [نه بين من الحسكم ان الحكمة 
أقامت قضاءها برفض الدفع يعدم قبرل 
الاستشاف لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلا على 
دعامتين تتحصل اولاهما فى انه لو فرض جدلا 
أن ميعاد استئئاف الجسم الصادر فى دعوى 
استرداد الحصة المببعة هو خصة عشر يوما اسرة 
حك الشفعة فانه نظراً لما ببين من الأوراق من 
ان المطعون عليه لم يعلن بالحسكم المستأ نف إعلاناً 
صحيحا إلا فى ١١‏ من ينابر سئة أيكرن 
استشمافه فى ١؟‏ من ينار سئة ١54‏ مرفرعا فى 


ل 


ايعاد » أما قول الطاعن بوجوب الاعتهاد على 
على الإعلان الأول الذى حصل فى .م من 
ديسهبر سئة م146 فبو قول فى غير محله للبوت 
عدم إعلان المطءون عليه بموجبه بناء على مافرره 
الحضر ءن عدم إتامته فى انحل الموضح هه ؛ واما 
«أذهب إليه الطاعن ٠ن‏ ان هذا التقرير كان 
نليجة غش |-خله المطمون عليه على 'لحضر فلا 
محل له إذ من الجائز ان يكون الحضر لم يكلف 
نفسه عئاء البحث والتحرى ‏ والدعامة الثانية 
فى فى قول ال كمة , بأ فصلا عنما تقدم فان 
ا لمكمة ترى أن مياد الاستدناف فى دعارى 
استرداد الحصة المبيعة هو الميعاد المعتاد إذ أن 
المواعيد الواردة فى مواعيد الشفعة فى مواعيد 
استشائية لا بجوز القياس عليبا وعليه يتعين فى 
هذه الحلة تطبيق أحكام القانون العام  ,‏ 


« ومن حمث إنه لماكان الفانون الختلط . 
يضع ميعاداً خاصا لاستثئاف المسكم الذى 
بصدر فى دعوى استرداد الخصة المبيعا على اأشيوع 
ما بتعين معه تطبيق الةواعد العامة فى هذا الصدد 
وكان المبعاد الذى حددته الفقرة الثانية من المأدة 
١‏ من مرسوم الشفعة الصادر فى 16٠١/8/5‏ 
هو ميعاد اسثئاق خاص باجم الذى يددرق 
دعرى الشفعة » وهى بطبيعتها تغابر دعوى 
استرداد الحصة المببعة ما لا إيصح معة ماس معاد 
استئناف الحم الذى يصدر فيا على ميعاد 
استثئافم حك الشفعة ‏ وكان لا سئد لا يذهب 
[لمه'اطاعن من انهناكتفرقة بين مازذا كان طلب 
استرداد الحصة على الشيوع قد رفع بدعوى 
أصلبة أو بدعوى فرعية وكان ينبنى على ما تقدم 
أن يكون حا فى القانرن ما قررته الممسكمة فى 
الدعامة اثثانية الآنف وانها «ن أن ميعاد 


مكل 


4 


اميثثئاف الحم الذى يصدر فى دجوى الشفعة 
هو ميعاد استئناى لا بصح القياس عليه 
وكات هذه الدهامة وحدها تكن لإقامة الحم 
فيا قضى يدمن رفضٍ البفع بعد قيول الاستباف 
لرفعه بعلو المبعاج و بقبوله شكلا » ذلك أنه ببين 
من الوقائع التى أثيتها الحم أنة عندما رفع 
المجطعون عليه استثنافه فى بم من ينا بر سثة,ه | 
ل يكن ميعاد الاستئئاف قد اتقضى وذلك حتى 
باعتبار بدايته من تاريخ الاعلان الحاصل فى 
8/1/٠‏ موالذى بتمسك به الطاعن , 
ومتى تقرر ذلك لا يكون هباك جدوى من بحثٍ 
الدعامة الأولى والتى ل تتتحدث عنها المحكة إلا 
من قبيل الفرض الجدلى الى لم تكن فى حاجة 
إلبه ‏ لماكان ذلك كذلكِ يكون هذا السبب 
بوجبيه فى غير يحله . 


« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم أخطأ فى تطبيق القانونىا شابه القصور 
من وجبينٍ ( أولا ) أن الطاعنطلب ونقا لليادة 
مدق مختلط استرداد الحصة الشائعة التى 
عرضبا المطعون عليه باجتياره للبسع لمنع تدجل 
أجنى غيرمرغوبفي إقحامه على الشركاء . ولكن 
الحكة أخطأت فم هذا الطلب وأولته على غير 
حقبقته وقضت يرفضيه » مع أنه لاسبيل لدقع 
الضرر من تدخل الغيد إلا بقبول جق الاسترداد 
حتي ولوكان قد طلب أثماء القسمة والببع اختباراً 
بالمزاد أوكان قد طلب أثناء إجراءات البيسع 
لعدم إمكان القسمة عينا (والوجنه الثاتى ) أنه 
وقد طلب المطعون عليه فى دعواه بسع العقدار 
الشائع بالدّن الأسامى الذى حدده وعرض الطاعن 
شراء حصة المطعون عليه فيه مقابل ما يسادلمها ف 
القن المذكور فيكون قد صدر من المطعون عليه 


لمدد السابع - السئةأفرابمة وثلاثون 


با مص سا ع يسيع جتع هجوم 


ايجاب بالببيع صادفه قبول من الطاعن بالشراء , 
و بذلك يكون التعاقد قد تم بين الطرفين , وكان 
بتعين على امحكمة أن تعمل الثثر القانونى لهذا 
التعاقد » ولكنها لم تلق بالا إليهكا أغفات الرد 
على دفاع الطاعن فى شأ نه . 


« ومن حديث إن هذا السيب مردودف وجبه 
الأول ما جاء ف الحم من أن دعوى استرداد 
الحصة الشائعة المببعة لا توجه إلا إلى مشترى 
هذه الحصة مى كان أجئبيا عن الششركاء الاصايين» 
ومن ثم لا يحوز رفعبا على المطءون عليه للآنه من 
جبة أيس مشتريا ومن جبة أخرى لم يصدر بسع 
بعد . وأنه لا يغير من هذا النظر أن يطلب حق 
الاسترداد أثباء إجراءات البيع » بالمزاد لعدم 
إمكان القسمة عيناً لآن المكة فى تخويل هذا 
الحق لاشركاء هى مئع تدخل الاجنى ف الملكية 
الشائعة وهذه الحككة تتوافر بطبيمتها فى البيع 
بالمزاد إذ لحم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة 
المعروضة للبيسع ويمنعوا الآجئى من التدخل فى 
الشركة ومردود فى وجبه اثانى بما وردفى | 
من أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة 
وبيعبا بالمزاد وتحديد تمن أساسى لهذا البييع 
لا يعتير عرضاً مازما له بسع حصته بالثن الذى 
حدده إذا طلب مئه الشريكالآخير الشراء استئادا 
إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة 
ذلك للآن هذا الحق لا يكون إلا فى حالة البيسع 
التام وهو لم بتم ولآن تحديد كن للبع عند عدم 
إمكان القسمة عيئاً إما هو للمزايدة وليس مؤداه 
أن يتخلل طالب القسمة عنبا وهى حق من حقوقه 
وليس معناه أن يحبر على ببيع حصته لأحد 
الشركاء + وهذا الذنى أقم عليه الحم لإعنا لفة 
فية للقانون ولا يشو به القصور . 


قضناء محكنة النقض المدئية 


.ا 


د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى | تتعلق بدعوى القسمة والبسع التى قشت الحكة 


أن الحم مشوب بالقصور فى التسبيب ذلك أن 
الطاعن ممسك تأييداً لدعواه الفرعية باسترداد 
حصة المطعون عليه بالأوجه الانية : 

أولا ان <دصة الطاعن فى العقار المطاوب 
بيعه بالمزاد وقف والوقف لا يحون ببعه قانوناً 
إلا باذن من المكمة الشرعية ولم يصدر هذا 
الإذن بعد. . 

ثائيأ ‏ ان طلب بيع جميمع العقار المماوك 
على الشبوع لا يجوز قبوله إلا بعد قيام الدليل 
غلى عدم قابليته القسمة . 

ثالثاً ‏ ان المطعون عليه وقد اشتّرى الحصة 
الى كان بملسكبا الطاعن يكون قد قبل الاشترك مع 
الوقف ومن ثم لا يجوز له أن يبع الحصة 
المملوكة إليه . 

رابعاً - ان المادة ١م‏ هدق تقضى بوجوب 
قصر المزادفى بسع الحصة الشائعة على الشركاء إذا 
قبلوا ذلك , يا قال الطاعن إن مفاد هذه الأوجه 
هز أن تنكون دعوى المطمون عليه مقصورة على 
بيع حصته فى العقار المطاوب ببعه ٠‏ وفى هذه 
الحالة يكون للطاعن حق شرامه! بالن المعروض» 
ومع ذلك فان امحكمة لم تعن يبحث هذه الأوجه 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
المحسكمة غير مازمة بتعقب جميع حجج الخصوم 
' والردعلىكل منبا استقلالا ٠‏ وحسبها أن تقم 
قضاءها على أسباب تك لله كما هو الحال فى 
الدعرى على ها سبق بيانه فى الرد على السبب 
الثالى ؛ ومن جبة أخرى فان أوجه دناع الطاعن 
الأنف ذكرها لا صلة لما بالتزاع الخاص بطلب 
استرداد حصة المطمون عليه إذ هى فى حقيقتبا 


باعادتها إلى محكمة الدرجة الآولى للسير فما . 
« ومن حيث نه لما تقدم يكونالطعن علىغير 


أساس وبتعين رفضه , . 


( القضية رقم 7٠١‏ سنة ١‏ ق باطيمة السابقة )ء 


12 
.م اكتوبر سئة بإوو١|‏ 
شرط جرال . تعبد الطاعن إلى الطعون عليه 
بالحصول على إجازة شخص آخر لعقد . اتفاق الطرفين 
على لغ مين يمفة تمويش إذا أخل الطاءن بالتزامه ٠‏ 
ادعاء الطاعن بأنه لم يلحق الطعون عليه ضرر سيب 
الالال بالالتزام .على الطاعن عبء اثبات. صحة 
هذا الدناع . عدم تقدمه مايؤيد دفاعه . النمى على 
المكم ,أنه لم يتحدث عن الغيرر .فى غير مله ف , 


المبدأ القاوف 

مئى كان الطاعن اتفق مع المطمون عليه 
على أن بحصل من ابنه على اجازة العقد 
الخاص باشراكه فى إدارة عمل رسا على ابن 
الطاعن؟ اتفقا على أنهإذا أخخل الطاعن ببذا 
الالترام فيدفغ للاطعون عليهمباها معينابصفة 
تعويض وكان مةتضى هذا الشرط الجرائى 
أن يكون على الطاعن الذى أخل بالادامه ‏ 
خق عليه التمويض ‏ عبء اثيات أن ابنه قد 
خسر فى الصفقة وأنه بذلك لادكون قد 
أصاب المطعون عليه ضرر تنيجةعدم اشراكه 
فى العمل المذكور ؛ وكان يبين من الأوراق 
أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بان 
ابنه خسر ف الصفقة دون تقدم مايؤيد ذلك. 


يكون فيا جاء بالحمك ٠‏ بناء على الأسباب 


لبيال 


البى أوردها 2 من عدم التعويل على دفاع 
الطاعن 3 ل يلحق المطعون عليه ضرر » 
الرد الكانلى على مأ باس نه الطاعنمن أنالحم 
م يتحدت عن الضرر ٠‏ 


اموي 

د من حيث إن محصل الوقائع ان المطعون 
عليه أقام الدعوى على الطاعن وابئه يمد طاابا 
الزامبما متضامتين «دفع مبلغ .. ٠١‏ جثيه تعويضا 
عن الضرر الذى أصايه لحرمائه من الاشتر'ك 
معرما فى [ارة سيما تيائرو بلدية طنطا واخلالها 
بنصوص الاتفاق الحرر بزاه وبين الطاعن ناية 
عن ابه وقد جاء فيه انه إذا أخل أحد الطرفين 
والتزامه يكون مازما بتعويض مقداره .١م‏ جنيه 
للآخر وادالت المحككه الدعوى على التحقيق 
لائيات وق أن ابن المطءون عليه أجاز عقّد 
الاتماق انحرر فى١١‏ / ؟/ 64غ؟١‏ بين الطاعن 
والمطعون عايه وبعد مام هذا التحقيق حكعت 
المحكه برفض الدعوى فاستأ.ف المطمون عليه 
هذا الحم وقيد الاستئئاف برقم 0+ سئةه 
قضائية محكة استئناف الاسكند بة لنى قضت فى 
يو أريل سئة 6و١‏ : أولا : كا بيده ذه قضى 
به من رفض الدعوى قبل أبن المطعون عليه عمد 
امد الشيتى . ثانيا . بالغائه فيا قضى ب ءن رفض 
الدعوى فل الطاعن |أحمد مصطق ااشيى و بالزامه 
بأن يدفع للطمون عليه .بلغ ١.٠.‏ ج فقرر 
الطاعن الطعن فى هذا الحم يطريق النقض . 

« ومن -حيث إن الطعن ببى على سيب واحد 
ينع به على الم-ك الخطأ فى تطبيق القانون 
والقدور فى النسبيب . إذ قضى على الطاعن 
بالتعريض دون بيان الضرر الذى لحق المطءون 


عليه من عدم #فيذ التعاقد الحرر فى ١٠١‏ فبرابر 
سئة ١.‏ والفائدة والأرباح الى ضاعت عايه 
بسبب ذلك . كا بحب أن يكون هذا الضرر أو 
الحرمان من الر دح له سند من الواقع والقيقة 
وليس مبذا على الوم والاحتمال ؛ مع أن الطاعن 
قرر فى جميع ماحل الدعوى أن المطعون عليه 
لم يصبه ضرر بل انه أفاد من عدم تافيد العقد 
لآن حمد احمد الشبتى أصيب مخسارة فادحة من 
[دادة السيما لوجود سينا أخرى بطنطا وقد 
احتدمت المافسة بنهما وطنطا لاتحتمل مملين 
للسينا تضمن لىا !! .كسب بل أن المحلين لحقتبما 
الخسارة . 

و ومن حيث [:4جاء بالك ١‏ ان الطاعن 
أخل بالتزامه إذ لم حصل على اجاذزة ولده 
للاتفاق وقد شرط فيه بأنه فى حالة إخلال أحد 
الطرفين بالتزامه يكرن ملزما بمبلغ .. مج واله 
لامكن القول لما جاء بمذكرة المستأئف ضده 
الآول ( الطاعن ) من أنه لم محصل ضرر فى 
الصفقة موضوع الافاق وهى مرسى المزاد عليه 
وإدارها وذلك لآن مفبوم عبارات الانماق 
الؤرخ فى ١٠١‏ فراير سئة .ور دالة على أن 
المستأ ف اعتمادا على هذا الاتفاق قللمن جبوده 
التى كانت موجبة لرسو انزاد عليه وحده ومن 
جبة أخرى تدل المستندات المقدمة تحانظة 
المستأنف عل أه خبير فى إدارة السيثهاءات وأنه 
لو كل قد رمى عليه المزاد وحده لثال من وياء . 
دلك كسبا وغناكثييا » , 

دون حيث إنه لا مخالفة للقانون فى هذا 
الذى جاء بالك كا لا قدور فهذلك أنه . وقد 
أنات الحك أن الطاعن أخل بالتزامه بأن حصل 
من اينه على إجازة المقد الذى اتفق عليه مع 


قضاء محكده النققض المدنية 1.4 


المطعون عليه . فيكون قد -ق عليه التعويض . 
وأنه قدا فق الطرفان بالمقد على تقدير هذا 
التعويض ببلغ ..؟ ج فان هذا ااشرط الجزائى 
يقتضى أن بيكون على الطاعن عبء اثيات أن 
ابنه قد سر فى الصفقة وانه من ثم لايكون قد 
أصاب المطعون عليه ضرر ثليجة عدم اشراكة 
فها ‏ ولما كان يبين من الأوراق ان الطاعن 
قصر دفاعه على مجرد القول بأن ابله خس فى 
ادارة السيما دون تقدم مايؤيد ذلك فيكون , 
فها جا. بالحم . بناء على الأأسباب التى أوردما . 
من عدم التعريل على داع الطاعن بأنه لم يلحق 
المأعون عليه ضرر » الرد الكافى على ماينعى به 
الطاعن من أن الحم لم يتتحدث عن الضرر . ومن 
ثم يتعين رفش الطمن » . 


( القضية رقم 981١‏ سئة #٠‏ ق بالحيثة السابتة) . 


رارق 
٠م‏ كتوير سئة 01و( 
حك ٠‏ تسبيبه . تقرير خبير الدعوى موطعح 
فيه أن اافتحات الطلوب سدها فى المثارات ال*ار 
المها فى النقرير ليست إلا مناور لايتصد مزيا الا 
مرور الهواء ونتاذ الور دون أن يستماع الاطلال 
منها على العتار الجادر ٠استناد‏ المكم إلى هذا 


التثرير يمحمله مكلا لآسيا به ٠‏ رفض المسكم التضاء 


إسك هذه الفندات ٠.‏ لانسور 5 


ب - حكم ٠‏ آسبيبه . 'تقرييره بالأدلة ااتى أوردما 
أن الوتف لم يكى شاغرا وأن فته والقساء جرياعلى 
أن شار الوتف وخلوه من النظر ليس من الوانم 
العاثونية الثى تمنم سريان التقادم , لاقصور فها ثردء 
ولا ئ لنة لا انون 5 

حب حكم . تسييه ٠‏ مك الطاعن فى جسم 
مرا<ل التتناقى أن المطلات ال'از إلمها فى طمنه 
لاكى أن نسكةسب حق ارتقا قالطل لأنها مفتوحة 
على آرش فضاء ومتروكة من طريق ا.قامح . خاو 


الحكم من الرد على هذا الدناع المرهرى . قور 
بطل . 


المبادىء القانونية 

١‏ - مق كان ببين من تقرير خبير 
الدعوى المقدمة صورثه الرسمية لهذه الحكمة 
والذع أ عزلف به محكمة الموضوع وبذلك 
صارمن ببئة حكبا أن الفتحات الكا ئنةبمنازل 
المظمون علبهم الأربعة الآول ليست إلا 
مناور لا يقصد ما إلا مرور المحواء وتفاذ 
الور دون أن يستطاع الاطلال منها على 
العقار المجاورء فبى هذا الوصف تندرج 
تحت النوع الذى رفضت الوكمة القصاء بسده 
لآنه مناور . ومن ثم فلا محل للقول ,أن الم 
المامون فيه قد أغفل التحدث عن دفاع 
الطاعن الخاص يطلب سد هذه الفتيحات 
ويكون الاعىعايه بااقصور فهذا الختصوص 
على غير أساس. 

؟ - متى كان المك قد بين بالآدلة التى 
أوردها أن الوقف لم بك شاغرا ثم أردف 
ذلك بقوله إن الفقه والقضاء جريا على أن 
شغار الوقف وخلردمن النظر ليس منالموائح 
القانونية التى تمدع سر بان القادم عليه » فانه 
أكون غير محله مانء'ه الطاعن على الحم من 
إغفال دناعه فى هذا الخصوصم أنه ليس 
فما أورده أنة ع لفة للقاثون. 

م ءتى كان ببين من الأوراق أن 
الطاعن تلك فى كافة مراحل القاضى بأن 
المطلات المشار البها في طعنه لا يمكن أن 


ا|ءؤ٠‎ 


العدد السابع - السنه الرابعة والثلاثون 


5تكنسب حق ارتفاق المطل والنور والهواء 
لآنها مفنوحة على أرض فضاء ومتروكة من 
طربق الأسامح وأن النساح لايكسب حقا » 
وكان هذا الدفاع من شأنه لوثبت أن يتغير 
به وجه ارأىفى الدعرىوكان الك خلوا 
من التحدث عنه . فانه يكون قد شا بهتصور 
يبطله فى هذا التخصوص 


ا ماو 

دمن حيث إن واقعة الدعوى . حسما 
يبين من الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رتم ١١١9‏ 
سلة +144 مكمة مصر الابتدائية على المطمرن 
علهم وآخرين يطلب الحم إسد اللوافذ المفتوحة 
فى منازلحم الممينة بصحيفة الدعوى والمطلة على 
قطعة الأرض الفضاءالتابمة لوقف المرحوم السيد 
أسماعيل الشنوانى المشمول بنظره . ودفع بعض 
المدعى عليهم ( وثم غير المطعون عليبم ) بسقوط 
الدعوى اضى أكثر من مم مسنة على قم هذه 
النوافذ . ورد الطاعن على ذلك بأن الوقف كان 
شاغرا وبأن قطمة الآرض الآنف ذكرها كانت 
مغتصبة من آخرين . ول ينسلا إلا فى.م من 
نوفير سلة 1564 نفاذا للحم الصادر ضد 
مغتصبيبأ . وفى ١5‏ عن قيرابر سلة !+1 قضت 
محكة أول درجة بأن شغار الوقف وخلوه من 
النظر ليس من الموانع القانونية أو الشرعية الى 
مع سريان التقادم كا قضتك بئدب خبير لآداء 
المأمودية المبيئة بأسبابحكبا بعد أن قدمالحبين 
تقريره قضت فى ١0‏ من أوفير سسنة ,/151 إسد 
المطلات المفتوحة على أرض الوقف نظارة المدعى 
( الطاعن ) والواقعة بالادوار العاوية لليئازل ٠‏ 


و؛ بزقاق عطوف و00 و4م ومه و.4 نحارة 
الوساممة وه وه بزقاق الأجبورى و؛ بعطفة 
حمامة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات .فاستأقف 
الطاعن هذا الحك وقيد استثتافه برقم س«ممى 
سئة >4 قضائية وطلب فيه إلغاء السك المستأ.ف 
بالنسبة إلى المطءون علييم والحسك بسد المطلات 
الموجودة بمناذلهم رقم ه بعطفة حمامة ملك الثلاثة 
الأول من المطعون عليبم ورقم + منحارة الوسايمة 
ملك المطعون عليه الرا بع ورتم + ذقاق عطوف 
ملك الخامس والسادسة من المطءون علييم ورم 
ه بذقاق عطوف ملك السا بم والثامن من المطمون 
عليبم ورم م ملك السابع والتاسعة من المطعون 
عليبم . وفى م7 من ابريل سئة ١55.‏ قضت 
عحكمة الاستشساف :أييد الحم المستأ نم لأسبابه . 
فقرر الطاع نالطع نف الك المن كور بطري قالنقض. 

د ومن حيث إن الطعن بتى على مسببين . 
حاصل أولها أن الك المطعون فيه إذ قضى 
بتأبيد الحم الابتدائى لأسبابه لم يلق بالا إلى 
ما أثاره الطاعن فى صحيفة استئئافه عن طلب 
سد المطلات الموجودة بالمأذل رقم ه بعطفة حمامة 
ملك المطعون عليهم الثلاثة الأول وبالمتزل دم 
ده نحارة الوسامة ملك المطعون عليه الرابع مع 
أن خبير الدعوى أثبت فى تقريره أنها حديشة 
العبد وقرر الحكم الابتدائى أن هذه الحدائة 
لا تكسب حقا ما كان يتعين معه القضاء إسذها. 
ومن ثم يكون اغفال الحم الرد على هذا الوبيه 
من الدفاع مبطلا له . 

«وومن حيث إن الحم الاتدالى الذى 
أخذٍ 0 المطعون فيه بأسبابه قال فى هذا 
الخصوص ١‏ أم النوافذ المفتوحة فى باق" المنازل 
قبعضها صالح لانور والهواء فقط والبعض الآخر: 
صالح للطل أيضا ولكنه قدم العبد إذ تزيد 


قعناء حكمة النقض الجنائية 


ل 


مدة فح عن ثلاثة وثلاثين عاما » ولما كان يبين 
من تقربر خبير الدعوى المقدمة صورته الرسمية 
لهذه المكة والذى أخذت به محكمة الموضوع 
و بذلك صار من بيئة حكنبا أن الفتحات الكائئة 
منازل المطعون عليبم الأربعة الأول ليست إلا 
منأور ولا يقصد با إلامرور الواء ونفاذ النور 
دون أن يستطاع الاطلال منبا علىالمقار امجاور. 
فبى هذا الوصف تندرج تحت النوع النى 
رفضت الحكلة القضاء بسده لآن مثأور » من ثم 
كان النعى على الحم بالقصور لا ميرر له . 

, ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحم شابه القصدور فى التسبيب والخطأ فى 
تطبيق الغا نون من وجبين . ( الآول ) إذ تمسك 
الطاعن أمام مكتى الموضوع بان اصكتساب 
الحقوق بمضى المدة الطويلةلا حصل إلافى مواجبة 
صاحب الحق واهمال هذا الآخير فى رد الاعتداء 
على ماك أو ملك من مثله قانونا وأنه لما كان 
الوقف المشمول بنظر الطاعن شاغرا طوال المدة 
التى يقول المطعون علييم من الخامس إلى الأخيل 
أنهم كسبوا بعضبيا دق الارتفاق المدعى به منهم 
فاله لا يصمم أن تج به عليه . إلا أن امحكة مع 
قيام هذا الدفاع الجوهرى لم "رد علمه ( والوجه 
الثانى ) يتحصل فى أن الحك مع تمسك الطاعن 
بأن المطلات التى اذل المطعون عليبم من 
الخامس إلى الآخير مفتوحةعلى أرض فضاء وأنها 
لذلك تعتير دائما من باب التسامم ولا تكسب 
أى حق ارتفاق مبما مضى عليها الزن مع 
تمسك الطاعن بذلك ‏ أغفل الحم هذا الدفاع 
مع أنه حاسم فى الدعوى . 

« ومن حيث إن الحكم الابتدائى الصادر فى 
٠6‏ من قبرابر سئة 147 قال في نصوص الوجه 
الأول من هذا السبب ١‏ إن الحاضر عن المدعى 


(الطاعن) اعرف عئد مئافشته يحلسة [ لا دلسمير 
سنة ١+‏ أن وقف الشئوا كان له ناظر سابق 
قبل سئة 1١4.6‏ وهو التاريخ الذى عين فيه 
المدعى ناظرا عليه فل يكن الوقف إذن شاغرا م 
جاء يمذكرته على أن الفقه والقضاء جريا على أن 
شغار الوقف ووه من النظار لبس من الموانع 
القانونية التى منع سريان التقادم عليه ويبين من 
ذلك أن السك لم يغفل دفاع الطاعن بل تناوله 
بالتفئيد ولبس فما أورده فى هذا الخصوص 
أية مخالفة للقانون ومن ثم يتعين رفض هذا 
الوجه . 

د ومن حيث إن الوبء الثانى منهذا السبب 
فى محله ذلك ثهبيين من الأوراق أن الطاعن تمك 
فى كافة مراحل التقاضى بأن المطلات المشار [لها 
فى هذا النعى لا يمكن أن تكاتسب حق ارتفاق 
المطل والنور والمواء لأنها مفتوحة على أرض 
فضاء ومتروكة من طربق التسامح والتسامح 
لا بكسبه حقا . ولما كان هذا الدفاع من شأنه 
لوبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكإن 
الحكخلوا من التحدث عذه ‏ ل كان ذلك . كان 
من المنعين نقض الحم فى هذا الخصوص » . 

( القضية رقم وهم سئة 7٠١‏ ق بافبئة السا بقة) ‏ 
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| حراسة ٠‏ تقدير أوجه الجدفى المزاع وتوافر 
الخطر الوب احراسة . من البائل الوضوعية لاتى 
تتدرها ممكة الوضوع . حكم + لببيبه ٠‏ تماؤه 
بالمراسة على أموال شركة . إقامته على أسباب 
مسوغة وعدم تنأوله عند التصفية المبرم بيك للشركاء 
بالأويل أو ااتفسير . النعى عليه بالقصور. ومخالفة 

القانون ٠‏ على غير أناس ٠‏ 
شركة اتفق الشركاء على تصفيتها 


ب ب حراسة ٠‏ 


٠6١+ 


العدد السأبع ‏ الْسنة الرابعة وألثلائون 


وتنيف أحدة مها اا شك يوسم أ.وال هذء | من الخطأ فى القانون والقصور فى النسبيب 


الشركه تحت الحراسة لاهاف بين الشركاء وتكليف 
المارس جرد أموال الشركة ٠‏ الدعى على المسكم 
,ما لفة الدانون وعقه التصفية ٠‏ على غير أساس . 

دب حواية ماهم + ايراة مؤت الفرورة 
عدم لص ال كم 3 لنوته على 
توتيت الحراسة لايعيبه ٠‏ تين حارس هبى اموال 
العركة ٠‏ لايتعارش هع وجود مسف لها ٠‏ 


دس حرأسة ٠‏ حكم 


الحمارس لأسياب مسوغة . لانسور ء 1 


الداعية إيه ٠‏ 


٠.‏ السديية ٠‏ رقطه4ه استبيدال 


المبادىء القانوئة 

١‏ - مت كان يبين ما جاء فى ال-كم أن 
الحكمة أقامت قضاءها بالحراسة على أموال 
الشركة استئادا إلى ما تجمع لديا من أسياب 
معقّولة تحسست معبا الخطر العاجل من بقاء 
امال نحت بد حائزه . وكان تقدبير الجد فى 
الأذاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من 
المسائل الموضوعية الى نةدرها حكمة 


الموضوع » متى كانت الاسباب النى جلما 


قواما لقضائما ببذا الإجرا. الوقئ "ؤدى إلى 
النزجة النى رتيتها عليها . وكان يبين منها أمها 
لم تتنارل عقّد آصفية الشركة البرم بي نالشركاء 
بالتأويل والتفسير كا ذهب اليه الطاعن نما 
أفتصرت على استعراض وجبتى نظر الطرفين 
بين بلغ الجد فى التزاع وكان ما بدعيه 
الطاءن من أن الشركة قد دلت و ضعت 
لارجود لها اعمالا لأحكام المقد الآنف 
ذكره . مردود بأن شخصية الشركة تبق 
قائمة بالقدر اللازم النصفية وح تنتهى هذه 
التصفية . فان ما ينعاه لطاعن على هذا الحك 


بكون على غير أساس , 
؟ لما كان الجرد إجراء تحفظيا 
الماية مئه امحانظة على حةّوق الطرفين 
المتتازعين بائرات مانكة فت عنه أوراق 
الشركة وما هو ثابت فى السجلات العامة من 
حقوق أوديون أو مايصل إلى عل الحارس 
من أى طريق كان لمعرفة الحقوق المالية اثى 
تصلح عنهيراً لاصفية » وليس مم شأنه 
الاضرار بأى من الطرفين إذ أنه لا بتتضى 
البحث فى سند <ق كل منهما » وكانالحكم قد 
أثبت من ظاهر عقد تصفية الشركة أن كافة 
الديون والزم'مات غير الواردة فى الكشف 
الملدق بالعةّ. والتى فد تظبر فى ال قبل هى 
من حقوق الشركاء ولا ينفرد مها الطاعن . لا 
كان ذلك كان مابعيبه الطاعن على الحم إذْ 
كاف الحارس برد أموالالشركة والبحمكثعن 
أموالها . وهو إجراء تحفظ نحت على غير 
أاس . 
؟ - إن الحراسة إجراء تحفظى وتنى 
تدعواليه الضرورة فوو يوقت ما ويس'حاء منها 
سيب وجوده . واذن فنى كان اله ة-بين 
مأمورية الحارس وهى تسلم وجرد أموال 
الشركة بحضور طرف الخصوم » وكان لازم 
ذلك أنها تنتبى بمجرد أ نتهاء العمل الموكل إلى 
الخارين وكانت انور الكارس صا 
عن مبمة المصى ولاتنعارض معرا . إذ ساطة 
كل منهما تغابر فى جوهرها سلط: الآخر . 


#ضاء محكة النقض المدنية 


اذا 


فآن مايعيبه الطاعن على الك من أنه لم ينص الشركة غير ماذكر فى محضر الجرد فتكرن حتى 


فى منطوقه على توقيت الحراسة . أوأنه أمس 
ببذا الإجراء مع قيام التصفية ٠‏ لامبرر له 
انوا . 

4 هتى كانت المحسكمة إذ لمتعول على 
المطاعن التى وجهباالطاعن إلىالحارس أقامت 
نضاءها عل أسباب من شأنبا أن تودى إلى 
الننيجة التى رتبتها عليما إذم تجد فيبا ففوحدود 
سلطتها الموضوعية و بالقدر اللازم للفصل فى 
الدعوى مأيبرر استيدال الخارسالذىعينته 
يكمةالدرجة! لآولى باتفاق أصحاب النصيب 


٠. م‎ 


الأوفى فى الشركة فانه لاعمل لانعى على حكمها 
بالقصور فى هذا الخصوص . 


امكو 

« من حيث إن وقائع الدعوى » حسما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ؛ 
تتحصل فى أن الطاعن ومورث المطعون عأمهما 
اتفقا فى سلة م١‏ على تكوين شركة تضامن 
بقصد الانجار فى الدقيق ومزاولة أعمال التسليف 
وبيع وشراء الآوراق التجارءة . وبعد وفاة 
مورث المطعون عامهما اتفة] مع الطاعن فى كا 
من ديسمير سئة م4١‏ على إنهاء الشركة التى 
جردت وقدرت أموالما مبلغ ١٠10م؛‏ ج وعلى 
أن تقسم هذه الأموال ينبم بنسب معيئة وأن 
يكرن للطاعن كامل السلطة فى تصفية موجودات 
الشركة وابرام جبيع الاتفاقات المؤدية لذلك وأن 
بكون له الحق فى الانفراد باجراء النسويات 
الخاصة بالديون بغير تدخل المطعون علمهما » ا 
تعبد المطعون عليبما بعدم التدخل فى التصفية » 
واتفق أيضا على أنه إذا تبين أن هئاك أموالا 


ولو كانت بأسم الطاعن أو زوجته أو المطمون 
عليبما جزءا من أموال الشركة . وفى ١٠‏ من 
سبتمر سئة+ 144 اتفق الشركاء الثلامة على تصفية 
الشركة » وفص فى هذا العقد على أن أموال 
الشركة بعد آآخر جرد لها بلغت .ماه ج ؛ 
وأنه إذا تبين أن ديئا أو سئدا سابقا على تاريخ 
هذا العقد وبكو ن صادرا باسم أحد الثركاء أو 
زوجة الطاعن أو والدة المطعون عليبما فيعتبر 
مشتركا بين الميع » وأن جمييع ساطات الإدارة 
والوكالة التى كان معبودا مها إلى الطاعن قد زالت 
ولا يعمل مها فى المستقبل » وأ نكل مبلغ محصل 
من الأأموال المشتركة يقسم فى الحال بين الشركاء » 
كا تعبد كل منهم بأن يضع تحت تصرف شريكيه 
المستندات وسئدات الديون والآوراق التجارية 
وسئدات الملكية الموجودة فى حيازته . وفى م١٠‏ 
من مارس سئة .ىة١ ‏ يعد أن دب الخلاف 
بين الطاعن والمطعون عليبما رفع الآخيران 
الدعرى دق م سئة ١6.‏ كلى تجارى محكة 
بور سعيد الابتدائية على الطاعن وآخرين يطلبان 
فيبا الحم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضاق 
على شركة بنابوق كر مئيوس ودعترى كوكو نيس 
تكون مأموريته نسل جميمع أموال الشركة سواء 
كانت باسم بنايوق كومئيوس الشخصى أو 
دمترى كركو نيس أو إيلين كوك نيس أوآخ رين , 
وأن يضع يده إذا لزم الأ بالقرة على جمييع 
الدفائر والمسكيدات أيا تكون وكذلك محتويات 
الخرائن الموجودة فى البنوك الثلائة المبيئة بعريضة 
الدعوى وكافة امالغ لدى شركة قئال السويس , 
وأن يكون له الحق فى لص جميع الملفات الموجودة 
فى أفلام كتاب انحا م والمقود المسجلة فى الشبر 
العقارى » وأن يعمل جميع التحريات للاستدلال 


مه 


٠١4 


علكلما أنخنى م نأموال الشركة موضوع الأذاع . 
ودفع الطاعن . مما دفع ؛ بعدم اخختصاص امحكة 
بنظر الطلب المقدم لها على وجه الاستعجال . ثم 
قضت الحكة فى م منيونيو سئة .0و١‏ بنعيين 
حارسا قضائيا على أموال الشركة وكلفته يتسليم 
جميع أموالها وايداعها خزاءة محكة بور سعيد 
الابتدائية وجرد هذه الامو ال من واقع دفاترها 
ومسنئداتها الموجودة بمحل الشركة ومخزانة بنك 
الكريدى ليونيه بيور سعيد أو بشركة قئال 
الويس أو أقلام كتاب انحا ك أو بأقلام الشبر 
العقارى وذلك حضور طرف الخصوم . واستّأ تف 
الطاعن وزوجته الحم المذكور وقيد اسنئنافبه| 
دم 8( ميئة »م قضائية ممكية استئياف 
المنصورة التى قضت فى م من قيرا بر سمئة ١5601‏ 
تأييده لأسبابه ونا أضافته إليبا من أسباب . 
وقرر الطاعنالطعن فى هذا الك بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على ثمائية أسياب 
يتحصل الأول والثانى والثالك والخامس متها فى 
أن الحم أخطأ فى القانون وشابه القصور فى 
النسبيب . ذلك أن الطاعن تمسك أمام امحسكة 
با اعقد الممرم بينه و بين المطعون عليبما فى ١6‏ من 
سبثمير سلة 1141 والذى حصروا فيه جميع 
أموال الشركة واتفقوا على تصفيتها تصفية هائية 
وقسمتها فيا ينهم بنسب معيئة وكيففية ادارتها 
وتحصيل أموالما والمطالبة بها . . . الخء وأن 
هذا العقد شريعة المتعاقدين وتبعا لايحوز نقضه 
أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين أو لاسباب يقرها 
القانون ؛ وأنه لايغير من هذا النظر زعم المطعون 
علهما بأن الطاعن خدعيما <تى ليما على 
التوقيع عليه ماداما لم يرقما دعوى يطلب أيطاله 
لغلط أو تدليس أو [ كراء ء فضلا عن أن هذا 
الابطال زول بالاجاذة الصرحة أو الضمنية 


العدد السابع - السئة الرابعة والثلاثون 


عملا بالمادة ومو من القانون المدنى » وأن 
الانفاق المشار إليه قد ت:فذ فعلا بتحصيل بعض 
مطلوبات الشركة لغاية يثاير سئة ١40.‏ ولم 
يصدر حك من الجبة الختصة لابطاله » الآمر الذى 
كان يتعين معه على الحكة أن لاتتجاهل أحكام هذا 
العقد وتقضى بتعبين حارس قضاق على أموال 
الشركة التى انحات وأصبح لا وجود لها ولكن 
المكة أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهرى , 
على أنه من تاحية أخرى فان ماذهيت أليه ؛ من 
أن الاتفاق بين الشركاء على أن يقوم الطاعن 
بالادارة لا ول دون القضاء بالحراسة لفساد 
ادارته وتلاعبه فى العمل ؛ هو تأويل خاطىء 
لنصوص العقد الصرحة فى أن جميع سلطات 
الادارة والوكالة التى كان معبودا بها إلى الطاعن 
قد زالتا من تاريخه باتفاق الطرفين يا وضع 
العقد نظاما للادارة كان من مقتضاه أن يكون 
تحصيل الآموال المشتركة والمطالبة بها باتفاق 
الشركاء ؛ الآمر الذى ما كان يصح معه القول 
بأن الشركاء اتفقوا فا بيابم على أن يقوم الطاعن 
بالادارة وان رتب على هذا الفبم الخاطىء 
ما رتبته من نتائج . أما استناد المطعون علبهما فى 
طلب الحراسة إلى أن إدارة اأشركة أصبحت 
شاغرة بعد إبعاد الطاعن من اليلاد المصرية , 
فقد رد عليه الطاعن بأن الشركة لم يمد لها وجود 
وبأن ذوجته الوكيلة عثه تؤدى ما كان يؤديه 
من أعمال ‏ إلا أن احكه لم تأخذ مبذا الدفاع 
وقالت إن إبعاد الطاعن بجحعل من المتعذر عليه 
تنفيذ الالتزام الخاص بأن يضع كل شريك 
تحت تصرف شريك كافة المستندات الموجودة فى 
جيازته وأن هذا من شأنه أن ماوضع الطاءن 
يده عليه أصبمم مجبلا وغير معاوم المقدار وبذلك 
تصبح أموال الشركة عرضة للضياع ؛ مع أن هذا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


١١لم‎ 


الذنى اله عكة أول درجة فى تبرير قضاما | ١١‏ سبتمر سئة 144 والذى أرفق به كشف 


بالحراسة يدل على أنها وإن حرصت على تنفيذ 
بعض نصوص العقد إلا أنها هدرت نصوصه 
الأخرى مما بجحعل حكنبا مشويا بعيب التناقض . 
هذا فضلا عن أن توكيل الروجة يجعلبا تقوم مةام 
زوجها فى تنفيذ جميع الالتزامات التى اشتمل 
عليبا العقد . ولما أثار الطاعن هذا الدفاع أمام 
عكة الاستئئاف كآان ردما عليه أن د ما بدا من 
الرجل من تلاعب على النحو الوارد بالحكم 
المستأنف ُ عن رغبة أ كيدة فى عدم سلوك 
سبيل سوى من شأنه أن لا يبعث الطمأ نيئة فى 
تفوس الشركاء ب ومادام أن العيب فيه هو فلا 
بصلم إنابة وكيل عنه» ‏ وان هذا الذى قالته 
الحكة فى ترير قضاءها بالحراسة لايصلح رداً 
على دفاع الطاعن . 

د ومن حيث إن الحم الابتدا الذى أخذ 
الحم المطمون فيه بأسبابه قال فى خصوص 
المطاعن الآئف ذكرفا « وححيث إنه قد نبين من 
ظاهر الأوراق أن هناك أموالا مشتركة لم يتفق 
الشركاءعىتصفيتها بل أنه بعد اتفاق ١م‏ ديسمير 
سنئة معو١|‏ تلاه اتفاق آخر أرفق به كشف 
بأموال الشركة ل يتنازع الشركاء على مقدارها مما 
أدى بالمدعيين (المطعون عليبما) إلى رفع دعاوى 
أمام انحا 1 بتصفية الشركة . وحيثإنه لايدخل 
فى اختصاص القاضى المستعجل البحث ف العلاقة 
القانونية بين الشركاء وعما إذا كانتهذه الشركة 
شركة حاصة أو تضامن أو غيرها أو أن تفسير 
الاثفاق المرم فى ١6‏ سمس سئة -144 معناه 
زوال الشركة أو بقاءها إذ أن الفصل فى ذلك 
لقاضى ا موضوع إلا أنه تبين من ظاهر الأوراق 
أن هناك أموالا مشتركة تنازع عليبا الشركاء 
وتخاصوا فيا ينبم أمام القضاء و بعد اتفاقهم فى 


بالأموال المشتركة ولا بزالون مختافين فى طريقة 
التحصيل ورفع الدعاوى وما إلى ذلك من 
الأمور الى تعلق بادارة الشركة أو تمصي ل 
أموالها وفى هذه الحالة يكون من أخص خصائص 
القاضى المستعجل الح فى الاجراءات الوقنية 
للمحافظة على أموال الشركة بتعيين حارس قضاق 
على ل الشركة وأموالما للبحافظة على حقوق 
انشركاء حتى تقضى محكمة الموضوع فى دعوى 
التصفية المرفوعة من المدعيين . وحيث إنه تبين 
من حافظة مسلندات المدعيين ( المطعون غليبما ) 
أن المدعى عليه الثانى ( الطاعن ) استأثر بتحصيل 
الريع دون باق الركاء وأن المدعى غليه الثاق 
بنعى على المدعيين ( المطعونءليهما ) أيضا حافظة 
مسئنداته اسنثثارهم يحزء من ديع الشركة إذلك 
كون الخلف والاذاع ظاهرا وأصبحت أموال 
الشركة فى حالة يخثى عليها من الضياع . وححصيث 
إن هذه الحكة أمام هذا الخلف وهذا الأذاع 
الحتدم يتعين عليبا نعيين حارس قضائى على أموال 
الشركة دون النظر فيا يقرره المدعى عليه الثانى 
( الطاعن ) من أن عقد الانفاق الصادر فى ١م‏ 
دلسمير سئة ع0 قد أزال الشركة ولم يصبح 
المدعى عليه الثاتى مديرا لها وماذكره من أن 
الشركاء وقد اتفقرا على تقسم مابتتحصل من 
الديون بقسمة معيئة فان هذا لايئق ماثت من 
المستئدات ومن دفاع الخصوم بالجلسة من أن 
اللشركاء جميعا حى بعد هذا الاتفاق اتفردكل 
ملهم فى تحصيل ريع بعض الديون واحتفظها 
لنفسه دون الآخرين فيذلك تكون الحراسة 
واجرة للمحافظة على أموال اأشركاء إلى حين الفصل 
فى موضوع النزاع يينبم . وحيث إن عقد الاتفاق 
المرم فى وم ديسمر سئة ه44١‏ تضمن بالبئد 


وها 


الخامس الخاص بالإدارة تعبد كل من المدعيين 
والمدعى عليه الثاى بأن يضع تحت تصرف شريكة 
كافة المستئدات ومستئدات الديون والآوراق 
التجارية وسئدات الملكية الموجودة فى حيازته 
وأن الشريك الذى يكون تحت حيازته مستئد 
مايتعلق بالاموال المشتركة يعتير أميئا عليه من 
قبل شربكيه وبحب علي هأنيضعه تحت تصرقبما . 
بحت إ#اقد مدن فزن باهاء اقيض عله 
اثثاى ( الطاعن ) من الديار المصرية وتأيد بحر 
محكة القضاء الإدادى فأضبح من المتعذر تنفيذ 
هذا الشرط إذ أن الجرء الذى يضع المدعى عليه 
الثانى يده عليه قد أصبح مجبلا وغير معلوم القيمة 
وتصبح بذلك أموال اأشركاء غرضة لاضياع مآ 
أن تنفيذ الشرط الخاص يوضع جميع عقود 
الرهن والمستئدات والديون التى تظبر بعد امضاء 
الاتفاق بين يدى جميع الشركاء أصبمح بعد مغادرة 
المدعى عليه الثانى الآراضى المصرية متعذرا العمل 
به وتنفيذه ويتعين بذلك جرد جميع أموال 
الشركة تنفيذا للاتفاق السابق الذكر ولا يتأى 
هذا الجرد إلا بتعبين حار سيتولى عملية الجردع . 

د هن حيث إنه يبين من هذا الذى جاء فى 
الحم أن المحكة أقامت قضاءها بالحراسة على 
أمو ال الشركة استنادا إلى ماتجمع لديها من 
أسباب معقولة تحسست معبا الخطر العاجل من 
بقاء المال نحت يد حائزه ‏ ولما كان تقدير 
أوجه الجد ف النذاع وتوافر الخطر الواجب 
للحراسة من المسائل الموضوعية التى تقدرها 
محكمة الموضوع ء وكانت الآسباب الى جعلتها 
قواما لقضاتما بذا الاجراء الوقتى تؤدى إلى 
النقيجة التى رتيتبا عليبا ؛ وكان يبين منبا أنها لم 
تثناول عقد ١‏ من سبتمير سئة >4( با لتأويل 
والتفسير م ذهب إليه الطاعن إتما اقنصرت على 
استعراض وجبى نظر الطرفين لتبين مبلغ الجد 


العدد السابع ‏ السئة الرابعة والثلائون 


فى النذاع » وكان مايدعيه الطاعن من أن الشركة 
قد حلت وأضبحت لا وجود لها إعمالا لاحكام 
العقد الأنف ذكره . مردود بأن شخصية الشركة 
تبق قائمة بالقدر اللازم التصفية وح تنتبى هذه 
التصفية لما كان ذلك كذلك تكون الآسباب 
الأول والثانى والثالك والخامس «رقوضة . 

د ومن حيث إن السبب الرابع والسادس 
والسابع والثامن تتحصل فى أن الحك أخطأ فى 
القائون وشابه القصور فى التسبيب . أما الخطأ 
فى'القا نون فآبيته أن الححكمة كلفت الخارس يحرد 
جبيع أموال الشركة من واقع دفاترها ومستئداتها 
الموجودة بمحل الشركة أو تخزاثة بنك الكريدى 
لبونيه يبور سعيد أو بشركة القئال أو بأقلام 
كتاب الحاك والشبر العقارى , مع أن هذه 
الآموال كان قد تم جردها وثيتت مفرداتها فى 
الكشف الماحق بعقد م١‏ منسبتمير سئة 16 ؛ 
ما كان يتعين معه على الحسكمة أن تعتدره حجة بم 
فيه إلى أن يقدم المطمون عليبما الدليل على أن 
هناك أموالامشتركة أسقطت منه ‏ لا أن تجبيهما 
امحكمة إلى طلببما بتعيين حارس بناط به البحث 
والتحرى عزهذه الأموال» مع أن هذا الإجراء 
لايدخل فى وظيفة الحارس تحال من الاحوال. 
يا أن المكمة أخطأتإذ وقتت الحراسةبالفصل 
فى دعوى التصفية المرفوعة من المطعون علييم ؛ 
مع أن التصفية ليست 'زاعا يصح أن توقت به 
الحراسه ؛ بل ان مبمة المص لاتختلف عن المبمة 
التى عبدت بها المحكمة إلىالحارس » بل انالأذاع 
الحقيقى القائم بين الطرفين والذى كان يصمح أن 
توقت به الحراسة لوكان جديا إنما هو النزاع على 
العقد المرم بين الشركاء فى ١‏ من سبتمير سلة 
114 هل هو عقد صمح مازم الطرفين أم هو 
عقد يشوبه عيب يسمم با بطاله . وأما الفصور 


قضاء محكمة النقض المدئية 


٠١17 


فى #رير الحم لأعمال الحارس الذى أقدم على 
كنس خزاثة الطاءن الكائية ببيكالخصم الباريسى ‏ 
بحجة أنها تحتوى على أوراق متعلقة بالشركة ‏ 
اسنئادا إلى اقوال تحاى المطعون عليبها مع أنه 
فضلا عن ان هذه الأفوال يعوزها الدليل فان 
فى اقتحام الآما كن التى فى حيازة الغين لتفتيشبا 
والاسنيلاء على ما بوجد مبا بغي إذن من القضاء 
أو دن من الساطة الختصة يعتير باط لا هو 
وماترتب عليه مما كان بتعين معه على الحسكمة 
ان لا تقر عمل الحارس . 5 ان الطاعن احتج 
لدى يحكمة الاسنئئاف على تصرف الحارس إذا 
أصدر أمرا إلى مكتب الإريد بان يرسل اليسه 
الخطابات الى ترد باسم الطاعن او باسم زوجته 
على اعثيار ان اموالما موضوعة تحت حراسته 
فاجابه مكتب البريد إلى طلبه وارسل آليه بعض 
الخطا بات الخاصة به ففتحبا الحارس ب أبان الطاعن 
لحكمة الاسئئياف هذا التصرف الخاالف للقانون 
الذى لايسمح بضبط الخطايات والرسائل لدى 
مصلحة الريد إلا باذن القضاء . فكان رد 
الحم عل هذا المأخذ قوله ١‏ إن مسالة الجواب 
لاتمدو أن تنكون من قبيل الخطأ او السبو وقد 
اعتذر عئبا الحارس » وهو تعليل غير مقبول يعيب 
الحم ويبطله. 

« ومن حيث أن هذه الأسباب جميعا مردودة 
أولا ‏ بأنه لما كان الجردإجراء! تحفظيا الغاية 
منه المحافظة على حقوق الطرفين المتنازعين باثيات 
ما تكشفت عله أوراق اأشركة وماهو ثابتك 
فى السجلات العامة من حةوق او ديون اومايصل 
إلى علم الحارس من أى طريق كان لمعرفة المقوق 
لمالية ات ىتصلح عنصر للاصفية . وليس من شأنه 
الاضرار بأىمن الطرفين إذ أنه لابقتضى البحث 
فى سند حق كل منهما , وكان الحم قد أثبت من 


ظاهر عقد الاتفاق المرم بين الشركاء فى "١‏ من 
دسمر سنة ١94‏ أن كافة الديون والزمامات 
غيد الواردة فى الكشف الملحق بعقد ٠١‏ من 
سبتمير س'ة 5 وال قد تظبر فالمستقبل هى 
من حقوق أأشركاء ولا ينفرد مها الطاعن ‏ لما 
كان ذلك ما يعيبه الطاعن على السك إذ كلفت 
الحار سيرد اموا ل الشركة والبحث عن امولها - 
وهوإجراء نحفظى بحت - لالارر له . ومردودة 
ثانيا ‏ بأن الحراسة وهى اجراء تحفظى وقى 
تدعو اليه الضرورة فبو يوقت ما ويستمد مثا 
سبب وجوده و بقائه ) ولما كان الحم قد بين 
مأو رية الحارس وهىتسلم زجرد اموال اأشركة 
حضور طرف الخصوم ؛ وكانلازم ذلكانها تنتهى 
بمجرد اتتهاء العمل الموكول الى الحارس » وكات 
مأمورية المارس تختلف عن مبمة المصق 
ولا تتعارض معبا ‏ إذ سلطة كل منبما تغاير فى 
جوهرها سماطة الآخر . فان ما يعيبه الطاعن على 
السك من أنهلم ينص فى منطوقه على توقيت 
الحراسة ‏ أو أنه أمر ببذا الاجراء مع قيام 
التصفية # لاءيرر له قانونا 9 ومردودة أخيرا 
بأن امحمكمة إذ لم تعول على امطاعن الى وجببا 
الطاعن إلى الحارس قالت « إن الأوراق الى 
وجدت بالخرانة التى فتحبا متعلقة جميعبا بأموال 
الشركة دون أعمال الطاعن وأن مسألة الخطاب 
لاتعدو أن نكون من قبيل الخطأ أو السرو؛ وقد 
اعتذر عنبا » . وهذه الأسباب من شأئها أن 
تؤدى إلى النتبجة التى رنبتها عليها إذ لم نحد قيرا 
فى <دودسلطتها الموضوعيةو با لقدرا للازم للفصل 
فى الدعوى ما برر استبدال الحارس الذى عينته 
عركة الذرجة الأول باثقاق أميحاب" التصيت 
الأوفى فى الشركة , 


اا ا وو ب سم 


غير أساس و يتعين رفضه » , 


( القضية رقم #01 سنة 7١‏ ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


خنة 
> أوفير سلة 5601| 

ا ب دعوق متع [اتعرض 5 ماهيتها ٠.‏ هى دعوى 
لجاية واضم البد من كل ادماء يتعارض مع حقه ولو 
يكن مهناك غسب ٠‏ مثال . 

ب ل دعوى عنم التعرض . بدء ميعاد السئة الى 
يجب أن ترفم الدعوي فى خلاها . حم ٠‏ تسيبه . 
تقريره أل ماح واضم اليد لغيره بشغل المين برضا 
لا يستبر تعرضا يبدأ به مياد رقم الدموى وما سد 
هذا اليعاد من وقت الادماء مق يتعارش هم حق 
واضع اليد فى حيازة المين . صحويح فى القانون . 

دب دعوى نع التعرش ؛ حكم . السييبه ٠‏ وصئه 
التعرش فى أسبا به المتصلة منطوقه اتصالا وثيقا بأنه 
تعرض قانوتى ٠‏ لاحاجة بد ذلك إلى وصنه مرة 
أخرى فى منطوقه . 

د لقض , سبب جديد ٠‏ اثيات . شبادة ٠‏ 
شاهد لم يشبده أصد الخصوم وإما أهرت محكمة أول 
درجة باستدمانه من تلقاء نفسها ومعت شبادتهو لهذت 
بها فى قضائها رخم اعتراش الطاعن . الثعى علييا 
مخالفة قواعد الاثبات ٠‏ لايجوز إثارته أمام ممكمة 
النقض مادام الطاعن لم يقدم مايدل على التمسك به 
أمام محكنه الدرجة التانية ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - أن كل ما يوجه إلى واضع ابد على 
ناس أدعاء حق يتعارض مع حقه يصلم 
لآن يكون أساسا لرفع دعوى منع التعرض 
حتى ولولم يكن هئاك غصب . وإذن فتى 
كان الطاعن قد ندخل فى الدعوىالتى أقامبا 
المطعون عليه الثانى على المطعون عليه الثالك 
مدعيا أن له حقا على الآرض عل الأزاع فى 


مواجرة المطعون عليه 'الآول الذى تدخل 
أيضا فى تلك الدعوى . فان هذا الادعاء من ' 
الطاعن يعتبر تعرضا قانونيا لللطعون عليه 
الآول يحيز له رفع دعوى منع التعرض » 
ويكون فيغير محله مانعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون إذ 
قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه 
الأول معانتفاء الغصب . 

؟- متى كان الحم المطعون فيه إذ 
أعتير أن دعوى منع النعرض قد رفمت 
قبل مضى سسئة من تاريخ حصوله قد قرر 
أن التعرض لم يبدأ بالنسبة لللطمونءليهالأول 
من وقت جماحه للبطعو نعليهالأخير بوضع 
مجيرة فى الآرض محل النزاع لآنهذا السماح 
لا يعتبر تعرضا لحقهبل هو تأبيد لهذا الحق 
إذ حصل شغل أرضه برضاه وسماحه لليطعون 
عليه الآخير وإنما يبدأ التعرض حينما بظور 
شاغل الأرض أو غيره بحق يتعارض مع 
حقه فى حيازته الآرض . فان هذا الذى 
أورده الحم صحيح فى القانون . 

؟- منى كان الحكم المطعونفيه إذ قضى 
مع تعرض الطاعن للبطءون عليه الآول 
فى وضع بذه على الأرض عل التزاع وكف 
منازعته له فيبا» قد أوضح فى أسبابه الى تعد 
مكلة لمنطوقه ومرنبطة بها ارتباطا وثيقا نوع 
التعرض الحاصل من الطاعن واعتبره تعرضا 
قانونيا » فانه لاحاجة له بعد ذلك إلى وصفه 
مرة أخرى فى منطوقه . 


قضاء عكمة النقض المدنة 


؛ - متى كآن الطاعن ينعى على الحم 
المطمون فيه الخأ فى تطبيق القانون من 
وجبين ( ألما ) إذلم تنبع السكمة قواءد 
الإثبات وطرق النحقيق المقررة قانونا لآنها 
أمر تمنتلقاء نفسبا باستدعاء شاهدلم يشبده 
أحد من الخصوم كا انها ل تأبه لاعتراض 
الطاعن عليه ومضتؤسماع شبادته ثم أخذت 
بافى فضائهاو بذلك تكو ند اسحدئت دليلا 
فىالدعوى غير صادرمن الخصوم . (والثاق) 
أن الشاهد الذى استدعته هوفى حقيةته خصم 
فالدعورىمثل فشخص المطعونعليهالآول 
الذى تلق عنه ملكيةا لأرض موضوع الداع 
والملزم قبله بالضمان مماتكون معه شبادثهغير 
مقبولة ٠‏ وكان ببين من الأوراق أن حكمة 
الدرجة الآولى كلفث المدعى فى الدعرى 
باعلان شاهد معين فيبا وقبل أن تشرع فى 
سماع شبهادنه اعترض الطاعن عليه بمقولة إنه 
هو البائع للمطمون عليه الأول وضامن له 
ولذافلاثتوافر فيه الصلاحية الواجب توافرها 
فى الشاهد ولكن المحكمة مضت فى سماع 
شبادتة وجاء حكمبا فى هذا الخصوص إنه 
لاعبرة باعتراض الطاعن الآنف بيانه لآن 
لليحكيةا لمق فى سماع شبادة من نرى فى شرادته 
اظبارا للحقيقة , ومن ثم يكون الطعنان 
موضوع النعى واردين على الحم الابتداق 
واجراءات محكمة الدرجة الأولىما كان بتعين 
معه على الطاعن أن يتمسك بهما أدى محكة 
الدرجة الثانية ٠‏ ولما كان الطاعن ل يقدم إلى 


ل 
هذه الحكمة ما يثبث ذلك فلا تجوز اثارتهما 
أمام محكمة النتقض ركو هذا السبب غير 
مقبول بوجبيه . 


امكو 

د من حيث إن الوقائع ؛ حسما يبينمن الحم 
المطمون فيه وسائر أوراق الطمن ؛ تتحصل فى 
أن المطعون عليه الثائى أفام الدعرى دتم ١١ه‏ 
سئة 1440 مكمة العطارين الجزئية على المطعون 
عليه الثالث وقال فيبا إنه بملك قطعة أرض 
مساحتها ١4٠١‏ ذداعاً وأن المدعى عليه وضع 
فى شبر أكتوير سئة ١44+‏ سياجاً من التشب 
على جزء منبا واستعمله مستودعاً الجيروالطوب» 
ولذا طلب الحم بطرده متها واتسليمها إليه خالية 
مما يشغلبا . وتدخل فى الدعوى الطاعن والمطعون 
عليه الأول ؛ يدعى كل منبما حقاً يتعارض مع 
سق الآأخرفى حيازته لقطعة الأرض المقار إليها . 
م أقام المطعون عليه الأول الدعوى دم 4 
ممئة ,مغ ١4‏ حكمة العطارين الجرئية على الطاعن 
وباق المطعون علهم وقال شرساً لما إنه المالك 
لللارض الف ذكرها بعقك بسع مسجل فى ” 
مارس سلة ومو | صادر إليه من الآستاذ سلم 
اسكيدر ؛ وأنهظل يضع يدمعامبامنتار يخ الشراء 
إلى أن سمم للبطمون عليه الثالث ( أخى الطاعن / 
فى أغسطس سئة ١40‏ بأن ينقل إليبا بصفة 
مؤقة بجيرة كان بضعبا فى أرض ملاصقة ماوكة 
للبائع وطرده مها تفاذآ لأمر استصدره ضده . 
وأن المطمون عليهم تعرضوا له فى وضع يده على 
الأرض المذكورة ٠‏ ولذا عللب الحك | منع 
تعرضبم وكف منازعتهم له فيبا ٠‏ ودفع الطاعن 
الدعوى بأن هذه الأرض ملوكة له وى وضع 
بده من مدة 'زيد على خمس عشرة سلة بدليل 


١٠ 


ربط الأمرال وأحمه متذ سلة #مو | ب وق ٠١‏ 
مايو سئة م144 قررت اللحكة ضم الدعوى 
الأولى إلى الدعوى الثانية » ثم قضت فى 8" يو نيه 
سئة م44١‏ بالإحالة على التحةيق ليثيت المطعون 
عليه الأول أنه الواضع اليد على الأرض حل 
الزاع وانه سمح للبطعون عليه الآخير بثقل مجير:* 
إلبها بصفة مؤقتة فى أغسطس سئة ١9407‏ » آ 
قضت فى م من ينابر سلة ه4١‏ بابطال المرافعة 
ف الدعوى الآدلدتم ١ه‏ سلة 410و ثم قضت 
فى بم مارس سئة ١448‏ فى الدعوى ااثانية 
دقم ٠و4‏ سسئة م44١‏ والتى قبدت برثم 5١١‏ 
سلةم4 ١‏ محكة الرمل الجرئية من ع تعرض المدعى 
عليهم فى وضع يد المطمون عليه الأول على الأرض 
حل النذاع وكف منازعتهم له فيها ٠‏ فاستأتف 
الطاعن هذا الحم وقيد استثنافه برق موم سئة 
وغول محكة الاس_كندرية الابتدائية التى قضت 
ى وم يثابرسئة. ١0‏ بقبول الاستثنافشكلاء 
ورفضه موضوعاً , وتأبيد ا 


فقرر الطاعن الطعنفى هذا الحكم بطر يق النقض. 


د ومن حيث إن الطعن بنى على أرإءةأسباب؛ 
يتحصل أولا فى أن الحكم إذ قبل دعوى مئع 
التعرض مع عدم توافر أحد أركانها وهوالقصب 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك أن 
الواقعة يا حصلها الحكم من صحيفةالدعوى وأقوال 
الشبود هى أن اليد على الأرض المتئازععليباثابنة 
المطمون عليه الأخير . وأن مصدرها الترخيص 
له بالجيازة على أثر تنفيذ محضرالصلح فى الدعوى 
دم ١‏ ام سئة +14 مستعجل الاسكئدرية . 
ومتّى تقرر ان اليد المطاوب رفعبا قد استقرت 
بدعم سئد قانوتى صادر من المطعون غليه الأول 
ذفان الدعوى تفقد ركتبا الأساسى : 


المستانف . 


العدد آلسا بع -- السئة ائرا بعة والثلاثون 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود با يبين 
من الك المطعون فبه من أنهإذ قضى بقبول 
دعوى ميع التعرض ذانه قد استيد إلى أن الطاعن 
تدخل فى الدعوى رقم 01١‏ سئة 194 وأدعى 
فى مواجبة المطعون عليه الآول يحق يتعارض مع 
حقه فى وضع يدهعلى الآرض ل الأذاع وإلى 
ما استخلصه من أقوال شود المطعون عليه الاول 
والاستاذ ملم اسكندر من أن بد الطاعن على 
هذه الأرض هى يد عارضة كانت بطريق التسامح 
من المطعون عليه الآول» وإلى أن تعرضالطاعن 
لبس له سئد من القائون . وهذا الذى قرره 
الحسك صميم فى القانون » ذلك أن كل ما يوجه 
إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعار ض مع 
حقه يصلم لآن يكون أنناما لرفع دعوى منع 
التعرض ء ولما كان الطاعن قد تدخبل فى الدعوى 
دم زه سئة ١40‏ العطارين مدعياً أن له حقاً 
على الأرض محل الأذاع فى مواجبة المطعون عليه 
الأول الذى تدخل أيضا فى تلك الدعوى ٠»‏ فان 
هذا الادعاء من الطاعن يعتير تعرضا قانوياً 
للبطعون عليه الآول بحيز له رقع دعوى منسع 
التعرض حتى واو لم يكن هناك غصب . 

« ومن حيث إن السبب الثانى ,تتحصل فى 
أن الك أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
من شروط قبول دعوى منع التعرض أن ترفع 
فى خلال سئة من اريخ حصول التعرض » وأن 
السك المطعون فيه أورد فى أسبابه أن وضع يد 
المطعون عليه الآخير كان فى شب أغسطس سئة 
40 ء فى حين أن الدعوى لم ترفع منالمطعون 
عليه الأول إلا بالصحيفة المعلئة فى + من مارس 
سلة م144 بعد انقضاء أكثر من سئة ‏ كا 
أخطأ الحم إذ اعتس أن التعرض حصل فى 


0ك ل ع 


و فراءر سنة م44١‏ بمقولة إن الطاعن قد تدخل 
فى هذا التاريخ فى الدعوى دتم ١١ه.سلة‏ 1140 
الى رفست من المطمون عليه الثانى على المطمون 
عليه الآخير مع أن هذا التدخل لا يعتير تعرضا 
لآن الطاعن إبما تدخل فيها مع المطعون عليه 
الأول وكان سئده فى الحيازة مستمداً من هذا 
الآخير » ف يكونا متعارضينو [بما كانا متساندين 
فى دقع مخاطر تلك الدعوى علهما . 

« ومن حيث إن الحم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص «١‏ إن التعرض .لا يبدا بالنسبة 
للبطعون عليه الأول من وقت سماحه اللطعون 
عليه الآخير بوضع الجيدة فى أرضه بعد نقلبا 
من أرض الأستاذ سلم اسكندر الحامى كا توضح 
ذك فى الوقائع الواردة فى الحك المستأنف , 
لآن هذا السماح لا يعتير تعرضا لق المطعون 
عليه الأول » بل هو تأييد لهذا المق إذ حصل 
شغل أرضه برضاه وسماحه للبطعون عليه الاخين 
طبقا لاشبد به شاهده المقاول مرسى عيده فى 
أول درجة و [ما يبدأ التمرض حيها بظبر شاغل 
الأرض أو غيره >ق يتعارض مع حق المطءون 
عليه الأول فى حيازته للأرض » وهذا المظبر لم 
يدأ إلا فى القضية دتم ١1م‏ سنة م6١١‏ 
العطارين 1ه وكان ذلك بجلسة به فبراير 
سلة ,/4؟1 ثم رفع المطعون عليه الأول دعواه 
الحالية بعريضة معلئة فى 1548/6/4 وظاص 
من هذا أن ميعاد السئة على حصول التعرض ل 
يكن قد معنى عند رفعبا, وهذا الذى أورده الحم 
صحيح فى القانون ويتفق مع الواقع الثابت 
بالأوراق . فضلا عن أنه إذا احتسب أن ميدأ 
العرض ند ا يقول الطامن بت كن فى شبن 
أغسطس سئة 140 فان الدعوى تكون قد 
رفعت أيضا فى خلال سئة من تاربخ حصوله . 


فل 


ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس . 

د ومن حيث إن السبب الثالك بتحصل فى 
أن السك لايقوم على أساس فانوتى إذ وصف 
فى أسبابه التعرض الحاصل من الطاعن بأنه تعرض 
قانونى لا مادى » ومع ذلك قضى فى منطوقه مبع 
التعرض على وجه عام دون تعيين مظبره . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحسك إذ قضى بمنع تعرض الطاعن للبطعون عليه 
الأول فى وضع يده على الارض محل النذاع 
وكف منازعته له فيها ٠‏ فاله أوضح فى أسبابه 
الى تعد مكيلة لمنطوقه ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا 
نوع التعرض الحاصل من الطاعن واعتبره تعرضا 
قانونيا » فلا حاجة له بعد ذلك إلى رصفه همرة 
أخرى فى منطوقه . 

« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الك المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون من 
وجبين ( أولا ) إذلم تنبع الحكة قواعد الإثرات 
وطرق التحقيق المقررة قانوتاً ذلك أنما أمرت 
من تلقاء نفسبا باستدعاء شاهد لم يستشبده أحد 
من الخصوم وهو الاستاذ سلم اسكندر المححامى 
كا أنها ل تأبه لاعتراض الطاعن عليه ومضت فى 
سماع شهادته ثم أخذت بها فى قضاها » وبذلك 
تكون قد استحدثت دليلافى الدعوى غير صادر 
من الخصوم ( والثانى ) أن هذا الشاهد هو فى 
حقبيقته خصم فى الدعوى مثل فى شخص المطعون 
عليه الأول الذى تلق عئه ملكية الأرض المتنازع 
عليها والملزم قبله بالضمان ما تكون معه شبادتة 

د ومن حيث نه ببين من الأوراق المودعة 
من الطاعن أن يحكة الدرجة الآولى قررت ‏ 
بلحم الصادر فىم من ينابر سئة +144 والقاضى 

٠١ مب‎ 


يفل 


لعدد السابع -. السئة الرابعة وأثلاثون 


بابطال المرافعة فى الدعوى الآولى دقم وزو سئة | الجوهرى تقدعهصورنى الك المطعون فيه والم 


١40‏ - استمراد المرافعة فى الدعوىالثانية دقم 
٠و‏ سلة 407( لجلسة ,من فبرابرسئة ١545‏ 
وتكليف مدعيبا ‏ المطعون عليه الآول ‏ باعلان 
الاستاذ سلم اسكتدر ثاهداً فيباء وقبل أن 
تشرع امحكة بالجلسة المذكورة فى سماع شبادة 
الشاهد اعترض الطاعن عليه بمقولة إنه هو البائع 
للبطعون عليه الأول وضامن له ولذا فلا تتوافر 
فيهالصلاحيةالواجب توافرهافى الشاهد , ولكن 
الحكة مضت فى سماع شهادته وجاء كبا فى هذا 
الخصوص أنه لا عيرة باعتراض الطاعن الأنف 
بيانه لآن للبحكمة الحق فسماع شبادة من ترى فى 
شبادته إظباراً للحقيقة , وبذلك يكون المطعئان 
موضوع السببالرا بع واردينعلى الحم الاتداق 
وإجراءات محكمة الدرجة الأولى ما كان بتعين معه 
على الطاعن أن يتمسك مهما لدى عكة الدرجة 
الثانية ‏ ولماكان الطاعن ل يقدم إلى هذه الحكمة 
ما يشب ذلكفلا تجوز إثارتهما أمام حكة النقض » 
ومن ثم يكون هذا السبب بوجبيه غير مقبول: 

« ومن حيث إنه مدع ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس وشعين رفضه, , ش 

( القضية رقم 9ه سئة #٠‏ ق بالطيئة السابقة ) . 
لير 
5 نوثير سئة ١61‏ 

نقش ٠‏ طعن . أوراق الطمن . حكم صدر من 
محكمة أول درحة مقررا زوال حالة وقف دعوي . 
اصدارها حَ لاحق فى موضوع الدعوى في حسدود 
تصابها التبانى , استثياف الطاعن الحم العبادر فى 
الوسوع على أساس صدوره على خلاف المحم السا بق 
بوقف الدعوى . قضاء محكة الدرجة الثانية بمدم 
جواز الاستئناف لتلة النصاب . اعئادها ماقضت به 
ممكنة أول درجة فى حكنها المقرر أزوال حالة الوقف ٠‏ 
العزام الطاءن بتقديم صورة رحمية من حم محكة أول 
درجةالقرر أزوا لسحلة! لوقف ٠‏ لايمئىعنهذا الاجراء 


الابتداتى الصادر فى موضوع الدعوى . المادة 49 
من قانون المرافعات ٠‏ 


المبدأ القانوى 
منى كان يبين من الك الابندائى الصادر 


فى موضوع الدعوى والحك المطعون فيه 
القاضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النساب 
أن عمكمة الدرجة الأولى قررت العدول عن 
المك ااصادر منها بوقف الدعوى وبالتالى 
قبلت نعجيلبا من المطعون عليهم وذلك بحم 
أصدرته بندب خمير إذهو الذى تحدئت 
فيه عن زوال حالة الوقف بتقديم المطعون 
علييم للحم الصادر فى الملكية .و بذلك يكون 
ماذهب اليه الطاعن من عخالفة حجية الثىء 
الحكوم به وهو ما أسس عليه قوله يحواز 
الاستئئاف الذى رفعه ‏ منصبا على الح5 
المذكور وذلك اصدوره على خلاف حلم 
الوقف السابق عليه . وكان يبين من الحم 
المطعون فيه أن محكمة الدرجة الثانية . لكى 
تصل الى القضاء بعدم جواز الاستئئاف ‏ 
اعتمدت فى أسبابها ما قررته محكة الدرجة 
الأولى من زوالحالة الوقف ثم قالت بناء 
على ذلك بعدم قيامالتعارض بين الحكمين , 
و بذلك بكون الحك المطمون فيه فد قضى فى 
أسيا به تأسدا الابتداق الصادر بووال 
حالة الوقف . وكان يبين من سبب الطعن 
أنه فى أساسه مبنى على القول بمخالفة حجية 
الثىءا كوم به أى نا لفةالهكالمقرر لووال 
جالة الوقف للحكم القاضى بالوقف ء الآمر 


قضاء حكمة النقض المدنية 


الذى كآن يتعين معه على الطاعن أن يقدم 
صورةرسمية من ذلك الحم مى كان الحم 
المطعون فيه قد أححال اليه فى أسبابه » وذلك 
وفنا للفقرة الثائية من المادة «م؛ من قانون 
المرافعات وكان لا بعفيه من هذا الإجراء 
الجوهرى تديمه صورق الك المطعون فيه 
والحك الابتدا ‏ الصادر فىموضوعالدعوى ؛ 
ولاماوردفى أسباءهما عن ذلك الحم ,لما 
كان ذلك وكان الطاعن لم يقسدم الصورة 
المذكورة فيكون نعيه فى خصوص عخالفة 
حجية الثىء اللحكوم به غير مقبول . 

ا مجر 

د من حيث إن وقائع الدعوى ؛ حسما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن , 
تتحصل فى أن المطمون علييم أقاموا على الطاعن 
ف +1 من نومير سلة م44١‏ الدعوى رقره*؟ 
سئة م6( مدلى عيكة أثمورن الجرئية » وقالوا 
شرحاً لها إنه استأجر منهم بموجب عقد ايجار 
محرر فى + من ينابر سلة ١59‏ ؛ + س و وي ف 
بأجرة سلوية مقدارها وماج و .هبام وأله 
تأخر فى دفع هذه الأجرة عن أربع سنوات 
من ه154 [إكى م4١‏ ولذا اطلبوا المسكم بالرامه 
بدفع مبلخ اج وفستعقدالايحار وتثيتالجزر 
التحفظى ونسام العين المؤجرة [ ليهم. ودف عالطاعن 
أنه لم يضع يده إلا على فدان و مم قيراط من 
المين المؤجرة وأوق بأجرتها أما الباق ومقداره 
؟اط وم ف فقد نازع فى ملكية المطعون 
علييم له - وفى م0 / 144/15 قضت الحكة 
باحالة الدعوى على التحقيق لاثيات وضع بد 
الطاعن على جميع الآطيان المؤجرة . و بعد سماع 


روفي 


شبادة اأشبود قضت فى م مابو سنة ١,49‏ بوقف 
الدعوى حتّى يفصل بائيأ فى ملكية الاطيان 
المتنازع عليها استناداً إلى أن أحداً من الشبود ل 
بثبت أو ينف ملكية الطاعن ولكن وردى المال 
المقدمين منه واللذين يفيدان تكليفها امم مورثّه 
الأصلى برجحان جدية الأذاع . وف .م١‏ من 
أكتوير سنةم؛؟1 مل المطمونعليهم الدعوى . 
ويجلسة بام من ديسمير مدئة ١.44‏ طلبالطاعن 
إعادة الدعوى إلى الوقف . ورد المطعون عليبم 
بأن ملكية القدر المتتازع فيه قد قصل فبها بحم 
نال فى الاعوى رقم وول سنة 5و١‏ مدنى 
شبين الكوم التى كان الطاعن خصما فيبا . وقضت 
الحكةفى نفس الجاسة بندب بير لمعايئة الآطيان 
التنازع عليبا 2 تطبيق حدودهاعلل حدو دالأطيان 
الحكوم بملكيتها فى الدعوى المذكورة اعرفة 
وأضع اليد عليها وييان سئد وضع البد ومدته . 
وقدم الخبير تقريرا جاء فبهأن الطاعنواضعاليد 
على فدان و م قراريط من الأطبان الواردة فى 
عقد الإيجار وينطبق عليها الحسكم الصادر فى 
الدعوى رقم 5و سئة ه48١‏ . وعدل المطعون 
علييم طلباتهم إلى مبلغ لماج و +800 م 
أجرة الفدان وم قراريط المذكورة فى السئوات 
من ه4١‏ إلى ١544‏ بواقع * ج للفدان 
سنوباً . وفى ٠١١‏ من فراير سئة ١50١‏ قضث 
الحكة بالرام الطاعن بأن يدفع المطمون علييم 
بلغ لوناج و مم وفسع عقد الايجاز 
وتسلم العين المؤجرة وتثبيت الحجز التحفظى 
وذلك بباء على أسباب تتحصل فى أنه بعد أن 
عجل المطعون علييم دعوام وقدموا حك 
اللملكية الصادر لمصلحتهم فى الدعوى رتم 0و٠‏ 
سلة ه49١‏ بان للبحكمة بعد استعراض وقائع 
الدعوى أن ملكيتهم للاطيان المتتازع عليبا 
لبست محل نقاش إذ قد فصل فيا فى] مواجبة 


كيل 


الطاعن حك حاز قوة الآم المقضى وأذا ندبت 
المحكة الخبير الذى أثيت فى تقريره وضع يد 
الطاعن على فدان ومم قراريطوقد اقتصر المطعون 
عليهم على المطالبة بأجرتها ومن ثم تكون دعواثم 
صميحة بالنسبة إلى المبلخ المذكور . وف ١6‏ من 
مارس مرئة 6 رفع الطاعن اسنئناف قيدبرتم 
4 مئة . م١‏ استئياف محكة شيين لكوم 
الابتدائية وطلب الحم بقبوله شكلا وفى 
الموضوع بالغاء الحم الابتدائ د و بعدم جواز 
نظر الدعوى معرفة ممكئة أول درجة لخر وجبا 
عن ولايتها بقرار الايقاف الصادر بجلسة 
*/ه/ ووو ء ودفع المطعون علييم عدم 
جواز الاسلثئاف لقلة النصاب ٠‏ ورد الطاعن 
بأنه بننى استئئافه على المادة وم من قانون 
المرافعات التى تجير استئتاف الحم الصادر فى 
حدود التصاب الثبائى إذا كان صادراً على حلاف 
حك سابق لم بحر قوة الثىء الحكوم به . وفى ١‏ 
من أبريل سنة. ١0‏ قضت الحكمة بقبول! لدقع 
وبعدم جواز الاسنئئاف لقلة النصاب تأسيساً 
على أن الحم الصادر فى موضوع الدعوى قد 
سبقه الحم الصادر فى 87 من ديسميرسنة ١١4+‏ 
والقاضى بثدب الخبير وقد نحدثت فيه الممكمةعن 
زوال حالة الوقف بتقدم المطعون عليم الحم 
الباثى الصادر فى الدعوى رقم هةلا سئة ه7١‏ 
والثيت لملكيتهم مالم ترمعه الحكمةحلا لاستمرار 
وقف الدعوى ومن ثم « فلا قيام للتعارض بين 
الحكمين يا بقول المسثا نف » و أنه لما كانالمطعون 
عليهم قصروا دعوامم على مبلغ بم جنيبا 
و ب #مس م وأضافوا إليه فى مذكرتهم الختامية 
4 جنيبات و ١49‏ ملا عن سئة ١4484‏ وبذلك 
صار كل مطلويهم 45 ج و4076 م فيكون الدع 
فى محله وبتعين قبوله . وقرر الطاعن الطعن فى 


الحم المذكور بطريق النقض . 


العدد السابع ‏ السئة الرابعة والثلائون 


« ومن حيث إن الطعن بثى على سيب واحد 
يتحصل فى أن الحم خالف القانون» إذ قضى 
بعدم جواز الاستئئاف لقلة النصاب ؛ مع أن 
الحم الابتداق صدر على خلاف حك سابق ‏ 
الصادر فى م من مابو سئة ١١45‏ 
والقاضى يوقف الدعوى حتى يفصل نهائيا فى 
ملكية الآطيان المتتازع عليبا » وفى هذه الحالة 
مكون الاسنئئاف جائراً ونقاً لنادة بيوم 
م افعات » ذلك أن المحكمة ب وقد حكنت بالوقف 
يحم مسبب - لاتملك الرجوع عن هذا الك , 
عق زول يمينا على' خطأ '١‏ إذ ماكان يصم 
العدول عنه إلا بطرق الطعن القانونية »ولا هرد 
على ذلك ماقررته المحكمة من أن حالة الوقف قد 
ذالت بتقدم حم الملكية الصادر فى الدعوى 
دقم وول سئة 1596 مدنى حك شبين الكوم . 


هو أ 


لأن هذا الحم سابق على حم الوقف . ولآن 
محضر التسلم المبنى على حك الملكية كان مقدماً 


فى الدعوى قبل صدور حك الوقف . ولآن حم 
الملكية مضى عليه خمس وعشرون سرئة » وبذلك 
يكون غير ماع من “ملك الطاعن للعين بوضع 
اليد المدة الطوبلة . ولآن الأذاع الذى أثير فى 
الدعوى بشأن المااكية هو نزاع جديد تناوله 
الطرفان وقضت المكمة يناء عليه بالوقف فلا 
يصح العدول عنه إلا يحم جديد يصدر فى 
خصوص هذه الملكية المتنازع عليها . 


د ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم 
الابتدائى الصادرفى موضوع الدعوى فى ١١‏ من 
فرابر سئة .و,| والحكر المطعون فيه أن محكة 
الدرجة الآولى قررت العدول عن الحم الصادر 
منها بوقف الدعوى فى م من مايو سئة ١449‏ 
وبالتالى قبلت تعجيلبا من المطعون عليوم وذلك 
بالحك الذى أصدرتة فى 77 من ديسمير سئة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وو قاضياً بندب الخبي إذ هو الذى تحدثت 
فيه عن زوال حالة الوقف يتذديم حك الما كية » 
وبذلك بكون ما ذهب إليه الطاعن من غنالفة 
حجية الثثىء الحكوم به وهو ما أسس عليه 
قوله يحواز الاسئئناف الذى رفعه ‏ منصياً على 
الوم المذكور وذلك لصدوره على خلاف حم 
الوقف السابق عليه . وكان يبين من !| 
المطعون فيه أن محكنة الدرجة الثانية ‏ لكى 
تصل إلى الفضاء بعدمجوازالاستئناف ‏ اعتمدت 
فق أسبامها ما قررثه حكة الدرجه الآولى من زوال 
'حالة الوقف ؛ ثم قالت بناء على ذلك بعدم فيام 
التعارض بين المكمين ٠‏ وبذلك يكون الحم 
المطمون فيه قد قضى فى أسبابه بتأبيد الحم 
الابتداى الصادر فى ١7‏ من ديسمس سئة ١49‏ 
وكان ببين مئسبب الطعن أنه فى أساسه مبنى على 
القول بمخالفة حجية اأثىء امحسكوم به أى مخالفة 
الم المقرر لؤوال جالة الوقف الحم القاضى 
بالوقف », الأآمر الذى كان يتعين معه على الطاعن 
أن يقدم صورة رسمية من ذلك الك متى كان 
الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسيابه, 
وذلك وفقاً للففرة الثانية من المادة ؟م) من 
قانون المرافمات . وكان لابعفيه منهذا الإجراء 
الجوهرى تقدمه صورق المك, المطعون فيه 
والحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى , 
ولا ماورد فى أسبايهما عن ذلك الك . لما كان 
ذلك وكا الطاعن لم بقدم الصورة المذ كورة فيكون 
نعيه فى صوص مخالفة حجية الثىء امحكوم به 
غيد مقبول وبا لنالى يكون الطعن على غير أساس 
ويعين رفضه , . 


( القضية رقم 159 سئة ٠ق‏ باطيثة السابقة) , 


أقة 
١١‏ نوشير سئة 1401 

ا مسثولية . حم ٠‏ تسريبه . قضاوه ,عسثولية 
الطاعئة عن فرق ابن المطمو ذعليهما فى ام للسباحة . 
تأسيسه هذه السثولية على أن الطاءنة هى الى عينك 
ملاحظى الام وهى الى تندبمن يقوم منهم با ملاحظة 
والاشراف . فى هذا ما يكنى لإقامة الك . النعى 
على الم بالتصور لعدم بيانه ما إذا كانت مرتبات 
دؤلاء اللاحظين تدقم هم عن العمل بالجام وحده أو 
عن أعمال أخرى منضمة اليها أو لآنه ننى الشخمبية 
المعنوية الام بأسباب مؤدية س- نعى غير منتج , 

ب ل مسثولية . حم , تسبيبه . #أسيسه مسثولية 
الطاءئة عن الضرر الذى -أق المطمون علبهما على 
أسباب مسوغة . يحثه أسباب الخطأ الأخرى الى 
تنازع الطاءنة فى ثبوتها . فير جد ٠‏ محدت المي ' 
بعد ذلك عن المسثولية عن أجمال القير ممن م تحث 
الرعاية ونا لنس المأدة ١٠١‏ مدلى قديم ٠‏ :ريد 
لايضيره الخطاً فيه . خطأ الك 'فى ذكر النس 
القانوتى الواجب التطبيق ٠‏ لايعيبه . 


البادىء القانونية 

١‏ - مى كان الحم المطعون فيه إذ فضى 
بمسئولية الطاعنهعن الضرر الذىحقالمطعون 
علييما بسبب غرق ابنبما فى حمام للسباحة 
أقام قضاءء على 'ما استخلصه من أوراق 
الدعوى من أن الطاعئة عينت الملاحظين 
وهى الى تندب من يقوم منبم بالملاحظة 
والاشراف على الام ء ما تتوافر معه علافة 
تبعية هؤلاء الموظفين إلى الطاعئة وبالتالى 
مسئو ليتها عماا رتكبه هق لاءالنا بعونمن أخطاء 
تسبب ضررا للغير فى حالة تأدية وظائةبم 
أو بسببباء فائه يكون عالا جدوى فيهالبحثك 
فما إذا كانت هرئبات موظفى الام تدفع 
لم عن أعالمم فى امام وحده أو عن أعبال 


١ 


أخرى منضمة اليباء كا بكون غيد منتج 


ما تمسكت به الطاعنة من أن للحام شخصية 

؟ ل متى كان يبين من الحم المطمون 
فيه أن اللحكمة أثبت عدة أخطاء ارتكبها 
عمال الطاعنة » ومنها تراخى ملاحظ الجام 
عن اغائة الغريق فى الوقت المناسب » وأن 
هذا الخطأ كان هو السبب الباشر للغرق ٠‏ 
وكان هذا الوجه من الاهيال وحده كافيا ف 
تقْرير مسو لي ةالتابع .و بالتالىت رتيب امسو لية 
فى ذمة الطاعنة استنادا إلى المادة ١.١‏ من 
القانونالمدى (القدم) “و فى الخاصة بسو لية 
السد عن أعمال تابعه » وكان تحصيل الحكمة 
لمذا الوجه من الإهمال هو تحصيل صمح 
ولا عخالفة فيه للتابت بالآوراق » فانه ينبى 
على مأ تقدم أن يكرن غير جد حث أوجه 
الخطا الاخرى الى أوردتها احكمةوالى تنازع 
الطاعنة فى ثبوتما . ولا يضير الحم ماورد فيه 
9 ماورد فى الحم الابتداق من أساب 
أخرى فى خصوص المسئو لية عن اعمال الغير 
من ثم تحت الرعاية وفقا ليص الادة ١٠١‏ 
من القانونالمدقى (القديم) ؛ إذهو ‏ حتىولو 
كان مشو با بالخطأ فى القانون ‏ تزيد تكن 
امحكمة فى حاجة اليه بعد ان أقامت حكمباعلى 
سبب للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى » 
كا لابعيبه أيضا خطؤه فى ذكر الاص الواجب 
التطبيق وفقا لهذا السبب متى كان المفبوم 
من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب 


العدد السابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


الانزال هو نص المادة ١6١‏ من القانون 
المدل ) القديم ) ِ 


ا ميو 

ومن ححيث إن وافعةالدعوى , حسما يباين من 
الك المطعون فيه وسائر أوراق الطعن » تتحصل 
فى أن المطعون عليبما رفما على الطاعئة الدعوى 
دقم ه71 سئةنع ١‏ محكمة مصر الابتدائيةوقالا 
فى صميفتها ان فى أول يونيه سئة +54 نزل 
ولدهما المرحوم د فتحى زعير الطالب بالسئة 
الرابعة بالمدرسة التوفيقية الثانوية إلى حوض 
السباحة المنشأ بالمدرسة المذكورة فغرق ول يحد 
من يلقذه فراح ضحية إهمال الطاعئة وأنه ثبت 
من التحقيق الذى أجرته الثيابة مسو لية النابعين 
للوزارة الذين عيلتهم للإشراف على هذا انام 
وملاحظة المستحمين فيه وطلبا الحكم بالزامبا 
بتعر يض مقداره عشرة آلاف جه . وى ” 
من مارس سئة م44١‏ قضت المحكة بالزام 
الطاعئة بأن تدفع إلى المطمون عليبما مبلغ خمسة 
آلاف جيه على سبيل التعويض والمصاريف . 
بانية قضاءها على أسباب تجمل فى )١(‏ أله 
ثابت بالأوراق والتحقيقات أن للحام ملاحظين 
عينتهما وزارة المعارف فائهما المسئولان عن 
ارشاد الطلبة المبتدئين والعمل على سلامة الاعضاء 
الموجودن بالخام وأنه تبين أن أحدهما قد تغيب 
يوم الحادث مع أن المفروض أن يقف الملاحظان 
بحانى الحوض للبراقبة وأن يكون جميع 
المستحمين تحت نظرهما . (؟ ) وأنه لايدرأ 
مسئولية الوزارة التذرع بمرض الموف لآنه كان 
واجبا عليبا قبل أن نسم له بالاستحام أن 
تفحصه طبيأ لنأ كد من سلامته . ( 8 ) أله 
لامكن تعليل الحادث إلا بأن الملاحظ ومن 


قضام بحكة النئقض ألمدئية 


٠ 


ممه كانوا لاهين عمن فى الحوض لانبم اولم 
يكونوا كذلك لتنبهوا إلى غوص المنوفى ومكنوا 
من إنقاذه قبل أن يفارق الحياة - واستأنفت 
الطاعئة هذا الحم وقيد استئنافها برقم 6/٠١‏ 
سئة م+ قضائية محكة استئئاف مصر وبمسكت 
بأن للحام شخصية معنوية وإذا ما كان يحوز 
مساءاتها . فرقضت اللحكمة هذا الدفاع تأسيساً 
على أن اللانحة الثى وضعت للحام ان فى إلا 
تنظ [دارى لهذا الجام تخلق له شخصيةمعنوية » 
وأن موظ الجام تدفع مر تباتهم من الطاعنة ؟] 
ثالتك إن خطأ عمال الوزارة ثابت كا ذكرته 
محكمة أول درجة وكا ثراه فى فى تغيب الملاحظ 
الآخر ووجود ملاحظ "مل الوزارة عدمصلاحيته 
لمراقية وندريب التلاميذ على الوجدالاً كل الذى 
يضمن سلامتهم وهو وجه مستقل من أوجه 
الإهمال » وأنالثا بت الدعوىه و أن ابن المطعون 
عليبما غرق تتيجه لهذا الاهال » وأن هذا 
الملاحظكان واجباعليه حتها أن يذل الماء لبغيث 
الطالب ول يفعل بل | نتشله زملاؤه بعد فارة طويلة 
ورأت تعديل التعزيض إلى مبلغ مآ لاف جنيه 
بناء على ماذكرته من أسياب بالإضافة إلى أسباب 
الحكم الابتدائى . وقررت الطاعنة الطعن فى الحم 
المذ كور بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين يتحصل 
أولهما فى أن الحم عاره قصور ف النسبيب وخطأً 
فى القانون ‏ أما القصور فآينه أن الحكة إذ نفت 
الشخصية المعنوية للحام اعتمدت فى ذلك على 
قرلا د إن هذه اللائحة ر لانحة الاحكام الداخلية ) 
إن فى إلا تنظم إدارى ذا الحام . لم تخلق 
شخصية معنوية له وهؤلاء مؤظفو انام والقائمون 
بأمره تدفسع لهم المستأئفة ( الطاعئة ) م تباتهم » 
مع أن هذا الذى قررته الممكية عن اللائحة لايبين 
منه كيف رصلح تدليلا على انتفاء الشخصية 


المعلوية التى نستفاد من وجود لاتحة داخلية . 
هذا فضلا عن أن الحكمة لم تبين ما إذا كانت 
مرتبات موظق امام تصرف لم من الطاعئة عن 
أعبالى فى الحام أو عن غير ذلك .كا هو الوافع 
من الآمر ‏ ا أن هذا النى قررته الححمكة 
إن صح أن حمل على أن الوزارة كانت تدفع 
للقائمين بهذا العمل مرتبا عن عملهم فى اهام فانه 
لاسئد له من الأوراق . أما الخطأ فى القانون 
ففى نفى الحك الشخصية الممنوية على الرغم من 
توافر مقوماتما من ذمة مالية وإدارة مستقلة » 
وقد قدمت اأطاعئة دليلاعل ذلك اللاتحة الداخلية 
للجام وكشف حساب ماليئهالمستقلة يبك مصر . 

د ومن حيث إن هذا السبب .وجبيه غير 
منتج ‏ ذلك أن الم أفام قضاءه مسئولية 
الطاعئة تأسيسا على ما استخلصه من أوراق 
الدعوى ‏ كا بين بعد من الطاعئة فى الى 
عينت الملاحظين. وى ألنى تندب من يقوم منهم 
بالملاحظة والإشراف على الجام » مما تتوافر معه 
علاقة تبعية هؤلاء الملاحظين إلى الطاعئة و بالتالى 
مسوليتها هى عا برتكبه هؤلاء التابعون من 
أخطاء تسيب ضرراً الغين فى حال تأدية وظيفتهم 
أو بسببا ٠‏ ما لا جدوى معهفى بحث ما إذا 
كانت مرتبات موظق المام تدفع لهم عن أعمالم 
فى اجام وحده أو عن أعمال أخرى متضمةإليبا. 

« ومن حيث إن السبب الثانى بتحصل فى 
أن الحم شابه قدور فى اللسيب وخطأ فى 
تطبيق القانون فى خصوص أحكام المسئو لية هن 
وجبين (أوها) إذ لايوين من الحم الابتدالى 
والح المطعو ن فيه يوضحأساس مسو ليةالطاعئة 
عن الحادث . إذ يتضح من عيارة الحك الابتدائى 
أنه أسس المسئولية على المادة ١0١‏ فقرة ٠‏ من 
القانون المدثى مخطتا فى تأويلها إذ اعتير الوزارة 
مسئولة عن ملاحظ الجام الذى اعثيره الحم 


٠١4 


مسئولا بدوره عن الحادث بوصف كوله 
راعيا مسئولية أسئدها بصريم لفظه الى مجرد 
وقوع حادث لتلبيذ تحت الرعاية » ثم أشار فى 
موضع آخر إلى أن خطأ الملاحظ والمراقب 
المدرسين مستفاد من لحوهم عن [ نعَاذ النرق وأن 
' وهذا الخطأيترتب عليه مسئواية الوزارة باعتبارهم 
تابعين لها وتكون مسولةعن الحادث على مقتضى 
لمادة 1٠‏ مد (قديم) وفق تأسص لللستولية 
وتصوي رلا على أساس آخعر » ما لا يبين معه على 
أى من الأساسين بتى الح الابتدائى قضاءه . 
وقد زاد الحم المطعون فيه الآمر تخليطا » إذ 
ببين من أسبابه أنه طبق على الوقائع الى أثبها 
حك المادة ١01‏ فقرة ثانية وللكن على صورة 
أخرى فى أنه اعتير موظق المام من يدخلون 
فزمرة من يقعنحت الرعاية فى عرف المادة ١١١‏ 
فقرة ٠‏ وأن الوزارة راعية لهم فى عرف هذه 
المادةنفسبا . ما بجعل أسباب الحم معيبة ومشو بة 
بالفنوض! والتجبيل . ثم إن الححكم الابتداق 
إذ ذهب ىق تقدير مسدّولية الطاعئة إلى اعتيار 
الراعى مسئولا عاحدث لمن هم تحت رعايتة من 
أضرار أساء وبذلك تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
هدق كنا 0 عن المستولية عما 
يقع من هم تحت الرعاية كا أن والح اتانيه 
اعتبن القائمين بملاحظة الحام تمن تعتبرهم المادة 
و6٠‏ فقرة ؟ مدلى تحت الرعاية فىحين بن أنمدلول 
هذا النعبيى قانونا لا يمكن أن يتصرف ليم فبو 
لاينصرف إلا إلى الفئاتالتى ذ كرتها المادةع مم١‏ 
من القانون المدنى الفرفسى وما أحمذ به شراح 
القانون فى هذا الببان » وليس القائمون بشئون 
المهام ممن يمكن إدخالحم تحت عنوان فثّة من هذه 
الفئات (والوجه الثاق) إذ نعت الطاعنة لدىحكة 
الاستئناف على قول الحم الابنداق - فى رده 


العدد اأسابع ‏ اسنة ألرأبعة والثلانون 


على دفاع الوزارة ‏ بأن الحادث وقعخطاأ الغريق 
لإقدامه على الاستحام مع كونه مريضا ‏ « بأنه 
بفرضحمة هذا الدفاعفان الوزارة تكون مسئولة 
لاتباكان واجبا عليها قبل أن نسمح لهبالاشتراك 
فى لهام أن مانا ما للتأ كد من سلامته ومن 
أنه لاخطر عليه من مزاولة رياضة السباحة وللآن 
الوذارة مسئولة بسبب غياب ملاحظمن الآثنين 
اللذين تغضى اللائحة بوجودما » نعت الطاعئة على 
هذا القول بأنه فى شقيه مخالف لما هو ثابت 
بأوراق الدعوى الى كانت تحت نظر المكمة إذ 
ثبت بمحضر تحقيق النيابة على لسان المطعون 
عليه الآول أن الغريق سبق توقيع الكقف 
عليه عند الاشّراك فى المام كا ثبت من اللانحة 
التى استند اليبا الحم انها لاتقوجبوجودملاحظان 
اثثين» ومع قيام هذا الدفاع الجوهرى فان 
محكمة الاستئناف لم تعن بالرد عليه . 


د ومن ححيث [إنه بين من الحكم انه أقام 
قضاءه عسئُولية الطاعئة عن حادث غرق ابن 
المطءون عليبما علىه [هال موظق الام فى القيام 
بواجبهم وان أهال أحدثم مازم للوزارة بتعويض 
الضرر ء وعلى أله « لااشك فى انوجود ملاحظ 
واححد بدل اثنين ا نصت عليه اللاحة الداخلية 
إهال» وان« وجود هذا الملاحظ وهو ما تع 
الوزارة عدم صلاحيته للقيام بحراسة وتدريب 
التلاميذ على الوجه الآ كل الذى يضمن سلامتهم 
هو إهال آخر وكل الثابت فى هذه الدعوى ان 
المستأتف عليبما ( الطعون عليبما ) غرق تنيجة 
لهذا الآهال وان هذا الملاحظ كان واجبا عليه 
حتنا ان يندل الماء ليغيث الطالب ول يفعل بل 
اننشله زملاؤه بعد فترة طويلة » . ولما كان يبان 
من هذا الذى جاء بالحكم ان المكمة اثينت عدة 


أطل 


عدة اخطاء ارتكبها عمال الطاعئة ومنها تراخى 
ملاحظ المهام عن إغاثة الغريق فىالوقت المناسب 
وان هذا الخطأكان هو السبب اللمباشر الغرق سه 
وكان هذا الوجه من الاهال وحده كافيا فى تقرير 
مسئولية التابع - وبالتالى ترتيب المسئولية فى 
ذمة الطاعنة استيادا إلى المادة ١+‏ دن القائون 
المدنى ( القدم ) وهى الخاصة عسئولية السيد 
عن أععال تابعة وكان ت#صيل المحمكمة لهذا الوجه 
من الاهمال هو تحصيل - ولاعخاائفة فيه 
لثابت بالأوراق وكان ينبنى على ماتقدم ان يكرن 
غير يجد بحث أوجه الخطأ الأخرى الى اوردتها 
محكمةوالتى تنازعااطاعثة ثيوتها.- وكان كذلك 
لابضير الحدكر ‏ ما ورد فيه أو ماورد فى | 
الابتداتى من اسباباخرى فىخصوص المو لية 
عن اعمال الغير من هم تحت الرعاية وفقا لنس 
الملدة ١51‏ مدن إذهو. حتى ولوكان مشوبا 
بالخطأ فى القا نون تزيد لم تنكن الحكة فى حاجة 
أيه بعد ان اقامت حكمبا على سبب اللسئولية 
مستمد من اوراق الدعوى وكان كذلك لا بعيبه 
خطؤه فى ذكر الاص الواجب التطبيق وفقا لهذا 
السبب مىكان المفبوم من الوقائع السالف بيانها 
أن النصس الواجب الإئزال هو نص المادة ووو 
من القانون المدنى القدم لما كان ذلك كذلك 
بكون هذا السبب بوجهيبه فى غير محله . 

د ومن حيث [له لما تقدم يكو نالطمن غلىغير 
أساس ويتعان رفطه , . 

( القضية رقم © مسئة ٠١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 
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| دا شئعة . دعوى من المشبرى يطلب ستوط 
عق الشفيم فى الشفمة لمدم وفائه بالئن فى الميساد 


المحددفى المج التافى بها ٠‏ التضاء للثترى ما 
طليه ٠‏ لا مخالفة فى ذيك للقا نون ٠‏ هذه الدعوى لست 
دعوى تفسير . لاحل لاتباع طريق تفسير الأحكام . 

ب ل شنعة , القضاء للشفيم بالشنعة مفابل دثمه 
الغن لاشترى فى خلال مدة معينة من اريخ النطق 
بالمسم . سقوط حق الشفيع فى الشفعة إذا لم'يدفوق 
المبعاد . لالزوم فى هذه المالة لاتئبيه عليه من المشيرقى 
بالدقم ولا اعصلان الأمكم ولا اتخاذ أى اجراء هن 
إجراءات التنفيذ بالفن . لايشترط النس فى 11> 
على سقوط المق جزاء على عدم الدقم فى الميماد 
الجدد , 

٠‏ شنعة ٠‏ حم بسقوط حدق الشفيم فى الشفعة. 
تسبيبه . تقريره أن عرش الْمُن من المشكرى لاجد وى 
فيه لهموله بعد الميماد المجدد في الح التاضى بها 
لدم هذا الثن . لاخطأ فى ذلك . 

المبادىم القانونية 

١‏ إذا كانت الدعرى قد رفعت من 
المشترى بطلب التضاء سقوط حق الشفيع 
فى الشفعة اتأخره فى الوظاء بأداء القن فى 
الميعاد الذى حدده الحم القاضى بااشفعة 
وقمت الحكئة باجابة هذا الطلب ؛ فكون 
الى على الحم أنه غالف الطريق 
المقرر لتفسير الأحكام فى مير عله ذلك 
أن الدعرى حالتها الائف يانها ليست 
دعوى تفسير لم الشمعة لغمرض َّ عام 
فيه ؛ وإبماهى دعوى بطلب الحم بسقوط 
الحق فى الشفعة بناء على سبب لاحق للحم 
القاضى بها وهو تأخر الشفيع فى الوفاء باقن 
ها لا يكون معه محل لساوك طريق تفسير 
الأحكام . 


ب متى كان الحم الابتداتى اقاضى 
الشفعة إذ قضى ببا للشفيع مقابل أن يدفع 


1١١م‎ 


ل 


القن للمشترى فى خلال مدة معينة من تاريخ 
نطق به » فانه يكون ‏ على هاجرى به قضاء 
هذه امحكمة - فد دل على أنه جعل من هذا 
الدفع فى الميعاد امحدد له شرطا لاستحقاق 
العين المشفوع فيب ميث إذا فوت الشفيع 
هذا الأجل دون أن يقوم بوفاء ما فرض 
عليه بطلت شفعته وذلك دون حاجة إلى أن 
يقوم المشرى بالتنبيه عليه بالدفع ولاباعلانه 
بالحم القاضى ,الشفعة ولاباتخاذ أى إجراء 
مناجراءات التنفيذ بالن , ولايشترط اليص 
صراحه فى منطوق الحم على سقوط الحق 
فى الشفعة جزاء على عدم دفع الثن فى الميعاد 
الحدد ولايئرتب على إغفال ذلك عدم اعبال 
مقتطى الحم . 

م« - متّى كان الحك المطعون فيه إذ قضى 
بسقرط حق الشفيع فى الشفعة فد قرر أن 
قيامه بعرض القن لاجدوى فيه لآنه جاء 
بعك أوانه وهو الميعاد الذى حدده الحم 
القاضى بالشفعة من ناريخ النطق به فان هذا 
الذى قرره الحم لا خطأ فيه ٠‏ 

ا مكو 

د منحيث إن وقائع الدعوى حسما يبين من 
الح الماعونفيه وسائ رأوراق الطمن ؛ تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوىرتم ٠65‏ أسنة م4١‏ 
مدتى محكة مصر الابتدائية على المطعون عليه 
وآخرين ‏ وثم تمد وفوزى وصلاح وتوحيده 
على صلاح - يطلب السكم بأحقيته ى أن يأخذ 
بالشفعة الحصص اابيعة من المذكوربنإلى المطعون 
عليه ومقدارها ١٠قيراطا‏ و4١‏ سبما عل الشيوع 


العدد السابع السئة الرابعة والثلاثون 


فى الماذل المبين بصحيفة الدعوى المذ كورة مقابل 


القن الذى ثم به ااببع أو مابظب ر أنه الن الحقيق 
والمحقات ‏ وى /؟ من أبريل سئة م4١‏ 
قضت الحكة بأحقية الطاغن فى أن يأخذ با لشفعة 
الحصص المشار إليبا بثمن مقداره ١م‏ جنا 
و ووم مليا وماحقاته المقدرة عبلغ .؛ جما 


على أن يدفع من ذلك مبلغ ووم جنيها للبطعون 


عليه ومبلغ وده جنيبا ووم ملما للبائءين كل 
بنسبة <صته فى المبيسع وحلى أن يتم هذا الدفع 
خلال أسبو عين من تاريخ إعلان الطاعن با 
والا سقط .حقهى الشفعة . واستأ نفالطاءن هذا 
الحم وقيد اسنئنافه برتم ١م؟‏ لسلة 5+ ق 
حكمة اسئئناف مصر التى قضت فى مم من يثابر 
سلة 14 بتأريبده فيا قضى به من أحقية الطاعن 
فى الشفعة مقابل الأُن والملحقات الآنف ببان 
مقدارها على أن بكون دفع مبلغ |! ووم جنيبا 
إلى الماعون عليه فى ظرف شور من تاريخ الحكم 
دعلى أن يلزم الطاعن بأن يدقع إلى البائعين مبلغ 
هده جثيبا و .مم ملما وبأن يودعه فى ظرف 
شهرمن تاريخ الحكم خزانة حكمة مصر الابتدائية ش 
ولايصرف أيهم إلابعد تسجبله . ثم أقام المطعون 
عليه فى امن مارس سلةو ع ١‏ دعواهدقم 1١11‏ 
لسئة و16 مدق محكمة مصر الابتدائية بطلب 
الحم فى مواجبة البائعين بابطال <ق الطاعن فى 
الشفعة المقضى با بالحكم الأنف ذكره اسناداً 
إلى أنه م يقم بدفع وابداع الن فى الميعاد امحدد 
مهذا الحكم ؛ واعتمد المطعون عليه على شوادة 
تفيد أن الطاعن لم يودع شيا خزانة الحكمة 
فى ؛ فبرابر سئة ١١4‏ . وبكل من جلستى ٠١‏ 
من مأيو ؛ /!7 هن ديسمر سئة 14 عرض 
الطاعن مبلغ || ووم جثيها على المطعون عليه 
فرفض لسلله لفوات الممعاد الحدد لدفم هفضلا عن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


أن هذا العرض ناقص لعدم ايداع باقى المّن الذى 
صارمنحق المطعون عليه لشرائه حصص البائعين 
التق ل يدفع الطاعن ثمنما اليم . وى ١4‏ من 
فرابر سئة .0 فضت الحكمة بسقوط حق 
الطاعن فى الشفعة المضى بها بالحكم الصادر فى 
الدعرى رق ١5+‏ لسئة م116 مدق مصرء 
واستأئف الطاعن الحكر المذكور وقيد اسلئنافه 
برقم 19( لسئة + محكمة استئياف مصر 
وبحلستى ١١‏ من يوليه ؛ و 7١‏ من أكوبر سئة 
...وا عرض الطاعن على المطعون عليه مبلغ 
الومم جئيها فرفضهكا أردع الطاعن زائة 
المحكمة باقىالثن وقدره مده جليباو>وم ملما , 
وفى ١4‏ من نوفبر سئة ١0.‏ قضت الحكمة 
باتأبيد . وفى ١١‏ من فراير سئة ١0١‏ قرر 
الطاعن طعئه فى هذا الحكم بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سيعة أسباب 
بتحصل أولما فى أن الحكم المطمون فيه خالف 
القانون ؛ ذلك أن الحكمة ؛ إذ قضت إسقوط 
حق الطاعن فى الشفعة ؛ أخذت با أسس عليه 
المطعون عليه دعواه وماجارته فيه حكمة الدرجة 
الأولى من تفسير خاطىء للحكم النبائى القاضى 
بالشفعة ‏ مع أن دعوى التفسير فى القانون 
ختلف عن دعوى السقوط؛ وأنقانونالمرافمات 
القديم أو الجديد وضع لدعوى التفسيد طريقا 
خاصا جعله من النظام العام » و بذاك تحكون 
المحكمة قد خاطت بين الدعويين المذكورتين ولم 
تسلك الطريق القانوتى السلم . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود با بين 
من الحكم من أن الدعوى رفعت من المطمون 
عليه إطلب القضاء بسقوط حق الطاعن ف الشفعة 
تأخره بوصفه شفيعا فى الوفاء بأداء القن فى 
الميعاد النى حدده الحكم القاضى بالشفعة 


٠١ 


وقضت الهكمة باجابة هذا الطلب ؛ وهذا لاعزالفة 
فيه للقاثون , ذلك أن الدعوى يحالتها الأتف 
بيانما لبست دعوى تفسير لحك الشفعة لغبوض 
أو [مامفيه يا يصورها الطاعن » وإثما هى دعوى 
إطلب المكر بسقوط الحق للحم القاضى بناء على 
سبب لاحق للحم القاضى بها وهو تأخر الطاعن 
فى الوفاء بالئن : مما لا بكرن معه محل لساوك 
طريق تفسير الأحكام . 

« ومن حيث إن السببين الثانى والنامس 
تتحصلان فى أن الح أخطأ فى القاون ذلك 
أن الحكمة » إذ قضت بسقوط حت الطاعن فى 
الشفعة . تكون قد خخالفت الحكم النباش القاضى 
بها لخلوه من شرط صريح إسقوط الحقفى الشفعة 
للتأخر فى الوفاء بالثن , وذلك على خملاف ماجاء 
بالمكم الابتداق القاضى بها ٠‏ مما يفيد [لفاء 
هذا الشرط ‏ هذا فضلا عنأن القولبالسقوط 
فى هذه الحالة لاسئد له من القا نون لآن العبرة 
ههى بم برد صراحة فى حم الشفعة » لاما يقحم 
عليه من تأويل أو تفسير خاطىء . ولآنالقانون 
قد حدد مسقطات الشفعة ولبس من بينها التأخر 
فى دفع القن بعد القضاء ما ولآن المشفوع منه 
ليس له فى حالة عدم سمداده بالآن إلا حق المطالبة 
به ثفاذآ لحم الشفعة . 

د ومن حيث إن السيين الثالك والرابع 
يتحملان فى أن الحم المطعون فيه أخطأ فى 
القانون ‏ ذلك أن المحكة قضت بسقوط حق 
الطاعن فى الشفعة ؛ دون أن يقوم المطعون عليه 
باعلان #الحكم النبائى القاضى بها ؛ ودون أن 
يتخذ إجراءات التنفيذ بالن » و بذلك تكون 
الحكة قد أعفته من هذه الاجراءات » مع أئبا 
واجبة الاتباع لتعلقبا بالنظام العام » هذا فضلا 
عن أن عدم قيام المطمون عليه باعلان حك الشفعة 


١١ 


العدد السابع ألسنة الرا بعة والثلاثون 


خلال الشير الحدد لدفع الأن يفيد ثزوله عن 
وذآ الممعاد . 

د ومن حيث إن هذه الأسباب الأربعة مردودة 

بما جاء فى الحم المطعون فيه من أن الحكم النبائى 
القاضى بالدممة إذ منس الطاعن مبلة جديدة 
لدفع الّن حددها بشبر واحد من تار بخ صدوره 
لامن إعلانه » بكون فد أعنى المطعون عليه من 
كل إجراء آخخر غيد تجرد فوات الميعاد بلا حاجة 
إلى [علان أو تيه » فاذا اثتبي الميعاد دون أن 
يقوم الشفيع مما كلف به من أداء القن كانت 
الننيجة المثرتبة على ذلك هى سقرط حقه فى 
الشفعة نهائيا من ذلك التارييخ دون حاجة إلى أن 
ينص الحم على ذلك صراحة . وهذا الذى قرره 
الحم صحيح فى القانون ‏ ذلك أن الحم الثبائى 
القاضى بالشفعة ؛ إذ فضى ببا الطاعن مقايل أن 
يدقع للبطعون عايه مبلخ مهم جنيبا وأن عدم 
خراة الممكة على ذمة البائعين مبلغ 6ه ج 
ودهس م وذلك خلال شبر من تاريخ النطق به؛ 
يكون - على ماجرى به قضاء هذه المحمكة ب قد 
دل على أنه جءل _من هذا الدفع والايداع فى 
الميعاد الحدد لهمدا شرطا لاستحقاق الخصص 
المشفوع فيا حيث إذا فوت الطاعن ( الشفيع ) 
هذا الأجل درن أن يقوم بوفاء مافرض عليه 
بطلت شفعته وذلك دون حاجة إلى أن يقوم 
المطمون عليه بالتنييه عليه بالدفع ولا باعلاله 
بالحكم القاضى بالشفءة ولا باتخاذ أى إجراء من 
إجراءات التنفيذ بالن . أما النعى بأن الحم 
النهالى القاضى بالشفعة لم 
الطاعن فيا عند عدم وفائه بالمن فى الميعاد المحدد 
له فردود بأن هذا الشرط تزيد لالزوم له 
دلا يترتب على إغفاله عدم إعبال مقتضى المسكر, 
دإلا كان تحديده أجلا لاوفاء بالهّن يبدأ من 
تاريخ النطق به عبئا لارجدوى فيه . 


يشرط سةوط حق 


« ومن حيث إن السبب السادس يتحصل فى 
أن الس خالف القائون إذ قضى بسةوط حق 
الطاعن فى الشفعة لعدم أدائه الوّن ‏ مع أنه 
عرض عل المطعون عليه مبلغ الوه مج المكلف 
بدفعه إليه .ا أودع خزانة امحكمة مبلخ |(5..ه ج 
ودوم ملما المقضى بدفعه للبائعين . 

د ومن -حيث إنهذا السبب مردود بما أورده 
امك الفلتون. ومين أنا عرس الطاصن هلان 
المبلغين لاجدوى فيه لاله جاء بعد أواله وهو 
ميعاد شبر من تاريخ السك القاضى بالشفعة - 
وهذا الذى قرره السك لاخطأ فيه . 

د هن حيث إن السبب السابع يتحصل فى 
أن الحسكم أخطأ فى القانون إذ قضى بسقوط حق 
الطاعن فى الشفعة مع أنه حق له قانونا أن يأخذ 
الحصص المبيعة لل.طعون عليه إما بطريق الشفعة 
أو بطريق استرداد الحصة المببعة على الشبوع من 
أحد الشركاء لأجنى . 

د ومن حيث إن هذا السببغير مقبول لعدم 
تقدم الطاعن مايفيد أنه طلب فى الدعوى! 
بأحقيته فى أخذ الحصص البيعة للاطمون عليه 
عن طريق استرداد الحصة المبيمة على الشيوع 
لأجنى : 

د ومن حبث إنه لما تقدم يكو نالطمنعلى غيد 
أساس ومن ثم يتعين رفضه 6. 


( القضية رقم 5" سنة 871 ق باغرئة السابقة) ٠‏ 


١ 
١601 وفير سئة‎ 

١‏ إحراءاتث تقافضي ٠‏ دفع شكلى . دقع 
بيطلان صحيفة افتتاح الدعوى ويطلان الإجراءات 
التى اخذت, فيها ٠‏ تأسيس الطاعن هذا الدفم على أن 
الصحيفة لم تسم إليه وأن اجراءات الدءوى انخذت 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فى بلدة ليست موطنا له . صدور جم من بحكمة الدرجة 
الأولى باحلة الدعوى على التحنيق . بوت حضور 
الطاعن فى الماسات التالية لصدور هذا المج 
سقوط حته فى الدفم أزوال البطلان محضوره فى 
الدعوى . الغفقرة الأولى من الاد: م١‏ مرافمات 
(قدم ٠)‏ 

ب اجراءاث تتاضي ٠.‏ حم ٠‏ خلو الحم اللمطعون 
فيه من] رد صريح على الدفم الأنف ذكره بيده 
المك الابتداتى . فى هذا قضاء ضمنى رفش الدقم ٠‏ 


المادى» القأنونية 

١‏ هب كان يبين من الحم المطعون 
فه أن الطاعن أسس دفمه يطلان صعيفة 
الدعوى الاتدائية وبطلان الاجراءات 
النى انفذت فيا على أن الصحيفة أعلنت 
لشيخ بلدة صديق للمطعون عليه ول إسلمرا له 
لهذا السب ء وأن اجراءات الدعوىاتخذت 
فى بلدة ايست موطهه لاقامتهفى بلدةأخرى: 
وكان ثابتا الحم الابتدائى أن محكمة الدرجة 
الأولى أصدرت حكماً تمبيديا بالاحالة على 
لتجقيق وسمعت الشوود وأن كلامن الطرفين 
أصر على دفاعه المدون بمحاضر الجلسات , 
وأن ما اعتمدت عليه فى قضائها أن الطاعن 
م يشود أحدا لق الدعوى رغم حضوره 
وتكليفه باعلان شبوده ؛ الآمر الذى يستفاد 
مزه ضور الطاعن ف الدعرى بالجلسات 
لتالية للحم القريدى المشار اليه منى كان 
ذلك يكون الدفم الذى أسسه الطاعن على 
طلان أعلانه إصحرفة الدءعرى وبطلان 
تكليفه بالحضور بالجلسةالنى حددت للتحقيق 
ناء على الحم التمبيدى قد سقط الحق فيه 


ل 


ازوالهذا البطلان بفرض قيامه ‏ يحضوره 
فى الدعوى وننا انص الفقرة الأولى من 
المادة مم( من قانون المرافمات ( القدم ) 7 

- إله وإن كان يبينمن الحم المطعون 
فيه أنه شلو منرد صر يم على الدفع بالبطلان 
الآنف ذكره إلا أن فيا قضت به محكمة 
الدرجةالثانية من تأبيدالحك الابتدائى قناءا 
ضمنياً برفضه ويحسبما ما أثبته الم المذكور 
من بيانات ووقائع مادية :ؤدى إلى الشليجة 
الصحيحة الى قررها هذا التضاء الضمنى من 
زوال البطلان بالحضور وسةوط الحق فى 
الدفع به ١‏ ش 

امكو 

« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل » 
حسما ببين من الحم المطءون فيه وسائر أوراق 
الطمن » فى أن المطعؤن عليه أقام فى ه من بابر 
سنة م44١‏ على الطاعن الدعوى رقم ١م‏ سئة 
م46 مدن محكة بيلا الجرئية وطلب الحكم 
بالزامه باعادة الطريق المبين بصحيفتها والذى 
هدمه و ملع تعرضه له فى المرور من هذا الطريق 
إلى آخر طلباته ... وفى يوم ٠١‏ من ,يئار سئة 
م4 قضت المحكمة تمبيدياً باحالة الدعوى على 
التحفيق لاثبات و نى| نتفاع المطعون عليه با لطريق 
المذكور ومنع الطاعن له من | أرور فيه إلى أعايانه 
الجاررة مئذ ا؟ من مارس سلة 0)عمة| . م 
قضت فى /( من أبريل سئة ,/144 حطورياً. 
بطلبات المطعون عليه استئاداً إلى ما شبد به 
شاهدأه هن انتفاعه بالطريق من عدة سئوات حى 
تعرض له فيه الطاعن فى مارس سئة ١540‏ وإل 


0 


أن الطاعن لم يشيبد أحدا لتق الدعوى دثم 
حضوره وتكليفه باعلان شروده ٠‏ واستأئف 
الطاعن هذا الحم لدى حكمة المنصورة الابتدائية 
الى قضت فى .م من نوفس م94١‏ باعادة 
الدعوى إلى التحقيق لاثيات ون أن المطءون 
علبه استعمل حق انتفاع المرور فى الطريق المتنازع 
عليه مدة سئة قبل التعرض أو أنه لم يمض على 
التعرض سئة قبل رفع الدعوى ؛ ثم أحيل 
الاستئياف على محكمة كفر الشييم الابتدائية 
وقبد بحدولها برقم ١/8‏ سنة .م٠١‏ مدق 
متأ تف . ودفع الطاعن ببطلان صصحيفة الدعرى 
الابتدائية وإجراءات محكمة الدرجة الآولى : يا 
دفع فى مذكرته الختامية بعدم قبول الدعرى 
١‏ أولا ) لرفعبا من غير ذى صفة بناء على أن 
الطريق المتنازع عليه طريق عبوى ولا يملك 
المطعون عليه رفع الدعوى عنه ( وثانياً ) لرفعبا 
بعد مضى سمئة من تأريخ التعرض وفى اا من 
فرابر سئة .195 قضت محكمة كفر الشييخ 
الابتدائية مبيئة استئئافية .رفض الدفعين بعدم 


بول الدحوى وبتأيد الحك المستائف . 
رقرد الطاعن الطمن فى المك المذ كود بطريق 
التقض . 


« ومن حيث إن الطعن بى على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولا فى أن الحكر المطعون فيه خالف 
القانون ا عاره القصور فى التسبيب ذلك أن 
احكمة قضت بتأبيد السك الابتداق مع أنه 

باطل لما شاب صحيفة الدعوى الابتدائية 
والاجراءات الى اتخذها المطعون عليه فيبا من 
بطلان : إذلم يعلن الطاعن بالصحيفة المذكورة 
وصدر المكم القبيدى فيها بالاحالة على التحقيق 
فى غيبته بنش من المطعون عليه هذا قضلا عن 
عدم إعلان الطاعن بهذا الحم ٠‏ واه لاعل 


العدد السابع السئة الرابعة والثلاثون 


بالدعوى مصادفة لوجوده بالجلسة التى كانت محددة 
للتحقيق حضر فيبا ودفع بطلان صحيفتبا 
واجراءاتها » ولكن محكمة الدرجة الأول ل تمر 
هذا الدقع التفانا وأجلت الدعوى الى جلسة 
أخرى وكلفت الطاعن باعلان شبوده .ثم معت 
شاهدى المطءون عليه وأصدرت كنا قٌْ 
الموضوع دون أن تقول كلية عن هذا البطلان ' 
وأنه على الرغم من تمسك الطاعن به فى صحيفة 
اسنئنافه فان حكمة ا لدرجة الثا نية لم ترد هى أيضا 
عليه مح أن أثيتته فى أسباب الحكر المطمون فيه . 
كا أنه لا زيل من هذا البطلان التفسير الذى 
قالت به محكمة المنصورة الا بتدائية فى اليحكر القاضى 
بإعادة الدعوى إلى التحقيق إذ حرم الطاعن 
يسبب تلك الاجراءات الباطلة من إحدى درجى 
التقاضى . 


د ومن حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم إلى 
هذه المحكمة فى صدد الدقع بالبطلان الاتف 
ذكره إلا ماورد بالحكم المطعون فيه خصوصه؛ 
وببين مله أنه بنأه على أن صحيفة الدعرى 
الابتدائية أعانت لشيخ بلدة درين صديقالمطءون 
عليه ول يسليها له لهذا السبب وأن إجراءات 
الدعوى اتخذت بناحية درين وهى ليست موطله 
لاقامته بناحية كفر الحصة . وكان ثابتا با 
الابتدائى أن محكمة الدرجة الآولى أصدرت الحم 
القبيدى بالاحالة على التحقيق مجلسة ٠١‏ ينابر 
سئة م4١‏ وسمعت الشبود بحلسة (/4 / 1444 
وأن كلا من الطرفين أصر على دناعه المدون 
بمحاضر الجلسات ٠‏ وأن ما اعتمدت عليه فى 
قضائها هر أن الطاعن لم يشبد أحداً لثنى الدعوى 
رغم حضوره وتكليفه باعلان شبوده » الآمر 
الذى يستفاد منه حضور الطاعن فى الدعوى 
بالجلسات التالية للحم القبيدى المشار إليه . 


قضاء يحكمة النقض المدنية 


وكانت اللمادة ,م٠‏ فقرة أولى من انون الارافعات 
(القدم ) تنص على أنه إذا كانت ودقة التكليف 
بالحضور باطلة وحضر الخصم المطلوب حضوره 
فزول ما اشتملت عليه هذه الورقة من بطلان 
ويسقط الحق فى الدفع به . لما كان ذلك يكون 
الدفع ؛ الذى أسسه الطاعن على بطلان إعلانه 
إصحيفة الدعوى و بطلان تكليفه بالحطور بالجلسة 
الى حددت للتحقيق بناء على الحم المبيدى وذلك 
لإجراء الاعلان والتكليف المذكورين بناحية 
درين مخاطبا مع شيخ بلدتها ؛ قد سقط الحق فيه 
اروال هذا:البطلان ‏ بفرض قيامه ‏ بح 
القائرن نحضوره فى الدعرى ٠‏ وأنه وان كان يبين 
من الحسك المطعون فيه أنه خاو من رد صربح 
على هذا الدفع ؛ إلا أن فما قضت به امحسكة من 
تأبيد الحم الابئداق قضاء ضمنيا برفضه , 
وبحسبها ماأثبته الحك المذكور من بيانات ووقائع 
مادءة تؤدى إلى الننيجة الصححة اتى قررها هذا 
القضاء الضمنى ؛ ومن ثم لا يكون الحم قد أخطأ 
فى القاثون ولا عاره القصور فى النسبيب ويكون 
هذا السبب فى غير عله . 


« ومن حيث إن السبب ااثانى يتحصل فى . 


أنالحم المطعون فيه مشوب بالخطأ فى الاستدلال 
والمسخ فى الوقائع من وجبين ( أولحا ) [ذقضت 
محكة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ارقعبا 
من غير ذى صفة بئاء على ما فررته .ن أن قول 
المطعون عليه بصحيفة دمواه بأن الطربق المتنازع 
عليه عمو لم يقصدبه العمومية بمعئاها القانوق , 
وعلى ما استظبرثه من دفاع الطاعن من أنه أعتير 
هذا الطريق خصوصيا ‏ مع أن المطعون عليه 
أكد صراحة فى صحيفة دعواه أن الطريق 
عمودى وهو أيضا ما شبد به شبوده » وبذلك 
تكرن انمكمة قد نفت أم عنصر قامت عليه 


١ ١م‎ 


الشبادة ‏ م أنه ماكان بحو زا أن تعتمد فى فى هذا 
العنصر الذى أسس عليه المطعون عليه دعواه على 
قول صدر من الطاعن . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود با جاء 
فْ الحمكم من أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعبا 
من غير ذى صفة لا سئد له من الوافع . لما بيين 
من الآوراق وأقوال الشبود إثبانا وثفيا من 
أن الطريق حل النذاع لايعدو طريقا خصوصيا 
أعد لمتفعة ملاك الأطيان التى تروى من ترعة 
جرو العجمى . ولآن الطاعن لم يقل فى دناعه 
صراحة أله طريق عمودى بل قال مايفيد إنه 
طريق خصوصى عاوك له دون أن بكون للبطعون 
عليه حق فيه . ولآن العبارة الى وردتفى حيفة 
الدعوى وتمسك ما الطاعن لم يقصد بها أن 
الطريق عموى إثما قصد مما أنه اربق بر فيه 
المطعون عليه وغيره من الملاك ‏ وهذا الذى 
قررته الممكة هو استخلاص موطوعى سلم . 
ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من محاضر 
التحقيق الذى أجرى فى الدعورى فيكون نعبه 
بأن اأشرود قرروا أن الطريق >مومى لاخصوصى 
عاريا عن الدليل . 

د وهن حيث إن الوجه الثانى من السبب 
الثانى هو لآن الحمكمة قضت برفض الدفع بعدم 
قبول الدعوى لرفعبا بعد الميعاد القا نوثى بئاء على 
ماقررته أن من التعرض الذى نسبه المطمون عليه 
إلى الطاعن د من تاريخ الشكوى المقدمة فى 
مارس ١4607‏ وأنه لم تنقض سسئة من هذا 
التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى فى ٠١‏ من 
يثابر سئة ,م4١‏ - مع أن شهود المطعون عليه 
شبدوا بأن التعرض حصل من ثلاث سنوات 
على الأقل سابقة على ذلك التحقيق الذنى أجرى 
فى ديسمير سئة +4( » ما يفيسد أن التعرض 


شا 


العددالسأبع ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


حصل فى ديسمير سئة 1:40 أى من مدة انزيد 
على سئة سابقة على رفع الدعوى . 

د ومن حيث إن هذا الوجه غير مقبول مق 
كان الطاعن لم يضدم صورة رمية من حاضر 
التحقيق . وهو ما كان متعينا عليه حى بسكن 
يحث مايئعاه من خطأ فى الاستدلال أو مسح فى 
الوقائع ٠‏ على مااستخلصته الحمكة من شبادة 
الشبود من أنه لم تمض سنة بين حصول التعرض 
ورفع الدعوىكا هو ثابت بالحكم . 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم بنى على أسباب غير صميحة من وجمين 
( أوها) إذ ارتتكنت الحكة فى قضائها بأحقية 
المطمون عليه فى الانتفاع بالمرور فى الطريق 
المتتازع عليه إلى ماشبد بهشروده مع أن أقوالهم 
فى التحقيق لاتؤدى إلى ذلك ولا إلى ماإذا كانت 
الدعوى التى قبلتها المحكمة فى دءوى مع 
تعرض أو استرداد حيازة ( والوجه الثانى ) إذ لم 
ترد امحكمة على ماتمسسك به الطاعن من أن 
الخرائط والمستندات الرسمية, المودعة لدى 
مصلحة الأملاك البائعة للبطعون عليه تثبت أنه 
لبس له <ق المرور فى الطريق المتتاذع عليه 
وهو بصفته مشريا محجوج بالتزمات البائمة . 

د ومن حيث إن هذا السب بوجبيه غير 
مقبول اعدم تقديم الطاعن صورة رسمية من 
محاضر التحقيق ولا من الخرائط والمستيدات 
الرسمية التى يقول إن الحكمة لم ترد عليبا ولا 
مايثيت تدعا إليها. ' 

« ومن حيث إله لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعان رفضه , . 


( القضية رقم ١918‏ سئة 8١‏ ق بالطيئة السابتة ) ٠‏ 


15 
٠‏ أوفير سئة ١608‏ 
| وضم يد . تقادم حمسي . وضم بد على حصة 
مباعة على الشيوع ٠‏ حجواز لكب بالتقادم الإسى 5 
حك , لسبيبه . تقريره أن الطعون عليسه وضع بده 
على هذه الحسة خس سئوات وأن خصيه بذإك , 
لاتمور فى اارد هلى مأدقع به هذا المهم 4ن عدم 
تت وضع ايد ٠‏ تقأدم سى ٠‏ - * لسييية , 
تقريره أل حسئ اانية مفقرض دا ما فى الثقادم الجسي 
وأنه لايشترط لدى واضع اليد الا عند التعاقد . 
استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم 
تعويله على دناع الطاعن فى إثبات سوء اانية بأسباب 
سائئقة . لاخطأ فى القانون ولا قصور ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ جرى قضاء هذه الحكمة بأن وضع 
اليد على عقار مبيع على الششبوع يصلح لآن 
بكون سبيا لكسب المالكية مثى توافرت 
شروطه ٠وإذن‏ فى كان الطاعنينى بالقصور 
على الحم المطمون فيه لعدم رده على ما دفع 
به من أنه لاحق لمورث الفريق الثانى من 
المطعون عليبم أن يكسب الملكية بالتقادم 
الخسى لآن الببع الصادر له كا نعل الشيوع , 
وكان ببين من الحم أنه اعتمدفى قضائه على 
أن مورث الفريق الثانى من المطمون علبرم 
وضع بذه مدة مس سئوات على الأطيان 
ل النزاع وان الطاون لم يدع وضع يده 
عليها وما سل بوضع يد خصمه » فيكون 
الحسكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب 
الملكية؛ وفى هذا الره الضمنى الكافى على نعى 
الطاعن فى هذا الخصوص. ' 


يفف 


+ - متى كانت الحكة إذا اعتيرت أن 
مررث الفريق الثانى من المطعون عليبم قد 
تلك الأطيان محل النذاع بالتقادم أفامت 
قضاءها على أن حسن النية يفْتَرض دائما فى 
التقادم اخبى وأنه لايشترط لدى من يدعى 
الملك لسبب صميح وبوضع اليد خمس سسئين 
إلا عند التعاقد وأن المورث المذكور قد 
اشترى الارض المتتازع عليبا من المالك 
الظاهر, وأن كول الطاعن بأن خصمه 
لايمكن أن يكون حمسن البية لآن سند البائع 
له وهو حك صادرمن الحكمة الختلطة لايشمل 
الأطيان المبيعة فرذود بأن جرد الاطلاع 
عليه لايك للتحةق معدم اثمتماله على الأاطيان 
المببعة بل أن الأآهر اقتضى ندب عدة خبراء 
وبحث طول أأوصول إلى هذاائنيجة . فان 
هذا الذى قررئه الحكمة لاعنالفة فيه للقانون 
فىشقه الآول» ولايشويه قصور فى شمّه 
الث . ذلك أن استخلاض المحكمة لسن نبة 
مورث الفريق الثانى منالمطعون عابهم وقت 
شرائه وعدم تمويلبا على دفاع الطاعن بأن 
خصمه كان مىء الذية بناء على الأسباب الى 
أوردتها هو استخلاص موضوعى سائغ . 

المي 

دمن حيث إن الوقائع حسما ببين من الم 
الملعون فبه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المطعون عليه الراببع ( عبد الجيد حسين بصفته ) 


أقام فى يرم من أبريل ممئة 94 الدءعرى دثم 
6 لسئة و0١‏ مد محكمةالرقازيق الابتدائية 


على عبد القادر إبراهيم الخضرى (مورث الفريق 
الأول من المطعون عايهم ) ؛ والسيد السيد عياد 
وآخر بن وطاب المسكم بنثبيت مللكيته إلى ثلاثة 
أفدئة قال إنه اشتراها موجب عقد مسجل فى, م 
من ينأبر سئة .49 ءن السيد السيد عياد » الذى 
اشتراها ضمن سئة أفدئة بموجب عقد مسجل فى سم 
من ديسمير سلة 414 | من مصطق العايدى , 
الذى اشثراها ضمن ٠١,5‏ أندنة وجب عقد 
مسجل فى ١١‏ من سبتمير ميئة ١416‏ من [براهم 
وهى ؛ الذى اذتراها بعقد بحررفى .رمن بوليه 
سئة 1و١‏ ضمن 0١‏ فدانا من لقولا نخله , 
النئتماك | ١م‏ فدانا الأذكررة “وجب حكرسو 
مزأد مسجل فى ,م من يوأيه سئة ١5.‏ صدرق 
[جراءات تنفيذ اتخذها البيك الزراعى المصرى 
ضد عبد الحفيظ نصار الذى كان قد رهئها إليسه 
بعقد «سجل فى ١4‏ من أكتوير سلة .19 . 
كا قال عبد اميد حابن إن عيلد القادر إراهم 
الخضرى نازعه فى ااثلائة الآفدثة المطالب مأ 
ووضع يده عليها بغير <ق . ودفع عبد القادر 
داهم الدعوى بعدم جواز نظرها لسرق الفصل 
فيها بالحسك الصادر فى مواجبة عبد اميد حسين 
فى م من أبريل شئة 08و ف الاعوى دم 
ع مما دسلة مام ق مدلى عحكة المندورة الابتدائة 
الختلطة والقاضى بنثييت ملكيته إلى موردب فدانا 
اشثراها هن السيد السيد عياد وأبراهم جريس»ء 
اللذين اشتّرياها من إبراهم وهى » الذى اشتراها 
بموجب عقد مسجل فى ١8‏ من أغسطس سئة 
4 من صندوق الرهنيات ؛ النى تملكبا 
بموجب حم رسو مزاد مسجل فى ١‏ من أبريل 
سئة 4و١‏ صدر فى أجراءات تنفيذ اتخذها ضد 
مد توفيق أياظة ؛ الذى كان قد رهلبا [ليسه 
يموجب عقد مسجل فى ؛ من مابو سلة ١9.9‏ 
م م١‏ 


فبهم عيد الحفيظ نصار اذى رهن مها إلى البنك 
الزراعى المصرى إ[ رم فدانا الأتفب ذكرما ؛ 
وذلك عقولةإن هذا المقدار بد +مضين !! ورج 
ندان المقضى يأثبيت ملكيته إليها . وفى + من 
قير ابر ربة معو قضت الجركة رفض الدفع 
بسلبم جواذ نظر الدعوي و بنثببت ملسكيية 
عبد اميد حسين بصفتئيه إلى الثلاثة أفدنة . 
واستأ نب عبد القاجر إبراهي المهترى جذا الحم 
وقيد استثيافه برقم بيد لسئة .ووو عكة 
امتثناف مصر. كيلك أقام الطاعن مجاه د الطناجى 


فى لم من مارس بيئة 1860 الدعوى دقم 148-. 


سئة بوسر مدفى عمكة الرقازيق الإبتدائية على 
عبد للقادر داهم :ال ختضرى ومد مباليان قرقر 
( مورث, الفريق الثالى من المطعون غليرع ) 
وباج سسليان و مورث الفريق الثالك ٠ن‏ 
الباعرتءليبم) ؛ والخطمونعايه الرابع بطفب للم 
بيت بللكينه إلى الوم ندانا الاتف ذكرما 


اسئئاد! إلى أنم اشتراها بموجب عقد سيجل فى ٠‏ 


4 بن ماب ما . ١9‏ من شريف السسيد شر يف, 
الذي إشراها من ثقولا تله بعقد بجرر 4 م١‏ 
من قبا مله 1118 وموقع عليه من إبراهيم 
وفى كهاهد , ثم لا تبين مجاهم الطناجى أن 
هرم( أفلدنة من هزه اللأطران سبق التصرف فيها 
بالعترد المسجلة السابق ياما فى وقائع معري 
عبن اليد حسين برأن تواريخ تمجيل. هيم 
العقود سابقة هل تارريخ تسجيل عق شرائه 


اقصى عل طلب الحسكم بتكييت مللكيته إل الباق 


مني ومقداره ورم أفدئة على الشروعقيب! ودع 
عل القادر أإراغم الختضرى بعلدم جواز فار 
هذه الدموى لسبق الفصق فيبة فى مواجية. مجادد. 


العاناحي أيضا بالجكم الصادر من محكة المدم ونم . 


اليتلطة الأنقب يانه . كأ دفع عمد لمان قرقر 
أنه كسب ملك الور. ١‏ أفدنة الملل كورة وضع 
يده عايها مس سئوأت بحسن فية ولسسبب صحبيح 
هو عقيد البي.ع الصادر إليه من عيد القادر ابراهم 
الخضرى فى مم من أككلتورسنة :م؛ | والمسجلٌ 
فى ومن نوف سنة ١414‏ . وفى دم من يئار 
سئة و؟ | قضع امكة رفض الدقع وإرفض 
الدقوىي وان أئف ماهد الطناحى هذا امم 
وقباى أائنافه دم وحن أبيئة وه ق عيكية 
استئئاف مصر آأتي قطي في ٠١‏ من ينابر سئة . 
18445 بضم هنما الإستثئاف إلي الاستئياف 
السابق رقم إلا لسئة ,و وبندب خبير لتطبيق 
مسكاداتك الخصوم بان ما إذا كانت |( م ندائا 
السابق بياما فى وقائع الدعوبين والتى يطلب 
مجاهد الطناحق تثبيت ملكيته إلى ورء١‏ أفدلة 
ويطلب عبد اليد حممين كثييت مللكينه إلى م 
أفدنه منبا تدخل لم لإ دشل ضوي لأ وري. 

فدانا المقعنى باثبيييه ملكيتم ليرا بالمسكم الصاهر 
من عيكمة المنصورة امختلطة . وقدم الثبين تقربراً 
ذهب فيه إلى أن لل وم فدانا الملركووة لا يتطبقي 
عليبا حم عكمة الماصورة امختلطة . ذلك على 
أساس البيا ان والحدود أشابتة بصدره دون 
البيانات لأ أضرفت فى ذيله باللغة أثعرية ؛ 

وأثماعبارة عن تؤعة واحدة قامة بذائها وليه 
تدخلى ضمن الورهو فه انا للتى اشثراماعبد إلقادر. 
إإداهيم الخضرى ؛ وأن ال ور. ١‏ أفدثة إلى 
يطالب ا مجاهد الطناحى وااثلاثة أفدنة الى 
طالب بها عيه اليد حسين تقع طبدن. 11م 

فدانا المشكوزة . وفى . 4 من فبزاير سية م)>. 
قت المركية بأد المبكين المسيتا نذين 0 
وقود (أطامن الطعن. فى 6 للذجكرر 

بعاريق .اليقضن .. 


تهناء حمكة النقض الملدية 


من نعي إن الطون بنى على ثلالة أسراب 
بتحصل أولما فى أن الحم المحاعون فيه شابه 
الصور ذلك أن لحك قضت رفض ذعوى 
اللاغن مجاهد الطلئاعى تأسيساً على ما قررته من 
أن عمد سليان قرق ركسب هلمكية |له,.1 أفدئة 
الثى طلب الطاعن تثبيت ملكيته [ليبا فل الشبيوع 
فى م فدا | بوضم اليد مد خمس مدئو اش #سن 
ليه و اسلب تيم - مع أن الطاغن تمك فى 
وتاعه بأله لا ممق تحمد .سلوان رقر أن مكسب 
الملعكية فى هذه الحالة لآن المبيسع كان غل الشيوع 
ولا مكن تصور وضع اليد غلى مقدار شائح 
ولآن ملكية كل من ااملاعن ومد سلبان قرقر 
ترجع فى الواقع إلى بائع واحدد هو المدين الى 
تزعت ملدكيته حكى رسو المزاذ الصادر أددهما 
لاقولا ملهو ثاليهما أصزدوقالرهئيات 0 وق هذه 
الحالة تكون المبرة بالأسبققية فىتاد يسم النسجيل » 
زلاكان تسجيل حك رسو المزاذ على تقولا نخله 
سابقاً على تسجيل حم رسو المزاد على صندوق 
الرهئيات . وكان عقد الطاعن برجع إلى أُولمما 
وعقد عبد القاذر الخضرى برجع إلى ثانيبها 
فيكرن عفد الطاعن هو الواجب تفضيله ب ومع 
أن هذا الدتاع إشقيه هو دفاع جروهرى وله ار 
فى الدعوى فإن المحمكمة أغنات الرد عأيه . 


د ومن سحريثش إن هذا السبب مردود فى شقه 
الأول بأن وضع اليك على عفار مبسع على الشبيوع 
على ماجرى به قضاء هذه المسكمة يصلح لأن 
يكون سبيا لسكسب الملمكية متى توافرت شروطه 
ولمما كان يمن من حسم المطدون فيه أنه اعتمد 
فى قضائه على أن عمد سلوان قرقر وضع بده مدة 
خمس سئوات على |[ ه..٠'أفدنة‏ حل النذاع 
وأن افك الطناسى ل ودع وشح يده غلما وإما 
سل يوضع. بد خرسية عليها فينكون”الحيكر قلا 


خرف 


أثبك وضع اليه المؤدى إلى كسب الملكية وى 
هذا الرد السمنى الكآنى غلى .فى الطاغن فى هذا 
الختصوض » ومردود فى شقه ألثانى بأن | 

وإنكن قد أشار إلى العقد الذى اشترى بمجاهد 
الطناحى الور ] أودلة يحل القداع ف الدعورى 
الثائبة إلا أنه لم يقض بها له تأسيساً على مااثتبى 
[ليه من أن مد سلبان قرقر قد “كسب ملكديتها 
بالتقادم القصير وذلك بناء على ما أثيثه من أن 
عيد القادر إبراهم الخضرى ليس ماليكا لهذه 
الاطيان أعدم دخولها ضمن اأموبب فدانا 
المحمكوم بلثبيت ملمكيته إليها بالمكم الصادر 
من حكمة المنصورة الختلطة: الآمر الذى ينينى 
عليه أنه لم تكن ناك مفاضلة بين عقدين ضادرن 
من بائع وانود و بذلك يكون هارئعاه الطاعن 
5 الحسكم من قصور فى هذا الاصوص على 


دومن حرث إن السبب الثاتى بتعتصل فى أن 
الحم المامون فيه مشوب بالخطأ فى تطبيق 
القانرن والقصور فالتسبيب والمسخ ف الوقائع ‏ 
ذلك أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن عمد سلمان 
قلقم يكن حسن النية رقت شراته |[ ه,. ١‏ 
أفدئة المتتازع عليبا من عرد القادر إراهي ' 
الخضرى بالعقد الممجل فى 55 / ؛ | ١578‏ 


إذا أشي فى هذا العقد إلى أن مصدر ملكية 


البائع هو الحم الصادر من المكة الختلطة فى 
4/54 مور - مع أن هذا الحكم يفيه 
عدم دخول !ل رم فدانا الشائع فيبا المقدار 
المدذكور ضمن له , ++ فدانا امحكوم بنثبيت 
ملكية غبد القادر الخضرى إليبا » مما يدل على 
أن عمد سلبان قرقركان سىء النية إذ كان يعم 
بعبوب عقل بائعه وق التغاقد خير أن الحيكمة 
ترد على هذا الدفاغ المجوفرئ: 'هذا .فطلا غن 


ا 
أنها شوهت دفاع الطاعن الآتف ذكره فقالت 
إن الطاعن رد على دفاع مد سلبان قرقر ١‏ بأن 
سوء النية ق التقادم الخبى مفروض دائما » »مع 
أن هذا لا يتفق مع واقع ما قرره الطاعن ومع 
المفبوم قانوناً من ركن حمسن النية . 


ه ومن حدث إن هذا السبب مردود بما جاء 
فى الح المطعون فيه من أن دن اانية يفترض 
داتما فى التقادم الخبى وهو لا إشترط لدى من 
يدعى الملك (سبب ميمح و بوضع اليد خمس سئين 
إلا عند التعاقد وقد اشترى المرحوم تمد سلمان 
قرقر الارض المتنازع عليبا من عبد القأدر 
الخضرى المالك 00 . أما القولبأن ممدسليان 
فرقر لامكن أ: ن يكون حسن الئية وقت التماقد 
لأن سند البائع له وهو حك المكة الختلطة 
لايثسمل الأطيان المببعة فردود بأن هذا الت صد 
بملكية عيد القادر فى مواجبة مجاهد الطناحى وأن 
مجرد الاطلاع عليه لايك للتحةق من عدم اشتهاله 
على الاطيان المبيعة بل ان الأأمس د اقتضى ندب 
عسدة خبراء وحث طويل للودول إلى هذه 
الانيجة - وهذا الذى قررته الحكمة لا عخاافة 
فيه للقانون فى شته الآول . ا أنه لايشويه 
القعور فى شقه الثانى » ذللك أن اسستخلاص الممكة 
لحسن نية مد سلبان قرقر وقت شراله 
0 ل ف وعدم تعو يلا على دفاع الطاعن 
بان خخصمه كان سىء النية بناء على الأسياب التى 
أوردتها هو استخلاص «وضوعى سائغ أما 
ما يئعاه الطاعن من أن الحكمة نسيت اليه أنه 
قال إن راسو البية يفترض فبو غير ميج 
ما دامت' الممكمة قد أثبتت القاعدة القانونية 
الصحيحة وما ابقتبا تطبيقاً سلياء . 


د من حيث إن السب الثالك بتحصل فى أن 
الحم المطءون فيه مشوب بالنياقض 2 ذلك أن 


العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


الثلاثة أفدة موضوع الدعوى الأولى والتى 
يطالب با عبد اميد حسين وا! ه١٠‏ ف 
موضوع الدعوى الثانية والتى يطالب بها مجادد 
الطناحى هى أجزاء من ال ١؟‏ ف الى رسا مزادها 
على نقولا نخله » وأنكلا من الخصوم ‏ ؟! ورد 
بالج ب يسم مسكئدات الأخير ٠‏ وأن مؤدى 
ذلك أن تكون ملكية ماهد الطناحى إلى 
ا( ه.١٠‏ ف غابتة » يؤيدها تسلبه هذا المقدار 
بمحضر لسلم محرر فى 4 ديسمير سلة .19( 
وكذلك الحسيم الصادر فى دعوى الاسارداد 
رتم وه أسنة 1١51١‏ مد الاسماعلية المرفوعة 
من عبد اليد حسين ويضاف إلى ذلك أن عقد 
شراء مد سلبان قرقر تضمن ١١‏ ف و.١‏ طفى 
حين أن مجاهد الطناحى أشترى ١‏ فء ولو 
اعتبر عقد حمد سلبان قرقر نافذآ لوضع يده 
على امبيع إليه فائه يكون قد تثاول أطبان 
عبد الميد حسين , وبذلك يكون قضاء الحمكمة 
بالثلاثة أفدئة لعبد اميد حسين مناقضاً لقضائها 
برفض دعوى الطاعن عن العشرة أفدئة ونصف . 
« من حيث إن هذا السبب غير صميح لما 
بين من الحكم من أن الم ف الى طابعيد اليد 
حسين تثبيت ملكيته إليبا وهى جزء من 
| هي ١‏ فالىاشتراما مصطق العايدىمن|براهم 
وهى الذى اشثراها من نقولا له مين |[ وف 
التى رسا «زادها عايه وأن |( ه١٠‏ ف التى طلب 
مجاهد الطناحى تثبيت ملكيته إليبا هى باق |! ف 
المذكورة» وأن ماهد الطناحى بعد أن كان رفع 
دعراه بال وب ف بنثاء على أنه اشتراها بعقود 
ترجع إلى نقولا تخله اقتصر على المطالبة بالعشرة 
أفدنة ونصف الباقية بعد أن تبين له أن العشرة 
| أفدنة ونصف الأخرى قد سبق التصرف فيبا 
بعقود ترجع إلى نفس نقولا نخله وسجلت قبل 
تسجيل -عقوده ؛ ما يفيد أن |/ م أفدنة موضوع 


فضاء محكدة النقض المدنية 


الدعوى الأولى لا تدخل ضمن |[ ور١(‏ أفدئة 
موضوع الدعوى الثانية : 

دومن حيث إله لما تقدم يكون الطءن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه 1 

(القضية رقم ١44‏ سنة 8٠‏ ق باطيئة السابقة ) . 


إة 
٠‏ أوفس سلة 4601| 
٠‏ استئناف. ةد الاستئناف فى القانون 
اليتاط . عدم وحود ميعاد خاس لاتيد ٠‏ لاي تب على 
عدم القيد سقوط الاستئناف وإنما مجرد | .تاف السير 
فيه . مثال . استثناف رفم فى ظل قانون اللمرافعات 
الختاط . عدم قيده <تى سريان قانون الرافءات 
المديد . هذا الاستئناف لاسقط بل تبقى صحيفته 
منتجة لأثارها . حواز محديد حاسة حديدة لنظره 
مالم يكن تهي بستوطه وفتا الهادة 844 مرافعات 
مختاط . المادتان «ه#ء 4 4" مرافحات مختاط ١1١‏ ؟ 
من قانون الرافعات الجديد . 
فى استقاف ٠‏ قيد الاستئناق . استعناف 
أعلن فى ظل قانون المرافعات الختلط . عدم قيده حي 
سريأن قائونالرافعات لجديد ٠‏ خضوع قيده المواعيد 
البى نصت عليبا المادة لا+غ من التانون الجديد ٠‏ 
الاستثناف الدار اليه أعيد اعلانه فى يرم 
3 دسمير سئة وع9١‏ لجاسة ٠١‏ من ينابر سنة 
|95٠١‏ و<وب تيده طيةا للمادة 2١!‏ مر اذمات قبل 
الجاسة بيومين كاملين أى فى ا يتاير سئة ٠هؤ١‏ 
-قيده فى م ينأير سنة (96٠‏ هذا القيد حصل فى 
ميماد لايجوز أن يصل فيه . المادة 7٠١‏ مرافمات . 
د قيد الاستثناف . ماهيته ٠‏ استقلال ميعاده 
عن اعلان صحفة الامكناف . مثال. 
هل ققد الاس:شاف . حم ٠‏ قضاؤه باعتبار 
الايغناف غير فام لقيده بءد الميماد بدلا من الك 
برطلانه , بأسيس المج على أن قد الاسكاف هو 
من العروط الشكلية الواجب توافرها والا امتنم 
النظر فى موضوعه . لاخطأً ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - لما كن قانونالمرافعات الختلط 
م يضع ميعادا خاصا لقيد الاستئئااف فاله 


ليل 


كانك تنبع فيه القاعدة العامة الى وردت 
بالمادة عؤواتى توجب قيد الدءوى على 
الأقل فى اليوم السابق على يوم الجلسة كي 
أنه إذاخلا من نص بقضى بسو طالاس ناف 
إذا أهمل قيده فانه كان مضع لمك القاعدة 
العامة التى قررتما المادة عم ؛ في رقف سيره ؛ 
ولكن لا مقط الحق فيه بل 'بق صديفته 
منتجة لآثارها , ويجوز للستأنف تحديد جلسة 
أغرئانظا» باعلان جديدمام يض بسقوطه 
وفمًا للمادة عب وكانت المادثان الاولى 
وألثانية من قانون المرافعات الجديد تقفضيان 
بعدم سربائه على كل اجراء ثم صحيحا فى 
ل لون متووك دويقاز هذا الاجراء 
صحيحا مالم ينص على خلاف ذلك لما 
كان ذلك .ب يكون الاستئناف الذى رفعه 
الطاعن فى ظل قانون المرافمات الختاط فى 
ومن يوليه سئةة 14 وأوقف سيره لإشمال 
قيده لجلسة ١؟‏ من يونيه سنة ١.4‏ ألى 
كانت عددة لنظره أمام يكمة الاستئناف 
الختلط : باقيا ومنتجا لأثاره بعدتار يخ العمل 
بقانون المرافمات الجديل ٠,‏ ومن “م يكرن 
جفيحا إعلان الطاعن للاطعون علييها فى 
من دإسمسر سئة 1949 بتحديد جلسة ٠١‏ 
من بثابر مسئة ١0٠‏ لنظر هذا الاستئيا ف أمام 
حكمة الاستئناف . 

؟متى كان الإعلان المثمار اليه قد 
أجرى بعد تاريخ العمل بالقانرن الجديد 
فيكون قيد الاستئناف فى هذه الحالة خاضعا 


١5 


العدد السابع ‏ السئة:الرابعة والثلاثون 


لأحكامه . وى المقررة بالمادة/. ؛ الى توجب 
على الممستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ آخر [علان صحيح لصحيفة 
الاسنئناف إلا إذا كا نقد حدد لنظره جلسة 
تقع فى أثناء هذا الميعاد فمئدئذ حب القيد 
قبل الجلسة بيومين على الآفل . 

+ مق كانت المدة بين اليومالذى باشر 
فيه الطاعن ( ما ديسمير سنة ١444‏ ) ويوم 
الجلسة الخده ( ٠من‏ ينار سئة 6٠‏ )تقل 
عن ثلاثين يوما فتّدكان واجيا على الطاعن 
أنيقيد استئنافه على الأقل بومبامن ينابرسئة 
6ه أما رأنهلم بقيده إلا فى .يوم م من 
بثار سئة .ه.بو١|‏ فيكون الاسثراف قه قيد 
فييوم يدل ضن الميماد الذى لايصح فيه 
الفيد » ذلك أنه إذ نصت المادة. ع من قانون 
المرافماتعل قيدالاستثناف قبل الجلسة بيومين 
على الأقل تسكون قد أو جبت مطى هذين 
اليومين كاملين بين يوم الفيد ويوم الجلسة 
وذلك عملا بما نصت عليه المادة المشربن 
مرافءات ؛ من أنه إذا عين القاثون لول 
الاجراء ميعادا مقّدرا بالآيام فلا تحسسب منه 
يبوم خدوث الامر انّبر فى نظر القانون 
جربا للميعاد , ومن أنه ذا كان الميعاد مما 
يحب | نقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز--صول 
الاجراء إلا بعد انقضاء اليرم الأخير من 
الممعاد » والقول يجحواز القيد فى بوم م يناير 
سنة .6ة١‏ مؤدام أنه محصل قبل الجلسة 
أى قبل اليوم المحدد لها إلابيوم واحد نقط ٠.‏ 

؛ - إن قيد الدعوى هر إجراء لاحق 


لإعلان صصيفتها الغرض منه اتصالال#صومة 
بالفضا. للفصل فيا , ولذا مكون مسئقلا 
هنبأ ف ميعاذه مالم ينص القاثون على بداية 
هذا الميعاد من تارضها ٠‏ وإذن فان ما ذهب 
اليه الطاعنمن أنه وقد بدأميعاد قيد استثنافه 
منل أعلان صعيفته فى ,4 من بو نيه سنه |١544‏ 
وفقا لليادة »؛ من نون المرافعات المحختلط, 
كان صحيحا القيد الندى تمعلى أساس الميعاد 
المذكور . هذا الذى ذهب اليه لا سند له ؛ 
كا لاتؤيده المادة م4ء خاو نصبا من تحديل 
ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان 
صحيفتها » و لأنه ليس فما أوجبته على المدعى 
وأجاذته للبدعى عليه من قيد الدعرى فى 
البوم السابق ليوم الجلسة على الأفل ما فد 
تعديد هذا الميعاد » ولا يغير من ذلك أنهكان 
يحوز للطاعن أن يقيد استئنافه ف أى وقت 
بعد اعلان صحيفته إذ ليس من شأن هذا 
الجواز أن يحدد ميعادا لم ينص عليه القانون. 
وبنبنى على ما سبق ذكره أن يسكون | 
المطدون فيه لد طيق المادة 4١0‏ من قانون 
المرائعات الجد. دعل قبد الاستئناف 1 مخطىء 
فى تطبرق القائرن أو فى تفسيره . 

ه- إنه رإن كانت الادة با. ومن قانون 
المرافكساث قد نصث على الحم ببطلان 
الاستثياىفى حالة قيده بعد الميعادء وكانت 
الحكمة قضت بأعتباره غير قائم ولم نحم 
ببطلانه على مقتضى النص إلا أنه لماكان 
قيد الاستئئاف فى المبعادا ددهو من الشروط 


قضاء محكية النقض المدنية 


1 


الشكلية .الواجب توافرها وإلا امتدع اانظر 
فى موشوع الاستئياف وكآن بين عن الحم 
اه أقى على :هذا الاعتبار ‏ وكان قضاؤه 
باعتبار الاساثناف غير قالم يتضمن بذاته 
القضاء ببطلان الاسائياف الذى رتبته المادة 
على فده بعد الميعاد , لما كانذلك , لاييكون 
الحم أد أخطأ في تطبيق القانو نأو تفسيدم , 


امير 

دهن حيث إذوقائع الرعرى حسما ببينن 
الك الملمون فيه ؛ تتحصل في أن المطدون عليها 
الأولى أقامت على الطاعن والملءون عايرا اثثانبة 
184 من ينابر سنة و14 الدعرى دم د 
ملة ون قضائية عكة الاسسرمكئدر ية الابتدائية 
الختلطة يطلب الحم بتحويل عقد الإيجاد اميم 
بنهما والخاص با لشقة ابيئة بصحيئفة الدعوى 
بلفس شروطه . ونى ه دن مايو سسلة و44!ا 
قضيت الحسكمة بقبول البعوى . فاستأ ثفالطاءن 
هذا المكم بمحيفة أعانت. للعامون عليبما فى 
من بوبه سنة 444!. وحادد فيبآ 
لنظر هذا الاستئنلف جلسة «١‏ من يوليه سسئة 
)وز حكمة الاستئئاف التلطة » ولكيه / 
يقيام . وق م7 من «إسماير سئة 4 كلف 
الطاعن المعامون علييما بالحضور أمام ممكية 
امتثناف الاسعكندرية جادة ٠١‏ من ينار 
مل ممو1 انظ الاستئتاف السابق إعلاهما 
إصحيفنه > ثم قيده برق + سنة د قضائية فى يرم 
لمن يأر سئة .مو . و بالجاسة الحددة 
دفصعه المطمون عليها. الأول بمدم قبول الاستكياف 
لقبده بعد المعياه . وفى م* من أبريل سئة 


قاثم , وتتحصل الأسباب اتى ببى عايبا هذا الحم 
فى أن ااطاعن يعتير اتناف كئما بنا. على تلك 
الصحيفة التى سرق أن أعلئها فى ؟ و١١‏ من 
بو ثيه سئة 4 مع أن هذه الصحيئفة قد 
سقعاكو تعتدر كأن ل تكن لعدم قبدها فى معادها 
وفقا للفقرة الأخيرة من االمادة ب+.؛ من قانون 
المرافمات ( الجديد ) وإذا ماكان يوز له أن 
بحدد جلسة أخرى لنظر استئياله الساقط » بل 
كأن بحب عليه أن يرفع اسنتنانا جديد! إذا كان 
حقه فيه لا بزال قائما . وقرر الطاعن الطءن فى 
الحسك المذكور بطريق الاقض . 


د ومن حيث إن الطعن بنى على سيب ولدد 
يتحصلى في أن الك المماعونفيه أخحطأ فى تطبيق, 
القانون وتفسيره من وجين ( أولما ) إذ 
أسدت المحسكءة قضاءها باعتبار الاسلئئاف غير 
الم على عدم قيد ححيفاه في الميعاد الحدد بالمادة 
/. ؛ هن قاثون المرافعات الجديدس مع أن.هذا 
الاسائناف رفع في و من وليه سنة 146٠‏ فى 
ظل قانون اارافعات الختاط , وأنه عملابا لقاعدة 
العامة أتى كانت مآررة بالمادة سع من هلما 
القا نو نكان مرعاد قيد الاسئناف يبدأ ٠ن‏ إعلان 
صحيفته حت اليوم السابق حلى الجلس.ة المحددة 
لنظره . وأنه وما للرادةع وم ماكان رمه 
على أهبال القيد في هذا الميعاد سقوط الاستئئاف 
بل نبق صحيفته صحبحة منتجة لاثثرها وبق 
الستأ نفب تحديد جلسة أخرى لنظره ب وأنه 
لمأ كانت المادة الأثو لىمن قاثونالمرافءات (الجديد) 
تنص على أن قوانين المرافمات. تسرى على مالم . 
يكن قد 9 من. إجراءات أأرافمات قبل تاريخ 
العمل ما وبستاتى من ذلك 'القوائين المعدلة 


قضسيته. الحمكمة . باحتباو الاستئنافبه غير | للمواعيد متوكان اميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل . 
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مها كا تنص مادته الثاني على أن كل إجراء 
من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون 
معمول به يبق صحيحا مالم ينص على خلاف 
ذلك فتسكون صحيفة الاستئياف الذى رفعه 
الطاعن فى ظل قائون المرافعات الختلط قد بقيت 
صحبحة ومئتجة لأثارها . ومن هذه الآثار أن 
ميعاد قبد الاستئئاف ‏ كا نظمه وحدده هذا 
القانون ‏ قد بدأ من تاريسم إعلائما » ومن ثم 
يكون صحيحا قيد الاستئئاف الذى تمعلى أساس 
الميعاد المذكور ويكون خطأ تطبيق المحكمة 
لليادة بو. ع من قانون المرافعات الجديد على 
هذا القيد ( والوجه الثانى ) إذ قضت المحكة 
باعتبار الاستئئاف غير قاثم ‏ مع 
المادة المطبقة لوترتب هذا الم علىقيدالاستئئاف 
ف المعاد ؛ وإنما لصت على اعتيساره كان 
لم يكن . 

« ومن حيث إله لمأ كان قائون المرافعات 
الختلط لم يضع ميعادا خاصا لقيد الاستئئاف . 
ولذا كانت تنسع فيه القاعدة العامة الى وردت 
بالمادة ا وال كانت توجب قيد الدعوى على 
الأقل فى الروم السابق على يوم الجلسة ؛ كا خلا 
من نص يقضى لسقوط الاستئناف إذا أهمل قبده . 
ولذاكان مخضع لحم القاعدة (اعامة اتى قررتها 
المادة عم » فيتوقف سيره » ولكن لا يسقط 
الحق فيه » بل تبق صحيفته منتجة لأثارها ؛ وجوذ 
للبسئأ نف تحديد جلسة أخرى لنظره بإعلان 
جديد مالم يقض بسةوطه وفقا لللادة )وم ب 
وكانت المادة الأول والثانية من قانون المرافمات 
الجديد تقضيان يعدم سريانه على كل إجراء تم 
صحيحا فى ظل قانون معمول به وبيقاء هذا 
الإجراء صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك 
لماكان ذلك . يكون الاستئياف ٠‏ الذى رقعه 


أن هذه 


الطاعن فى ظل قانون المرافعات الختلطة فى ,ه من 
(وليه سلة 4ع | نه ره لإهمال قله 
لجلسة 7١‏ من يوليه مبئة 1444 الى كانت محددة 
لنظره أمام محكمة الاستئئاف الختلطة ؛ باقيا 
ومنتجا لآثاره بعد تا ري العمل با نون المرافمات 
الجديد , ومن ثم يكون صحيحا إعلان الطاعن 
للطعون علييما فى م؟ عن ديسين سئة ١:9‏ 
يتحديد جلسة ٠١‏ من يناير سنة .46( لنظر 


هذا الاسنئناف أمام محكمة استئئاف الاسكندرية . 


د ومن حيث إنه من ناحية أنترى ؛ لما كان 
هذا الإعلان قد أجرى بعد تاريخ الع.ل بقاثون 
المرافعات الجديد » فيكون قد الاسائناف فى 
هذه الحالة خاضعا لاحكابه , وهى المقررة 
بالمادة ب. ؛ الثى توجب على المستأ نف أن يقيد 
اسككنافه خلال ثلذثين يوما , من تاريخ آخر 
إعلان صحيح لصحيفة الاستثئاف إلا إذا كان 
قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد 
فعئدئل بحب القيد قبل الجلسة بيومين على الآقل . 
ولما كانت الدة بين يوم الإعلان (8؟ من 
ديسمير سلة 4و١‏ ) قبيوم الجاسة الحددة ٠٠١(‏ 
من ينابر سئة ١40٠‏ ) ثقل عن ثلاثين يوماء 
فقد كان واجبا على الطاعن أن يقيد اسنئنافه 
على الآقل يوم ٠7‏ من يثابر سئة ١5.‏ .إما 
وأنه لم يقيده إلافى يوم م من يار سنة ١١0.‏ 
فيكون الاستثئاف قد قيد فى يوم يدخل ضمن 
الميعاد الذى لا يصمح فيه القيد . ذلك أنه إذ نصت 
المادة على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين 
على الاقل تكون قد أوجبت مضى هذين اليومين 


كاملين بين يوم القند ووم الجاسة وذلك عيملا 


بما نصت عليه المادة العشرون من أنه إذا عين 
القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام 


قضاء حكمة النقض ألمدنيةٌ 
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القانون مجريا للميعاد . ومن أنه إذا كان معاد 
ما بحب انقضاؤه قبل الإجراء فلا بحجوز حصول 
الإجراء إلابعد انقضاء اليومالآخير من الميعاد . 
والقول محواز القيدفى يوم م من يثاير سئة 
.و1 مؤداه أنهلم تمض قبل الجلسة أى قبل 
اليوم الحدد لها إلا يوم واحد فقط . أما ماذهمب 
إليه الطاعن من أنه » وقد بدأ ميعاد قيد اسثئئافه 
منذ إعلان صحيفته فى و من يوأيه سنة ١49‏ 
وفقا لللادة مع من قانون المرافعات الختلط , 
كان صحيحا القيد الذى تم على أساس الميعاد 
المذكور ‏ هذا الذى ذهب إليه الطاعن لاسئد 
له ء الا تؤيده المادة #؛ , لخلو نصبا من 
تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان 
صحيفتها » ولأنه ليس فيا أوجبته على المدعى 
وأجاذته لللدعى عليه من قيد الدعوى فى اليوم 
السايق ليوم الجلسة على الأقل مايفيد تحديد هذا 
الميعاد » ولآن قيد الدعوى هو إجراء لاحق 
لإعلان صحيفتها الغرض منه اتصال الاصومة 
بالقضاء الفصل فيها » ولذا يكون مستقلا عنبا 
ف مبعاده مالم ينص القانون على بداية هذا المعاد 
من تار خها » ولا يغير من ذلك أنه كان بحوز 
للمدعى أن يقيد دعواه فى أى وقث بعد إعلان 
صحيةتها إذ ليس من شأن هذا الجواز أن حدد 
ادام بيس عله القائون. 000 

د ومن حيث إنه ينبنى على ماسبق ذكره أن 
يسكون السك المطعون فيه » إذ طبق المادة 4.٠‏ 
من قاثون المرافعات الجديد ع قيد الاستئئاف » 
م خلىء فى القانون أو تفسيره ويكون الوجه 
الأول من سبب الطمن مردوداً . 

« ومن ححيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثانى 
فاه وإ ن كانت المادة ب. ‏ قد نصت غل الحم 


بيطلان الاستئئاف فى حالة قبده بعد المعاد , 
وإن كانت المطعون عليبا الآولى طليت بالجلسة 
الأول الى حدث لنظر الاسيثئئاف الحم إعدم 
قبوله شكلد لقبده بعد المبعاد 2 وإن كانت 
الحمكة قضت باعتباره غير قائم و1 : 
ببطلانه على مقتضى النص ‏ إلا أنه لما كان قيد 
الاستثياف فى المبعاد الحدد هو من الشرولطل 
الشسكلية الواجب توافرها وإلا امتئع النظر فى 
موضوع الاسنئناف . وكان يبين من الحم أنه 
أقم على هذا الاعتبار ‏ وكان قضاه باعتبار 
الاستئناف غير قاثم يتضمن بذاتهالقضاء ببطلان 
الاستثنافالذىرتبته المادة على قيده يعد الممعاد#- 
لما كان ذلك لا يكون الحسكم قد أخطأ فى نظبيق 
القانون أو تفسيره , ومن ثم يكون هذا الوجه 
مردوداً أيضاً . 

ه ومن حيث إنه لما تقدم يسكون الطمن 
على غير أساس ويعين رفطة ؛ . 


( القضية رقم 815 سئة "١‏ ق باشيئة السابتة ) . 
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١‏ اجارة . اختياص ٠‏ طلب اخلاء الستأجر 
من المين الؤجرة لعدم دفم الأجرة . رفش 'الدعوى 
تأسيسا على أن الستأجر هلك العين الؤجرة ٠‏ هذا 
لايعتير تطبيقا لنصوص الدانون رقم 189 لسنة 15141 
واما هو ونتا التواعد العامة . 

ب. اجارة . اختصاص ٠‏ نقش +٠‏ دعوى أمام 
المحسكة الابتدائية بطلب اخلاء الستأجر لمدم وؤاله 
بالأجرة . دفمه بأنه تملك المين المؤجرة ٠.‏ رفضش 
الذعوى تأسيسا على هذا الدفم : اختصاس الحمكة 
الابتدائية بالدعوى , اختصاصها بالدفم تبعا . قيمة 
الدعموى وعقد الايجار لا :تجاوز مائتين وحسين 
جنيها . حم هالى من ممكلة ابتدائية . الطين فيه 
بطر ببق للش . حاثر ٠‏ المادة وغ هرائيات ٠‏ 

مه"( 


ل 


ع دفاع . اجراءات #قافى ٠‏ حجن القضية 
الحم بعك يران 0 و ايم امم ٠‏ طلب 


مد أجل الم حب ره ا 
دون اجابة هذا الطلب ٠‏ لا اخلال 2-6 الدفاع ٠‏ 


د إمارة ٠‏ ملكية ٠‏ حك ., لديبيه ٠‏ دعوى من 
الؤجر بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم 
وفائعه بالأجرة ٠ ٠‏ رفض الممكة الدعوى تأسيسا عل 
مادفم به المستأجر منأنه تملكالمين المؤجرة بالشراء 
تعرضها إلى ماقدمه المستأجر من المستندات نجرد 
التحةقق من انتباء عد الإجار بشرا عه | عيث دول البحث 
فى الشروط اللازمة لنقل الملسكية ٠‏ النعى على الحم 
بالخطأ فى القانون لاعتهاده على هذه المستندات حالة 
كو بالانفيد اثتقال الملكية لمستأجر» نعى فغيرله٠‏ 

ه إحارة ٠‏ حكم ٠‏ تسبيبه . رفض طلب الْؤّجِر 
اخلاء المستأجر من المين تأسيا على شراء المستأجر 


هذه المين ٠‏ النمى على الحكم مخالفة القانون حجة 
أن لمؤجر ولو كان غير مالك طلب اخراج الستأجر 
لمدم وفائه بالأجرة ٠‏ فى غير محله ٠‏ 

المبادى. القانونية 

-١‏ متى كان الواقع هو أن الطاعئة 
أقامت دعواها بطلب إغلاء المطعون عليه 
الأول من العين المؤجرة لعدموفائه بالاجرة 
المستحقة استنادا إلى المادة الثانية من القانون 
رقما؟ا أسنة 40 (وكانت المحكمة إذ رفضت 
طلب الاخلام قد أسسته على دقاع المستأجر 
من أن علاقة الايجار ال ىكانت قائمة بينهو بين 
المؤجرة قد انتبت بشرائه العين المؤجرة ؛ 
فان هذا الذى قررته المحكنه ليس تطبيما 
لاحكام القانون رقم (8١‏ لسنة 149 وإنما 
هو وفتقا لواعد القانون العام ٠‏ 

؟ ‏ مى كانت المحكة الابتدائية عغتصة 
باافصل فى طلب الاخلاء المشاز اليه وفنا 


العدد السابع السئة الرأ بعة والثلاثون 


لقواعد القانون الام فتكون مختصة تبعا 
بالفصل فما دقع به المستأجر من أن عمد 
الايجار قد اتبى بشرائه العين المؤجرة . 
وا كان الثابت بالأوراق أن قيمة كل من 
الدعوى وعقّد الايجار الذى دفع بانتبائهتقل 
عن مائتين وخمسين نيبا فيكون الحهك قد 
صدر من ال-كمة الابتدائية بصفة اثتبائية . 
ومن ثم يكون الطعن فيه بطري قالنقض جائرا 
وفقا لنص المادة ه49 من قا نون المرافمات . 

م إذا كأن ألثات بالك أنه بعد أن 
قدم الختصوم مسنئد ثم فالدعوى وترافعوا 
فيبا قررت المحكمة بالجاسة الآاخيرة حجزها 
لحك , فانه لانثريب عليبا إذ هى فصلت فى 
الدعوى دون أن تجيب الطاعنة إلى طلب 
إعادتها إلى المرافعة لتقديم مستئدات أو مد 
أجل الحم لتقديم مذكرات ؛ إذأن هذا 
الطلب لايعتير دفعا تمسكت به الطاعئة أمام 
المحكمة ' ومن ثم فانه بكون فى غير مله النعى 
عليها بأنها أخلت نحق الطاعئة فى الدفاع ٠‏ 

غ ‏ متى كانت الحكمة إذ قضت بانتباء 
عقد الاجار الذى تستند اليه الطاغئة فى طلب 
الاخلاء » ل تسكن فى صدد البحث فى انتقال 
ملكية العين المؤجرة منها إلى المطعون عليه 
الأول فتبحث الشروط الواجب توافرها 
قانونا حتى تاتقل الملسكية اليه وإنما تعرضت 
لمستتداته الاستدلال منبا على التباء عقد 
الابجار بشراثه العين ا مؤجرة بصرف النظر 
عن البحث فى اتقال الملكية؛ فليس فما 


٠١ 41/ 


استيدت الله فى هذا الخصوص أية مخالفة 
للقانون . 

ه ‏ إذا كان الحم قد خلص فى 
قضائه إلى اعتبار أن عقد الايجار الذى 
تستيد إليه الطاعئة صار لا وجود له بشراء 
المستأجر للعين المؤجرة البه؛ وبالتالى:كون 
دعوى الاخلاء على غير أساس . فان هذا 
الذى قرره الحك لاخطأ فيه . ذلك أله بعد 
أن أقامت الحكة قضاءها على انتباء عق.د 
الاتجار يكون فى غير محله اعتهادها على هذا 
العقد يحجة أن للمؤجر حى لوكان غير مالك 
المق فى طلب اخلاء المستأجر إذا تأخر فى 
دفع الأجرة المستحقة . 

امكو 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ تتحصلفى أن 
الطاعئة أقامت عل المطعون عليه الأول الدعوى 
دقم ومه سئة .0و١‏ محكمة الماصورة الابتدائية 
وقالت شرحا لها » إنه ا.تأجر منبا وجب عقد 
إيحاد محرر فى أول أغسطس سئة مم9١‏ ككانين 
لمدة مبئة جددت من سئة إلى أخيرى ترضاء الطرفين 
أعرة شيرية مقدارها . + نقزها ضاف تضاف 
إليها الزيادة المقررة قائونا » وأنه استمر منتفعا 
بالعين المؤجرة ؛ و لكيه تأخر فى دفع الأجرة 
من أولفيرابر سئة ع١‏ حتى سبتمير سئة .146 
فاستصدرت أمراً بالحجر على ما يوجد بالعين 
المؤجرة ؛ ورفءت عليه الدعوى دثم وهم سئة 
6و محكمة شربين الجزئية تطلب الحكم عليه 
عبلغ . .بام قرشا ضاغا » ثم نيرت عليه بالدفع 


بخطاب موصى عليه فى 1945/1١/7.‏ ؛ 
وأنها لذلك طابت الحكم بفسخ عقد الاتجار 
وإخلاء العين المؤجرة اسسنناداً إلى القانون دتم 
لسئة ١.0‏ . ودقع المطعون عليه الأول 
الدعوى بأنه وأخاه المطعون عليه الثالك اشتريا 
مبانى الدكائين من زوج الطاعئة حمد القصى 
عبدالعاطى بعقد محرر فى 1441/11/98 وكذلك 
الأرض المقامين عليبا من مصلحة الآملاك 
( المطعون عليها الثانية ) ودفعا ممنبا إليها فى 
ةا ثم أدخل هذه المصلحة خصيا فى 
الدعوى ؟ تدخخل المطعون علية الثالك نخخصيا 
ثالثا فيها مئضما إلى المطعون عليه الآول فى مطلباته 
ومتمسكا بنفس الدفاع الذى أبداه . وقررت 
الحكمة قبوله . ثم قضت فى 007 / ١101/8‏ 
برفض دعوى الطاعئة و [إزامها بمصروفاتها وبمبلغ 
.. قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة للبطعون 
عليبما الأول والثالث » تأسيسا على أنهما اشار | 
الأرض من المطعون عليبا الثانية والمبانى المقامة 
عليبا من مالكبا زوج الطاعئة ٠‏ وأن الطاعئة 
أقرت هذا الشراء بالاقرارات الموقع عليبا منها 
والتى تفيد قبضبا مبالغ من القن لتسليمها الى 
زوجبا وأن المطعون عليبما الأول والثالك 
قاما ببدم الدكانين واعادة بنامهما بشكل جديد 
وربطت العوائد عليبما باعتيارهها مالكين لما ؛ 
وأنه بذلك يكون وضع يد المطعون عليه الأول 
قد تغير إلى مشتر بعد أن كان مستأجراً ٠‏ وضار 
عقد الإيجار الذى تسد إليه الطاعئة لا وجود له 
من وقت الشراء :و بالتالى نكو ندعوى الإخلاء 
لا أساس لا من القانون والواقع . وقررت 
الطاعنة الطعن فى هذا الك بطريق النقض . 


د ومن حيث إن المطعون عليبما الآول 


ل 


ألعدد السابع السئه الرابعة والثلاثون 


والثالث دفما بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن 
الحم المماعون فبه قد صدر وفقا للقانون دثم 
لسئة ١440‏ » وتنص الفقرة الرابعة من 
مادته الخامسة عشرة على أن الاحكام التى تصدر 
فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا نكون قارلة 
لأى طعن . هذا فضلا عن أن الطاعئة قررت 
الطعن بطريق النقض مباشرة دون أن ترقع 
اسنئدافا عن الك المطعون فيه . 

« ومن حبث إن هذا الدفع فى غير عله » 
ذلك أنه يبين من الك المطعون فبه وسائر 
الأوراق . أن الطاعئة »وإن كانت أقامسعدءواها 
بطلب إخلاء الدكانين لآن المطعون عليه الآول 
م يتم بوفاء الأجرة المستحقة استنادا إلى المادة 
الثانفيةمن القانونرتم ١١١‏ لسنة 4و١ء‏ 
إلا أنه دفع الدعوى بأن صفة وضع يده قد 
تغيرت لشرائه الدكانين المذكورين أرضا ويثاء 
من المطعون عليها الثانية وزوج الطاعئة عمد 
القصى وأنه لذلك صار عقد الإبجار الذى 
تستند إليه الطاعئة لا وجود له قانولاً . وأن 
محكة الموضوع أخذت بهذا الدفاع ؛ وذلك بعد 
أن أدخل المطعون عليه الأول مصلحة الأملاك 
خصما فى الدعوى و بعد أن قبل المطعون عليه 
الثأالث خصم ثالثا فيبا منيضما إلى المطعون عليه 
الأول فى طلباته ‏ والمكة ؛ إذ رفت 
طلب الإخلاء , قد أسسته على أن علاقة الإيجار 
التى كانت قائمة بين الطاعئة والمطمون عليه الأول 
قد اتهت بشرائه العين المؤجرة . وهذا الذى 
قررته لم يكن تطبيقا لأحكام القانون رتم ١١١‏ 
لسئة ١440‏ وإ[تما كان وفقا لقواعد القانون 
العام . ولماكانت الحصكة الابتداثيةعختصة بالفصل 
فى طلب الإخلاء وفقا للقائون المشار إليه » 
فتكرن عتصة تبعاً بالفصل فيا دفع به المطمون 


عليه الآول وانضم إلبه فيه المطعون عليه الثالك 
من أن عقد الابجار قد التبى لشراتمما العين 
المؤجرة . ولماكان الثابت بالاوراق أن قبمةكل 
من الدعوى وعقد الإبجحار الذى دفع بانتهائه 
تقل عن .وم جشبها. فيكون الحم قد صدر 
من المحكة الابتدائية بصفة ائتهائية . ومن ثم 
يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً 
لنص المادة مع مرافعات . 

« ومن حيث إن الطعن قد اسستوق أوضاعه 
الشكاية . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولها فى أن الك المطعون فيه مشوب 
بالبطلان من وجبين ( أولىا) إذ قررت المكة 
أنه على الرغم من اعتراف الطاعئة بالمذكرة 
المقدمة منها و بمحض رالجلسة ال خيرة بأن الارض 
المقام علما الدكانان ملك لمصلحة الأملاك 
( المطعون عليها الثانية) وبأن المباى ملك لزوجبا 
عمد القصى عبد العاطى », إلا أنها ادعت أن 
الأرض الى اشتراها المطعون عليبسا الأول 
والثالك تغاير أرض الدكانين ل الأزاح , وأن 
المبانى قد اشترتها بعقد فقد منبا » وإذ اعتمدت 
المكة على الإقرارات المنسوبة إلى الطاعنة 
بقيضبا مبالغ من المطعون عليبما الآول والثالك 
خصما من القن لتسليما إلى ذوجبا ‏ إذ 
قررت امحكة ذلك :-كون قد استندت إلى وقائع 
تخالف الثابت بالأأوراق ذلك أنه يبين من مذكرة 
الطاعثة ومحضر الجلسة الآخيرة المقدمة ضورهها 
الرسمية ملف الطاعن أنه لم يصدر مثبا أى 
اعثراف فى هذا الخصوص ؛ كا أن الإقرارات 
الثشاد إليبا ل تصدر منها إذ موقع غليبا بامضاء 
منسوبة[ليها فى حين أنها تجبل القراءة والكتابة » 
هذا فضلاعنالتناقض الظاهر بين عقد البسعوهذه 


قضاء محكمة النقض المدنية 


4 


الإفرارات إذ بنياذكر فى عقد بيع المبانى الحرر 
فى مم توفس سئة ١4‏ أن الّن دقع بأ كله 
فانه جاء بالإقرارات الثلاثة الحررة بعد ذلك فى 
هام عامل كا 
أن الطاعنة قيضت مالغ من القن لنسليمبا إلى 
زوجبا . 

د ومن حيث إن هذا الوجه «ردود بما ببين 
من الحك المطءون فيه من أله أف قأساسة 
على أن المطعون عليه الأوللم يعد مستأجرا هن 
وقت شرائه هو وأخيه المطمون عليه الثالك 
أرض ومباق الدكائين من زوج الطاعزه مد 
القصى ومصاحة الأملاك المطعون عليبا الثائية 
وذلك بناء على ما استخاصته امحكمة من عقد بيع 
المبانى الصادر من أولما فى م9/١8/1؛؟١‏ 
ومن قول المطعون عليم-! الثائيه بجلسة 
#للع ماهوا بأنها باعت الأرض للبطمون 
عليبما الآرل والثالك فى ١5: / ١١/1‏ 
ومن اعتراف الطاعئة فى إنذار صادر مثها إلى 
المطعون عليرا الثانية فى م1448/4/98 بأن 
الأرض المقام عليها الدكانان هى التى اشستراها 
المطعون عليبما الول والثالك وأنه ذلك يكون 
وضع يد الطعونعليه الآأولقد تغيرت صفته من 
وضع يد بصفته مستأجرا إلى وضع بد إصفته 
مشتريأ من تاريخ البيع يا أنه هو والمطعون عليه 
الثالث قاما بهدم الدكانين وأمادا بثاءهما برخصة 
صادرة من مجلس بلدى شربين فى ١48/17/07‏ 
وقد ربطت العوائد باسمبما . الآمر الذى بجعل 
عقد الابجار الى تستئد إليه الطاعئة لا وجود 
له وبالتالى تكون دعوى الإخملاء المبنية على 
هذا العقد لا أمراس لها من القانون والواقع . 
وهذا الذى قررته امحكمة مستمد من الأوراق 
ولا خالف الثابت با ؛ وهو وحده كاف لإقامة 


الحكر فيا اثتبى إليه ؛ ومن م يكون ما تثعاه 
الطاعئة على السك فى خصوص ما أورده عن 
أقرالها فى المذكرة المقدمة منبا وعحضر الجلسة 
الآخيرة وعن الاقرارات المنسوبة [لببا . على 
فرض خظأ الحم فيه غير منتج » م ىكاناللحكم 
قد أق فى أساسه على أسباب أخرى صميحه تك 
للة ما هو الشأن فى الدعوى . 

« ومن ححيث إن الوجه الثانى من السبب 
الأول هو لآن الحم أخل بحق الطاعئة فى الدفاع 
ذلك أن الطاعئة قدمت إلى المكمة طليا 
باعادة القضية إلى المرافمة لقحكيئها من تقدم 
مسنئدات ردأ على مستلدات الخصوم التى قدمتك 
إلها بالجلسة الاخيرة ‏ إلا أن الحكمة رفضت 
إجابة هذا الظلب . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما 
من أله بعد أن قدم الخصوم 
مسلئدا نهم فى الدعوى وترافعوا فيبا قررت 
امحسكمة بالجلسة الاخيرة حجزما للحكم » 
لانثريب عليها إذا هى فصلت فى الدعوى دون 
أن يجيب الظاعئة إلى طلب إعادتها إلى المرائمة 
لتقديم 


فر تايالم 


لتقدم مستيدات أو مد أجل الم 
مذكرات ؛ إذ أن هذا الطلب لا يعشير دفماً 
بمسكت به الطاعئة أمام المحكمة . 

د ومن حيث إن السيبين الشانى والثالك 
يتحصلان فى أن الم إذ اسئند فى اعتباره 
أن المطمون عليبما الأول والثالك قد صارا 
مالكين للدكانين المؤجر ين من الطاعنة إلى أولما » 
على رخصة البناء المقدمة مئه » وعلى أن الظاعئة 
قد أقرت البيع الصادر إليبما من زوجبا ومن 
الملعون علييا الثانية بالإقرارات الموقمع 
عليبا مثبا والتى تفيد قبضبا جزءاً من اهن 
لنسليمه إلى زوجبا ‏ فانه يكون قد أخطأ فى 


٠م‎ 


العدد السابع ‏ السنة الرا بعة والثلاثون 


ا ا ا 


تطبيق القانون ‏ ذلك أن رخصة اليناء لاتفيد 
ملكية المرخص له » إذ هى تمطى لغير المالك 
وللستأجر أو المنتفع أو المقاول- وأن المظعون 
عليبها الآول والئالك يستندان إلى عةود غير 
مسجلة لانصلح لنقل الملكية كا يوجب قانون 
الشبر العقارى ‏ وفضلا عن ذلك فان للمؤجرة 
حتى لوكانت غير مالك الحق فى طلب إنخخلاء 
المتأجر إذا تأخر عن دفع الأجرة المستحقة . 


د ومن حيث إن هذبن السبيينمردودان بأن 
المحكمة إذ قضت بانتهاء عقد الإبجار الذى تستئد 
إليه الطاعئة فى طلب الإخخلاء » فانها لم تكن فى 
صدد البحث فى التقال ملكية الدكانين المؤجرين 
منها إلى المطعون عليه الآول فتبحث الشروط 
الواجب توافرها قانونا حتى تنتقل الملكية إليه 
وإلى المطعون عليه الثالك » وإنما تعرضث 
لمسآئدات [١طعون‏ عليهما المذ كورين للاستدلال 
منها على أثتباء عقد الإجار بششرامهما العينا ا جرة 
بصرف النظرعن البحثفى|تتقال الملكية . ولس 
فها استند إليه الم فى هذا الخصوص غنالفة 
للقانون . وأما القول بأنالطاعنةبوصفبا مؤؤجرة 
الحق فى طلب الإخلاء لعدم دفع الآجرة حتى 
لو كانت غيرما ل فردود بأن !| قد خلص 
فى قضائه إلى اعتبار أن عقد الإبحار الذى نستئد 
إليه الطاعئة صار لا وجود له بشراء المستأجر 
الدكانين المؤجرين إليه ٠‏ وبالنالى نكون دعوى 
الإخلاء علىغير أساس وهذا الذى قرره | 
لاخطأ فيه . ذلك أنه بعد أن أقامت الممكة 
قضاءها على انتهاء عقد الإيحار وزوال صفتها فى 
طلب الإخلاء يكون اعهادها غلى ه.ذا العقد فى 
غير عله . 


( القضية رقم 5514 سنة 7١‏ ق باهيئة السابق) . 


ظظ 
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ضرائب . اعلال . حك . تسبيبه . قضاوه بعدم قيول 
الطعن فى قرار طنة التقدير شعلا ارقية بعد اليعاه . 
تأسيسة على دعامتين (الأولى ) أن مستلم الخطاب 
الموصى عليه ابن عم للطاءن ويتردد على محله وأنه 
استل الخطاب فى هذا المحل . ( الثانية) أن الطامعن 
اعترف بأن ابن ممه سلله الخطاب ومع ذلك لم يرقع 
طعئه الا بعد مُى الميعاد القانونىي من تارع استلامه 
له ٠‏ كناية الاعامة الثانية وحدها لإمه المم. 
النمى على السك فى دعامته الأولى يكون غير منتج ٠‏ 

المبدأ القانوف 


لما كان يبين من الحم أنه إذ قضى 
بعدم قبول الطعن شكلا ارفعه بعد الميعاد 
أقام قضاءه على دعامتين (أولها) مااستخلصته 
امحكمة من الآوراق والتحقيق الذى أجرنه 
من أن مستل الخطاب الموصى عليه ابن عم 
للطاعن ويتردد على حله وأن الخطاب سم 
اليه فى هذا انحل ( وثائييما ) أن الطاعن 
اعترف ,أن ابن عمه سليه الخطاب الموصى 
عليه بعد خمسة عشر بوما من تاريخ تسليمه 
إليه وأنه بذلك يكون قد ثبت بدليل قاطع 
لايقبل الشك أن الطاعن تسل الخطاب تساليا 
فا رع مره بوي حل 1 بلع طعنه 
إلا بعد معنى الميعاد المقرر للطعن محسوبا 
على الأقل من ذلك التاريخ » وكانت هذه 


الدعامة الثانية نكنى وحدها لإقامة الحك . 
ذلك أنه وقد اعترف الطاعن بتسلم الخطاب 
ايكون قد تحقق - فى تارري هذا القسل س 
مانصت عليه المادة مه من القانون رم ١4‏ 
لسئة و١‏ من [إعلان الممول بقرار لنئة 
التقدير . وكان ماذهب اليه الطاعن من 
أحقيته فى رفع الطعن فى أى وفت نظراً لآن 
ابن عمه لم يسللة الخطاب إلا بعد مطى خمسة 
عشر بوما من نارين تسليمه إليه فى غير محله 
إذ من تاريخ هذا النسل الفعلى الذى تحقق به 
إعلانه بقرار اللجنةبيدأ مبعاد الطعن ٠‏ وكان 
القول بعدم جواز اعتبارتاريخ تسلم الطاعن 
لطاب الموصى عليه بداية لميعساد الطعن 
لبطلان تسليم الخطاب إلى ابن عمه بناء على 
أوجه البطلان الى أوردها غير مقبول, 
لآن بغرض تيام هذا البطلان فانه لابلحق 
إلا إجراء تسليم الخطاب إلى ابن عم الطاعن 
دون أن يؤثر على تسليمه إلى الطاعن ؛ لما 
كان ذلك كذلك انه يكو ن غير منتج البحث فها 
ماه الطاعن على الك فى دعامته الأولى من 
بطلان تسلم الخطاب إلى ابن عه وكذلك 
ما نعاه على أسباب الحم من تنائض فى هذا 
المعو 

اممر. 

« من حيث إن وقائع الدعوى , حسما يبين 
من الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن ع 
تتحصل فى أن لجئة تقدير الضرائب بالاسكندرية 
أصدرت فى ه« من فرابر سئة ,م4٠١‏ قراراً 


٠6أ‎ 


بتقدير أرباح الطاعن عن السنوات من ,م١‏ 
حت ١45‏ بالمبلغ التى قدرتها . وفى م من يوليه 
سئة م114 رفع الطاعن على |اطمون عليبما 
الأولينالدعو ف دم ٠‏ تجار ىكلى الاسكتدرية 
ممئة م4١‏ بالطعن فى القرار المذ كور . ودفع 
الحاضر عن مصلحة الضرائب بعدم قبول الطمن 
شكلا لرفعه بعد الميعاد » تأسيساً على أن الطاعن 
أعلن بالقرار المطعون فيه سمخطاب موصى عليه مع 
عم الوصول فى م من أبريل سلة م4١١1‏ وأنه 
مضى من هذا اليوم حتى رفع الدعوى أ كثر من 
خمسة عثر يوما ميعاد الطمن المقرر بالمادة .ى 
من القانون رقم ؛١‏ لسئة ومو . وطلب 
الطاعن رقض هذا الدفع استناداً إلى أنه لم يعلن 
بالخطاب الموصى عليه وأن الإمضاء الموقع با 
على عل الوصول ليست [مضاه وإثما فى لشخص 
آخر يدعى كامل عوض لا يعمل فى نحله ولا 
تر يطهيه علاقة . ويجلسة >منديسميرسئة ١146/,‏ 
سألت الحكة الطاعن ؛ وما أجاب به أن كامل 
عوض سابه الطاب الموصى عليه بعد مسة عشر 
يوما من تاريخ تسليمه إليه . وقررت المحكمة 
الاتتقال إلى حل الظاعن لتحقيق إجراءات تسلم 
الخظاب إلى كامل عوض ؛ وتم هذا الانتقال فى 
من ديسمير سئة م144 . وفى .” من ينابر 
سلة 49 فضت احكمة بقبول الدفع المقدم من 
مصاحة الضرائب و بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه 
بعد الميعاد . واستأتف الطاعن هذا الحم وقيد 
اسنئئافه يرتم م+ سنة ه قضائية محكمة استئناف 
الاسكندرية الى قضت فى م من ديسمير سئة 
4 تأيده لأسبابه ولآن الطاعن لم يأت: 
بجحديد . وقرر الطاعن الطمن فى الحسك المذ كور 
بطريق النلقض . 


ا 


« ومن حيث إنالطعن بنىعلى سيبين يتحصل 
أونها فى أن الك المطمون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون من وجبين ( أولها ) إذ اعتمدت الحكمة 
عل أن الطاعن أعلن بقرار لجئة التقدير بالخطاب 
الموصى عليه النى سل إلى كامل عوض ف م من 
أبريل سئة 00 ؛ استثاداً إلى مأقررته من أن 
مسئل الخطاب قريب للطاعنو يتردد على مله والسليه 
فى هذا ال حل . ما يكون معه هذا الإعلان صميحاً 
ب مع أنكامل عوض هذا ليس من أقارب 
الطاعن أو أصباره السا كثين معه ولا وكبلاعثه 
أو غادماً غنده بالأجرة » وأنه تبين من محضر 
الانتقال أن الطاعن يعمل وحده فى محله ٠‏ وينبنى 
على ذلك أن يكون إعلان الخطاب الموصى عليه 
باطلا قانونا ولا يصم الاحتجاج به على الطاغن 
فى تحديد بداية معاد الطمن فى قرار اللجئة من 
تارضه » ذلك أنديشترط ف الإعلان بطريق البريد 
أن يكون مستكملا روط الإعلان علىيد محضر 
( والوجه الثانى ) إذ اعتمدت الحكمة على ماقرره 
الطاعن بحلسة + من ديسمير سئة /154 من أن 
كامل عوض ساله الخطاب الموصى عليه بعد خمسة 
عشر يوما من تاريخ تسليمه إليه دون أن يبادر 
الطاعن بالطعن فى قرار اللجئة فى الميعاد محسوبا 
على الآقل من ذلك التاريخ ‏ مع أن الطاعن لم 
ينسم الخطاب إلا بعد فوات ميعاد الخنسة عثس 
يوما المقرر للظعن , ما يخوله الحق فى رفع هذا 
الطعن فىأى وقت بعد ذلك وأنه متى كان إعلان 
الحظاب إلى كامل عوض باطلا قائونا فلا ريصم 
أن يثرتب على نسم الطاعن له أى أثرء ومن ثم 
لا تجوز اعتباد تاريخ هذا التسل يداية يعاد 


د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الححكم المطعون فيه مشوب با لبطلان لتناقض أسبابه 


العدد السأبع - السئة الرأبعة والثلاثون 


ذلك أن المحكمة ؛ مع أنها قالت إن ذكر اسم 
وصفة مست/ الإعلان بطري قالبريد شرط جوهرى 
لصحته » فإنها قررت صمة إعلان الخطاب الموصى 
عليه إلى كامل عوض » وذلك على الرغم من أنه 
ليس من الأشخاص الذين أجاذ قانون المرافمات 
تسلى الاعلان اليبم . 

د ومن حيث إنه لما كان يبين من الحم أنه 
أقهم على دعامتين ( أولاهما ) ما استخاصته احكة 
من الآوراق والتحقمق الذىأجرته أثناء الانتقال 
من أن كامل عوض مستلم الخطاب الموصى عليه 
ابن عم للطاعن ويتردد على >له وأن الخطاب سل 
اليه فى هذا امحل ( ومائمهما ) أن الطاعن اعترف 
بجلسة + من ديسمير ,144 بأ نكاملعوض سلءه 
الخطاب الموصص عليه بعد خمسة عشر يوما من 
تاريخ تسليمه اليه وأنه بذلك يسكون قد بت 
بدليل قاطع لايقبل الشلك أن الطاعن تسا الخطاب 
تسليا فمليا وعم بمضونه ,» ومع ذلك فاله لم برقع 
طعنه إلا فى ,م من يو ليه سئة ,م154 أى بعد معنى 
المبعاد المقرر للطعن محسوباً على الآقل من ذلك 
التاريخ ‏ وكانت هذه الدعامة الثانية تكى 
وحدها لإقامة الحم فما قتضى به من عدم قبول 
الطعن لرقعه بعد الميعاد . ذلك انه » وقد اعرف 
الطاعن ينس الخطاب الموصى عليه ٠‏ يكون قد 
تحقق ‏ فى تاريخ هذا التسل ‏ مانصت عليه 
المادة م«ه من القانون رقم ؛١‏ لسئة م9١‏ من 
إعلان الممول بقرار لجئة التة.دير . أما ما ذهب 
اليه الطاعن من أحقيته فى رفع الطعن فى أى 
وقت -. نظرأ لآ نكامل عوض ل يسايه الخطاب 
إلا بعد مضى خمسة عشر يوما ميعاد الطعن - فق 
غيد محله » إذ من تاريخ هذا التسل الفملى النى 
تحقق به إعلانه بقرار اللجنة بيدأ ميعاد الطمن . 
وأما قوله بعدم جواز اعتبار تاريخ نسابه الخطاب 


قُضاء محكمة التقض المدنية 


اموي عليه إقاة كاذ الطعن ليطلان 2 
الخطاب إلى كامل عوض بناء على أوجه البطلان 
الت أوردها فبو قول غيد مقبول . لآنه بغرض 
قيام هذا البطلان فائه لا يلحق إلا اجراء #تسايم 
الخطاب إلى كاملعوضدون أن يؤثر على تسلرمه 
إلى الطاعى ‏ وكان ينبغى على ذلك أن مكرن 
الوجه الشانى من السبب الآول من سبى الطمن 
مردوداً : وألا يكون هناك محل للبحث فيا أثاره 
الطاعن فى الوجه الأول منهذا السيب من بطلان 
تسل الخطاب إلى كامل عوض وكذلك فا ثعاه 
فى السبب الثانى هن تناقض فى أسباب السك فى 
هذا الخصوص ‏ . لما كن ذلك كذلك يكون 


الطعن بسيبيه على غير أساس ومن ثم بتعينرفضه, . 


( القضبية رقم ١4‏ سنة ,٠‏ ق بلهيعة السابقة ). 


2 
نوشير سئة ١٠,09‏ 

حم , لسبيبه . فضاؤٌه برفض دعوىرفعتها الطاعنة 
على المطعون عليه الأول 5 #أسيس قضائه على أن 
الثابت من مستندا تالطرفين أن الحصة البِى رسامزادها 
على الطعون عليه الأول كانت مماوكة لآخرين غير من 
تلقت الطاعنة الممكية عنهم فلا ضرر تصيبهاً من رسى 
المراد عن سوهبة لافأن فا با . عدم إيرأده بيا نا عن 
الستنداث الى استيد منها. تقرربره ه أن الحصة ااتى رسا 
مزادها فى غير المسة اللطالب بها وأن الأشخاص الدّين 
تلقى منهم الطعون عليه الأول ملكية الحصة الى رسأ 
مؤادهاأ عليه م غير من تاقت علوم الطامنة ملكية 
حستها ٠‏ عدم بيانه الأدلة والة ران الى جعلته ينتهى 
إلى هذا التق ليلل همع زوم هذا الببال لثمل فى الدعوى. 
قصسور المع عا إستجوب نقضه ٠‏ 


المبدأ القانرق 


مى كان يبين من الأوراق أن الطاعنة 


|٠١؟‎ 


طلبت الحكم بتثبيت مللكيتها إلى مقدارمعين 
على الشيوع فى المثزل موضوع الدعوى 
و بطلان إجراءات 'زع الملكية وحم رسو 
المزاد الصادر لللطعون عليه الآول بالنسبة 
للبقدار المذكور بشاء على طلب المطعون 
عليها الثانية ضد زوجبا المطعون عليهالثالك , 
وذلك استناداً إلى أنها تملكت هذا المقدار 
بموجب عقد بيع مسجل ؛ وكانت الحكمة إذ 
قضت برفض دعوى اأطاعئة أقامت قضاءها 
* | على أن الثابت بمستندات الطرفين أن الممة 
القى رسا مزادها على المطعون عليه الآول 
والى تقع شائعة ف الممزل كانت ماوكة لآخرين 
غير من تلقتالطاعئة الملكية عنهم فلا ضرر 
يصيببا من رسو المزاد عن حصة لا شأن لها 
به» وأنها لم تقدم إثبانا لدعواها غير عقد 
البيع المسجل الصادر لما من زوجها بيع 
حصة معينة شائعة فى المنزل المذكور وحكم 
صادر بتثبيت ملكيتها إلى ثلاثة قراريط من 
ضمن الحصةالمذكورة كا أنمالم تقدم مايقطع 
فى أن المقدار الرابى مزاده على المطعون 
عليه الأول والذى يقع على الشيوع فى المأزل 
هو نفس المقدار الذى تطلب تثبيت ملكيتبا 
إليه » هذا فضلا عن أن المطعو نعليه الأول 
قال بعدم منازعته لاطاعبة فم ملك على 
٠‏ | الشبوع فى المأذل المشار إليه ‏ وكان هذا 
الذى اعتمدت عليه الفكة خلوا هن بيان 
مفصل عن المستئدات الى استمدت منبا 
تقر برها بأن الخصة التى رسا مزادها هى غير 


م ا 


0 


المدد السأبع - السنة الرابعة والثلاثون 


الخصة المطالب بها وبأن الاشخاص الذين 
تلقي المطعون عليه الآول منبمملكية الخصة 
الى رسا مزادها عليه ثم غير الأشخاص 
الذين تلقت الطاعئة منيم م.كيتهبا م خلا 
من ببان الآدلة والقرائن الى جعات الحكة 
تنتبى إلى هذا التقربر - وكان هذا البيان 
لازما الفصل فى الدعوى ع( خصوصا وأن 
الطاعنة أسستها على عقدالبيع المسجل والصادر 
لها من مورثبها ومورث المطعون عليه الثالك 
وعلى أن المقدار المببع لها هو ذات المقدار 
الذى رسا مزاده على المطعون عليه الأول . 
متى كان ذلك كذلك يكون الحكم معييب| 
بقصور ببطله ويستوجب نقضه . 


امور 

دمن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل ىق 
أن الطاعئة أقامت على المطعون علييم الدعوى 
مم لسئة معو( مدق مكة بولاق الجرئية 
تطلب السك بتتبيت مللكيتها إلى«قراريط شيوءا 
فى مبانى المتزل المبين بالصحيفة ويبطلان حكم 
رسو المزاد الصادر للبطعون عليه الآول فى 
القضية رقم .++ لسئة 1449 مدنى عحكمة بولاق 
والتى انخذت فا إجراءات تزع الملكية بالنسبة 
إلى ستة قراريط شائعة فى امازل المذكور بئاء 
على طلب المطعون عليها الثائية ضد ذزوجبا 
المماعون عليه الثالك نفاذآ لحم بالنفقة ؛ 
وارتكنت الطاعئة إلى عقد مسجل فى عم من 
دلسمس سنة ,م١١‏ صادر إليبا من زوجبا أحجمد 
طنطاوى مورما ومورث ابنها المطمون عليه 
الثالك ويتضمن بسع ستة قراريط شائعة فى المأزل 


المشار إليه . وفى ه من مابو سئة ١144‏ فضت 
المحمكة برفض الدعوى استنادا إلى أنه لا مصلعحة 
للطاءئة فى رفعرا . ذلك أنه ثابت مستندات 
الطرفين. أن الس قراريظ: الى رسا مرادها 
على المطعون عليه الأول والتى تقع شائمة ف امازل 
كانت مملوكة لآخرين غير من تلقت الطاعدة 
الملكية عنهم فلا ضرر يصيبها من رسو المزاد 
عن حصة لا شأن لها مبا . واستأ نفت الطاعئة هذا 
الحم وقيد استثنافيا برقم .ه١١‏ لسنة و4١‏ 
مدق مستأ تف حكمة مصر الابتدائية ال قضت فى 
و من مابو سئة ١:0.‏ بتأبيده للاسباب التى ببنى 
عليبا ولما أضافته من أسباب تتحصل فى أن 
الطاعئة لل تقدم إثباتا لدعواها غير العقد المسجل 
فى سئة ١1.4‏ الصادر لها من زوجها بيع مستة 
قراريط شائعة فى الأذلوالجم الصادرفى الدعوى 
دم مم لسئة +م؟١‏ مدق محكمة بولاق 
والقاضى بتثبيت ملكيتها إلى ثلاثة قراديط من 
ضمن السئة قراريط المذكورة كا أنها لم تقدم 
ما يقطع فى أن المقدار الرابى مزاده على المطعون 
عليه الأول والذى يقع على الشميوع ف المأزل هو 
نفس المقدار النى تطلب تثيبت ملكيتها إليه ؛ 
هذا فضلا عن أن المطموزعليه الأول قال بالجلسة 
بعدم منازعته للطاعئة فما تملسكه على الشيوع فى 
الأزل موضوع الدقوى. وى ١4‏ من يوليه 
سئة .م١‏ قررت الطاعئة الطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 

« ومن حيث إن مما تنعاه الطاعئة على الحم 
مشوب بالقصور ‏ ذلك أن المحسكمة قضت رفض 
دهواها لعدم توافر المصلحة فبها استناداً إلى 
ما قررته من أنه ببين من مستئدات الطرفين أن 
الستة قراريط التى رسا مزادها على المطمون عليه 
الأول وكانت ملوكة لآخرين غير من تلقت 


قضاء حكمة 


الطاعئة غلبم الستة قراريط الى تطلب تأبيت 
ملكيتها إليها وإلى أنه لم يقدم فى الدعوى مايقطح 
ف أن المقدار الذى رسا مزاده على المطعون عليه 
الأولهو نفس المقدار المبيمع إلىالطاعئة - وذلك 
دونأن تحققال-كمة هذه الوقائع ودون أن تبين 
الظروف والآدلة والقرائن الى أوصلتها إلى تكوين 
هذا الرأى . 


د ومن حيث إنه لما كان بيين من الأوراق 
أن الطاءئةطلبت الحسكم بتثييت ملكيتها إلى سثة 
قراريط على الشيوع ف المئزل وبطلان إجراءات 
تزع الملكية وحك رسو المزاد الصادر فى الدعوى 
رقم .1ه لسنة ١549‏ مدق بولاق ٠١‏ وذلك 
استناداً إلى أنها تملكت هذا المقدار بموجب عقد 
بسع مسجل فى سئة ١4.8,‏ » وأن الحكمة قضت 
برفض دعوى الطاعئة اعتتادا على الأسباب الى 
وردت فى الحكم الابتداقيو المكم المطمون فيه 
والأنف بيائها فى الوقائع . وكان هذا النى 
أعتمدت عليه ال-كمة خلوا من بيآن مفصل عن 
المستيدات الى استمدت مها تقريرها بأن السئة 
قراريط الى رسا مزادها هى غير السة قراريط 
المطالب مها وبأن الأشخاص الذين تلق المطعون 
عليه الأول عنم ملكية السئة قراريط التى رما 
مزادها عليه ثم غير الأشخاص الذين تلقت 
الطاعئة منهم ملكيتها ؟ا خملا من بان الآداة 
والقرائن التى جعلت الحسكمة تنتهى إلى هذا 
التقرير- وكان هذا البيان لازما للفصل ف الدعوى 
خصوصا وأن الطاءئة أسستها على عقد الببسع 
المسجل فى سئة بم.4 ١‏ والصادر لها من مورتا ‏ 
وهورث المطعون عليه الثاث وعلى أن المقدار 
المبت.ع لهاهو ذات المقدار الذى رسأ مزاده على 
المطاعون عليه الأول لماكان ذلك كذلك يكون 


النقض المدنية 


١١م‎ 


الحكم معيبا بقصور يبطله و بستوجب نقضه 
وذلك بغير حاجة إلى حث بقية أسباب الطعن , . 


( القضية رقم #88 سئة 9١‏ ق بافيئة السابقة ) ٠‏ 


ع1 
ا نوفير سئة ١68‏ 

| ب مرض موث ٠‏ حم . تسبيبه ٠‏ :قريره لأسباب 
سائقة أن البائم لم يكن مريضا مرض الوت عند #رير 
عقد البيع ٠‏ رفضه نا طلب الإحالة على التحقيق 
لإثبات هذا الرش ٠‏ لا خطاً في تطبيق القانون 
ولاقصور* 

د ب وض موث ٠‏ ثقض ٠‏ طعن . حك ٠‏ لسيدبه * 
:تربره أسات ساءفة أن الادعاء عرض موث البائم 
عند تحرير عقد الببع غير جدى ٠‏ الطعن بصورية 
تاريخ العقد ه غير منتمع . النمى على الم بالخلا في 
الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه ٠‏ نمى خيد 
منتسج أيضا ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - متى كان يبين من الحم المطعمون 
فيه أن امحكمة لم تر فما قآله العلاعن من أن ش 
البائعة كانت مريضة مرض الموتعند تحرير 
عد الببمع إلا جرد ادعاء غير جدى لآن 
للاعن م بقدم دللا أو حت قرنة على أن 
كانت مرإضة ) أن الجسكة بلأء على هذه 
الأسباب السائغة الى أوردتها - نكون قد 
رفضت ضعنا طلب الاحالةعل التحقيق لإثبات 
مرض الموت ؛ وهذا لاخغطأ فيه فى تطبيق 
الفانون ا لابشو به التصور . 

#7 سد متى كانت الممكمة عت بناء على 
الأسباب السائفة الى أوردتها - قد رأت 
فما قاله الطاءن من أن المائعة كانت هر لضة 


كم١‏ ل 


العدد السابع - السئة الرا بعة والنلاثون 


مرض الموت عند تحرير عقد البييع ادعاءاً أنهاكانت مريضة ثم إن البيع لغيد وارث .وليس 
غير جدى ٠‏ فانه ييكون غير مئنيم الطعن | ف القضية دليل على أن الْن الوارد بالعقد فيه 


بصورية تاربخ عقد الببع وطلب تحقيق هذه 
الصورية ؛ وكذلك النعى بالخطأ فى الإسئاد 
عل قول المحكة بآن التاريخ المذكور غير 
متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية 
التاريخ فى هذا المقام أن يوضع على العقد 
تاريخ غير صحيح يكون سابقأ على تارضخه 
الحقيقى لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ؛ 
وهو مارأت الحكة عدم جدية الادعاء به . 


الم 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل ف أن المطعون 
عليه إصفته وليا على واديه نظمىالشبير ييوسف 
ومئجدة الشبيدة بنوسة أقام على الطاعن الدعوى 
دم م؛كلى سئة و4١‏ محكمة الزقازيق 
الابتدائية يطلب الحم باثبات صمة التعاقد الصادر 
اليه هذه الصفة فى ١6‏ من أغسظس سئة ١6#‏ 
ببيسع م أفدنة و ٠١‏ قراريط و ١١‏ سبما بثمن 
مقداره إبام جنيه و .ى؟ ملم من هيلاله 
منقريوس بدوى جدة القاصرين لآمبما وشقيقة 
الطاعن . ودفع الظاعن بأن العقد مق وصية 
لآن البائعة احتفظت لنفسبا فى العقد بحق 
الانتفاع بالمبيسع مدى الحياة كا .حظرت على 
المطعون عليه أن يتصرف فى الأطيان بغي إذن 
من الجلس الحمسى 1 ودفع الطاعن أيضاً بأن 
العقد حرر فى مرض موت البائعة وأنه مستعد 
لاثبات ذلك باليينة . وذهيث محكمة أول درجة 
إلى أن الببع ليس مضافا إلى مابعد الموت » إذ هو 
نسب لصوصه ببع منجز مقترن بشروط 
صيحة وأنه لم يقبم دليل على نوع مرض البائعة 
بل لم يقدم الطاعن أى دليل أو قريئة على 


محاباة تزيد على الثلث ومن ثم قضت باثبات صمة 
التعاقد . واسة أ تف الظاءن هذا الجكم وقيد 
استئنافه برقم ,وسئة ؟ ق محكمة استكئاف المنصورة 
الى قضت ف «م من مابو سلة ١45.‏ بتأبيده 
مقرة محكمة أول درجة على أسبامبا وأضافت اليه 
أن البائعة توقيت فى سئة 14 أى بعد البيع 
بأكثر ءن ثلاث سنوات وأنه لم ثبت حال أن 
المرض قد أصاما قبل وفاتها . وقرر الظاعن فى 
هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن -حبث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
تتحصل فى أن الطاعن تمسك فى صيفة الاستئناف 
بأن عقد الببسع المنسوب إلى مورثته حرر إبان 
مرض موتها وأن التاريخ الموضوع عليه غير 
صحيح وأنه مستعد لإثبات هاتين الواقعتين 
بالبيئة » ولكن اممكة لم تحب الطاعن إلى هذا 
الطاب ولم نشر إليه فى حيثيات حكا بل قالت 
إن تاريخ العقد غير متنازع فيه واذلك ينعى 
الطاعن على الحسكم الخطأ فى تطبيق القا نون إذ لم 
يحز للطاعن وهو يعتبر أجنى فى هذا الخصوص 
أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن العقد حرر فى 
مرض الموت و أن التاريخ الموضوععليه صورى ) 
كا بنعى على الحسكم القصور فى التسبيب إذ أغفل 
الرد على هذا الدفاعويئعى عليه الخطأ فى الإسئاد 
وان التاريخ في متنازع فيه رتم أن 
الطاعن بقول بصوديته . 

د ومن حيث إنه جاء باله-ك المطعون فيه فى 
خصوص مادفع به الطاعن من أن العقد صدر 
فى هرض موت المورثة م ... فضلا عن أنهلم 
يبت حال أن البائعة قد أصابها المرض قبل وفاتها 


قضاء محكمة اليقض المدنية 


الجمع عليها من الطرفين أنبا لم تتوف إلا فى سئة 
:4و١‏ أى بعد الببع ثلاث سئوات أو تزيد 
و يبت أن مرضا من الأمراض الميئة بطببعتها 
قد أقمدها فى دارها طول تلك المدة ول ذا كان 
الح المستأئف صائيا فيا انتبى إليه والطمن 
فيه غير ديد ومن ثم فقد حق إقراره» كا جاء 
بالك الابتدائى الذى أقره الحسك المطعون فيه 
د ول يكم دليل على نوع مرض البائعة بل لم يقدم 
المدعى عليه الطاعن أى دليل أو حتّى قريئة على 
أنها كانت مريضة » ويبين من ذلك أن المحمكمة 
لتر فما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة 
مرض الموت علد تحرير عقد البيع إلا مجرد 
أدعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو 
حَى قريئة على أنما كانت مريضة » وبذلك تكون 
احكمة بناء علىهذه الأسبا ب السائغة ااتى أوردتها 
قد رفضت ضمنا طلب الإحالة على التحقيق 
لإثبات مرض الموت ٠‏ وهذا لا خطأ فيه فى 
تطبيق القانون 5 لا بشوبه بالقصور. ومى تقرر 
ذلك يكون غير منتبج الطعن بصورية تاريخ العقد 
وطلب تحقيق هذه الصورية . وكذلك النعى 
بالخطأ فى الاسئاد على قول المحمكمة بأن التاريخ 
المذكور غير متنازع فيه ذلك أن المقصود 
بصورية التاريخ فى هذا المقام أن يوضع عل 
العقد تاريخ غير صحيح يكون سايقاً على تار منه 
الحقيق لإخفاء أنه حرر فى مرض الموت ؛ وهو 
مارأت المكمة عدم جدية الادعاء به . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويئعين رفضه, . 


( القضية رقم 758 سنة ٠ل‏ ق بالطيئة السابتة ) ٠‏ 


|٠١هس/‎ 


1 
ا وير سلة ١609‏ 

حم . تصحيحه . ماهية التصحيعح ٠‏ وجوب قصره 
على ما رقع فى منطوق الحم من أخطاء مادية بحتة ٠‏ 
عدم جواز إجراء ”بير فى النطوق ما ينافضه لا فى 
ذلك من إخلال محجية العيء اكوم فيه ٠‏ مثال ٠‏ 
الأدتان 54" ؛ 50" من قانون المرافمات ٠‏ 

المدأ القانوق 

يلرتبعلى صدور الحم اثتهاء التراع بين 
الخصوم وخروج القضية من بد الحكة بحيث 
لايحوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من 
سلطة قضائيةء كا لا بحوز لها تعديل حكبا 
فيها أو [صلاحة . وهذا هو الأصل ‏ إلا أن 
الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع 
قانو نالمرافعات الجديد أن يجير لليحكة أذاً 
ما جرى عليه العمل . أن تصحم ما يقع فى 
منطوق حكبا من أخظاء مادية بحنة ؛ فنص 
فى المادة 4” من قانون المرافمات على أن 
( ثنولى الحكمة تصحيح مابقع فى منطوق حكبها 
من أخطاء مادية بحت ةكتابية أوحسابية وذلك 
بثرار تصدره من ثلقاء نفسها أو بثاء على 
طلب أحد الخصوم من غير مرافعة )ثم نص 
ف المادة ه+م مرافعات على أنه ( يجو زالطعن 
فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تماوزت 
المحكمة فيه حقبا المنصوص عليه فى المادة 
السابقة وذلك بطرق الطمن الحائزة فى الحم 
موضوع التصحيح ) ويبين منذلك أن سلطة 
الحكة فى تصحيم ما بقع فى منطوق حكميا 
مقصورة على الاخطاء المادية البحتة » وهي 


١١ه‎ 


العدد السابع ‏ السنة ألرابعة والثلاثون 


التى لاتؤثر على كيانه حيت نفد هذا تبتهوتجعله 
مقطوع الصلة بالحم المصحم » ومن ثم ذهى 
لاتملك حال أن تتخذ من التصحيح ومدلة 
لأرجوع عن الحم الصادر منبا فتغير منطوقه 
مما بناقضه , لما فى ذلك من المساس حجية 
الثىء امحكوم فيه . وإذن فتى كان الواقع 
هو أن الحكمة أصدرت حكما يقضى برفض 
الاستئياف وتأبيد الحم الابتدائى القاضى 
أحقية الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة ثم 
أصدرت بعد ذلك قراراً لتصحيح منطوق 
هذا الحم ينص على [إلغاء الحم الارتداى 
ورفض دعوى الشفعة؛ فانها نكون قد 
تماوزت قبا فى قرار التصحيم المشار اليه 
ذلك أنبا أجرت تغبيراً كاملا فى ميطوق 
حكمباء وهذا أمر لا تملك ؛ ما يتعين معه 
نقض هذا القرار واعتبارهكأن لم يكن مته 
فى القانون . 

امكو 

د من حيث إن واقعة الدعوى ؛ حسما يبين 
من الهس المطعون فيه وسائر أوراق الطعن , 
تتحصل فى أن المطعون عليه الأول باع إلالمطمون 
عليه الثانى فطعتى أرض قضاء منفصلتين عن 
بعضيمأ مساحة إحداها قيراط و ١١‏ سبما وظبر 
أن المساحة الحقيقية للثائية ؛ قراريط و ١١‏ 
سبما : وذكر بالعقد تمن إجمالى للقطعتين معا هو 
ألفب جيه ؛ وقد أراد الطاعن أذ كرى القطمتين 
باللعفعة , قأنذر البائع والمشترى برغيته فيها 
مقابل مبلغ ..ه جنيه أو ما يظبر أنه الدّن 
الحقيقى» ثم رفعالدعوى ما وقيدت برقم ١١/0‏ 


سئة ,م14١‏ كلى محكمة طنط الابتدائية ٠»‏ وقرر 
الحاضر عنه بالجلسة أنه يقبل أخذ القطعة المطلوبة 
بالشفعة مقابل ألف جثيه والملحقات » وحت 
الجسكنة فى ع ؟ من يثاير سئة 144 غياييا للبائع 
وحضوريا للبشترى بأحقية الشفيع فى أخيل 
الأرض البيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى 
ومساحتها طبقا لعقد البائع الصادر من المدعى 
عليه الآول ( المطامون عليه الأول ) إلى الشانى 
(المطعون عليه الثانى) ؛ قراريط وم أسبم وطبقا 
لاظبر من عملية المساحة ؛ قراريط و ١4‏ سبما 
مقابل دقع الآن ومقداره ألف جئيه خلاف 
الملحقات وألرمت المدعى ) الطماعن ) - 
بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطليات 
واستاقفت الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 
.) سئة + ق . محكة استئئاف الاسكندرية كا 
استأنفه المشترى ( المطعون عليه الثانى ) وقيسد 
استثئافه بدثم 4 سئة + ق ٠‏ وظم الاستئنافان 
لبعضبما البعض . وكان نعى الشفي.ع ( الطاعن ) 
على السك منصيا على ما قضى به من الزامه بثمن 
مقداره ألف جنيه » مع أن هذا المبلغ هو القن 
الإجالى للقطعتين المبيعتين وكذلك ما قضى به من 
[لزامه بالمصروفات وطلب تعديل الحم بناء على 
ذلك وجعل الثن اباب جثيبا و..1 ملم بنسبة 
القدر المشفوع فيه إلى جملة المساحة المببعة . أما 
المطعون عليه الثانى فقد عاب على لحك قضاءه 
للطاعن بالشفعة مع أنه عمد إلى تحرئة الصفقة 
المببعة فى حين أنه ماكان يقوم بأى حال من 
الأحوال على مشترى القطعة الأآولى منفردة لأنها 
لا نساوى شيئًا بالنسبة إلى القطعة الثانة نما 
يكون معه حق الشفعة غير قابل للتجرئة . وى 
؛ من يونيو مدلة .16 حكنت المححسكة حضوريا 
بقبول الاستثنافين شكلا وفى الموضوع إرفضبما 


قناء حكمة النقض المدنية 


|١ه‎ 


وتآييد الحم المستأف وألزمت كلامن المستأتفين الحساية إلا أن التصحيح الى أجرته لا بعد 


مصاريف اسئثنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب 
الحاماة . ثم عادت امحكنة فى "١‏ من يوليو سئة 
|466٠‏ وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا 
الحم وبجماهكالاق: حكمت المحمكمة حضوريا 
بقبول الاستئئاف شكلا وفى الموضوع بالغاء 
الحك المستأنف ورفض دعوى الشفعة مع إلزام 
كل من المستأنفين بمصاريف استءئافه وأمرت 
بالمقاصة فى أتعاب الاماة» . وقرر الطاعن 
الطمن فى الحم المذكور بطري قالنقض علىماهو 
مبين فى وقائع الطعن . 

دومن حيث إن المطءون غايه الثاق دفع 
بعدم قبول الطءن شكلا لخلوه من الأسباب 
المفصلة إذ أن الأسراب التى أوردها التق ر.رغير 
محددة ولا معيئة ولا يمكن أن يفهم منها إن كان 
الطاعن ينعى على الهم الخطأ فى تطبيق القانون 
أو تأويله أو البطلان الجوهرى الواقع فى 
الاجراءات . 

دومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن 
الطاعن أورد فى تقرير الطعن الاسباب الى 
يؤسس عليبا طهئه ونواحى العوار الى يأخيذها 
على الحم المطعون فيه وموضهبا مئه وأثرها 
فى قضائه . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
أله أخطأ فى القانون ذلك أن التصحيم الذى 
أجرته امحسكة على منطوق الحم لا يدخل فى 
ولايانها 4 لآن المادة عم مرافعات وإن أجازت 
للحكة بعد صدور الحكم تصحيح ما يقع فى 
منطوقه من الاخطاء المادية البحئة أو الاخطاء 


كذلك ء إذ هو تغيير شامل يقلب الحكم من 
وضع إلى آخر مناقض له تمام المناقضة . 

دوءن حيث إنه يترتب على صدور | 
ائتهاء |انذاع بين الخصوم وخخروج القضية من 
يد المحكمة , ححيث لا يجحوز لما أنتعود إل نظرها 
بها لها من سلطة قضائية . كا لا يوز لها تعديل 
حكها فيبا أو إصلاحه . وهذا هو الأاصل . 
إلا أن الفارع رأى لاعتبارات قدرهاعيد وضع 
قاثون المرافعات الجديد أن يجين للبحكمة أخذا بما 
جرى عليه العمل أن #صحح ما بقع فى 
منطوق حكا من أخطاء مادية حثة» فنص 
فى المادة 4 +م من قائون المرافعات على أن «تثولى 
امحسكمة تصحيح ما يقع فى منطوق حكمبا م 
أخطاء مادية حتة كنابية أو حسابية وذلك بقرار 
عدر قن لقاء تسا أوجناء عل طلن : أب 
الخصوم من غير مرافعة » ثم نص فى المادة موس 
مرافعات على أنه يحوز الطعن فى القرار الصادر 
بالتصحيح إذا تجصاوزت الحكمة فيه حقبا 
الخصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطرق 
الطمن الجائزة فى الحسكم موضع التصحيح ٠‏ وببين 
من ذلك أن سلطة الحسكمة فى تصحييح ما يقع فى 
منطوق حكمبا «قصورة على الاخطاء المادية 
البحئة ؛ وهى التى لا تؤثر على كيانه حيث تفقده 
ذاتينه وتجعله مقطوع الصلة با 
ثم فبى لاتملك بحال أن تتخذمن التصحيح وسيلة 
للرجوع عن الحكم الصادر منبا قتغين منطوقه 
مما يناقضه »للا فى ذلك من مساس تحجبة الثىء 
اكوم فيه . 

د ومن حيث إله ببين بما ساف أن امحكية 
قد تجاوزت حقبا فى قرار التصحيم الذىأصدرته 


المصحح» ومن 


| 


إذ أجرت تغيراً كاملا فى منطوق حكمبا » وهذا 
أمر لا تملك ء ومن ثم يتعين نقض هذا القرار 


واعتبارهكأن م يكن لخطته فى القانون وذلك بغير 
حاجة إلى حث بقية أسباب الطعن » . 
(القضية رقم غ8" سئة 7١‏ ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


تاك 
, ب ادر الا له ب 


00 
ميكة استئياف أسيوط 
*! ديسمسر سلة 6089| 
الأدامر العسكرية الخاصة باعانة غلاء المعيشة . مدى 
الختصاص هيثات التحكيم بتطبيقها ٠‏ 
المبدأ القانوق ش 

إن ما تماص هيئات التحكيم بالفصل 
به لن يتعدى سوى تقريرالحقإذا ما استكملت 
مقوماته وفى هذا قوام ولاية هذه الميئات 
طبقا لنصوص تانون التوفيق والتحكيم 
وهى فما يختص بتطبيق الآوامر العسكرية 
الخاصة باعائة غلاء المعيشة لا تتعرض إلى 
مغردات ما يستحقة العامل إلا بالقدر الذى 
تتحقق به من [خعلال صا حب العمل بالتزاماته 
وكون هذا الاخلال مؤثرا فى حقوق المال 
أو فرق هلهم وماساً بصالم جماعى يتعلق 
حقوقهم ولانزاع فى أن تطبيق صاحب العمل 
لقواعدمنحعلاوةالغلاء هومن علا قات العمل 
الى تختس هيئات النحكيم بالفصل فى شأنها 

طبقا لقانون التوفيق والتحكيم . 


(هيئة التحكم) 


77 
دمن حيث إن رئيس نقابة عمال الشركة المصرية 
لاستخراج ونجارة الفوسفات بالقصير قدم فى ١١‏ 
سبتمير سئة مه إلى مكتب العمل با لقصيرطلب 

عمال الشركة الذى يتضمن المطا لب التالية : 

١‏ تطبيق الآمر العسكرى رقم 48 لسئة 
٠‏ تطبيقاً عادلا ومن بوم صدوره فى أول 
مارس ممئة م4١‏ . 

؟ ب تحديد كادر للعال . 

م إنشاء مساكن للعال ذوى العائلات 
بالمتاجم . 

4 صرف ملابس للعال . 

ه - إنشاء نادى بالقصير المال وتزويده 
بجميع مطالبه . 

وقدم رئيس الثقابة مذكرة مفصلة هذه 
المطالب الذى قام مفتش مكب العمل بفحصبا 
فى 1 سبتميرسئة مم١‏ . وحرر مدير المكتب 
مذكرته أأتى رفعت إلى جئة التوفيق متضمئة عدم 
توفقه إلى 'نسوية النذاع بين الطرفين . وقد نظر 
النذاع أمام اللجئة فى جلسة ١ ١‏ كتوبرسية ١09‏ 
وفى هذه الجلسة قررت اللجئة الاثتقال للمعائئة الى 
أجريث فى يوم ١١‏ اكتويرسئة م40١‏ ولتوفق 
اللجئة إلى تسوية الاذاع أو بعضه وديا وإحالته 


ضاء عام الاستثناف ( هيثة التحكيم ) 


بأكله إلى هيثة التحكير وقد نظرته هذه الحيئّة فى 
جلسة ن١‏ نوقير سئة م140 وبعد تأجيل اضدار 
القفرار ليوم > ديسمار سئة وا قدم الطرفان 
مذكراتهما ؟] قدم مندوب الغرفة الصناعيةمذكرة 
برأيد أجات المميئةالنطق بالقرارليومم | دإسمير 
سئة بن ١.‏ لاتمام المداوله . 

د وحيث إنه بالنسسيه للمطلب الأول الخاص 
بصرف إعانة غلاء المعيشة استيدت الثقابة إلى أن 
هناك منحة يومية تصرفبا الشركة مع الآجر لم 
تحتسبعلببا علاوة غلاء معأنها تدشول ضمن الاجر 
الاضل للعامل وقد أعطيت للهال مئذ سنة بوع و١‏ 
عقب إضراب قاموا به لقلة أجورمم وما زالات 
تصرف بصفة ثابتةمئذذلك لينو بزاد فىمقدارها 
للمال تحسب أقدميتيم . 

دوحيث إن الشركة ردتعلى هذا المطلب بأن 
المئحة المشار الها من الثقابة ليست ضمن الآجر 
إذ فى د مئحة أقدمية ع قصد بها تشجيع المال 
على الاستمرار فى العمل ولعدم وجود كادر 
واذا فم تحنس بالشركة عتها علاوة غلاء . على أن 
الشركة أقرت فى مناقشة هذا المطاب بأن صرف 
المندحة كان أثر الاضراب الذى حصل ثم أوردت 
فى مذكرتها أنها راعت فى صرفبا أن عبالما يعملون 
فى الصحارى وأن المكومة قد محت موظفها 
د بدل صحراء » فرأت هى الآخرى ميم عمالها 
مقا بل تلك الملحة وقد ورد ذكرها فى سر ك5 العامل 
باسم م مئحة ع وهى لاف « الآجر , وخلاف 
« الغلاء » المذكورين فى السركى . 

. وقد خلصت الشركة فى دفاعبا إلى أن المئحة 
فى هذه الخحالة تعر مكافأة أو إعانة ما لايدخل 
فى الآجر الأسامى للعامل إذ أنها من المبات الى 
تصرف انشجيعا لهال وبحب استنز الها من الأجر 
الاجمالى قبل اتساب إعانة غلاء المعيشة . 


الكل 


د وحيث إن الغرفة الصناعية رأت أن هناك 
محلا للدفع بعدم اختصاص الميئة بنظرالمنازعات 
المتعلقة بتطبيق الأوامر العسكربة الخاضة باعانة 
غلاء المعيشة حتى فى ظل المرسوم بقانون'رقم 
8" لسئة؟ه ١‏ شأ نالتوفيق والتحكم ىمئازعات 
العمل قولا منبا بأن هذه المنازعات هى ما يتعلق 
بالنظام العام واتبا منازعاتؤردية نختص بضيطبا 
محام القانون العام النى نص على ولايتها ىتطبيق 
الجزاء المالى والجئاق عند الخالفة . 

د وحيث إله م| ينبغى ملاحظنهأن ما نختص» 
هيات التحكي بالفصل به لن يتعدى سوى تقرير 
الحقإذا م| استكات مقدماته وفى هذا قوام ولاية 
هذه الحيئاتطبقا لنصوص قانون التوفيق والتحكي 
وهى فيا مختص بتطبيق الأأوامرالمسكرية الخاصة 
باعانةغلاء المعيشة لانتعرضإلىمفردات مايستحقه 
العامل [لا بالقدرالذى تتحقق بدمن خلال صاحب 
العمل بالتراماته وكون هذا الاخلال مؤثرا فى 
حقوق العال أو فريق منهم وماسا بصا لم جماعى 
يتعلقحقوقهم ولانزاع فى أنتطبيق صاحب العمل 
لقو أعد منيم علاوة الغلاء هو من علاقات العمل 
الى تختص هيئات التحكم بالفصل فى شأنها طيقا 
لفانون التوفيق والتحكم . 

د وحيث إن الغرفة الصناعيية ذهبت فى 
مذكرتها مذهب الشركة فى صدد المئحة على أساس 
أن البيان الفسيرى الملحق بالآمر العسكرى 
دتم 41 لسئة .ووؤ نص ف المادة الخامسة منه 
على أن العلاوة الاضافية غير محددة النسية التى 
اعتادت بعض المؤسسسات صرفبا لعمالها إلى جائب 
فئات الاعانة المقدرةحق لصاحب العمل اعتبارها 
من إعانة الغلاء . على أنالشركة وقد جرت على 
صرف المئحة استقلالا بعد صدور الأمرالعسكرى 


١ ما‎ 


دل 
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رقي وو لسئة ١0.‏ ما كانت تفعل قبل صدوره 
ولم تستعمل حقبا فى خصمبا من إعانة الغلاء 
التي تقررت ذانه لا عمل لاحنساب إعانة عن 
مقدانهذة المتحة أمنؤة بالألعن نفس : 

«وحيث إن هذا النظر مردود عليه بماقررته 
الغرفة نفسبافى مذكرتها من أن ما أعطته الشركة 
من هذه المنحة هو «١‏ زيادة اضافية فى الأجور » 
راعت فيه أقدميتهم وأن تكن عقبت على ذلك 
بأن الشركة لم تحددها من حيث الطبيعة أو النسبة 
إلى الأجر . وواقع الآمر أن ااشركةأقرتك سئف 
القول بأن الملحة كانت زيادة فى الآجر اقتضتها 
ظروف المطالبة من جائب العمالعئد اضرامهم 
أوكانت يقصد رفع مستوى ما يتناوله !امل 
الى الحد الذى اقنضاه مح الحكو مة إعانةالصحراء 
لموظفيبا وقد قصدت أأشركة من ذلك تشجيع 
عمالما على الاستمرارفى العمل ومبذا الوضف قد 
خرجت المئحة عن الممنى المشار اليه فى رأى الغرفة 
الصئاعبةلآن صرفبا إماهو:لىمعنى الإلز'مو بفئّات 
ثابته ولامهم فى ذلك أن تكون واردة فى بيانات 
سركى العاهل استقلالا عن الآجر لآن هذا من 
صلع الشركة ذاتها وقد رأت من تلقاء نفسبا أن 
تبدل فى تلك البياءات مذ أول يثاير سئة 
64 | والعبرة بواقع الحال مبمأ وردف السركى 
مق بيانات . 

د وحيث إنه يب على مأ تقدم وجوب 
تطبيق فبّات العلاوة المقررة طبقا لللام رالعسكرى 
رقم و لسئة ١...‏ على أساس دخول المئحة 
الحتسبة للعامل والتى تصرف له شبريا ضمن أجره 
الأصل ميث تحتسب علاوة إعانة الغلاء عثبا 
الجن 

د وحمث إنه لذلك يبين أن المطلب الذ كور 
فى محله وبتعين أجابته . 


د وحيث [نه بالنسبة للطلب الثانى الخاص 
بتحديد كادر لهال قد أبدت الشركة استعدادها 
لعملمشروع للكادروعرضه علىالثقابة وذ كرت 
أنها ارسلت المشروع إلى مصلحة العمل فىوبو نيه 
سنة ماه ١‏ لدراسته ما قررت التقابة على لسان 
رئيسها أنها مستعدة لقبول المشروع بعد عرضه 
ومضمون ذلك أن الشركة أقرت ميدأ إنشاء 
الكادر ومن ثم أصبحثت مقيدة بوضعه على أن 
يكون فى الصورة التى تؤدى [ل الغرض المقصود 
منه يا هو متعارف عليه فى المؤسسات الى تتخذ 
هذا النظام بأن تحدد أنواع العمل وفئات الأجور 
وتدرجبا مع ما يلازم ذلك من تنظم للعلارات 
الدورية والامتيازات ان كانت . 

د وحيث إله بتعين أن تعطى الثقابة الفرصة 
لابداء ملاحظاتها على مشروع الكادر الذىتضعه . 
الشركة بغية الوصول إلى أسياس صا له عند 
التنفيذ ومن ثم بتعين إجابة المطلب مع تكليف 
الشركة موافاة الثقابة بهذا المشرو عفىظرفشهر . 

0 وحيث [له بالنسبة للبطلب الثالك الخاس 
بإنشاء مساكن لعال المناجم ذوى العائلات فإن 
الثقابة ل تسئده إلى أساس قانوق صحيح وإذا 
كانت قد أشارت فى مذكرتها إلى نص المادة با؟ 
من قانون عقد العمل الفردى ذان هذا النصس 
لاحملما ذهبت إليه إذ أنضاحب العمل لايلئزم 
بمقتضاه بتوفير السكن لغير العامل نفسه ولم تقدم 
النقاية مايئبت أنالشركة قد التزم تعئد استخدام 
عبالها بإنشاء مساكن لعائلاتهم . 

و وحيث إنه اذلك يتبين أن المطلب فى غيد 
حله و بتعين رفضه , : 

د وحيث إنه بالنسبة للمطلب الرابع الخاص 
بصرف ملابس للعمال فانه لا يسنيد” أيضا إلى 
أساس من القانون إذ خلت أحكامه من لزنام 


قضاء ما م الاستئئاف (هيئة النحكي ) 


صاحب العمل فى مثل الصناعة التى تمارسها الشركة 
بصرف هذه الملابس 5 أن العرفلا يقضى به . 

« وحبث إن ااشركة على الرغم من ذلك فقد 
أبدت ؟حض إرادتها قبولما شراء ملابس مما 
يستعملهالعال أثناء العمل لتبيعها لمم بأثمان الشراء 
مقسطة لهم ولا يسع الميئة إلا أن تقر تسجيل 
هذا القبول لصالم العمال مع جعل التقسيط 
وطريقته موضوع اتفاق مع الثقابة . 

و وحيث إنه بالنسية لليطلبالخامس الخاص 
بإنشاء ناد للعمال فقد حدد العمال فى مذكرتهم 
أن طبهم [نشماء النادى ف القصير وقد ردت الشركة 
أنها غيرمطا لبة بتنفيذ ذلك بعدأن انشأت فعلالمالها 
ملاعب لكرة القدم وللتذس فى متاجمها واستكملت 
هذه الملإعب باستحضار مدرب لحذه الالماب . 

د وحيث إن الهيئة ترى ألا وجه لالزام 
الشركة بالزيادةعلى| نثمثات الرياضية التىذكرتها 
والى ل تجادل الثقابة فى قيامبا إذ هى نك فى 
الغرض الذى بحب أنيقصد [ليه المال فى مطلبهم . 

د وحيث إنه إذك يتبين أن هذا المطلب فى 
غير محله وإذ| يتعين رفضه . 

د وحيث إن مصروفات انتقال ممثل الثقابة 
النى حضر امامالحيئة وكذا مصروفاتإقامتهتازم 
ما الى كة مادام قرار الهيثة صادرا لصاح الهال 
وذلكطيقا للبادة. ,من ارسوم بقانون رتم 18 
أعئة بو و ١‏ الخاص با اتوفيق والتحكيم فى مئازعات 
العمل وتقدر البيثة هذه المصروفات طبقا لما برد 
فى منطوق القران . 

( التذاع بين ثقابة عمال الشركة المصرربة لاستخراج 
ونجارة الفوسفاتو بين الشركةالمذ كورة رقم م سنة 
99 رئاسة وعضوية السادة محى شد مسءودر ئيس 
الفكة وعيسى دبوس دمر شئوده المستثارين 
وحضور الاستاذ رشاد أجدر مز ىمندوب مصاحةالعيل 
والاسياذ إبراهيم أدم مندوب مملحة المبناعة)ء 


س 


ال 
حكمة استئئاف أسيوط 
1 دلسمير سلة ١0#‏ 


١ 8‏ موظفين . تفرقة فى المأملة . لا تجوز على 
أساس مصرى وامجليزى أو لاءتلاف المرئب . 


ب ل حق مكتسب . لايمجوز الاحتجاج به . إذا 
كانت الشركة تقوم بالتزاماته وتخااف شروط عتد 
العمل . ٠‏ 
المبادىء القانوية 
١‏ - لا معنى مطلقا للتفرقة فى المعاملة 
بين موظفين متساوين فى الدرجة نجرد أن 
أحدهماائجليزى والأشرمهير ىأو لاختلاف 
مرتب وظيفته عنمرتب زميلهلأن فى التفرقة 
إساءة إلى مبسدأ أسامى يستند إلى قواعد 
التدالة وهو وعنوب المساواة فى آلمرين 
والامشازات النى بثالها كل عامل عند تساوى 
ظروف الاستخدام . ولاشك أن معيار 
المساواة لا مخرج بالنسبة لموظف الشركة عن 
المؤهلات اتى يسنازما العمل والدرجة الى 
مخوها للبوظف قيامه بهذا العمل وذلك دون 
النظر إكى جنسية الموظف وإذا فانه لا هق 
الشركة أن تنحك فى مركز موظف باقفاذها 
معيارا آخخر فى توزيع المزايا بين موظفيبا 
دا يقرب على ذلك من الإخلال بمبدأ 
المساواة . 1 
+ لأعحل للاحتجاج بالحق المكنسب 
إذا ثبت أن الشركة قد التزمت بمصروفات 
نقل العامل نفسه واحضار المال فى المنطقة 
الثى تزاول الشركة فيبا نشاطبا غلاة لا 


٠5 
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اشترطته علييم عند استخدامهم لظروف 
الحياة فى الماطقة من حيث صعوبة توفير 
المياه والقُوين . ولا يغير من ذلك تصريح 
الشركة للءامل باستحضار عائلته فى بعض 
الأحوال لآن مجرد هذا النصريح لايقرر 
حقا قبل الشركة مترتبا على إقامة عائلةالعامل 
فى متطقه العمل مادام لم ينص فيه صراحة 
على قيام مثل هذا الحق بانخالفة لشروط 
عقد العمل . 

ا ممكو. 

دمن حيث إن رئيس ثقابة عمال شركة 
الفوسفات المصرية بسفاجا قدم فى ١6‏ قبرابر 
سئة م«ه»١‏ إلى مكتب العمل بقنا طلب عمال 
الشركة الذى نوه فيه بأن الثقابة سبق أن تقدمت 
لمدير الشركة فى + فهراير سئة هو طالب لم 
يبد استعداد القبول المناقشة فهها وأنهذه المطالب 
تخلص فيا بلى : 

ب منج العال الاجازات المسموح مها من 
الشركة بموجب كتاما المؤرخ فى م؟ فراير سئة 
6و ٠.‏ 

؟ ب زيادة أجور العال لسد حاجات المعيشة 
بالنسبة لهم ولعائلاتهم وتطبيق فسبة إعانة الغلاء 


القاثوئية . 
م ب مساوأةمستوىمتازل الموظفين المصر بين 
عنازل الأجانب مهم . 


تحديد مواعيد خاصة مرتين أسبوعيا 
لنقل الهالحتى يتمكنوا من عدم التخلف عن 
المواعيد الحددة لعودتهم لأعبالهم . 

. بثاء مسا كن جديدة للعال‎ - ٠ 


- تنفيذ صرف وجبة الغذاء القانونية 
بالكامل لال المناجم ويدل الوجبة أى نصيب 
صاحب العمل فى التكاليف لعمال سفاجا م جاء 
بقانون العمل الفردى . 

ب - تحديد ساعات العمل بثْياق ساعات أسوه 
بالشركات المائلة يوميا . 

م- إصلاح المرافق العامة من مر احيض 
وحمامات للعال بالمناجم وسفاجا . 

و - إنارة مساكن المال بالكبرباء جميعبا 
وبشوة مئاسية 1 

٠‏ - السماح للبوظفين والعال بالقيام 

بالأجازات العارضة عند الضرورة . 

اطدصرف الي يا 

ا صرف مرائب و بطاطين لآسرة اللوم 
الخاصة بالمال . 

1- تعيين بمرضة بالمستشى ريض 
السيدات . 

وقد حرر مدر مكتب العمل فى أول مارس 
سئة مو»١‏ » مذكرته التى أرفقبا بكتابه لرئيس 
لجئة التوفيق متضمنا عدم توفقه إلى نسوية النذاع 
بين الطرفين ‏ وقد نظر النذاع أمام اللجئة فى 
جلسة م١‏ مارس سئة مىة١‏ . وفى هذه الجلسة 
قررت اللجئة الانتقال للمعايئة التى أجريت فىيوم 
/” مارس سئة ممه ؟ وم الاتفاق بين الطرفين 
على بعض المطالب وأحالت ااجنة إلى هيئة 
التحكم المطالب الآخرى التى لم يتم الاتضاق 
عليها وهى : 
أولا_المطلب الثالث الخاص بمساواة 
مستوى مناذل المصريين بالموظفين الأجانب 


0-0 


فيا عدا الشطر الخاص بالمفروشات والآدوات | الشكل من الخارج وعيزة م نكل الوجوه . 


الثدلية اتى نم الاتفاق عليها فى المحضر . 

ثانياً ‏ المطلب الخامس الخاص بيناء مسا كن 
جديدة للعال . 

ثالثا ‏ المطلب السابع الخاص بتتحديد ساعات 
العمل بثانى ساعات يوميا . 

رابعاً ‏ المطب الثامن الخاص بإصلاحالمرافق 
العامة لهال المناجم وسفاجا . 

. امسا المطلب التاسع الخناص بانارة 

مسا كن العال بالكبر باء جميعبا و بقوة مناسبة . 

ا المطلب الحادى عشر ا خاص يصرف 
تكاليف سفر لعائلات العال إلى بلادم الأصلية . 

سابعاً ‏ المطلب الثاتى عشر الخاص بصرف 
مراتب وبطاطين لأاسرة النوم الخاصة بالهال . 

ثامئاً ‏ المطلب الثالك عشر الخاص بتعبين 
عرضة للمستشق لقريض السيدات . وقد أحيات 
الأوراق إلى هيئة التحكي بالنسبة هذه المطالب 
الثانية ونظرت أمامبا فى جلستى 07م أكتوير 
سئة م1 وب نوفير سئة ١40‏ وبعد تأجيل 
إصدان القرار ليوم > ديسمس سئة “8ه6و| قدم 
الطرفان مذكراتهما كنا قدم مندو ب الغرفة الصمناعية 
مذكرة برأبه ثم أجلت الميئة النطق بالقرار ليوم 
6 دسمير سئة ١608‏ لإبمام المداولة . 

د وحيث إنه بالنسبة للبطلب الأول الخاص 
بمساواة مستوى متازل المصريين بالموظفين 
الأجانب فقد اعترضت اشركة عن إقرار هذا 


د وحيث إنه لامعنى مطقا للتفرقه فى امامله 
بين موظفين متساوين ف الدرجة جرد :أن احدهما 
انجليزى والآخر مصرى أو لاختلاف مرتب 
وظيفته عن مرتب زميله لآن فى التفرقه اساءة إلى 
مبدأ أسامى يستئد إلى قواعد العدالة وهووجوب 
المساوأة فى المرتب والامثيازات اتى ينها كل 
عامل عند تساوى ظروف الاستخدام .ولاشك 
أن معيار المساواة لامخرج بالنسبة لموظق الشركة 
عن المؤهلات ااتى يستازمبا العمل والدرجة التى 
نخودها للبوظاف قبأمه بهذأ العمل وذاك دون 
النظر الى جنسية الموظف وإذا فانه لاصحق للشركة 
أن تتح فى مركر موظف باتخاذها معياراً آثمر 
فى توذسع المزايا بين موظفما لما يترئب على 
ذلك من الاخلال بدأ المساواة . 

د وحيث إن رأى الغرفة الصناعية فى تأييده 
رفض المساواة يسئد إلى القول بغموض مؤداها 
فيا طلبته الثقابة وعدم إمكان تدارك الفوارق 
وإزالتها فى الظروف الحالية . مع أنه لايحوز 
الآخذ مذا القول لآن هذه الفوارق من صنع 
الشركة نفسبا وهى المسئولة عن تحقيق المساواة 
متى وجدت مبرراتا الى سلف ذكرها . 

د وحيث إنه بين مما تقدم أن المطلب فى عله 
ويعين اجابته . 

و وحيث أله بالنسبة للبطلب الثانى الخاص 
بانشاء مساكن جديدة لاعال فقد انتبى النزاع فى 


المطلب الذى تضمئت اجاية مدير اأشركة عله أنه شأنه أمام الحيئه باقرار الشرحكة بأنبا شرعت 


دلا بمكنه النظر فيه بفض النظر عن الجنسية 


فى بنأء المساكن الجدددة وموافقة رئيس الثقابة 


المصرية أو الايجليزية أو أن مرك الموظفت لت 


وهر ليه ختلفان , وقد تبين من محضر التقال 
لجنة التوفيق أن منازل الموظفين الانجليذ جميلة 


ل 


بتتحديد ساعات العمل بثانى ساءات يومياً فقيد 
أصرت عليه النقابة دون مسئد من القانون إذ لم 
تتجاوز الشركة ما نص عليه فى المادة الأولى من 
المرسوم بقانونرتم ١0‏ لسئة و4١‏ من ألانزيد 
ساءات العمل ف المناجم عن نسع ساعات . 
أما ما تقول به الثقابة من أن شركات ممائلة تراعى 
عدم تشغيل العامل هذه الساعات فاة. على فرض 
صحته ليس ما يقيد الشركة لآن لكل شركة ظروفها 
الخاصة ما . 

د وحيث إنه لذلك يتبين أن هذا الطلب فى 
غير محله ويئعين رفضه . 

وحيث إنه بالنسبة للمطلب الرايع الخاص 
باصلاح المرافق العامة لمساكن العال فقد أست 
الشركة أمام الحيئة استعدادها لإجراء هذا 
الاصلاح ومن المفروض أن يكون ذلك على 
أساس إزالة العيرب التى لاحظتها لجئة التوفيق فى 
معا يتنبا لهذه المرافق . 

« وحيث إنه لذلك بتعين إئيات قبول الشركة 
أجراء الاصلاح اللاذم بالمرافق المشار اليبا :5 

« وحيث إله يالنسبة للمطلب الخامس بانارة 
مسأكن العال بالكبرباء جميعبما و يقوة مئاسبة 
فقد اسنندت الشركة فى طلب رفضه إلى الظروف 
التى أوضحتبا أمام الميئّة وفى مذكرتها من خوف 
خطر الحريق ف المنازل المقامة من الكشب وعدم 
وجود الكابل اللازم لتوصيل التيار الكبريا 
للمنازل المقامة من الحجر التى لم يدخل اليها التيار 
بعد . وأن قصور الوسائل لابترك حقاً العمال 
فيا بزيد عليها . وقد ظاهرت الغرفة الصئاعية 
فى رأما الذى أبدته فى مذكرتها هذه الاسباب متى 
احتجت ما الشركة . 

د وحيث إن كلا العذرين لاحل لما لآن 
الوسائل هى ما كفل الشركة بتوفيره ولا بد 


العدد السأبع ‏ السئة ألرا بعة والثلاثون 


لهال فيه و ليس ثمة عذر قبرى فيا تقول الشركة 
ولو كلف ذلك زيادة فى أعيامًا .وقد أشارت 
الثركة فى مذكرتها تلسحاً إلى أن الاستضاءة 
بالكبرباء ليست حقا للمال وقد يسستطيعون 
الاعتهاد على استمال الكيروسين بديلا بها ولكن 
هذه الحجة مردودة إذ أن فى الاستضاءة بالطريفة 
الآولى ميزة منحتها الشركة لمالا فلا يحوزردما 
عنبم كا أنه لامعنى للتفرقة يينهم فى الحصول عليبا 
لوجوب المساواة فى المعاملةحيث تنساوىظروف 
العمل با لنسبة لممجميعاً . ولاشك أن هذا المبدأ يعنى 
بأن تشمل المساواة جعل امداد المنازل بالكبرياء 
حاصلا بقوة مئاسية بحيث لا تقل هذه القوة عن 
المستوى الأعلى القائم فعلا . كا ينبغى أيضاً ألا 
تقل فى جموعه من المنازل عنها فى جموعة أخرى. 

د وحيث إنه ببين ئما تقدم ان هذا المطلب 
فى له ويتعين أجابته فى شطريه . 

« وحيث إله بالنسبة للبطلبالسادس الخاص 
بدفع الشركة تكاليف | نتقال عائلة العامل إلمقر 
عمله فقد استندت الثقابة إلى أن الشركة كانت فا 
مضنى تقوم بتوصيل العال وعائلاتهم على 
لورياتها مجانا إلى أن منع امحافظ ذلك لوجود 
ف و لسن للنقل ولذا فقسد أصبم للمال حق 
مكتسب فى أن تقوم الشركة بهذا النقل على نفقتها 
وأنها لن تتكلف فى ذلك مصروفات كثيرة . 

د وحيث إن الشركة ردت على هذا المطلب 
بأنه لا الترام عليها أصلا قبل عائلة العامل وإثما 
تقضى الادة ١‏ من قائون عقسد العمل الفردى 
بالرامبا يعصروفات نقل العامل نفسه وهوماتقوم 
به وأن إحضار العال لعائلاتهم فى المنطقة الى 
تزاول الشركة فهها نشاطبا حاصل خلافالما اشترطته 
علييم عند استخدامهم لظروف الحياة فى المنطقة 
من حيث صعوية توفير المياه والقوين . 


ضاء محا بم الاستثناف ( هيئة التحكم ) 


لاك أ 


ووحيث إله مادام الامرعلى ماوضح ذكره فى 
قول النقابة ودفاع الشركة فان الاحتجاج بالحمق 
المكتسب لا أساس له ولا يغير من ذلك نصريم 
الشركة للعامل باستحضار عائلته فى بعض الاحوال 
لأن مجرد هذا التصريح لايقرر حقا قبل الشركة 
مترئبا على إقامة عائلة العامل فى منطقة العمل 
مادام لم ينس فيه صراحة على قيام مثل هذا الحق 


بالغالفة لشروط عقد العمل . 
د وحيث إنه لذلك يكون المطلب فى غير محله 
و بعتين رفضه . 


و وحيث اله بالنسبة للبطلب السايع الخاص 
بصرف المراتب والبطاطين فإن النقابة لم تسئده 
إلى أى اذام .ينص عليه القانون بل إلى بجرد 
حاجة العامل التى ايانت عنبا معايثة لجئة التوفيق 
وعجر العاملعن ان يثولى توفير الفراش والغطاء 
من مرتبه لقلته . 

د وحيث إن هذا القول من الثقابة لا يصلح 
أساسا لالتزام الشركة بما تطلبه مادام عقد العمل 


لميشتمل مثلهذا الالتزام ما أن العرف لايؤيده ١‏ . 
« وحيث إنه لذلك ينبين أن هذا المطلب فى 


غير محله و بتعين رفضه . 


د وحبيث إله بالنسبة لللطلب الثامن الخاص 
بتعيين عرضة للسيدات فقد أسندته الثقاية إلى 
القول بوجوب مراعاة عادات البلاد الى يتعى 
الهال إليها وهى تقضى بألا يطالع الرجال من 
الممرضين السيدات اللاتى محتجن إلى القريض . 

د وحيث إن الهيئة لاترى فما أبدته الثقابة 
سئدا صالخا لاجابة هذا المطلب لما سيق بباله من 
أن إحضار العبال لعائلاتيم بحاصل تحت 
مسد وليتهم ولذا فلا التزام على الشركة فيايتشأعيه. 

د وحيث إئة لذلك ينبين أن هذا المطلب فى 
غير محله أيضا و بّعين رفضه . 

د وحيث إن مصروفات اتتقال مثل الثقابة 
النى حضر أمام الميثة وكذلك مصروفات إقامته 
تلتزم مها الشركة مادام قرار الحيئة صادرا لصالم 
الهال وذلك طيمًا للمادة ٠‏ من المرسوم بقانون 
دق 1م لسئة ١0‏ الخاص بالتوفيق والتحكيم 
فى منازعات العمل وتقدر الميئة هذه المصروفات 
طبقا لما برد فى منطوق القرار». 
( اللزاع بين عمال شركة الفوسغات المصرية اماما 
وبين الشركة المذكورة رقم "٠‏ سنة 8ه و١‏ بالطيعة 
السايقة ) . 
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66 
حكة القاهرة الابتدائية 
” نوفير سلة ١60‏ 

حجر للسنه والخثلة . حالته وممئاه وحدوده 
وأثره فى الانسان . الفارق مابين السنه والغفلة . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الغفلة والسفه من العوارض الى 
تعترى الانسان فلا تحل بالعقل من الناحية 
الطبية وإنما تنتقص من قوة ملكات نفسية 
أخرى أخصبا الارادة وحسن التقدير . 

؟-السفه بوجه عام خفة تعترى 
الافسان فتحملة على العمل على خلاف مقتضى 
العقل والشرع وقد غلب اصطلاحه على تبذير 
المال واتلافه » وأما فكرة السفه فبى ليست 
من قبيل القكرالمقيدة المتضبطةالمضمونة وإبما 
هى فكرة معيارية برجع فيها التجارب 
الاجتماعية وما يتعارف عليهالناس فى حياتهم 
وهى تبى بوجه عام على اساءة استمال 
الحقوق ولوكان النصرف فى أصله مشروعا. 

- الغفله وإن لم يجمح فقباء الشريعة 
الاسلامية على تعريف لها إلا أنها على أى 
حال تعثير صورة من صور ضعف بعض 
الملكات النفسية على وجه .بده المال مخطر 
الضياع . 

؛ - الراجح أن السفه والنفلة وإن اشتركا 


فى معنى عام واتروه وفعت فض الملكات 
الضا بطة فى النفس إلا أن السفية يكون عادة 
ميصرا بعواقب الفساد ولكنه يتعمده وها 
شرع الندلة فوت تدان ف قساذه ف بلاق 


طوية وحسين نيه , 


امكو 


د من حيث إنه تاريخ 04 /١/‏ 7هوا 
تقدم السيذ يطلب إل رباسة اكد 
تضمن أنه عميد لأسرة 200 المعروفة رفعة 
الشأن وحسن السمعة وقد اختص هو عازلة 
عظيمة بينالمواطنين بسببد أ بهعلىالبروالإحسان 
واستطرد قائلا إنه حرص على تربية أولاده ترببة 
صالحة تتفق مع ماكان عليه أسلافهم فأثفق فى 
سبيل ذلك جبدا ومالا كثيراً واتجبت عنابته 
خاصة إلى وإده الأ كير فيعد أن نم 
عاومه بالقاهرة أرسله إلى كلية سان لويس بباريس 
خصل على أجازتها ثم عاد وأقام مع والده وكان 
من الطبيعى أن تنكون حاجيات هذا الابن قَائما 
مها والده بيد أن هذا الآخير أراد أن ييح لواده 
المذكور فرصة التصرف فى بعض الال لينشأ 
قادراً على تحمل التبعات وروح الادخار فاعتاد 
الطالب على منحه مبالخ تتراوحبين المائة والمائتين 
جنيه شبرباً ليئفق بعض هذا المال على حاجياته 
ويدخر ما ينبق إلا أنه على النقيض ملك سلوك 
السغباء المتلافينودأب علٍالمبسر والرهانع سباق 
الخيل دون أن يستمع إلى نصيحة الطالب وقد 


قضاء الأحوال ألشيء أشخصة 


0 


أدى سلوكة الشائن إلى أنه بد فى السئوات العشر 
الأخيرة فى ذلك السبيل من اللبو والعبث مبالغ 
يزيد جموعبا على 47.٠٠‏ ج وبعض هله المبالغ 
مصدرها اميم المالية الثى كان يتلقاها من والده 
وقد بلغتهذه المنحؤالمدة من سنة م١‏ إلىسئة 
٠و‏ مبلغ مب ربام!! ؛ اج وجزء منبأ مصدره 
قبمة سين سئد! من سئدات البئك الأهلىا بتاعبا 
له والدهفى 1/74 مو زلقاء بورج 
وأودعبا له بنك الكنتوار فباعها هذا الولد قبل 
منى عشرين يوما غلى ذلك الإيداع وكان هذا هو 
الحال بالنسبة لخسة وسبعين سئدا أخرى آيمتها 
ددهم ج أدعت فى 1/99/ 13448 
تصرف فيبا قبل مضى ثلاثة أيام على إيداعبا 
ثم لجأ إلى الاستدانة من المرابين الذين كانوا 
يستكتبونه سئدات بأضعاف القرض ثم برفعون 
عليه دعاوى بطلب قيمة تلك السئدات فيضطر 
الوالد إلى أداء قبمتبا محافظة على كرامة الآسرة 
وقد بلغت جلة ما سدده عله مبلخ 11ج 
إلى أن دفعه حب الميسر إلى اعطاء ست شيكات 
خلال شبر سبتمير سئة , ١46‏ عند ما كان يمديئة 
كان بفرنسا على بنك الخصم الباريسى قيمترا 
...دي فثك تممرها فى الميسرولم يكن رصيده 
يزيد على ....ه فرلك فاضطر والده دفعا 
السئولية الجنائية وضونا لمستقبله أن يدير باق 
الرصيد وفضلا عن ذلك فقد التبز الولد فرصة 
إقامته بمصر واقترض مبالغ وأعطىشيكاتدون أن 
بكرن له رصيد بلغت قيمتهاء .م جم غادر مصر 
إلى جبة غير معلومة فاخذ والده فىمواجبة الدائئين 
واضطر إلى العمل على سدادها واستدل الطالب 
من تلك التصرفات على أن صاحيها يبذر ماله على 
خلاف مقتضى العقل والشرع قائلا إن القضاء 
قد استقر على أن من يثفق ماله فى الميسر ومن 


يستدين مبالغ لا تتناسب مع إبراده بعد سفيها 
وأضاف الطالب إلى ذلك قوله إن الفقه والقضاء 
قد أجمما على أنه لا يشترط الحجر على السفيه أن 
يكون له مال حاضر اذ يكئى أن يكون الحجر 
لازما للبحافظة على أمواله المستقيلة <ى لو ثبت 
أنه قد بدد أمواله التىكانت إديه وانتهى الطالب 
من ذلك إلى طلب اتسجيل طلبه فى السجل المعد 
لذلك بالحكمة و باحالته بعد أن نبدى النياية العامة 
ملاحظاتها إلى أقرب جلسة اتقرير بالحجر على 
ولده المذكور للغفلة والسفه وتعسين الطالب قها 
مله ولك أجادا وكين الكة طلي اليل ل 
ذات يوم تقدعه وباحالته لجلسة ١م‏ مايو سئة 
سئة ١409‏ على الحكمة التى قررت ندب اللياية 
العامة لتحقيق طلب الحجر و.ؤال الطالب 
والمطاوم الحجر عليه ومن ترى لزوم سؤاله من 
ذوى الشأن وخص المستئداتالمقدمة منالطالب 
بالجلسة والمودعة حوافظ أربع وى يؤيدما 
وجبة نظره التى تضمنها طلبه وقد كلفت الحكة 
النياية العامة بتقديم مذ كرة بننيجة التحقيق . 

د وحيث إن النيابة العامة أخذت ف التحقيق 
الموكول اليبا وتبين هن أقوال الطالب أن ولده 
المطاوب الحجر عليه يقي بفرنسا بشارع 
قله م115 عبنوعجق8 8 وقد رددق 
التحقيق ما احتواه طلب الحجر كا تبينمن أقوال 
السيد ...0.60.06 ومن إخطار بنك 
الكنتوار ناسيو نال وايسكونت دى بارى فرع 
الفاهرة أن اللطلوب الحجر عليه مبلغ ...هج 
مودع بذلك البنك بفائدة قدرها ٠‏ ./. مستحقة 
فىه «ارس سئة مم4١‏ وقد سألت الثيابة عم 
المطاوب الحجر عليه وهو الاستاذ .. 
وكذلك ابن ابن عه السيد .... ... ... فأيدا 

١6-م‎ ١ 


١ /ضء‎ 


العدد السابع - السئة الرابعة والثلاثون 


طالب الحجر شم قدمت الثيابة العامة مذكرة 
مؤرخة فى + مارس سئة ١409‏ لليجة التحقيق 


الف قاتيعة بانتر ات اتيك قبا إل أن إجراءات_ 


التحقي قتستلزم فترة من الرمن نظرا لإقامة المطلوب 
الحجر عليه بالخارج ما مخثى معه أن يتصرف فى 
مالهو إلى أن يتم التحقيق ولآن أفراد أسرةالمطلوب 
الحجر عليه قد اتفقت كلتهم على “رشيح الطالب 
للقوامة فان النيابة العامةتطلب مئع المطلوب الجر 
عليه من التصرف فى أءواله وتعيين الطالب 
مديراً لما. 


م وحيث إله بحلدة > مارس سئة ١59‏ 
أصدرت اممكمة قرارا غيابيا بالنسبة للالوب 
الحجر عليه قضى ١‏ أولاء بملعه من التصرف 
فى أمواله د ثائياء بتعيين و الده مدير «ؤقنا شامع 
التأجيل لاستيفاء التحقيق وقد قالت الحكمة فى 
تتربر هذا القرار إنه على ضوء المستندات المقدمة 
من طالب الحجر وما تبين من أقواله وأقوال 
بعض أفراد أسرته فى تحقيق النيابة وما ثبت من 
وجود مبلغ ...5 جثيه مودع باسم المطلوب 
المج ر عليه بأحد المصار قفو نظرا لآن هذا الأآخير 
يكم بفرنسا الآمر الذى ترتب عليه عدم إيجاز 
التحقيق الموكول للنياية فاله يخثى من الفترة 
التى يتم فيبا التحقيق ان يتصرف المطلوب الاجر 
عليه فى تلك الوديعة بأى وضع من الأوضاع 
ولو انها لا تستحق سوى ه | م/ 11090 . 

د وجيث إن الشيابة العامة عادت وقدفت 
هذ كره مؤرخة فى م ٠6‏ / ؟هوا يمرا آنا 
بسبيل إنهام التحقيق قامت باعلان المطلوبالحجر 
عليه فى حل إذامته بالقاهرة فلا لم ده أعادت 
إعلانه حيث يقيم بالخارج وقد ثم إعلانه شخصيا 


تاريخ .م يونيه سئة ١408‏ الحضور 
بحلسة التحقرق أأتى تحدد لا ١407 0/1١‏ 
فتأجل التحقيق حتى يوم 0//597/ ١017‏ دون أن 
يحضر مما اضطر النيابة إلى عرض الآمى على 
احسكية السير فى إجراءات التحقيق وثق الطريقة 
ال تراها . 

د وحيث إنه بجلسة 4] ١407 / ١7‏ قررت 
المحكة اناية قنصل مصر فى باريس وعند الافتضاء 
جناب قاضى محكة الآ<وال الشخصية بباريس 
إنابة قضائية 60201 وم أذة تم صه) 
بسؤال المطلوب الجر عليه عن الوقائع امبئة 
بالتقرير المرفق الذى ترسله النيابة ححتويا علىتلك 
الوقائع بالتفصيل . 

ه وحيث إن النياية العامة أرسلت إلى قنصل 
مصر فى باريس بيانا بالوقائع التى يسأل المطلوب 
الحجر عليه ءخرا وقد تبين من محضر ااتحقيق 
انحر يتاريخ +//مه؟١‏ بمعرفة ذلك القنصل 
أن المطاوب الحجر عليه قرر أنه رغب عن العم 
وأنه رفض أن يتعلم صناعة الصوف الى أرادها 
والده لاله لاعيل إليها وأقر بأعطاء شيكات دون 
أن يكون له رصيد وبالاقتراض بفوائد دبوية 
فاحفة وبأنه اتفق فى المدة من سئة 8و١‏ إلى 
سنة ١01‏ مبلغ لامر ج من ذلك 8٠م‏ ج 
فى السئة الأخيرة وأنه استدان عند ماكان بمصر 
مبلغ ٠0‏ ى ماج قام والده بوفائه وأن من بين 


اتفق مع الدائن دعن كدب اهفل أن كتوق 
سند الدين ذلك المبلغ الصورى على أن يتقاسما 
الفرق وضمانا لاوفاء أمن على حياته بقيمة السئد 
لصاح الدائن ولما سئل عن العلة فىهذا الاسراف 
والمبالغ الكبيرة التى أفقها فى اللرو أجاب أنه 


قضاء الأحوال الشخصية 


١١و‎ 


كان شابا صغير السن وطائشا وقد استغل البعض 
ذلك الحصول على منافع مادية فضلا عن أن والده 
كان يقثر عليه وفى نماية التحقيق أعلن المطلوب 
المجر عليه أسفه على ما ارتكبه من أخطاء وأنه 
سوف بعود إلى مصر ليدافع عن شه وآلة 
يستعطف المححمكة و يأخد على نفسه عبدا أن 
يكون سلوكة مرده الاستقامة والائزان . 

د وحيث إنه على ضوء ما تقدم صم طالب 
الحجر بمذكرته الختامية على طلب توقيسع الحجر 
للغفلة والسفه وأضاف إلى ذلك قوله إن الثايثت 
من أقوال أفراد العائلة فى ضر تحقيق النيابة 
ومن المستيدات المقدمة فى الحوافظ الآربع أن 
ميدأ حالة السفه والغفلة رجع إلى خمس سئوات 
على الأفل سابقة على تقدم الطلب فقد قرر طالب 
الحجر أنه بدأ يلاحظ الشذوذ فى تصرفات اينه 
من أو سبع سلوات وذ كن السيك..: ا 
أن العائلة عرضت عل والد المطلوب الحجر عليه 
أن يتقدم مبذا الطلب مئذ خمس سئوات وأضاف 
الأستاذ ... ... ٠...‏ أنه كان ينصح أماه من نحو 
ثلاث أو أربع سنوات بطلب الحجر واستطرد 
طالبالحجر قائلا إن تواريخ سئدات الديون الى 
اضطر إلى سدادها برجع إلى سئة ١44‏ كا أن 
تبديد أسيم البنك الأهلى برجع إلى ينار سنة 
1 وقد أنيذت الحالة تستفحل فى يئار سئة 
4 حيئم| اقترض مبلخ. , .ماج وتحرر به سلد 
قيمته 0٠...‏ ج ثم بلغ السيل الزفى عندما 
أعطى المطلوب الحجر عليه ششيكات دون أن يكون 
له رصيد فى سبتمير سئة .5و١‏ لأس كازيثو 
مون ت كارلو وقد أسرف فى ذلك الفعل الذى 
يوقعه فى مسئولية جئائية فى أوائل سئة ١,09‏ 
إذحرر شيك فىم ١١09/ ١/‏ مبلغ ...لاج 


إلى ...١‏ دآ فى ه ١/‏ /بهوو لهحامله النى 
حوله إلى المرحوم . . : ٠‏ . تبلغ ...اج 
والثالك والرابع فى ؟ .م يثاير سئة م١‏ 
على بنك باركلين بمبلغين قيمتبما . ١٠.‏ ج دينهى 
طالب الحجر أقواله بأنه لماكانت هذه التصرفات 
سابقة على تاريخ تسجيل طلب الحجر وكان 
القانون يجين ابطالها رغم أسبقيتها على تسجيل 
الطلب إذا ثبت أئها وقعت ثتيجة استغلال أو 
تواطوٌ وفْقًا للبادة ١6‏ مدى جديد وكان اثيات 
ذلك الاستغلال والتواطق مما برجع فيه إلى 
ما تستظيره الحمكة التىأوقعتالحجر من ظروف 
وأحوال المطلوب الحجر عليه وكيف بانت غفلته 
رمق عرف عله السفه لما كان ذلك فان طالب 
المج يلت :من الفكة الفا أسَباب 
حكمها وانصافا الحق وتسجيلا لاواقع وضربا على 
أيدى العابثين الذين لا م لم سوى السطو على 
وبلط عن الاترياء أن تق امات 
كبا بصفة خاصة ببيان الوقائعوالأدلة الى تثبت 
لما من أوراق الدعوى والى تشبد بتاريخ قيام 
موجبات الحجر للسفه والغفلة . 

د وحيث إن الثيابة العامة قدمت مذكرة 
بتاريخ ١‏ / م / 4ه؟! ضمئتبا مراحل طلب 
توقبع الحجر وأنه يستئد إلى الغفلة والسفه وأله 
بالنسبة للغفلة ذان تصرفات المطلوب الحجر عليه 
تدل على أنه إنسان يسبل انقياده الغي فاستغل 
من تعامل معه فيه طيشأ يبنا وهوى جاحا تفضع 
لرغباتهم وأسرف ف تيذير ماله إسرافا ماجنا 
تحقيقا لرخباتة التافبة فأقبل على التصرف دون 
أن متدى إلى الرابح فى تصرفاته وقبل الغين 
الفاحش' فيبا جميعا على وجه بهد ماله يخطر 
الضياع سواء مئبا ما هو في متناول بده الآن 


10١ 


وما سيئول [ليه من ميراث وأما بالنسبة للسفه 
فإن تدرفات المطاوب الحجرعليه كاصدار شيكات 
بدون رصيد بمبالخ باهظة دون ما سبب وانفاق 
أموال طائلة فى الميسر يدل على تحقق حالة السفه 
وانتهت النيابة من ذلك إلى القول بأنها توافق على 
توقبع الحجر لغفاة والسفه وتعيين طالب 
المجر قبا . 

5 وحيث إن ميتى طل با حجرالغفلة والسفه . 

د وحيث إن الغفلة والسفه من العوارضالتى 
تعترى الانسان فلا تخل بالعقل من التاحية 
الطبية و إنما تقتضى هن قوة ملكات نفسية أخرى 
أخصها الارادة وحسن التقدير والسفه يوجه عام 
خفة تعترى الانسان فتحمله على العمل على خلاف 
مقتضى العقل والشرع وقد غلب اصطلاح السفه 
على تيذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل 
والشرع وفكرة السفه ليست من قبيل الفكر 
المقيدة المتضبطة المضمونة وإتماهى فكرة معيارية 
يرجع فيبا الى التجارب الاجتماعية وما يتعارف 
عليه الناس فى حياتهم وهى تيى بوجه عام على 
إساءة إستعال الحقو ق وقد يستخلص قيام السفه 
من تصرف الإنسان على خلاف ما يقتضيه الشرع 
كالادمان على المقامرة وقد يستخلص من اتباع 
الموى رمكابرة العقل ولوكان التصرف مشروعا 
كالاسراف ف الترعات أما الغفلة ف يحمع فقباء 
الشريعة الاسلامية على تعر يف لها وبعضيم برى 
فيها امتداداً لفسكرة السفه ولكنها على أى حال 
تعتير صورة من صور ضعف بعض الملكات 
النفسية وقد يستدل على الغفلة ياقبال الانسان 
على التصرفات دون أن مبتدى إلى الرابح فيبا 
أو يقبوله فاحش الغين فىتصرفاته عادة أو بير 
الاتخداع عمو جه مهددألمال مخطر الضياعو الر اج 


أن السفه والغفلة وإن اشتركا فى معنى عام واحد 
هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس 
إلا أن السفيه يكون عادة مبصراً بعواقب الفساد 
ولكنه يتعمده أما ذوى الغفلة فهو يصدر فى 
فساده عن سلامة طوية وحسن نية ب وهذه فى 
الميادىء ال ىتضمنتها الم كرة الايضاحية للبرسوم 
بقانون رتم سئة وهو الخاص بأحكام 
الولاية على امال . 


د وحيث إن الثابت هن أقوال طالب الحجر 
وأفراد العائلة فى عضر تحقيق النيسابة ومن 
المستئدات المقدمة بالحوانظ الأرببع ( دقم » 
و 0 د مد دوسيه) أنه فى الوقت الذى كان 
بعيش فيه المطلوب الحجر عليه مع والده الذى 
كان يقوم مجميع نفقاته ما كان يقتضى مبالخ 
تتداوح بين ٠٠١‏ جو ...مج شبهريا ‏ فى 
الوقت المذكور بدأ يستدين منذ سلة وم,و| دون 
ماميرر أو مقتض وقد بلغت ديو نه فالفترة مابين 
تلك السنة حت سئة. هو مبلخ ٠‏ ؟/اره9ه 99 اج 
واضطر والده إلى سداد ديونه ابثداء من سئة 
44 ولقد أدى به الحال إلىالاقتراض بفوائد 
ريوية فاحشة وإل إعطاء شيكات دون أن يكون 
له رصيد قاتم وقابل للسحب وإلى تبديد ١١‏ 
سهما من أسبم البنك الأأهلى قيمتبا ٠‏ 0 يج كان 
قد أودعبا والده له بنك اللكنتوار سئة م4١١‏ 
فقد باع بعضها قبل مضى عشرين يوما علىايداعبا 
وتصرف ف الباق قبل مضىثلاثة أيام من ايداعه 
وف سئة هع؟١‏ اقترض مبلغ اج ووفع 
على عقدى قرض عبلغ . 1١٠١‏ ج والتأمين على 
حياته لمصلحة الدائن . وقد بلغ جموع الشيكات 
المسحوبة فى فرأسا فى سبتمير سنة ١0.‏ مبلغ 
٠ج‏ وفى مصر خلال ينابر سئة ١09‏ مبلغ 


.هونا جنيبا فاضطر والده إلى دفع قبمتبا رفعا 
للسئولية الجنائيةالتى كانت بلا شك واقعة . وقد 
ثبت أن الباعث على تبديد هذه المبالغ الجسيمة 
إنا هو لعب الميسر ولما سل المطاوبالحجر عليه 
معرفة قتصل مصر فى باريس أقر بتلك الوقائع 
جميعا قائلا إنه يسترف يجميع هذه التصرفات وقد 
صدرت مئه من قبيل الطيش وأنه لا يستطيسع أن 
يررها لنفسه عند ما يفكر فيا الأن كا أقر بأن 
الباعث على تصرفاته [ نما كان لعب القهاربا لكازيثر 
وأن البعض قد استغل صغر سئه الحصول على 
منافع مادية . 

0 رعحيث | نهببين جلاء ما تقدم أن النصرفات 
الهصدرتمنالمطاوب الحجر عليه ممبتد إلىالر اب 
فيبا وقد قبل الغبن الفاحش وذلك عندما استدان 
دون مقئتض بالربا الشناحش وأعطى الشيكات 
دون أن يكون له رصيد وأمن على حياته ل مصلحة 


١1 


الدائن . ومن ثم فاله قد تحققت الغفلة هذا من 
جبة ومن جبة أخرى فقد أقر الاطلوب الحجر 
عليه أنه إنما كان ينفق تلك الأموال فى الميسر 
واللبو وهو ما يخالف مقتضى العقل والشرع 
ومن ثم فانه قد تحقةت أيضا حالة السفه . 

ه وحيث إله إذلاك يتعين توقيسع الحجى على 
٠.٠6...‏ للغفلة والسفه وفقا لليادة 6و من 
المرسوم بقانون رقم ١١‏ سئة 6( محافظة على 
أمواله من الضياع وترى المحمكمة أن والد الحجور 
عليه هو الأجدر بالقوامة على أن يكون ذلك 
يدون أجر . 

د وحيث إن المصروفات ترى الحمكة الزام 
القم بها من مال المحجوز عليه وما للمادة مهرم 
مرائمات , . 

(القضية رقم م سسئة 1989 سيدة أحوال ش<صية. 


رئاسةوعضوية السادة الأسائذة أجد خليل سليم وهيام 
عمد فبمى وحافظ الوكيل القضاة) ٠‏ 


مفلل 


العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثنون 


1 
كر زوم تم 0 
المضاء اللَدَفَ 


رمه 
محكرة بتها الابتدائية 
ب" ينابر ممئة 1١04‏ 

في اعقنات هذه سفوا الى نكا بأغلان 
الرغبة فى الأخذ بالشنعة . م48 مدنى ٠‏ سكوته عن 
محديد إجراء احتساب مدة السقوط ٠م 54٠‏ الخاس 
بالانذار الرهمى . العبرة فى احتسأبمدة السقوط ٠‏ من 
تاريخ الانذار لا من تاريخ رقع دعوى الثفمة . 

المبدأ القانرق 

إن العيرة فى احتساب مدة سقوط حق 
' الشفعة الماصوص عله فى الفقرة ب من المادة 
44 من القانون المدى هو باعلان الرغبة 
فى الاخذ بالشفعة لا باعلان حيفة دعوى 
الشفعة ٠‏ فاذا كان عقد بيع الأرض المطارب 
أخذها بالشفعة قد سجلف ٠١‏ أغسطس سئة 
+هول وأعلنت المدعية رغبتها فى الأمذ 
بالشفعة فى ؟ نوفير سئة ١0‏ أى قبل 
مضى الأاربعة شبور المقررة لسقوط الحق 
فى الشفعة من تاريخ النسجيل , كان حقبا لم 
سقط رمم أنبالم ترفع الدعوى باعلان 
صعيفتها إلا بعد مضى هذه المدة بتاريخ 3 
دسمبر سنة ١ ١68‏ ذلك أنه ازاء سكوت 
اللص ف المادة م44 عن تحديد الاجراء 
الذى بكون محل اعتبار عند احتساب مدة 
السقورط بتعين الاهتداء ينص المادة .).ه 


الخاصة بالانذار الرسمى لآن كلا منربما تختص 
حالة من حالنى سقوط اق ف الشفعة استنادا 
إلى تمساون صاحبه فى استمباله فترة معقولة 
بعد علمه بالبيع .:. ... ولما كانت المادة 
٠غة‏ تمل العيرة فى اتساب هذة المقوط 
الى تسرى هن تاريخ الإنذار الرسعى 
باعلان من بريد الاخذ بالشفعة رغية فيها 


| دون اعترار اتاريخ رفع الدعوى بالشفعة . 


وجب أبضا اعتبار إعلان الرغبة هذا وحده 
عند احتساب مدة السقوط الي نسرى من 
إىم النسجيل . هذا فضلا عا يلاحظ من 
استقراء اللصوص القا نو نية فى الشفعة بصفة 
عامة وخاصة نص اأأدثين -ع.ه وا4ه مدق 
من أن المشرع تجعل لإعلا نالرغبة أو تسجيلبا 
أهمية تتمثل فى ترئيب حقوق ججديدة أو 
اسقاط حقوق قامة ك:تيجة لقيام ح قالشفعة 
بصورة تكادتكون قاطمة ولم يشأ أن رجىء 
خلق هذه الآثار القانونية الى وقت رفع 
الدعوى ٠‏ بل ولم يعلق على رفعبا بالفعسل 
1 ذا بال حتى يصدر فيها الحك . 

المميو. 

د بما أن المدعى عليه الآول لم يحضر رثم 
اعلانه قانونا ويحوز الحم فى غيبته دون حاجة 
لاعذاره لعدم قابلية الحم البعارضة طيقا للبادنين 


فضاء الحا ك الكلية المدنية 


١ هلاه‎ 


معو مد و وينم مراقمات . 

و وما أن المدعية فببمة مصطق الرشيدى 
رفغت هذه الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المدعى 
عليهم حسن فؤاد مصطف امين حسن وأبو زيد 
عبد الجيد أبو زيد وحمد عبد الميد أبو زيد» 
بتاريش م١‏ ديسمير سئة موه( طلبت فى شتامها 
الحك بأحقيتها لآخحذ العقار المبين الحدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى والبالغ مساحته فدانا وقيراطا 
وخمسة أسبم بالشفعة وهو العقار المبيع من 
المدعى عليه الاول إلى المدعى عليره! الثانى 
والثالث بمبلغ .مج ومن باب الاحتياط بمبلغ 
.ولاج الثابت فى عقد الببع والمصاريف الرسمية 
مع الزام المدعى علييم يمصروفات الدعوى 
والاتعاب وشمول الك بالنفاذ المعجل وبلا 
كفالة . وقد أسست دعواها على اليند + من 
الفقر ه من المادة +م من القانون المدنى لآن 
قطمتى الأرض المببعة والمماوكة لكل مثبما على 
الاخرى حق ارتفاق بالمروى والمرور فضلا عن 
الارضالمملوكة لها تجاور الارض المبيعةمن الجبة 
الشرقية . م قالت أن عمد ألبيع المرم بين المدعى 
غليه الأول والمدعى عليبها الثاى وااثالك سجل 
دم و.وم سئة مزهو( بتاريخ ٠١‏ أغسطس 
سئة مم١‏ وثابت فيه أن الآن هو .ولاج فى 
حين أنها تعلم أن الأن الحقيق هو مبلغ .5ج 
فقط وأنها ‏ مع استعدادها على سبيل الاحتياط 
لاخذ العقار بالشفعة بالون الثابت فى العقد ‏ 
على استعداد لآن تثبت للبحكة ان الأن المقيق 
الذى حصل عليه التعاقد ودفح للبائع هو .مم 

2 وبما أنه بين من مراجعة أوراق الدعوى 


ان المدعى عليهم ل يوجه أى منهم إلى المدعية 


الانذار الرسمى المقار إليه فى المادتين ..ه 
وإعه ولكئهم سجلوا عقددم تاريخ ٠١‏ 
اغسطس سئة 108 تحت دم ...وم طبقا 
للصورة الرسمية المودعة فى الأوراق » ؟ا ثبت من 
حضر الايداع الرسمى المرفق بملف الدعوى أن 
المدعية أودعت قم الكتاب بتاريخ دلسمار 
سئة بم مقدار العن وهو .هاج حت يفصل 
نمائيا فى مقدار الإن الحقيقى للصفقة ؛ بعد ان 
كانت قد اعلنت رغبتبا رمعيا للبدعى علييم فى 
أخذ المقار المبيع يا لشفعة بتاريض م وفير 
سلة م608[ , 

د وبما أن المدعى عليبما الثانى والثالث قد 
وجبا إلى المدعية انذارا بتاريسخ 14 دلسمير 
سئة مو ة١‏ بعد استلامبيا اعلان الرغية سالف 
الذكر لم ينازعا فيه فى أساس حقبا فى الشفعة 
أو فى سلامة الاجراءات اأتى اتبعتها فى استعال 
هذا المق » وأبديا استعدادهها لتسليمبا العقار 
المبيع البيما إذ' هى أدت اليبما الن الذى دقعاه : 
وهو .ولاج عدا المصروفات الرسمية النسجيل 
وغيره البالفة وباج ٠‏ ثم قدم الحاضر عثرما 
مذكرة بتاريخ ١7‏ ينابر سئة ١١04‏ دفع فبها 
بعدم قبول الدعوى استنادا إلى سقوط -مق 
المدعية فى الشفعة طبقا للفقرة ب من المأدة (مغ,ة 
مدق لمضى أ كثر من أربعة شهوور من يرم 
تسجيل عقد ألبيع » وقال إن العيرة فى احساب 
نباية هذه المدة إبما تكون بتاريخ اعلان ععيفة 
الدعوى لا بتاري اعلان الرغبة» ولا كانت 
صعيفة الدعوى قد أعلات فى ١!‏ دلسمس سلة 
من و( وكان تاريخ تسجيل العقد هو ١١‏ أغسطس 
م ١‏ فان مدة الأربعة شهور تكون قد انقضت 
من يوم النسجيل قبل أن ترفع الدعوى . وقد 
رد الحاضر عن المدعية على هذا الدفع طاليا 


هذل 


رفضه على أساس أن التفسير الصحييم للنصوص 
القائونية ,تطلب احتساب نباية مدة الاربعة 
شبور المقررة سقوط الحق فى الشفعة عند تاريخ 
اعلان الرغية لا عند تاريخ رفع الدعوى . 

و وما أنه ببين من مراجعة نص الفقرة ب 
من المادة م4 أنها ل تحدد صمراحة ولا ضمنا 
ما يكون محل اعتبار عند احتساب مدة السقوط 
المنخصوص عليبا فبه وهل هذه المدة التى تبدأ 
بصريم النص من يوم تسجيل عقدالبيع » بداعى 
عند ا<نساب نبايتها تاريخ اعلان الرغبة فى 
الآخذ بالشفعة أم تاربخ اعلان صحيفة افتتاخ 
الدعوى . 

د وما أنه ازاء سكوت النص وعدم الاهتداء 
إلى تفسير له فى المذكرة الايضاحية أو الاعمال 
التحضيرية الخاصة به يتعين الاهتداء بالاحكام 
العامة للشفعة الخاصة باجراءاتها الواردة فى سائر 
النصوص لتفسير نية المشرع فى هذا الصدد . 
وبالرجوع اليبا يبين أن المشرع قد قصد تحديد 
اافترة التالية للببع التى يبيحفيها المطالبة بالشفعة , 
حتى لستقر المعاملات رويطمان المشترى إلى 
اسئقرار حقه الجديد فى أقرب وقت تمكن ٠‏ وفى 
سيل الودول إلى هذا الحدف شرع سقوط هذا 
الحق إذا لم يستعمله صاحبه خلال فترة معيئة ؛ 
ولكنه تمشيا مع العدالة جعل الفيصل فى تحديد 
مدة هذه الفثرة هو «دى التيقن من عم صاحب 
حق الشفعة بانعقاد البيع »ورأى أن هناك 
وسيلتين لا ثالثة لما للودول إلى هذا اليقين ؛ 
أولاها أن يتولى البائع أو المشترى ‏ وما 
من شرع قوط حق الشفعة لمصلحتبما أولا ‏ 
انذار صاحب هذا الأق رسيا لستعمل حقه إذا 
شاء . وثانيتبما 'تسجيل العقد , وأدرك المشرع 


الفارق الواضح فى مدى قوة كل من هاتين 
الوسيلتين فى التدليل على علم صاحب حق الشفعة 
حصول الببع لآن الوسيلة الأولى وهى الانذار 
الرسمى المباشر الموجه إلى صاحب الحق بالذات 
لا يكون معبا سبيل لظن بعدم عليه بالببع ‏ أما 
الوسيلة الثانية فبى الوسيلة العامة المتبعة فى شأن 
كل العقود لاعلانها لللكافة بصفة عامة ولامكان 
افتراض - إذا ما انبعت أن أمر المقد الذى 
سجلقد وصل عله لاكافة » فبى افتراضية ممئة . 
وإذلك قصر المشرع مدة السقوط إذا ما اتبعت 
الوسيلة الآولى إلى اتصى حد لجعلبا خمسة عشر 
يوما فقط فى حين جعلهذه المدة فى حالة النسجيل 
أربعة شهور . ومن ذلك يبين بوضوح أنه لابد 
من تفسير نص الفقرة ب من المادة م44 الى 
نصت على حالة اللسجيل ؛ على هدى ما نمست 
عليه المادة ,يه فى شأن الانذار الرسمى لآن 
كلا منبما تختص نحالة من حالى سقوط المق فى 
الشفعة استنادا إلى تهاون صاحبه فى استعاله فترة 
معقولة بعد عله بالبيع ‏ وها الحالتان الوحيدتان 
من هذا النوع لآن حالات السقوط الآأخرى 
تستئد إلى أسس أخرى غير هذا الاساس م هو 
ظاهر من مراجعة التصوص الخاصة ما . وما 
كانت المادة .عو نجعل العيرة فى اتساب مدة 
السقوط الى تسرى من تاريخ الانذار الرسمى 
بأعلان من بريد الأخن بالشفعة رغبته فيبا دون 
اعتبار لناريش رفع الدعوى با اشفعة» وجب أيضا 
اعتبار اعلان الرغبة هذا وحده عند احتساب 
مدة السقوط الى تسرى من يوم التسجيل » إذ 
لا فارق بين الحالتين سوى أنه فى الحالة الثانية 
يكون البائع والمشترى قد تهاونا فى حق نفسيبما 
بعدم انذار صاحب حق الشفعة رحميا حصول 


الببع ٠‏ لق عليبما ‏ نظي هذا التباون ‏ أن 


قضاء احام الكلة المدية 


تطول مدة سقوط <ق الشفعة دن خمسة عشر يوما 
إلى أربعة شبور وأن تبدأ هذه المدة من تاريخ 
تسجيل العقد مادام من المتعذر افتراض عم 
صاحب المق بحصول البيع هن طريق أخخر غيد 
التسجمل . وما يؤيد هذا النظر أيضا أنه مادامث 
الفقرة ب من الأدة مع هو قد قصدت إلى الافساح 
فى الوقت أمام صاحب حق الشفعة اكثر ما 
أفسحت له المأدة ,)به فلا يكون مسأس اغا تفسين 
الاولى بأشد من الثائية فى صدد كيفية احنساب 
مدة السقوط » إذلاشك أن فى اعطاء الاعتبار 
تاريخ اعلان الرغبة فى الخد بالشفعة تيسيرا 
على صاحب حق الشفعة أ كش من اعطائهلتاررييخ 
رائع الدعوى . هذا فضلا عما يلاحظ من استقراء 
الأصوص القا نو نية فى الشفعة بصفة عامة وغاصة 
نص المادتين +-غه وب4ه مدت من أن المشرع 
بجمل لاعلان الرغبة أو تسجيلها أهمية تتمثل 
تعن ترق جد ينه أو [سقاط توق قائمة 
كنتيجة لقيام حق الشفعة بصورة "كاد تكون 
ناطعة ول يشأ برجىء اق هذه الأثار القانوئية 
إلى وقت رقع الدعوى ؛ بل ول يعلق على دفمبا 
بالفعل أثرآ ذا بال حتى يصدريها الحم . 

روما أنه بيترتب على الآخذ ببذا النظر 
رفض الدقع المقدم من المدعى عليبما الثاق 
وألثالك . 


د وما أن الثابت من الأوراق أن عقد البيع 
سجل فى ٠١‏ /8/ ,0و١‏ وأعلات المدعية رغيتها 
فى الآخذ بالشفعة إلى المدعى علييم باقرارم 
بتاديخ 5 / ١١‏ / مهو ء ولاكانت التواديخ 
تحنسب بالتقويم الميلادى كانحق المدعية فى الاخل 
بالشفعة لم يسقط ”ا ألما قد أودعت المُن خيرينة 


لاا١ ١‏ 
اليكمة فى خلالالمعاد القائوتى على ما سبق بياثه . 

د وما أنه اا تقدم لاسكون ثمة متازعة جدية 
فى أساس -ق المدعية فى أذ العين المرضحة 
إصحيفة دهواها وفى عقد البيع المسجل المرفقة 
صورته بالأوراقبا لشفعة .وق سلامة الاجراءت 
التى اتخذتها للوصول إلى هذا المق . 

دوا أنه لا يتبق بعد ذلك سوى منازعة 
المدعية فى سحة مقدار الثن الثايت فالعقدالمسجل 
على أنه ولاج ؛ قبى تقرر أن حقيقته اج 
فقط وطلبت الحكم باحالة الدعوى إلى اللتحقيق 
لك تبت بالشبود والقرائن أن حقيقة القن كا 
تدعى . ولاشك أن مصاحتها فى إثبات هذه 
الواقعة ظاهرة إذ يترتب على ثبوتصتها أن بكون 
المبلغ الملومة بدفعه نظير استيلاتم! على الأرض 
بالشفمة هو .وبماج بدلا من .و7 ج عسدا 
المصاريف الرسمية التعاقد والتسجيل . ولذلك فان 
امحكة ترى إجابتها إلى هذا الطلب تحقيتا للعدالة 
واستكالا امناصر الحقيقة وإحالة الدعوى إلى 
التحقيق لك تبت المدعية حقيقة الأن فى عقد 
الببع المرم بين المدعى آليه الآول والمدعى عليبما 
الثانى والثالك والمسجل فى ١٠١‏ أغسطس سنة 
موى و١‏ بكافة طرق الإثرات وليثئى المدعى علوم 
ذلك ولثبتوا أنه دفعت فى الصفقة مصاريف 
رسمية وغير رسمية مقدارها هلاج ٠‏ 

دوا أنه عن المصرفات فبتعين ايقاء الفمل 
فير الآن مين الفصل فى موضوع الأذاع ». 

( قضية فبيمة مصطنقى الرشيدى ضد حسن ثؤاد 


مصطق وآخرين رقم 181 سئة هوا كلى بنها رئاسة 
وعضوية الأساتذة أحد حسن هيكل ويد زى عصمت 


ومسساق سلي القضأة). 


م سا١‏ 


١و‎ 


العدد السابع ب السنة الرابعة والثلاثون 


جحت رالا ا 
406 لمكم وعدم 


قضَاء لسع 


رد 
٠‏ وفير سئة بو و١‏ 
١‏ دقوة العيء المتفى . ثشرط المحاد اأسبب ٠.‏ 
العبرة فى بعقه عا تستظهره المسكة من حقرةة الأسانيد 


انى تقوم عليبا كل من الدعويين . المادة م١٠4‏ 
مرافمات ٠‏ 

ب الدفم ببطلان المج الذى أسدره التاضي 
النائية ٠‏ برفطها استادا إلى أنه سبق أن نظر 
هذه الدعوى قاضيأ فى دعوى مدلية مستقلة كقاش 
مدتى . لا يجوز لأنه كان واجيا عليه الأسم بسدم 
جواز نظر الدموى المدنية البق الفسل فيا . 
القسود بالنئرة الخامسة من المادة "١١‏ مرافمات ٠‏ 

الميادىم القانونية , 


١‏ - إذاكان الثابت أن الجنى عليه وهو 
المدعى المدتى فى القضية القائمة قد سبق له 
أن أقام الدعوى المدية ردقم ب#عاسة أو ةر 
الخان» ضد المنهم يطالبه فبها برد هبلغ خمسين 
جديبا كان قد ساد اليه على وجه الوديعة فعنى 
نهائيأ رفضرا اذا بنع المدض هلله من آنه 
ستل هذا المبلغ كنعو يض عما ألحقه به المدعى 
من أضرار معينة : لاإجو ذ له أن يدعى مدئيا 
بعد ذلك أمام محكة الجنح بعد أن رفمت 
النيابة العامة الدعوى العمومية على ذات 
المدعىعليه بتهمة تبديد المبلغ سالف الذكر, 
فأذا ما فعل » وجب على الحكمة الجنائية أن 


تَقَضى بعدم جواز نظر دعواه المدئة لسرق 
المصل فيبا وذلك لتحقيق شروط المدة م.؛ 
مرافعات اتى ناص عل مبدأ قوة الثىء المقضى 
وحجية الأحكام ما فيها شرط انحاد الدبب 
موضوع الحقفى كل من الدعويين ولاعبرة 
فى ذلك بما بوعمه المدعى المدثى من أن سيب 
الدعرى الثاية هو الضرر الناثى. عن جر بمة 
التبديد فى حين كان سبب الدعوى الآولى 
الائراء بلا سببورد ما دفع بدون وجه حق 
لآن العبرة فى بحث توافر هذا الشرط هو 
ما تستظرره المحكة من حقَيقَة الاسانيد ات 
تقوم علبباكل من الدعو بين .فاذا ماتبين لها 
أن هذه الاسانيد وبالالى سبب المق الذى 
0 عليهالدعوى واحد فالدعو بين قدت 
تب على ذلك من تطميق ميدأ قو ةالذىء 
00 ضار بق صفحا عا تحاول أن يضيفه 
الخصم من مظبر كاذب على سبب المق فى 
الدعرى الثاية ليصوره بصورة أخرى 
تختلف عن صورثه فى الدعوىالسابتة . 


ات إذا كان واجما على القأضى 
الابتداق أن يقضى فى الدعوى المدنية 
المرفوءة أمامه إلى جاب الدعوى الجناية 
عدم جوان نظرها لسبق الفصل فيها .وكان 
هو بنفسه الذى سبق أن فصل فى الدعوى 


قضاء احا الكلية ( قضاء الجدم ) 


المدئية السابقة » فان الدفع أمام الجسكة 
الاستثنافية يطلان حكمه الصادر بالبراءة 
ورفض الدعوى المدئية استناداً إلى الفقرة 
الخامسة من المادة م٠«مرائمات‏ » بكون غير 
مقبول لآن هذا النص الذى بحرمعلٍ القاضى 
الفصل فيدعوى سبق له نظرهاقاضيا لايطبق 
رم اطلاق نصه ء إلا فى حالة الاستئناف 
فقط حرصا على الحكمة من تشريع نظام 
التقاضى على درجتين ٠‏ ول يقل أحد بتطبيقه 
فى حالة الممارضة أو المّاس إعادة النظر . 
وكذلك فى حالة وجوب الحم بعدم جواز 
نظر الدعوى المدئية لسيق الفصلفيها إذا كان 
هوالذى سبق أن فصل فيبا ٠‏ 

المكير 

, بما أن وقائع الحادث تيحمل فى أن الجنى 
عليه المستأأف زى سباعى اجفل كان قد رفع 
الدعوى المدئية دقم وم؟ سئة 1هو الخانة 
ضد المتهم أمين عبد الراذق هيكل بصحيفة 
أعلنت إلى المدعى عليه فى >" /07/ 01( يطالبه 
فيها برد مبلغ خمسين جثيبا كان المدعى قد سليه 
إليه على سبل الآمائة اضمان تنازل المدعى عن 
حقه فى قضية الجنحة رقم مم0١‏ سئة ١6.‏ 
الخاذكة وذلك بثاء على قرار من بحاس عرى 
كان قد انعقد للتحكي فباكان ناشبا بين أسرتيهما 
من منازءات . ولا كان المدعى قد قدم عقد الصلم 
الذى وعد بتقديمه فى قضية الجلحة المذكورة 
إلى انمحكمة التى كانت تنولى نظرها فان المبلغ 
المذكور يكون بذلك واجب الرد إلى المدعى. وقد 
دفع امهم (المدعى عليم) هذه الدعوى بأن مدعي 


باه | 


دفع له المبلغ المذكور بساء على قرار مجاس 
التحكيم كتمو يض عما ثاله وأسرته من أضرار 
تنيجة اعتداءات المدعى واه عايوم و يعك 
أن أحالت محكمة الخان الدعوى إلى التحقيق 
قضت تاريخ 1459/0/18 حضوريا .رقض 
الدعوى وإإزام المدعى بمصروفاتها ومائتى ترش 
مقابل أتعاب الحاماة . فاستأئف الماعى هذا 
الحم بعريضة أعلنت إلى المدعى عليه فى .م يوئيه 
سئة 9و ١‏ فدفع هذا الآخير أماما حك الاستئنافية 
بعدم جواز الاسئثئئاف لفلة النصاب فقضت 
بتاريخ 0/0 بقبول الدفع ويعدمجواز 
الاستئئاف لقلة النصاب مع إازام المستأئف 
بالمصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب الحاماة . 

وفى أثناء نظر الدعوى المدنية سمالفة الذكر 
استثنافياً . وتاديخ /م/ ؟هوا أى قبل 
الفصل فيها من ممكة ثانى درجة على النحو المنقدم 
اتعقدت لجئة المصالحات 2 الخادة وحررت 
محضرا بنتيجة اجتاعرا ثابت فيه أنها رأت 
إإزام المدعى عليه أمينعيد الرازق هيكل برد 
مبلغ الخسين جنا إلى المدعى بناء على نظلم هذا 
الآخير إذ أنه كانطر ف الول كأمانة وأنمرفض 
رده وأصر على ذلك وكان هذا الاجتباع حضور 
مساعد المككدار ومأمور المركو كرر الآخير 
مذكرة نوه قبا بماتقدم وأ-الها [لىمعاونالبوليس 
لعمل حضر ضد أمين عيد الرازق هيكل لتبديده 
المبلغ سالف الذكر . وفعلا ثم تحر بر هذ!الحضر 
وتحقيقهوقيدجلحة برقمه ومسل بور الخانكة 
وأرسل إلى النياية مع امهم مقبوضا عليه فأخلت 
النياية سبيله ثم قيدت الوافعة ضده جئحة بالمادة 
4" عقوبات على أمراس أله بدد مبلغ المنسين 
جنا النى كان قد سل اليه على سبيل الوديعة 
ورفعت الدعوى العموميةعليه ١107/4/1‏ 


مره 


وف ائثاء نظر هذه الدعوى ادهى زكى سباعى 
ابفل مد نيا بمبلغ سيعين جشباعلى سبي لالتعوض. 
فقث محكة جنم الخانكة بتاريخه 01/0 ١‏ 
براءة الهم ورفض الدعوى المدنية مع الزام 
المدعى بالمصروفات . ووافقت الثيابة على هذا 
الحكم ولكن المدعى المدثى استأنفه بالنسبة 
لقضائه فى دعواءالمدنية وهوالاستثثاف المءمروض 
امره على هذه امحكة الآن . 
دو : ع أن المنهم قل دفع أمام محكة و أولدرجة 
بعدم جوان نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل 
فها فى الدعرى وم" سلة ١151‏ ول تثاقش 
احكمة هذا الدفع ولم تأخذ به ولترد عليه فاعاد 
|بداءه امام هذه امحسكمة وأضاف اليهعدمجواز 
رفعبا مسندا إلى الدعوى الجزائية بعد أن سبق 
رفعبا مسلقلة وقضى نبأ نهائيا بالرفض استنادا 
إلى مفبوم المادتين 74 و 50م من قانون 
الاجراءات الجنائية وقال شرحا للدفع الأول 
ما خلاصته أن الدعوى المدئية لبجتى عليه 
المرتبطة بالدعوى الجنائية متحدة مع دعراه 
فى القضية المدنية وم سئة ١461‏ فى الخصوم 
والموضوع والمحل والسبب » ما تثوافر معه 
الشروط اللازمةلقبول دفعه استنادا إلى فوةالشىء 
امحكوم فيه ٠‏ فالدعوى الثانية ما فى إلا ترديد 
وتسكرار للدعرى الأولى ما يتعين معهالقضاء بعدم 
جواز نظرها احتراما لحجية الأحكام وقدسيتها 
ودفع امتهم النهمة فى موضوعبا بها سبق أن أبداء 
ونمسك به أمام حكمة أول درجة من أن المولخ 
المنسوب اليه تيديده هو بذاته الذى قبضهبناءعلى 
قراد لمن التحكم كتعويض له عن الاضرار الى 
الحقها به الجبى عليه ٠‏ فهو بذلك غير مستىق الرد 
إذلم يستلءه بناء غلىعقد من العقودالمدئية الواردة 


العدد السا بع 55 ألسئة الرا بعة والثلاثون 


فى المادة, هم عقوبات على سبيل الحصر واسئيد 
فى ذلك إلى الحم الصادر فى الدعوى هم+ سئة 
هو المؤيد استكنافيا و إلىاسبابه الثىايدتدفاعه 
تابيدا تاما . 


دوعا أن الجنى عليه دفع امام هذه امحسكمة 
ببطلان الحم المستأئف استناداً إلى ماهو ثا بق 
الأوراق من ان القاضى الذى فصل فى جنحة 
التبدد وف دعواه المدثية المستندة الها هو نفسه 
الذى سبق أن فصل ابتدائيا بالرفض فى الدعرى 
المدنية رثم ومم سئة هو( و بدذلك كان واجيا 
عليه ؛ ولو لى برده أحدالخصوم ان بمتئع عن نظر 
الجن<ة والدعوى الدنيةالمرتبطة ما إذ سبق له نظ 
ذات الدعوى قاضيا وذلك تطبيقا لما تصععليه 
الفقرة الخامسة من المادة مم مرافعات » وى 
الوقث نفسةه برد الجنى عليه على الدفع الذىابداه 
امتهم بعدم جواز نظرالد وى المد نية لأسي قالفصل 
فها بأن الدعوبين المدنيتين مختلفتان سبيا إذ ان 
الدعوى المدنية فى القضية رقم ولام سنة ١5١‏ 
كان اساسالمطا لبةبمبلغ النسين جنيهافها » الاثراء 
بلاسبب ورد مادفع بدون وجدحقء ينما الدءوى 
الحالية أساسها تعو يض الضرر الناشىء عن جر يمة 
التيديد المرفرعة عنها الدعوى الجنائية وكذلك 
الضرر الناثىء للبدعي عن الحم الصادر ضدمق 
الدعوى ومم سئة ١401‏ فضلا عن ظبور ادلة 
جديلة يعد الحم فى الدعوى السابقة مستددة 
هن شهادة الشبود فى #ضرلجنة المصالحات ومحضر 
البوليس بتاريخ 7/8/4ه | استئدت العباالنيابة 
فى تحريك الدءوى العمومية ضدالمهم واستئدت 
الدعوى المدنية الجديدة إلى هذهالدعوى الجئائية. 


د وبا أنه فما يتعلق بالدفع الذى ا بداه لمهم 
إعدم جواز نظر | الدعوري المدنية لسبق الفصل فها 


قضاء الام الكلية ( قضاء الجنم ) 


١١ملا‎ 


اسننادآ إلى قوة الثىء انحكوم فيه فانه من المتعين | أن طالب المدعى عليه بعد ذلك برد المبلغ اليه 


على هذه الحسكة قبل أن تفصل فى هذا الدفع ان 
تقارن بين وقائع كل من أأدعويين وسبهما عثا 
عن مدى توافر الشروط القاثونية اللازمةلةبرول 
هذا الدفع 7 


د وبا أنه بالتأمل فى وقائع الدعوى يومم 
سية ١و‏ ة١‏ مدتى الا زر المرفوعة من انجنى عليه 
ضد المهم يبين حسما هو ثابت ف الأوراق 
والقضايا المضعومة علاوة على ما سيق ببانه عنبا 
أن المدعى أقامبا على أنه قد سبقها نزاع يبنه و بين 
ذك متولى هيكل - قريب المدعى عايه ‏ 
ووالدته وشقيقته نشأت عه قضية الجنيحة رة 
بمو سئة .0( مركز الخاانكةوقيدتها النيابة 
بالمادة 9ع م فقرة أولى عقوبات ضد رشاد ييوى 
يكل راحداق مترل كل رسكنا حسؤ ديدي 
لاعتدائهم عليسه وعلى شقيقئه زينب بالضرب 
ورفعتعلييم الدعرى العمودية و أعلنتهم بتاريخ 
الجلسة المحددة نحا كتنهم عن هذه اأتهمة وهو ١١‏ 
يثابر سئة1 و١‏ وقبل تاريخ هذه الجلسة وسيب 
تلك القضية | نعقد مجاس عرف للتوفيق بينالطرفين 
وانباء الخلاف صلحا واتفق الحماضرون على 
تحرير حضر صلح يقديه المدعى ذ كىسباعى اجدل 
للقاضى عند نظر الجيحة سالفة الذكر توصلا إلى 
تبرئة المتومين فيبا أو على الأقل تخفيف العقوبة 
علييم . دم من فريق المدعىعايه أمين عبد الرازق 
هيكل فى حين يودع المدعى مبلغ “سين جنا 
كأمانة لدى المأ تف عله باعتياره كيين أسرته 
لضمان تقد يمه محضرالصلم سا لف الذكر إلى القاضى 
على أن يعاد اليه المبلغ بعد تقدم المحضر والفصل 
فى الدعوى وقام المدعى علا بما التزم به وقدم 
حضر الصلخ وقضى فى الجنحة على هداه » ولما 


تنفيذا لنعبده أنى وتكر لالتزامه بالرد ما حيدا 
بالمدعى إلى أن يشكرء لانيابة بشكوى قبدت برة 
٠ل‏ باسنة وه( إدارى الخاتكة وحفظتإداريا ؛ 
وأضاف ان الجلس العرفى انعقد ثائية وقضى 
بالزام المدعى عليه برد المبلغ إلا أنه أصر عل 
الرفض فأقام ضده تلك الدعوى رقم .مم سئة 
ألى قضى برفضبا يتاريخ م١‏ ه/ 1هوا 
أن رفض الدعوى 
بثى على أن أقوال ثلذثة من شوود المدعى النسة 
مجرحة ولا تطمئن اليبا احكة وأن الشاهدين 
الآخرين زر أحدهًا أن دفع المبلغ كان ترضية 
للبدعى عليه وقرر الآخر أن قرار الجلس العرق 
الصادر بالدفع لم يعدل عنه وأن أقوال الشبود 
جميها حلت ما يشير الى أن المدعى عليه نسم ذلك 
المبلغ كأمانة أو وديعة لديه حتى يقدم عضر 
ااصلم فى قضية الضرب . واسئئدت الممكةكذلك 
الى خخلو عضر الصلحسالفالذكر والذى اطلعت 
عليه من الاشارة إلى هذا المبلغ والى عدم أخذ 
إيصال على المدعىءايه به وإلى عدم معقولية ايداع 
مبلغ مين جليبا ودر مبلغ كبير فى نظير ضمان 
تقدم عض رصلم فى جنحة ضرب لابتجاوز الحم 
فيب| الغرامة البسيطة الثى تقل عن هذا المبلغ يكثير 
وأخذت والنهايةبتصوير المدعى عليه وهوأنذلك 
المبلغ د دفع له كتمويضعن أعمالضارة صدرت 
عن المدعى ثم ندم الآخير على دفع المبلغ لخاول 
بشتى الطرق استرداده ومئها السعى لعقد اجتماع 
آأخر الجلن العرق: بعد أن اطمان' إلى تأند 
أعضائه له بدونوجه حق و بذلك يكون احتفاظ 
المدعى عليه بهذا المبلخ مششروعاء . 

د وما ان مبدأ حجية الأحكام قد نص عليه 
القانون المدثى الجديد ف المادة ه. ؛ إذ قالت 


وورد فى أسباب هذا الحم 


١١م‎ 


د الأحكام الى حازت قوة الآمر المقضى نكون 
حجة بما فصلت فيه هن الحقوق ولا يجوز قبول 
دليل نقض هذه القريئة . ولكن لانكون لتلك 
الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخدوم 
أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق 
علا وسيبا ٠‏ ولا بحوز للبحكة أن تأخذ مذه 
القريثة من تلقاء نفسباء ويستفاد من هذا النص 
أنه يشترط لتطبيق ميدأ حجية الاحكام اتحاد 
الدعرى موضوع الم السابق مع الدعوى 
المطروحة فى الخصوم' بصفاتهم وفى الموضوع وى 
السب . ولقد كانت هذهالشروط مئصوصا 
عليبا فى القائون المدثى القدم أيضا فى المادة بإموم 
أهل وبوب مختلط . ويضيف اليبا الفقباء شروطا 
أخرى فى الحم السابق ااراد السك محجيته ؛ 
أولها : ان يصدر مناللحكة بموجبساطتم! القضائية 
لا الولائية . وثانيبا : ان تنكون الحكة مختصة 
اختصاصالا تعد مخالفته النظام العام . وثالثبا : 
ان يكونقطعيا او باتا(راجع شرح هذه الشروط 
كتاب الأستاذ امد نشأت رسالة الاثرات طبعة 
سئة .غ19 نبذة رقم ولام وألد كتور عبد المنعم 
فرج الصدة ؛ الاثيات فى المواد المدنية الطبعة 
الأول سئة ,ه4١‏ تبذة رقم ١1/٠‏ وما بعدها 
والدكتو ر عبد المدمم الشرقاوى الموجز فى قانون 
المرافعات نيذة +بم وما بعدها ) . 

دوا أن توافر هذه الشروط جميعبا فى 
الحم السابق صدوره فى القضية وموم سئة ١,01‏ 
وف الدعوى الدنية الحالية مقرونة بالدعوى 
موضوع هذا الحم ليست محل منازعة من جانب 
المدعى المدتى فيا عدا شرط اتحاد الدعربين فى 
السبب على ما سبق ايضاحه . 

د ويا أن هذه احكمة لاتسل بما زعمه المدعى 
المدلى فى هذا الصدد , وثرى النسلم ها ابداه 


العدد السابع - السئة الرابعة والثلاثون 


لمنهم من اتحاد الدعويين فى السبب فضلا عن 
الخصوم والموضوع . وما رتبه على ذلكمن الدفع 
بعدم جواذ نظر الدعوى لسبق الفصل فيا . 
وباتالى ترى القضاء يقبول هذا الدفع استنادا الى 
توافر جميع شروطه ما فيبا اتحاد الدعويين فى 
السيب . ذلك ان الععرة فى حث توافر هذا الشرط 
بالذات هو مما تستظبره الحكلة منحقيقة الاسا نيد 
التى تقوم عليبا كل من الدعوين . فاذا ما تيين 
لما ان هذه الاسائيد وبالتالى سيب المق الذى 
تقوم عليه الدعوى واحدفى الدعويين قضك با 
يترتب على ذلك من تطبيق مبدأ فوة الثىء امحكوم 
فيه ضاربة صفحا عما نحاول أن يضيفه الخصم 
من مظبر كاذب على سيب الحق فى الدعوى الثانية 
لتصوره إصورة أخرى تختلف عن صورته فى 
الدعوى السابقة ‏ وهذا ما حاوله بالفعل 
المدعى المدثى فى الدعوى الى نحن بصددها إذ 
بالرغم مما هو واضح ماسبق بيانهمن أنموضوع 
الدعوى المدثية الثانية هر بذاتهي و ضوع الدعوى 
الآولى التى قضى فيبا بالرفض » وهو المطالبة 
باسترداد مبلغ النسين جنيبا و بالرغى من أنسئد 
المطالبة فى كلا الدعوبين واحد وهو الادعاء بأن 
المبلغ دقع أماثة لانءويضا وم جد أى جديد على 
هذا السئد ولاعلى ساترظروف الدعوىووقائعبا 
وأسانيدها » فد زع المدعى المدق أن سيب 
الدعوى الثانية هو اتعويض عن الضرر الناشىء 
عن الجرمة والذى من عناصره صدور الحم ف 
الدعوى الأولى بالرفض» ف دين أنسب ب الدعوى 
الأولى الاثراء بلاسبب والطالية برد ما دفع 
بدون وجه حق ؛ والرد على هذا التصوير أن 
التعويض الذى يطلبه المسدعى فى دءواه الثائية 
المسئندة الى الدعوى الجنائية فىجر مة التيديد هو 
عبارة عن المبلخ المبدد نفسه وهو يطالب ردهذا 


فضاء اناكم الكلية ( قضاء الجدح ) 


لل 


لمبلغ اميدد لانه فى زعمه دفع الى اليم بدون 
وجه حق ‏ وهذا المبلغ هوبذاته الذى سبق أن 
طالب به ذات المثيم فى دعواه الأولى - أنه 
بلده كذلك . ومن هذا ببين جلاء عاد السيب 
الحقيق فى الدعوبين . ولا عبرة بما هو ثابث من 
أن المبلغ المطالب به فى الدعوى الثانية يزيد على 
المبلغ المالوب فى الدءوى الآولى إذ واضح من 
ظرؤف الحال أن المدعى ما رقع هذا المبلغ إلى 
سبعين جنيها فى دعواه الثانية إلا ليتمكن من 
استئناف الحم النى يصدر فيها إذا ما صدر ضد 
مصلحته ويتلاى بذلك الوقوع فما وفع فيه فى 
الدعوى السابقة إذ قضى ,سدم جواز نظر 
الاستئئاف المرفوع منه عن الحكم الصادر برفضها 
لقلة النصاب . ويؤيد ذلك غدم أبداء المدعى 
ما وبرر طلبه العشرين جنيها الزائدة عن المبلغ 
الميدد إذ ليسلا مقابل . والمغروم عقلا انالضرر 
اذى يصيب انجنى عليه فى جر عمة التبديد محصور 
فى قيمة المبلغ المبدد . أماما يزعمه المدعمى من 
أن الحم برفض دعواه الأول هو من عناصر 
ألضرر فى دعواء الثانية ؛ فان هذا الزعم من نافلة 
القول الذى تأى قبوله أبسط المبادىء القاثوية . 

دوبما أنه فيا يتعلق بالدفع الذى أبداه 
المدعى المدثى إسقوط المسكم المستأنف الصادر 
بالبراءة ورفض الدعوى اادنية استنادا إلى نض 
المادة وم مرافعات ذقرة خامسة .فاله بالرغم ءن 
صراحة النص ومداوله فى تحرعم نظر الدعوى 
على كل من سبق له نظرها قاضيا وانطبائه فى 
الظاهر على الحالة الى نحن بصددها فان هذه 
المحكمة ترى أنه لا يطبق إلا فى حالة نظر 
الدعوىق الاستئئاف إذ أنهذه هى ال+الةالوحيدة 
التى تتجلى فيا حكمة هذا الدص وهر مكين 
القصم من الاستفادة من نظام التقاضىعل درجتئين 


وذلك يطرح دعوأه مرة ثانية على قضاة لم يسبق 
لم كليم أو بعضيم نظرها فى مرحلة التقاضى 
الأولى عسى أن ينصفوه من ظل أو خطأ أو سوء 
تقدر اعتقد هو حق أو بغير حق ‏ أله 
حاق به هن قضائه فى الدرجة الأولى , فلو أجاز 
المشروع أن يشثركالقاض الذى فدل فالدعوى 
ابتدائيا فى الحيثة التى تفصل فيبا استثنافياً . لم 
كانت هناك فائدة من جمل التقاضى على درجتين 
ولفات على العدالة الغرض المقصود من هذا 
النظام ‏ كذلك لو طبقنا هذا النص على اطلاته 
لوجب حرمان القاضى من نظر المعارضة فى الحم 
الغيالى أو الفصل فى القاس إعادة النظر وهذا 
مالم يقل به أحد ‏ كا أن الحسكمة من تقرير 
المعارضة والالقا سكطريقين للطعن فى الأحكام 
تختلفكل الاختلاف عن المسكمة فىتقرر الطعن 
بالاستئناف لآن المفروض عند جواز الطعن 
بالمعارضة أن القاضى عندما أصدر حكمه غيابيا 
برفض الدعوى ل يكن قد سمع دفاع الخصم 
المعارض وأن من الجائر إذا ما فظر الدعوى من 
جديد وسمعفيبا هذا الدفاع أن ع يبا لصالحه . 
والطءن بالالفاس يكون مرجعه إلى خطأ من 
جائب امحسكوم له أو دلى سبو من جانب امحمكمة 
فتكرن فى الآولى بتصحيحه وقد نصت الفقرة 
الثانية من المادة وغ مرافعات صراحة على أنه 
لامائع من أن ينظر الالقاس أمام نفس الميئة 
النى أصدرت الحكر الطعون فيه . 

و وما أن المستفاد مما تقدم أن استناد الدفع 
ببطلان السك المستأنف إلى نص الفقرةٌ الخامسة 
من المادة مم سالفة الذكر لا يقوم على أساس 
من التفسير الصحيم لهذا النص . 

روما أنه فضلا عما تقدم فان من المسم به 
كذلك أن القاضى الذى يصدر حم فى دعوى ثم 


١٠م4‎ 


عرض عأيه دعوى أخرى يدفع فير أحد الخدوم 
بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيبا بالحسكم 
الصادر فى الدعوى السابقة نان له أن يفصل فى 
وذا الدفع ويبحث فى ترافر شروط قبوله 
حى إذا ما تحقق من توافرها . وهى اتحاد 
الدعويين فى الخصوم والموضوع والسيب فضلا 
عن الشروط الخاصة بالحمكم الاق الداافت 
الاشارة [ليبا جاذ له بل وجب عليه وبغير شك 
أن يقضى بعدم جوان نظ الدعوى اسبق الفصل 
فبها ول يقل أحد بأنه بحب عليه فى هذه الحالة 
أن بمتئع عن نظر الدعوى الثائية لآنه سبق له أن 
نظرها قاضيا . 

دوعا أن هذا هو الحال تماما فى الدعوى 
الى نحن بصددها بعد أن رأت هذه الممكمة أن 
تقضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
المدنية لسبق الفصل فيبا » إذ يترتب على ذلك 


حتها القضاء برفض الدفع ببطلان الممكم المستأئف | 


لما سيق بيانه تفصيلا من أسباب . 
د وما أن ما دفع به المتهم أبضا دن عدم 
جواز نظر الدعوى المدنية 3 لآنا رقت 


العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


تابعة الددوى الجثائية بعد أن استنفدت طريقبا 
العادى الأصلى أمام الحسكمة المدنية تطبيقا لنص 
المادتين .> ؟ و هه؟ هن قانون الاجراءات 
الجنائية فان هذه الحكمة لا ترى داعيا للبحك 
فى هذا الدفع والفصل فيه, بعد ال بقيول 
الدفع السابق المقدم من المتهم أ يمن يضا وذلك لاتعدام 


مصلحته فيه . 


وما أنه ما تقدم يتعين # بغير يحت فى 
موضوع الدعوى القضاء عدم جواز نظرهأ 
لسبى اافصلل فيبا فى الدعوى رقم بد مرلة 
401ا! ملل الماني 0 ورفض الدفع الميدى من 
المدعى المدئى ببطلان الحسكم الصادر سن كمة 
أولدرجةو نصدته مع الام المستأئف بالمصروفات 
المدنية الاسنئئافية علا بالمادة لانو" فّرة أمل 
مرافعات ©؟". 

( قعبية زى سباعى الجل مد أمين عبد الرازق 
هيكل رقم 884 سنة 59ل س ينبأ رئاسة وعضوية 
الاسائذة علاء الدين صيدى المطار ود زى عصمث 
| دمعبطق البتدارى التضاة ) ٠‏ 


لمعيه سما سس جد نعم بد سسا حي م . لا امسر مس موصو رسع مط د تحت بوجي وعد امسج جه ستصات موصت سوس موس ا ممسوسصسسيت الع بع سحام سه لاسسطصي خخخ سمج سوه جمد لم 
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اختصاص القضاء الستمجل ء حارس قضالى ٠‏ 
هل علك طرد الشبوع . اختلاف الآراء فى ذلك . 
ب شريك على الشيوع . طرده . لايجوز ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ ل اختلفت أحكام المحاكم حول 
اختصاص التضاء المستءجل بطرد الششريك 
على الشيوع فى الأعيان الموضوعة تحت 
الحراسة القضائية بناء على طلب الحارس » 
فذهب رأى بأن طبيعةالحراسة تجمل الحيازة 
بأجمها فى بد الحارس وترفع بد جميع الشركاء 
عن العين وتجعلبم بمثابة الاجانبءنها ؛ وذهب 
رأى آخر بأن الحراسة لا تؤثر اطلاقا فى 
حقوق الشركاء فى الا تتفاع عصتهم شائعة وكل 
ماهنالك أنإدارتها وصيانتباتصبحمن حقوق 
الحارس . 
؟ - إن هذهاحكية ترى الاعذ بالنظر 
الثانى لآنه أ كثر ملاءمة لروح القانون إذلم 
يدر تلد الشارع اطلاقا بأنه يترتب على فرض 
الحراسة علىعينمن الأاعيانز والسببوضع 
يد الشركاء على الشيوع على هذه العين حتى 
يعاملهم ا حارس معاملة الغاصبين . والمال ان 
المارس ليس إلا مدير مؤقتا وأن ميمته 
متصورة فقط على إدارة العين موضوع 


اد الس 
ا يه 
الا م هر 4 


الحراسة واستفلالها والحانظضة علبا دون 
التعرض لذوى اليد القانونية عليها ٠‏ 

امكو 

د من حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
بصفته بصحيفة أعلنت لللدعى عليهم بتاديخ ٠١‏ 
ديسمير سئة مم1 قال فيها بأن المدعى عليه 
الأول استأجر مئهالأطيانالمبيئة صحيفة الدعوى 
والبالغ مساحتها «+ فدا ناعنسئة به الرراعية 
وقد امتد هذا العقد لسئة مىة؟ طيقًا لقانون 
الاصلاح الزراعى ولما أنصدر القانونرقم .4 
ممئة ووه ١‏ فق امتد هذا العقدأيضا لسئة زراعية 
أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة وما أن لجأ 
المدعى إلى لجئةالاصلاح الزراعى طلباتجئيب صف 
المساحة المؤجرة للمدعى عليه الأول فأصدرت 
هذه اللجئة قرارها بالتجئيب طبقا لاحكام هذا 
القانون فأصبح للمدعى عليه الأو لالحق فى وضع 
أليد على ١م‏ ف فقط عن سسلة ١464‏ الزراعية 
وكان المدعى عليه الأول مكن بافى المدعى علييم 
من وضع اليد على ال ب ط » لوف من الأطيان 
الأؤجرة خلاف ال م ف ألبى جئبت له وادعى 
هؤلاء أن وضع يدم مستند إلى عقود بيسع 
صادرة لمم من أحد المستحقين فى وقف الاستاذ 
مصطنى هاشم الشريفولما ان كان وضع يد المدعى 
علييم المذكورين لا يستند إلى سند قانونى لان 
ناظر الوقف إذ أدبم حارسا قانونيا على أطيان 
هذا الوقف عملا بأحكام القانون رقم 0م سئة 
+40 إل أن ينتبى حل الوقف ولسليمه إلى 
مستحقيه فإن ذلك مابثر تب عليهغل يد المسشحقين 

م- ها 


يكل 


العدد اأسابع السنة الرابعة والثلاثون 


الا 0 


عن وضع اليد والا تفاع إذ ينتقل هذا الحق 
لالحارس الذى بعبد إليه إدارة المال المشترك قاذا 

بعض الشركاء رغم قيام الحراسة يعض 
أطيان الوقف فإن | تفاعهم يكون بلا سئد قانوق 


وللحارس طلب اخ راجبم مثها وليس للمشارين 
من أحد المستحقين من الحقوق كش مأ له 
ولهذا كان وضع بد المدعى عليهم من الثانى حتّى 
الآخير على + ط ء من ف لا يقوم على ساد 


قانونى ومن ثم فقد طلب فى ختام الصحيفة المحم 


بصفة مستعجلة يطرد المدعى علييم من القسدر 
الأسكون و تلد إل الما مع رايع 


بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة وشمول الحم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 

د وحيث إن المدعى عليم من الثاى حى 
الآخير قرروا بأن الأسثاذ مساق هام الشريف 
باع لهم با ل 0 أطيان 
لوقف مقتضى عةود عرفية غير مسجلة وأنه هق 
لم الانتفاع مها وضمنوا دفاعيم بأن طلبوا 
أصليا الحكم بسدم الاختصاص واحتياطيا 
برفض الدعوى . 

د وحيث إن امادة الثانية من القانون رقم 

سئة م14 قد نصت بأن يعتر منتهيا كل 
وقف لا يكرن مصرفه فى المال خبالصا لجبة البر 
ا عرضت المادةالثا لثة لآ لملكية الوتف المنتهى 
جملتها أواقف إن كان حيا نان لم يكن ححيا لت 
الملكية للستحقين الحاليين فيه كل بقدر نصيبه 
ومن ثم فقد أصبح حقا لكل مستحق فى الوقف 
أن يتصرف ف الحصة ااتىآ لت اليه بعد إلغاء نظام 
الوتف بكافة وجوه التصرف القابلة لها قانوناً . 


د وحسث إن إن الأستاذ مصطى هأ شم الشريف 
إذ باع للبدعى عليهم الأطيان ا شائعة 


فى أطيان الوقف المشمولة محراسة المدعى بمقتضى 
عقود عرفية غير مسجلة فإن رغم عدم تسجيل 
هذه المقود فبى تعتير منتجة بكافة أثارها بين 
المتعاقدين إذ يلوم البائع بتسليم الثىء المبيع إلى 
المشترى وبمكينه من الاتفاع به وحيازته له 
حبازة هادثة وذلك فيا عدا قل الملمكية الى تظل 
متراخية إلى ما بعد التسجيل . 

د وحيث إن المدعى لم بجحد العقود الصادرة 
من الأستاذ مصط هاشم الشريف و لكنه أسس 
دقواة بأن موضعة حازسا قانو نيا على جميع أعيان 
الوتف فرو يعتير صاحب اليد القانونية علما 
وليس للشركاء على الشيوع حق وضع اليد عليبا 
وأنكل مالحم قبله هو مطالبته تصيبهم فى غلة 
الآطيان . 

« وحيث إن أحكام المحاكم قد اختلفت 
حول اختصاص القضاء المستعجل بطرد الشريك 
حلى الشروع فى اللأطيان الموضوعة نحت الحراسة 
بئاء على طلب الحارس فذهب رأى يأن طبيعة 
الحراسة تجعل الحيازة بأجمعبا فى يد المارس 
وترفح يد جمسح أأشركاء عن العين وتجعليم مثاية 
الأجانب عنبا وذهب رأى آخر بأن الحراسة 
لا تؤثر اطلاقا فى حقوق الشركاء فى الانتفاع 
حصتهم شائعة وكل ما هنالك أن إدارتها وصيائتبا 
تصبمح من حقوق الحارس( يراجع قضاء الأمور 
المستعجلة لمحمد على راتب طبعة ثائية ص ١.وم‏ 
نبذةوم؟ ) . 

د وحيث إن هذه احكة ترى الاخذ بالنظر 
الثانى لآنه أكثر ملاءمة روح القانون إذ لم بدر 
تخلد الشارع اطلاقا أن يترتب على فرض الحراسة 
على عين من الآعيان زوالسبب وضع بد الشركاء 
على الشيوع على هذه العين حتى يعاملهم ا حارس 


القضاء المستعجل 


معاملة الغاصبين نواد ضسواء والمان أت الخارسن 
ليس إلا مديراً مؤقتا وأن مبمته مقصورة فقط 
على إدارة العين موضوع الحراسة واستغلالها 
وامحافظلة عليبا دون التعرض لذوى اليد 
القانوئية عليبا . 

د وحيث إنه فضلا عن ذلك فقد أصبنح من 
المستقر عليه فقبا بأن وضع اليد بمعثاه القافوق 
كا يقع على العقار المفروز يقّع أيضا على الخصة 
الشائعة وأن للشريك على الشيوع أن ينتفع حصته 
الشائعة وأنحمى يله بدعاوى وضع اليد (براجع 
نقض مدلى ١١‏ مارس سنة بام ١‏ تموعة القواعد 
القانوئية جزء ؛؟ ص ٠١‏ دثم 4١‏ ). 


د وسحيث [إله بين من ظاهر ما تقدم اثتفاء 
معى الغصب قانونا فى حمازة المدعى عليرم ومن 
ثم فقد زال وجه الخطر فى الدعوى ويتعين اذلك 
الحم إعدم الاختصاص . 

د وسحيث إن من سر الدعوى يازم بمصروانها 
فبتعين إذلك الزام المدعى بصفته ما عملا بالمادة 
برهم مرافعات , . 

( قضية الاستاذ محمد عبد القادر الشريف بعصنته ند 
عمد عامد وآخرين رام 54م سلة "لهة!ا رئاسة 
الأستاذ تمد عبد الاطيف القاذى ) . 
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؟١‏ ينابر سلة وهو| 

ا محا مدنية . سلطتها فى الاشر اف على أحكام 
الحيئات القشائية للاحوال الشذعبية , مدى اختسياس 
التضاء المستعجل فى الاشكالات المتماقة بدَغْيد 
أحكام محا م الأحوال الشذضسية إذا كان التنيذ 
يثير نزاعا مالياً . 

ب تغيير الله أو المذهب الدب . أثره فى المقوق 


المسكتسية الى 'رتيت على قد الزواج . 


١ بامء‎ 


المبادىء القانوثية 

١‏ - إن انحا المدنية هى يماك القانون 
العام ولما ببذه الصفة سلطة الإشراف على 
احكام الميئات القضائية اللأحوال الشخصية 
وماإذا كانت هذه الاحكام قد صدرت فى 
حدود ولابتها أملا وتبعالذلك فيختتص القضام 
المستعجل باعتياره فرع من المحسكمةالمدئية فى 
الاشكالات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام فى 
حدود اختصاصهالمقرر فالمادةوعمرافعات» 
وأما القول بأن المادة؟١‏ من القانون دم 
١‏ لسنة 44 المعدلة بالقانون ر, 4٠٠‏ 
سنة 807( قد سلبت ولاية القضاء المستعجل 
فى الفصل فى الاشكالات فى تنفيذ الاحكام 
الصادرة من جبات الأاحوال الشخصة عند 
مول تعارض ينها هو قول مردود لآن 
للقضاءالمستعج ل امل الساطةفى نطاقاختصاصه 
المقرر فى المسادة بو عمرافعات فى ان يفاضل 
ين الاحكام اانى تصدرها جبات الأحوال 
الشخصية كك يستعرنى فقط أىهذهالاحكام 
أجدر بالتنفيذ ٠‏ وفضلاعن ذلك فأنه لامكن 
ان إستشف من صماغة الماءة ومن القانرن 
المذكور أن الششارع قد مدع القضاء المستءجل 
من الفصل فى الاشكالات الماملقة يتنفيذ 
الاحكام الصادرة من جبات الأحوال 
الشخصية إذا كان الأزاع فيها مالياحتاً . 

٠‏ - إنه وإن كان نغيير أحد الزوجين 
مذهبه أودينه بما بعد أمرأ نفسيا ما لابحوز 
للبحا ؟ البحث فيه من جبة توافر مظاهره 


١١م4‎ 


الشكلة حى ولوكان مدفوعا فى تغبير دينه 
بقصد الخلا ص من أ حكام هذاالدين أو الإفادة 
بما فى دبئه أو مذهبه الجديد من رخص 
وحقوق » إلا انهلا يترتب على ذلك اسقاط 
الحقوق المدئية المكتسبة للزوج الآخر إذ 
بتعينان يطبقفى شأئها أحكاء ااشريعة ات كان 
يعتنقبا الطرفان وقت نشو عقد الزواج والى 
ثم هذا العقد تحت سلطاتها . 


اموي 

د حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في 

أن المستشكل كان منزوجا من المستشكل ضدها 

الأول فا-تصدرت هذه الاخيرة حكا فى القضية 

رقم .+ ستنة 0و١‏ شرعى دبروط يقضى 

بالزامه بأن يؤدى لا نفقة شرعية إبتداء من 

أول مايو سئة ه4١‏ قدرها ..م قرش لطعامبا 
وكسوتها وستينقرشا لأجرة سكنبا وقد 7أيد هذا 
الحم اسنئنافيا فى الدعوى رتم ١١/‏ سنة مم١‏ 

شرعى كلى أسيوط فاستشكل المستشكل فى تنفيذ 
هذا الحكم بصحيفة أدانت المستشفكل ضدهم 
يتاريخ ١1:‏ ديسمر سئة مهو( طلب ى 

ختامها الك بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع 

بوقف #نفيذ مذ! الحم المذكور مع [لزام 

المستشكل ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل 

أتعاب الحاماة وشمول المكم بالنفاذ المعجل 

وبلا كفالة مؤسأ اأشكاله بأنه هو وزو ينه 

المستشكل ضدها الأولى قبطبين ارئوذ كسينوقد 

تم زواجبما فى ظل هذا المذهب وتبءا لذلك يعتير 
الجلس الل للاقباط الآرئوذ كس الجبة القضائية 
الختصة بالفصل ف المنازءات المتعاقة بأحوالمما 
الشخصية وذلك بصرف النظر عن تغبير أسحد 


العدد السابع - السنه الرابعة والثلاثنون 


الزوجين ديئه أو مذهبه بعد نشوء عقد الزواج 
ومن ثم فيعتير الحم المستشكل فيه صادر من 
جبة لا ولاية لها . 

« وحيث إن المساشكل ضدها قد قررت بأنها 
تأئك حون وقكه تقو .ققد الواح بالماهب 
الابجيل وأن زوجبا المستشكل هو الذى يدين 
عذهب الأقباط الآرئوذكس وأنه بذلك تعتر 
الحكة الشرعية هى امختصة بنظر المسائل المتعلقة 
بأحوالما الشخصية لانهما ليسا متحدى المأة فضلا 
من ذلك فانه لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل 
فى هذا الاشكال“طبقا لنص المادة 4 ومن القانون 
دقم /159 سنة 4و١‏ المعدلة بالقانون رتم ..؛ 
سئة مى ١‏ التى تجعل الاختصاص للمحكمة النقض 
فى الفصل ف الأزاع الذى يقوم بك أن تنفيذ 

« وحيث إن الحا المدئية هى محا القانون 
العام ولا مبذه الصفة سلطة الاشراف على أحكام 
الميئات القضائية للاحوال الشخصية وما إذا 
كانت هذه الاحكام قد صدرت فى حدود ولابتها 
أملا وتبعالذلك فيختص القضاء المستعجل باعتياره 
فرع من الحكمة المدنية فى الاشكالات الماماقة 
بتنفيذ هذه الأحكام فى -حدود اختصاصه المقررة 
فى المادة وغ مرافعات وأما ماذهبت إ ليه المستشكل 
ضدها الأول من أن لمادة 1 من القانون دقم 
١١‏ سنة و4١‏ المعدلة بالقانون دثم .. سلئة 
م4١‏ قد سليت ولاية القضاء المستعجل ى 
الفصل فى الاشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة 
من جبات الأحوال الشخصية عد حصول 
تعارض بيثئبسا هو قبول مردود لآن للقضاء 
المرتعجل كامل السلطة فى نطاق اختصاصه المقرر 
فى المادة بوع مرافعات فى أن يفاضل بين الأحكام 


القضاء المستعجل 


الى 'تصدرها جبات الأحوال الشخصية ى 
يستعرف فقط أى هذه الاحكام أجدر بالتنفيذ 
وفضلا عن ذلك قأنه لا مكن أن ستشف من 
صياغة المادة ١‏ منالقانون الم كور أنالشارع 
قد مئع القاضى المستعجل من الفصل ف الاشكانات 
المتعلقة بننفيد الأحكام الصادرة من جات 
الأحوال الشخصية إذا كان النذاع فها ماليا عن 
ونم بتعين أذلكرفض الدفع يعدم الاختصاص . 

د وحيث إن الذى لستشفه هذه المحكة من 
ظاهر الأوراق المقدمة من المستشكل أن هذا 
الأخير كان يعتئق مذهب الأقباط الآرثوذ كس 
وقت زواجه بالمستشكل ضدها كارأ نهقد استبان 
من مطالعة الشبادة الأؤرخة م١‏ ١اكتوير‏ سسئة 
9و١‏ الصادرة من يطريرحكية الآقباط 
الأرثوذكس بالقاهرة أنالمستشكل ضدهاكانت 
تدين ببذا المذهب أيضا وقت هذا الزواج الذى 
تم فى 1١‏ نوفير سئة 140 أمام كنيسة العذراء 
للاقباط الآرثوذ كس حارة الروم بالقاهرة . 

د وحيث إن المستشكل ضدها إذ تقرر بأنها 
كانت ند بامذهب الانجيل وقفت زواجبا من 
امستشكل مستندة فى ذلك إلى الشبادة الصادرة 
من الطائفة الاجيلية والمؤرخة م١١‏ اكتوير 
سئة 0401 الا أن لا لم يبين فى هذه الششبادة 
تاريخ اتتاء المستشكل ضدها لهذا المذهب وهل 
كانت تدين به وقت زواجها من المستشكل أم لا 
ومن ثم فترى الحمكمة ازاء هذا القصور البادى 
من ظاهر هذه الشبادة أن تأخذ بظاهر الشبادة 
المؤرخة ,م١‏ اكتوير سنة 9م4١‏ الصادرة من 
بطر بركية الأقياط الارثوذ كس . 


دوحيث إن الذى تستشفه هذه السكة من 


25111 


الاقباط الأرثوذكس وقت انعقاد الرواج يينبما 
وقد ثم الزواج طيقا الطقوس الدينية المقردة 
فى الكنيسة القبطية الأرئوذ كسة . 

د وحيث إنه وإن كان تغيير أحد الزوجين 
مذهيه أو ديئه ما يعد أمرا نفسيا ما لاتحوز 
للحا م البحث فيه من جبة توافر مظاهرهالشكلية 
حتى ولو كان مدموم فى تغيين ديه بقتصاد 
الخلاص من أحكام هذا الدين أو الافادة بما فى 
ديئه ومذهبه الجديد من رخص وحقوق » إلا 
أنه لا يترتب عل ذلك اسقاط المحقوق المدنية 
المكتسبة لازوج الآخر . إِذ يتعين أن يطبق فى 
شأنها أحكام الشريعة التى كان يعتنقبا الطرفان 
وقت أشوء عقد الزواج والتى تم هذا العقد تمك 
سلطائها . 

د وحيث إن تأسيسا على ماتقدم فآن الطرفين 
وقد ارتضيا اازواج فى ظل شريعة الأقباط 
الأرثوذكس فضلا عن كوتهما كانا يمتئقان سويا 
هذا المذهب وقت انعقاد عقد الزواج ومن م 
فبعتر مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس مى الميئة 
القضائية الختصة بالفصل فى تقرير النفقة لصالم 
أحدها ضد الأخير وتبعا لذلك فان حك النفقة 
المستشكل فيه صادر من جبة لا ولاية لا نما 
يتعين لذلك وقف تنفيذه . 

د وحيث إن من خسر الدعوى يازم بمصرفاتها 
فيتعين لذلك الزام المستشكل ضدها بها عملا 
بالمادة بوم مرافعات . 

د وحبيث إن اليفاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب بقوة القاثون لكل ما تقضى به هذه 
المحكة عبلا بالفقرة الآولى من المادة بورع 


مرافمات ولا ثرى المصسكة محلا للنصض عليه فى 
منطوق حكبا » . 

( قضية عجور حبيب عبد املك ضد السيدة ليديا 
معان ميخا ثيل وآخريندقم “هم سنة اهمه ارئاسة 
الأستاذ مد عيد الاطيف التاضى ) ٠‏ 


5غ 
ععكة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
5 فبراءرسئة 6هو١‏ 
#١‏ إشكلات فى تنفيذ الأسكام الصادرة من 
ما كم الأحوال الشخصية إذا كان تنفيذها يثير نزاعا 
ماليا . مداه . 
ب نراع حول الثفقة الواجب اداءها للطلقة 
أثناء مدة المدة ٠‏ قضاء مستعجل ٠‏ فير مختس. 
الميادىم القانونية 
١‏ - [نه وإ نكان القضاء المستعجل ختص 
بالفصل فى الاشكا لات المتعاقة بتنفيذ الأحكام 
الصادرة من محا م الأحوال الشخصيةإذا كان 
تافيذها يثيرنزاعاماليا كالادعاء حصو [الوفاء 
فى دعاوى النفقة » إلا انه إذا كان الفصل فى 
الاشكال يتوقف على حث أمى من الآمور 
المتعلقة بالاحوال الشخصية أو كان من شأنه 
ان بثير نزاعا شرعيا يستوجب يمنا دققاً ع 
بتعذر على القاضى المدنى الوصول إكى الخل 
السلم من ظاهر الاوراق والمستنداتالمقدمة 
من الطرفين فانه بتعين عليه فى هذه الهالاات 
ان يتخلى عن الفصل فى الاشكال لتقو لمحكمة 
الاحوالالشخصي ةكلمتها بشأنالمسألةالشرعية 
النخناف عليبا بين الطرفين . 
؟ - أنالتزاع القاتم بينالمطلق ومطلقته 


حول مدىاستحقاق هذه الاخيرة بالنفقة بعد 
حصول الطلاق ؛ هى منازعة فى مسألةشرعية 
يستازم الفصل فيبا معرفة ماهية العدة شمرعا 
و بدء سربائها وموعد اثتبائها ومدى النزامات 
الوج قبل زوجته عقب وقوعالطلاق »وهى 
مسائل كا يتعين على القضاء المستعجل التخلى 
عن حثبا ليقول فيها القضاء الختص كاءته على 
هدى الاحكام والقواعد الشرعية . 


اممو 

د من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المدعىكان متزوجا من المدعى عليبا الآولى 
وقد استصدرت هذه الاخيرة حكا فى القضيبة د 
0 سئة و4١‏ عابدين الشرعية يقعنى بالزامه 
بأن يؤدى لها نفقة شبرية قدرها مم ج إبتداء 
من أولمايوسئة ١609‏ ونهاذا لهذا الحم أوقمت 
المدعى عليبا الآولى عدة حجوزات تنفيذية على 
لمبالغ امترتية للمدعى فى ذمة المدعى عليهم ماعدا 
السادس والتاسع وذلك وفاءأ لمبلخ 4٠١‏ ملم 
ووه/ ج مقابل الثفقة المستحقة لحا عن الفترة 
من أول مابو سئة بوه( حتى آخر أ كتوير سئة 
به معما يستجد من أول نوفير سئة | 
بواقع مم ج شبريا ثم دفع المدعى هذه الدعوى 
بصحيفة أعلنت للمدعىعايبم بتاريخ ١4:17:1١‏ 
يئار سئة ١‏ قال فيبا إنه وقد طلق المدعى 
عليبا الآولى بتاريخ ,م قبرابر سئةمم؟1 فيكون 
متجمد النفقة ا مستحقة لما بمافى ذلك تضقة مسئة هى 
أقمى مدة العده هو «بلخ وباج يضاف إلى ذلك 
مبلغ وم ولاج مقابل المصروفات وأتعاب 
الحاماة المقضى با فى الدعوى رتم 1977 سنة 
هو عابدين الشرعية ومن ثم يكون المستحق 


القَضاء الممستعجل 


للبدعى عليبا الأول هو مبلغ لمق4ه مج 
وما أن كان المدعى عليه الثاتى قد أودع بتاديخ 
.م أكتوبر سئة و1 مبلغ ./ادم و/190 اج 
خمرا ئةمحكةعا بدن نفاذا للحجز الذى أوقعتهالمدعى 
علببا الآأولى ؟ا قد أودع أيضا بتاري لإسمار 
سئة مم1 مبلغ ١‏ .ووم و.جج كا أودع المدعى 
عليه الرابع بها أيضأ بتاريخ ؛؟ ديسمر سلة 
سبو ١‏ مبلخ .1 م و.وااج وأودع المدعىعليه 
السابع بتاريخ م؟ ديسمير سئة ١908‏ مبلغ 
. بام و مأ باج خزانة محكة مصر الجديدة 
وأودع المدعى عليه الثامن بها أيضا مبلغ ؛؛؛ م 
و.؟١‏ ج وذلك بتاريخ ١١‏ ديسمير سئة مهو١‏ 
ومن ثم فان جميع المبا لغالمودعة تفاذا للحجوزات 
النى أوقمنبا المدعى عليبا الأولى هو/ام!مو 7١ج‏ 
وذلك فضلا عن مبلغ "م و ١+‏ اج أسثليته 
هذه الأخميرة من المدعى عليه الرابع ومن 
ثم فيكون جملة المبالغ التى وصلتها هو مبلغ ,م/ثزم 
دهباج و بذلك يكون الباق لها هر مبلغ موه م 
وره جما أنكان المدعى قد عرض على المدعى 
عليبا الأول المبلغ المذكورمقا بلرفع الحجوزات 
المنوقعةنحت يد المدعى عليهم عدا السادس والتاسع 
إلا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجه حق ولا أن 
كان المدعى مستعد! سداد ما للبدعى عليها الآولى 
من باق مطلو هاوأ نه فىحالة امتناعبا عن الاستلام 
سيودعه على ذمتها خخرانة احكمة يصرف لمابدون 
قيد ولا شرط ولا إجراءات ومن ثم فقد طلب 
فى ختام صعيفة |لدعرى الحم برفع المجوزات 
التنفيذية المتوقعة من المدعى عليبا الأولى تحت 
يد المدعى عليهم من السادس وااتاسع وبأحقية 
المدعىعليبا الآولى فى صرف المبا لغ المودعة مخرانة 
محكبتوعا بدين ومصر الجديدة بدون قبد ولاشرط 
ولا إجراءات مع التذام المدعى عليها الآولى 


اذا 


بالمصروفات والانعاب وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة . 

د وحيث إن المدعى عرض على المدعى عليبا 
الأولى بجلسة ؛ فراير سئة 1904 مبلغ ,مه م 
وزه ج باعتباره المبلغ المنبق لها فى ذمته إلا أنها 
لا رفضت هذا العرض فقد أودع المدعى المبلخ 
الم كور شدزالة هذه الحكة يمقتضى محضر ايداع 
برقم م يوميه بتاريخ م فبرأير سئة ١0‏ على أن 
يصرف للبدعىعليها الآولى بدون قبد ولا شرط 
ولا إجراءات . 

د وحيث إن المدعى عليبا الآو لى دفعت يعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وقالك 
شرحا لهذا الدفع بأن هذه الدعوى هى فى حقيقة 
تكييفها القانوتى دعوى برفع الحجزوهى بطبيعتها 
دعوى موضوعية ما كان بتعين رفعها أمام الممكة 
الختصة طيقا لقواعد الاختصاص اللوعى وفضلا 
عن ذلك فان الستزاع فى هذه الدعرى يتطلب 
البحث فى امتداد ما تسّحقه المدعى عليبا الآولى 
من النفقة ومقدار نفقة العدة وهى مسألة شرعية 
بحئة لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فيبا 
وفضلا عن ذلك فان عرض المدعى بلغ مناه م 
داهج على المدعى عليبا الآولى هو عرض 
ناقص ما لاياوم الدائن بقبولهوفوق كل ذلك فان 
المبالغ المودعة لم تخصص للوفاء بدين الحاجزة 
ومن ثم فلا بعد الإيداع مر لذمة المدعى من 
المائع الصادر بها الحم دثم 1989 سلة وذ 
عا بدين الشرعية . 

د وحيث إله وإن كان القضاء المستعجل 
يختص بالفصل فى الاشكالات المتعلقة يتنفيذ 
الاحكام الصادرة من مام الأحوال الشخصة 
إذا كان تنفيذها يثير نزاعا ما لياكالادماء حصول 
الوفاء فى دعاوى التفقة إلا أنه إذا كان الفصل 


| 


فى الاشكال يتوقف على بحث أمر من الأمور 
التعلقة بالأحوال الشخصية أوكان من شأنه أن 
يثيد نزاعا شرعيا يستوجب بحثا وقتيا مما يتعذر 
على القاضى المدثى الوصول الى الحل السلم من 
ظاهر الأوراق والمسندات المقدمة من الطرفين 
فانه بتعين عليه فى هذه الحالات أن يتخل عن 
الفصل فى الاشكال لتقولحكة الأحوالالشخصية 
كلتها بشأن المسألة الشرعية الختاف علمما بين 
الطرفين , 

«و<يث إن المدعى علما إذوقعت عدة 
حجوزات تحت يذ المدعى علييم عدا السادس 
والتاسع وفاء لمبلخغ ١و‏ م و مهلاج مقابل 
اللفقة المستحقة لا فى ذمة المدعى حتّى شبر نوفير 
سئة مو مع ما يستجد منبا ابتداء من أول 
ديسمسس سئةمه و١‏ بواقع ,مسج شبريا فان المدعى 
إذ يطلب الحكم برفع هذه الحجوزات بمقولة [نه 
طلق المدعى عليرا الأولى بتاريخ .م ينابر سنة 
مهو وأنه بذلك لا تستحق قبله سوى نفقة 
العدة التى أقصاها مدة سمئة تنتهى فى آخر بثاير 
سنة عوم؟ ١‏ . 

د وحيث إن هذه الحكمة إذ ترى أن المتازعة 
القائمة بين الطرفين بشأن استحقاق أو عدم 
استحقاق المدعى عابها الآولى للنفقة المقضى يبا 
فى الدعوى رقم ؟4 اسنة نه ه عا بدين الشرعية 
بعد حصول الطلاق الواقع يتاريخ .م بثاير سئة 
مو( فى مئازعة فى مسألة شرعيةلستلزم الفصل 
فها معرثة ماهية العدة شرعا و بدء سريائهاوموعد 
انهائها ومدى التزامات الزوج قبل زوجته عقب 
وقوع الطلاق وهذه المسائل ما بتعين طرحها على 

القعشاء الختص للفصل فيبأ على مدى الأحكام 
والقراعد الشرعية ومن ثم يتعين لذلك الحم 
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بقبول الدفع بعدم الاختصاص . 
د وحيث إنمن خسرالدعوى يازم بمصروفاتها 
فيتعين أذلك الزام المدعى ما عملا بالمادة اوم 
مرافمات © . 
( قضية الاستاذ سى اللتالى ضد السيدة منيرة ثمد 
عيان وآخرين رقم م هلاسنة 4 6وارئاسةالأستاذ مد 
عبد اللطيف القاضى ) ٠‏ 


لاف 
م فرابر سئة 6و5و١‏ 
اس حير تحت بد الغير . فىظل قانوناارافعات 
الختلط . إستوجب إعلاناحجوزعليه . عدمه. بطلاث. 
ب ل اختصاص القاطى المستءجل فى الدفع بسةوط 
الدين المنفذ به . قانم . توافر الضرر الذى يلحق 
المحجوز عليه من حيس ماله عنه ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - الحجر تحت يد الغيرفى ظل قانون 
المرافعات الختاط ستوجب إعلانه للبحجوز 
عليه وإلا وفع باطلا طبقأ للسادة 404 من 
٠١‏ - سلطان قاضى الأامور المستعجلة فيا 
يتعلق بالدفع بسقوط الدين المنفذ به قئم 
على توافر الضرر الذى بلحت المحجوز عليه 
من حدس ماله عنه دون وجه حق أو سند 
من القانون وعدم مكينه من الانتفاع به 
واستغلاله فى شئون نفسه . 
اماو 


ومن حيث أن المدعى أقام الدعوى الراهئة 
ضد المدعى عليسم ابتغاء الحم بصفة مستعجلة 


التناء المستعجل 


بالغاء المجز المتوقع من المدعى عليه الأول نحت 
بد المدعى علييم من الثانى حى الأخير وعدم 
الاعتدادبهيحم مشمول ,ا لثفاذ المعجل وبلا كفالة 
والرامبم المصروفات ومقابل اتعاب المحساماة 
وقال بيانا لدعواه إن والدته السيدةعائشة المشهدية 
مستحقة فى وقف المردوم خليل صا لالراد النى 
تنبعه اطيانزراعبة كائئة بناحبة طئبادة مركر أجا 
دقبلية وقد توفيت السيدة المذكورة فى 1448/1/0 
فآل استحقاقبا فى الوقف المذكور إلى اولادها 
ومن بينم المدعى ويمقتضى دعوى قسمة أمام 
محكة مصر الشرعية اختص المدعى بأطيان ذراعية 
مساحتبا وس #وط ١‏ وف مبيئة الحدود و المعالم 
بصحيفة الدعوى وقد اسم هذه الآعيان ووضع 
البد عليبا ثم صدر المرموم بقانوندتم 1/٠‏ سئة 
؟و ١‏ فأصبحت الأطيان المذكورة ملكا غالصا 
له وقد باعبا إلى المدعى عليهم من الثاقى إلى الآخين 
بموجب عقد بيع أشبر عله تحت رقم ؛ 6 ١‏ بمصلحة 
الشبر العقارى بالمنصورة و ذلك فى شبر مارس 
سئة و1 بثمن قدره ...0 م 458 مج دفع مله 
وقتالنسجيل مبلغ م7 جوالباق وقدره ..هم 
دعل ج أتفق علىالوفاء مما فى اول نوفير سية 
0و1 وبتاريخ م8/١٠/مهو1‏ وصل اليه 
خطاب من المدعى علييم سالفى الذكر خبرونه 
فية ان المدعى عليه الأول قد أوقع تحت يدم 
حجز ما للمدين إدى الغير على باق من الأطبان 
الذكورة بموجب الحم دقم ١4001‏ مصر مختلط 
والصادر بتاريخ40/1/17١‏ واستطرد المدعى 
ثائلا إن الحجر المتوقع تحت بد المدعى عليبم من 
الثانى الآخير قد وقع باطلا للأسباب الأنية : 
اولا : ان الدين قد سقط بمطى المدة إذ أن 
الحكقد صدر حضوريا 1/1/1 واعلن 


١ 


فى 99//+/ 1510 ومن ثم تكون مدة السقوط 
اذلك الحكم وهو خمسة عشر عاما تنتبى فى 
0١‏ . 

ثانيا : أن حجزى ماللمدين دى الغيرالمتوقع 
أولها تحت بد على عبد الراذق فى ١‏ مايوسئة 
8 وثانيبما تحت بد يعقوب يونان وكامل 
السيد حثئنى بتاديخ ١8/1/1١‏ هما حجزان 
باطلان عدم اعلان الحجوز عليه مهما اطلانا 
إعالا لنص المادة ونع من قانون المراقمات 
الختاط الذى تم توقيع الحجر تحت ظله . 

ثالثا : أن الحجن المنوقع نمثت 5 المدعى 
عليهم من الثاتى إلى الأخير قد وقع باطلا لعدم 
شال ورقة الحجر على صورة السك الذى توقع 
الحجر بمقتضاه [عمالا لنص المادة ب«ه؛ منقانون 
المراممات الجديد . 


رابعا : ان الحجزتوقع بموجب حك صدر فى 
سئة 9م4١‏ وعلى مال كان فى الآصلهوقوفا وان 
المادة ه مكررا وم مكررا من المرسوم بقانون 
دقم 18٠١‏ سئة ١09‏ المعدل بالمرسوم بقا نون رتم 
بوم سلة 1569 نصت على عدم جواز انخاذ 
اجراءات التتفيذ على ماينتبى فيه الوقف ضد 
الاشخاص الذين تؤول اليبوملكة اعيانه وذلك 
من الديون السابقة على تاريخ العمل بالمرسوم 
با أونسا لف الذكر وقد أءءتئد المدعى فى اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة إلى نص المادة ١/44‏ وعللى 
ان القاعدة هو انه إذا ما عارض المدن فى التنفيذ 
ونى معارضته على مضى الماة المسقطة الحقوق 
والالتزامات فلقاضى الأمور المستعجلة حث ذلك 
وتقدىره ومعرفة ما إذا كانت المدة المقررة للدين 
المطلوب التنفيذ به سقطت أم لاوما إذا كان 
حصل انقطاع للمدٌ المقررة للسقوط من عدمه 


لعل 
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لالحم فى سقوط الدين أو فى بقائه وائما الحكم 
فى اجراء تنفيذه بالاستمرار أو الايقاف . 

د وحيث إن المدعى عليه الاول طلب أصليا 
عدم اختصاص الحكة بنظر الاشكال بمقولة إن 
طلب الغاء الحجز وطاب عنسلدم الاعتداد به هو 
طلب موضوعى لاختص بنظره القضاء المستعجل 
لآن ذلك مر الموضوعمتطر قالمدعى عليه الأول 
الى الوضوع قائلا إن الدمرقم ١ 4/5٠‏ سنة؛ 1١0‏ 
حكمة مصر الختلطة صدر حضوريا ضد المدعى 
وقضى بالزامه بأن يدفع للمدعى عليه الأول مبلغ 
ناماه والمصروفات وميلخ اج مقابل أتعاب 
الحاماة والفوائد المتفقعليها وقدرها وب سئويا 
ابتداء عن ميو نيه 4( لغاية الوفاء وأن الحم 
المذكور أعلن لشخص المدعى فى م / 1 / /ا0؟ ١‏ 
فل يدفع شيئًا من المبلغ المحسكوم به حجز عايه 
حجز م للمدين تخت يد السيد على عبد الرازق 
بتاريخ ١ ؟مم,/هإ١ ١‏ #احجزتتيدكامل يعوب 
وكامل اليد حثقى حجر مأ للبدين دى الغير فى 
بوأن المدعى م يكم بأى إجراء 
مضاد لحذين الحجزين ومن ثم فان مفعوطها يعتدر 
ساريا من جميع الوجوه القانونية ؟! أن المدعى 
عليه أوقع حجر ما لليدين لدى الغير تحت بد المدعى 
عليهم من الثانى الاخير بتاديخ ١010/٠١/07‏ 
وأعلن للدعى فى م/ 1050/1١‏ فهو حجر 
صحيح مرتب لكامل آثاره واستطرد المدعى 
عليه القول بأن المدعى لا يحديه الاحتاء بالمادة 
الخامسة مكررا والثامثةمكررا منالمرسوم بقا نون 
٠م‏ لسئة ,0و١‏ المدل بالمرسوم بقانون ميس 
١+‏ لآنهما مهدفان إلحماءة الأعيان الى كانت 
موقونة وان المدعى عليه الآول ل ينفذ على هذه 
الأعيان وإنما اتخذ اجراءات الحجر على ددن 


شخصى للبدعى قبل انحجوز تحت يدم . فالمدعى 
عليه الأول له الحق فى أن ينفذ على مجرد الدين 
الذى للمدعى فى ذمة المدعى علييمع من أأثانى إلى 
الأخير وطاب احتياطيا رفض الدعوى وقدم 
تأبيدا لدعواه الحك رقم 7م40١‏ سئة .هوم 
قضائية مصر مختلط وواضح من مطالمته أنه صدر 
حضوريا بتاريخ ١999/19/9‏ كا قدم إعلان 
الحكم المذكور وقد جاء يهأنهأعلن لشخص المدعى 
بتاديخ امن قدم أعلان حجن ما لليدين 
لدى الغير الذىتوقع نحت بدالسيد علىعبدالرازق 
فى ١1/ه/م؟1‏ وإعلان حجر ما للندين لدى 
الغير الاوقع تحت يد يعقوب يوئان وكامل السيد 
حنق فى ١988/1/1١‏ وليس فى الأوراق 
ما يفيد إعلان الحجرين سال الذكر إلى المدعمى 
وهو الحجوز عليه وقدم أيضا إعلان حجز للمدين 
لدى الغير المتوقع فى 70 / ١401 / ٠١‏ وقد جاء 
بصدر الإعلان أن احضر أعلن الحجوز تحت 
يدهم بصورة حرفية كاملة من الحسكم دتم ١400+‏ 
سئة هوا ق مصر مختلط ( تراجع حافظة المدعى 
عليه الول المستند رقم ١و8ثمدوده‏ ). 


م وححيث إله يبين من مطالمة مستندات 
المدعى عليه سالفة الذكر أن الحسكم رقم 140/09 
سئة ؛و.ه١‏ قضائية مصر الابتدائية امختلطة أنه 
صدر بتاريخ /1١/00‏ وم وأعلن فى ميوليه 
سئة م1 وفى ١0/ه/م؟؟١‏ أوقع المدعى عليه 
حجز ما لليدين لدى الغير تحت يد على عبدالرازق 
كا أوقع فى 18/18 ]مس١‏ حجز ما للبدين لدى 
الغير تحت يد يعقوب يوان وكامل السيد حيق 
إلا أنه ليس فى الأوراق ما يدل على أن الجن 
سال الذكر قد أعلنا للمحجوز عليهبل أن المدعى 
عليه لم نازع المدعى فى أن الحجزين المذكوران 


١6 


لم يعلنا له اصالة ومن شم فقد وقعا باطلين كص 
لمادة وبع من قائون المرافمات ال#تلط الذنى 
وقع الحجزان تحت ظله وما دام ذلك كذلك فان 
الحجزين سال الذكر لا بمكن أن يكون لما أى 
أثر قانوق ممعنى أثهما لا يقطعان ااتقادم لمصلحة 
الحاجز ضد الحجوز عليه فاذا ماكان الحم قد 
أعلن فى م / > / بم ١‏ فانمدة السقوط بالنسبة 
له وهى خمسة عشر عاما تلتهى فى ١1601 /1 /٠‏ 
ومن ثم فانه يبدو من ظاهر الآوراق أن الدين 
الدوو ين اب 1ه قد سقط عضى المدة مئذ 
. 


« وحيث إن المدعى عليه قد أوقع بتاريخ 
١٠١/90‏ / مهو ! حجز ما للبدين إدى الغير تحت 
يد المدعى علييم من الثانى إلى الآخير نفاذا للدين 
المقضى به يموجب الحكم رتم ؟ه40١‏ سلة 
4ه ول ق مصر الابتدائية الختلطة ولماكان الددن 
الحجوز من أجله قد سقط بمضى المدة على التحو 
السالف الذكر فان الحجز المذكور يكون فقد احد 
أركانه الأساسية وهى عدم مديوئيةالمدعى للمدعى 
عليه لانقضاء دين هذا الآخير لسبب سقول 
الدين بمضى المدة قبل توقسع الحجز موضع هذه 
الدعوى ومن ثم ان الحجز المذ كور يكون قل 
وقع باطلا وبالتالى فائه لا يعدو ان يكون عثابة 
عقبة مادية فى سيل صرف الدين إلى الحجوز عليه 
ويكون قاض الأمور المستعجلة مختص بالمكم 
بعدم الاعتداد به إذا ما توافر شرط الاستعجال 
فى الدعوى ( راجع قضاء الأمور المستعجاة 
للأستاذ راتب بند مم١١‏ ومم. ١‏ وطرق التنفيذ 


والتحفظ لآلى هيف بند /و؛ ولاه دمده ) . 

اوت :إن الاتتصال؟ و هته تقر 
متوافر من الضرر الذى يلحق ال#جوز عليه وهو 
المدعى من حيس ماله عئه دون وجه حق أو سئد 
من القا نون وعدم تمكيئهمن الانتفاع به واستغلاله 
فى شئون نفسهومن ثم يكو نالدفع يعدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى على غير أساس 
ويتعين رفضه والقضاء باختصاص الحمكمة بنظر 
الدعوى . 

د وحيث إنه على هدى ما تقدم يتعين أ 
بعدم الاعتداد حجر ما للبدين لدى الغير موضوع 
هذه الدعوى والمتوقع تحت بد المدعى علييم من 
الثاق للاخير . 

د وحيث إن الحسكمة لا ترى بعد ذلك كمة 
سبب يدعو لبحث الآوجه الأخرى النى اثارها 
المدعى . 

د وحيث إن المسروفات يقضى مها ضد من 
خسر الدعوى فيتعين إلرام المدعى عليه مبا شاملة 
مقابل أتعاب المحاماة إعمالا لنص المادة باهم ١‏ 
مرافيات . 

وحيث أن النفاذ المعجل واجب بقوة 
القائون لكل ما تقضى به هذه الحكمة استناداً 
إلى نص امادة +41 / ١‏ مرافءات دون حاجة 
للدص عليه فى الماطوق وترى الحسكمة اطلاقه من 
قيد الكفالة ». 

(قضية ممد أحمد عبد الرازق ضد الوا جه كوسى 
كوتسيكا وآخرين رقم 951 سنة ١958‏ رثاسة 
الأستاذ سين عوض بريقى القاضي ) ٠‏ 


ليل 
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لكك 
/ 0( ا قفص وه 


ىق اش سل 


المصاء المي 


انف 
محكة بلقاس الجزئية 
4 أكتوير سئة م8هو| 

١‏ حراسة على الوقف ٠‏ إجراء شاذ استثناق 
لايلجا إل إلا عند الضرورة التمبوى. 

بل الستحق فى الوقف أمبح مالكا لحصته . 
الغرضهن شهرذاك المق . وظيئة ناظر الوقف فى:لك 
الفترة ٠‏ 

المنادىء القانونية 

-١‏ إن الحراسة على الوقف [جراء 
شاذ استثنائى لا باجأ إليه إلاعند الضرورة 
القصوى وتكيله ا محكة بمعيار دقيق لا يكنى 
فيه اجتماع المستحقين أو بعضهم م | نعدمت 
الضرورة الملجئة اليه [ذ ولو أنه إجراء وتتى 
مض تحدده مسدة الأزاع المبنى عليه إلا أنه 
يشل يد المتولى عن الادارة ويركزها فى بد 
شخص خلافه ويمدع عنه حقوقه الى خولها 
له جبة الاختصاص وبجعله أعزل منبا . 
؟ - إن المستحق فى الوقف قد أصبح 

مالكا لحصته الموقوفة بقوة القانون بمجرد 
لشر المرسوم بقانون رقم 18١‏ لسئة ١59‏ 
وكل ما أراده ااشارع عن شبر هذا الحق 
طبقا للأوضاع المقررة فى القانون رقم ١١4‏ 
لسنة<١‏ هو [حاطة الكافةعليا به للاحتجاج 
به عليهم ول بقصد المشرع أن نظل المامكية 


معلقة إلى ما بغد شبر هذا الحق وما وظيغة 
ناظر الواف إبان هذه الفترة سوى حفظط 
الآعيان وإدادتها حتى إتم تسليمها للمستحق ' 
الذى يتقدم بذلك الطاب ف يعد هئاك حل 
لإبقاء الاعيان نحت الحراسة إلالمدة معيئة 
نبايتها فى يد المستحق صا حب الحق , 

الممكو. 

د من حيث إن وافعة الأذاع تتأدى حسيا 
استبان للبحكمة من مطالمة أوراقها فى أنالمدعيين 
اقامتاها بصحيفة افتتاحية أعلنى للدعى عليه 
بتاريخ ؛؟ أغسطس سئة مم4١‏ قالتفها شرا 
لدعواهما إن المرحوم السيد على ابداهيم المسيق 
والد الطرفين أوقف بتاريخ ه فبرابر سئة 1م١١‏ 
وقفا أهليا الأعيان الموضحةبكةا ب الوقفوقدرها 
١ط‏ .؟ ف على نفسه ومن بمده زوجته 
فوز على عرفة وأولاده مثها طرق النزاع حسب 
الفريضة الشرعية وزريتهم من بعدم ٠5‏ اشترط 
فى حجة الوقف تخصيص مبلخ .ه ج من 
الريع على ذمة تلاوة القرآن واطعام الزائرين 
وزوجته الحاجة داموه لمان بدوى وجعل 
الواقف النظر للبدعى عليه وإذ توىكلا الواقف 
وزوجته فقد أصبح الطرفان هما المستحةين لهذا 
الو قف و لما كأن المسدعى عله هو الناض على 
الوتقفوهوالحارس عليها طبقا للقانون رقم 649 
سئة ١09‏ المعدل بقانون إلغاء الوقف الخيرى 
د 1 سئة بو( ولامتناعهعن تسلم المدعيتين 


قضاء انحا م الجرئية المدئية 


تل 


نصيبهما فى الريع فضلاغن تلاعبه فى أعيان 
الوقف بأن قدم لهيئة التصرفات بمحكمة المنصورة 
الابتدائية الشرعية طلبا لفرز حصة اخيرات 
الراردة فى كتاب الوقف واستعمل طرمًا ملتوية 
أدت إلى فرز حصة قدرها ١‏ س م( ط وف 
بما بزيد عما يحب فرزه فعلا ما دعاهما إلى رقع 
دءوىشرعية با بطال هذا التصرف و نظراً لامتناع 
الحارس الجالى عندفع الريع للستحقينو لتلاعيه 
باعيان الوقف فقد أقامت المدعيتان دعواها 
الرافة لاتدال هازمن الى وتكرن نامورت 
إدادة أعيان الوقف بأ كلبا وتوزيع ريع الجزء 
الأهل على مستحقيه كشرط الراقف وإدارة 
الحصة التى أفرزت لجبات البرعلى أن يسم المدعى 
عليه من ريع هذه الاخيرة مبلخ أربعة عشر 
جنيها سئوياً من أصل النسين جنيبا المشروطة 
فى كتاب الوقف وإبداع باق ريع الحصة المقردة 
خزيئة هذه الحكة إلى أن يفصل ائياً فى القضية 
الشرعية المرفوعة منها بالغاء قرار القسعة مع 
[ازام المدعى عليه المصروفات ومقابل الأتعاب 
حم م«شمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
والاصريح بتنفيذه بنسخة الحم الآصلية وركتتا 
فى إثبات دعواهها إلى كتاب الوقف الرقيم واحد 
رعش رين رمضان سنة ع١‏ الموافق ه فبراير 
سلة ١م4١‏ الصادر من مورثهما والمدعى عليه 
م:ضمنا إنشاء الوقف عل نفس الواتف طول 
حياته ثم زوجته فوز بنت على عرفة هيبه وأولاده 
طرفى الدعوى حسب الفريضة الشرعية وودثتهم 
من بعدهم على أن يصرف من ريع هذا الوقف 
سنويا خمسون جنيبا فى سيل قراءة القرآن 
ولا كرام الضيوف وعلى زوجته الحاجة داموه 
بت سلوان بدوى مادامتعلى قيد الحياة ومقيمة 
عازل الواقف وعين ابنه المدعى عليه ناظراً على 


الو قف ثم الآر شد فالآر. شد من أو لاد ذلك الناظر 
على أن يصرف أصيب كل مستحق فى نهاية شهر 
أوفير من كل سئة بموجب إيصال 5 قدمتا 
حافظتين بالمسئندات حوت الآولى منبا شبادة من 
محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية تتضمن 
اقامتهما الدعورى دنم 6ل سئة مو4 ١‏ ضد المدعى 
عليه بابطال قرار الهيئة بقسمة الوقف وصورة 
من عريضة تلك الدعوى ودوت الثانية صورة 
من إعلان الدعوى الشرعبة المرفوعة من المدعى 
عليه لفرز حصة الخيرات ومحضر أعمال الخبير 
ومحاضر الجلسات ف الدعوى الشرعية 
المذكورة آنا . 


د ومن حيث إن المدعى عليه دقع الدعوى 
بعدم جدية النزاع وبأن فما يتعلق بالجنء المقرر 
للخيرات فقد ثم بموافقة المدعيتين فضلا عن أنه 
بصدور القائرن دم 4 سئة 1409| قد أصببح 
لمدعى عليه حارساً قانولياً معينا من قبل المشرع 
وله نصف الاستحقاق ول يبت ألهأساء الادارة 
؟ا أن المدعية الآولى قد نسلبت نصيبهما فى الربع 
عن عام هوا وقسدم تأيدا لدفاعه حافظة 
مسلئدازه حاوءة لأعقد ببسع بالمبعاد مؤرخ ١‏ 
أغسطس سنة ١41‏ وإيصال مؤرخ . «دسمير 
سئة 901 منهى بيصمة امام المدعيلة الأول 
تتضمن استلامها قيمة استحقاقها فى ريع الوقف 
عن عام زهةا وبراءة ذمة المدعى عليه حتى ذلك 
لتاريع ووثيقة زواج اين المدعى عليه بكريمة 
المدعبة الثانية فى ه من أغسطس مسئة ١م4١‏ 
وإيصالات تتضمن سداده مبالغ لبيك الآراضى 
الصرى خصما من المطلوب للبلك قبل الوقف 
3 قدم كشن مكلفة رسعى مؤرخ * داسمار 
سئة 41 ملكيته إلى و١‏ س ووط زاف 


١م‎ 
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وأخيرآ الحم الصادر من لمحكة الشرعية بفرز | بم سئة ١ه‏ ونص فيه على بقاء الأعيان 


حصة الوقف الخيرى . 

د ومن حيث إنه من المستقر عليه ذقبا أن 
الحراسةعلى الوقفهىإجراء شاذ اسناى لاياجأ 
[ليهإلا عئدااضرورةالقصوى و تك يله احكمة بمعيار 
دقيق لا يكن فيه اجماع المستحقين أو إعضهم مق 
|نعدمت الضرورة الملجثة إليه إذ ولو أنه إجراء 
وقتى بحض تحدده مدة الأزاع المبتى عليه إلا أنه 
يشل يد المولى عن الادارة وبركزما ى.د شخص 
خلافه ومع عله حقوقه التى خولنها له جبة 
الاختصاص ومجمله أعزل منبا كا أن لقاضى 
الحراسة سواء أكانت محكمة الموضوع أم كان 
قاضى الآمور ا مستعجلة حك حجج وأسائيد 
الطرفين وتحقيق دفاعبما لا للفصل فى موضوع 
الأزاع وإنما لمعرقة ما إذا كانت هث_اك ضرورة 
للحراسة من عدمه . 

د ومن حيث إله يبدو من ظاهر الأوراق 
ودفاع الطرفين أن طلب اسنيدالالحارس القانوق 
مؤسس على اءتبار وجود نزاع بينه وبين 
المستحقين على إدارة شئُون الوقف وعدم ايفاء 
المستحقين حقوةهم . 

د ومن حيث إن الشارع قد نص ف المادة 
الثانية من المرسوم بقائون رقم .٠م١1‏ سئة ١59‏ 
الخاص بالغاء نظام الوقف عل غير الخيرات 
بأنه يعبر مثتييا كل وقف لا بكون مصرفه فى 
الحال خالصا لجهة البر يا عرضت المادة ااثالثة 
مال ملكية الوقف المتحل +ملتها للواقف إن 
كان حيا فان لم يكن حيا آلت الملكية للستحقين 
الحاليين فيه كل بقدر حصته ولما كانت نظارة 
الأوقاف على غير الخيرات قد زالت بصدور ذلك 
القانون فقد أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 


تحت أيدى هؤلاء النظار الحفظبما وإدارتمماحى 
يتم تسليها على أن تكون م فى هذه الفترة ضفة 
الاو 

د ومن حيث إن المنسوب للمدعى عليه أنه 
تلاعب فى أعيان الوقف و.ءصص ععرفة الخبير 
جزءا كييرا من الأعيان للوقف الخيرى 5 اله 
قصر فى دفع الريع المستحق لكل من المدعيتين . 

دومن حيث إنه عن الآم الآول فقد 
أستيان من مطا لعة الحم الصادر م شكة الماصورة 
الشرعية فى المادة دقم وسس ميئة . 886 لصرفات 
أن تقرير الخبير قد وافق عليهكل من المدعيتين 
والمدعى عليه باعتبارهم المستحقين فى الوقت 
المذكور فاذا كان ثمة طعن فى بطلان ذلك القرار 
منالناحية الشكلية أو الموضوعية فانهلايسمو إلى 
درجة الطعن فى تصرفات المدعى عليه مقولة 
إنه قد أساء الادارةاساءة اضرت ةوق الوقف 
ومصالحه إذ لازال الياب مفتوحا على مصراعيه 
أمام المدعيتين إذ المبدأ فى حد ذاته غير مختلف 
عليه من ناحية ضرورة فرز حصة 7كنى غلتبا 
للوفاء بتاك اخيرات الموضحة يكتاب الوقف 
وما دام القرار قد استؤنف فاما أن يؤيد واما 
ان تعاد المأمورية للخبير ليقرر تأيبد التقرير 
السابق أو تخفيض تلك الحصة فيعود الباق ملكا 
خالصا للمستحقين ومن ينبم المدعى عليه 
وفى كلتا الحالتين يسكون :صرف المدعى عليه 
لا شائية عل.ه إذ انه لم يقم بأكثر ما تطليه 
القانون رتم ٠م1١‏ سئة 0م4١‏ من ضرورة 
تخصيص حصة للائفاق منها على جبات اليد 
المعيئة . 

« ومن جيث إنه فها يتعلق بالقط الثانى 
الخاص بامتناعه عن تسليم المدعيتين حصتبما فى. 


قضاء انحا؟ الجرئية المدنية 


الربيع فقد قدم المدعى عليه الدليل القاطع على 
أستلام المدعية الآولى حصتها فى الريع <تى نباية 
ديسميرسئة 1161 ول يبق إلا المدعية الثانية 
وليس هناك من محل لآن مختص المدعى عليه 
بعطفه احدى المستحقات دون الاخرى اللمم | . 
إلا رغبة المدعية الثانية فى الاسْمرار فى نظر 
دعواها فضلا عن أن المساحق قد أصبح مالكا 
لحصته الموقوفة بةوة القائون بمجرد أشر المرسوم 
بقانون دم ٠‏ سئة وهو وكل ما أراده 
البارع عن شبن هذا الحق طيقا للاوضاع 
المقررة فى القانون رقم (١١4‏ سئة ١65‏ هو 
احاطة الكافة علبا يه للاحتجاج بهعليبم ول يقصد 
المشرع أن نظل الملكية معلقة إلى ما بعد شبر هذا 
الحق وما وظيفة المدعى عليه ابان هذه الفترة 
إلا حفظ الاعيان وإدارتها حتى يتم تسليمبا 
للستحق الذى يتقدم بذلك الطلب فل يعد هناك 
عل لإبقاء الأعيان تحت الهراسة إلا ادة معيئة 
بايتها فى يد المستحق صاحب الحق إذا ما تقدم 
طالبا استلامه زصييبه فاذا ما ثراضى عن ذلك فلا 
يلومن إلا" نفسه . 

د ومن ححيث إنه تأسيسا على ما تقدم يستبين 
أن الطعون الموجه إلى المدعى عليه غير ذاتث 
موضوع و] > رتكب شططا فى إدارته فضلا عن 
أن حقوق المستحقين غير مبددة بأى -خطر ومن 
ثم فنكون الدعرى قائمة على غيب أساس قويم 
ويتعين رقضبا . 

« ومن حيث إن مصروفات الدعوى تازم 
الخصم الحسكوم عليه فببا عملا بنص المادة برهم 
مرافعات , . 

( قضية السيدتين فاطمة وأم الرزق السيد على 


أبراهيم ضد السيد حمد على | إراهم رثم إ"1” سنة 
]| رئاسة الأسئاذ عمد خطاب انتاضي ) ٠‏ 


لك 
حكة الدرب الأحمر الجرئية 


4” ديسمير سئة 6090| 

خطأ مشترك . عدم استئراق كل منهما الآخر 

وزيع المسثولية بين مسببى الغمرر . التوؤ, 0 
أساى التساوى إذا لم » كن محديد اس 
خطأ . تقدير النءويش ٠‏ 

المبادىء القانونة 

-١‏ إذاكان مة خطأ وقع من المدعى 
عليه الثانى فى أثياء مباشرته عله وبمناسبته 
أدى إلى اصطدام السيارة الت كان يقودها 
بسيارة المدعى الى كان يقودها سائقه وإلحاق 
تافجسم به فاله مسو لعن تعو يض الضرر 
الذى لمق بالمدعى من جراء ذلك مسئولية 
شخصية عملا بالمادة 0+0 مدى يا أن المدعى 
علية الأول بصفتهمن البعه المدعىعليهالمذكور 
مسئول معه با لنضأمنعن نعويض ذلك الضرر 
عملا بالمادة 21/104 ؟ مدق . 

- يحب أن يكون محلا للاعتيار أن 
نمة خطأ وقم أيضا من سائق السيارة النى 
مالكب المدعى وأنذاك الخطأ اشئرك معخطاً 
المدعى عليه الثانى شخصيا فى وقوعالحادث . 
أى أن هناك غطأ واقع من تابع المدعى 
وهو سائق سيارته ومن المدعى عليه الثاق 
شخصيا انتوى إلى وقوع الحادث ومانجم عنه 
من نلف - ولما كأن كل من الخطأين 
لاستغرق الخطأ الآخ ركان الضرر فالواقع 
سييان ٠‏ 


#الم - لأ كان كل من الدع فى والمدعى 


0 


عليه مسئول بقّدر ماحدث من ضرر وكأن 
خطأ كل فريق على حده سبيا فى وقوع 
الحادث كانت المسمو لية موزعة بينهماروجب 
أن بتحمل المدعى نصيبه فى المسئولية . 


4 - يحرى نوزيع المسسئولية على أساس 
جسامة الخطأ ما لم يستطع تحديد جسامة كل 
الخطأ فيجرى التوزيع على أسا سعد الرؤس 
أى بالنساوى فما لمم ٠‏ 


ه- بشمل التعويض ماالحق الدائن من 
عمارة ونا فاته من مكيسة: 


الكو 

د حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بعريضة 
معلنة فى و1 و. م رمه ١‏ قال فيا إنه بماك 
السيارة دم 45 أجرة مصر وحدث بتاريخ 
هوا ان صدمتها سيارة الجيش دق 
وام( ألتى كان يقودها المدعى عليه الال » 
وحررت أذلك الخالفة ١٠.١‏ سلة ١96019‏ مرور 
القاهرة » وقد نجم عن ذلك التصادم تاف لسيارته 
دفعه إلى إقامة دعوى إثبات الحالة رقم ممم 
سئة 109 مستعجل مصر » واثبت ال خبير المئتدب 
ما لحقبا من تلف » ثم قام أثر ذلك بنسلم السيارة 
إلى الشركة التى تنج نوعبا » لاصلاحها وتكبد فى 
نظير أصلاحبا مبلغى . مج وفداستغرق الاصلاح 
المذكور 4+ يوما تعطلت السيارة فى خلاها عن 
العمل وحرم: هو من جراء ذلك من مبلخ ثلاثة 
جنات يوميا ؛ هو قيمة ماكانت تريحه السيارة 
أى مبلغ ب؟. مج عن المدة كلبايا اضطر إلى شراء 
لوحة أرقام جدمدة تحمل ثمنا لها مبلغ و١‏ قرشا 
وانتبى الماعى بعد ذلك الببان إلى القول بأن 


العدد السابع _السئة الرابعة والللافون 


الحادث المذكور قد كلفه بناء على ماتقدم مبلغ 
هاما ؛ ج للماكان المدعى عليه الثاى بع 
المدعى عليه الأول بصفته » وقد ارتكب الحادث 
فى اثناءمباشرته عبله , كان كلاهمامسئ و لابا لنضامن 
عن تعو يض مالحقه من ضرر » خاصة وقد حكم 
تبائيا فى الخالفة نفة الذكر بادائه المدعى عليه 
الثاى , واذلك كله فبو عتم عريضته بطلب الحم 
بالزام المدعى علهما متضامئين بان يدفعا إليه 
مبلغ .هدمو ج والمصاريف ومقا بل اتعاب 
امحاماة مع شبول الك بالنفاذالمعجلو بلا كفالة. 

د وحيث ان المدعى اسدّئد فى إثبات دعواه 
وتأبيدها إلى مايأ : )١(‏ محضرالالفة المحرر ضد 
المدعى عليه الثانى وقد نبين ان رقه الصحيح هو 
وم سنة؟ه! مرورعادين و بالاطلاععليه . 
استظبرت الحكة انه مقيد ضد كل من على 
عيد اليد ابراهم المدعى عليه الشانى وابراهم 
مومى عبد الرحمن سائق سيارة المدعى لانهما ف 
يوم ١1‏ اكتوير سئة 0و١‏ بدائرة قم عابدبن 
الآول قاد السيارة دقم 10/40 جيش مصرى 
بكيفية ينج عنا الخطر علىحياة اجمرور وعتالكاته 
مفترق شارعى ابراهم باشا والبستان إذ قادها 
بسرعة زائدة وعلى بسارالطريق فاصطدم با لسيارة 
الى يقودما المتىم انثا ىعن د قدو مبامن الاتّجاه المضاد 
ونجم عن ذلك التاف المبين باغضر والثانى قاد 
السيارة رقم 694 أجرة مصر بكيفية ينجم علما 
الخطرعلى حياة اللمبور وممئلكاته د قادها إسرعة 
ذائدة عن المقرر مفترق الطرق ول هدىء من 
السرعة فاصطدمت بالسيارة التى كان يقودها المنبم 
الأول ومطالعة ماتم فى انها لفةالمذكورة منتحقيق 
استبانت السككة ان الجتدى عبدالستا رعبدالعزيز 
قد أبلغ وشبد بانه شبد السيارتين 1 نفتين الذكر 
وقد تصادما عبد مفترق الطريقين وذلك بسبب 


نشاء انام الجرئية المدنية 


سرع ةكل منبما البالعة وعلى اثرذلك البلاغوتلك 
الشبادة قام امحقق باجراء المعايئة وأئبت ما ان 
شيارة الجيش اصييت بالنلف الانى : انبعاجداخلى 
بسيط بالرفرف الأايسر الأمامى وآخرماثل إشيكة 
التصادم الأمامية من الجبة المنى -- كا اصيبت 
سارة الأجرة بالتلف الأنى : انخسافف واجيتها 
إلىالداخل وا نخسا ما ئلفى شبكةالتصادمالأمامية 
إلى الداخل واتخساف عاثل فى الفانوس الأماى 
الأبمن - وعلىأثراتمامالتحقيق ووصف الحادث 
وقيد الخالفة قدم المتبمين إلى الحا كة فقضى بتغريم 
كل من المتبمين ٠٠١‏ قرش بتاريخ ٠7‏ ديسمير 
سئة ؟ووؤ وظاهر من الخطاب الرقم م مابو 
سئة و١‏ والأؤرخ ١١‏ ينابر سئة مه ه | المرفق 
بالخالفة المذكورة والصادر من البطارية الثانية 
الميدان الى ينبعبا المدعى الثانى ان هذا الأخير 
قد دقع قيمة الغرامة المقضى بها ضده » ويجلسة 
ام مارس سئة مه ١»‏ حضر المدعى عليه الثانى 
شخصيا ول يقرد أى شىء بشأن موقفه من الحم 
امذكورما يدلعلىا نهم يطعن فيه . وأصبحرا لنسبة 
له نهائيا يا ان المدعى نفسه قرر عذكرته المقدمة 
مله ان الحم المذكور صار ثبائيا » وحمل ذلك 
على الأقل با لنسبة للمتهم الأخروهو سائق سيارته . 
(؟) دعوى إئيات الخال ةالرقيمة باب“امسنة ١0‏ 
مستعجل مصرو مط لعتبا تبرن انبا مقامةمن نفس 
المدعى ضد المدعى عليبما بطلب ندب خبيرلمعايئة 
سيا رتهر برأنماأصا ببامن تلفومايستاومه|اصلاحرا 
منتكاليف أثر الحادث 1نف الذكر » وقد أجابته 
الحكة إلى ماطلبه حك مور + أوفيرسنة 00! 
وندبت الدكتور حمد على صالح لإجراء المبمة 
المبيية بمنطوق ١‏ المذكور » وقد قام الخيير 
اللتدب ما عبد به إليه ٠‏ وقدم تقريرا مؤرعا 


ديسمس سئة م4١‏ ثبت فيه اله تبين من 


فلل 

معايئة السيارة المذكورة انها اصيبتك بتطبيق 
شديد فى الجرء الامامى بالرفرف الامامى الآيمن 
وغطاء الما كيئة والشيكة الامامية والاصطدام 
الامادى مع تيشم لوحة الارقام فضلا عن ترشيم 
الفا نوسين الاماميين وجرا زالتنبية والكلا كسون,» 
وتطبيق الحاجز الامامى وتلفه وتطبيق المروحة 
الامامية وأعو جاج مفصلة الباب الامن ونحتاج 
لاصلاح ذلك كله مبلغ ور اج نحيث يعود بعد 
إلى ماكانت عليه ماما قبل وقوع التصادم ‏ م 
تحتاج من الوقت لاتمام ذلك الاصلاحاسبوءاواحدا. 
() فاتورة من شركة النقل والهئدسة مؤرخة 
08 نوفير سئة اه( تفيد أن تكاليف اصلاح 
السيارة رقم 444+ مصرتبلغ هوىره . باجوان 
الوقت اللازم للاصلاح دو ه؟ يوما . 

د وحيث|نالمدعى عليه الثانى لميدفع الدعوى 
بأى دفاع , 

د وحيث إن المدعى عليه الأول بصفته دفع 
الدعوى بلسان وكيله فى مذكرته المقدمة أخيرا 
بأنه استنادا إلى أن الخطأالثابت باغخالفة وم 
سئة 1010 مرور عابدين مشترك بين المدعىعليه 
الثالى وبين قائد سيارة المدعى » فان هذا الاخير 
أى المدعى يحب أن يتحمل مصروفات إصلاح 
سيارته ؛ واستطرد ينائش قيمة التعويض الذى 
طالب به المدعى ويفنده متوصلا بذلك إلى القرل 
أنه مالغ فيه. 

د وحيث إن المحكمة تخلص مما تقدم سرده 
تفصيلا إلى مايأق : 

ومنب ان ثمة خطأ وقع منالمدعى عليهالثاتى 
فى اثناء مباشرته عمله و بمناسبته ادى إلى أصطدام 
السيارة التى كان يقودها بسيارة المدعى :“الى كان 
يقودها سائقه # وإلحاق تلف جسيم مها ٠‏ فبو 
والحالة هذه مسئول غن تعويض الضرراإذى حق 
يسن 


|. 

بالمدعى من جراء ذلك مسئولية شخصية عيبلا | 
بالمادة +0 من القانون المدتى التى تنص على ان 
كل خطأ سبب ضررا بالفيد يازم من ارتكيه 
بالتعويض م ان المدعى عليه الأول بصفته وهو 
من ينبعه المدعىعليه الم كور مسو لمعه يا لتضامن 
عن تعويض ذلك الضرر عملا بالمادة لال 2 
من الفانون المدى التى تنص على أن يكون 
ا متبوع مسولا عن الضرر الذى تحدثه تا بعه بعمله 
غير المشروع متىكان واقعاً منه فى حال تأدية 
وظيفته أو بسيببارتةوم رابطة التبعية ولولم يكن 
المتبوع حراً فى اختيا رت بعه مت كانت لهعليه ساطة 
فعلية فى رقابئه وفى توجيبه ‏ غير اله مع ذلك 
كله يحب أن يكون علا للاءتبار ان ثمة خطأوقع 
أيضاً من سائق السيارة التى بملدكها المدعى وان 
ذلك الخطأ اشترك مع خطاً المدعى عليه الثائى 
شخصياً فى وقوع الحادث وماترتب عليهمن]ثار 
وبعيارة أخرى هناك خطأ واقع من تا بعالمدعى 
وهو سائؤسيارته ومن المدعى عليه الثالشخصيا 
اتهى إلى وقوع الحادث ومانجم عنه من تلف . 
وما كان كل من الخطأرينلايستغرق الخطأ الآخر 
- وذلك اسئنادا إلى ما أئينه التحقيق من أن كله 
من السائقين كان بةودسيارئه بغيرحيطة و بسرعة 
زائدة وإلى ماأئبتته المعاينة من أن التصادم أسفر 
عن تلف يكاد يكون متائلا بكلتا أأسيارتين أ 
كاكان الخطئان كذلك كان لاضرر فى الواقع سيبان 
خطأ المدعى عليه الثاى شخصياً وجرا متبوعه 
المدغى عليه الأول بصفته تبعا لذلك ؛ ثم خطأً 
سائق المدمى لكل من الخطائين يعتير سبياً فى 
إحداث الضرر إذ لولاه لما وقع هذا الضرر . وما 
كان كل من المدعى والمدعى عليرما مسئولا بقدر 
ماأحدث من ضرر وكان خطأ كل فريق على حدة 
سيا فى وقوع الحادث كانت المسدو ليةموزعة بيتهما 


العدد السابع ألسئة الرابعه والثلا ثون 


مسيم م من سسا .ومع لمعم ممع ير نوكم 


وبكون المدعى عليبما بالتالى ملتزمين بنصيب فى 
تعويض الضرر و يكو نالمدعى بدو ردملز ما بنصيبه 
فى تعويض ذلك الضر ركل حسب جسامة خطئه 
كا سبأقى تفصيله . 

د وحيث إن القانون المدلى الجديد قد أفرد 
هذه الحالة نصا خاصا هو نص المادة + وم التى 
تقرر ما يأ : 

يجوز القاضى أن ينقص مقدار التعويض 
أو ألاحم بتعويض ما إذا كان الدائن خطته قد 
اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه ومفاد 
هذا النص ما يأف : ( أولا) أن المضرور طبقا 
لهذا اص إذاكان قد اشترك فى احداث الضرر 
أو ذاد فيه لا يستحق تعويضا كاملا بل يتحمل 
نصيبه فى المستولية ( ثانياً ) أنه يحوز للقاضى 
ألا ينقص من التعويض شيمًا وذلك إذاكان خمطأً 
المضرور قد استغرق خطأ المدعى عليه م بحوز 
له ألا حك بتعويض ما وذلك إذا كان خطأ المدعى 
عليه استغرقه خط المضرور وإئما ينص القاضى 
النعويض إذا كان خطأ كل من المضرور والمدعى 
عليه لا يستغرق خطأ الآخر. 

د وحيث إنه وقد استقر ما تقدم وتعين أن 
يتحمل المدعى نصيبه فى المسئو لية معالمدعى علبما 
فانه يتعين حث كيفية توزيع التعويض . 

« وحيث إن القانون المدنى قد تناول هذه 
الحالة فى المادة ٠1‏ التى تسكملها المادة ١‏ وحيث 
تقرر ما يأنى : , إذا تعدد المسئولون عن عمل 
ضار كانوا متضامنين فى إلزامهم بتعويض الضرر 
وتكون المسثولية فيا بينيم بالتساوى إلا إذا 
عين القاضى نصيب كل علوم فى التعويض ء ومفاد 
المادتين المذكورتين معا فى هذا الصدد ما بأتى : 
)١(‏ ان للقاضى أن يوزع التعويض على المسئولين 


قناء الاك الجرئية المدنية 


لايل 


المتعددين فيا بينم المضرور نفسه . (م) أن ذلك 
التوزيسع لا يكون على أساس عدد الرؤوس أى 
31 ى فها بينهم بل على أسا سآخخر هو جسامة 
الخطأ النى صدر منكل من الممتولين ولا يلجأ 
القاضى إلى التوزيع يسبب عدد الرؤوس إلا إذا 
لم يستطع أن يحددجسامةكلخطأً فلل نل يغرض 
التكافو يينبما جميعا وبرى النوزيع بالتسارى 
مع الممثولين ومن بيهم المضرور نفسه؛ وى 
ذلك قضت عكمة النقض فى 1440/6/9 يحكببا 
المنشور بالحاماة بم دم ٠‏ ص 4/5 بأنه إذا 
كان المضرور قد أخطأ أيضا وساهم هو الآخر 
يمخطه فى الضرر النى أصاءه ذان ذلك يحب أن 
براعى فى تقدير مبلغ التعويض المستحق له فلا 
حك له على الغي إلا بالضرر المناسب لطأ هذا 
الغير لآن كون الضرر الذى لحق المضرور ناشمًا 
عن خطثين , خطأه هو وخطأ غيره ؛ ويقتضى 
توزيع مبلغ النعويض يينهما بنسية خطأ كلمنهما 
( داجع أيضا تقض جنائى فى / ١147/1١‏ 
عحاماة لسنة 5و١‏ رقم م١7‏ ص ٠.) 00١٠١‏ 

د وحيث إنه بتطبيق القواعد سالفة الذكر 
على خصوصيات هذه الدعوى يتضم بجلاء أن 
ثمة خطأ وقع منكل من سائق المدعى والمدعى 
عليه الثانى يسأل عنه هو والمدعى عليه الآول 
بصفته الذى ينبعه وا نكلا من الخملأن أدى إلى 
وفوع الحادث وأن يان خا تكافق 
جسامة الخطأ الآخير ا سبق تفصيله » وبثاء على 
ذلك كله يتعين أن يتحمل المدعى وهو المستول 
عن خطأ تابعه سائق سيارته نصيه فى تعويض 


الضرر وذلك النصيب فى هذه الحالة ويحسب 


ما تقدم هو الاصف . 
د وحيث إن الممكة لستطرد بعد ما تقدم 
إلى تقدير مقدار ما لق المدعى من ضرر إسلبي 


الحادث وما يستحقه تعويضا له وفى هذه الحالة 


ترجع [لىتقرير الحبين المنتدبف الدحوى م/؟ه 


سئة 9و1 مدق مستعجل مصر وتأخذ با جاء 
به لاطمئنائها إليه وإلى ما وصل اليه من تايح 
بئأها على معايئته ولا تعتد اطلاقا بالفاتورة 
المقدمة من المدعى لآنه من اليسير الحصول على 
مثلبا دون أن تمس الواقع فى شىء . 

د وححث إن التقرير المذكور اتبى إلى أن 
تفقات إصلاح سارة المدعى تبلغ ودلداج 
تعود بعدها الى ماكانت عليه قبل وقوع الحادث 
وأن الفترة اللازمة لإصلاحم! لا تتجاوز أسبوعا 
واحداً . 

وحيث أن الو أضم نما تقدم ان الضرر الذى 
اصاب المدعى مخصر فى تحمله مصروفات اصلاح 
سيارته وقدرها 6 ج ثم حرمانه من رحبا 
فى المدة اللازمة إذلك الاصلاح وقدرها اسبوع 
واحد م فرر الخيير . 

د وحيث إن التعويض طبقا للءادة ١م‏ من 
القانون المدنى الجديد يشمل همالحق الدائن هن 
خسارة وما فاته من مكسبب واستياداً إلى ذلك 
حب أن يدخل فى حسبان السك غئد تقسدير 
الامو يض للبدعى ما الحقه من خوسارة هى كا ليف 
إعادة السيارة إلى حااتها الأولى ومافائه ٠ن‏ 
مكنيب وحرمانه من رحبا فى مدة تعطلبا . 

د وحيث إن تعويض الحسارة تبيأت عناصر 
تقديره بما قرره الخبير فى تقر بره آنف الذكر أما 
تمويض ما فات من المكسب فان المكمة تقدره 
من تلقاء نفسبا مبلغ جنيبين يوميا كانت السارة 
تغلبما لو استمرت فى عملبا فيكون جملة ما فات 
من مكسب فى مدة التعطل كلبا هى ١6‏ بج . 

.: وحيث إنه يتعين أن يتحمل المدعى نصف 
ذلك المبلغ للأسباب التي سبق إيضاحما فيكون 


١١4 


ما يستحقه من تعو وض هو بهار بام جهو مايئعين 
الزام المدعى عليبما متضامئين به . 


م وحيث إن المصروفات بازم مها من - 
علمه فى الدعوى عملا بالمادة بعوم مرافعات . 


لوج عي 1 ك* دز و 
3 هر م هه 


األعدد السابع - السنة الرا بعة والثلا رن 


سس مس عم سجس ومسي سم مس جام 


د وحيث إن الحم فى الدعوى ليس مما يشمل 
بالنفاذ قانوناً » , 
( قضية الأميرالاى حمد طلعث ضند وير الحرببة 


والبحرية وآخر رقم #4٠‏ سنة 158 رئاسة الأستاذ 
أحد مالم الشور القاشي ) . 


قما ةبتع 


3 
محكة بلقاس الجرئية 
٠‏ وفيس سلة | 

دعارة . شروط اعتبار المأزل مدارا لادعارة 
طبةا للتانون رقم 58 لسنة ١1هول ٠‏ دى تسكون 
المماونة على ار :كاب الدعارة . كيف بتحقق الاعتياد 

ص مارسة النجور ٠‏ 0 

المبدأ القانونى 

يشعرط لاءتبار المنزل مدارا للدعارة 
طيقا ليص المادة الثامنة من القانون رقم م 
لسئة ه4١‏ بشأن مكافة الدعارة أن تخد 
المكان أو بدار للبغاء عادة وأن وجل به 
امرأة أو أكثر من يتعاطين فءل الفحشاء 
والمقصود بالمرأة الى تتعاطى الفحشاء أنها 
من تاخيل من تسليم جسدها أغرض جنمى 
لأى راغب فيه بلا تفربق ولا اختيار بمقابل 
نقدى » حرفة للكسب ومبئة ترئزق منها 
وأن يكون صاحب المنزل قدأعده لارتكاب 
الدعارةوجرزه لهذا الغر ض .فلا يدخل هذا 
المعنى اجتماع الرجل بالمرأة عرضا على سييل 


إلا إذا كانت تبدف إلى معاوئة الث على 
مارسةالدعارة .فاذا كانثكعنطريقالمساعدة 
البريئة أو التصدقفلا عاب .ويشترط لتوافر 
جر بمة الاعتياد على مارسة الفجور والدءارة 
طبقًا للوصف اللمعطى لبرأة الى تضبط , 
أن تحترف البغاء ٠‏ فالتى لا توصف .ذا 
الوصف هبما كان خطرهار جورهاواعوجاج 
سلوكباوسير هاوسومسمعتها لايك ملبا الوصف 
ولايكون فى فعل المستبترة أو العابئة موضعا 
للمساءلة والمقاب إلا إذا احترفع البغاء عن 
طريق المارسة والاعتياد الذى يتوفر عن 
تكرار الفعل على سبيل الدوام . 


امكو 

د من حيث إن حصل واقعة الدعوى حسيا 
ثبت لللسيكمة من مطالعة الأوراق وااتحقيقات أن 
ضابط مباحث مركز بلقاس أثيت فىمحضره الرقيم 
٠‏ هن ديسمين مو( أنه علم من مصدر سرى 
أن المتبءة الآولى تدير مسكنها للبغاء السرى وأنها 
تنجر فى الحشيشوتقدمه لروادها ثم أثبت بتادريخ 


الصدفه . ولا سيل للعقاب على جريمة المعاونة ٠‏ هن دإسمار ووز أنه قد ري أمر هذه 


قضاء انحا م الجرئية (قضاء الجنح ) 


#قتسمم لسلسم 


المعاومات حتّى ظبر له متها فامتصدر إِذناً من 
الندابة فى نفس اليوم بتفتيش منزل المتبمة الأولى 

لضيط ما يوجدمنهواد مخدرة وضيط من رتكب 
جرعة الدعارة وتفتيشبا ومن يتواجد بالمأزل 
لضبط ما معهم من مواد عخدرة على أن ينم ذلك 
مرة واحدة خلال أسبوع من ذلك التاريخ . وفى 
نفس الليلة اقل ضابط المباحث ومعه قوة من 
البولبسلافتيش اذل وموجوداته فوجد بداخله 
كلا من المتبمين الأولى والثالث والرابع فى حجرة 
واحدة بجالة عادية كنا وجد المابمة الثا نيةفى حجرة 
أخرى صالحة للثرم وعثر تحت الحصير المفروش 
فيها على بعض الخرق الماوثة بالمواد المثوية كما 
شاهد على سرير البمة الآولى ملاءتين فوق 
إحداهها بقعا منوية وخحرق ماوثة يها نحت مرتية 
السرير وأضاف أنه أثناء تواجده بالمازل طرق 


د ومن حيث إله بسؤال المتبمة الآولى 
أنكرت أنها تدير منزلها الدعارة ونفت مالسب 
إليبا من انها عاونت المتبمة الثائية على ارتكاب 
الفحشاء مقررة أن الهم الثالثك وهو ابن عمة 
والدها فد حضر لاعطام| مبلغ خمسة جنيبات من 
مبلغ سبق ان اسليته إياه على سبيل الأمائة بلا 
إيصال وكانت قد طلبته مئه صباح ذلك اليوم 
وأن المثبمة الثائية تواجدت مازلا سيب أن 
هذه الأخيرةوهى ليست من اهل البلد وقد أ«سمى 
عليبا الوقت فقد استضافتها منزلحا كطلبها وان 
كلا من ... ... ...... وزوجته قد حضرا 
لبأخذا ما طلباه من ماء الورد . 

« ومن حمث إنه إسؤأل المابمةالثانية قررت 
انها ليست من أهل البلد وقد حضرت ئاسبة 
البحشعن زوجبا لسبق خطفه ولدها من|سبوعين 
سا بقين على تاري الواقمة . 


١٠١ 


د ومن حيث إنه إسؤال المنبم اأثالثك أيد 
ما ذكرته ااتهمة الأولى من انه حضر لنسليمبها 
جزءاً من مبلغبا السابق استلامه وإن كانا قد 
اختلفا في مقداره . 

« ومن حيث إله بسؤال البوليس الملى 
عمد عبد العظم شومان ذكر ما ضمئه ضابط 
المباحث بلاغه واضاف أنه عل ان المثهمة الثانية 
جاءت غمنى من زوجبا ولا شكوى ضده 


بالمر تووان 5 ووه . معروف 
أدى البوليس قوفل ن المنبمة 
الأول وأيده فى ذككل من رجل البوليس ذى 
مرزوق والسيد العراق . 


« ومن حيث إنه يئعين قبل التطرق إلى بححث 
موضوع الدعوى » تبيان ااشرائط الواجب 
توافرها لاعتبار المأزل مدارا للدعارة وبي 
تكون المعاولة على ارتكاب الدعارة وكيف 
يكون الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة . 

د ومن حيث [إله يشرط لاعتبار المأذل 
مداراً للدعارة طبقا لنص المادة الثامئة من 
القانون دم 18 لسنئةوه و ١‏ بشأن مكالخة الدعارة 
أن يتخذ المكان أو يدار للبغاء عادة وأن توجد 
امرأة أو أكثر من يتعاطين عادة فعل الفحشاء 
والمقصود بالمرأة الى تعاملى الفحشاء أنها من 
تتخذ من لشايم جسدها لغرض جنم ىلأى راغب 
فيه بلا تفريق ولا اخثيار بمقايل نقدى حرفة 
الكسب ومبئة ترتزق منبا ١‏ كا يشترط العقاب 
أن يكون الببتقد أعده صاحيه لارتكاب الدعارة 
وجبزه لهذا الفرض فلا يدل فى هذا الممنى 
اجتماع الرجل بالمرأة عرضا على سيل الصدفة 
لارتكاب الفحشاء فى نحل لم يثبت اعداده هذا 
الغرض. كا أنه بالنسية لتهمة المماونة على ارتكاب 


الدعارة لاسبيل للمقاب عليبا إلا إذاكانتالمعونة 
تهدف إل معاونة الآثى على مارسة الدعارة . فاذا 
كانت عن طريق المساعدة البريئة والتصدق فلا 
عقاب وهى من الجراثم القصدية بمعنى أن يكرن 
الجانى قد قصد المعاونة عن عل بالسبب. وممارسة 
الفجور والدعارة يششترط تتوافرها طبقا لما 
أسلفناه من وصف لللرأة الى تضبط ء أن تحرف 
البغاء فالى لا توصف هذا الوصف مبما كان 
خطرها ولجررها واعوجاج سلوكبا وسيرها 
وسوء سمعتبا لا يشملبا الوصف ولا يكون فى 
فعل المستيترة أو العابئة موضعا للبساءلة والعقاب 
إلا إذا أحثر فت اأبغاءعن مار بق المارسة والاعتياد 
النى يتوفر عن تنكرار الفعل على سبيل الدرام 
فضلا عن أن القصد الجناق فى هذه الجريمة يستفاد 
من طببعة المارسة فاذا ما خلا الفعل من فكرة 
الكسب فلاعقاب مبما بلغ استبتار الشخص 
وأوغل فى الفجر والفحشاء ( براجع فى ذلك 
كناب مكاخة الدعارة اللاستاذ نود موبى المحانى 
وحكمة القاهرة العسكرية م /.ه | ١,497‏ الحاماة 
س لالع م دم 4م رنقض جنا 6؟ يثاير 
سلة و١‏ الحاماة ن .مع ١‏ رقم وم ) 

د ومن حيث إنه وقد انتبت احكة إلىماتقدم 
من. ليحك فانه من مطابقة تلك المبادىء المستقر 
عليبا فقبا وقضاء على موضوع الدعوى الراهئة 
بستبين أن فيا يتعلق بالمنهمة الثائية فقد ثبت أنها 
[نما تواجدت بطريق الصدقة بسبب تقديمبا 
شكرى البو لسضْد زوجبا الذى اختطف ولدها 
مئل أسووعين سابقين عل تارييخ الواقعةولم يبت 
أنها تمترف البغاء وتماطى الفحشاء وليس أدل 
على ذلك من تؤاجدها بحجرة مستقلة بمفردما 


دونعا دجل معا بل أن ءا ورد بتقرير الكييف. 


العدد السابع - السئة الرابعة والثلاثون 


ممعم سيت سيف لسع ييه سمس 


الطى من أنها حامل فى خمسة شبور لأقطع فى 
الدلالة على عدم إمكان وصفبا بالبغى فضلا عن 
أنه لم يثيت أنها كسبت كسباً ماديا حتى يقال إنها 


ارس هكم كر 4 


د ومن حيث إنه فبا بتعلق بالمهمة الأولى 


وقد خلصت الحكمة إلى أن المتهمة الثانية ليست 
من يتصفن بوصف البثى فتكون مهمة المهمة 
الآولى قد جاءت على سبيل المساعدة البريثة بايوائها 
تلك المنبمة بعد أن أمقى عليبا الوقت ومن م 


فت فكرة المعاونة . أماوقد أبعد عن المرأة الى 


ضبطت بالمازل فكرة تعاطى الفحشاء فان المأزل 


يكون فاقد الشروط الواجب توافرها لاعتباره 
معدا للدعارة ول يثبت أنه قد أعد فعلا إذلك . 

د ومن حيث إن تفريعاً على ماتقدم يكون 
واجد باق المتبمين بالمنزل لاغبار عليه ولاو اخذ 
احدهها على أمى لم يبت أن احدهما قد ارتكيه 
يؤيد ذلك ماورد فى صدر محضر التحقيق من ان 
ضابط المباحث قد وجد المتبمين الأولى والثالك 
جالسين على أريكة والتهم الرابع واقفاً وسط 
الحجرة فى -الة عاديةوى.<ضور ولاالدة 
المتبمة الآولى والطاعئة فى السن والتى تحصل على 
معاش شبرى من مصلحة الضمان الاجتتاعى وكلبا 
1 لا يشم منها ارتكاب أحدم أية جرعة : 

“دومنئ حيث إنه على هدى ما تقدم لا ممكن 
اعتبار المتهمة الآولى أدارت يازلا للدعارة اأسرية 
لعدم قيام الدليل المقنع على أنها أعدته لهذا 
الغرض أو أنها عاونت الهمة الثائية على ممارسة 
الدعارة م أن المتهمة الثائية لا تعد يغيا بالمعنى 
القائوئى إذ أنواقعات الدعوى لاتمتمل افتراض. 
أنها اتخذت الدعارة حرفة لها .ما أن باق المهمين 
وجدا فى <الة طبيعية ولى تتوقر لدى أحدهما 


قضاء احا ك الجرئية ( قضاء الجنح ) 


أركان الجرمة ولا يصلم ما أثبته الضابط المحقق 
بصدر عضره دليلاكافياً للادانة . 

د ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم تسكون 
الهم المسندة إل المتهمين غير قائمة على أساس 
تيم ويتعين لذلك براءنهم منبا عملا بنيص المادة 
4نم أانج.». 


( قغية الذابة د هوهو ووه ووه وآخرين ركم 
4 سلة 1961 رعاسة الأستاذ مد خطاب القاضي ) ٠‏ 


1 
ممكمة الخانكة الجرئية 
و دلسمسر سئة م0١‏ 
تفتيش . احراؤه معرفة رحال البوليس الحربى . 
بطل ٠‏ 
المبدأ القانونى 
النفتيش ان هو فى واقع الامرإلا إجراء 
من إجراءات التحقيق الىلايقوم مراإلا رجال 
الضبطية القعنائية فى الاحوالو بالشرائطالنى 
يستلزمها القانون فى مثلهذهالخهالة وقد أوردت 
المادة مم من قانون الاجراءات الجنائية 
والقوانين الخاصة الاخرى رسال الضيطية 
القضاية على سبيل الحصر وليس من بين 
هؤلاء رجال البوليس الحرفى بالجيش ء فإذا 
ثبت أن أحدم قد قام هذا التفتيش فانهيكون 
باطلا وتتكون الاجراءات الى تلت هذا 
لنغتيش قد وقعت باطلة أيضا ٠‏ 


امكو 


د من حيث إن الواقعة تخلص فيا أبلغ يه 
دقرره اليوزباشى -حسن -حسن غرفة قائد البو لبس 


١٠١و/‎ 


الحربى بالجيش المصرى من أنه نمى إلى عله أن 
بض عربات الجيش تذهب إلى عزبة أبو صير 
وتبيعماها من بأذينإلى سكان هذه العزبة فكلف 
الباشجاويش ذكريا ابراهيم لعمل التحربات 
اللازمة فقام هذا الاخير ير اقبة المكان لمدة 
ثلاث أيام فتأ كد من دخول عربات الجش إلى 
هذه القرية . وفى يوم الحادث توجه إلى هذا 
المكان لضبط أى عربة جيش تحضر [ليه فشاهد 
السيادة رقم ٠١١04‏ لورى خدمة الجيش تحضر 
وتدخل القرية المذكورة وتقف بجوار النخيلفر 
يحوارها بسيارته فتبين له أن المتبم الأول هو 
الذىيقودها وشاهد المنبم الرابع يقف على سامبا 
ومعه صفيحة فارغة يا رأى المتهم الثالث بقف 
بالقرب منبا فأوقف عربت وسأل المنهم الاول 
عن سبب محيئّه إلى هذا المكان فأخره بأنه 15 
اقابلة المنبم الرابع فقام بتفتيش السيارة 3 يحد 
يها بأذينا ووجد بها صفيحتين فارغتينفسأل المنوم 
الاول عن مكان وجود البثزين فأشار له علىغرفة 
فالمنىالمقابل فتوجه إلى هذا المبنى فأخيرته بعض 
النسوة بأنه خاص بناظر العزبة المنيم الشانى 
فذهب إلى البادة وتقابل مع هذا الاخير النى 
أخبره بأن المنبمين الثالك والرابع هما اللذان 
يستأجران هذه الغرفة فأمره بفتحبا فأرسل فى 
إحضار قطعة من الحديد قتعم بها باب الغرفة 
وكان ذلك حضور الباشجاويش ذكريا ابراهيم 
وقد نبين له بأن بداخلبا برميل كبر وأربعة 
فناطس وعدة صفاح بها كياتحتلفة من المئزين 
كا وجد بها أيضا خرطرمينطول أحدها ١٠٠سم‏ 
والثاى ١+.‏ سم وضبط هذه الاشياء واقتاد 
الجميع إلى المركر وأضاف الشاهد بأنالمابم الارل 
أخيره بأنه اعتاد الحضور وهو وغيرهمن عسا كر 
الجيش لببيع البئذين إلى المنبمين الثالك والرابع 


ا٠١م‎ 


وأله حضر فى يوم الحادث لأخيل مبلخ ٠ه‏ قرشا 
مقدما لأانه سيقوم باجازته واستطرد الشاهد 
يقول بأن الفناطيس المضبوطة وما'بها من بأذين 
من متعلقات الجيش أما باق المضبوطات فبعضبا 
ليست من متعلقاته والبعض الآخر لا بمسكنه 
الجرم ان كانت خاصة بالجيش أم لا . 

٠‏ وحيث إنه بسؤال الباشجاويش زكريا 
أير براهيم تمد من قوةٌ مباحت البوليس الحرنى 
بالجيش ل تخرج أقواله اجمالا عما قرره الشاهد 
السابق . 

ه وحيث إنه بسؤال امتهم الأول أنكر 
ماأسب إليه وقرر بأنه يعرف التهمين الثالك 
والرابع وأنه حضر لمقاباتهما فى يوم الحادث 
للاعتذار لما عن عدم تبليغه دعوتهها الحضور 
إلى حفلة زفاف فى الليلة السابقة . 

« وحيث إنة بسؤال المتيم الثانى قرر أن 
لمتبم الرابع هو الذى يستعمل الغرفة السابقة 
الذكر كخزن وأنه لايعلم شيئا عن عتوياتبا 
وأضاف بأن الشاهد الاول أمره بفتم هذه الغرفة 
فبادر الشاهد الثانى بكسر قفلبا وةتيحبا 

د وحيث إن المهمين الثانى والثالك والرابع 
دفعوا على لسان الحاضر معبم ببطلان القبض 
والنفتيش . 


العدد السابع 3 السئة ألرا بعة والألاثون 


جا ست ساس دج الخ 


دوحيث إن التغتيش أن هو فى واقع الامر 
إلا إجراء من إجراءات التحفيق التى لايقوم مبا 
[لارجال الضبطيةالقضائية في الاحوال وبا لشرائط 
الى يستازمبا القانون فى مثل هذه الحالة وقد 
أوردت المادة مم من قانون الإجراءات الجنائية 
والقوا نين الخاصةالأخرىرجال الضبطية القضائية 
على سبيل الحصر وليس من بين «ؤلاء رجال 
البوليس الحرفى بالجيش . 


« وحيث إن الثابت من أقوال اليوزباشى 
حسن حسن عرفة قائد البو ليس الحرنى بالجيش 
بأنه هو الذى قام بتفتيش الغرفة التى وجسدت مبا 
المضبوطات وهو لا يماك بصفته السالفة هذا 
الحق ومن ثم يكون النفتيش النىقام به قد وقع 
باطلا وتسكون الاجراءات التى تلت هذا ااتفتيش 
قد وقعت باطلة أيضا : 

« وحيث إله متى تقرر ما تقدم يكون الدفع 
فى حله ويتعين قبوله والحسكم ببطلان القبض 
والتفتيش وراءة المتهمين جميعا مما أسئد اليم 
عملا بنص المادة 4.م/ ١‏ أي 

( القضية رقم 8١1‏ سنة 8و1 جنس الخانع ) . 


أصدر هذا الم والمي المنشور بالمدد السادس 
برقم #41 الأستاذ جلال عبدالرحم عمان القاضى , 


بحث فى قضاء التعمويضش لا 


بحث 
قعناء التعويض 


فى القانون الادارى المصرى7" 
للسيد الأستاذ أحمد رفمت خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة 
أ كبيد - 
إن مبدأ فصل الساطات من المبادىء الأساسية فى حياتنا القانونية » لقد انرى لشرحه وتفصيله 
حق العلامة الشبيد مو تنسكيو فى مؤلفه الفذ « روح القوانين » الذى اخرجه عام م4١‏ ومن بين 
مظاهر هذا المبدأ وتطبيةاته الفصل بين الساطتين التنفيذية والقضائية الآمر الذى يتطلب من 
الحاكم , السلطة القضائية » ألا تقضى ف المنازعات التى تتعلق يحبة الإدارة « السلطة التنفيذية » وكذا 
لا يبسوغ لجبة الإدارة العاملة أن تمارس الوظائف القضائية بمعنى أنه متنع عليبا أن تحح فى 
القضايا . وإنما يتعين أن يعبد هذا العمل إلى هيئة جديدة نتسمى بالقضاء الإدارى لى تخقص 
بالفصل فى المنازعات التى تنكون الادارة طرفا فيبا . 
وموضوع هذه المنازعات [ما أن يكون إلغاء قرار إدارى ضدر تخالفا للقوانين والاواتح وهو 
ما إسعى بقضاء الإلغاء “أملاناهم 6ل 65عئتة “00101 16201015 011 21011 ناطفق مع دعسامء6 2 
وإما أن بكرن طلبالأفراد الحم علىجبة الادارةبأداء تعويض لم عن أضرار شأتمنجراء قرارات 
أونصرفات ادارية وهوما إعان عله بقنا, التعويضس أو ا ع0 عداع لأمععممء 
بالافة الف نسية وى الترجمةالصمحيحة و ليست م016810 نز عماعام 6 وجسوععم ؟! ترجمه عض 
الشراح المصر بين . 
0 منييج البحث : 
ولاشك أنة حدر بالباحث لقضاء التعريض فى مصر أن يستجل عنصريه أويئظ [ليهمن ناحيتين 
)١(‏ الراجع : فى القانون الصرى : جموعات أحسكام ممكة القضاء الإدارى ( ست علدات ) التعرييات 
المادرة بشأن قانون مجلس الدولة ومذكراتما الإيضاحية . محلات مجلس الدولة والابحاث الواردة بباوبخاسة 
أبحاث دكتور يود سمد الدين الشريف مستثار الدولة ٠‏ مذكرات دكتور مد عبد الله ااعربى فى مسثولية 
الددلة أمام القغباء , شرح قانون مجلس الدولة للعميد الدكتور عمانخليل عمال . نظرية سوء استمال اللطة 
للدكتور ملمهان تمد سلمان الطحاوى أستاذ العانون العام بجاممة إبراهم . 
فى القانون الفر ئسي : شر حم القانون الادارى لفالين » مؤلف أندريه دىلوبادير » مؤافرولان . نظرية 
السئولية الإدارية روسو ٠‏ جموعات أحكام مجلس الدولة الار ثنى (ايبون . دالوز) مقالات فيدل فى خضوع 
الادارة إلتانون عجلة التانون والانتمباد , 


م الا 
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ناحية أ موضوع همه ع0 عممأعاطمعم وناحية الشكل قصعه؟ ع0 عمماع[اطمعم أما الأول 
فتتعلق بنظرية أساسية فى فقه القانون العام وهى نظرية المسئولية الادارية » ماهيتها ء وأساسبا 
القانوق » شروط الضرر الواجب أداء التعويض عنه ؛ الأعمال التى يحوز الحكم فيبا بالتعوبض 
سواء كانت صادرة من الدولة إدفتها سلطة تشريعية أو إصفتها سلطة قضائية أوبصفتها سلطة إدارية » 
وأخيراً عدم مسئولية الدولة عن أعمال الحسكم أو أعمال السيادة . 

وهذه الئاحية لييست محل بحثنا فى هذا الصدد» وإثما نقتصر على معالجة ناحية الشكل أو بان 
مسألة الاختصاص . 

م _ القاثون الادارى اأفراى : 

وقبل أن نمخوض ف بحث النظام المصرى بح بأن نستعرض الحال فى فرنسا فثبين أحكام تشر يعبا 
وقضائها وآراء فقرائها . فقد قيل>ق إن فرنسا من الدول ذات النظام الإدارى السلووكل ذلك راجع 
إلى امجبودات التى بذلا مجلس الدولة الفرامى فى هذا السبيل الى المعونة الصادقة ااتى قدمبا مفوضوهذا 
الجلس أتاع ملاع ملع 057 0ع نال 665 1هووأتصحدهع مثل روميو ودافيد وغيدثم من مشاهير الفقباء . 

يوجد إلى جانبالقضاء العادىةضاء إدارى يقتسمان الاختصاص فى الفصل فى المنازعات اأتى :كون 
الادارة طرفا فيها » ولبيان الحد الذنى يفصل الاختصاصين قال بعض الشراح باختصاص القضاء 
الادارى بنظر المنازعات التى تتعلق بحبة الادارة إصفتها مسلطة عامة أو الأعمال العامة للادارة 
ه080 و5عئعة رعنوتاطنام ععمددكلمم عل ووئعة وى الاعمال الى تقوم مها الادارة 
وف تمارس سلطتها العامة مثل ابعاد الأجانب . و باختصاص القضاء العادى بنظر تصرفات الادارة 
المدنية زافلت" ع وع30)6 روفي الأعمال الى : تقوم مها الإدارة ف نشاطبا المدق الخاص من يبع 
أو إبجار أو غيره , 

ثم رأى البعض أن الحا كم الإدارية تختص بالفصل فى المنازعات النى تبدف إلى المطالبة المالية 
للدولة دون سائر الأشخاص الإدارية الآخرى الى تظل خاضعة إلى القضاء العادى . 

وأخيرا ونحت انين الاحكام تناع 1 ف معارمع1 و وعمو[8 أستقر الرأىعلى أن القضاء 
الادارى يختص أساساً وكبدأعام بالمنازعاتمع الأشخاص الادارية العامة بصدد ادارة المرافق العامة 
علاطنام ععالاقع5ة صدثل امعصعم مملاعمه؟ ناج غطءةغ)2: ع5 أتن ) أما ما عدا ذلك من 
منازعات فتنظرها انحا ك العادية » وقد أضيفت إليبا النازعات المتعلقة بادارة مرفق القضاء . 

والمرافق العامة الصئاعية والتجارءة وكذا المنازءات الاصلة يقاعدة معروفة تفيد أن القضاء 
العادى يحمى الخر يات العامة والملكية الخاصة وحالات الأشخاص . 

ولفد صدر لشريع فى ؛6؟ مايو سئة ,م١‏ بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص لداظر ف ماقد بشع 
من نازع بين جبتى القضاء سالفتى الذكر سواء أكان تنازعا إيحابياً أم سلبيا قد يؤدى إلى إنكار 
العدالة . وهذه احكة مشكلة من ثلاثة مستشاربن من مجلس الدولة عن القضاء الإدارى وثلاثة 
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مستشارن من محكمة النقض عن القضاء العادى وتعقد جلساتمه! تحت رئاسة وزير العدل . 
وتوذيع الاختصاص بين القضاء الإدارى الفر نمى تناوله بالاعديل الآخير القانون الصادر فى 
٠‏ م سإثمال سئة *وى١(١)‏ الذى جعل مجالس الأقالم عع 16م عل واتعومم فى فرنسأ 
والجزائر والحاكم الإدارية فى الالزاس واللورين . هى محام القانون الأصل أو القانون السام 
مسد ؛زتمعل هل تختئص بالفصل فى المبازعات الإدارية بصفتها محاكم أول درجة وتحمل 
اسم انخاكم الإدارية ومن ثم فد أصبح بلس الدولة ذا اختصاص حصور محدد بالحالات'لّعددها 
لون كذ جبة استئئناف للاحكام الصادرة من الحاك الادارية المذكورة . 
وواضم ما تقدم أن الاختتصاص الإدارى يشسمل قضاء التعويض وقضاء الالغاء . 
تطور تارضخى فى مص : 
من المعروف أن كيتنا الادارية أو قضاءنا الادارى فى ملس الدولة حديث جداً نقد الثىء 
بحاس الدولة اللمصرى فى ١6‏ أغسطس سئة 4و١‏ بالقانون رقم ١١٠‏ وهذا القانون قد استيدل به 
الفاثون دقم ؟ الصادر فى م فبراير سئة و٠‏ المعدل بالقوائين رقم الم فى 4" يرنه سنة .110 » 
رقم د فى بار ينابر سنة 1109 ء دقم 111 فى ما بوليه سئة 101 . 
ولقد مرت مصر بثلاث مراحل فى نظام القضاء لمنازعات الادارة . 
وى لانحة تر تيب الحا ك الآهلية: 
فى المرحلة الأآولى أو ما قبل إذشاء مجلس الدولة لم يكن لدينا قضاء إدارى ؤ-كانت كل المنازعات 
الادارية بيقضى فنها الحاكم العادية دستورها فى هذا الشأن (امادة ١٠‏ من لانمحة ترتيب الحاكم الأهلية ) 
الى تنص على مابلى : 
د ليس اذه احاك أن تؤول معنى أبر يتعلق بالادارة ولاأن توقف تنفيذه إنما تختص بلحم فى 
المواد الآتى بيائها : 
أولا :كافة الدعاوى المدنية أو التجارية الواقعة بين الأهالى وبين الحكومة فى شأن منقولات 
أو عقارات . 
ثانيا : كافة الدعاوى النى ترفع على الحدكومة بطلب تضميئات ناشئة من إجراءات إدارية تقع 
مخالفة القوانين أو الأوامر الإدارية, . 
+ - قانون إنشاء بجلس الدولة ؛ 
وعندما أنثىء مجلس الدولة فى ١٠‏ أغسطس سلة ١44+‏ نص فى مادته الرابعة ()على اختصاص 
)١(‏ منشور فى الجربدة الرسمية للجمهورية الار نسية المدد 9؟ فى يوم اليس أول أكتوبر سنة 1و١‏ 
للرسوم رقم ؛ 8ه 8ه فى "٠١‏ سيتمير سنة ١01‏ بشأل إسلاح القضاء الإدارى ٠‏ 


(0) الادة الرابمة : « تخنس م#سكية القضاء الإدارى بالفعبل فى السائل الأئية » يكون ا فيها دون 
فيرها ولاية القضماء كاملة : - 
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محكة القضاء الادارى بالفصل فى مواد عددتها فى ست فقرات » ثم جات المادة الخامسة(١)فقررت‏ 
باختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات المطعون فيباوالموضحة 
فى الفقرات الثلاثة الآخيرة من المادة الرابعة وقضت هذه المادة أيضا أنه يترتب على تقدم طلب 
الالغاء أوالتعويض لحكة القضاء الادارى نزول الطالب عن رقع دعوى تعويض أمام أية جبة 
قضائية أخرى 5 

ومعنى هاتين المادتين أنه فى مسائل التعريض ,مير اختصاص محكة القضاء الادارى فى مصر 
اختصاصاحصورا مددا بالحالات الو ارذةفيب اذا أراد أ د الأخصام ا ل 
با بظل القضاء العادى هو قضاء القانون العام نتم امه غتومل عل ععمعاوم صم بل يمكن 
لللدعى إذا أراد ان بتجئب القضاء الادارى حتى فى هذه الحالات أن يلجأ مباشرة للقضاء العادى 
فيختص الآخير بنظر دعواه وإبما يترتب على ذلك سقوط حق المدعى فى التقاضى أمام القضاء 
الادارى يصدد هذه الدعوى(؟). 


: , _الطعون الخاصة بانتخابات اطيئات الاقليدية والبلدية‎ ١ 

' ب النازعات الخاسة بالمرئيات والمعاشات والمكافاتالستحةة لموظن المتكومة ومستخدميها أو لور”هم . 

*؟ ‏ الطلبات التى يتدمها ذوو الشأن بالطمن فى التراراث 0 بالتعيين فى وظائف المكومة 
أو بالترقية أر ماع علاوات منى كان درجم الطءن مخالفة القوانين والاوا 

- الطليات الى يقدمما الموظفون السوميون الدا فون بالناء 50 الثبائية للسلمطات التأديبية إذا 
وئعت مخالفة للتوانين واللوائح 

الطابات اابى قدا الموظفنون العحموهيون ادا : عون بااخاء ألة رارات الإدارية 5 النهائية الصادرة 
5 من غير الطريق التأديع إذا كان مرجم الطءن ن مخالفة التوانين أو الاوائم أو اساءة استمال الساطة . 

5 الطلبات الى يقدمما الأذر اد بالغاء القرارت الادارية اانهائمية إذا كان مرج الطعن عدم اختصا ساطرعة 
ااثى أصدرت القرار الطءون فيه أو و<ود عيب فى الشكل أو عا لفة التوانين أو الاواتم أو الخطأ فى البيتها 
دتأويلها أو إساءة استمال السلطة . 

ويعتير فى حي القرارات الإدارية رفض أو امتتاع الساطة الإدارية عن أتخاذ قرار كان هن الواجب 
عليها انخاذه ومْتا لاتوانين والاواتم ©" . 

)١(‏ الادة الخامسة : «فى المالات امبينة بالفقرات ااثلاث الأخيرة من امادة السا بقة مختص محسكة القضاء 
الإدارى بالفصل فى طلبات التمويض عن القرارات الطءون ذيها سواء رفعت إامها بعفة أصاة أو تنيما لطلب 
الالقاء , 

وبثرتب على اتقديم طلب الالهاء أو التعويض لمسكة التضاء الادارى نزول الطاءف ب عن رقع دعوى العوايضش 
أمام أية جبة قضائية أخرق بى على القرار الادارى الذى كان مثار الطلب » . 

(؟)راجم فى هذا الأحكام الأئية حك محكقة التضاء الأدارى فى 1١‏ «1ب 40 وا تجوعة 
أحكاء حسكة التضاء الادارى السبة « س عع1 قاءدة هم وحم محكة القضاء الادارى فى ١١15‏ 
اذا 0 أحكام محدكة القضاء الادارى السنة ؛ ص ١1#‏ قاعدة م؟ وحك محكة القذاء الادارى 
فى8"؟ اه لئاوا ترعة أجسكام محكة القضاء الادارى السنة ؟ ص علا قاعدة ١9‏ وجك محكة 
القضاء الادارى فى ؟-5م؛؟!( ججوعة أحكام محسكة القضاء الادارى المئة باس ء إن قامدة ١1‏ 
وحم ممكمة القضاء الادارى فى ١١‏ الل جموعة أحسكام مكة القضراء الادارى السنئة ؟ 


ص وول تاعدة و١‏ قت 
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وهو ما جرى عليه العمل فى م فبراير سئة 9و4و١‏ صدر القانون ركم به خاص مجلس الدولة 
بعد إلغاء الها ون دثم ؟ و سنة .عور . وشمل هذا القائون الجديد امتداداً لاختصاص القضاء 
الإدارى فى مصر سواء فى الإلغاء أو التعويض . 

فيعد أن عددت الادة الثالثة )١(‏ منه حالات طلب الإلغاء جاءت المادة الرابعة() تخرل القضاء 
الإدارى ساطة الفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الماصوص علا فى المادة الثااثة ومرتب 


بح ولقد حاء بسراحة فى المج السادر فى ١5‏ ديسسبر مئة 41ؤا هايلى : 
« اختصاسص محكة القضاء الادارى فى مصر #صور فى السائمل والنازعات المنصوص عايها صراحة ف الا نرن 
لاف المال فى فرسا . ويغترط للالتماص أن تقوم الدعاوى على الطءن فى قرارات إدارية ثبائية فيمررج 
من ولاتها الفمل فى النازعات التأنونية سواء أ كان العقد إداريا أم مدنا ودعاوى التضميتات اتى يرفمما 
الأفراد على الحسكومة بسبب الأذمال الادية لاتى تقم أثناء تأدية الوظيفة ‏ والنازعات التعلقة بادارة الأ.وال 
الى 'نقوم 5 المدكومة كثرد من الافراد 0 
أما فى فرنسا فيحتس مجاس الدولة بالفصل فى كل الدعاوى اتى ترفم من الأفراد على الإدارة لاطالبة 
محتوق ثابتة لهم قباها أي كان نوع هذه الحقوق لا فرق بين المقوق ااناشئة عن عقد إذارى أو مل عادى 
لأن مجلس الدولة الثرنسى هو الحسكة الادارية العامة تخنص بنظركل القضايا الادارية اتى لم ياس المشرع 
حق النظر فيها لمكة أخرى » . 
)١(‏ الادة الثالثة : ه ث#أتص ممكمة القضاء الادارى دون غيرها بالفصل فى المساعل الآئية ويكون لا فيها 
ولاية القضاء كاملة : 
1 الطعون الخاصة با نتخابات اليثات الاتلءية والبلدية . 
النازعات الخاصة بالمرتبات وا الماشات والسكافأت المستحقة لاوظفين السومين أو اور”تهم ٠‏ 
الطابات الى يقدهها ذوو الثآن بالطءن فى القرارات اانهائية الصادرة بالتعيين فى الوظاءف العامة 
أر 31 أو عنس علاوات . 
ع الطلبات التى ,قدمها الموظفون العدوميون بالغاء القرارات الابائية لاساطات التأديية . 
الطلبات ااتى يقدمها الأوظفو نالعموميون بالناء الترارات الادارية النمائية الصادرة باحااتهم إلىالناش 
ا اد يفصلهم من ير الطر بق التأديى . 
5 الطليات أ ى يقدمما الأفراد أو الهيئات بالخاء آلة راوات الادارية النبائية ٠‏ 
ويشترط فى الفقرات المتصيوص علها فى البنود * وغ وه و5 أل يكون هر جم الطمن عدم الاختماس أو 
وجود عيب فى الشكل أ مخالنة التوانين أو الاواح أو الخطأ فى 5 أو تأو يلا أو إساءة 
استعبال الساطة . 
ويعنير فى حسم القرارات الادارية رفض السلطة الادارية أو امتناعها من انخاذ قرار كان من الواجب 
عيبأ ااذه وفتا لانوانين أو الاواك . 
(0) للادة الرابمة ؛: « تفصل مسكقة القضاء الادارى فى طليات التمويش عن القرارات درن 
بالمادة السا بعة إذا رفعت إليها بصفة أساية أو تبعية ٠‏ 
ويسرتب على دفم دعوى الالناء أو اتعويش إلى هذه المسكمة عدم جواز رقع دموى التعو يض أمام 
الحام العادية كم يعرائب على رفم دعوى التعويش إلى الحا م العادية عدم جواز رفهها أمام مجكة 
القضاء الادارى'» . 
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على رفع دعرى الإلغاء أو التعريض إلى ممكة القضاء الإدارى عدم جواذ رفع دعؤى التعويش 
أمام انحا كم العاديةكا يترتب على رفع دعوى التعويض إلى الحا العادية عدم جواز رفعرا أمام محكة 
القضاء الإدارى . 

وقصد المشرع من التوسع فى اختصاص القضاء الإدارى المصرى هو الرغبة الصادقة فى توطيد 
هذا النوع من القضاء وأعائته على أن يؤدى رسالته على أحسن وجه )١(‏ 

ولا يوجد فى مصر إلا محكمة إدارية واحدة . هى عكمة القضاء الإدارى عجلس الدولة . 

ويعن لنا فى هذا المقام أن تنساءل عما إذا كان يوجد بمصر ممكمة تنازع اختصاص تفصل 
فى التنازع على الاختصاص بين القضاءين الإدارى والعادى يا هو الحال فى فرنسا . 

نمم جاء قانون نظام القضاء رقم ١‏ الصادر فى ,رم أغسطس ١4+‏ بأحكام كيفية نظر هذا. 
التنازع والفصل فيه وجعله من اختصاص مكمة النقض والإرام () . 


)١(‏ داجع المذكرة الارضاحية التا نون رقم ه لسئة و ؤا الخاص ,عجلس الدولة راجم جع محكة 
القضاء الادارى المادر فى 95 مابو سنة ١945‏ . تموعة أحكام مدكة القضاء الادارى السنة الثالثة 
ص ١خ‏ ء راجم حك محكة القضاء الادارى المادر فى ١‏ يو نيه سنئة ةع ١9‏ الجاماة السئة ا سن ١١٠١4‏ 
راجم بحث دكتور تمود سعدالدين الشريف فى ملة مجلس الدولة السنة الأولى فى موازنة قانونى مجاس الدولة . 
راجع #ترير' لجنة العدل ,مجلس الشيوخ فى )7 ديسير سئة 1944 » راجم تقرير لجنة الشئون التشريعية 
,مجلس النواب فى لا؟ يثاير سنة ١549‏ 

(5) المادة م١‏ من تانون نظام القضاء : « ليس لمحا كم أن تنظر بطريقة هباثيرة فى أعمال السيادة ٠‏ 
وها دون أن تؤول الأمر الادارى أو توتف تنفيذه أن تفصل ؛ 

١‏ ب ف المنازعات المدئية والتجارية التى تقم بين الأذراد والمنكومة بشأن عقار أو م:قول على المالات 
الى نس فيها القانون على فير ذلك . 

لاق دعاوى امسثواية المدنية أ أرفوعة على المكومة لإسيب إجراءات إدارية وقعت مالفة لإقوانين 
واللوام . 

. » فى كل المسائل الأخرى التى يذوها القانون <ق النظر فيها‎  * 

المادة 19 : «إذا رفعتدعوى عنمو ضوع واحد أمام إحدىالجام وأماممحكة القضاء الاذارى أو إحدى 
محا م الأحوال الشخصية ولمنتذل إحداهما عن لظرها أوتضخلت كلتاها عنها يرفم طلب تعبين المحسكة التى تفصل 
فيها إلى حكة النقض منعقدة يبيئة ججعية “ومية يحضرها على الأتل أحد عشر مستثاراً من مستشاريها ٠‏ 

وتختس هذه الجكمة كذلك بالفصل فى الازاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حككين ثبهائيين متناتشييث صادر 
أحدما من إحدى الجا والآخر من محمكة التضاء الادارى أو إحدى ماك الأحوال الشخصية ٠»‏ 

الأذة ٠١‏ : « بيترتب على رفم الطلب إلى الجسكية النصوص علا فى المادة السابقة وتف السير فى الدعوى 
المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة الختصة . 

وإذا قدم الطلب بعد ا لمك فى الدعوى فلرئيس هذه المحكمة أن يأمر بوتف :نفيذ المسكين المتناقضين 
أو أحدها ©“. 

الادة ١؟‏ : « يرفم الطلب فى الأأحوالالمبينة فى المادة 1 بعريضة نوع قلم كتاب ممحسكة النقش تنتضمن 
عدا البيانات المتعاقة بأمياء الخميوم وصفاتهم ومحل إفامئهم مو ضوع الطلب وبا نا كفيا عن الدعوى الى وقم 
ف شانها التنازع أو التذل ٠‏ - 


نحث قضاء التعوبش ١1‏ 


ويبدو من مطالعة أحكام هذا القانون أن اخختصاص حكة ,النقض والإبرام فى الفصل فى هذا 
التنازع جاء دون مشاركة عكة القضاء الإدارى لا فى هذا الشأن وذلك على خلاف الحال فى فرنسا 
ي ذكرنا آنفأ ويمكن تمرير موقف المشرع المصرى من خخصوصية نظام فضائنا الإدارى الذى ظل 
فى مواد التعريض قضاء استثنائياً بالنسبة لبعض حالات واردة على سيل الحصر وقضاء معاقا على 
رضاء الخصوم فى اختيار الاحتكام إليه . 


بم عائة : 


ومكن أن نتم هذا البحث الموجز مؤكدين أن القضاء الإدارى المصرى مقدور على محكة 
واحدة بعاصة البلاد هى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ؛ يشمل اختصاصبا عموم ابجمبورية 
المصرءة من أقصاها إلى أقصاها ٠‏ مما حمل المنقاضى المقيم بعيداً عن القاهرة عبء الحضور لبها ؛ 
ولعله هو السبب فى أن قضاءنا الإدارى فى طور الاعداد والتكوين محل التجرية والاختبار 
ذو اختصاص عحدد بالنسبة للحالات الواردة فى ثنايا أحكام القائون ,' ش 

أما وقد أثيت ملس الدولة جدارة فائقة فى محيط العدالة والقانون وذلك بفضل الجرودات 
الطيبة ؛ الثى بذها رجاله الآبطال فى هذا المضمار » لا يسعنى إزاء ذلك إلا أن استنبض همة المشرع 
المصرى ف المبادرة بانشاء محام إدارية فيعتتلف أرجاء اجمبورية المصرية مترسما على الحا م الادارية 
الفر نسية فى هذا الشأن . 

فاذا تم لنا ذلك فيجدر بالمشرع أن يوسع اختصاص هذا القضاء الادارى ويخاصة فى مسائل 
التعويض لكى يصبح القضاء العام فيها . 

ولعل قصدنا وهدفئا هو أن تخطو خطوة نحو تحقيق المبدأ المقدس ألا وهو مبدأ الفصل 
بس الساطات . 


ل وعلى الطاب أن لودع مع هذه العريشة ورا منبا بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستئدات الى لزيد 
طلبه ومذاكرة ٠‏ 

دعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بسورة من هذه المريضة هم تسكليفهم المدور ف الجاسة التى يمحددها 
رئيس الحسكية وهم تقدم مستنداتهم ومذكراتمم قبل ايوم الحدة انظر الدقوى . ولا تمصل رسوم على 
هذا الطلب»ء 

الادة /9* : د تفصل محسكمة الثقش فى الطلى هلى وجه السرعة بعد ماع أقوال النيابة النامة » ؛ 

راجم أيحاث الأستاذ مود يوسف القاطي رئيس ابية الاستثناف بلجنة ااتشررسع والقضاء . 


هذل المده السأبع - السنة الرابعة والثلاثون 


رد على حث 
هل يقطع الك الصادر بوقف تنفيذ العقوية 
الذى انقضت فترة تجريئه المدة اللازمة ارد الاعتيار 
بقوة القانون طبقا للبادة .هه من قانون الاجراءات 
السد الأستاذ يمد احمد الشر بيتى انحاى العام 


أشر الرميل الاستاذ مد عبد العزيز بوسف مفئش قضاك النيابات بحا عن هذا المرضوع فى 
العدد الخا.س من السئة الرابعة والثلاثين من امحاماة ومبد إليه بالمثل الآنى : 

صدر حك على شخص بالحبس شبرا اسرقة فى سئة .144 ثم صدر عليه حكم آخخر بالحبس شبرا 
مع وتف التنفيذ فى سئة ع١‏ فبل برد إليه اعتباره بقوة القائون فى سيئة “و١‏ بعد انقضاء فرة 
التجربة وهى ثلاث سئوات وبعد انقضاء اثنتى عشر عاما على الحم موضوع رد الاعتبار أم ان الحم 
الثأف دثم مضى فثرة ت#ربته يقطع مدة رد الاعتبار القاثونى و بالتالى لابرد إليه اعتباره عملا بظاهر 
نص المادة .وى من قائون الاجراءات والتى تستازم ألا يصدر على الحسكوم عليه خلال المدة 
المقررة لرد الاعتبار حك بعقوبة جناية أو جنحة وهو الرأى الذى تجرى عليه ادارة تحقيق الشخصية 
فما يتعلق بسحب صحف السوابق . وقد انتبى سيادته من كثه إلى تخطية الرأى الاير وكانت دعامته 
الت أقام عليها رأيه مستمدة من نص المادة وه من قانون العقوبات التى تنص على انه إذا انقضت 
مدة الايقاف ولم يكن ضدر فى خلالها 5 بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة الحسكوم بها ويعثير الحم 
بها كأن لم يكن وما استشبد به من قضاء الحا كم وأقوال الفقباء م نأن الحكم بوقف التنفيذ بانقضاء 
فترة التجر بة وهى ثلاث سئوات يتمحى وزو لكل أثر له فهو برد إلى الحكوم ليه اعتباره بقوة 
القانون دون حاجة إلى أية اجراءات قضائية . ولماكان الآ م كذلك فلا يجوز لهذا الحم الذى اعى 
أن يكون له أثر فى قطع التقادم وأن المقصود بالحك فى معنى المادة .وه من قانون الاجراءات 
الجنائية هو الحك القائم المنشج آثاره . 

انى لا أوافق الزميل على هذا الرأى وأرى ان الحم بوتف التنفيذ فى خصوص تطبيق 
المادة .وى من قائون الاجراءات عن رد الاعثبار القا وق إعثير قاطعا للتقادم وقّث صدوره حبى 
ولواحى بعد ذلك . وذلك للاسباب الاننة : 

أولا : ليس ما ينبو عن منطق القانون أن الواقعة القانونية ننج آثارا أثناء سيرها وتبق 
بعض هذه الاثار صحيحة منتجة فى واقعة أخرى دم سقوط الواقعة الأولى الثى انشمأتها واعحائها من 
الناحمة القانوية لسبب ما مثال ذلك . 


رد على بح وقف تنفيذ العقوبة الْلل 


!ا نصت المادة و.م من قانون المرافمات أن أدكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم 
السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحم بسقوط الخصوءة مي انقضت سئة من 
آخر اجراء صحح من اجراءات النقاضى . ونصت المادة ع.م منه أن الحكم بسقوط الخصومة 
يثرتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيبا باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى 
ذلك صحيفة الدعوى . وللكنه لايسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الاحكام القطعية الصادرة قيبا 
ولو كانت غيابية ولا فى الاجراءات السابقة لتلك الآحكام أو الاقرارات الصأدرة بينالخصوم أو 
الامان التى حلفوها على ان هذا السقوط لا بمنع الخصوم أن يتمشكوا باجراءات التحقيق وأعمال 
الخبرة التى تمت مالم تكن باطلة فى ذاتها ‏ فالخصومة رغم سةوطبا واعتبارها كأن لم تكن با قى 
ذلك صحيفة الدعوي فان المشرع لم بر تعارضا مع هذا السقوط فى بقاء بعض آثار تيه 
الى نعأت وتمت أثناء قيام الخصومة . 

لب سد نصع المادة الاسةين القانون رقم لم سلة موا الخاص بالأشردين والمشتبه فيهم أنه 
بعد مشلببا فيه كل شخص تزيد سئه على خمسة عشرة سئه حك عليه أكثر من هرة فى [حدى الجرائم 
الى عددتها هذه المادة كالاعتداء على اليفس وامال أوالتهد يد بذلك رغيرها ومن المسم به أن القاضى فى 
تطببقه قاعدة هذه المادة غير مقيد فى كشمفه ٠ن‏ حالة المشنبه فيه بما قد يكون اعتور هذه السوابق من 
سقوط أو انقضاء طبقا القانون وعما يكون لها من أثر فى العود أو غيره فبذه السوابق التى نكون قد 
سقطت فبى تعد قائمة عند اظبار حالة الاشتباه فقد تنعدد الزوايا اتى ينظر منبا إلى الواقمة الواحدة .' 

ثانيا ‏ فنصت المادة .هه من قانون الاجراءات فى فقرتها الآولى رد الاعتبار يحم القانون 
إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة ... ... الل . 
متى مطى على تلفيذها أو العفو عنها أو سقوطبا اثنا عشرة ميئه بدون أن يصدر على الحكومعليهخلالها. 
حك بعقو بةفى جئاية أوجئحة . فبذا النس يطاقوصف الحم ولا يجوز تقييد المطاق بغير مقيدفانالحكم 
التنفيذى أو الموقوف التنفيذ كلاهما يتدرج تحت مطلق هذا النص وأنهبصدرر أي حك بتخلف شرط 
من اأشروط التى يستازم توافرها المادة . هه من قاثون الاجراءاث الجنائية لرد الاعتبار حك ااقانون 
رأن مدة الاثتى عشر ماما فى سزيائها إذا اصطدمت بأى حم بعقوبة فى جنابة أو جئحة فائها تنقطغ 
وبتعين مرور اثاتى عشر عاما لا يصدر خملالها أى حم فالانقطاع محصل جرد صدور أى حم حى 
ولو ابمى هذا الحم بعد ذلك لآن . انلجه وقت صدوره وهو وقت حفظه لكيائه وسبق أن -بيئأ 
أنه ليس ينبو عن مئطق القائون أن تبسحى لاا بقاء بعض آثارها اق تمت قائمة ولا زول 
بزوال الواقعة الأصلية . 
ثاثا نصت المادة وه من قائون الإجراءات أنه إذا كان الهسكوم عليه قد صدر ضده عدة 
أحكام فلا يرد اعتباره اليه بم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل مثبا الشروط المنضوص عايبا 
في المادة السابقة على أن براغىفى حساب المدة اسنادها الىأحدث الأحكام , هذا النص واضح وصريح ٠‏ 
فى وجوب اتساب المدة من أحدث هذه الأحكام فالمدة فى امثل الذى ذكره الزميل وهى اننا عشرة 
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هالا العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


سئه عن رد الاعتبار القانوقى عن عقوبة السرقة حيث أن يسئد إلى أحدثك الأحكام وهو الصادر 
بوقف التنفيذ فالاسناد يكون وت صدوره فتبدأ المدة صحيحة وقت قيام هذا الحكم بوقف التنفيل 
وتنفصل عنه بسيرها مستقلة الى المدى الذى حدده القانون . 

رابعا ‏ إن الأغدك بالرأى الذى نادى به الزميل بؤدى عند تطبيق المادة هه من قانون 
الاجراءات الى تأيجة يأباها الذوق القضائ فى المثلين الأتيين : 


١ب‏ رجلحك عليه فى سلة ١4.‏ بالحبس شبراً فى سرقة وفى سسئة؛ ١4‏ بالحبس سسئة مع وقف 
النتفيذ فى سرقة أيذا فيرد اعتباره فى رأى الزميل حك الفانون فى سئة ٠.0‏ . 

ب رجل حى عليه فى سئة .14 بالحبس شبرأ فى سرقة وفى سئة وغ١‏ م عايه بغرامة 
٠٠‏ قرش فى ضرب بسيط دفعها فبذا الرجل وهو أقل خطورة هن الرجل الأول لا برد إليه اعتباره 
طبقا لنص المادة هه من قانون الإجراءات إلا بعد انى عشرة سئة مسئودة إلى أحدث الأحكام 
وى صعة الضرب فلا برد إليه اعتباره يحم القانون إلا فى سئة ١411‏ وواضح أن الرججل الثانى 
أو بالرعاية ‏ فالصحييح أن نحم الحالتين قاعدة واحدة . 

خامساً ‏ ان المكة التشريعية من اعادة الاعتبار هى افساح مجال الحياة النشريفة أمام الحكوم 
عليهم وإسدال الستار على زلاتهم السابقة بشرط أن يكونوا جادين فى العمل على تقدم أنفسهم . ففى 
رد الاعتوار القضائ ومدته قصيرة تكدفل القانون فى ااسكشف عن حقيقة توافر الحسكمة النشريعية 
ينص علرهفى المادة مع و من قانون الإجراءات م نأن الثيابة العامة تمحرى تميقا بشأن الطلب للاستيثاق 
من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكك عليه ومسدة تلك الإفامة وللوقوف على 
ساوكه ورءائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصئ كل ما تراه لازما من المعلومات . ونصت المادة .64و أنه 
برذ إلغاء الم اأصادر برد الاعتبار إذا ظبر أن المحدكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى 
لم نكن الحصكمة دلت ما أو إذا حم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله - هذه الحكمة 
النشربعية وما تهدف إليه يحب أن تتوافر فى رد الاعتبار القانونى . ولا كان سبيل اللتحقق مها غير 
مرسور إذ أن النيابة العامة لا تبحرى فى هذه الحالة تحقيقا فان الةانون اكتتق بمرور فترة طويلة 
لا يصدر خلالها ما يشوب حراة الطالب فيجب أن تنكون صميفته بيضاء طول هذه الفترة وهذا فى 
ذأره يغنى عن تحقيق الثيابة عن ساوك ووسائل ارتزاق الطالب وأا إذا حك عايه خلالها يمقوبة 
فى جناية أو جئحة ولو مع وقف التنفيذ فقسد شاب سلوكه ما حمل على الاعتقاد من أنه لم يعمل 
جاهدا على تقوم ناه حتى بستحن رد الاعتبار بقوة التقائون . 


سادساً عرض الرأيان فى الطلب الذى مهد [ليه الزميل فى صدر #ثه عل الثائب العموى 
الأستاذ السيد حافظ سابق فرآى الآخذ بالرأى الذى انادى به وهو أن السك بوقف الانفيذ يقطع 
وقت صدوره التقادم عن المدة اللازمة ارد الاعتبار بقوة القائرن طبقاً لص المادة .هه من قانون 
الإجراءات الجنائية . ش 1 


مدى حق الخيار انخول للبدعى المدق ا 


خحعثك 
مدى حق الخيار الخول البدعى المدلى 
فى قانون الاجراءات الجنائية 
السيد الاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثيابة الدرب الآخر 


أولا : نطاق تطبيق المادة 54" من قاثون الاجراءات الجنائية 
١ 55‏ تت 


موطوع البحث : 

يتناول هذا البحث تفصيل ما اتجه اليه المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية نحو الابقاء أو 
طرح البدأ الذى استقر من قديم فى الفقة والقضاء وهو سقوط حق الخيار الخول للبدعى المدنى 
إذا لجأ إلى الطريق المدنى . 

بيد ؛ 

كانت المادة وه من قانون تحقيق الجثابات الملثى تنص عل ما يل : « يجود لللدعى بالحقوق 
المدئية فى مواد الخالفات والجنهم أن يرفع ددواه إلى المحكة الختصة مها مع تكليف خصمه مباشرة 
بالحضور أمامرا بشرط أن «رسل أوراقه إلى النيابة العمومية قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام » . 

وكانت المادة عه من نفس القانون تنص على أنه , يحوز لكل من ادعى حصول ضرر له من 
جابة أو جنحة أو عخالفة أن يقدم شكواه مبذا الشأن ويقبي نفسه مدعيا حقوق مديئة فى أى حالة 
كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة, . 

ودفع الدعوى المدئية حق لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أصابهضرر من الجرعة - ولا يجوز 
له رفعا إلا إذا أصابه الضرر شخصيا وكان أهلا التقاضى )١(‏ . 

وحق المضرور هن الجريمة لا يتعاق بمباشرة الدعوى المدنية فقط بل أنه وهو ماللكبا يستطيع 
التصرف فيها بالتنازل عثما أو التصالم إ#أنها أو تركبا بعد رفعبا إلى امحكمة () » وذلك بصريح نص 
المادة مه من قانون تحقيق الجئايات الملغى والمقابلة لنص المادة ؟+م إجراءات جنائية . 

وتوزيع الاختصاص بين انحاكم الجنائية وبين اجام المدنية يبحمل الآولى بحسب الاصل علاصة 
بنظر الدعوى العمومية والثانية تختص بنظر الدعاوى الخاصة التى ترفع فا بين الأفراد أو ينهم وبين 
الهيئات العامة والخاصة . 


اك 
)١(‏ 2(؟) الوسوعة الجنائية جرء ا ص و١5‏ ومابمدها ٠‏ 


ا المدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


ولماكانت الجر مة تنشأ عنها دعوبان : الدعوىالعمو ميةالتىتتولى رفعبا النيابة العامةعن اللميئة الاجتماعية 
والدعوى الأدنية بتعويض الضرر الناشىء عن الجرمة ومختص برقعبا المضرور من الجريمة ٠.‏ ما كان 
ذلك كان بجحب أن بقتصر اخختصاص انحا م الجئائية على نظر التوع الأول من الدعاوى وأن تختص 
الحام المدئية وحدها بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن /اجرة بوصفها قعلا ضارا ول-كن دؤى 
أن مختص كذلك الحا ااجئائية اسنثنائيا بالفصل فى الدعوى المدنية التى يرفعها من ناله ضرر من 
الجرمة إلى جانب الدعوى الععومية لتصدر فيبما معا حكا واحدا لأنه ؤاليا ما تصلم أدلة الجر مة 
لاثيات مبدأ استحقاف التعويضات وتعيين مقدارها وهها موضوع الدعوى المدئية . 

وبذا بكرن المضرور من الجريمة طريقان : الطريق الجناق أى أن يرفع دعواه المدنية أمام 
امحكة الجثائية تبعا للدعوى العمومية المدئية المرفوعة من النيابة العامة أو من قاضى التتحفيقوالطريق 
المدنى أى أن يلجأ إلى امحككة المدنية يطلب اليها الح له بتعويض ما ثاله من ضرر من الجريمة وهنا 
يتقيد القاضى المدنى بما فصل فيه القاضى الجنائى . فاذا لم تسكن الدعوى العمومية قد فصل فيبا وقت 
دفع الدعرى المدئة أو قفث هذه الآخيرة حتى يفصل فى الآولى عملا بالقاعدة المعروفة ١‏ الجثائى 
يوقف المأتى ,» .عونة مع الاء عا غمعلة اممتسلك ع.1 

والدعوى العمومية قد ترفع إل امحكمة الجنائية من الثيابة العامة وهى الأميئة على تلك الدعوى 
المنعلقة بامجتمع - وقد يرفعها المضرور إلى احكة الجنائية بالطريق ااباشر ‏ وهنا يتدتب على رقع 
الدعوى المدثية صميحة أن تتحرك الدعوى العمومية لتسير الآولى يجاننها . 

ولما كان للمدغى المدى دائها هذان الطريقان ‏ الطريق الجئاى والطريقالمدفوكان بمكنه الالتجاء 
إلى أمما وأن “تار بينهما حسب ما يِنْبين من وجود مصلحة له فقد ولدت من هئا القاعدة الرومائية.. 
القديمة الى نض بأن ) اختيار أحد الطر يدين عنع من الرجوع إلى الطريق الآخر ) همنا فاععاءع 
صدععاه 20 كتوعنععء عتفقل دعم 15 هذه القاعدة البى سادت فى القانون الفرشسى 
القدم ( بنص الآهر الصادر سئة ١+0.‏ ) ثم عند صدور القانون الفرنسى الحالى لم يتضمن أصا يقأن 
هذه القاعدة ما دعا بعض الشراح الى التشكك فيا إذاكانت لاتزال واجبة الاتباع فرأى فربق منبم 
وجوب تطبيق هذا المبدأ لآنه لابجحوز عدلا ان يظل امتهم تحت رحمة المدعى يثقله من اخختصاص إلى 
آخر كلا رأى من مصلحته ذلك وذهبفريق آخر الى اله لا يمكن تطبيق هذا المبدأ إلا ينص صربح 
ذلاحل لتطبيقه مادام لم يرد إشأنه نس - ورأى فريق ثالثوجوب التفرقة بينما إذا كانالمدعى المدى 
قد رفع دعواه أولا إلى احكمة المدئية او إلى احكمة الجنائية فنى الحالة الأولى لا يحوز له الالنجاء إلى 
الطريق الجنئاكٌ بعد ساوكه الطريق المدنى للآنه بذلك يجعل حالة المتهم أسوأ من ذى قبل إذ الافضل 
امتهم ان بدافع عن نفسه أمامالحكةالمد نيةمن أ ن جره ل الدناععنها امام الحكة المجنائية._ولآن اختصاص 
القاضى الجناتى بنظر الدعوى المدنية اختصاص استثناق ويفترض ان المدعى المدنى باجؤئه اولا إلى 
الحكمة المدئية قد تنازل عن ذلك الاختصاص الاستثنانى الذى خواه اياه القانون الىالاختصاص العام 
«الامسحدمء عأه2ل ع ععمعاوم سم و كذلك لأنه ليس من العدل ان يترك المدعى الحكمة التى 


مدى حق الخيار الخول للبدعى المدلى ١‏ 


لجأ الببا بمحض اختياره جرد اعتقاده انبا قد لا تحقق مصاحته معمافى ذلك من الضرر عل المتهم .أماق 
الحالة الثانية اى إذا رفع المدعى المدثى دعواه اولا الى الحكمة الجنائية فيكون له ان يتركبا و يرفعها من 
جديد امام الحكمة المدنية لآنه ليس للمتهم ان يتظم من تثازل المدعى عن الدعوى الأشد ليرفعالدعوى 
الاخف() . 

وقد جرى القضاء الفرنمى على الاخذ ذه التفرقة . 

ويرر الفقيه الفرنمى دونديو دىفاير() مبدأ أن اختيار أحد الطريقين بمبع من الرجوع إلى 
الآخر بأن ذلك فى مصلحة المدعى عليه بتوفير الاجراءات والمصاريف الى تترتب على السباح للمدعى 
المدلى رفع دعو بين منتا بمتين . 
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وقد قأن قانون تحقيق الجنايات الللنى هذا الميدأ فنص ف المادة بوسم منه على ما بلى : 

د إذا دقع أحد طلبه إلى الحكمة مدئية أو تجارية لاتحوز له أن برفعما إلى محكمة جنائية إصفة مدع 
تحقوق مداية , . 

وكان مقتضى هذا النص المريح أن المدعى المدى إذا استعمل حق الخيار ولجأ إلى احكنة المدثية 
امتئع عليه بعد ذلك العود لرفع دعواه المباشرة أمام احسكة الجنائية أو الادعاء مدئياً فى الدعوى 
العمومية اأتى ترفعها الثيابة العامة بعد ذلك . للأانهكان أمامه دائما الطريق الجنائى يستطيع اللجوء 
إليه عن طريق الدعوى المباشرة . 

ودعا هذا النص أيضأ بعض ااشراح() إلى القول بأنه يدل بطريق مفهوم النخا لفة على أن المدعى 
المدلى إذا لجأ أولا إلى امحكة الجنائي-ة فليس شثمة ما بملعه من نركدعواه المدنية أمامبا وأن بعود ارفعبا 
أمام امحسكة المدئية ‏ ويتفق هذا النظر مع الرأى الذى ساد فى الفقه والقضاء الفرنسيين هن 
التفرقة فى الحسكم بين الالنجاء أولا إلى المحمكمة الجنائية أو إلى اححكة المدنية . 


قانون الإجراءات الجثائية : 


1 صدر مشروع قانون الإجراءات الجبائية معدلا فق بعض المبادى. المعدول 5 ف قانون محقيق 
الجنايات الملغى فأوجب الفصل بين سلطتى الاتبام والتحقيق وعهد بالسلطة الأولى إلى النيابة العامة 
وخول الثانية لقضاة يعيلون خصيصا اذلك ‏ وساب المدعى بالحقوق المدنية حقه التقليدى فى رفع 


() الوسوعة الجنائية جرء ؟ ص0١٠٠٠".‏ 

() اأععتلصساق +زمعل عل وأععءط طب ؟وحراس 800 ٠‏ 

(6) الموسوعة الجنائية نفس امرجم ص 50١‏ . راجم حم سوق الجرعية ١6‏ ب 158٠١ 9١‏ الثار اليه 
فى الموسوعة ٠‏ . 00 
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الدعوى المباشرة ‏ وجاء فى المذكرة الايضاحية للنشروع ما بل : « وعولجٍ فى باب الدعوى المدئية 
موضوع تحريك المدعى المدنى للدعوى الجنائية على أساس ما استقر عليه التشريع الجنائ الحديث 
من أن الدعوى الجنائية عمومية فليست للآفراد حق تحربكبا وللنيابة العمومية وحدها الحق فى رفع 
الدعوى وفى حفظ أى بلاغ يقدم لها إذ لم ثر بحلا للتحةبيق أو رفع الدعوى - وفرض على النيابة 
إذا ما أصدرت أمراً حفظ شكوى ببا مدع حقوق مدئية أن تعلئه بذلك وله ان ينظل منه إلى غرفة 
المشورة ( غرئة الاتبام يمد صدور'القانون ) فى الثلاثة الآيام التالية لاعلائه فاذا مضت ثلاثة أشبر 
على تقديم الشكوى ول تتخذ النيابة قراراً قيباكان ذلك عثابة أمر حفظ منبا وللمدعى المدنى أن 
بتظلم مله أيضاً 0 


وجاء بتقرير لجئة قانون الإجراءات الجنائية جلس الشيوح فى 74 يوليو سئة ١465.‏ عن 
التعديلات التى أدخلبا مجلس النوابعلى مشروع القانون ما يلى : «كان المشروع كا قدم من ال-كومة 
خلوا من الحق امخول للمدعى بالحقوق المدئية من رفع دعواه اللماشرة أمام امحكمة الجرئية ‏ وقد 
وافق ماس الشميوخ على ذلك لآن رأى المدعى المدنى وحده ليس فيه الضمان اللكافى لصحة الاتهام » 
ولكن ماس التواب رأى الإبقاء على هذا الحق , . 


وكان تقرير مجلة الشئون التشربعية بمجلس الذواب يتضمن ما يل وذلك قبل أن يقرر هذا الجلس 
فى جلسته الآخيرة إعطاء حق رفع الجنحة مباشرة إلى المدعى المدنى كاكان الحال فى القا نون القديم ‏ 
« دل يكن قانون تحقيق الجنايات الحالى ‏ وقد قدم به العبد وطال عليه الزمان موفقا فى تحقيق 
هذين الفرضين ( وهما ألا يفت الجرم من العقاب وألا يتعرض البرىء لما يتعرض له المدان ) بلكان 
على الاتهام أحرص و إلى الإدانة اقرب ٠٠.٠‏ ولسمح للبدعى المدى بالدخول إلى حرم الدعوى 
الجنائية وهو مسستفز أو كائد ليخلط بين حقه الشخصى الخاص به وحق المجتمع ‏ فيضيع على 
اجام الوقت بلا طائل ويتئاول بالتجريم سممة خصمه ‏ ولاساطان له عليبا ولا مصلحة 
له قبا , 

كانت هذه هى وجبة المشروع والتى وافق علمها مجلس الششيوخ وكاد مجاس النواب أن يوافق علها 
إلى أن عدل عنها فى جلسته الآخيرة وأعاد حق المدعى المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة ثم 
وافقه مجلس الشيوخ على ذلكالتعديل دو نمناقشة فعدلت المواد ممم » جمس من المشروع إلى بام » 
70 من القانون بما حمل هذا المنى . 

وكان طبيعى أن ينرتب على حرمان المدعى اللمدنى من حق رفع الدموى الجنائية مياشرة( فى 
المشروع ) أن حربته فى الالتجاء إلى امححككة الجنائية أو إلى الحسكمة المدئية قد أصبحت مقيدة برقع 
الدعوى العمومية من الثيابة العامة أو قاضى التحقيق ‏ وما دام أن ااطريق الجناى أمامه قد أغلق 
بانكار حقه فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ونوقف حقه فى الالتجاء إلى المحمكة 
الجنائية على تضرف الثيابة العامة برفع الدعوى فاله لن يمد أمامه إذا ما حفظت الثياية الدعوري 


مدى حدق الخيار انخول لادعى المدى ١11‏ 


ول ترفمبا أو إذا تأخرت فى رفمها إلا أن يلجأ إلى انحمسكة المدئية مطالبا بالتعويض ‏ فاذا أقيمت 
الدعوى الجثائية بعد ذلك أثناء أنلر الدعوى المدنية كان للمدعى أن يرك هذه الدعوى الآخيرة 
ويعود للادعاء ٠دنيا‏ أمام الحسكمة الجنائية إذا رأى من مصلحته ذلك لآن حق الخيار بكون قد تولد 
مب ذلك الوقت فقط ‏ وهذا ما اقتضى المشرع أن ينص ف المادة .+ ماجراءات على اله د إذا رفع 
من ثالهضرر من الجرمة دعواه بطلب التعويض إل المكمة المدية ثم رفعت الدعوى الجئائية ‏ 
جاز له إذا ترك دعواه ا.ام المحكمة المدئية أن برفعبا إلى امحسكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية, , 

ودعا هنا النص الجديد بعض الشراح الى القول بأن القائون الحالى قد عدل عن قاعدة سقوط 
حق المدعى المدنى فى الالتجاء للقضاء الجنائى «تى رفع دعواه امام المحكمة المدئية ‏ وقرر فىهذه 
لمادة عدم سقوط حق المدعى المدنى فى هذا |أشأن فله المق فى ترك الخصومة امام االحمكمة المدنية 
ورفع دعراه امام امحسكمة الجنائية التى رفعت لها ال.عرى الجنائية(0) , 

قبل يفم حقيقة من هذا النص ان المشرع فى قاثون الإجراءات الجنائيسة قد عدل عن ذلك 
لمبدأ القدم المستةر فأباح للمدعى المدق ان ينتق لل من انختصاص إلى آخر طالما تناذل عن دعواه 
ل رفعبا أولا ؟ دهل يستفاد انه تغاضى ع نكل التتريرات الجثائية التى قيلت بشأن هذا المبدأ 
وطرحبا جابا ؟ ش 

ظاهر النص يوحى بهذا التفسير وهو أن المشرع لم يأخذ فى قائون الإجراءات الجثائية بالمبداً 
الذى سبق أن تضمئه نص المادة به مم تحقرق جنايات . 

ولكن المتعدق فى النص لا يلبث أن يتبين غير ذلك إذ نرى أن نصوص القانرن يحب 
تفسيرها بوصفباكلا لا يتدزأ ويحيث يسند بعضم البعضش ‏ والحسكم يدور مع علته وجودا 
وعدما ‏ والعلة فى "شر يع هذا النص كا استبان لنا من المذكرة الايضاحية وتقر برى مجلم الشيوخ 
والنواب أن المدعى المدنى فى مشروع القائرن لم يكن لدق رفع الدعوى المباشرة ‏ وبالتالىم يكن 
له فى الحقيقة حمق الخيار ‏ وءا دامت أن هذه العلة قد زات فى القانون بتخويل المدعى المدثى حق 
الالنجاء مباشرة إلى الحكمة الجنائية مع ما يترتب على ذلك من وجود الخيار إديه فى الالتجاء 
إلى أى من الداربقين الجنائى أو المدى ‏ فاله بجحب القول بعدم الحاجة إلى هذا الدص ووجوب 
طرحه وعدم اعماله خاصة وأن المشرع لم ينوه صراحة أو ضمئا فى مذكرة القانون الايضاحية أو فى 
أى من تقارير الجلسين ما يؤيد عدوله عن الآخذ بذلك المبدأ القدم وهو أن الالتجاء إلى الطريق 
المدثى بمئع من العود إلالطريق الجنائى اللبم إلا هذا النص ( المادة 714 إجراءات ) الذى نحن إمدد 
بحنه وتفسير «(1), ْ 


() دكتور توفيق الشاوى فى كمتابه تخومة انو نالاحراءات الجنائيةتعلمق هلى الادة 1784 الذك“ور 
كود مسطق شرح قانون الاجراءات المنائية طبعة "افوا ص ؤوا» 

(؟) راجع ٠وسوعة‏ التعايقات للاستاذ أحد عمال جرارى س. 4 6 ١١‏ وكدذلك البادىء الاساسية للاستاذ 
على ذى المرابى ص «مم نبذة 18# اذ يقرر انه دلابمكن ان يخم ان الشارع اراد ان يذول الدمىالمدني ب 


4 العدد السابع .. السئة الراابعة والثلاثون 


وهذا النظر الذى نذهب إليه يعرزه ماجاء بتقرير لجئة الششئون النشريعية بمجاس النواب فى .م 
فبراير سئة ١46.‏ والذى جاء به ء عدلت المادة 15م ( 34م من القانون ) بما ييرذ المعنى المنهوم 
من أن المدعى المدثى لا ملك ريك الدعوى الجنائية فلا برفع دعواه المدئية إلا تيما للدعوى 
الجنائية أى لايرفعها مباشرة ويكون المقصود هو أن التجاء المدعى المدثى إلى امحاك المدئية لا يسقط 
حقه فى الالتجاء . إلى نحا كر الجنائية مدعيا مدنا إذا رفعت الدعوى الجئائية , . 


' وعيارات النص نفسها تؤيد هذا الرأى اذ أن نص المادة 4+؟ اجراءات لم يرد عاما بحيث يسمح 
بالقول أن عباراته تقطع فى انطياق حدكمه على حالة رفع المدعى المدتى دعواه مباشرة أمام امكة 
.الجنائية : اذ أن عبارة ‏ , ثم رفعت الدغوى الجنائية » الواردة فى سياق المأدة وقد وردت ميلية 
للحيو لخ بأن رفع الدعوى الع.ومية إنما يأنى من طريق غارج عن إرادة المدعى المدى وعيارة 
دجاز له اذا ترك دعوآه أمام الحكمة المدنية أن يرفعبا إلى المسكمة الجثائية مع الدعرى الجيائية , 
هذه العبارة أيضا تشعر بوضوح أن الدعوى الجثائية المقصودة هنا تكون قد رفعت قبل ترك 
المدعى المدقى/دعواه المدئية التىكان قد رفعرا أمام الممكمة المدئية ‏ ونشير الى وجود دعويين الدعرى 
الجناثية والدعوى المدئية التى برفعها المدعى.المدثى معبا ‏ وكل هذا لا يتمثى مع حالة رفع الدعوى 
الباشر ة إذفى هذه الحالة لا يكون هناك إلا دعوى واحدة رفعت دفعة واحدة وإن كانت ذات 

شقين مدق وجناق هذا كله فوق أن الجذة الى اثرنا إليا العا تقرير لجنة الشئون الأشريعية 
مجلس النواب تؤكد الرأى الذى تذهب إليه وتدعمه . 

أما كيف لم يلغ هذا النص لو كان مراد الشارع قد تعلق بالابقاء على هبدأ سقوط دق الخيار 
بالتجاء المدعى المدى إلى القضاء المدلى فبو بجرد سبو من الشارع وعدم توقع مايترتب على. الابقاء 
على هذا النس من تتائج تنضارب مع مااستقر عليه الفقه والقضاء إذ أن التعديلات التى أ دخلبا 39 
البواب على المشروع ؟ أقره بجلس الثشيوخ ووافق عليها الجاس الآخير دون مناقشة ومن هس 
التعديلات إقرار <ق المدعى فى رفع الدءوى المباشرة فى الجنسم والخما لفات ) مادة ممم ا 
ولم يلنفت أى من المجلسين إلى المواد التى كانت قد قلنت فى المشروع تر تيبا على سليه ذلك الحق . 

هذا هو رأينا ‏ أنه بالرغم هن وجود نص المادة )م إجراءات ثانه يحب تفسيره بالرجوع 
إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وإلى تقارير مجاسى الشيوخ والنواب وبذا عق لللتهم فى 
رأينا أن يدفع داءا بعدم قبول التو المباشرة المرفوعة من المدعنّ المدتى أو الادماء مدنيا فى 
اللعوزى الجائية ااتى ترفعها الثيابة الغأمة بعد سابقة ة التجائه للقضاء المدى وأ ن يستفيدٍ من ذلك إذا 
ماتوافرت شروط هذا الدفع والنى ستشكلم عنها فى حث قادم إن شاء الله و بذلك يجب قصى مجال. 
أعمال هذا النص على الجنايات فقط اده .باب الاختيار بغلقا أمام المدعى المدثى أى حيث 


انه اه من ' 


مدى حق ا خيار الول البدعى المدثى دل 


لامك تحريك الدعوى مباششرة ‏ بل عليه الاثنظار حتى تحيل الثيابة العامة الدعوى إلى غرفة الانهام 
النى تنولى بدورها احالتبا إلى مسكمة الجئايات ‏ فإذاكان قد لجأ قبل ذلك إلى الكة المدنية بطلب 
تعويض عن الجريمة فإنه يجوز له بعد ذلك الادعاء مدنيا فى الدعوى أمام محكمة الجئايات إذا ترله 
دعواه أمام امحكمة المدنية ‏ ولاا شك ان هذا النظ الآخير مفبوم ضما وليس بالمشرع حاجة إلى 
النص عليه لذلك تنكون المادة 4م إجراءات لا نطاق لما فى التطبيق عملا . 

وببدو أن هذا الرأى ينسق مع مااستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر والذى لايظبر ان 
المشرع فى قانون الإجراءات الجئائية قد قصد عخالفته صراحة أو ضمئا . 


(يتبع) 


و تبرض 
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العدد السابع فهر ست السئة الرابعة والثلاثون 


! تاريخ الحم ملخص الاحكام 
(1) قضاء ممكمة [انقض الجئائية 

كم أوكو | «قرارعووى نقض . حك . إيداعهفى المبعاد القانونى . مجرد التأشير على 
هامش الحم بإبداعه ماف الدعوى فىتاريخ لاق للبيعاد القا فرق. 
لا يكئى فى نق حصول التوقيع والايداع ف الميعاد القانوق . 

نقض . الشبادة الى يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحم فى 
الثلاثين يوما التالية لصدوره . هى الدالةعلى عدم التوقبع عليه 
وإبداعه يوم طلبه رغيا من مضى ثلاثين يوما . 

استئئاف . الأحرال التى يجوز فيما الاستثئاف من الثيابة . 
يانها على سبيل الحصر فى الفقرة الثائية من المادة .4 من قانون 
الإجراءات الجنائية . 

قانون . استئناف . استئداف قررت به النياابةظل قانون تحقيق 
الجبايات . لابكون لصدور قائون الاجراءات الجنائية تأثير عليه . 
(لا0١هوة| ١ « «< <١‏ حك . سقوط كلة مئه لا يستقيم معناه إلا على أساس 

وجودها . سبو لايؤشش فى سلامته , 
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د 
ا 
يا 


ىذ" | ١٠هة‏ 


؟ - تقرير التلخيص ثبوت أن تقريرا تلى بالجلسة . عدم 
تقدم الطاعن مابثبت خلاف ذلك . لا تقبل المناقشة ف ذلك , 

مال تقرير التلخيص . عدم توقيعه .| لايؤثر . 

استثئاف . نقض . لششديد المدكمة الاستثئافية العقوبة الحكوم 
مها دون أن تذكر فى حكنبا أنه صدر باجماع الآراء ٠‏ نقضه فيا 
قطى به من لشديد . 
نوم ألزمة| ١د «١ «١‏ دفاع شرعى . أعتداء شخص على غيره , اعتداء آخر عليه . 
لايلوم غن ذلك أن تكون حالة الدفاع الشرعى قائمة . 

رشوة . عمل . لاشترط لاعثياره داخلا فاختصاص الموظاف 
أن يكون هو وحده الختص بالقيام به. مثال . 
كوم أ روه | «قبرابر موه ؟١‏ اجراءات . حجر المكمة القضية للحم ٠‏ هى غير مازمة 

باعادتها إلى المرافعة . 

9و"|"اهو| ١د ١‏ « زنا. الحم بعدم فبول دعوى الرثا لانعدام الزواج موجب 


- 
بي 
يا 


4م" | ١هة‏ 


١4"]|(١ه؛|‏ «ه <« « 


4م١١١‏ مجلة المحاماة 
العدد السابع فهر ست السنة الرابمة والثلاثون 
ا 1 | تاريخ الحم ماخص الأحكام 


4ف" أؤهه | 4قبرارمووا 
6 إؤه4 | « 0 , 


45" | .حو | وفرابرمهو١‏ 


« << «<< | >45 


«١ ١ +١ 514-و]|‎ 


قوم | وجوا١‏ لشسابر روور 


حك سابق صدوره من الحكة الدينية لطائفة الروم الآرنوذكس . 


6 

إتلاف أموال ثابه أو مئقولة . القصد الجناى . متى بتحقق ؟ 

١‏ - المرسوم العادر فى ب وليه سئة 4و١‏ إشأن رسم الانتاج 
أو الاستبلاك على اللكحو ل . اجاذته لموظف ادارة رمم الانتاج . 
معايئة وتفتيش المعامل أو المصانع أو ا محال المرخص بباء فى أى 
وقت و بدون اجراءات سابقة . 

م« الحظر الوارد على ثقل الكحول من بلد إلى آخر يشمل 
الكحول الصرف والسوائل الكحولية الاخرى متى كانت كية 
الكدول . الصرف فيبا بزيد مقدارها على خمسة لترات . 

. اعلان بطلان ورقة التكليف بالحضور . حضور المتيم‎ - ١ 
ليس له أن ينمسك مرذا البطلان . له أن يطلب تصحيح التكايف‎ 
. أو استبعاد أى نقص فيه واعطاءه ممعادا لتحضير دفاعه‎ 


+ إجراءات . غرفة الاتهام . خطأ فى إجراءاتالحضو رأمامبا 
نكأ عنه حرمان الهم من تقدسم مذكرة بدفاعه . دفعه بذلك أمام 
حكمة الجنايات منيحه أجلا لاستيفاء دفاعه. لاتأثير لذاك الخطأ على 
سلامة الحم , 

نقض . حك غيانى جائزة المعارض.ة فيه . لا يحوز الطعن فيه 

. تسبيبه . غش . إدالة المتهم ببيسع جين مغثدوش مع عليه 
بذلك . دفعه بأنه اشترى الجن فى صفائح مغلقة من آخر فضى 
بادا ثنه . تفئيد دفاعه بأنه تاجر يغبم الغش وأنه صاحب المصلحة 
فى الريم . قصور . 

عفر شامل . القاثون رقم ١م‏ سئة مو١‏ نصه بأن لا يشمل 
العفو الجرائم المخصوص علبها فى المواد بايا هم و *؟ - وعم 
وعه؟ - مهم من قانون العقوبات . متهم دين غياييا مقتضى 
الملدة مه؟ من قانون العقوبات . لا سرى على هذه الجريمة 
قا نونالعفو على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدالالمادة م« (بها. 


4554 


1ة 
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للك 
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اختصاص . حدث . هتى يجوز لقاضى التحقيق إحالته إلى 
غرفة الاتهام ؟ 

نقض . الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وج لإقامة 
الدعوى . لا بحوز الطعن فيه من ووالد الجنى عليه . 

5-5 . تسبيبه . اخفاء ثىء مسروق . إداثة المنبم دون بيان 
الآدلة على أن الثىء كان قد سرق فعلا . قصور . 

١‏ - تموين . القرار رقم ام لسئة 1445 بتحديد الأسعارفى 
بعض الحال العامة . المادة م١‏ مله ”وجب عدم جواز زيادة 
الأسعار قبل انقضاء شرر على اخطار مصلحة السياحة يك أب ٠وصى‏ 
ع نكل زيادة براد إدغالها علي,ا دون اعتراض هابا . 

إجراءات دعوى ععومية فجنحة أو عنالفة . لايحب أن 
يسبق رفعبا تحقبيق ابتدالى . قيام الحكة بتحقيق الدعوى . الطءن 
ببطلان التحقيق الابتدال لا وجه له . 

. غرفة الاتهام . امرها باحالة الدعوى إلى محكمة الجئايات‎ ١ 
يكون بثاء على موازتتها للآدلة؛ وانها ثرى من هذه الموازئة رجحان‎ 
. إدائة امتهم‎ 

م قرقة الاتهام , الطمن فى أوامرها لا يكون إلا لخطأ فى 
تطبيق نصوص الة نون أو فى تأويلبا . 

-١‏ غرفة الاتهام . هى سلطة من سلطات التحقيق . صدود 
قرارها فى جلسة غير علنية . لا عغالفة فى ذلك لقا ون . 

غرفة الانهام . طعن المدعى بالحقوق المدثية فى أوامرها 
بمدم وجود وجه لافامة الدعوى العمومية لا يكون إلا لخطأ فى 
تطبيق نصوص القانون أو تأويلبا . 

١-تزو‏ برىأوراق رمعية . اختصاص الموظف ينحرير الورفة 
الرسمية . لا يستمدة فقطمن القوانين واللوائح بل يستمده كذلك 
من أوامر رؤسائه . رسعية انخرر , يستمدها من ظروف اثثائه أو 


ا يجلة الحاماة 


العدد السابع فهرسسبت السنة الرابعة والثلاثون 


من جبة مصدره » أو بالنظر الى الببانات الى تدرج به ولزوم 
تدخل الموظف لاثباتها أو لافرارها . 
حك تسببييه . استهال ورقة مزورة . نق الحكنة -صول 

تزوير فيبا لاتثريب عليه إن لم تتحدث عن جرعة الاستعال . 

007 | ودو أ١٠ؤ‏ فرابرءهور تقض . الم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم 
الغيانى المعارض فيه . جواز تناول الطعن كلا المسككين . 

4 أ0لاة]| ١ ١‏ ه مبان . الق' نون دقم عه لسنة ,معو . لاترى أحكاه على 
القرى ولو كانت خاضعة للانحة التنظي . قرية بها مجلس قروى وبها 
نقطة بوليس . لا يغير من صفتها . 

و.عأريو| . |٠ ٠,‏ دعوى .دعوى عن جرية وقعت أثناء التحقيق فى دعوى 
سابقة . القضاء بالبراءة فى الدعوى الآصاية لابمدع من العقاب فى 
الدعوى الاخرى . 

و أسبوا| .ى , -١ ١.‏ مسثولية مدئية. مساءلة القصر عنته و يضالضرر الواقع 
من خاد»هم . جائزة ولوكان من اختاره هو مودتهم قبل وفاته . 

+ نعو بض . زيادة التعويض بناء على استئئاف المدعى بالحقوق 

المائية مع تخفيف العقوبة الحكوم بها على المنبم . لا مانع . 

١ «٠. |941١‏ « حم ٠‏ لسيزية ٠‏ متهم تاديد . دفمه بأنالواقعة ليست وكالةبل 

ٍ معاملة مدئية . عدم استظبار اله حقيقة الواقعة . قصور , 

!1 ؛|"لاة| ١ه «١‏ « غش البضاعة . فلفل . قشوره. 

الب ابرفاد| 0 0 7 حك . تسبييه . ضرائب . إدانة المثهم فى جرعة الامتاع عن 
تقديم الدثائر والمستئيدات لتقدبر العضر بية المستحقة . الاستثاد ى 
ذلك إلى مجرد قيامالتضامن ببئه وبين شريكه . عدم إقامة الدليل على 
أن هذه الدفاتر والمستئدات كانت فى حيازته . قصور . 

؟ 4١‏ | كلاة |؛؟ نجاير م156 حك . بيان الواقعة . المراد به . 

6 كلاذ | ٠‏ ١م‏ « نقض . شهادة بعدم تم الحكم تارضخها اليوم الثامن من تادريخ 
النطق بالحم . يصح الاعتهاد علها فى التقرير بالطمن وتقديم 
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فورست السئة الرابعة والثلاثون 


لسن لاسكا 


الأسباب فى ظرف عششرة أيام من تاريخ أعلان الطاعن بابداع الحم 
قم الكتاب . 

نقض . صحة الأحكام الجدائية وبطلاها . تكفل قانون 
الاجر اءات الجمائية بتنظيم ذلك . طلب نقض الحم لبطلاته استتادا 
إلى المادة دم من قائون المرائمات . لا يقبل 

اثبات . محكة الموضوع . ساطتها فى تكوين اعتقادما . لما أن 
تأخذ بأقوال فريقمن الشرود وتطرم ماغداها . هى غير مازمة 
0 00 يطلب ان في ويلت ف شبادة من 

١‏ العام جليحة : القانون لا يستوجب إجراء 
نحقيق فيها . الطعن فى صفة رر عضرها . لا حل له . 

م ب تموين . فاتورة . مساءلة صاحب حل عن فاتورة أصدرها 
من عبد أليه بآدارة الحل لنقص فى بياناتها . فى محله 

قذف . رقع الدعوى به فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى. 
لا يشترط تقدم شسكوى من الجنى عليه . التحدى فى صدد هذه 
الدعوى با استحدثه قانون الإجراءات الجئائيةمن قيود . لا تقبل. 

غرفة الانهام . سلطتها فى محيص الدءوى وتقرير الادلة فيا . 

زنا . التلبس بالزنا المشار إليه فى المادة بام من قانون 
العقوبات . المقصود مئه . 

. وصفه بأنه حضورى أو غيانى . المرة فى ذلك حقيقة 
الواقع . حك . وصف خطأ بأنه <ضورى . الطمن فيه بطريق 
المعارضة . لا يجوز الطعن فيه ؛ بق النقض . 

اشئلاس نا خجوزة . وجود اجوز , لا سق لجر بمة مى 

000 . المراد بكلمة الواردة فى المادة الرابعة من القا نون 
رقم + أسئة 144٠‏ . هو الشيحن بالمر اكب لاجرد أدخال اليضاعة 
فى السور امرى . 


١‏ مجلة الحاماة 
العدد السابع فهرست السنة الرا بعة والثلاثون 
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+ - ثقض . لشديد العقوبة المحكوم مها ابتدائيا مع استئناف 
لمتيم والثيابة . عدم النص فى الحم على أن ذلك كان باجاع الآراء . 
نقض الممك فما قضى به من ذلك وتأبيد الجكم المستأئف . 

(؟) قضاء مكة النقض المدنية 
عقد . تفسيره وتكيفه ٠.‏ نهم نية المتعاقدين لمعرفة ماإذا كانت 
قد اتيحبت إلى الببسع بالعيئة أم إلى البيمع حسب المواصفات , مسألة 
واقعية . استقلال قاضى الموضوع ببا متى أقام قضاءه على استخلاص 
سل . مثال . 

١‏ - بع وفاء . القضاء ببطلانهلثبوت أندضق رهنا . وجوب 
اعتبار أن نيه المتعاقدين قد انصرفت وقت التعاقد إلى الرهن 
لا إلى الببع وأن وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون 
أى سيب آخير . 

ب بطلان البيع الوفاك المقصود به إخفاء رهن طبقا لنص 
المادة بوم من القائون لدنى ( القدم ) لابؤثر على وضع اليد 
المذكور ولا يترتب عليه تغيير سبيه وجعله بئية القلك . الاعتراض 
بأن بطلان العقد باعتباره ببعا أو رهنا يئى أن يكون الرهن هو 
سبب وضع اليد فلا يبق إلا الخصب بنية انملك . هذا الاعتراض 
مردود بأن العيرة هى مما اتفق عليه الطرفان لابما يرتبه القاثون 
من بطلان . 

م لا يغير من ذلك أن يكون وضع بد المشترىعل العقا ركان 
بموجب ضر تسلم تفاذا لم صادر فى الدعوى التى رفعبا المشترى 
والقاضى بفسخ عقد الايحار الصادر مئه للبائع والتسلم حك . 
تقريره أن المشترى جابه الباائع فى الدعوى المذدكورة بنية القلك وأ نه 
تملك العقار بالتقادم . خطأ فى تطبيق القائون . 
وى إناتاضاق .م .تيه تمك ال بأ 
١‏ تملك العقار الذى يطلب إثبات التعاقد عئة بمضى المدة وبأئه لايؤثر 

فى هذه الملكية كون البائع تصرف فى العقار فس ثان يعقد سجله . 
عدم تحدث الممك عن هذآ الدفاع الجوهرى . قصور ييطله . 


العدد السا بع 
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مجلة الحاماة ١‏ 
فهرست السنة الرابعة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


لات )00( فوة الآمر المقضى .دعوى دن مشار على بائع 5 
المشترى و بعدم قرول التدخل . اتاف هذا الحكم منالبائع ضد 
المشترىإوطالب التدخل . استبعاد الح الصادر فى الاستثئاف . 
البحث فى موضوع تدخل الخصم ألثالك لعدم يانه هر باستئناف 
الحم الابتدائى القاضى برفض تدخله . هذا الحم لاوز قوة الآمر 
المقضى بالنسبة لطالب التدخل . من حقه أن يرقع استكئنافا آنصر 
عن الحم الابتداق القاضى رفض تدخله . 

و 00 السيليه . أهاله الرد على دفسع يعدم جواز نظار 
الاستثناف لسابقة الفصل فيه بالحم الصادر فى استثناف سابق . 
بوت أن الحم الصادر فى الاستئئاف السابق لاحوز قوة الآءر 
المقضى با لنسية للمستأ تف فى الاستئناف اللاحق . خلأ الم فى الرد 
على الدفع لا يؤر فى سلامة قضائه بقبول الاستثئاف اللاحق . 

١‏ - نض . طمن . سبب جديد . تمسك الطاعن أمام محكة 
الموضوع بطلب ثفاذ البيع الصادر له فى مرض موت البائع فى كل 
مال التركة . نميه على الحم لدى مكة النقض بالخطأ فى تطبيق 
الفانون لعدم فضائه بنفاذ البيع فى حدود ثلث التركة . لايعتير سبي 
جديدا . الطلب الذى أبداه امام محكة الموضوع وهو تاذ البيع 
فىكل التركة يشمل الطلب الأآفل وهو النفاذ فى ثلث مال التركة , 

؟ - بيع ضدر لغير وأرث اق ميض هوت البائع . طاب 
المشترى نفاذهذا البيع فى حدود ثلث مال التركة طبقا لآ<كام قانرن 
الوصيةرقم +7 لسئة +144 العمليبذا القانون كان لاحقا لتاريخ 
وفاة البائع مما جعل عقد الببيع غير خاضع لاحكامه . المادة مم؟ 
من القا نون المدثى القدم تجين نفاذ هذا الببع فى حدود ثلث التركة 
على احكمة أن تطبيق هذا النص . عدم تطبيقه خطأ فى الةانون . 

١‏ - لقض , طعن . حك فصل فى أساس الأذاع بين الطرفين 
بأن اعتبر عقد الشركة المتتازع فى صمته صميحا . هذا الحم يكرن 
قد انبى الخصومةف هذا الجزء الأصيلمن الدعوى . جواذ الطءن 

مب 4لا 


1 مجلة أنحاماة 
العدد السا بع فهرست السنة الرابعة الثلاثون 
دم | 3 | تارخ الحك ملخص الأحكام 


المع |'3ق, 


فيه بطر يق النقض استقلالا . المادة بم بام مرافعات . 

ب حك . القبول المانع من الطعن . حم قضى بندب خبيد 
لتحديد نصيب المطءون عليه فى أر باح|اششركة . حضور الطاع نأمام 
الخبيد وتقد.م دفائره لا يعر قبولا صرحا مانغا من الطعن . 
علة ذلك . 

م -شركة . حكم . لسبيبه . تك نمه الالفاق الميرم بين الطرفين 
تكييفا صميحا باءتباره عقدشركة . #دثه عما قامت به المطعون 
عليبا من جبد الحصول «لى تصار يم استيراد للشركة , اعتواره هذا 
الجبد بالاضافة ألى ماتتمتع به المطءون عليه من معة تجارية حصة 
فى رأس مال الشركة . النعى على العقد يأنه بير سيب . هذا 
غير صحيح . 

؛ - شركة . حك . تسبيبه . تقريره أالشركة لا تكون باطلة 
إذا اشترط من يسبم فيها تخصة مالية فوق تله اعفاء حصته الملية 
منأية خسارة . النعى عليه الخطأ فى تطيق المادة . من من القانون 
المدتى الختلط على غير أساس . 

حو أ.عأكتوير ووو ٠١‏ محكمة الموضوع . الوقت الكان لاطلاعبا على أوراق 
اندعوى . تقدير هذا الونت من حقبا ولا شأن للخصوم ,ه. مئال 
فيدعرى تزوير. , 

؟ - لزوير . حك . السيبه . نقريره أن اضافة شرطه أفقية 
الى قم السند المماءون فيه لاتقطع بتزويره . هذا أمر يدخل فى 
نطاق سلطة التقدي. المرضوعية للبحكة . 

م لزوير . غرامه النزوير . ماهيتيا . جزاء تدده القائرن 
الذىكان ساريا وقت رفع دعوى التزوير . مثال . خصم قرد 
بالطمن بالتزوير فى ظل قا'ون المرفعات القدم . الغرمة الواجب 
توقيعبا هى التى حددتما المآدة 1:؟ من هذا القائون بلغ عشرين 
جنيرا . الحم بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيبا على أساس 
تطبيق المادة ممم من قائون المرافعات الجديد . خطأ فى اله نون. 


١و‏ أ]لاةة| مه «١‏ « تقض . طعن . سبب جديد . الحم المطءون فيه قضى بتأييد 


علة الحاماة م١‏ 
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ملخص الاحكام 


الحم الابتداى لأسيا بودون أن لضف إلبه أسيايا جود بل 8 أوجه 


الطمن التى ينعى مما الطاعن على الحم القصور فى التسببب والخطأً 
فالاستدلال والاستتتاج واردة جبيعا على أسياب الحم الابتداق. 
عدم تقدم الطاعن مابدل على أنه عرض هذه المطاعن على كة 
الدرجة الثائية . وجوب اعتبار أو جه الطعن أسرايا جدددة لانجون 
إثادتها لآول مرة أمام ممكة النقض . لايغير من ذلك تقديم 
الطاعن صورة رسمية من حضر التحقيق الذى أجرته حكة أول 
درجة . 

حك تمبيدى بلدب خبيل . لسليبه . تكليفه الخبين بمجرد تحقيق 
المسائل الق أوردتها المحكة إظبارا للحقيقة وتثويرا لادعورى 
وابقاؤه جميع أوجه الأزاع للفصل فيها عند الك فى الموضوع . 
النعى عليه باغفال عقدين مقدمين من أحد الاصوم . على غيد 
أساس . 

١‏ اسئثئاف. حك صادر فى دعوى استرداد الحصة المبيعة, 
ميعاد استئئافه فى القانون الختلط هو المعاد العادى طبا للقواعد 
العامة . طلب حددده بالميعاد المنصوص عليه فى المادة ١١‏ من 
مرسوم الشفعة الصادر فى ١‏ مارس سية |4٠٠6‏ . لاسئد لهذا 
الطلب ف القانون . 

٠‏ استرداد الحصة المبيعة , طلب أحد الشركاء استرداد حصة 
شربكه الشائعة فى الدعوى التى رفعبا هذا الآخير بقسمة العقار أو 
ببعه لعدم إمكانفسمته . حم . لسريبه . رفضه هذا الطلب تأسيسا 
على أن طالب القسمة لبس مثتّريا وأن الببيع لم يتم وأن تحديد تمن 
الببع عند عدم [مكأنالقسمة لاحرم طالب الببع من التمسك يحقه 
فى الفسمة . الاعى على هذا الك بالخطأ فى القانون والقصور . على 
غير أساس., ‏ . 

م حك . تسبييه , تعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل 
منبا استقلالا . غير لازم . يكنى [قامة الحكم على أسباب كافيه مله . 
مثال فى طلب استرداد حصة شائعة . 
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شرط جزان . تعبد الطاعن إلى المطعون عليه بالحصول على 
إجازة شخص آخر لعقد . اتفاق الطرفين على ميلغ معين بصفة 
تعويض إذا أخل الطاعن بالالتزامه . ادعاء الطاعن بأنه م يلحق 
المطعون عليه ضرر يسبب الاخلال بالالتزام . على الطاعن عبء 
أثبات صحة هذا الدفاع . عدم تقدمة ما يؤيد دفاعه . الاعى على 
الحم بأنه لم يتحدث عن الضرر . فى غير عله . 

533 5 : تسيييه . تقرير خبيرالدعوىموضم فيه أنالفتحات 
المطلوب سدها فى العقارت المشدار اليبا فى التقرير ليست إلا مناور 
لايقصد منها الا مرور الحواء وثفاذ الاور دون أن يستطاع 
الاطلال منها على العةار اجاور . استناد الحم إلى هذا التقرير عله 
مكلا لاسابه . رفض الحك القضاء بسد هذه الفتحات . لاقصور . 

؟- حم . تسبيبه . تقريره بالأدلة الثى أوردها أن الوتف 
ل يكن شاغرا و أن والفقه والقضاء جربا على أن شغار الوتف 
وخاوه من النظش ايسمن الموانع القانونيةالى تمنع سر يان التقادم. 
لاقصور فيا قرره ولا عنالفة للقائون . 

محم ٠‏ لسييه . ممسلك الطاعن فيجميع مراحل التقاضى أن 
المطلات المثدار ليها فى طعنه لايمكن أن ”لكتسب دق ارتفاقالمطل 
لآنها مفتوحة على أرض فضا. ومتروكة من طريق التسامح . خلو 
الحم من الرد على هذا الدفاع الجوهرى . قصور يبطله 8 

١‏ -حراسه . تقدير أوجه الجدق الأزاع وتوافر الخطرالموجب 
الحراسة . منالمسائلالموضوعية ااتىتقدرها محكة الموضوع . حم . 
نسبيبه . قضاؤه بالحراسة على أموال شركة . إنامته على أسباب 
مسوغة وعدم تناوله عقد التصفية المرم بين الشركاء بالتأويل أو 
التفسير . النعى عايه بالقصور وغخالفة الذانون . على غير أساس . 

؟- حراسة . شركة اتفق الشركاء على تصفيتبا وتعيين أحدهم 
مصفيا لحا . كم بوضع أمرال هذه الشركة تمت الم_اسة للخلف 
بين الشركاء و تكليف المارس محرد أموال الشركة . النعى على 
الحم بمخالفة الفا ئرن وعقد التصفية . على غير أساس . 

© - حرأسة . ماهيتبا . إجراء مؤقت بالضرورة الداعية [لبه. 
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مجله الحاماة أ 


فهرمست اأسنة الرابعة والثلاثون 


عدم نص الحك فى منطوقه على توقيت الحراسة لابعيبه . تعيين 


حارس على أموال الشركة . لايتعارض مع وجود مصف لا . 

- حراسة . حك . نسبلبه . رفضه استيدال الحارس لاسباب 
مسوغة . لاقصور . 

١‏ - دعوى منع التعرض . ماهيتها . فى دعوى لخاية واضع 


.اليد م نكل ادعاء يتعارض مع حقه ولو لم يكن هناك غصب . مثال . 


؟- دعوى 0006 171 مبعاد السئه أو تى يحب أن ترفع 
الدعوى فى خلافا ٠‏ حك . السبيبه 
لغيره إشغلالعين برضاه لاتير ل لعرضا بدأ به ميعاد رفع الدعرى 
وإنما بيدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حدق 
واضع اليد فى حيازة العين . تيح فى القانون . 

#- دعوى بماع التعرض . حم . تسديبه . وصفه عرض 
فى أسبابه المتصلة بمنطوقه اتصالا وثيقا بأنه تعرض تانوتى . 
لاحاجة إعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى فى منطوقه . 

؛ - نض . سبب جددد ء أثبات . شبادة ٠.‏ شاهد م إشبده 
أحد الخصوم وإنما 2 أول درجة باستدءائه من تاقاء 
نفسبا وعمت شبادته وأخذت 5 فى قضائها رغم اعتراض 
الطاءن . النعى عليبا مخالفة قواعد الاثيات . لابجوز إثارته أمام 
محكة النقض مادام الطاعن لم يقدم مايدل على السك به أمام محكمة 
الدرجة الثانية . 

نقَض . طءن . اوارق الطعن 5-5 صدر من محكة أول 
درجة مقررا زوال <الةوقف دعوى . اصدارها حم لا حق ف 
موضوع الدعوى فى حدود نصايها النباكٌ . استئناف الطاعن لاحم 
الصادر فى الموضوع على أساس صدوره على خلاف الحم السابق 
بوقف الدعوى . قضاء حكمة الدرجة الثانية بعدم جراز الاستكناف 
لقلة النصاب . اعتادها مافضت به محكمة أولدرجة فى حكبا المقرد 
لزوال حالة الوقف , التزام الطاعن بتقديم ضورة رسمية هن - 


٠‏ تقريره أن سماح واضع اليد 


لال 


مجلة الحاماة 


العدد السابع 


فهرست السئة الرابعة والثلاثون 


7 د تاريخ كد 


أه ١7/٠١‏ نوفير هوا 


٠4 44+ 


يلين" الحا 


ممكنة أول درجة الاقرر لزوال <الةالوقف . لايغنىعن هذا الاجراء 


الجوهرى تقدمه صورق الحم المطعون فيه والح الا بتدا الصادر 
فى موضوع الدعوى . المادة +4 من قانون المرافعات , 

-١‏ مسئولية . -م . نسبيبه . قضاؤه مسئولية الطاعئة عن 
غرق ابن المطعون عليهما فى حمام للسباحة . تأسيسة هذه المسثوية 
على أن الطاءئة هى الى عينت ملاحظى الام وهى التى تلدب من 
يقوم منهم با ملاحظة والاشراف . فى هذا ما يكفى لإقامة الحكم 
النعى على الحم بالقصور لعدم بيانه ما إذا كانت مرتبات هؤلاء 
الملاحظين تدقع لم عن العمل باخام وحده أو عن أعمال أخرى 


. منضمة ليبا أو لأنه نق الشخصية المءنوية للحام بأسباب مؤدية . 


تعى غير ملاج . 

ب مستواية . حكم . تسبيره . تأسيسه مسئولية الطاعئة عن 
الضرر الذى لحق المطءون عليبما على أسباب مسوغة . سمثه أسياب 
الخطأ الآخرىالتى تنازع الطاعئة فى ثبوتا . غير يجد تحدث اليم 
داك الستر ل ع أعال لني عرف تحت الرعاية وفتا 
لنص المادة و١‏ مدق قدم . تزيد لايضيره الخطأ فيه . خطأ الحم 
فى ذ كر النص القانونى الواجب التطوق . لايعيم” . 

١‏ - شفعة . دعوى من المثسرى يطلب سةوط حق الشفيع فى 
الشفعة لمدم وفائه بالن فى الميعاد المحدد فى الحم القاضى بها . 
القضاء للبشنرى با طلبه . لا مغالفة فى ذلك للا ثون . هذه الدعوى 
ليست دعوى تفسير . لا حل لاقباع طريق تفسير الأحكام . 

بل شفعة . القضاء للشفيع بالشفعة مقا بل دفعه الن للشترى 
فى خلال مدة معيئة من تاريخ النطق بالحك . سقوط حق الشفيع 
فى الشضمعة إذا لم يدقع ف المعياد . لالروم فى هذه الحالة للتنبيه غليه 
من المشترى بالدفع ولا اعلان الحم ولا اتخاذ أى اجراء من 
إجراءات التنفيذ بالوّن لايشترط النص فى الحم على سقوط الحق 
جراء على عدم الدفع فى ايعاد الحدد. 

م شفعة . حكم إسقوط حق الشفيع فى الشفعة . تسبيبه 
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العدد السا بع 
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محلة الحاماة لذ 
فهرمست السئة الرابعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


تقريره أن عرض القن من امشترى لاجدرى فيه لحصوله بعد 
الميعاد امحدد فى الهكم القاض بها لدفع هذا الهن . لاخطأ فى ذلك . 

-١‏ إجراءات تقاضى . دفع شكلى. دقع بيطلان صصفة افتتاح 
الدعوى و بطلان الإجراءات النى انخذت قيبا . تأسيس الطاعن 
هذا الدفع على أن الصحيفه لم تلم إليه وأن اجراءات الدءوى 
اتخذتف بلدة إبست موطنا له . صدور حكم من محكة الدرجة 
الأول باحالة الدعوى على التحقق . ثبوت ح<طضور الطاعن فى 
الجاسات التالية اصدور هذا الحم . سقوط حقه فى الدفع ازورال 
الإطلانحضوره فى الدعوى . الفقرة الأولى من المادة ,مم١‏ «رافمات 
م 

؟ - اجراءات تقاضى . حم . خاو الحم المأعون فيه من رد 
صريح على الدقع الأنف ذكره تأييده الحسكم الابتدائى . فى هذا 
قضاء ضبنى رفض الدفع : 

١‏ - وضع يد . تقادم خمسى . وضع يد على حصة مباعة على 
الشيوع . جواذتملكبا بالتقادم الجمى . حم . تسبيبه . تقريره أن 
المطعون عليه وضع يده على هذه الحصة نمس سئوات وأن خصمه 
سليذلك . لاقصور فى الرد على مادفع به هذا الخصم من عدم جواز 
القلك على الشيوع بالتقادم . 

؟ ‏ وضع يد. تقادم خمس , حكم . السبيبه ٠‏ تقريره أن حسن 
الئية مفترض دائما فى التقادم الخسى وأنه لايشترط لدى واضع 
اليد إلا عند التعاقد . استخلاصه لحسن نية واضع اأود عند التعاقد 
وعدم تعويله علردفاع الطاعن فى إثبات سوء النية بأسباب سائغة . 
لاخطأى القانون ولا قصور. 

١‏ - استثئاف . قيد الاستئياف ف القاثون الختلط . عدم 
وجود ميعاد خاص للقيد . لايثرتب على عدم القيد سقورط 
الاستئناف وإثما مجرد [يقاف اأسير فيه . مثال . استئناف رفع 
فى ظل قانون المرافعات اتختاط . عدم قيده حتى سريان قانون 
المرافمات الجديد . هذا الاستئناف لاسقط بل تبق صميفته 


44 أه 7.1٠١4‏ نوفير 0و١‏ 


فورست السئة الرابعة والثلائون 
ملخص الاحكام 


منتجة لأثارها . جواز تحديد جلسة جديدة لنظره مالم يكن قضى 
إسقوطه وقتا للمادة وعم مرافعات مختلط المادتان م8 » ووم 
مرافمات مختلط ١ ١‏ دعاق قا نرق امزاقباف اديه 

٠‏ استئياف . قبد الاسنئياف . استئئاف أعلن فى ظل 
قانون المرافعات الختلط , عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات 
الجديد . خضوع قيده للبواعيد أألى لصت عليبا المادة .4 من 
القانون |اجديد . 


م الاسئئناف المشار إليه أعيد إعلائه فى يوم .م7 دسمير 
سئة 1544 أجلسة ١.‏ من ينابر سئة .0و١‏ وجوب قيده طبقا 
للبادة .؛ مرافعات قبل الجلسة ببومين كاملين أى فى * ينار 
سئة . و4١‏ قيده فى بم يثاير سئة .و١‏ هذا القيد حصل ف ميعاد 
لابحوز أن حصل فيه . المادة .؟ مرافعات . 

4 - قبد الاستئئاف . ماهته . استقلال ميعاده عن إعلان 
صحيفة الاستئئاف . مثال ٠‏ 

ه فيد الاستئئاف . حم . قضاؤه ياعتبار الاستئئناف 
غير قائّم لقيده بعد الميعاد بدلا من الحسك ببطلائه . تأسيس المسكم 
على أن قيد الاستئناف هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها 
وإلا امتئع النظر فى «وضوعه . لاخطأ . 

-١‏ إجارة . اختصاص . طلب إخلاء المستأجر من العين 
المؤجرة لعدم دفع الآجرة . رفض الدعوى تأسيسا على أن 
المستأجر تملك العين المؤجرة . هذا لايعتير نطبيقا لنصوص 
القانون رقم ١01‏ لسئة ١47‏ وإبما هو وفقا للةواعد العامة . 

؟ ‏ إجارة . اختصاص . نقض . دءعوى أمام امحككة 
الابتدائية إطلب إخلاء المستأجر لعدم وفائه بالآجرة . دفعه بأنه 
تملك العين المؤجرة . رفض الدعوى تأسيسا على هذا الدفع . 
اختصاص المحكمة الابتدائية بالدءوى , اختصاصها بالدفع آبعا . 
قيمة الدعوى وعقد الإجار لاتتجاوز مائتين وخمسين جنببا . 


المدد السابع 


رقم 
المج 
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١و9 توفير‎ (/ ٠١١ 48 
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مجلة الحاماة ١١‏ 
فهرست السنة الرابعة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


حك نهالى من محكمة ا بتدائية . الطعن فبه بطريق النقض . جائز . 
المادة ممع مرافعات . 

م دفاع . إجراءات تقاضى . حجر القضية الحم بعل 
مرافعة الخصوم وتقديم مستنداتهم . طالب أحد الخصوم قتيح باب 
المرافعة لتقدم مستئدات أو مد أجل لمكم لتقديم مذكرة . 
الحم فىالدعوى دون إجابة هذا الطلب . لا إخلال عق الدفاع . 

؛- إجادة ٠‏ ملكية . حك . تسبيبه . دعوى من المؤجر 
إطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم وفائه بالآجرة . 
رفش امحكمة الدعوى تأسيسا على مادفع زه المتتا جر من آله 
تملك العين المؤجرة بالشراء . تعرضها إلى ماقدمه المستأجر هن 
المستيدات جرد التحقق من التباء عقد الإمار بشرائه العين دون 
البحث فى الشروط اللازمة لاقل الملكية . النعى على الحكم بالخطا 
فى القانون لاعتاده على هذه المستيدات حالة كونها لانفيد اتقال 
الملكية لللستأجر . نعى فى غير محله . 

ه - إجارة . حك . تسبيه . رفض طلب الجر إخسلاء 
المستأجر من العين تأسيسا على شراء المستأجر لهذه العين . النعى 
على الك عخالفة القانون بحجة أن لليؤجر ولو كان غير مالك طاب 
[خراج المستأجر لعدم وفائه بالآجرة . فى غير مله . 

طرائب . إعلان . حكم. تسبيبه . قضاؤه بعدم قبول الطعن 
فى قراد لجئة التقدير شسكلا لرفعه بعد الميعاد . تأسيسه على دعامةين 
«الآولىء أن مستل الخطاب الموصى عليه ابن عر للطاعن ويتردد على 
عله وأنه استم الخطاب فى هذا امحل . «الثانية» أن الطاعن اعرف 
بأن ابنعمه ليه الخطاب ومعذلكلم برفع طمئه [لابعدمضى الميعاد 
القانونى من تاريخ استلامه له كفاية الدعامة الثائية و حدها لإقامة 
الحك . الئعى على الحسكم فى دعامته الآولى يكون غير منتج . 

. تسيبه . قضاؤه برفض دعوى رفعتها الطاعئة بطلب 
تثبيث ملكيتها الى حصة شائعة فى منزل رسا مزادها على المطعون 
عليه الأول . تأسيس قضائه على أن الثابت من مستئدات الطرفين 

مه 


بجلة احاماة 
فهرستك السئة الرابعة والثلاثون 


/41 4 أهه١ ١‏ ال وفيس هبر 
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ملغدن لكام 


أن الحصة التى رسا مزادها على المطعون عليه الأآول كانت ماوكة 
لأخرين غير من تلقت الطاعئة المللكية عنبم فلا ضرر يصيببا من 
رسو المزادعن حصة لاشأن لحا بها . عدم إيراده بياناعن المستئدات 
أأتى استمد منها تقريره أن الحصة الى رسا مزادها هى غير الحصة 
المطالب بها وأن الأشخاص الذين تلق منبم المطعون عليه الأول 
ملكية الحصة التى رسا «زادها عليه هم غير من تلقت منهم الطاعئة 
ملكية حصتبا . عدم ببانه الأدلة والقرائن التى جعلته ينتبى إلى هذا 
التقرير مع لزوم هذا البيان للفصل فى الدءوى . قصور الحم بها 
."وجب بقضه . 

الع سقو ريد تار امات ابه أن 
البائع لم يكن مريضا مرض الموت عند ترير دقد البي . رفضه 
ضمئا طلب الاحالة على التحقيق لاثيات هذا | ارض . لا خظّأ فى 
تطبيق القانون ولا قصور. 

- عرض موت . نقض , طعن . حك . السييبه . تقريره 
بأسياب سائفة أن الادعاء عرض موت البائع عند تحرير عقد 
البيع غير جدى . الطعن بصورية تاريخ العقد . غير منتج . 
النعى على السك بالخطأ فى الإسناد لقوله إن اتاريخ غير متنازع 
فيه . نعى غيل منتج أيضا . 


. تصحيحه . ماهية ااتصحسح . وجوب قصره على 
مابقع فى منطوق الحسكم من أخطاء مادية حئة . عدم جواز إجراء 
تغيير فى المنطوق ؟ا يناتضه لما فى ذلك من إخلال صحجية الثىء 
المححكوم فيه . مثال المادتان .م ؛ مجم من قائون المرافعات . 

(0) قضاء عنا كر الاسنئئاف «١‏ هيئة التحكم 
الأواس العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة . مدى اختصاص 
هرئات التحكم بتطبيقها . 
-١‏ «وظفين تفرقة فى المعاملة . لاتمجوز على أساس مصرى 
وانجليزى أو لاختلاف المرتب . 
دعق مسكاسب . لاتحوز الاحتجاج به . إذا كانت 
الشركة نقو م بالتذاماته ولم تخالف شروط عقد العمل . 


محلة الحاماة 1014 


العدد السابع 


لهرت السئئة الرابعة والثلاثون 
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6 إلام١٠1 ١١‏ يثأبر .هوا 


401 |١ة١‏ 51ل رار ؛ووا 


ملخمن الاتمكان 


(؛) قضاء الاحوال الشخصية 

حجر للسفه والغفلة . حالته ومعئاه وحدوده وأثرم ف الإذسان. 
الفارق مابين السفه والغفلة . 

(ه) قضاء الحاكم الكلية المدنية 

شفعة احنساب مدة سقوط الحق فيبا باعلان الرغبة فى الآاخذ 
بالشفعة م م)ة مدل . سكوته عن تحديد إجراء احنساب مدة 
السقوط . م . ؛.ه الخاص بالانذار الرسى ‏ العبرة فى احتساب 
مدة السقوط من تاريخ الانذارلا من تاريخ رفع دعوى الشفعة , 

() قضاء اجام الكلية ( قضاء الجنم ) 

١‏ - قوة الثىء المقضى . شرط اتحاد السبب . اليرة ففيحثهها 
نستظبره الحككة من -حقيقة الأسا نيد التى تقومعليهكلمن الدعوبين . 
المادةى ,ع مرافمات , 

؟ - الدفع بوطلان الك الذى أصدره القاضى الابتدائى فى 
الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية . برفضها اسئنادا إلى 
أنه سبق أن نظر هذه الدعوى قاضيا فى دعوى مدثية مسئة|ة كقاض 
مدق . لايحوز لآنه كان واجبا عليه الك بعدم جوازنظر الدعوى 
المددنية لسبق الفصل فيرا . المقصود بالفقرة الخامسة منالمادتم ام 
مرافمات . 

() القضاء المستعجل 
أت اختصاص القضاء المستعجل. حارس فضا 5 هل ملك طرد 
الشيوع . اختلاف الأراء فى ذلك . 

م - شريك على الشيوع . طرده . لابجوز . 

١‏ - عاكم مدنية . سلطتبا فى الاشراف على أحكام الهيئات 
القضائية للاحوال الشخصية . مدى اختصاص القضاء المستعجل فى 
الاشكالات المتعلقة يننفيذ أحكام محا َّ الأحوال الشخصية إذا 
كان التتفيذ يثين نراعا مالياً . 

- تغيير الملة أو المذهب الدينى . أثرهفى الحقوق المكتسبة 
الى ترتبت على عقد الزواج . 

١‏ - إشكالات في تافيذ الأحكام الصادرة من كم الأحوال 


/017 99١1م[‏ قبرابر .هوا 


41١45 4‏ أكتور موه 


ا 0 


|6 نوفيس برهم‎ 0٠4 


1٠٠١ 4‏ ةتدسس نوا 


مجلة امحاماة 
فبرست السية الرابعة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


الشخصية إذا كان تنفيذها يثين “زاعا ماليا . مداه. 

+ نزاع حول النفقة الواجب اداءها لليطلقة أثناء مدة 
العدة . قضاء مستعجل . غير مختص . 

و حجز تحت يد الغير . فى ظل قانون اأرافعات الختلط . 
يستوجب إعلان الحجوز عليه . غدمه . بطلان . 

ب اختصاض القاضى المستعجل فى الدفع بسقوط الدين 
المنفذ به. قالم , توافر الضرر الذى يلحق الحجوز عليه من حبس 
ماله عنه . 

(م) قضاء الاك الجرئية المدنية 

-١‏ حراسة على الونف . إجراء شاذ اسئثناتى لاياجا إليه إلا 
عند الضرورة القعصوى . 

- المستحق فى الوقف أصبح مالكا لحصته . الغرض هن شهر 
ذلكالحق . وظيفة ناظر الوقف فى نلك الفترة . 

خطأ مشترك عدم استغرا قكل مثرما الآأخر.توزيعالمسئولية 
بين مسبى الضرر . التوذيع على أساس الأساوى إذا لم يمكن تحديد 
جسامة كل خطأ . تقدير التدويض . 

(9) قضاء انحاكم الجرئية ( قضاء الجنح ) 

دعارة . شروط اعتيار المأزل مدارا لادعارة طيقا لقأ نون رة 
مه لسنة وهو . متى تكرن المعاو نةعلى ارتكابالدعارة . كيف 
يتحقق الاعتياد على مارسة اأفجور . 

تفتيش . اجراؤه بمعرفة رجال البوليس الحربى . باطل . 


5055 بحث قضاء التعويض فى القانون الادارى المدمرى للسيد الأستاذ أجد 
رفعت خفاجى وكيل نياية أدن الدولة . 

11 رد على بحث هل يقطع الحكم الصادر بوقف تلفي العقوية الذى أنقضت 
فثرة تجريته المدة اللازمة لرد الاعتيار بقوة القانون طيقا للمادة .نه 
من قانون الاجراءات لاسيد الاستاذ محمد أحمد الثير ببتى انحانى العام . 


11 حث مدى' <ق الخبار اتخول للبدعى المدنى فى قانون الاجراءات الجنائية 
للسيد الاستاذ صلاح الدين عيد إلوهاب وكيل ثيابة الدرب الاجر . 


قوانين وفرارات 17 


قانون دثم ه/ لسئة 5 | 00 
بتعديل بعض أحكام القائون رقم ١‏ لسنة م1164 باستمال 
الطرق العامة واشغالها 


باسم الآمة 
رئيس اجمبورءة 

إعك الاطلاع على الإعلان اللستورى المسادر فى ٠١‏ من قير ابر سلة ومو ١‏ من القايد العام 
للقوات المساحة وقائد ثورة الجيش 04 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بونيه سئة ه8؟١‏ ء 

وعلى القانون رقم م0٠‏ اسئة م144 باستعال الطرق العامة واشغالها المعدل بالقانوئين دقى .٠4م‏ 
وهمه لسنة ممولء 

وعلى قرار رئيس الجلس البلدى لدينة الاسكندرية الصادر فى ه أكتوير سئة ١07‏ بلائحة 
استعال الطرق العامة واثمةالها فى مديئة الاسكندرية » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 


وبناء على ماعرضه وزير الثئون البلدية والقروية ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


مادة ١‏ ب يستبدل بالمادة 1٠‏ مكررا من القائون رتم إل لسئة م6١‏ المشار إليه النص الأنى : 


د مادة م٠‏ مكررا ب يسرى هذا القانون على مديلة القاهرة ويجوز سرياله على المدن أو البلاد 
الأخرى بقرار من الوزير اتختص مد موافقة الحيئةالقائمة على أعمال التنظم فى تلك المدن أوالبلاد . 

على أنه بحوز استثئناء بض أحياء مديئة القاهرة من أحكام هذا القاثون بقرار من الوذ برالخةص 
بعد موافقة اللحيئة القائمة على أعمال التنظيى » . 

مادة ,ب تضاف إلى المادة ؛ ١‏ من القانون المشار إليه فقرة ثانية نصبا . 


4 لشر بالوقائم الصرية المدد ١4‏ مكرر المادر في «لافبراير سنة 4ه ١‏ , 


3 العدد السابع ‏ السنه الرابعة والثلاثون 


د يعاد العمل بلائحة استعال الطرق العامة وإشذالما فى مديئة الاسكندرية الصادرة فى ه اكتوير 
سئة وو و1 المشان إأبا» . 

مادة م 'نسرى أحكام المادتين السا بقتين اعتبارا من ع ١‏ ماو سئة مإه,ه١‏ عدا الاحكام الخاصة 
بالمقوبات المتصوص عليبا فى المادة ١‏ من لاتحة اسستعال الطرقالعامة وإشءلها فىمديئةالاسكندرية 
المشار اليها . فلا تسرى إلا من تاريخ العمل بهذا القانون , 
مادةع .على وزيرى الشئون البلدية والقروية والعدل » كل منبما فما مخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 1 


( صدر بقصر المبورية فى ١+‏ جمادى الثانية سئة بام( ٠١‏ قبرابر سئة 64[ ). 


مذكرة إيضاحة 


صدر القانون رقم .74 لسئة موه المعدل للقانون رقم بإب لسئةم 44( الخاص باستعال الطرق 
العامة واشغانها ونشر فى الوقائع المصرية فى ١6‏ مادو سئة «هم١‏ وقد نص ف امادة الآولى منه على 
إضافة مادة جديدة رقم ١٠‏ مكرراً إلى القانونرقم بون لسئة م44١‏ نصت على سريان هذا القانون على 
مدينقى القاهرة والاسكندرية وجوازسربانه مستقبلا على المدن أو البلاد الاخرى بقرار من الوزير 
الختص بعد موافقة الميئة القائمة على أعمال التنظيم فى تلك المدن أو البلاد , 
ولما كانت بلدية الاسكئدرية حتى صدور هذا القانون فى ؛١‏ مايو سئة ١6#‏ نسير على لانحة 
وافق عليبا بجلس الوزراء فى ه* / ٠١‏ / 1409 وصفت أحكابها وفقا لمقتضيات حالة المديئة . 
ولما كان القانون دثم ا لسئة مم4١‏ لا يشمل كافة أنواع الاشغالات الى تقع فى مديئة 
الاسكئدر بة كاشغالات تجارة اجملة ( منطقة الآفطان والاخشاب ) وهو نوع من الاشغال قاصر 
عل مديئة الاسكندرية أثبتت التجارب الطويلة ضرورة تحريره من القيود العامة الخاصة «الاشغالات 
الاخرى وخضوعه لاعتيارات خاصة . كا أن هئاك حالات من الاشغالات ضع لآداء الرسوم فى 
لائحة البادية ول برد ذكرها فى القانون ولافى لانحنه الانفيذية , هذا إلى اختلاف الرسوم عما يتفق 
وصال البلدية فالفثات الواردة فلاتحةالبلدية أ كثر ارتفاءا » وحصيلة هذا الموردتعتمد عليه ميزانية 
البلدية . 
فقد تبين للاعتيارات المتقدم بيانها أن فى تطبيق القاثون دقم بون لسنة ,مع ١‏ عل المدبئة ما يشير 
متاعبها و.بدد إررادها ويفوق نظاما تحرص على الابقاء عليه 5 
لذلك فقد رؤى تعديل المأدة ١٠‏ مكرر من القانون رقم ابن لسئة م44( الممدل بالقائون رقم 
#٠‏ أسئة موا نحيث تسلئق مديئة الاسكدرية من سربأن ذلك القانون عامها 6٠‏ رؤى إضافة 
فقرة ثانية للدادة ١4‏ منه تنص على العمل باللائحة الصادرة فى 49/١ ١/8‏ إفى مديئة الاسكندرية » 


قوانين وثرارات 4 


كا رؤى إضافة مادة ثالثة تقضى العمل المادتين السابقتين عليها اعتباراً من /١‏ ه/ ه4١‏ تاديخ 
صدور القانون رقم .04 أسئة مه( مع استثناء الأحكام ذات الصفة الجنائية المخصوص علها فى 
للائحة حيث لا تطبق إلا من تناريم العمل مبذا القاثون . 

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة . 

وتنشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون دثم لم أسنة .ه00 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا نون رقم 4 لسنة 59و 
فى شأن جوازات السفر وإقاءة الأجاب 
باسم الآمة 
رئيس اجمبورءة 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ هن قبراير سئة به( من القائد السام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » ١‏ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى "١‏ «ن يونيه سلة م60١‏ » 
وعلى المرسوم بقاثون رقم 76 لسئة 109 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجائب المعدل 
بالمعوم بقانون رقم مم١‏ لسنة ١10‏ والقانون رقم 1م١1‏ لسنة رمو 
وعل ما ارتآه مجلس الاولة ؛ 
وبناء على ماعرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجاس الوذداء. 
أصدر القانون الآ : 
مادة ١‏ تضاف فقرة جديدة إلى المادة ١؟‏ من المرسوم بقانون رقم :7 لسئة 409 المشار 
إليهنصها الأنى : 
, 5 يعين بقرار منه قيمة الرسوم الت تحصل عن بطاثات الاقامة بشرط ألا تحاون مبلغ سة 
مادة ؟ ‏ على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وياشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 
العمل بالمرسوم بقانون رق 6 لسئة 0و١‏ المشار [ليه . 
صدر بقصر اجمرورية فى ١+‏ جمادى أأثائية سئة مم١‏ ( .م فبراير سلة 1564 ). 


() نشر بالوقائم المصررية العدد ١6‏ مكرر المأدر فى «٠‏ ثبراير سنة 4 هو . 


75 لعده السابع - السنة الرابعة والثلاثون 
مذكرة إيضاحية 


تنص المادة 9؟ من المرسوم بقانون رقم بن لسئة ١449‏ فى شأن جوازات السفر وإقامة 
الأجانب على أن تعين بقرار من وزير الداخلية أشكال وأوضاع بطاقات الإقامة » ولم تنص على 
الرسوم الخاصة مهذه البطاقات وأحوال الإعفاء منها . 


وقد صدر القرار الل كور من وزير الداخلية فى .م مابو سئة م«ه.ه١‏ وفرض رسوما معيئة على 
بطاقات الإفامة ف مأدتيه الخام.ة والسادسة تتراوح بين جثنه وأحصدد وخمدة جاسبات محجسب نوع 
البطاقة » ولما كان هذا القرار لا يستند إلى أساس من القا ون و لعدم وجود نص قانونى ييز لور 
فرض مثل هذه الرسوم . 

لذلك أعد مشروع قانون تصحيحا لهذا الوضع يتئاول تعديل المادة ١م‏ من المرسوم بقانون 
السابق ذكره , وذلك بإضافة فقرة جديدة إليبا تذول وزير الداخلية الحق فى أن يعين بقرار منه 
قيمة الرسوم التى تحصل عن بطاقات الإقامة بشرط ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيبات والاعفاء منبا 

كا نص فى المادة الثانية من هذا المشروع على أن يعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 
رقم ع7 لسنة ,وه حتى يكون تحصيل الرسوم المذكورة من ذلك التاريخ له سند فى القانون . 

ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على يحلس 'الوزراء مفرغا فى الصيئة النى أفره.| 
مجاس الدولة للتفضل ,الموافقة عليه والسير فى إجراءات استصداره . 


قانون رقم بره لسنة ه025 
بتعديل عض أحكام القانون رقم ,مم لسئة ١4ل‏ بشأن ا محال العامة 

باسم الآمة 
رئيس اجخوورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من قبرابر سئة و١‏ من القائد العام 
القوات المسلحة وقائد نورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١1‏ من بونيه سئة 8ه ء 

وعلى القانون رقم م" لسئة 46 المعدل بالمرس.وم بقانون رقم .مب لسئة ١0‏ والقانونين 
دقى هم؟ أسنة ,5و١‏ و .يم لسنة عرو و ء 

رعلى القانون رقم ١0+‏ لسلةو14١‏ بشأن الآئدية المعدلبالمرسوم بقا نونرقم +7 لسنة موه » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 


(0) نشر بالوفائم الصرية العدد ١4‏ مكرر الصادر فى ٠٠‏ فعراير سنة 84 5(ء 


وانين وثرارات ١4‏ 


وبناء على ماعرضه وزير الداخلية » وموافقة رأى مجلس الوذراء . 
أصدر ألقا ون الأقى : 


مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الثانية من المسادة ١‏ من القانون رقم ,مم لسئة ٠46:‏ المشساد إليه 
النص الأنى : 

لاحوز أن تعطى هذه الرخخصة للبحال العمومية فى القرى إلا بقرار من وزير الداخخلية بناء 
على طلب وير الارشاد القودى ولأغراض سياحية , . ١‏ 

مادة م« تضاف فقرثان جديدتان إلى المادة ١5‏ من القانون سالف الذكر نصبما الأتى : 

« ويجوز لوزير الداخلية أن برخص لبعض محال الع.ومية فى مزاولة لعبة معيئة أو أكثر من 
العاب القهار بالشروط أو الفيود الى يقررها . 

وتسرى فى هذه الحالة على انحل العمومى أحكام المادة ١١|‏ من القانون رقم م0١‏ لسئة و4١‏ 
بشأن اللأندية , . 

مادة م على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتتاعية كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون» 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ْ 


صدر بقصر الجمبورية فى ١‏ جمادى الثانية سئة مم١‏ ( .م فبراير سئة ١5.‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 


كان لاستقرار الأمن فى أنحاء اليلاد فى عبدها الجديد أثره فى اقبال كثير من السياح الأجانب 
على ذيارتها “ا دما إلى البحث فى تبيئة جميسع وسائل الترغيب والنسلية لمؤلاء الضيوف على النحو 
الذى جرت عليه إعض الدول السباحية الكترى . 

ولا كان فى السماح هؤلاء الشيوف بنئاول المر ومزاولة بعض العاب التهار مما يعتدر بالنسبة 
لحم من وسائل النسلية والترفية فقد رؤى تعديل بعض أحكام القائون دثم مم لسئة 41و1١‏ يشهأن 
أنحال العمومية تعديلا من مقتضاه اباحة التصريم لوزير الداخلية بناء على طلب وذير الارشاد 
القومى باعطاء رخص لبحال العمومية فالقرى ببيع انور 5 رؤى التصزيح لبعض الحال العمومية 
بقرار من وزير الداخاية بمراولة بعض أنواع القار بالشروط والقيود التى يفرضها . وفى جعسل 
هذا الحق الاستثئائى لوزير الداخلية نفسه من الضمان بأن بحعل مباشرة هذا المق عند الحاجة الى 
نستازمها ضرورة تقتضها ظروف وأحوال تشيط السياحة أو طلب بعض الجاليات الأجندية 1 
الميئات النصريم بذلك فى الحدود سالفة الذكر : 

كا دؤى أنه يطبق على امحال التى مصرح لها بلعب القار نص المادة ب١٠‏ من قا نون الأئدية بفرض 


م6 1م 


3 العده السابع -. السنة الرابعة والثلاثون 


رسوم لاتتجاوز نصف حصيلة ماينتتج عن هذه الآلعاب لتصرف فى وجوه البر . 
وتلشرف وؤارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التى 
أقرها مجلس الدولة للبوافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ١١١‏ أسنة .و١‏ 00 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١7‏ لسئة ١14+‏ 
بإنشاء إدارة قضايا الحكومة 

باسم الأمة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فيراير سنة مهو ١‏ من القائد العام 
للقوات المسلدة وقائد 'ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر م١‏ من يو نيه سئة ١56.‏ » 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسئة .و١‏ يانشاء إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة لهء 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة» 

وبناء على ماعرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة و يستيدل بالفقرة الثالثة من المادة السابءة من القانرن دتم ١١١‏ لسئة ١4+‏ المشار 
إليه المعدلة بالقانرن رقم 01 لسئة ١6.‏ النص الأتى : 

« مادة ب (فقرة ثالثة ) - وشأن باق الموظفين الفئيين فى ذلك شأن رجال النمابة العامة الفنيين , ٠‏ 

مادة ؟ تضاف إلى القائرن رقم ١١‏ لسئة +)و ١‏ المشار اليه المواد من ب مكرر إلى ب ممابعا 
بانس الآى . 

دمادة بن مكررا ‏ آمرى فى شأن الموظفين الإداريين واللكتابيين القواعد العامة للترظف 
فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة . 

مادة ب (ثالنا  )‏ تنشأ بإدارةقضايا الحكومة حئة تشكيل من رئيسها وثلاثة من كيار موظفبا 
وعدئون #ترأر من وزبر العدل بئاء على عرض رئيس الإدارة وتختص هذه اللجئة باقتراح كل مايتعلق 


)0 ذشس بالوقائم اللصرية المدد ٠6‏ مكرر المادر فى 4؟ فيراير سن؛ة غفوزه 


قوانين وقرارات اهم 


بشئون موظفيها الاداريين والكتا ببين من تعيين ونقل وترقية ومئح علاوات . 

ونحضر أجهاعات اللجئة مدير الممتخدمين او افاتها بما تطلبه من ببانات . 

مادة | ( ابعا  )‏ لا يحوز ترقية أحد الموظفين الاداريين أو الكتاببين من الدرجة التى عين 
فبا إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشبادة فى حقه ونحم فى امتحان غتير فيه كتابة وشفاها . 
ويعى حلة الشبادات العليا من شرط الامتحان . ١‏ 

: مادة بن ( خامسا)  بيكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية‎ ٠ 

١‏ ما يتعلق بما يوم ب#هؤلاء الموظفون من عمل فى قائون المرافمات والقا نون المدنى وقانون 
التجارة وقانون الاجراءاأث الجئائية 5 

سو الخط والالة الكانبة . 

مادة ب ( سادسا ) ب يؤيد الامتحان بمقر الإدارة بالقاهرة ‏ وتقوم به اللجئة المشار اليبا فى 
المادة ب ثالثا . 

ويقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى 'والشفوى .م درجة وتكون درجة النجاح 
.؛ ./. من جموعبا على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن ٠.‏ ./. من جموع الحد 
الأقصى لا . 

وبرتب الناجحون حسب درجات تجاحبم »'وتسكون الترقية خلال السسنوات الثلاث النالية على 
أساس هذا الترئيب 

مادة ٠‏ ( سابعا ) - تسرى فى شأن المستخدمين الخارجين عن اليئة القواعد المقررة فى القانون 
رقم 7٠١‏ لسئة ه4١‏ إشأن نظام موظ الدولة . 

مادة ب« على وزير العدل تنفيذ هذا القانون »ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

ضدر بقصر الجمبورية فى ٠.‏ جمادى الثانية مسلة «ابام١‏ ( 74 فرابر سئة 19654) . 


مذكرة أيضاحبة 


نصت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون دخ م( لسئة دع باثغاء إدارة قضايا 
الحكومة المعدل بالقاثوئين رقى مع لسئة ,م4١‏ وم لسئة ١.‏ على أنه فيا عدا من تقدم 
ذكرم ‏ أى غير الموظفين الفئيين نسرى ف شأنهوالقواغد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين » . 

3 صدر القانون رق #١.‏ لسئة ١0و!‏ بشأن نظام موظق الدولة وأصت مادته الخاسة عشرة 
على أن يكون الاعيين ف الوظائفومنبا الوظائف الكتابية بامتحان , هذا فىحين أنه بالنسبة اكتاب 


بام العدد السابع - السنة الرابعة والثلاثون 


الحا م قد استئت الملدة .ى من القافون دم لسئة و4١‏ الخاص بنظام القضاء شرط الامئئحان 
عند تعييئهم لشغل الوظيفة يا اشترطت المادة مه لترقيتهم من الدرجة التى عيئوا فيبا إلى الدرجة التى 
تليبا أن تحسن الشبادة فى حق الكاتب وأن ينجم فى الامتحان المشار إليه فى المادة ؛ه وما بمدها . 

وكانت الآسباب المررة لذلك هى أن كتاب الحاك بحب أن يلموا بمعاومات تعلق بالأعمال التى 
يقومون ما عادة ومستمدة من عدة قوانين كقانون المرافمات والقانون المدنى وقانون التجارة 
وقانون الاجراءات الجئائية وقانون الرسوم والدمغة وغيرها وهذه المعلومات لايمكن أن حيط مبا 
المعيئون لول هرة من الخارج إلا إذا كانوا حاصاين على شبادات عليا ‏ ولذلك رؤى ألا موجب 
للامتحان عند تعيينهم لآول مرة على أن يستعاض به امتحان عند الترقية بعد أن يكون الكاتب قد 
مارس العمل مدة من الومن وصار أهلا للقيام باعبال الجا كم . 

ولا كان موظفوا إدارة قضايا الحكومة الاداريون والكتابيو ن عائلين تماما لكتاب اناكم 
من هذه الداحية فانه يكون من صا العمل أن تطبق عليبم نفس شروط التعبين والثرفية الخاصة 
يكتاب المحام . 

وتحقيقا لهذا الغرض وضع مشروع القانون المرافق . 

وينشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجاس 
الدولة . رجاء الموافقة عليه واستصدارء . 


قانون رقم ١١١‏ لسنة ه07 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم من لسئة ١410‏ 
بشأن الغرف الصئاعية 

باسم الآمة 
رئيس اجمرورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠.‏ من فيراير سئة سو.»١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ع 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من ,ويه سئة #م6؟١‏ , 

وعل القانونرقم عن لسئة ١:1‏ بشأن الغرف الصناعية الممدل بالقانون دثم لاه 
أسئة 1660 ء 


وعل ماارتآه مجلس الدولة , 


)0 أشر بالوقائم الصرية العدد وا مكرر المبادر في 74 ذبراير سنة 904ل ٠‏ 


فوانين وقرارات و 


وبئاء على ما عرضه وزير التجارة والصناءة » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
أصدر القانون الأ : 
مادة ةو تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ١5‏ مكررا من القانون رقم مب لسئة ١549‏ المشار 
اليه نصها الآ ؛ 
د وتضاف قيمة الرسم الى تكاليف انتاج المنشآت الصناعية المفروض عليها الرسم » . 
مادة ١‏ على وزير التجارة والصناعية تلفيذ هذا القانون ؛ ويعبل به من تاريخ أشره ف 
الجريدة الرحعية. 


صدر بقصر المبورية فى .م جمادى الثائية سئة #بوم١‏ ( ع" فبراير سلة 4م19 ). 


مذكرة إيضاحية 


تنص المادة ١6‏ مكررا من القاثون رقي ."اه لسئة مه ١‏ بتعديل بعض أحكام القائرن رقم م١‏ 
لسلة ١40‏ بشأن الغرف الصناعية على أنه « لوزيرالتجارة والصناعة بئاء على قرارمن اجانعية العمو مية 
غير العادية للآية غرفة أن يصدر قرارا بفرض رمم عل المشآت الى تزاول الصناعة التى نشت 
الغرفة من أجلبا تخصص -حدصياته للانفاق على دعم هذه الصزاءة وذلك بالرفع من مستوى| نتاجبا أو 
الترغيب فى استعال منتتجاتها أو اعداد البحرث الفئية النى تتحصل مما وتمويل المشروءات الى تساعد 
على ازدهارها أو غير ذلك من الأغراض الى تراها الغرفة لدعم هذه الصناعة وذلك بع عدمالاخلال 
بأحكام القائون دم ول؟ لسنة عرو ور بأشاء صندوق دعم صئاعة الغزل واللمأسوجات القطنية 1 

ويبين القرار المذكور قواعد تحديد الرسم بحيث لاتجاوز م بره من ثمن المادة الآولية المشتراه 
للتشغيل أو من قبمة الأجور المدفوعة عن السئة المالية السابقة لكل مششأة وذلك بحسب طبيعة 
صناعة كل غرفة ومدة سريانه وكيفية تحصيله وأحوال خفضه أو الاعفاء منه وكيفية الاشراف 
على حصيلته والصرف مئه وغير ذلك من الاجراءات اللازمة للبحافظة على هذه الامرال وضان 
صرفبا على الأوجه الخصصة لا . 

ويكون لهذا الرسم امتياذ على المندآت الملرمة بأدائه يأنى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية 
والمبالغ المستحةة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون ت#صيله بطريق الحجن الادارى ٠‏ 

وعند حل الغرفة طرتا لأحكام هذا القانون يسل ماتيق من حصيلة الرسم إلى وذارة التجارة 
والصناعة للاثفاق منه على دعم الصناعة الى كانت الغرفة قد أنشئْت من أجلبا أو لدعم أية صناعة 
أخرى تختارها وزارة التتجارة والصئاءة إذا زالت هذه الصئاعة من مصر . 


ويهدف المشروع إلى إضافة قيمة الرسم إلى تكاليف انتاج الماشآت الصناعية المفروض عليبا 


64م" العدد السابع ‏ السنة الرا بعة والثلاثون 


الرسم على غرار مانصت عايه المادة ١‏ من القانون دم وهم لسئة سأمو١‏ بانشاء صئدوق دعم 
صئاعة الغزل والمأسوجات القطنية . 

لذلك أعدت الوزارة مشروع القانرن المرافق باضافة فقرة أخيرة إلى المادة ١١‏ مكررا تقطى 
باضافة قيمة الرسم إلى تكاليف انتاج المثشآت الصناعية اللفروض عليها الرسم . 

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيئة المرافقة . 

وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء » رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ١١‏ لسنة وه( 60 
باضافة فقرة جديد إلى المادة ١4‏ من القانون رقم ١٠؟‏ 
لسئة ١:01‏ بشأن نظام موظق الدولة 

باسم الآمة ظ 
رئيس اججمرورية 

إعك الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سئة 161 من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش» 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة ١6#‏ » 

وعلى القانون رتم ١٠م‏ لسئة ٠6١‏ يشأن نظام موظق الدولة والقوانين والمراسم بقوانين 
المعدلة له » 

وهل ما ارتآه ملس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة و إضاف فقرة أخييرة إلى المادة غ؟ من القانون رقم ٠ف‏ أسئة و١‏ المشار إليه 
نصبا الاتى : 

د ويشترط لقبول الطلبات أداء رسم قدره مائة قرش لامتحان الكادر الفنى العالى أو الادارى 
وخمسون قرشا لامتحان الكادر الفنى المتوسط أو الكتالى, . 

مادة ب على الوزراء كل فيا بخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

ضدر بقصر اجمبورية فى ١.‏ جمادى الثانية سئة ملام ١‏ ( غ: فبراير سنة 1664 ) ٠‏ 


٠ مكرر الصادر فى 4؟ فبرابر سنة +ه19‎ 1١١ نشر بالوفائم الصرية العدد‎ )١( 


قوانين وثرارات يان 


مذكرة أيضاححة 

أضبح التعميين فى وظائف الكادرين العالى والمتوسط بعد صدور القانون رقم "٠‏ لسئة 1و١‏ 
إشأن نظام موظق الدولة بامتحان يعلن عئه ويحربه ديوان الموظفين . وما كان هذا الامتحان يكلف 
الخزائة مصاريف فقد اتجه التفسكير إلى فرض رمم على الدخول فى هذه الاءتحانات لمواجبة جزء من 
تلك التكاليف واتخفيف من أعباء المذانية وحتى تنكون طلرات الترشبح جدية إذ لوحظ أنكثيرآ 
من المرشحين يتغيرون يوم الامتحان دون ميرر . | 

وما كان القانون رقم ١٠م‏ لسئة ١461‏ بشأن نظام موظق الدولة م يتضمن نصا على تحضيل 
رسوم عند التقدم للامحان للتعيين فى الوظائف لذلك رؤى فرض رسم لمن برغب فى التقدم لاداء 
الامتحان عند التعبين فى الوظائف . 

فأضيفت فقرة إلى المادة ع ١‏ من القائون رقم ”١.‏ لسئة وهو( ترط لقبول الطلبات لآداء 
الامتحان دفع رسم قدره مائة قرش إذا كانت الوظائف المعلن عنها بالكادر الفنى العالى أو الادارى 
وخمسون فرثما لوظائف الكادر الفنى المتوسط أو الكتان . 

ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروح هذا القانون على بحاس الوذراء بالصيغة التى 
ارتآها مجلس الدولة للموافقة عليهتمبيداً لاصداره . 


قانون رق ١١0‏ أسنة .ه9004 
بشأن الرسوم المقررة على الطلبات التى تقدم إلى اللجئة الختصة بالفصل فى المنازعات 
الناثشئة عن مصادرة أموال أسرة جمد على وأموال الأحزاب اللمنحلة والأموال 
المصادرة من محكمة الثورة 

بام الآمة 
رئيس امبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فراير سئة مم١‏ من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد 'ورة الجيش , ٠‏ 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من يونيه سئة ١08‏ » 

وعلى القائرن دم مزه أسئة .ونوا بشأن أموال أسرة يمد على الممادرة , 

وعلى القانون دم بم لسنة ووو بشأن الأموال المصادرة من محسسمة الثررة وأموال 


الأحزاب المتحلة » 
وعلى القانون رتم 4 لسئة 1444 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ‏ 


() لشر بالرقائم المصرية المدد ٠١‏ مكرر السادر فى 4؟ فبراير سئة )ه5١ ١‏ 


و١‏ العدد السابع - المسئة الرابعة والثلاثون 


وعلى ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 
وبئاء على ما عرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القائون الأتى : 

مادة ٠‏ يستيدل بالمادة العاشرة من القافرن دتم بوه لسئة مه ١‏ المشار إليه النص الآنى : 

د تقدم الطلبات إلى اللجنة المشار إليبا فى المادة السابقة .خلال ستين يوما من تادبيخ النشر فى 
الجربدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين يمتلكون شيثاً من الأموال المصادرة زيكون الطلب من 
أصل وصور بعدد الخصوم ويبين فيه موضوعه وأسا نيده . 1 

وحصل ع نكل طلب من الطلبات المثشار لبها فى |افقرة الثانية من المادة السابقة رسم يقدر طبةا 
لأحكام القانون رقم و لسئة غ64١‏ المشار [إليه أما بافى الطلبات فلا حصل عنبا أى رمم ب 
ويحصل الرسم بأ كله عد تقدم الطلب . 

٠‏ أما الطليات الى تستحق عنبا رسوم طبقا للفقرة السابقة والتى تقدم إلى اللجئة تجديدا لقضايا 
أو طلبات سبق أن قضى فيبا من احا ك الوطنية أو الحيثات القضائية الأخرى بعدم جواذ السماع 
أو بحم لم ينه موضوح الخصومة فيبا فلا صل عنبا رسوم جديدة إلا إذا كانت الرسوم السابق 
تحصيلبا دون الرسوم المقررة وفقا لهذه المادة فيحصل الفرق بين الرسمين . 

وبرفع الطلب إلى رئيس الاجئة النى يؤشر عليه بتحديد موعد الجلسة ويمخطر به الخصوم 
بالطريق الادارى . 

و تنبع اللجئة فيا عدا ذلك أحكام قانون المرافعات فى نظر الدعاوى وإصدار حم فيها إلا إذا 
رأت. اللجئة لمسوغ الخروج على تلك الأحكام , . 

مادة ؟ ‏ تضاف إلى القانون دنم روه لسئة موو ١4‏ المشار إليه بعد المادة العاشرة ثلاث مواد . 
جديدة برقم ٠١‏ مكررا و ٠١‏ ثالثا و ٠١‏ رابعا باليس الأتى : 

«مادة ٠١‏ ( مكررا  )‏ تتص اللجئة بالاعفاء من الرسوم بالشروط المنصوص عليها فى 
القانون رقم .و لسئة ١44‏ المشار إليه ‏ ويحب تقدم طلب الاعفاء مع الطلب الأصل فى ميعاده 
القاثونى على ألا حصل عليه رمم إلى أن يفصل فى طلب الاعفاء فان قضى برفضه وجب على الطالب 
دقع الرمم المستحق وإلا استبعد طلبه الأصلل من جدول اللجئة . 

مادة ٠١‏ ( ثلا  )‏ تم اللجئة برد الرسوم إلى الطالب إذا لم تتازع إدارة التصفية فى طلبه أو 
حكنت له اللجئة بطلباته كلها فاذا قضت له بحزء منبا عينت القدر الواجب رده إلى الطالب هن 
هذه الرسوم . | 

مادة ٠١‏ (دابعا) ‏ تنيع أحكام القانون دقم ٠.‏ لسئة ١.4.‏ المشار إليه فى شأن تسوية الرسم 
بعد صدور قرار اللجئة ‏ وكذلك فى شأن الرسوم الممتحقة عن الصور الممرتخر.جة من الطليات 


ثواين وقرارات باه؟ 
والستيدات المقدمة إلى الاجنة وعحاضر جلساتما وقراراتها ‏ ويسرى دلميبا ما بسرى على الأاوراق 
القضائية فى الحاكم الابتدائية » . 

مادة م - لسرى الأحكام المثار [لمبا فى المادتين السا كتين على جمبيع الطليات اموه عنبا فالفقرة 
الثانية من المادة التاسءة والتى قدمت إلى اللجئة قبل العمل مذا العائرن و يفصل فأ مايا ونحب 
سدأد الرسم امسق خلال مين يوما من تاريخ العمل مبذا الفازرن و١‏ اعدرت الطلبات السابق 
٠‏ مادة ع - اتسرى أحكام هذا القانون على الطلبات المستحق عنبا رسوم والتنى قدمت ولم يفصل 
قيبا نبائيا أو التى تقدم إلى اللجئة المثشار [ليبا تطبيقا للقانون رنم 4 لسنة مهو يثأن الأمرال 
الممادرة من محكة الثررة وأموال الآأحزاب المئحلة . 

مادة ى ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجر يدة الرسمية .© 


اج سيم جم يوسي ا موسج ووسس يي سمس ل لسعم د واي ون جد لجع لحي ميم ع عم 


صدر بقصر اجمبورة فى .” جمادى انثانية سمئة مم١ ١4)‏ فرابر سئة 464 ). 


مذكرة |يضاحية 

صدر القائون رقم هوه ل-ئة مهو بشأن أموال أسرة عمد على المصادرة ‏ نص ف المادة 
الناسعة هئه على تشك ل لجنة قانو نية الفصل فى كل طلب خاص ببذه الآموال - وجاء فى المادة العاشرة 
أن الطلبات تقدم إلى اللجئة يدون رسوم قضائية . 

وتد صدر بعد ذلك القانون رقم م لسئة مه ١‏ بشأن الآموال المصادرة من محكة الثورة 
وأموال الآ راب المحلة ونص فيه على [نباع أ-كام القاثون رقم موه لسئة مره( بشأن الطلبات 
التى نقدم خاصة مرذه الأموال إلى اللجئة القانرنية المثار إلا . 

وقد قدمت إلى اللجنة طلبات متعددة خاصة بالمنازءات فى إدراج بعض الأعماء ضمن قوائم 
الأشخاص المصادرة أموالهم وفى مصادرة بعض الآموال بدعوى أن قرارات المصادرة لا تشملبا 
وما ثابه ذلك أما غالبية ااطلبات التى اهالت على اللجنة نقاصة مطالبات بديون أو تحقوق أو 
بالناذعات فى تصرفاتكل أد الأفراد المصادرة أمواهم طرف فا - 5 

وقد رؤى أن إعفاء الطليات الخاصة بالديون والحقوق والتصرفات اذ كورة والمنصوص ليبا 
فى الفقرة الثائية من اما-ة التاسعة هن القانون رقم ووه لسنة مو من الرسوم القضائية ليس له 
ما يبرره لأنها مئازءات مدئية عادية فأعد مشروع القانون المرافق متضمناً النص على تطبيق أدكام 
القانون رقم ..ه لسنةع ١‏ بشأن الرسومالقضائية ورسوم النوثيقالمدئية على هذهالظلبات وحدها . 

وقد اقضت طبيعة هذه الطلبات وماريقة تقدبمبا وعدم انباع طرق الاعلان العامة يثشأها النص 
على نحصيل الرسوم كامله وقت تقد الطلب . 


م #؟ 


57 العدد السابع - السنة الرابعة وأثلاثون 


لست صمي المحم 


كارؤى أن تشمل أحكام هذا القانون جميع الطلبات التى قدمت إلى اللجئة قبل صدوره ول يفصل 
بعد فما نهائياً حتى تتحقق امحسكة منه على أن تعنى من الرسوم الطلبات ال ىكانت منظورة أمام الحا كم 
الوطنية أو الهيآت القضائية الأخرى وقضى فا بعدم جواذ السماع أو حك لم بنه موضوع الخصومة 
فما وقدمت بشأمها طلبات جديدة أمام اللجئة لآن هذه الطلبات سبق أن حصلت رسومها . والعدالة 
تقتضى أن يكن فى هذه الأحوال بتحصيل الفرق بين الرسمين إذا كات الرسومالسابق ت#صيلبادون 
الرسوم المقررة فى هذا القانون . 

وقد نص كذلك على انباع أحكام قانون الرسوم المششار إليه بششأن الصور التى تطلب من الطلبات 
والمستئدات الثى تقدم إلى اللجئة وحاضر جلساتها وقراراتها باعتبارها أوراقا قضائية فمحاك ابتدائية 
نمسا مع منطق هذا القانون . 

وقد تضمن القاثون النص على أن نحك اللجنة برد الرسوم إلى الطالب إذا لم تنازع إدارة التصفية 
فى طلبه أو إذا قضت إه اللجئة بطلباته كاملة فإذا قضت له يحرء من طلياته عينت القدر الواجب رده 
ليه من هذه الرسوم حتى لاتجحف هذه الرسوم من يثبت أ-فيته فى طلبه . 

كا تضمن الذانون ‏ تمشيا مع المبادىء العامة ب النص على ميدأ الاعفاء من الرسوم القضائية لمن 
بثبت أله عاجز عن أدائها حتى لا حول هذه الرسوم دون وصول بعض أصعاب الحقوق الى حقوقهم 
وذلك وفق الشروط المبيئة فى المادة مم من قانون الرسوم وجعل اختصاص الفصل فى طلبات 
الاعفاء للجئة . 

وتنشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجاس الوزراء مفرغاً فى الميفة 
القانونة التى أقرها مجلس الدوة للبوافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ١١94‏ لسنة و6١("‏ 
بالغاء الفقرة الثانية من المادة ١#‏ من المرسوم بقانون رقم ١8‏ لسنة ١١80‏ . 
فى شأن استقلال القضاء 

اسم الآمة 
رئيس اججحبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قبراير سنة 15610 ء 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوليه سئة ١6‏ » 

وعلى المرسوم يقانون رقم ١1,‏ لسئة ٠و١‏ فى شأن استقلال القضاء 

وعلى ما ارئآه مجلس الدواة 4 

و بناء على ما عرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 


. 19814 نر بالوقائم الصرية العدد م١ مكرر الصادر فى 7 مارس سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات وه؟ 


سدم عي سيت ب لسع بيجب مم ممحوونه سمج .أنه لمسسسم عم مسحي يوتسي بو ع حا 


ا أضدر القائون الاتى 
مادة ٠‏ تلغى الفقرة الثائية من المادة ؟١‏ من المرسوم بقانون رقم م١‏ لسنة ١.0‏ فى شأن 
استقلال القضاء . 
مادة ب« على وزير العدل تنفيذ هذا القانرن و يعمل به من تاريخ لشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر أجمرورية فى ,مم جمادى الثانية سئة سيم ( ع مارس سئة 166 ) . 


مذكرة إيضاحية 

تنص الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من المرسوم بقانون رقم مم١‏ لسئة ١»‏ فى شأن استقلال . 
الفضاء على أنه إذا وقع باو القاضى من التقاعد فى الفترة من أول أكتوير إلى أول يوليو ( أى 
خلال العمل القضائى ) فانه ببق فى الخدمة حتى هذا التارين الآخير . 

وقد أثبت العمل عدم جدوى هذا النص الذى يتضمن روجا على القواعد العامة الى تقعنى 
بالإحالة إلى المعاش حتها عند باوغ السن القا نو نية . 

لهذا رؤى الغاء هذه الفقرة . 

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة الى أقرها 
مجلس الدولة رجاء التتفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم مم١‏ لسنة .هم 7" 
بتخفيض الرسوم عن عقود الرهن العقارية الى تعقد مع البنك الصناعى 

باسم الآمة 
رئيس اتبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سئه مه ؟١‏ من القائد العام 
للفوات المسلحة وقائد ثورة الجيش» 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سلة 600 »؛ 
ش وعل القانون رقم به لسلة ؛ ١:4‏ الخاص برسوم التسجيلورسوم الحفظ والقوائين المعدلة له » 

:وعلى المرسوم الصادر بتاريخ م١‏ أبريل سئة و4١‏ بانشاء البنك الصناعى , 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة , 

دبثاء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء . 


(1) نشر بالوقائم المصرية المدج ٠٠١‏ مكرر الصادر فى ١١‏ مارص سئة 4هور٠‏ 


3-3 العدد السابع - السنة أثرابعة واكلاثون 


يون رماي م ويس و سيسايم حم سويت سياس 


أصدر القائون الأنى : : 
مادة ١‏ استثناء من أحكام القانرن رقم «.ه لسئة ١444‏ المشار إليه تمخضع الرهون المقارية 
بالنطب السة الألاف جئيه الأولى من هذه العقرد . 
مادة ؟» ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القائون ووعمل به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر أجخرورية فى - رجب سئة ١١ ( ١007#‏ مارس سنة و16 ) . 
مذكرة [يضاحية 
٠‏ لما كان الغرض من انشياء البك'لصناعى هو الأمول بيد الصناعة . بتشجيعباوهذا يستلزم تذفيف 
أعباء الرسوم الخاصة بالرهون العقارية التى يعقدها البنك مع عملائه . 
لهذا فد أعد مشروع القائون المرافق لنحقيق هذا الغرض مل الرسم النسى نصف ف المائة 
من عقد الرهن فى القروض المذكررة ‏ كا خفضت قود الر.وم عن عقد الشطب فأعفيت الخسة 


وينشرف وزير العدل برفح هذا المشروع الى مجلس الوزراء بالصيقة التى أفرها يملس الدرلة . 
رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره 1 


انوزرم ١40‏ لسنة و0010 
بإذماء وتنظيم محخاكم إدارية من الوزارات النظر فى المنازعات 
الخاصة بالموظفين والمستخدمين 

باسم الآمة 
رئيس اجلميوربة 

وعد الاطلاع على الاعلان الدستورى المادر فى ٠‏ من فبراير سمئة موه ١‏ من القائد العام 
للقوات الماحة وقاك 'ورة الجيش . 

وعلى الاعلان الدد-تررى الصادر فى م١‏ عن يو نيه سبئة ٠١88‏ , 

وعلى المرسورم بقانون دم 0٠‏ سلة هوا بإأشاء. وتنظم لجان قضائية للاظر في المتازعات 
الخاصة يموظق الاولة والمعدل بالقاثون رتم ٠.6‏ لسئة ه١١‏ 1 1 

وعلى ما أرتآه مجلس الدرلة, 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ومواؤنة رأى هذا امجلس» 


(0) عر الوقائم العرية العد 89 مكرر اامادر في 7١‏ مارس سئة وووو . 


قوانين وقرارات "0 


مم10 
و 0 


أصدر القانون الى : 

مادة و س تمأ لكل وزارة أو أكثر محكدة إدارية أو أكثر نشكل من موظف فنى من مجلس 
الدولة لانقل درجت عن مئدوب من الدرجة الألى رئدسا وعضوية اثنين من الموظفينالفنيين مجلس 
الدولة لاتقل درجة كل متبما عن مندرب من الدرجة الثانية ويشترط ألا تقل سن كل من دؤلاء 
ا أوظفين الفنيين عن لين سنة ميلادية ٠‏ 

ريصدر هذا التشكلى قرار من رئيس يلس الدرلة . 

مادة م« س تعتير رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيات مثضما ليبا دبوان رئاسة المرورية 
وديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية رزارةفى أحكام هذا النائوزويقرم 
كل من السكر تير العام مجلس الوزراء ورساء اليئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزادة ذما يتعاق 
يتطبيق تلك الاسكام . 
مادة م« تندب كل وزارة عددا كافيا من الموظفين الكدا بين للعمل ىسك ر تير ية الحتكة الخاضة 
ها بالاتماق بين الوزير ورئيس الحكرة الذى تنكونله سلطة رئيسالمصلحة بالنسية الييم طوال مدة أدمهم. 

مادة ع تختتص الحيكنه الإدارية بالفصل ف المنازعات الخاصة بالمرتبات والمماشات والمكافآت 
المستحقة للمرظفين الداخلين فى الحيئة وطاو”ف العال والمستخدمين الخارجين عن الميثة أو لورثة 
كل منبما . 

مادة ه ‏ لايجوز رفع المنازعات والطلبات المبيئة بالمادة السابقة إلى محكمة القضاء الادارى مجلس 
الدولة إلا بعد صدور حك فيبا من الحكة الادارية وبشرط أن يكرن الحم قابلا للاستئئاف على 
الوجه المبين فى المادة العاشرة . و يسلثنى من ذلك القضايا المنظورة أمام تلك الحكمة وقت نفاذ هذا 
الفانون ثتبق فى اختصاصبا . ْ 

مادة ب يغرض فى الدعاوى معلومة القيمة رمم نسى قدره مئة قروش على كل مائة قرش 
من المائتى جنيه الآدلى وثلاثة قروش على كل مائة من المائتى جنيه الثانية وقرشان على كل مالة 
قرش فيا زاد عل أربعاثه ايه , 

وشرطن فى الدعارى مجرولة القيمة رمسم ؟'بت قدره سسيانة فرش , 

ونحصل الرسوم الاستحقة جميعرا عند تقدم الدعوى على ألا تحصل الرسوم النجية على أ كثر 
من أر بماثة جئيه هذا جك فى الدعوى بأ كب من ذلك سورى الرسم على أساس ماحم به, 

٠‏ ويرد نصف الرسم امحصل إذا عدل الطالب عن السير فى الدعوى قبل الحم فيا أو اتهى 

الأزاع صلحا . 

ديع من الرسوم كلها أو بعضبا من بثبت عجره عن دفمرا بشرط أن نكون الدعوى محتملة 
االكب : ويفصل فى طليات الإءفاء رئيس الحكة أو أحد قضاتها بمد الاطلاع على الأوراق . 
ولا بشترط مماع أقوال الطالب أو مندرب الوزارة أو المصلحة الختمة , 


5 ألعدد السأبع ‏ السئة ألرابعة والثلاثون 


وب تقدير الرسوم ععرفة سك ر تير ية محكة القضاء الإدارى عجلس الدولة ويتم دفمما خزيئة 
هذا اجاس . 

مادة 0 ترفع الدعوى إلى امحكمة بنا. على طلب المدعى بصحيفة تة-دم إلى رئيس الحصمكمة من 
أصل وضورة مرفقا بها إيصال دفع الرسوم المقررة أو قرار الاعفاء منها ويحب أن يبين ف الصمحيفة 
وقائع الدعوى وأدلم-ا وطلبات المدعى وأسائيدها وأن تقرن بصودة أو ملخص من القرار 
المطعون فيه 1 

مادة بم ب برسل رئيس احكمة صورة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة الختص خلال ثلاثة 
أيام من وقت لسليه اياها . ويجيب وكيل الوزارة عنبا ححكتابة فى ميعاد لاجاوز شبرا من وقت 
أبلاغه ما . 

و يفحص رئيس الحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها الحمكمة وله أن يطلب منكل من 
المدعى والوزارة مابراه لازما من البيانات والمسئئدات ونحدد المواعيد اللازمة لتقد مهاو بعين رئيس 
الحكمة ميعاد نظر الدعوى فيا لابحاوز ثلاثة أشبر من وقت تقدبمبا ومخطر به كلا من الطرفين . 

وبجوذ للوذارة أن ترسل موظفا مندوبا عنبا ليبين وجهة نظرها ويقدم مايؤيدها من مستئدات 
ويبلغ رئيس الحكمة صورة من الح إلى كل من الطرفين بكنتاب موصى عليه . 

مادة و - يكون المحم اتنهائيا فى المنازعات المبيئة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائثين 
ومين جسها أما إذا جاوزت قيمتها ماثتين وخمسين جديها أوكانت مجهواة القيمة فاله يحوز فى هذه 
الحالةاسئئناف الح أمام ممكة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستينيوما من تاريخابلاغه . 

مادة ٠١‏ إذا صدر الحكم انتهائيا أو انقضى ميماد الطعن دون أن يستعمل أى من الطرفين 
حقه فيه أصبح لمكم واجب التنفيذ . وإذا امتنع الموظف المكلف حم وظيفته عن ثنفيذه سرت 
أحكام المادة م« ١‏ من قانون العقوبات . : 

مادة ١١‏ - كلما رأت احدى الحام لدى النظر فى إحدى الدعاوى التى يكون الج فيبا انتهائيا 
أن النقطة القاانوية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام فى شأنها يمخالف بعضبا بعضا او كان 
من رأما العدول عن اتباع ميدأ قانونى قررته أحكام سابقة جاز لما أن تأمى باحالتها إلى ممكة 
تتألف من جميع رؤساء اناكم الادادية ويتولى رياستها أكيرم درجة أو اقدمبم فى حالة تساوى 
الدرجات ؛ ويكون ا نعقاد هذه احكة صميحا محضور خمسة على الآقل من هؤلاء الرؤساء . 

مادة ؟١ ‏ فيا عدا ماهو منصوص عليه فى المواد السايقة تسرى فى شأن الإجراءات الى تنيع 
أمام انحا , الادادية القواعد المقررة فى قائون المرافعات للمواد المدنية والتجارية . 

مادة ١‏ تحال التظلدات التى ما زالت منظورة أمام اللجان الفضائية الحالية ول تحجز 
لاصدار القرار فيبا بالحالة التى فى عليها إلى انحام الجديدة ولا يستحق عليها رسم جديد ونظل 
خاضعة فب يتعلق بالرسوم لللاحكام الواردة بالمادة الرابءة من المرسوم بقائون رقم ١+.‏ لسئة ١09‏ 
المعدلة بالقانون رقم ٠.6‏ لسئة مهو( ويدخحل فى ذلك التظلمات الخاصة بالطمن فى القرارات 


فوانين وقرارات وض 

الإدارية النهائية ويكون حكببا فى ذلك قابلا للاستئئاف أمام حكة القعناء الإدارى ف الميعاد الحدد 
فى الفقرة الآخيرة من المادة التامسعة . 

مادة ١4‏ ب يكون لرئيس مجلس الدولة الاشراف على أعمال هذه الحاكم العامة والادارية 
وينظم الاعمال الداخلية والتفتيش القضائى والكتانى لهذه انحاكم وسائر التدابير اللازمة لتنفيذ 
هذا القانون بقرارات تسدر مئه . 

مادة ١١‏ مع عدم الاخلال بأحكام المادة 9 تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم ل 
لسئة ١40١‏ المعدلة بالقانون رقم ١.‏ لسئة ١600‏ 

مادة ١‏ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به 
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . ْ 

صدر بقصر اجمبورية فى ١6‏ رجب سلنة م708١‏ ( ٠.‏ مارس سئة و5؟١)‏ . 


مذكرة [يضا حية 

تولى ألقانون رقم ١+.‏ لسنة ١.‏ المعدل يالقانون رقم ه١١‏ أاسئة ه4١‏ وضع نظام للجان 
قضائية فى الوذارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظق الدولة ما كان يدخيل فى اخختصاص محكمة 
القضاء الادارى بمجلس الدولة 

ولصت المادة الناسعة من ذلك القانون على أن تعتير القرارات الصادرة من اللجئة قرارات إدارية 
بائية وأنه لا يحوز رقع المنازعات والطلبات المبيئة بالمادة الثانية من ذلك القانون إلى محكة القضاء 
الإدارى مجلس الدولة إلا بطريق الطعن فى هذه القرارات . 1 

وقد أثبت العمل الذى قامت به اللجان من تاريخ انشائها على مالحا من فائدة ظاهرة وأن النظلبات 
لم تكن ترفع اليبا جزافا . وأدى نجاح هذه التجربة إلى اعتبار ما جاء بأحكام ذلك القانون نواة 
لانشاء حكمة إدارية مستكئلة لعئاصر النشكيل القضائى وعلى هذا الأساس قام مشروع القانون الحالى . 

وقد أوضحت المادة الآولى من مشروع القانون كيفية تشكيل تلك المحكمة والشروط التى جب 
توافرها فيمن يولى القضاء فيها ٠‏ ونصت المادتان الثائية والثالثة على بعض قواعد التنظيم الادارى 
فى شأنها . 

كا تولت المادة الرابعة بيان اختصاص تلك المحكمة الادارية واستبعد من الاختصاص الذى كان 
منوحا للجان القضائية السابقة طلبات [لفاء القرارات الادارية وأصبحت غير قابلة للطعن فيا إلاأمام 
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . 

وتولت المواد هو>وبوم بيان إجراءات رفع الدعوى والفمير فيبا وقررت المادةالسادسة رسما 
ماثلا للرسم المقرر أمام محكمة القضاء الادارى مع النص على نظام الاعفاء من تلك الرسوم كلبا أو 
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ع ب سم مدي لنسمام ذم يق بوم 


وقد جعلت المادة التاسعة الحم الذى يصدر انائيا فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذالم تيحاوز 
قيمة الدعوى ماثتين وخمسين جثيما . أما إذا جاوزت قيدتها مائتين وخمسين جنيبا أو كانت #رولة 
القيمة فانه يحوز فى هذه الحالة استئاف الحم أمام محكمة القضاء 'لإد'رى بمجلس الدولة فىميعادستين 
يوما من قار يخ أيلاغه . 

وتولت المادة العاشرة النص على وجوب تنفيذ الحكم الصادر اتتهائيا شواء بطيمته أو بفوات 
مدءاد الطمن ومعاققية من تدع عن هذا التتفيد , 

ونظرا تعدد تلك الحام ولآن اختصاصبا مانى فى بعض السائل الداخلة فى اختصاصبا نقد 
أوجدت المادة التانية عشر نظام دائرة كاءة للنظر فى الدعارى التى يكون قد صدر ف النقطة القانونية 
المقتضى البت فيبا جملة أحكام خالف بمضيا بعضا . أو كان من رأى الحكمة اتى ننظرها الندول 
عن انباع مبدأ قانوق قررته أحكام سابقة . 

ولما كان هذا قانون غير شامل فى بيان الاجراءات ااتى تسرى فى شدأن هذه انحا ل يكن مناه 
بد من الاحالة فى هذا الشأن إلى القواعد المقررة فى قانونالمرافعات للمواد المدئية والتجارة . 

وقد وضعت المادة الثالثة عشرة حكا انمايا خاصا بالاظلمات النى مازالت منظورة أمام اللجان 
القضائية الى لية ولم تحجز لاصدار القرار فيب فأوجبتإحا'تم! دون دسم جديد الى انحا م الادارية 
الجدي.ة حتى ولو كان منبا ما خرج عن اشةصاص هذه انحا على: أن يكون حكمبا فى هذه المالة 
قابلا للاستئياف أمام كمة القضاء الادارى . 

ولما كانت هذه الحاكم الادارية ذات صلة وثيقة مجلس الدولة وعلى الاخص #حكمة القضاء 
الادارى سواء من حيث اتشكيلبا أو اخنتصاصبا فقد اقنضى الآمر النص ف المادة ٠‏ على أن يكون 
لرئيس مجلس الدولة الاشراف على اعمال هذه الحاكم العامة والإدارية وأن يكر ن #نظيم اعمالها 
الداخلية والتمتيش القضائى والكتالى ومائر التدابير اللازمة 2 غرذ هذا القانون بقرارات تصدر 
من روس مجلس الدولة , 

وبأشرف رئيس باس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة أتى اقرها مجلس الدولة 
على مجلس الوزراء للبوايقة عليه واستصداره 


قوانين وقرارات يان 


قانون رقم ١49‏ لسنة .ه,ه(» 
باستمرار العمل يأحكام القانون رقم با لسئة ١5١‏ 

باسم الأمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فرابر سئة م4١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعل الاعلان الدستورى الصادر م١‏ من يرنيه سئة ١60‏ , 

وعلى القانون رقم 7+ لسئة 1م14 باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم .ه لسئة. و١‏ 
برفع الاحكام العرفية فى جميع أنحاء الجبورية المصرية فيا عدا محافظى سيئاء والبحر الأحمر وبعدم 
قبول الطمن فى التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية وبإحالة الجراتم 
العسكرية إلى الحاكم العادية و بأحكام أخرى والذى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم مخ لسئة 
؟وؤل وبالتانون رقم م14 لسئة لومولر, 

وعلى ما ارنآه يملس الدولة ؛ 

وبئاء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء » وموافقة رأى ذلك ايجلس » 

أصدر القانون الآتى : 

مادة و يستمر العمل بأحكام القائرن رقم باب لسئة ١401‏ المشمار إليه لمدة سئة أخرى 
تبدأ من أول مايو سئة .15 ؛ 

مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر اجمبورية فى ١٠‏ رجب سلة 111/8 ( ٠١‏ مارس سئة و0١‏ ) . 

مذكرة ايضاحية 

فى + من أبريل سئة ٠و١‏ صدر القانون رقم 7+ لسئة ١.0١‏ مقرراً استمرار الأحكام 
العرفية السابق اعلاهافى ١#‏ من مابو سئة م44١‏ بمناسبة حرب فلسطين وذلك فى محافظى سيناء 
والبحر الآخر واستمرار العمل بالأوامر العسكرية النسة الأتية المدة سئة تنتهى فى آخر أبريل 
سلة 161 . ١‏ 

أ الأمررقم + الصادر فى 5 مايو سئة م)4١‏ الخاص بأواسس الاسئيلاء والكاليف . 


؟ - الآس رقم غم الصادر فى ,م؟ مابو سئة م14 بتقرير قيودعلى تصدير النقود والمموغات 
وما اليبا . 


: . مارص دئة 44و(‎ ٠١ نعي بالوقائم المصر.بة السدد ؟؟ مكرر العبادر لى‎ )١( 
ينا‎ 


55 العدد السابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


مسصم مم د ليسم بص صر وهيف ل 


م # الآمر دقم +” الصادر فى .م مابو سئة م54١1‏ بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين 
والمرائبين وغيدمم من الاششامن والميئات وذلك فما مختص بالاموال الموجودة فى امججبورية المصرية 
والتى بمللكبا الأشخاص والحيئا تالمقيمون ن أو الموجودون فى فلسطين ولو بصفة مؤقئة فيا أعدا أفراد 
اللة المصرية ورجال السلك السياسى أو القئصلى وغسيرهم من الاشخاص الموندين فى مهمة رسمية 
أو عامة . 

57 الآمر رقم وه الصادر فى .م من فبرابر سئة .ه4١‏ بزيادة اعانة غلاء المعيشة لموظق 
ومستخدىى وعمال الحال الصناعية والتجارية . 

ه ‏ الآمر رم (1) الصادر فى ٠١‏ مايو سئة بم؛ ١‏ وذلك فما يختص بالرسائ ل البريديةوالسلكية 
واللاسلكية والطرود الصادرة من المبورية المصرية والواردة اليبا من الخارج . 

ولوذير الداخلية اتخاذ القرارات المنظمة لأعمال هذه الرقاية الخارجية فى الحددود المتقدءة . 

وقد صدر المرسوم بقائون رقم مع لسئة .وو مد العمل بأحكام القاثون سالف الذكر سئة 
تتهى فى آخح أبريل سئة م4١‏ ؛ والقانون رقم ,م4١‏ لسئة مه مد العمل بأحكامه سئة أأخرى 
تتهى فى .م أبريل سئة 1566 , 

وما كانت الآسباب ااتى دعت الى استمرار العمل بالاحكام العرفية يما فظى سيناء والبحر الأحخر 
والعمل بالآوادر السابقة قائمة بقيام مقتضياتها إذ لانرال القوات المصرية مرايطة عند الحدود ما 
يوجب توفير الأآمن والملمأنيئة لها فقد اقتضى الحال استصدار قانون باستدرار العمل بأحكام الفانون 
رقم 0 لسئة 101 لمدة سئة أخرى نيدأ من 0 64 مع أمكان انباء العمل يبعيض 
الأوامر العسكرية أ وكلبا بمرسوم قبل | نقضاء هذه السنة 

وقد عرض مشروع القائرن على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة , 

والآمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على اصدار هذا القانون , 


قانون رتم ١٠.‏ لسنة .م900 
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 
باسم الآمة 
رئيس ابمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فيرابر سنة م07١‏ من القائد “العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بوبه سئة ومو , 
وعلى قانون الاجراءات الجثائية ‏ 


, شر بالوقائم المصرية المده 9# مكرر السادر فى .م مارص سنة دوو‎ )١( 


فوانين وقرارات فى 


. وهل ما اوتاه مجلس الدولة , 
وبئاء على ما عرضه وزير العدل , ومواققة رأى مجلس الوزراء . 
أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمواد ووغ ( فقرة أولى ) و باه ؛ و ١.ه‏ من قائون الاجراءات الجنائية 
النصوص الاتية : 

ومادة ووع ( فقرة أولى )- إذا كان المكوم عليه بعةوبة مقيدة الحرية قد قضى فى الحبس 
الاحتياطى مدة واجبا خصءبا من مدة العقوبة فيكون الافراج عنه تحت شرط على أسا سكل المدة 
الحسكوم مبا » . 

دمادة برهغ ب يصدر بالشروط الى برى إازام المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من 
وزير العدل . 

وتبين فى الآمر الصادر بالافراج تحت شرط الواجات الى تفرض على المفرج غنه من حيث 
حل إقامته وطريقة تعيشه ومعان حسن سيره » . 

« مادة .ىل يكون الغاء الآمر الصادر بالافراج تحت شرط طبقا للسادة السابقة بأمر من 
الوزير الذى أصدر أمر الافراج بناء على طلب رئيس الثيابة العامة أو المدير أو محافظ الجبة الى بها 
المفرج عنه ويحب أن يبين فى الطلب المذكور الأسباب المقررة له » . 

مادة ؟ ‏ تلفى المادة بمروع من فانون الاجراءات الجئائية . 

مادة م على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر الموررية فى ١5‏ رجب سئة مم١‏ ( ١٠م‏ مارس سنة 156 ) . 

مذكرة ايضاحية 

تنص المادة و وع فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا كان الحكوم عليه بعقوية 
مفيدة الحرية قضى مدة فى الحبس الاحتياطى واجبا خصمبا من «دة العقوبة فيكو نالافراج عنه تحت 
شرط على أساس باق المدة الحكوم بها . 

ولماكانت هذه القاعدة الى وصفها المشرع وااتى تقضى بعدم اتساب مدة الحيس الاحتياطى عند 
تحديد تارين الافراج تحت شرط لا تحقق المساواة بين امحكوم عليهم ولاتتفق مع المبادىء الحديثة 
الى تهدف الى الرفق بالجرم ومعاملته بالعماف والرحمة . فقد رؤى تعديل هذا النص بأن يحكون 
الافراج تحت شرط عن امحمكوم عليه على أسا سكل مدة العقوبة الحدكوم با عليه , 

٠‏ وَأوجْدت المادة موع من قانون الاجراءات الجنائية وضع المفرج عنه تحت شرط تحت مزاقبة 

البوليس مدة نوازى المدة الباقية من العةوبة على ألا نزيد مدة المراقبة على خمس ساين . 

ولماكانت هذه المراقبة تفرض عل المفرج عنه تحت شرط شروطا فاسية كامبيتفمركر البوليس" 
أو التردد عليه فى أوفات معيئة » ومثل هذه الشروط قد تنفر الغير مئه وتقف عقبةفى سييل ا تتظامدقى * 


الف العدد السابع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


ضفوف المواطئين الصالحين وحصوله على عل شريف - فقد رؤى الغاء المادة بم4و؛ المذكورة لاله 
ثبت عملا ان حكم ال-ادة ١.ه‏ قبل تعديلبا بمقتضى التعديل المقترح والذى يتضمن تخويل الوذير 
الختص حق مخفيض مدة المراقبة أو الاعفاء منبا كلية ظل دائما من النصوص المعطلة فلم بمارس الوزير 
الختص استهال حقه الم كور وظل كثير من امحمكوم عليبم تحبلون حقبم فى طلب تطبيق هذا النص 
والقايل من تفببوا إلى وجوده وطالبوا بتطبيقه لم نسعفهم الاجراءات المعقدة المطولة فى الحصول 
على بغيتهم . 

ويقتضى الغاء المادة مو تعد.ل المادتين بو و ١.ه‏ من قانون الاجراءات الجنائية والنصس 
فى المادة بو على أنه يبين فى الآمر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى برى الزام المفرج 
عنه براعاتها من حيث محل اقامته وطر يقة سومان حق مزه وأن بسكن بالذر ول الك رى 
الزام المفرج عنيم بمراعاتها بوجه عام قرار من وزير العدل والنص ف المادة ١.ه‏ على أن يكون 
إلغاء الافراج تحت شرط طبقا للدادة ..ى بأمر من الوزير الختص إناء على طلب رئيس النيابة أو 
مدير محافظة الجبة اأتى مها المفرج عنه ويحب أن يبين فى الطلب الأسباب الممررة له 

وتتشرف وزارة العدل بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة النى 
اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه تمبيدا لاصداره . 


قانون رقم ١١١‏ لسنة ١0.‏ 0" 
بندب بض موظق إدارة قضايا الحكومة الفنيين 
للعمل بقسم قضايا سلاح الحدود 

باسمر الآمة 
رئيس امموورية 

بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ سي من القاد العام 
القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛ 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى مم١‏ من بو ليه سئة 9م96[ ) 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسئة ع١‏ بإنشاء إدارة قضايا السكومة والقوائين المعدلةله » | 

وعلى المرسوم الصادر فى ه من أ كتوبر سئة ب«مو ١‏ الخاص بالحاق مصلحة أقسام الحدود 


بوزارة الدفاع . 
وعلى القائرن رقم ١١‏ لسنة +144 بتطبيق النظام القضاق العام على بعض المناطق التابعة 
لأقسام الحدود: 


() نشي بالوةامم المصرية المدد “اا مكرر الصادر في «٠‏ مازس سئة 4هيهؤ . 


فوائين وقرارات ا 


وعل القا نون دنم /دره لسنةمه ١‏ باستثناء المواد الجنائية من أحكام القاثون رقمو ١‏ السئة ١65‏ 
وعل ماارتآه مجلس الدولة : 
٠‏ وبئاء على مأعرضه وزبرا العدل والحربية » وموافقة رأى مجلس الوزراء : 
أصدر القائون الآنى : 
مادة ٠‏ يتولى القيام بالاعمال الفئية بقسم قضايا سلاح الحدود ع.دد كاف من موظ إدارة 
قضايا الحسكومة الفئيين الذنن يندبون لذلك بقرار من وزير الحربية بمد موافقة وزير العدل على ألا 
تجاوز مدة ندب كل منهم ثلاث سئوات . 


مادة ب - تحدد الاعمال الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود بقرار من وزير المرببة إمد موافقة 
وزير العدل وذلك دون مساس باختصاص الجبات الأخرى التى تتولى مثل هذه الأعمال ودون 
إخلال بالقوائين المنظمة لهذه الجبات . 

مادة م« يظل الموظفون الفنيون بادارة قضايا ال كومة الذين يندبون للعمل بقسم قضايا 
سلاح الحدود وشم يومون ب عماخم بسلاح الحدرد ونتا النلم المقررة فيه نخاضعين لإشراف وتفش 


إدارة قضايا الحسكومة . 
مادة 4 على وزبرى العدل والحربية #نفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاري ثثشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر ابجبورية فى ١١‏ رجب سنة 1١10/8‏ ( .+ مارس سئة .)١64‏ 
مذكرة [يضاحية 
طلبت وذارة الحر بيةضم الموظفين الفنيين بقسم قضايا سلاح الحدود إلى إدارة قضايا الحكومة 
مع ندبيم للعمل بالقسم الم كرر . 
وقد وافقت وزارة العدل على هذا الطلب . 
.واتفق الرأى عل أن تنشأ بادارة قضايا المسكومة تحقيقا للغرض المشار إليه ١١‏ وظفية فنية . 
وبناء على ذلك صدر القانون دقم 1١١‏ لسئة .مو يفتتح اعماد اضافى ببلغ ١0.‏ ج قبمة 
متوسط ربط هذه الوظائف عن المدة الباقية من السئة الحالية ه14 / ١404‏ مقابل وفر مقداره 
ماج مله .وولاج تانج من [لغاء ١+‏ وظيفة من الوظائف الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود 
و .74 ج من مصروفات تسوية حالة الطوارىء . 
وتنفيذ هذا القا نون يقتضى أن بعين الموظفين الفنيون بقسم قضايا سلاح الحدود أعضاء فنيين 
بادارة تضايا الحسكومة ثم يندب بعض أعضاء هذه الادارة للعمل بقسم قضاءا الحدود . 
وهذا الندب يتطلب بداهة أن تحدد الأعبال الفئية الى سوف يقوم ما قسم قضايا سلاح الحدود 
وهذا! التحديد يكون بقرار يصدر من وزير الحربية الذى تنيعه مصلحة الحدود بموافقة وذير المدل . 
الذى تنبعه إدارة فضايا المسكومة .. 


,اب العدد السابع ‏ السنة الزابعة والثلاثون 
. وكذلك الندب فيكون بقرار من وزير الحربية بموافقة وزير العدل و يستحسن لصالح العمل 
أن يكرن لدة محددة افصاها ثلاث سئوات ‏ حتى لاينقطع العضو الفنى عن أعمال إدارة القضايا 
انقطاعا كليا على أن يكون الأعضاء المنتدبون خاضعين لتفئيش واشراف إدارة قضايا الكو مة وهم 
بقومون باع الحم بسلاس الحدود وفقا للنظم 
5 وتقيقا هذه الاغراض وضع مشروع القائون اارافق 1 

ويتشرف وزيرا العدل والحربية بعرضهعلى مجلس الوزراء فى الصبغة التى أقرها مجلس الدولة 

رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


انقررة فه . 


قانون رقم ؟ و١‏ لسنة ع ©00٠5‏ 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم م.م لسئة ١409‏ 
بتحديد المساحة ألتى تزرع قطنا فى السئوات ١68-١017‏ 
و بها - 4هوام4هو! ‏ مه الزراعية 
باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبرابر سسئة ١١0‏ من القائد العام 
القوات المسلحة وتاب ثورة اليش , 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونه سئة مهو , 
وعلى المرسوم بقائون رتم .؟ لسئة 9م4١‏ بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السئوات 
101 1- لزهؤاز 950ل 4ه14 ف 4ه( - 6ه ١‏ الزراعية والقوانين الممدلة له . 
وعلى ما ارتآه مجاس الدولة . 
ووبئاء على ما عرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس ااوزراء , 
أصدر التانون الأنى : 
مادة ١‏ -. تصتاف إلى المادة لثالثة من المرسوم يقا ثون وقر س. ٠‏ لسنة وه المشار [ليه فقرة. 
جديدة بالنص الأتى : ءْ 
' « ولوذير الزراعة بقرار يصدره تحديد المقعدود بالحيازة فى أحكام هذا القانون وبيان نظامها 
ومواعيد وطرق إثباتها والحالة التى تنكون فيبا الأراضى فى حيازة المؤجر أو المستأجر ‏ . 
| ظ مادة ؟ ‏ يوقف العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 7.١‏ 


)١(‏ أشر بالوقائم الصربة المدد 88 مكرر اامادر فى + ؟ مارس سبة موةة. 


قرانين وقرارأت م 


لسئة ؟مؤةا المشار إليه فى الحالات الى حددها وزر الزراعة وذلك ىق ستتى مأ س وووا 
و4ه١- ١00‏ الزراعيتين . ١‏ 

مادة م على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فما بخصه تنفيذ هذا 
هذا القانون . ويعمل بد من تاريخ فشره فى الجريدة الرسمية , 0 

صدر بقصر امبورية فى ١6‏ رجب سئة #بام١‏ ( .م مارس سلة ١40.‏ ) . 


هذكرة إيضاحية 

رفية فى تنظم العلاقة وب المؤجر والمستأجر وتحديد المسثول عن الحمازة وتنفيذ قانون نحديد 
المساحة الى تزرع قطنا رؤى أن مخول وزير الرراعة بقرار يصدره تفسير معنى الحيازة ويبان تظلمبا 
ومواعيد وطرق إثباتها وتعيين متى تكون الأراضى فى حيازة المؤجر أو متى تكون فى حيازة 
المستأج . 

ولا كانت الفقرة ( ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم م.* لسئة ١,08‏ المشار [ليه 
تقضى بتحريم زراعة القطن فى أرض زرعت قطنا فى السئة الزراعية السايقة ولو فصل بين الزراعتين 
برسم ( قلب ) ويسرى هذا الحظ حتى على المساحات التى تجوز زراءتبا قطنا طبقا للبادئين وو م . 

ولا كان القصد من ذلك عدم اجباد الثربة بزراعتها بنفس المحصول] كثر من مرة فى موسمين 
متتاليين إلا أن التغييرات التى طرأت على الملكيات والحيازات تنيجة تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى وقانون حل الوقف ستحول بين ملاك وزراع هذه الآراضى وزراعة القطن فى تلكالأاطيان 
هذا العام السايقة زراعتها قطنا فى الموسم الماضى دون تدخبل منهم فى ذلك . 

لذلك اعدت وزارة الوراعة مشروع هذا القائرن ليحقق هذه الاهداف . 

وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء ف الصيغة الى اقرها يملس الدولة رجاء الموافقة 
عليه واستصداره . 


العرد اريل 
الثامن | ' 0 


دما بيع شئ* إلى شه أفضل من لم إلى حلم » 
[رواه الطبرانلى] 


جيم الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير المجلة أم بإدارتها ترسل بمدوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع الجبورية رقم 0١‏ عصر . 


لوست اخرة 


5 أن 


ليف 


نشرنا فى هذا العددة الاحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآنية : 


م١‏ كا صادراً من قضاء حكة النقض الكنائية 


أحكام صادرة من قضاء محكمة اانقض الجنائية ( الطمون الانتخابية ) 
كا صادراً من قضاء حكة النقض المدنية 
اح صادر من قضاء الآمور المستعجلة المسدتأنفة 
أحكام صادرة من قضاء النحاكم الكلية ( قضاء الجن ) 
بعض الاعتبارات الضريبية فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الرراعى للسيد الأستاذ على 
توفيق على أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة يجامعة الاسكندرية 
بحث مستقبل نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق للسيد الاستاذ أحمد رفعت فاجى وكيل 
نيابة أمن الدولة 
بحث مدى دق الخيار الخخول لللدعى المدنى فى قانون الاجراءات الجنائية للسيد الاستاذ 
صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثيانة الدرب الآخر 
قانون رقم 1و١‏ لسئة :هو بتعديل بعض أحكام القانون رقم .و لسئة ١444‏ الخاص 
بالرسوم الفضائية ورسوم التوثيق فى المواد الدنية. ص م7٠‏ 
قانون رقم ١17‏ لسئة .و( حلصئدوق المعاشات والمرتبات للمحاماة امختلطة المنشما بالقانرن 
دق ١٠م‏ لسئة 1414 . ص 7/5 
قانون رقم 7٠.‏ لسئة 1104 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون دتم 1 لسئة :ه١١‏ 
بالاصلاح الزراعى . ص 7/0 
قانون رتم .سم لسئة ١164‏ تعديل أحكام القانون دقم .م لسنة مه,١‏ فى شأن شراء 
عه ول القطن . ص ////؟ 
قاو دم و أسنة .هوا بشأن شراء حصو ل قهان عوسم 2000 حص امم 
قاثون رتم مم لسئة 4ه؟١‏ بننظم المناقصات و1 ازايدات . ص ٠؟‏ 


عر ل عبر السربير - مس كير العشواورى ‏ سيف رك وخر السبأدةٌ 
من اعضاء مجلس التقاءة من قير اعضاء مجلس الثتاءة 


العرد الثامي ١‏ ىو 7 _ اريل 
السمٌ الرايع و الكمزئونه بم 6 سم 4 موا 


ا 
١:‏ - سس الث نيصر 
وابراهم خليل واماعيل مجدى و باسيلى موبى المستشارين ) ٠‏ 


رس 
أول يثاير سنة 609و( 


جرام الماسة ٠‏ شهادة الزور. حق الحكمة فى إقامة 
الدعرى . بتاؤه مادامت الرافمة مستيرة ٠‏ 


المدأ القانوق 

إن القانون إذ أجاز الحكة أن نقيم 
الدعرى ف الحال بشأن ما بقع من الجنح 
وال لفات ف الجلسة , لامكن أن يكون قد 
قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى 
شهادة الزور فور ادلاء الشاهد بشبادته » بل 
إن ارتباط هذه الشبادة بالدعرى الاصلية 
يقتضى بقاء هذا الحق للبحكمة مادامت المرافعة 
مستمرة . وإذن فتى كانت الدعوى بشبادة 
الزور قد أفيمت عل المنهم أثناء استمرار 
المرافعة فى الدعرى الأصلية» وصدر الحم 
فيبا مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد » 
فقد تحقق ما يقصده القافرن من الفورية ,ولا 
بو فى ذلك أن يكون الحك فى دعرى 


شبادة الزور قد تأجل صدوره الجلسة 
اتحددة الحم فى الدعوى الآأصلة : 

( التضية رقم 494 سنة ١؟‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد يد حسن رئيس الحكة وأحمد 


حسى وابراديم خللى واساعيل يجدى وباسيلى موسى 
الستثارين ) ٠‏ 


ناح 
أول ينابر ممنة 1١609‏ 

ا شرائب. زيادة مالم يدفعم من الغسريبة * 
لاتاضى أن ببين مقداره ويقدره إن لم يكن مقدرا ٠‏ 
إقرار من الممول بأرباحه ٠‏ تقدعه إثرار! لاحت بعد 
ايعاد القانوتى . أخذه باقراره الأول . فى مله ٠‏ 

ب ب طرائب . تعمد التبرب من أداء الضريبة. 
استخلاسه , موضوعى * 

الميادىم القانونية 

١‏ - للقاضى ‏ لكى يقنى بزيادة ما 
م يدفع من الضربة ‏ أن يعين مقدار مالم 
يدنع » ويقدره [ن لم يكن مقدرأ : فإذا كان 


فال 


للخزانة ف الميعاد القانوق ما است<ق عليه 


من ضريبة على أساس الببانات والأرقام 


المقدمة منه في هذا الإفرار» وكان الإقرار 


الللاحق الذى بدعى تقدمه مصححة فيه 
البيانات عن أر باحه - على ما يظبر من طعئه 
قل قدم بعد الميعاد اللحدد بالقانون , فإنه 
يكون مأخوذا باقراره الآول ويكون عليه 
أن يدفم للخرانة مااستحق عليه من المدرائب 
على وفق الببانات الواردة فيه عن أر باحه » 
ولايكون له جدوى من إثارة المناقشة حول 
هذا الإفر ار اللا<ق . 

؟- إن استظرار المكم تعمد المنهم 
التبرب هن أداء الضريبة المستحقة عليه من 
ظر.ف الدعوى وملابساتها ‏ ذلك مما 
تختص به حكمة الموضوع ولا يبل الجيدل 
فيه أمام عمككة النقض . 


( النضية رقم 4و سئة 5١‏ ق بافيئة السابقة ٠)‏ 


51 
ب يثأير سئة ١60‏ 


دعوى سمومية ٠‏ تحربكها بالطريق الباشر خحر يك 
صتحريا . سقوظ الدءوى اللدئية ليب د بعد رذعرا 


واتعالالحكة بها . ذلك لارؤثر على الدعوىالسومية . ) 


يجب على الحكمة آن تفصل فيها . 
الميدأ القانرق 


ما دام الثات أن الدعوى العمومية قد ١‏ 
حركت بالطريق المباشر تحريكا حمسا قبل | 
قيام السبب لؤثر فى الدعوى المدئيمنة ' 


المطروحة على محكمة الجن , فإنه إذا ما طرأ 


العدد الثامن - السئة الرأبعة واثلاثون 


على الدعوى المدنية ما يسقطبا إسيب ججد 
بعد رفعبا واتصال المحكمة بها فلا تأثير لذلك 
على الدعوى العمومية . لانها وقد خركت 
وفقا للقانون تظل فائمة وبكون على الحسكمة 
أن تفصل فما . 


الكو 

د حيث إن النيابة العمرمية تقول فى طعنها 
إن الحم المعأعون فيه حين قضى بعدم قبول 
الدعوى الممومية قد استند فى ذلك إلى أن اختيار 
المدعيتين بالحةوق المدنية الطريق المدنى بعد أن 


رفعتا دعواهما قد رتب عليه عدم قبول الدعوى 


المدنية وأنه بذلك :كون الدعوى العمومية غير 
مقبولةاًيضا . وهذا خطأ ف القائون لأ نالددوى 
الجدائية وقد تحركت صعيحة حب أن تسيل حتى 
بفصل فيا بصرف النظر عن اتفصال الدعوى 
للدئية عنيا لهب من الآسياب. . 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق 
أن المدعيتين بالحةوق المدئية رفمتا الدعوى 
بالطريق المباشر أمام تحكمة الجنم وكلفتا المطعون 
ضده بالخضور أمامبا يئاء على ماذ كرتاء بصتحيفة 
الدعوىمن أنه نخدعبما ؤذاتية خشب باعه[امرما 
وظليًا معاقبته والحسك لها بالتعويضات وكانت 
أول جلسة نظرتفيها بتاريخ ع سبتمبرسئة ١4)‏ 
وبعدئذ رفمتا الدعوى المدنيةرقم ٠/1‏ سنةم ع1 
كلى مصر فى أول مارس سئة م4١‏ ضدالمطءون 
ضده ودائرة أسعد اسيل باشا طليتا فيها الحسكم 
بالزامهما .تضامنين بأن يدثما لها مبلغ ١ه‏ 
جنيها و ابه للم على سبيل التمريض عن ذات 


النشب موضوع :دع وى الجنخة 'النى رفت بالطريق 


المباشر , فدقع اللطامون ده بجلسة ه” نو فير 


قضاء محكمة النقض الجيائية يفل 
سئة م4( أمام محسكمةالجنح بعدم قبول الدعوى | احكمة بل من واجبها الفصل فيا مادام أنها قد 


المدنية لاختيار المدعيتينالطريق المدى بالدعوى 
المشار اليبا » فقضت ا#كة بقبول الدفع وعدم 
قبولالدعوى المدئيةهذا السبب» واتحادموضوع 
الدعويين المدتيتين ثم حكات بادانة المنبم فى 
الدعوى الجثائية وقالت إن اخشار المدعيئين 
للطريق المدى لا يؤثر فى قيام الدعوى العمومية 
بعد أن حركت تحر كا صحيحاً » وأن عدمقبول 
الدعوى المدنية لا ماع السكة من النظر فى 
الدعوى العمومية » والفصل فيبا » فاستأتف 
الحمكوم عليه يا استأ ثفت الثيابة العموميةفقضت 
امحسكمة الاستئنافية بالغاء الحسك المسيتأ تف وعدم 
قبول الدعوى العمومية مسئندة فى ذلك إلى القول 
بأن المدعى المدى لا يستطيع تحريك الدعوى 
العمومية إلا إذا كانت دعواه المدئية مقبولة » 
فإذا سقط هذا الشرط لا يجوز لهأن بحر كالدعرى 
العمومية التىهى فى الأصل من حق النيا يةالعمومية 
والى مثحبا القانون استثناء السدعى المدى, 
خصوصا و أن الثياية العدومية كائت قد فوضت 
الرأى أمام مكية أول درجة .كا أن استئناف 
النيابة لا يغير من الوضع شيئًا لآن استئنافها 
لايعد تحريكا للدعوىالعمومية بعد ابداء الدفع . 
د وحيث إن هذا الذى ذهب اليه ا 
المطعرن فيه ليس صححيحا فى القائون » إذ مادام 
الثابت أن الدعوى العمومية قد حركت بالطريق 
المباشر تحريكا سعيساً قبل قيام السيب المؤثر 
على الدعوى المدئية المطروحة على ممكمة اجنم 5 
فانه إذا ماطرا على الدعوى المدئية مايسقطبا 
لسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها » فان 
هذا لا يؤر على الدعوى العمؤمية » لأنها وقد 
حركت وفقا للقانون فانبا تظل قائمة ورهن حق 


قامت صحيحة . 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الك المطعون فيه , . 

( القضية رقم 4١‏ سنة الاق برياسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحمد عمد حسن رعيس الحكة 


وأحد حسثى وابراهيم خليل ويدأجد فنيم وممسطفى 
فال الستثارين ) ٠‏ 


1 
يثاير سئة 09و٠١‏ 

دعوى مدنية . رفعباعل أساس ٠‏ مسؤولية الطاعن 
عن خطأً تا بعه. براءة التابم. القضاء بالئعويش تأسيسا 
على خطأ الطاعن . مخالفته القانون . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت دعوى التعويض مؤسسة على 
مسؤولية الطاعن عن ااضرر الذى نأ عن 
خطأ تابعه » حكنت المحمكة ببراءة التابع 
وقضت بالتعويض على الطاعن تأسيساً على 
خطته هو فانها نكون قد خالفت القانون : 
ذم تلقزم الأساس الذى أفيمت عليه 
الدعرى . وكان بتعين على المحكمة مع بوت 
عدم وقوع خطأ من التابع أن ترفض 
الدعوى المدنية ا موجبة إلى الطاعن بأعثياره 
مسؤولا عن القوق المدئية بالتضامن مع 
تابعه . 


الك 

د حيث إن ما بنعاه الطاعن على ابلك المطمون 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القا نون إذ قضى بالتعويض 
علي الطاعن علي أساس المسئو لية الشيئية وتقصيره 


١148 


العدد الثامن ‏ السنة الرا بعة والثلاثون 


بوصفه صاحب السيارة فى العنابة بها وفى تسليمها 
دنم ما ما من عيوب إلى سائق لقيادتها مع أن 
المستولية التى آقيمت على أساسبا الدعرى 
لمدثية والتى قضى السك الابتدائى بالتعويش 
بناء علها هى مسئولية صاحب العمل عن 
تصرف عأمله . 

د وحيث إن الئياية أفامت الدعوى على عامل 
الطاعن وهو سائق السيارة إبراهيم تمد جمعة متهمة 
إياه بأله : « تسبب من غير قصد ولا تعمد فى 
قتل عبد الجليل إراهم بدوى وكان ذلك ناشمًا 
عن إضماله وعدم اتباعه اللوائح بان قاد سيارة 
فير صالحة للاستعال لعطل بغراملبا وقادها 
بسرعة قصدم بواية السك الحددد المقفلة التى كان 
يقف بجوارها انجنى عليه وأصيب من جراء 
التصادم خدثت به الإصايات المبيئة بالحضر وال 
أدت اوفاته » وأقام والد اجنى عليه نفسه مدعيا 
حقوق مدنية وطلب الحم بالتعريض على الأنهم 
والطاعن يصفته صاحب السيارة ومستولا عن 
الحقوق المدنية على أساس أن الحادث وقع بسبب 
خطأ قائد السيارة وهو عامل الطاعن وأست 
ممكمة الدرجة الأولى قضاءها بالتعريض قبل 
السائق على ما ثبت لها « من أنه أخطأ بقيادته 
السيارة بسرعة مخالفا بذلك اللواتح والقوانين 
فاصطدم ببواءة المزلقان الى أصابت الجنى عليه 
إصابة أودت بحيانه وأسيت قضاءها بالتغويش 
قبل الطاعن على أنه هو صاحب السيارة ومخدوم 
السائق» . فاستأتف الحكوم علييما والمدعى 
بالحق المدتى وقضت المحكة الاستثافية حكببا 
المطعون فيه ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية 
قبله يناء على أنه لم بثبت لها أنه اقرف أى خخطأ 
يستوجب المستولية » وقضت فى الوقت ذاته 


واضحة من أنه عهد بسيارته إلى المتهم لتيادتها 
الحسا بدحالة كونها غير صالحة للاستمال وكان عليه 
أن يتعبد سيارته بالفحص الفنى الدقيق حتّى 
لا ينجم عن قيادتما أخطار ما , . ويبين من ذلك 
أن امحكمة الاستثنافية لم تلتزم الآساس الذى 
أقنمت عليه الدعوى المدئية » وهو مسئولية 
الطاعن عن الضرر الذى نشأ عن غطأ تابعه » 
وفصلت فى موضؤع لم يطلب إليبا الفصل فيه 
لمكت بالزام الطاعن بالتعويض عن الضرر 
الناثىء عن خطبّه هو . واذا فان حكببا يكون 
مينيا على مخالفة القانون ما بعييبه ويوجب نقضه . 
ولماكان الواضح من الحك أنه لم يثبت للبحكة 
وقوع خطأ من الممهم فانه يتعين رفض الدعوى 
المدنية الموجبة إلى الطاعن باعتباره مسئولا عن 
الحقوق المدنية بالتضامن مع المهم المذكور . 

د وحيث إنه لما تقدم يتمرن قبول الطمن 
ونقض الح المطعون أيه » . 


(القضية رقم 1١55‏ سنة الاق بافيئة السابتة) . 


511 
ب ينابر سئة ١601‏ 
حم . 'تسبيبه . فش اليضاعة ٠‏ إدائةالتهم عرض 
خل مغشوش لاببيع ٠‏ قول الحسكمة إن النش مما لايخفى 
على محترف مثل امهم . عدم يران أن هذا النش قد 
نثأ عنه تغير فى الراتحة أو المذاق تمكن ادراكه 
بالمواس ٠‏ قصور . 
المبدأ القانوق 
إذا كانت المحكمة قد أدانت امهم ف 
عرض خل مغشوش للببع ول ثبين فى حكمبا 
ما إذا كان الغش الذى أشارت إليه قد نشأ 


بالعريض على الطاعن تأسيساً علي : «أنمسئو ليته | عنه تخير فى الرائحة أو فى المذاق مكن إدرا كه 
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بالحواس الطبيعية حتّى كان يصح ما قالته عنه | باعتباره ضربأ من ضروب الفش التجارى . 


( القضية رقم مه١1‏ سنة الاق بالحيثة السابقة ٠)‏ 


1/ 


م يثاءر سنة 1609| 

فش تجارى : 

(1ء ب) صابون رقم واحد مضاف اليه جير ٠‏ 
عدم إخطار التهم باتيجة التحليل . لا يقزتب عليسه 
بطلان ٠‏ تلك جرعة غش تجارى . 

المادىء القانونية 

-١‏ إن عدم إغطار الهم بصتع 
صابون دم ١‏ مضاف إليه مواد محظور 
إضاقه! بنيدة التحليل - ذلك لايقرتب ليه 
بطلان ٠‏ إذ الآمر فى ذلك يرجع إلى تقدير 
محككة ا موضوع . 

؟- إنهلما كانت المادة الآولى من 
المرسوم الصادر بتاريخ ١؟‏ يونيه سنة؟6؟١‏ 
بننظم بيع الما بون قد حظرت بيع الصابون 
دم ١‏ إلا إذا كان خالا من المواد الاضافية 
كا نصت المادة ب من هذا المرسموم على 
سربان أحكام المادئين 6 و 4م من 
القائرن رقم باه لسنة ١.4‏ الخاص بالبيانات 
والعلامات التجارية على الجرائم التى تقع 
الخالفة لأحكام هذا المرسوم ؛ فان بيع 
صابون عليه رتم ١‏ مضاف إليه جير تتوافر 
فيه أركان الجريمة المخصوص علببا بالمادتين 


و 4ع من القانون دم اه أسنة 4و١‏ 


( القضية رقم م١١١‏ سئة #١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أهد عمد حسن رعيس المكة واجد 
حسى وابراهم خليل وتمد أحد قنم واماعيل عدى 
التثارئ ) . 


614 
م ينابر سنة ١60‏ 
سلاح ٠‏ الاعتاد فى اثبات إحراز سلاح من نوع 
ممين على شبادة الشبود . لامخالنة فى ذاك انون . 
الميدأ القانورق 

الاصل أنالجرائم على اختلاف أنواعبا 
إلاما استئتى مثرا بنص خاصن جائز إثياتها 
بكافة الطرق ومنما البينة وقرائن الأحوال؛ 
وإذا كانت جرية إحراز بندقية لا يشمابا 
استثناء فإنه يحرى عليها ما يحرى على سائر 
المسائل الجنائية من طرق لإثيات ؛ وللبحكة 
كامل الحرية فى أن تستمد انتناعما من أى 
دليل تطمئن إليه ٠‏ فاذا هى أقابت قضاءها 
بوت هذه الجرمة على ما استخاصته 
واطمأنت إليه من شبادة الشبود فلا تكون 
فد خالفت القاثون فى شىء » ولا ينم من 
المساءلة واستحقاق المقابعدم ضبطالسلاح 
ما دام القاضى قد اقتنع من الآدلة اانى أوردها 
أن متهم كان حرز السلاح وأنه من التورع 

المعين بالقانرن . 
( القضية رقم 133١‏ سنة 7١‏ ق بافيئة السايقة ) * 


١6 


العدد الثامن - السنة الرابعة والثلاثون 


2 
6 ينابر مسئة اموا 
استكناف . مسؤّول عن الحقوق الدنية ٠‏ اسكناقه 
الحم المسادر ى الدموى الدئية «رفضه تأسدسا على 
أن المسك المادر فى الدموى العمومية صار انتهائيا ٠‏ 


المبدأ القانوق 

الك الابتداى القاضى بالإدانة لا يلزم 
المكمة الاستئنافية وهى تفصل ف الاستئياف 
المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدية 
عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا | 
قد صار نرائياً فما مختص بالدعوى اجنائية 
لعدم استثئافه من المتهم فيها أو من النيابة 
حى لاينعطل الحق المقرر بالقانون لكل من 
الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطءمن على 
الحم بالطرق المرسومة جيعبا » ما يازم عئه 
أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه 
من واحد منهم أو أ كثر غير متأثر بمسلك 
الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص 
هم وحدم ولا يمكن أن يضار به غيرمم فى 
استعال حقّه . وإذن فاذا كانت المحكمة قد 
أسسف قضاءها رفض الاستئاف المرفورع 
من المسئول عن الحقوق اادنية على ما قالته 
من -حجية للحك الجبائى تتعدى الى الاسائياف 
المرنوع منبا فاون حكمبا يكون خالفاً 
لاقانون . 

( القضية رقم 4 سنة الا اق برئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة أحمد تمد حسن رئيس الحكة:واجد 


حسى وتمد احيد غنيم واجماعيل محدى وبا- لى موسى 


١ 
١609 يثاءر سنة‎ ١٠ 

اختلاس أموالأميرية .متى تاحةق هذه الجرعة ؟ 
الطالبة ليست شرطا لنحتقبا . 

المبدأ القانوق 

يكن لقيام جر بمة الاغتلاس أن يضيف 
الختلس الثىء الذى سل إلبه إلى ملك 
ويتصرف فيه على اعتبار أنه ملوك له ولو لم 
يطالب به إذ المطالبة ليسى شرطا لتحقق 
الجرمة . فى توافرت هذه الآركان حق 
العقاب ست ولو رد انختلس الثىء أو قيمته 
لآن الظروف ألتى قد تعرض بعد وقوع 
الجريمة لا تنغى قيامها ولا نؤثر فىكيانها . 

( القضية رقم 484 سنة الا ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحمد عمد حسن رئيس المحكة وأحيد 


حسى واإراهم خليل وتمد احد غنم واصاعيلمجدى 
الستشارين ) ٠‏ 


ع 
١6‏ ينامر سئة وهوا 

“متش . إذن شفتيش شخس معين ومن أبد 
يتصادف وجوده ممه وقت الثنتيش ٠‏ صتحييح ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كانت الثيابة بعد التحريات الى قدهبا 
إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين 
ومن قد يتصادف وجوده معه وفت الفتيش 
على أساس مظنة اشتراكبم معه فى الجريمة 
ا أذن بالتفتيش من أجلبا فان الاذن 
الصادر بالتفتيش بباء على ذلك يكون صميحا 


قضاء كمة النفض الجئائية 


وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على 
الطاعن ومن كان برافقه فى الطريق صميحا 
أيضا دون حاجة لآن بحكون المأذرن 
تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الاذن و<حصول 
النفتش . 

( القضية ركم #دوسئة ألاقل برياسة وعضوية 
السادةالأساتذة أحيد خيد حسن رعيسالمكية وأحيد 
حدثى وابر اهم خليل واسماعيل مجدى و بأسرلى «وسي 
الستشاربن ) ٠‏ 


/ 
١6‏ يكار سئة ١09‏ 
مراقبة ٠‏ تطبيقها فى <ق اانساء ٠‏ 
المبدأ القانرق 
إنه وإن كان المرسوم بقانون دم له 
أسنة 1146 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 
١؟‏ من القانون رقم ؛؟ لسئة ٠5‏ إلا أنه 
لما كان قد نص ف الادة الرابعة منه على 
عدم سيان أحكام النشرد على النساء إلا إذا 
اتمخذن للتعيش وسسلة غير مشروعة » وكانتك 
لمادة الخامسة منه الخاصة بالاشتباه قد جاء 
نصبا عأما مطلقا دون تمييز بين الرجال والفساء 
ثم جاء القانون دم وه أسئة هعور الذى 
لظم الوضع تحت مراقبة البوليس فاستثنى من 
هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة 
سئة دون مبير فى الجنس » فانه بين من 
مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص 


فى المادة ١9‏ من المرسوم بقانون الأول : 


١١ |‏ 
والمادة ١4‏ من الثانى على إلغاء كل ما نخااف 
مور قد أراد إلغاء ما قضت به المادة ام 
من القانون رقم 4؟ لسئة ١7+‏ من استثناء 

النساء من أحكأمه 0 

( القضية رقم 1١١4‏ سنة الاق برياسة وعطوية 
السادة الأساتذة أحد تمد حسن رئيس الحكة واجد 
حسى وحمد اخد قتم واماعيل يجدى وباسيلمهوسي 
الستشارين ) ٠‏ 


ا 
١٠‏ ينار سنة 609و( 
حك ٠‏ تسبيبه ٠‏ برأن الواقعة . وجو به ٠‏ الاشارة 
الى الأدلة الى اعتمد عليبا دون بيانءؤداها.لا يكنى ٠‏ 
المبدأ القائرق 

يشترط فى الحم الصادر بالادانة أن 
تببين فيه واقعةالدعوىوالآدلة اأتى استخاصت 
الحسكة منبا بوت وقوعبا من المنهم ١‏ 
ولا بكفى منه ذلك أن يشير الحم إلى الآدلة 
الثى اعتمد عليها دون أن يذكر «ؤداها حتى 
لين منئه وجه استشباده مها على ادانة المتهم . 
وإذن فالحم الذى اقتصر على اقول شبوت 
التبعة من شبادة شاهدى الاثبات الثى يستفاد 
منها تساله المبلغ ( المثبم بتبديده ) ذون أن 
بذكر أسماء هؤلاء الشرود ولاءؤدى شبادتهم 

يكون قاصرأ متعينا نقضه . 
( القضية رقم 4 سسنة لاق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذه أحد د حسن رعيس الحكة وأحد 


حسثى وابراهيم خليل ومصطق فاضل وبأسيللى *وبى 
الستثارن ) . 


١١ 


العدد الثأمن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


1 
١‏ اير سئة و5١‏ 
إثيات ٠‏ قاند الآدلة ٠‏ الاءتاد على دليل لاأصل 
له فى الأوراق شمن ما استندت إليه الكة ٠‏ تقض 
أ 
المبدأ القانوق 
الآدلة فى المواد الجنائية منساندة يشد 
بعضبا بعضا . نإذا كان الحم قد استنك س 
فما استدد إليه ‏ فى إدانة الطاعن إلى وافعة 
لاأصل لما فالأوراق» ول يكن من المستطاع 
الوقوف على مباغ الآثر الذى كان لهذا 
الدليل فى الرأى الذى اتتبت إله انمكمة أو 
الوقوف على ما كانت تنتبى إليه لو أنها 
فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم » فان 
( القضية رقم ١144‏ سنة اا ق برياسة وعضوية 
الادة الأساتذة أحجد تمد حسن رئيس الحكة واجد 


حسى وعمد اد غنيم وأماعيل مجدى و باسيلى موسى 
الستشارين ) 86 
0 
م طابر سنة ووو( 

إثبات . أقوال: نقلها شخص عن آخر ثم أنكرها 
هذا الآخر . لا مانع من الأخذ بها ٠‏ 

المبدأ القانوق 

لا مانع فى القانون من أن تأخذ احكمة 
بالأقوال انى ينقلبا شخص عن آخر ولو 
أنكرها هذا الآخر مي رأت أن تلك 
الأفوال قد صدرت عنه حقيقة . 
(القضية رقم ٠١١6‏ سنة الا ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حسئى وكيل المحمككة وابراهيم 
خدل وممد امد غنيم ومصطغى فاضل واساعيل يمحدى 
الستثارين ) . 


1/1 


م؟ ينابر سئة ١605‏ 
زور ٠‏ مسيحى ٠‏ ادانته فى تزوير وثيقة زواج 
بادعائه كذيا آنه هلم ٠‏ عدم إثبات المك أنه نطق 
بالشهاد:ين . البحث في جوازه وعدم حواز البيحث فى 
دخيلة نفس من يل محسب الظاهر . لا محل له . 
المبدأ القانوق 
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام 
خال من الموانع الشرعية وقد أدانه الحكم 
بالاشتراك مع الأذون الحسن النية فى تزوير 
وثيقة الؤواج واعسن ذلك على أن المتهم 
ادعى أنه مسل وأظير استعداده لاتخاذ 
إجراءات شهر إسلامه وقدم بالفعل طلبا 
للبحكمة الشرعية لهذا الغرض ولكنه حين 
دعى لامام تلك الاجراءات رفض وتمسك 


بأنه على ديئه المسيحى » . . . دون أن بورد 


أنه نطق فعلا بالشرادتين فاته يكون سلما ٠‏ 
ولايصمح النعى عليه بع.دم جواز البحث 
فى حقيقة دخبلة نفس من يلم بحسب الظاهر 
وينطق بالشمهادتين . 

(القضية رقم ١١1/4‏ سنة ١؟‏ ق بريا-ة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد همد حسن رئيس الحكئة واحد 


حسى وا برأهيم خديل وخمد اجد فم واساعيل محدى 
الستثارين ٠)‏ 


ع 
م؟ ينابر سئة 1609 
إثبات ٠‏ اقرار ٠‏ مي يصح القول بمدم امكان 
تجرئته ؟ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


المبدأ القائوق 

إن القول بعسدم جواذ مرثة الافرار 
له ألا يكون فى الدعوى هن أدلة غيره 
إذلا بسوغ لطالب الحق الذى ليس الدليل 
علبه أن يتخد من أفوال خصمه دايلا على 
ثبرت حقه , أما إذا كانت هناك أدلة 
أخرى غيره فان امحكمة يكون ا أنتقضى 
فيها بثاء غلى هذه الآدلة منى وثقت ما 
ولا يمكن بداهة أن عنعها من ذلك ما إصدر 
من المدعىعليه من أقوال مركبة: ولا عندئل 
أن تعثمد على ما تطمئن [ليه منبا . 


(التضية رقم 1١1/0‏ سنة #1 اق بالرئة السابقة). 


آي 
م ينابر سئة ١409‏ 

١‏ تيش . وكيل النيابة الكلية ٠‏ اصدارهإذنا 
بتنتيش متهم فى دائرة المحكمة السكلية التابع ها . 
4 إذن تغتيش ٠‏ أعماد النيابة فى اصداره على 
تحريات رحال البوليس ٠‏ اقرار محكمة ااوضوع هذا 
الاجراء ٠‏ إذن صادر وذقا لأحكام الثانون ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - إن وكلاء النيابة الكلية الذين 
يعماون مع رئيس النيابة مختصون بأعبال 
التحقيق فى جميع الحوادث الى تقع فى دائرة 
لحكمة الكلية الى نابعون لها . وإذنفالإذن 
الصادر من وكيل الثيابة الكلية بتفئيش متهم 
ومنزله فى دائرة الثيابة الكلية يكون صعيحاً 
صادرأ من لك . 


ونال 

؟ - إذا كانت الثيابة قد أعتمدت فى 
إصدار إذن التفتيش على تحريات رجال 
البوليس عا مفاده أنها رأتم! كافية لنسويغ 
هذا الاجراء , ثم أقرتها على ذلك محكمة 
الموضوع . فهذا يكنى لاعتبار الإذن صادراً 
وفقا لأحكام الفانون . 


( القضية رقم ١:/ا1‏ سئة 61 ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


لم 
؛ فبراير سئة ١6601‏ 

حك ٠‏ تسبيبه ٠‏ مود التشرد ٠‏ اقتمبار الم فى 
بيان الوائعة على أل الثهمة سبق الك عليرا فى جرريمة 
تريش على الفسق والنجور ٠‏ قصور ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن المادة الآولى من المرسوم بقانرن 
رقم جره لسنة ه4١‏ قد عرفت التشرد بأنه 
د بعد متش رداً طيمًا لأحكام هذا المرسوم 
بقانون من نكن له وسيلة مشروعة للاميش 
ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو 
صتاعة حين لا يجد عملا . وتاص المادة 
الرابعة منه على عدم سريان أحكام هذا 
القانرن على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش 
وسيلة غير مشروعة . وإذن قاذا كان لحك قد 
التصر فى ببان واقعة العود للنشرد الى عاقب 
المتبمة من أجابا على قوله إنه حك عليها بوم 
كذا بغرامة خمسين قرشا لضبطها تحرض على 
الفسق والفجور درن أن يعنى يبان وافعة 
عودها للنشرد وثارضها فائه يكون قاصرا 


م" 


١164‏ العدد الثامن - ااسئة الرا بعة والنلاثون 
العام » فكما يملك الخصم أن يقر بالحق 
لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه 
فانه يحوز له أن ينيازل صراحة أو خمنا عن 
حقه فى السك بالاثيات بالطريق الذىرسمه 
القانون وبقبل منه أى دليل سواه . وإذن 
فاذا كان المنهم قد ناقش الشبوه ولم يدفع 
قبل سماعيم بعسدم جواز الإثيات بغير 
الكتاية فلا يقبل مئه من بعد أن ينعى على 
الحم أنه أجاز إثيات عقد الوكالة الذى تزيد 
قيمته على عشرة جنيبات إشبادة الشبود . 
( القضية رقم ه7١١‏ سنة 8١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحجد مد حسن رئيس الشكة واحجد 


على وحمد امد غنيم واصماعلي مجدى وحافقظط سابق 
الستثارين ) 3 


قصوراً يعيبه وإستوجب نقضه . 

( ألتضية رقم ٠١64‏ سئة #١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجى عد بحسن رئيس الحكة واجد 
وسى ونٌد أحد زيم واماديل مجدى ومصطفى حسن 
الستثارين ) ٠‏ 


١خ‏ 
؛ قراير سئة 9و١‏ 
هتك العرش بالتوة ٠‏ مفاجأة امتهم الجنى عليها 
أثناء وقوفها فى الطريق وضغط اليتها بيده ٠‏ تحةق 
الجرعة ٠‏ ْ 
الميدأ القانوق 

متى كان الحك قد أثث أن المتهم فاجأً 
امن عيها أثثاء وقوفها بالطربق وضغط 
اليتها بيده فان جئاية هتك العرض بالقوة 
تكون قدتحقةقت لما فى ذلكمن مباغتنه المحجنى 
عليبا بالاعتداء المادى على جسمها فى موضع 
يتأذى عرض المرأة من المساس ع رمته . 

(القتضية رقم م١١١‏ سئة #7١‏ ق برياسة ومضوية 
السادة الاساتذة اد عمد حسن رئيس الحكة وأحد 
حساى وابراهيم خايل واماعيل عدى وحافظط سابق 
الستثارين ٠.)‏ 


ذه 
4 فبراير سئة ١.01‏ 
دفاع ؛ متهم بجناية ٠‏ ندب محام الدفاع عئه بعد 

ماع الشهود ٠‏ بطلان اجراءات الحاكة ٠‏ 

المبدأ القانرق 

إذا كان المحاى الذى ندبته عكة 
الجنايات للدفاع عن المنبم يحناية لم يتتبع 
إجراءات امحاكة ولم يحضر سماع الشبود إذ 
كان ندبه بعد ذلك » فان إجراءات المحاكة 
تكون باطلة . ذلك بأن الغرض من إيحاب 
القانون حضور مدافع عن كل متهم يجنا 
لا يتحةق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر 
أجراءات المحاكة من أوها إلى آخرها مما 
بازم عنه أن بكون قد سمع الشوود قبل 


1 
؛ فراير سنة 9و١‏ 
اثبات ٠‏ قواعد الإثبات ليست من النظام العام . 
عدم تك التهمبالإثيات بالسكنتابة ٠‏ ثعيه على الع 
أنه اجازت اثبات عقد الركلة الذى :ريد قيمته على 
0 عشرة حتيبات بالشبود ٠‏ لآ يقبل ٠‏ 
الميدأ القااوق 


إن قواعد الإثيات ليمت من البظام 


قضاء يجكة النقض اللنائية 


ها 


المرافعة إما بنفسه أو بواسطة مثل له يختاره 
هو من هرد الدفاع : 

( التغبية رقم ؟؟ سنة 88 ق برياسة وعضوية 
السادة الاساتذة امد تمد حسن وثيس الفكة واحد 


على وعيد أجد قم واساعيل يجدى ومسطاق حسن 
المستشارين ) ٠‏ 


ركه 
ه فراير سئة ١609‏ 

المادة ١غ‏ من الاسئور ٠‏ مرسوم صادر بين 
دررى الاثعقاد ٠‏ عرضه على اابر لان فى اول اجماع 
له ٠‏ بقاه نافذ الفدول إلى ان بقرر احمد الجلسين 

عدم إثراره ٠‏ 

المبدأ القانوى 

إن المادة ١غ‏ من الدسئور إذ نصت على 
أنه د إذا حدث فما بين أدوار انعقاد البرلمان 
ما بوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لاتحتمل 
اللأخير فالملك أن يصدر فى شأنها م راسم 
تكون لها هوة القانون بشرط أن لاتكون 
عخالفة لأدستور » و نبجب دعوةٌ البرلمان إلى 
اجماع غير عادى وعرض هذه المراسم 
عليه فى أول اجتياع له فاذا لم تعرض أو لم 
يقرها أحد المّجلسين زال ما كان لها من قرة 
القائرن» ‏ فاما ينصرف هذا الدص إلى 
ممنى واحد هو أن هذه المراسم إذا عرضت 
على الببلمان فى أول اجتماع له فانها نظل نافذة 
المفعول إلى :أن شن اعد الواسين عدم 
إقرارها . ولا يؤثر فى هذا النظر أن يكون 
قد | نقطضى على صدورالمرسوم عدة سئوات 
عقدت فيها دورات تلفة للببللان دون أن 


يصدر من أى من ملسيه قرار فى شأنه مادام 
الدستور لايشترط صدور قرار بتَأبيد 
المراسم الى تصدرها السلطة التنفيذية با لتطبيق 
لنص المادة 4١‏ من الدسئور » وإما هويةقضى 
باستمرار نفاذها مالم يقرر أحد اللسين 

( القضية رقم !١ه‏ سئة 9١‏ ف برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة اعد شد حسن رئيس الحكة واجد 


حسى ونمد أجد غنيم واسماعيل عدى وبأسيلل مرسي 
المستثارين ) , 


24 
| فبرامر ممئة ١‏ 

قانول . الادة الخامسة من قانول المتوبات ٠‏ 
الثرق بين عبارة « العمل بالقانون » وعبارة 
«صدورالتانون» انون الاجراءات المنائية ٠‏ تششره 
فى ١١‏ أكتوبر سنة 1ه9١‏ على أل سمل به بعد 
ثلاثين يوما . نفاذه من تاريسم ٠١‏ أكتوبر فها هو 
أصلح لام . دعوى حمومية عن واقعة مفى عليها 
أكثر من أربع سئوات وثسصف قبل شر التانون . 
سقوطها ٠‏ 

المبدأ الفانوق 


إنه بالرجوع إلىالمادة الؤامسة من قانون 
العقوبات بين أنها بيننا تنص فى فقربما 
الآولى على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعسول به وقت ارنكابها ء فانها 
ننص فق فقرتها أثانية على أنه وإذا صدر 
بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نائيا » 
قانون أصام للءتهم » فهو الذى يبع دون 
غيره , والفرق واضح بين عبارة « العبل 
بالقانرن » رعبارة د صيدور النانون » . 


١65 

أما المكمة فى التفرقة بين الحالين فهى 
واضحة أيضا. ذلك بأن الأصل فى القوانين 
حسما نص عليه الدستور فى المادة ٠١‏ 
أن نكن نافذة باصدارها من جااب الملك 
وأن الدسترر إذاكان فد أعقب هذا النص 
أن تنفيذ القوانين فى كل جبة من جبات 
القطر يكون من تاريخ العلم باصدارها وأن 
هذا الع يكون مفنرضا بمضى ثلاثين يرما 
من نار بخ نشرها ‏ فان هنا نا أملاه 
حرص واضع الادستور على عدم جواز 
أخذ الئاس بالقوانين مالم يكونوا قد علدوا 
بصدورها سواء أكان هذا العم حقيقيا أم 
مفترضا ء وآذا فانه ينها خول للساطة 
النشر بعيةأن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها 
[ما بقصرميعاد الثلاثين بوما أو مده أو باجازة 
سرباتها على ما وقع فبلبا من حوادث فانه قد 
حرص ف المادة السادسة منه على أن بحرم 
العقاب إلا على الآفعال اللاحققة اصدور 
القانون الذى ييص عليه ٠.‏ وإذن فى كان 
قانون الاجراءات الجنائية الذى نشر فى 
الجريدة الرسمية بتاريخ ١‏ أكتور سنة 4051| 
على أن يعمل به - حسب نص المادة الثانية 
من قانون إصداره ل بعد ثلاثين بوما من 
تاريخ نشره قد نص ف المادة ١١‏ منه على أن 
الدعوى ال+نائية مواد الجن تنقضى بمعنى 
ثلاث سئين من وقوع الجريمة » ونص فى 
المادة ١‏ على أنه « لا يحوز فى أية حال أن 
تطول المدةالمةررة لانقناء الدعرىي الجيائية 


العدد الثامن - السمنة الرابعة والثلاثون 


بسبب الانقطاع لأكثر من نصفباء ‏ ا 
كان ذلك وكان قد انقضى أكثر من أربع 
سنوات ونصف يوم ١٠‏ أكتوبر سئة1؟١‏ 
انها تكون قد سقطت بمفى المدة إعمالا 
فقرة الثانة من المادة الخامسة من قانون 
العقوبات باعتبار أن المادة ١‏ المشار إليبا 
قانون أصلم لليتبم صدر ونشر فيجب اتباعه 
دون غيره » ولامكن أن يكون للقانون رقم 
ما لمئة ١5١‏ الصادر بتعديل المادة ١٠‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية والذى يِقْضْى 
بأن لا نيدأ مدة السقوط المشار اليبا فيبا 
بالنسبة للجراتم النى وقءت قبل تاريخ العمل 
به إلا من هذا التاريخ ‏ تأثير على الوافعة 
ما دامت الدعوى الجبائية كانت قد سقطت 
نعلا فى ٠١‏ أكتوير سئة ٠19601‏ 


الممكو 

... حيث إنه قبل الفصل فى هذا الطمن 
وبتاريخ ١٠١‏ أكتوير سئة ١6ووء‏ وأشرى 
الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الجنائية على 
أن يعمل به ى حسب نص المادة الثانية من قانون 
اصداره ‏ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره . 

ولماكانت المادة ١0‏ مئه تقضى بأن الدعوى 
الجنائية فى مواد الجشم تنقضى بمضى ثلاث سئين 
من وقوع الجريمة » وكانت المادة با١‏ بعد أن 
بينت أسباب انقطاع تلك المدة قد أنت بحم 
جديد لم يكن «وجودا فى قانون تحقيق الجنايات 
وهو أنه « لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة 
المقررة لانقضاء الدءوىالجنائية بسبب الانقطاع 
لأكثر من تصفباء . لما كان ذلك وكان مقتضى 


فضاء محكمة النقض الجبائية 


١١ /اه‎ 


هذا اليس الجديد» فما لو طبق على واقمةالدعوى 
إعبالا الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 
العقوبات » أن ت-كون الدعوى الجنائية قد 
سقطت عضى المدة فانه ميّعين البحك فيا إذا 
كانت الفقرة الآخيرة من المادة ٠١‏ المشار إليها 
تسرى على واقعة الدعوى باعتبارها قانونا أضلم 

وأنه قد صدر ولشر فيجب اتياعه دون 
غيره » أو أن الدعوى الجنائية المذكورة نظل 
خاضعة لأحكام قانون تخقيق الجئايات النى لم 
تنكن تضع حداً لطول المدة بسبب الانقطاع على 
اعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية » وإن كان 
قد استكمل أدواره التشريعيية الى نص عليها 
الدستور بأن أقره مجلسا البدلمان وصدق عليه 
الملك وأصدره مئذ 3 سيئمس سلة ١96 ٠‏ كاهو 
واضح من قانون اصداره » إلا ألهلم ينشر إلا 
فىه( أكتوير سئة ١و١‏ على أن يعمل به بعد 
ثلاثين يوما من تاريخ نشره ٠‏ ولذا فلا موز 
للبحاكم تطبيقه . يا يتعين البحث كذلك فيا إذا 
كان للقائرن رقم م10 لسئة ١١61‏ الصادر فى ١١‏ 
أكترير سئة ١01‏ تأثير فى النئيجة الى ينتّهى 
إلها هذا البحث . 

د وحيث إن المحمكمة إذلك قد أفسحت 
للخصوم فى أن يدلى كل ملهم ا 
الشأن . 

د وحيث إن النيابة العمومية ذهبت إلى 
القول بعدم سريان الحم الجديد الذى استحدثنه 
ألمادة ب١١‏ على واقعة الدءوى قائلة إن القوانين 
لا تعر نافذة إلا بإصدارها ونشرها وحاول 
الوقت الحدد لإعمالا وذلك لى بكون نفاذها 
فى وقت واحد بالنسسبة إلى كافة الخاطبين با من 
سلطات وأفراد ومادام الوفت الحدد لنفاذ قا نون 


الاجراءات ت الجنائية ل حل بعد فان قا نون تحقيق 
الجئايات ‏ هو وحده الذى ينطق على وافعة 
الدعرى ‏ وتضيف الثيابة إلى ذلك أن القانون 
دم 4 لسئة ١و4‏ قدصدر هو أيضا ولشر 
فى 07( أكتوير سلة ه4١‏ قبل تاريخ العيل 
بالقانون الجديد » وقد نص هذا القانون على أن 
لا تبداً المدة المشمار إليبا فى الفقرة الآخيرة من 
الادة ١/‏ من قآنون الاجراءات الجنائية بالنسية 
للجراثم التى وقعت قبل تاريخ العمل إلا من 
هذا التاريغ » . وصرحت المذكرة التفسيرية لهذا 
القانون بأن سقوط الدعاوى الى مضت عليبا 
المدة الممصوص عليها فى المادة ١‏ م يتعلق به 
ماد أحد لآن المشرع لم يقصد أن يكون تطبين 
هذا القانون مثابة عفو شامل ينسحب على القضابا 
الموجودة أمام انحاكم . 

وقدنحت المدعيتان بالحقوقالمدنية نحو النيابة 
بالنسية إلى الدعوى الجئائية واضافتها ‏ بالاسبة 
إلى دعواها المدئية ‏ أنها لا تسقط إلا بمضى 
الدة القروة فى القائون امدق وآأن ستول 
الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية 
القائمة أمام امحاكم الجنائية . 

دوحيث إن المطعمون ضدمم مسكوا بثفاذ 
القانون الجديد وسريان الفرة الأخيرة من 
المادة ب٠‏ منه عل واقعة الدعوى على أساس أله 
نافذ بمجرد اصداره وأنهم استفادوا به مرا كز 
قانوئية , وأنه مادام هذا القانون قد عدل فى 
أحكام التقادم ما هو أصلم للتهم فيبجب انباع 
الأحكام الجديدة درن غيرها إذ أن تلك الأحكام 
تثرتب بمجرد الاصدار الذى هو وحده الاجراء 
الذى لابد مئه منجا'ب الملك لي يصبح القانرن 
مستكلا أوضاغه وأن قانون الاضدار ذاته ينص 
على الأمي بنشره فى الجريدة الرسمية وتنفيذه 


١١ه‎ 


كقانون من قوانين الدولة . أما النشر فليس 
من إجراءات التشريع » ولذا فان تأخيره لاايعى 
انحام من تطبيق القانون ١‏ إذهو إنما يقرر 
اصلحة الآفراد لك بحيطوا عابا با لقوانين ولكى 
يكن إعمال القريئة القانوئية من العلر بصدور 
القوانين وعدم جواز الدفع بالجبل بهاما لايصم 
معه أن يؤاخذوا به قبل نشره » أما القانون م 
م١‏ لسئة ١ه ١‏ فلا تأثير على واقعة الدعوى 
إذ مادام المتبمون يفيدون بالفقرة الآخيرة من 
المادة ب١‏ فان القاثون دقم م7١‏ هو بالنسبة لمم 
قانون أشد ولا يوز أن يكون له أثر رجعى . 

« وحيث إنه لا نزاع فى أن السك الجديد 
الذى أنت به الفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ من 
قاثون الاجراءات الجنائية . لو طبق على وأقمة 
الدعوى فان الدعوى الجناية تكون قد سقطت 
باصدار قانون الاجراءات الجنائية وثشره فى 
٠6‏ أكتوير سئة ١01‏ . 


« وحيث إله بالرجوع إلى المادة الخامسة 
من قانون العقوبات يبين أنها بها تنص فى فقرتها 
الأول على أنه : ه يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقت ارتكاما . فانها تنص فى 
فقرتها الثانية على أنه , إذا ضدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الفصل فيه مائيا قانون أصلح للءتهم فبو 
الذى ينوع دون غيره » والفرق واضح بين عبارة 
و العمل بالقانون» وعبارة و صدور القائون » . 
أما المكة فى التفرقة بين الحالين فرى واضحة 
أيضا . ذلك بأن اللأصل ف القوانين ‏ حسما 
نص عليه الدستور فى المادة + أن تكون 
نافذة باصدارها من جانب الملك وأن الدستور 
إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين 


ف كل جبة من جبات القطر يكون من تاريخ 


العدد الثأمن ‏ الشئة الرابعة والثلاثون 


العم باصدارها وأن هذا العم يكون مفترضا بمضى 
ثلاثين بوما من تاريخ نشرها فان هذا إنما أملاه 
حرص واضع الدستور على عدم جواز أخد 
الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد عاموا بصدورها 
سواء أكان هذا العم حقيقيا أم مفترضا ٠‏ وإذا 
فاله ييا خول للسلطة النشريعية أن تعدل فى 
القوانين مواعيد نفاذ إما بقصر ميعاد الثلاثين 
يوما أو مده أو باجازة سربانها على ما وقع قبلبا 
من حوادث فانه قد حرص فق المادة السادسة مئه 
على أن نحرم العقاب إلا على الأفعال اللادقة 
لصدرر القائون الذى ينص عليه . 


« وحيث إنه لا يصح القول بأن المشرع لم 
يقصد التفرقة فى الحك بين غبارة « القا نون المعمول 
به» التى اسستعملبا فى الفةرة الآولى من المادة 
الخامسة ‏ وعبارة ١‏ إذا صدر قانون» الى 
استعملبها فى الفقرة الثانية من تلك المادة ء 
أولا ‏ لآنالمشرع يحب أن ينزه عن الخطأواللغو 
وحب إذن إعمال مؤدى العبارات النى يستعملبا 
فى ندوص القوانين حسب معثاها الصحيح . 
وثائيا لان ماداءت العلة التى اقتضت حرص 
اللستور على عدم إجاذة سربان القوانين 
اللقررة لعقوبات على ما وفع قبلبا من حوادث 
لاوجود لحا بالنسبةإلى باق القوائن ٠»‏ فانه 
بتعين الرجوع إلى الأصل المقرر ف المادة م 
من الدستور السايق الاشارة [ليبا من أن القوانين 
تكون نافذة بمجرد إصدارها وعلى الأخص فيا 
هر أسلع للتيم . 

د ومن حيث إن ما يؤكد هذا المعنى أن المادة 
الخامسة من قانون العقوبات قد أضيفت [إيبا فى 
سنة 0م0١‏ فقرتان جديدتان [حداهما مى الفقرة 
الثالثة التى تنص على أنه إذا صدر قانون بعد 


حك نبا يجمل الفعل الثى حم على انجرم من 
أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الك وتتبى 
آثاره الجبائية » . وبيين هن المذكرة الإيضاحية 
لهذا القانون أن هذه اافقرة الجديدة « دعا إليبا 
سد نقص ف التشريع ذلك بأن المادة الخامسة 
الذكورة تنص على ميدأ عدم سريان أحكام 
القائون على الماضى وبمقتضى هذا المدأ : 
أولا. لا بحوز أن مك ملرشخص بعقوبة لفعل 
لم يكن معاقبأ عليه وقتارتكابه . وثانيا. لانجوز 
أن حك على شخص ارتكب جرية بعقوية أشد 
من الت كانت موضوعة لما وقت ارتكابها على 
أنه من المقررأن قوانين العقوبات تسرى أحكامبا 
سواء على الأفعال التى ترتكب من تاريخ نفاذها 
أو على الأفعال الى ارتكيت قبل ذلك إذا كانت 
هذه القوانين أصلح للتهم . . . . ومعتى هذا أنه 
إذا صدر القانون الجديد بعد السك نبائياً فلا 
يستفيد منه لكوم عليه مع أن العدل يقضى أن 
يستفيد مئه . من أجل ذلك تنص [حدى الفقرتين 
المقترح إضافتهما إلى هذه المادة على أله إذا صدر 
قاثون بعد حم نهائى عل الفعل الذى حكم على 
امجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف ثلفيذ 
الحم وتنتهى آثاره الجنائية . والمبادىء المقررة 
فى هاتين الفقرتين مأشوذ يها فى بعض القوانين 
الحدبثة كالقا نون الإيطالى الصادر فى سنة ١57.‏ 
ومشروع قانون العقوبات الفرأنى , . 

فاذاكان المشرع قد رأى علد وضع قانون 
العقوبات فى سئة ١+‏ أن العدل بقضى بسريان 
القوانين التى تحمل الفعل غير معاقب عليه على 
الآحكام السابق صدورها حيث يوقف تنفيذها 
دتنتهى آثارها الجنائية فلا يصم القول بأنة يحب 
ب لسكى يفيد امتهم من القانون الأصلم ‏ 


الملل 
لا يكتنى بصدوره قبل الحكم خبائيا بل أن يكون 


القانون قل أصبح معمو لا به . 

دوحيث إنه لابجدى هذا القام الاستشباد 
بالفته الفرذى إذ الواضم مما سلف ذكره أن 
القانون الفرمى ليس فيه نص يقابل الفقرة 
الثالثة من المادة الخامسة بل ولانص يقاب لالفقرة 
الثانية . أما القانون الإيطالى الذى أشارت“ إليه 
المذكرة الإيضاحية فان الفقرة الأولى من المادة 
الثانية مله تنص على أنه , لا عقاب على فعل لم 
يكن يكون جريعة يمقتضى القوانين المعدول بها 
وقت ارتكاهها , . ثم نصت الفقرة الثائية منها 
على أله د لا عقاب على فعل أضبح بموجب قانون 
لاحق لايكون جريمة » ويبين من هذان النصين 
أن القانون الإيطالى راعى ذات التفرقة الى 
راعاها القانون المصرى بين العقاب وعدم 
العقاب؛ فاشترط للعقا ب أن يكون القانونمعمولا 
به وقت ارتكاب الفعل . أمافى عدم العقاب 
فقد استعمل عبارة « قاثون لاحق » وهى أقطع 
فى تأكيد المعنى السالف ذكره من عيارة « صدور 
القاثون » التى استعملها المشرع المصرى ‏ ومثل 
هذين النصين أيضأ أتى مشروع قانون العقوبات 
الف لسى المشار إليه ف المذكرة الإيضاحية والذى 
لم يصدر بعد , 

د وحيث إنه فضلا عما تقدم فلا يمكن القول 
بأن المشرع قد عين أجلالنغاذ قاون الاجراءات 
الجنائية ؛ وأن هذا الأجل لم حل بعد فان الموعد 
الذىحددهةا نو نالإصدار لنفاذ قانونالاجراءات 
الجئائية وهوثلاثون يوما من تاريخ أشره [تماهو 
الموعد الذى عيثه الدستور بصفة مبدئية لاعتبار 
دور القوائين معاوما لدى الكانة ‏ كا أنه ببين 
من الاطلاع على قانون إصداره أنه قد استكئل 


ا 


إجراءانه التشربعية بتصديق الملك عليه وإصداره 
وأمره بنشره فى الجريدة الرسمية وأن ينغذ 
كقانون من قرانين الدرلة مئذ م سيتمير 
سئة ,مهأاء 

« وحيث إنه على القولبأن إجراء حك المادة 
١‏ على واقعة الدعوى سيترتب عليه أن يكون 
لقانون الإجراءات الجنائية أكثر من موعد 
فانه لامانع فى القائون بملع من ذلك بل أن 
الحاصل فى أغلب القوانين أن تطبق نصوصبا على 
بعض الموادث بأثر رجعى ولا تطرق على البعض 
الآخر إلا بعد العمل بها حسب ظروف كل 
حادثة وحسب طبيعة كل قاثون . 

د وحيث إئة من كل ماتقدم بين أن الفقرة 
الآخيرة من المادة ب من قائون الاجراءات 
الجئائية هى وحدها الواجبة التطبيق على واقعة 
الدعوى . 

د وحيث إن القانون رقم ١/8‏ لسئة ١و١‏ 
الصادر بتعديل المادة ١١7‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية بأن لاتيدأ مدة السقوط المشار [إليها 
ها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل 
إلا من هذا التاريخ لا يمكن أن يكون له تأثير على 
الواقعة مادامث الدسمزى الجئائية كانت قد سقطتك 
فعلا فى ١6‏ أكتوير سئة 16١‏ ولا يعتد فى هذا 
المقام ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون 
من أن سقوط الدعاوى أبى مضت عليها المدة 
النصوص عليبا فى المادة ١‏ دلم يتعلق به مراد 
أحدء . ذلك بأنه لا هذا القافونذاتهولا مذكرته 
التفسيرية يمكن أن حمل الواقعة معاقبا عليها إذا 
كانت قد أصبحت »وجب تانون الاجراءات 

« وحيث إله بالنسبة للدعوى المدنية فان 


الحك المطعون فيه قد أسس على أن الفصل فى 
التعويضات المطاوية يستلزم إجراء تحقيق خاص 
يتطلب وقتا وجهدا لا تنسع له الدعوى الجدائية 
ولإذا فقد تخلت المحكة عن الدعوى المدئية 
للبحكة الختصة أصلا بالقضاء فا وهى المحمكة 
المدئية . ولماكان ذلك من حق المحسكة الجنائية 
وتقديرها فى ذلك موضوعى لا معقب عليه ؛ فان 
الطعن بالنسبة للدعوى المدنية يكرن على غير 
أسامن:: 

م« وحيث إلا لذلك يتعينرفض الطعنموطوعا 
بالنسبة الدعوى الجئائية لسقوطها عضى الماةء 
وبالنسبة إلى الدغوى المدنية لآن الطعن فى 
غير له . 

( القضية رقم 15 سنة 7١‏ ق برياسةوعضوية 
السادة الأساتذة اجد عمد حسن رئيس المحككة واجد 


حسى وابراهيم خليل وحمد أحجد غنم واماعيل مجدى 
الستشارين ) ٠‏ 


يلك 
قراير سئة ١55‏ 

سرقة . مناجم ومحاجر ٠‏ الادة ؛ امن التانون ركم 
5" أسنة 1948 . استطراج رمال يدون رخصة . 
اعتبار ذلك سرقة دون توفر القصد الجنابى ٠‏ خطا . 

المبدأ القانوق 

إن المادة 8 من القائون رم +1 أسنة 
4 9 بمكن أن ننصرف إلى العقاب على 
برد استخراج الرمال دون رخصة باعتبار 
ذلك سرقة دون توفر القصد الجيائى الذى 
هو علصر أسامى لجرية السرقة ٠‏ ويؤكد 
هذا المعنى ما نص عليه ذلك القا نون فى المادة 
منه من أنه , مع عدم الاخلال بما بقرره 


1١1 


هذا القانون أو قانون آخخر من عقوبة أشد 
يعاق ب كل من يخالف أحكام هذا القانرن 
أو اللوائح التى تصدر تنفيذآ له بغرامة من 
عشرة جنهيات إلى ماثة جنيه ؛ وتحدد مصلحة 
المداجر مبلة لا يجاوز شهر؟ لإزالة الخالفة » 
وإذن فى كانت الثيابة قد قدمت المتهم إلى 
عحكة الجنح بتبمة أنه استخرج رمالا وحصى 
بدون ترخيص من مصلحةامئاج, واحاجر ؛ 
وطلبت معاقبته تطبيقا للمواد١‏ و ١64‏ من 
القانون دفم ددر لسنة مووز والادة مر؟ 
من قانون العقوبات ؛ فضت المكمة بمعاقبة 
لمهم على هذا الآساس باعتبار أن مجرد 
استخراج الرمال بدون ترخيص يعد فى 5 
السرقة من غير أن بمحص دفاع المنهم من 
اتتفاء القصد الجناى لديه » وما دلل به على 
حبته من تفده طلبا للاصاحة الترخيص 
باستخراج الرمال ودفعه الرسوم المستحقة 
على هذا الطلب فان الحكم يكون تاصراً 
واجبا نقضْه . 

( القضية رتم ؤ 1*١‏ سنة ١ك‏ فى برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد مد حسن رئيس الحكة وأحد 


حسى وأ براهم خليل واساعيل مجدى وباسيلى موسي 
الستثارين ) ٠‏ 


01 
1 فبرابر سئة ؟45وا 

. بلاغ كاذب؟. حصو ل التبللغ من الجانىمباشرة‎ ١ 
, لاشرط‎ 

ب ب بلاث كاذب ٠‏ أمر حفظ لعدم ممرفةالفاعل . 
لاتتقيد به المحكمة عند نظرها دعوى البلا الكاذب ٠‏ 
على الحكنة أن تتفل فى الواقعة الطر وحة أمامبا حسما 
بلتهى اليه تحقيتها . 


المبادىء القانوئية 

١‏ - إن جرعة البلاغ الكاذب تتحقق 
ولول بحصل البليغ من الجاى مباشرة متى 
كان قد هو المظاهر الى :دل على وقوع 
جربمة بقصد [يصال خيرها إلى السلطة الختصة 
لينهم أمامبا من أراد اتبامه بالباطل ٠‏ 

ا إن الىكز ف نظرها دعوىالبلاغ 
الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم 
معرفة الفاعل بل أن عليبا أن تفصل فى 
الواقعة المطروحة أمامها حسبها يثتبى اليه 
تحقيقرا ها . 

( التضية رقم لا سنة #8 ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد د حسن رئيس الحكة واحد 


حسى وا بر اهيم خليل وحافلط سابق ومصطئى دسن 
الستشارين 0 


/م/ 
هل فراير سئة 1و١‏ 

اختلاس أشياء محجوزة . عم التهم باليوم الحدد 
لبيع الحجوز . شرط لامتاب . دفع النمم بأنهلم كن 
يعلم بهذا اأبيم , الاعماد فى إثبات عله علىتول احفر 
فى مغر التبديد أل إجراءاتالببع استوفيت قا نوا ٠‏ 
هذا قصور. 

المبدأ القانرق 

إذا كان الخآبم باضئلاس أشياء محجوزة 
فد دفع النهمة عن نفسه بأن الحضر لم يعلنه 
باليوم المحدد للببع » وكانت الحكمة قد 
قاله الحضر فى محضرال:بديد من أن إجراءات 
الببع قد استوفيث قانوناً 1 حدق ثروت 

م5 


١6 


هذا العم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير 
ذلك من طرق التحقيق فان حكمبا بكون 
قاصراً فصورأً يعيبه بما يستوجب نقضهء إذ 
أن يكون المنهم عالماً علدا حقيقيا باليوم الحدد 
هذا ايوم : 

| ( القضية رقم 44 ١64‏ سئة #١‏ ف برياسة وعضوية 
السادة الاسا'ذة أجد عمد حسن ردس المكة وأحد 
حدق وابراهم خليل وتمد أحد غنيم واماعيل مجدى 
المستشارين ) ٠‏ 


/0غ2 
م فبرابر سئة 9و١‏ 

١‏ محفير الجلسة . عدم توقيعه . الطعن فى الحم 
من أجل ذلك . لاحدوي م؛ه ما دام الطاعن لا.بدعى 
أن الاجراءات قد نمث علىغير ماهو ثابت فى الخائشر 
وما دام المج موقنا . 

ب ل حم . الطمن بعسدم توقيعه إلا بعد مفى 
ثلاثين يوما . يجبلتبوله أن يؤيد بشهادة رسمية دالة 
على ذلك ٠‏ ش 
اج - قرأر بف قضية ٠‏ عدمتنفيذه ٠‏ نظرالقضية 
فى عدة جاسات وحجزها م ٠‏ عدم سك الطاعن 
بتنفيذ قرار الهم ٠‏ نعيه على الممسكئة فها بعد اتام 
تنفذه ٠‏ لا يقبل ٠‏ 


المبادىم القانونية 

١‏ مادام الطاعئون لا يدعون أن 
اجراءات المحاكة قد تمت عل غيرماهو ثابت 
فى حاضر الجلسات الى يقولون إنها عالية 
من تو فيع رئيس الجلسة وما دام الحم 
وهو ماينبنى أن إوجه إليه الطعن موقما 
عليه عن رئيس اليئةالتى أصدرته هو وحضر 


العدد الثأمن السئة الراابعة والثلاثون 


الجلسة الآخير , فالطعن فى الحم استنادا إلى 
عدم توقييع محضر الجلسات لابقبل . 

؟- لايقبل الطعن فى الحكم بأنه لم يوقع 
إلا بعد مضى ثلاثين بوما على صدوره مادام 
الطاعن لم يؤيد هذا المطعن إشبادة رمية من 
آم الكتاب قبل التوقيسع على الحكم دالة 
على ذلك . 

إذا كانت الحكنة قد أصدرت قرارا 
بضم قضية بناء على طاب المنهم ولم بنفذ هذا 
القرار ولكن نظرت القطنية بعد ذلك فى 
جلسات متعددة ثم حورت لاحم فى الجلسة 
الآخيرة دون أن يسك الطاعن ضيرورة 
تنفيذ قرار اضم » فلا يقبل منه بعد ذلك أن 
يئعى على المكة عدم تنفيذه . 


( القضية رقم 441 اسئة1؟ ق باليئة اأسابقة ) ٠‏ 


لمك 
مم فبراير سنة 4601| 

قانون ٠‏ سريانه ٠‏ وقوع حادثة قبل العلل بقانون 
الإجراءات المنائية الجديد ٠‏ مام إجراءات التحقيق 
صحيحة على وذق قانون :حقيق النايات الذى كان 
معيولا به وقت حصول الحادثة , الطمن فى هذه 
الاجراء اتبعخالفتها لأحكام القانو نالجديد ٠‏ لايقيل . 

الميدأ القانوق 
إذا كانت الحادثة اثى حك على المنهم من 
أجابأ قد وقعت فى ظل قانون حقيق ااجبابات 
القديم » وكانالمنهم لا ينازع فى أن إجراءات 
التحقيق قد نمت صحيحة طبقا للقانون 


المحمول به وقت حصولاء فلا يقبل الطعن 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


علها بمخالفتما لاحكام قانون الإجراءات 
الجبائية . 
( القضية رقم 1451 سئة 71 ف بالحيئة السابثة ). 


145 
؟؟ فبرابر سنة 9و١‏ 

|-اخنفاء اشياء مسروقة . زجامات شركة من 
من شركات المياه الفازية . تيرئة المنهم من اخفامها 
على اساس ان تسليم الشركة الزجاجات لمملامها ليس 
على سبيل الوديعة ولاعارية الاستعبل طبقا للاثرار 
الذى اخذته على عملانها . فى لها ٠‏ 

ب حك جناتى ٠‏ طلب نقشه على اساس الككام 
تانوث المرافمات فى خسوص تم المكم وابداع 
مسودته ٠‏ لايح 5 

الميادىء القانونية 

-١‏ إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخى 
بعض الزجاجات المسروقة والمبددة المماوكة 
لشركة من شركات المياه الغازية فبر أنه احكمة 
على أساس أن الزجاجات المضبوطة إديه 
ليست متحصلة هن جرمة سرقة أو تبديد 
أخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة 
نتقاضى من عرلاما ميلما من القود مقابل 
كل زجاجة لا ترد اليبا » وأن الزجاجات 
الرجاجات لعملامها ليس على سبيل الوديعة 
ولاعارية الاستعال يا هو المغبوم رن 
الافرار الذى تأخذه علييم ؛ فان حكبا 
بذلك لايكون عنطئا . 

0 لصح الاستناد فى طلب نقضش 
- جنا إلى ماورد فى قانون المرافمات 
ف صدد حم الحم وإبداع مسودته . فان 


١117 


قانون المرافعات لا يلجأ اليه فى خصوص 
الأحكام الجنائيةإلا لسد نقص أو الاستعانة 
على فهم نص من نصوص قانون تحقبق 
الجبابات » ولاعل لذلك فى صده أمور 
استقر قضاء محكمة النقض على تفسير أحكام 
قانون تحقق الجنابات فى شأنها . 

( النضية رثم مه سئة ١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة احمد محد حسن رئيس الحكة وأجد 


حسى وابراهم خليل وكا اجد ايم ومصطاى حدن 


الستثارين ) . 


١ 
١5609 فبراير سئة‎ 55 
دناع . استئئاف . عدم قبوله شكلا اعدم اطينان‎ 
الحكة إلى الشبادات القدمة لإثبات مرض امستأ نف‎ 
. إخلال بحق الدفاع‎ ٠ مع وشوحها فى قيام امرض‎ 
المبدأ القانون‎ 
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول‎ 
الاسثئيان المقدم من المتهم شكلا لرفعه بعد‎ 
الميعاد على أساس أنها لاتطمئن إلى الشبادات‎ 
الى قدمرا لاثبات مرضه لحداثةتارضباوكانت‎ 
هذه الششبادات واضحة فى أن المتهم كان‎ 
ولا يزال مريضا فإنحكببا يكون قدا ناوى‎ 
على خلال حق الدفاع إذ كان من الميسور‎ 
للبحكمة إن لم تثق بصحة الشبادات المقدمة‎ 
أن تمقق دفاع المتهع عن المرض ودرجة‎ 
. ©( خطورئه ومدنه بأى طريق آخخر ثراه‎ 
. ) سئة ا ق باطيئة السابقة‎ ٠١ القضية رقم‎ ( 


() قارن الك رقم 18٠١‏ سنة؟؟ ق ؛ المنشور 


فى هذا العدد س ١١1/4‏ ركم 04٠ه‏ والصادر تحلسة 
١1"‏ من مارس سنة 181( . 
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3 
بم قبرامر سنة ١409‏ 
شرائب . ضريبة الأرباح التجارية والممناعية . 
اخفاء مبالغ تسرى عليها هذه الغريبة . جرية 
المبدأ القائرن 

١‏ # متكانت الواقمةالمسئدة[لىالمتهمهى 

أنه باعتباره ميم ولى ضير يب الأآر باحالتجارية 
والصناعية ‏ صاحب شركة الافلام المصرية ‏ 
أخنى مبالغ تسرىعاما الضريية بأن لم يدون 
باقرار أرباحه عن سنة ١448‏ مبلع كذا . . 
نائيجة من تأجيره استوديو نحاس فيل ؛ وكان 
النص المنطبق على هذه الواقمةهوالفقرة الثالثة 
من المادة وم من القانون رقم ١4‏ لسنة م١‏ 
الذىيقول «وبعاقب بالمقوبة والوبادةالمشار 
اليهما بالفقرة السابقة كل من استعمل طر قا 
احتيالية للتخلص من أداء الضرية المنصوص 
عليرافىهذا القانون ؛ وذلك باشفاء أو محاولة 
اخفاء مبالغ تسرى عليها الضرية». فان 
| هذه الجريمة تكون جرعة مستمرة » وتبق 
كذلك مادام متسكبها بخنى تلك المبالغ » إذ 
ما دام ألقانون قد جعل إخفاء مالغ تسرى 
عليما الضرببة جرية معاقبا عليبا » فان هذه 
الجسريمة تكون من حالة تقوم وأستعر 
مادام هذا الاخفاء المتعمد قائما » ويكون 
الم إذ قضى إسقوط الدع وى العموهية مضى 
ثلاث سئوات هن وقت وفوعبا على أساش 
أن الجسرعة وقتبة تم وتنتهى من وقت 


المدد الثامن - السئة الرا بحة والثلاثون 


تقديم البلاغ الكاذب قد أغطأ فى #طبيق 
القانون . 

( القضية ركم 4814 سنة 9١‏ ق برياسة وعضوية 
للسادة الاسا:ذة أحمد د حسن رئيس الحكة وأجد 
حسى دابر أهيم خايل وحمد إجدد غنيم واسماعيل عدى 
المستشارن ٠)‏ 


3ط 
برب فرار سئة ١569‏ 

كناف ٠‏ ناب الاستعناف ٠‏ ممدءى عليوم 
متمددزونل ٠.‏ اهام 2 بالذوير و بعض بالاشتراك 
فيه ف يعض باستميال الورقة اأزرورة .هذا لا يغير من 
وحدة السيبق الدعوى ألأداية وهو جرعة اللزوير « 
ولا من وحدة ااضرر الواقم من التبيين يع ٠‏ 
لاجوذ ل هله المالة تقسيم التمويض الطلوب ل ىكل 

من المتهمين فيا يتعلق بنصاب الاستئناف . 

المبدأ القانو 

إن ما ننص عليه المادة رهم من قائرن 
المرافمات فى الموادالمدنية والتجارية أن تقدر 
قيمة الدعوى فما يتعاق بنصاب الاستئياف 
على وفق أحكام المواد اال ظ والمادة؟؛ 
من .واحداو| كثر على واحدأوأ كثر مقنضى 
سبب قانوقى واحد كان التقرير باعتبار قيمة 
المدعى به بامه بغير التفات إلى نصيب كل 
منهم فيه » . وإذن فاذا كا نالثابت بالحدكم أن 
المدعى واحد وأنالمدعى علييم متعددونوأن 
السبب ا لذى يستند اليهالمدعى فى طاب التعويض 
هو الجريمة 2 وأن المدعى عليوم وان كانقد 
نسب إلى بعضهم تزوير الشهادة الاداريةو إلى 


قضاء ع كمة النقض الجبائية 


الا 


بعضى الاشتراك فى هذا التروير وإلى بعش 
استمال الشمادة المزورة مما لايغير من وححدة 
السبوه و جرعة التزوير » ومنو حدةالْرر 
الواقع منهم جميما على المدعى ' فانه لابحوز 
فى هذهالحالة تسم المبلغ المطلوب على امدعى 
عليه عند تقريرقيعة ادع وى فيايتعلق بنصاب 
الاستثناف » فاذاكان هذا المبلغ ستين جنيبا 
وهو ما يجاوز النصاب النرافى للقاضض الجر 
نوا استئئاف الهم وكان الحم القاضى 
بعالم جواز الاسثناف فى هذه الصورة 
بدعوى اختلاف السبب فى ظروف الواقعة 
غير صحيح ٠.‏ 

( الفضية رقم ٠١1‏ سنة 9١1‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة اد ستى وكيل الحسكة وابراهيم 


خايل ود أجد غنيم واسماعيل ممدى وباسيل موسى 


5 
م مارس سئة 6019| 

| الادة ١ع‏ من الدستور . هرسوم صادر بين 
دورى الانمتاد ٠‏ عدم دعوة البرلان إلى اجماع فير 
عادى لعرضه عليه وعرضه عليه فى الدورة التالية 
لسدوره ٠‏ لا بطلان ٠‏ ابرلمان إسقاطه عجرد عدم 
إتراره ماحد علسيه ه 

ب المادة 4١‏ من الدستور ٠‏ خويلها السلطة 
التنفيذية . :تدير موحبات الإسراع فى اكاذ الندا بير 
التى لاتحت ل التأخير ٠‏ استماها لهذا المقوعرشالرسوم 
على البرأان . لا يسوغ اساطة أخرى أن تتدخل فى 
تقدير تلك الموجيات 3 

+ المرسوم بتأنون رقم ١١9‏ اسنة 5ؤقاء 
لا مخالفة ذيه لأحكام الدستور , 

د- تلبس ٠‏ جلوس المه.ين إلى منضدة فى متهى ٠‏ 
تخليهم عن ورقة عند رؤيتهمرجال البوليس ٠‏ ضبطها ٠‏ 
صتحيح ٠إشارتها‏ »ا تشتبل عليه إلى وقوع جناية 


بالمادة ١/4‏ من قانون العقو بات . حالة تابس "ببح 
القبش والتفتيش ٠‏ 
ه ‏ إحراءات ٠‏ سرية الجلسة . المادة هلما من 

قانون نظام النضاء يز لاحكة أن تجمل الجاسسة 
سرية مراعاة للأداب أو محافظة على النظام العام . 

المنادى, القانونية 

١‏ إذا كان المرسوم بقانون قد صدر 
بسن دورى انعقاد اابرلمان وصار عرضه على 
البرلمان فى دورته التالية لصدورهفانهلايكون 
باطلا شكلد لآن المادة !ع من الدستور ل 
ترتب جراء على عدم دعوة البرلمانلاجتماع 
فير عادى لعرض المراسم الي تصدرهاالسلطة 
التدفيذية بين دورى الانعة_اد م فملت حين 
رتبت زوال قوة القانون عن المراسم الت 
لانعرض على الب ر لان فى أول انعقاد له أوعلى 
عدم إقرارها من أحدالجاسين ولآن للبرلمان 
إسقاطبا تجرد عدم إترارهأ من أحد 
بجلسيه . 

؟ - إن المادة 4١‏ منالدستورقدخولت 
السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإشراع فى 
اتخاذ الندا بير الى لاتحتمل الآ أخير » وإذا 
استعمات هذه السلملة هذا الحق النخول لها » 
“معرضت المرسومعلى البلمانف أول اجتماع 
له وهوصاحب اق فى إسقاطه بعدم[قراره 
من أحد مجأسيه » فانه لايسوغ لسلطةأخرى 
أن تندخل فى تقدير تلك الموجبات . 

»- إن المادة ١6من‏ الدسئور إذصت 
على أن حربة الرأى مكف ولةقدأعقبع ذلك 
الإعراب عن الفسكر بالقول أو الكتابة أو 


علدلا 


التصوير أوبغير ذلك بكون فىحدودالقا نون. 
وذلك لآن حرية الإعراب عن الفسكرشأنها 
كشأن ممارسية سائر الحريات لايمكن قيامها 
بالنسبة إلىجميع الأفراد إلافى حدود احترام 
كل منبملحريات غيره . وإذنفن أ نالمشرع 
بل من واجبه بمقتضى الدسئور أن بعين تلك 
الحدرد حتى لابكون من وراء استعيال هذه 
الحريات الاعتداء على حر يات الغير . وليس 
فى أحكام المرسوم بقانون دقر ١1‏ اسئة 
45 مابمس حرية الرأى أو بتجاوز وضع 
الحدود ال ىتتضمن ممارسة الفرد لحر يةالتعبير 
عن فكره وعدم الممساس ريات غيره ها 
لايصم معة النعى عليه بمخا لفة أحكام الدستور 
من هذه الناحية . 

- م كأن الثابت أن المتهمين كانوا 
يجحلسون إلى مئضدة فى أحد المقاهى وأمامبم 
ورقةء فليا رأوا رجالالبوليس قادميننحوم 
تخلواعنالورقة الى كانت أمامهم وأ لق بعضوم 
أوراقا كانيحملباء وهذا وذا قبل أن يقبض 
عليبم أحد أ ويفتشهم » فإن ضبط هذهالأوراق 
بكرن صحديحا . وإذكانت هذهالأورا ق شير 
ما اشتملت عليه إلى وقوع جناية معاقب عليبا 
بالمادة موؤ من قانون المقوبات فان 
ما تلاضبطها من قبض وتفتيش يكون صحيحا 
أيضا نظر] لقيام حالة التلبى بتلك الجريمة . 

م - متىكان الثات بمحضر جلسةا حاكهة 
أن الحكنة أمرت يجعل الجاسة سرية بناء على 
طلب الثيابة تطبيقا للبادة ه؟ من قانون نظام 


العدد الثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


القضاء » وكانت هذه المادة يمير للمحكمة أن 
تحمل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو عحافظة 
على النظام العام » فان امحكمة لانكون فد 
خالفت القانون فى ثىء . 

( القضية رقم 8١ه‏ سئة الاق بررياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حسن رئيس الحكمة واحد 


حستى و بر لهيم خايل وجحمد اد فنم وبأسيلى موسى 
الدتثارين ) ٠‏ 


6 
م مارس سئة 0و١‏ 

محال عمومية ٠‏ الفنادق والبئنسيونات والبيوت 
الفروشة ٠‏ لصلحة السياحة أن تدده أجرة غرفبا 
حسمائراه طبقا للقرار الوزارىرقم 905" لسنة ى)ؤاء 
لاحب المل الذى يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم 
منه وفقا للتواعد امقررة ٠‏ 

الميدأ القانرق 

لصاحة السباحة ‏ طيقا للقرار الوزارى 
رقم ورم لسئة وو - أن تحدد أجرة كل 
فرفة بالفنادق والبنسيوئات والبيوت 
المفروشة ومابائلبا منالاما كن المعدة لإبواء 
اجمبور ‏ دون أى تفرقة بين أى مكان ميبا 
والآخر ‏ ما فى ذلك تمن الطمام أو بدونه ؛ 
وعللى ا أن المرفة فيص واد أو 
لشخصين عند الاقتضاء وليوم واعية ان 
أسبوع أوشبر وا<د وأنيكونهذا التحديد 
يا تراه المصلحة المذكورة » على أن ييكون 
اصاحب انحل الذى يتضرر من هذا التحديد 
أن بنظل منهرفقا للواعد المبيئة بالموادسالفة 
الذكر اذاهو سكت عن النظل فى الموعد : 


المثرر له اعتبى قابلا للسعر أو الآجر الذى 
حددته المصلحة أو أقرت تحديله وتعين عليه 


التزامه وإلا اعتير عخالها لأحكامالقرار وحق ْ 


هله المتاي: 


(القضية رقم ١498‏ سنة ١‏ ق برياسة دوعضوية 
السادة الاسائذة اجد محمد حسن رئيس الحكة واد 
حسى وهحمد |حمد زيم وباسيلى موسي و-افظ سابق 
الستثارين ) . 


1 
م مارس سئة ١09‏ 

دخول عقار بقمد مئم حياذته بالثوة ٠‏ استمال 
القوة بالفعل لمنم اليازة فير لازم . بكفى أن يكون 

اماءرض قد قسد استممالالتوة ٠‏ 

المبدأ القائرق 

إن القانرن لا بتطلب استمال القوة 
بالفعل لمع المدازة بل يكتق بأن ينكون 
المتعرض فد قصد استعالحا . فاذا كان الحسكم 
قدأئبت حيازة الأرض الجن عليدوشروعه 
فى البناء بيد حصوله على الرخصة اللازمة له, 
وتعرض الطاعن و أولاده له فىالأرض والقاء 
مبماته خارجها بقصد منعه من الناءء 
واستخلص من ذلك ومن اصرار الطاعن فى 
اتحقبق على مسلكه ثبوت تهمة دخوله 
أرض الجنى عليه بقصد مبع حيازته بالثوة 
فالطمن فى هذا الحم لا يكون له اساس : 
( الفضية رقم47 15 سئة 8١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذ اعد مد حسن رئس الحكة واحد 


حسى وأيراهيم خليل واساعيل مجدى و باسيلل موسي 
الستشارئ ) , 


١١547 


لاع 
١‏ مارس سئة هو| 

تنظيم * ببان ٠‏ المادة الأولى من الفانول رقي 1ه 
لسئة 1544 ٠‏ استازامها الحمصول على رخصة البناء 
عدا الرخص الواجبة ,عتتفى الأمر الءالى المادر فى 

5 أغسطىس سئة 1444 . 

المبدأ القانرن 

إن المادة الأولى من القائرن رتم و 
لسنة موور إنما ملع إنشاء البناء إلا بد 
الحصول على رخصة به من السلطة القائمة على 
أعال التنظم وهذا عدا الرخص الواجبة 
بمقنضى الأمى العالى الصادر فى + أغسطس 
سنة وجرم و الششامل لكام التنظبم ٠‏ وإذن فى 
كان الواضح من واقعة الدعوى أن البئاء 
الذى أقامه المتهم لم يكن على أحسند جانى 
الطريق العمومية اثّى صدر المرسوم إشأنها 
ولكنه فى مقابل الامنداد المزمع لتك 
الطربق ءفان المتيم لا يكون فد خمالف الام 
العالى الخاض بالتظم عادامت ملكيتةل تزع 
وذلك يلاف الحال فييايقع على حافةالطريق 
العام فانه بمجرد اعتماد خط التدظيم ترئب 
آثاره الفى نصت عليبا المادئان ١١١‏ من 
القانون دم ؟1 لسنة م44 ؛ ولا بتوقف 
رئب هذه الآثار على صدور مرسوم بزع 


الملكية . 


( القضبة رقم 4ه سئة 9١‏ ق بالطيثة السابقة)ء 


١178 


8 
١‏ مارس سلة 09و١1‏ 
ضرائب ٠‏ زيادة مالم يدفعمن الغريبة أوالتعويضش 
النصوس عليبا فى القانون رقم ١45‏ لسنة ٠هؤل»‏ 
يغلب عليها مدي العقوبة وإ خالناها التمورض ٠‏ تدغل 
مسباحة الشمرائب وثبوت الغيرر ٠‏ لايازم ٠‏ 


المبدأ القانوق 


إن القانون رتم ١:‏ لسنة ١0.‏ وإن 
اختافت بءض عبارانهواتحدت بمض الاحكام 
فى بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد 
الخروج بالزيادة أوالتعويض عن كونه جزاء 
بلازم الغرامة بل أنه ما زال يغاب عليه معنى 
العقربة وإن خالطه التعويض ٠‏ وإذن فان 
مايثيره الطاعن من وجوب ندخل مصلحة 
الضرائب وثبوت ااضرر لا يكون له محل ؛ 
ولايغير من هذا النظر ما ورد هذا القانون 
عن رفع الدعوى والهام فى النعويضات أو 
طريقة التنفيذ يها إذ أن هذا التنظيم لا يمس 


كونها جزاء وإن كان قد تضمن 5 
فناعة. 


اممو 

د حيث إن هبئى الطعن هو أن الحك المطعون 
فبه حين دان الطاعن « بأنه لم يقدم إقرارآ بأدباح 
الشركة وبأنه لم يورد فى ايعاد قيمسة الضريبة 
المسشحقة » قد أخطأ فى تطبيق الفانون وتأويله 
ذلك بأن فعله قد خلا «ن سوء القصد وكان ثنيجة 
إهال ما مقتضاه تطبيق المادة هم من القانون 
دثم ١4‏ لسئة ومو المعدلة بالقاثون ١41‏ لسنة 
46ل التى تنص على معاقبة الخالف بالغرامة 


العدد الثامن السئة الرابعة والثلاثون 


وأنْ تقضى بتعويض لا يقل عن م10 ولازيد 
على ثلاثة أمثال مالم يدفع من الضرية 5 تنص 
على أن يكون رفع الددوى العمومية بئاء على 
طالب مصلحة الضرائب اتىلها التنازل عنها والصلدم 
فى التعويضات ؛ ويئص هذا القانون أيضاً على 
جواز صل الضرائبالمستتحقة بالطرق الادارية 
وأن هذا التعديل وعبارة نصوصه من شأنها 
التفريق بين الغرامة والتعويض فى طبيعتها إذ أن 
الأول تعتبر عقوبة أما الأخرى فلا يكن أن 
نكون كذلك بل أن التعريض قد أصرح له الصفة 
المدنية وحدها فتسرى عليه قواعدها فلا بد أن 
يكون عن ضرر وقع ولق مصلحة الضرائب » 
كا لا بد أن تدخل هذه المصلحة وتطلب الحم . 
فإذا ما خالفت امحكة ذلك وقضك بالتعو يض من 
تلقاء نفسرأ فانها -كون قد حكت بما لم يطلب 
مئبا . الآمى الذى يجعل حكبا عنطنا ولا يغنى فى 
ذلك تمثيل الثيابة فى الدعوى إذ أنها لا تلوب عن 
المصلحة ؛ ”ا أن التعويض هو مقابل ضرر نصيب 
صاحب المق وأن القانون الجديد إنما أريد به 
أن يقضى على الحلاف الذى كان قائما فى شأن 
طبيعة « الزيادة » المخصوص عليها فى القائون ١‏ 
أسئة .م١‏ فاستبدل ١‏ النعويض» بها وفصل 
بينبما وبين الغرامة وذلك حتى لا ببق أثر للشك 
فى أمرها . ويضيف الطاعن أن القضاء بالزيادة 
أو التعريض على العموم رهن يبوت أية التبرب 
من أداء الضريبة أما إذا كان الآمر ننيجة الاههال 
وحدهما أثبته السك فى حقه فلا بحل للقضاء ما 
وتسكون الحكية دين خالفت هذا الآصل قد 
أخطأت ف القانون . 

« وحيث إن الثيابة العمومية رفعت الدعوى 
على المتهم فقضت محكمة أول درجة بالغرامة 
وزبادة مالم يدفع بمقدار ه؟ /. عن كل تبمة . 


ذودزلا 


فاستأئف الحكوم علره فقضت الحكة الاسنئنافية 
بالتأبيد على أساس التعديل فى قيمة الضرائب 
المستحقة وبناء , على أن التعويض عقوبة جنائية 
يجب على القاضى الجنائى الحم به دون أن تدعى 


المصلحة مدنيا » واستبعات الحمكمة المادة الثائية | 


من الأمين العسكربين ١+م‏ » «م والمادة + 
من المرسوم بقاثون ه١٠‏ لسئة ه6١‏ الى طابت 
لليابة معاملة الهم ما واكتق بتطبيق مواد 
القانون دثم ١)‏ لسئة ومو( ولا كان القائون 
دم 5 ألسئة .0و١‏ وإناختلفت بعض عباداته 
واتحدت بعض الأحكام فى بعض الأحوال إلاأن 
المشرع لم بقصد الإروج بالزادة أو التعويض 
عن كوله جزاء يلازم الغرامة بل أنه مازال 
يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض » 
ومتىكان الآمر كذللك ؛ فان ما يثيره الطاعن من 
ناحية وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت 
الضرر لا يكون له حل ؛ ولا بغي من هذا النظر 


ماورد بالقانون الجديد عن رفع الدعوى والصلح | 


فى التعويضات أو طاربقة التنفيذ بها إذ أن هذا 


التنظم لا مس كونها جزاء وإن كان قد تضون | 


التعويض فى ناحبة أما ما يقوله الطاعن عن 
الاهال وعدم توفر سوء القصد , فردود بأن 
الحكمة [نما فضث بالحد الآدنى منبا عملا بالمادة هم 
من القا نون وهى مبذا القدر واجبة داثما فى حالة 
المنهم وإن خملا عمله من سوء القصد . 

« وحيث إله لما تقدم بكرن الطمن على غيد 


أساس و يتعين رفضه موضوعا, . 
( القضية رقم 8غ سئة ١١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد تمد حسن رئيس المكة واحد 


خسن وا براهيم خازل وعد أحيد غنيم وبأسيلىموسى 
الستدارين )5 


56 
١609 مارس مئة‎ ١ 


شرائب ٠‏ عدم تقديم إقرار عن الأر باح ٠‏ جرعة 
هسثكيرة ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إن جربمة عدم تقديم إفرارعن الأرباح 
هى جريمة مستمرة لاجدد بامتناع المنهم 
المتراصل عن تنفيذ ما بأمر به القانون . 

( النضية ركم لامة سئةالال باهغة لاسابتة ٠)‏ 


م٠9‎ 
١81 مارس سئة‎ ١١ 

نصب شيك لا رقا بله رصيد قألم ٠‏ متى تتحةقهذه 
الجرعة ؟ تبرئة المتيم استنادا إلى أنه كان يأمللأسباب 
مقبولة فى وجوداارصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن 
الى عليه كان يملم وقت قبوله الشيك بأنه لا ينابله 
رصيد ٠‏ خطأ» 

المبدأ القانوق 

إن الجريمة المنصوض عليها فى المادة 
/مم من قانون العقوبات تتحقق هتى أصدر 
الساحب الشيك وهو يعم وقت تحريره ,أنه 
ليس له مقابل وفاء قابل السحب وقد قصد 
المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حمابة اليك 
باعتياره أداة وفاء تحرى مجرى النةود فى 
المعاملات فهو مستحق الآداء لدى الاطلاع 
دائما . ولهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة 
إلى الساحب أن يكون المسحوب له على عل 
حفيقة الواقع ٠‏ فاذا قضت المحكية براءة 
المثهم استنادا إلى أنه كان يأمل لآسباب 
مقبولة فى وجوه هذا الرصيد عند نقديم 

غ4 


ا 1 


العدد الثامن ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


الشيك لصرفه وأن الجنى عليبا كانت تعل 
وقت قبرلها الشيك بأنه لا يقابله رصيد ما 
تنتفى به الجريمة إذلا يكون يتالا عليها - 
فانه يكون قد أشطأ . 

( القضية رقم ١5١1‏ سنة 91 ق برياسة وعضوية 
السادةالاساتذة أحمد عمد حسن رعس المكة واحيد 


حسثى وأساعيل مجدى وباسيلى موسي ومصطنى حسن 
الستشاربن ) ٠‏ 


لمكن 
١‏ مارس سئة و١‏ 

عمل ٠‏ إحراز سجل يأجور المال باللغة العربية 
طبقا للتانون رقم 57 لسئة 1١5141‏ . يكون فى الحل 
الرئيسي ٠‏ عدم إحرازه فى أحد الفروع ٠لاجرعة ٠‏ 

المبدأ القائون 

إن المادة ٠‏ من القانون رقم + لسنة 
تلص على أله , يجب أن تحرر جميع 
السجلات والدفائر وانحررات أى يكرن 
لتدو فالحكر مة . . . حق التفتيش والاطلاع 
عليها بمقتضى القوا نين أو اللوانح . . .وقد 
أحال القرارالصادر فى أول بونيه سئة ؟4؟١‏ 
الصادر بشأن تطبيق هذا القانون إلى القانون 
رقم 54 لسئة +14 فى شأن تحديد هذم 
السجلات النى يكون لمندوب المكومة حق 
التفتيش عليبا وبالرجوع إلى هذا القانون 
لبن أن المادة ؟١‏ مئه تدص على أنه د بحب 
أن يعد فى كل محل سجل تدرج فيه أسماء 
العال وتاريخ الحاقهم بالعمل ٠.٠‏ وسجل 
ثان لمقدار الأجر وأيام اشتغالهم ... وسيل 
ثالك تدون فيه الإصابات 00 وأنه يحب 


إعداد هذه السجلاات على حسرب ها تقرره 
مصلحة العمل يا يحب تقديما مفتشيبا كلا 
طلبو! ذلك»ثم نص فيباعلى أنه ديحو ز أن تقوم 
جموع ةكشوف دفع الأجور مقام السجل 
امعد لدفع الأجور . ومتىكان الآم ركذلك 
وكأ نالمقصود بكلمة,ا محلء الوارد بالمادة ١٠‏ 
من القانون ماهو الحل الرئيسى وحده وذلك 
بدليل ما ورد بآخر المادة المذكورة من 
جواز قيام مجموعة كشوف دفع الأجور 
مدّامالسجل و بدايلهاورد بالمذكرةالإيضاحية 
اارافقة للقانرن رقم ؟” أسنة ؟4وا١‏ 
عن المراد بالمادة ؟ من هذا القانون وماجاء 
بالمذكرة النفسيرية الخاصة بقانون إصابات 
المال بالنسبة لأسجللات واتى بيينمنها الحكة 
الى استيدفها المشرع منما وأنها مما بتحقق 
بتحرير سجل عام باللغة العربية يكون فى 
مركن الشركة الرتيسى فلا يمكن أن يتصرف 
اللص بعد هذا إلى كل فرع أو محل ؛وإذن 
فنى كانت الواقعة الثابتة بالحسكم أن المتهم لم 
يحرز سجلا بأحد فروع شركته فداشه 
الحكة ء فانها سكون قد غالفت القانون لآن 

الواقعة غير معاقب عليبا ٠‏ 
( القضية رقم وعع سئة #٠‏ ق رغاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد محمد حسن رئيس الحكمة وأمد 
حدتى وكيل الحكمة.وابراههم خليل وحمد أحمد غنيم 

واسماعيل مجدى الستشارين ٠)‏ 

65 

١4619 مارس سنة‎ (١ 


١‏ سرية الجلسة * حمل الحاسة سرية محافظة على 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


اذا 


ب الادة 4١‏ من الدستور ٠‏ مسوم صادر بيد | رقم ١/‏ لسئة 145 مامش حرية الرأى 


دور الاثنتاد'* عدم دموة البركان الى اجتياع غير 
عادى لعرضه عليه . لاجزاء على يخا لنة ذاك ٠‏ 

جح المرسوم بقانون رقم ١١1١‏ أسئة ٠ ١١45‏ 
لاعذا لنة فيه لأحكام الدستور ٠‏ 

د تفتيش ٠‏ ”قدير الظروف البررة له . منوط 
باانيابة حت اشراف ممكة الموضوع ٠‏ 

ه تنتش ٠‏ انعيين الشخس الذى صدر الاذل 
بتفتشه وأسناد واقعة معيئة آليه ٠‏ لايجديه السك 
با لبطلان بدعوى أن الاذن قد يمتد فيشيل أشخاصا 


آخرين * 

الممادىء القانونية 

١‏ منحق المحكمة أن تأمر يحعل الجلسة 
سرية عافظة على النظام العام . 


؟ ‏ إن المادة ١؛‏ من الدستئور وان 
أوجبت دعوة البرلمان لاجماع غير عادى 
لعرض المراسم التى تصدرهاالسلطة التنفيذية 
سن دورى الانعقاد بالاستياد إليبا » إلا أنبا 
ل ترتب جزاء على عخالفة ذلك ٠‏ 

»- إن المادة ١4‏ من الدمزور وان 
كفلت حرية الرأى والاعتقاد إلا أنباعقبت 
على ذلك بأن الاعراب عن الفكر بالقول 
أو الكتابة ٠٠.‏ يكون فى حدود القانرن 
ذلك لآن حرية الاعراب عن الفكر شأنها 
كشأن مارسة سائر الحريات لا يمكن قيامبا 
بالنسبة الى جميع الأفراد إلافى حدود احترام 
كل منهم الحريات غيره ٠‏ وإذن فان من شأن 
المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن 
فين تلك المدود حى لا يكون من ورام 
استعال هذه الحربات الاعتداء على حريات 


ألغير وليس فى أحكام المرسوم بقانون 


أو تجارؤ تنظم مارسة حرية الفرد لهرية 
التعبير عن فنكره ووضع الحدود النى تضمن 
عدم المساس بحربات غيره ما لايصح معه 
النتى عليه بمخالفة أحكام الدستور من 
هذه التاحية . 
- إن تقدير الظروف الممررة للتفتيش 
منوط بالديايةتحت إشراف محكمةا موضوع . 
فاذا كانت المحكمة قد تبينت أن الثيابة حين 
أصدرت إذئها فى إجراء التفتيش كانت إزاء 
جريمةمعينة وقد وجدت النحريات والأبحاث 
الى أسى عليها الطلب جدية وكافية » فلا 
يكون هناك عل للنعى عليه فى هذا |أشأن . 
ه-مادامت المحكمة قد رأت أن 
الأشخاص الذين صدر الاذن تفتيش 
مساكنيم معينون تعيينا كانيا » وأن هناك 
وافعة معيئة أسندت [لييم ويقتضى تحقيقبا 
ضرورة التصدى حربنهم أو حرية مسكنهم , 
فلا يجدى الطاعن أن يتمسك يطلان 
التفتيش لنقص ف البيان بدعوى أن الاذن 
حاله قد بمند فيشمل مساكن أشخاص 
آخرين ليس هو بصاحب شأن فى التحدث 
عنم . 
( القضية رقم 419 سئة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحيد تمد حسنرئيس الحكة أحيد 


حسنى وكيل الحكئة وعمد أحيد قثيم واسماعيل محدى 
وباسيق مومى المستشارين ) . 


١1 


.٠ه‏ 
١١‏ مارس سنة 4601| 


ال فش البضاعة . العيئات الواجب أخذها من 
المادة المضوطة يقد محاابا 0 إيحجاب أن تكون 
حمسا ٠‏ الغرض منه التحرز لا عسى أن تدعو إيه 
الفرورة من تكرار التحليل ٠‏ أخذ عينة واحدة ٠‏ 
المم فاالدعوى بناء على نتبجة تحليلها ٠‏ لاتثريب 
عله . 
ب قرار وزير التحارة رقم 79لسنة “ع9 القاضى 
ببطلان إجراءات أخذ العينة إذالميمان صاحب الشأن 
بنتيجة التحليل في الأجل الحدد بالقرار ٠‏ لا يعتد به 
لخروجه عن منتفي القانون * 
الممدأ القانوت ' 
إن المسادة ؟من القانون رقم م4 لسنة 
40 وإن نأصت على وجوب أغذ خمس 
عينات من الصئف فائها إما قصدت بهذا 
الإجراء النحرزما عسى أن ندءواليهالضرورة 
من تكرار التحليل . ومرجع الآمر فرذلك إلى 
تقدير محكة الموضوع فى اطمأنت إلى أن 
العيئة المضبوطة ولو كانت واحدة هى النى 
صار تحليابا واطمأنت كذلك إلى الثزيجة النى 
انقبى الها اتحليل فلا تثربب عليا إن هى 
قضمت ف الدعوى بناء على ذلك . أما مأ نصت 
عليه المأدة الؤاسة من القرار الوزارى دم 
18 لسئة م4١‏ الصادر تمن وزير التجارة 
وامبناعة من بطلان [جراءاص أخذ الئة 
إذا لم يعلن صاحب الثمأن بانيجة التحليل فى 
الأجل الحدد فيه فبو لا بقيد الا كم لآن هذا 
القرار مبذا النص قد تجاوز السلطة الى أمده 


العدد النامن - السنة الرابعة والثلاثون 


بها القانون رقم م لسنة ١54١‏ الذى صدر 
تنفيذا له . 

( القضية رقم لا سئة!؟ فق رعاسةوعضويةالسادة 
الاساتذة أحيد تمد حسن رئيس المكة وأحجمد حدق 
ذكيل الحكة وابراهم خلل واسماعيل يمحدى وحافظط 
سابق الستشارين ) 8 


هه 
م١‏ مارس سلة ١609‏ 
تفتش. فيش دل النهم بواسطة مأمورالضبطية 
القضائية للبحث عن أساحة أو منوعات هذا يبيح له 
أن يجرى التفتيش ىكل مكان يرى هو احمال وجود 
هذه الأسلحة فيه ٠‏ عثوره على أ كباس ممدة لوطم 
الهدرات . تلبس ٠‏ من واحبه ضبط ما يكشف عنه 
التفيش . 
المبدأ القانوق 
هي كان للأمور الضبطية ااقضائية الحق 
ف نفئش مزل المتهم للبحثك عن ناد أو 
النصة » فبذا ييح له أن يجرى نفتيشه فى 
كل مكان برى هو ايهال وجود هذه 
موصلة لذلك . فاذا هو نبين أثناء هذا 
|انفتيش وججود أفى أرض الغرفة ووجرلك 
به بعض الاكياس ا معدة وضع الخدرات 
كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من 
واجيه ضبط ما كشدف عنه هذا التفيش 
و تقديمه جم الاختصاص . 
( الفضية رقم 11/١‏ سنة الاق رئاسة وعضويةالسادة 
الاسائذة أحمد حدى وكيل الممكة واساعيل مجدى 
وبأسيل مؤامي وحافظ سا تق وفصطق حسنالستتارين): 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


يفنل 


يدك 
م١‏ مارس سئة وه | 
جعيات وأندية ٠‏ الأم المسكرى رقم 18 لسئة 
4 .. إبطال العمل به بعد ميدور ااقانون ركم 
وه لسنة حفقلء 


المبدأ الفانوق 


إن القانون رقم وه لسنة 144 قد منع 
الساطة القامة على إجراء الأحكام العرفية من 
اتخاذ الندايير الخاصة بمنع الاندية واجمعيات 
وحلبا بالقوة؛ وهو إذا كان لم يدص على 
إلغاء التدابير الى سبق لهذه الساطة اتفاذها فى 
هذا الشأن فذلك لابعنى استمرار العمل 
بأحكام الآمر العسكرى رقم م+ أسنة م184 
فها استئنى من أحكامه بالتّانون المذكور 
لأن هذا الآمر ل بنه عن ارتكاب الأفمال 
النى نبى عنبا فى فترة مخددة حتى بكون التباء 
هذه الغيرة غير مانع من السير فى الدءعوى 
طبق ا لفقرة م من المادة ه من قانون 
العقوبات وقد صصدر من بعد هذا الأاص 
القافون ركم ٠ه‏ لسنة .0و١‏ الى نص فيه 
على استمرار العمل به إلى أن يصدر القانون 
الخاص باجمميات ولمدة أقصاها سنة ثم صدر 
القانون رقم 40 اسئة ١0١‏ قاضيا بالعمل 
بيعض أحكام الفانون دم ده لسئة .ووز 
الذى نص فيه على استمرار العمل ببعض 
الآوامس العسكرية ' إلا أن الا رقم ++ 
أسئة م144 لم يسكن من بين ه-ذه الأواس 
الباقية فاننبى بذلك ما كان له من قوة القانرن . 


م إن القانون رم 11 لسئة ١.6١‏ الخاص 
باجمعيات ل يتعرض للجمعيات التى <ات قبل 
صدوره . وإذن فلا عثاب بعد ص دور 
القانون رقم 5ه أسنة 154 على عضو جماعة 
الإخوان المسلمينالمنحلةالذىلم بقدمالأوراق 
والأدوات المتعلقة مهذه الجاءة إلى مركر 
البوليس فى خلال النسة الآيام الثالية ليوم 
م ديسمير سنة 14 عملا بالأمر العسكرى 
رقم م5 لسنة م154٠‏ 


( القضية رقم 1١1/4‏ سسنة 78 ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


كمه 
س١‏ مارس سئة به و١‏ 

تلبس باحر از مخدر . حق مأمورالضيطةالقضائية 
فى أنيفتش بغيرإذ نكل من يرى انه سامىهذهالجريمة, 

المبدأ القاالون 
إن ضبط عدر بممزل متهم من شأ نه أن 
يمل الجرعة فى حالة تلبس تخول مأمور 
الضبطية القضائية أن يفش بغير إذن من 
النيابة كل من يرى أنه ماه فى هذه الجريمة 
سواء أ كان فاعلا أو شريكا وأن يفاش 


( القضية رقم ١10‏ سئة ؟؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


/ا٠هة‏ 
م مارس سئة 15609 
تلبس باحراز مخدر .حق مأمورالضيطة التضائية 
فى أن يشتش بغير إذا من النبا بقكل من يرى أنه سام* 
فى الجريعة . 3 


مطل 


العدد الثامن - السئة الرابعة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

إن ضرظ مخدر مع مهم واعنرافه بحيازته 
من شأنه أن حمل الجربمة فى حالة تلبس . 
وهذه الحالة تخول مأمور الضبطة القضائية 
أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى 
أنه سام فى الجرة فاعلا كان أم شريكا . 


( القضية رقم 91/9 سنة "ا؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ممه 
م١‏ مارس سئة 0و١‏ 
استئناف ٠‏ تقدير كناية العذر الأى يستند اليه 
الستأنف فى عدم التقرير باستثنافه فى اليعاد . منحق 
قامى الوضبوع . 
المبدأ القانوى 
إن تقدير كفاية العذر الذى يسئيد إليه 
المستأئف فى عدم التقرير باستئنافه فى الميعاد 
من حق قاضى الموضوع . فى قدر القاضى 
العذر ورفضه فلا تدخل لمحكمة النقض » 
الهم إل إذا كانت العلة الى ببدءها لأرفض 
يستحيل الاسام بها عقلا ٠‏ 
( القضية رقم 14٠‏ سئة !ا ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحمد حسىي دكيل الحكية وا داهم 


خليل وباسيلى موسى وحافظ سابق ومصطقى حسن 
الستشارين ). 


إق٠ة‏ 
م١‏ مارس سئة 8و١‏ 
اعلان ٠‏ حَم غيابى . اعلانه الى المحنكوم عليه فى 
محل التجارة عن أعمال لاتتماق بادارة أعمال تجاريه ٠‏ 
اعلان باطل , 


الميدأ القانوق 

الاصل فى إعلان الك الغياىأن يكون 
لنفس الحكوم عليه أو فى موطنه فاذا ل 
يوجد فية فيسل الإعلان إلى وكيله أو خاديه 
أو لمن يكون مقا معه من أقر بائه أوأصباره 
طبقا لنص المادتين ١١‏ و !١‏ من قانون 
المرافعات وق هذه الحالة الاخيرة لاسمرى 
ميعاد المعارضة إلا من يوم عل الحكوم عليه 
بهذا الإعلان ٠‏ وإذن فاذا كانالمتبم قدأعان 
فى عل التجارة عن أع_ال لا تتعلق بادارة 
أعيال تجارته وكان هذا انحل لابعتبر فى 
حك القانون موط؛ءا إلا بالنسبة الى إدارة 
الأعمال المتعلقة هذه النجارة وحدها » فان 
إعلان الحم الغيالى بالمتجر ييكون قد وقع 
باطلا . 


( القضية رقم 185 سئة «ق باطيثة السابقة ) ٠‏ 


ىه 
م مارس سلة ١609‏ 
| قانون أصلح ٠‏ قانون يخول القامى وتف 
التنفيذ ٠‏ قانون لاحق أصلح ولكن لاؤول وقف 
التفيذ . تطبيقه على التبم دون استمال حق وقف 
التتفيذ . النمى على السك عقولة إل القاضي لايرف 
أن له حق وقف التنفيذ ٠‏ لا يقبل . 
بت عوين ٠‏ سكر بودرة . ييمه إسمر يريد على 
السعر المحدد . عقاب البائم مهما كانت الطريقة الى 
حصل يها على السكر ومبما كن صفة الشقس الْذى 
حصل البيع 4 . 
المبادىء القانونية 


١‏ - المفروض ف القاضى الإحاطة 


أحكام القانون » ووقف التنفيذ؛ عندجواز 
ذلك قانونا » من اطلاقات القاضى إن شاء 
أمر به وإن شاءلم يأمر . وإذن فى كان 
الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانونا 
لاحقا أصلم لليتبم دون استعال <ق وقف 
التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ؛ 
فلا بحوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحم 
أن الحكة حين اعتيرت القانون اللاحق 
أصلم له قد فاتها أن القانون السابق ييز 
وقف التدفيذ . 


!- السكر يجميع أنواعه من المواد 
الممسسولى عليبا طبقا للسادة 5( من القرار 
الوزارى دقم 4.ه لسنة ه154 التى يشمل 
نصبا السكر جميع أنواعه ؛ وقد حظرالقرار 
الوذادى دقم 57( لسنه 1444 انتاج السكر 
البودرة بغير ترخيص سكتان هن وزارة 
العوين » والمرسوم إقانون دم 5 أسئه 
4 والقانونرق, م ولسنة.0و١‏ يعاقبان 
إصفة مطلقة كل من باع سلعة مسعرة لسحر 
يزيد على السعر اللحدد لها دون تفريق فى 
استحقاق المقاب بين من يكون مأذونا له 
أصلا بالاتمار فى السلمة ومن بكون غير 
مأذون له أصلا ولا بين من كان مرخصا 
له فى الحصول عليها أو ممنوعا منبا ٠‏ وإذن 
فن باع سكراً بودرة بسعر يزيد على السعر 
الحدد له يكون مستحقا للعقاب مبما كانت 
الطريقة التى جصل بها عليه ومبما امكن صغة 


ااا 


( القضية رقم 1١0١‏ سنة #9 ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد مد حسن رئيسالكة وأجد 
حسى ويد أجد نيم وأضاعيل مجدى وبإسيلى عوسى 
المستشارين ) : 

١اه‏ 
4 مارس سئة ١4619‏ 

انقضاء الدموى . مئحة ٠‏ مفي أر بعسئوات ونصف 
من تاديحخ الحادث الى تاريم نر قانون الاجراءات 
الجبائية فى ١‏ أكتوير سنة ١50١‏ أنقضاء الدعورى 
العدومية. 

المبدأ القانوق . 
إن الدعوى الجنائية فى مواد المت 

تنقطى طبقا لليادة ١‏ من قانو نالإجراءات 
الجنائية يممنى ثلاث سنين » وتنقطع هذه 
المدة باجراءات الانهام أو التحقيق أو 
احاكة , على ألاتطول المدة المقررةلا نقضاء 
الدعرى بسبب الانقطاع لأكثر من نصفبا 
وذلكطبقا للففرة الاخيرة منالمادة |1 من 
هذا القانون ٠‏ فاذا كان قد انقذضى من تاريخ 
الحادث إلى تاريخ نشر القانون فى ١٠١‏ 
أكتور سئة 190١‏ » وهو التاريخ الذى 
لتطبيق قانون الاجراءات الجنائية فما كان 
من نضوصه أصلح للبتبم مدة تزيد على أربع 
س-ئوات وئصف ء فان الدعوى الجبائية 
تسكون قد انقت عضى المدة : 

( التضية رقم 4١١‏ سئة 7١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد تمد حسن رئيس الحكة وأحمد 


حسنى وكيل الحكة وابراهم خليل واصاعيل مجدى 
وحافظل سا ب قالستشارئن )6ه 


إأعكال 


اه 
4 مارس سنة 4605| 

استئناف . استئناف النيابة يعيد طرح التذاع 
برمته أمام الميكمة الاستثنافية ٠‏ 

المبدأ القانوق 

من المقرر فى القانون أن استتئناف 
التيابة لايتخصص بسييه بل هو إعيد طرح 
لتؤاع برمته أمام امحمكمة الاستثنافية » غير 
«قيدة فيه بطلب التيابة وسواء أ كان ذلك 
لصلحة المتهم أم عليه . 

( القضية رقم ١م‏ سئة ا اق برئاسة وعطوية 
السادة الأسائذة أحمد تمد حسن رثيس الحكة واجد 


حسى وعد أحمد غنيم و باسلى موسى مصطق حشن 
الستدارين ). 


د 


> مارس سئة ١609‏ 

تمويش ٠‏ التضامن بين السئولين عن الميل الضار . 
واجب. سواءكان المطا ديا أد فير حمدى ٠‏ 

ا ميدأ القانوق 

إن ااتضامن ف التعويض بين المسئولين 
عن العمل الضار واجب طيقا للمادة 4] من 
القانون المدى يستوى فى ذلك أن يسكون 
الخملأ عمديأ أو غير عمدى , 


( القضية رتم 48 سنة #الا ق برياسة وعطوية 
السادة الأسائذة أحد محمد حسن رئيس الحكة واحد 
حدني وابراهيم خليل وممد احد نيم وحافظ سابق 
الستثارت ) ٠‏ 


العدد لثمن . السئة الرابعة والثلاثون 


ه١‎ 


م مارس سئة ١6019‏ 

طمن ٠‏ متهم لم يقدم نفسه لتنفيذ الحم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية قبل يوم الجلسة ٠‏ سةوط طمنه. 
كون التقرير بالطمن قد حل في ظل التائون القديم . 
اينع هن سقوط الطعن ٠‏ 

المبدأ الثائرق 

إذا كان الحم المطعون أيه قد قضى 
تيد الحم الابتداق العبادر على الطاعن 
بعقوبة الحبس لمدة مستة أشبر ولم يتقسدم 
لتنفيذ هذا الحم عليه إلى اليوم الحدد لنش 
أن التقرير به قد حصل فى ظل القانون 
القدرم . ذلك بأن المادة عم من قانون 
الاجراءات الجثائية إذ اشر طت نظر الطءن 
بطربق النقض أن يقدم الطاعن نفمه للتتفيذ 
قبل بوم الجلسة قد قررت قاعدة فى شأن 
تنظيم نظر الطءون أمام هذه احكمة ومن 
ثم فانه يتعين [عمال حكمها من وقت العمل 
بهذا القانون وليس ف ذلك تلسوىء لركز 
امحدكوم عبهم إذ م ليس لم الحق فالتورب 
هن تنفيسل الاحكام الصادرة عايهم جرد 
صدور هذه الأحكام 5 تقر يرم ب أطءن 
فيها بطريق النقض قبل صدور القانون 
الجديد . 

(القضية رقم 16٠١‏ سئة الاق برياسة وعطوية 
السادة الاساتذة أحمد تمد حسن رئيس الممكمة 
وأحد حستى وابراهيم خليل وحافظ سابق ومسطافى 
حسن الستشاريق ) ٠‏ 


ا 


واه 
١م‏ مارس سنة ١607‏ 

خطف طثل . القصّد الجنافى يتحقق بتعد الماتى 
انتزاع لمارف من بيثنه وتطع صلته باهله مهيا كان 
فرضه من ذلك ٠‏ 

المبدأ القانرق 

القصد الجنائى ف جر بم ةخطف الأطفال 
يتحقق ,تعمد الجالى انتراع الخطوف من ييثنه 
وقطع صلته بأهله مبما كان غرضه من ذلك . 

( القضية رقم .© سئة +7 ق برياسة وعطوية 
السادة الأسائذة أحجد ممد حسن رئيس الحكة واجد 


وسى وباس لى موسى وحافغل سايق ومصطقى سد 
الستثارين ٠)‏ 


015 
أول أبريل سئة نوهو 
رسوم ٠‏ قداحات ٠‏ عرضبا ليم دون أن تكون 


مدموفة بلخم ادال علىسداد الرسم ٠‏ المك بالإساءة 
واغفال القضاء «لرسوم الستحقة . خطأ ٠‏ التعويض ٠‏ 


الحم به جوازى . 

الميدأ القانوق 

إن المادة ٠١‏ من المرسوم ااصادر فى 
يف وليه سنة |١١40‏ الخاص برسم الانتداج 
والاستبلاك على القداحات تقضى بأن يأمر 
القاضى دائما بمصادرة القداحات . وعلاوة 
على المصادرة نظل الرسوم مستحقة | كلباعن 
البضائع المصادرة , وإذن فئىكات الدعوى 
قد أقيمت على امتهم لآنه عرض للبم قداحات 
غير مدموغة يخم مصلحة الإنتاج الدال على 
سداد الرسم وكان الحم قد دان المتهم 


وأغفل اقضاء بالرسومالمستحقة م فإبه يكون 
قد عالف القانون . أما التعورض فقد جعله ٠‏ 
القاون جوازيا . 

( التضية رئم غ 9هستة #١‏ ف برياسة وعضوية 
السادةالأسائذة أحد محمد حدن رعيسالحكة وأحيد 


حسى وابراهيم خللل ومصطق فاضل وبأسلى موسي 
الستعاريئ ) . 


ااه 
أول أبريل سئة ١059‏ 
اختلاس . المادة ١١+‏ من قانون العقوبات . مدى 
انطياتيا . حندىق حرش اختلاسه عدا من ذزان 
السيارة المرود إليه قرادا * يتم كحت س الادة 41م 
من قانون المقوبات لا ممت نس المادة 1١١‏ من قانون 
العقوبات» 
المبدأ القانوف 
إن الادة 1١١١‏ من قانو نالعقوبات [إا 
تعاب الأشخاص الذين عيلتهم وهم مأمورو 
التحصيل أو المندوبون له والآمناء عل 
الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود 
أ أمتعة إذا تيجاروا على اختلاس أو إخفاء 
ثىء من الأموال التي فى عبدتهم أو الآوراق 
أوالآمتمةالمسلة[لييم إسبب وظيغتهم؛ وقضاء 
حكمة انض مستقر على أن لاشخاص المشار 
لبهم ف هذه اادة 3 وحدثم الذين تنطبق / 
عليهم درن غيره من الموظفين وبناءعل هذا 
تأنه إذا كات واقعة الدعوى هى أن الطاعن 
وهو أومبائى بسلاح المدفعية يشتفل سائقا 
لإحدى سيارات اليش قد شودى تختلس 


9.) 


مانا 


نحت نص المادة ١عم‏ من قانونالعقوبات» 
٠‏ إذالطاعن بوصفه جنديا من جتود الجيش 
مكلف بقيادة إحدىالسيارات لامك ناعتباره 
أمينا على وقود نلك السيارة ؛ إذ هذا الوقود 
-لم يسل اليه الحفظه باعتباره أمينا عليه بل 
لاستجاله فى أمرمعينهوإدارة بحرك السيارة. 

(القضية رقم 459 سنة الاق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذه أجد عد حسن رئيس الحكة وأمد 
حسى وابراهم خليل وحمد أد غنيم واماعيل يمحدى 


مله 
م أبريل سئة 9ه 
تزوير ٠‏ مضاماة ٠‏ القاشى الجناتى غير ملزم باتباع 
تواعد معيئة ما نص عليه قانون الرائعات فها يتعلق 
بأور أ قالضاهاة . 
المبدأ القاوق 
إن القاضى الجناشق ما له من حرية فى 
'نكوين عقيدته فى الدعوى غير ملؤم باتباع 
قواعد معيئة ممانص عليه قانونالمرافعات فما 
بتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن لعل 
مضاهاة نجرى على أية ورقة يقتسعم هو 
بصدورها من شخص معين واو كان يشكر 
صدورها منه . 
( القضية رقم ١لا ١٠١‏ سنة ١١‏ ف برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد تمد حسن رئيس الحكة واجد 


حسى وابراهم خليل واماعيل يجدى وحافظ سابق 
البتثارن. ) . 


العدد الثامن ‏ السئة الرا بعة والئلاثون 


ب6زأه 
م أبريل سنة 0و( 
اجراءات ٠‏ أوجه البطلان فى "الاجر اءات السا بتقعلى 
انعقاد الجلسة . وجوب ابدازما قبل سماع :اول شاهد 
أو قبل المرافعة إذلم يكن هناك شهود . 
المبدأ القانوق 

من المقرر بالمسادة +7 منقا نون تحقيق 
الجنايات أن أو جه البطلان الذى يقع فى 
الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يحب 
ابداؤها قبلسماع أول شاهه أو قبل المرافعة 
إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق يباء 
وإذن فى كان الثابت من الملف أن أوراق 
دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلع إلى النيابة 
العمومية حسب القانون ؛ وكانت المدعية قد 
ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة 
والنهمة الى اسندتها للمتهم ونص القانون 
المنطبق عليبا » وكانت الثياية العامة. قد طلبت 
من أول جلسة بمحككة أولدرجة عقاب الهم 
بالمادة م., من قانون العقوبات وحضر 
المنبم أمامبا وتكل فيموضوعالدعوىوطاب 
الحم بالبراءة : فلا يكون هناك محل لمابثيره 
الطاعن فى مذكرته التى تقدم بها للمحكة 
الاستئنافية بعد حجز القضية للحكم هن عدم 

استيفاء الدعوى للشروط المقررة قانونا . 
( القضية رقم ١5119‏ سنة 9١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائثة أخد حسيى كيل الحمكئة وايراهم 


خليل واصاعيل مجدى وباسيلى مومى وحافظ سابق 
الستغارين ) . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 
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٠‏ اه 
م أديل سنة وهو 

صيدلى , الأمن المسكرى رقم 5ة؟ السادر فى 5 
من يوليه سئة 1547# مناط تطبيقه , أمى الكليف 
النسوص عليه فى هذا الأمم ٠‏ عدم المارضة ذيه على 
حسب مارضه الرسوم يتا نون رقية ١‏ السنةه4 ١9‏ , 
اعتبار أم التطيف فأما . 

المبدأ القا نوف 

إن مناط تطبيق الآمر المسكرى رقم 
+وم الصادرفى4 من وليه سئة 144,٠‏ ؛ الذى 
قنى المرسوم بقانون رقم ه١٠‏ أسنةه؛؟١‏ 
باستمرار العمل به » على الصيادلة هو أن 
يكونوأ من المرخص لهم فى مزاولة المبنة فى 
فصر وم نمض سنتان على تاريخ حصولم 


على درجتهم العلية ٠‏ فاذا كان الطاعن الذى' 


توافر فيه شروط تظبيق هذا الأمر لم يسلك 
الفريق الذى رميه القانون رقم م١٠‏ لسئة 
4 بتقديم معارضة فى أمر التكليف إلى 
رئيس مجلس الوزراء » فان أمر التكليف 
بكون واجب التتفيذ فورا وفقا للبادة الثالثة 
من الآمر العسكرى المذكور . 

( القضية رقم 4١‏ سئة ا# ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة امد محمد حسن رئيس المكة وأحجد 


حسى وممد أجد فنيم و باسيلى موسى ومصيطق حسن 
الستشارين ) ٠‏ 


امه 

م ابريل سنة ؟هوا 
شيك ه مدور أصس من الساحب الى الأسحوب عليه 
بعكم دقم شيك ٠‏ ممقق الجرعة النسوص عليها فىالادة 
#0 من 'قائون المقوبات . ْ 


المبدأ القانوق 
إن الجريجة المنصوص عليبا في لمادة 


امم من قانون العقوبات تتحقق جرد 
صدور الآمر من الساحب إلى المبحوب 
عليه بعدم الدفع حى ولو كان هناك سبب 


. 


٠ مشروع‎ 

ا مويو 

ه حيث إن الحك المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بقوله ١‏ إنها تتلخص حسما بيؤذ من 
التحقيقات اتى ممت فم أن اتفاقا تم بتاريخ +« 
من أبريل سئة 114 بين الهم وطليقته السيدة 
بثيته حسن عبد المنعم أقرت فيه باستلامبا جميع 
أثاثها والشيك رق وموم المسحوب على بنك 
باركلين والموقع من الهم وقيمته ٠.١.‏ ج منها 
.ماج قيمة مؤخر صداقها و./اج قيمة النفقة 
الشرعية لمدة سنة والذى >مل تارتخا واحدا هو 
5 من أبريل سئة ١54‏ وقد قامت بيتحوبله 
إلى أخيبا ابراهي حمسن عيد المنعم الذى توجه 
على الآثر لاسنيفاء قيمته بيد أن الينك المسحوب 
عليه الشيك قد امتنع عن ذلك لصدور أمى من 
الساحب بعدم الدفع فأبلخ الحادث ضد الآخير 5 
لما كان ذلك فإن ما قاله الحم من أن الشيك 
مو ضوع الدعرى أداة وفاء وأن الجرية 
المنصوص عليبا فى المادة ,مم تتحقق عجرد 
صدور الآمى من الساحب إلى المسحوب عليه 
بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع 
يكون ردا ححا على ماييره الطاعن فى طعله . 

, وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غيد 
أساس منعيئا رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم 7ه سنة 9 ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة اجد تمد حسن رئيس الحكة واحد 


حسى وابراهم خليل و|هافيل محدى وحافظط سابق 
الستثارين ) ٠‏ ش 


.ا١ا4٠‎ 


فد 
بم أبريل سنة ١١09‏ 

تؤزوير ٠‏ القصد ال انىؤهاه الجركة ٠‏ متى يتحقق ؟ 
تأسيس إدانة العامن فى الاغترك فى اانزويرعلى تجرد 
تقدمه لاشباد على شخسية اعأة وهو لا يعلم محقيقة 
هذه الشذمية . قمور وخطأ فى تطبيق القانون ء 

المبدأ القائرف 

القصد الجنائى فى جرممة انزو برلايتحةق 
إلا إذا قصد الجاق تير الحقيقة فى محرر 
بائئات واقمة هزورة فى صورة واقمة 
صحيحة ؛ وذلك مقئضاه أن كرن عاما 
حقبقة الواقعة المرورة وأن بتٌصد تغبيرها 
فى الحرر : وإذن فاذا كان الحكم قد أسس 
إدائة الطاعن فى الاشتراك فى التزوير على 
بجرد تقدمه للشبادة على شخصية [مرأة وهو 
لابعل محقيقة هذه الشخصية ٠‏ فانه يكون 


(القضية رقم ١١‏ سنة #9 ق بالليئة السابقة) ٠‏ 


رفك 
مار يلسنة ومو 
دخول منزل يقد اركاب جرعة ٠‏ محقق هذه 
الجرعة ولو تعينت الجرعة ابى كان الدخول الى النزل 
بقصد ار نكاما ٠‏ تبين أن دئول المأزل كاثلار كاب 
جرعة زءا ٠‏ لاحاجه لتكوىالر وج ى ترفمالدعوى . 


الميدأ القانوق 

إن الجرعة المنصوص عليها فى المادة 
”٠‏ من قانون العقوبات <ة-ق ولو 
تعينت الجرممة التي كان الدخول إلى المزل 


العدد التأمن ‏ السنة الرابعة والتلاثون 


بقصد ارتكاما , وإذا تبين أن دخول المأزل 
كان بقصد ارتكاب جرعة زنا لا تقع , 
فلا حاجة لشكوى الزوج ى ترفعالدعوى , 
ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد . 
وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جرية 
الرنا ٠‏ 


( القضية رقم ١87‏ سنة +" ق بالهيئة السابتة ٠)‏ 


رن 
م أريل سنة وا 
اشير الك بطريق الساعدة. لايذترط فيه أن يكون 
مة اتفاق سارق بين الفاعل والشر يك ٠‏ 
المبدأ القانوق 
لا يشترط لتحةق الاشتراك بطريق 
المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الالثة 
من المادة .٠؛‏ من قانون العقوبات أن يكون 
هناك اتفاق ساق بين الفاعل والشريبك 
على ارتكاب الجريمة بل يكق أن بكون 
الشريك عالما بارتكاب الفاعل الجريمة وأن 
ساعده فى الأاعمال الرزة أو المسبلة أو 
المتممة لارتكاما . 
( القضية رقم 7610 سئة 9# ق بالهيعة السابتة ) . 


1ك 
4( ابريل سئة 9م6١‏ | 
| وصفا المهمة 0 تعديلمحكقة أولدرسة وصف 
النبمةدوناستناد الى وقائم غيراأى بقعت بها الدعوى :. 
اسئناف الهم والنيابة ه قضاء الركمة الاستئافية 
بادانة المنهم فى التهمة التى كانت الدعوى سرذوعة با 
أمبلا ٠‏ لاخطأ فى القانون”. 


١‏ دك قح شهود الثنى ٠‏ تبرير اطراح 
شباداتهم . غير لازم ٠‏ 

المبادىء القانو نية 

إذا كانت الدعوى قد رفت على 
الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصئع تصرف 
فى الوبت الخصص لليصنع لامتاج السمن 
فى غير الغرض المخصص له , فادانته عمكمة 
الدرجة الأول بجربمة عدم اننظام القيد 
سجلالمصئع » فاستأتف واستأ نفت النيابة» 
نت المحكة الاستثافية بالغاء | 
المسنأاف وإدانة الطاعن على أساس الجرعة 
الى كانت مرفوعة بها الدعوى أصلا : فالبأ 
لانكون قد أخطات مادام الحم الابتدائى 
حين عدل وصف التبمة أم يستند إلى وفائع 
غير أأقى رفعت مها الدعوى . 

؟ ‏ ليست الحكة .ازمة بأن تشير 
صراحة فى حكمبا إلى عدم أخذها بما قرره 
شبود فى المتهم » بل إن نعو يلبا على شبادة 
شهود الانبات معناه أنها اطرحت شرادة 
شهود الثنى قل ثر فيها ما يصح الركون إليه . 

( التضية رقم لالإ١‏ سنة 9# ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحهد حسئى وكيل الحكة وابراهيم 


خليل ونمد اعد غنيم واسصاعيل محدى وحافظ سابق 
المستثارين ) 5 


ارك 
14 أبريل سلة إم٠٠,‏ 
تزوير فىأوراق رصمة . صميئة الدعوى ٠‏ هى ورقة 
عرفية ما لم تملن ٠‏ التزير فيها بعد إعلائها . تغريد فى 
ورقه رنميه ٠‏ 


المبدأ القانوق 


إن صميفة الدعوى وإن كانت تظل 
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ورقة عرفة طالما هى فى بل صاحيبا تتقلاب 
إلى محرر رسى بمجرد قيام الححضر باعلانا , 
ولصبح ما فيها من تغيير الحقيقة تزويراً فى 
ورقة رمية . 

(القضية رقم 191 سنة 79 ق رئاسة وعشوية 
السادة الأساتذه أحيد حدتى وكيل الحكة وايراهيم 


خليل واسماعيل يجدى وباسلى موسي وحافظ مابق 
الستثارين ) ٠‏ 


ااه 
أبريل سئة وهو 

اجراءاث٠‏ محا كة ٠‏ الأصل فيا أن:قوم عل التحقيق 
الذى تجريه احكمة بنفسها بالجلسةء 

المدأ القانرق 

الآصل فى الحاككة الإنائية أن تقوم 
عدلى التحقيق الذى تجريه امحكمة بنفسها 
بااجلسة » وتسمع فيه اأشوود فى حضور 
المنهم »ما دام سماعوم مكنا ٠‏ فاذا كانت محكة 
أول درجة قد قضت ف الدعوى باامقوبة 
دون أن تسمع شوودا ء وكان المتهم قد 
طلب أمام محكمة الاستئاف مماع الشهود 
إلا أنبها لم تسمعبم أيضا ء وقضت فى 
الدعرى درن أن تبين علة عدم سماعبم ؛ 
فان الحم بكون معييا متعينا نقضه . 


( القضية رقم 4 9١‏ سنة #1 ق بالطيئة السابقة ) ٠‏ 


1ه 
١4‏ أبريل سئة ١09‏ 
استشاف ٠‏ حم باعتبار الممارضة كأن لم تسكن * 
ميعاد استئنائه ٠‏ يبدأ من يوم صدوره . 


با العدد الثامن اآسيئة ائرأ بعة.والثلاثون 
ا أو تفتيش منزله بل يحب أن يقوم البوليس 


ميعاد استئياف الحم الصادر باعتيار 
المعارضه كأن لم تكن يبدأ منيوم صدوره. 
( التضية رقم +4" ستة 9»؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائئة أجد حستى وكيل الحمكة وتمد أحد 
عنم وأساعيل يجدى وباسيلى موبى ومسطق حدن 
المستشارين ) . 
لكه 
٠‏ أبريل سنة 9و١‏ 
تفتيش ٠‏ بيو تالماهرات ٠‏ المادة الثالثة من الأمس 
المسكرى رقم 5 لسئة 949( * للقصود منبا ٠‏ 
المبدأ القانرف 
إن الذى يبين من نص الادة الثالئة من 
الأمر السكرى رقم 7 لسئة ١4+‏ أله 
أحل المحافظين المديرين ومفتثى المكتب 
الرئيسى هابة الأداب ومأمورى المرا كر 
والاقسام والبنادر محل سلطة التحقيق فى 
إجراء تفتيش بيوت العاهرات بأنفسهم أو 
يمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية 
القضائية . وإذن فيجب ف الانتداب الذى 
إصدر يمن ذكرتم هذه المادة 'لأحد رجال 
الضبطية الفضائية بنفتيش بيت من بيرت 
العاهنات "أن يستوق شروط الاتتداب 
الذى إصدر من سلطة التحققيق ما داموا قد 
حلوا محل هذه السلطة فى لطبيق هذا الآمر » 
والتفتيش كاجراء من إجراءات التحقيق 
يحب أن يتقدمه بلاغ أو محضر عحرر بمعرفة 
أحد رجال الذبط أو أى اخبار » وبجرد 


التبليغ عن جربمة لا يكنى للقبض على المنبم 


بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ غ٠‏ فاذا 
سفرت التحريات عن توافر دلائل قوية 
على صحة ماورد فيه فعندثذ يسوغ للموظفين 
المشار [لبهم إجراء التفتيش نسم أو 
( القضية رقم 1١98‏ سنة الاق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة اعد محمد حسن رثيس المكئة واجد 


المستثارين ) . 


ره 
1١‏ ابريل سئة 9و١‏ 
أعى المفظ . الأصل فيهأن يكون مدونا بالكتابة 
وصريحا ٠‏ لايستفاد استنتاحا إلامن تصرفاث يازم منبا 
المفظ دما . 
البدأ القانرفى 
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون مدونا 
بالكتابة وصرحا , ولا يستفاد استنتاجا : 
من تصرفات أخرى . إلا إذا كانت هذه 
التصرفات يلزم عنبا هذا الحفظ حتا , 
وبطريق اللزوم العقلى -. فاذاكانت النابة 
العمومية بالنسبة لهم وكان ما صدر عنبا 
هو اتهامبا غيره بارتكاب الجرعة , فإن 
ذلك ليس فيه.مايفيد على وجه القطع واللزوم 
الحفظ المقصود فى القانون . 
( القضية رقم غه سنة 8 ق برياسة وعضوية 
السادة الاساتئذة احجد عد حسن .رئيس المحكة واجد 


حسى وا براهيم خليل وممد أحد فنم وحافظ سابق 
المستشارين ) ٠‏ : 


قضاء محكة النقض الجبائمة 


| 


9ه 
٠٠‏ أبريل سئة 6و١‏ 


| انقضاءالدعوى . دءوىجنائية فى جنحة مفى 
عليها اكثر من اربع سنين ونصف من دقت وقوهبا 
اكتوبر سنة 1 هل ٠‏ انتضاؤها عفي الدة . 

ب ب نقش , دعوى مدنية . حم ,رفش الدفم بعدم 
جواز الاثبات بالبينة بناء على أن الطاءن : يتمسك 
به قبل ماع الشهود وعلى قيام مائم أدبى حال دون 
المصول على كابة . الثابث ان الطاعن ممسك بالدفم 
قبل مراع أول شاهد . اقامةتقدير قيام الما ئم على اسباب 
مؤدية اليه . لا ينقش المي , 

المنادىم القانونية 

(١‏ - إنه لما كانت الدعوى الجئائية 
تنقضى فى مواد الجدم بمضى ثلاث سنين » 
وكانت المادة هن قانون الاجراءات 
الجبائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا 
تطول المدةالمقررة لانقضاء الدعوىالجنائية 
إسإب الانقطاع لأكثر من نصفبأ / وكات 
الوافعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليبا 
أكثر من أربع سنين ونصف سئة من وقت 
الجبائية فى ١0‏ من أكتو بر سئة ١40١‏ الذى 
استقر قضاء هذه المحسكة عل اعتباره موعدا 
لنطبيق هذا القائون فيا هو أصلح ليتبم من 
صوصه ؛ فانه يتعين نض الحم الصادر 
فيها بالمقوبة ويراءة الطاعن لانقضا,الدعرى 
الجنائية بمنى المدة . 


الشبود على أن الطاعن لميتمسك به قبل سماع 
الشوود وعلى قيام ما نع أدنى حالدونالحصول 
على كتابة ؛ وكان يبين من عضر الجلسة أن 
الطاعن دفع بعدم جواز الائيات بالبيئة قبل 
سماع أى شاهد فى الدعوى ولكن الحم 
المطعون فيه إذ تعرض للدفع من ناحية 
موضوعه قد أقام تقديره قيام المانع الأدبى 
من الخصول على الكتابةعلى أسباب مقبولة 
دؤدية ليه فانه لا يكون قد أخطأ إذ قضى 
برفضش الدفع بعدم جواز الاثبات بشبادة 
اأشبود . 

( القضية رقم 1١45‏ سنة 79 فق برياسةوعضوية 
السادة الأسائذة احد تمد حسن رئيس اللكة واجد 


حسى ويأسيلى مودي وحافظط سابق ومصطق حسن 
الستثارين ) ٠‏ 


افرد 
و" أبريل سئة لاهو | 

٠ تزوير , عدم المثور على الورقة المرورة‎ ١ 
. لا يمنع من قيام جرعة اللذوير‎ 

ب إثبات . خبير . “قدير رأية والفصزفهايوجه 
اليه من مطاءن . من ساطة الحكة ٠‏ الأخذ بتقرير 
خبير مصلحة ااطب الشرعى للاسا نيد الى بثى عليبا . 
اطراحثقر ير الخبير الاستشارى ٠.‏ لانر يب عل الحكة. 

جب إثبات . ساطة الحكة فى تكوين عقيدتا .من 
جيم عناصر الدموى ٠‏ لا أن :مول على التحقيقات 
الإدارية . 

د عتقوبة ٠‏ تتديرها مو طوعى ٠‏ الممكنة خيرمكلفة 
بييان الأسباب الى أوئعت من أحلبا المقوبة بالتدر 
الذى رأته 0 

الميادىء القانونية 


١‏ - إن عدمالعثور علىالورقة المزورة 


لا بمنع من قيام جربمة التزوير والعقاب عليها 
مادام الحم قد أئبت وجود الورقةوتزويرها . 

؟- للحكة أن تقدر رأى الخبير 
وتفصلف! بوجهإلى نقريره من أعنراضات . 
فاذا هى اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة 
الطب (أشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليبا 
وما تينته بنفسباما يتفق معالرأى الذى|نتبى 
إليه هذا التقرير فلا تثريب عليبا إذا هى 
"أطرحت تقر بر خبير استشارى أو رئضت 
ندب خبير آخر لضاهاة ما دامت قدأقامت 
هذا الرنض على أسباب مقبولة . 

+ - للبحكمة أن نكون عقيدتما من 
أى دليلمن أدلة الدعوى جما ؤوذلك أوراق 
التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت 
على إساط البحث ف الجلسة » وسمعت شادة 
نن قاموأ بها . 

4 - إن تقدبرالعقوبةف الحدود المقررة 
بالقانون لاجر بمة وأعال الظروف الى ثراها 
المحكة مشددة أو مخففة هو ما بدخل فى 
سلطنا الموضوعية وهى غير مكلمة ببيان 
الأسباب اانى أوقعت من أجلبا العقوبة 
بالتدر الذى رأنه . 

( القضية رقم 75 14سنة 1١‏ ق برا-ة وعضوية 
الادة الأسا:ذة أحجد تمد حدن رعيس الكة وأحد 


حسى وحمد أجد غنم وباسلى مودي ومصطق حسن 
الستشارين ) . 


0 
وم أبريل سئة ١09‏ 
قبش ٠‏ تخلى المتهم عن ادر قبل القبض عليه ٠‏ 
الطمن ببطلان القبش ٠‏ لايصعم + 


المبدأ القانوق 

مي كان الهم قد أ ثبت أن المتهم كان 
قد تخل عن اهدر وحاول”فرار قي لالقيض 
عليه فأضحى بذلك هذا النخدر هو مصدر 
الدليل على بوت الواقعة ضده ؛ وأن هذا 
الدليل لم يكن وليد القبض » فان الحم يكون 
سلها ويكون الطعن بيطلان النبض على 
غين ساس 

( القضية رقم 17٠١‏ سئة #7 ق رياسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحمد يد حسن رئيى المسكية 
ومحدد أجد غنيم وحافظ سابق ومصاق حسن 
المستشارين ) ٠‏ 


رد 
5 أديل سئة ١09‏ 
١س‏ معارضة . اثارها ٠‏ امادة النظر فى الدعوى 
أمام الحكة اانسبة الى الممارض ٠‏ اثارة مسامل فى 
خصوص إطلان المسكم الغانى 0 لا نسحب آثار هذا 
البطلان على الحسج المطمون فيه الذى استوفى كل 
اسباب صمته ٠‏ 


ب حل اسكناف التيابة . أثره ٠‏ 
المبادىء القانونية 
-١‏ إن من شأن المعارضة فى الحكم 
الغيابى ‏ بمقتضى المادة 4.١‏ من قانون 
الاجراءات اللنائية ‏ اعادة نظر الدعرى 
أمام احكة بالنسبة إلى المعارض . واذن فا 


هأ 


دام الحم المطعون فيه قدبين واقعة الدعوى 
بما تثوافر فيه جميع العناصر القانونية الجريعة 
وبتحقق به أساس الدعوى المدنية المرفوعة 
من المجنى عليه وأشار إلى نص القانون الذى 
بموجبه » فان ها يثار من ذلك فى 
خصوص بطلان الحكم الغيابى وانسحاب 
أثر هذا البطلان إلى الك المطمونفيديكون 
على غير أساس . 
- إن استثاف النيابة لا يتخصص 
سببه وإما هو ينقل الدعوى برمتبا إلى 
حكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى 
جميعا فما يتصل بالدعوى الجنائية فتتصل بها 
اتصالا يخولها النظر فيبا من جميع نواحيبا 
غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير 
استئنافها أو يديه فى الجلسة دن الطلبات ٠‏ 


( النضية رقم وم8؟ سنة 919 ق بالحيئة السابقة ) , 


نون 
ب هابر سئة ١5609‏ 
أعلان , معارضة. اعلان امتهم ا اة ا'ى حددت 
لنظر معار صْته | كتفاء امغر بائبات إعلانمم مندوب 
القسم لاغلاق حل الهم دون ااذ الاحمراءات 
الاسوسصس عيباني المادتن ١١نم‏ من قانوذالمرافيات ٠‏ 
المبدأ القانرق 
يجب أن تمان ورقة التكليف بالحمضور 
بالطرق المقررة فى قانون المرافمات . 
ولا كانت المادة ١١‏ من هذا القانون 
تقضى بأن نسل ورقة الإعلان الى الشخص 


نفسه أو فى موطنه » ؟ا تقنى المادة ؟١‏ منه 
بأنه إذا لم يجد الحضر الشخص المطاوب 
إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسل الورقة 
إلى أحد من المقيمين معه المبينين فى نلك 
المادة فإذا لم يجد منهم أحدا وجب أن 
يشلمبا - حسب الأحوال - إلى «أمور القسم 
أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن 
الشيخس فى دائرته , وجب على اللحضر فى 
ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى 
امعان إليه فى موطته كتابا موصى عليمه 
يخبره فيه أن الصورة سلس إلىجبة الإدارة, 
وعل انحضر أن بين كل ذلك فى حينه 
بالتفصيل فى أصل الاعلان وصورته , لما 
حددتها الحكمة لنظر المعارضة المقدمة مئه 
والى اكتق المحضر فيبا بابات إعلانه مع 

( القضية رقم 41؟ ةمق و وعضوية 
الادة الأساتذة أحجد ثمد حسن ركس الشكة وأحود 
3 ىَّ و باسيلى موسي وحافل سايق ومصاق حسن 
المستثارين ) ٠‏ 

0 
ب مابو سئة 6010( 

أت لويش . ضرر أدلى «لقدير لموريش للدى 
عليه ولو أنه لم بسب من اعبار (انارى الذى اطلق ء 
لاغبار على الحكمة فى ذلك ٠‏ 
بعك ه ياناته ٠‏ خطأ فى امم الى عليه ٠‏ خطأً 
فير مقصود أد زلة قل لا يؤثرعلى حقيقة شخص الى 
عليه ٠‏ لايعيب المك . : 

المبادىء القانونية 

١‏ ما دامت المحمكمة قد قدرت أن 

5- 


48زاأا العدد الثامن سه السنة ألرأ بعة والثلاثون 


مخطى عنها الجبة الختنة فائها لا تيكون قد 
خالفت القانون . 


امكو 

«... وبحيث[لهيبين أن امتهم الأول (الطاعن) 
أصدر هذه النشرة أ كثر من مرة من مدة “زيد 
على السئة ما يستفاد معه أنها دورية وإن كانت 
غير مننظمة . لما كان ذلك وكانت المادة الآولى 
من القانون رقم ., لسئة +م, تنص على أنه 
« يقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصدر باسم 
واحد بصفة دورية فى مواعيد منظمة أو غيد 
| منظمة » فان اللدم قد طبق القا نونتطبيقا صحبيحا. 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 


أسا سو يتعين رفضا موضوعايع. 


الحادث قذ تسيب عنه ضرر أدق للبجنى 
غليه ولو أنه لم يصب من العيار الثارى فإنها 
لا تتكون قد أخطأت فى قضائها له بالتعويض 
المدى لما تحدثههذه الجربمةمن ازهاج وترويع 
للمجنى عليه . : 

؟ -إن خطأ الحم فى اسم | نجى علية 
ما دام أنه لا يعدو أن يكون ذلة قل أو خطأً 
غير مقصود لا يؤثر على حقيقة الشخص 
المقصود الذى أورده الحم كاملا ق صدره - 
ذلك لا يؤثر فى سلامته ٠‏ 

( القعزية رقم #6٠‏ سئة “الا ق برياسة وعضوية 
السادة الأساكذه أحيد مد حسنرئسالحكمة وأحمد 


اتحسق وابراهيم خليل واماعيل محدى وحافظ سابق 
المستشارين ) . 


(:القضية رقم 51 سئة 717 ق بررياسة وعضوية 
| السادة الأساتذة أمد عمد حسن رئيس الحكة وأهد 


حسبى وعد أجد غنم' وباسيلى موسي ومصطنى حسن 


ند المستشارين ). 


ب مايو' سنة” ١2‏ 
صنافة: استدار: نشزة دينية بمقة دورية فى مو اعيد 
غير منتظية. عدم اخطار الجبةالمختصة. ١‏ نطباق القانون 
دام ٠أسنة‏ اثلا ؤاء 
المبدأ القانوى 
إن المادة الأرلى من القانون رقم 7 
لسئة م1 تنص "على أنه د يقصد بكلمة 
جريدة كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة 
فاذا كاننتواقعة الدعوئ هى أن المتهم أصدر 
نشرة ديفية فى أوقات .غير منتظمة وكان 


4غ 
مايو سئة ١609‏ 

| اجراءات . حم.. نعى المثهم عليه أنه لامكن 
التحتق م إذا كان القنباة الذين أصدروه ليس من 
يبئهم من قام به . عدم الصلاحية ٠‏ الواضح من محاضر 
الجلسات انه ل يكن من بين هؤلاء القضاه من يقوم 
به ٠‏ عدم المبلاحية . طعنإعلى فير اساس . 

ب محكنة استثنافية ٠‏ استجابتها الى جماع هود 
امتهم ٠‏ قضاوها بت بيد المج المستأنف لأسبابه ٠‏ 
00-6 


المبادى «القانوئية 

-١‏ الاصل. فى “الإجزاءات أنهبا قد 
تمت صيحة .ما لم يقم “الدايل.على .خلاف 
ك . دقاذا:.كان: الثابث: مممض الجلهنة:أن ' 


ما أصدره هنبا كمانية أعدادا فى نمسة عشر 
شهراً وأنه لم بخطر المديرية بصدورها فعاقبته 
أمكة على أنه أصدر -جريدة بدون أن 


ينيل 


الحم صدر من ايئة المبينة أسماؤها محضر 
جلسة كذا وكانت هذه الميئة ليس من بينبا 
أحد التضاة الذين نظروا الدعوى جلستين 
سابقتين وأجلت فيبا لعدم صلاحية الميئة 
لنظرها » وكان محضر الجلسة الى نارت 
فسبأ الدعوى موضوءا لا يدل على أن أحد 
أعضائها كان من بين القعناة الذين اشتركوا 
فى تأجيل الدعوى لعدم صلاحية الهيئة» 
وكان الطاعن فوق ذلك لم بدع فى طعنه 
حصول عخالفة ما بل كان طعنه قائًا على 
فروض احتبالية قطعيه لا يكون 4ه أساس 
وبتعين رفضه . 
لا يضير حك المكمة الاستثنافية 
أنها بعد إذ استجابت: إلى طلب سماع الشبوه 
الذين طلب المتهم بعاصم وسمعتيم فعلا قد 
قضت بتأبيد الحم المستأتف لاسبابه .إذ أن 
مفاد ذلك هو أن التحقيق الذى أجرته لم 
- جديدا ف الدعوى يجعلا ترى غير 
ما رأته محكمة أول درجة أو يستدق تعليقا 
أو تعقيبا من جانبها . 
( القضية رقم" ؟؟ سنة لالاق بر ياسةوعضوية السادة 
الأساتذة احيد همد حسن رئيس المكئة واحيد حسنى 
'دابراهيم غليل واصاعيل مجدى وسائظ سابق 
المستشارين ٠)‏ 
4ه 
ب مانو سئة ١69‏ 
رسوم . رسوم الدعوىالد:ية فى القنايا الجنائية . 


المبدأ القانوق 


إن مفاد المادة الأولى من الثانون رقم : 


مه لسنة 1444 فى شأن الرسوم ف المواد 
الجئائية . والمادة ,م١‏ منه التى أوردت حم 
رسوم الدعوى المدنية فى القضايا الجثائية 
هو أن الآصل فى رسوم الدعوى المدنية 
التى ترفع إلى انحام الجنائية أن تتبع فى 
شأنها أحكام قانون الرسوم القعدائية المتماقة 
بالمواد المدنية » وإما يأزم المدعى بالحقوق 
المدنية برمم ثابث فرضته المادة الآولى من 
القانون رقم مولسنة؛ 144 المذكور وأحالت 


إلبه الفقرة الأولى من المادة ١‏ مئه . وظاهر 


من أس المادئين 'الثالثة والرابعة من القانون 
المذكور أن ما.ورد ببنا إما هو تنظم 
لتحصيل الرسوم على أن يتم نسويتها نبائيا 
عند المكر فى الدعوى فيعين فيه الملزم:فيها 
ومدى هذا الالزام ٠‏ فان كان الاسنئافٍ قد 
رفع من المتبمين لا من المدعى بالحقوق 
المدثية وقعنى بالغاء الحم المستأئف ونراءة 
المنبمين ورفض الدعوى المدنية مم إلزام 
رافعها بالمصاريفالمدنية الاستئنافية » قنسوية 
الرسوم فى :هذه الدالة لا تكون إلا طبقا 
للقاعدة العامة الواردة بالمأدة 14 من القانون 
رقم مه لسنة ؛ 4 النى تقضى بسر بانقانون 
الرسوم فى المواد المدئية وحدها . 

( الفضية رقم؛ 55 سئة 77 ق بالهيثة الشابنة ) ٠‏ 


0 
ب عابو سئة 6017و | 


1-7 السييية . دعوى مباشرة ٠‏ شهود ٠‏ اعلاتهم 
ااجاسة ٠‏ تخلفيم ٠‏ تمسكالدعى بوجوب مماعهم ٠‏ رخض 


خذمأا 


دعو اهإتأسيساعلى عجزه عن اثباتها «استثتافالمج ٠‏ 
تمسك الدعى أمام الحكة الاستثنافية ماع شبوده . 
تأبيد المسم الابتدالى لأسبابه . قصور ٠‏ 

المبدأ القانون 

إذا كان المدعى بالحقوق الأدنية ‏ فى 
سبيل إثبات دعواه ‏ قد قام من جانيه باعلان 
شهوده للجلسة ثم مسك بسماعيم لالم حضروا 
بعد هذا الاعلان » ثم أعاد السك أمام 
المحمكة الاستكيافية هذا الطلب فل ييه و 
ترد عليه وأبدت الحكم الابتد'فى لاسيابه 
المؤسس عل رفض الدعوى لعجز المدعى 
عن الاثبات ‏ ذلك يكون قصوراً وإخلالا 
يحق الداع بما يعيب الحم ويسوجب 


( القضية دقم «” سئ؛ة #ا# ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد تمد حسن رس الحكة وأحد 


حسى وتمد أجد فنيم وبا سيلى موسي ومسطاق حسن 
الستشار ين ) 9 


6١ 
١,و9 ب مابو سنة‎ 


تقشء٠‏ تبر؟ة النهم على اساسأ نهم يكن هو القصود 
بالإذن الصسادر بالتفتيش . الطعن فى هذا الحم إعقولة 
إل الأوراق والتحرياتتدل على انههوالتصود .طمن 
ُ فى تقدير اليل لانجوز إثارته امام محكة النتض ٠‏ 

المبدأ القانوق ٠‏ 
إذاكانت المحكة قد برأت المتهم مستيدة 
إلى القول بأنه ليس هو المقصود بالإذن 
الصادر من النيابة بالتفتيش فان الطعن من 
الثبابة بأنه هو بذاته الذى كان مقصودا 


العدد التامن السئة ألرأ بعة والثلاثون 


أن يكون جدلا فى تقدبر الآدلة الى ل تر 
محكمة الموضوع فيبا ما يكى لإفناعها بأن 
الإذن قد قصد فى به الواقع تفيش شخص 
الطاعن ولا ميزله بما لا شبل إثارته أمام 
محكمة النقض . 

( القضية رقم 9975 سنة ا ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد يمد حسن رئيس الحكة واجد 
حسى وان بر أهيم خليل واساعيل مجدى وحافظ سايق . 
الستشارين ) ٠‏ 

6 
ب مابو سنة 9هو١‏ 

حك «تسبيبه . عتاب المنهم عفتغى المادة له من 
قانون العتو بات . عدم بان وصف ا"قناة اتى هدمها 
بعلم إن كانت مجهولة حدا اتشترط المادة املا٠‏ قصور 
فى يان اركان الجر يمة . 

المبدأ القانوق 

إن المادة مهم من قانون المقوبات 
إما تقضى بعقاب من « ردم كل أو بدض 
خندق من الخنادق الجعولة حداً لأآملاك أو 
جبات مستقلة ء . فاذا كان الحك قد قضى 
بمعاقبة المتهم يبذه المادة لآنه هدم كئاة كانت 
تستعمل ارى أرض غير أرضه » دون أن 
بين وصف هذه القئاة ليعل ما إذا كانت 
بجعولة حدا يا تشترط المادة المذكورة 
فانه يكون قاصرا فى بيان توافر أركان 
الجريمة ٠‏ 

( ااقضية رقم 19م" سنة 71 ق برياسة ومضوية 
السادة الاسائذة اد تدحسن رئيس الممكةواحد 


حسى وحمد أحد فتيم وباسيلى هوسى ومصطفى حسن 


قضاء حكمة النقض الجبائية 


ام ا 


5ه 
١9‏ مابو سلة ١609‏ 

نقش ١‏ التقررير بالطمن . تقديمالأسباب بعد الميماد . 
الشيادة الى 'ثبرد التأخير فتقديم الأسباب فى الى 
محصل عليبأ الطاعن ف الميعاد ا لحدد للتقرير بالطمن 
' وتقديم الأسباب بعدم وجود الهم موقما عليه وقت 
طلبه الاطلاع دلميه أو الحمصول على صورة منه ٠‏ 
٠‏ المبدأ القانرفى 

لاسر التأخر هن تقديم أسباب الطعمن 
فى الميعاد أن يقدم الطاعن شهادة بأن الحكم 
الحدد قانونا للتقر ير بالطعن ونقديم الاسباب 
مادام أنه لم يحصل فى الميعاد المذكور على 
شبادة من ظ الكتاب بعدم وجود الحكم 
موقعا عليه وقت طلبه الاطلاع عاه أو 
الحصول على صورة منه وثمًا لاص المادة 
471 من قانون الاجراءات الجنائية . 

( القضية رتم 41١‏ سنة 978 فق بافيثة السابقة ) . 


11 
م١‏ مايو سئة ١56019‏ 

مموين ٠‏ حيازة صودا واردة من غيرطريق الجارك 
قبل صدور القرأر رقم «9#اسئة ١ه5! ٠‏ لاعتاب 

على هذه الميازة ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إنه وإن كانت المادة الآولى من القرار 
رقم ,ه أسنة ه44 قد نصع على استمرار 
الاستيلاء استيلاء عاما على كيات الصودأ 
من أى حل بالمملكة المصرية فان المادة + 
من القرار المذكور ننص على أن ١‏ تقوم 


ذذاا 


وزارة الفوين بتنظم 'وزيع المواد المستولى 
عليبا يقتضى أحكام هذا القرار ويقوم 
الستولى أدبيم بسحب هذه المواد المتولى 
عليبا من الدوائر الجركية ونقلبا إلى عخاذنهم 
وإقائها فحراستيم وت مسئو تهم وتفيذ 
نظام التوزيع ا موضوع لها بمعرفة وزارة 
القوين يا تنص المادة الثالثة على عقاب كل 
من برفض الاذعان لأحكامه . ول يغرض 
هذا القرار قبودا على حيازة الصودا الواردة 
من غير طريق اجمارك ؛ بل هذه القيود 
فرضت بماتضى القرارين رقم ١14‏ لسئة 
٠6ؤ|‏ ودقم ه؟ لسية ١هو١‏ أصادر فى 
4 من ينابر سئة و0١‏ اللذين أوجب أوها 
على « الحائز بأية صفة كانت » أن برسل إلى 
وذادة القوين بيانا بمقدار ما يحوزه وأن 
برسل [ليها فى نبايةكل شه بيانا بالكيات 
الواردة ومقدار المميع منها » وثائييما أن 
بمسك سجلا خاصا لإثبات المقادير الموجودة 
وما بردله منها وجبات الورود وما يببعه أو 
ستخدمه وأسماء المشترين ومقدار المبييع 
لكل منبم . وإذن فلا عقاب على حيازة 
الصودا غير الواردة من طريق اجمارك 
ما دامت حاصلة قبل صدور القرار رقم ه؟ 
لسنة هه الذى أضاف مادة الصودا 
الكاوبة إلى الجدول المرائق للقرار رقمم»م 
لسية 196٠١‏ . 

(القضية رقم 495 ١‏ سئة 9 فى برياسة وعضوية , 
السادة الاسائذة أحيد يمد حسن رميس الحكة وأحد 


ي وامماعيل محدىي ونا وحافغل ساية 
حسى وأمماعيل مجدي وباسيلي هومسي 02 
ا مستشارين . 


ل العدد الثان 
وءه 

م١‏ مابو سئة 08( 
معازمنة . جع اسنتثناقفيارق معار ض فيهقفي بوقف 

كنقيذ عقو بة امسن اكوم بها بها على! لتهم. حضو ر و كيل 

عن التهم حلسة العارضة وطليه التأجيل للاستعداد . 

تأجيل الويف ٠‏ القضناء ء بعد ذلك باعثبار الممارضة 

كأئها لم تكن على أسا ستخلف امتهم عن المضور لخطأً. 


المبْدأ القا نوق 
أن أكادة ١+‏ من قانون تحقيقالجنانات 
نا توج على المنهم بفعل جنة الحضور 
بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة 
امس , وأجازت له فى الاخوال الاخرى 
أن برسل وكلا عنّه قاذا كان الحم 
اجال اليا المخارض فيدقدقنى بوقف 
تتفيذ غقؤبة الحبس المحكوم ها على المتيم » 
كن هذا ل قد أئاب عثه وكيلا ضير 
جلسة المعارضة وطلب التأجيل للاسنتعداد 
لجيه امحكمة إلى طلببه وأجات نظر 
الدعوى إلى جلسة أعرق - قالها إذ قت 
1 باعتبار المعارضة كأنها ل نكن على 
:ناس أن امتهم لف عن المضور تكون 
فد أخطات شّ تطبيق :القانون . 


( النشية رقم ١؟السلة‏ 9# اق برياسة وعضوية 
"السادة الاسامد: أحد مد سن رئيس المتكمة وأنمد 


حسئى ويد امد فليم و باسبيل مومى ومسسطفى حسن 
المتفارئ ). 


651 
م١‏ مانو سئة ؟وو١‏ 
الممارضاتق أواص قاني الإحالة | ى ل يكن قد " مم 
الفصل فيها وقتصدور القانون المجديد. غرفة الاتهام 


و الختصة بالنظر فيها ٠‏ 


- السية الراتعة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

إنهو[ن كان قانون الإجراءات الجنائية 
المعمول به أبتداء من ه ١‏ هن نو فبرسنة؟114 
قد خول لغرفة الانهام اختصاض. قاضى 
الإحالة فى اأقانون القد- م إلا أله جذل من 
اختصاصها أيضا 9 فى استتياف أواص 
قاضى النحقيق طبقا لنصوص المواد من ١١‏ 
إلى ١+9‏ ومن هذه الأوامر الآمر الذى 
يصدره قاضى التحقيق عملا بالمادة مه ١‏ باسالة 
الدعوى إلى المحكة الجرئية إذا رأى أن 
الجباية قد لقترنت بأحد الأعذار القانونية 
أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة 


| إلى حدود الجتم . ومادام ذلك كذلك , 


وما ذام الآمى الذى يصدره قاضى التحقيق 
إحالة الذعدى إلى المحكمة الجرئية طبقا لنس 
المادة 4ه١:من‏ قانون الاجراءات الجبائية 
لاعغثلف ق ثىء عن الام الذى كان يضدره 
قاضى الإحالة طبقا لأحكام القانون القديم 
فإن غرفة الاتهام ان تحلت حل غرفة المشورة 
تكون هى المختصة بنظر المعارضات فى أواص 
قاضى الإخالة الى .يكن قد تم الفصل فيها 
وقع صدو و اثائرن الحدي -. 5 .. 

( القضية رقم *ه” سئة88 ق بالليثة السابقة ) ٠‏ 


/ 5ه 
ما بو'سئة هوا 
٠ 3‏ تمه في المعياد ٠‏ الشهادة الى يستدل بها فى 
هذا المقام ٠ ٠‏ يجب أن تكون على النتاب , م شادر 
ف 31 وبر شلة 1481 , نشبادة 'بأن أطت أويرفى 


قضاء محكة النقض الجنائية 


تار تخبا ( 1# من ديسمير سئة 1501 ) ٠‏ لاتجدى . 
لكوما غير سلبية ولآن يوم 1١‏ من ديسمبر كان عطلة 
فيمتد الميماد الى اليوم التالى ٠‏ 

المبدأ القانوق ظ 

إن القانون وإن نهى عن تأخير التوقيع 
على الاحكام عن العاية الأيام التالية لصدورها 
إلا أنه رخص للقاضى أن بمد أجل التوقيع 
عليبا إلى ثلاثين يوما ولم يرتب بطلانا إلا إذا 
يم التوقبع فى ظرف هذه المدة . هذا من 
جبة ومن بجبة .أخرى فأن الشبادة الى يتمد 
عليبا الطاعن فى بطلان الح لعدم ثوقيعه فى 
الميعاد ينبثى أن تكون على السلب أى دالة 
على جدم وجود الحم بقلم الكتاب موقعا 
عليه وقت صدورها : فاذا كان الحم قد صدر 
١١‏ من نوشير سئة 140١‏ ء والشبادة الى 


مورشة فى ١"‏ من «يسمبر سببة |501١‏ 
ومضموها أن الحم أودع قل الكتاب فى 
تارضخها » فبذه الشبادة لا تفيد فى إثبات أن 
الحك المطعون فيه لم يوقعف الموعد القانوق 
فضلا هن أن اليوم الحادى عشر من شهر 
ديسمير سنة 1401 وهو اليوم السابق على 
تاريخ الشبادة » وافق عطلة رسمية فيمتد 
الأجل إلى اليوم التالى ونكون الشبادة 
صادرة فى اليوم الأجير للآجل المرخص به 
فى القائون . 

( القضية رقم ه49 سنة 79 ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحجد حستى وكيل الحكئة وابراهم 


. خليل وتمد ميد فتيم واماعيل مجدى وحافظ سابق 
م المستشاررين ) 5 م 


14 


10 
مأبو سئة ١109‏ 
مون ٠‏ قانون ٠‏ حصةإلقميج القرر :وريدهاعن سئة 
4 وسئة 15٠٠‏ . اطالة أجل التوريد إلى آخر 
ابريل سنة 148١‏ . عاب الطاعن عن عدم 7و ريدهافى 
فبراير سنة ١هوزء‏ بخالف لتالون .0200 
المبدأ القانوق 

إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل .الحم 

فيه نهائيا قانون أصلح لللتيم فهو الذي يقبغ 
دون غيرهء وإذن فا دام أن القرار رقم ».م 
لسنة وه قد نص على أن القمح المقرر 
توريده عن سلة ١44+‏ و سلة ١6.‏ يطال 
أجل توريد حضة الحكوهة المقررة,فييه 
بموجب القرار م لسسئة +14 و.4ه لسلبة 
«هو| إلى آخر أبريل سبة ١هوذ‏ وكات 
وافعة هدم تسلم المقدا:المقرر.قد جصات 
فى ه من فبرابر ساة (140.فذه الواقعة 
لا يكون معاقبا عليها . وإذاكان الطاعن. فد 
طعن فى الحمكم الذى -أدانه فى هذه -الوافعة 
بمقولة إنه إذ أدائه'بأنه ليود القمح المطلوب 
فى المبعاد جاء باطلا لخالفته للقانون » فهذا 


الوجه ينسع لذلك العيب الذى شاب الحكم 


ويتعين من أجل ذلك نقض اتيم والقضاء 


براءة المتهم ٠‏ 


( التضية رقم 499 سنة 9 ق بالحيثة السا بقة)ء 


؟ؤزا 


:6 
14 مابو سئة 8و١‏ 

اجراءات ٠‏ الأقم ببطلان الاجراءات الخامية بجمع 
الاستدلالات والتحقيق الابتدالى والتحقيق بالجلسة 
فى الجنسح والجنايات. سقوطه اذاكال للنتهم مام وحصل 

الاجراء يحضوره يدون اعتراض مئه ٠‏ 

المبدأ القانون 

ان المادة «م” من قانون الاجراءات 
الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يوجع 
لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل 
المحكة أو بولايتها بالسكم فى الدعرى أو 
باختصاصبا من حيث نوع الجرية المعروضة 
عليبا أو بغير ذلك ما هو متعلق بالنظام العام 
جاؤ السك 4 فى أى حالة كانت علييسا 
الدعورى وتقضى به الحكة ولو بغير طلب. 
ونتص المادة 0؟ على أنه فق غير هذه 
الاحوال سقط الحق فى الدفع بيطلان 
الاجراءات الخاصة مجع الاستدلالات 
والتحقرق الابتدانى والتحقيق بالجاسة فى الجندج 
والجنايات اذا كان للنتيم محام و+«صال 
الاجراء حضوره بدون اعنراض منه ؛ واذن 
فتى كان الثابت من الاطلاع على حضر الجلسة 
ان الحكية است دعت الطبيب الشرعى بحاسة 
نظر الدعوى وكلفتمه بالاطلاع على أوراقها 
والتقريرين الفنيين المقدمين فيا ثم وهى بسييل 
تحقرق الدعوى قامت بمناقشته ضور الطاعن 
ومحاميه دون أن يعترضا على ذلك بثىء بل 
لقد اشترك محاى الطاعن فى هذه المناقشة ثم 
ترافع فى الدعوى على أساس ماجرى منها 


المدد الثامن ‏ ألسئة الرابعة والثلاثون 


| بالجلسة » فان مايثيره الطاعن من مخالفة الحكة 
للقانرن فى هذا الاجراء يكون فى غير حله . 

( القضبية رقم وغ سئة 7؟ ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة اد حستى وكيل الحكة وابراهم 


خليل وحمد احمد غيم و باسيللى موس ومصطق حسن 
الستغارين ) ٠‏ 


ء6ة 
١‏ مايو سئة وه وا 

شاهد ٠‏ متهم فرواقعة مستبطة إواقعةأخرى. ذعبل 
إحداهها عن الأخرى ٠‏ ماع ه كشاهد وتحليفه العين ٠‏ 
50 

المبدأ القانوف 

ليس فى القانون مأيمنع الحكة من 
تحليف من كان متهما فى واقعة مرتبطة 
بالواقمة اتى سمعت أقواله بصددها بعد أن 
تقرر فصل نلك الواقعة عن الواقعة المنظورة 
أمامها بالنسبة إلى متهع آخعر . 

( القضية رقم 447 سنة 71 ق برياسة وعضوبة 
السادة الاساتذة أحدحتى وكل المكئة وعمد انمد 


قنيم واسماعيل مدي وباسيل موبي ومصعاق حسمن 


أوه 
٠‏ مايو سئة |١619‏ 


شروع فق سرفة «ضبط المتبم ليلا داخل منزل مسكون 
ومعه أدوات مما تستممل لى ف: بح الأبواب وكسر هاقبل 
أنيتيكن هن السرقة ا ؛ لاجرعةدخول 
مزل بقعبد ارتكاب جرعة فيه * 


المدأ القانون 
إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


١١و‎ 


مزل مسكون ليلا وكان حمل معه. أدوات 
عا يستعمل فى فح الآبواب وكسرها ثم 
ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة 
فبذه الواقعة تعتبر شروعا فى جنابة سرقة , 
إذ أن الأفعال التى صدرت من المتبم تعد من 
الأعمال ااؤدية مباشرة إلى ارنكاب هذه 
الجرمة » ولا يصم اعتيارها جربءة دخول 
منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه. 

( القضية رقم 489 سنة ؟7 ق برراسة وعشوية 


السادة الأساتذة أحمد حسنى كيل اللمكة وابر لديم 


خليل واسماعيل مجدى و باسيلى «ومى وحافظ سابق 
الستثارين ) ٠‏ 


| ؟'وهة 
7٠‏ مارو سنة ؟0و١ا‏ 
نر أخيار كاذية «أركانهذه الجر يمة ٠‏ كذبااير. 
عل الناشر بهذا الكذبو تعد نشره 7 عدم استظهار 
المج القافى بادانة هذه المناص . قصمور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
يحب لتطبيق المادة لم١‏ من قانون 
العقوبات الخامة بنشر الأاخبار الكاذبة 
يكون تاشره عالما مذ الكذب ومتعمدا 
نر ماهو مكذوب . نإذا كان الحم لم يورد 
شيئا عن كذب الخبر فى ذاته ولا عن عل 
الطاعن بكذبه فانه يكون فاصراً لعدم 
استظباره عناصر الجر مة اأقى دا نالطاعن ما . 
( التضية رقم )*١‏ سنة |9 ق ,رياسة وعضوية 
السادة الأساتذة امد حستنى وكيل الحكنة وا براهيم 


خليل وتمد احمد قن و باسيلى موسي ومسطاتي حسن 


؟وه 
٠‏ مايوسلة ١601‏ 
١انشطاء‏ الدعوى . جناية ٠‏ ٠غى‏ أكثر من 
#سعشرة سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون 
الاجراءاتالمنائية ٠‏ انقضاء الدموى٠دموىاختلاس.‏ 
وقائع ستطت الدعوى بالنسبة ها ٠‏ وقائمخرىلتنقض”” 
اللدة السقطة لها ٠‏ تطبيق المكة الادة ؟؟ من آانون 
العقوبات . تقض الحم فها تفى بهمن الرد والغرامة ٠‏ 
ب اختلاس أموال أميرية . تقود دفعت رسوما 
لمقود زواج ٠‏ اختلاسها . تحقق الجرعة ولو لم تكن 
هذه النتقود قد قيدت فى الدفازى أو م تحرر عقود 
الزراج٠‏ 
المبادىم القانونية 
-١‏ إذا كانث بعض وقائع التزوير 
والاختلاس المرفوعة عنبا الدعوى _؟ا بين 
من الحم المطعون فيه. قد مضى عيبا 
أكثر من خمس عشرة سئة من وقت وقوعبا 
إلى بوم نشر قانون الإجراءات الجبائية 
فى ١١‏ من أكتوبر سنة ١ه14‏ الذى استقر 
تطاء هذه المحسكة على اعتباره موعدا 
لتطبيق هذا القاثون فيا هو أصلم لبهم من 
نصوصه ما يترتب عليه سقوط الدعوى 


الجنائية بالنسبةإلىهذه الوقائع » فانه مادامت 


الوقائع الأخرى اتى أوردتها المحكة فى 
حكبا لم ينقض عليها المدة المسقطة الدعوى 
واحكة فد طبقت فى حق الطاعن المادة ,م 
من قانون العقوبات وتضت عليه بالسجن 
ثلاث سنوات مع الرد والغرامة » بتعين 
نقض هذا الحك فما قضى به من الرد 
والغرامة عن الوقائع جيعبا والمم على 
الطاعن برد المبالغ الى اختلسبا عن الحوادث 


م -؟ 


144 العدد الثامن 


السمنة الرابعة والثلاثون 


النى وقعت خلال انس عشرة سئة السابفة على 
من أكنوبر سئة زهو( وحدها مع 
إلزامه بغراءة مساوية لها . 


؟ ‏ إن المادة ١١١‏ من قائرن 
العقوبات قد مسوت فى نصبا بين الأموال 
الآميرية والخصوصية وجعلتالعبرة بنسليمها 
إلى المتيم أو وجودها فى عبدته سبب 
وظيغته . وإذن فان الجر المنصوص عليبافى 
هذه المادة تحقق متى كانت الآاموال فد متلمثك 
إلى المتهم بصفته ولو كان لم يقيدها فى دفائره 
أوم بحرر عشود الرواج اتى دفمت هذه 
الأموال روما غنها . 


السادة الاسا:ذة أحجد حدق وكيل الممكة وتمد أسمهد 


غنم وباسيلى مومى وحافلط سابق ومصطفى حسن 
الستثارين ) ٠‏ 


1010 
١‏ مابو سنة 15601 
ضيطية قضائية . جادويش١٠محر‏ ره محضسرا بالفحريات 
والاستدلالات التى ف إجراءها ع 
المبدأ القانوق 
اجاوبشن من مرؤوفى “«أمسستورى 
الضمبطية التطائية بساعدم فى أداء ما دشل 
فى نطاق وظيفتهم » ادام قد كلفف باجراء 
النحريات وجمع الاستدلالات الموسلة إلى 
المقيقة فانه يكون له اق فى تحرير محضر 
بما أببراه فى هذا الشدأن عملا بالمساءة العاشرة 


من قانون تحقيق الجنايات . 
( القضية رقم 484 سنة لا7 ق برياسة وعضوية 
السادة الآسا تذة أحد خمد حسن رس الممكة وعد 


أحد فتيم وباسيل دوسى د و ماني حسن 
الستثارين ) ٠‏ 


همه 
؟ مابو سنة 09؟١‏ 


حم حطورى . . حطور الطاعنة احدى الجلات ٠‏ 
تأجيل الدعوى لجلسة أخرى ٠‏ هدم حضورها هذه 
الماسة وعدم ابداتها عذرا اتخلفها ؟ حصّور مهام 
عنها واتسحابه ٠‏ المج الذى يصدر يكو حطوريا . 


المبدأ القانوقى 
إن المادة وم؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية تقتنى باعتبار الم حضوريا بالنسية 
إلى من تخلف عن الحضور فى الجلسة الى 
تؤجل إليبا الدعوي بدون أن يقدم عبذرا 
متب ولا . فاذا كان الثابث أن الطاعنة حضرت 
إحدى الجلسات 3 ثم أجات الدعوى لجلسة 
أخرى فلم تحضر وحضر عاميبا وانسحب 
و تكن الطاعنة قد أبدت عذرا لتخلفبا » 
فالحم الذى تصدره المحكة فى هذه الجاسة 
يكون حضوريا. ش 
( القضية رقم 45 سنة 99 ق بافيثة السابقة) ٠‏ 


بوه 
1 مابو عمئة 09ؤا 
وبطريق اتشر فى احدى الجرائد ٠‏ لايجوز أن تقل 
الغراهة التى يم با عن ضعفى “املد الأدتي' لدتوبة 
000 ”> من ارد 


١156 


المبدأ القاثوف 
على المنبم قد وقعت فى <ق موظف عام 
وبسبب أداء وظيفته » وبطريق النشر فى 
إحدى الجرائد, فانه لايحوز طبقا للمادة باءم 
من قانون العقوبات أن تقل الغرامة عن 
ضءئ الحد الآدنى لعقوبة الغرامة الماصوض 
عليها فى الفقرة ألثانية من المادة م.” من هذا 
القاثون . فاذا كان الحم الذى أدان امتهم 
قد فى بمعا قبته بغرامة قدرها أرعون 
جنيبا فانه ,حسكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . ٍ 

( القضية رقم !لم4 سنة الا ق برياسة وعضوية 


السادة الأسائذة ابراهم خليل وعمد أجمد غيم وباسيلي 
مومي وحافظ سا بق وممبطنى حسن الستثارين ) 3 


لأوهة 
م بريه سئة لإهو| 

أسثئان ٠‏ و حوب رذعه فى «هوعده وان طرٌ 
مائع قبرى فينجب رفعه عجره زوال الائم . تحكوم 
عليه / يقر ربالاستثناف فور زوال امرض هو ثارت 
من الشبادة الطبية اابى يقدمبا. عدم قبول الاسششاف 
شكلا أرفعه بعد اليماد . 

المبداً القانوق 

يحب رفع الاستئئاف فى موهده حسوبا 
من اليوم:المقرر لبدئه . فاذا طرأ على احكوم 
عليهمانع قبرى منعه من ذلك كأن عأيه بمجرد 
زوال المانع أن يبادر على القور إلى رفبه 
وإذن فاذا كان يبين من الم الملعون فيه 
أن الطاعن لم يقر بالاستتتاف إلا في يدم 


١‏ أكتوير سئة ١هو(‏ فى حين أن جالة 
المرض التى كان يعانيبا قد زالت عنه طيقيا 
للشبادة اأثى قدمبا فى يوم ١4‏ منهء فان امتثنافه 
يكون حاصلا بعد الميعاد . 


(القضية رقم 40 سئة؟ # ق رثاسةوعضويةالسادة 
الاساتذة أحمد حسنى وكيل اللكةوابراهيم غليل 
وإماعيل تجدى وبا سلى مومى وجعافظ سا بق المستثادين) ٠.‏ 


4ه 
١‏ يوليه سلة 1401 
زور ء محرر أصطاع في صورة محرر رسمى أسب 
زوزا إلى الوظف اغحتص بتحرير أشباهه . إإيسلى 
جك الحرر الرعمى فى ياب التزوير . 
المبدأ القانوف 
الحرر الذى بصطنع فى صورة الخررات 
الرسمية وينسب زورا إلى الموظف المموى 
الخص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر فى 
الحقيقة عن الموظف المذ كور » يعطى حلم 
انخزر الرسمى فى باب النذوير . 


( التضيارتم وءه سئة «لا ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحيد حستى وكيل الحكة وتمد أحد 
فم د باسيلى موسى وحافظل سابق وممطق حسن 
الستشارين ) ٠‏ : 


068 
؟! بوبه سلة 1601 
نقض » الاعتذار بالمرض ٠‏ هسألة موضوعية ٠‏ 
المبدأ القانون 


الاعتذار بالمرضي هو ما يفصل فيه قاضى 
الموضوع , فى لم يقبله لدم اطِمئنانه إل 


١5 


العدد الثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


الدليل المقدم عليه فلا تجوز إثارة الجدل 
بشأن ذلك لدى عحكة النقض . 

( القضمة “ركم وءةسنة لآ ق رعاسة وعضوبة 
السادة الاساتذة أجد حسى وكيل الحكة وابراهم 
خايل ود أحمد فنم وبا سلى موني وممطنىي حسن 
الستشارين ) . 

٠”ة‏ 
؟ يرئيه سئة نال 

تقش . التقرير بالطءن بعد البناد ٠‏ أدعاء الطاعن 
أل هاتعا قبريا حال دون ذلك ٠‏ عدم تقدعه الأسباب 
إثر زوال هذا الانم أيضا . طمن قير مقبولك شعلا . 

الميدأ القانوق 

إن المادة 5 من قانون الإجراءات 
الجنائية توجب التقرير بالطعن وإيداع 
الأسباب ااتى بنى عليرا فظرف ثمانية عشر 

ش بوما من تاريخ الحم المضورى وإلا سقط 

الحق فيه . فاذا كان الطاعن » وإن ادعى أنه 
م يستطع أن يقرر الطعن فى المدة المقررة 
بالقائرن لسبب قهرى خارج عن إرادته وأنه 
عذره » لم يقم بابداع الأسباب الى بى عايها 
ااطمن إثر زوال هذا المانع أيضا بل [نه لم 
يودعرا إلا بعد مدة قارربت المشرين يوما » 
وم يعتذر عن هذا اتأخير [لابدءرىالمرض 
وحده ول بشر إلى عيب فى الإجراءات و 
يدع فى طعنه أنه حال ييئه وبين إبداع هذه 
الأسات مانع قبرى كذلاك ‏ فبذا الطعن 
لا بكرن مقبولا شكلا . 

( القضمية رقم ؟١ه‏ سئة ؟؟ ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة اد حسثى وكيل الحكة وابراهم 


خليل واسماعيل مجدى وحائظ سابق ومصمطفى حسن 
الستشارين ) . 1 


1" 
م بونيه سلة 116410 

انقضاء الاعوى العمومية يوم نشر قانون 
الإجراءات الجنائية فى ١١‏ هن أ كتوبر سئة ١هؤة‏ 
هو موعد تطبيق هذا القانون فا هو أصاح لهم 
من لمصروصه ٠‏ جنحة . مفي أكثر من أر بع سنوات 
ولصف من وقت وقوعهبا إلى يوم ٠١‏ هن أ كتوبر 

سنة لهو١‏ . انقضاء الاعوى ٠‏ 

المبدأ القانوق 

قد استقر قضاء هذه امحكة على جعل 
يوم ١6‏ من أكتوبر صنة 1هؤ١ا‏ الذى نر 
فيه قانون الإجراءات الجنائية موعدا لتطبيق 
87 القانرن فماهو أ صلح للمنوم دن تصوصه . 
الحم المطءون فيه قد مضئ عليبا أ كثر من 
أن بع سئوات ونصف سلة من وقت 
وقوعرا إلىيوم ١6‏ من أ كتوير سلة 1601 - 
فهذه الدعرى تكون قدا نقضت بمضى المدة 

وبتعين براءة الطاعن منها . 
( القضية رقم 58 سسنة #59 ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة امد حستى وكل الحكة ومد احد 


فنيم وباسيل موسي وحافظ سابق ومصطاق حسن 
الستثارئ ) . 


د 
م يوليه اسلة ١61‏ 

١‏ قذف . إثيات وقائمه . لا يشترط لذلك دليل 
معين ٠‏ إثباتها جالز بكل الطرق ٠‏ 

ب إثبات . دليل ٠‏ مباشر أو ير مباشر . يكنى 
مادام مؤديا إلى النتيجة التى انتهت اليها الحكة . 

المبادىء القانوئية 

-١‏ إن القانون لا يستلزم لإ ثبات وقائح 


/ا5اا 


القذف دليلا معينا بل هى يحون [ثباتم! 
بكانة الطرق با فى ذلك شبادة الشبود 
وتران الآحوال . 

؟- م استقرت عقيذة الممكدة على 
رأى فلا مجم أن يكون ما استندت إليه فى 
فى ذلك دليلا مباشرا أو غير مباشر مادام 
هذا الدليل مؤديا عقلا إلى ما رئبته الحسكمة 
عليه » فان القانون لايشترط ف الدليل مبما 
كان نوعه أن يكون مباشراً أى شاهدا بذاته 
على الحقيقة المطاوب إثباتها » بل يكفى أن 
تستخلص منه الممكة تلك المقيقة بعملية 
منطقية تجريها هتى كن هو ينم عليبا من طربق 
غير مباشر ٠‏ 

( التضية رقم ١95؟‏ سنة !7 ق برياسة ومضوية 
السادة الاسائذة أجد حسئى وكيل الحكة وابراهم 


خليل واسماعيل دق وحافغل سايق ومصماق حسن 
الستثاريئ ) ٠‏ 


اه 

ه نونيه سئة ١601‏ 

“زدير . فقد الورقة الزورة , لا يترتب عليه عدم 
ثبوت جرعة الدوير . 
المبدأ القانوق 

إن فقد الورقة المرورة لا يترئب عليه 

ف ذلك مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على 

( ااقضية رقم إلا سئة كلا ق برياسة وعضوية 

السادة الاساتذة: احد مد حسن رئيس الممكة واجد 

حسى وابراهم خليل واماعيل مجدى وحافظط سابق 


4" 
ه يونيه سلة 1609 
اثيات . الاعتهاد على مافى الاتحقيتاتالابتدائية من 
عناصر الاثيات من مثل المعايناث أو التفارير الطبية ٠‏ 
جوازه ٠.‏ قانون الاجراءات الجامة 0 غير شيعا سن 
أحكام الحا كة التى استتر عليها قضاء محكمة النقش فى 
ظل قانون محقيق الجنا.يات , 


المبدأ القانوق 

إن قانون الإجراءات الجائية وإن 
استحدث نصوص الم واد ومو ٠ةاو؟؟؟‏ 
م يستحدث جديدا فى شأن الحاكات الجنائية 
ول يخرج فى الواقع عن شىء ما كانت أحكام 
بحكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون 
تحقيق الجنابات الملغى وهو أنه وإن كان 
الأصلف هذه الحايات أن تبنى على التحقيق 
الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسبا بالجلسة 
وآسمع فيه الشهود فى مواجبة المتهم هي كان 
ذلك بمكنا ‏ إلاأن هذا لابميع الحكة من أن 
تحتمد إلى جاب شبادة الشرودالذين تععتوم 
على هافى التحقيقات الاتدائية من عناصر 
الائبات الأخرى كأفرال شبود آخرين 
وحاضر معابنات وتقارير طبية لآن هذه 
العناصر جميعها تعتير هى الاخرى من أدلة 
الدعوى المعروضة على بساط البحث بالجلسة 
سوآم من جرة الاثبات أو من جبة الانى 2 
وعلى الخصوم أنيعرضوا لمناقشة مابريدون 
مناقشته متها أو أن يطليوا من المحكنة أن 
تسمع فى مواجبتهم الأشخاص الذين سمعوا 
فى التحقيقات الابتداية أو ئلاوة أقو الم 


مولا العدد الثامن 


السنة الرابعة والثلاثون 


الواردة يبا فاذا ثم لم يفعاوا فلا يصح لم 
لعى عليبا بأنها قد استتدت فى حكما إل 

ْ أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن 
'تسمعا أو تلوها بالجلسة , 


( القضية رقم ٠ه"‏ سسئة0ل ق باطرئة السابقة ) ٠‏ 


006 
و ييه سلة م١‏ 

قش + عود , وجوب الحسم بعتوبى اليس ونشر 
المج أو لصقه . 

المبدأ الثائرف 

إذا كان المتهم قد سبق الحم علية غيابيا 
بالغرامة لغش أبن فى 1 من أكتوبر سنة 
5 وأعلن بهذا الح ولم بعارض فيه 
وأصبح الحم نائيا ثم ثبت أنه ىم من 
سئة 146٠‏ عرض للبيع لبنأ مغشوشاً مع 
عليه بذلك فانه مكون عائدا طبقا لنص المادة 
من قانون العقوبات » ويجب - طبقاً 
للفقرة الآولى من المادة العاشرة من القانون 


دقم 48 لسنة ١94١‏ الحم عليه و 


اليس ونشر الحك أو لصقه . فاذا ما قضى 
الح بالغرامة فقط فاته ايكون قد خالف 
القائرن . 

( التضية رقم له سنة الاق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حسن رئيس الحكئة وأحد 


حسى وايراهيم خليل وتمد أجمد قنيم و باسيلى موسي 
الستشارين ) 0 


للد 
هاوليه سئة 609و 
تحقيق٠ممايئة‏ . إجراء النيابة ممايئةمئان الحادث 
فى غيبة المتهم . لا يبطلبا . 
الميدأ القانوق 
المعايئة الى ترما الثيابة عن محل اليادث 
لا يلحةبا البطلان إسبب غياب المتبم وق 
إجرانها » إذالمعاينة ليست إلا إجراء من 
إجراءات التحةيق يحوز للثيابة أن تقوم به 
فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجبا ٠‏ 
وكل ما يكون للبتيم هو أن يسك لدى 
محكمة الموضوع با قد يكون ف المعاينة من 
نقص أوعيب حتى تقدرها الحكمة وهى على 
بدنة من أمرها يا هو الشأن فى تقدير سار 
الادلة . فاذا كان الدفاع لم يتمسك أمام 
حمكمة الموضوع يثىء فى صدد المعايئة بل 
توافع فى الدعوى على أساسها فانه لا ثريب 
على المحكمة إذا هى أخذت بها واستتدت 
إليها فى حكمما . 
( القضية رقم 87" سنة )7ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حسن رئيس الحكة وأحجد 


حسى وابراهم خليل وحافظ سابق ومصطقى حسن 
المستثارين ) ٠‏ 


/اكه 
ه يونيه سلة امو( 
حك . انسبييه . .قصور في بيان الواقمة ٠‏ 


جررعة 'زوير حتم سلخانة 3 


المبدأ القانرق 
إذا كان كل ما قلله الحم فى بيان وافية . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


13 ا. 


الدعرى (تزوير خم ساخانة ) هو , أن 
الاختام الموجودة على اللحوم المضبوطة 
تغابر أ < نام الساخانة , فبذا الحم بكون 
قاصرا فى ببان واقمة الدعوى وعناصر 
الجرمة التى أدان الطاعن فيبا ء إذ هو لم ببين 
ماهية الاختام اأصدييدة أواازورة.وهل هى 

1 من أرقام أوحروف أوعلامات ,"ا ل ببين 
ما إذا كانت الآختام المرورة تشبه الاختام 
الحقيقبة للسلخانة حتى يمكن اقول بأن 
ما أحدثه الطاعن يعد تزوبراًء ومجرد قول 
الحم بمغايرة الأخنام الموجودة على اللحوم 
لاختام السلخانة لا يك » إذالمثايرة قد 
توجد دون وقوع أى تقليد للختم .الحقيق 
فلا تتحقق جربمة الازوير . 


( القضية رقم 48١‏ سئة ا؟ ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحمد مد حسن رئيس الحكة وأحد 


حتق رحبي ال نيد أجل مو واتميطاق حصن 
المستثارين) ٠‏ 


534 
يوننه سئة 9و١‏ 
استثاف , عدم تقدم الملهم الحسكوم عليه بعقوبة 
مقيدة الحرربة واحببة النغساذ قبسل الجاسة ٠‏ يسقط 
استافه ٠‏ الجامة المممبة هنا عى الجاسة التى نظر فيها 
الاستشاف , 
المبدأ القانرق 
إن قانون الإجراءات الجائية .يقمنى 
سقوط الاستثياف اارفوع مب التهم 
الحكوم عليه بمقوبة مقيدة للحرية واجبة 
اليغاذ إذا ل. ةدم للتتفيذ قبل الجلسة , 


لا هجرد اسئثنافه الحم الصادر عليه » وإذن 
فاذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجاسة 
أأى نظر فيها استثئافه فلا يصح فى القانون 
الحم إسقوط استئنافه لعدم تقدمه للنفيذ 
قبل جلسه سابقةمادامت الحكة تنظر استثنافه 
ول تفصل فيدفى تاك الجلسة . وهى إذا أجات 
نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى فان هذه 
الجلسة الآخيرة تكون هى وحدها الى تصح 
مساء لته عن تخلفه عن التقدم للنتفيذ قيلبا 6 


( القضية رقم 487 سئة 98 ق باليئة السابقة )* 


"ه 
و يونيه سلة ١5609‏ 
إجراءات ٠‏ تفار بر الخبراء ٠‏ تلاوتها بالجلسة ٠‏ 
لا موجب لذلك من القانون . 
المبدأ القانوف 
تلاوةتقارير الخبراء بالجلسة. فاذا كا نالطاعن 
م يطلب هذه التلاوة فلا يوز له أن يثيد 
شيئا فى صددها أمام محكة النقض . 


( القضية رقم 48 سئة «الاق باللمئة المنايقة ). 


٠لأه‏ 
و بريه سئة 609و( 
وين . صاحب الحل . مدؤليته هما بقم فيه من 
مذا لفات ٠‏ 


المبدأ القانوق . 
٠‏ إن المادة هه منالمرسوم بقانون رقم هو 


لكل 


أسئة ه44١‏ ناص على أن صاحب امحل يكون 
مسئولا مع مديره عن كل ما يق عفى ا حل من 
عخالفات ا حكامه ع« ويعاقب بالعقوبات 
المقررة لها إلا إذا اثبت أنه بسببالغياب أو 
استحالةالمراقبةم شمكن هن ممع وقوع الخالفة 
فمندئل نقنصر العقوبة على الغرامة المبينة 
بالمواد من ٠ه‏ ب .و. 
( النضية رقم واه دئة © ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


الاه 


١09 يونيه سئة‎ ٠ 
نقد ه عرض مأ بحسل عايه الشنص من دخل مقوم‎ 
بل أجنبية على وزارة المالية , مئاط المثاب على عدم‎ 
٠ العرض‎ 
المدأ القائرق‎ 
بننظيم‎ ١40 لسنة‎ 7٠١ إن القانون رقم‎ 
١7 الرقابة على عملبات النقد وااقانون دم‎ 
لسنه .و (المدل له قدنصا فى الفقرةالآخيرة‎ 
من المادة الثالثة على أن .عرض كل شخص‎ 
ماحصل عليه لحسابة أو لحساب غيره من‎ 
دخل مقوم بعملة أجذية فى مدى شبر من‎ 
تاريخ أبلاغه بحصي له لكسابه فى الخارج أو‎ 
تحويله إلى مصر . فاذا كان المنهم قد تمسك‎ 
أمام حمكمة أول درجة ف المذكرة ااتى تدمها‎ 
اليهابدفاعهثم أحال إلى هذه المذكرة فى مذكرته‎ 
الى قدمها للمحكمة الاستئنافية تأن التهمة المسندة‎ 


اليه وهى أنه لم بعرض للبب ع على وزادة الالية 


بير الصرف الرمعى ما لديه من حساب 
موجود بالخارج بالدولارات لاتقوم إلا 


العدد الثامن - السنة الرابعة والثلاثون 


إذا ثيث أن له مبالغ مستحقة الوفاء وأنهءل 
باستحقاقها وامتشع عن عرضها فى المبلة الى 
حددها القانون ولكن الحك المطعون فيه 
أغفل هذا الدفاع الجوهرى فل يعرض له 

( القضية ردقم "ؤ#اسنة 7١‏ قا برياسة وعضوية ٠‏ 
الساد: الأسائذج أحد مد حسن راوس الممكة واحد 
حسى وايراهيم خليل وممد أحد فنيم وابماعيل يجدى 
التشارين ) ٠‏ 

؟لأة 
٠‏ بريه سئة اموز 


شيك ٠‏ شيك لم يكن عليه تاربخ وقت تحريره . 
تقديعه لابنك وليه تأر بيخ .يوت أنه لم يكن لرصيد 
مقابل ٠‏ مماقبة مصدر انثيك ء 


المبدأ القانرق 

إذا كآن الثابت بالحم أن اشيك 
موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديه 
للسحوب عليه » وأنه وقت تقديه للينك 
الممحوب عايالم يكن يقابلدرصيد » فانثيرة 
مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره 


لم يكن به تاريع ‏ ذلك يكون غطا فى 


القانون » فان إعطاء الشيك لاصادر لمصاحته 
بغي ر تاريخ بغيدأن مصدره قد فوضالمستفيد 
فى وضع التاريخ قبل تقديمه إلى المسحوب 
عليه . 


الكو 


د حيث إن الطاعن ينعى على الحم المطمؤن 
فيه أنه أسس قضاءه براءة امتهم ورقض دعوى 


قضاء محكمة انض الجائية 


ابره 


الطاعن المدئية على أن الثبيك موضوع الدعرى 
بعد أداة اثمان للآنه لم يكن حمل تاريخا وقت 
إصداره وهذا خطأ فى القانون فضلا عن أن دناع 
المامون ضده لم يكن مؤسسا على ذلك بل كان 
مقصورا على نق القصد الجناق . 

«وحيث إن الك المطعون فيه بعد أن بين واقمة 
الدعوى بأن المطعون ضده أصدر إلى الطاعن 
شيكا عبلغ سهالة جنيه ووقع عليه بإمضائه قضى 
براءته ورفض الدعوى المدئية اسننادا إلى ماقاله 
من أنه م قف ثبت أن الشيك وقت تريره لم يكن 
به تاريخ وهو بان جوهرى و بدوثه يفقد الثنيك 
مظبره القانوق ويصبم أداة اثثمان لاعقاب على 
عدم وجود رصيديقا بلبا فى البنك» ؛ ولما كان انثا بت 
بالحى أن الشيك موضوع الدعوىكان به تاريخ 
قبل تقدمه للسحوب عليه وكان [عذاء الشيك 
للصادر مصلحته بغي نار م يفيك أن مصدره قد 
فرض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقدعة إلى 
المسحوبعليه . لماكان ذلك , وكان الك قد أت 
أن الشيك وقت تقد مه للبنك المسحوب عليه لم يكن 
يقا بله رصيد فإن الك إذ قضى ببراءة المطعون ضده 
ورفض الدعوى المدثية قبله] يكرن قد أخطأ فى 
تطبيق القانرن ومن ثم إتعين نفضه بالنسبة إلى 
الدعوى المدنية وتأييد الحم المستأنف فيا قضى 
به من [إزام المطعون ضده با لتعو يض المدتى و إلزامه 
بالمصاريف » . 

(التضية رقم ١4‏ سئة اق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة اد عمد حسن رئيس الحكة ابراهيم 


خليل وشمد اعد فم وإعاعيل ممدى وحانل سابق 
المتثارن ). 


؟لاه 
٠‏ نويه سئة ٠١01‏ 

اثيات . تقرير الأنهم أن السلاح المضبوط فى منزله 
الاءماد فى ذلك فى ادابة المتهم .يعيب المك .لابو ثر 
فى ذلك كونه قد اعتمد على دليل آآخر ء انا ند الأدلة 
فى المواد الإنائية ٠‏ 

المبدأ القانرق 

مئى كان المتهم إذسل بضبط السلاح فى 
«أزله قد تثمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه 
عليه ليكيد له , فبذا لايصح عده اعترافا منه 
باحراز السلاح .اذا كان الحم فد عدذلك 
اعترافا فانه بكون معيبا بما بستوجب نقضه . 
ولا يؤئر فى ذلك أن بكرن الح فد اعتمد 
فى نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة فى 
المواد الجبائية متساندة يشد بعضبا بعضا فلا 
يعرف ماكأن يستقر عليه رأى المحمكمة إذا 
مأ استبعد دليل منها . 

( القضية رقم 5غ؟ ستة #97 ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحمد يمد حسن رميس الحكمة رأحمد 


حسئىي وابراهم خليل واماعيل مجحدى وحانظ سابق 
الستثارن ٠)‏ 


14 
٠‏ يونيه سلة 6019| 
تقض ٠‏ مم فيا لم يعان بمد للنهم . اللمن فيه 
من النيابة , لا يقبل * 
المبدأ القانرق 
لابحوز - طيقا لليادة 479 من قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ الطعن بطريق النقض 


-ه 


فل 


فى السك الغياى الصادر على المتهم بالعقوية 
مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائرا . 
وميعاد الطعن بطريق النقض فى الاحكام 
الغيابية لايبدأ طبقا للأدة ع من ذلك 
القانون إلا من ناريخ الحكم الصادر فى 
المعارضة أو م ناريخ انقضاءميعادها أومن 
تاريخ الحسكم باعتبارها كأنها لمتكن . وإذن 
فالطعنالمرفوع من النيابة فى حكم صدر غيابيا 
بتأبيد الحكم المستاتف بحس المهم لم يعلن 
بعد للمتهم لابكون مقبولا . 

( القضية رقم'ه؟" سنة +9 ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد عد حسن رئيس الحكة وأجد 


حسنى وابراهم خليل وحافظ سابق ومسطنى حسن 
المستشارين ) . 


و/أة 
٠‏ يونيه سئة ١61‏ 
| - نقض ٠‏ إخطار وكيل مكتب ماي الطساعن 
بابداع المج فلم اللكتاب ٠‏ لايمتد به٠‏ 
ب نقض ؛ آثاره ٠‏ لايترتب على نقض الحم 
إهدار الأقوال والشبادات الى أبديت أمام الحكة 
فى الحا كة الأدلى : 
ج - فر الجلسة . :عديل إحدى المبارات به٠‏ 
إفادته التصحيح يما يتفق مع حقيقة الواقع . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الثابت على هامش | 
أن وكيلمكتب محاى الطاعن هوالذى أخطر 
باداع المكر » فان هذا الإخطار لابصح 
الإعتداد به مادام أن الطاعن أو اميه لم 
بعلن بابداع الحنكم حسب القاثون عملا 


العدد الثامن ‏ السنة أثرا بعة والثلائثون 


؟ - إن نقض الحكم وإعادة القعنية 

فيا من جديد لايترئب عليه [هدار 
الاقوال والشهادات الى أبديت أماممحمكة 
فى امحاكة الآولى بل أنها نظل معتبرة من 
عناصر الدعوى م هى الخال بالنسبة إلى 
حاضر التحقيقات الأولية » والبحكمة عند 
إعادة انحا ككة أن تستيد [ليها فى قضائما . 

م - إن جرد حصول تعديل احدى 
لعبارات فى محضر الجاسة بفرض حصوله 
لا يدل على عدم صمة العبارة الجديدة بل هو 
بفيد التصحيح با بتفق مع حقيقة الوافع . 

( القضية رقم ١ه”‏ سنة 9 فق بررياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد عند حسن رئيس الحكنة واحد 
حسى ود أحمد فنيم وباسييل مومي ومسطق حسن 
المستشارين ). 
كلاه 
٠‏ يوليه سئة 6010| 
موين ٠‏ تسعير جبرى ٠‏ إدانة الطاعن فى جرعة 
تتعلق بضبط الببانات فى الفواتير السدة لمشترين 
وال_جلات الواجب إمساكبا . مصادرة الأقشة الى 
لم نستكملالبيانات الخاصة بها . لاتجوز ٠‏ هذه الأقشة 
ليست موضوع الجرعة . 
المبدأ القانوق 

إنه لما كانت المادة ؟ من المرسوم 
بقانون رقم ١1+‏ أسنة.ه١‏ الخاص بشؤون 
لنسعير الجبرى وتحديد اللآر باح تقضى بضبط 
الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتهاء فاله إذا 
كانت الجريمةالتى دين الطاعن ا جر بمةتنظيمية 
تنعاق بضبط الببانات فى الفواتير الى تسل 


بالمادة +2 من قانونالإجراءات الجنائية . | للمشترين والسجلات الى أوجب القانرن 


قضاء ممكمة النقض الجنائية 


إساكها توصلا لإحكام الرقابة على مراعاة 
قوانين التسعير الجيرى ‏ فلا تجوز مصادرة 
الاقمشة الى : تستكل ألبيا نات الخاصة بها إذ 
لايمكن القول بأنهذه الأقيشةهىموضوع 
الجريمة . 

( القضية رقم © /ا" سنة 7# ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة اد تمد حسن رعيس الحكة وأهد 


حدق وابراهم خليل واماعيل محدى وحافظ سابق 
المستشارين) . 


/الاه 
٠‏ يوليه سئة 6019| 
إحراءات ٠‏ تعارض شبادة الشساهد فى الجلسة 
مم أقواله السايقة فى التحقيق . يجوز أن تتلىشبادته 
الى أقرها فى التحقيق . 
المبدأ القانوق . 
إن المادة ٠م‏ من قانون الاجراءاس 
الجنائية بنص على أنه إذا تعارضت شبادة 
الششاهد الى اداها فى الجلسة مع شبادته أو 
أقواله السابقة جاز أن يتل من شبادته النى 
أفرها فىالتحقيق أو من أقواله فى عضر جمع 
الاستدلالات الجرء, الخناص بالواقعة 
مو ضوع الشبادة . 
( القضية رفم 5ع سئة ”7 قَ بررياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد عد حسن ركس المكة وأحد 


حسى وعمد أحد غنيم وباسيل هوبى ومصطنقى حسن 
امستشارين ) 5 


لزه 
٠‏ يوليه سئة لامو( 
سلاح ٠‏ اتهاء أجل الترخيص دون تقسدم طلب 
لتجديده . إحراز سلاح بلا رخصة ٠‏ 


قفن 


المبدأ القانون 

إنه بمقتضى المادة الأآولى والثانية والثالثة 
من القانون هه أسئه و4١‏ والمادة الثامئةمن 
قرار وزرالداخلية الصادر فى م ابريل١هة١‏ 
مقتضى المساطة الخو لةلهفىالمادة > من القانون 
اللأكور لا رصح أن يحرز أحد سلاحا 
بغير 'رخيص سارى المفعول ‏ والترخيص 
لابعتبى سارى المفعول إلا فى هدى سئة من 
تاريخ منحدوهو ينقعنى من تلقاء نفسه بانقضاء 
هذه المدة دون حاجة الىاصدار قرار بذلك 
من جبة الادارة ما ل يحدد لمدة أخرى . أما 
القول بوجوب أصدار قرار بسحب الرخصة 
وإعلان صاحب الشأن به فحله عند ما ترى 
جبة الادارة سحب نرخيص سارى المفعول 
قبل نباية مدته أو رفض طلب قدم لحا فملا 
بتجديده ٠‏ واذن فن ينتبى أجل الترخيص 
الممترح له دون أن بقدم طلبا لتجديده فانه 

يعتير حائزا لسلاح بغير رخيص . 
( القضية ركم ٠‏ سنة ا ق برياسة وعضوية 
السادةالأساتذة أحد مد حسن رعس الحكة دابراهم 


خليل وأسماعيل حدى وحافظ سابق وممبطنى حسن 
الستشارين ) . 


هلاه 
٠‏ نويه سلة 6098| 
تفتيش"التحريات الى يؤسس عليها طلب النفتيش, 
اعتبار التفتيش صحيحا هع دقعم التهم بنطلائه لسدوره 
إن تتدير الائل الؤدبة إلى الاتبام من حق رجال 


14 العدد اثامن ب 


السنة الرابدة والثلاثون 


الضبطية القضائية ٠‏ هذايدل على أنها فى حكما لج:فسر 
القانون تفسيرا صحيحا ٠ ٠.‏ 


الميدأ القا نوق 


إن تجحريات رجال البوليس الى ؤسس 
عليرا طلب النفتيش [نما برجع نقدير كفابتها 
وجديتها [لمساطة التحقيق حينتصدر الإذن 
به على أن تان نك 2 الرسرم». 
فاذا كان الحكم قد قال إن تقدير الدلائل 
المؤدية إلى صحة الانبام هو من حق مأمور 
الضبطية القضاية فبذا يين منه أن الحمكة 
إذ اعتهوت الفتيش صحيحا ل تبح دفع 
المنهم ببطلان إذن النفتيش لصدوره باءعلى 
تحربات غير جدية على ذلك الآساسالقا نوق 
ويكرن حكبها هذا نضلا عن قصوره فى البيان 

عذطنا فى تفسير القانون . 
( التضية دم 5 سنئة 9؟ ق برياسة وعطوية 


السادة الآسا: :1 : أحد عمد حسن رميس احكرة وابراءم 


خليل وعد أعد غنم و باسيلى ٠‏ «ودى ومصعاق حسن 
0 


ممه 
14 نويه سلة 61ة| 


نقض ٠‏ حم حضورى بالنية إلى المدمى بالمق 
الدنى والدؤّول عن اهتوق المدنية وقيابى بالنسبة 
إلى التهم * ٠‏ ممارضة المترم أره . عسلمم النعستل ق 
الممارضة . رتمين وتف السير فى الطمن حى ,يفصل فى 
المعارصّة . 


الميدأ الذانرق 
ذا كان الحم المطعون فيه قد صدر 
حضوربا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية 


وإلى الطاعن بوصفه مسؤولا عن الحقوق 
المدنية ولكنه غياى بالنسبة إلى امتهم وقد 
عار ض فيه ولم بقل فالمعارضة » فإنهيكون 
من المتعين وقف السير فى الطعن حتى يفصل 
فى المعارضة إذْ أن طرح الدعوى العمومية 
فى المعارضة أمام محكنة الموضوع قد يؤدى 
إلى القضاء فيبا ببراءة امتهم » ويكون الطعن 
غير صالح للح فيه مادامت الواقعة الجنائية 
النىهى أساس المسؤولية لاتزالموضعالبحث. 

( القضية رقم 1١1‏ سئة 9١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجد تمد حسن رئيس الذكة وأمد 


حسى وابراهيم خليل وتحد أحد قتيم و ياسرلى موسي 
المستشار ن 2. 


بك 

4 اير ليه سللة 1601 
٠‏ الإجراء الجرهرى النسوصض 
عليه فى المادة ١ا؟‏ من قانول الإجراءات النائي-ة ٠‏ 
الاصود منه . اأثرم تبات المنموص عليبا فى م واد الام 
و؟لا؟ من قانون الإجراءات الجنارة . لا يتر:ني على 
مخا لفتبأ البطلان . 

0 هد نية ٠‏ رفما عل متهم قاصر شخصا. 


الحم يقبوًا ٠‏ خطا . 


١‏ -إجراءات 


-١‏ إن المادة1مم منقانو نالإجراءات 
الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة 
الاحكام المنعلقة بأى إجراء جوهرى » 
والإجراء يمتير جوهريا إذا كان الغرض 
منه الح'فظة على مصلحة عامة أو مصاحة المنهم 
أو أحد الخصوم ٠‏ أما إذا كان الغرض 
منه ليس إلا الارشاد والتوجيه فلا يكون 


قضاء محكة التقض الجنأئية 


هما 


جوهريا ولآيترئب على عدم مراعاتهالبطلان. 
وما نصمت عليه المادتان ١/الا‏ و ٠/ا؟‏ من بيان 
ترئيب الإإجراءات فى الجلسة وإن كان فى 
ذائه مفيدا فى تنظم سير الدءعوى وتسبيل 
نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب وم 
يقصد به [لىماية «صلحة جوهر بة للخصوم , 
فإذا كان الاخلال المدعى بذلك الترئيب : 
يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلبائه ومنالرد 
على دناع خصمه ول يمس ماله من حق مقرر 
فى أن يكون آخر من ,تكلم فانه لايترتب 
عليه البطلان ٠‏ 
؟ - إن المادة بره؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على دان الدعوى 
الائية بتع ويض الضرر ترفمعل المنهم بالجريمة 
إذا كان بالا وعلى من بمثله إن كان فاقد 
الآهلية فان ل يكن له من مله وجب على 
المحكية أن تعين له هن مثله » وإذن في كآن 
الثابت بالحم أن امتهم كان قاصرا إذ كان 
يبلغ من الحم ر خمسة عشرعاما وكان كالدعرى 
المدئية قد رفعت عليه شخصيا دون أن توجه 
إلى وليه أووصيه أو من يمثله قائونا فان 
الحم إذ قعنى بقبلها يكون خط . 
( القضرة ركم 9" سنة /الاق بررياسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجد يمد حدن رئيس الحكة وأحد 


حسى وابراهيم خال وحافظ سايق ومعيعاق حسن 
المستثارين ) ٠‏ 


كمه 

4 وليه سلة 09و 0 
حم . حم استثنافى بتشديد المقوبة على المتهم 
بالئاء وئف التنفيذ . قدم ألنس فيه دلى أئة صدر 

بالاجاع ٠‏ بطلائه فما قفى به من التشديد ٠‏ 
المبدأ القانوق 

إن المادة بع من قائون الاجراءات 
الجنائية تنص على أنه « إذا كان الاستئناف 
مرفوعا من الثابة العامة فالمحكة أن "ويد 
أو لمصلحته » ولايحوزتشديد العةوية! كوم 
ما ولاإلغاءالحكم الصادر باليراء إلا إجماع 
آراء قضاة احسكمة , وإذن ذا كان الحم 
قد قضى بتشديد العقوبة بالذاء وقف تتفي 
عقوبة المبس المقضى ما ابندائيا دون أن 
نص على أنه صدر باجماع آراء القضاء فانه 
يمكون باطلا ما قضى به من التشديد لتخلف 

شرط صحة الحك به ونقا للقانون ٠‏ 
( التضية رقم 4178 سنة #9 ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحجد حستى وكيل المحسكة وابراعحم 


خامل واساءيل يحدى واسيلى هوي وحافظ سابق 
التثاريئ ) ٠‏ 


برناك 
يوليه سلة ١601‏ 
تنتيش ١‏ انط عكرنب الخدرات ٠‏ لاتموز تدبه 
لافتيش مزل متهم(1) * 


() قررث الحكة هذه التاعدة أيضا فى السكم 
السادر بمذء الجلة في التضبة ١٠١‏ سنة "١‏ 
القضائية و 0 


١5 


المبدأ القانوق 

إنه لا القانون رقم ١4٠١‏ لسنة 44و٠١‏ 
ولاقرار بجلس الوزراء الصادر فى سنةوةم؟و١‏ 
ولا قرار وزبرالداخلية الصادرق سنة؟4و١‏ 
يصلم أساسا لخو يلضابط مكتبالخدرات 
بالاسكندرية التابع لإدارة مكافة الخدرات 
بادارة! لآمن العام صفةمامور ااضبط القضاق. 
واذن فتى كان الثابت بالحكم أن من قام 
بالتفتيش هوضابط مكتب مكاخة الخدرات 
بالاسكندرية لا واحد من رجال بو لبس 
الاسكندرية الذين تعطيبم المادة الرابعة 


من قانون تحقيق الجنايات صفة الضبطية 


القضائية فى دائرة اختصاصهم والذي نيفبعون 
يمقتضى المادة القامسة منالقانون رقم 14٠‏ 
لسئةع؛.ه | محافظة الاسكندر بدو حكدارهاء 
فهذا تفتيش باطل إذ لايحوز اضابط مكتب 
مكافحة الخدرات دخولمازل أحد وثفتيشه 
ولا يجوز لوكيل الثيابة أن ينديه لذلك . 


( النضية رقم ٠١١‏ سنة ؟7 ق برياسة وعضوية 


السادة الآساتذة أحد تمه حسن رئيس الحكة واجد | 


حسى وأبراهم خليل ويد أجد فنيم ومسسطق حسن 
الستشارين ) ٠‏ 


]مه 
5 يليه سلة 09 | 
تفتيش ء أجراوه ععرفة ضابط مكتب الجدرات . 
تفتيش باطل . 
الميدأ القانوى 
[نه لا القانون رقم ١4.‏ لسنه ١444‏ 


العدد الثامن . السئة الرأ بعة والثلاثون 


الخاص بنظام هيئات البو ليس ولا قرار بجلس 
الوزراء الصادر فى نسئة.ه؟١‏ بانشاء مكتب 
الخابرات العام للمواد الخدرة ولا قرار وذير 
الداخلية الصادر فى سنه ١441‏ بانشاء ادارة 
مكافة الخدرات تابعة لادارة الام ن العام يصلم 
أساسا لتخويل ضابط مكتب الخدرات التابع 
لادازة مكافة الخدرات بادارة الآأمن العام 
صفة مأمورالضبط القضا . فاذاكان الثات 
بالحك المطعون فيهأنالذى قنش منز ل الطاعن 
هو أحد ضباط ذلك المكتب وأن ضابط 
مباحث المدبربة الذى كان يرافقه لم يكن مأذنا 
من الثيابة فى اجراء التفتيش ولامتتدبا لذلك 
عن بملك هذا الندب » فبذا التفتيش يكو نقد 
جاء عخالفا للاصول والاوضاع الى أوجبها 
القانون . 

( التضية رقم ه9! سئة اا ق برياسة وعضوية 
السادة الآسائذة احد حستى وكيل الحكمة وا براهم 


خليل واسماعيل مجدى وحافظ سابق ومسطنى حسن 
الستشارين ) 3 


مه 
٠‏ يوانيه سلة 1601 

شركة مساهمة . الشركات اتى عتاها القانون رقم 

188 لسنة لأعحاء 
المبدأ القانوق 

إن القانون دم 14 لسنة اوور قد 
ف مصرثم نص فالمادة الخامسةعلى مسر يان 
بعض هذه الاحكام على مايوجد فى مصرمن 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


المشأة ف الخارج » فاذا كان الظاهرمن | 
المطعون فيه أن الشركتحل الاتبام وإناتفقت 
فى بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا 
بزيد عدد أعضائها على الخسين وعدم طرح 
أسبمبا فى السوق للاكتتاب العام » وقصر 
تداول الاسهمعل الشر كا أو قبدهبموافقتهم» 
وإذ كانت هذه المسائل هى من الشروط 
الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من 
الشركات تحب القانونالانجلزى 3 وكانت 
هذهالشروط تتنافرمع الطبيعة الذالبة للشركات 
المساهمة كا بعرفها النشريع المصرى » فإنه 
لامكن القول بأنالمشرع إذتحد شعن الشركات 
المساهمة فى القانون رتم م١‏ لسنة ١440‏ 
فد قصد إلى أنتجرى أحكامه على هذا الدوع 
من الشركات . وإذن ةالحم الذى يقضى بادانة 
مد يرش ركة من هذاالنوع (شركة و ٠‏ جموسى 
وش ركائه » فرع تابع لشركة مومى هاتشسون 
لابن لبتد بليغر بول ) لكونه لويستوف النسبة 
المقررة قانونا فى عدد المصر بين المستخدمين 
بتلك الشركة وفما بتقاضونه من أجور 
ومرتبات طبقا للبادتين ه/ 9-1 4 -لاو؟١‏ 
من القائون رقم م1 لسئة 1441 يكون قد 
أخطأ فى تطبيق هذا اأقانون . 

( التضية رقم ١1١‏ سئة 9١‏ فى برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحمد ممد حسن رئيس الحكة وأجد 


حستى وابراهم خليل واتماعيل مجدى و باسيل موبى 
المستثارين) ء 


كمه 
؟ مارس سئة 618( 

عفو شامل . عيب ٠‏ جر ام العيب اتى أرتنكبت 
قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 17هول ٠‏ 
لاعقاب عليبا . 

المبدأ القانوق 

نه بعد العمل بالمرسوم بقانون ١77,‏ 
أسئة وهو الذى يقضى بالعفو عفوا شاملا 
عن الجرائم المنصوص عيها فى المادتين»١‏ 
و١1‏ من قائون العقوبات والتى نكون قد 
ارتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم 
ارتكب جريمة عيب من هذا القبل . 

( القضية رقم ه "1 سئة الا ق برباسة وعضوية 
السادة الاساتذة اجدتدحسن رعيس المكةوا د أهيم 


خليل واماعيل مجدى ومسطنى حسن وتمود | براهيم 
اصماعيل الستشارين) . 


/المرة 
مارس سئة 0و1 

جك ٠‏ عدم ذكر اسم المتهم المحكوم عليهفى 
منطوقه اكتفاء بوروده فى دباحته . لاعس سلامته 
مادام أنه لم يكن هناك منهم غيره فى الدموى ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم لم يذكر اسم المنهم الذى 
حك عليه فمنطوقه بالعقوبة | كتفاء بوروده 
فى ديباجته ؛ فان ذلك لابمس سلامته مادام 
أنه لم يكن هناك متهم غهره فى الدعوى . 

( القضية رقم 1719 سئة 77 ق برياسة وعطوية 
السادة الأساتذة أجد تمدحسن رئيس الحكلةوا بر اهيم 


خليل واس اعيل مجدى وجمود | بر اهم اسماعيل ومصطق 
كامل الستشارين ) ٠‏ 


4 


العدد الثأمن ‏ السنة الرابءةٌ والثلاثون 


رد 


ب مارس سئة مان ١‏ 

حم ٠‏ تسبييه ٠‏ فش . ركن العلم بالغش + ببانه 
فى المي ٠‏ مثال . 

بدأ القانوق 

متى كأن الحم الصادر بادانة المتهم بعرض 
ركن العل بالغش بقوله « إنه ثبت من التحليل 
الكمائى أن العيئة عاليةالموضة جداً وزغة, 
وفسادها على هذا الوجه لا يق على الرجل 
المادى ؛ والميم صاحب السرجة يمأ مدى 
ماننا لها من فسادء . فان ماأورده الحك من 
شأنه أن يؤدى إلى علم الهم بالفش . 

( القضية رقم ١719‏ سنة اللا ق بربأسة وعضوية 
السادة الأسائذة اد كد حسن ردس الحمكمةوا ير اهم 


خليل واساعيل تجصدى وحسن داود وتمود ابراهم 
اماعيل المتثارين ) . 


كد 
؟ مارس سئة و١٠‏ 
حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ دفاع . شبادة بأل المنهم كان مر يضا 
وتارمه الراحة مدة أسبوع ٠‏ عدم أخذ الحكة بها 
استدادا إلى أن امرض ال رين يها لا يقمد الطاعن دون 
سان مسدر هذا الذى استندت إليه . قصور ٠‏ 
المبدأ الثانوق 
إذا كان المنهم بعدم إخطارمكتب مراقبة 
الموين فى الميماد عن وصول تموين'لزيت قد 
دفع التبمة بأنه كان مريضا وقدم شبادة من 
الطبيب تبت ١‏ أنه كان مصابا بدودة شديدة 
ننيجة لمرض السكرى وتازمه الراحة مدة 


أسبوع ء وكانت المحكة قد رفضضت الاخخل 
مبذه [أشبادة استنادا إلى أن المرض المبين مها 
لم يعقد الطاعن عن الاخطار بوصو لالزبت» 
دون .أن تبين مصدرهذاالذى استندت إليه؛ 
وهل هو برجع إلى الشبادة نفسبا أو إلى 
نوع المرضورأيها هى فيه؛ فانحكبايكرن 
قاصر! قصورأ يعيبه ويستوجب نقّضه . 

( القضية رقم 9١77١‏ سنة لالا ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد عمد حسن رئيس الحمكة 


وابراهم خليل وحمود أبراهم | صاعيل وأئيس فالى 
المتشاررئ ) . ١‏ 


نةر٠‎ 

م مارس سئة باه( 

عفو شامل . وجوب ثقش المكم ويراءة الهم 
الذى يشمل العنو جرعته . 

المبدأ القائون | 
إنالمرسوم بقانون رقم ١١‏ لسئة؟ه١‏ 
بالعف والشامل عنالجراءم الىارتكبت لسيب 
أو اغرض سيامى ف المدة من م أغسطس 
سنة 11 إلى 710 يوليه سنة ١609‏ قدنص 
فى المادة الثانية منه على أن يعان النائب العام 
فى ظرف شبر من اريخ العمل به كشهفا فى 
الجر بدة الرسية يأجماء من شملرم العفو من 
احكوم علييم أوالمتبمينالذين لمتزل تضايام 
فى دور التحقيق أو أمام امحكمة . وإذن فنى 
كان بين هن الاطلاع على قرار النائب العام 
بتنفيذ ذلك المرسوم وعلى الكشف المرافق 
له أن امم الطاعن أدرج فيه بوص فكو نهيمن 


قُضاء محكمة النقض الجنائية 


ار 


نابم العفو بالنسبة إلى الرية مرضوع 
طبيه. » فإنه: يكون من المثعين تقض الجسم 

( التشية رقم.4468 سنئة لاتق رعاسة وعضوبة 
السادة الاسانذة ابراهم خال و أماعيل محد ىو مصطئى 
عدن وعموذ ابزاهم اماغيسل ومصطق كفل 
الستشاريين.) ٠‏ 


651١ 
| م مارس سئة باهو‎ 

١‏ بانتاف ٠تتديد‏ الم الاستثتاى عتوبة 
التزامةالحسكوم بها :دون أن يذاكر فيه أنه :مصدو 
بإبجاع آراءالفضاة. ٠‏ بطلانه-ذيما قفى به من لشديد . 
ب ائيات . رقف الحبز عيردة خكنة . الدانوث 

لم يفرش دليلا ممينا لإئبات هذنة الجرعة". 
الملادى القانونية 
١-إذا‏ كان.الحم 
الاستثنافية بتعديد عقوبة الغرامةاحكوم با 
من.حكة أول.درجة دون أن بكر فيه أنه 
صدر باجماعآر ا..الفضاة خلانالما نقضئ,هالمادة 
41 من قانون الإجراءات الجنائية منعدم 


جبوراز. تشديد المقوية؛ المحكوم بها إذا كان 


قضى, به من تشنديب الحقوبة لتخلف شر 


صمة الحمكم.بذا التشديد وفقاللقانون؛ ويكون : 


حكمة النتقض طبقا لص المادة. مم يمن بون 


الإإجرائلت 'الجنائية أن. تنقض. اشح من | 0 
لإجزانلت: الدمائية أن. تنقض. الحم من | وول ظل واقة الدعوى وهو الأنى جمل 


| اللفقوبة اللاررة الجن عةدالغز ا مشففظ ذوية ابس 


+ إن القانون. لىء يفرمتنى دليلا معيبا 


لإإئبا سه جزيمة رغفب الخيد على رزيدة خشية. , 


قد صدن من الحكة : 


وإذنفادام الحم قددأثبت على المنيمها شاهده 
ضا بط مباحث:ويزاررة. العٌوين مخزه.من .أن 
الخببرغف دعل ودة بها مواصضغرية وأا 
لاثتفل جبيعها من المتخل رقم 0 كي أثيت 
عليه مانيد اعتزافه بذلك: ف الحضر , فان 
مارثيره الطاعن من وجوب طبظ عيئة هن 
الردة لتحليلباء لايكون له مل . 

المته 1 ٍْ 
د عي [ند ]ا كان السك المطمون فيه قد 
صدر من المكة الاستثنافية بتشد.د عقوية 
الغرامة امحكوم مها من ممكة أول درجة دون 
أن ذكر فيه أنه صدر بأجماع آراء القضاة خلا 
لا تقضى به المادة وغ من قانؤن الإجراءات 


ها إذا كان الاستئاف مرفوغا من النيابة إلا 
بإجماع آراء قضاة المحكمة , وكان من.شأن ذلك 
أن . ييح «الحسك! باعللا. فيا قطىءبه مق الشدبيع 
العقوبة لتخلفب-شرط صحة !كك ببذ! التشحنيه 
وفقا للثائون ا كان ذلك» وكان لهذه: المضكة 
طبقا لنص , المادة مع هن قانرن الإإجراءات 


الجدائمة'أن :2:7 شر الك دن ,تلقاء. نفسرا إذا اد 
الاستئناف. مرفوجا منالثيابة إلا يماع آراء مة' أن «انقض ع ن ذا تبين 


ش فضاة ا نحكة , فان هذا الحم بصبح باطلافما ‏ 


لاما ' هو ثايت فيه أأنهمينى على يخا لقة*للقا نيون 
أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فاله بتغين 
تقض الحم المطمون فيه ويتأبيده الحك. اللتأنف 
القاضى بالغرامة . ولا مصلحة للطاءن بعد ذلك 
ما يثيره فى بطعنه من خطأ الك المطغون فيه من 
عدم تطبيق القراد الوزازئ رتم هه لسنة 


.ما لمجا رق ولقفى سلطده لإيسائان أناكانمن للونا بيب * 
صبيط. عينة مز اليدة الى مغينه لتسليلل! حقق 


9 


لفق العدد الثامن ‏ 
يصح ابوت الجرعة فى حقه» فبو مردود بأن 
المانون لم يفرض دليلا معيئا لإثباتهذه الجريمة 
وقد أثت الحم المطعون فيه عليه ماشاهده ضايط 
مياحث ونارة القون بشيره من أ الخيد برغف 
به على ردة مها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جيعبا 
من المنخل قم هم ا أثيت عليه ما يفيد اعترافه 
بذلك فى المحضر » . 

( التضية رقم 1889 سنة لالاق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحرد تمدحسن رئيس المكئة ومصعانى 
حسن وحسن دأود وأئيس غالى ومصطق كامل 
المتثارن) ٠‏ 


كاوه 
م مارس سئة و١‏ 
غرفة الاتهام لهاسلطة بمحيص الآدلة وتقديرها 
50 بين جائب الإئبات والننى .الطمن فى أوامرها ٠‏ 
لا يكون إلا لخطاً فى تطبيق القانون ٠‏ 

ب قاشي التحقيق . له سسلطة النقدير فين برق 
روما سباع أقواله من الشبود الذبن يطلب الخموم 
سماعهم ٠‏ قرفة الاتهام ٠‏ لما بمقتفى المواد ١114‏ و 
ماج وللا! من تانول الاح_راءات النائية :قدبر 
ما إذا كان هنال لإجراء تحتيق تك رلى عند إ-لة 
الدعوى اليبا من قاضى التحقيق طبتا لادة ١٠١‏ أو 
عند النظر فى مد الميس الاحتياطى أو ف الاسئنافات 


الى يرفميا الخصوم أوفى الأواصالصادرة لها بالإءلة 


من قاضي التحقيق ٠‏ 
الميادىء القانونية 
567 إنالمادة هوامنقاثون الأجراءات 
الجنائية قد قمرت حق الطعن الذى خولته 
المادةمىر لانائب العموفى ولاجنى عليه ' 
والمدعى, بالحقرقالمدية فى قرارغرفةالاثهام 
. يعدم وجود وجه لإفاءة الدعرى 3 على حالة 
الخطا.في تظبيق تصوص القانون أوتأويلبا؛ 


السئة الرابعة وأقلاثون 


وئنص المادة 1/8 من نفس القانون عل أنه 
إذا رأت غرنة الاتبام عند إحالة الدعوى 
ليها أن الواقعة جداية وأنالدلائل كافيةعلى 
المنهم وترجحت لديها إدانته تأم بإحالابال 
محكنة الجنابات: و إذا رأت أنالراقعةلاعائب 
عليها القانون أوكانت لد لا ئل غير كافية نصدر 
أمرا بان لا وجه لإقامة الدعوى ‏ إذ نصت 
على ذلك فاتما تكون قد أضفت على غرفة 
الانيام سلطة تمصن الأدلةوتقدبرهاوالموازنة 
يبن ن جائب الإثيات والء ى دون أن نكر نْ 
سلطتها في الموازنة والتقدبرمقصورة عل نوع 
من الآدلة دون غيره . 


؟ -إن المشرع ثرك لقاضى التحقيق 
يمقتطى المادة. وو من قانون الاجراءات 
الجدائية سلطة التقدير فيمن يرى لزومالسماع ' 
أقراله من الشبود الذين بطاب الغصوم اعم 
ومن لاايرى فى سماعبم فائدة ٠‏ يا خول فى 
المراد 7 ء 11/6 11 لغرفةالاتمام تقدير 
ما إذا كان هناك عل لإجراء تحقيق نكيل 
عند [-الة الدع وى اليبامن فاضىالتحقيق طبقا 
لاد هئ أو عبد انظر فى مد الحيس 
الاحتياض أو فى الاستئنافات اتى' يرما ' 
الخصوم أو فى الأوامر الصادرة لها بالاحالة 
من قاضى التحقرق ٠‏ وإذن فالنعى على أمرغرفة 
الاتبام الصادر بتأبيد أمر قاضى التحقرق بأن 
لا وجهلاقامةالدعوى ء بأئهغالف القانون» 
إذ لم يجب الطاعن إلى سماع الششهود فى:طلب 
مقدم منه لقاضى التحقيق و اسننافه أمام 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


غرفة الاتهام » لأيكون مقبولا . 
( الئشية رقم 191 سنة #98 ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد شد حسن رعبىالهكة ومصنانى 
حسن وتمرود ا براهيم اسما نيل وأ سكا لي و مط كامل 
تشارن ) . 


067 
و مارس سئة 4686| 

تقش ٠‏ عدم إبداع المسع موتما عليه فى شلال 
'الثلا'ين يوما الثالية لسدورة . لا كون إثماته إلا 
عن طر يق الحمسول على شبادة من فلم اكاب دالة 
على عدم وحوده بعد انتساء هذه الدد ٠‏ 

المبدأ القانوق 

لقد جرى قضاء محكئة النقض على أن 
هام إبداع المكم موقماً عليه فى خلال 
الثلاثين يوماً النالية لصدوره لا يكون إثبانه 
إلاعن طريق الحصول على شبادة من آل 
الكتاب دالة على عدم وجود الحم مخنوما 
فى قل الكتاب بعد اشّصاء هذه المدة ٠‏ فاذا 
كآن الطاعن لم يقدم 'مك الشرادة نان مايثيره 
من بطلان هذا الحم هذا السبب لا يكرن 
مقيرلا . 

( القضية رقم 6 ولا سئة #8 ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذ: احد ممد حسن رس المدكة 


دابراهيم خليلداسماغيل جد ومسطنى حسن وحن 
داود الستثارين ٠)‏ 


61 
4 مارسسنة مم١‏ 
إشكال فى تتغرك حك بافلان محل ٠‏ رفشه . اثيات 
المم الذىر ففه أنرخمة الل ليست بأسم الل ق.؛ كل 29 
لا صنة لاستشتكل فى رفم الاشكالو ٠‏ رفضه صبح ٠‏ . 


المبدأ القائوق 
إذا كان الحم المطاعون فه الصادر 
فض الإشكال تنفيذ حك إغلاق حل قد 
أنبت أن رخصة امحل الذى يستشكل الطاعن 
فى الم كم الصادر باغلاقه ليست باسم | استشكل 
رإما هى بام الذى حرر ضده حضراغة'لفة 
وصدر عليه الحم بالغرامة والإغلاق فإن 
إجراءات الخالفة نكرن صميحة ولا ذكرن 
الطاعن صفة فى رفع هذا الإشكال وبكرن 
قضاء الحك المطعون فيه برفضه قضاء سلما ٠‏ 
( القضية رتم ١41؟١‏ سنة 98 فى برياسة وءشوية 
السادة الأسائذة أجدئخد حسن ريس الحكمة وامما يل 


يحدى ومصنانى حسن وأئس غالى ومصماتى كامل 
التثارين ) : : 


6ه 
و مارس سئة 8م16 
محكة استثافية ٠‏ هى غير «لزمة باجراء نحتيق إل 
ماترى استكدله أو ازوما لاجرائه . 
المبدأ القانوق 
إن امكة الاستئانة إها نقضئ فى 
الدعرى من واقع أورائباء وهى غير «ازمة 
إجراء تحقيق إلا استكال ما كان يحب على . 
محكمة أول درجة إجراؤه أوما ترى هوازوماً 
لإجرائه . فاذا كانت حكمة أول درجة قد 
أجرت تحقيق الدعوى وسمعت من حضر 
من شبودها فى حضورالطاعن دون أن بطلب 
منها سماع شب-هو د آخرين أو يتمسك يضم 
الفضبة الني طلب منهها أمام المكية الاستذانية 


لقنا 

وان الحكة الاستتنافية لانكون مازمة باجاية 
هذا الطلب:أو الرد عليه.. 

( للتضية برقم ٠‏ ه18 .سنة؟ لاق بالفيثة السابقة ) ٠‏ 
00 


به.هأرس سئة وه ١5‏ 
جم .. سيدبة ١‏ غش البضاعة ٠.‏ قصور فالتسييب . 
مثال ء 
المبدأ القانوق 


إإذا كان:الحمج المطمون فيه قد دان 1ئهم 
يجحريمة عرضنبه لأبيع مياها غازبة مغشوشة 
و ضارة بصبحة الا نساإن مع عليه بذإك مسقندا 
فى إثبات .عليه .بوجود الرواسب فيبا على 
نقريرالتحليل وعلى خبرئه وتخصصه فيصناعة 
المياه الغازية » دون أن ي.ين ماهية هذه 
الرواسب وما إذا كإن يمكن للطاعن أن 
يدركها بحواسه الطبيجية حت يمح القول فى 
عجقه إنه يسسنطيع خرنه وتخصصه فى السناعة 
إدراك وجودها ء فانه يكون #اصراً عن 

يان توافر عاصر الجرمة «تعيئا ن#هنه . 
( القؤبية رقم 1959 سنة79 قإبالهيئة السابتة ) ٠‏ 

0917 
به مارس سنة 1469# 
إعراءات + قشية ثم كتيةها آلى دور انون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ عر ضرا دلمرفة الاماءوئقرير 
| هذه الثرؤة أسا بها الى محكية بالجناباك ٠‏ إجسبراءات 
مويحة . 
المبدأ القانوق. 

مادام المنهم قد أعلن بتقرير الاتهام 
وبقااقة الشرود فى ظل القِانون النديم »فذلك 


العدد الثأمن .. السئة'الزأ بعة والثلاثون 
مفاده أن التضمة.قد د تحةيقبا قيل صدور 


قانون الإجراءات الجائية . وإذ كانت غرنة 
الاتهام مقتضى هذا القانون قد حات عل 
قاضى الإحالة فأصبحت هى وحدها .الختصة 
بنظر التاضية » فائها إذ قررت إحالة هذه 
القضية إلى محكمة الجنابات لأيكون ثمة خطأً 
فى هذه الإجراءاتء.بل نكو نالاجراءات 
قد نمت صيحة وفقا للقانون ٠‏ 

( القضية رقم و١‏ سنة 78 ق برياسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحصد مد حسن رئيس المسكة 


ومصطق حسن وود ابراهيم اسماعيل وأنس غالى 
ومصطق كامل الستشارين ) ٠‏ 


5ه 
٠‏ مارس سئة عام؟1 

استئناف .. .رفمه فى لل قائون تق “اللنابات 
اللنى . التجدى فى صدد تبرله ا ماء فى قانوكٍ 

الاجراءات الجنائية عن قيود ٠‏ لا ,قبل ٠‏ 

المبدأ الثانرق 

ذا كانت النياية العامة قد استأ نغت حم 
حكة أول درجة قبل العمل بقانون 


1 الإجراءات الجنائية ف ظل قانون تميق 
| الجنايات الملغى اذى كان يطلق حق الدداية 


فلا يجرز التحدى فى صدد قبوله بقانون 
الإجراءات الجنائية الذى عمل به من بعك » 
إذ القاعدة أنكل إجراء نم صميحاً فى ظل 
قازون معمول به بق حمسا . 

( القضية رقم ه١٠‏ ه سنة 77 ق برياسة وعطوية 
السادة الاسائذة أجد محمد حسز رئيس الحكة وا براهم 
خليل وامماعيل ممندى ومسياقى حسن وحدن هاوه 
التغارن ) ٠‏ 


0515 
٠‏ مارص سئة بهم 

١‏ همل . كلة «المقاب» الى وردت فى الأمربن 
4ه أسنة 1544 و51 أسنة *دؤ! اللاحتين للامر 
رتم هه؟ اسطة 49و٠٠‏ تمند الشارع منبا . الجزاء 
الذى .نيت "عليه السادثان 'السابعة والثامئة من الأمر 
رتم هه" لسنئة 1149 والذى أحا لتاليه الادةالسا بعة 
من الآمر المسكرى رقم هؤالسئة0٠هؤلا ٠١‏ وحوب 
التناء بالزام الخالف بدقم الاجر أو العلاوة لمستسقيبا 
خلادة على العقوبةالنائية ٠‏ 

ب محاقة اسضافية ٠‏ قضاء مكرة -الدربيةالأولى 
بفرق 'العلاوة ٠‏ ممحديد المكرة.الاستشافة .هذه الفرؤق 
وتعيين مستحقيبا . لاتجاوز منرا سلطا . 


الميادىء ألأ نونية 
-١‏ إن الأمر السكرى رق, .رهم لسئة 


+14 قد نص فق الماذة السابعة منه عل أنه 
«بثولى إثيات الجرائم ال ىتمع بانخالفة لاححكام 
هذا الآمر مفتشو مصاحةالعمل والموظفون 
الذين يدهم وزير الثدئرن الاجتزاعية لهذا 
الغرض و يكون همف هذاالصددصفةالضبطية 
القضائية وكذلك يكرن لهم فى سيول مراتبة 
تنفيذاحكام هذا الآم رالاطلاع على السجلات 
والدفائر ومراسمة الييانات الواردة فيباءما 
نص الأآمر فى المادة الثامئة غلى أنوكل ع لغة 
لأحكام ه.ذا الآمر والثرارات المنفذة له 
تعاب مرتكيها بغرامة لاتقل عن خمسة 
جددبات ولا تزيد على خمسين جنيبا وتنقضى 
الحك: نض لا عن ذلك ومن ثاقاء نفسها 
إإزام انالف بدفع فرق الجر أو العلارة 
لمنتحقما ويليا عدن الآمر الفسكرى 


قل 


المذ كور بالآمر ادم ده لسلئة .و1 نص 
فى المادة السادسة ميه على أنه < تطبق فيا 
يتعلق باثيات الجرائم ات تقع بامخالفةلاحكام 
هذا :الآمر وفى العقاب عليم! :أحكام.المادتين 
اوم من الآمر رقم هم وتمرى الأحكام 
الأخرى المقررة فى الآمر رم مه؟ ولق 
لاتتعارض مع تصوص هذا الآمر:» .وقد 
ظل الأم ران سالا اذكر معم ولا مههابمقتفقق 
القانون رتم ٠١+‏ لستة 1945 حيث جاء 
بالمادة الأول فقرة ج منه أن يستمر العمل 


الآمر دم 8 السئة ١446‏ بالآء رالمسكرى . 
دم وه لسنة .140 وائقأ قراعد بعضبا 


بالآمرين سال الذكر إلا أنة نص فى [انادة 


السابعة منه على نص حرق لنص المادة 


السادسة من الآمر رقم مزه لسنة عووا 
السابقة الإشارة إليه لجاء صريحاً فى وجوب 
تطب.ق أحكام المادئين لادمصست. الامر 
العسكرى دقم حهم لسنة 145 .ولا كانت 
عبارةٌ العقاب آأثى وردت ف الآمر ناللاحةين 
لمر المذكور لاتحمل معتى العقوبة بلمنى 
الضرق الوأرد انون المقوبات إل إن 
الشارع إذعبى بكلمة العقاب فقد أناد الجزام 


الذى نص عأيه الآمر السكرى رقم 4 


لمنة 9عو ١‏ فى المادئين السابعة والثامة ميهة 
والتى أحالت إليه المنادة السابعة من الآمر 
المسكرى رقم وه لنسة: .146 وقه.جاء 
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بعس يج معيو + تيب ببستي 


سمي 


المحكة علارة على ذلك ( أى علاوة على 
المقوبة الجبائية ) ومن تلقاء نفسها بالزام 
وإذن فنى كان الحم قد ألرم الطاعن بغرق 
العلاوة ستحقيرأ من الهال التأبعين له تطبيةا 
لحمكمالمادة الس بعة من الأمر العمسكرى رقم 
و4 أسنة .5و فانه لا يكون قد أخطأ . 

؟ - إن الاستثئناف تقل الدعوى إلى 
محكة الدرجة التانية فى حدود مصلحة رافع 
الاستكئاف . فاذا كان محكية الدرجة 
الآولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه 
جمابا ؤاء الحم الاسئيانفى وقصابا ٠‏ قائه 
لا ييكرن قد خرج على هذه القاعدة ول 
بتصد إلى واقءة جديدة ٠‏ بل [نه يكون قد 
حدق مسلحة الطاعن فى عدم نكيده مؤرنة 
المقاضاة مستقبلا فى سد ل تحديد قيمة العلاوة 
المقعنى يبا 

الم 

د حيث إن الطاعن يآول إن المدم المطءوون 
فيه جاء مفالها لأقانون إذ قضت الحكمة بفروق 
العلاوة للمال دون أن برفعوا دعوى مدنية مهذه 
الطلبات وقد كانت الحكمة من مخويل الشارع 
للمحكمة القضاء بهذه العلاوات دو نطلب خاص- 
أن التشريع صدر أصلا يأمر عسكرى . ولما كان 
الادعاء بالطريق المدثى أمامانحام العسكرية مغلقا 
فقد وضع النص عفرلا لها القضاء مها نيعا لدعوى 
الجنائية .وما ألغيت تلك الحاكم وا تتفل اختصاصبا 
إلى انحا 3 العادبة تدارك المشرع هذا الاستثناء 


اده الثامنة صر بحا ف وجوب نضاء 


-- ألسئة الرابعة والثلاثون 


١‏ فأصدو الآمر العسكرى رقم وه لأسئة .ووو 
ولص فى المادة السابعة مثه على أنه فيا تعلق 
بائبات الجرائم الخالفةلهذا الأس وفى العقاب ‏ 
تطبق أحكام المادتين ب و مم من الأآمر رقم ,روم 
سلة 1١49‏ وبذلك أفاد أن المقصود هو قصر 
اختصاص الحا كالجائية على العقاب دو نالت-ويض 
وترك الآمر ف التءويضللةواعد المقررة للدعوي 
المدنية ألتى يفصل فما تيعا للدعوى الجنائية . 
أما ما قاله الحسكم من أن فرؤق العلارة ليست 
من قبيل التعويض فبو قول غير سديد لآن هذه 
الفروق إثما مىضرر يصيب العامل من خطأ رب 
العمل يسبب جرمة نوما القانون ولولا وقوع 
تلك اللخ لفة لا نشأ حق العامل فى هذه الفروق . 
هذا إلى أن الحسكم خالف الفانون من ثاحية 
أخرى ومى أن حكم حكمة أول درجة قضى 
بالعقوبة و بالزام الطاءن يدفسع فرق العلارة 
مستحقيبا دون أن بحدد هذه الفروق . ولما 
استؤتف هذا الحكم من الطاعن وحده قمدت 
اله-كمة الاستئنافية إلىتحديد هذه الفروقمةروئة 
بأسماء مستحةبها . ولما كان الاستئناف لاينقل 
إلى محكمة الدرجة الثانية من الطليات إلا مافصلت 
فيه محكمة أول درجة فان الحكم المطعون فيه 
إذ تصدى لأمر ل يكن مطروحا أمام تلكالحكمة 
بكرن قد جاوز السلطة التى خ ولا القانون وقوت 
على الطاعن [حدى درجتى التقاضى . 
الطاعن أنم وتمكن من[ بداء دفاعه أمام المحكمتين 
بالنسبة لمقدار الفروق أو تعبين المستدقين لما 
إذلى تعرض له الأولى أصلا وما كان للثانية أن 
تتصدى له على ما سلف القول ٠‏ وأخيرا يقول 
إن الحسكم جاء قاصرا فى بان الاسانيد الى بى 

عاها تقدير الفروق إذ أخذ ذلك عقارة جور 
مؤسسة الطاعن بمؤسسات عائلة أخرى مع وجود 


و يضيف 


أضاء محكمة انض الجبافية 


فوارق كثيرة من -حيث حداثة العرد وعددالمال 
فى كل «ؤسسة مما يجعل المقارنة أساسا غيرصالح 
لمساوأة الهال يعضيم ببعض ف الأمؤسسات وإن 
كانت مناثنة فى نوع العمل . 

« وحيث إن الحكم المطءون فيه بين واقعة 
الدعرى مما تتوافر فيه الأركان القانوئية للجرمة 
الت دين ما الطاعن وهى المماقب علا بالآمر 
السكرى رقم ,وم ١‏ لسنة ١449‏ والقانون رقم 
٠.‏ لئة هعور والأآمر العسكرى دم 4و4 
لسة.وفا . ولماكاالآمر المسكرىرقم م١٠‏ 
لمئة مع ؟ قد نص ف المادة السابعة منئه على 
أنه ديتولى اثيات الجراثم التى تقفع بانخا لفةلأحكام 
هذا الآمر مفتشو مصلحة العمل والموظفون 
الذين ينتدم وذير الشئون الاجماعيةلهذا الغرض 
ويكر ن لم فى هذا الصدد صفة الضبطية القضائية 
وكذلك يكون لمم فى سبيل مراقبة تتفي أحكام 
هذا الآمرالاطلاع على السجلاتوالدفاترومراجعة 
البيائات الواردة فسبا عا نص الأمر فى المادة 
الثامئة على أن وكل بخالفة لاحكام هذا الأمر 
والثرارات المفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة 
لاتقل عن خصسة جنهات. ولا تزيد على خمسين 
جنمبا وتقضى الحكة فصلا عن ذلك ومن تلقاء 
نفسبا بالرام الخالف يدفع فرق الآجر أو العلاوة 
لمستحقماء . ولا عدل الآمر العسكرى الم كور 
بالآمر رقم مه لسئة غ14 نص فى المادة 
الساسة منه على أنه , تطبق فما يتعاق بائيات 
الجرائم التى تقع بالخالفة لأحكام هذا الآمر 
وف العقاب علما أحكام المادتين ٠‏ م مم من 
الآمررقميمرهم وتسرىالاحكام الآخرىالمقررة 
فى الآمر رقم جوم والتى لا تتعارض مع نصوص 
هذا الأمر» . وقد ظل الآمران سالفا الذكر 
معمولا مهمأ بمقتضى القانونرق, م١‏ لسنةه؛؟١‏ 
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حيث جاء بالمادة الأول فقرة ج منه أن يستمر 
العمل بالاحكام الواردة فى هذين الآمرين ثم 
عدلالآمررقم موولسئة .0:4 بال رالعسكرى 
رقم وو لسنة .10 وأنشأ قراعد بعضبا معدل 
والآخر مكمل للاحكام الواردة بالأمرين سالفا 
الذكر إلا أنه نص فى الماءة السا بعة منه لى نص 
حرف لنص المادة السادسة من الآمر رقم 4ه 
لسئة غ١‏ السابقة الإشارة اليه لجاء صرحا فى 
وجوب تطبيق أحكام المادتين ب و م من الآمر 
العسكرى رقم ,روم لسئة؟4؟ ولماكانت عبارة 
العقاب التى وردت ف الامرين اللاحقين للامر 
المذكور لا تحمل على معنى العةوبة بالممنى الضيق 
الوارد بقانون المقوبات بل إن الشارع إذ عبر 
بكامة العقاب فقد أفاد الجزاء الذى نص هليه 
الأمرالسكرى رقم ,روم لسنة 14 فالمادتين 
السابمة والثامئة منه والى أحالت اليه المادة 
السابعة من الآمر العسكرى رقم و لسئة .5| 
وقد جاء حم المادة الثامية صرحا فى وجوب 
قضاء المحكمة علاوة على ذلك ( أى علارة على 
العقوبة الجنائية ) من نلقاء نفسبا بالزام الخالف 
بدفع فرق الأجر أو العلارة لمستحقيبا . فاذاكان 
الحم المامون فيه قد الوم الطاعن بفرق العلارة 
لمسستحقسبا من ا'عال التابعين له تابيقا لحم المادة 
السابعة من الامر العسكرى رقم بوبه لسئة .156 
فاه لا بكون قد أخطأ . 


د وحيث إن ما يقوله الطاعن من تجاوز 
الحمكمة الاسنئنافية لسلطنها حين تصدت لتحديد 
قيمة الفروق وتعيين مستحقيبا فردود بأن 
الاستئئاف وإن كان يثقل الدعوى إلى محكمة 
الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف 
فان الحكم المطمون فيه لم مخرج على هذه القاعدة 
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ول يتضد إل واقعة جديدة إذ أن حكم حكية 
أول درجة قد .ألزم الطاعن فرق العلاوة و لكيه: 
جهلءًا جا الحسكم الاستتئافى.وفصلبا ما يتحقق 
به.مصلجة الطاعن فى عدم تكيده مؤونة المقاضأة. 
مستقبلا فى سبيل تحديد قيمة.العلاوة.المقضى مما . 
ولاا بل أضا لما بزعمه الطاعن.من إخلال محقه في 
الدفاع بزدا كان هو قد 'قضر دفاعه على المتاقغة فى 
ضكولبه عن دقع العلائرة دون التحدث عن 
متداز المستجق مئبا إذهر الذى يتبج سبله»ق» 
الدفاع-ناذام أن قيدانسال. تحد ,من .هذه الحرية ل 


م كان ذللك وكان ما يشيره. الطيعن فى طعنه من. 


فساد المقارنة بين.مؤسسته والمؤسسيات الاخرئ 


الماركمة. : فان هذا الوجه. من الطمن يكورن أيمننا 
فغي محله, . 


((القضية رقم و١ة‏ سنة 95.ق بريابة. ,وعضوية: 
السسادة الأسائذة أحد ند حسن رئيس الممكة 


ابر اهم خليل ومسماق حسن وأئيس فالى وممناق | 


كنل المستثا دين ٠.)‏ 


5٠.٠٠ 
مارس مسنة مموة‎ ١ 


حم ٠‏ اتسبيبه . ذقاع . الدثم ببطلان التحريز . 


غدع يال وحه هعذا البئلان ٠‏ رد الممعن هذا 5 


الافاع؛ بأن الطاغن ل 'بدافم بأل التحر بز"تمءفى قيبته . أ 
زعم الطاعن أته حدد سيب, البطلال ى دفاعه.دون أن 1 


يكون لذلك سند مما هو ثابت يتحفر الجلسة . طين 
علق غير أساس,.. 

الميدأ الفانوق 

مق كان. ببين. من . دفاع المتهم, أمام, 
المجسكمة الاستثافية انه. اقتصر على, الدفم. 


العدد الثأمن ...السنة ألرابعة و الثلاثون 


5 


الخدرات .دون أن يوضح وجههذا البطلان» 
وكان الك قد رد على هنذا الدفاع 
بأن الظاعن لم:يدفع بأن التحرير ثم فى غيبته 
وإما مك فقط أن امحضر خلا من تو قيعه 
وأن التوقبع لي سمقصودا لذانه بلالمقصود 
أن يتم التحرين فى. حضور المتهم » وكان 
ما.بزعمه الظاعن. عن أنه سدد.سيب اليطلاإن 
دظعه أماخ حكة.الموضوع من أن التحر بو 
م فى غذبته لآ سند لهما" هو ثأبت. حفر 
الجلسة ‏ فان طمنه يكون على غير أساس . 

(القضية رقم ١‏ سنة *" قؤرئاسة وعضورة السادة 
الآمائذة أحسد ممد حسن رئيس السك وابراهم 


خليل وا.ماعيل يحدى ومصمطق حسن وود إراهيم 
امما عي لالنتيارين) 


3-0 
17 مارس.سئة زو :١‏ 
تفتش .قار ٠‏ إثباتالم-م أن التبم أعد فرفتين 
من متزله للمب البار وأل اناس يشدونه دول كبز 
ينهم ٠‏ هذا يخمل من منزله ملا ءآما يجوز ازسال 
البوليس دخولة بخير. إذل من الثنابة ء 
ما دام.اتلك فن أثبت أن المتيم قد أعد 
غرفتين من منزله للعب الثهاز وضع فيا 
المرائد وصفتك حوها الكراءى 3 ويحثى 
ألنأس بهذا المزل ,العب.دون يز ينوم بحفه 
إن من تردد تارة قد لا.يتردد أخرى ؛ أنه 
نقوردأ. ‏ قانر هذا: الننى اينما نلدم” يحم 
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من منزله محلا عاماً بغشاه اج+رور بلا تغربق 
للمب القهار مما ببيح لرجال البوليس الدخول 
فيه بغير إذن من العيابة ٠‏ ولا جدوى لهذا 
الطاعن مما ينعاه على لمك من أنه اعتير منزله 
ثادياً ما دامت العقّو بة التى أوقعها عليه تدغل 
فى العقوبة المقررة لاجرية الى أثبتبا عليه 
موصوفة بوصفها الصحيح . 


المي 

و حيث إن مببى الطعن هو ان الم المطعون 
فيه أخطأ فى تظبيق القا نون حين قضىرفض الدفع 
وطلان التفتيش مع أن الأمرصدر بتفتيش منازل 
ثلاثة مها مسا كنعديدة دونتعيين . ول يكنموجبا 
إلى الطاعن الذى قنش منزله أى اتهام بل كان 
الانمام موجبا إلى آخر لايم فى الأدل الذى 
أجرى فيه التفتيش 5 أن أمرالتفتيش لم يصدر 
فى تحفيق مفتوح بل صدر بناء على تحريات غير 
جدية ‏ وأضاف الطاعن أن امب الميسر فى المنازل 
لايعتر جر بمة يعاقب عليبا القانون إلا فى أ<وال 
معيئة ليست منباحالنه وأن الحكلم برد على مادافع 
به من أنه لايصدقق حقه أنه أدار ناديا أو مع 
بلعب القار فيه» . 


وحيث إن الحك المطعون فيه إذ تعرض لما 
دفع به الطاعنمن بطلان التفيتش قد قالإن الأمر 
به صدر بناء على ماثبت من التحريات والمراقبة 
من أن المدعو ... ... يدير ثاديا لألعاب التهار 
وأن من الأماكن اأتى اتخذها مقراً لدمئازل ثلاثة 
مئبامزل الطاعزرم + بشارع عيد ممم أشار 
أنه لاحاجة لتكرار ببان هذه الأماكن فى الآمر 
الصادر بتفتيشها مادام هذا الأمر قد عينها بأنها 


نفل 

المنازل المبيئة بالحضر . بولماكان اللحك قد أئيت أن 
منز ل الطاعن قد صدر بتفتيشه أمر من النيابة العامة 
باعتوارها سلطة التحقيق بثاء على استدلالات 
جعبا البوليس وعرضبا عليها فرأت هى كفابتها 
لانخاذ هذا الإجراء فأمرت به و ندبت له مأموراً 
من مأمورى الضبطية القضائية وقد أقرتها محكمة 
الموضوع على تقدير جدية تلك الاستدلالات 
وكفاءتا لنسويغ تفتيش منزل الطاعن ٠‏ وكان 
ما أثبته الحكم من ذلك بفيد أن الاستدلالات الى 
بنى عليها الأمر بالتفتيش هى مما يسوغ لسلطة 
التحقيق اتخاذهذ! الإجراء متىاقتئعت يحدبته . لما 
كان ذلك فإن مابثيره الطاعن فى هذاالشأن لابكون 
له أساس . أما ماثيره من شمول الآمر مثازل 
متعددة فلا صفة له فيه مادام لأمر بتفتيش مسكئه 
قد صدر سبحا بئاء غلى تهمة موجبة [ليه وهى 
فتحه وإدارته ناديا للهار ينتقل من منزل لخر 
على غير ما يقضى بهالقا نون . هذا إلى أن الحم قد 
أثبتأ ن#أعد غرفتين منمتزله للعب القهار (البوكر) 
وضع فيبما الموائد وصف حوطا الكراسى وأن 
الئاس ينشون داره لهذا الغرض يدون كيل حيث 
إن من تردد نارة قد لا يتردد أخرى واجناعات 
الى تلتق به قد لاناتق فيهثا نية وأنه يعطى اللاعبين 
فشاو يتقاضى غن اللمب رسما ‏ فان هذا الذى 
أثبته الحم عل من منذل الطاعن محلا عاما يغشاه 
اجمبور بلا تفريق للعب القار , مما يبيبح لرجال 
البو لي سالدختول فيه بغير إذن من الثنابة. ولا 
تكو نجدوى للطاعنما ينعأه غلى الحم من أنهاعتير 
منزله ثاديا مادام الحم قد أثبت عليه أنه ترك الغيي 
بلعبون القهار فى عل أعده لدخول اجمبور أيه , 
وكانت العقوبة النى أوقعها عليه تدخل فى العقوبة 
المقررة للجريمة التى أثيتها عليه. موصوقة بوصفها 
1 
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٠‏ الصحيح . لم كان ذلك فإن الطعن يكون على غيد 


( القضبة رقم 1١١18‏ سنة #1 ق برياسة وعضوية 
: السادة الأسائذة أجحد محمد حسن رئيس المكة 
٠‏ واسماعيل مجدى ومسطن حسن وتمود ابراهم اسماعيل 
.وأئيس فالى الستشارين ) . 


5 
١‏ مارس سئة مه و١‏ 
حم حضورى ٠‏ شرط اعتباره كذلك . إعلان 
التهم الجلسة وتليم الاعلان لشخس آخر ٠‏ الحم 
السادر ده يكون قيابيا . يجوز له الطمن فيه حين 
' اتخاذ إجرأءات التنفيذ ضنده . 
٠‏ المبدأ القانوق 
إن الفقرة الثانية من المادةم«#من قانون 
الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم 
حضورا أن تكون ورقة التكليف بالحمضور 
قد سليت لشخص الخصم ولم يقدم عذراً ببرر 
غياءه . وإذن فاذا كان المنهم قد أعلن للجلسة 
وكان ثابنا بورقة الكليف بالحضور أنه أعلن 
مع شخص آخر فإنالحم الصادرضده يكون 
غيابيا ويكون له أن يقرر بالطمن فيه حين 
: امخاذ إجراءات التتفيذث ضده. 
( ألقضية رقم 549( سنة!8 ق برياسة وعهوية 


السادة الأساتيذة أبراهيم خارل وامماعيليجدىومصطق 
اسن وحسؤداود وثقودا براهم اسباعي ل المستشارين). 


ا" 
ل مارس سنة م0٠‏ 


وين ٠‏ متهم بمدم قيد حركة استخدام الزيت 
بمحله العموطبقا لدادة الثانية من القرار رقم 4٠ه‏ 


العدد ألثافن ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


لنة ه94١‏ . تتدعه دذترا لامخترى إلا على بيائات 
خاصة بالسكر المستبلك طبقا للترار ٠١٠١‏ لسئة زهو١ا‏ 
البيا أت الواردة بهذا الدفترلاتودى بذاتها إلى إعطاء 
البيا نات المنصوص عنها فى المادة الثانية من القرار 
رقم غ+ء٠ه‏ لنة ه؛ؤلا٠‏ هذا الدفتر لايتوم مقام 
الدفتر الخاص النصوص عليه فى المادة الثا نية من القرار 
ركمي٠ه‏ لسئة وغ#هحز١٠‏ 


الميدأ القانوق 

إن القرار رقم ع ع لسئة ٠5و‏ (قد اشترط | 
لكى تقوم الدفائر التجارية القانونية أو 
السجلات المننظمة مقام الدفتر الخاص 
الواجب إمسا كه تنفيذا للمادة الثانية من 
القرار رقم 4.ه لسنئة ه54١1‏ أن تنكون 
البيانات المدوة فيبا حيث يمكن أن تؤدى إلى 
[عطاء البيانات المنصوص عليها فى المادة م 
من الآرار وءه لسنة ه4١‏ . وإذن فى كان 
المنهم بعدم [مساك سجل لقيد حركةاستخدام 
الريت بمحله العمومى », قد قدم أمام الحكة 
الاستئنافية دفتراً لا حتوى على حد وصفهله 
إلا على بيانات خاصة بالسكر المستباك فى 
أعمال أصئاف الماوى وكيات الاوى 
المصنوعة منه وأصنافها ول برد فيه ثىء عن 
كيات الزيت المستعملة » وكان القرار رقم ٠١١‏ 
لسئة (ه؛ الم يتعرض لمادة الزبت وإجراءات 
فيدها واقتصرت أحكامهعلى السكر فأوجبت 


. مادته الأولى على أصعاب المصانع التى تستخدم 


السكر فى صناعتها والمسئولة عن إدارتها .أن 
إتخذوا مبجلا خاصا...فيثبتون فية كية السكر 
المقررة لللصنع شبريا ومكان تخزينها وااكنبة 


المصتوعة بوميا من كل صنف من الحاوىوما 
استخدم من السكر فى صداعتهوالكيية المببعة 
بوميا من كل صئف من الحاوى » ثم جاءرت 
المادة الثالثةمئه وأعفت أصتاب هذهالمصانع 
من سربان أحكام الفقرة الثانية من المادة 
الثانية من القرار ع.ه لسنئة ه44١‏ اكتغاء 
بالسجل المبين فى المادة الآولى » متى كانذلك 
وكان محضر جاسة الميكة الاستئنافية قد شلا 
ما يقوله الملاعن من انه طلب [ليها ندب خبير 
مراجعة أصئا ف الحاو ىالمصنوهة وكية السكر 
المستعملة فيبا واستخ راج كية الزيت المستعملة 
فيباء وكان هذا الذى يقولهالطاعن على فرض 
حصوله لايغيرشيئا من وجبة الدظرفىالدعوى 
ما دامت الببانات الواردة فى الدفتر المقدم 
من الطاعن لا تخت ص حركة الزيتولا تؤدى 
يذاتها إلى [عطاء البيانات المنصوص عدبا فى 
المادة ؟ من القرار رقم ..ه لسئة ه14 ء 
فان الحم إذ قضى بادائةالطاعن يكونصميحا. 


(التضية رقم ١/1/9‏ سنة #؟اق يرياسه وعضوية 
السادة الأسائذة أجد تمدحسن رعس المكة ومسطقى 
حسن وعود ايراهم اسماميل وأئيس قالى ومميطق 
كامل المستشارين ) ٠‏ . 


523 
١‏ مارس سئة ١609‏ 
عفو شامل . القانون رقم ١4؟‏ لسنة ١901‏ : حق 
من ل ريدرج اهمه فى كشف من شملهم العفو فى التظلم ٠‏ 
ميعاده ٠‏ الشبر التالى للشبر الأول من تار العمل 
بهذا القانون أيا كان اليوم من الشبر الأول الى يعلن 
فيهالنائب العام كشف من ثعلم العفو فى الجر بدة الرهمية . 


فنا 
المبدأ القانوق 


إن المادة الثانية من القانون رقم 84١‏ 
لسنة ره( با لعفو الشاملعنالجراثم السياسية 
تنص على أله فى ظطرف شب رمن ناريخ العمل 
مهذا القائون يعلنالنائب العام كشفافى الجريدة 
الرسمية بأسماء من شملبم العفو من الحسكوم 
عليهم أو المتبمين الذين لم تزل قضابامم يدور 
التحق.ق أمام احا كم وف الثمور التالى بحوز لمن 
برى أنه أغفل إدراج اسمه بغيرحق أنيتظل 
منه إلى النئب العام بنق يرف قل كناب الحكرة 
الابتدائة الى بقيم فودائرتها. فان رأىالنائب 
العام أن النظل فى غير مله أحاله فى خلال 
سو عين من تاريخ النقرير إلى إحدىدوائر 
ماك الجنايات بالقاهرة الى يعينها رئيس 
الحكمة . ولاص المادة الرابعة منهذا القانون 
على وجوب العمل به من ناريخ نشره ف الجريدة 
الرسمية » وقد نشر فى العده ١4‏ مكرر غير 
اعتيادى من الوقائع المصرية الصادر بتإديع 
14 أكتوير سئة 1909 وسينمن هذا ألنص 
أن الفانون إذ أطلق عبارة الشبر التالى دون 
أن يقيدها بأنها الشبر التالى لإعلانالكشف: 
المشار إلبه فان مفاد ذلك أن بكون هوالشبر 
التالى للشبر الآول أبا كان البوم من الشبر 
الأول الذى يعلن فيه النائب العام كشف من 
شماهم العفو فى الجريدة الرسمية ٠‏ وإذن فى 
كان الحم المطعون فبه قد ببى قضاءه » بعدم 
قبول نظل الطاعن شكلا لرفعه بعدالميعاد علي 


رف 
اعتبار أن الشبر الذى يحق لاطاعن النظل فيه 
من هدم إدراج امه فى الكشف المعان فى 
الجريدة الرسمة بناء على طلب النائب العام 
ْ يبدأ من تاريخ هذا الإعلان : فانه يكون 
قد أول القانون تأويلا خاطا . 


امير 


د من حيث إن الظاعن يعيب على الحسكم ' 


الملمون فيه أنه أخطأ فى تأويل القاثون ذلك 
أله اعتير الشبر الذى حق للطاعن النظم فيه من 
عدم إدراج اسمه فى الكشف المعلن فى الجريدة 
الرسمية بئاء على طلب الئائب العام بيدأ من تاريخ 
هذا الإعلان فى حين أن نص المادة م منالقانون 
دقم ١؛؟‏ لسئة بهو صريم ف أن هذا الميعاد 
لاببدأ إلا بعد القضاء الشبر الذى خولنه المادة 
م للنائب العام لإعلان كشف فى الجربدة الرسمية 
بأسماء من شملهم العفو , كا يأخذ عليه فصور 
أسبابه إذ لم يبين دواع الرفض وم يذكر أسباب 
ما اتتبى اليه . 


ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحسكم 
الماعون فيه أنه بثى قضاءه بعدم قبول التظم شكلا 
على أن الظاعن قدمه فى ١١‏ ديسمر سئة بإن | 
وأنه مقدم بعد المبلة الى حددها القانون دون أن 
تحدد المحكمة موعد بداية هذه المبلة ونهايتها . 


« ومن حبث إله لما كانت المادة الثانية من 
القانون دتم ١‏ لسئة مم١‏ قد نصمت على أنه 
فى ظرف 3بر.من تاريخ العمل .ذا القانون 
يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية 
يأسماء من شملهم العفو من الحكوم علييم 
أو لمتهمين الذبن لم تزل قضايام: فى دور التحقيق 


العدد الثأمن ‏ السنة ألرابعة والثلاثون 


أمام الحاكم وفى الشبر التالى بحوز لمن يرى أنه 
أغفل إدراج اسمه بغيررحق أن يتظل منه إلى النائب 
العام بتقرير فى قل كتاب الحكة الابتدائية التى 
يقم فى دائرتها » فاذا رأى الثائب العام أن التظل 
فى غير محله أحاله فى خلال أسبوعين من تاريخ 
التة بر إلى إحدى دوائر ماك الجنايات بالقاهرة 
الى يعينبا رئيس المحكمة » ولما كانت المادة: 
الرابعة من هذا القانون قد.نصت على وجوب 
العمل به من تاربخ نشره فى الجريدة ال سبيةوكان 
قد نشر فى العدد ١49‏ مكرر غير اعتيادى من 
الوقائع المصرية الصادر بتاريخ م١‏ أ كتوير 
سلة ١09‏ ولما كان يبين من هذا النص أن 
الثانون إذ أطلق عبارة الشبى الثالى دون أن 
يقيدها بأنها الشب التالى لإعلان الكشف المشار 
[لبه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشبر التالى الشبر 
الأول أيا كان اليوم من الشبر الأول الذى يعان 
فيه النائب العام كشف من شملوم العفو فى 
الجريدة الرسمية . ولما كان هذا الشبر يبدأ من 
4 أوفر سلة 8م14 ويتتبى ١483‏ ديسمير 
سلة بمو ١‏ وكان الطاعن قد رقع تظلبه للبائب 
العام فى . ١‏ ديسمير سئة ١609‏ أى فالفترة التى 
حددها القائرن فان الك المطعون فيه إذ قضى 
بعدم قبول نظلبه شكلا لرؤعه بعد الميعاد يكون :قد 
أول القانون تأويلا خاطءاً وبتعين نقضه وإحالة 
النظم إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيه من 
جديك » . 

( القضية رقم و سنة 78 قإتظامات)رماسةوعضوية 
السادة الأساتذة أحد عمد جسن رئيس الحكةوابراهم 


خايل واماءيل مجدى وود أيير لهم اماعيل وآئيس 
الي الستغارين ٠)‏ 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


1 


"6 


بز مارس سئة بومو١‏ 

94 , سبيبه٠دعوى‏ مدنيةهبراءة الطاعن من تهية 
الشروع فى الفتل لعدم ثبوتها ومن نبمة التجمهر إمفو 
الشامل . قضاء امم بالتمويش لفجتى عليه على 
أساس أن واقءة التجمهر ثابتة ٠‏ عدم فمله فما دفم 
به امتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى . قصور * 

الميدأ القانرق 

مى كان يبين من الاطلاع على عضر 
جلسة الماكة أن المدافع عن الطاعن الى 
دفع أمام امحمكة بأنه م يكن متجمبرأ هو 
وبا الطاعنين و إما كانوا متجمعين على مقربة 
من ديارهم وأنه او صم وفوع اعتداء من 
جانهم فانهم كانوا فى حالة دفاع شرعى ؛ 
وكان الحم قضى ببراءته من تهمة جناية 
الشروع فى القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها يا 
برأه من تهمة التجمبر بناء على أن المرسوم 
بقانرن رقم ١‏ لسنة مم١١‏ الخاص بالمفو 
الشامل بشملبا » ولانقضاء الدعوى العمومية 
فى هذه الجريمة بالنقادم_و لكيه فضى بالزامه 
بالتعويض المدنى للجنى عليه فى الشروع فى 
فى القتتل على أساس ان واقعة التجمبر ثابتة 
قبل الطاعن المذكور فى موضوعها ولآن 
انقضاءالدعوى الجنائية فيها لسيب من الاسباب 
الخاصة بها لا تأثيرله «لى سير الدعوى المدنية 
المرفوعة منها والتى نبق قاممة ولا تنقنى إلا 
بمنى المدة المقررة لها فى القانون المدق 
وذلك من غير أن يفصل الحكم فما دفع به 
من أنه كان فى حالة دفاع شرع أو برد عليه بما 


يفئده مع أنه دفاع مرم ومن شأنه لو ناقشته 
المحسكمةوصم فىنظرها أن يؤثر فى مسئوليئه 
الجيائية والمدنية ؛ فان الك يكون قاصرا 
واجيا نقعنه . 

( القضية رقم 1١‏ سئة #” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأماتذة جد تددن رئيس الحكة وابرا»يم 


خايل واسمافيل محدى وحسن داوذ ومصطقى كامل 
الستدارن . 


4 
مارس سنة 160 

إثبات٠وحود‏ اختلاف بين شاهدى الرؤية وتقرير 
الصفة التشرمحية في تقدير المسافة بين امتهم والوى عليه 
عندما أطاقالعيار . عدم استناد التم فى تقديرالمسافة 
إلى شبادة الشاهدين , لاعيب المم ٠‏ 

المبدأ القانوف 

ين شاهدى الرؤية وتقرير ااصفة التشريحية , 
فى تقدير المسافة بين المنهم والجنى عليه عندما 
أطلن اليار عليه لآن تحديد الأششخاص 
للسيافات تقدرى, أما تقدير الطبيب أأشرعى 
يستيد فى تقدير المسافة إلى شبادة الشاهدين , 
ول يحمل من تقديرهما لها دليلا على المتهم . 

( القنبية ركم 06 سنة ,ب ق رعاسة وغطوية 1 
السادة الاساندة سهد د سن رئاس المكتر ابراه 


علين واضاميل جدى وضمطق. حسن وغوه أبراهم 
اماعيل المستثارين 6). 


يفف 


العدد الثامن ‏ السنة ألرا بعة والثلاثون 


لا 
مارس سمئة ١09‏ 
اثبات ٠‏ إعتراف , تقدي رقي ةالاعتراف الذى,صدر 
من المتهم إثر تفتيش باطل ٠‏ من ملمطةمحكيةالموضوع ٠‏ 
المبدأ القانرق 

< إن تقدر قيمة الاعتراف الذى يصدر 
من المنهم على أثر تفئرش باطل وتحديد مدى 
صلة هذا الاعتراف بواقعة التفيش ومايتج 
عنها ومبلغ تأثره با كل ذلك سه شئون 
من ظروف الدعوى وملابساتها . وإذن فى 
كان.ما ذكرته انحسكمة من أن المنهم ل يدل 


باعترافه فى البوليس: إلا عتأئرا بالنفتيش. 


الباطل الذى وقع عليه و بالاتيجة التى أسفر 
عنبأ هذا التفتيش قد استخلصته من وقائع من 
شأنها أن تؤدى إليه فانه لا كون هناك محل 
لجا د لتبافها ذكرتهمن أنه لا تطمئن إلى الاين 
هذا الاعتراف . 

( القضية رقم 19 سنة لاق برياسة وعضوية 
السادة]الأساتذ:ةأجد ممد حسن رئيس الحكةوابراهم 


خليل واصاعيل مجدى وأئيس غالى ومصطنى كامل 
الستشارن ) ٠‏ 


4 
١‏ مارس مئة ومو : 
” اب محكة استثنافية»الأصل انها تقفى بد اطلامها 
على الأوارق دون أن تجرى تميقا إلامائرىهى لزوما 
لإجرائه . صاعها من حضر من الشهود الذين أعانتهم ٠‏ 
عدم طاب اللتهم سماع من مخلف منهم . لايقبل منه أن 
يثير ذلك أمام محكنة النقتش ٠‏ 


ب حك , اتسبيبه . إيراد أدلة الثبوت اتى فل 
المك عيبا . هذا يفيد دلالة اطراح أقوال شهود 
الننى الى أبديت ف التحقيق ٠‏ : 

الميادىء القانونية 

-١‏ إن المحكمة الاسئئنافية إما تقنى 
فى الأصل بعد اطلاعرا على الأوراق دون 
أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى ازوما 
لإجرائه . وإذن فتى كان يبين من الاطلاع 
على محاضر الجلسات أن المحسكمة الاستثافية 
أمرت بإعلان الشبود لسماع شبادتهم و بعد 
تأجيل نظر الدعوى مرأاتعدة لهذا الغرض 
حور المدافمعن انهم الذى ناقشهم وأ بدى 
دفاعه فى مُوضوع الدعوى دون أن يطلب 
سماع من تخلف منيم » فانه لا يقبل منه أن: 
يثير عدم سماعهم أمام محكدة النقض . 

؟- إن ابراد أدلة الاثيات وتعويل 
الحم عليها لاطمئئان المحدكمة إلى صححتبا 
يفيد دلالة أن ال_كمة قد أطرحت أثوال 
شبوه الاق التى أبديت فى التحقيق الابتداق . 
( القضية رقم +79 سنة" " ق رئاسةوعضويةالسادة 
الأساتذة أععد عد حسن رئيس المكة ومصطقى حسن 
وحمو | براهيم اسماعيل وأئيس فالى ومسطق كامل 
الستثارن ) ٠‏ ا 

يه 
مم مارس سنة 1467 
ماهة ٠‏ مي عتبر. متحةقة ؟ 
المبدا القانوق 


إن القانون لم يحدد ثسبة مثوية مغينة 


ضاء محكة النقض الجنائية 


رقفل 


لقص الذى بتطلبه لتكوين الماهة بل بكنى 


ناشمًا عن هذه الجريمة ٠‏ بل كان نتبجة لفعل 


لتحققّ وجودما أن يثبت أن منفعة العضو | آخرء ولو كان منصلا بباء سقطت تلك 


فقدا جزثيامهما يكن مقدار هذا الفقد . فاذا 
كان الح قد أثيت أنه تلفت عن الجرح 
الذى أحدثه الطاعن بد الجنى عليه عاهة 
مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة 
.ثنى الإصيع الرسعلى للكف الابسر مما يقلل 
من كفاءته على العمل حوالى م /' “فاته 
. يكون. قد طبق القانون تطبيقا صحيسا . 

( التضية رقم 48 سنة 9# ق برياسة ومضوية 
السادة الأسائذة | بر اهم خليل دواسماعيل يجدى وممبطق 
حسن وأنيسغالى ومسماى كامل الستشارين ) ٠‏ 


531 
»#مارس سئة م0١‏ 
دعاوىالحتو قالمدنية ٠‏ الأصلأن ترفم إلى الحام 
الدئية . التانو نأ باح رفمها استثناء إلى انها الجنائية 
١‏ متى كانت #أبعة للدعوىالممومية٠ر‏ فم الدعوى الىومية 
على النهم لنسّيبه خطأ فى إصابة الى عليه بالسيارة 
1 قبادته 0 التعنباء بالتعو يش لالك سيارة كان ريقف 
بجوارها الينى عليه واصطدمت بها السيارة قيادة 
الهم ٠‏ خطأ . 
المبدأ القانونى 
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن 
ترفع إلى احا المدنية . وإئما أباح القانون 
استثناء رفعها الى المحمكة الجبائية م كانت 
تابعة للدعوى الحمومية » وكان الحق المدعى 
به ناشئا عن ضرر للد من الجريمة المرفوعة 
عنيا الدعري الممومية » فإذا لم يكن الضرر 


الإباحةء وكانت المحسكمة الجنائية غير مخنصة 
بنظر الدعوى المدنة . وإذن فى كان الحم 
المطعون فيه قد قضى بالنعويض ف الدعوى 
المدئية بسببمالق سيارة المدعى بالق المدى 
من أضرار تشأتعن «صادمةسيارة المسئولين 
عن الحقوق المدئية لا , لا سبب الفعل 


المرفوعة عنه الدعوى العمومية:وهو مصادمة 


تلك السبارة للبجنى علي هالذى كان يقفيحوار 
سيارة المدعى بالحقوق المدئية » فانه بكو نقد 
الدعوى المدئية . 

( 3 

و حيث إن مينى الوجه الأول من وجبى 
الطمن هو أن الدعوى العمومية كانت مرفوعة 
ومطروحة أمام اممكمة عن واقعة القتل الخطأ 
فقط ؛ ومع ذلك فإن احكة قضت للبدعى المدق 
الأخر وهو الدكتور أدبب شنودة بتعويضات 
عن تلف سيارته ؛ وهذا مئبا خطأ ظاهر » لآن 
الحمكة الجنائية ليست مختصة أصلا بأن 7 
يتعويضات إلا إذا كانت عن الأضرار الناشئة 
مباشرة عن الجرية المرفوعة بها الدعوى ‏ 


. وماداءت الدعوى لم تنكن مرفوعة عن واقعة 


إتلاف » بل كانت مقصورة على واقعةقتل خطأ , 
فإن القضاء بالتعويش عن واقمة إتلاف السيارة 
من احمكية الجنائية لا يكون جالااً 0 . 

د وحيث إنه لما كان الأصل فى دماوى 


الحقل العدد الثامن 
الحقوق المدنية أن ترفع إلى احاكم المدنية » وإتما 
أباح القانون استثناء رفعبا إلى المحسكمة الجنائية 
متى كانت تابعة للدعوى العمومية » وكان الحق 
المدعى. به ناشمًا عن ضرر للمدعى من الجريمة 
المرفوعة عنها الدعوى العمومية ٠‏ فاذا لم يكن 
الضرر ناشْمًا عن هذه الجريمة ٠.‏ بل كان تنيجة 
لفعل آخر » ولوكان متصلا مها » سقعلت تلك 
الاباحة » وكانت المحسكة الجدائية غير مختصة 
بنظ الدعوى المدئية ‏ لما كان ذلك » فان 
الحسكر المطعون فيه إذ قضى با لتعويض ف الدعوزى 
المدنية المرقوعة من الدكتور أديب شئودة بسبب 
مالحق سيارته من أضرار نشأت عن مصادمة 
سيارة المسمولينعن الحةوقالمدنية لها » لابسبب 
الغمل المرفوعة عله الدعوى العمومية » وهو 
مصادمة تلك السيارة للمجنى عليه الذى كان يقف 
بحوار سيارة الدكتور أديب شنودة ‏ إن الحم 
إذ قضى بذلك » يكون قد خالف القائون مما 
يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحمكة 
الجدائية بنظر هذه الدعوى المدنية . 


و وحيث إن الوجه الثانى مبنى على أن سائق 
السيارة المماوكة للمسئولين بالحقوق المدنية وهو 
اد اهم حامد لم يقع منه أى خطأ أو تقصير بما 
يستلزم مسأ علته مدثما و بالتالى فلا تكون هناك 
أنة سثولية على الطاعئين ما دام تابعبما وهو 
'المنهم الثانى فى الدعوى لم بيقع منه أى خطأ ‏ 
ذلك بأنه ثبت أنه ترك .السيارة فى موقف 
السيارات »كا قال احسكة نفسبا ؛ ثم تمسك 
: 'الدفاع عنه فى المذ كرات المقدمة منه وفى أقواله 
بالجلسة ‏ على ماهو ثابت فى محاضر الجلسات ‏ 
وقال إن المتبم الآول لم حرك العربة بمفتاح لحا 
كان معه؛ بل يجوز أن يكون ققد أقدم على ذلك 


السنة ألرا بعة والثلا ون 


بأن استعمل قطعة من السلك ٠‏ ولكن المحكة 
فالت إن المنهم الثانى ترك العربة فى الطريق العام » 
وما مفتاح القيادة » دون أن ترد على هذا الدفاع 
وتفنده » وإذن » فإن حكببا يكرن عنطئًا لعدم 
وجود تقصير ب«رر المسثولية »أو للقمور فى 
بيان التقصير والخطأ . 


و وحيث إن الحكم المطعون فيه حين قضى 
لورثة الجنى عليه رزق على صالم بالتمويض على ' 
أساسمساءلة الطاعنين وتنا بعهما المنهم الثانىمدنيا 
قال : 

« وحيث إنه لانزاع فى أن المتهم الثانى 
لسبب بدوره » وإن كان ذلك بطر يقغير مياشر » 
فى وقوع الحادث ياضمالد وعدم اختياطه بتركه 
السيارة فى الطريق العام وليس فى موقف كا ثبت 
فى المعايئة وتركبا دون أن كم إغلاقبا أو محتفظ 
بمفنا حبا ودون أن يتخد من الاحتياط ماحول 
بين أى [نسان وبين إمكان إدارة السيارة والسير 
ها وأنه إن كان خطؤه لامر تقى إلى الدرجة الى 
تخول محا كبته جنائيا » إلا أنه توجب «سمّو ليته 
عن الحادث الذى سام باهماله وعدم احتياطه مع 
هو | المتهمالآول فىوقوعه ومن ثم يتعين قبولالدعوى 
المد نية عملا بالمادتين م١1 ١+4‏ من القانون 
المدنى ‏ وأنه لاشك أن مسحو ليته هذه هى 
مسثولية تضامن مع الهم الآول - وحيث إن 
أومير و أشيل أوفير ينوا مدخلينمسئولين بالحقوق 
المدئية مسئولان بصفتهما مالكين السيارة عن 
تعريض الضرر الذى أصأاب الجنى علهما عملا 
بالمادة 57 من القانون المدى سمه وأساس 
المسثر لة فى هذه الحالة خطأ يفرضه القا نرن لآن 
فى وقوع الفعل الضار من غير مراقبة قريئة' فى 
ذاته على أن المتبوع قد أساء اخنيارتا بعه ومن ثم 


ين قبول الدعوىالمدنية قبل المسمُو لين بالجقوق 
المدئية و[لرامبها مع المهمين متضامنينيا لنمويض 
عملا بالمادة ١+‏ من القانون المدنىء . ولا كان 
ما أورده الك من استظبار ركن الخطأ الواقع 
منااتهمالثاق.ى الذى رتبت عليها ممكة مسو ليته 
مدئيا عن تعو يض الضرر الناثىء عنه بالنضامن 

الهم الأول والطاعئين حا فى القانون » 
ومن شأنه أن يؤدى إلى التنيجة ألتى خلصت اما 
نآن الثعى عليه لابكون مقبولا ‏ أما مايثيده 
الطاعئان بصدد عدم الرد على دفاعبما المكشار اليهنى 
وجه الطمن , فردود بأنهمتعلق بموضوعالدعوى 
ما لا يستلوم ردا صرحا معاسا » إذ أن الرد عليه 
مستفاد من الحم بالادانة والنعويض اعتيادا على 
أدلة الثبوت التى أورذها الحكم ؛والتى يؤخذمنها 
ضمنا. أنه أطرح هذا الدفاع . 

ودعت إن لما تقدم يكون الطمن فى شقه 
الوارد ف الوجه الثافىعلىغير أساس ويتعينرفضه.. 

( القضية رقم م١٠‏ سئة اا ق برياسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجديمد حسن رميس الحكة وابراهيم 
خايل وحن “ذاؤه وممود اسماعيل وأئيس 3 
القئارن ). 

511 
ع مارس سسئة ١01‏ 


حم . السبليه ٠‏ مسالك هام قدم إلى المكة 
الاستثافية . تأيد المسكالسيا فلأسباره ٠‏ قصور . 


اللبدأ القاوق 

إذا أيدت الحكة الاستثانية لحك 
الابتدائى لأسبابه دون أن تتم يحب الحقيقة 
فى مستند .عام قدم 'اليبا يترنب عليه الو صح 
فير الرأى فى الدعرى »فان حكبا يكون 
قاصرا متعينا نقضنه 


1 


امكو 

د... وحيشإن الك الابتداى الم يد لأسبابه 
المطعون فيه نقد اسيتيد فما امنقند اليه. فى 
إداثة الطاعن إل قوله : « إن امتهم أذكر التبمة 
وذك الدناع عنه بالجلسة أنه كان مجمع بينصفتين ؛ 
وهماتاجرجملة وتاج رتحرئة ,وأرسلتاللهالوزارة 
تطلب منه اختيار إحدي الصفتين لعدم جواز 
أجمع هما وأنه كا انجتار التعامل ى ألزيت 
بصفته تاجر يحزئة امتح ون أسلايم الزيب الذي 
كان يصريفٍ له بصفته تاج جملة ..وحيث إنالتهمة . 
ثابتة قبل المنهم من شبادة دوق عبد الرحمن 
ومفاش تموين يدر بنها ... ولا تعول امحكمة 
على دفاع المابم لآنالثات منشهادة مفب ش القوين 

أن النبم ظل صامتا دون أن بيدى رأيه عا نا إذا 
كانسختاد التعامل في الزبتبصيفيته. تاج رجملة أو 
تاجر تجرئة حتى ا نقضى الموعد الحدد إتسامهبزببي 
الجلةه ب ليا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد أيد الك الايتدائى لأسا به دو نأن يشي 
إلى هذا المستئد الذى حمل توقيعا منسوبا الى 
مفتش القوين النى “معت محكة أول درجة 
شرادته وأسست علما اداثة الطاعن ؛ معأثه كان 
ينعي حلى المحسكمةأن تعى ببحت حةيقة الآمر فى 
الأخطار إلذى يقول الطاءن انه أرسله لمكنتب 

الغوين قبل الميعاد امحدد لاستلامالزيت 0 قرد | 8 
ويستيل على ذلك بتوقبدع من ذس الداهد الذى ' 
شبد بتخلفه عن استلام الزيت رغم مضى المعاد 
وأنهدظل صايا دون أن مخنار أى الصفاين سه 
لما كان ذلك . ا لمتكم للعو و فيه يكون 
قاصرا معينا أغضه 6 : 
( القضية دقم ها من 7ق برواسة واعضوية 
السادة الأساتذة أسمد محمد حسزرثيي لللفكية وارير اهم 


خليل وحسن داود وكمود امماعيل ومصعلق. كامل 
المستعارين): 
مس١١‏ 


اشفق 
نذا 
ع” مأآرس سئة 869و( 
+ طاعن ٠‏ مدع بلاوق الدنية + عدم إيدامه 


السكنالة المنصموص عليها فى المادة «؟غ من قانوث 
الإحراءات الجنائية وعدم حصوله على قرار من لجة 
الماعدة أقضاءغة باعناعه منها . عدم قيول طمنه ٠‏ 
مدأ القانوق 

إن المادة باع من قانون الاجراءات 
الجنائية ناص على أنه «إذالى يكنالطعن بالقض 
مرفوعا هن النيابة العامة أو من الحكوم 
عليه بعقو بةمقيدة الحرية>ب اقبوله أنيودع 
رافعه مبلخ خمسة جنيبات كفالة تخصص لوفاء 
الغرامة المتصوص عنها فى هذه المسادة, 
ولا نسرى ذلك على من يعنى من إبداع المبلغ 
المذ كور بقرار من لجنة المساعدة القضائية, 1 
وإذن فى كان الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق 
المدنية لم بودع المكفالةالمقررة فى القائون , 
وم صل على قرار من طإبنةالمساعدة الفضانية 
بأعفائه منبا » فإن طعته لا يكون مقبولا, 


ر القضية دقم ل لالااسلة الاق ان وعطاو» 3 
الدادة الأما ذه أجدتمدحسن ر كلس المحكة ومصطنى 


حسن وحسن داود وأئيس الي ومصطق كامل 
السقثارن ) ٠‏ 


5317 
.م مأرس سئة مره ١‏ 
تفتيش ء اسقيثاف شمخس رافق المنوم الأذرن فى 
تنيعه ٠‏ نخر هذا الشخس عن مخدر كان4ك.ة4 . أخذه 
بالادراز ٠‏ مح لا بطلان فيه 8 
“ليدأ القاتوق 
إذا كان لأ بت الم أن مأموزز الضبط 


العدد الثافن ‏ السئة الرابمة والثلاثون 


التضان كان مكافا بتتفيذ أمر صادر منسلطة 
التحقيق تفتيش شخص وجه إليه الامام 
بالاتجار فى المواد الخدرة مع آخرين » فآن 
هذا المأمور إذا استو:ف الطاعن عندما رآه 
مرافقا لللتهم المكاف هو نفنيشه يكون فى 
حل مزذلك.إذ هو له أن يتحرىعن#خصية 
ذلك المرافق وصله بالمتبم ٠‏ فاذا كان هذا 
المرائق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد 
بادر إلى [خراج عدر من جيبه وألناه على 
الأرض فلا يكون4 أن ,صل منتبعة[حرازه 
الخدر تمقولة بطلان الاستيقاف . 

( القضية دق سلة #الااق بربا-ة وعطوية 
السادة الأساتذة أجدعد دن د ئس الحكة لس 


المستثارين )- 


51 
.م مأرس سنة ىم ؟؟ 


شبود ٠‏ وحوب مماعهم دى كان ديك مكنا 0 يجب 
تأسيس الحاكة على التدتيق الكناصى الى ريه 
امكية بالجلسة » 


المبدأ القانوقى 

: انحاوات الجنائية يحب أن :سس بصفة 
أصلية عل النحة.ق/اشفاهىالذى ريه احكمة 
بالجلسة وتسمعفيدالشبورد مادام سماعهم مكنا : 
ذاذا كان محامى المنهم قد طاب إلى الحكة 
الاستئنافية مماع الشهود الذين قر رت عكة 
أول درجة استدعاءم لسماعيم لم الم تسمءهم 
ومع ذلك قشت المحمكمة تأبيد الك الابتداق 


لاسبابه دون أن تسمع أو لتك الشهود فذلك 
منها يمد إخلالا ببق الدفاع يجمل حكها 

( القضية ركم 4لا سنة الاق رخاسة وعطوية 
السادة الأساءذة ة أجدتدحسن رئيس الحكة وا براهم 
خليل و<سن داود وتمودابراهم | علدا نيس قالى 
الستثارين 4 


5 
٠م‏ مأرس سسئة مم | 

جع . لسبييه ٠‏ محكةالموضوع٠هىغيرهازمة‏ فىحالة 
القضاء بالبراءة بالرد على كل دللى من آدلة الاهام 3 

ب إجراءات ؛ مائسب عه الأدة مم؟ هن 
قاتون الإجراءات الجنائية من محليف الدعى بالمتوق 
المدنية لليين إ نما شرع ذمانة لاتهوالمشبود شده . عدم 
تحليف المدعىايين. لايكو زله أل يثعى على الإجراءات 
إسيب ذلك . 


الميادىم القانو نية | 

-١‏ إن عكمة الوضوع ليست دارية 
فىحالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من 
أدلة الاتهام » لآن فى اغفال التحدث عنبا 
مايفيد ضمنا أنما أطرحترا ول ثر فيها مانطمان 
فعه إلى ادانة المتيمين 

- أن ما استحدئه قانون الإجراءات 
الجمائية من الندص ف المادة هلم؟ من قانون 
الإجراءاث لجنائية على تحليف المدعى بالحقو قّ 
المدية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى 
لا بوصفه شاهداً ولا بو صيئه مدعأ وما 
شرع ضماة للمتهع المشبود ضده » ولذا فلا 
يكون للمدعى بالقوق المدنية الذى ل حاف 
اللهين ول تأخذ المحسكمة بشبادته ضد المنهم أن 


17 إلى 


ينعى على الإجراءات عدم جافه هو لليمين ٠‏ 
( القضية رقم لا سنة 4 ق بلهيئة السأبقة )  ,‏ 


ال 
.م مارس سئة م1461 
إعادة الامتبار . مدة وقف العو 5 ٠‏ عدم مضيباأ 
على الحسك بااءةو بة اللوقوف تنفيذها 5 تقديم طاب 
رد الاعتيار 0 ولاعند المحم بامادة الاعتبار لا جلي 
طلب رد الاعتيار ٠‏ 


الميدأ الثائرف 00 
إن المادة وه من قانون العقوبأت تنص 

على أنه :د إذا امت مدة الابقاف و 
يكن صدر فى خلالها حكم بالغاته فلا يمكن 
تنفيذ المقوبة محسكوم بها ويعتبر الحكم با 
اك ل بكن, فاذا كانت مدةّ الإيقاف م مض 
على الحم بالعقوبة ا موقرف تنفيذهاءئدما 
قدم طلب رد الاعتبار “ول تكن قن ا نقعدت 
عند الحم باعادة أعتبار الطالب اليه ٠‏ فآن 
طلبرد الاعتبار لامكو نمقبولا؛ إذ المقوية 
فى هذه الحالة مازالت معلقا تنغ يذها ما مقنضأه 
الاتظار حى تتقضى . 0 
( القضية ركم م سئة 7٠‏ ق رعاسة 1 
السادة الأسائذة أحد تمد حسنر ئيس الحكنة وابراهبم 


خليل ومسطق حدن وتمود ابر اهم اسمافيل ومصطق 
كامل الستشارئ ). 


/11 
مم مارس ساة «68ةؤ 0 
ا هواد#درة٠ ٠‏ صلة مأمو رالشبطية الثضائية ٠‏ 
القانون رتم 181 لسنة ١هؤز‏ صخل وذ العلا ولي 
صياط مكاقة الجدرات ٠‏ 


لفل 
0 لد تفوش ٠‏ سيارة هعدة للاثجار وداتفةفى نقطة 
المرودء فتتحما ٠‏ لاتعر ضفيه لحريةا ركاب ٠ ٠‏ مل أحد 
ركابها عن كنس كانواضعا بده ملية عنذ مارأىر حال 
الضبطة القضائية . هذا تخلمنه يعم تفتيشه . العثور 
فيدعل مخدر . حالة تلبسهثفتيش هذا الشخص ترح . 
ْ المبادىء النأنونة 

أدإن القانون رام 11 لسنة هوا 
2 أسبخ صف مأموزى الضبطية الضائية 
على ضابط مكاة: الخدرات بالنسبة الجرائم 
الصو ص عنما فىالقانونرة, ١؟‏ لسنةم 1١:‏ 
فا دام الطاعن سل بأنفرع مكاؤ: الدرات 
محبة ها قد أنثىء بالانفاق بين ادارة الامن 
العام والإدارة المامة لمكالةة الخدرات فلا 
يحون له من بعد أن ينازع فى كون ضباط 
هذا الفرع لهم صفة مأمورى الضبطية 
القضائية . 

؟-إن فتح باب سيارة معدة للايجار 

وهى واففة فى نقطة المرور لا ينطوى على 
تعرض لخر ية الركاب الشخسية ؛ ولرجال 
ألضبطية القضائية الحق فىهذا الإجراء للإبحث 
عن مرتكى الجرائم وجم ع الاستدلالات 
المرسلة للدقيقة فيا هو منرط بوم فى دوار 
اختصاصهم . وأذا كان الحم فد استخاص 
تخل المنهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة 
الدرة ما شهد به رجال الضبطية الضائيةمن 
أن المنبم عندما رآمم يفتحون باب السيارة 
وكانت بده إذ ذاك على الكيين رفعر! عنه 
وأنكر ملكيته وحيازثه وقال إنه لا يعرف 
نه شيتا » فبذا التخلي بعل ضبط الخد في 


العدد الثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


الكيس جر يمه متابسا بها تبرر تفترش الطاعن 
بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 4م وى 
من قانون الاجراءات الجنائيسة ويجعل 
الاستدلال با أسفر عنه النفتيش ٍ أدانة 
الطاعن صحيحا . 

(القضية دتم 87م نمام برياسة و 5 ية الساج 
الأساتذة أعد ممد حس زر ئيس الذكة وابرادم خذلى 


وود ابراهم امماعيل وأيس خالى ومعناق كاملل 
المستشارين ) 5 


5118 
وم مارس سئة 9ه 

قيض . الادة 4" من قانون الاجراءات الهجاية»٠‏ 
مأمور الضبط الثغالى . الأحوال العيئة ثير أ-وال 
اللبس العم ااتر ع وز له قربا القبض على المتهم امار 
الذى توجد دلائر كانية على اتبامه فيا «تقدرر #لاك 
الدلائل . يكون لأهور 'ضبط الثضالى تحت رقاءة 

سادات التحقرق ومحكة الموضوع , 


المبدأ القائرق 

إن المادة بم من قائون الاجراءات 
الجنائية وهى الى تقابل المادة ٠6‏ من قانون 
تحقيق الجنايات الملثى قدخوات اأموراضبط 
الآضاق فى أحوال معيئة عددتها غير أحوال 
التابس با لجنم » وتوسعت فيها عما كانت ناص 
عليه المادة هو السالف ذكرها : ومن تلك 
الأحوال الإدم المنصوص عليها فى فانون 
الخدرات وات لليأمو رامذ كورحقاجراء 
القبض على المنهم الام توجد دلائل. 
كافيه على اتبامه فيا » وتقدير تلك الدلا'ل 


| ومبلغ كفايتها بكون بداءة لرجل الضبط 


افق 


القضا على أن يكون تقديره هذا خاضعا 
لرقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع . 
وإذن فنى كان الحم قد استخلص من وقائع 
الدعوى فى منطق سلم كفاءة الدلائل الى 
ردنايرن: القضاق فى اجراء 
القبض على الطاعن وتفتيشه وتضى بناء على 
ذلك .رفض الدفع بيظلان القرض وصحة 
التفتيش فانه لا يكرن هناك وجه للنعيعليه . 
(القغبية رقم 4ه سنة 7 ق برئاسة وعضوية 
السادة الآسائذة أجدحد حسن رميسالحكة وابراهيم 


خايل وحسن دا رد وتمودا ير اهي | سماع ل ومصها كاملل 
التئارين ) ٠‏ 


5115 


.م عارس سئة به وز 


حم . بياباته . نس التانون الى حم موجبه * 


ووب الاشارة اليه 0 


المدأ القانوى 


إن المادة 5٠١‏ من قانون الإجراءات | 


الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الجسم 
إلى نص القانون اذى حم بموجيه . وإذن 
فنى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
محضر جلسة المحاكمة الابزدائية قد أثرت فيه 
عند ذكر طلبات النيابة عبارة ٠‏ بالموادق ه 


سنة م وق بوأهوء وأن المكر الابتداق 


المؤيد لأسبابه بالحكيم المأمون فيه قد اخنتم 


بعبارة دوهن ثم يتمين عمّا به بالمواد المطلو بة» 
وكان عضر “جلسة الماكة الإسثئيانية عبد 
ذكر طايات الثيابة قد جَاء فيه «أتما تطلب 
تطبق المواد ١1019‏ من القانون؟:٠‏ للةرار 
الوزارى ؛ دسمسر سنة ١0و١»‏ ء وكان 
الحكم الاستنانى لم يشر إلى أي مادة من 
مواد القانون الذى طبته + وكان ماأوردة 
الك الاتدائ ا يدلاسيابالحكرالطدون 
فيه لا دبين منه هوادالقا نون التى طبةتها الحكة 
على الواقعة المسئدة إلى الطاعن » فإن السكم 
يكون باطلا مُتعينا نقضه ٠‏ 


) القضية رقم ١ه‏ سنة 9 ق بالخرعة السابقة ). . 


يترفقل 


العدد الثامن - السنة انرابعة والثلاثون 


َك لب ناي 
رده 220 5 نيصر 


( طون اتخاية ) 


١ 
٠ فبراير سئة 601و1:‎ + 
وتآسك شراء صنئتة أرض دل القر ان‎ ٠ نصاب‎ ' 
لايعتد به في‎ ٠ واللابات على أنه مشوب بالصورية‎ 
. النصاب التانوتي‎ 
المبدأ القانوى‎ 
لا ريصح الاعتياد على عفد لشراء صفقة‎ 
أرض كأساس تتوفر النصاب القانوق‎ 
لد المطمرق مده [ذا كانت القران‎ 
والملاسات الى عالت مله اصفقة‎ 
1 لشو به بالصورية‎ 
العاء ن الانتذالى ركم #اسنة إلا ق براءسة‎ ( 
وعضوية ة الدادة اللا ماتذة أحد حسى فى ذكل الممكة‎ 
وعيد الممعطى حال وابرا هم خليل عه ا دعم‎ 
٠ ) ى أسبا عل عدق المسقشارين‎ 


11١ 
(609 قبراير سئة‎ 5 
الميحييح اد بخ الدلاد 8 اتباع الاجراءات‎ ٠ سن‎ 
1545 لسنة‎ 1٠١ المذمو ص عليبا فى التانون رقم‎ 
القرار الذى إصدر‎ ٠. الخاص بالوائيد والوفيات‎ 
. بالنصحح . حجيته‎ 
المبدأ القائرق‎ 
3 عادام الطاءعن لابدعى فى طعئه أن‎ 
عن الإجر اءأت الق استيدف ممأ المارع‎ 
شهر تصحيح أ و تعديل ببانات القيد بدفاتر‎ 


المواليد على النحو الذى رسمه القائون 
دم ٠‏ لسئة 1445 الخاص با اواليد 
والوفيات فى الموادو؟ و١"‏ و؟؟ و4علم 
ستوف فان القرار الذى أصدرته اللجئة 
ومع تاريخ ميلاد المطعون ضده تكزن 
له سدبورته قَْ إئيات السن وجب اعتياره 
والاخحذ بم قياه مادام ل #صدر ماضالغه : 

( الطءن الانتخابى رقم ١١‏ سنة 5١‏ ق برياسة 
وعضو ١‏ بة السادة الاساتذة أعد حسى دل المسكة 
وعد المعطى خيال وابراهكم عل واسماعيل بجدى 
ويا -يلى ك3 ا 


نفل 
1١‏ قرايرسئة ؟هو١‏ 

ا مقط وارهاب ٠‏ الادعاء بوتوعهيا ٠‏ وحوب 
ذكر الرقائم المؤدية الى ذيك ٠‏ 

ب قيد أسما؛ الناخيين فى الجداول . عدم اعباع 
الاجراءات المنصو صعملي! فى قانون الاتتخاب فى هذا 
المده . عدم تقديم دليل ءلى حصول تلاعب فى القيد * 
لايد بهذا الطمن ٠‏ 

ب تنصويت ١‏ أأصواتباطة٠‏ عدم تأ ثيرهاؤ النقيجة 
الكلية للالتذاب ٠‏ لايعتد بهذا الطءن 

5 تو قبع رئيس الاجنةعل أوراق اكاك 

ه- تسويد أوراق الاتتخاب بالكويا ل 
لم ألرماص ٠‏ لابطلان ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ إذا كان الطاعن م يقدم دليلا على 


أضاء مجكمة التقض الجنائية 


الضغط والارهاب اللذين يقول بوقرعبما 
على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفيم عن 
اتتخابه فى البلاد اتى أشار إايبا غير ماتثاوله 
التحقيق فى قضيتين أشار إليبما وتبين من 
الاطلاع على القضية الأولى أن اثنين من 
الناخيين اهما آخر بن بالاعتداءعليهما لمنعوما 
من التصويت وأن الندابة قامت على الآثر 
بالتحقيق واتتهت بتقدي المتبمين إلى الحاكة 
بتبمة الاعتداء على ام وى عليبما بالضرب 
واستعال القوة لمنعبما من التصويت ء ولم 
يكن فى التحقيق مايفيد أن الحادث يجاوز 
هذا النطاق امحدود ما لامكن معه ااقول إن 
أره تندى إلى بطلان الانتخاب كلهم 
تبين من الاطلاع على الفضية الأخرى أن 
وائنتها حصلت بعد اثتباء عملية الاتذاب » 
فبذا الطمن لايكون له من وجه . 

م إنقانون الاتخاب فل رمم ما يبع 
من إجراءات لإدراج اسم هن أهمل إدراج 
اسمه فى جدول الاتخاب ا 

من أدرج أبجمه من غير دق كذلك , 
فاذا كان الطاعن لابدعى أنه اذ هذه 
الإجراءات وفضلا عن ذلك لم يقدم ديلا 
على حصول التلاعب الذى يدعى وقوعه فى 
القيد» فان طعئه لاو به له . 

© إذا كانت الأسماء النى يدعى الطاعن 
حصول قبدهامم أن أسمابيا توفرا 
واستيال اا المستخرجة هذه الاسماء 
فى التصويت هى من القلة حيث إنه حي مع 
النسلم بما يدعيه الطاعن لم نكن لور فى 


1 
التنيجة النبائة للانتخاب فى الدائرة كلباء 
فاه لابصح الاعنداد ببذا المطعن . 


؛ - إن القانون لايسنازم نو قيع رئيس 
الاجة إلا على الآر راق الى لايستطيع أصمابها 
اياك رأهم فيها إأنفسرم . 

ه- إن السوبدك أوراق (لاتذاب بقل 
الكويا دون قل الرصاص لايترتب عليه 
إطلان الاصوات . 


(الطمن اله #خابى رة يق سئة الاق برياسةوعضوية 
الادة الااتذة ا لل حسى وكل امحكة وعبد المطى 

ال وابراهم خليل وتحد أحد غنيم واسما يل يجدى 
الستشارين ) ٠‏ 


رفن 
1 قبرأير سنة 118 
١‏ الطمن على حرية الانتحاب 3 ساق 5 صيخة 
مببمة لانبينوفائع محددة ولاد الى يعززها «لارؤبله. 
ب ب أناخب ء تقريد كل لجنة من لمان الاننطاب 
بالناخبين الدرجة أسماؤم . فى كصوفها . 
الميادىم القانونية 
١‏ إذا كان الطاعن قد ساق طمئه فى 
خصوص مابتعاه على حرية الاتخاب فى 
عددة وم يقدم دليلا يعززهاء قانهذا! الطعن 
لايؤبه له . 
؟ - إن كل لجنة من لكان الانتخاب 
مقيدة بالناخبين المدرجة أسماوم فى كشوفها 
وليس فا أن تقبل التصوبت من غيرم . 
( الطعن رقم «” سنة #9١‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد عد وسن رايس الحكة وأعد 
حستى وابراهم خليل وحمد أجمد غنيم واسماعي ل مجدى 
المستشارين ) 5 


رضفين 


العدد الثامن -- السئة الرابعة والثلاثون 


وس مسمس م سس سس يج 


8 بهد عن 
اسارج شم اسل أ 5 


ديرن 
؟ دلسمير سئة 09و | 
١|‏ دعوى مثم التمرض . حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ قضاوه 
برقض دعوى مثم تعرش ٠تأسيسه‏ بصفة أصلية على 
عدم :وافر شردوط الهيازة الادية لبين . حدث المم 
عن قندات الملكية المامية يأحد الأموم ٠‏ تعرضه 
هذه التندات لايتحاوز جرد الاستئناس با فى 
الدمرى”"وبالتدر الذى اقتضاه البحثفيها ٠‏ النعى عليه 
ب شبادة ٠‏ إئبات ٠‏ محكمة ا مو ضوع ٠‏ استتلالما 
بتقدير أقو الالشرود ٠‏ جنيا فياطراحما لا تطماناليه 
من هذه الأنوال ٠‏ 0 
سات تقض ءه طمن '. 2 الأسبيلية ٠.‏ النمى عليه بلاطأ 
فى الإسناد بالنسبة لأقوال واردة فى شكاوى إدارية ٠‏ 
عدم. تقدم الطاءن صورة رسمية من هذه الشكاوى . 
نعى غير مقبول ٠‏ 
المبادىء القانونية 
أقمغليها ال5 برفض دعوى منعالتعرضهى 
عدم تواقر شروط الحيازة المادية للأرض 
موضوع النزاع » وكان تحدثه عن مستندات 
الملكية الخاصسصة بالطاعن, لايتجازز 
الاسشياس سما فى الدءوى وبالقدر الذى 
اقتضاه البحث فيها فينكون النعى على هذا 
الحسكم بمخالفة القانون على غير أساس . 
-3 لاثرب على المكة إذا فى م تأخذ 
بأفرال شبود أحد الخصومم ألما غير «إزمة 


بتصديق الشاهد فى كل أقواله » خلبا أن 
تطرحمنها ما لا يطمان [ليه.وجدانها , إذ أن 
تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر 
يستقل به قاضى الموشوح , وبحسب الم . 
أن يكون قد أفم على أسياب من شأنها أن 
تؤدى إلى البقيجة الى اتّهى اليهبا 

؟ - إذا كان الطاعن يدعى على الحكم 
المطعون فيه أنه استخاص من التحقيق 
الثابك بشكاوى إدارية نتائج لاتتفق مع 
ماجاء فيها فان هذا النعى يكون غير مقبول 
مى كان لم بقدم إلى هذه المحكمة صورة 
رسمية من الشكاوى المذكورة تؤيد فيبا 


مايئعاه على الحم ف هذا الخسوص .' 
72 1 


« عن حيث أن وقاع الدعرى » حسما يبين 
من الم المطاميون فيه ,وسائر أوراق الطعن 3 
تحصل فى أن الطاعن أفام الدعريى رقم ١64‏ 
سئة م154 محكمة قويسنا الجرئية على المطعون 
عليهما وقال فيها إنه بملك أرضا رملية مساءحتا 
تحو مائة فدان وض الباجورى رقم مم » وأنه 
تصرف فى جزء مثا بالبوح الى فبمى متق ربوس 
وآتعرين ٠‏ أنه ظل ضع يده على باق المساحة 
إصغة ظاهرة هادثة وترع أشجاراً وأقام. مبالى 
على قطع منها وأخرى فيرا إصلاحات بر أخذ منيا 
رمالا دئن معايض ٠‏ إلا أن المماعون عليبها 


قضاء محكمة النقض المدنيةٌ 


تعرضا له مئذ شبرين وأجرت الثبابة تحقيقا فى 
الشكوى دقم ١٠م‏ سنة ١40‏ إدارى قويسنا 
ثم أصدرت فى ١‏ من أغسطس سلةم ١‏ قراراً 
رفع بده عن هذه الآطيان فيا عدا بم أهدنة و1 


قيراطا و'فذت ال+هة لإدارية هذا القرار فى9١‏ 
من أغسطس سئة.م4؟١ ١‏ ولذا طلب الطاعن 
الحكم بصفة مس تعجلة بإعادة وضع بده على 
الأرض الموضحة إعريضة الدعرى واأنى قررت 
النيا بآرفع يده عنبا وكفمنازعة المطون عليبما 
له فيبا. ودفع المطمونعليبما بأن مور ماعبدالغنى 
المييل ىكان بملك أرضا رملية مساحتبا ب«؛م فدانا 
و قراريط وغ أسيمءو باع جزءاً ملبأ دبق١٠١‏ 
أفدئة وقيراط و» أسبع أزعت ملسكيتها لدين على 
الموررث ورسا مزادها فى ١١‏ من مارمن سئةع ٠ه‏ 
على منادالسبطامى وظلت تحت بده إلى أناشتراها 
المعامون عليه الأول بعقد محرر فى ١‏ من يوليه 
سلة ١41‏ ومسجلف ٠١‏ من مارس سئة 54#[ 
وأن المورث والرامى عليه المزاد والمطمون عليه 
الأول كانوا يضعون اليد على هدذه الآرض 
بأنفسهمأو إقامة حراس من قبليم ؛ وكا نالطاعن 
أحد «ؤلاء الحراسوقد .تمهد فىتحقيق الشسكؤى 
المشار البيا بعدم تعرضه » وأن مابر بط الذاعن 
بالآرض «وضوع النزاع هو أن والده اشثرى 
بم أفدنة و. ١‏ قراريط من المالك الاصلى فى سئة 
عمو فإذا به يدعى ملكي ١.‏ فدانا ثم تددج 
أحيرا إلى ٠٠١‏ فدان » كذلك أقام ابراهم 


اسماعيل سرور الدعوى رقم 6.1( سلة م14 


محكة فويسئاا+زئية على المطمون عليبما وااطاعن 
وآحرين وقال فيا [ه يملك ع أفدنة و وقيراطا 
وسبمين بطريق اأشراء من الطاعن وآخربن وأنة 
إيضع بده ععليبا إصفة مستمرة هادئه ظاهرة حىٌق 


وصل اليه إعلان من المطعون عليبما يدعيان فيها 


نفل 


ملكيتبما لهذه الآرض ء و بطلبان إثيات سالتها 
بمقولة إنه أخذ أتربةمنباوأ حدث حفراً مها ؛ ولذا 
طلب الحسم بمنع تعرض المطعون عليهما وكف" 
منازعتهما له فيا . ويحلسة ١١‏ من أغسطس سئة 
4 أقر المطعون عليبما بأن انراهم اسماعيل 
ضع بده على الأرض المذكورة وأقام مها منشات 
فى سنة مك سل الطاعن بطلياته . وفررت 
احكة ضم اللعوى رتم ١7.١‏ سئة م154 
الى الدعوى رقم .ه٠١‏ سئة 144٠‏ ثم قضت 
فى م؟ من أ كتوبر سئة م4١‏ بتدب الخبسير : 
المبندس روف حمد والسابق ندبه فى دعوى 
إثبات الحالة رقم 1١+‏ سئة م4 قوبسنا وذلك 
لتحقيق وضع اليد وما يكورن قد استجد على 
الآرض من مباى ومنشآت ومن أجرى فيبا من 
إصلاحات وهل أخخذ منبا رمال ومقدار المساحة 
التى استعملت هذا الغرض . و بعد أن قدم الخبير 
تقريره , رأت الحكة أنه لم يوضم فيه بطر بقة 
داسعة من هو واضع أليد فى السئة السابقة 1 
صدور أمر الثيابة.بمنع تعرض الطاءن وءلىرقع 
دعوى إثبات الحالة بالنسية إلى أبراهم اساعيل 
سرورالعرفى .فقضت بإحالة الدعوى ضلى التحفيق 
ليثبت اطاعن وضع يده بصفة هادته مستمرة ٠‏ 
مدة سلة حتى صدور أمر الثيابة بر فع بده وليثبت 
المدعى الثانى أنه وضع يده على الآرض موضوع ٠‏ 
دعواه إلى أن رفعت عليه دعوى إثات الحالة فى ٠‏ 
م أغسطس مزسئة ,م4١‏ رليى المطعون علييما ' 
ذلك . و بعدأن تم التحقيققصت فى 16 منمارس 
سئة 1445 فى الدعوى رقم 1١54‏ سئة م148 
رفضها .وف الدعوى رقم ١.1‏ سلة م4١(‏ 
بمنع تعرض المطعون علييما ٠‏ واستأئف الطاعن 0 
والمطمون عليبما هذا الحم وقبد الاسكنافان 
يرقى .ما سنة 1449 و لم." سئة 4 1 نحكة 
م-؟١‏ 


يل 
شبين الكوم الابتدائية البى قضت فى م من ينابر 
نل؛ة .116 بتأييده «وقرار الظاعن الطمن ف الحم 
المذكور بطريق النقض : 

د ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب 
يتحصل أولا فى أن الحم المطعون فيه خالف 
القائون سه ذلك أن المحكة قضع برفض دعوى 
الطاعن تأسيسا على ماقررته ‏ مستمداً منحثها 
فى أدلة الملكبة وقوة العقود المقدمة من الطاعن 
رما يتصل بالملكية # من أوراق وشكاوى 
أشارت ليبا . وذلكعلى لاف ماثبت من تقرير 
الخبير وشبادة الشبود ‏ من أن الطاعن لا بملك 
الآطبان المتنازععليها و بالتالى لايضعيده عليها.- 
مع أنه لا بحوز وفقاً ليص المادة و؟ مرافعات 
قدم ( م جديد) أن بتحدث الطرفان عن 
المللكية فى دعوى اليد أو أن تؤسس الممكمة 
قضاءها فيها على الملكية ومسئئداتها . 

د ومن ححيث إن هذا السبب مردود بما بيين 
من الحم الابتدائى اليد لأسبا به بالحكم المطعون 
فيه منأنه إذ قضى برفض دعوى الطاعن ‏ أقام 
قضاءه على أن الطاعن أقر فى تحقين الشكوى 
المؤرخة فى 7 من نوفير سئة ١45‏ بأنه لايضع 
يده إلا على القطعة البالخ مساحتها ,م أقدنة و١١‏ 
قيراطا وأن ذلك قد تأيد بالإفرار الصادر مئه فى 
9 من فبراير سئة 144 وبأقراله فى تحقيق 
الشكوى .المؤرخة فى عم مايو سئة م114 بأنه 
لايضع يده إلا على ؛١‏ فدانا ‏ وأنهلم يذكر أنه 
وضع يده على جمبنع الأرض المتنازع عليبا إلافى 
تحقيقالشسابة بعد ذلك . ما اعتمد المعلى أقوال 
شبود المطعون عليبما مطرحأ شبادة شهود الطاعن 
لتعارضبا مع إقراره الأنف ذكره ولآن أولهم 
الايعر فحدود الآر ض المتتازع عليبا ولأنشبادة 
الثاني سماعية. , ولآن الثالث والخامس والسادس 


العدد الثأمن - السية الرأبعة والثلاثون 


لابعرفونمساحة هذه اللآرض ولأ نالشماهدالر ابع 
قريب للطاعن ؛ وعللى أن أخيل الطاعن رمالا من 
أما كن متفر قةمنها لايفيد وضعاليد الحادىء ال مسسمر 
بعد أن ثبت أن النذاع كان مستمراً بين الطاعن 
ووكي لالمطمون عليبمابسيب ذلك » إلى أنوقعت 
جئاية حاهة مستديمة بين الطرفين ثم صدر أمس 
النياية بمنعه من أخدّ الرمال . وخاص الحسكم من . 
ذلك إلى أن الملاعن قد عجز عن إئيات وضع يده 
وضعاً هادئاً مدة شئة إلى أن أصدرت الثيابةأمرها 
برقع يده عنبا . أما ما أشار اليه الحكم فى أسبا به 
غن المستئدات الى قدمبا الطاعن نفسه فإله : 
بقصد به البحث فى إثيات أو نى ملكيته لللارض. 
موضوع النزاع , وإتماكان ذلك بسبيل الرد على, 
دفاعه فى شأن وضع بده [ذقرر أنهذه المستئدات. 
لاتؤيد دعواه فى هذا الخصوص . ولما كانت 
الدعامة الجوهرية التى أقي علما المسكم برفض 
دعوى منعالتعرض هى عدمتوافر شروطالحيازة . 
المادية للأارض موضوع النزاع » وكان تحدثه عن 
مستئدات الطاعن لايتجاوز الاسئئئاس مافى 
الدعوىو بالقدر الذى اقتضاه البحث فيها فيكون 
النعى على الك بمخا لفة القائون على غير أساس . 
و ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل ق أن: 
الحم مشوب بالبطلان . ذلك أنه استخلص من, 
الوقائع والمستيدات والتحقيقات والشكاوى 
اإداري اتح لاتفتمع نصوصم| ولامع موجيا | 
ولا مع غرش الأشخاص الذين صدرت علوم 0 
وشاهد ذلك أن فى الدعوى وفى تقرس الخبيد 
المتدب فى دعوى إئيات الحالة من الأدلة المادية 
مأ يؤيد حيازة الطاعن للارض موضوع النزاع ء 
إذ باغ جرءاً منبا لأخرين بعقود مسجلة ١‏ وإذ 
كان وضع يد ابراه اسماعيل سرورالعرفى الذى 
قنى الحم لصالحه فى دعواه ذتم ١١١‏ سبة 


قضاء محكة النقض المدئية 


و | 


تنيجة أوضع بد الطاعن البائع البه إصفته 
مالكا ما استخلص الحم من تحقيق الذكوى 7 
.م إدارى قويسئا سنة 144 نتائج لاتتف قمع 
ماهو ثابت به إذا كان خاصا برما ل أخذهاالطاعن 
من ال بم أفدثة و4١‏ قيراطا المملوكة اليه 
كذلك ببين من التعبد الذى اعتمدت عليه المكة 
أنه كان عن أخذ رمال من ملك الغير » يحين أن 
ماملكه المطعون علمبما لادخل فى الأرض 
موضوع الأذاع .كا أخذت الحكمة بشبادة شبود 
المطعون عليبما دون إشارة إلى ما وجه اليم من 
مطاعن ؛ 5 أهدرت شهادة شبود الطاعن مع أن 
فى أقرال شبود المطعون عليبما مايؤيدها . 

د ومن حيث إنهذا السيب مردود بما يبينمن 
الحسكم من أن الخبير أثبت فى تقريره أن المناذل 
والأشجار وكوشة الجير وطلبية الماء والسبيل 
والمصلى التىيستند ألياالطاعن وضع يده تدخعل 
كلبا فى الثانية أفدئة التى بملكبا والى ترج عن 
موضوع النزاع . وأما عن أخذ الطاعن الرمالمن 
أماكن متفرقة من هذه الآرضفإن احكة ل تعتير 
ذلك وضع بد هادىء مسثمر تتوافر معه شروط 
الحيازة الفائو نية إذ أن النراع بسبب أخذ الرمال 
كان مستمراً بين الطاعن ووكيل المطعون عليبما 
حتى وقمت جئاية عاهة مستدمة بين الطرفين » 
وقد صدر بعدها أمر من الثيابة بمبع الطاعن من 
أذ الرمال من هذه الأرض . وهذا الذى أورده 
امك يتفق مع ماجاء بئتيجة تقرير الخبير المقدمة 
صورتبها الرسمية من الطاعن . ولا خا لف الثابت 
بالأوراق . وأما ما استخاصه المكر من شبادة 
بود فإنهيتأدى من أفوامي بالتحقيقات ولا 
تثريب على المحكة إذا هى لم تأخذ بأفوال شبود 
الطاعن كا أنها غير مازمة بتصديق الشاهد فىكل 
أقراله ؛ فلبا أن تطرح منبا ما لايطمئن اليه 


وجدانيا' إذ :أن تقدير الشبادة والاستخلاص 
الواقع منبا أمريستقل به قاضى الموضوع .ححسب 
الحكم أن يكون قد أقم على أسباب من شأنما أن 
تؤدى إلى النشجة التى انتهى اليبا ‏ اما مايئعاه 
الطاعن على المسكم من أنه استخلص من التحقيق 
الثابت بالشكاو. ىالإدارية تتائج لانتف قمع ماجاء 
فيها فهو غير مقبول إذ لم يقدم إلى هذه الممكمة 
صورة رمية من الشكاوى المذكورة تؤيد 5 
ما بنعاه على الحكم فى هذا الخصوص . 

« ومن ححيث إن السبب الثاك يتحصل فى 
أن الحكرم , إذ قرر نم الدعوى رقم 0.1 اسئة 
إل الدعرى رقم .ه؟1 سلة مم( ثم 
قضى قيبما حك واد مدع تعرض المطعون عليهما 
لإبراهم اسماعيل سرور العربى » وبرفض دعوى 
الطاعن ؛ يكون قد شابه البطلان لتنافضه فى ه.ذا 
القضاء و لتخاذل أسيابه ذلك أن| براهم اسماعيل 
قد تلقى الملك من الطاعن بعقود ومسجلة فى سمئة 
+4 "ثبت وضع يد الطاعن على جميع الأطيان 
ل الأذاع فى دعواه والى تدخل ضمنها أطبان 
ابراهم اسماعيل ٠‏ كا أنه لايستقي اقتناع الحكة 
بشبادة الشبود فى دعواه مع أنهم هم نفس الشبود 
فى دعوى الطاعن وأقو الم واحدة فى الدعويين . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود مما بيين 
من الحكم من أنه : إذ قضى بمئع تعر ضالمطعون 
علييما لإبراهم اماعيل لم يستئد إلى أنه بشع 
يده علىالأرض موضوع دعواه باعتباره قد تلقى 
املك من الطاعن ؛ وإتما لما ثبت للبحكة من 
إقرار المطعون علببما ومن أقوال شبود طرق 
الأذاع من أنه يضع يده على هذه الأرض مدة 
أكش من ميئة قبل رفع دعرى إثيات الحالة » 
ولا تعارض فى ذلك مع القضاء رفض دعوى 
الطاعن متى كان قد ثبت للبحكة أنه لايضغ يده 


ضفل 


1لا على بم فدن و1١‏ قيراط خارجة عن موضوع 
التراع . 

« ومن ححيث إن السيب الرا بع يتحصل كُ 
أن الحسكم .شوب بالقصور ء ذلك أن الحكمة لم 
ترد عل ما نماه الطاعن فى ٠‏ صحيفة استثثافه 
ومذكراته عل الك الابتداق منغعنالفة للقاثون : 
وللثابت بالآوراقوالمستئدات وااشكارىالماضمة 
وبالمعايئة اأتى أجر اها الخبير المنتدب فى دعوى 
إنبات الحالة وكذلك معاينة الخبير المنتدب من 
عمكة الدرجة الأولى وقد أثينا فيبا وى النقارير 
المقدمة منبما قيام الطاعن بأعمال مادية عديدة 
تزيد وضع يده على الأرض محل الأذاع . وذلك 
على الرغم من أن هذه الأدلة جريعا تؤيد دعواء 
وها أ كر الآثر فيا . 

د ومن حيث إن هدذا السبب مردود بأله 
لابعدر أن يكون تزويداً لما ورد بالسيب الثاى 
ويأنه لإيعيب الحكم أنه أغفل الرد على الأسباب 
التى أوردها الطاعن فى صحرفة استتنافه ومذكراته 
متى كات الحكة قد أخذت بالاسباب'تى بى عليها 
:الحم الابتدائى » وكانت هذه الآسباب تكفى 
خخله ما هو الحال فى الدعوى . 

ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس وببعين رقضه, , 

ش ( القضبة رقم ١09‏ سنئة ٠‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الاساتذة عبد اليد وشاحى وسلمان ثابت 


ود ننجيب أعد وعبد المزيز سلهان وأحمند العروسى 
للستثارن ) . 
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|-شفمة . حم . قسيبه . قضاؤه سقوط حق 


الشغيع فى الشفعة لدم اظبار رغبته فيها فى جُلالجسة 


العدد الثامن ‏ السنة الراببة والثلاثون 


عشر بوهأ من ار مم ادلم أعماده فى توافر ركن ادلم 
على خطاب أرسل لا فيع ومحوى دام البيانات الت 
تمسكه من تقر ير ما إذا كان يقدم أو لا يقدمءل طالب 
الشفمة وك ذإك يما اط ثنتاليه الحكةمن أقو ال الشبود 
فى التحقيق الى أحرته ٠‏ فى المسم سات سائفة 
أن ارسال الخطاب #اثفيع كانو اه الغش والتواطقؤٌ ٠‏ 
لاخطأ ف الانون ولا قصور ٠‏ 

ب ل استرداد الحسة البءة ٠‏ مناطه ٠‏ أن يكون 
ااشريك الذى يطلب الاسترداد مالا على الشروع 5 
جموع الك المذترك لا فى عين معينة من هذا املك ٠‏ 
المادة 45 من القانون المدنى ( القديم ) ٠‏ 


المبادىء القائرنية 


١-مى‏ كان الواقع فى الدءعوى هو 
أن المطاحون عليه التاالك دفع إسقوط حق 


الطاعنة فى الشفعة لمدم إظرار رعبتم! فيها 


خلال خصة عشر بوما من تاريخ علمبا 
بالبع بالخطاب امو صى عليه المرسل بها من 
وكل المطعون عليبما الآراين وأحاات 
امحكه الدعوى على التحقيق ايثيت المطعون 
عليه الثالث واقعة العل بالببع وشروطه قبل 
إبداء الرغبة فى الشفعة بخمسة عشر بوما 
ولتنف الطاعئة ذلك وتثبت أن البييع ل يتم 
إلا فى تاريخ لاحق لارسال الخطاب » 
وكانت المحكمة إذ قضت بقبول الدنع 
وسقوط حق الطاعئة فى |الشغعة قد 
استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية 
وبالادلة السائفة الى أوردتها أن البيع الى 
تولد عنه حق الشفعة قد ثم فى الناريم المبين 
بالكناب المشار اليه والذى اعترفت الطاعئة 
بأسلمه قبل أن رفع دعوى أأشفعة بمدة 
بزيد على شهرين كان هذا الطاب قد تضمن 


أركان الببع وشروطه الاساسة الى لا بد 


من عل الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين 
أنبقدم على الطلب أو لابقدم ؛ وكا الاخذ 
بأقوال الشبود منوطا بتصديق الحسكمة ايانم 
واطمثئانها البيم ولا سلطان لأحدعليها فى 
تكوون عدتبا عا,دلى بهالشبود أمامبا مادام 
م تخرج عما تتحمله أقوالم , وهى بعد غير 
ملز ءة با بداء االأسباب تير برعدم أخذها بشبادة 
من نرى الاخيل بشمادتهم وكان الحم فدئق 
ما'أدعته الطاعئة من أن توجيه الطاب 
الساابذكره الما كان وليد الغش والتواطو 
بين البائعين وااشترى لمجزرها عن تقد مالدليل 
على صصة ادءاثها و بذلك / بعول على دنا مها 
فيهذا الخصوص . لما كان ذل ككدلك. يكون 
ما تعيه الطاع 4 على هذا الحم من التصور 
والخطا فى القانون على غير أساس . 
جرى قضاء عحكمة الاقض بأنالخصة 
الشائمة الى يجوز استردادها وأمأ لل صالادة 
7ن المانون المدفى ( القدم ) فى الوصة 
الشائمة فى مجم ع الملك المشثرك كله لاالحصة 
الشائمة فى عين معينة من هذا الملكء. ذلك أن 
حلول] حنى حل أجد الشركاء فى جزء شائع فى 
مجموعة التركة هو وحده الذى قدر فيهالشمارع 
مظنة اذاعة أسرار الركة وافساد محيطبا . 


الكو 

د من ححيث إن واقمة الدعوى » حسما 
يبين من الحم المطمون فبهوساار أوراق الطمن » 
“تتجصل فى أن الطاعنة رفمت الدعوى رتم 58" 


لفل 


سئة و4١١1‏ محكمة البرك الجزئية على الممامون 
علييم وطلبت فيها الحم بأحق:,ا فى أن تأخذ 
بال فمعة الحمصس المبيعة من: المطعون عليبما 
الاولين إلى المطعون عليه الثال ف المنزل المبين 
بالصحيفة مقابل دفع ثمنها أو القن الذى يظبر 
أن الماءون “عليه الثالك دفمه مع الملحقات 
واحتياطياً الحم بأحقيتها فى أخذ الحصص المبيعة 
بما لحا من حق استردادها عملا بالمادة] 475 من 
القانون امدق القددم ودفع المطعون علي هالثالك 
لسةوط حدق ااطاعئة فى الشفعة لعدم إظبار رغبتها 
فيبا حلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمها بالبيع 
بالخطاب الموصى عليه المرسل [ليبا من وكبيل 
اللتره عبيدا ال لزن دم حل لير 
سلة ,م144 مخطرها فيه بأن موكايه البائعين اتفقا 
بموجب عقد ببع أبتد'لى بحر فى م مندسمير 
سئة م144 على ببع حصتبما فى المأزل لللطامون 
عليه الثااك إسعر القيراط +م جنيبا وأن 
مصروفات السسرة م جشبات وءيم مانا 
ومصرزفات تحرير العقد ه جنيبات وأن الكن 
وملحتاته وى ١‏ جثببا و.40 ملما » وردت 
الطاعئة على هذا الدفع بأن ابببع لم يتم فى 0" من 
ديسمير سئة م44١‏ وأن كل ماحصل لايعدو 
مفارضات ومساومات . وق م٠‏ من أغسطس 
سئه 48 | قضت المحكة بيدا وقيل الفصل 
فى الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت 
المطمون عليه الثالث واقعة العم بالبيع وشروطه 
قبل ابداء الرغبة فى الشفعة مخمسة عشر يوما 
ولننف الطاعئة ذلك ولثبت أن البيع لم بتم إلا 
فى تاريخ لاحق ليوم ١6‏ من ديسمير سلة م114 
وفى ٠١‏ من ديسمير سدة 1448 قضت المحكلة 
فى الموضوم برفض الدعوى إسدببا : مؤسسة 


|. قمناءها فى خصوص العلل بالببع على ما استخلضته 


١4 


العدد الثامن ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


من أتوال شرود المطفون عليه الثالث من أن 
. الطاعئة علمت بالبيع وكاثة شروطه من الخطاب 
المرسل [ليبا هن وكيل المطعون عليبما الآولين 
وأنها لم ترفع الدعوى إلا بعد قوات المواعيد 
القانونية أما بالنسية إلى طلب استرداد الخصة 
المببعة فقد اعتمدت على ان الآركان القاثونية 
الواجب توافرها للقضاء به غير متوافرة . 
واستأنفت الطاعئة هذا الم وقد استثنافها 
رتم 4ع سئة 44( ممكة الاسكندرية 
الابتدائية التى قضت فى 4٠م‏ من مابو سئة . 60ة| 
بتأيبده لأسيابه ولما أضافته إليبا من أسباب . 
وقررت الطاعئة الطمن فى الك الم كرر بطريق 
النقض . 
« ومن -جيث إن الطعن بىعلى ثلاثة أسباب. 
يتحصل أولها فى أن السك المطعون فيه أخطأ 
فى القانون كا شابه القصور منئلاثة أوجه : 
( الأول ) إذ تمسكك الطاعنة لدى محكمة الدرجة 
الثانيسة بدفاع جديد حاصله أن توجيه الخطاب 
الصادر [لمها من وكيل البائعين والمؤرخ فى .م 
هن ديسمس سئة,/ 4 ١‏ كان و ليد الغش والثد ليس 
بين هذا الوكيل والمشترى لما انطوى عليه من 
وقائع غير صميحة كا استندت فى ببان هذا الغش 
إلى ما تضمئه الكتاب المذكور من تناقض 
وتضارب بين صدره وعجزه . ذلك أنه يدمابذكر 
فى صدره ما يفيد وجود عقد ابتدالى محر فى 
هم من ديسميرسلة م4( يعودفى لبايته ويطلب 
منبا [ظبار الرغبة فى الشفعة وإلا « سيضطر إل 
تنفيذ عقد البيع إلى أحد شكرى الذى قبل 
الشراء هذا الّن وعرضه كاملاء الآمر النى 
يستفاد منه أن الببع لم يكن قد انعقد فى التاريخ 
المذكور وأن هذا الخطاب لم حرر إلا بايعاذ من 
المشترى قبل أن بقدم على الشراء [متحانا لرغبة 


الشفيعة . وأما قالت إن توجيه هذا الخطاباليبا 
من البائعين دون المشترى صاحب المصلحة 
فى نفاذ الصفقة ‏ دليل على أن البيع لم يكن قد 
م وقت تحر بره » وإن عبارة هذا الخطاب تفيد 
أن الصفقة تمت بعقد واحد فى حين أنه ثبت من 
مستئدات الخصوم أنها تمك بعقدين . وأن هذه 
الدلائل جميعا تقطع فى صحة دفاع الطاعئة من أن 
هذا الخطاب لم يكن إلا وليد الفش والتواطؤ 
وتبعا ماكانجوز اعتبار ناريخ تسله مبدأ لسريان 
ميعاد اللنسة عشر يوما . ومع أن هذا الدفاع 
جوهرى وله أثره فى الدعوى فان الحم لم برد 
عليه إلا يقوله بأن الطاعئة لم تقدم دليلا أو مجرد 
قريئة على أن المشترى والبائعين قد تواطؤا غشا 
مثيم وتدليسأ على الاضرار بالطاعثة بقصد 
تفويت الموعد القانوق لرفع الدعوى . وهوقول 
يقصر عن الاحاملة محجة الطاعئة والرد علبا . 
( والوجه الثانى) إذ اعتير الحكم الس المسفاد 
منهذا الخطابعلا كاملابكافة شروط الببع . مع 
ما فى ذلك منتثاقض على ما سبق بيائه وخطأ فى 
الاستدلال . ذلك أن الحكم الصادر باحالة 
الدعوى عل التحقيق بنى على أن هذا الطاب 
لا يفيد الم . وكان المقصود بالتحقيق إثباته . 
(والوجبدالثا لك)أنشبادة الاستاذ السعاخنى الحامى 
وكيل المطعونعليبما الآولين لم تنصبعلى إثبات 
عل الطاعئة بالصفقة ذلك أنه لم يقررائها حضرت 
إلى مكتبه » فا كان جوز للبحكة أن تقب حكلبا 
فى خصوص واتمة العل بالببع هلى أقواله دون 
سواها ؛ مع أنه هو محرر المخطاب الذى لم ثر فيه 
المحسكمة دليلا قاطعا على واقعة العلل » على أنه من 
ناحية أشخرى فان امحمكة لم تورد فى أسباب حكبا 
مبررات أخذها بأقواله . 


«ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 


حرفل 


أن الك المطمون فيه مشوب بالبطلان لشاقضه . (الطاعئة ) لجميعوم من يمتون بصلة لها ولا ترجح 
إذ ينا ورد فى صدره ما يفيد تأييده للوقائع .| شبادتهم شبادة الأستاذ السعاخنى» . 


الواردة فى الحم القبيدى الصادر فى ١‏ من 
أغسطس سئة 1449 والنى تتضمن استبعادكل 
فيمة لخطاب .م من ديسمير سسئة م114 فقد 
جاء فى أسبا به الأخرى ما يفيد أنه أخذ بهذا 
الخطاب فى اثبات العلم . 


د ومن -حيث [نه عن هذين السببين فانه يبين 
من الجسم القبيدى الصصادر من محكة الدرجة 
الأولى فى ١‏ من أغسطس سلة ١44+‏ أنه بعد 
أن بين واقمة الدعوى أورد فى أسيابه ما تضمئه 
الخطاب الموجه من الاستاذ عيد الفتاح الدعاختنى 
وكيل المطعون عليبما الأولين إلى الطاعنة من 
ييانات عن العقار المبيسع والأن واسم كل من 
البائعين والمشسترى ومن تكليفبا بالمبادرة إلى 
طلب الشفعة فى الميعاد القانوتى , يا أثيت دفاع 
الطاعئة بأن الببع لم يتم فى ول من ديسمير ل 
أنكل ماهئالك ليس إلا برد مفاوضات 
«ومساومات , ثم كلفالمطعو عليه الثالث' باثبات 
رواقمة العم والطاعئة باثيات دفاعبا . كذلك يبين 
من السك الابتدائى أن الحكة بعد أن سبعت 
شرود 'الطرفين,أصدرت حكبا فموضوع الدعوى. 
مؤسسة قضاءها على ما استخلصته.ن أقوال شاهدى 
المطعون عليسه الثالك وهما الأستاذ عبد الفنتاح 
الدعاخحتنى ومصطق مود البدس ٠‏ وقالتك: 
« وحيث إنه ببين بما تقدم أن الأستاذ الدخاخنى 
:وهو الذى حرر العقد قدشيد بأن البيع فد تمفملا 
.ولذلك ارسل خطايا للددعية ( الطاعئة ) فى .م 
من ديسمير سلة م44١‏ مخطرها فيه يذلك ويطلب 
منها أن تبدى رغبتها فى الأحيذ بالشفعة والحمكة 
قطان إلى الأخذ .هذه الشبادة اماشهود المدعية 


« وحيث إن المدعبة ( الطاعئة ) ردت على 
هذا الخطاب الذى أرسله الاستاذ الدعاخنى ما 
يفيد وصوله وعلها بما جاء به وذلك فى با من 
ينابر سئة ١449‏ وزعت أن البيع فى ذلك الحين 
م يتروهو مالم يقم دليل عليهإذلك نكون المدعية 
وقد رفعتالدعوى فى ١4‏ منمارس سئة ١14‏ 
أى بعد عليها علا صميحاً بكافة شروط البيع كا 
هو ثابت من الخطاب المرسل الببا من الاستاذ 
الدعاخنى وذلك بعدمضى أ كثرمن شبر . ولذلك 
يتعين الحسكم بسقوط الحق فى الآخذ بالشفعة 
لرفع الدعوى بعد الميعاد , . كا يبين من ١‏ 

المطعونفيه أنالحكة أعذت ببذهالأسباب وردث 
على ما أثارته الطاعئة فى صحيفة استينافها من 
أسباب بقولها : « إن المستأ نفة ( الطاعئة ) تنعى 
على الحسك المستأ نف قضاءه برفضدعواها استئاداً 
الى ما أوردته من أسباب دالة على تقاعسبا عن 
رفع الدعرى خلالالمدة القانونية إثر عليهابا لبيع 
علا صحيحاً نافيا للجهالة ممقولة إن الخطاب 
الصادر اليبا من المستأ تفعامهما الأاولين البائعين 
لايفيد علها با لبيع إذْ تعثيره مجرد تهديد قصد به 
مرسلاة التأثيي علبا وإيهامبا بحصول الببع على 
غيد الحقيقة ولم يكن فد ثم فعلا وقت إرساله 
فصلا عن أنهم يذكر عنوان المشترى اكتفاء 
بذكر اسمه والآسماء تتشابه ويكفى رداً على هذا 
الدفاع ما أوردته ممكنه أول درجة فى حكبا عن 
ذلك فاذا ما أضيفت اليه أن المشترى معروف 
لدى المستأثفة ( الطاعئة ) إذ كانت تمخاصمه فى 
الدعوى رقم م١‏ سلة ١444‏ كلى اسكئدرية 
النضمة وال كانت مرفرعة ضده بطلب الممكرلما 
بالحق فى أخذ حصة فى.نفس العقار اشتّراها من 


0 


العدد ألثامن ‏ اأسئة الرابعة والثلائُون 


سم يا ل 


شركاء آخرين فلا يقبل منها بعدئذ الادعاء بعدم 
معرفتبا شخصية المشترى وقد ثبت عدم صحة 
هذا الادعاء م أعالم تقدم دليلا أو بحرد قريتة 
يستفاد منبا أن المشترى والبائعين تواطؤوا فشا 
منهم وتدليسا على الاضرار بها بقصد تفويت 
الموعد القانوتى رفع الدعوى عليها » وان 
مااذكرته المستأنفة بأن عقد البيع المشفوح فيه 
لا يعثسر يبعا مبائيا مسدئدة إلى ما أوردته بمذترتها 
فق لصوصض هذا المقد .هذا الول مردود .يآن 
برد قيامبا برقع هذه الدعوى تسل منبا بعكس 
ما تدعيه ؤملا عن أن هذه النصوص مطا بقة لبنود 
عقد البيع موضوع الدعوى المنضمة ول تس 
لمتأتفة ( الطاعئة ) هذا التزاع فى تلك الدعوى 
فعقد الببع منجز مستوف لشرائطه الفانوئية , . 
ولماكان بيين من السك القبيدى الصادر فى م١‏ 
من أغسطس سئة و14 أن الحكة لم تفصل 
فى حجية الخطاب الموجه إلى الطاعنة من المطمون 
عليبما الآولين وكانت المسكمة قد استخلصت فى 
حدود سلطا الموضوعية وبالآدلة السائغة الى 
أوردتها أن الببع الذى تولد عنه حق الشفعة 
قد نمم فى الثار بم المبين با لكاب ا شار اليه رالذى 
اعترفت الطاعزه فى خطاما لمؤرخ فى م من ينار 
سئة وغ وة بتسلبه ‏ .وكان ها الطاب قد 
تضم نأركان البيع وشروطه الأساسية الت لايد من 
عل الشفيع با ليقدر على الموازئة بين أن ,قدم 
على الطب أو لايقدم ‏ وكا الأخذ بأقرال 
الشبود منوطا بتصديق امك إيامم واطمئئانها 
البيم ولا سنطان لاحد عليبا فى تسكوين عقيدتها 
مما بدلى به الشهود أمامها. مادامت لاخر جعماتحتمله 
أفواهم ؟ هو الحال فى الدعرى وثى يعد غير 
مازمة با بداء الأسباب لدرير عدم أحذها بشبادة 
من لا ترى الآسحذ بشبادهم - وكان السك قد ل 


مظئة التواطؤ والغش والتدليس لعجر الطاعئة عن 
تقديم الدليل عليبا وبذلك لم يمول على دفع: 
الطاعنة فى خصوصبا ‏ وكان هذا الذنىقرره الحم 
لاقهورفيه - لماكان ذلك كذلك يكو ن كل مائعيبه 
الطاءنة على الحم فى السديين الم د كور ينلاميررله . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
السك إذ قضى ,رفض طلب الطاعئة الاحتياطى 
المنصب على حقبا فى استرداد العين المببعة » قد 
أخطأ فى تطبيق المادة «+؛ من القانون المدنى 
)+ 

و ومن حميث إن هذا السبب مردود ما جرى 
به قضاء هذه الحكة من أن الحصة الشائعة الى 
يدون أستردادها وفق نص الادة ++ ع من القانون 
المدى ( القديم) فى الحصة الشائعة فى جموع الملك 
المنترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معيئة من 
هذا الملك 5 هو الال فى الدعوى لآن حاول 
أجنى عل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع 
التركة هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة 
أسرار التركة وإفساد حيطبا . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون . الطعن على 
غير أساس ويئعين رفضه , . 


( القضية رقم. #١‏ سئة #٠‏ ق بافرثة السابقة)ء 


اذا 
4 ديسمس سلة 1589 

دعوى. مام التعر ضاء ماهيتها 0-0 السبيية , 
قضاؤه ع تعر ض ااطاعن لل طعون علية. ادماده عللوعدم 
بوت ءق أرتفال لاعاعن . عدم رده على ماأاءشداأيه 
الحم الابتدانى من في حص ول التعز ض ٠‏ عدم حقيقه 
حيازة المطمون عليه وسندما .ومدتها و.ظيرها ٠‏ عدم . 
بيانه اامناصر الوائعية التى استخلس هنبا حمول 
ااتمرض وان حازة الطمون داه توافرت شروطبا 
النا نونية * يطلا الك لاتعدام اماسه التائوني:. 


38أظ 


ا 


المبدأ القانوقى 

مى كان الحم الابتدانى قد قرر أن 
للطاعن حق ارتفاق اسح له الارتكاز على 
حائط مدل المطعون عليه واستعال خؤان 
المياه استناداآ إلى أنهذا المق قد استمده من 
المالك الأصلى لآرض الطاعن ومنز لا مطعون 
عليه ( رب الآسرة ) وكان هذا النقريرلم يكن 
من المكم فى صدد الفصل فى موضوع -.ق 
الارتفاق ذاته » و نما ليستمد منه الدليل على 
نق حصول الأعرض الذى نسبه المطعون عليه 
إلى الطاعن فى العقار محل الأزاع . وكان يبين 
من الحكم المطمون فيه أله . إذ الغى الحكم 
الابتدافى وقضى بميع تعرض الطاعن للمطعون 
عليه . قدنفى قيام حق الارتفاقالانفذكره» 
وقرد أن الطاعن قدتعرض للمطمون عليه فى 
تاريخ مض عليه سنة قبل رفعالدعوى وكانت 
الدعرى بوصفها القانوق هى من دعاوى 
المازة التى لايصم فيها الاستناد الى ثبوت 
حق الارتفاق أوعدم ثبوته . وكان المسم 
المطمون فيه قد اعتمد فى قضائه على عدم 
ثبوت حق الارتفاق للطاءعن ؛ مغفلا الرد 
على ما استند اليه الك الابتدانى فى تقريره 
بعدم حصول تعرض من الطاعن للبطعرن 
عليه . ودون أن يحقق حيازة المطعون عليه 
وسندها ومدثها ومظبرها ودون أن يبين 
العناصر الواقعية الى استخلص منها حصول 
التعرض ٠‏ وأن حيازة المطعون عليه قد 
توافرت شروطها القانونية . فن ثم يكون 
الحم المطمون فيه مشو با بالبطلان لفقده 


ا مويو 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
من السك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ 
تتحصل فىأن المطموزعليهرفع على الطاعن الدعوى 
رق ١٠م‏ سنة .0و١‏ محكمة بندر الجيزة الجرئية . 
وقالفيبا إنهاشترى المثزل المبين بصحيفتها لعف دحرر 
فى ؛ من ديسمير سئة و2184 وأنه أام به من 
وقت أأشراء . وأن الطاعن تعرض له فى دائطله 
القبلية بأن ورضععروقا من الخشب عليبا ؛ وحفر 
>وارها خواناً ادورة المياه يعرض منزلهالسقوط 
كا وضع مدقف على قطعة الأرض التىتفصل المأذل 
عن المسجد » ولذاطلب الحم مع تعرض الطاعن 
وإذالة الأخشاب الموضوعة على الحائط وردم 
الخران وى 070( من أبريل سئة ١65٠‏ قضتك 
المحسكمة بندب خبير للاثتقال الى العقار حل 
الأذاع و بيانموقعهيا لنسبة الىمنز ل الطاعن والمسجد 
المشار اليه فى تعيفة الدعوى ٠‏ ومعايئة حائط 
منذل المطمون عايه القباية و بان ما اذا كان 
الطاعن قد تعرض له فيبا بأن وضع عليبا وعل 
حائط المسجد أخشابا وسقف بينبماوما اذاكان 
الطاعن قد حفر خرانا لدورة المياه وارالجائط 
المذكورة وتاريخ حفره وضع الأخشاب على 
الحائط . وقد باشر الخبير مأموريتهوقدم تقريراً 
انتبى فيه الىأن منزلالمطعون عليه وأ رض الطاعن 
كانت أصلا ماوكة لشخضن واحد هو السيد 
أ اليعوة:: أن وم سم من سنك الجائط 
موضوع الشق الأو لمن الأزاع يقع قأرض الطاعن؛ 
وأن بها كرى قدبمة استعمل الطاعن اثنين منبا فى 
اثشاء تكعيبة : وأن الخزان موضوع الشق الثانى 


١مم‎ 


1 


من النذاع قديم غير مستحدث أ نشأه المالك الأصلى 
لنزل المطعون عليه وأرض الطاعن وكان غير 
مستعمل ثم اعاد الطاعن استعاله من مدة حدثة » 
وأن سائط منزلالمطعون عله جزءمنهذا الخران 
واستعاله حدث ضرراً بها ٠‏ وفى ؟ من ا كتوير 
سئة, هه ! قضت الحسكمة برفض الدعرى تأسيساً 
على ماتينته من تقرير الخبيد من أن أساس الداع 
هو ما رئيه المالك الأصبى من حقوق ارتفاق على 
الآرض ٠‏ وأنلرب الآسرةأنيرتبحةوقارتفاق 
لعين علىعين أخرى ماوكتينله » فتنتقل أجزاء الملك 
الاصلى إلى ملا كبا الجدد مثدلة حقوق الارتفاق 
المذكورة ؛ وأن استعال الطاعن لقطامة الآارض 
واساعاله الخزانووضعةا تمتين حا ئطمنز ل المطعون 
عليه لايعتيرتعرضاً بلهواستعال واستغلال حقوق 
ازتفاق لأرض الطاعن على أرض المطمون عليه . 
وأنه فضلا عنذلك فقد ثيت أن الحا نطالتى وضع 
قيبا الطاعن القائمتين وجعلبا حائطاً للخزان يقع 
وب سم من سمكبا فى ملك الطاعن ٠‏ وأما قول 
الملعون عليه فى مذكرته بأنه قد | كتسبحقوقه 
المعتدى عليه بوضع اليد المدة ااطوية فلا أساس 
له لإعسر افه بأن مدة وضع يده ووضع يد سلقه 
ليست المدة الطويلة ‏ واستأئف المطعون عليه 
هذا الجسم وقيد استثيافه برقم .م سنة . ١56‏ 
حكمة الجيزة الابتدائية التى قضت فيه من يونيه 
سلة ١‏ 160 بالغائه و بمنع تعرض الطاعن للمطعون 
عليهو ازالةالاخشاب الموضوعة على الحائط القيلية 
لتدله و بردم الخزان » وذلكتأسيساً على ماتبيتهدن 
مثاقشة الخبير بالجلسة من أن مالأورده فى تقر رومن 
تر تيبر بالآسرة 4ق الارتفاقعلى الملك ل يستئد 
فيه إلى دليل مادىقاطع» وإتماإلى أقوال معبا وهو 
مالا تعتمد عليه » هذافضلا عن أنها كلفت الخبير 
تطبيق عقد الببع على الطبيعة فثبين أن المطمون 


العدد ألثأمن 5 السنة ألرأ بعة والثلاثون 


عليه يضع يده على «قدار أقل من الوارديعقده , 
وأن دعوى منع اأتعرض قد رذعت فى بحر سئة 
من تاريخ التعرض . وقررالطاعنالطعن ف الحم 
الم كور بطريق النقض . 

« ومنحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحم أنه 
مشوب بالقصور ف التسبيب إذ قررت الحكة 
عدم قيام <ق الارتقاق الذى رتيه رب الآسرة 
ول تعتمد على تقرير الخبيد فى هذا الشأن تحجة 
أنه استند فيه إلى أقوال قيلت أمامه لم ثر التعويل 
عليباء وذلك دون أن ترد على الآدلة الى أوردها 
الحسكم الابتدائى وما أثبته الخبير فى تقريره وسمم 
عليه فى مئافشته بالجلسة . 

« ومن.حيث إنه لماكان يبينمن الك الابتدائى 
أنه وإ نكان قد قرر أن للطاعن حق ارتفاق يبسح 
لدالارتكاز على حائط منذلالمطعون عليه واستعاله 
خزان المياه استناداً إلى أن هذا الحق قد استمده 
من المالك الاصلى لآارض الطاعن ومنذل المطعون 
عليه » إلا أن هذا التقرير لم يكن من الحم ف 
صدد الفصل فى موضوع حدق الارتفاق ذاته , 
وإتما ليستمد مئه الدليل على نفى حصول التعرض 
الذى نسيه المطعون عليه إلى الطاعن فى العقارحل 
النذاع - وكان يبين من الحم المطعون قبهأنه. 
إذ الى الهم الابتدافى وقضى يمنع تعرض الطاعن 
للبطعون عليه قد نؤقيام حق الارتفاق الانف 
ذكره » وقرر أن الطاعن قد تعرض المطعونعليه 
فى تاريخ لم تمض عليه مئة قبل رفعالدعورى س 
وكانت الدعوى بوصفبا القانوق فى من دعاوى 
الحيازة التى'لا يصح فيبا الاستناد إلى بوت حق 
الارتفاق أو عدم ثبوته ‏ وكان الحم المطعون 
فيه قد اعتمد فى قضائه على عسدم ثبوت حق 
الارتفاق للطاعن ؛ مغفلا الرد على ما استئد اليه 
الحم الابتدان فى تقريره بعدم حصول تعرض 


قضاء محكمة النقض المدنبة 


من الطاعن للمطعون عليه . ودون أن حققحيازة 
المطمون عليه وسئدها ومدتها ومظبرها » ودون 
أن يبي نالعناصر الواقعية التى استخلص منبا حصول 
التعرض » وأن حمازة المطعون عليه قد توافرت 
شروطبا القانونية . لماكان ذلك كذلك يكون 
الك المطعون فيه مشو باب لبطلان لفقده الأساس 
القانونى الذى يتعين أن يقام عليه » ما يستوجب 
تقضه بغير حاجة الى حث بقية أسباب الطعن , . 


( القضية رقم"٠م؟‏ سئة 91 ق بالهيئة السابقة ) * 


بنذ 
١‏ دلسمس سنة 9م| 

١|_-ابطال‏ التصرفات ٠‏ دموى بوايسية ٠‏ ماهيتها ٠‏ 
مك نسييبه . اثباته أن الطاعن ييدف يطننبالدعوى 
البوليسية الى احراء هفاضلة بين عقده فير المسجل 
وعقد المطمون عليه السجل . طعن فير منتيج حتى ولو 
كان التصرف له الذى سجل عقده متو اطثامع التصرف 
على حرماته من العسفقة ٠‏ 

ب اثئيات» محكةالموضوع ٠‏ حقها ف الْأَحْذ ببعض 
ادلة الذعوى واطراح البعش الآخر . حك .يبيه. 
استخلام» من أتوال الشبود استيخلاصا ساءها أن 
العقد جدى لا صورى ٠‏ فى هذا الرد الضدنى االسكاق 
والمبرر لاطراح الآدلة الأخرى المقدمةلائبات صورية 
العقد . النعى عليه بالتصور ٠‏ على غير أساس ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن الدعوى البو ليصيةعل ماجرى 
به قضاء هذه المحكة ليست إلا وسيلة يتمكن 
بها الدائن من أن يقتضى دبئه من تمن المين 
المطاوب ابطال التصرف الخحاصل من مدينه 
فيها فى مواجية المتصرف له ؛ واذن فت كان 
الواقع هو أن المطمون عليه أقام الدعرى 
على الطاعن بطلب تثبيت ملكيته إلى عقار 


وذ ارول 


اشتراه بعقد مسجل ممن باع ذات العقار إلى 
الطاعن بعقد لم يسجل وكان دفاع الطاعن 
بصفة أصللة هو أن عقد المطعون عليه عقد 
صورى لا وجود له واحتياطيا على فرض 
جديته فقد أضر به ومن حقه ابطال هذا 
التصرف وفتا للدادةم؛؛ من القانون المدى 
(القدبم ) وكان الح قد أثيت - استناداً 
الىأوراقالدعرى ‏ أن الطاعن كان يستيدف 
بطعنه بالدعوى البوليصية الى اجراء مفاضلة 
بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه 
المسجل فيكون غير منج فى التخلص من 
آثار عمّد المطعون عليه المسجل والمطعون 
فيه بالدعرى البوليصية حتى ولو كان هو 
بوصفه متصرفا له والمتصرف سىء آلئية 
متواطئي نكل التواطؤ على حرمانالطاعنمن 
الصفقة . ومن ثم يكون كل مايعيبه الطاعن ' 
على الحم من إغفال التحدث عن الدعرى 
البوليصية لا جدوى منه فى خصوص هذه 
الدعرى . 

؟ لما كان من حق قاضى الموضوع 
وهو فى مقام الموازثة بن أدلة الاثرات وأدلة 
الى فى الدعوى أن يأخذ ببعضبا ويطرح 
البعض الآخر غير خاضع فى ذلك لرقابقحكة 
النققض ء وكان يبين من المكر المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال 
الشرود من أن العقد جدىلا صورى ؛ وكان 
هذا الذى استخلصه هو استخللاص سائغ 
لا عغالفة فيه للثابت بالاوراق » وكان اتخاذ 
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الحكم هذه الأفوال أساسا لقضائه فيه الرد 
الضمنى الكافى والمبرر لاطراحه ماعداها من 
أدلة الدعوى .لماكان ذلك كان مائعاه 
الطاعن على امحكمة من عدم الردعلى القرائن 
الى سافها د ليلاعل الصورية المدعاةلامير ر له , 


اماو 

د من ححيث إن واقعة الدعوى ؛ حسما يبين 
من الحك المطءون فيه وسائر أوراقالطعن تتحصل 
فى أن المطعون عليه أقام على الطاعن الدعوىرتم 
سئة مور محكمة أدفو الجزئية بطلبالحكم 
بنثبيت ملكينه إلى .م١‏ قيرأطاو ١١‏ سبما استناداً 
إلى أنه اشتراهامن [حمد عمارة بعقد بحرر فى أول 
أبريل سئة م١‏ وأنه رقعدعرى يصحته و تفاذه 
ثم سجل السك ونفذه بالنسام ودقع الطاعن 
الدعرى بأنه اشترى ذات القدر المشار اليه من 
نفس البائع إلى المطعون عليه بعقدين محررين فى 
من سبتمس سئة 1 عو إو.؟ أبريل سنةوعو) 
واستصدر بهذين العقدين حك بصحة التعاقد وأنه 
وضع اليدعلى العين المبيعة ثم طعنفى عقدالمطعون 
عليه بأنه صورى لا وجود له . كا رقع دعوى 
فرعية وطلب فيبا الحم بابطال هذا العقد على 
أساس الدعوى البوليصية وفقاً لنصالمادةم), 
من القانون المدنى ( القدم ) وفى ١١‏ من مايق 
سئة +14 سيكت المكمة بإحالة الدعرى على 
التحقيق ليثبت الطاعن بكافة الطرق ما فيا !أبيئة 
أن المقد الذى' يتمسك هالمطمون ءليه عقدصورى 
وأنه على فرض جديته قد عمل يقصد الاضرار به 
وللمطعون عليه الى بالطرق عينيا . 
سمعت الحكلةشوود الطرقين قضت فى ١١‏ من يونيه 
سئة ١447‏ للمطعون عليه بطلياته وبرفض الدءوى 
الفرعية . وامرأ نفب الطاعن هذا الحم وقبد 


وبعد أن 


العدد الثامن ألسئة الرابعة والثلاثون 


استثنافه دم يعم سنة ن4ة! حكمة أسوان 


الابتدائية التوقضت فىه ديسميرسئةم ١54‏ بقبول 
الاستئياف شكلا وإحالة الدعوى على التحقيق 
لسماع الشبود من جبديد و ليثيت الطاعن بكاقة 
الطرق عافيبا القرائن والبيئة صورية عقدالمطعون 
عليه صورية مطلقة وأنه على فرض جديته قدععل 
بطريق التواطؤ ببئه وبين البائع بقصد الاضرار 
به وترتب عليه إعسار هذا البائع وتوافر جميسع 
شروط الدعوى ابو ليصية و لينف المطعون عليه 
ذلك بنفسالطلرق . وق51 نوشرسئةة ١44‏ قضت 
رفض الاستئناف موضوعاًوتأبيد الحكالمستأتف 
وقررالطاعنالطمنق الحك امد كو ربطر ب قالنقض. 

« ومن حيث إن الطعن بنى على أريعة أسباب 
بتحصل أوها فى أن احكة - إذ أغفلك بح 
الأساس الثانى الاحتياطى لدفع دعوى المطءون 
عليه . رهوالطمن ببطلان المقد الذىأقام المطعون 
علية دعواه على أساسه استثاداً إلى الدعرى 
البوليصية وتواف ركافة أركاتها » فى حي نأنباحكت 
فى ه مى ديسمير سئة م144 بإحالة الدعوى على 
التحقيق لإثبات وئق هذا الطعن ٠‏ ما كان يتعين 
معه عليبا أن تقول كلتها فيه ٠‏ خصوصا وأنها 
أقرت وجبة نظر الطاعنقجواذ ابجع بيندعرى 
الصورية والبوايصية على غير ما ذهيت اليه محكة 
أول درجة . وإذ قصرت الحكمة يمثها علىالطمن 
بالصورية . ون غيرها : فى حين أنه كاناراماعليبا 
أن قبحث الدعوى على مرحلتن : الآول مدى 
صورية العقد . والثائية توافر أركان الدعرى 
البوليصية على فرض جديته .. إِذ فعات. الحكة 
ذلك يكون قد شاب حكمبا قصور يبطله . 

« ومن حيث إن السيب الثاق يتتحصل فى أن 
الحكم ‏ إذ ذهب إلى أن الطاعن قد أراد تفضيل 
عقده على عقد الملعون عليه أخطأ فى تصوير 


ممم مت مسمس ممم يميت نبو سسصيييت 


وه الأواع - ذلك أنالطاعنل يطرحع ل القضاء 
أص المفاضلة بين عقدين ولم يدع أن عقداً عرفياً 
غير مسجل .رجح وريفضل عقداً مسجلا كا أنه ل 
يطالب عق عينى حتى يكون هناك محل للمزاحمة : 

وإما اقتصى على دنع دعوى المطمون عليه الى 
ار نا العقد عقد 
صورى صورية مطاقة وأضاف أنه حت عل فرض 
التسلم : يحديثه فاله باطل على أساس المادة م١‏ 
من القانون المدق القديم ؛ ركأن هدفه هو اعتبار 
عقد المطاءون عليه كأن لم يكن وحمو كافة آثاره 
و بذلك تزولالعقبة القانونية الى أصطعت لإهدار 
حقه والحيلولة ببئه وبين تسجيل الممكم الصادر 
له بصحة ونفاذ عقده ؛ ومن ثم يكون الحسكم إذ 
صور الأذاع على أنه مفاضلة بين عقد .نقد أخطأ 
فى تسكييف طلبات الطاعن . 


و ومن ححيث إن الحم المطعون فيه قال فى 
خصوص ذلك و ورحيث إن أساس دفاع المممتأ تف 
( الطاعن ) هو أن عقد المستأ نف عليه (المطعون 
عليه ) هو عقد صورى وتمسك ببذا بصفة أصلية 
واحتياطية على فرض جديته فقد أضر بهو« نحقه 
ابطال هذا التصرف تطبيقا للمادة م6١‏ مدثى . 


« وحيث إله بمقتطى المادة #) ١‏ من القانون 
المدثى يحو للدائن أن يطعن على تصرف مدينه 
لابطاله اما بالدعوى البوليصية وإما بالدعورى 
الصورية والدعويان وإنكانتا تتفقان من ثاحية 
أن أساس إبطال التصرف فهما هو الاضرار 
بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن 
ومن حيث الغرض فق الدعوى البوليصية يكون 
الغرض من الطعن إعادة ملك المدعى إليه لإمكان 
التتفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه مئه أما فى 
دعرى الصوربة فالطمن يكون بعدمجمدية التصرف 


قضاء محكة النقّض المدئية 


هع ؟| 


نحو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وتقرير أن 
ألعين لم تخرج من بد المدين حيث إذا كان قد 
تلقاها عنه آخر أو نفذ علبا دائن له كان ذلك 
صحيحا وأساس الدعوى الآولى ؟] سبق هو أن 
يتخذ الدائن إجراءات التنفيذ كدائن بسيط 
تمن العين المطاوب [بطال التصرف الحاصل من 
مديئه فى مواجبة المتصرف إليه لا أن يكون 
مطالباً بأفضليته عن غيره , ولما كان هذا النى 
قرره الحم لا مخالفة فيه القا نون » وكان الحم قد 
أثيت ‏ استئاداً إلى أوراق الدعرى . أن الطاعن 
يستبدف بطمئه بالدعوى البوليصية إلى اجراء 
مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطموى عليه 
المسجل ؛» وكانت الدعوى البوليصية ‏ على 
ما جرى به قضاء هذه المحمكة ليست إلا وسيلة 
يتمكن مها الدائن من أن يقتضى ديئه منئمن العين 
المطلوب | بطال التصرف الحاصل من مديئه فها 
فى مواجبة المتصرف له فيكون غير منتج فى 
التخلص من آثار عقد المطعون عليه المسجل 
والمطهون فيه بالدعوى البوليصية حت ولو كانهو 
بوصفه متصرفا له والمتصرف مىء الئية متواطئين 
كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة ‏ 
ومن ثم يكو نكل ما يعيبه الطاعن على الك من 
إغفالالتحدث عن الدعوى ابو ليصية لا جدورىي 
مله فى خصوص هذه الدعوى . 


و ومن حيث إن السيب الثالك يتحصل فى 
أن الحك أغفل بحث القرائن العديدة الجدية 
ال منئجة الى سانا الطاعن ف صدد استدلاله على 
صورية عقد المطءون عليه ضورية مطلقة » مع أن 
القرائن هى عماد الآدلة المقبولة قانونا من الغير 
لإنيات الصورية وأن القراثن الى أوردها الطاعن 
لبست من قبيل الظنون والتخميئات بل أنها ترق 


خفنل 


إلى مرتبة الدليل اليقيى القاطع على صورية 
العقد وكان من امحتمل او أن المحكمة لم تغفلبا 
أن يتغير مصير الدعوى » ومن ثم يكون فى 
سكوت السك عن تحثها قصوراً مبطلا له : 

د ومن حيث إن السبب الرابع يتحصلق أن 
الك المطعون فيه . إذ ناقش أقوال الشبود فى 
صدد الصورية واتتهى إلى أن أحداً منبم لم يشبد 
على سيل الجرم واليقين بصورية العقدء اقنطع 
بعض عبارات الشهود من مساقبا ونعى على من 
شبد منهم بالصورية بأنه يبدى رأيا استلتأجبامع 
أن حم القانون الصحيح يفترض - مع النسلم 
حرية المكة فى الاطمئنان إلى ما تراه من أقوال 
الشبود ‏ أن تستظبر المحكة مؤدى شبادة الشاهد 
ومفادها ومعئاها ومضموتها ثم يجعل هذه الشبادة 
منتجة وأثرها فى حكم المنطق والمعقول . على أنه 
من ناحية أخرى .فان الأقوال الى أدلى بماالشبود 
وإن ل تفد فى ائبات الصورية فى رأى الحمكمة 
فانها تثب التواطؤ والإضرار ومن ثم تكون 
اممكة [ذ سلكت هذا المنيج قد جاء حكبامعيبا 
فى أساسه وفى تفاصله وف تطبيقه . 

ومن ححيث إن هذين السيبينمردودان بأنه 
لكان من حق قاضى الموضوع وهو فى مقام 
المواذئة وبين أدلة الاثبات وأدلةالئق ف الدعوى 
أن يأخذ يبعضبا ويطرح البعض الآخر غير 
خاضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض ٠‏ وكان ببين 
من الحك أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من 
أفوال الشبود من أن العقد جدى لاا ضورى » 
وكان هذا الذنى استخلصه هو استخلاص سائخ 
لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق؛ وكان انخاذ الحم 
لهذه الآفوال أساسا لقضائهفيه الرد الشمتىالكانى 
والمرر لاطراحه ١‏ عداها من أدلة الدعرى » 
لماكان ذلك كان ما يتعاه الطاعن على الحكمة من 


العدد الئامن . السئة الرابعة والتلاثون 


عدم الرد على القر ائنالتى ساقها دليلا على الصورية 
المدعاة لامبرر له. أما ما يعيبه الطاعن على 
الحكمة من عدم اعتدادها بأقوال الشبود مع أنها 
قد تفيد التواطاؤ والاضرار بالطاعن فهو نعى 
غير منتج لماسبق بيانه منأن الدعوى عل صورتم| 
الذى اثنبت إليه ماكانت فى حاجة إلى مثل هذا 
البحث . 

د ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطءن 
على غير أساس متعين الرفض » 

( التضية رقم 7٠٠‏ سئة 39١‏ ق باطيئة السابقة ) ٠‏ 
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| ائثيات . طلب الهم إلزامخسمة بتقدمأوراق 
منتجةفى الأعوى تكو ذنحت بده . النصل لهذا الطاب 
متروك اتقدير الحكئة . لها أن ترفضه إذا تبين لاعدم 
حديته ٠‏ الادة «ه؟ من قانول الرافعات ٠.‏ 


ب اثيات. استجواب ٠‏ طلب استجو اب الهم 
الحكة غير ملزمة باحابتهمتى وجدت فى عتاصر الدعوى 
مأيكنى لتكوين رأيها . مثال ٠‏ الادة 114 صرافمات. 

الميادىء القانونية 

و- إنه وانكانتالمادة مهومن ةانون 
المرافعات تجين للخصم أن يعالب [إزام خصمه 
بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون 
تحت يده إذا توافرت [حدى الاحوال 
الثلاثة الواردة فيباء الا أن الفصل فى هذا 
الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك 
لتقدير قاضى الموضوعفله أن يرفضهإذا تبين 
له عدم جدته . وإذن في كانت المحكمة إذ 
رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون 
عليه بتقديم دفاترالرففلاثبات ونال للاجرة ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدئية 


ألنى أدعى أله قام بدفعما قد قررت بالآدلة 
الممررة الى أورحتما وبما لها من سلطة التقدير 
الموضوعيةفى هذا الخصوص بأنه طلب غير 
جدى فآن النعى عليها بمخالفة القانون يكون 
على غير أساس . 

؟ ‏ إنالمادة م١‏ منقانون!أرافعات 
غير مازمة للمحكمة باجابة طلب استجواب 
الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر 
العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأبها . 
وإذن فنى كانت اضكمة أقامت قضاءهاعلى 
الأسباب السائغة الت أوردتها فانها تكو نقد 
قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب 
المطمون عليه لثوافرالعناصراللكافية لتسكوين 
رأما ولاعغالفة فى هذا للقانون . 


ا مم 

د من حيث إنوقائع الدعوى 1 حسما يستفاد 
من الحك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ؛ 
كتحصل فى أن المطعون عليه بصفته ناظ رأ علىوةف 
الأشراف أقام عل الطاعن الدعوى دنم 4 
سئة بم ع1 محكمة مصر الابتدائية وقالشرساً للها 
إنه استأجر منه م ف و + ط و > س بموجب 
عقد إيحار محرر فى ه من نوفيرسئة ١4١‏ وجدد 
لمدة سنتين تلتهيان فى تر أكتوير سئة ١440‏ 
ثم لسنتين أخريين تلتبيان فى آخر أ كنوبر سنة 
4و بأجرة سئوية مقدارها ١...‏ جد مهلام 
وأنه تآخر فى سداد مبلخ وماج و لاوم 
من أجرة سئة ١44‏ والقسط الأول من أجرة 
سنة م١‏ وبقداره .. وج و /ازه م ولذا 


طلب الحسكم بالرامه بمبلغ.4؟؟( ج و 14وم . 


دقفل 


ودفعالطاعن الدعوى بالمستندات البّى قدمبا ومنبا 
وصول عر فى 0 من أبريل سئة 1549 يفيد 
سداده مبلغ + ج من أصل الأجرة المطاوبة منه 
عن سئة ١41‏ ووصول آخير حر فى نفس 
التاريخ عن نفس المبللغ ولكن على اعتيار أنه 
باق أجرة السئة المذكورة ووصول ثالث تحرر 
فه؟ منمايوسئة و١‏ يفيد سداده مبلغ. ٠ج‏ 
من أجرة سئة م144 . وطعن المطعون عليه 
فى الوصو لين الأخيرين بالآزوير . وقضتالمحكمة 
بقيول الدليل الآول من أدلة التزوبر وحاصله أن 1 
الإمضاءين المأسوبتين إليه على هذين الوصولين 
لم تصدرا مئه » كا ندبت أحد خبراء قسم أيحاث 
التذييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعىلإجراء 
المضاهاة , وقدم هذا الخيير تقريره و انتهى فيه إلى 
أن الامضاءين مزورتان بطريق الشف منإمضاء 
صصحة .وقدم الطاعن تقريرا منخخيير استشارى 


ذهب فيه إلى صمة الامضاءين . وفى ١٠‏ من ثوفير 
سئة و14 قضت الممكمة برد وبطلانالوصولين 
المطعون فيبما » ؟! قضت فىبه ا من ديسمسر سئة 
بالزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه 
مبلغ م0( ج و دو م . واستأف الطاعن 
الكالأورل وقيد استثنافه برقم 11 سئة++ق 
حكة اسرّئناف القاهرة كا استأئف الحكم 
الثانى وقيد استئيافه برقم؟7؟١‏ سئة .بق محكة 
استئناف القاهرة كذلك أقام المطعون عليه على 
الطاعن الدعوى رقم ,نمم سلة ١449‏ محكة 
مصر الايتدائية وطلبالحم بالرامه مبلغ ع . .٠ج‏ 
و هه م قيمة القسط الثانى من أجرة سئة 
4 دكامل أجرة سلة 14:4 . وى ١!‏ من 
نوفبر و4١‏ قضت الحكمة بالرامه بمبلغخم4 اج 
و >ووم . .واستأئف الطاعن هذا الحم 
وقمداسكمنافه دم ٠.‏ سئة؟ ق حك ةاسئئئاف 
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القاهرة . وفررت هذه الممكة فى ا من أبريل 
سنة . .و١‏ ينم الاستئنافين رقى 0م6١‏ سنة> 
و.0١‏ سلة 7+ إلى الاستثناف رقم و وسمرسئة 
+ ق ‏ ثمقضت فى 0١‏ من مايوسئة. ١5‏ أولا 
بتأبيد الحم القاضى برد وبطلان الوصولين 
المطمون قيبما بالتذوير . وثانياً بتمديلالحمكين 
الآخرين واازام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه 
مبلغ ووم؟ جنبا و وى( مليا . وتتحصل 
الاسباب الى أقم عليها هذا السك فى أنانمكة 
تقر حكمة الدرجة الآولى على ما اقتئعت به من 
تزوير الوصولين المطعون قيبما للاسباب الى 
أوردتها وال اعتمدت فيباعل تقر يريبير مصلحة 
الطب الشرعى وال ثاقشت فيها تقرير الخبيد 
الاستشارى ورأت عدم التعوبل عليه من ذات 
أنبابه مما لا يكون فعه حل لما يطلبه الطاعن من 
ندب خبراء آخرين» وأنه مايقطع فىهذا التزوير 
أنه من غير المعةول أن مرر وصولان فى وقت 
واحد عن مبلغ واحد وأنبيقيا لدى الطاعندون 
أن يسترد المعلمون عليه ألا وأن يقوم الطاعن 
بسداد مبلغ . .> جنيهق 7١‏ مزماهو سنة ١4‏ 
من أجرة سئة ,14 قبل حاول ميعاد استحقاق 
قسطبا الآول فيمارس سئة م44١‏ وبما يزيد على 
مبلغ هذا القسط . وأنه لاحل لما يطلبه الطاعن 
من الرام الوقف بتقدم دفاتره للاسباب الى 
ذكرها فى الرد على السبب الآول ؛ وأنه لذلك 
يكون الك المستأتف فى عله فيا قضى يهمن رد 
و بطلان الوصولين المعطعون فيبما » وأنه فمايتعاق 
بالاجرة المطالب ما فى الدعويين ماهو متاخر 
منها عن سنة 14141 وما هو .مستحق عن سلق 
4 44و فيلخ جمرعبا ووعم جنا و 
عم؛ مليا مخصم منها ماأئيت الطاعن سداده سواء 
نقداً أو فى الأموال الآميرية وجموعه عع جديبا 


العدد الثأمن - السنة الرابعة والثلاثون 


و هو ملا بما فيه مبلغ أل +4 جنيبا الحرر به 
وصول لم من أبريل سلة 44# غير المطعون 
فيه وكذلك مبلغ ..م جئيه الذى لم يثبت أن 
الطاعن دقع أكثر مئه مقابل التأمين ولذا يتعين 
الزامه بالباق ومقداره ممم" جب مم9 م. 
وقرر الطاعن الطعن فى الحكم المذ كور بطريق 
النقض . 

« ومنحيث إن الطعن ببى على سيبين يتحصل 
أولما فى أن الحكر المطعون فيه خالف القانون 
من وججريث ( أولما ( أن الطاعن طلب إلزام 
خصمه بتقدم دفائر الوقف لا محتويه من اثئبات 
المبانغ المسددة مئه بما يبا مبلغا الوصو لينالمطعون 
قبيما » ولكن امحسكة لجيه إلىهذا الطلب بحجة 
أن لديه وصولات بالمبالغ الى دقعبا مع أنه 
قرر أن المطعون عايه استرد مئه وصولات سداد 
أجرة سة ١440‏ مقابل تسله مئه مخا لصة نهائية 
عنبا هى وصول مبلغ آل +4 جثيبا الذى طعن 
فيه بالتذوير وأن دفائر الوقفتثيت سداده المبالغ 
المذ كورة و بالتالى صمة الوصولين المطعون فيبما 
وأنالمطعون عليهاستئد إلىهذه الدفائر فى صحيفة 
دعوى اللزوير ب وأن المادة سوب عرافمات 
تمن للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقدم أية. 
ورقة ملتجة فى الدعوى تكون تحت رده إذا كان 
هذا الخصم قد استند اليبا فى أية مرحلة من 
احلها ( والوجه الثانى ) أن الطاعن طلب 
أستجواب خصمه عنطريقة سداد اليا لغالمدفوعة 
وتحرير الوصولات والتوقينع عليبا » ولكن 
الحمكمة لم تجبه إلى هذا الطلب بل وجاء حكمبا 
خلوا من مناقشته والرد عليه س مع أن المادة 
مصافعات تيز للخصم أن يطلب استجواب 
خصمه كا أن المادة ,/+1 توجب على المحسكمة اذا 


قضاء محكمة العقض المدئية . 


رأت أن الدعوى ليست فى حاجة الىالاستجواب | السابق بيائها » وبذلك تنكون اذا طرحت 5 


ماهم مد 


أن تقطنى برقضه . 

و ومن حيث إن هذا السب مردود فى وجبه 
الأول بما جاء فى الحسكم فى شأن طلب الطاعن 
الرام المطعون عليه بتقدم دفائر الوقف » من أنه 
بسؤاله عما إذا كانت البالغ الى ادعى سدادما 
مدرجة فى هذه الدثائر أم لا أجان توا هذا 
من اختصاص الوقف , و أنه متى كا نالطاعن حصل 
على وصولات بالمبالخ التى يدفعبا فكان عليه أن 
يقدم وصولات سداد أجرة سئة ةا عداءبلغ 
أل .؛ جنيها النى أخذ به الوصول غير المطعون 
فيه » أما وأنه لم يقدم هذه الوصولات فبذا دليل 
على عدم جدية طلبه وأن غرضسه منه ليس إلا 
النسويف وإطالة الاجراءات . ومذا الذى جاء 
فى الحكقن رت المحكمة بالادلة المررةالى أوردتها 
ومالها من سلطة التقدير الموضوعية فى همذا 
الخصوص أن طلب إلزام اللططمون عليه بتقديم 
دفائر الوتقف هو طلب غير جدى . وذلك سواء 
بالنسبة إلى دعوى التذوير أو دفاع الطاعن بسداد 
مبالغأخرىمن أجرة سئةب ع و غير مبلغ أل وج 
الذى خصمته المكمة » ولاعالفة فىهذا التقرير 
لليادة وم مرافعات . ذلك أنه وإنكانت هذه 
المادة تجيز الخصم أن يطلب الرام خصمه بتقدمأية 
ورقة متتجة ف الدعوى نكونتحت بده إذا توافرت 
إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيبا - إلا أن 
الفصلفىهذا الطلب باعتياره متعلقا بأوجه الإئيات 
متروك لتقدير المحسكمة فلبا أن ترفضه إذ تبين لها 
عدم جديته . ومردود فى وجبه الثانى' بأن المحكة 
وفقاً للبادة مب ؛ مرافعات غير ملزمة باجابة طلب 
استجواب الخصم إذ! كانت لاتمدحاجة اليهلتوافر 
العناصر الكافية فى الدعوى لتنكوين رأمها فيبا 
كا هو الجال فها أقم عليه الحكم من الآسباب 


|1444 


الاستجواب قد قضت ضمنا برفضه . 

د ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحمكم المطعون فيه مشوببالقصور فالنسبيب - 
ذلك أن الطاعن طالب تخصم ...+ ج قيمة 
التأمين المدقوع مله بموجب عقد يجديد الإجار 
الآخير» ولكن المحكة ل خم سوى مبلخ . .رج 
بحجة أن الطاعنليثبت أ نمدفع أكثر منه وذلك 
دون أن تثير الى العقد المذ كور ودون أن تبين 
سبب عدم أخذها ا هو ثايت به . 

د ومن نحيث ]نه لماكان يبين من عقد تجديد 
الايمار الجر فى أول مارس سئة ١4٠7‏ والموقع 
عليه من الطرفين المقدممن الطاءن الى هذه الممكمة 
والثات تقدمه الى حكمة الموضوع أنه ورد فيه 
أن الايجار جدد لمدة سلاين من اول توفير سئة 
44( حتى آخر اكةوبر سئة 1448 « بتأمين 
قدره ..+ سيائة جنيه مصرى ما فى ذلك تأمين 
الابحارة السابقة كاجاء في» «على أن مخصم التأمين 
الموضح من إيحارة سئة 144 » وكان يبين من 
الأوراق أن الطاعن طالب فى مرحلتى 0 
الابتدائية والاستثنافية * مخصم مبلخ الى . 
الأنفذكره 0 المطالب مها 0 
من الك أنه لمخصم مقا بلهذا التأمين 0 

...م جيه وذاكر أمامه عبارة د ول يثبت أن 
الممسثأ نف (الطاعن) دفع| كثر منذلك» ‏ وكات 
هذه العيارة ليس فيبا مايصلح رداً على ماجاء فى 
عقد 'يحديد الابجار الذى اسكند اليه الطاعن فى 
شأن مبلغ التأمين ولاما يفيد تيحدث المحكة عنه 
ولا بيان سلب اطراحه مع أن هذا الذى, جام 
فى العقد لو صح قد يكون له أثر فى تغيير وجه 
الرأى فى مقدار مبلغ .التأمين الذى نبجب 
خصمه من الآجرة لما كان ذلك كذلك يكون 


١4م‎ 


الال 


الغدد الثامن. ‏ المسئة أقرابعة والثلائون 


الك شوبا بقصور بعه ويستوجب نقضهفى, 
هذا المشوصض.: 


( القضية رقم 1ه« سمة 7١‏ ى, بالهيئة اأسابتة ) ٠‏ 


لطن 
دإسمير سسئة 9و6 | 

شقحه « دسرى بالناغمة يتطرى طببا قانوق. الشنعة 
االلقدم . حم السبيية ٠‏ قطاوه ينفش اللسوئءتأسيسة 
على تساوى الشغيم والشرى فى سيبها أخذا بالمبدا 
الى قرره النانون الدتى الجديد . اففاله :طبيق 

. المادة الثامئة من قاتول الشفمة التدم الواجبة التطبيق 
علق وأقعة | لدعورى ومدم اجر اث المناضلة اتى. نعمت عليبا 
الماهة السابمة مالقا نون الذ كور ٠‏ خطة فىالقا نون . 

ليدأ الثائرق 

متي كان ببينمن الحم أن امحكة جحت 
الرأى الى يقول بعسدم جراز الشفمة فى 
الحالة اث بكو نئيها الشفيع منمرئبة المدترى 
أخذا با أنثى اليه الشارع فى المادة بمره من 
القانون المدقى الجديد ؛ وكانهذا اذى ذهبت 
اليه الحكة وأقادت عليه قضشاءها؛ من 
حومان الشفييعمن الشغفعة نجردكونه مساويا 
الشتوى فى سيب اللإخشل با : غير صمح فى 
القافرن على فاجرى به قضاء هذه المكة , 
ذلك أن المادة الأأمنة من قانون الشغعة 
( القديم ) وهى الواجبة التطبيق على واقعة 
الدعورى تقعنى بأن حق الشفعة ييقى ولوكان 
المشترى حائرأ لما يجعله شفيعاً وفى هذهالحالة 
تنيع قواعد التفضيق المقررة فىالمادة السابعة 
تزاح الشفماء , وقنص هذه المادة الاخيرة 
على حيالةتمدد الجيران فيقدم منهم هن تعود 


على ملك متفحة من الشفعة أكثر من غيره , 
وأنه إعمالا لهذين النصين كأن. على ممكمة 
الموضوع أن ترازن ين الحفمة الى تعود 
على ملك الشقيع وتلك التى تعرد هَلى ملك 
المشترى ٠‏ وأن تفصل فى طلب اأشفعة وفتاً 
لنتيجة الموازنة * فتقضئ باشفعة لاشفيع مق 
ثبت أن منفعة ملك من الشفعة أ كبر , 
وترفض. دعواه اذا كانت المنفعة الى تعود 
على ملك المشترى أ كبر . أو اذا تسارت 
المتفمتان : أما وهى ل تفعل ورفضت»ء دعوى 
الشفحة بتاءعق المساواة فى سببها فاتها تكون 
قه أخطات ف تطبيق القانون . 


لمكو 

1 من حيث إن واقنة الدعوى ؛ حسما يبين 
من. الك الحطعون فيه وسائر أوراق الطعن ٠‏ 
تحصل فى أن المطعون عليه الأول اشترى من 
المطعون عفيبما الثانى والثالك أرضا زواعية 
ووقمت الطاعئة الدحوى رق وج سئة ١4‏ 


| عمة مركو الملم_ودة الجوئية وقالك فى 


صححيفتها إنها علمت بالبيسع ق م7 من ديسمير 
مئة 44و وطلبى. الحسم بأحقيتها فى. أذ 
العقار المبسع بالشفءة الجواد ولآان للارض 
المشفوعة سق أرتفاق على أرض الجار . ودفع 
المشترى سقوط الق ف الشفمة لعدم إظبار 
الرغبة فيا فى الميعاد ألقا توق.وفى ١‏ من فوابر 
سلة 147 قضك المحسكمة بالاحالة على التتحقيق 
لاثبات وني عل الطاعئة بالبيع وقت حصوله . 
ثم قضت فى ١‏ من أبريل سئة 50؛ برقض 
اللمحوى تأسيسا على أن الطاعئةلم تظبر رغيتها فى 
الشفغة فى ظرف خمسة عشر يوما هن وقت هاببا 


قضاء محكمة النقض المدئية 


5 . واستأ فت الطاعئة هذا الك .وقيد 


استثتافها مدقم 1+ سلة م4؟١‏ محكمة المنصورة . 


الابتدائية النى قضت فى ١١‏ من أبريل سنةورو | 
بفبول الامنتئناف شكلا وقبلالفصل ف الموضوع 
باحالة الدعوي على التحققيق لإثيات وافعة العلم » 
وفى .لا منف رار سئة ١44‏ قضت بلدب خبير 
زراعى لعايثة العينالمببعة وبيان جدودها وحةقوق 


الارعفاق المترتية لما أو علدها ومساحة ما بملكه ؛ 
كل من حلرفى ال#صومة من أطيلن#اورقفاب وق ١‏ 


لحم | ما غيرضحيم ف القانون على .ماجرى. يه قضناء 
المتأ نف مؤسسسة قضاءها عل ىأن الطاعنة(الشغيمة) ١‏ 


امن مايو سئة .ووم فت تأييد | 


والمشترى ( المامون عليه الأول ) من درجبة 
واحدة وكلاههما مالك جاور ولملكه حق ارتفاق 
على .العين المشفوعة وأن المشترى الذى له حق 
الشفعة ‏ يفضل على كل شفيع آخر من درجته 
طبقنا للرأى الذى ترجحه المكية ‏ وقررت 
الطاحثة بانلطمن فى ادك لفذ كور بطريق النقض . 
« .ومن حيث إن نما قعبيه الطاعية على | 
الممموننفيد أنهء لذ أقام قضاء يتأ بيد السك المستأ قف 
تأسيسا على النسوية بين المشترى والشفيعة ولنهما 
من طبقة واحدة وإذا لاتجوز الشفعة من مشتر 
شفيع إعمالا لص المادة بسبه من القائون المدى 
الجديك » يكون قد حا لف 'القانون ‏ ذلك أن هذا 
النص الذى ملبقته المكمة على واقنة الدعوى 


لايسرى على الماضى ولا يعمل به إلا بالنسية ' 
المنازعات :الى اتقع 'اإنداء “من ١٠‏ من .أ كتوير 1 
سئة و ؟1 في حين أن ١‏ لدحوبى اننا لية رفعت فى ' 


سئة ١#!»‏ .ومن ثم كأ متعيئا على الحسكمة أن 
تطبق القاعدة الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة 


السايمة من قانون الشغمة'القدم واللق "تنص على ' 
أنه إذا تعد الجير لق ةدم منهم من تعويد على ٠‏ 


ملم منتفعة .من الشفعة !أ ككثر من بغير» . 


ا١؟6(‎ 


د ومن حيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
وإنكانت المحكمة لم تطبق المادة سوم نالقا نون 
المدثى الجديد على واقعة الدعوي .فانها علىما يبين 
من المكر رجحت الرأي النى يقول عدم جواز . 
الشفعة فى الحالة الى يكون ذا الشفيع من مرتية ٠‏ 
المشترىأخذا بما انتبى ايه #لشتارع فى لقا نون 
المدثي الجديد . ىلا ثانهذ! الذي ذهيت المه الحكبة 
وأقامت عليه خضناءما ٠‏ من حرمان الشفيخ من 
الشفعة مجر د كونه مساو باللمشترىفى سيب الأخذ 


هذه الحسكمة » ذلك أن المادة الثامئة من قانون 
الشفعة ( القدم ) وه الواجبة 'تطبيق على واقعة 
الدعوى تقضى بأن حق الشفعة بق ول وكان 
المشترىسائزا لأ يجمله شفيما وى هذه الجالة قبع : 


قواجد التفضيل المقررة في المادة السايمة اذام . 


الشفعاء » وثثمي هذه اللادة الأخيرة على جالة 
تعدد ايجير أن فيقدم منبم من تعود على ملب منفعة 


] من الشفعة كبر من غيره » وانه إعبالا لمذين 


لأنصين كان على محكمة الموضوع أن توازن بين 
المنفعة الي تعود على ملك الشفيعة (الظاعنة ) ١‏ 
ولك التى تعود على ملك المشترىء؛ وا نتفصل فى 
طلب الشفعة وفتا الزتيجةالموازاثةلتقعنى جالشفعة 
لشفيعة ( الطاعمة ) متى نبت .من منفعة ملسكبا من 
الشفعة كار . وترفض دعولها ناذ! كانى المنفعة 
لتى #مود علىملك المشترى أكر . أي إذا تماوت . 
المنفمان - أما وهى لم تفعل.ورفضت دعيي 
الشفعة بثاء علي المساواة فى سييا غانها تبكون 
قد اخطأت فى تطبيق القانون ب ومن ثم يتعين 
ثقض الحمكم يفي حاجة الى حث ..بقية أسياب . 
ل ْ ' 


( القضية رقي 0 سئة الوق بالفيئة السابقة) ٠‏ 


00 


اه ؟| 


ل 
١١‏ ديسميس مشة 5609| 

|_دفاع ٠‏ اجراءات تقافى ٠‏ حجر الحكة التضية 
الحم مع التصريح للذسوم بتبادلالمذ كرات على أ نيبداً 
الطاعن بتتدبم مذاكرته. تقديم المطموزعليها مذكرتها 
واطلاع محاى الطاءن عليها قبلتقديم مذكرته ٠‏ أخذ 
ا حكمة عا حاء فى مذ كرة المطءون عليبأ ٠‏ تعى الطاعن 
يآل الحكمة أخلت يحمقه فى الدناعلأما لم تمكنه من الرد 
على ما جاء ع ذكرة المطءون عليها ٠‏ على غير أساس . 

ب ب ضراب . حك ٠‏ تسبيبه . اعماده:قديرالجئة 
لأراح الممولبأ كثر من السعر الجبرى يناء على أ سباب 
سائئية ٠‏ لاغغالفة فى ذلك لاتا نون . 

الميادىء القانونئة 
الحكة زإن كانت قررت بعد أن ممت 
المرافعة فى الدعوى أرجاء الحم لجلسةمعيئة 
الآؤلين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته 
فى الأسبوع الآول إلا أن المطءون عليباهى 
الى بدأت بتقدم مذكرتها و أشرعليها بورود 
صورتيا لمكتب حامى الطاعن ثم قدم الطاعن 
مذ كته وار عليبا بورود صورتها وبذلك 
ماورد فى مذكرة المطمون عليبا لم يكن سيآ 
جديداً وانما هو الدفاع الذى سكت به فى 
كافة مراحل النراع ومن ثم فانه يكون فى غير 
مله مانعاه الطاعن على الحمككةمن أنها أخلت 
حقه فوالدفاع لأخذها بماجاء مذكرةالمطءون 
عليبا دون أن تمسكته من الرد عليه . 

؟ ل مي كان يبين من المسكم المطعون 


العدد الثامن ... الستة الرابعة والثلاثون 


مسب يوي بد سمت بويج متسس جص عيب بيس 


فيه أن المسكمةندرت ر بحالطاعن من اللحوم 
بواقع عشرة ملبات للرطل تأسيساً على أن 
محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربحالطاعن 
بواقع خمسة ملمات على أساس السعر الجبرئ 
قد أطأت التوفيق . ذلك أن الطاعن ميقرر 
أمام مأمورية الضرائب أن عله متصور 
عل بيع اللحوم ىشعحله ؟ هو شأن 
القصابين الذين يشترون اللحوم من المجزر 
مباشرة ‏ وائما قرر أنه يشترى مواشيه من 
السوق ثم يقوم بتجزير وبع ومها وعخلفاتما 
يا أبان مقدارمبيعاته و أمانبا و أوزانالمواثى. 
مما يكون معه صحيدا تقدير لجنة التقديرار بم 
الطاعن بواقععشرة»ليهات لارطل ٠‏ فان هذا 
الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون . إذ 
هو استخلاص موضوصى سائغ أبانك فيه 
الحكمة أسبابعدم تعو يلها على السعر الجيرى 
الذى اعتمد عليه الطاعن وأخذت به حكمة 
الدرجة الآولى . 


امكو 

دمن حدرث إن وقائع الدعوى ؛ حسما 
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن مأموريةضرا نب ينها قدرت أرباح 
الطاعن من اشتغاله بالجزارة دبيع اللحوم عن 
السئوات من 54# الى 1440 ماخ .امو 
مار ٠٠١‏ .معي .باع جنيها على التوالى 
عمال يقبل الطاعن هذا التقدير أحيل الآمر على 
لجئة تقدير الضرائب التى قررت فى ؟١‏ من بو ليه 
سئة 4 تقد رأ باحه بمبلع افده عن كلمن 


| السنتين الاو لبين وبمبلغ ها" 8.2.0" و .الاج , 


قضاء محكمة النقض المدئية اواو 
عن السئوات الأخرى عل التوالى . وأقام | ذحبا وييعبا للستباك وبذلك حقق لنفسه رحا 


الطاعن على المطعون عليها الدعوى رقم ع لسئة 
و4( تجارى محكمة بئها الابتدائية بالطعن فى 
قرار اللجئة طالباً الغاءه واعتياد أرباحه يا وردت 
فى إقراراته . وى .” من ينابر سلة. مه ١‏ قضت 
احكة بتعديل هذا القرار وتقدير أرباح الطاعن 
بلغ ؟؛ جتيباعن كل من الستتين الأوليينومبلغ 
م و مدوم جتيهاعن السئوات الآخرى على 
التوالى ء وأما , إن كانت أخذت بتقدر اللجئة 
لقدار اللحوم المبيعة ومقدار المصروناث , إلا 
أنها فم ,تعلق ربح الطاعن فقد قدرته بواقع 
خمسة ملمات للرطل وققاً للسعر الجبرى الذى 
كان محدداً فى ذلك الوقت , مخالفة فى ذلك مارأته 
كل م مأمورية الضرائب واللجئة من تقدير 
الربح بواقع عشرة مليات للرطل اسننادآ الى أن 
الطاعن أقر أمام امور الضرائب بأنه يشررّى 
العجول البقرى من السوق وبذكها بنفسه ثم ببيع 
لحومبا وعخلفاتها » وهذا ما تحقق له را لزيد 
عما لوكان يشارى اللحوم من انجزر مباشرة س 
واستأنفت المطعون عليباهذا الحم وقيد استثنافبا 
بوم + سئة + ق تجارى مكمة اسنئئاف 
مصر ألى قضت فيرم ١‏ كتو بر سئة, و4١‏ بالغائه 
وبتأس قرار اللجئة . وقرر الطاعن الطعن ف الحم 
الك كور بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سببين : 
يتحصل ألما فى أن اللكك المطعون قيهمال فالقاانون 
وشابه البطلان لإخلاله حمق الطاعن فى الدفاع # 
ذلك أن المحكمة حجرت القضية وطليت 
من الطاعن أنبيدأ يتقديم مذكرته, وأذا اقتصر 
قيبا على الرد على أسباب الاستئئاف » ولكن 
المطعون عليبا جاءت فى مذ كرتها سيب جد يد حاصله 


أن الطاعن كان يشترى المواشي من الأسواق ويقوم. 


من بيع اللحوم ومخلفاتها فى محلهورنحا هوالفرق 
بين سعر الشراء وسعر البيع بما ببرر رفع معدل 
الربح المعشرة ملمات الر طلءوقد أخحذتالحكمة 
بهذا الدفاع دون أن تمكن الطاعن من الرد عليه . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردودما بين 
من الأوراق (أولا ) من أنه وإنكانت الحكمة 
قررت بعد أن ممعت المرافعة يحاسة ل من 
أكترير سئة .6 إرجاء السك لجاسة ٠١‏ من 
نوفير سئة ١40.‏ مع التصريح بنبادل المذكرات 
فى الأسيوعين الأو لين على أنيبدأ الطاعن بتقدم 
مذكرته فى الاسبوع الأول إلا ان المطعون عليبا 
هى الى بدأت بتقدم مذكرتها وأشر عليبا 
بورود صورتما لمكدتب تحاى الطاعن فى ٠١‏ من 
ى | أكتوبر سئة . و ثم قدم الطاعنمذكرته وأشر 
بورود صورتها فى امن أوفير سلة. 46 ١و‏ بذلك 
كان فى ميسور الطناعن أن برد على ماجاء فى 
مذكرة الملعون عليبا (وثائيا ) من أن هذا 
الذى ورد فى مذكرة المطعون عليها ل يكن سبدا 
جد بدا إما هو الدفاع الذى تمسكت به مصلحة 
الضرأ ب فى كافة مر احلالأذاع ابتداء من المأمورية 
حتى محكمة الدرجة الثانية . 

« ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحسك المطمون فيه خمالف القا نون ذلك أن محكمة ْ 
الدرجة الآولى قدرت ربم الطاعن بواقع خمسة 
مليات للرطل , على أساس السعر الجبرى و لكن 
حكمة الاستثئاف أهدرت حجية هذا السعر مع , 
وجوب الأخذ به ومع. ثبوت عدم مخالفته من 
الا :: 

« ومن حيث إن هذا السيب «ردود با يبين 


, 64 


0ك 


بولقع حشرة مليات الرطل تأسيسا على أن محسكمة : 


الددجة الأولى بإذ نقدرت رمع الطاعن بواقع 
خمسة مليات على أسان السعر الجدى قد 
أخطأت للتوفتى . ذلك أن الطلعن .لم يقريد أمام 
-ك هو شأن القصابين الذين يشترون اللحوم من 
المجزر -مباشرة » وإما قرر أنه يشترى مواشبيه 
من السوق ثم يقوم. بتجزيرها وبيع مخلفاتها كا 
أبان مقدار مبيعاته واثمانها وأوزان المواثى ‏ 
وقد ذكرتها الح-كمة ‏ ما يكون معدصمحا تقدير 
اللجنة لربح الطاعن بواقع عشرة ملمات لارطل .' 
وهن! الذى قررته اممسكمة'لا مخالغة فيهللةا نون ' 
إذ هو استخلاص موضوعى سائغ آبانت فيه 
الحسكمة أسباب عدم تعويلبا حلى 'السعر الجبرى 7 
الذى اعتمد عليه الطاعن واخذت به تحكمة ' 
الدرجة الآولى . 

د ومن حيث إنه لاتقدم بكر نالطعن على غير 
أساس ؛ ومن ثم بتعين رفضه , . 

( القضبة نرقم ه؟ شنة ١؟‏ ق بافرعة السابقة ) . 


الف 
١١‏ ديسسير سئة .و 4.| 9 
|-تنفيذ عقارى . قاضي البيويم ملق ملفلا فى 
الفسل فى المنازعات ااتى بيديبها الرابى عليه الزاد فى 
رش طلب لطاوة 'الييم “على ممتثولنته للتطاغة عن الوغاء 
بشرجيظ#البيع » تع - لنسبيبه . تتقريره ألمشأن قلضى 
البيوعنى الفصل.ف هذ» للنازعة هو شن قاب الأمور 
لستعجلة في اشكالات التنفييذ والمسلائل التى مخشى .عليها 


على'أسباب موضوعية ويس له ال" أن يأمى بوقف / 
أو امتتمرناير اجر عات للبيع - خطأ فوثاقاتون ٠‏ 

ب ب تنفيذ عةارى . استئناف . الي الصلمر | 
من قاض الببوع فى المنازعة البى يبديها الرامي عليه 
المراد فى سمة ظلاب اعاذة الببع على مسثو ليته لتخلفه 
عن الوقاء بسروظ البيع ٠‏ نبوا الطمن «فيه بطريق. 


العدد الثامن ‏ السثة الرابعه والثئلاثون 


ا 001 


الاستشاف وفتا نتواعدللتررة ل طمن بلى الأحكام الاتى 


تصدر فى المواد الى يوجب القانون الحم فيها على 
وجه السرعة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ إن الادة ء ميعن قائون المراقمات 
(الجديد ) - إذ نصت على أن بنظر "قاضى 
الببوع قبل افتتاح المزايدة ويم على وجه 
السرعة فى أوجه النزاع الى يديا الرأمى 
عليه المزاد فى صمة طلب اعادة ابيع على 
مسثوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط.البيع - . 
لاتكونة قد علت من قاضى الييوع وه 
ينظر: .هذه اللتازعة قاضيا لللأمور ا امستتعجلة 
ا كلن عليه المتالفى قانون ال رافعات مطل 
بنص المادة + وائما أوجبت عليه القصل - 
فيبا » ولذلك يكون غير صحبح فى القاثون 5 
تقررتنه احكمة من أن شآن قاضى البيوع.ق 


| اشكالات التتهيذ أو المسائل إلتى خثبى عليها 


س فوات الوقت ء فلا يختص باللفصل فيها 


| اذا كلف مبنية على أسباب» وضوعية»بو ليس 


البيع حتى يفصل فيبا من محكنة الموضؤوح . 

الختسة وى إذل تفصل ف المازعة وقت 

ب وق تآ جرراءات ابي عككو نقدسعالفت القا نون. 
؟ - إن الحم الذى يصدره قاضى الببوع , 


| فى المتلزعة'التى يسما الرامى عليه المزاد فى 


صمة بطلاب اعادة المبيع على ممثثو ليته لتخلفه 


| عن الوظء ييشروط البيع. يكون. قابلا للطعن 
| نيمينظا لقاع للقرير ةناطمن ب لكام 


نضاء عكمة النقض المدنية 


ييا يتحص ممة نوصي م جه مم صمت فص ا 


لق 


النى تصدر ف الخواد الى يوجبالقانون الحم | جمس سئة اا أ كل المطعوث عليه هبلغ 


فيياهلى وجه السرعة؛ ومن ثم بكون للدم 
[لطعون فيه إذ فضى بقيوك الاستثئاف 
المرفوع عن الحم اأصادر من قاضى البيوع 
برفض هذه المنازعة لى يخالف القانون . 


الكو 

و من.حيث إن وقائع الدعوى حسمايبين 

من الك المطدون فيه وسائى أوراق الطمن » 
تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوى دقم م سنة 
وم | محكمة ححياط الجرئية على المطعون. عليه 
وآخرين. . وطلب فيها المسم بقسمة العقار 
المماوك لمم على الشيوع وفرذ تصيبه فيه ومقداره 
قيراط واحد » أو بيع العقار بالمزاد العلنى فى 
حالة عدم إمكان قسمته بغير ضرر . وبعد أن 
ديت الحكة خبيدا التبى فى تقربرم إلى عدم 
مكاي قسمة العقار وحكمت باعتاد هذا التقرير » 
قضت بيع العقار بالمز اد العلى شم نأساسيمقداره 
م.م جنيبا وبالشروط المبيئة بقائمة شروط 
. الببع المودعة . ثم ححكمت فى م ماين سئة ١46٠‏ 
بإيقاع الببع على الطاعن بثمن. أساسى. مقداره 
ممم جنييا و ١١ج‏ ملم والمصاريف.. وق 
١‏ من مابو سئة ١80.‏ قرر المطعون عفيهزيادة 
عشر الأن» وقضمى احكمة فى ١6‏ هق يونيه 
سنة .و١‏ بايقاع الببع بثمن مقداره .دماج 
والمصاريف وفى ١7‏ من يوئيهسئة . 156 أودع 
المطعون عليه من الثن مبلغ بهم( جفيها و.مره 
ملأ عدا مأ دقعه هن المصاريف ورسوم الفسجيل. 
و15 عن ستتمير سلة ٠.‏ هلأ نفرائطاعنالمطعون 
عليه منببا عليه ب بداع باق القن وإلا يعتير متخلفاً 


عن دفعه يعاد السع على مسو ليه . وق ٠١‏ من 


:1 جقيبا د دام ملما وم يلبق عليه من الهُن 
إلا مبلخ ه87 جشييا و وو هلما . وق ١‏ 
هئ كتو و سلة ه04 قرو الطاعن طلسبه إعادة 
الببع على مسو ية المطمون عليه لتخلفه من إبداع 
كمق القن وعفعه جاسقءه ومن نوفير سلة,.ه؟١‏ 
لإعادة الببع . وق ما؟ من.نوفبو سلة. م>؟ قرد 
للطعوؤ. عليه منازعته قصعةطلب إعادة البسععل 
مسئوليته : تأسيسأع أن المبلخالحبق من الكو ولهذى 
لربودعههو تمن حسته الشائمة فى الحقار ومقدارها 
بقراط د يل. +أسبووققاً المنددات العليات الى 
قدمبا » وأنه غير ماوم قانون. بريداع المبلخالذكور 
للاسباب الى قصابا فالتقرير » وأن لذلكلا يعتبر 
متخلفامكان قد قام ب يداع مايقا بل حص الشيركاء 
الاخرينق الك بما فبباحصة الطاعن, ... و بالجاسة 
الحددة لإعادة البيع قضت الحسكمةبقبوك النازعة 
شكلا يورقضبا موعتوط ثم أمرت بالسيد فى 
اجواءات البيع وحكمت بايقاعه على الطاعن 
بالغن. الذى.قرر الشراء به مقداده . 3م جشبا 
والمساريفه . وتتحسل الاسباب الى بفت عليها 
قضاءها برقض التازعة فى. أن المادة م« من 


: قانون المرافعات الولودة فى ببع للعقار بنا- على 
طلب اأدائن توجب على الرامى عليه المزاد أن 


يودع الن خلال الثلاثة الشبور النالية لصيوورة 
الببع نبائيا . ون هذه المادة عملا بالمادتين ٠٠١‏ 
ى #وبب:نتطبق. على ببع العقار لحدم إمكان قسمته . 
وأنه عسب ظاهرهذدالتصوص و بناء عورشروط 
للبيع الواردة بالقائقة المودعة:فى ن مق يثاير سئة 
كان يتعين على المطعوؤعليه أئ.يودع كامل 
الثن » ولا يصم لد .أن منج بأن البق من الْن 
يعادل حصتهفى العتاولان دفعالن بكاملهلايسلبه 
حق استرداد قبعة حصته فى التوزيع . وأنه إثلك 


هاا 
يعتبر متخلفاً وتكون منازعته فغير نابا .وق 
لاهن د سمال . 460 | استأتفالطاعن الحم المذكور 
وقيداستثنافه برم/. وسئة. هبه ٠‏ حكمةالمنصورة 
الابتدائية » وطلب فيها القضاء بقبول الاستئناف 
شكلا وف الموضوع بالغاء حكرسو المزاد ووقف 
إجراءأت البيع ودفع الطاعن بعدم جوازالاستئئاف 
استنادا الىأنالمادة ومن قانون المرافعاتلاتجيز 
استئناف حم رسو المزاد إلا فى ثللاث حالات 
ليست منها حالة الدعوى . وفى ها من مارس 
سئة, م قضت الحسكمة رقض هذا الدفعو بقبول 
الاستئئاف شكلا وفى الموضوع بالفاء الحسكم 
المستأنف وبوقف إجراءات إعادة البيع حتى 
يفصل نبائيا من الجبة الختضة إناء على طلب من 
سبمه الآمر من الطرفين فما اذا كان المطعون عليه 
يشر متخلفا أم لا . وتتحصل الأسباب الى بنى 
علنبا هذا الحكم فى أن قانون المرافعات الأهلى 
كان لوآ من تعيينالجبة الختصة بالفصل فى أوجه 
المنازعة التى تكون لدى المشترى المتخلف فى حمة 
طلب اعادة البيع على مسئو ليته , ولذاكان له عملا 
. بالقواعد العامة . أن برفع بها دعوى أصلية . 
أو أن يتظل فى الأمر الذى وصدره قاضى الببوع 
بتحديد يومالبيع الثانى سواء أمام نف سالأمرأو 
لدى المحكمة مباشرة . أو أن دبدى منازعته أمام 
قاضى البيوع , وف هذه الحالةكان يتعين عليه أن 
يوقف البيع حتى يفصل فيها نهائيا . أما فى قانون 
المرافمات المختلط فكانت المادة ببو+ تنص على 
أن تطرح هذه المنازعة على قاضى الببوع باعتباره 
قاضيا للامور المستعجلة . لا لبفصل ف موضوعبا » 
وائما لبحم بوقف إجراءات البيع أو السين 
فيها حا وقتيا لا مس أصل الحق ولا يمنع 
الخصوم من رفع المنازعة الى محكمة الموضوع 
الختصة لتفصل فيها يحكم حامم للخصومة ٠‏ وشأنه 


ألعدد ألثامن - السنة ألرا بعة وأقلذْئون 


فى ذلك شأن قاضى الأأمور المستعجلة فىاشكالات 
التنفيذ أو المسائل التى مخشى عليبا من فوات 
الوق . وأما قانون المرافمات الجديد فقد 
استحدث المادة ٠٠‏ وتنص على أن باظر قاضى 
الببوع فى أوجه المنازعة قبل افتناح المرايدة 
وحكم فيبا على وجه السرعة ‏ وأنه يبين من 
ذلك أنه ليس هناك محال للشك ؛ سواء فى عبد 
التشريع القدمم أوالتشريع الحديث » فى أن قاضى 
البيوع ليس عفتصا بالفصل فى اعتراض المشترى 
الختلف على إعادة البيع على مسثو ليته» متى كان 
هذا الاعتراض قاتما غلى مسألة موضوعية بحنة 
ولاسما اذاكان جدياً ‏ وأنه لما كانت المادة 
؟ود من قانون المراقمات ( الجديد ) تميز 
استئئاف حكم رسو المزاد فى ثلاثة أحوال , منبا 
حالة صدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات 
فى حالة يكون وقفبا واجبا قانونا » وكان نص 
هذه الحالة لا يعنى أنيكون الوقف منصوصا عليه 
صراحة فى مواد القانون بل يتحقق كلا قامت 
دواعيه » وكان المطعون عليه قد ببى منازعته 
فى طلب اعادة الببع على مسئوليته على مسألة 
موضوعية تخرج عن اختصاص قاضى البيوع.. 
وهى أنه غير ملزم قانونا بايداع مقابل حصته 
فى ثمن العقار الذى رسا مزاده عليه وأنه بمد أن 
أودع ثمن خصص الشركاء الأخرين لا يعتر 
متخلفا ‏ لا كان ذلك كان يتعين على قاضى البيوع 
بمحكمة الدرجة الآولى أن يقفاجراءات البيع . 
أما وأنهلم يفعل وقرر السير فيبا فيكون قد 
رفض طلبا بوقف الاجراءات فى حالة توجب 
وقفبا قانونا وأنهلما تقدم يكون الاستئياف 
جائزاً ويكون الحكم الابتدال فى غير مله سل 
وفى ١١‏ من يو نيه سئة ١,01‏ قرر الطاعن الطعن 


فى الحسكم المذكور بطريق النقض . 


فضاء حكمة النقض المدنية 


د ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن على الحكم 
الممطغون فيه أن أخطأ فى تطبيقالقا ون من وجبين 
( أولها ) إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز 
الاسثئئاف وبقيوله شكلا . و ("أنيبنا) إذ قضى 
بوتف إجراءات إعادة البيع على مسئو ليةالمعلعون 
عله المتخلف عن [يداع كامل الّن حتى يفصل 
من امحكمة الختصة فيا إذا كان يعتير متخلفا أم 
لا؛ وذلك تأسيساً على ماقررته المحكية من أن 
اختصاص قاضى البيوععندما تعرض علي هالمتازعة 
التى يبدا الراسى عليه المزاد المتخلف فى طلب 
إعادة ابيع على مسو ليه هو اختصاص شبيه 
باختصاص قاطى الأمور المستعجلة 5 اشكالات 
التتفيذ أو المسائل الى مخثى عليبا من فوات 
الوقت » فتكون قضاؤه فيها قضاء وقتيا لا منع 
الخصوم منرفعالاذاع إلمتحكمة الموضوع الخاصة , 
ع أن المادة ؟و4 من قانون المرافمات تنص 
صراحة على عدم جواز استئناف حكم رسواازاد 
إلا لعيب فىإجراءات المزايدةأو فى شكل الحسكم 
أو لصدوره بعد رفض طاب بوتف الاجراءات 
فى حالة يكون وقفما واجبا قانونا ‏ .وأن حالة 
الدعوى ليست من هذه الاحوال خصوصاً وأن 
المطعون عليه لم يطلب من قاضى الببوع يمحكمة 
الدرجة الآولى وقف الاجراءات 5 أنه لم يبد 
هذا الطلب فى تقرير المنازعة ولميرفع دعوى ما 
لدى محكمة الموضوع وائما طرحها على القاضى 
ليفصلفيها ‏ وأن المادة. ٠*7.‏ منقانون المراقمات 
تنص صراحة على أن ينظ رقاضى اابيوعفى المنازعة 
قبل افتتاح المزايدة وبحكمفيها على وجه السرعة - 
وأنه إذلك كان لراما عليه أنيفصل فيها فحدود 
الطلبات الب عرضت عليه ؛ وهو مافعله » دون 
أن يغتصب اختصاصا انفسه ؛ ركل ماهنالك أنه 
استأنس بظروف الدعوى وقضى برفض المنازعة 


بأه 11 


معه غير صحيح فى القانون قول المحكمة -أن. 
اختصاصه فى هذه المتازعة هو اختصاص شييه 
باختتصاص قاضى الأمور المستعجلة . 


د ومن حيث إن المادة ..نب من قانون 
المرافعات ( الجديد  )‏ إذ تصت على أن ينظر 
فاضى البيوع قبل افتتاح المزايدة وبحكم علىوجه 
السرعة فى أوجه النزاع التى بيديها الراسى عليه 
المراد فى صمه طلب اعادة البيع على مسو ليته 
لتخلفه. عن الوفاء بشروط البيع لاتكرن 
قد جعلت قاضى الببوع وهو ينظر فى هنذه 
المنازعة قاضيا للامور المستعجلة , 5 كان عليه 
الحال فى قانون المرافعات امختلط بص المادة به 
رائما أوجبت عليه الفصل فيبا . ولذلك يكون 
غير يح فى القانون ما قررته الممكمة.من أن 
شأن قاضى البيوع فى هذه المنازعة شأن قاضى 
اللأمور المستهجلة فى اشكالات التنفيذ أوالمسائل 
الى مخثى عليبا من فوات الوقت » فلا مختص 
بالفصل فيها إذ كانت مينيةعلى أسبابموضوعية 
وليس كه إلا أنبأمس بوت فأو استمرارٍ أجراءات 
البيسع حتى يفصل فيها منحكمةالموضوع امختصة . 
كا يكون حكمه فى هذه المنازعة قابلا للطمن فيه 
وفقاً القواعد المقررة للطمن فى الاحكام الى 
تصدر فى المواد التى يوجب القانون: الحكم فيبا 
على وجه السرعة » فيجوز استئئافه مق توافرت 
بقية شروط هذا الاستئئاف م هو الحالبا لنسبة 
الى الحك الابتدائى فيا قضى به فى متازعة 
المطعون عليه . 

«ومن حيث إنه لما تقدم .يكون الم المطعون 
فيه لم مخطى ٠‏ إذ قطى برض الدفع يعدم جواز 
الاستئئاف ويقبوله .كلا . ولكنه أخطأ فى 

ليل 


| 
القانون ار فى المتازعة وقضى بوقف 
نوس وذللك ا إلى عثك بة 
: ( القضئية رقم #ا#اسئة (, ق بالهيثة السابقة ) . 
تفللا 
ما ديسمير سئة 1م6و| 
أ إثيات . عيء الإثيات ٠‏ دعوى مؤسسه على 
عقد بنشي* المزامات متقا بلة فى ذمدكلمن التعاقدين ٠‏ 
يقم هلى عاتق كل من الم بالتزام عقتطاه قبع 
اثيات قيامه عا ثعبد به بض النظر مما اذا كان هو 
الدعى أصلا فى الدعوى أو الدهى هله وعما اذا كان 
قد طب احلة الدعوى على التحتيق أولم يطلب .مثالك 
فى دعو ٠ؤسسة‏ عل عقد بع 
أب اثبات ٠حك١تسبيبه‏ . اعتباره الأ الشكتابى 
الصادر من المثترئ الىالبائم بتسلم البماعة الس 
النقل مجرث قرينة. عل حسولك اقلم .. يصمح دحضها 
بالقرائن الأجري ٠‏ لعاف رح جرال لاس 
4 المباديء القانونية, 


إذاكانت الدعرى مؤسسة على 
عقد ينثىء العرامات متقابلة فى ذمة كل من 
المنعاقدين » فانه بقع على عاتق كل من التدم 
بالزام مقتضاه عبء أثبات قيامه بأ تعبد به » 
وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى 
أصلاقى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا 
كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقرق 
أم يطلب . وإذن فى كان الواقع هو أن 
المأعون عليه اشترى بضاعة من الطاءئين 
وأفام الدعوى يطلب الزامهما بمبلغ هو قبمة 
هالم يتم نسليمه من هذه البضاعة وكانالثابت 


العدد ألثامن ‏ ألننة الرابعة والثلاثون 


من الأوراق : أنه لا تزاع ف أن المطعون 
عليه المشترى ‏ قد قام بالتزامه بدفع الُن 
فان الحك المطمون فيه لا يكون قد خالف 
القانون إذ ألق عبء أثبات تسلم الوضاعة 
على عاتق من يازمة عقد الببع بذلك وها 
الطاعنان باعتبارهما بائعين : 

؟متى كانت المخالصة أتى اعتمد عليها 
البائعان فى إثبات الوفاء بالترامهما ليست إلا 
أم رآ صادراً الييما من المشترى بتسليم البضاعة 
إلى أمين الثقل فان الك المطمون فيه إذقرر 
أن هذه النخالصة وإن كانت قريئة على 
حصول النسليم إلا أنه يصم دحضبا بكانة 
القرائن الاخرى ؛ فليس فما.قرره مايخالف. 
قواعد الإثبات. ٠‏ 2 


امكو 

ذ منحيث إن الوقائعتتحصل فى أنالطاعنين 
باعا إلى المطعون عليه ٠١م‏ دستة من الجوارب 
بسعر الدسئة . ؛ و قرشا أى يشمن اجمالى مقداره 
44١‏ جنيها دفع على دفعات واتفق على أن يكون 
النسلمفىعل البائع بعدأسبوع من تاريخالاتفاق 
أنخررفى 74 من يونيه سئة 1١44‏ وف 4ه من 
أغسطس سئة ع١‏ أرسل الطاعئان الى المطعون 
عليه خطايا موصى عليه طليا مئه فيه تسم اليضاعة 
وإلا دلا مسثولية عليبما.. وفى ١+‏ من سبتهير 
سئة 14 أرسل المطمون عابيه الىالطاعنين أححد 
متعبدى النقل ومعه خطاب يدع وهمافيه إلى تسليمه 
الجوارباليمة » ثم أرسل اليبما فى ١١‏ من تبرابر 
سنة .1 خطابا يامتبما فيه الى اهما لم برسلا 
أليه سوى وم دسستة من بمو الجوارب الى 


قضاء حكمة التقض المدنية 


ال ااا 


اشتراها وقدرها .05م دستة وطلب منبما أن 


يرسلا اليه الباق ومقداره نمم دستة وإلا فانه 
خخ ال ادسع يها حت ابر الاق 
أردا عليه بأئهما سلياه جميع البضاعة .فسحب 
هذا الآمر كا اعلئهما بروئستو فى م منمارس 
سئة ١440‏ ثم أقام علييما الدعوى رقم ١109‏ 
سئة +7 قضائية محكمة مصر الابتدائية الختلطة 
بطلب الحم بالزاميما يدقع مبلخ وعم جتيها 
و ...م مليا قيمةالبضاعة الى لم يتم تسليمما . وى 
ه من أبريل سئة +14 قضت امحكمة برفض 
الدعوى تأسيساً على ان عقد البيع ينص على ان 
يكون النسليم ى مدة أنصاها ثمائية أيام وأن 
الطاعئين طلبا من المشترى فى . من اغسطس 
سئة +14 نسلل بضاعته ولكنه لم يفعل شيئا ما 
اضطرهما إلى [خطاره مرة أخرى بعد مضى سئة 
أسابيسع وحينئذ فرر النسل . وأله يبين من 
الوصو لينالمقدمين مئه وأحدهما ق4 من كتوير 
سئة +44 والآخر غفل منالتاريخ أن الطاعنين 
سلياه وم بالةعيارة عن . مم؟ دستة تكأنالباق 
الذى م يسام اليه هو . بم دسئةبرم| يطالب بقيمة 
يمام دستة فقط مما يدل على أن هذه المستئدات 
ليست قاطعة فى الاستدلال علىصعة الدءوى ومن 
المتعذر اسخلاص أية نليجة مثبا . واسئاف 
المامون عليه هذا الحكم وقيد استثنافه 
يرقم وهم سئة + تجارى محكمة استئياف 
الفاهرة النى قصْت فى مم من فبر ابر سئة 466 
باحالةالدعوى عل التحقيقو ليقدم أليائعاندفائتر صا 
التجارية ثم نضت فى ب( من مأب سلة .6و١‏ 
بالغاء الحسك الممستاتفو بالرام الطاعنين بآن يدذها 
الوالمطمون عليه مبلغ ومم جتيباو ...م مليا 
معالفوائد من تار يرمع الدعوى . وةررالطاعئان 
الطمن فى المدم مذ كور بطريق/التقض ,. 


ا 


د ومن حيث إن الطعن ببى على سببين : 
يتعى الطاعئان فى أولما بالخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك أن الحكم التمبيدى الصادر فى مم من قبرابر 
سئة . ١46‏ قد قضى باحالة الدعوى على التحقيق 
ليثبت الطاعئان تسلم المقدار المبيع وايقدما 
دفاترهها . وبذلك جعل عبء الإئيات علييما ب 
مع أنهما مدعى عليبا فى الدعوى » ؟ أنهما لم 
يطلبا التحقيق , وَإئما الذى طلبه المطعون عليه » 
هذا فضلا عن أن الطاعئين قدما مخالصة صادرة 
من المطعون عليه ينس البضاعة المبيعة » وهى 
سند كتاى لا ينقضه إلا سئدكتا د مله ما تكون 

معه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ماهو 
ثابت بالكتاية بشبادة الشبود هدم لأبسط 
قواعد الائيات . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردوة بأن 


الدعوى مؤسسة على عقد بنع » وهو عقد ينثى 


التذامات متقابله فى ذمةكل من التعاقدين » ويقع 
على عاتق كل من ااتزم بالتزام بمقتضاه عبء 
إثبات قبامه بما تعبد. به » وذلك بفض النظر عما 
إذاكان هو المدعى أملا فى الدعر ي أو المدعى 
عأيه وعما إذا كان قسد طلب إخالة الدعوى على 
الفحقيق أم لم يطلب . ولماكان بيين من الحم أنه 
لا نزاع فى أن المبلمون عليه المشتري ب قد قام. 
بالأزامه يدفع الن » فلا يكون الحسك قد عالف: 
القانون إذ القى عبء اثبات نسلم البضاعة على 
عائق من يازمه عقد البيع بذاك وهما الطاعئان 
باعتيارهما بائءين . هذا وقد تو الحم الرذعل 
ما يئعياه عليه خاصا باتخالصة الى تفيد 7 
املعو ن'عليه البداعة المبيعة بأنها. ليست إلا أمراً : 
صادراً لبائمين. > البضاعة إلى أمين النقل 
وى وإنكأنت قريثة على ول النسلم إلا 
أنه يصح دحنها كافة القرائن الأخرى ء و ليس 


اعفن 


فى هذا الى قرره الحكم ما يخالف قواعد 
الإثبات . 

ه ومن حيث إن الطاعئين يئعيان فى السبب 
الثاى بالقصور فى التسبيب ‏ اذلم برد الحكم على 
دفاعبما المفصل ذ كرتهما ولا على أسباب الحم 
الابتدائى . وذلك على الوجه الذى سيبيئانه فى 
مذكرتهما الشارحة . 

د ومن حيث إن هذا السبب غير مقيول » 
لآنالطاعنين ميبيئا فىتقدبر الطعنمواطن القصور 
ألتى يعتمدان عليبا ٠‏ وليس يغتى من ذلك بيانما 
فى المذكرة الشارحة لآنالعبرة ف بيان الأسباب هى 
بما يجىء فى التقرير وحده على ما تنص عليه 
المادة ه مع مرافعات . 


« ومن حيث إنهلما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويتعين رفضه» : 


( القضية رقم 7٠01‏ سنة ٠ق‏ بالطيكة السابقة ) . 
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|- شركة ١‏ شركة وائعية ٠‏ حك ٠‏ تسبيبه * اأعماده 
فى القول بقيام ششركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه 
على أسباب سائئة ٠‏ النعى عليه عد لبة القاثون و الخطأً 
فى الاسناد والاستدلال . على غير أساس ٠‏ 

ب ب شركة . شركة وائعية ٠‏ حم ٠‏ قسبيبه . إبراده 
الأدلة المبررة لقيام هذهالشركة ٠‏ أثريره ما يفرد توافر 
المئاصر القانوئية ااطلوبة لتكوين الشركة . النمى عليه 
متخالنة القانون ء فى غير محله ٠‏ 

جل شركة . شركة وأقعة ٠‏ حم . تسبيبه * تقريره 
بأسباب سائغة أن شركة الطاعن الأول د وريد شركة 
تضأمن وابعية ها عنوان ظاهر تعاملت به مع المطمون 
عليباما اشترك كل من شركانها فى نشاطبا التجارى ٠‏ 
تقريره أل لهذه الشركة .شخصية معئوية تبرر المي 
بأشهار إفلاسها بناء علي طب الطوون عليها ٠‏ لاخلا ٠‏ 


العدد الثامن - السنة الرابعة والثلاثون 


0ك لماه لح مسمس سوب ووبم يوسم ل سس لوسر لمعيو جو عسي واو مس م ب لمع تسا مت وجوه با ما مرح يهم و لوو فيد كا لصيو حا ين بم جا يمي ود بو ومبصي 


الميادىء انقانونة 

-١‏ لما كانت الآدلة الت اعتمدت عليها 
امحكة , فيا قررته من قيام. شركة. واقعية 
ين الطاعن الأول وولديه : هى أدلةمقبولة 
قانونا فى الدعوى الثى رفءتها المطعون عليها 
يوصفبا دائئة ىذه الشركة طلب الحم 
بافلاسها لتوقفبا عن سداد ديونها وعى أيضا 
أدلة سائفة من شأنها أن ؤدى إلى البيجة 
الفى انتهت الييا ال.كة . وكان عدم قيد اسم 
هذه الشركة بالسجل التجارى لا أهمية له إذ 
هو ليس إجراءا واجبا لقيام الشركة سوام 
فى القانون أو فى الوافع , وكان قيد اسم 
الطاعن الآول وحمده ف ألسجل التجارى لا 
بن قيام الشركة الواقعية الى فررتها الحكة 
بيئه و بين ولديه ٠‏ وكان ما اعتمد عليه الطاعن 
الثانى من أنه موظف فى أحد البدوك لا يمنع 
من أن يكون ششريكا في الشركة محل التزاع 
على ماقررته احكمة بناء على الآدلةانى أوردته! 
كا لاتحول وظيفته هذه دون الحك بافلاس 
الشركة التى بكون شريكا فيها وكان الثابت 
بالحسك أن امحكمة لم تعتمد فى قولها بقيام 
الشركة الواقعية على لافتة امحل وحدها وائما 
على أدلة أخرى ء وكان خاو ااسندات الاذنية 
الموقع عليها من أحد ولدى الطاعن من. 
كلمة د عن » لاني أن هذه السندات كانت 
عن معاملة لحساب الشركة مت كانت الحكة 
قد اعتمدت على ما هو ثابت بها من أن 
الميالغالواردة فيها هي مان بضائع استوردتها 


فضا عن الوادت 


شرك الطاعن الآاول 55 وأن ان الطاعن 
الآول الذى وقع على هذه السيدات قد وقع 
عليبا هى ووصولات تسلم الإضاعة على 
هذا الاساس إذ كر اسم الشر كيبا ولماقررته 
المحسكة مر أنه مدير لهذه الشركة وهذا 
من المحكة استخلاص موضوعى ل مخالفة 
فيه للقانون وكان تقرنر الحكة بأن الطاعن 
الثافى شريك فى الشركة المذكورة بناء على 
ما استخاصته من تو قيعه على الطلبين المقدم 
أسدهما إلى أحد ال حال الاجارية والآخر 
الى قل كتاب المحسكمة الابتدائية مخصوص 
نائمة الرسومالمستحقة على محل تجارة الشركة 
وهو استخلاص سلم ولاخطأ فيه فى 
الاسندلال ءلما كان ذلك يكون ما بنعاه 
الطاعئان على .لحك المطمون فيه من مخالفة 
القانون والخطأ فى الاسناد والاسئدلال على 
غير أساس . 
0 ؟-هتى كانت الحكمة إذ فررت بناء على 
الآدلة ااثى أوردتهما قيام شركة وافعية بين 
الطاعن الأول وولدبه بعئوان «فلان 
وأولادهء الاشتغال بتجارةالحدا يد والبويات 
فى انحل التجارى الذى اتخذته مقر لحا وإذ 
قالت إن كل من «ؤلاء 'أشركاء الثلاثة قد 
اشترك فى نشاطبا التجارى . فانها بذلك 
تنكو ن قد قررت ضمنا توافرالعتاصرالمطلوبة 
قانونا لتسكوين الشركة من ر أس مال لا ونية 
الاشتراك فيبا وقصد الحصول على ااربم 
أو تممل الخسارة , وذلك أيا كاي حصة 


لم210 


ا 


اح شويج حم مقس ماي ومسي لج ل 


كل شريك فى رأس المالأو نصيبه فى البح 
أو الخسارة ما يكون معه النعى عليبا 
بمخالفة القانون فى هذا الخصوص على غير 

+- إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن 
شركة اأطاعن الأول وولديههى شركة تضامن 
واقعية لها عنوان ظاهر تعاءلت به مع 
الملعون عليبا يا أشترك كل من شركاهما 
فى نشاطها الت ارى » فائه يكون صميحا 
ما قررته الحكة من أن هذه الشركة الواقعية 
التضامنية شخصية معنوة تيرر الحم باشبار 
افلاسها بناء على طلب امطعون عليبا » الى 
هى دائة هذه الشركة ورأت فى هذا الطلب 
تحقرق مصاحة لا ٠‏ 


اممو 

دهن حيث إن وقائع الدعوى . حسما يلبين 
من الجسم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ؛ 
تتحصل ف أن المطعون عليبا « شركة ميتاكو ب 
يوسف ليق وشركاهع أقامت اللعوى دثم 77 
لسئة و١‏ تجارى محسكة القاهرة الابتدائية 
وطلبثت الحم بافلاس شركة , حسن الإسئاوى 
وأولاده» ؛ على اعتبار أنها مكولة من حسن 
الإسناوى الطاعن الأول - وو لديه على الاسئاوى 
الطاعن الثانى. وعباس الاسئاوى- تأسيساً على 
أنها تداينها بمبلغ ريد جنييا و ١1+‏ ملما 
بموجب ثمانية عشر سئدا إذنيا موقع عليبا من 
عباس الاسناوى ومذ كور فيبا أنها اثمان بضائع 
استوردتبا شركة د« حسن الاسثاوى وأولاده» 2 
وأن هله الشركة ترقت عندفع ديونها التجارية , 


يلهن 


ودفع الطاعنانالدعوى بعدم قيام الشركة المطاوب 
تفليسبا » وبأن توقيع عباس الاسئاوى على 
السئدات الأتف ذكرها كان لمسابه الخاص » 
وأن انحل التجارى المقول بأن الشركة تزاولعملبا 
فيه هو للطاعن الأول وحده » و بأن عباس ليس 
إلا موظفا فيه . وفى م من يوئيه سئة .6و١‏ 
قضت الحكة باشبار [فلاس شركة , حسن 
الاسئارى وأولاده » واعتبارها إمتوقفة عن 
الدفع من يوم أول ديسمير سئة 1969 . 
واستأنف الطاعئان هذا الك وقيد استتافهما 
رم باه سئة بو ق محكمة اسنئناف القاهرة اأتى 
قضت فى 7١‏ من اكتوير سلة 1١96.‏ بتأيبده 
للاسباب الى بنى عليبا وللاسياب الى أضاقتبا 
آليبا . وقرر الطاعئان الطعن فى لمكم المذكور 

« ومن حيث إن الطعن بى علىثمانية أسباب 
يتحصل أولا فى أن الحم عالف القائون ‏ ذلك 
أن المحكة قضت باشبار إفلاس الطاعنين »مع 
أن الطاعن الأول حمسن الاسناوى مقيد اسمه 
بالسجل التجارى منفردا » وأن الطاعن الثانى 
على الاسناوى موظف ببنك مصر » ولا شأن 
له بالتجارة » ول يقم أى دليل على أنه تعامل 
مع المطمون عليبا أو زارل أى عمل تجارى » 
ذلك تكون الحكة قبلت فى دعوى الافلاس 
أشخاصا لا شأن لم فيها و بالتالى خخالفت قواعد 
الافلاس التى لايحوز التوسع فيبا . 


« ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل فى ' 


أن الحم أخطأ فى الاستدلال ذلك أن احكية 
استدلت على قيام الشركة بلافتة باسم « حسن 
الامناوى وأدلاده , مع أن هذا الدليل وححده 
لا يكن » مالم يعرز بأدلة أخرى ٠‏ الأمر النى 
لم يتوافر فى الدعوى , 


العدد الثامن - السنة الرابعة والثلاثون 


« ومن حيث إن السبب السادس يتحصل فى 
أن الحم خالف القانون ‏ ذلك أن الحمكة 
استدلك على قيام شركة م حسن الاستاوى 
وأو لاده » بتعامل عباس الاسناوى مع المطءون 
عليبا موجب سئدات المديونية المقدمة منها مع 
أنه لم يكن شريكا رلامديراً هذه الشركة المدعاة » 
إذ وقع عليبا باسمه خخاصة دون إضافة كلية « عن» 
الذى يقضى القانون والعرف التجارى باضاتتها 
عند التعامل باسم شركة ما . 

« ومن ححيث إن السيب السابع يتحصل فى 
أن الحم شالف القانون. ذلك أن المحمكة قالك 
بقيام شركة بين حسن الاسئاوى وولديه على 


'وعياس ؛ مع أن السجل التجارى خيلى من قيد 


شركة مبذا الاسم . 

د ومن حيث [السبب الثامن يتحصل فىأن 
الحمك أخطأف الاستدلال ذلك أن امحكمة استدلت 
على أن الطاعن الثانى شريك فى الشركة المدعاة 
يتوقيعه طليا لدى محل كوريات لمصل<تما » مع 
أن هذا التوقيح لم يكن عن الشركة ولا عن 
الطاعن الآول . 


وءن حيث إنه يبين من أسياب | 
الابتدائى والأسباب التى أضافبا اليها المسكم 
المطمون فيه أن احكمة قررت أن شركة تجارية 
واقعية قد تكونت من حسن الاسناوى و ولديه 
عياس وعل للاشتغال بتجارة البويات والحدايد 
بعثوان «حسن الإسناوى وأولاده 3 اخذت .لها 
علا يجاريا إشارع جامع البئنات رقم منق وذلك 
استئادأ الى أن عباس الاسئاوى قدأ وقع على 
السئدات الاذنية المقدمة من امامو نعل يبا رالا بت 
مها مديونية شركة ء حسن الاسئاوى وأولاده» 


ليها بلمبالغ المذكورة فيها علخ اعتبار أما ثمن 


قضاء محكمة النفض المدنة 


وأطف 


بضائع » وأن هذه البضائع وردت الى محل هذه 
الشركة وجب خمسة وصولات موقع من عباس 
الاسناوى على أ بعة متاو على الخا م سمنشخص 
يدعى مود ء وأنهثا بت بالآوراق أنه كانموضوعا 
على انحل النجارى الذى تمارس فيه الشركة 
المذكورة عملبا لافتة بعنوان , حسن الاسئارى 
وأولاده » وأنه تبين من تحقيق الجلحة رقم 
سوبع الدرب الآحمر سئة وعوو والمعايئة الى 
أجريت فيبا أن هذه اللائتة غيرت حديثا الى اسم 
حسن الاسئاوى . وأله ببين من الشبادتين 
الحررتين. فى !١١‏ من ديسمير سلة 4و| 
و و من ينار سئة ١46.‏ والموقع عليبما من 
أصماب الحلات الجاورة » أن اللاقة المذكورة 
كانت مملقة على انحل حى يوم / من ديسمير 
سئة و4( ثم طليت يلون آخى لإزالة عئوان 
الشركة منها ووضع اسم حسن الإسئاوى بدله ؛ 
وأن الحل الكائن بشارع جامع البئات رقم ١٠‏ 
هو محل تمارة , حسن الإستارى وأولاده 
ويديره ابئه عباس الإستاوى من سئة ١646‏ 
حتى يوم اتغيين اللافتة » وأن المعاملة كانت تجحرى 
فيه على أساس قيام الشركة ببله وبين أخيه على 
الإساوى الموظف بيئك مصر ووالدهما حسن 
الإسناوى . وآله يبين من الأوراق الى قدمت 
من قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية خاصة 
بقائمة الرسوم المستحقة على محل مارة ه حسن 
الإسناوى وأولاده » فى الدعوى رقم مده؟ 
لسلة م54١‏ أن من بينهما طلبا مقدما فى ١‏ 
' من أكتوبر سئة و4( بتقسيط هذه الرسوم 
ووردت فى ماته عبارة , حسن الإسئاوى 
وأولاده » وتوقيع على الإسئاوى تحت هذه 
العيارة : وانه ببين من الطلب رق .م اوه 
المقدم إلى محل كوريات فى 1١‏ من توقير منئة 


41 من « حسن الإسئاوى وأولاده» أله 
موقع عليه من على حسن الإسئاوى . وأن هذا 
الطلب هو وطلب تقسيط الرسوم يدلان على 
أن على الإسئاوى شريك مع والده وأخيه قي 
شركة و حسن الإسناوى وأولاده » وأنه يتعامل 
ياسيبا : وأنه يسفاد من أوراق الدعرى أن 
عباس الإسئاوى هو. أحد الشركاء فى هذه 
الشركة , وأنه كان موجوداً داتما فى مقرها . أما 
قول الطاعنين بأنه موظف فيرا مرتب فق غير ' 
عله » إذ لابعقل أن يكرنموظفا ويتجر فىالوقت . 
نفسسه بأسمه خاصة فى ذات الأشياء التى تتجر فيبا 
الشركة حتى لا يثافسبا فى هذه الثخارة . 

« ومن حيث إنه لما كانت هذه الآدلة الى 
اعتمدت عليها المحكة ؛ فيا قرر: من قيام شركة 
تجارية واقعية بين حسن الإسناوى ووديه على 
وعياس باسم د حسن الإسئاوى وأولاده , فى 
أدلة مقبولة قائونا فى الدعوى التى رفعتها المماعون 
عليبا بوصفبا دائئة لهذه الشركة يطلب الحسكم 
بافلاسبا لتوقفبا عن سداد ديونها » وهى أيضا 
أدلة سائنة من شأئها أن تؤدى إلى الننيجة الى 
انتبت اليها ال حكمة ‏ وكانعدم قيد اسم هذه الشركة 
بالسجل التجارى لاأهميةله » إذ هو ليس إجراء! 
واجبأ لقيام الشركة سواء فى القانون أو فيالواقع 
وكان قيد اسم الطاعن الآرل. وحده فى السجل 
التجارى لايننى قيام الشركة الواقعية التى قررتها 
الحكة بينه وبين ولدبه- وكان ما اعتمد عليه 
الطاعن الثانى من أنه موظ بيئك مصر لا يمع 
من أن يكون شريكا فى الشركة محل الفزاع على 
ما قررته احكمة بناء على الآدلة التي أوردتها , كم 
لا تحول وظيفته هذه دون الحكم بافلاسن الشركة 
الى يكرن شريكا فيبا وكان الثابك بالحمكم أن 
امحمكلة لل تعتمد فى قولها بقيام الششركة الوافعية 


عضيل 


غلى اللافئة وحدها وإما على أدلة أخرى » وهى 
جميعا تكنى مل قضاما ‏ وكان خاو السئدات 
الإذنية الموقع عليبا من عباس الإسئاوى من كامة 
د عن » لايئق أن هذه السئدات كانت عن معاملة 
لحساب الشركة . متى كانت الممكة قد اعتمدت 
على ماهو ثابت ببا من أن المبالغ الواردة فيبا 
فى اثمان بضائغ استوردتاشركة «وحسن الإسثارى 
وأولاده ‏ وأن عياس الإسناوى قد وقع عليبا 
هى ووصولات تسل هذه البضائع على هذا 
الاساس إذكرام انشركة فمبا ولما قررته الكمةمن 
أنهمدير لهذه الشركة . وهذا من الحكة استخلاص 
موضوعى لا مخالفة فيه لقا نون وكان تقرير 
الحسكمة بأن الطاعنالثانى شر يك فى شركة وحسن 
الإسناوى وأولاده » بناء على ما استخاصته من 
توقيعه على ااطلبين المقدم أحدهما المرحل كرريات 
والآخر إلى قم الكتاب باسم « حسن الإسناوى 
وأولاده» هو استخلاص سلم ولا خطأ فيه فى 
الاستدلال د لما كان ذلكك ذلك تكون الأاسباب 
الخسة السالف ذكرها فى غير محابا . 

«ومن حيث إن السبب الثالك بتحصل فى 
أن الحسكم خالف القانون ذلك أنه لايحوز القول 
بقيام شركة بين أشخاص إلا إذا توافرت ثلاثة 
شروط وى تقديم كل شريك حصته فى رأس 
المال . والاشتراك فى الأرباح والخسائر وقصد 
تكوين شركة تعبل تحقيق ربح وأن هذه 
الشروط غير .متوافرة فى الشركة التى قالت مما 
المحكمة .كا خلا لحك من التحدث عنيا . ” 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
المحكمة : إذ قررت بناء على الآدلة التى أوردتها 
قيام شركة واقعية بين حسن الإسناوى وولديه 
عباس وعلى بعئوان «حسن الإسلاوى وأولاده» 


العدد الثأمن - السنة الرابعة واألاثون 


ومن سوه سوسم سولاه اصمم ل ١‏ 


شتغال بتجارة الحدايد والبويات فى انحل 
التجارى الذى انخذته مقراً لها . وذ قالت إن 
كلا من هؤلاء الشركاءالثلائة قد اشتركفى نشاطبا 
التجارى . فاها بذلك تكون قد قررت كمئا 
توافر العناصر المطلوبة قانونا لشكوين الششركه . 
من رأس مال لا . ونية الاشتراك فيبا . وقصد 
الحصول على الربح أو تحمل الخسارة . وذلك 
أيا كانت حصة كل شريك فى رأس الال أو 
نصيبه فى الربح أو الخسارة مما يكون معه النعى 
بمخالفة القانون فى هذا الخصوص لاميرر له . 


د ومن حيث إن السبيين الثانى والرابع 
يتحصلان فى أن الك أخطأ فى القانون ذلك أن 
المحكمة ؛ إذ قضت بافلاس شركة ,سحسن 
الإسياوى وأولاده , قررت أنها شركة فعلية لها 
شخصية معلوية ‏ مع أن الشركة الواقعية لاتتمتع 
بأية شخصية اعتبارية » ومن ثم لا يصمح القضاء 
بتفلاسها . وهو ما جرى عليه الفقه والقضاء » 
إلا فى أحوال معيئة لحا ظروفبا .الخاصة . 

د ومن حيث إنه جاء فى الحسكم الابتدائى فى 
هذا الخصوص ١‏ ومن حيث إن قضاء احا م 
استقر على الاعتراف بهذا النوع من ااشركات التى 
تعرف باأشركات الواقعية وهى الى تقوم بين 
اثنين فأ كثر ويكون الغرض «نبا القيام بنشاط 
تجارى ولو لم حرر رر مثبت لقيام تلك الشركة 


. بين الشركاء وأجان للغير ومنبم دائئوها إثيات 


قيامبا على تلك الصورة بكافة اأطرق القائونية 
بما فى ذلك القرائن وأجاز أيضافى حالة ثيوتٍ' 
قيام مثل هذ الشركة طلب السك باشهار إنلاسيا » 
كا وردقى الحم المطعون فيه « ومن بحيث إنه 
فها مختص يتقيام الشركات الواقعيةو نوعبا وجواز 
إشبار إفلاسبا » فانه فضلا عن انه غير معقبول 


قضاء عكة النقض المدنة قل 
أن نكون مثل هذه الشركات 5-500 المبد 1 القائرف 
حالا من الشركات القانوئية فيتخلص أعضاها ء: 
من التزاماتهم قبسل الغيد ويكوئون بذلك ئلا | إندعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنى 


سيا يشجع على [هال نصوص 00 0 
وضعت لتيظء بم الشركات فأن من الشراح و 

انحا 5 من 0 أن للشركات الواقعية 2 
الاعتبار ية أسوة ة بالشركات المعقودة بمحررات 
مسجلة وأنه تجوز [ثبار [فلاسبا إذا توقفت عن 
سداد ديوتها وأنها تعاس شركات تضامن , , 

و ومن حيث إن هذا الذى قرره الحم 
لامخا لفة فيه لانما نون ذلك أنه؛ الماكانت المحمكة 
قد أثيت أن شركة وحسن الاستاوى وأولاده» 
هى شركة تضامن واقعية لها عئوانظاه تعاملت 
به مع المطعون عليبا يا اشر ككل من شركائما فى 
تشاطها التجارى ء فاته يكون صميحا ما قررته 
لمحكمة من أن لس ذه الشركة الوافعية التضامئية 
شخصية معنوية تبرر الح باشهار إفلاسها بناء 
على طلب المطءون عليها » التى هى دائئة لمذه 
الشركة ورأت فى هذا الطلب تحقيق مصلحة لحا , 
ومن ثم يكون هذا السبب على غير محله . 

د ومن -حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويتعين رفضه , . 


( الفضية رقم 9 سنة "١‏ ق بللميثة السابقة ) ٠‏ 
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اإسترداد الحمسة المبيءة 5 احراءات تثاشى ٠‏ بقض»٠‏ 
دمورى اسيرداد الحصة الميمة هى دموى ذير قابلة 
التسرثة . وجوب ا<تمام البائم والمشيرى فى جمدم 
ص احلبا بم فى ذلك الطمن بطري قالنقش . عدم اختصام 
أحدها يمل الطمن غير متبول شعلا ء المادتان 89م 

من القاثون المدتى وةئ 4 ضرافاث» 


على الشيوع هى دعوى بتحوبل المقرق 
والالتذامات فما بين البائع والمشترى إلى 
ما بين البائع والمسترد » فتزول صلة البائعم :8 
بالمشترى وتحل لبا صلة البائع بالمسترد ؛ 
ويعتبر المببعكأنه ببع مباشمرة إلى المسترد » 
ومنثم نكو نهذهالدهوىغير قابلة للتجرئة 
ويجحب اختصام البائع والمشترى فيها فى 
كافة مرادل النقاضى بما فيها مرحلة الطعن 
بطر ب قالنفض . وإذنفتىكأن الاب بالأوراق 
أن المطعرن عليبا بوصفبا مدتردة آل 
اختصمت فى مرح النقاضى ا 
والاستثثافية الطاعنين بوصفبما «شتر 

والبائعين لحما وصدر الحم د ف 
الدعوى على هذا الأساس قاضيا بأحقيتها فى 
أستر داد الحستين المببعتين 5 كان دين معه 
على الطاعنين اختصام هذين البائمينفى مرحلة 
الطمن بطربق النققض . أما وأنهما لم بختصيا 
فيه سوى المطمون عليها ' وذلك على الرغم 
ما هو ثابت قر بره هن أن مناط النعى فيه 
على المكم المطمون فيه هو دق الاسترداد 


, غير القابل لاتجزثة » ومن أن الطاعنين قررأه 


5 اريخ العمل بالقانون المدثى الج ديد 
الذى نص المادة ممم منه على أن دعرى 
استرداد الحصة المبعة على الشبوع توجه 
إلى كل من البائع والمشترى » قان الطعن 
يكون باطلا إذ لا يتصور بحسب الوضصع 


م-آ 


لكشلل العدد الثامن 


الذى انثبت 4 الدعوى. أن يكون حق 
٠‏ الاترداد ياقيا السب إلى البامين وغيرقائم 
بالنسبة' إلى المشترين واللسكية وفقا للدادة 
طق مرافمات أن نقرر من اللقاء نفسها بثاء 
ص ما نقدم ببطلان اللعن لعدم اختصام 
هن يحب أتتصامه فيه . 


عر 

« من حيثك إن وقائع 5 إحسيا 

يبين منالحسك المطمون قبه وسبائر أوراق الطمن 
تتحصل ف أن المطمون عابها أقامت على الطاعئين 
الدعوى رقم؟؟ سنة ,م ,ه! مدق محكلة بورسعيد 
الابتدائية وفاات شرحا لحا إنبما اشتريا 
سس أخمما خمود على بحسن عمارة بطمانة زوجته 
تيده عبد الراذق ل ار البين الحدود 


اك ا على 


اشروع ف ذات العقارفائها تطلب الح-كم بأحقيتها . 
فى استرداد الحصتين المذ كورتين ومقدارعما ,م . 


ميراو ١١‏ ستتيمشش! غلى الشيوع قبه مقايل دفع 
تمنهما ومقداره .ور جنيبا وفقا لليادة 9+ من 


إ! ا نرنالمدى القديم ,وأثناءسير الدعوى أدخخلت : 


المطمونعليماالبا ثمين وضامئة اليا ؛ 3 ئع الأو لخصوما 


فيبا . وف من أ كتوبرسئة لقت امكة. 


رض الدعزى ٠‏ واستأثفت اللمون حليها هذا 
“الك وقيد استثثافبا برقم دا سئة أق من 


جنكمة استثئاف المفصورة واشتصمت فيه ١‏ بيع 


الخصوم الأنف ذكرهم ؛ وفى ١١‏ من أ كتوير 
سيئة :. ويه [ قضت الحمكمة بالغاء الحكم المستأقك 


و بأحقية المطءون عليبا فى استرداد المساحة البالخ. 


مقدارها ,م؛ متراو١١‏ سلتيمثرا على البيوع فى 


دارا واثلاثون 


العقارمقا بل دقع مبلغ اثن الاق ذكره ٠‏ معالزام 
ألبائعين مود على حسن عمارة وشمد عزازى علل 
عمارة بالمصروفاتو بلغأ لف قرش مقا بل أتعاب 
الحاماة.وق؟1 منؤر ابرسئة ١و‏ و١قرر‏ الطاعئان 
الطمن فى الحكم المذ كور بطريق النقض ٠»‏ وقد 
اقتصر فيه على اختصام المطمون علها . 

والاتى بتعا ما انك حفرى اسرداذ 
احص ةا مبيعة لأجنى عل الشيو اعفى دعوى بتحويل 
الحقرق والالتزامات فها بين البائع والمشترى 
الى ما بين البائع والمسترد . فتزول صلة البائع 
بالمشتري وتحل عولبا صلة البائع بالمبرد ا ويعثار 
المببع كأنه بيع مباشرة إلى الستردء ومن ثم 
تكون هذه الدعوى غير قابة للنجرثة ويمب 
اختصام البائع والمشترى قيبا فى كافة مراحل 


النقاضى بما فيبا مرحلة الطمن بطريق ق النقض - 


وكان الثابت بالاوراق أن لمطعون عليرا يزصفبا 
مسار ذه قداصت فىمر حاج تى التقاضى الابتدائية 
والاستئنافية الطاعئين بوصفيما مشتر ينو أأبائعين 
لما ؛ وصدر الجسم الباق فى الدعوى على هذا 
الاساس قاضيا بأحقيتها فى استرداد الحصتين 
المببعتين مع الرام.البائعين بالمصروفات . مما كان 
بعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين ىُْ 
مرحلة الطعن 'بطريق الْنض .أما وانهما لميختصم] 
فيه سوى الملعون عليبا وذلك على الرغم » 
ما هو ثايت بتقر بره من أن مئاط التعى قيه على 
الحم الماعون فيه هو حق الإسترداد غير القاابل 
للنجزثة ؛ ومن أن الطاعنينقرراه عن منفرأير 


اسلئة .140 أى بعد تاريخ العمل بالقانرن المدى 


الجديد الذى تنص مادته أل رمم على أن دعو 


اراد الحصة المبيعة على الي ونح تؤجه إلى كل 
“من البائع والشترئ, فان الطمن يكون للا 


قضاء محكة النقض المدئية 


إذلايتصو رحسب الوضعالذى اثنبت به الدعوى 
أن يكون ححق الاسترداد باقيًا بالنسية الى البائعين 
وخيي قثم بالنسبة الى المشترين ‏ وكان للبحكة 
وقفا للدادة ومع مسافمات أن تقرر من تلقاء 
أفسبا بئاء علىما تقدم ببطلان الطمن لعدم اختصام 
من يحب اختصامه فيه - لما كان ذلك كذلك ينعين 
القضاء بعدم قبول الطعن شكلا » . 


( القضية رقم و4 سئة ١١‏ ق باطرعة السابقة ) , 
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' ضرائب . لنئة التقدير . مدى ولابتها «هى هه 
تقدير أماية لاهيثة :نظر فى الدرجة الثائية فى نظم 
المول . عدم تقيدها بما سبق أن اقترحته المسأعورية 
فى سعيها للائفاق ممالممول . لهاأن تزيد علبه أوتنقص 
مئه وفقا لما تراه الأر باح المقيقية ٠‏ 

المبدأ الفانرق 

إن +نة التقدير . على ما استقر عليه 
تضاء هذه الحكمة ‏ هى هيئة تقدير. أصلية 
لاهيئة تنظر فى الدرجةالثانية فى تظال الممول 
من تقدبر المأمورية لآرباحه رهى بهذا 
الرصف لا تتقيد بما سبق أن أقترحته 
اللأمررية فى سعيها للائفاق مع الممول بل 
لها أن تزبد عليه أو تنقص مئه وفتا لمأ ترام 
المطمون فيه قد أقام قضاءه على أن لجمة 
التقدير لاملك الريادة على ماقدرته المأمورة 
أرباحا لللمول يبكون قد خالف القانون 
ولا برد على ذلك ما جاء فى السك من اطراح 


1١ 


جميع التقديرات أت تمت فى الدعوى مق 
كان يستفاد من أسيابه أن علة هذا الاطراح 
هى ما قررته امحدكمة بصفة -أصلية من عدم 
أحقية الجنة التقدير فى الزبادة على تقدير 
المأمررية . ْ : 


الممكو. 

د من حيث إن واقعة الدعوى » حسما 
يبين من الحسك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن 
تحصل فى أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت 
أر باح المطعون عليبماعن سئة 1446 بمبلغ 1١1٠‏ 
جنيبا وأخطرتبما مبذا التقدر فل يقبلاه وأحيل 
الخلاف على لجئة التقدير التى أصدرت قرارها فى 
١1‏ من يونيه سائة 1446 يتحديد أرباح المطعون 
علييما بمبلغ 06+( حنيها وأقام المطمون عليبنا 
الدعوى دق +؛ سئة +04 محكة المنصورة 
الابندائية التى قضت فى.م9؟ من يو نيهسلة. | 
تمبيدياً بنذب خبير لفحص دفائر وحميابات 
المطعون عليبيا . وبعد أن قدم البيد تقرتره 
قضت فى ٠١‏ من مايو سلة م14١‏ بتعديل قرار 
اللجنة واعتبار أرباح المطمون عليبما حسب 
تقدير الأمورية تأسيساً على أن المطمون دليبما 
بمب أن لا يضارا بطعنيما . واسستأتفت الظاعنة 
وقيد استثنافها برقم مم سئة + تجارى محكة 
استئئاف مصر النى قضت فى ه من يوايه سلة 
1 بتأمده تأسيساً على أن القضاء قد استقر 
على أن قرار لجنة التقدير يكون باطلا إذا 
ما تجاوز تقدير الأمورية مادام ل يثبت لديا أن 
الممولقد أخيق عنصراً منعئاصر نشاطه التجارى 
أو أدخل الغش والتدليس على مأموريةالضرائب 


لأ العدد الثامن 


دقررت الطاعئة الطمن فى الحك المذكور يطريق 


« ومن حيث إن الطعن بى على سبب واحد | 


حاصله أن, الحم المطعون فيه ١‏ إذ أفام قضاءه 
على أن لجئة التقدير لاتملك الزيادة على ما قدرته 
الملأمورية أرباحا للممول » يكون قد خالف 
القائرن . 1 

« ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ 
أقام قضاءه على الأساس المشار اليه فى سبب النعى» 
يكرن قد شالف القانرن . ذلك أنه أخ_لى 
باقتراحات مأمورية الضرائب عن ارباح المطعون 
عليبما استناداً إلى ان لجنة النقدير لا تملك الزيادة 
على تقدير المأمورية حتى لا يضار الممول بتظلبه » 
مع ان هذه اللجنة هى ‏ على ما استقر عليه قضاء 
هذه امحكمة. هيئة تفدبر أصلية لاهيئة تنظر فى 
الدرجة الثائية فى نظ مولن تقدير المأمورية, 
وفى هذا الوضف لا تتقيد بما سبق أن اقترحته 
الملأمررية فى سعيبا للاتفاق مع الممول » بل لما 
ان تزيد عليه او تنقصمنه وفقاً لما قراه الارباح 
الحقيقية » ولا برد على ذلك ماجاء فى الحم 
من إطراح جميع التقديرات الى تمت فى الدعوى 
لما يستفاد من أسبابه من أن علة هذا الاطراح 
هى مأ قررته الممكمة بصفة أصلية من عدم أحقية 
لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية . 
ومن ثم يكون الحسك قد أخطأ فى القانون ويتعين 


تقضاع . 


( القضية رقم ١ه‏ سئة 99 ق باطيئة السابئة) 


السنة الرابعة والئلاثون 


الرل 
و دلسمير سنة 4601| 


ضرائب , اتفاق ثم بن امول ومسلحة الشراتف 
على وعاء الشريبة علىوجه رح تقانونأ ٠هذا‏ الائفاق 
لمارا ونا قامن امود إلى مناقشة مو ضوعه 
منى كان قد خلا من شوائب الرضا ول يثيتالمدولعنه 
بدليل جائز القبول قانونا . متال . 


مدأ الفانول . 

إذا كان الممول قد قبل تقدير مصلحة 
الضرائب لأرباحه فانه يكون بذلك قدتم 
الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وسجة 
بح قانونا » وهو انفاق ملزم للطرفين 
ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه 
مق كان قد خلا من شوائب الرضاء ول( 
يثبت العدول عنه بدايل جائز القبول قانونا . 
وإذن فى كان الحكم المطمون فيه إذ لم يعتد 
بموافقة المطعون عليهكتابة على تقدير مأموربة 
الضرائب لأرباحه فى السبوات المتبازع 
عليها قد أفام قضاءه على قريتين استمد 
احداهيا من احالة الآمر بعد هذا الانفاق 
على لجئة التقديرء والاخعرى من عدم ربط 
المصاحة للضريبة على أساسه . وكانت هاتان 
القرينتان لاتصلحان قانونا للاستدلال مهما 
على أن الطاعئة ند عدلت عن الفسك موافتة 
المطعون عليهعلى نقدير المأمورية » ذلك أن 
احالة مصلحة الضرائب الام على لنة 


التقدير بعد موافقة المطعون عليه على نقدير 
المأمورية لأرباحة هو اجراء مخالف لنص 
| المادة مه من القانون رقم ١6‏ أسئة ومو١‏ 


الى تقضى بأنه لا حال على اللجان إلا المسائل 
ال لم يتم الانفاق عليها بينالملحة والممول ؛ 
وأن إهمال مصلحة الضرائب ف ربط الضريبة 
عل أساس هذا الاتفاق لا بؤدى إلى القرل 
ينزولها عن السك به ومن ثم بكرن الحم 
قد شالف القانون وبتعين نقضه . 


لمر 


الك المطمون فيه . وسائر أوراق الطمن , 
تتحصل فى أن المطمون عليه يدير محلا لبيسعالبقالة 
والمشروبات الروحية » وقدم إقرارآ بأرباحه 
فى الستواتمن ١924‏ حى ١44‏ وقدرها بمبلغ 
عه جثيياً و مم مليا و يهم جثيراً .44 ملما 


و١4(‏ جنيب رمدم ملاو ٠٠١‏ جنيه وم ملم 


١/8‏ جشسبا وه وه ملي وه؟1 جدها و 1ه 
ملبا على التوالى إلا أن المأمورية ل تأخيذ مبذا 
الإقرار وقدرت أرباحه فى السئوات من وب 
حى 49)و| لغ .يما ,لام .وم .وس 
جيرا علىالتوالى » وفى 4 من | بريل سنةمع ,و٠‏ 
وافق المطمرن عليه كتابة على تقدير المأمورية 
ثم نازع فى هذا التقدر حجة أنه يجبل اللغة 
العرية » وأنه وقع على الاقرار دونعل ماتضمئه . 
وأحالت المأمورية الآمر على لجئة التقديرات التى 
أصدرت قراراً باعتبار أرباح المطمون عليه فى 
السنوات من وم؟١‏ حت ١449‏ وفقاً الافرار 
الموقع عليه مئه » وأما عن ستى م1447 و146١‏ 
فقدرتها بمبلغى ١+‏ وعم جنيباء وطعنالمطعون 
عليه فى هذا التقدير وأقام الدعوى دتم 51م 
سنة وبق - محكمة القاهرة الابتدائية الختلطة 
بطلب الحكم بالغاء قرار اللجئة واعتبار أرباحه 
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على أساس دثاتره وحساياته و بالرام الطاعئة برد 
ماحصلته بدون وجه حق . وفى ٠٠١‏ من أوفبر 
سنة 1440 قضت الحكلة يندب شين حساى 
تكرن مأمرريته فحص حسابات الممرل من 
سئة وم؟١‏ حى سئة ١67‏ والتحةق من صتبا 
وما اذا كانت تعبر عن -حقيقة نشاطه وبيان 
أرباحه فى السئوات الذكورة , ولما لم يدفع 
المطمون عليه أمانة الخبير قضت الحكة فىم من 
مارس سئة 144 بإلغاء قرار اللجنة الصادر فى 
١١‏ من ديسمسر سئة م1446 وحددت أرياحه 
ملع بوكو لبو لوي .همير 
جنيباً على التوالى ؛ وأمرت باجراء الحساب على 
هذا الأساس . وق ١١‏ من مايو سئة و4١‏ 
قضت بالزام الطاعئة بأن ترد للمطعون عليه مبلغ 
.ما جنيبا و 00م ملم والفوائد بواقع 5,/' 
والغاء الحجز الإدارى الموقع فى ١١١4‏ من 
مارس سنة غ١‏ واستأغت الطاعئة ١‏ 
الصادر فى م من مارسسئة ١444‏ استناداً إلىأن 
المكنة أخطأت إذ قدرت أرباح المطمون عليه 
فالسئواتومو و معو حين أن هناكاتفاقا 
بينبا وبين الممرل إشأن مذه الأرباح وقيد 
الاستئياف بدم +؟ مكة استئناف القاهرة الى 
قضت فم منقيرابر سئة ١4606‏ برفضه وتأييد 
الح المستأنف تأسيسا على أن الطاعئة لم تعتمد 
الاقرار الحرر فى م من ابريل سئة 48و( ء إذ 
أنها ل تر بط الضر بيقع أساسه م أحالت الخلاف 
إلى لجنة التقدير ١‏ الأمر الذى يفيد أنه لا ممكن 
اعتيار هذا الاقرار اتفاقًا مانعا من أعادة النظر 
فى التقديرء وأن الحساب الذى قدمه المطعون 
عليه وفقاً للقواعد الى قررها الك المستأنف 
م يقدم عليه أى مطعن وقررت الطاءئة الطمن فى 
الحكم اكور بطريق النقض . 


ففل 


دوهن <يث إن الطعن بى على سيب واحد 
يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه إذ أهدر 
أثر الانفاق بين اأمورية والممول » عقولة إن 
إحالة أمى التقدير على اللجئة يدل على نزول 
الطاعئة عن هذا الاتفاق ‏ يكون قد خالف 
القانرن ‏ ذلك أن إحالة الآمر على اللجئة كان 
إجراءا واجباً على المأمورية تنفيذاً للقرار 
الوذارى دق 4ه لسئة ١445‏ » ثم استقرت 
أحكام القضاء على عدم جواز [حالة التقدير على 
اللجئة فى -الة الاتفاق - وأن خطأ الطاعئة 
فى فبم القاثون ليس من شأنه إسقاط حقبا فى 
القسك بالقوة المازمة لهذا الاتفاق . 

« ومن حيث إن هذا اللعى فى مله : ذلك 
أن الحسكم المطعون فيه إذلم يعتد بموافقة 
المطعون عليه كينا بة على تقدير المأمورية لآر باحه 
فى السئوات م١‏ حتى سنة 1549 قد أقام 


قضاءه على قريتتين استمد إحداها من [حالة. 


الآأمر بعد هذا الاتفاق على لجنة التقدير 
والأخرى من عدم ربط المصلحة للضريية على 
أساسه . وهاتان القرينتان لا تصلحان قانونا 
للاستدلال مبما على أن الطاعئة قد عدلت عن 
السك بموافقة المطعون عليه على تقدير المأمورية 
ذلك أن مأمى د الضرائب ‏ إذ قدر أرباحالطاعن 
فالسنوات المثدار اليها وقبلالممولهذا التقدير 
بكرن بذلك قد ثم الانفاق يينبماعلى وعاء الضربية 
على وجه بح قانونا » وهو اتفاق مازم لطرفيه 
ومائع لما من العودة إلى مثاقشة مرضوعه إذا 
خلا من شوائب الرضاء » ول يثبت العدول عنه 
بدليل جائز القبرل قانونا » ولا كانت إحالة 
المصلحة الآمر على لجنة الضرائب بعد موافقة 
المطعون عليه على تقدير المأمورية لأرباحه مو 
إجراء مخالف انص المادة »م من القانون دم 


4 لسئة ومو الى تقضى بأنه لا ال على 
اللجان إلا المسائل التىلم ,تم الاتفاق عليبا بين 
المصلحة والممول وكان إهال مصلحة الضرائب فى 
ربط الضريبة على أساس هذا الاتفاق لا يؤدى 
إلى القول بنز ولا عن العسك به ؛ لما كان ذلك 
كذاك يكون الك قد خالف القانون . ومن 


( التضية رقم ١5‏ سنة "٠‏ ق بليثة السابنة ) 


قن 
6 دإسميس سلة 601و ١‏ 
اعسداثبات ٠‏ محكة الموضوع . سلطتها فى “قدير 
الأدلة ٠‏ عدم اجابتها طلب تقديم الدفاتر التجارية أو 
احالة الدموى على التدتيق . هذا منحقبا م ىكانتقد 
كونت عقيدتها من الآدلة اابى اطمأنت اليها ٠‏ 
أفسيح . حك ٠‏ السبيبه ٠‏ لقريره أن 
للمشترى عند تأخير البائع فى تسام المبيمم الخبار بين 
طلب التنفيذ العينى أو الفسيخ مع التضميئات وأنه إذا 
دع دعراة يطلب التسلم أن مدل عنه إلى طلب اف حم 
و ليس فى رفم الدعرى بأى الطلبين زولا عن الطاب 
الآخر ٠‏ ماترره المكم صحيم ف التانون . 

ج سب ببع ٠‏ مسكولية . حم . تسبيبه ٠‏ دفع ألبائم 
مسقو ليته عن تأخره فى تسليم الميع بأن المثترى لم رقم 
يدفم القن قبل التسلم وذما لشرائئط العقد . اطراح 
الم هذا الداع لآن البائم لم وظبر استعداده لتسليم 
اميم دما أنذره المشترى أنه مشعك لدفم القن مند 
التليم .لاما لفة فيا قرره الهم للتانول ولانسور ٠‏ 


لا ل 


المبادىءالقانونية 

١‏ محكة الموضوع ا لها من سلطة 
اللقدير أن تطرح طلب تقديم” الدقائر 
التجازية أو الاحالة على اتحقين م كانت 
فد كونت عقيدتم! فى الدعوى من الآدلة 
التى اطمأنع ايها . 


ناوا 


١‏ اذا كانت الحكة قد قررت أن 
للشترى عند تأخير البائع فى النسليم الخبار 
بين طلب التنفيك العينى أو طلب فسخ البيع 
مع التضمينات فى اللتين, ؟ له لو كان 
رفع دعواه بطلب النسلبم أن يعدل عنه إلى 
طلب الفسخ , وليس ف رقع الدعرى بأى 
من هذن الطلبين زولا عن الطلب الآأخرء 
فان هذا الذى قررته المحكمة هو صمح فى 
القانون . : 

م . إذا كان الطاعن قد اعتمد في دفاعه 
على أن عدم قيامه بنسلم المببع ,برجم إلى أن 
المطعون عليه لم يبد استعداده لدفع الثْن 
إلا بعد النلم مع أنه متفق فى العقدعلي دفع 
القن قبل 'النسليم و بذلك يكون المطعون عليه 
هو الاقصمر وتقع عليه تبعة التقصيرء وكانت 
الحكمة إذ اطر-حت هذا الدفاع فد قررت أن 
محل القسك به هو أن يكون الطاعن قد أظير 
استعداده لتسليم المبيع ؛ أما وهو لم يفعل 
ذلك فلا يحق له أن يطالب المطعون عليه 
بدفع الثن قبل النسلم , هذا فضلا .عن أن 
المطعون عليه قد قرر بإنذاره الذى أعلنه 
للطاعن أنه على استعداد لدفع كامل الن 
هند تسلمه المبيع بالشعر المتفق عليه ي 
نطق لان رع نك يلي |" 
بننفيذ البزامه ‏ فان هذا الذى قررته المحكة 
هو استخلاص سايم ولاعغالفة فيه للقإنون 
كا لا إشويه قصور . 

« من حيث إن الوقائع » حسما يبينفن 


3 المطمون فيه وسائر أوراق الطمن ؛ تتحصل 
فى أن فى أن المطعون عليه تام الدعرى رثم اا لنة 


440 تجارى محكة الاسكندرية الابتدائية 


بطلب السك بالزام الطاغن بأن يسليه خمسين 
بالة من الدعان حس نكيف و بأن يدقع [ليسه 
مبلغ ألف جنيه بصفة تعريض"'. بمقولة [نه 
اشترى منه هذا المقدار فى هم من سبتمير سئة 
41 بسعر الكيلو هم قرشا ؛ وأنه امتنععن 
القسلم فى الميعاد المتفق عليه وهو أول أكتوير 
سئة باع و١؟‏ لنمدف الصفقة و م١‏ من أكتور' 
سئة 144 لنصفبا الآخر » كا اشتر ل فى هذا 
الا نماق أن يكرن دفع الدن عند لسليم البضاعة . 
ودفع الطاعن بعدم قبول الدعرى لآنما رقعت 
عليه بصفته وكيلا عن حل أخوان نظارئيان 6 
نبأذ ينا ( نشد دري المطعون غليه [ذلم 
يكن إلا وسنطا ' بعمولة بينه وبين محل «١‏ ايش 
تركيا بنك » المالك للبضاعة , و'بأنه 'بفرض قيام 
الببع فانه لم يلحق الطاعن أى ضرر من عدم 


. نفاذه » وبجلسة ؟١.‏ من فبراير ملنة م4١‏ 'قال 


الطاعن إنه مستعد لآن بورد للبطءون عليه كنية 
الدخان النفق عليبا بسعر وم قرشا الكياو 
بصفته معسار امحل « أيشن تركيا بلك ورقض 
الطعون عليه هذا العرض 'لفوات المعاد الحذد 


اللنسام ؛وبجلنسة 4 هن دلسوبر أسئة /4 1 


عدل امليون عليه طلا إلى طلب أ 
والتعريض ١‏ ' 

وف ١6‏ ا : قضث الدكة 

بفسم البيع ؤبإلزام الطاعن بأن يدقع للنطعون 

ل و جليه ؛ واستأنف الطاعن هذا 


١‏ ؛ وقيد استئئافه برق 1 السلة هق س 


تيجحارى ممكمة استئناف الاسكندرية ؛ الى قضثك 
تأيبذه للأسباب الى ب عليبا وللأسباب الى 


فق العدد الثامن 
أضاته! إلا وقرد الطاعن الطعن فى الحم | 
الم كور بطريق النقض . 


« ومن حيث إن الطعن بنى على لسعة أسباب 
يتحصل أوا فى أن الك المطمون فيه أخطأ فى 
فى تطبيق القانون ذلك أن الدعوى رفت 
على د أرتين نظارتيان عن محل أخوان نظارتيان» 
أى على الطاعن بصفته وكيلا اهمع أنه كان 
يجب رفعبأ على « محل نظارتيان» » بما له من 
. شخصية معلوية . وحتى عثله من له حق مثيله , 
ولكن امحكة خلطت بين مسئثولية الآصيل إذا 
تعاقد عنه وكيل وبين مقاضاة الوكيل عن هذا 
الأصيل . 
« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
احكمة ‏ إذ رفضت دفع الطاعن بعدم قبول 
الدعرى ارفعبا عليه بصفته وكيلا عن ل اختوان 
نظارتيان » مع أنهكان يحب رفعها على هذا امحل 
باعتياره هو الأصيل أسليدت الىأن عيارة 
د أدتين نظارتيان عن محل إخوان نظارتيان » 
الى وردت بصحيفة الدعوى تيد أنها رفت 
الدعرى على الطاعن بصفته مثلا نحل اخخوان 
نظارتيان ولس بصفته وكيلا عنه » وأن الطاعن 
لم يقدم ما ينف تمثيلة لهذا الحل » بل أن كافة 
نصرفاته تدل على أنه الممثل له والقائم بأعماله , 
وإا ليادر بالإرشاد عن مديره . تؤ يد ذلك تو قيع 
الطاعن على الخطاب المؤرخ ق8١‏ من أكتوبر 
سئة 0! إصفته مثلا للبحل المذ كور » هذا 
فضلا عن إقراره بذه الصفة فصعيفة الاستئياف 
أو مذكرته الختامية . وهذا الذى قررته الحكبة 
هو استخلاص سائغ ومن شأنه أن يؤدى الى 
التنيجة الى ائتهت السبا ولا عخا لفة فيه للفانون . 
«ومن: حيث إن الأسباب الثاى والرايع 


-- السنة ألرابعة والثلائئون 
والخامس كتحصل فى أن | 


00 سسجتت 


لحك خالف القانون 
وأخطأفى الاستدلال وشابه القصور فى النسبيب 
أربعة أوجه , أولما» إذ استيدت الممكية فى 
تقريرها بان بيعاً قد انعقد بين الطاعن والمطمون 
عليه إلى بيان محرر فى ؟ من أ كتوير سئة ١4‏ 
نسب صدوره من الطاعن وإلى خخطاب أرسله 
المطعون عليه إلى الطاعن فى م من أ كنو بر سئة 
447 وإلى الانذار المعلن إلى الطاعن فى وم 
من أكتو بر سئة ١440‏ وإلى سكوت الطاعن عن 
الرد على ماجاء فى ه.ذه الاوراق مع أن 
الطاعن أشكر (ابيان المشار اليه وقال إن وسيط 
المطعون عليه هو الذى حرره لتقديمه إلى محل 
د أيشن تركا باك . ع وأن الطاعن قد رد 
بالخطاب المحرد فى 18 من أكتو بر سنة ١441‏ 
على خطاب م١‏ من أ كتوير سئة 1447 وطلب 
فيه <ضور المطعون عليه لاطلاعه على حقيقة 
الآمر - وأن عدم الرد على الإنذار يرجع إلى 
ضبق الوقت ‏ وأن هذه الأوراق جيعأ لاتفيد 
أن الصفقه قد مت( والوجه الثانى ) إذ اطرحت 
حكمة دفاع الطاعن بأن حقيقة الآمر هى أن وسيطا 
عن المطمون عليه طلب من الطاعن فى دم ه؟" 
من سبتمدرسئة ١49‏ أنيتوسط لدى, أ يشن تركيا 
بنك , ليبيع اليكية من الدغان » ولكنه لم يعد 
اليه فى اليوم النالىي يقضى العرف التجارى » ثم 
حضر ليه يوم ١‏ من | كتوير سئة 1840 طاليا 
البيع بسعر وس قرشأ للكاو : فذهب معه الى 
البنك؛ وإذا بالسعر قد ارتفع ولم 

هذا السبب . وذلك دون أن نيين 0 
اطراح هذا الدفاع ( والوجه الثالك )إذ اعتمدت 
امحكمة على أن الآمر ف المسائل التجارية هو أمر 
مرجعه الى القرائن » وأن القرائن المقدمة من 
المطمون عليه تثبت حصول البيع # 


قضاء مكمة النقض المدنية 


نفل 


العرف التجارى يقضى بوجوب عودة وسيط 
المطمون عليه إلى الطاعن فى اليوم التالى ولكيه 
لم تحضر إلا بعد عثرة أيام ‏ ومع تمك 
الطاعن بذلك فان المحمكة لم تردعليه . ( والوجه 
الرابع') إذ استئد الطاعن فى دفاعه بأنه وسيط 
بالعمولة إلى أن إجراءات محل ١‏ ايشن تركيا 
بيك » توجب ألا يباع الدعان إلا بعد دفع ادن 
الآمر النى يدل على عدم سعة قول المطعون عليه 
بأ تعافدمع الطاعن على أن يكون تسلي الدخان 
أليه مخازنه وإ قدم الطاءن ديلا على ذلك 
شبادة من البنك تفيد أنه ليس إلا معساراً يعمل 
لحساءه بالعمولة وإذا استدل الطاعن على صمة 
دفاعه ما تفيده الأوراق الخاصة بصفقة أخرى 
تمت أثثاء سير الدعوى من أن الملعون عليه قام 
بدفع ثمنها قبل أن نسل اليه فى عخازنه ‏ و لسكن 
محكمة لم ترد على هذا الدفاع . 

و ومن حيث إن هذه الأسباب مردودةجميعاً 
ما قررته احمكة : من أن دفاعالطاعن بأنصفقة 
م تتم بينه وبين المطعون عليه وبأنه لم يكن إلا 
وسيطا لدى نحل «١‏ أيشن تركيا بنك ع الحساب 
المطعون عليه هو دفاع ناقضه المستيدات المقدمة 
من المطمون عليه ومنها البيان الصادر من حل 
الطاعن فى م أ كتو برسئة 40+ وصورةالخطاب 
المرسل اليه من المطمون عليه فى م٠1‏ من أ كتو بر 
سئة 40؟١‏ والخطاب المرسل من الطاعن إلى 
الماعون عليه فى م١‏ من أكتوير سئة ١4107‏ 
ردأ على الخطاب المذكور والإنذار المعلن إلى 
الطاعنفى ١‏ أ كتوير سئة 140 » [ذ تفيدهذه 
المستئدات أن المطعرن عليه اتفق مع الطاعن 
على أن يشترى مئه خمسين بالة من الدعان حسن 
كيف بسمر الكيلو وم قرشا عل أن يكو دفع 
ان عند تسليم المبيع بمخازن المطعون عليهوذلك 


على دفمتين [حداها فى ١‏ أكتوير سئة ١440‏ 
والأخرى فى ١١‏ منه وأن الطاعن عدل عن ' 
الصفقة لنوالى الأسعار فى الارتفاع . وأنه يبين 
من المطبوعات: والكشوف والفواتير المقدمة أن 
للطاءن مصنعا للسجابر والدعان مقيداً بالسجل 
التجارى و يشتغل بأصئاف ممتلفة دون أن برد 
فيبا مايدل على أنه يشّفل فى السمسرة . وأثه 
بتضح من المكاتيات الى تبودلت بين الطرفين 
قبل رفع الدعوى أنه على اارثم من أن المطمون 
عليه تمسك فيبا حدول الاتفاق على [البيع فان 
الطاعن سكت بل إنه فى خطابه المرسل ق ١8‏ 
أكتوير سئة 154 طلب من المطعون عليه 
الحضور الى مصئمه بالاسكندرية مع أنه لو كان 
أدعاء المطعون عليه غير صحيس لبادر الطاعن يا بكار 
حصول الببع ولذكر صراحة أنه ليس إلاسمسارا 
بعمولة . وأله يؤيد ذلك ماهو ثايت ١‏ يفاتورة » 
مقدمةمن المطءون عليه من أنه اشترى من الطاعن 
صفقة أخرى أثناء سير الدعوى . وأن الشبادة 
الصادرة من حل ١‏ أيشن تركيا بنك » والمقدمة 
من المطمون عليه لاتزيد دفاع الطاعن يأ نه مسار 
بالعمولة » وأما ماجاء فيبا من أن ل نظارئيان 
ليست له صفة فى [لزام البئك قبل موافقته وأن 
الببع لا يعتبر تاما إلا بعد دقع الأن فائه أمى 
لاشأن لللطعون عليه به . وأن مجادلة الطاعن فى 
هذه الآدلة غير يجدية لآن للعرف والقرائن ومنبا 
قريئة السكرت حجية فى المسائل التجارية . وأنه 
كان واجبا على الطاعن وقد أعذره المطعون عليه 
مرتين بشفيق بيع يتعاق إسلمة يتغير سعرها فى 
السوق أن يسارع بانكار حصول هذا اليبع لوكان 
مختلفا عليه » هذا الى أن الببان امحرر فى ٠١‏ من 
أكتوير سئةنع؟١‏ هو عبارة عن «فائورة» 
معنونة بمنوان حل نظار تيان واشتملت على تفصيل 
م- (١‏ 


1١ 


سيت مسيم مسيم 


دقيق لليضاعة المببعة .ول و كانتمزورة لما سكت 


ولما طالب المطعون عليه باستدعائه للتفام معه 
فى ظروف لا تسمح بالتفنام و كان دفاعه 


صميحاً ‏ وهذا الذىقررته المحكلةه واستخلاص 


سائغ فى مسألة تحارية جوز الإثبات فيها بكافة 
الطرق ومن شمأ نه ان يبود الى الننيجة التى | نتبت 
اليا فى خصوص تيام التعاقد بينالطاعنو المطعون 
عليه وفى اطراح دفاعالطاعن الآنف بيا نهوالجدل 
فيه لا بعدو كونه جدلا موضوعيا ومن ثم فلا 
مخالفة فيه للقانون كالايشوبهالخطأف الاستدلال 
أو القصور فى النسبب . 


د ومن ححيث إن السيب الثالك يتحصل فى أن 


النسبيب - ذلك أن الطاعن طلب من الحكنه أن 
تأمس بتقدم دفائر المطعون عليهالتجارية وأنتحيل 
الدعوى على التحقيق لإثبات دعوى المطعون 
عليه و لكا لم تاق بالا الى هذين الطلبين . 
د ومن حيث إن هذا السيب مردود يأنه 
للبحكمة بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب 
قدم الدناتر التجارية أو الإحالة على التحقيق 
متى كانت قد كو نت عقيدتمامن الآدلهاانى أطمأ نت 
الما ما هو الحال فى الدعوى . 
« وحيث إن السبب السادس يتحصل فى أن 
الحمك أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك أن الحكة 
اقضت بفسخ البيع المدعى به مع أن المطمون 
عليه رفع دعواه بطلب تسلم البضاعة ؛ وأن 
ألطا عن عر ضبا عليه يجلسة ١‏ فر ابر سئةم ١4‏ 
وبذاك يكون قد صدر من المطعون عليه إيحاب 
صنادنه قرو لمن الطاعن » ويكون عدول المطعون 
عليه عن دالب التسلم الى طلب' الفسخ غير جائذ 
الوا ش 


العدد الثامن .. السنة الرايعه والتلاتون 


تسم ف أاحق 


د ومن حيث إن هذا السيب مردود ما 
قررته الممكمة : من أن للشترى علد تأخير 
البائع فى التسلم الخيار بين طلب التنفيذ العينى 
أو طلب فسخ الببع مع طلب التضميئات فى 
الحا ين 6 كا له لو كانند رفعدعوأه. بطلبالنسلم 
أن يعدل عئه إلى طلب الفسخ » وليس فى رفع 
الدعوى بأى من هذين الطلبين نزولا عن الطلب 
الآخر وهذا الذى قررته امحكمة يح فى 
لقا نون . 

« ومن حبث إن السببين السابع والثامن 
يتحصلان فى أن السك أخعلأ فى القانرن وشابه 
القهور فى التسبيب ذلك أن الحكة قضت 
بالفسخ و بالرام الطاعن بالتعويض ٠‏ تأسياً 
على أنه قد قصر فى التزامه بقسلبم المبيع مع أن 
الببع الذى أدعاءالمطمو ن عليه لوكان قد تم حقيقة 
هو ببعسلعة متفق فيه على دقع القن قبل تسليمها - : 
وأن المطاءون عليه فى خطابه .لنحرر فى م١‏ من 
أكتور سنه 114 لم يبد استعداده لدفع المن 
إلا بعد التسلم كا أنه فى اشاره المعلن فى يهم 
أكتوبر سنة 1547 لم يعرضالن عرضا حفيقياً 
بذلك يكون هو المقصر وتقع عليه تبغة التقصير, 
كا يكون البيع مفسوغا من 'تلقاء نفسه دون أن 
يترتب عليه أى تعو يض . 

د ومن حيث إن هذين السببين مردودان ما 
قررته امكمة . من أن دفاع الطاعن يأن المطعرن 
عليه لم يبد استعداده لدقع ال قبل تسل المبيع 
هو دفاع غير جعدبر بالالتفات . إذ ل 'الفسك 
به أن يكون الطاءن قد أظبن استعداده لتسلم 
المببع » أما وهو م يفعل ذلك فلا حق له أن 
يطالب المطعون دليه بدفع القن قبل القسام . 
هذا فضلا عن أن المطعون عليه قد قرز مخطابه 
المرسل فى +( أكتوبر شئة 407و( واطازه 


المعان فى :ب أ كتوبر سئة ١:4‏ أنهعلى استعداد 
لدفع كامل القن عند تسليه المبيع بالسعر المتفق 
عليه كا اشترط فى الاتفاق ٠‏ ومع ذلك لم يقم 
الطاعن بتنفسذ الآزامه ‏ وهذا الذىقررتهالحكية 
هو استخلاص سلم ولا مخالفة فيه للقانون ما 
لا يشوبه القصور . 

«دومن حيث إن السبب التاسع يتحصل فى 
أن الحكم أخطأ فى القانون كا شابه القصور 
والتناقض فى التسبيب ‏ ذلك أن الحمكة قضت 
بالزام العلاعن با لتعويض تأسيساً على تحقق الضرر 
بواقع خمسة وعشربن للكراو من الدخان المقول 
ببعه ب مع أنه لم يلحق المامون عليه أى ضرر . 
إذلم يدفع أى مبلغ مقابل الصفقة كا أنهلم 
مخسر شيئاً من عدم اتمامبا ب وأنه بفرض وقوح 
هذا الضرر فان تعويض ماكان ليتجاوز خمسة 
فروش عن الكياو الواحد لآن سعر الدخان فى 
الوقت الذى عرض عليه فيه الطاعن أن يتوسط 
لدى محل « أيشن تركيا بنك , فى شراء القدر 
المطلوب » أى فى وق التقصير فى تنفيذ الالتزام 
المدعى به؛ لم برتفع إلا إلى أربعين قرشا » ومع 
تمسك الطاعن بهذا القول فان احكمة ل ترد عليه » 
وكل ما اعتمدت عليه فىهذا الخصرص هو أن 
الطاعن سل حدوث الارتفاع ف الأسعار مع أله 
لم يسل به. هذا فضلا عن أنه ينها عابت عكة 
الاستئناف على ممكمة الدرمة الآولى أخذها بفرق 
متوسط الأسعار إذا مها قد ررت قضاءها فى 
هذا الخدوص بأنها قصدت أن يكو نأ سا ستقدير 
ألضرر رجحان ماكان سيريحه المطعون عليه من 
الصفقة . فى حين أنها قد رفضت القضا. للبطعون 
عليه بأى تعيض مقا بل ماكازسي رحد من تصذيح 
الدخان . 


١ و‎ 


وميم ١‏ الممبعر سصحد بعر واستساصي اتيس وت ل ساي مام امس 


م ومن حيث إن هذا ال.يبهردود يماقررته 
محكمة الدرجة الآولى فى+صوصه ء منأن ااطاعن 
قد اعترف فى عذكرته بان الأسعار كانت متجبة 
إلى.الصعود لقلة الوارد منالساف . وأنه لوكانت 
الصفقة قد تمت فى المواعيد المنفق عليبا لأفاد 
المطعون عليه من هذا الصعود فى الاسعار . 
و بذلك يكون قد حرم من كسب هرتقب . وهو 
ضرر له أن يطالب بتعريض عنه . وتقدر الممكمة 
هذ العو يض على أساس متوسط الأسعار بعد 
ارتفاعبا بواقع ستين قرشا للكياو .و بذلك يكزن 
الفرق هو و٠‏ قرشا ويكون ما يستحقه المطعون 
عليه من التعويض هو مبلغ م+ه جنيبا - وهذا 
الذى قررته الحكة وأيل بهالحسم المطعون فيه 
لا عخالفة فيه للقانون ولا يشوبه القصور . إذ' 
مأ اعتمدت عليبا من تقدير التعريض هو أساس 
مقبول وستكّمد من أوراق الدعوى . ولحكة 
الموضوع سلطانها المطلق فى تقدين التعويض ف. 
حدود الطليات المعروطة علءبامن طرق اله ومة ٠‏ 
دفما ورداً . وأبس فى الحم المطءون فيهءايئاقضش 
هذا التقدير بل فيه ما بؤيده . إذ جاء فيه أن 
التعويض الذى قدرته محكنة الدرجة الآولى هو : 
مقابل مافات الماعون عليه من رجحان كسب كان 
يحنيه لو قام المطعون عليه بتنفيذ التزامه وسليه ٠‏ 
البضاعة المتفق عليبا . وأما ماجاء فى الحم 
الابتداى فى خصوص ما ضاع على المطمون عليه . 
من كسب من الصايح الدخان فقد أوردته عكة 
الدرجة الآولى لنبرر عدم الاعتداد بهذا العنص 
ضمن عناصر التعويض المطالب به. وهو مالم 
خالفه اسم المطعون فيه . ' 

« ومن ححيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
فيد أساس ومن ثم يتعين رفضه, , 
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١‏ اعلان . اءلان الأشخاس المنصوص عايبوق 
الادة ١4‏ هن قانون المرافمات ٠‏ كيفيته . وجوب 
أسليمى صور الاعلانات للجباث المنصوص عليبا فى هذه 
المادة ٠‏ عدم جواز تطبيق أحكام للادة ١(من‏ قانول 
لمر افمات بالنسبة طؤلاء الأشخاس . 

ب اعلان . ؟ صصور اعلانات الدماوى 
والطمون والأحكامالمراد اعلاتها لادولة ومسالمهاا لحتانة 
ايكون إلى ادارة قطايا المسكومة ٠‏ عدم مراعأة ذلاك 
يثرتب عليه بطلان الإعلان ٠‏ الادتان ١4‏ المعدلة 
بالقانون رقم # هلسنة ٠+وؤاء4؟‏ منقانولالرافمات* 

سب اعلاق . نض . أملان نقرير طمن باامقض 
وثم بأطلا لدم مراعاة أسكام اللادة غ١‏ من قانون 
ال مرافءات , لحكة النقشضأن مك بهذا البطلان من تلفاء 
نفسها فى عالة عدم حطور الطءون عليه وطلب حمب4 
المح فى فبته ٠‏ لام من ذلك حطور مثل الطءول 
عليه إلى :لم السكاب وإبداء رغيته فى ايداء مذ كرة 
بدئم فيبها ببعلال اعلان تقر ير الطمن . الادة ٠؟‏ 
مرافمات . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن قانون المرائمات ‏ إذ نص فى 
الملدة 8١‏ على أن تل الأوراق المطلوب 
يحوز نسأيمبا فى الموطن الختار فى الأحوال 
النى بينبا الفائرن . وإذ نص ف الادة ؛١‏ 
بفقرائها العشر على أنه فما يتملق بالدولة , 
والأشغاص العامة 0 والخاصة الملكة ع 
والشركات النجارية والشرفات المدنية 
والحفيات وال سات وار الاشفاض 


أو وكل ق مصر » ورجال الجيش ومن فى 


العدد الثامن - السئة إلرابعة والثلاثون . 


حكم ء والمسجونين » وحار ةالسغنالتجارية 
وخدمبا , والشخاص الذين نم موطن معلوم 
فى الخارج ٠‏ يكون تسم صورة الاعلان 
بحسب المبين فى كل فقرة الى الشخص ال أعين 
أو الحيئة المعيئة أو فى المركز الممين أو ىف 
الجرة المعيئة فيبا » فانه بذلك يكون قد أخرج 
اعلان الأشخاص المذكورن ف المادة ١6‏ 
سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين من حكم 
المادة ١١‏ ؛ ميث لايصم الإعلان ذكل منهم 
الا إذا سليت صورته بالكيفية المتنصوص 
عليها بالنسبة اليه » ما يجتنع معه تطبرق المادة 
المذكورة على الاعلانات الخاصة برؤلاء 
الإشخاص ٠‏ 


؟-لما كانت الفقرتان الآولى والثاائة من 
المادة ١+‏ من قانون المرائمات المعدلتان 
بالقانون رثم باه ألسئة ٠ه‏ و١‏ ثاصان دل أن 
صورة الاعلان فما بتعاق بالدولةْ [للوزراء 
ومديرى المسالم! تختلفة وا محافظين والمدير بين 
وفما يتعاق بالشخاص العامة تسلم للسائب 
عنبا قانونا ء وذلك فما عدا صمف الدعاوى 
وصمف الطعون والاحكام قنسام الصورة الى 
إدارة نضايا الحسكومة أومأمورياتها بالآفاليم 
بحسب الاختصاص الى لكل مثها أو الى 
قضايا الآوقاف فيا يتعلق بوزارة 
الأوقاف ‏ وكانت المأددة 6؟ مرافمات تدص 
على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة 
المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى 


قعناء محكمة النقض المدئية 
المواد الواردة فيبا ؛ ومها المادة ع( الآئف أ 


ذكرها. وكانت هذه النصوص صرعة فى 
وجوب تسام صور اعلان صحف الدعاوى 
وضف الطعون والاحكام فما يتعلق بالدولة 
ومصالبا الختلفة إلى إدارة قعنابا الحكومة 
وإلا كان هذا الإعلان باطلاء وذلك نزولا 
على أمر الشارع فما قرره من وجوب تسلم 
هذه الصورمياشرة الىإدارة قضايا الحكومة 
نظراً لما يثرتب على اعلائها منسر يان مواعيد 
جب اتخاذاجراءات معيئة فى غضونما تقوم 
ما إدارة قضابا المكومة -وكان بين من 
اعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن 
صورته قد سيت إلى مأمورالضرائب إصفته 
نثلا لمصلحة الضرائب ( المطعو نعليبا ) ومن 
ثم بكرن هذا الإعلان قد وفع باطلا لعدم 
تسلبم صورته إلى إدارة قضايا الحسكومة . 
م - متّى كان [علان تقر برالطعنالمشاراليه 
قد وقع بأطلا فان لحكمة النقض- عل مااستقر 
عليه فضاؤ ها - أن نمكم ببذا البطلانمنتلقاء 
نفسرا فى مالة عدم حشضور المطمون عليه 
وطلب خصمه الحم عليه فى غيبئة ك5 هو 
الحال فى الطمن وذلك عملا بالمادة ويه من 
قانون المرافمات ولا بغير من ذلك حضور 
مثل إدارة قضايا الحكومة بقل كتاب المحمكة 
وإبداء رغبته فى إبداع مذكرة تدفع فيبا 
المطعون عليبا ببطلانإعلانما بتقرير الطعن . 
ذلك أن هذا الحضور فضلا عن أنه ل يقع 


إلا بعد انقضاء الميعاد الذى حددته المادة رمع | 


يفف 
مرافعات لتقدم دفاع المطعون عليه .فاه 
على ماجرى به قضاء هذه الحكة ليس هو 
الحضور الذى يزيل بطلان إعلان التقرير » . 
ومن ثم يكون الطعن غير مةبول شكلا . 

ا مويو 

د من حيث إن الثيابة العامة دقعت يعدم 
قبول الطمن شكلا. تأسيساً على أن إعلان 
المطعون عليبا ( مصلحة الضرائب ) بتقلرير 
الطمن قد وقع باطلا ٠‏ إذ سات صورته إلى 
مأمور ضرائب المنشية بالاسكندرية بصفته مثلا 
لما ء فى ححين أنه عملا بالفقرتين الأولى رالثالثة 
من المادة ١+‏ ف قانون المرافعات. المعد لتين 
بالقاثون رقر بإه لسئة .ه4١‏ بحب تسلم هذه 
الصورة إلى إدارة قضايا الحكرمة وإلا كان 
الاعلان باطلا رفقاً ليادة غ” عرافمات . 

د ومن حيث إن الطاعن رد على هذا الدفع 
بأن الأصل فى اعلان الأوراق ونقاً للمادة ١١‏ 
مرافعات أن تسل صورته إلى الشخص نفسه أو 
فى موطنه 5 يحون تسليمبا فى الموطن الخثار . 
وأنكل ماجاء به القانون دم بره لدئة .موا 
من تعديل فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 
١,‏ مرافعات هو أنه جءل إدارة قضايا الممكوية 
موطنا للدولة وفروعبا ‏ أى أنهم بلغ الآصل 
الآتف ذكره ‏ ما يكون معه صعيساً اعلا تقربر 
الطعن إلى هأمور ضرائب المنشية منىكان مثلا 
للبطمون عليبا . وأنه لا أدل على ذلك من أنه 
وإن كانت الفقرة التاسعة فن ذات المادة ١‏ 
تنص على أنه فا يعاق ببحارة السفن وخدمبا 
تسم صورة الاعلان إلى ريائا » انه لاشك فىأن 
إعلان البحار يكون سيا إذا سلت دودته 
إلى شخصه . 


١4 


« ومن حيث إن قانون المرافمات ‏ إِذّ 
نص ف المادة ١١‏ على أن تسل الأوراق المطارب 
إعلاما إلى اأشخص نفسه أو فى موطنه كم يحوز 
تسليمبا فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينبا 
القانون ‏ و إذ نص ف الأدة ١4‏ بفقراتها العشر 
على أنه فيا يتعلق بالدولة , والأشخاص العامة 
والخاصة الملكية . والشركات التجارية والشركات 
المدئية واجميات والمؤسسات وسائر الأشخاص 
الاعتبارية » والشركات الاجئبية الى لما فرع أو 
وكيل فى مصر » ورجال الجيش ومن فى حكنهم 
والمسجوئين , وحارة السفن التجارية وخدمبا » 
والأشخاص الذين لم موطن معلوم فى الخارج . 
يكون نسام صورة الإعلان بحسب المبين فى كل 
فقرة إلى الشخص المعين أو الميئة المعيئة أو.فى 


المركز المعين أو ف الجبة المميئة فيبا ‏ فائه بذلك . 


يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذ كورين فى 
المأدة عو سواء أكانوا طبيعين. أو معئويين من 
م الملدة ووء #يث لايصس الإعلان لكل 
منهم إلا [ذ1 سليت صورته بالكيفية المتهص.وص 
عليبا بالنسية إلِه » ما يمتح معه تطبيق المادة 
المذكورة على الاعلاانات الخاصة مر لا الأشخاص. 

د ومن حيث إنه لما كانت الفقرتان الأولى 
والثالئة من المادة ١‏ امعد لتان بالقائون رقم باه 
لسئة .هو تنصان على أن صورة الاعلان فما 
تعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح 
الغتلفة والمحافظين والمديرين ؛ وفما يتعلق 
بالأشخاص العامة تسل للنائب عنها قانونا » 


والاحكام فنسم الصورة إلى ادارة قضاياالمسكرمة. 


أو مأمورياما بالآفاليم دسب الاختصاص 
امحلى لكل منها أو إلى قم قضايا الأرقاف فيا 
تعلق بوزارة الأوقاف:. وكانت المادة ؟ 


العدد الثامن - السئة الرابعة والثلاثون 


مراقعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم 
مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليبا 
فى المواد الواردة فيبا ومنبا المادة ور الاتف 
ذكرها ‏ وكانت هذه النصوص صرمحة فى 
وجوب تسلم صور اعلان صحف الدعاوى 
وصحف الطمون والاحكام فيا تعلق بالدولة 
ومصالحبا الختلفة إلى إدارة قضايا المحكومة وإلا 
كان هذا الإعلان باطلا » وذلك نزولا على أص 
الشارع فما قرره هن وجوب لدم هذه الصور 
مباشرة إلى إدارة قضايا الحسكومة نظرا لا يترتب 
علىاعلاءبا منسريانمواعيد يحباتخاذ أجراءات 
معيئة فى غضونباتقوم ما إدارة قضايا الحسكومة ‏ 
وكان يبين من اعلان تقرير الطعن المودع' من 
الطاعن أن صورته قد سلبست إل مأموز ضراب 
المنثسة بالاسكندرية بصفته مثلالمصاحة الضرائب 
(المطعوزعليبا  )‏ ومن ثم يكون هذا الإعلان 
قد وقع باطلا لعدم تسايم صورته إلى إدارة قضايا 
المكومة ‏ وكان لهذه الحكمة . على ها استقر 
عليه قضاؤها , أن تك بهذا البطلان من تاقاء 
نفسبا فى حالة عدم حضور المطعون عليه وطلب 
خصمه الحم عليه فى غيبته ما هو الحال فىالطعن 
وذلك عملا بلمادة مو مرافمات ب وكان لا يغيد 
من ذلك حضور النائب الأول بادارة قضايا 
الحكومة يقل كتاب امحسكتفى يوم ١م‏ أ كتوير 
سنة . م١‏ وإبداء رغبته فى ايداع مذ كرة تدفع 
فيبا المطمون عليبا ببطلان اعلانها بتقرير الطمن» 
إذ أن عذا الحضور . فضلا عن أنه لم بقع إلا. ٠‏ 
بعد | نقضاء الميعاد الذى تحدده الماأدة ممع 
مرافعات لتقديم دفاع المطعون عليهء فاته على 
ماجرى به قضاء هذه المحكة ليس هر الحضود 
الذى يزيل بطلان اعلان التقرير لما كان ذلك 
كذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاء . 
(القضية رقم 4؟ سنة + لق بافيئة الابقة ) 


قضاء محكمة التق ضالمدنية 
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هم ديسمير سئة |١601‏ 

قضاء مستمجل . اشكال في التنفيذ ٠‏ قيام 
الأزاع على الحق المطلوب حمايته اثناء نظ الاشكال . 
هذا لاحول دون أن يتناول فاضي الأمور الستعجلة 
بحت هذا النزاع بمفة وقتية لاليغسل فيه محم حاسم 
لخسومة وإنما للش.س منه وحه الواب فى الاجراء 
الوتى الذى يرى الأمر به ٠‏ 

ب سب قضاء مستعجل ٠‏ طرائب . تقرير الحسكة 
أن بداية اخطار التنازل منالماشأة تتكون من تاربخ 
وقف الشعازل عن مباشرة الميل فيبأ وتنا فلا لامى 
تادر ابرام عقد التنازل . هذاالتقرير ,يؤيدهمفبوم 
ظاهر نس الماددين مهوذه من اةانون رقم ١14‏ 
لسنة 5؟ ؤ١ا‏ 

حل قضاء مستعجل ٠‏ شرائب , تقرير اممكة 
أن الممنارل عن المنشأة ظل يماشر العمل فيها ويستغلها 
لحسا به إلى تاريخ مءين لاحق لابرام عتد التنازل 
وأن إخطار التنازل قد ثم فى الميعاد التاثوتى سوبا 
من تار .بخ وقف المننازل عن العمل فى النشأة وتنا 
فليا . :أ بيد ظاهر أوراق الدعوى لهذا التثريي . 
لاخطا 5 القا ول * 

و قصاء مستمجل ٠‏ نزاع على ببع أشياء محجوز 
عليها لعدم وفاء شريبة الأر باح التجارية . اختساص 
0 قشي الأمور المستمجله بنظر هسذا النزاع على اعتبار 
أنه اشكال فى التنغيذ ٠‏ المادة 49 من انوك 
المرافمات ٠‏ 

ه ب لامول دون اختصا سقائى الأمور المستمجلة 
بنظر هذا الماع أن يكون المستشكل فد أبدى 
طلات متءاتة بأصل الحق . لقاضى الأمور الستعدلة 
ماله من ساطة تحوير طلبات الحموم 8 مثل هذه 
الحالة الى يأمر بالاجراء الوقتى الذى يتفق وطبيمة 
الإشوال ٠‏ 

وسد هوض وع التزاع المشار الية ضالح النصل 
فيه . لحسكة النقش أن تقفي بالإجراء الرقى المناسب 
وهر إقف البيم ٠‏ 


المادىء القانونية 
١‏ قبام النزاع أثناء نظي الاشكال فى 


بذلا ؟ | 


التنفيذ على الحق المطلوب حمابته لا يحول 
دون ان يتناول قاضى الآمور المستعجلة حث 
هذا لزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحم 
حاسم لاخصومة واءكما أيلتمس منه وجه 
الصواب فى الاجراء الوق الذى يرى الم 
به » وهذا منه يكون تقدبرآ وقتيا إطبيعته 
لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل بيقى هذا 
المق محفوظا سلما بتناضل فيه ذو الشأن 
أمام الجبة الخاصة . 

؟ - إذا كانت محكلة الأمور المستعجلة 
قد قررت أن بداية مبعاد أخطار التئازل 
عن المشأة تكون من تاريخ وقف المثازك 
عن مباشرة العمل فيبا وقفا فعليا لامن تاريخ 
برام عقد النتازل» فبذا منها تقرير يؤيده 
مفهوم ظاهر نص المأدثين بره و ومن قانون 
الضرائب رق, ١6‏ لسنة .11 . 

 »‏ إذا كانت محكية الأمور المستعجلة 
قد قررت أن المتنازل عن المنشأة ظل بياشر 
العمل فيها ويستغابا الحسابه حتى آخر: فبراير 
سنة 1145 وأن نشاط الممتازل لبهم بيدأ 
فبها إلا هن أول مارس سئة ١541‏ 
و بذلك بكون إخطار التنازل عنها الحاصل فى 
8 من فبراير سئة د؛ ١‏ قد قدم فى الميعاد 
وكآن هذا النقرير يؤيده ظاهر الآوراق الى 
اعتمدت عاما فى هذا الخصوص فان النعى 
عليبا بالخطأ فى تطبيق الق انون بكرن فى 
غير عله . 

م - إذا كان يبين من المك الابتداق 


ا 
والحمك المطعون فيهأن الدعوى رفمتعلى 
أنها اشكال فى الدميذ فيا يتعاق يبع الأشياء 
اجوز علببا وَآن شكرة ل الأرلل 
فضت بقبول هذا الاشكال شكلا أرفعه بعد 
الحجز وفبل البوم المحدد للبيع» وأن عمكة 
الدرجة الثانية حكنت تأيد هذا القضاء 
تكون الدعوى عل أساس هذا الوصف 
الذى سارت به فىمر سات النقاضى الابتدائية 
والاستئنافية هى من المنازعات المتعلقة بتنفيذ 
الأحكام والسندات الواجبة التنفيذالئى*:ةص 
قاضى الأأمور المستعجلة وفقا ثادة و من 
قانون المرافعات بالحك فيبا بصفة مؤقة 
ومع عدم المساس بالق ولهذ! لا يقضى بعدم 
اتماسة برها امقر فنا كا 
فاصلا فى المن المتتازع عليه واتما يأمر يما 
يراه من أجراء وقتى كفيل يحاية من يفىم 
ظاهر الآرراق وظروفالدعرى أنه صاحب 
ذلك الحق وأنه جدير ببذه اهاية . 

ه - ولايمنع من ذلك أن الستدكل م 
يطلب فى اشكاله الحم باجراء وقنى وائما 
طلب الحم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع 
ضده والغام ماثرئب عليه من آثار واعتباره 
كأن ل يكن ( وهذه الطلبات سب الاساس 
الذى بنيت عليه الدعوى والتزاع الذى أ ير 
فيبا تعتير طلبات موضوعية والقضاء ها يكون 
فصلا فى ذات الحق لابما.ه قاضى الآمور 
المستعجلة ؛ ولذا بكون من واجبه أن يخض 
النظر عنبا وأن يأمر بما له من ساطة تحوير 


العدد الثأمن السية ألرا بعة والاثون 


0 


طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة بالاجراء 
الوقتى الذى ينفق وطبيعة الاشكال ا معر وض 
عليه » وينبنى على ذلك أن تكون المسكة إذ 
قضت بعدم الاعتداد بالحجز قد أخطأت فى 
القأنون و بتعين نض حكمبا فىهذاالخصوص. 

5 - هى كان موضوع النزاع المشار 
آليه صالخا للفصل فيه » وكان يبين من الاوراق 
أن ماقررته ال#كمة . فى تقديرها الوةتى للحق 
المتتازع عليه من أن المستشكل غير مسئول 
عن الدين الخحجوز من أجاد هو شر بر 
مؤداه أن يكرن حقه أ كثر رجسانا وجديرأ 
حاية القضاء المستعجل » وكانالاجراءالوقئى 
الذى يصم التعناء به فى مثل حالة الدعوى 
هو وقف البيع الم تشكل فيه <تى يفصل 
نهائيا فى التراع من الجبة انختصة فانه بتعين 
الحم هذا الاجراء . 


السو 

و من حيث إن وقائع الدعوى <سما يبين 
من الح-كمٌ المطعون فيه وسائر أوراق الطعن » 
تتحصل فى أن المطءون عليبما أقاما على الطاعئة 
فى ١4‏ من يو نيه سئة ١106.‏ الدعوى رقم (١/١‏ 
سئة .0ي! محكة الأمور المستعجلة بالثاهرة , 
وقالا شر حالما : إن والدهما ( اسكندر حر بون) 
باع لها بموجب عقد محرر فى ١‏ من فبراير 
سئة ١4+‏ ومصدق على امضاءاته فى ٠١‏ من 
فهر يرسنة ١+‏ معمل مستحضراتطبية . وأنهما 
فى /ا؟ من فراير سئة )1 عقدا شركة تضان 
لإدارته واستغلاله » دلى أن تكون مدتها خمس 
سئوات تبدأ من أول مارس سئة ١945‏ . وأنه 


قناء ممكمة النقض المدنية 


إذلك ظل والدهما يباشر عمله فيه ولم يتسلباه مله 
إلا هذا الناريخ 1 وأنهماعملا بالمادتين برووةه 
من قانون الضرائب رقم ١4‏ لسئةوم؟١‏ أخمارا 
مصلحة الضرائب بما تقدم فى ١‏ من ابريل 
سئة +14 مخطاب موص عليه »يا أخطرها به 
والدهما مخطاب آخر فى 1١‏ من بريل سئة ١44‏ 
أى قبلمضى مبعادالستين يوما انحددهذ|الاخطار 
بالمادتين المذكورتين . وأنوالدماقدم اليبا أيضا 
إقرارات أرباحه عن المدة من سئة ١449‏ حتى 
آخر فراير سئة ١44‏ كا قدما الببا إقرارات 
أرياحبما عن المدة من أول مارس سئة ١١45‏ 
حتى آخر فبراير سئة ١:4»,‏ . وأن الآمر فى هذه 
الأرباح لايزال معروضا على القضاء فى الدعوى 
الى رفعت بالطعن فى القرار الصادر فى اجمة 
تقدير الضرائب فى خصوصبا . وأن المطعون 
عليبا على الرغم من ذلك كله أعلنتيما بثلاثةأوراد 
رقم غ ضرائب باسم والدها وطالبتهما بمبلخ 
٠.‏ جنيهوكسور ء على اعتبار أنهقيمة الضرائب 
المستحقة على المنشأة من سئة 1549 حتى 114 
وأنهما مسئولان عنه مع والدها » بحجة أن 
اخطارها بالبيغ الصادر البيما لم تحصل إلايعد 
انقضاء المبعاد السالف ذ كره محسوبة بدايته من 
تاريخ | نعقادالبيع . وأنهما لما امتئعا عندفع الخ 
المشار اليه أوقعت المطعون عليبا فى ١١‏ منابريل 
سئة .و١‏ حجزاً على منقولاتهها وحددت يوما 
لببعبا . وأنهما لذلك طلبا الحسكم بقبول الاشكال 
شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز والغاء 
جميسع آثاره واعتباره كأن لم يكن . استناداً إلى 
أنبما لما تقدم بياله غير مسئولين عن مبلغ 
الضريبة الحجوز من أجله » بما يكون معه هذا 
الحجز قد وقع باطلا . ودفعت المطمون عليبا 
يعدم اختصاص القضاء الميتعجل بنظر الدعوى؛ 


كلق 


لما تنطوى عليه من مساس بالموضوع والحق 
التنازع عليه وفى 01 من يولبه سئة .6و١‏ 
قضت المحكة بقبول الاشكال شكلا وف الموضوع 
بقبول الدفع وبعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظر الدعوى و بالاستمرار فى اجراءات البيع . 
تأسيساً على أن الاشكال رفع فى الميعاد أى يعسد 
الحجر وقبل الببع . وأن الحجر قد استوق 
الاجراءات المقررة له . وأن بطلان هذا الحجز 
المدعى به من المطءون علييما والمينى على عدم 
مسئوليتبما عن مبلغ الضريبة الحجوز من أجله 
خرج البحشفيه عن اخةصاص القضاء المستعجل » 
لآن المشرع فى قانون |اضرائب اتبع المبداً 
المعروف ,م إدفع ثم عارض » حارة لحقوق الخرانة 
ومن ثم جعل لورد الضريبة قوة نفاذ لاخيص من 
احتر امها »ولآنالنزاععلىما إذا كانميعاد الاخطار 
عن يبع المنشأة بيدأ من تاريخ البيع تقول 
الطعون عليها أومن تاريخ وقف البائع عن العمل 
فيبا ‏ كا يدعى المطعون عليبما - هو تزاع 
لامؤلو من الجدل » فى .ين أن اختصاص القضاء 
المستعجل بالفصل فى طلب عدم الاعتداد بأثر 
الحجر رهن بأن يكون النذاع المؤسس عليه بمنأى 
عن هذا الجدل ؛ واستأنف الطاعئان هذا الحكم 
وقيد استثنافيما يرتم 5ه سئة .0و( عكمة 
القاهرة الابتدائية الى قضت فى ؟7 هن يونيه 
سمئة .0( بتأبيده فما قضى به من قبولى الاشكال 
شكلا وبالغائه فماعدا ذلك و باختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى وبعدم الاعتداد بالمجز 
الموقع فى ؤ من ا بريل سئة . ١.0‏ و بالزامالطاعنة 
بالمصروفاتعن الدرجتين ومبلغ. . عقر شمقابل 
أتعاب الحامأة عنهما . وتتحصل الأسبابالقى أفي 
عليه هذا الح فى أن الحجز المنوب بالبطلان 
إبسبيعدم قياء الدين فى ذمة الحجوز عليه هوبنابة 
م- ١6‏ 


4 


عقبة مادية مختص القضاء المستعجل بنظر طلب 
إزااتها فى صورة عدم الاعتداد بمثل هذا الحجر 
واعتبار آثاره كأن لم تكن . وأنه وقد نصت 
المادة ,مه من القانون رقم ١4‏ لسئة :على 
أن تحصيبل الضريبة على الأرباح فى حالة وقف 
المشأة عن العمل يكون لغاية التاريخ الذى رقف 
فيه العمل . كأ نصت المادة وه على تطبيق حم 
المادة ااسابقة على حالة التنازل عن المنشأة ؛ 
قيكون الشارع قد قصد أن يكون تاريخ التناذل 
هو التارين الذى وقف فيه المتنازلعن العمل فيا 
وق فعليا . قياساً على ماورد فى المادة ,مه من 
أن تحصيل الضريبة يكون لغاية ناريخ الوقف عن 
العمل . وأنه متى تقرر ذلك وكان يبين من ملف 
البائع ( الممول الاسلى ) أنه قدم إلى مصلحة 
الضرائب بيا نات تشاطهالتجارى وأدى أليهاالضريبة 
حتى آشخر فبرابر سئة 144 وأن المطعون عليبما 
وإن كاناقد اتفقامعه فى 1 من فير أبرسئة 1١4‏ 
على تثازله لما عن المنشأة زلا أن نشاطبما فيبالم 
يبدأ إلا من تاريخ عقد الشركة المرم بينبما فى 
أول مارس سنة ١:41‏ وأنه لذلك ينعين اعتبار 
آخر فبرابر سئة ١44‏ هو ناريخ التنازل الفعلى 
لا عن المنشأة . وأنه لقيامهما باخطار المعامون 
عليها بهذا التناذل فى م١‏ من فبرابر سئة 1445 
تاريخ خم مصلحة الاريد على وصول خطاب 
الاخطاري أخطرها المتنازل مخطاب آخر وصل 
اليبافى . بإمن أبريلسئة+ 6 و يكونهذا الاخطار 
فد تم خلال الستين يوما النالية لحصول التناذل 
الفعلى عن المنشأة أى ف الميعاد المحدد بالمادةهرم: 
وأنه يبدو ما تقدم أن تحصيل الضريبة عن المدة 
السا بقة على تاريخ التناذل الفعلى غير واجب إلا 


غير مازمين بالمبلغ الحجوز من أجبله . ويكورن 
الحجر قد وقع مشوبا بالبطلان . ما يكون معه 
القضاء المستعجل مختصا بنظر الاشكال المراد به 
الوضول إلى كم بعدم الاعشداد هذا الحجز . 
وقررت الطاعنة العلعن فى الك المذكور بطريق 
النقض . 

«ومنحيث إن الطعن بنى ع سبب واحديتتحصل 
فى أن الحم المطعون فبدقدعالف القا نون واخطأً 
فى تطبيقه وفى تأويله ‏ ذلك أن المكة قضت 
باختصاص القضاء المستعجل بنظرالدعوى و بعدم 
الاعتداد بالحجزالموقع منالمطعون عليباء تأسيساً 
على أن ميعاد السئين يوما الحدد لإخطار مصلحة 
الضرائب بالتئازل عن المنشأة ببدأمن تا ريخ رقف 
المتنازلعن مباشرة العمل فيها لامن تاريخ حصول 
التناذل » وذلك نحجة أن المادة وه من القانون 
دقم 4 لسنة ١44+‏ الواددة ف.شأن حالة التناذل 
قد أبحالت فى يبان أسحكام الاخطار وميعاده على 
المادة ممه الخاصة حالة الوقف عن العمل ممع 
انه وإنكانت المادة هه فد أأحالت عل المادة 
مه ء إلا أنه يتعين أن تكون هذه الاحالة فى 
حدود طبيعةكل من الحالتين الواجب الاخطار 
عنهما و أنه لما كانت حالة الوقف عن العسل 
بالمنشأة تغار حالة التنازل عنبا فتيماً تختلف يداية 
ميعاد.الاخطار ع نكل منبما » فتسكون فى الحالة 
الأولى من نارين الوقف عن العمل وف الثا نيةمن 
تاريخ حصول التنازل - وأنه لايشير من ذلك 
الاستمرار المتئازل فى العمل بالملشأة وقتا مابعد 
التنازل لآن هذا التنازل هوتصرف قانوقى محدث. 
أثره من تادريخ ابرامه وتتتقل موجيه [لالمتئازل؛ 
له كافة حقوق المتئازل دون أن تتأثر باستهرارم. 
فى العمل بالمنشأة ب وأنه لوصحت حجة المحمكة' 


علي المنناذل وحدهء ومن ثم يكون المتنارل لما | لوجب أن يكون هنالك إخطاران. أحدهما عنجالة. 


قضاء حكة النقض المدنية 


ونس 


الوقف والآخر عن حالة التئازل فى حين أن 
القانون لم يفرض إلا [خطاراً واحداً . 
د ومن حيث إله لما كان يبين من الحم 
الابتدائى والحك المطعون فيه . أن الدعوى 
رفعت على اعتبار أنما [شكال فى التنفيذ فيا يتعلق 
بيع الأشياء الحجوز عليبا فى ١١‏ من أبريل سئة 
١4. :‏ بناعلى طلب الطاعئة ضد المطعون عليبما 

وأن محكة الدرجة الآولى قضت بقبول هذا 

الاشكال شكلا لرفعه بعد الحجر وقبل اليوم الحدد 

للببع . وأن محكئة الدوجة الثانية حكنت بتأييد 
هذا القضاء . وبذلك :كون الدعوى على أساس 
هذا الوصف الذى سارت به في مرحلق التقاضى 
الابتدائية والاستثنافية هى من المنازعات المتعاقة 
بتنفيذ الأحكام والسئدات الواجبة التنفيذ الى 
ختص قفاى الأمور المستعجله وفتا للبادة وي 
من قانون المرافعات الحم فيبا بصفة موقة ومع 
عدم المساس بالحقو لذا لايقضىفيبا بعدم اختصاصه 
بنظرها, ولا يصدر حكمافاصلا فى الحق المتتازع 
عليه , وإثما يأمر فيبا بما براه من اجراء وقتى 
كفيل باية من ينىء ظاهر الآأوراق وظروف 
الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وأله جدير .بذه 
المابة ٠‏ وكان لا بمنع من ذلك أن المطعون 
علييما لم :طلبا فى الدعوى ( دعوى الاشكال 
الآثف يانها) السك باجراء وقتى . وإنما طلبا 
الحم بعدم الاعتداد بالحجر الموقع ضدهما 
والغاء ماترتب عليه من آثار واعتبارهكأن يكن 
وهى- بحسب الأساس الذى بثيث عليه الدعوى 
والاذاع النى أثيي فيها على ماسبق يبائه تفصيلا 
تعتبر طلبات موضوعية » ومن ثم يكون القضاء 
ها فصلا فى ذات الحق لا بماك قاضى الأموو 
المستعجلة . ولذا يكون من. واجبه أن يغض النظر 
عنبا وأن. يأ ما له من سلطة تحوير طلبات 


الخصوم فى مثل هذه الحالة ‏ بالإجراء الوق 
الذى يتفق مع طبيعة الإشكال المعروض عليه ب 
لما كان ذلك وكان قيام الأزاع أثناء نظر الإشكال 
فى التنفيذ على المق المطلوب حمايته لاححول دون 
أن ينناو قاضى الأمور المستعجلة بحدهذا الاراع 
بصفة وقتية لا ليفصل فيه ىح حامم للخصومة 
وإما ليلتمس منهوجه الصوابفى الإجراء الوق 
النى نرى الآمى به . وهذا مئه يكون تقديراً 
وقيآ بطبيعته لا بيؤثر على الحق المتنازع عليه بل 
ببق هذا الحق محفوظا سلم|يتناضل فيه ذوو الشأن 
أمام الجبة الختصة ‏ وكان ما قررته اللحكمة , 
من أن بداية [خطار التئازل عن المنشأة تكون 
من تاريخ وقف المتئازل عن العمل فيباوتفاً فعليا 
لامن تاريم ابرام عقد التنازل : هو ثقر ير يؤيده 
مفبوم ظاهر نص المادنين مه ووو من القانون 
دم 4 لسئة وموم وكان كذلك ماقررته 
من أن المتنازل. ( والد المطمون. علييما ) ظل. 
يبانشر العمل فى المنشأة ويستغلبا لحسابه فى آخخر 
فراير سئة 1145 وأن نشاط المطعون عليبما 
م يبدأ فيها إلا من أول مارس سئة د14 وأنه 
من ثم يكون [خطار التنازل عنها قد قدم فالمبعاد 
هو تقرير يؤيده ظاهر الأوراق النى اعتمدت 
عليبا فى هذا ال#تسوص -لماكان ذلك كذلك 
يكون الك المطعون فيهل مخطىء إذقضى برش 
الدفع باختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال 
ولكنه أخطأ إذ قضى بعدم الاعنداد بالحجر وإذا 
يتعين نقضهفى هذا الٌخصوص . ولماكان موضوع 
الاسنئئاف صالحا للحك فيه وكان يبين ما تقدم 
أن ما قروته الحكمة , فى تقديرها الوقتى للحق. 
المتتازع علبه . من أنالمطعونعليبماغير مو لين 
عن الدين الحجوز من أجله . هو تقدير مؤدأه 
أن يكرن. حقبيا أكثي رجحانا وجديراً عاية 
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القضاء المستعجل ‏ وكان الإجراء الوقى الذى 
بصح القضاء به فى مثل حالة الدعوى هو وقف 
الببع امستشكل فيه حتى يفصل تائيا فى الأداع 
من الجبة الختصة , فتعين السكم بهذا الاجراء » . 

( القشية رقم ٠ه‏ سنة ١الاق‏ بافيئة السابتة ) . 
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ل حجر . قوة الأمر المتشى . حك ٠‏ تسيييه ٠‏ 
قضاوه برفع الحجر عن الحجورعليه ٠‏ تقريره لأساب 
سائئة و إأوراق الدعوى ما ينم عن وجود 
سفه أوغفلة .مكن اسيتهيا إلى الحجور عليهوانوحجدت 
ا الأسباب ٠‏ 
س فما قرره هذا امس ماخاف ةوة الأمر الثفى 
0 بتوقيم الحجر لاختلاف السيب و الوضوم 

فى الدعريين ٠‏ 


ب عدب حجر ٠‏ قش ٠‏ طمن ٠‏ قرار صادر رفع 
المجر ٠‏ الطمن فيه بطر يق النقضش لاتصور فى التسييب 
ومخالفة الثابت بالأوراق . عدم جواز هذا الطءن فى 
ظر, الادة ه١٠‏ من القا نون رثم |"١‏ لسئةازهةوا 
الثى كانت تتصر الطمن باانقض فى هذه القرارات على 
الحطأ فى تطبيق القانون أو تأويلة ٠‏ 


المبادىء القانونية 
سه كان الح المطعمون فيه إذ 
قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول 
قد قرر ١‏ أنه ليس بأوداق القضية مانم عن 
وجود غفلة أو سفه يمكن تسبئيما للمحجور 
عليه وإن وجدت أسباما وفت توقيع الحجر 
فقّد زالت هذه الاسباب إشبادة شيخ البلدة 
وما قرره الحجور عليه من أنه استغل ابراد 
أطيانه فى انشاء حديقة والزواج الأمر الذى 
لم يعترض عليه القم ‏ فانه ليس فى هذا الذى 


العدد الثامن ‏ السنة ألرابعة والثلاثون 


قرره الحمك ماضالف قوة الآمر المقضى 
الحم الهافى الصادر بنوقر.عالحجر لاختلاف 
السبب والموضوع ف الدعويين ولا نالحالات 
الطارثة الى قستوجب الحجر هى بطبيعتباقا بة 
للتغبير والوؤوال وإلا ا أجاز الشارع طلب 
رفع الحجر. 

؟ س هتى كان ما بنعاءالطاعن عل القرار 
الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الآول 
هوألقصور ؤالتسبيب وغنالفةالثابت بالاوراق 
فان هذا النعى يكون غير مقبول لآن نص 
الملدة ه؟١ ١‏ منالقانون رقم١‏ لسئة ١460١‏ 
الذى كان معمولا بهدوفت صدورهذا القرار 
كان يقصر الطعن بطريق النقض هلى عخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه أو تأويله . 
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دمن حيث إنالطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى 
الطاعن بالأول منبا على الحم عنالفة القا نون . 
ذلك أنه , إذ قنى برقع الحجر عن المطمون 
عليه الأول يكون قد أهدر حجية الأمر المقضى 
المقررة للح الصادر من محكة قنا الابتدائية فى 
القضية رقم غ استئناف حسى سئة.6١١‏ بتوقيع 
الحجر على المطعون عليه الآرل للغفلة وتعيين 
الطاعن قيا عليه » وهو حك بائى حائز لقوة 
الثىء انمحكوم فيه وقد فصل فى نفس الداع بين 
الخصوم أتفسيم . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود با جاء 
باحك فى خصوصه ه وحيث [ن ليس بأوداق 
القضية ما ا 0 
للمحجور 


عليه و إن وجدت أسبامها وقت 95 


قضاء حكمة النقض المدنية 


خا 


الحجر فقد زالت أسباءها بشبادة حمد .حسن على 
شيخ البلدة وبما قرره الحجور عليه من أنه استغل 
إبراد أطبانه فى إنشاء حديقةوالزواجالأمر النى 
ل يعترض عليه القم » وليس فى هذا الذى قرره 
الك ما مخالف قوة الآمر المقضى لاختلاف 
السبب والموضوع فى الدعويين ولآن الحالات 
الطارئة الى تستوجب الحجر هى بطبيعتها قابلة 
لتغيير والزوال وإلالما أجاز الشارع طلب رفع 
الحجر . 
« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبيين الثانى 
اثالث على الحمكم أنه مشوب بالبطلان » ذلك 
أنه ء إِذ استئد فى قضائه إلى مجرد القول ١‏ بأنه 
لبس فى أوراق القضية ا" عن غفلة أو سفه 
يكن نسبتهما إلى انحجور عليه وإن وججمدت 
أسبامها وقت توقبع الحجر فقد زالت لشبادة تمد 
حدن على شيخ البلدة وما.قرره المطمون عليه من 
أنه استغل إبراد أطيانه فى انشاء حديقة والزواج 
الذى لم يعنرض عليه القم » يكون من جبة عاره 
قصور فى التسبيب لآن القرار الصادر من عكة 
قنا الابتدائية الحسبية فى الاستئئئاف دنم 1 
سل سنك . مإ ؛ والقاضى بتوقيع الحجرعلى المطعون 
عليه الأول ؛ والذى قضى القرار المطمون فيه 
بالغائه . قد أقام قضائه على أسباب عدة سئيدة 
من أوراق الدعوى . ولم برد القرار المطعون فيه 


غليها أو يتحدث عنبا يا لم يتحدث عما هو ثابت 
مذكرات الطاعن ومحاضر الجلسات أمام عيكة 
ثانى درجة من ميرراتتوقيع الحجر ‏ كا يكون 
من جبة أخرى قد استخلص وافمة تخا لف ما هو 
ثابت بأوداق الدعوى . إذ بين من أقوال 
مد على القليل وكيل المطعون عليه الآول أن 
الحديقة والساقية التى يدعى أنه أتدأهما إنما تم 
انشاؤههما قبل توقيسع الحجر » وهو ما يؤيده 
مرافعة الحاضر عنه يجلسة . ١‏ مأرسسئة 1469 » 
وفبه ما ينافض ما أئيته القرار من أن انشاء 
الحديقة كان بعد توقيع الحجر » هذا فضلا عن 
أن المطمون عليه 55 أنه أنفق انراد 
أطياله فى إنشاء الحديقة وفى دفع مبلغ مائة جنيه 
مبراً لروجته . 

د ومن حيث إن هذين السيبين غير مقبو لين 
لآن نص المادة ه٠٠‏ من القانون رتم ١١5‏ 
لسئة ١41‏ الذى كان معمولا به وقث صدور 


! القرار المطعون فيه كان يقصر الطمن فيه بطريق 


النقض على غخالفة القائرن والخطأ فى تطبيقه أو 
تأويله . ٠‏ 

« ومن بحيث إله لما تقدم يكرن الطعمن على 
غين أساس ويتعين رفضهء , 


( القضية رقمغ سنة 77 ف «أحو الشخصية» اليثة 
السابنة ) . 


اا 


ع الول ريع 11 
ا 7 


ا ٠.‏ را 


3١ 
محكلة الققاهرة: الا بتك اائية.‎ 
أبريل سئة وهو(‎ ١6 
قضاء مستعجل . اختصاصه بطلب تمكيت طالب‎ 
. التعو يش لايقبل‎ ٠ العلا من العودة الى ممبده - جاب‎ 
- جو اذ التنفيق المي‎ ٠ اسلسة‎ 
ليدأ الثانوق‎ 


مختص, القضاء المستعجل بطلب تمكين. 
طالب العم من العودة إلى معبده ومواصلة 
تلق دراسته فيه لأآن المدين يظل ملتزما بتنفيذ 
التزامه عيئا طلا كان هذا التنفية مكناوفقا 
لأحكام انلادة .| من القانون الملدق . 
ولا يقنبل من اللعبد المدولٌ عن التنقيذ جرد 
رغبته ق النخلص منالالترام واستعدادهلدفع 
التعويض لآنه من المتفق عليه أن هذا 
التعويض لا ينزل من التنفيك العينى منرلة 
الالتزام التخييرى أو الالتزام البدلى . 


اممو 

« حيث إن الوقائع تتحصل ف أن المستأأاف 
أقام الدعوى المستأف حكبا ضد المستأئف 
عليه عن نفسه وبصفته ناظرا لكلية فيكبتوريا 
بالمعادى . وثال بيانا لحا إن هذا الأخير ةد أصدر 
قرارا بتاريخ م١‏ يثاير سئة 6و١‏ بفصل إبئه 
الطالب منصور مد مود حسن من الكلية التى 
يديرها والتي كأن قد ألحقه مها منذ سئة م4١‏ 


1 تضرم 
وذلك رغم تقدمه فى دراسته و باوغه السنةالشبائية. 
لالثىء سوى أن ابنه المذكور كان.قد. طلب.من 
المستأ تف عليه السواح.له بتأدية الفرائض. الدينية 
ببد أن ذلك قد أورغر صدره عايه ووجيعله شحين 
الفرصة للايقاع به . ولما كان هذا الفصل يعتير 
اجراء تعسقيا لصدوره دون مسوغ يدرره خاصة 
١‏ وأن منبج الدرانسة فى الكلية المذكورة مختلفعئه 
اق أية مدرسة أخخرى مما يلحق به أفدح الآضرار 
ويلق به فى عرض الطريق عقب دراسة متواصلة 
دامت إحدى عشر حأنا . للماكان ذلك فإنهيطلي. 
الحكم له بصفة مستعجلة ( عل النحو الذىانتبى 
إليهأمام محكمة الدرجة الأول ) بتمكيئه منمواصلة 
الدراسة با لكليةالمذكورة ومعاملته كسائر الطلبة 
بها مع إلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة وشمول الحم بالنفاذ الممجل بغير 
كغالة . وأن يؤذن له التنفيذ بالمسودة الأصلية . 
وود دقعم المستأئف ضده يعدم اختصاص القضاء ٠‏ 
المستعجل بنظر الدعوى قولا منهإن الرابطة الى 
قامت ببئه وبين المستأئف هى رابطة تعاقدية . 
لتذامه فيها هرالتزام بعمل ينحصر فى تعلم الطالب 
المذ كور وتثقيفه ومثل هذا يتحول إلى تعوبض 
فى حالةالاخلال به إنصح وقوع هذا الاخلال . 
ولايقبل التنفيذ العينى جيرا عليه لأن هذا التنفيذ 
يضمن تدشملا من جانيه وف قبره على ذلكمساس 
حربته الشخصية . واله إن كان القضاء الموضوعى 
لامملك الحكم بطلبات المستأ نف للسيب المتقدم. 
فإن القضاء المستعجل لابملك ذلك من با بأولى . 
كا دد على تداعى المسثأأف فى موضوعه . بمقولة 


قضاء الأمور اللمستعجة المستائفة 
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إن قرار الفتصل الصادر منهكان بعيدا عن التعنت 
أو العسقك ل نالظالب المذكور:دأب عل الشغب 
وعدم إفاعة أوامر المدرسة .. وأله سبق أن ننه 
المستأئف مراراً إلى ها كان هابر تكبه| بنهمن لال 
بالنظام . كا اضظره فى المدة الآخيرة أن.واجب 


المدرسة نفتضيبا وضع حد هذا الاخلال وأئها 
ستعمد إلى فصل هذا الطالب لاعالة إن لم يلثم 
جائب الطاعة مع التحلى حسن السيرة و لكننه على 
يد قول المستأنف هده تمادى ف العصيان كن 
عليهقرار الفصل. و بتارين. م#منينا برسئة ١5604‏ 
قشت ممكة الدرجة الآولى فى أسباءها ( أولا ) 
برقض الدقع بعدم الاختصاص المؤسس على عدم 
لإمكان جواذ التنفيذ العينى . بتمكين الطالب من 
ألمودة إلى معيده لمساس ذلك التنفيذبحرية المسستأقف 
ضده الشخصية . وأسست قضاءها ذلك على أن 
المراد بالا لتزامات التى لابجبر الملنزم على الوفاء مها 
كرها الالتزامات التى لايمكن تنفيذها إلاععرفة 
المدين شخصيا لاعتبارات خاصة متملقة مخبر نه 
أو ثقافته الفنية أوالعلبية ولولاها ا أقدم الدائن 
على التعاقد معه . وأن المستأ قف إذ يطلب الحك 
بتمكين ابئه من مواصلة الدراسة بالكليةالىيقوم 


بإدارتها المسندا نف طبده فإنه لايعللب من ول[ 


الأخيد أن يتولى بنفسه تلقيئه فروعالعاوم فى المميد 


المذكرر . لآن هذه المبمة إنما بتولاها جموح من ١‏ 


الآساتنة الفنيين الذءن لا ببناشرون هذه المهمة 
الالوبعة: زنانا) عم الصاميا بنرطلب 
تمسكين ابن المستأ نف من العودة :إلى +عبده خشية 
المساس بالموضوع لآن !ختصاصبا ياجابة هذا 


الطلي إنما يقتصر على الأخوال الى يكون غيبا ' 


ظاهر! ظبورا لا تمل شكا ولايقبل جدلا أن 


قولر الفصل ليس !لالإجراء تعسفييا . وهذا الآ ' 


غيد المتوافرفالدموى. إذ أن ظاه رالأوراقفيبا 
لايستشف فيبا على وجه قاطع أن فصل الطالب 
ألمذ كو ركان من قبي ل التعسف . ( ثانا ) "كا قضت 
ف منطوقبا قيد اسم الطالب بجمداول :الامتحا نأت 
على أن يكون التنفيذ بموجب .مسودة الحكم 
وذلك تأمنيسا على أن عدم ااختصاصبا بتمكيئه من 
العودة [لىمعبده . لايفقدهاولاية الحكم ‏ فى 
سييل المخافظة على حقوقه ‏ باتخاذ تديير وفى 
مث التدابير الثى براد نا درأ خطرعتمل الوقوع 
حتى كان هذا الاجراء لابمس أصل الحق ذاته . 
د وحيث إن المستأنف بصفته وليا طبيعيا 
على الطالب المذكور استاف ذلك الحكم ون 
اسنئنافه على ما بمكن اجاله فى أنمانسب إلى ولده 
من أنه قد وقعت برئه وبين بعض أساتذتهمئاقشة 
كلامية عدتها إدارة المدرسة روجا عل علاعة 
الاستاذ وأن بعض الطابة قد تممعوا حوله عندما 
م المستأف ضده بمعاقبته بسبب ذلك الحادث 
وانتتعوا عن مواصلة الدراسة . ذلك الذى' 
نسب إليه على اليحو المتقدم لا تحسر”عن القضاء 
المستنل اختصاصه بالك بتمكين الطالب من 
العودة إلى معبده لآن مانسب إليه فالشق الدأخير 
من الأسياب الى دعس ادارة المدرسة إل إصدار 
قرزارها بفسله لاشأن له به ولم يكن له فيه أى عمل 
ايحانى. أنا الع قالآول ففيه «لالةلا نيل جبدالاعلى 
أن المناقشة الكلامية لامكن أن تعتبر خروجا غلى 
الطاعة لاوضوعبا ولا بطبيعتبا لآن الخروج فلى 
الطاعة , متطلب صدور أمر يعصاه مأمور . 
وليسقى واقعة الدعوى شىء من ذلك .وفدظلب 


المعمثأ قف فى تتام صبخيفته الغا السك المسئأ نف 
فيا تضمتته أسبابه من الهم مهم اختصاس 


القضاء المستسجل بنظرطلب تمسكين أنه من«العودة 
إلى حعيده ومو اصلة وراسئه فنه . مع لحك له بهدء 


مثا الفدد الثامن ل 


السئة الرابغة والثلاثون 


الطلبات وبعد أن طلب فى مرافعته الحم له من 
قببل الاحتماط يتمكينه من أداء الامتحان بذات 
المعيد إذا لم تر الحكمة إجاية إلى طلياته الأصلية . 
عاد فأصر بالجلسة الآخيرة على طلب الحم له بكلا 
الطلبين باعتبارهما أصليين و باعتبار أن كينا بنه 
من أداء الامتحان هو ننيجة لازمة لعودته لمواصلة 
الدراسة بالمعبد . 

ومن حيث إن المتأ نف ضده طلب رفض 
الاستئئاف وتأبيد الحم المستأئف فيا التهى 
اليه فى منطوقه . وذهب فى ذلك إل القول يأنه 
وإنكان لا يقر الحم المذ كور فم قضاه من 
رفض الدفع يعدم الاختصاص المؤسس على عدم 
جواز التتفيذ العيى بتمكين الطالب من عودته 
إلى المعيد الذى يديره لمواصلة دراسته قيه جيرا 
عليه لمساس ذلك يحريئة الشخصية . إلا أن ذلك 
الم فيا قضاه من عدم الاختصاص استنادا 
إلعدم استطاعة الفصل فيا يطليه المستأنف دون 
لرجيجو مفاضلة بين أسأ نيد دعواهودفاعالكلية ‏ 
وهو بحث فى الموضوع مخرج عن اخختصاصه فيا 
قضاه كذلك قد حقق لابعبد ما يبتغيه وم تعد له 
مصلحة فى استئنافه وقد أضاف المستأ نف ضنده 
الى ما تقدم أنه نفذ الحك المستأنف وخضوص 
ما أمر به من فيد اسم الطالب المذ كور مجداول 
الامتحان . وأبان أن هذا التتفيذ من جانبهلا يعنى 
السماح لهذا الطالب بأداء الامتحان فى نفس الكلية 
وإنما كل ما يعنيه هو تمكينه مهذا القيد من تأدية 
الاشيان ق إى اميد آخر مق الممناهد ذات 
البرامج. الممائلة كالمعبد البريطانى أو كلية البعئة 
الانجليزية أو المدرسة الاتجليزية وأنه احتاطيا 
من جانبه لمصلحة الطالب المذكور قد اتصل 
بالمعبد البريطانى وطلب منه قبول هذا الطالب 
والسماح. له بمواصلتدراسته وأداء الامتحان فيه . 


« وحيث إن هذه الممككة تقر محكمة الدرجة 
الأولى على ماقضئه منرقض الدفع يعدم اختصاص 
القعناء المستعجل بنظر طلب تمكين الطالب من 
العودة إلى معبده ومواصلة تلق دراسته فيه 
المؤسس على السبب الذى قال به المستأ نف ضده 
للاسياب النى تضمنها حكبا ولآن المدبن يظل 
ملتزما ينئفيذ التزامه عبثا طالما كان هذا التنفيذ 
مكنا وفنا لاحكام المادة 0 ١‏ من القائون 
المدنى . ولابقيل مئه فى هذه الحالة العدول عن 
التتفيذ يرد رفبته فى التخلص من الالترام 
واس:عداده لدفع التعويض . لانه من المتفق عليه 
أن هذا التعويض لا ينزل من التلفيذ العينق متزله 
الالتدام التخييرى أو الالنزام البدلى . ولما كان 
التعاقد النى تم بينالمستأ نف والمستأ نف ضده كا 
يتضمن التزام المعبد الذى ديره هذا الأآخير تثقيف 
الطالب وتعليمه فإنه يتضمن أيضا التزامه كذلك 
السماح له بدخو لهذا المعبد والاستماع إلالدروس 
التى تلق فى الفصول المقيد مما . ولامشاحة فى أن 
هذا الالتزام الآخير على الآقل لايتطلب تدخلا 
إيحابيا من جانب الممبد . ولا محل لقياس التزامه 
فى هذه الصورة بالتزام المدرس الخاص لآن تنفيذ 
هذا الآاخير لالتزامه عيئا يتعين حتا تدخعلا 
إبحابيا منه وضغطا على إدارته بعكس التزام المعبد 
النى نك لتنفيذه مجرد تمكين الطالب الدخول 
والاستاع الى الدرس التى تلقى فيه شأنه فى ذلك 
شأن باق الطلية وذلك دون ماحاجة إلىأى تدخل 
إبرادى من جانب المستأنف ضده الذى لا يعدو 
أن يكون مثلا للبعبد المذكور الذى هو شخص 
اعتبارى لا يتصور امكان وقوع [كراه مادى 
عليه بعكس الشخص الحقيقى . على أن المشرع 
فى الأحوال.التى يقتضىفيبا التنفيذ الجبرى تدخلا 


من جانب المدين لم بمنع الدائن من طلب هذا 


قضاء الأمور المستعجلة المستانفة 
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التنفيذ بل برخص لدفيه وأجاذ له طلبه مع غرامة 
تبديدية مجد المدين هلى هذا التنفيذ طبقا لنص 
المادة مم من القانون المدى فاذا أضيف إلى 
ما تقدم أن المشرع لم يطلق الآمر للقائمين على 
شؤون المدارس الحرة يتحكون فى مصائر الطلبة 
كينها يشاءون يل أوجب فى المادة م٠‏ من 
القانون الصادر فى ب؟ مارس سئة مغ و١‏ على كل 
مدرسة أن تضع لاتئحة تكفل انتظام ماليتها 
وحسن إدارة التعابم والامتحان فيبا وذلك 
ننظى كيفية الدراسة مها والنظم الى يسين عليبا 
والجواءات الجائز توقيعبا والأحوال التى تصدر 
فيبا تلك الجراءات وذلك كله على نح وسائغ يكفل 
سلامة الغاية التىمن أجبلبا سم المشرع لناكالمعاهد 
بأداء رسالتها من حيث لثر التعليم والثقانة 
ولا نزاع فى أن جبة القضاء الموضوعية ملك 
الرقابة على كافة التصرفات التىتقوممبا تلك المعاهد 
فى خدود علاقتهامعالطلبة الملتحقين .بها . وإبطال 
كافةما يكون منباعنا لفا للقانون أو أحكام التعاقد . 

, وحيث إن العلاقة التى تقوم بين الطالب 
ومعبده إنما ضع لأحكام التعافد الذى يوجب 
القاثون صراحة نفيذه بحس نالئية . كا خضعق 
الوقت نفسه للالترامات التى يفرضبا القائون 
العام على تلك المماهد من ضرورة مراعاة أحكامه 


المفروضةلحسن أداء رسالتها المسموحما للنووض , 


مرفق التعليم ولشر الثقافة فى البلاد . 

ه وحبيث إن المعيد الذى عثله الممستأ نف عليه 
وإن كان لم يتقدم بأبة لائحة للجزاءات . إلا أن 
هذه المكة ترى من ظروف الدعوى وفي حدود 
تقديرها الوقتى أن فصل الطالب ( بعد أن قضى 
فى معبده أحد عشر عاما ) لا يتبغى صدوره الا 
فى الأحوال التى تبلغ فيبا الخالفة من الجسامة 
حدا ينناسب مع خطورة النتائج المترتبة على هذا 


الفصل . خخاصة وأن الطالب فى السئة الثبائية التى 
أوشكت عل الاتهاء . اذ ل ببق مئها سوى إضعة 
أشور . وغنى عن البيان أن انتقال الطالب فى مثل 
هذا الوقت من معبد لآخر . <تى ولوكان ذلك 
باختياره انما ينطوى حتيا على خطر. بهدد بالضياع 
ماحصله فى سئواته الدراسية وأن هذا الخطر 
ليتفاق اذا ما وقع ذلك الاثتقال جيرا على 
الطالب و يزيد من هذا التفاتم أن كن حدة 
من طراذ خاص بحيث بتعين عليه ( بلتيجة 
لاقصائه عنه) أن بيدأ دراسته من جديد / 

و وحيث إن ما نسبه ااستأاف ضده إلى 
الطالب تمريرا لفصله من المعبد قد انتحصر فى 
الأمور الآربمة الأنية ‏ () تخلفه عن الذهاب 
إلى المعبد يوما أو يومين دون ترخيص (؟) أله 
دخل مكانا غير مأذون له دخوله (م) أنه امتئع 
عن التقاط كراسة له ( ؛ ) مخالفته أمرأ لأحد 
المدرسين . 

د وحيث إن هذه الحكة لا نرى فما تقدم ٠‏ 
وللوهاة الآولى ودون ماحاجة إلى اجراء أى 
تحقيق أن تلك الأمور لا تنبش مبررا لفصل 
طالب هو فى سلته الثباية وذلك للاسياب 
الآتية ‏ أولا ‏ أن الطالب سبق أن عوقب 
بالفصل أسبوعا عن اتخالفة الآولى ولا يصمح 
أن يحازى عنبا مرة أخرى . ثانيا ‏ أن الأمرين 
الثانى والثالكث ايسا من الجسامة حيث يرران 
قصله ثبائيا من معرده . ثالنا ‏ أما الأمر الأخير 
الذى صيغ فى عبارة عخالفة أحد المدرسين 
فان رواية الطالب عنبا تتحصل ف أنه سل 
كتاية عن موضوع سبق أن أعفى هو وزملاره 
من استذكاره ‏ فلم يسعه إلا أن إيقدام للمءرس 
ورقة الإجابة ببضاء . فليا حرسب عن ذلك كان 
دفاعه أنه لايعلم شيئا عن الموضوع وأنه لاي رتتغى 
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هنل 


مومه بيه حي ييه مح سم جه مسوم موه مس لا سس صصخب سيت لل 


لنفسه الغش . فأجيب على ذلك بفصله أسبوعا 
وقيل له إن ذلك هو ثمن لأمانته فليا ووجه المعبد 
بذلك من المستأئف رقع عنه الجزاء . ولما طرح 
أمر ذلك بين يدى هذه المكمة ميستطع المستأتف 


عليه دحضه , 


د وحيث إن ما أثاره المستأنف ضده عدا 
ذلك فى مذكرته الختامية جاء مرسلا ومتأخرا 
ما لا يسع هذه المحكة بى تقديرها الوقتى سوى 
الالتفات عنه لآنه جاء دون دليل بظاهره . 


د وحيث إنه بموازئة حق كل من العارفين 
مع ححق الآخر وذلك فى سبيل تعرف أيهما 
أولى بالحماية الموقتة لهذا القضاء . يبين أن الطالب 
هو الاجدر لهذه الماية لما وضح من ظاهر 
الأمور حسما ظبر بيانه تفصيليا من أنقرارفصله 
قد انطوى على خبطر بالغ وأنه يرجح القضاء 
برفعه إذا ماعرض أمره على محكة الموضوع . 
الآمر الذى يتعين من على هذه المحكمة أن تقضى 
بإذالته مؤقنا حتى يقضى فى موضوعه راثيا وذلك 


العدد الثامن ‏ السئة الرابعة والثلاثون 
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بالسماح للطالب بالعودة إلى معبده لمواصلة تلق 
دراسته فيه وتأدية امتحانه به على أن يلتم الطالب 
فى سبيل ذلك كافةالقرود الماليةوالنظامية المقررة فى 
المعبد على أمثاله الطليه . 

: وحيث إنه لما تقدم يتين تعديل الك 
المستأنف عل الوجه المبين بالمنطوق . 

د وحيث إن المحكة ترى إرجاء الفصل فى 
مصروفات هذه الاستئناف أيضا حى نحم 
الاذاع موضوعا . 

« وحيثك إنه لما كان العام الدرامى وشيك 
الانتهاء ومن ثم فان تأخير التنفيذ ينطوى على 
ضرر يالغ بالطالب وترى احكة من أجل ذلك 
واستئادا للحق المخول لا بالمادة .ع مرافعات 
أن تأمر يتنفيذ السك بموجب مسودته بغيد 
اعلان » . 

( قضية مد مود حسن إسفتدضد الاستاذ ارايولق 
حمرث عن نفسه ويصفته رقم 5 سا سيئة 11685 
رئاسة وعضوية السادةالأسائذة مد رائب الموارى 
وسامان درويش وتمد منيب التضاة ) . 


قضاء انحا م الكلية ( فضاء الجنح) 
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11 
محكمة يبا الابتدائية 
٠‏ أوفير سلة 10مو| 
١‏ قوةالشىء المتضي ٠‏ شرط اماد السيب ٠‏ العبرة 
فيحته عا تستظهره الميكمة من حقيقة الاسا نيدااى تقوم 
علييا كل من الدعويين . م ٠غ‏ مرافبات ٠‏ 
باب الدقم ببطلان احكةالسادر فيدموى التمو يش 
من القاضى الجنا لى .جو از نظر الدعوى السابثة الفسل 
فيها لسيق الفصل ف التزاع امام القاشي المدلى, غير جاكز ٠‏ 
جب الدفم بعدمه ٠‏ 1 

المباديءالقابونية - 

١‏ - إذا كان الثابت أن المجبىعليهوهو 
المدعى المدفى فى القضية القَائمة قد سبق لهأن 
أقام الدعوى المدئية رقم ول( سنة ١١05١‏ 
الخافكة ضد المتهم يطالبه فيبأ برد مبلغ #سين 
جبيبا كان قد مزليه اليه على وجه الوديعة 
فى نبائيا برفضها أخذا بدفاع المدعى عليه 
بن أنه استل هذا المبلغ كتعويض عما ألحقه 
به المدعي هن أضرار معيئة لابحوز له أن 
يديحى مدئيا بعد ذلك أمام محكمة الجنس بعد 
أن رفعت النيابة العامة الدعوى العموميةعلى 
ذات المدعى عليه بتيمة تبديد المباغ سالف 
الذكر » فاذا مافمل » وجب على ال.كمة 
الجنائية أن تقضى بعدم جواذ نظر دعواه 
المدنية لسبق الفصل فيباوذلك لتحفق شروط 


المادةه.غ مرافعات التى تنص على مبدأ 
قرة الثىء المقضى وحجبة الأحكام بما فيها 
شرط أتحاد اللمبب موضوع ال حق فى كل من 
الدعويين ولاعبرة فى ذلك بما بزعيه المدمى 
المدى من أن سبب الدعوى الث نية هوالضرر 
الناثىء عن جرية التبديد فى حين كان سبب 
الدعوى الآولى الاثراء بلا سيب وردمادفع 
بدون وجه حق لآن العبرة فى بحث توافر 
هذا الشرط هو با نستظبره الحكة من حقيقة 
الاسانيد الى تقوم علبباكل من الدعويين . 
فاذا ما تبين لما أن هذه الاسائيد وبالنالى 
سبب الحق الذى تقوم عليه الدعوى واحد 
فى الدعويين قضت بما يترتب علي ذلك منٍ 
تطبيق مبدأ قوة الثىء المحكوم فيه ضاربة 
صفحا خما حاولٍ أن «ضفية الخدم من مظور 
كاذب على سبب الحق فى الدعوى الثانية: 
ليصوره بصورة أخرى تتاف عن صورته 
فى الدعوى السابقة . 1 

؟ ‏ إذا كان واجباعلىالقاضى الابتداى 
أن يتَضى فى الدعوى المدنة المرفوعة أمامه 
إلى جانب الدعوىالجنائية بعدم جوازنظرها 
لسبق الفصل فيبا .وكان هو بنفسه الذى 
سبق أن فصل فى الدعوى المدنية السابقة , 


1417| 
فان الدفع أمام المكة الاستتنافية يبطلان 
حكمه الصادر باايراءة ورئض الدعوىاكدنية 
اسئنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة ٠١م‏ 
مرافمات » يكون غيرمقبول لآن هذا النص 
الذى رم على القاضى الفصل فى دعوى سيق 
له نظرها قاضيا لابطبق رغم اطلاق نصه» 
إلا فى حالة الاستثئناف فقط حرصا على 
المكنة من تشر بع نظام النقاضى على درجتين 
ول بقل أحد بتطبيقه فى حالة المعارضة أو 
القاس اعادة الظر ء وكذلك فى حالةوجوب 
الحم بعدم جواز نظر الدعوى المدنية 
لسبق الفصل فيها إذا كان هو الذى سبق 
أن فسل فيا . 

م 

بم أن وقائع الحادث تجمل فى أن النى 
عليه المستأف زى سياعى اتملكان قد رقع 
الدعرى المدنية دم وعم سئة وهو الخانكة 
ضد الهم أمين عبد الرازق هيكل يصحيفة 
اعلنت إلى الدعى عليه فى 55 /0/ ١هؤا‏ 
يطا لبه أهما برد مبلغ مين نبا كان المدعى قد 
سلبه إليه على سبيل الآماءة لضمان تنازل المدعى 
عن حقه فى قضية الجنحة رقم اماه ١‏ سلة .10 
الخانكة وذلك بناء على قرار من مجلسعرفكان 
قد انعقد للتحكي فيا كان ناشبا بين أص رهما من 
مئازعات . ولا كان المدعى قد قدم عقّد الصاح 
الذى وعد بتقده فى قضية الجيحة المذكورة إلى 
امحسكة الى كانت تنولى نظرها فإن امبلغ لذ كور 
يكرن ذلك واجب الرد إلى المدعى . وقد دفع !| 
النهم المدعى عليه هذه الدعوى بأن المدعى دقع | 
له البلغ المذكور بناء على قرار مجاس التحكيم 


العدد الثامن - السنة الرابعة والثلاثون 


كتعو يض عما ناله وأسرته من أضرار ثليجة 


.اعتداءات المدعى وأسرته علهم ‏ ولد أن 


أحالت محكمة الخانكة الدعوى إلى التحقيق قضت 
تابخ م1مه / + حضورياً برتض الدعوى 
وإلزام المدعى بمصروفاتها وبمائتى قرش مقابل 
أنعاب الحاماة . فاستأئف المدعى هذا الحج 
بعريضة أعلنت إلى المدعى عليه فى ١507/1/6.‏ 
فدفع هذا الآخير أمام امحمكمة الاستئئافية بعدم 
جواز الاستئئاف لقلة النصاب فقضت بتاريخ 
س/ مهو بقبول الدفع وبعدم جواز 
الاستئياف لقلة النصاب مع إلزام المستأنف 
بالمصروفات وماءتى فرش مقا بل أتعاب المحاماة . 
وفى أثثاء نظر الدعوى المدئية سالفة الذكر 
استثنافياً . و بتاريخ و/م/ ه4١‏ أى قب لالفصل 
فيبا من حكمة ثانى درججة على النحو المتقدم 
انعقدت لجئة المصالحات مرك زا خا نكة وحررت 
حضرا بثيجة اجتماعها ثابت فيه أنها رأت إازام 
المدعى عليه أمين عبد الرازق هيكل برد مبلغ 
الحنسين جنيباً إلى المدعى بناء علىنظل هذا الأخير 
إذ أنهكان طرف الأول كأمائة وأنه رفض رده 
وأصر على ذلك وكان هذا الاجماع حضو رمساعد 
المسكمدار ومأمور المركز كرر الاخير مذاكرة 
نوه ذا بما تقدم وأ سالا إلى معاون البو ليس لعمل 
محضر ضد أمين عبد الرازق هيكل لنبديده المبلخ 
سالف الذكر. وفعلا تمتصر برهذا الحضرو تحقيقه 
وقيدجئحة يرتم 10م سنة و | الخانكة وأرسل 
إلى النيابة مع امتهم مقبوضاً عليه فأخلت النياية 
سييله ثم قيدت الواقمة ضده جبحة بالمادة ١م‏ 
عقوبات على أساس أنه بدد مبلغ النسين جنا 
الذىكان قدسم | لمهعلىسي ل الوديعةورفعت الدعوىي 
العمومية عليه فى ١45+/4/16‏ وف أثناء نظر 
هذه الدعرى ادعى زى سباعى امل مدئياً بمبلغ 


قضاء احم الكلية ( قضاء لجح ) 


| 


سبعين جثيبا على سيل التعووض . فقضت بحكمة 
جتح الخانكة بتاريخ | ؟/ 908( براءة 
المنهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعى 
بالمصروفات » ووافقت النيابة على هذا الحم 
ولكن المدعى المدق استأنفه بالنسبة لقضائه فى 
دعواه المدئية وهو الاسئئئاف المعروض أمره 
على هذه الحسكمة الآن . 


دوبما أنالمنهم قد دفع أمام يحكمةأول درججة 
بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل 
فبا فى الدعوى ومم سئة ١40١‏ ولم تناقش 
الحكمة هذا الدقع ول تأخذ به ولم ترد عليهتأعاد 
ابداءه أمام هذه الحكمة وأضاف إليه عدم جواز 
رفعبا مستندة إلى الدعوى الجنائية إمد أن سبق 
رفعبا مستقلة رقعنىفيها نهائياً بالرفضاسئناداً إلى 
مفبوم المادتين 9>4وه>ممن انون الاجراءات 
الجئائية وقال ريا للدفع الأول ما خلاصته 
أن الدعوى المدنية للمجنى عليه المرتبطة بالدعوى 
الجئائية متحدة مع دعواه فى القضية المدنية و١‏ 
سئة 1160 فى الخصوموالموضوع وانحل والسبب 
ما تتوافرمعه الشروط اللازمة لقبول دفعهاسئنادا 
إلى قرة الثىء امحمكرم فيه فالدعوى الثاني ماهى 
إلا ترديد وتكرار للدعرى الآولى مما يتعين معه 
القضاء بعدم جو از نظرها احتراماً لحجية الاحكام 
وقدسيتيا ودفع انهم اأتبمة فى موضوعبا بمأ سبق 
أن أبداه وتمسك به أمام محكمة أول درجة من 
أن البلغ المنسوب إليه تبديده هو بذاته النى 
قبضه بئاء على قرار هيئة التحك م كتعويوض له 
عن الأضرار التى ألحقبا به امجنى عليه . فهو 
بذلك غير مستحق الرد إذ لم يستلمه بثاء علىرعقد 
من العقود المدنية الواردة فى المادة 9 م#عقوبات 
على سييل الحصى واستددد فى ذلك إلى الحكر 


الصادر فى الدعوى ومم.سئة ١م4١‏ الأؤيد 
اسنثنافيا إلى أسيا بهالتى أيدت دفاعه تأيبدا تاما . 

د وما أن المجبى عليه دفع أمام هذه الحكمة 
بيطلان الحكم المستأنف استنادا إلى ما هو ثايت 
فى الأوراق من أن القاضى الذى فصل فى جنحة 
التبديد وف دعواه المدنية المستئدة [ليبا هو نفسه 


| الذى سبق أن فصل ابتدائيا بالرقض فى الدعوى 


المدئية رق #سمرسئة ١,‏ و بذلك كانواجباً عليه 
ولولمبردهال#صومأنمتئع عن نظ رالحجة والدعوى 
المدئية المرتيطة مها إذ سبق له نظر ذات الدعوى 
قاضيا وذلك تطبيقا لا نصت عليه الفقرة الخامسة 
من المادة ووس مرافمات » وق الوقت نفسه ترد 
لمن عليه على الدفع التى أبداه امتهم يعدم 
جواذ نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيبا بأن 
الدعويين المدنيتين مختلفتان سببا إذ أن الدعوى 
المدنية فى القضية رتم #«ااسئة ١‏ وه ( كان أساس 
المطالبة بمبلغالنسين جنيبا فيباء الاثراء بلاسبب 
ورد مادفع يدون وجه حق », ينا الدعوى 
الحالية أساسبا تعريض الضرر الناثىء عن جريمة 
التبديد المرفوعة عنما الدعوى الجنائية وكذلك 
الضرر الثاثيء لللدعى عن الك الصادر ضده 
فى الدعوى ومم سئة 1١5601‏ فضلا عن ظبور 
أدلة جديدة إمد الحم فى الدعوى السابفة مستمدة 
من شباده الشرود فى محضر لجئة المصا لات و محضر 
البوليس بتاريخ ./م/ 1565 اسائدت إليبا 
النيابة فى تحريك الدعوى العمومية ضد ااتهم 
واسئندت الدعوى المدلية الجديدة إلى هذه 
الدعوى الجثائية . 

« وبا أنه فيا يتعلق بالدفعالذى أيداه المنيم 
بعدم جواز نظر الدعوى المدثية لسبق الفصءل 
فبا استنادا إلمقوةالثيء الحسكوم قيهفانه من المنعين 


على هذه الحكة قبل أن تفصل فى هذا الدقع أن 
تقارن بين وقائع كل من الدعويين وسيببما بحنا 
عن مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لقبول 
هذا الدفع . 

٠‏ وما أنه بالتأمل فى وقائع الدعوى نمم 
سئة م١‏ مدلى الخانكة المرفوعة من انجنى 
عليه ضد المنبم يبين حسما هو ثابت فى الأوراق 
والقضايا المشمومة علاوة عل ما سيق ببائه عنبا 
أن المدعى أقامبا على انه قد سيقبا نزاع بينه وين 
ذكى متولى هيكل ‏ قريب المدعى عليه ب ووالدته 
وشقيقته نشأت عله قضية الجلحة رقم م١١‏ 
سئة . مبه؟ مركر الخان وقبدتها النيابة بالمادة 
49م فقرة أولى عقوبات ضد رشاد بيوى هيكل 
واحسان متولى هيكل وسكيئة حسن مبدى 
لاعندائهم عليه وعلى شقيقته زينب بالضرب 
ورفعت عليهم الدعوى العمومية واعلتهم بتاريخ 
الجلسة الحددة محاكتهم عن هذه التببة وهو 
“يناس سنة 1ه؟1 وقبل تاريخ هذه الجلسة 
وسيب تلك التضية انعقد مجلس عرف للتوفيق 
بين الطرفين وانهساء الخلاف صاحا واتفق 
الحاضرون علل تحرير محضر ضلح بقدمه المدعى 
ذكئى سباعى امل للقاضى عند نظر الجئحة سالفة 
الذكر توصلا إلى تبرئة المنبدين فيبا أو على الأقل 
تخقيف العقوبة عليبم وثم من فريق المدعى عليه 
أمين عبد الراذق هيكل فى حين يودع المدعى 
مبلخ تمسين جنير كأبانة ادى المستأنف عليه 
باعتباره كبير أسرته لضمان تقديمه محضر الصلح 
سالف الذكر إلى القاضى على ان يعاد إليه المبلخ 
بعد تقديم الحضر والفصل فى الدعوى وقامالمدعى 
فملا بما لتم به وقدم محضر الصلح وقضى فى 
الجنحة على هداه » ولا أن طالب المدعى عليه 
بمد.ذلك برد المبلخ إليه تنفيذا لتعيده ألى واتتكر 


العدد الثامن - المستة الرابعة والثلاثون 


لالترامه بالرد مما حدا بالمدعى إلى ان يشكوه 
للنيابة بشكوى قيدت برقم ,+7 سلة ١451‏ 
ادارى الخانكة وحفظك اداريا » وأضاف 
ان المجاس العرفى انعقد ثانية وقضى بالرام المدعى, 
عليه برد الملغ إلا انه أصر على الرفض فأقام 
ضده تلك الدعوى رقم وعم سئة ١101‏ أأق 
قضى برفضبا بتاريخ م١‏ / ه / 1401 وودد فى 
أسباب هذا السك ان رفض الدهوى بى على ان 
أقرال ثلائة من شوود المدعى المنسة مجرحة ولا 
تطمئن إليبا المكمة وان الشاهدين [الاخرين 
قرر أحدهما ان دفع المبلخ كان ترضية للبدعى 
عليه وقرر الآخران قرار المجلس العرى الصادر 
بالدفع لم يعدل عئه وان أقوال الشبود جميعا 
خلت ما يشير إلى ان المدعى عليه تسم ذلك 
المبلغ كأمانة أو وديعة لديه حتى يقدم محضر 
الصلحفقضية الضرب . واستئدت المكمة كذلك 
إلى خلو محضر الصلم سالف الذكر والدى 
اطلعت عليه من الاشارة إلى هذا المبلغ وإلى 
عدم أذ ايصال على المدعى عليه به وإلى عدم 
معقولية ايداع مبلغ خمسين جثيبا وهو مبلغ 
كيين فى نظي ضمان تقدم حضر صلح فى جنحة 
ضرب لا يتجاوز الحم فيبا الغرامة البسيطة 
التى تقل عن هذا المبلغ بكثير وأخذت فى النباية 
بلصو بر المدعى عليه وهو ان ذلك المبلغ « دفع له 
كتعويض عن أعبال ضارة صدرت عن المدعى 
ثم ندم الاخير على دفع'المبلغ ذاول بشت الطرق 
استرداده ومنها السعى لعقد اجتماع آخس للبجلس 
العرق بعد أن اطمأن إلى تأبيد اعضائه له بدون 
وجه حق ويذلك يكون احتفال المدعى عليه 
بهذا المولخ مشروعا » . 

د ويم أن مبدأ حجية الاحكام قد نص عليه 
القانون المدش الجديد فى المادة م.غ إذقالت 


قضاء انحام الكلية ( قضاء الجتح ) 
, الأحكام التى حاذت قوة الآمر المقضى تكون 


حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا جوز ققرل 
دليل بنقض هذه القريئة . و لكن لا تسكون لالك 
الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قامبين الخصوم 
أننسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات 
الحق مملا وسبيا . ولا يحوز للمحكنة ان تأخذ 
مبذه الفرينة من تلقاء نفسبا » ويستفاد من هذا 
النص انه يشترط لتطبيق ميدأ حجية الاحكام 
أتماد الدعرى موضوع الحم السابق مع الدعوى 
الماروحة فى الاصوم بصفاتهم وف الموضوع دفى 
السبب . ولقد كانت هذه الشروط مئصوصا 
٠‏ عليها فى القانون المدنى القديم أيضا فى المادة بإما؟ 
أهل و بوم مختلط . ويضيف إ[ليبا الفقباء 
شروطا أخرى فى الحك السابق المراد القسك 
حجيته » أولها أن يصدر من ال.كمة وجب 
سلطنبا القضائية لا الولائية ‏ وثانيبا ان تنكون 
الكمة معختصة اختصاصا لا تعد عغفالفته ضد 
النظام العام وثالئبا ان يكون قطعيا أو بانا 
(داجع فى شرح هذه الشروط كتاب الأاستاذ 
أحمد نشأت رسالة الاثبات طبعة سئة ١94٠.‏ 
نبذة رتم وره والدكتور عبد المنعمارج الصدة . 
الاثبات فى المواد المدنية الطبعه الآولى 0هو١‏ 
نبذة رقم 0/0( وما بمدها والدككتور عبد المنعم 
الشرقاوى . الموجز فقانونالمرافمات نبذة “مام 
وما بعدها ). 

دوما أن توافر هذه الشروط جميعبا فى 
الحم السابق صدوره فى القضية مم سئة ١01‏ 
وفى الدعوى المدئية الحالية مقروئة بالدعوى 
موضوع هذا الحم ليست حل مئازعة من جا نب 
المدعى المدى فما عد! شرط اتحاد الدعويين فى 
السبب على ما سيق ايضاحه . 


ه46ؤا 
وما ان هذه امحكمة لانسل بما زعمه المدعى 
المدنى فى هذا الصدد . وترى التسلم بما ايداه 
المنيم من اتحاد الدعوبين فى السبب فضلا عن 
الحصوم والموضوع . وما رثبه على ذلك من 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فنا . وبالتالى ترى القضاء يقبول هذا الدفع 
استئادا إلى توافر يسع شروطه بما يبا أتحاد 
الدعوبين فى السبب . ذلك ان العيرة فى حث 
توافر. هذا الشرط بالذات هو بما تستظيره 
السكمة من حقيقة الأسانيد الى تقوم عليبا 
كل من الدعويين . فاذا ما تبين لها ان هذه 
الأسائيد وبالتالى سبب الحق الذى تقوم 
عليه الدعوى واحد فى الدعويين قضت با 
يترتب على ذلك من تطبيق مبدأ قوة الثىء 
الحكوم فيه ضارية صفحا عما تحاول ان 
يضفيه الخصم من مظبر كاذب على سيب الحقي 
فى الدعوى الثانية ليصوره بصورة أخرىتختاف 
عن صورت فى الدعوى السَابقَة ب وهذا ماحاولة 
بالفعل المدعى المدثى فىالدعوى التى تحن بصددها 
إذ بالرغم ما هو واضح ما سبق بيانه من أن 
موضوع الدعوىالمدنية الثانية هو بذاته موضوع 
الدعوى الآولى الى قضى فيبا بالرفضء, وهو 
لمطالبة باسترداد مبلغ الخسين جنيبا و بالرتم من 
أن سئد المطالبة فى كلتا الدعويين واحد وهو 
الادعاء بأن المبلغ دفع أمائة لا تعويضا ولم يمد 
أى جديد على هذا السيد ولاعلى سائر ظروف 
الدعوى ووتائعبا وأسانيدها » فقد زعم المدعنى 
المدى أن سبب الدعوى الثانية هو التعريض فن 
الضرر الناشىء عن الجريمة والذى هن عناصره 
صدور الحمك فى الدعوى الآولى بالرفض » فى 


دين أن سيب الدعرى الآرلى الاثراء بلا سيت 


لأفل 
والمطالبة برد مادقع بدون وجه حق ؛ والرد على 
هذا التصوير أن التعويض الذى يطلبه المدعى 
فى دعواه الثانية المستئدة الى الدعوى الجنائية فى 
جرمة التبديد هو عبارة عن البلغ المبدد نفسه 
وهو يطالب برد هذا المبلغ الميدد لآآنه فى زعسه , 
دقع الى مثيم بدون وجه ححق ‏ وهذا المبلغ هو 
بذاته الذى سبق أنطالب به ذات المهم فيدعواه 
الآولى بزع أنه بددهكذلك . ومنهذا يبينجلاء 
اتحاد السبب الحقيقى فى الدعوبين . ولاعبرة بما 


العدد أتأمن - الستة الرابعةٌ وااثلاثون 


.عل الحالة التى من بصددها فان هذه المحكة ترى 


أنه لايطبق الا فى حالة نظ رالدعوى فيالاسنئئاف 
إذ أن هذه هىالحالة الوحيدة التى تتجلى فيبا حكمة 
هذا النص وهو بمكين الخصم من الاستفادة من 
نظام التقاضى على درجتين وذلك بطرح دعواء 
مرة ثانية على قضاة لم يسبق لهم كارم أو بعضبم 
نظرها فى مرحلة التقاضى الأولى عسى أن يتصفوه 
من ظل أو خخطأ أو سوء تقدير أعتقد هو يحق 
أو بغي حق 2 أنه حاق به من قضائه فى 


هو ثابت من أن المبلغ المطالب به فى الدعوى | الدرجة الأآولى . فاو أجاذ المشروع أن يشترك 


الثانية يزيد على المبلغ المطاوب فى الدعوى الأولى 
إذ واضم من ظروف الحال أن المدعى ما رفع 
هذا المبلغ الى سبعين جدليبا فى دعواه الثانية إلا 
ليتمكن من استئناف السك النى إصدر فيبا إذا 
ما صدر ضد مصلحته ويتلافى بذلك الؤقوع فا 
وقع فيه فى الدعوى السابقة إذ قضى بعدم جواز 
نظر الاستئئاف المرفوع مله عن الحك الصادر 
برفضها لقلة النصاب . ويؤبد ذلك عدم ابداء 
المدعى ما يبرر طليه العشر بن جنمبا الرائدة عن 
المبلغ المبدد إذ ليس لا مقابل والمفبوم عقلا أن 
الضرر الذى يصيب الجنى عليه فى جرعة النبديد 
عصور فى قيمة المبلخ المبدد . أما مايزعمه المدعى 
من أن الح برقض دعواء الآولى هو من عئاصر 
الضرر فى دعواه الثانية » فان هذا الزعم من نافلة 
القرلالذنى تأى قبوله أبسط المبادىء الفا نونية . 


دوبما أنه فما يتعلق بالدقع الذى أبداه 
المدعى المدثى بسقوط الحم المستأنف الصادر 
يا لبراءة ورفض الدعوى المدئية استئادا الى نص 
المادة وم مرافعات فقرة خامسة فانه بالرحم 
من صراحة النص ومداوله فتحريم نظر الدعوى 
على كلمن سبق له نظرها فاضياوا نطباقهفى الظاهر 


القاضى الذى فصل ف الدعوى ابتدائيا فى الحيئة 
الى تفصل فيها استئنافيا » لما كانت هناك فائدة . 
من جعل التقاضى على درجتين و لفات على العدالة 
الغرض المقصود من هذا النظام كذلك لوطبقنا 
هذا النص على اطلاقه لوجب حرمان القاضى من 
نظر المعارضة فى الحسكم الغيابى أوالفصلف القاس 
اعادة النظر وهذا مالم يقل به أحد ‏ كا أن 
المسكة من تقرير المعارضة والالقاس كطر يقين 
للطعن فى الاحكام تختاف كل الاختلاف عن 
الحكمة ىتقرير الطعن بالاستئئاف لآ نالمفروض 
عند جواز الطعن با معارضة أن. القاضى عندما 
أصدر حكنه غيابيا برفض الدعوى لم يكن قد سمع 
دفاع الخصم المعارض وأن من الجائر إذا ما نظر 
الدعوى من جديد وسمع فيا هذا الدفاع أن حك 
فيبا لصالحه . والطمن بالالقاس يكورن مرجعه 
الى خخطأ من جائب الحكوم له أو على سبو من 
جائب الحكة فتنكون هى الآولى إتصحيحه . وقد 
نصت الفقرة الثانة من المادة 4و ع م افعات 
صراحة على أنه لا مانع من أن ينظر الالّاس 
أمام نفس الميئة التى أصدرت الك المطعون فيه . 

:دوبما أن المستفاد ما تقدم أن استئاد 
الدفع بيطلان الحك المستأئف الى نص الفقرة 


ناء الحم الكل ( قضاء الجبح ) 


ساس 


الخانة عن اماد سسالنة الدى لاخو عل | 
أساس من النفسير الصحح لهذا النص . 

دوبما أنه فضلا عما تقدم فان من المسل به 
كذلك أن القاضى الذى يصدر حكنا فى دعوى 
ثم تعرض عليه دعوى أخرى يدفع فيها أحد 
الخصوم بعدم جواذ نظرها لسبق الفصل فيبا 
بالحكم المادر فى الدعوى السابقة فان له أن 
يفصل فى هذا الدفع ويبحث فى توافر شروط 
قبوله حتى إذا ما نحقق من توائرها . وهى 
اتحاد الدعويين فى الخصوم والموضوع والسبب 
فضلا عن اأشروط الخاصة بالحك السابق السالف 
الاشارة اليبا جاذ له بل وجب عليه وبغيد شك 
أن يقضى بعدم جواذ نظر الدعوى لسبق افصل 
فيبا ول يقل أحد بأنه بحب عليه فى هذه الحالة 
أن يمانع عن نظر الدعوى الثانية لآنه سبق له أن 
نظرها قاضيا . 

دوما أن هذا هو الحال ثماما فى الدعوى 
الى نحن بصددها بعد أن رأت هذه المكه أن 
تقضى بقبول الدفع بعدم جوان نظر الدعوى 
المدية لسبق الفصل فمبا » إذ يترتب على ذلك حتما 
القضاء برفض الدفع ببطلان الحسك المستأف لما 
سبق بيانه تفصيلا من أسباب . 

دوبما أن ما دفع به الهم أيضا من عدم 
جواز نظر الدعوى المدئية أصلا لأنها رفعت 
تابعة الدعوى الجئائية بعد أن استافدت طريقبا 
العادى الاصلى امام احكة المدنية اتطبيقا لنصس 
المادئين 4؟ و ه>م من قانون الاجراءات 
الجنائية فان هذه الحكة لا ترى داعيا للبحث في 
هذا الدفع والفصل فيه بعد أن قضت بقبول 
الدفع السابق المقدم منالمنيم أيضا وذلك لانعدام 
مصلحه فيه . 


لهذا 


دوعا ألما : تقدم ثعين. عير حث 5 
موطوع الدعرى ‏ القضاء يعدم جواز نظرص 
لسبق الفصل فيها فى الدعرى رمم ١6‏ سنة 
6١‏ مدق الخائك , ورفض الدفع المبدى من 
المدعى المدثى ببطلان الحم الصادر من محكة 
أرل درجة وبصحته مع الزام المستأاف 
بالمصروفات المدنة الاستتنافية عملا بالمادة باهم 
فقرة أولى مرافعات ». 

( القضية ركم 88؟ س .«نبا سئة 1557 رناسة 
وعضوية السادة الاساناة دلاء الدن. صبحى المطار 
وممدزى عصمت ومسطق اابنداري التضاة ) ٠‏ 


ل 
محكة ينبا الابتدائية 
١‏ دإسمر سئة 0و1 


ا تقادم ٠‏ جر مة ء. استبال اوراق «زورةء. 
بدأ سر يان مدة التفادم٠‏ منثار يم اليم الا ئ.افى فى 
الدعرى الدنية الى انتعياك فيها الاوراق المرورة . 

بب الفئرة الأخيرة من الادة 9( أجراءات ٠‏ 
وحوب انتناء ادع سنوات ونصف سايقة على بوم 
١اأكتوبر‏ سلة زدؤاء 


المبادىء القائوية 

١‏ - إذا كان المنسرب الى امهم أنه 
استعدل عقدى بيع مز ورين ممعاءه بتزوبرهما 
بأن قدمبما إلى امحكة المدية فى دعرى 
معبئة وقضت هذه امحكمة بردهما وبطلانهما 
واستأنئف المنبم ذلك الحم وتطى فيه 
استثنافيابتأييده . وجب احتساب بدء سريان 
مدة التقادم بالنسبة لجرعة استعمال هذين 
العقدين من تاربخ صدور الحم الاسشاق 
النبانى القاضى بروبرهماعلى أساس أن هذا 


مادم 


فقرو ‏ العدد الثأمن ‏ 


ال ا 0 


تاريخ هو بده انقطاع حالة الاستمرار فى | سارى المفعول » فكان من الجاتدقانوة أن 


هذه الجرية المسثمرة : لأنالمسام به أنالمتهم 
ظل متمسكا بهذين المقدين المزورين أمام 
محمكئة ثانىدرجة أ بضاحتىاللحظةالى أصدرت 
يها حكبا بدأئهنا . وإلا لوف على نفسهء 
فضلا عن مشقة الاستمرار فى التقاضى » 
مشقة تحمل «سكولية مأيقضى فيه بشأنهما ؛ 
واقارل عن :اش لقدبيا فى وغراء الأهلة 
قبل صدور الى النمافى فى شأن تزويرهما . 

اس يج لكى بحق للمتهم أن بتمسك 
بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١0‏ من 
ثانون الاجراءات الجنائية يا كانت وقت 
صدورهذا القانون ‏ أن تكو نمدةالتقادم 
وهى أر إمة سنوات ونصف من ثار بن نقطاع 
حالة الاستمرارء قد أنقضت با كلرا فى بوم 
سابق على يوم ١0‏ أ كتوبر سنة ١ه.4|‏ وهو 
يوم العمل بالتعديل الذى قضى به القانون 
دقم م1 لسنة رمو لأنهء مع النسلم 
باعتبار قواعد مضى المدة فى المسائل الجنائية 
قراعد موضوعية , وبالرأى القائل يق 
الافراد فى الاستفادة من المزا بالق قدتتضمنها 
القوأ نين من تاربخ صدورها لامنثار بخ العمل 
بها إذا فصلت بين هذين الناريخينمدة ما »مع 
النسلم بكل ذلك ٠‏ فن الملم به أيمنا أن 
الفترة القصيرة الى سرى خلاها نص الففرة 
الآخيرة من المادة باه م يترتب خلالها حق 
مكلسب لذنهم » لجريمته ظلت قائمة لم قسقط 


تحصل حا كنة جنائيا عن هذه الجريمة فى ظل 
سر بان هذا الاص الذى يتمسك به الآن إذ 
م نكن قد انقضت المدة المسفطة الدعوى 
الجنائية فى جرعته حتى بطل مفعوله بصدور ' 
القسانون رتم 107 لسئة 55و فضلا عن 
المرسوم بقانون رقم 74٠‏ سنة ١401‏ . فبذه 
الجريمة لم نسشكل الدعوى الجنائية فيها مدة 
السقوط فى أية لحظة طبقا لآى نص قانوق 
واجب الاطبيق ٠‏ 


امار 

د بما أن التيمة المنسوب إلى امهم ارتكابها م 
أنه استعمل عقدى بيع مزورين بأن قدمبما إلى 
حكمة قليوب الوطنية فى الدعوى المدنية رقم م 
سئة ع ع قليوب » مع عليه ينزو برها وقدحكت 
محكمةقليوب فدعوى التذوير الفرعية برد و بطلان 
هذين ااعقدين لثبوت تزويرهما وذلك بتاريخ 
ال فاستأ نف امتهم هذا الحم وقضى 
استثنافيا يتأ بيده فى م7١٠1848/1‏ - وحكلت 
مكمة قايوب بتساديخ م١1/ه/مه؟١‏ بانقضاء 
الدعوى الجئائية لسقرطبا عضى المدة وبهراءة 
لمهم . فاستأ ثفت النياية هذا الحم للاسباب المبيئة 
بمذكرتها . 

د ويا أله بتعين قبل البحث فى موضوع نهمة 
أستعال هذين العقدين المزورين ومدى ثبوت 
نسبتها إلى المنهم ء اليحشقما اثارهالحكم المستأنف. 
ومذكرة الثيابة المتضمئة أسباب استثناقها لهذا 
الحم ؛ عن موضوع سقوط الدعوى العمومية 


طبقا لهذا النص طوال المدة النى كان خلالها | بالنسبة لهذه الجرمة أوعدم سقوطبا . 


قضاء انحا كالكلة ( قعناء الجعم ) 


اا ا اا ا 00 


5 وما أن المستفاد من الاطلاع عل أسات 
الحم المستأف ف هذا الصدد أنه تضى بانقضاء 
الدعوى الجنائية ممضى المدة وبراءة لمهم مما أسئد 
إليه مستيداً فى ذلك إلى ماخلاصته أن قواعدمضى 
المدة فى المسائل الجدائية تعتر قواعد موضوعية 
يطبق عليبا مبدأ عدم سريان القائون على الماضى 
إلا إذاكان هو الاصاح للمتهم » و ليست بقواعد 
اجراءات شكلية حتى تسرى دائما على الماضى » 
وهل ذلك حق للبتبم أنيستفيدمنالقا نون الاصلح 
له . وهو نص الفقرة الآخيرة من المادة ١0‏ من 
قاثون الاجراءات الجنائية م نشر فى ١١6‏ كتوبر 
سئة ١401‏ والذى يقضى ما يثرتب عليه سقوط 
الدعوى العمومية حنا ف الجن ممضى أر بعة سئوات 
ونصف من تاريخ ارتكاما بفض النظر عن سبق 
حصول ماييتر قطما لمدة التقادم » ولايجوز أن 
يضار امتهم بما أدخل على هذه المادة بعد ذلك 
من تعديل عاد بأحكاهها إلى ماكانت عليه الحال 
فى ظل #انونتحقيق الجبايا تالقدم» إذ لايسرى 
هذا التعديل عليه طبقا للببادىء المتقدمة . وطق 
الحم المستأنف هذه الميادي,ء على وقائعالدعرى 
المطروحة أمامه فاستيان له أن مدة التقادم بالنسبة 
لجريمة استمال العقدين المزورين وهى أدبع 
سئوات وتصف تبدأ م تاريخ صدور الحم 
النباثى القاضى ببطلان هذين العقدين باعتبارهميداً 
لتوقف حالة الاستمرار فى الجرمة وقد صدر فى 
08١٠م‏ أى أن الدعوى العمومية تسقط 
فى مم ؛/ هذا . ولما كان هذا التاري كان 
قد حل قبل صدور الحم المسسأتف فى 
١/18‏ فقد قضى بانقضاء الدعوىالعمومية 
بعضى المدة ويراءة المتبم على نحو مانقدم . 

د وما أن النيابة العامة قد بنت استثتافها على 
أن المتهم لايستفيد من نص الفقرة الآخيرة من 


لجرالا 
المادة بو سالفة الذكر بل يطبق عليه التعسديل 
الذى أدخل علببا بعد ذلك على أساس أن مدة 
الآربمة سلوات وتصف لم نكن قد | نقضت بعد 
من وقخ ترق اله الاسشترازق الجرعة إل 
وقت صدور هذا التعديل . 

دوبا أنه بين لهذه احكمة من الاطلاع على 
نص المادة ب من قانون الاجراءات الجنائية 
وما ادحل عليبا من تعديل أن هذه المادة كانت 
وقت صدور هذا ألقانون فى راهنا 
تتضمن فقرة أخيرة نصبا « ولايحوذ فى أية ححال 
ان تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية 
القانون دق م( لسئة 01و ول 4 فى 
٠٠/19‏ ١ه‏ أىبعد صدورقانون الاجراءات 
الجنائية بيومين فقط وقبل بدء العمل به بهانية 
وعشر بن يوما . قاضيا باضافة فقرة جديدة إلى 
المادة بوب سالفة الذكر نصما م ولا تيدأ المدة 
المشان الببا فى الفقرة الاخيرة من المادة 1١‏ هن 
قانون الاجراءات الجنائية بالسبة إلى الجرائم 
التىوقعت قبل ناريخ "عمل به إلا من هذا التاريخى. 
ثم ئلا ذلك تمديل آخر وأخير يصدور الأرسوم 
يقانون رقم . عم لسسئة 51/1/10 1ل: 
اعت عوجبه الفقرنان الاخيرنان سالهدا لذأ 
من المادة ١١‏ لتصبح | حكامبا في النقادم وقطع 
المدة مطابقة لما كان عليه الحال فى ظل القائرن 
القدم : 

روما أنه لاجدال فى صحة ماذهبت اليه 
محكمة أول درجة من وجوب احتساب بدءسريان . 
مدةالتقادم با لنسبة لجرعةاستعالالعقدين المزود ين 
من تأر يخ صدور الحم الاستتنافى النوالى القاضى 
يتزوبرهما على أساس ان هذا التاريخ هر بد. 


|. 


لجسي يي بيد تسيل 


انقطاع حالة الاستمرار فى هذه الجريمة المستمرة | 


لان المسل به ان المتبم ظل متمسكا مهذين المقدين 
المزورين امام محكة الى درجة أيضا دى اللحفة 
التى اصدرت فيرا حكما إ أنهما وإلا لوفر على 
نفسه » فضلا عن مشفة الاستمرار فى التقاضى » 
مشقة تحمل مسئو ليةمايقضى فيه كأم,ما. ول#نازل 
عن التمسك مما فى دعواه الاصلية قبل صدور 
الحم النهاثى فى شأن تزويرهما . 

درم أن هذه ا ممكة ترى أله لى حق 
للمتبم فى هذه الدعوئ أن يتمسك بأحكام الفقرة 
الآخيرة من المادة ب؛ من قائون الاجراءات 
الجدائية يا كانت عليه قبل صدور التعديلات 


السابق الاشارة إليبا . يحب أن نكون مدة 


النقادم. رهى أر إمة سئوات و صف من تاريخ 


سابق على يوم ١7‏ أ كتوبر سئة 61؟1 وهو 
يوم العمل بالتعد ل الذى قضى به القائون رم 
وبال لسنة م١‏ لآ مع التمابم ما أخحذ به 
الى المتأنف من اعتبار قراءد مضى المدة فى 
السائل الجنائية قواعد «وضوعية» ومع القسلم 
أيضا بالرأى القائل حمق الأفراد فى الاستفادة 
من المزايا الى قد تتضمنها القوانين من تاد ييخ 
صدورها لا من تاريخ العنل ما إذا فصلت بين 
هذبن التاريخين مدة ماء مع السام بكل ذلك فن 
المسلم به أيضا أن الفترة القصيرة الى سرى 
خلالها نص الفقرة الآخيرة من المادة بالل بترتب 
خلالها دق مكتسب للمنهم , لجريعته ظلت قائمةلم 
تسقط طيقا لها ادص طوالالمدة التى كان خلالىا 
سارى المفعول . فكان من الجائر قانوناً أن 
تحصل محا كمته جنائيا عن هذه الجرمة فى ظل 
سريان هذا النص الذى يتمسك به الآن » إذ ل( 
تكن قد القضت المدة المسقطة للدعوئ؛ الجنائية 


العدد الثامن .- السئة الرابعة والثلاثون 


فى جر مته حى بطل مفعوله بصدور القانون م 
وا سئة ١وور‏ فضلا عن المرسوم بقانون 
رقم .وس سئة وه١‏ السالف الاشارة [لييما. 
فبذه الجرمة لم تستكل الدعوى الجئائية فيبا 
مدة السقوط فى أية لحظة طبقا لأى نص قانوق 
اجن لايق 

د وبما أن هذا الرأى الذى تذهب إليه هذه 
الحكمة يؤيده مؤدى حكم حديث أصدرة» ممكة 
النقض بتاريخ ٠7‏ فرأير سئة ١4٠0‏ ( منشور 
فى المجموعة التى يصدرها المكتب الفنى لتبريب 
الأحكام السئة الثالثة العدد النائى صفحة ١م»‏ 
وما بعدها ) قضْت فيه بسقوط الدعوى الجنائية 
لمضى الدة فى جنحة اختلاس لمضى أ كش من أربعة 
سئوات ونصف من تاريخ أرتكاما حتى تاريخ 
إصدار قائون الاجراءات الجنائية ونشره فى ٠١‏ 
أ كثر بر سئة زموكء إذهؤدى هذا الحم أنه 
إذا كانت مدة التقادم طيقا للبادة با قبل تعديلبا 
وهى أربعة سئوات ونمف لم نك قد انقضت 
بأكلبا من تاريخ بدء سريائها حتى يوم 
٠١/1‏ ] ١هوا‏ أى على الأصح قبل يوم 
٠١ / 1‏ / ١ه‏ كا سبق البيان - فان الدعوى 
الجنائية لا تسقط بالتقادم تطبيقا انصوص 
التعديلين الصادرين بعد ذلك فى 17/١٠1/1ه؟١‏ 
وما دسمس سلة 61واء 

وبما أن الثابت من الأوراق أن مد ةالتقادم 
قد انقطعت بالتحقيقات الى تولتها الثيابة فى 
8/14 .مهو ولك لا تكون الدعرى 
العموهية قد سقطت ممطى المدة . 

د وما أنه لكل ما تقدم يتعين رفض الدفع 
بانقضاء الدعوى الجنائية يمضى المدة . 

دوعا أنه عن موضوع التبمة المسلدة إلى 
اميم ٠‏ فآن امحكة تستيين بشأنها من مطالمة 


قضاء الححاى ال.كلية (قضاء البح ) 


الأوراق وااقضية المدئية المضمومة ؛ أن امتهم 
طه عيد المعال الصأوى رفع دعرى فى القضية 
رقم .م سئة ١44‏ قليوبضد ورئةعفيؤعبدالله 
الدلاش وورثة عبد الله عفيق الدلاش أعلنت 
صحينتها إلى المدعى عليهم فى ١14/٠١5.‏ 
يطالب فها بالحم بصحة ونفاذ عقدى بيسع 
مؤرخ أحدها فى أول سبتمير سئة ه149 ينضمن 
أن عبد الله عفيق الدلاش باع إلى عبد اليد 
عفيق الدلاش قيراطا ونسمة أسهم أرضاً 
زراعية ومؤدخ ثانيهما فى بامابو سئة 7و١‏ 
ويتضمن أن عفيق عبد الله الدلاش وعيد الله 
عفيئى الدلاش وآخرين باعوا [ليه ‏ أى إلى 
لمنبم ‏ أرضا مساحتبا ست قراريط وثمانية 
أسبم ٠‏ وقدم انهم هذين العة-دين إلى المحكمة 
المدئية عند نظر الدعوى فطعن بعض المسدعى 
علييم فيبما با لتزوير ؛ فأحيلت الدعوىالى قاطى 
التحقيق ثم أرسل العقدان إلىقنم احا التزييف 
والتزوير بمصلحة الطب اشرعى افحصبما فثبت 
من النقريرالمقدممنهذا القسم الى الحكة والمؤد 
وده / ١١47‏ أن التوقبيعين المنسوبين الى 
عبد الله عفيق الدلاش فى عقدى الببع سال 
الذكر مزوران على صاحيبما وذلك بطريق النقل 
بالكربون الاذرق من توقيع آآغر صبح لد ثم 
الاعادة على التوقيع الذى بالمقد الأول بالق 
الكربيا وعلى التوقبع الذى بالمقد الثانى بالمداد 
للى يتمثى مع باق توقيعات وعبارات كل من 
العقدين . وأخلت محكمة قليوب المدئية مذا 
التقرير وقضت تاربخ ؛ | 5/ 40( بردهما 
وبطلاتهيا فاستأتف المنهم هذا الحم وتأيد 
استثنافيا بتاريخ م00١١/1444‏ . 

دوم أنه سين ما تقدم أن تزوير هذن 
العقدين ثابت من تقرير الطبيب الشرعى سالف 


الكو 


الدكر الذى أخذت به المكة المدئية يا تأخذ 
به هذه الحكة للاسباب الفئية السليمة الى ببى 
عليبا والتى تطمئن المحكمة إلى سلامة التنيجة التى 
اتهى عليها . ظ 

دوب أنه وإنكانت التحقيقات لم تسفرعن 
بوت نسبة ارتكاب جر مة النزوبر الى المنيم إلا 
أن نسبة جر بمة استمال العقدينالمزورين اليه ثابنة 
ثبوتا لاشك نيه من قبامه بتقدبمبما الى امحكة 
المدثية فى الدعوى ثم 1م سلة 144 ومسكد 
هما أمامبا . 

دوما أن عل امتهم بتزوير هذبن العقدين 
ثابت هو الأخر من قيام مصاحته المحققة فى 
السك جما أمام القضاء » ومن قصر هذه 
المصلحة عليه اذ تعرد عليه ' وحده المنفعة المترئية 
على الاخمد جماء وترى المحمكة لكل ذلك 
ولظروف الدعوى وملابسبا توافر ركن الل 
بالازوير فى هذه الجريمة . 


د وبما أنه لكل ما تقدم يتعين الغاء الحسكم 


المستأتف وتوقيع العقوبة على المنبم طبقا لللواد 
المطاوبة وذلك باجماع الآراء عملا بأحكام المادة 


افاج 
( القضية رقم 95 ص بنها سئة 9#( ق بالميثة 
السابقة ) . 
0 
محكمة بنها الابتدائية 
!ا دإسمس سلة م1468 


١‏ مسعولية ناظر وتف عن أعمال الحدم ٠‏ صفته 
طبتا #تانول رقم 4 لسنة 1545 . أمين على مال 
الوقف ووكل عن المستحتين . وطينا اللواد 54ه ب 
هلاه من القانون الدلى . توافى مسثوية الؤجر '٠‏ 


امول 
"ب - السكواية فى القائونين المدنى والجنا بى , وحدة 
الخطأ ٠‏ حم هذه المسثولية ٠‏ انواعبا ٠‏ 


ء ‏ مكولية مبندس التنظم الجنائية . احواا. 
عدم قيامه باخطار ذوى الهأن محالة اليئاء ٠‏ 


وبتافو ين مولان اقل ودين تيدم البناها + 
دوجوب استتزال قسمة الماش من متدار التمو يش : 
البادىء القانونية 
اس أظر الوقف يعتير يحم المادة .٠ه‏ 
من القأنون رقم م4 لسنة 1445 أمينا على 
مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ومسئولا 
عننا ينشأ من تقصيره الجسم نحو أعيان 


الوقف وغلاته وكذلك عن تقصيره السير ' 


إذا كان له أجر على النظ » فرى بهذا والمالك 
سواء فى مدى المسئولية الجنائية والمدنية التى 
يلقيها القانون على عاتئق المالك , 

كا أن ناظر الوقف يعتين ينا فى حم 
المادة ببو من القانون المدق ؛ حارسا على 
المقار الذى أح_دث الضرر لأنه صاحب 
السيطرة الفملية عليهوالمتصرف فى شونه أما 
المستأجر له فلا يعتير حارسا عليه لآآن 
السيطرة الفعلية لما لك . 

ويعتب ناظر الوقف أيضأ ‏ بوصف 
كونه المؤجر للعقار الذى أحدث الضرر 
ملنزما بما نصت عليه المواذ من 4ه الىم/اه 
من القانون المافى وأخصها المادة ب+ى مدى 
الى تنص على أن على ا مجر أن يتعبد العين 
الؤجرة بالصيائة لتق على الحالة الى سلدت 


بنا وأن قوم فى أنناء الاجارة جميع | 


العدد الثامن - السئة الرابعة والئلاثون 


من المقرر قضاء وفقبا أن لانباين 
أصلا فى الخطأ ىكل من القانوئين المدى 
والجناى وأن المسثولية سواء أ كانت مدنية 
أم جنائية فقوامبا الخطأ وحده دون حاجة 
إلى درجة معينة من الجسامة . على أنبراعى 
أن المسئولية الجنائية فى كافة الأحوال بحب 
أن تقوم على خطأ ثاب بمعنى أن عب. 
ائبات الخطأ ونسبته الى المنهم بقع دواما على 
كاهل من أصانيه الضررء أما المسئو لي ةالمدنية' 
فبى نوعان : مسدولية تقوم على خطأ ثابت 
وأخرىعلى خطأ مفروض . وهذه الاخيرة 
تتقسم إلى فسمين : قسم يقبل اثباتالعسكس 
وآخر لا يبل ائبات ذلك » ومثل ماتقدم 
المسئولية المدنية المؤسسة على حك المادة/١‏ 
من القانون المدنى » فان المشرع أسسبا 
عل الخطأ المفروضء وهذا الخطأ ذو شين 
أخدهما قابل لاثبات العسكس والآخر غير" 
قابل لذلك فالآاول يكون لخارس البناء فيه 
الحق فى اثبات أن النبدم ليس سييبه إهمالا فى. 
صيانة البناء أو فى تجديده أو فى [صلاحه» . 
فاذا قام بوذا الائيات دفععته الخطأالمفترض 
والشق الافى غير القابل لاثبات الكس يقوم . 
على أن هذا الاهمال مسو بالى شطأاالخارس: 
الذى لابمنتطيع أن يدنع عنه المسكولية إلا 
بف علاقة السيبية ماين تهدم البناء والضرر 
الذى وقع أن يثبت مثلا أن زلرالا كان . 
السب فى التهدم ٠‏ | 
م د وميد أ وحدةالخطأ سال ف الذكر يطبق" 


أفناء امام السكلية ( قضاء الججح ) 


من احية الاثيات بداهة على اطلاقه فى يمال 
المسئرلة المدنية المبينة على خطأ لأبت » 


ولاعل لنطبيتهعل الاطلاقفى مجالالمستولية . 


المدئية المبية على خطأ مفروض غير القابل 
لائبات الكس لآن تطبيقه فى هذا المجال 
بتعارض وبدأ شخصية العقوبة ف 
المسثولة الجنائية ‏ أما فى مال المسئولية 
المدنية الى تقوم على خم مفروض قابل 
لاثبات العسكس » فتطبيق مبدأ وحمدة الخطأ 
يكون مقيدا بقاعدة أساسبة فى القانون 
الجنان وهى أن كل شخص يعتبر بريئا حتى 
تثب ادانته وبذلك يكون عب" الاثيات دائما 
على المدعى فلا يفترض ثبوت الخطا الجنائى 
فى جانب المتهم ثم يكلف بنفيه بل يكر نعل 
النيابة العامة أو المضرور فى كافة الاحوال 
عبء الاثبات » وعلى ذلك فى حالة مسثولية 
حارس البثاء المفترضة القابلة لاثبات العكس 
تقوم مسئولية هذا الحارس الجمائية عن 
الضررالذى أحدثه 'لبناء » الممجائب مسئو ليته 
المدنية » إذا ثبت المضرور فى حق هذا 
الحارس خطأ ثابتا بتمثل فى إثبات ماهو 
أى الحارس ‏ مكلف بنفيه بمقتضى المادة 
ببر مدق + أى إذا ألبت المشرور أن 
سقوط البناء كان راجعا إلى قدمه أو إهمال 
فى صيانته أوعيب فى إنشائه . 

5 تطبيقاً للبادىء المنقدمة إذا كان 


القدم كان ناظر الوقف التابع له هذا البناء 


وذكوة 


مسثولا عما أحدثه سقوط البناء من ضرر.؛ 
مسدولية جنائية فضلا عن اممو لية المدنية 
المفترضة مادام قد ثبت فى حقه عليه بقدم 
البناء وعدم قيامه بالواجبات القانونيسة 
اللفروضه عليه كؤجر وكناظر وقف فى حم 
المالك » وهو فى ذلك ليس فى حاجة إلى من 
يلفت نظره من أى من الجبات ما فى ذلك 
مصلحة التنظيم إلى القيام بيذه الواجبات . 


هس مسائولية مندس التنظيم جنائياعن 
الضرر الناثىء عن سقوط البناء تقوم إذا 
ثبت أنه بعد أن عابن البناء قبل سةوطه بخمسة 
شبور وطلب باشارة تليفوئية لبندرالبو ليس 
التنبيه على الملاك هدم حائطه فورا لوجود 
ال فيه وافادته بأعاء هؤلاء اللاكء لم 
بحرك سا كنا رغم عدم وصول رد اليه على 
هذه الاشارة؛ ف يبلغ رئيسه المباشر بحالة 
البناء فور معاينته له » وليتخذمنالاجراءات 
ما يكفل له النحقيق من تنفيذ أمره بأهدم , 
حتى سقط البناء بالفعل . وهو مسئول مدنيا 
كذلك طبقا لنص المادة مه مدق. 


الخطأ القائم فى حق كل من ناظر 
الرقتف ومبندس الننظم على النحو المتقدم يعد 
فى مرتبة واحدةدون ترجيم يينبمافلا نفاضل 
فى جسامة أسهها عن الآخ ر لآ نكلا منبما أدى 
مياشرة الى وقوع الحادث وتحةق الضرر» 
إذلولا اهمال ناظر الوتف فى شأن صيانة 
البناء القدريم العرد ورك تعبده بالاصلاح لأ 
وقع الحادث » يأ أنه لولا اهمال مبندس 
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السظم فى عدم تنفيذ ماأشار فى اخطاره | سقرط البناء موظفا فىال-كوءة.ومنح ورثنه 
من ازالة للحائطين خطورتهما لماوقمالحادث | عقب وفانه معائا استثنائيا أو مكابأة فلا بد 
كذلك . وبذلك فلا محل للزعم من جانب | من استنزال قيمة هذا الاستثناء فى المماش 
المكومة بأن خطأ ناظر الوقف أشد جسامة | وكذاقيمة هذه المكافأة من التعويض المستحق 
من خطأ مبندس التنظم وأن خطأ الاول | للمدعين بالحق المدنى على هدىما قررئه المادة 
يستغرق غطأ الثانى ويعدم بذلك علاقة | 5+ من قانون المرافمات فى شأن تقدير 
الدعاورى . 


: النشية رقم 5481 ئاسنة المع 
.اذا كان الجى عليه الذى توف نتيجة 0 رم س بنهأ سئة 1368 بال 


السبدة بينه وبين ااضرر الذى وقع . 


بعض الاعتبارات الضرببية يل 


بعض الاعتيارات الضريية 
قَْ تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعىع 
اليد الاستاذ على ترفيق على 
أستاذ امحاسبة المساعد بكلية التجارة يجامعة الاسكندرية 
كان من الدعامات الى قامت عليبا ثورة الجيش القضاء على التفاوت بين ااعابقات . فوضع رجاها 
نصب أعيئهم العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية باحادة توذيع الثروة توذيعا عادلاحتى يتوفر الآمن 
والهدوء وتعم الطمأ نينة الاجتاعية والاقتصادية أرجاء البلاد . 
وقد كان من الأهداف الآرلى للثورة القضاء على نلك اطوة السحيئة التى تفصل بين الملاك 
الزراعيين والعامل الوراعى الأجير ؛ اسئنادا [ أن كلا منبما شربك ف الاتاج : الأول برأس ماله » 
والثانى بعمله . فيجب أن يكون لكل منبما نصيبه العادل ننيجة مساهته فى الانتاج ٠‏ , 
ذا بادرت الحكومة إلى [صدار قانون الاصلاح الرراعى بالمرسوم بقانون رقم ,لا( لسئة,ويوى 
فى و سبتمير سلة 9مو1 . 
وقد أثار هذا القانون كثير! من المسائل العملية عند النظر اليه فيا يتعلق بتطبيق بعض أحكام 
الفا نزن رقم وه لسنة + ١‏ الخاص بفرض الض رب ةالعامة على الابراد والقوائين الممدلة له والقائون 
رقم ١49‏ لسنة +156 الخاص بفرض رمم الآيلولة على التركات والقوانين الممدلة له » والفانرن 
الخاص بفرض ضرية على التركات . 
وفد رأيئا أن نستعرض فى بمثنا هذا بعض هذه النواحى العملية من وجبات النظر المذكورة 
بالثرتيب الاتى: 
أولا ‏ اراد المساحة الرائدة من الأطيان عن الحمد الاقصى المقرر قانونا ومدى اعتباره عنصراً 
من عناصر وعاء الضريبة العامة على الاءراد . 
ثانيا ‏ تصرفات المالك فما بحاوز الحد الأقصى المقرر للسلكية الرراعية . 
انا النعويض الذى يدفع ممنا للاطيان الرائدة المستولى عليبا . 
رابعا ب الضرية الاضافية . 1 
أولا : انراد المساحة الزائدة من الاطيان عن المد الافصى المقرر قانونا ومدى اعتباره عنصرا 
من عتاصروعاء الشرية الماماعل الإبراة: 000000000000000 
تقضى أحكام فانون الاصلاح الزراعى بمعل الحد الأقصى لابلمكية بالنسبة للفرد ماق فدان » إذ 
نصت المادة الآولى مئه على مايأفى : 


؟١-م‎ 
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ميد موي 


د لامجوز لأى شخص أن بمتلك من الآراضى الزراعية أ كثر من مائتى فدان ؛ وكل عقد يرقب 
علمه عخالفة هذا الحم يعتير باطلا ولابجوز تسجيله 

وأجازت المادة الثالثة من القانون للبالك أن يتصرف إلى أولاده بما لاحاوز النسين فدانا للولد 
على ألا بزيد مايتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان . 

والمسألة الأولى التى أثارها نص هاتين المادتين هى ماحك المساحة الزائدة من الاطيان عن هذا 
الحد المقرر قانونا ؟ هل تدخل ابراداتها فى وعاء الضريبة العامة على الابراد للبالك حتى تم الاستيلاء 
عليبا ؟ 

فى رأينا أن الاجابة على هذا السؤال تتطلب تحديد الوضع القانونى لعلاقة المالك الأصلى هذه 
المساحة الزائدة : فيدخل برادها فى وعاء الضريبة العامة على الابراد بالنسية للبالك الاصلىإذا كانت 
من الناحية القانونية تعتير ملكا له حتى يتم الاستيلاء عليها . 

برى البعض (0أن هذه المساحة الزائدة لاتعتير ملكا للمالك الأضلى فى خلال الفترة بين تاريخ 
تطبيق أحكام هذا القانون وتاريخ الاسئيلاء عليها اسئنادا إلى أن قصد المشرع كان واضحا فى 
اعتيارها تخرج ءن ملكية المالك الأصلى . ويعتمد هذا الفريق فى رأيه هذا إلى نص الفقرة الثانية 
من مشروع اقانون النى نص على أن الاطيان الزائدة تعتير مؤجرة إلى المالك الأصلى من ناريخ 
العمل هذا القانون » إذ جاء ما : 

« وبق الأرض المستولى غليها تحت يد مالكبا الأصلى إلى أن يتم توزيعبا و تعتبرمن تاد رينالعمل 
مبذا القائرن مؤجرة له من المسكومة بقيمتها الايمارية امحددة وفعا للمادة م«» ويحوز للمالك الاصل 
تأجيرها ما لامجاون ثمانية أمثال الضريبة ة الأصلية المقررة عليها بالاستثناء من حك المادة مم#. ' 

الا أنه يكق لدحض حجة هذا الفريق أن هذه المادة الى يتخذونها أساسا لرأيهم قد استبعدت 
كليا من القانون فى وضعه الايال . 

ينما رى فريق آخر(؟) أن1اساحة الرائدة إنما هى ملك لليالك الأصلى وان كانت ملكيتها غير 
كاملة مقيدة بقيوة رسمبا القاثرن فى بعض مواده . 

وبسنئد هذا الفريق الأخيد ف دأيه هذا إلى الحجج الأنية : 

00 ١0 س ان القانون (؟) يفرض على المالك.ضريبة اضافية ابتداء من أول ينابر سئة‎ ١ 
مازيد على مائى فدان بنسية تمسة أمثال الضريبة الأصلية ا يقضى (4) بأن تر بط المضير ببةالاضافية‎ 


)0( شرح ثانون الاصلاح الزراءعى الاستاذ الذكتور تمد على عرفة ص ١٠لاء‏ 

(0) رآى الاستاذ الدذكتور حمد على عرفة فى كتابه الذ كور شرح قانون الاصلاح الزراعى صاحة ٠١‏ 
وما عدها : 

(؟) المادة ٠؟‏ من قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 

(:) الادة 85 من قانون الاسلاح الزداعى 


بعض الاعتبارات الضريية قل 


عسي 


على أساس مجموع ضرائب الاطيان الاصلية المقررة على الممول فى جميع أنحاء المملكة فى أول يثار 
من كل مسئة . 
والضريبة العقارية تفرض على المالك ولاتفرض على شخص غير مالك . 

٠‏ م أن المشرع قد استعمل لفظ « مالك صراحة فى أ كثر من وضع ف القا نونعندمايتناول 
علاقة المالك بالمساحة الرائدة على الحد الاقصى المقرر . فنجد مثلا انه فى المادة الثالئة حيا يتذاول 
الاستيلاء على الحدائق يذكر : 

د وبيداً الاستيلاء على أ كبر المللكيات الزراعية وتبق للمالك الزراعة القائمة على الآرض وثمار 
الاشجار حتى نهاءة السئة الزراعية التى تم خلالها الاستيلاء , . 

واستعمل المشرع لففظ ١‏ المالك , أيضا عندما تناول فى المادة الرابعة تصرفات المالك الأصللى 
خلال الخنس سنوات المقررة للاسنيلاء على جبيع المساحات الرائدة تطبيقا لأحكام هذا القانون إذ 
جاء بها : 

د يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سئوات من تاريخ العمل ببذا القانون أن يتصرف بنقل 
ملكية مال يستول عليه من أطيانه الزراعية الرائدة على ماتتى فدان , . 

ونحن نؤيد الفريق الثانى فى رأيه هذا من حيث أن المساحة الزائدة تبقى ملكا للالك الأصل 
حتى يتم الاستيلاء عليبا » وان كانت ملكيته لما فير كاملة ومقيدة بالحدود المرسومة 
بأحكام القانون . 

ويترتب على هذا كله أنه يحب على امالك أن يدرج ضمن إقراره عن الضرببة العامة على الابراد» 
الايراد الحسكى أو الايراد الفعلى لميع المساحة التى تعتبر ملسكا له قبل اعمال أحكام قا نون الاصلاح 
الزراعى طالما أن السكومة لم تستول عليبا يعد . 

ولكن اسئيلاء السكومة قد يتم فى أى وقت لاحق على أول توفير سئة م0١‏ تاريخ سريان 
العمل بهذا القانون » فكيف حسب الابراد الذى ,يدخدل وعاء الضرببة العامة على الايراد ؟ 

يرى البعض )١(‏ أنه فى مثل هذه الحالة حسب الايراد الحكبى عن المدة من أول يثاير حتى 
تاريخ الاستيلاء؛ بالنسية للايراد الحكمى عن المدة من أول ينابر حتى آخر أ كتوير » أى أن تمكون 
الفترة التى بتحدد على أساسبا الابراد الحسكى هى عشرة شرور ذلك لآن شبرى نوفير وديسمر من 
السئةالسابقة دخلا فى الابراد المسكى لتلك السئة .فلا يحوز والحالة هذه أن بعاد احتساءمما فى السئة 
التالبة ٠‏ أما فى حالة اختتيار الابراد الفعلى أساسا للمحاسية فانالعيرة تتكون دائما مختام السسئة الزراعية 
فاذاكانت تنتهى فى أكتوير حوسب الممول على السئة كلبا وذلك متى توافرت الشروط القانونية 
لاختيار الابراد الفعلى , " 

غير أن اللجئة المليا للاصلاح الرراعى التى كونت تطبيقا لأحكام المادة ١+‏ من قانون الاضلاح 
)١(‏ الاستاذ ااماعيل طامر فى يحث له بعتوان دقانون الاسلاح الزراعي' وعلاقته بقانون الضرببة المامة على 
الايراد ؛ سفحة 144 عن بلة النشريم الللى والضرتى العدد اأسايع الخادر في ١٠١‏ بوليه سنة #موا٠‏ 


سد ايوص يس سس 


سا العدد الثامن - السنة الرابعة والثلاثون 
الزراعي المذكور المعدل الما نون رقم وعجر لسئةمعمو؟ رأت أن المصل<ة العامة تقَيضى أن كن 
للمالك أن ينتفع بثهار المساحات الزائدة عن السئة اتىتقرر الاستيلاء عليبا فيباء وهذا تضمئت 
السنة الرراعة قد بدأت:وهذا نصك المادة الخامسةمن القرار دم ١‏ لسئة مووبه و لاجئة العليا للاصلاح 
الزراعى على مايأ : ١‏ 
دفى الأراضى المستولى عليبا يكون البالك أن ينتفع بالآرض حتى تنضبج اازراعة القائمة عليها ؛ 
فى حدود سبعة أمثال الضريبة عن المدة من تاريخ الاسقيلاء حتى تسل الأرض بعد الحصاد إذاكات 
السثة الزراعية قد بدأت ؛ وذلك ونقا التواعد الائة : 
١‏ س فى دالة تأجير المالك أطيانه للغير : 
يكون مازما بأن يؤدي للحكومة الأجرة المناسبة عن المدة من تاريخ الاستيلاء حى تسايم الأآرض 
بعد الحصاد و تسب الأجرة فى هذه الحالة حسب الآجرة المفق عليبا بيئه وبين المستأجر بن . وى 
هذه الحالة يحن للمالك ايحار السئة الزراعية التى تم خخلالها الاستيلاء . 1 
؟ ‏ فى حالة زراعة المالك للارض لحسابه : 


يكون المالك مازما بأن ,ؤدى للحكومة الأجرة المناسية عن الأرض بعد الحصادفى حدود أجر 
امل وان جارزت الأجرة السنوية . . 


0-11 إذا كانت الآرض حدائق : 
فآن ثمار أشجارها تبقى حتى تمام ذضجبا دون أن يستحق عليه أجر على ألا يحول ذلك دون حق 
المكرمة فى الانتفاع بالأرض من تاربخ الاستيلاء . 
وى رأينا أنه فى مثل هذه الحالة يدخل وعاء الضرببة العامة القيمة الابجارية هذه الأطبان عن 
السئة التى تم فيبا الاستيلاء على أن يصببح من التكاليف الواجية الخصم الايار الى دفع للحكومة 
والذى استحق لها تطبيقا لهذه الاحكام . ' 
ينا نا 
ثانيا ‏ تصرفات المالك فيا يجاوز الى د الأقصى المقرر للملكية اأزراعية : 
على أن المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه عند تطبيق أحكام هذا القانون 
لا بحوز السك يعض تصرفات المالك وهى : 
أولا - نصرفات املك أو الرهرن التى لم بثبت تار كبا قبل مم يوليو سئة 1481 ٠‏ 
ثانيا . تصرفات المالك الى بعض أقار به متى كانت قير ثابتة الناريخ قبل أول ينابر سئة ماه16 ٠‏ 


بءض الاعتبارات الضربية يل 


ثالنا # تجرةالأراضى الزراعية المماوكة لشخص واحدعئد اتتقالها عن طريق [ايراث أوالوصية. 

وستنئاول فما يلى كلا من هذه النصرفات : 

أولا ‏ تصرفات المالك أو الرهون الى لم يثبت تاريضخبا قبل «0/// 1407 : 
رأى المشرع أن ملاك الأطيان الزراعية قد أخذوا فى التصرف ف أطيائهم تصرفات صورية 
بالبيع والرهن على أثر قيام حركة الجيش ء ولهذا ضن المادة الثالثة نما يقضى بأنه لايمتد مذه 
التصرفات والرهون فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح اازراعى . 

فا هود قانون الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة هذه التصرفات ؟ 

تقضى أحكام قانون الضريبة العامة على الابراد .أن العقار لى بع بعقد ابتدائى ولم يتم تسجيله 
واتتقل الى الممترى إستغله وتحصل على إراده فان هذا الابراد دحل وعاء الضريية العامة بالنسية 
للنشترى ولا يدخعل وعاء الضريبة العامة للمالك الذى لم يعد بحصل على إبراد عقاره المباع . 

وقد جاءت المادة السادسة من قانون الضريبة العامة المعدلة بالقاثون دتم م١,‏ لسئة ١و١‏ 
صريحة فى ايراد هذا المعنى إذ نصت على أنه : 
السسئة السابقة . 

ويتحدد هذا الابراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤس الأمرال الماقرلة ...ع . 

ونحن نرى تطبيق هذه الأحكام بالنسبة لتصرفات المالك والرهون التى لم يبت تارضخرا قبل 
مم بوليه سلة وه ة| فيد حل برادهأ فى وعاء الضرببة العامة للاراد بالنسية للحايز الفملىالذى محصل 
على الاءراد . هذا كله على أساس أن هذه التصرفات والرهون ليست بين الأصول والفروع أو بين 
أأروجين رهى النصرفات الى تضمئتها المادة ٠‏ مكرراً / ؛ والتى ستتنارلها فا 7 

ثانيا ب تصرفات المالك الى فروعه وزوجه وأزواج قر وعه : ش 


رأى المشرع أن النصرفات اتى صدرت من شخص ما إلى ورئته من الدرجة الاو أو من فى 
حكلبم ابتداء من أول ينابر سئة 1444 إبما فى تصرفات مشكرك فيبا قصد بها التهرب من رمم الاباولة 
على الزكات رقم ١69‏ أسئة 44و الذى كان محل مناقشة مجلس البرلمان وصدر فى ١م‏ أغسطس سئة 
144 (0: وغذا اعتيرما تصرفات مشكوك فيبا بالنسبة لفانون الاصلاح اأرراعى فنص ف المادة 
الثالثة منه على ما يأنى : 

(1) راحع الذكورة الإيضاحية شنانون . 


سا العدد الثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأذواج فروعه » ولا بتصرفات «ؤلاء إلى فروعبم 
وأزواجبم وأذواج فروعيم وان نزلوا ‏ متى كانت نلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول 
ينار سنة 14 وذلك دون اضرار قوق الغير ااتى تلقوها عن المذ كور ين بتصرفات ثابتة قبل وم 
مم ير ليه سلة 14609 ». 

وقد تضمن قانون الضريبة العامة على الابراد رتم وه لسئة ١44+‏ المعسدل بالقا نون رتم م١81‏ 
لسئة وهه؟ والقانون رقم عه؟ لسنة مم وو حكا ماثلا إذ نصت المادة ع ؟ مكررا / 4 على أنه 
لانسرى على مصلحة الضرائب فما يتعلق بربط الضريبة الحبات والتصرفات التى تكون قد تمت بين 
الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السمئة الخاضع إبرادها للضريبة والسئوات انس السابقة 
علمبا سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أو يغثير عوض وسواء انصيت على أموال ثابئة أو 
منقولة. 

فبل تسرى على مصلحة الضرائب عند ربط الضربية العامة على الابراد أحكام قانون الاصلاح 
الزراعى بالنسبة للاطيان النى أجاز التصرف فيبا للاولاد فى حدود ماثة فدان؟ أم يحب على صاحب 
الشأن أن يثبت أن هذا التتصرف كان بعوض ؟ 

برى البعض أن قانون الاصلاح الرراعى ف المادة الرابعة منه قد أجاز للااك التصرف خلال 
خمس سئوأت من تارييش العمل مهذأ القائون بنقل ملكية مالم إستول عليه منأطيا نه الوراعية الزائدة 
على مائتى الفدان إلى أولاده بما لايحاوز الخمسين فدانا للولد على ألا بزيد مجموع مابتصرف فيه 
إلى أولاده على المائة فدان . 

ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى القول بأن قانون الاصلاح الزداعى قد أجاذ تقل ملكية هذا 
القدر من الأحليان إلى أولاد المالك سواء أكان ذلك عن طريق اليم يسع أو الحبة ومن ثم لا 7 مالك 
حل للقول بأن المادة 4ل مكررا / » من قانون الضريبة العامة ل ٠‏ دثم يؤيدون 
رأمم هذا بالقول بأن المشرع فى قانون الاصلاح الزراعي قد نص على أنه إذا توفى المالك قبل 
الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظبر نية عدم التصرف إليبم » فانه يفترض 
أنه قد تصرف إليهم فى الحدود السابقة يتم فوزع مايفةرض التصرف فيه عل أولاده طيقا لقانون 
المواريث . 


ولكتنا ترى عكس هذا الرأى . ذلك لآن نص المادة غ٠‏ مكرر! / » من قاثون الضريبة العامة 
نص عام يتعارض مع قانون الاصلاح الزراعى . فكل منرما ينظر إلى هذه التصرفات من ثاحية معيئة: 
قانون الاصلاح الزراعى مجبزها » وقانون الضريبة العامة ينص على عدم الاعتداد 5 فا يتعلق 
بربط الضريبة إلا إذا كان هذا التصرف بعوض فيجوز رفع الآمر للقضاء لاقامة الدليل على دفع 
المقايل . أما إذا كان البيع بلا مقابل فيكون المالك مازما بالضريبة العامة خلال السئة . 

؟ا أن قانرن رسم الأبلوية رتم 147 سئة غ4١‏ المعدل يالقانون رقم 17م لسئة.41١‏ تضمن 


بعض الاعشارات الضربدة اا 


را عاثلا إذ قضت المادة الرابعة مئه على اعتيار التصرفات الصادرة خلال الخنمس سئوات السابقة 
عل الوفاة إلى شخص أضي.م وارثالسبب من أسباب الآرث كان متوافرا وق حصول التصرف أو 
المبة سسواء تعاقت الحبة أوالتصرف بأموالمئقولة أو ثابتة » باطالة فيا يتعلق بقاثون رسم الأآياولة . 

فبل آسرى على مصلحة الضرائب فيا يتعلق برسم الأيلولة والضريبة على التركات التصرفات التى 
أجازتها المادة م من قائون الاصلاح الأزراعى ؟ أم أسرى الأحكام الواردة بالمادة الرابعة من انون 

الجراب على هذا السؤال أن الأحكام التى تسرى إنما هى الأحكام الواردة بقائون رسم الأبلولة 
على التركات لنفس الأسباب الى من أجلبا رأينا أنه عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الاءراد 
شرى الاحكام الواردة به دون الأحكام الواردة بقانون الاصلاح الزراعى . 


ثالئا ‏ تقسيم الأراضى الزراعية بسبب الميراث أو الوصية : 

حدد المشرع فى قائون الاصلاح الزراعى الحد الأقصى للمالك الأصلى بمائتى فدان . فاذا توفى 
ول نكن المسكومة قد استولت على المماحات الزائدة عن الحد الذكور فان المساحة التى تعتيس تركة 
مخلفة عله والتى تؤول إلى ورثته أو من فى حكبم عن طربق الميداث أو الوصية ؛ إنما تكون الحد 
الأفصى المقرر فى قا ئون الاصلاح الزراعى . أى يعتير أن المساحة الزائدة تتحدد. على ضوء ماكان 
بحوذ أن يلك المالك الأصلى . 

ولحذا نصت المادة الثالثة فى فقرتها الأخيرة على مايأ : 

دولا يعتمد فى تطبيق أحكام هذا القانون : 

مما قد حدث مئذ العمل .هذا القانون من تحرئة بسيب الميراث أو الوضية للاراضى 
الزراعية المماوكة لشخص واحد.. 

وينبنى على هذا أن الضريبة العامة تربط باسم المورث عند تحديد الابراد الناتج من جميع أطيانه 
النى كانت مكلفة باسمه حتى تاريخ الوفاة . 

وبحسب رمم الابلولة والضرية على التركات على مجموع الاطيان التى خلفها المورث وال ل يتم 
الاستيلاء عليها يبحانب الحد الاقصى المقرر . ولماكان الورثة يتحءاون فى هذه الحالة برسم الايلولة 
والضريية على التركات على جموع الاطيان الخلفة ياعتبارها تركة مع أن الجزء الزائد سرؤول إلى 
الحكومة عند الاستيلاء عليه كان طبيعيا أن ينص المشرع على أن لايتحمل الورثة مهذه الضريبة » 
ولهذا نص على أن الضريبة على التركات تستوف من المساحة الزائدة » فذكر : 

ه وتستولى الكومة فى هذه الحالة على ملكية مابحاوز مائتى فدان من هذه الأراضى فى مواجبة 

الورثة والموصى لم وذلك بعد استيفاء ضريية الثركات » . 

ثالنا : التعريض الذى مدفع ثمنا للاطيان الزائدة المستولى عليبا : 

. الأصمل ان يقدر التعويض استنادا إلى القيمة السوقبة للاطيان . غيد أن المشرع رأى أن تقدير 
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قممة الاطيان المستولى عليبا استنادا إلى الةيمة الحة.قمة ثير كثيرا من المصاعب هن بياها ضرورة 
اثتداب الخبراء الفئيين لنقوءم هذه الاراضى ومايتطلبه ذلك من وقت وتكاليف ولمذا فض لأنيسلك 
طريقا سبلا باخثيار أساس حكى . فنص ف المادة الخامسة من قانون الاصلاحاارراعى على أن من 
استولت المكومةعل أرضه يكونله الحق فى تعريض يعادل عشرة أ.ثال القيمة الابجاريةلهذهالأرض 
مضافا أليبا قيمة المنشآت والالات الثابتة وغير الثابتة والأشجار الخ . . . 
وتقدر القيمة الاجارية بسيعة أمثال الضرببة » فاذالى :نكن الآرض فد ربطت عليباهذالضريبة 
لبوارها أوربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل مذا القائون بثلاث سئوات على الآقل صدرت 
الفيمة الابجحارية على الوجه المبين بقانون رتم م17( لسنة م١١‏ الخاص بضريبة الاطيان . 
كي أن المادة + تنص على أن يؤدى التعريض بسندات على الحسكومة بفائدة سعرها م ٠]‏ 
قبل يعتبر هذا التعويض اراد مخضع للضريبة العامة دلى الابراد ؟ وهل تعتير قيمةهذه السئدات 
فى رأينا أن هذا التعريض لايمتير ابرادا بل هو القيمة الرأسمالية للاطيان اازائدة التى تؤول إلى 
الحكرمة تطبيقا لاحكام قانو ن الاصلاح الزراعى لاوفقا لارادة المالك » ولذا لانخضع للضريبة 
العامة . ولكنها تعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالية للمالك الآصلى عند وفاته ومن ثم تمخضع 


. الضرائب التركات . 
ولكن كيف تقدر قيمة الاطيان عند وفاة المالك الاصل وذلك باعتبارها عنصرا من 
عناصر التركة 3 


هل نقدر الاطيان بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايحاربة استنادا إلى الفقرة أولا من المادة +م 
من قانون رسم الايلولة على التركات أو تقدر طبقا للدادة الخامسة من قانون الاصلاح الزراعى أى 
باعتبار عشرة أمثال القيمة الايجارية المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية على الاطيان ؟ أم تقدر 
على أساس آخر ؟ 

ونبدو أهية هذا التساؤل كلاف التيمة عئد الأخذ بأى من الرأيين؟! يتضح من امثال الآنى : 

فالفدان الذى تبلغ قيمته الاجارية عشرون جنيها نكون قيمته اسننادأ إلى قانون رس الاباولةعل 
التركات ماتتى جنيه » ( .م ج القيمة الايحارية >ا ٠١.‏ ) ولكنهما تكون ماثة مستة وتسعون جنيبا 
استئادا إلى أحكام قاتون الاصلاح الزراعى ( .م القيمة الايحارية ع كه عا /اعا ١١‏ ) . 

ولماكانت المادة ‏ من قانون الاصلاح الزراعى تنص على أنه إذا توقى المالك قبل الاستيلاء 
على أرضه درون أن تصرف إلى أرلاده أو بظبر ذية عدم التصرف اليم امرض أنه قد صرف أليبم 
فى حدود مالايحاوز النسين فدانا للرلد على ألا يزيد مخموع مايتصرف فيه إلىأولاده على المائةفدان 
ويتم توزيع ما يفترض التصرف فيه على أولاده طبقا لقانون المواريث لهذا فاننا نرى فى هذه الحالة 


بعض الأغتبارات الضر يلي ل 


اعتبار هذه الاطيان تركة مخلفة عن المورث لأولاده فى الحدود السابقة وتقدر وفقا للفقرة أرلا من 
المادة دم هن 'القانون رتم ١4+‏ لسلة ١446‏ :هذا بالنسبة للمساحة الى لاتجاوز الحمذ اين 
المقرر قانونا . 

آما الماحة الزائدة عن هذا التدر فرى تقربمبا وفقا لآحكام الفقرة أرلا من المادة .م من 
قانون رسم الابلولة على التركات للسببين الآنبين : 

١‏ - أن ملكية المورث للمساحة الزائدة من الاطيان ليست ملكية دائمة وإتما فى ملكةمؤقثة 
إذ سكون علا لاستيلاء الشكمة اي خلال انس سنوات الاي اريغ السمل فاون الاملاح 
الزراعى . 15 انها ملكية مقيدة بالقيود الواردة بالقانون المذكور , 

9 أنكلا من قانون رسم الايلولة والضريبة على التركات 5 تطبق أحكامه على الآءوال الى 
تنتقل من ذمة المورث إلى ذمة ورثته فى تاريخ الوذة . ونظرا لآن هذه المساحات الرائدة لى تتتقل 
ملكيتها الورئة و إئما سنستولى عليها المسكرمة وتعوضهم علبا بالسئدات طبقا لما هو وارد بالمسادة 
السادسة من قائون الاصلاح الرراعى ؛ فيعتير ماسيؤول الييم هو السئدات التى تمثل قبحة التعريض 
عن الاطيان المستولى عليبا . 

فكيف تقدر قيمة هذه السئدات ؟ 

اما أن تنكون سئدات الاصلاح الزراعى قد أدرجت بالبورصات المصرية . وفى هذه 2 
فى تقوبمبا نص الفقرة الثالثة من المادة .+ من القانون 0 لسئة ١‏ أى تقدر على أساس 
متوسط الاسعار فى آخخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوذا 

وأما ان ف م ل رساك الس حر با ل تقدير قيمتبا لبا 
لسلطة النقدير المرلة لها موجب نص المادة بم من الفافرن سال الذكر . على أثنا ثرى الأخن 
باعتبار بن عند تفريم هذه السئدات : 

١‏ ب سعر فائدة هذه السندات ) 0 ( رمقارئة هذا السعر بسعر الفائدة السائدة 
فى السوق . 

ات تأررين الاستبلاك ( خلال #لاثين سئة من تارين الاسنيلاء ) . 

؟ ‏ ضما الوفاء بقيمة هذه السئدات . 

ولسنطبع مصلحة الضرائب أن آسرشد فى تقوم هذه السئدات ما بماثلبا من سئدات حكومية 
أخرى مدرجة فى البورصات المصرية تنفق معبا فى السعر وتاريخ الاستبلاك نظراً لوحدة ضمان الميئة 
الممدرة وهى الحسكوءة فى الحا لنين . 

تقدير فمة المندآت والالات والأشجار: 

على ان انشرع وجد أن الاطيان الزراعيه فد يكون مقاما عليبا أو ملحقا ما إندا ءات أو آلات 

| رأشجار »لهذا نص القانون على تقدير قبمتها يحانب قيمة الاطيان الزراعية . ولكنه م يتعرض 


لاس تقوعبا ٠‏ فبل نقدر على أساس التكلمة أو سعر السوق أو غير ذلك من القم الثى يمكن أن 
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فى دأينا أن المبرة إنما تسكون بقيمة بيعيا الاحتالية فى تاريخ الاستيلاء و ليس فى تاريخ صدور 
قافرن الإصلاح الرراعى لان المالك ينتفع بقيمة الآصول الثابتة المذكورة حت : الاسثيلاء 
عليما . 

تقوحم حمق الا شفاع وملك الرقية ؛ 

تضمنت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة أساس توذيع القيمة بين ضاحب حق الانتفاع ومالك 
الرقبة إذا لم تكن للمالك الملكية الكاملة للاطبان الزائدة . فذكرت أنه فى هذه الحالة يستحق لمالك 
الرقبة ثثى التعريض وللمنتفع الثلك . 

وجملة القول إن المشرع فى قانون الاء لاح الزراعى قد أخذ باعتبار خاص قما بتعاق حمة كل 
من صاحب حق الانتفاع وصاحب ملك الرقبة حيث يحصل كل منبما على نصيبه ى سئدات الاصلاح 
الزراعى : الأول بقدر ااثاث. والثانى بقدر الثين . وتسكون ملكي هكل منبما لهذه السئدات ملسكية 
قانو نية كاملة » فيجوز له التصرف فنها بكافة أنواغ النصرفات . 

رابغا ‏ الغريية الاضافة : 

بعد أن حدد قانون الاصلاح الرراعى الحد الاقصى للللنكية الزراعية ونص على استيلاء الحكومة 
على المسامات الزائدة خلال خم سئوات من تاريد صدور هذا القانون . رأى أن يفرض ضريبة 
أضافية على المساعحات أزائدة الى تبق فى حيازة المالك حتى يم الاستيلاء عليبا فنفرض عليبا ضرببة 
اضاقية حددها نخمسة امثال الضريبه العقارية تسرى ابتداء من أول ينابر سئة ١.‏ حتى تاريخ 
الاسليلاء . ولحذا نصت المادة ه؟ من القانون على مايل : 

د أبتداء من أول يار سئة هوا تفرض ضريبة أضافية على ماءزيد على مائى فدان بنسبة خمسية 
أمثال الضريبة الأصلية , . 1 

وبري هذه الضر ببة بعطلبيغة الحال.على أساسن يموع الأطيان. الزاائدة للدالك فى جميع أنحاء القطر 
فى أول يناير من كل سئة . وهذا نصك المادة +؟ من القانون على ١ايأتى‏ : 

د تربط الضريبة “لاضافية على أساس رع درام الأصلية المقررة على الممول فى جميع أنماء 
الممذكة من أول ينابر من كل سئة » , 

. وكان طبيعيا بعد أن نفس المشرع على عدم الاعتداد بالتصرفات الواردة بالمادة الثالثة أن يازم 
لمللك بأن يسيد الضريبة الاضافية على المماحات الوائدة عن الحد الأفصى المقرر قانونا ومساحة 
الأطيان النى تصرف فيبا تصرفا لايعتد به عند تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى . 

أما بالنسبة للتصرفات التى أجاذها القانون فلا يستحق عليها الضريبة الاضافية متى كان "التصرف 
فيبا قد حصل إلى أؤلاد امالك بعقد ثابت التاريخ قبل حاول القسط الآخير ؛ “أو إلى صغار الرراع 
وبجريجى المعاهد. ل ا ري الاخير من ش 
الضرببة الأسلية . 


بعض الاعتبارات الضريبية ‏ ' يل 


فبل تعر خمسة أمثال الضريبة من الضرائب آلتى يجوز اعتبارها من التكاليف التى تخضم عند 
تحديد الابراد السئوى الصافى الخاضع لأضرببة العامة على الابراد تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من 
لمادة السابعة من قائون الضر يبة العامة على الابراد ؟ 1 

فى رأينا أنه لامكن اعتبار هذه الضريبة الاضافية جزاء يوقع عل المالك التى لم يرتكب 
من الخالفات القانونيسة مايستحق فرض أية عقوبة » وإنما هذه الضريبة تنبجة لقانون الاصلاح 
الزراعى الذى بر إلى تحقيق المساواة بين الملاك الذين تم اسسنيلاء الحكومة على أطيانهم والذين لم 
تم بعد الاسنيلاء على أطيانهم ٠‏ ففرض المشرح هذه الضريبة الاضافية لنستغرق فائض إبراد المساحة 
الرائدة من الأطبان عن الحد الأقصى المقرر . ش 

.. ولهذا نرى أن و خمسية أمثال الضريبة » تعتثر ضريبة اض.افية من الضرائب المباشرة التى يتحمل ' 

ها المالك عن الأطيان اازائدة وذلك ابتداء من أول ينابر سئة مم١‏ حتى بتم الاسئيلاء على القدر 
الزائد من أطيانه عن الحد اللأقص » وقد وصفها قانون الاصلاح الزراعى بأمها ضريبةإضافية .)١(‏ 

وقد أجاز وزير المالية للبالك حق الاختيار بين دفع هذه الضريبة نقدا أو تقدم طلب الخصمبا 
من قبمة السئدات التى نستحق للمالك ثمنا لقيمة أطيائه المستولى عليبا . 

قبل يحوز خدم قممة هذه الضريبة الاضافية غئد تحديد وعاءالضريبة العامة فى حالة عدم سدادها 
نقدا اكتفاءآ بمجرد تقديم الممول لطلب خصم قبمتبا من قيمة السئدات الى قستحق له تعويضا هن 
الآطيان التى سنستولى عليها الحسكومة . 

قد وى البعض أن هذه الضربية الاضافية إذا لم تدقع نقدا فلا يحون خصمبا استنادا إلى أن 
المادة السادسة من أأقانون تقضى بأن الضريبة تسرى على الجموع الكلى للاءراد السدوىالسافى الذى 
حصل عليه الممول لال السئةالسابقة فادام الممول لم يدفع فعلا الضريبة الاضافية فآن |براده'لستوى 
الساى لم ينقص بقيمتها . 

ولكننا ثرى جواز خصم هذه الضرببة الاضافية بمجرد تقد الممول لطلب خصم قيمتها من 
السئدات المستحقة له . وستند فى رأينا هذا إلى الأسباب الآنية : 

١‏ - أن المادة السادسمة من قانون الاصلاح تقضى باعتبار السئدات الثى تسلبا الحكومةمقابل 
قبمة المساحة الزائدة من الأطيان أداة لسداد الضريبة الاضافية التى فرضبا هذا القاثرن . 

؟ ‏ أن الممول كان ملزما بدفع الضريبة الاعدافية نقدا اولا أن لجئة الاصلاح الزراعى أعطت 


)١(‏ المادة ٠؟‏ مر قانون الاصلاح الزراعى « ابتداءمن اول يناير سنة م هوا تفرض شريبة اضافيةعلي 
ما يربد على مائنى فدان بنسية خسة مثال الضرييبة الاملية 
والادة ولامن قانون الاصلاح الزراعى « تر بط "'قريبة الاضافية على أساس موع ضرائب الاطبان 
الأساية الذررة على الأول فى جيم انحاء المملتكة فى اول يناير مى كل سنة , ٠ ٠‏ » 


ا العدد الثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


له حق الخيار بين دفع الضرببة نقدا أو طلب خصمبا . وهذا الحق ليس مملقا على قول وذارة 
المالية أو اللجنة المليا للاصلاح الزراعى الى لا تملك الرفض مادام المالك ق- تقدم بطليه فى الموعد 
المقرد. 
وقد كان القصد من جواز تسدريد الضرية الاضافنة عن طريق هذه السئدات ضفيف العبءه 
الى يقع على عاتق الى-كومة بقيمة فرائد هذه السئدات ‏ واعطاء فرصة للبالك لاستغلال مالديه 
م مال نقدى فى مشروعات حاضرة بدلا من دفعه سدادا لقيمة الضريبة الاضافية . 


غ0« 


هذه بعض المسائل العملة واللاحظات التى عئت لنا إشأن إعض نصوص قانون الاصلاح 
الزراعى فما يتعلق بتطبيق أخكام قانون الضريبة العامة وقانونى رسم الأياولة والضريبة على الأركات . 


بحث فى مستقبل اظربة ال4طأ تحت ستار الحقوق نقد 


ا ا 


حث 
مستقبل نظرية ااخطأ تت ستار الحقوق 


للسيد الأسناذ أحمد رقعت خفاجى وكيل نابة أمن الدرلة 


. 9 
أ سه لوس اكه 


تحدنت فى مقال سابق عن نظربة الخطأ تحت ستار الحقوق » والحقيقة أن استقرار «ذه..النظرية 
فى الحياة القانو نية مذ أمد بعيدمظبر من مظاهرماأوجده عل الاحلاق من أثر فىالفواعد الها ثونية . 
فالاخلاق تنتببى عن كل عسف وظل عند استعال الحن اسدالا يلحق الضرر بالغير . فبعد أن كان 
هذا النهى بوحى.من الاخلاق الكر بمة لاجزاء على مخالفته , أصبم قاعدة قا'ونية برتب المشرع عايبا 
لع م تاه الاخلافية فى صورة فاعدة قائوية ملزمة . 

ولاشئك أن هذه النظرية قد ارتكيزت أول ماارتكزت عليه بفضل قاعدة رومائية ثبيرة تزكد 
أن السك تحرفبة الحق والذهاب.فى استعاله إلى باية حدرده يؤدى إلى ظل فاحش وينطرى على 
خلأ بسن أن زم 21100 نر 1نا 501081 

9 ل فصل القضاء الفر ذمى فى اسثةرار النظر بة ؛ 

وأنه رغم خلو القانون المدفى الفرنى من نص فانه كان للقضاء الفرنى الفضل الآول فى انشاء 
هذه النظرية فلاقت رواجا فى الأدب الما نوق 1 نال مسنوءع:11 ادى القضاء الفرئى 
بوجوب تطبيق هذه النظرية احتراما لقواعد الاخلاق التى ورثها عن القانون الكنى وتأميأ على 
فكرة ة الوظيفة الاجتماعية للحق ع[وزههو. مهنغعهم/ , 

م القضاء الفرئى فى هذا الصدد بثلائة مراحل تمل فى التوسع إلى تطبيق هذه النظرية ٠‏ فق 
المرحلة الول أعبر مجرداسئمال الحق بقصد الاضرار بالثين عابم 06 مماغمع)م: كافيا لانعقاد 
مسئولية صاحب الحق مسدولية مدئة ميئية على فكرة الخطأ الوارد ف المادة ,مم١‏ من الفاثون 
المدئى الفر ئسى » و لكنه كان من تنيجة صعو بة:اثيات هذا القصد أن افترضه عند استهال الاق بدؤن 
فائدة 64زازإن وموم تود عل صاحبه واتبى ف هذه ١ارحلة‏ الثانية الى أن مجرد:استمال الحن 
بغيد فائدة كاف لنوافر هذا الخطأ حتى ولو لم يرجد قصد الاضرار بالغير ؛ وأخيرا استقره ذا 
القضاء وركن إلى معيار موطوعى حت فاعتبر أن استمال الحق استعالا غير عادى [وتصعممهة 
موجب أسدّولية ضاحبة عن :مويض الطرر الناشىء عن هذا:الاتمال © قد يتعرض لجراء عينى 
بايقاف هذا الاستعمال أو نحو آثاره إذا استدعت ذلك مصاحة الغير , 


+1 . العدد الثامن ... السدئة ألرا بعة والتلاثون 


م الجراء فى القانون الروماق: 

لقد توسع الحاكم القضال 10161 عااق جرعة الاعتداء على الغير 00 خملا تشمل 
حالات الخطأ تحت ستار الحقوق ومن ثم فقد أصبح الجراء الناثىء عن هذه النظرية جزاء جنائيا فن 
مخطىء عند استمال حقه أى يتعسف فى استماله على حد تعبير بعض الشراح فقد ارتكب جرعة 
الاعتداء على الغير وهى جر بة جنائية خياصة تحميبا دعوى تقديرية أى يقدى القاضى العقوبة فيبا 
وهى جربمة خاصة حصل انجنى عليه فيبا على مبلخ الغرامة ألتى يحم بها القاضى وهى جرية تلحق 


الوصمة والعار يصاحب الحق رمقاعة ممه نهم 6م6مءم .ةرام ,أقمةم ؤتاعك 
٠‏ 016 نتنوام ععزامغ و سلاوء 


.4 ب مخاطر النظرية : 
ولاشك فان تطبيق هذه النظرية يؤدى الى رقابة #كيمية بمليبا القاضى على الافراد عند تقديره 
لكيفية استمالمم للحقوق انخولة لحم قانونا ء يتحك القاضى فى الدوافع الشرعية عند استعمال الحق » 
يبحث القاضى فى تلطيف نصوص القا نون فيثثئىء حدودا للحةوق غير الى رسمبا المشرع الآمى الذى 
قد يؤدى بالمواطئين الى عدم الثقة فما بمتحبم الفانون من حقوق وفما يوجده المشرع من مزايا 
لامنتممال هذه الحذوق . فيتجرد القاثون منكل قيمة فعلية طالما أنه فى وسع القاضىأن يقرو بوجود 
خطأ عند اتيائهم لاعمال استعمالا لحقوقهم مستندين فيبا الى كلام أورده المشرع بين ثتايا مواده . 
ومن ثم فقد انعدم الاستقرار الاجتماعى لدى الافراد فشلت يدم فى د 1 
هس مستةيل النظرية . 
ولكنه رغم كل هه الخاط التى يستهدف لها صاحب المق ققد استقرت هذه النظربة فى #يطنا 
القائوق ولم تصبح لهذه الخاطر اعتبار فى هذا الشأن منذ أن أصبح المق وظفة اجمناعية ويسبب 
الضرورات الاجتاعية لحقوق الأخخرين . 
فم تعد الحقوق مزايا مطنقة بقدر ما أصبحت وظائفب يعترف القانون للفره فى ححدوه 
مصا المجموع . 
إن القاضى هو أقدر الئاس فى معرفة الحقيقة والوصول اليبا بان اندر من اللشرع هنا 
السبيل . أن القاضى هو الذى يلام بين الحقوق ومدى استمالها بوحى من القواعد الاخلاقية لافراد 
هذه اجماعة . إذا كان له ذلك فقد (ندرجت القاعدة الاخلاقية فى نطاق القواعد القانونة فتمتعت . 
برافر الحجية وفاءق الاجلال . 
5ع خامة, 
وعلى كل حال وبعد تلاوة نص الدة الخامسة من القائون المدتى المصرى والذى يشمل معيارا 
واسع المدى فالأمل فى تجاح هذه النظرية معقرد عل تطبيقها معرفة قضائنا المصرى 
والله ولى التوفق . 


بحث فى مستقبل نظرية الخطأ تحت ستار الحقرق 5 


المراجع 


القانون المصرى 
السئو لية المدئية : للا ستاذ مصاطق مرعى 2ه ” اللسكية والحقوق العينية لاد كور كادل ا 
مدى استميال التوق الزوجية : لد كتور السعيد مسداتى السعيد » 4 ب ااوحز فى الالتزامات : لاد كور 
التبورى ه- نظرية سوء استميال الحتوق : للاستاذ حدين عامر » 5 - شرح نظرية الا لنزامات : الدعتور 
حشعت أبو ست 7 بالمدخل لدراسة القانون : لاد كتور محمد هلى عرفة م مقدمة القاون : للد كتور 
الستبورى والد كور حشمت ٠‏ 8 التندليس ف القانون : لاد كتور عبد الام ذهىء ٠١‏ النانون 
الروماتى : لاد كتور حمد عبد المنمم بدر  ١١‏ القاثون الرومانى : للد كتور على بدوى ١١ ٠‏ ب أعكام 
لمعاملات العرعية : لاثبيخ على الخنيف ء 1١8‏ مرشف الميرال الى معرفة أحوال الانسان : للاأستاذ تعمد 
قدرى ء ١4‏ ل يلات اععاماة والتشر يع والقضاء ومجلات كية المنوق والقانون والاستهاد » 1١١‏ جمرعة 
التراعد القائونية » 15ب المذاكرة الايضاحية للتانون الدنى الجديد , 
القانون الفرنسى 
و سابلارول ورسير "٠‏ ساكولان وكايتان » " س والترث » 4 ب جويران ؛ هد هترى وابول مازو 
1د دى ونع لإا دعولومب ٠خ‏ - اسمال , وب مالي ,» ٠١‏ ب القاعدة الإخلاقية فى الالعزاماث الدنيه 
ردير : 1١‏ نظرية سوء استممل المقوق لماركوفتش ء ١+‏ مقال لأنطوان هازاس مدير مدرسة الحتوق 
الرنسية بييردت سنة ه4وزاء ١"‏ مشروع انون الالزامات الفرنسى الايعالى والتقرين الخاس . 


ا العدد اثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثرن 


حث 
مدى حق الكيار المخول للمدى المدى 
فىقانون الاجراءات الجائية ‏ 
السيد الأستاذ صلاح الدين بد الوهاب وكيل ثياية الدري الآخر 


الدقم بسقوط حق يار المدعى المدنى 


ل ## اسل 


. 'اوردت فى حى المنشور فى العدد السابق من مجملة الحاماة أن ا أشرع فى قانون الاجراءات الجئابية 
: يتعاق مراده بالخروج عن المبدأ المستقر ذن قدسم وهو- أن انختيار احد الطريقين بمنع من الرجوع. 
إلى الآخر ‏ هذا المبدأ الذى يقضى بسقوط -ق الخيار الخول للمدعى بالمق المدنى إذكان قد لجأ إلى 
لمحكة المدنية اولا يا نصت المادة ومم من قانون تحقيق الجنايات الملثى - وقلنا إنه دشم نايدو" 
من صراحة نص الادة 0+4 إجراءات جئائية فى أن المشرع طرح ذلك المبدأ القدم _فانه يحب تفسير 
هذا الادص طيقا للعلة التى دعت إلى أقراره وهى ما كان مشروع القانون قد تضمنه من صوص 
تقضى حرمان المدعى المدى من حقه التقليدى فى تحريك الدعوى أمام الحا كم الجنائية بالطريق 
. المباشر . وبذا صحق للمتهم ان يدقع بسقوط حدق الخيار المحول للمدعى المدنى إذا مانوافرت شروط 
هذا الدفع والذى بيترتب على الأخذ به الك بعدم قبول الدعوى المدئية امام القاضى الجناق . 

وبحب لقبول هذا الدفع أن تتوافر شروط هى : 1 

: أن يكون المدعى قد سيق ان رفع دعواه امام الحسكة المدئية‎ - ١ 

هذا الشرط مفبوم بداهة إذ أن علة سقوط حق المدعى المدنى فى الالتجاء للطربق الجناق سبق 
اخشياره الطريق المدتى ‏ و لمكن يشترط أن بكرن لجوزه إلى امكل المدنية بصفة أملية )١(‏ أى أن 
بمثل مدعيا لا أن يدخل فى الدعوى مدعى عليه . فاذا رفعت دعوى مدنية بطلب تنفيذ عقد معين 
انكر المعى ثليه توقيعه على السئد أو العقد المنمك به ضدهكان ذلك مئه دفاعا وليس رفما 
لدعوى مدأية ‏ فبحق له بعد ذلك ان يلجأ إلى المحكة الجنائية مدعدا مدئيا فى الدعوى التى ترفمما 
الثيابة عن نزو بر هذا السئد ‏ أو أن يرفع دعواه المباشرة بتذويره . 


(1) نس و#ابراير 87اوا تموعة أوا ص لم . 


مدى حق الخبار الخول للمدعى اأدثى فق 


وتعتر الدعرى مرفوعة إلى الفضاء المدثى بمجرد اعلان حصفة افتتاحبا للدعى عليه وتكليفه 
بالمضور فى ايوم للحدد لاجلسة التى سئنظر فيها الدعوى ولول تقيد بعد ذلك إذ أن نص المادة 
ون مرافعات يحرى على أنه « ترفع الدعوى إلى المحسكة بناء على طلب المدعى يصحيفة تعلن للبدعى 
عليه على يد أحد المحضرين مالم يقض القانون بغير ذلك , فاعلان صعيفة الدعوى إلى المدعى عليه هو 
الوسلة القا نوئية لاخباره بالطلبات الموجبة إليه ‏ وبغين هذا الاعلان لايمكن أن تنشأ خصومة(1). 


وقد قضى بأن اداء رسوم الدعوى لايعنى انبا قد رفعت بالفعل إذ يحب لاءتبار الدعوى 
مرفوعة أن تعلن إلى الخصم فى المبعاد الذى نص عليه القاثون () وحم كذلك بأنه لابعد رفما 
للدعوى الدخول فى تفليسة المتهم للطالبة بالدين (©) وكذاك لايعد رقما للدعرى حصول المدعى 
المدتى دلى قرار من لئة المساعدة القضائية بمعافاته من رسوم الدعوى التى بريد رفعبا أمام القضاء 
المدى فت اعتدرت الدعوى مرفوعة عابما لما تقدم لا مق لللدعى بعد ذلك ولو لم تفيد - أن يتركبا 
ويلجأ لقضاء الجئائى مدعيا مدئيا . 


٠‏ ل وجوب 'نوافر وحدة الدعوى خصوما وسبيا وموضوعا ؛ 


ويعير عن ذلك الشراح بوجرب أن تكون الدعريان ناشين عن فمل واحد ا 512155204 
للد عسغده 

وفى هذا تقول محكمة النقض ان « الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعى 
المدنى الطريق المدتى قبل رفعه الدعوى ااراشرة هر كالدقع بعدم جواز نظر الدعوى الباشرة لسبق 
الفصل فيا نبائيا فى الدعوى المدنية من حيث أنه يشترط لقبول أيبما أن نكون الدعوى النى سبق 
رفعبا فى عين الدعوى التى رفعت بعد ذلك ب ولاتتحقق هذه العينية إلا إذا اتمدت الدعويان من 
حيث الموضوع والسبب والاخصام, (؛) .. وقضى كذلك بأن المادة مم تحقيق جنايات لاتجيد 
من رفع دعواه إلى محكة مدنية أو تجارية أن برفع هذه الدعوى إلى حكة جنائية بصفته مدعياحتوق 
مدنية فأذا رفع شخص دعرى أمام الحا كم الختلطة طالبا الرام المدعى عليه بتعويض ماالحقه 
من الضرر يسبب تصرفه معه واستعاله الطرق الاحتيالية والتدليسية معه فرفضت هذه الدعوى فلا 
بحوز له أن بلتجى. إلى المحكة الجمئائية ليدعى أمامبا مدنيا عن هذا التصرف عينه » () - وقضى 
كذلك بأنه « «تى كان الطلب المرفوع أولا إلى امحسكمة المدئية هو طلب رد وبطلان الورقة المدعى 
بتذوبرها وكان الطلب المرفوح بعد ذلك إلى اللسكمة الجنائية هو طلب التعويض عن ااذوير- 


() راجمكتاب الرافمات الدئية والتجارية الدكتور أحد ابو الونا طبعة 1368 ص ٠989#‏ 

(0) اسكندريه الكلية لاب هل ٠وؤا‏ ملة الأشريع والتضاء اص #)؟ ٠‏ 

() مجموعة التواعد القانونية جرء + ص 4وه موسوعة التعليثات للاستاد أسمد عمال حراوى س ١١48‏ 
(4) نقش ## اح 4غ ه9ؤا محاماة 1٠١‏ ركم 7١‏ قم أول ص 586 * 


() ب نقض 7# مارس 1*ؤا غاماة /!! رتم 15 ص 95 ٠‏ 
م 
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فالطلبان منتافان لاختلاف موضوعبما ولا يمكن فى هذه الحالة الاحتجاج يحم المادة وسم من قائون 
تحقيق الجنايات() » 
وموضوع الدءوى هو مايطلبه المدعى فيبا أو مايسعى لتحقيقه بطارح اانذاع على القضاء . 
والمراد جوهر المق المتئاذع عليه والسبب هو الدعاءة الى برتكز عليها المدعى فى تأييد مدعاه . 
وهو الفعل المعثير فى القائون أساسا لا كتساب المق ف المطالية بالثىء الأراد المصول عليه . وقد 
قضى بأنه يتحد السبب متى كان الاساس أو العلاقة القانونية فى الدعوى الى نظرها أو قضىفمماالقاضى 
هى بعينها التى يطلب إلى القاضى الثانى الحكم فيبا من جديد (7) . 
أما الخصوم فبم الأشخاص الذين مثلوا فى الدءوى بأنفسوم أو بغيدهم وكان لحم دور إيحانى فيبا 
فاذا رفع المدعى المدتى دعواه ضد الفاعل الاصلى أمام امحمكمة المدنية فان ذلك لابمئعه من الدخخول 
ضد الشريك فى الدعوى الجنائية امام احمكمة الجنائية لاختلاف الاشخاص . 
وقد قضت محكة النقض «١‏ أن النص الفرنتى لليادة #سب من قانون تحقيق الجثايات يغيم منه أن 
الواقعة ااتى وقعت بسببها دعوى أمام الحسكمة المدنية لايصمم أن تقدم بعد ذلك إلى الحسكمة الجثائية 
ولو بطلب مخالف لما طلب أمام امحمكدة المدنية أى أن الممنوع هو نقل تحقيق واقعة بعيثها إلى 
القضاء ااجنائى بعد أن سبق عرضبا على القضاء المدنى مبما اختاف الطلب فى اجبتين و لكن هذا 
النظر يرد عليه : ْ 
أولا : أن نص المادة وم”7 ليس فى الحقيقة سوى قيد للدق العام المنصوص عليه ف المادتين 
إه و 6ه هن قانون تحقيق الجنايات والذى يحوز بمقتضاء للمدعى بالق المدنى أن يرفع دعواه 
المدنية بتعويض الضرر الناشىء من الواقعة الجئائية إلى المحكمة الجنائية الختصة بنظر تلك الوافءة 
بدلا من رفعها إلى القضاء المدى الختص فى الأصل بنظر الدعاوى ألدنية . ومادام نص المأدة هسم 
'"قبدا لعموم نص امادئين المذكورتين وجب تضبيق مداه وقصره على نوع الحق الذى أنتى بالحد من 
طرق استعاله والأخذ بهىا هو الشأن ف القيود والاستثناءات . وما أن المادتين +؟ووعه لاتتكلمان 
إلا على حق التعويض المترتب على الضرر الناشىء عن جر مة » وجب للحد هن -ق النى عايه ومنه 
من الطريق الجناتى المقرر" بالمادتين المذ كورتين أن يكون المرفوع أولا إلى الحسكمة المدئية هو نفس 
طلب التعو يض عن الجر حتى بمنع طابه بعد ذلك أمام امحكة الجنائية . 
ثثانيا . ان النص العربى للمادة وم يقتضى أن يكون المرفوع إلى الحكمة الجنائية هو عين الطلب 
الذى سبق تقديمه إلى المحكمة المدنية ولااتنصور وحدة فى الدعويين إلابوحدةالموضوع_ والطلب 
الوحيد النى يمكن أن يتصور إمكان تنقله بين المدنى والجنائى هو طلب التعويض . واذن فبو وحده 
المقصود يحكم المادة ,م٠‏ والنص الفرنمى للمادة المذكورة لامختلف ‏ أو يحب الاتختلف ‏ 


() تقش 1١‏ هايو ,0و1 محاماة 18 رقم 1ل ص مم . 
(0) استثتاف مختلط لب ه ‏ هعور عاماة م س لاه رتم ٠م‏ . 


مدى حق الخبار الول الدع المدى م 


فى مؤداه عن النص العرنى الذى تظهر فيه على ماسلف بيائه ‏ حك التشريع يجلاء لاحل معه 
التشكك فى غرض الشارع ‏ ويحب ان يلاحظ إلى جانب ذلك ان المعنى المستفاد من النص العرلى 
هو الذى انعقد عليه اجماع الفقه والقضاء الفرنسيين فى تفسير قاعدة اخشيار احد الطريقين 
عع وتد وبن بل أن مسألة الادعاء حمق مدتى أمام السكة الجنائية فى قضية "نزو بر بعدالطءن 
بالتزوبر طعنا فرعيا لدى الحكة المدئية . هذه المسألة مخصوصبا ( وهى مدار البحث فى الطمن 
الحالى ) قد نص عليرا قاثون المرافعات الفرئمى بالمادة .هم واجازها وانتبى رأى الفقباء هناك 
بان تلك المادة متمشية مع قاعدةاختيار احدالطر يقين .. واذن فالواجيعئدنا انبرد النص الف نسى 
إلى حدود النص العرنى وان يصرف الاظار عن مدلوله الحرفى من توسع لاحكمة له اما القولبان هذا 
التوسع يصح' أن حمل على ان الشارع المصرى أراد ان برجع بالقاعدة إلى المعنى القدم الذى كانت 
تقوم به فى فرأسا قبل الاجماع الآخير فقول برد عليه : 

أولا : ان النص العرنى ظاهر المعنى فى غير ليس ولا ابام ولاقصور فالواجب الاخذ به وتقديمه 
على اللص ألفر أسى الذى ليست له ف التشريع المصرى قيمة النص العرنى ولايصح الرجوعاليه والعدول 
به عن النص العرنى إلا إذا شاب هذا الاخير غموض أو نقص يقصر به عن مسابرهالقواعد القانوية 
العامة أو عن اداء المعنى المقصود منه . فانلم يكن به شىء من ذلك فبو أولى بالاعتبار بلا مراء 
والنص العرنى للبادة م؟ و'ضح الدلالة وا كش ماشاة للقواعد العامة الجمع عليبا : 

ثانيا ‏ إن النص الغر نسى ورد هكذا ( من رفع دعوى أمام محكمة مدنية أو تجاربة فلا يوز 
له بسبب نفس الواقعة الادعا. حمق مدنى أمام المكمة الجنائية ) وظاهر هذ! النص ان أى وافعة 
جثائيةتحصل كتصب أوتزوبرأو خيانة أمانه مثلافيرفع الجنى غليه فيرادعوى إل انحكة المدئية يطلب 
فيها رد الثىء النى أذ بطريق النصب أو بطلان الحرر المزور أو رد الثىء الذى أخذ خيانهلتقضى 
له الحكة برد الثىء المأخوذ نصبا أو خيانه أو ببطلان الحرر المزور مثل هذا الجنى عليه لا يستطيع 
أن يطلب هباشرة الى الحكمة الجئائية عاب النصاب أو الخائن أو المزور وتعويضه عن الضرر الذى 
لحقه من الجر مة التى وقعت عليه بل ولا يستطيع أن يدخل خصما فى الدعوى العمومية الى ترفهبا 
الثيابة ليطالب بتعويضه عن ذلك الضررب وبدهى أن وجه المسكه فى ذلك عاف كل الخفاء وأن 
لمتطق السايم والعدل يأبان ذلك اباء تاما و.هديان الى أن هذا لا يصمم أن يكون هرادا للشارع فان 
عفوبة الجرم حق وتعويض المضرور حق ولجوء المضرور للبحكة الجنائية يطلب تعويضه الذى لم 
يطلبه من قبل أمام الحكمة المدئية حق أيضا ومتى كان الآمر كذلك وجب اما [همال النص الفر ننى 
اكتفاء بالاص العربى الواضح الدلالة فى معئاه الذى تر تفع معه :لك الريب النشربعية ‏ و أما تخريحه 
على وجه يتلاءم مع النص العرلى والتخريخ مكن فان أصل مراد الشارع عدم تقل الطلب موضوع 
الدعوى من يمكنة الى أخرى - وعلى هذا الاصل يكون قول المادة ( لا يجوز له بسبب نفس الواقعة 
الادعاء حق مدثى أمام امحكة الجنائية ) أى لا يحوز له نقل دعواه النى قدمها للمحكة المدئبة تأسيساً 
عل واقعة ما جثائية الى الحكمة الجئائية تأسيسا على نفس الواقعة , 


قل العدد الثامن ‏ السنة الرا بعة والثلاثون 


وبما أن الجائز المطالبة به أمام الحكمة الجئائية هو التعويض لازم أن تسكون الدعوى الى يثقلبا من 
امحكمة المدنية هى بعينها دعوى التعويض . ومبما يكن فى هذا التخريج من التكلف الا أنه هو الممكن 
أن يكون وعلى كل حال فوجود النص العرى وصراحته مغن 5 سلف عن النص الفراسى . 

ومى كان الطلب المرفوع أولا إلى الحكمة المدئية هو طلب رد و بطلان الورقة المدعى بتزوبرها . 
وكان الطلب المرفوع بعد ذلك إلى الحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن ااتذوير فالطلبان مختلفان 
لاختلاف موضوعبما رلامكن فى هذه الحالة الاحتجاج حك المادة وم/(١)‏ , . 

وحم بانه إذا حملت الزوجةسفاحاكانازوج الاق فى نفس نسبالمولود بدعوى الاعان و االحصول 
على تعويض نظير لازنا بالدعوى المدنية ‏ ودعوى اللعان أمام انحا كم الشرعية لامنع من رقع 
الدعوى المدنية أمام الحكة الجنائية لاختلاف الدعويين فى الموضوع () . وقضى كذلك بان دعوى 
البنوة ودعوى التعوبض عن الاضرار الممرتبة على شبادة الزور قيبا ( فى دعوى البئوة ) هما دعويان 
تختنفان طابا وسييا واخخصاما وأءه وان كان البحث فى دعوى شهادة الزور سدور حتها على الطمنفى 
الشبود واستنكار شبادتهم وإثبات عدم سمتبا على و مادار عليه بين المدعى المدتى وخصمه أمام 
الحكية الشرعية إلا انذلك لابقم بين الدعريين إلا وحدة المسألة المبحوثة 1 36 64ن#مدك! 
ناوطع دوأنوءنن مع بقاء موضوعيبما متغايرين ‏ ولاينيئى الخلط بين وحدةالموضوع 
ووحدة المسألة البحوث فيها ر*) وإذا بدد احد الشريكين بعض أموال الشركة كان للشريك الآخر 
ان يطلب فسخ الشركة والحصول على تعويض مقابل نصيبه فيا تبدد ‏ ودعوى الفسخ أمام انام 
المد نية لاتمنع دعوى التعويض أمام الحا الجائية ‏ وإذا رفح شخص دعوى أمام امحكة المدنية 
بطلب مبلغ بموحب سند ثم ظور له ان المدين غشده واعطاه سئدا مزورا ولكنه رتم ذلك أمكنه ان 
ثبت صعة الدين وى له به . فلا بمئعه ذلك من رفع دعوى مدئية مراشرة أمام محكة الجنم بسبب 
النصب عليه باعطائه ذلك السئد المزور لآن موضوع الدعوى الآولى هو المطا'بة بالدبن وموضوع 
الدعرى الثانة هو نءويض الضرر الذى للق المدعى بسبب زور اليد (4) . 

م أن يكون المدعى المدنى قد رفع دعواه إلى امحكمة المدئية وهو عالم حصول الجرية : 

أى انه يشترط ان بكون المدعى المدنى حين رفع دعواه إلى القضاء المدنى عالما حصول الجربمة 
ومامبا إذ انه يفم من التجائه القضاء المدنى مع عله بذلك اختياره هذا الطريق وتئاذله عن الطريق 
الجناثى ‏ أما إذا كان بحيل أن الجر بمة قد وقعت فان عله بوقوعبا بعد التجائه للمحكة المدنية ييز 
له ترك دعواه التى رفعبا امامبا ليرفعبا من جديد أمام القضاء الجئائى . فالمودع إذا طالب المودع 
لديه برد الوديعة أمام امحكة المدنية ثم ظبر له انها تبددت يجوز له رك دعواه وان يرفعبا ثانية أمام 

)١(‏ نقض 15مايو 1988 القضية 498 ١‏ سنة ؟ قء 

(") المبادىء الاساسية للاستاذ على زى العرابى جرء ل ص ع9,ا. 


(0) قس و؟1-١١ا-‏ لل؟ؤا تموعة النقش ١‏ رقم 5أ. 
(4) المبادىء الاساسية ص ولاه 


مدى ححق الخبار الخول لليدعىالمدق فيل 


احكة الجنائية . لانه وقت رفع الدعوى الآولى كان يحبل حصول التيديد ومن جبة أخرى نقد 
تفير سيب الدعوى لأآن الدعوى الآولى سبببا الوديعة والثانية سبيبا التبديد )١(‏ . 

وظاهر أن جبل المدعى المدتى تحصول الجريمة أمى مخالف جبله بأن فى العمل الذى أتاه المدعى 
عليه جرمة . إذ أن هذا الآ الاخير جبل بالفانون ولايعذر أحد لجبله بالقانون ‏ فالمقصود إذن 
الجبل بالوفائح أى عدم الع حقيقة الحال . 

ع - أن ترقع الدعوى إلى حكة مدئية مختصة : 

ومعنى ذلك أن منع المدعى المدتى من العود إلى رفع دعواه امام الحاى الجنائية مشروط بأن 
تكون الدعزى الى رقمما أولا إلى الحكمة المدنية قد رفعت إلى ححكمة مخاصة . فاذا حكنت الحكمة بعدم 
اخختصاصها رجع المدعى إلى الحالة التى كان عليها قبل رفع الدعوى وأصبح فى حل من أن رفع 
الدعوى إلى نحاك الجنائية إذ أن خطأه فى اختيار الحكرة لا بجحوز أن يترتب عليه حرمائه من اللجوء 
للقضاء الجناكى . 

وعلى هذا الرأى أغلب الشراح ‏ وقد قضت به محكمة الثقض المصرية فى <كى لما جاء فيه « إنه 
وإن كان ميا أن المدعى المدنى اختار فى مبدأ الآمر الطريق المدثى إلا أنه من الصحييح أيضا أن 
الحم الصادر من المحكمة المدنية يعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد أزال هذه الدعوى وجعلبا كأن 
لم نكن وعاد للمدعى المدنى بمقتضى هذا الحك كامل الحق الذى كان له من قبل فى اخنيار الطريق 
الذى بريده لدعواه وقد اختار فعلا الطريق الجنائى ولم يسكن من ححق الطاعن ( المنهم ) السك أمام 
حك الجتح بعدم قبول الدعوى المدنية() . 

وأرقد بع احتراى لقضاء محكتنا العليا ومع التسليم بما فى هذا الرأى من وجاهة واعتبار ‏ 
أنه لايحوز للمدعى بعد الحم فى دعواه المدنية بعدم الاختصاص - أن يعود فيرذمبا إلى احكة الجنائية 
لآن العلة الى دعت إلى اقرار قاعدة سقوط ححق خببار المدعى المدلى إذا لجأ للقضاء المدنى أولا الا 
وهى التراض تنازله عن الطريق الجئائى الاستثناق ‏ هذه العلة متوافرة فى حالتنا هذه فلد ثىء 
يدعونا إلى تغيين الحم لآن العلة تدور معه وجودا وعدما فا دام أن المدعى المدى لجأ أولا إلى 
الحكمة المدئية فقد اختار الطريق المدنى والح بعدم الاختصاص لايق هذا الاختيار وما عليه إلا 
أن يعضى فى الطريق المدثى الذى اختاره وأن برفع دعواه مرة أخرى إلى الحكمة المدنية الختصة وذلك 
دون تفريق بين اختصاص متعلق بالنظام العام وحص غير متءلق به . 

ه - أن يدفع المخبم بعدم قبول الدموى المدئية : 

يق رالقضاءوالفقهأن الدفع بسقوط حق خيارالمدعىالمدنى ليس من النظامالعام لأنه لابمس مصلحة 


٠ 1١68 موسوعة التعايقات ص‎ ٠ 54٠ اللوسوعة الجنائية مرء م ص‎ )١( 
٠ (؟) نقش 1 مهايو سنئة 5و1 معاماة ؟1 رقم "الست 4؟‎ 


بم العدد الثامن ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


عامة بل يتعلق بصالح امتهم الخاص ‏ ولذا يحب على المتهم أن يدقع به ولا جوز للمحكئة أن 
تقضى بعدم قبول الدعوى لسقوط حق الخيار من تلقاء نفسها ‏ وحم بأن ١‏ عدم تمسك المتيم 
لدى الممكة الاستئنافية بالدفح بعدم قبول الدءوى اسبق نظرها والفصل فيا من الحكمة المدئية ل 
ذلك الدفع الذى أبداه أمام امحكمة الجزئية ورفضته يسقط حقه فى القسك به لدى محكمة النقض (0. 


.عناووتم ذأ ه'! «تسعلموزعل ع1 51 عتتو عتناوأاممة '5 عط رهاءعاظ عاوة: هنآ" 
أجاع هم عم وعالووعتامع كمملعء 01 تدز 165 أم عسو أاطنام غزأ15:6[ملده هذ 
(م) “عغاموءء مه أنن 6غلآاسه ع0 «معبرمهم 5ه1 ع6 021/1 5ه16ممتاد 


. وقد اتفق بعض الشراح على انه لكى يقبل هذا الدفع يحب ان يبديه المتهم امام محكة أول درجة 
وقبل التكلى فى الموضوع والا سقط الحق فيه (©) . 
وأرى غير هذا الرأى إذ أن الدفع بسقوط حق خيار المدعى المدق لسبق التجائهالمحكمة المدنية 
يترتب على الأخيذ به من المحكمة الجبنائية الحم بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامبا ‏ فبو من 
الدفع بعدم القبول مءلمءمءم «امج عل وم:ع فلس دفعا شكليا إذ أن الدفوع الشكلية منصوص 
عليبا على سبيل الحصر ف المادة ١9‏ مرافعات وليس دفعا موضوعيا وهو الذى بوجه [إىذات الحق 
المدعى به وذلك على عكس الدفوع بعدم القبول فبى الى ترى إلى انكار سلطة المدعى فى استمال 
الدعوى لعدم توافر أحد الشروط الى يتطليها القانون لقبوها مواء أكانت هذه الشروط من 
الشروط العامة التى يتعين توافرها لسماع الدهوى أو من الششروط الخاضة بالدعوى المقدم بشأنها 
الدفع (؛) ‏ وعلى ذلك فالدفع إبسقوط <ق خيار المدعى المدقى دفع بعدم القبول ومن ثم يتعين القول 
بجواذ ابدائه فى أبة حالة تكون عليها الدعوى وو فى الاستئئاف ( مادة ١40‏ مرافمات ) ومن 
الواضح أنه برجع الى نصوص قانون المرافءات بوصفه القانون ذا الاختصاص العام فى التطبيق 
عند عدم وجود نصوص خاصة . فلآن قانون الاجراءات الجئائية لم ياظم الدفوع الجائزا بداؤها أمام 
الحا كم الجثائية وجب الرجؤع الى التنظم المنصوص عليه فى قانون المرافمات ولآن الدفع لا تختلف 
طبيعته حسب إذا ما أبدى أمام القاضى المدق أو القاضى الجنائى ‏ هذا مع القولبأن الدفع لايتعلق 
بالنظام العام فلا يحوز ابداؤه لآول مرة أمام محكة النقض ولا يحوز أن تقضى به المحكمة من 
تلقاء نفسبا . 
+ وبقى أخيرا أن ننوه أنه « لابحوز امع بين الدفع بقوة الثىء انحسكوم فيه والدفع باختيار 


-(9) :نض 1١‏ ديسمبر سئة 199 خاماة ارتم ٠و‏ ص 5١م.‏ 

(0) دندبو فابر طبعة ١981‏ الختصر ص «إ#م ٠.‏ 

(0) الاستاذ على ذى العرابى جرء:ذ ص. 968 . اصول نحقيق الجايات للدكتور القللى ص ٠ ١5"‏ 
(1) ام 0 المدئية والتجارية لاذكةتور أحد اي لي 


مدى حق ألخبار ا مخول للبدعى المدثى منغلل 


أحد الطرفين للثئافى المنطقى والقائوق بينبما إذ أن أساس الدفع الأول صدور كم فى الدعوى الآولى 
بمنع من رفع دعوى تالية » ينما يشترط فى الدقع الثانى أن ينتقل المدعى ءن القضاء المدفارفع دعواه 
أمام القضاء الجنائ أو بالعكير وذلك كله قبل صدور حك فى الدعوى الآولى () .. 

وقضى بأنه « يشترط لقبول الدفع بسقوط حق يار المدعى المدنى أن لا يكون قد فصل فى 
الدعوى المدنية نبائيا وإلافلا محل الا للدفع بقوة الثىء انمحكوم فيه (), . 

والدفع بسوق الفصل ف المواد الجنائية متعاق با لنظام العام على عكس الدفع بسةقوط حق الخبار 
فرو غير متعلق بالنظام العام ما سلف القول . 


(9) مصر يكلية ٠١‏ مارس برعو حاماة ركم 894١‏ سن 590ه,. 
() اسكندرية الكلية عرد ما معو ماماة ٠م‏ ص 186( رتم [0ه٠‏ 


علة الحاماة ش اررق 
العدد الثامن فهرست السئة الرا بعة واثلاثون 
(1) قضاء محكمة النقض الجئائية 


9 أه4١١|‏ أدليايد:ه11 | جرائم الجلسة . شبادة الرور . حق الحكة فى إقامة الدعوى 
بقاؤه مادامت المرافمة مستمرة . 


459 أه4١ل|‏ ه ه « ]| ١-ضرائب‏ . زيادةمالم يدفح من الضريبة . للقاضى أن يبين 
مقداره ويقدره إن لم يكن مقدرا . إقرار من الممول يأر باه 
تقدمه إقراراً لاحمًا بعد المبعاد القانونى . أخذه باقراره الآول. 


فى عله . 
؟ - ضرائب . تعمد التبرب من أداء الضربية . استخلاصه . 
موطوعى . 


(١45 4‏ بإيثابر وهو ١‏ دعرى سمومية . تحريكبا بالطريق المباشر تحريكا صميحا . 
سقوط الدعوى المدنية لسيب جد يعد رفمبا واتصال الحكة ما . 
ذلك لا يؤثر على الدعوى العمومية . يجب على الحكة أن تفصل فيبا. 

6 ||| « < « دعوى مدئية . رفعها على أساس . مسؤو لية الطاعن عن خطأ 
تابعه براءة التابع . القضاء بالتعويض تأسيسا على نخطأ الملاعن . 
عغخالفته القانون . 

655 م4١1|‏ م ١ ٠‏ | حسم. تسبيره . غش البضاعة . إدائة المتهم فى عرض. عل 
مغشوش للببع . قول الحكمة إن الغش ما لا مذنى على محترف مثل 
المتهم . عدم يبان أن هذا الغش قد نشأ عنه تغير فى الرائحة أوالمذاق 
بمكن ادرا له بالحواس . قصور. 

أوؤررأ مار ,مور | غش تجارى: ( 5١١‏ ) صابون رت واحد مضاف اليها جيب , 
عدم [خطار المتيم بنتيجة التحللى . لارترتب عليه بطلان . تلك 
جريمة غش تجارى . 

54 |4عإز| +١‏ «< « سلاح . الاعماد فى اثبات إحراز سلاح من نوع معين على 

. شبادة الشرود . لامخالفة فى ذلك للقانون‎ | ٠ 

54 أ.و!از وزثار به |: ْ استئئاف . مسمؤول عن الحةوق المدنية . استئنافه الحم الصادر 

فى الدعوى المدنيْة . رفضه تأسيسا على أن الحم الصادد فى الدعوى 


م-4؟ 


1 بجلة امحاماة: 

امددالثامن 0202020222 ا نهرست 202022 السنةالرابعة واثلائيرن 2 
الح ُُ تاريخ الحم ملخص الاحكام . 

١٠6 ١6| ٠‏ يثابرمه و( |[ اختلاس أموال أميرية . مت تتحقق هذه الجريمة ؟ المطالية 


١‏ ةاء٠ه‏ ||| « 0 0 1 تفتش . إذن بتفتش شخص معين ومن قد بتصادف وجوده 
معه وقت التفتيش . صميح . 
؟/ا4 |١١٠١]‏ ١ه‏ « ه مراقية . تطبيقبا فى دق النساء . 


ا |1901( م «ه « حك . نسبيبه . بيان الواقعة . وجوبه . الاشارة الى الآدلة 
الى اعتمد عليبا دون بان مؤداها . لايكنى . 

4/4 ها( ١ ١‏ «ه إثبات . تساند الأدلة . الاعتماد على دليل لاأصل له فى 
الأوراق ضن ما استئدت [لمه الممكة ٠‏ تقض الحك . 

هبي أده 1لا مم ينابرءهو | إثبات. أقوال نقلبا شخص عن آنور ثم أ نذكرها هذا.الآخر. 

1 لامانع من الأخنن مما : 

دن أمهززا د ١ه .١‏ تزوير . مسيحى . ادائته فى تزوير وئيقة زواج بادعائه كذيا 

أنه مسل .. عدم إثبات. الح أنه نطق با لشهادتين . البحث فى جوازه 


لال له . 
باباء الام“ 1١‏ «< ,2 د أ إثبات . اقرار . مى يصح القول يعدم أمكان تيجزئته ؟ 
مه أمهزوا د ١ه -١ ٠١‏ تفتيشء وكئل الثياية الكلية .اصداره إذنا بتفتيش متهم 
فى دائرة 0 التكلية التابع لها . 


؟ - إذن تم" نيش . اعياد الثيابة فى اصداره على تحربات رجال 

البوليس . اقران اك المزضوع هذا. الإجراء. إذن صادر وفقا 
لأحكام. القا نون .. 

وبع أمه ورا ؛ فراير جم | حي . تسسبيبه . عود للنشرد . اقتصار الحكم فى بان الواقعة 
على أن الابمة سبق الحك. عليبا فى جرمة تحريض عللى: الفسق 
والفجور , #صور 

عه ا د 4 + متك لمرض بالقوة . مقاجأة انهم انق عليه أثناء وقوه 
فى الطرييق وضغط:اليتها بيدده . تحقق الجرمة . 

1م |غءه١ا ١‏ ه اه «| اثبات, . قواعد,. الإإثبات لست من النظام العام . عدم ,تمسك 


تت ة1ة101تثتثتتت مم 


ادع |١١64|‏ ؛ أبرابر مها 


مم4 أهه ١‏ ١ام‏ فبراير |١569‏ 


4 أهه١ ١‏ /اقراير ؟هؤا 


هخ 151١|‏ ذه ١‏ فراير هوا 


« « << |١١١١| 8م14‎ 


/1ى |11 لهم فراير هوا 


11 
السنة الرابعة الثلاثثون 


امهم بالإثبات بالكتاءة . نعيه على الهم انه أجاذت اثبات عقد 
الوكالة الذى تزيد قبمته على عشرة جنبات بالشبود . لايقبل . 


دفاع . متهم بجاية . ندب مام للدفاع عنه بعد سماع 
الشرود . بطلان اجراءات امحاكة . 

المادة !ع من الدستور . مرسوم صادر بين دورىالا نعقاد . 
عرضه على الرمان فى أول اجماع له . بقاؤه نافذ المذعول إلى ان 
يقرر أحد انجلسين عدم إقراره . 

قاثون . المادة الخامسة من قائون العقوبات . الفرق بين عبارة 
د العمل بالقانون , وعبارة و صدور القائون» قانون الاجراءات 
الجنائية . نشره فى ١6‏ أكتوبر سئة 1ه على أن يعمل به بعد 
ثلأثين يوما ٠‏ نفاذه من تاريخه١‏ أكتوبر فما هو أصلح لمتيع . 
دعوى عمومية عنواقعة مطىعليبا أكثر من أر بع سئوات ونصف 
قبل نشر القانون . سقوطبا. ' 

سرقة . مناجى ومحاجر . المادة 04 من القا نون رقم ١1‏ لسئة 
,م4ول . استخراج رمال بدون رخصة . اعتبار ذلك سرقة دون 
توفر القصد الجناق . خطأ . 

ود بلاغ كاذب . حصول التبليغ من الجاق مباشرة لايشترط . 

بن بلاغ كاذب . أمر حفظ لعدم معرفة الفاعل . لاتتقيد به 
الحكمة عند نظرها دعوى البلاغ الكاذب . على المحكمة أن تفصل 
فى الواقعة المطروحة أمامبا حسما يلتبى اليه تحقيقها . 

اختلاس أشياء محجوزة .عل المنبم باليوم الحدد لبيع الحجوز. 


.شرط للعقاب . دفع المنهم بأنه لم يكن بعل مبذا البيع . الاعماد ف 


إثيات عليه على قول الحضر فى ضر التبدبد أن إجراءات البيع 

و - محضر الجلسة . عدم توقيعه . الطمن فى الحم من أجل 
ذلك . لاجدوى منه ما دام الطاعن لا يدعى أن الاجراءات قد نمت 
فين ماهو ثا بيت فى اضر وما دام اليك موقها . 


شقل 
العدد التاءن 


عجلة الحاماة 


فهر ست اأسنة الرأ بعة والثلاثون 


المي 


1ل |؟دازأه؟ قير ابره ١‏ 


.و أمدوراة؟ قار وهو١‏ 


« ٠١ ه١]‎ ١5144١ 


١ 14| 47‏ اا «قرابر ١هوا‏ 


؟؟؛ |١١54|‏ «ه <« « 


١١16 5‏ ؟ مارس 9و١‏ 


17 رعاشم 
2 


ملخص الأ كام 


ب حي . الطعن بعدم توقيعه[لابعد مضى ثلاثين يوما. يحب 


لقبوله أن يؤيد بشبادة رسمية دالة على ذلك . 

م - قرأر يضم قضية . عدم تنفيذه . نظر القضية فى عدة 
جلسات وحجزها للحم , عدم مسك الطاعن يتنفيذ قرار |أضم . 
نعيه على احكمة فيا بعد انها لم تنفذه . لايقبل . 

قانون . سرياله . وقوع حادثة قبل العمل يقانون الإجراءات 
الجنائية الجديد . تمام إجراءات التحقيق صمرحة على وفق قانون 
تحقيق اللبنابات الذى كان معمولا بهوقت حصول الحادثة . العامن 
فى هذه الاجراءات بمخالفتبا لأحكام القانون الجديد . لايقبل . 

١‏ اخفاء اشياء مسروقة . زجاجات شركة من شركات المياه 
الغازية . تبرئة المتم من اشفائها على سا سان تسام الشركة الزجاجات 
لمملائها ليس على سبيل الوديعة ولا عارية الاستعال طبقا للاقراد 
الذى اخذته على عملام! . فى خلبا. 

حم جتاق . طلب نقضه على اساس احكامقانون المرافعمات 
فى خصوص ختم الحم وابداع مسودته . لايصح . 

دفاع . استئئاف . عدم قبوله شكلا لعدم اطمئئان المكمة إلى 
الشبادات المقدمة لإثيات مرض المستأئف مع وضوحما فى قيام 
المرض . إغلال حق الدفاع . 

ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . اخفاء مبالخ 
تسرى عليبا هذه الضريبة . جرية مسثمرة . ' 

استئئاف . نصاب الاستثناف . مدعى عليبم متعددون .اتهام 
بعضبم بالتزوير وبعض بالاشتراك فيه وبعض باستعهال الورقة 
المزورة . هذا لايش من وحدة السبب فى الاعوى المدئية وهو 
جرية التزوير : ولا من وحدة الطمرر الواقح من المتبمين جميعا . 
لابجوزفى هذه الحالة تقسم التعويض المطلوب على كل من المنبمين 
فيا يتعلق بنصاب الاستئناف . 

١-المادة 4١‏ من الدستور . مرسوم صادر بين دورى الاتعقاد. 


مو أددززا » ماأرس(مامو١‏ 


0 0 <١ |١١57 4 


بنو؛ ١١| ١١51/‏ مأرس برو و| 


« «<< + |١١58 ؛‎ 14 


مجلة الحاماة وف 
فهر مت السزة الرا بعةوالثلاثون 
ملخص الاحكام 


عدم دعوة البرلمان إلى اجماع غير عادى لعرضه عليه فى الدورة 


التالية لصدوره ٠.‏ لاطلان . لارلمان إسقاطه بمجرد عدم إقراره من 
أحد يجلسيه . 

؟ - المادة ١؛‏ من الدستور . #خويابا السلطة التنفيذية . تقدير 
موجبات الإسراع فى انخاذ التدا بين التى لاتحتمل التأخخير ‏ استمالها 
لهذا الحق وعرض المرسوم على البرلمان . لايسوغ لسلطة أخرى أن 
تتدخل ف #قدير تلك الموجبات ٠‏ 

٠‏ المرسوم بقانون رقم ١١0‏ لسمئة 14 . لا عخالفة فيه 
لاحكام الدستور. 

غ ‏ تلبس . جاوس المنبمين إلى مئضدة فى مقهى . تخليبمعن 
ورقة علد رؤيتبم رجال البوليس . ضبطبا .صبح. إشارتها هالشتمل 
عليه إل وقرع جثاية بالمادة ١),‏ من قانون العقوبات . حالة تلبس 
تبيح القبض والتفئيش . 

ه- إجراءات . سرية الجلسة . اللمادة مم من قانون نظام 
القضاء تجن للبحككة أن تجمل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو 
محافظة على النظام العام . 

حال عمومية . الفنادق والبنسونات والببوت المفروشة . 
لمصلحةالسياحة أن تحدد أجرةغرفر!ا حسيارادطبقا للقرارالوزارى 
رقي وم لسئة و؛.؟ . لصاحب انحل الذى يتضرر من هذا التحد يد 
أن يتظل منه وفقا القواعد المقررة 5 

دخول عقار يقصد مئع حيازته بالقوة . استعالالقوة بالفعل 
ممع الحيازة.غي د لازم يكن أن بكون المتعرض قد قصد استعالالقوة . 

تنظ . بيان . المادة الآول من القانون دثم عو لسئة م١‏ ؤ. 
استلزامها الحصول على رخصة البئاء عدا الرخص الواجية مقتضى 
الآمر العالى الصادر فى + أغسطس سئة 184 . 

ضرائب . زبادة مالم يدقع من الضريبة أو التعريض المنتصوص 
عليها في القاثون رقم + لسئة ١6.‏ يغلب عليبا معنى العقوبة وإن 


١١ ١ 4| 4‏ إمأرس موا 


اأ5ؤ|ة.٠‎ 


الك الا 


١١1/17 امه‎ 


2 


2» 


مجلة الحاماة 
فبرمست انسية الرابعة والثلاثون 


ضرائب . عدم تقدم إقرار عن الأدباح . جركة مستمرة . 
نصب . شيك لايقا بله رصيد قاثم . مى تتحةق هذه الجريمة ؟ 


نبل امتهم استناداإلى أندكان يأم ل لأسباب مقبولة فى وجود الرصيد 
عند تقدم الشيك لصرفه وأن الجنى عليه كان يعروقت قبوله اليك 


بأنه لا يقابله رصيد . خطأ . 


عمل . إحراز سسجل بأجور العال باللغة العربية طيقا للقا نون 
دم 9 لسئة ١44‏ يكون فى اح ل الرئيسى . عدم إحرازه فى أحد 


الفروع . لاجر عة. 
-١‏ سرية الجلسة . جعلالجاسة سرية محافظة على النظام العام 


م - المادةو ومن الدستور . مرسوم صادد بيندورى الالمقاد . 
عدم دهوة البرلمان الى اججماع غير عادى لعرضه عليه .لاجزاء على 
مخالفة ذلك . 

+- المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسئة -4؟١‏ . لا عخالفة فيه 


ا لاحكام الدستور. 


ع - تفتيش . تقدير الظروف المررة له . منوط بالثيابة تحت 
اشراف محكمة الموضوح . 

ه- تفئيش . تعيين الشخص الذى صدر الاذن بتفتيشه واسئاد 
واقعة معيئة آليه . لابحدءه السك بالبطلان بدعوى أن الاذن قد 
عند فيشمل أشخاصا آخر بن 1 

١‏ .غش اليضاعة العيئات الواجب أخذها من المادة المضبوطة 
بقصد تحليابا . إيجحا بأن تكون خمسا . الغرض منه اللتحرن لماعسى 
أن تدعو إليه الضرورة من 'تسكرار التحليل . أخدذ عيئة واحدة ؛ 
الحم فى :الدعوى بئاء على ننيجة تحليلبا . لاتثريب عليه . 

؟ - قرار وزير النجارة لل لسئة معو القاضى بيطلان 
إجراءات :أذ للعيئة إذا لم يملى صاحب الشأن بثقيجة التحليل فى 


مملة: امحاماة: وعم 


العدد الثامن لهرت السئة الرابعة والثلاثون 


|!وهأ١ أع«ومارس‎ ١١9 ٠4 
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4 ١أم١؟‏ مارسمأى و١‏ 


الآجل الحدد بالقرار . لايمّد به الاروجه عن مةتضى ألقا نون . 


تفتيش , تفتيش ملل المنبم بواسطة مأمور الضبطية القضائية 
للبحث عن أسلحة أو ممنوعات هذا يبيم له أن. يحرى التفتيش فى 
كل مكان يرى هو احّال وجود هذه الأسلحة فيه . عثوره على 
أكياس معدة اوضع الخدرات . تلبس . من واجبه ضبط ما يكثدف ' 
عه التفتش . 1 
جمعيات وأندية . الأأمر المسكرى رقهس!> لسئة ,م54١‏ .إبطال 
العمل به بعد صدور القا نون رتم وه لسئة 1146 - 
تليس باحرإز مخدس . حق مأمور الضبطيةالقضائية فى أنيفئش 
بغيد إذنكل من يرى انهساه.فى هذه الجرية . 
تلبس باحراز مخدر . حق مأمو رالضبطية القضائية فى أن يفتش 
بغي إذن من الثيابةكل من يرى أنه ساه فى الجرعة . 
استئئاف.. تقدير كفاية العذر الذى يستئد اليه المسستاتف فى 
عدم التقرير باستثنافه فى الميعاد . من حق قاضى الموضوع . 
اعلان . حك فياى . اعلانه الى امححكوم عليه فى محل التجارة 
عن أعمال لاتتعلق بادارة أعمال تجارته . اعلان باطل . 
١ ْ‏ قانون أصلم . قانون تخول القاضى وقف التنفيذ . قاثون 
لاحق أصلح و لمكن لاعذول وقف التنفيذ . تطبيةه على انيم دون 
استعال سدق وقف التتفيذ . التعى على الجك بمقولة إن القاضى 
لابعرف أن له حق وتف التنفيذ . لايقبل . 
بل تموين , سكر بودرة , بيعه بسعر يزيد على الشعر الحدد . 
عقاب البائع مبماكائت الطريقة الى حصل بها على السكر ومهما 
نكن صفة الشخص الذى حصل البيع له . 
انقضاء الدعوى . جئحة . منى أربع سئنوات ونصف من 
تاريخ الحادث الى تاريخ نشر قائون الاجراءات الجنائية: ق: ١١‏ 
أ كتويرسئة ١مو١‏ انقضاء الدعوى العدومية . 
استئناف . -استئنافك الثيابة يعيد طرح التزاع : برمته أمام 
احكة الاستثثافة.. 


فهرست السه الرابعة والثلاثون 


أمبرا ذأ م أميل هوا 


ملخص الاحكام 


تعويض '. التضامن بين المسدو لين عن العمل الضار . واجب 
سواءكان الخطأ عمديا أو غير عبدى . 

طعن . متبم لم يقدم نفسه لتنفيذ الحم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
قبل يوم الجلسة . سقوط طمئه . كون التقرير بالطعن قد حصل 
فى ظل القانون القديم . لامنح من سقوط اللعن . 

خطف طفل . القصد الجنائى يتحةق بتعمد الجانى انتداع 
الخطوف من ببثته وقطع صلته بأهله مبما كان غرضه من ذلك . 

رسوم . قداحات . عرضها للببع دون أن تكون مدموغة باللختم 
الدال على سداد الرسم . الحكم بالإدانة واغفال القضاء بالرسوم 
المستحقة . خطأ . التعويض . الحم به جوازى . 

اختلاس . المادة ١١‏ من قانون العقوبات . مدى انطياقبا . 
جندى جيش اختلاسه بتزينا من خران السيارة المعبود إليه قيادتها . 
يع نحت نص المادة عم من قانون العقوبات لا تحت نص المادة 
١١‏ من قانون العقوبات . 

تزوير . مضاهاة . القاضى الجئائ غير ماوم باتباع قواعد معيئة 
ما نص عليه قانون المرافعات فيا يتعلق بأوراق المضاهاة . 

اجراءات . أوجه اليطلان فى الاجراءات السابتة على انعقاد 
الجاسة . وجوب ابداؤها قبل سماع اول شاهد أو قبل المرافعةإن 
لم يكن هناك شبود . 

صيدلى , الآمر المسكرى دقم 5و ؟ الصادر فى » منيو ليه سئة 
مناط تطبيقه . أمر التكليف المنصوص عليه فى هذا الآمر. 
عدم المعارضة فيه على حسب مارمه المرسوم بقانون دتم ٠١8‏ 
لسنة معو . اعتبار أمر اكليف قائما . 

شيك . صدور أمر من الساحب إلى المسحوب خليه بعدم دفع 
شيك. نحقق الجر بمةالمنصوص عليماف المادة مم منقا نو نالعقو بات. 

تذور . القصد الجنائى فى هذه الجريمة : متى يتحقق ؟ تأسيس 
إدانة الطاعن فى الاشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشبادة على 
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مجلة احاماة بم( ٠‏ 
فهر ست السئة الرا بعة والثلائون 
ملخص الاحكام 


شخصية امرأة وهو لايعم يحقيقة هذه الشخصية . قصور وخطأ 
فى تطبيق القانون . 

دخول منزل بقصد ارتكاب جرمة . تحقق هذه الجريمة وأو 
تعينت الجرعة الى كان الدخول إلى المأذل بقصد ارتكامما . تبين 
أن دخول المنذل كان لارتكاب جرية زنا . لاحاجة لشكوى 
الزيج ك ترفع الدعوى . 

اشتراك بطريق المساعدة . لايشترط فنه أن يكون ثمة اتفاق 
سابق بين الفاعل والشريك . 

١‏ سس وصف التبمة . تعديل محكمة أول درجة وصف الهمة 
دون استناد إلى وقائع غير ألقى رفعث مها الدعوى. استئئاف امتهم 
والنيابة . قضاء امحكمة الاسئئنافية بادائة المتبم فى التهمة الى كانت 
الدعوى مرفوعة ما أصلا . لا خطأ فى القائون . 

سس حك . السييبه ٠‏ شبود النق . ت#رير اطراح شبادتهم . 

تزوير فى أوراق رسمية . صميفة الدعوى . هى ورقة عرفية 
مالم تعلن . التغيير فيها بعد إعلانها . تغيير فى ورقة رحمية . 

إجراءات . محاكمة . الأصل فيبا أن تقوم على التحقيق الذى 
تجريه الحسكمة بنفسبا بالجلسة . 

استثاف . 5 باعتبار المعارضة كأنم تكن .ميعاد استثتاقه. 
يبدأ من يوم صدورورة . 

تفتيش . يبوت العاهرات . المادة الثالثة من الأآمر العسكرى 
دقم 5ن لسئة +154 . المقصود منها . 

أمر الحفظ . الأصل قبه أن يكون مدونا بالكتايتوصربحا . 
لايستفاد اسئئتاجا إلا من تصرفات يلزم عنها الحفظ حمما . 

١‏ - اثقضاء الدعوى . دعوى جنائية فى جنحة مضى إعليبا 
أكثر من أربع سئين ونصف من وقت وقوعبا إلى يوم لشر 
قانون الإجراءات الجنائية فى ١6‏ من أكتوير سئة (40١‏ 


انقضازها بمعنى المدة . 


مما هلا 


لل عجلة امحاماة 


العدد الثأمن فهر ست السية الرابعة ولثلاثون 


٠‏ - نقض . دعوى مدنية . حك برفض الدفع بعدم جواز 
الاثيات . بالبيئة بئاء على أن الطاعن ١‏ يتمسك به قبل سماع 
الشبود وعلى فيام مانع أدنى حال دو نالحصول على كتاية . الثابت 
أن الطاعن تمسك بالدفع قبل سماع أول شاهد . إقامة تقدير قيام 
الماع على أسباب مؤدية إايه . لاينقض السك . 

رمه أعمرووأه ؟ أميل 11507 ١-تزوير‏ . عدم العثور على الورقة المزورة . لابمنع من 
قيام جربعة اللذوير . ١‏ 

؟ - إثبات . خبير . تقدير رأيه والفصل فيا يوجه إليه من 
مطاعن . من سلطة المكة . الآخل بتقرير خبير مصلحة الطب 
الشرعى للاسانيد التى بتى عليبا . اطراح تقرير الخبير الاستشارى 
لا شيب على الممكة . 

+- إثبات . سلطة الحكة فى تكوين عقيدتها من جميمع 
عناصر الدعوى . لما أن تعول على التحقيقات الإدارية . 

؛ - عقوبة . تقديرها موضوعى . الممكة غير مكلفة ببيان 
الا.باب الى أوقعت من أجلبا العقوبة بالقدر الذى رأته ٠‏ 

ممه م١١ |١ ٠ ٠‏ 2 قيض . تخل المتبم عن الخدر قبل القبض عليه . الطمن يبطلان 
القيض . لايصح . ْ 

4ه |1864 م ١ه‏ ه ١‏ - معارضة . آثارها . إعادة النظر فى الدعوى أمام المحكمة 
بالنسية إلى المعأارض آثارة مسائل فى ختصرص بطلان الحم 
الذى استوقكل أسباب صمته . 

+ - اسنئناف النياية . أثره . 

همه أعماا| بماير هوا إعلان . معارضة . إعلان المتبم بالجلسة النى حددت لنظر 
حل اليم دون اتخاذ الاجراءات المنصوص علببا فى المادتين ١١‏ 
و؟( من قانون المرافعات . إعلان باطل . 

كله زعم اا ١ «١ << ٠‏ - تعويض . ضرر أدلى . تقدير تعوريض لاءجنى عليه ولو 
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مجلة المحاماة : لعل 
ف رست السئة الرابعة والثلاثون ‏ 


ملخص الاحكام 


أنهلم يصب من العيار النارى الذى أطلق . لاغبار على المحكة 
فذلك . 

دحم بباناته . خطأ فى اسم الهنى عليه » خطأ غير 
مقصود أو زلة فإ لا يؤثر على حقيقة شخص الجنى عليه . 
لايعيبالحم : 

صحافة. إصدار نشرة ديفية إصفةدورية فىمواعيد غير منتظمة. 
عدم إخطار الجرة الختصة . انطباق القانون رقم "٠‏ أسئة موز ء 

١‏ اجراءات . حك . نعى المتبم عليه أنه لامكن التحقق ما 
إذا كان القضاة الذن اصدروه ليس من يينهم من قام به . عدم 
الصلاحية . الواضح من محاضر الجلبات انه لم يكن من بين هؤلاء 

بد مكة إستنافية . استجابتها إلى سماع شبود الأتهم . 
قضاؤها بتأبيد الحسك المستأنف لأسبابه . لايعيب حكبا . 

رسوم . رسوم الدعوى المدنية فى القضايا الجأ ئية . 

حك . لسبيبه . دعوى مباشزة ٠‏ شبود . أعلانهم للجلسة . 
تخلفهم . تمك المدعى بوجوب سماعيم . رفض دعواه تأسيسا 
على عجره عن إثباتها . استثناف الحم . جمسك المدعى أمام 
امحكة الاستثنافية سماع شبوده . تأييد الم الابتداى 
لأسبابه. قصور . 

نقض . تبرثة المتبم على اساس أنه لم يكن هو المقصود بالإذن 
الصادر بالنفتيش . الطمن فى هذا الحم بمقولة إن الأوراق 
والتحريات تدل على انه هو المقصود . طعن فى تقدير الدليل 
لايحوز إثارنه امام حكة النقض . 

حك . لسبليه . عقاب المبم مقتضى المادة همهم من قانون 
العقوبات . عدم بيان وصف القئاة التى هدمبا ليع إن كانت 
ججعولة حداما تشترط المادة أم لا . قصور فى يبان اركانالجرعة . 

نقض . النقرير بالطعن . تقد الأسباب بعد المبعاد .الشبادة 


. | التى تهرر التأخيل فى تقديم الاسباب هى التى يحصل عليبا الطاعن 


٠غ"(‏ . 
العدد الثامن 


فهرست | السئة الرا بعة والثلاثون 
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ملخص الا حكام 


فى الميعاد الحدد للتقرير بالطعن وتقديم الاسباب بعدم وجود 


الحم موقعا عليه وقت طلبه الاطلاع عليه أو الحصول على 
صورة مئه . ش 
موين . حيازة صودا وأردة من غير طريق اجمارك قبل 
صدور القراد دثم ه؟ لسئة ١41‏ . لا عقاب على هذه الحيازة ٠‏ 
معارضة . حم استثئافى غيانى معارض فيه قضى بوقف تلفيذ 
عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم . حضور وكيل عن المنهم 
جلسة المعارضة وطلبه التأجيل للاستعداد . تأجيل الدعوى:: 
القضاء بعد ذلك باعتبار المعارضة كأنها لم نكن على أساس 
تخلف المتهم عن الحضور . خطأ . 
المعارضات فى أواس قاضى الإحالة التى لم يكن قد تم الفصل 
فيبا وقت صدور القا ون الجديد ٠‏ غرفة الاتبام هى المختصة 
بالنظر فيها . 
حم . تمه فى الميعاد . الشبادة التى يستدل مها فى هذا المقام . 
يحب أن تكون على السلب . حم صادر فى '11 توفيرسلة 51( 
شبادة بأن الحكم أودع فى تارضخرا (؟١‏ ديسمس سلة .)19651١‏ 
لاتجدى لكونبا غيد سلبية ولآن يوم ١١‏ من ديسمب ركان عطلة 
قيمتد الميعاد إلى اليوم التالى . 
موين . قانون . حصة القمح المقرر توريدها عن سئة ١44+‏ 
وسنة .146 . اطالة أجل التوريد إلى آخر [بريل سئة ١01‏ . 
عقاب الطاعن عن عدم توريدها فى قراير سئة ؤووز . مخالف 
للفانون . 
إجراءات . الدفع بيطلان الاجراءات الخاصة بح 
الاستدلالات والتحقيق الابندا والتحقيق بالجلسة ق الجنم 
والجنايات . سقوطه إذاكان لامتهم محام وحصل الاجراء حضوره 
يدون أعبر اض'منه . 
شاهد . متهم فى واقعة مرتبطة بواقعة أترئ . فصل إحداهنا 
عن الأخرى . سماع ه كشاهد وتحليفه المين ٠‏ جائر . 
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يونيه آنه[ 


ن مايو و١‏ 


مجلة ااماة. - 14 
فور ست السئة الرا بعة والثلائون. 
لضن الحا 


شروع فى سرقة.. ضبط الهم ليلا داخل ا ا ومعه 


أدوات مما نستعمل فى قتم الآبواب وكسرها قبل أن يمكن من 
السرقة , ٠‏ شروع فى سرقة . لاجر بمة دخول مزل بشصد ارتكاب 
جر مة فيه . 

نشرأخبا ركاذية . أركلن هذه الجر يمة كذبالخر . عا الناشر 
مهلا الكذب وتعيده نشره ٠‏ عدم استظبار الحم القاهى ادا 
هذه العناصر . قصور . 

١‏ ل انقضاء الدعوى . جناية . مضى | كثر من خمس عشرة 
سبئة من وق وقوعبا إلى يوم نشر قائون الاجراءات الجنائية . 
اي ٠.‏ دعوى اختلاس . وقائعسقطت الدعوى با لنسية 

لما . وقائع أخرى لتنقض المدة المسسقطة لما . تطبرق احكمة المادة 
مم من قانون العقوبات . 0 قضى به من الرد 
والغرامة . 

م اختلاس أموال أميرية . قود دقعت رسوما لعقود 
زواج ٠‏ اختلاسها . تحقق الجرمة واو لم نكن هذه النقدود قد 
تنسحا لتر أو رو حتود الرزاج . 

ضيطية قضائية . جاواش . تجريره محطرا بالتحريات 
والاستدلالات التى.كلف إجراءها . سميج . 

حم حضورى . حضور الطاعئة إحدى الجلسات . تأجيل 
الدعوى لجلسة أخرى . عدم حضورها هذه الجلبية وعدم ابداتها 
عذرا لتخلفبا . حضور مام عئبا وانسحايه ٠‏ الحم الذي يصدر 
يكونحضوديا . 

قذف ققازن ا علق مواق عاذ دي وظيفته وبطريق 
انر فى [حدى الجرائد . لابحوذ أن تفل الغرامة التى يحك يبا عن 
ضعف الحد الآدتى لعقو بة الغرامة المخصوص عليباق المادة .م/م 
من قانون العقوبات . 


اسكئئاف . وجوب رقعه.فى موعده 2 “قن مطرا عانم قري 


3 قنجب رفمه بمجرد زوأل المانع . . محكوم عليه لم يقرر بالاستئئاف 


فور زوال المرض ا هو ثابت من الشبادة الطبية الى يقدمبا. عدم 


. قيول الاسسنئناف شركلا لرقعه بعد لليماد . . 


فل عجلة المحاماة 
٠‏ السسد قاين 000 فبرست السئة الرابعة والثلاون 


ااا 00 
#مبجيه واسسي سيس يي لو ب عي 


0 تاريخ 0 ملخص الأحكام 


نه أهؤذا ادليه ومو 1461| تزرير . محرر أصطلع فى صورة مرر رمى نسب زورا إلى 
الموظف المختص بتحرير أشباهه . يعطى حك الحرر الرسمى فى ياب 
التزوير. 
ومه |١١54‏ م «ه « نقض . الاعتذار بالمرض . مسألة موضوعية . 
6ه |١١95|‏ د < ه نقض . التقرير بالطعن بعد المبعاد . ادعاء الطاعن أن 
مائعا قبريا حال دون ذلك . عدم تقدمه الآسياب إثر زوال هذا 
المانع أيضا . طعن غير مقبول شكلا . 
ده أحدورا# ينه رهؤوا انقضاء الدعوى العمومية ٠‏ يدم لئس قانون الإجراءات 
ْ الجئائية فى و امن أ كتوبر سئة هه هو موعد تطبيقهذا القانون 
فيا هو أضلح للتهم من نصوصه . جنحة . مضى أ كار من أريع 
سنوات ونصف من وقت وقوعبا إلى يوم ١5‏ من أ كتوير سئة 
زمول . انقضاء الدعوى . 
“ذه |؟وؤا|| مد ١<‏ ه« و قدذف.إثيات وقائعه . لاشبرط ذلك دليل معين 3 
إثباتها جائز بكل الطرق . 
إثبات . دليل . مباشر أو غير مباشر . يكنى مادام 
مؤديا إلى الننيجة الى أنتمت الها المحكة . 
#ده ابور ره يونيه «ومو |1 "زورير. فقد الورقة المزورة . لاعرتب عليه عدم ثبوت 
جرمة اللزوير. 
5ه إ|اة!|| ٠‏ <<« « إثيات . الاعهاد على مافى التحقيقات الابتدائة من عتاصر 
| الاثيات من مثل المعايئنات أو التقارير الطبية . جوازة . قانون 
الاجراءات الجثائية لم يغير ثبيئا من أحكام الحاكة التى استقرعليها 
قضاء ممكمة النقض فى ظل قانون تحقيق الجنايات . 
6 8و١‏ || ؟ يرنيه ؟مولز غش . عورد . ووب الم بعقوبتى الحبس و نشر الحم 
ش أو لصقه . 
كله أمو١ا| ١‏ « « تحقيق . معايئة . إجراء الثيابة معايئة مكان الحادث فى غيبة 
ش امتهم . لابيطلبا . 
لاه إمةذا| ه« «١‏ « حّ ٠‏ السيليه . قصور فى ببان الواقعة . مثال فى مجعرعة زويدٍ 
ختم سلخانة . : 
هده إحودر| «١ ٠١ ٠‏ | . استثناف . عدم تقدم المتهم اكوم عليه بعفويةمقبدةالحريةة 


مملة المحاماة يذل 


العدد ألثامن فبر ست السئة الرابعة والتلاثون 
3 سُُ تاريخ الحم ملخس الأحكام 


هدو ١ ١5|‏ 4 إونيه هوا 


5 « +٠ |ا١ا١ذؤأماب.‎ 
|1469 وليه‎ 1 |”. ٠ إباه‎ 


بالاه |١٠٠١|‏ د ١ه‏ « 


« ه١‎ ١ |(١؟أ لاه‎ 


واجبة النفاذ قبل الجلسة . بسقط استثئانه . الجلسة المعئية هنا هى 


الجلسة التى نظر فيبا الاستئئاف . 

إجراءات . تقارير الخبراء . تلاوتها بالجلسة . لاوجب إذلك 
من القانون . 

بموين . ضاحب الحل . مسؤليئه عما يقع فيه من مخالفات . 

نقد . عرض ماحصل عليه الشخص من دخحل مقوم بعملة 
أجئبية على وزارة المالية . مئاط العقاب على عدم العرض . 

شيك . شيك لم بكن عليه تاريخ وقت تحريره . تقدمه للبنك 
وعليه تاريخ . ثبوت أنه لم يكن له رصيد مقابل 3 معاقية مصدر 
الشيك . 

ائبات . تقرير المنهم أن السلاح المشبوط فى مثزله القاه 
عليه شخص آخر ليكيد له . هذا لا يعد اعترانا ٠‏ الاعهاد فى ذلك 
فى ادانة المتهم . بعيب الك . لا يؤثر فى ذلك كونه قد اعتمد على 
دليل آخر . نسائد الآدلة فى المواد الجنائية . 

نتقض , حكم غيانى لم يعلن بعد للمتبم . الطعن فيه منالنيابة . 
لا قبل . 

١‏ - نقض . [خطار وكيل مكتب مام الطاعن بإبداع الحم 


نقض . آثاره . لا ييرتب على نقض | إهمدار 
الأقوال والشبادات التى أبديت أمام امحمكة فى الحاكة الآولى . 

م- محضر الجلسة . تعديلإحدى العبارات به . إفادتهالتصحيح 
بما بتذق مع حقيقة الواقع . 

تموين . لسعيد جبرى . إدائة الطاعن فى جريمة تعلق إضبط 
البيانات فى الفو اتير المسلة لليشتر بن والسجلات الواجب إمسا كبا . 
مصادرة الآقعة النى لم تستكل اابيائات الخاصة بها ٠‏ لا تجوز . 
هذه الأقشة ليست موضوع الجرعة . 

إجراءات . تعارضشبادة الشاهد فى الجلسة مع أقوا ل السابقة 
فى التحقيق . يحوز أن تتلى شبادته التى أقرها فى التحقيق . 

سلاح . انتباء أجل الترخيص دون تقدم طلب لتجديده . 
إحراز سلاح بلا رخصة . 
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١؟ها(سوأامب‎ 


محلة امحاماة 
قبر ست السثهالرا ابعة و الثلاثو نْ 


تفتيش . التحريات التى يؤسس عليبا طلب النفتيش . تقدبرها 
برجع إل ساطة التحقيق تحت إشراف المحكمة . اعتبار النفتيش 
يدا مح دفع المتهم بيطلانه لصدوره عل أساس نحريات غير 
جدية . قول الممكمة فى حكببا إن تقدير إلدلائل المؤدية إلى الاتهام 
من حق رجال الضبطية القضائية . هذا يدل على أتها فى 3 
تفس القانون تفسيرا صحيحا . 

تقض . حك حضورىبا انسبة إلى المدعى بالحق المدقى والمسؤل 
عن الحقوق المدنية وغيالى بالنسبة إلى المتبم . معارضة الهم فيه . 
عدم الفصل فى المعارضة . يتعين وقف السير فى الطعن حتى يفصل 
فق المعارضة . 

١‏ - إجراءات . الإجراء الجوهرى الملصوص عليه فى المادة 
وم" من قانون الاجراءات الجئائية . المقصود مئه . الرتييات 
المنصوص عليبا فى المواد ١م‏ و «ب من قانون الاجراءات 
الجنائية . لا يترتب على عا لفتها البطلان . ْ 

' - ذعوى مدائية. . دفعبا على متهم قاصر شخصيا . الجكم 
بقبوها . 

حك 2 استئئافى بتشديد العقوبة على المتبم بالغاء وقف 
التنفيذ . عدم النص فيه على أنه صدر بالاجاع . بطلانه فما قضى 
به من النشديد . 

تفتيش . ضايط مكتبالمخدرات . لا يجوز ندبه لتفتيش مازل 
نمم . ظ 

تفتيش . اجراؤه بمعرفة ضابط مكتب الخدرات . تفتيش 
باطل . 

شركة مساهمة . الش ركات الى عناها القانون رقم م؟1 لسئة 
٠ 194‏ ش 

عفو شامل . عيب . جرائم العيب التى ارتكبت قبل العمل 
بالمرسوم بقا نون دقم ١7‏ ل '. لاعقاب عليبا . 

3 عم ذكر أ انه اكوم لي فى منلوقه اكتف 


لد الحاماة 05 


العدد الثامن فهرست السنة الرابعة الثلاثون 
رقم | 4 | ءا عن . 
1 1 | تابخ الحم ملخص الاحكام 
إودوده فى دبياجته . لا بمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم 
غيره فى الدعوى 8 
مه .| مارسرمة! حم . لسييبه . فش . ركن العلم بالفش . بيانه فى الحسكم . 
مثال . 


هزه |١١١4|‏ هه < ه حك ٠‏ لسبييه . دفاع ٠‏ شبادة بأن امتهم كان مريضا وثازمه 
الراحة مدة أسبوع . عدم أنذ احكمة ما استنادا إلى أن الأرض 
المبين بها لا يقعد الطاعن دون يبان مصدر هذا الذى استندت 
[لءه . قصور 5 
مون أحه؟؟ ا #«مارس بو | عذو شامل: وجوب نقض الحكم وبراءة المتبم الذى يشمل 
العفو جر نه : 
و استئئاف . تشديد الحم الاسئئئافى عقوبة الغرامة 


آذه |ؤذ١٠٠١| +٠‏ « « 
الححكوم ببا دون أن يذ كر فبه أنه صدر باجماع آراء القضأة . 


بطلانه فما قضى به من لشديد . 
ست ا ند 


)وه أ١ؤ"١|‏ <+ < « د غرقة الاثيام ا نلة شل قور ارا 
بين حائب الإثبات والئق. الطمن فى أوامرها . لايكون إلا لخطأ فى 
تطبيق الفا نون . 

قاضى التحقيق . له سلطة التقدير فيمن يرى لزوما سما 
أقراله من الشبود الذين يطلب الخصوم سماعبم . غرفة الاتهام . 
ىا مقتطى المواد .اا ووبووب؟١‏ من قانون الإجرا ءأت 
الجئائية تقدير ماإذا كان هناك حل لإجراء نحقيق تكيل عند 
إحالة الدعوى اليبا من قاضى التحقيق طبما للدادة ,م6١‏ أو عند 
النظر فى مد الحيس الاحتياطى أو فى الاسنثئافات التى برفعها. 
الخضوم أو فى الأاوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضى التحقيق . 

نقض . عدم إيداع الك موقعا عليه فى خلال الثلاثين يوما 
التا لية لصدوره . لايكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شبادة 


من قل الكتاب دالة على عدم وجوده بعد انقضاء هذه الماة . 
م- 1 


موه |١1؟١‏ | ومارس نه( 


5 علد الخاماة 


العدد الثامن 5 السئة الرابعة والثلاثون ْ 
ملخص الاحكام 


إشكال فى تنفيذ حم باغلاق محل . رفضه . اثبات الحم 
الذى رقضه أن رخضة انحل ليست بامم المستشكل . لاصغة 
للستشكل فى رفع الاشكال . رفضه صحيح . 

محكه استئثافية . هى غير ملزمة باجراء تحقيق إلا ما ترى 
استكاله أو لووما لاجرائه . ش 

حكم . تسييبه . غش البضاعة . قصور فى النسبيب . مثال ٠‏ 


هده ١١|‏ !|4 مارس 67و١1‏ 


مقه «١ |١١١١|‏ ه ه 


كقه|"١؟‏ !| 2١ « +١‏ 
باؤه «٠ |١١١9‏ « « إجراءأت . قضية تم تحقيقبا قبل صدور قانون الإجراءات 
الجنائية . عرضبا على غرفة الانهام وتقرير هذه الغرفة [حالتها إلى 

'| ممكمة الجئايات . إجراءات حميحة . 

استئئاف . رفعه فى ظل قانون تحقيق الجئايات الملغى . 
التحدى فى صدد قبوله ما جاء فى قانون الإجراءات الجنائية من 
قيود. لايقبل . 

١‏ عمل . كلبة « العقاب ء التى وردت فى الآمرين م4ه لسئة 
44 دوه لسنة . هو اللاحقين للامر رقم مهم لسئة 1١4‏ 
قصد الشارع منبا . الجزاء الذى نصت عليه المادتان السابعة 
والثامئة من الآمر دم برهم لسئة' معو والتى أخالت اليه 
المادة السابعة من الأمر المسكرى رتم وه لسئة .1165 .وجوب 
القضاء بالرام انها لف بدفع الاجر أو العلاوة لمستحقيبا علاوة 
| على العقوبة الجثائية . 

ب حك ةاسنتنافية . قضاء محكةالدرجة الآولى بفرق العلاوة . 
تمد بد الحكة الاستئنافية لهذه الغروق وتعبين مستحقيبا . لاتجاوز 
منها لسلطها . 

حك . لسبيبه . دفاع ‏ الدفع ببطلان التحريز . عدم بيان 
وجه هذا البطلان . رد السك غلى هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدقع 
بأن التحريز تم فى غيبته . زعم الطاعن. أنه حدد سيب البطلان فى 
دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو ثثايت بمحضر الجلسة طعن 
عل غير أساس , ش 
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يجلة المحاماة باع ١‏ 
فهرست السئة الرا بعة والثلاثون 
لشن 'الاسشتاكاء 


تفتيش . قار . إثيات الحم أن المنهم أعد غرفتين من منزله 


للعب القار وأن الناس يغشونه دون تميين بيهم : هذا حمل من 

حك حضورى . شرط: اعتباره . كذلك . [علان امتهم للجلسة 
وتسلم الاعلان لفخص آتمر . الحم الصادر ضده يكون غياييا . 
وز له الطمن فيه حين [تخاذ إجراءات التنفيذ ضده . 

تموين . متهم بعدم قيد حركة استخدام الزيت محلم العموى 
طبهًا للبادة الثانية من القراد دقم عه أسئةى 4و١‏ . تقدعه دفس! 
لايحتوى إلا على ببانات غاصة بالسكر المستهلك طبقا للقرار ٠١.‏ 
لسنة مص الببائات الواردة مبذأ الدفثر لاتودى بذاتها إلى إعطاء 
البيانات المنصوص عنبا فى المادة الثانية من القرار رقم غ.ه لسئة 
فى المادة الثائية من القراد دثم وهو أسئة معو . 

عفو شامل . القانون رقم ١غ‏ .لسئة 1569 . حدق هلم 
يدرج سمه فى كشف من شمليم العفو فى النظل . ميعاده ٠‏ الشبى 
التالى للشمبر الأول من تاريخ العمل .بذا القانون أيا كان اليوم من 
الشبر الآول الذى يعلن فيه النائب العام كشف من ثمليم العفو 
فى الجريدة الرسعية . 

. تسبييه . دعوى مدئية براءة الطاعن من تهمة الشروع 
فى القتل لعدم ثبوتها ومن تهمة التجمبر للعفو الشامل . قضاء الحم 
بالتعويض للجنى عليه على أساس أن واقعة التجمبى ثابتة . عدم 
قصله فيا دفع به المنهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى . قصور . 

إثات . وجود اختلاف بن شاهدى الرؤية وتقرير السفة 
التشرمحية فى تقدير المسافة بين المنيم وانجى عليه عندما أطاق 
العيار . عدم اسنناد الح فى تقدير المسافة إلى شبادة الشاهدين'. 


إثيات . اعتراف . تقدير فيمة الاعتراف الذى يصدر من 


المتهم إثر تفتيش باطل . من منلطة عمكمة الموضوع ٠‏ 


يجلة الحامأة 
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١‏ محكة استئئافية . الأصل أنها تقضى بعد اطلاعها على 
الأوراق دون أن تجرى تحقيقا إلا ماترى هى ازوما لإجرائه . 
سماعها من حضى من الشهود الذين أعللتهم . عدم طلب المتيم سماع 
من تخلف منهم . لايقول منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . 

١‏ حم . تسيييه . إبراد أدلة الثبوت التى عول الحم عليبا. 
هذا يفيد دلالة اطراح أقوال شبود النق التى أبديت فى التحقيق . 

عاهة . مى تعتر متحققة ؟ 

دعاوى الحقوق المدنية . الأصل أن ترفع إلى انحا المدئية . 
القانون أباح رفعبا استثناء إلى الحا كم الجنائية متى كانت تابعة 
للدعوى العمومية . رفع الدعوى العمومية على امتهم لنسبيه خلأ 
فى إصابة الجنى عليه بالسيارة قيادته . القضاء بالتعريض لالكسيارة 
كان يقف بجوارها امجنى عليه وأصطدمت ما السيارة قيادة المتهم . 
0-6 : 


. تسبيبه . مسنئد هام قدم إل الممكنة الاسلئنافية . 
تأييد الحسك المستأنف لاسرابه . قصور . 
نض . طاعن . مدع بالحقوق المدئية . عدم إبداعه اللكفالة 
المخصوص عايها فى المادة بم من قانون الاجراءات الجنائية 
وعدم حصوله على قرار من لخئة المساعدة القضائية ياعفاته مئها . 
عدم قبول طمله . : 
تفتيش . استيقاف شخص برافق المتبم المأذون فى تفتيشه . 


| تخل هذا الشخص عن عفد ركان تحمله . أخذه بالاحراز . صحيح . 


لا بطلان فيه . 

شبود . وجوب سماءبم متي كان ذلك مكنا . يحب تأسيس 
امحاكة على النحقيق الشفاهى الذى تحر يه المحكة بالجلسة . 

١‏ حك . تسبيبه . محكمة الموضوع : هى غير مازؤمة فى سدالة 
القضاء بالبراءة بالرد علىكل دليل من أدلة الاتهام . 

؟ ل إجراءاث . مائصت عليه المادة هن؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية من تحليف المدعى بالحقوق المدئية لليمين إا 
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مجلة الحاماة 1 
فهر ست ألسئة الرابعة والثلاثون 
ملخس الأحكام 


شرع ضمانة للتهم المشبود ضده . عدم تحليف المدعى لليمين 


لا يكون له أن ينعى على الاجراءات بسبب ذلك . 

إعادة الاعتيار . مدة وقف العقوبة . عدم مضيبا على المسم 
بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقدم طلب رد الاعتبار » ولا 
عند الحم باعادة الاعتبار . لايقبل طلب ود الاعتيار . 


١‏ مواد مخدرة . صفة مأمور الضبطية القضائية . القانون 
دم اما لسئة ١مو١‏ . خلع هذه الصفة على ضباط مكاثة 
الحدرات . 

؟ - تفتيش . سيارة معدة للايحار وواتفة فى نقطة المرور . 
فتحبا . لاتعرض فيه حرية الركاب . تخلى أحد ركابها عن كيس 
كان واضعا يده عليه عندما رأى رجال الضبطية القضائية . هذا 
تخل منه بيسح تفتيشه . العثور فيه على مخدر . حالة تلبس . تفتيش 
هذا الشخص يح . 

قبض . 6 7 من قانون الاجراءات الجنائية . مأمور 
الضبط القضاى . الأحوال المعيئة غير أحوال اتلبى بالجتم الى 
يحون له فيها القبش على انهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على 
اتهامه فيها . تقدير تلك الدلائل . يكون لمأمور الضبط القضاق 
تحت رفابة سلطات التحقيق وحمكة الموضوع . 

حكم. بياثاته . نص القانون الذى حك بموجبه . وجوب 
الاشارة [ليه . 

(م) قضاء حمكرة النقض الجنائية( طعون | نتخابية ) 
صاب . عقد شراء صفقة أرض تدل القرائن والملابسات 
على أنه مشوب بالصورية . لايعتد به فى النصاب القاثوى . 

سن . تصحيح تاريخ الميلاد 8 انباع الاجراءات المنتصحوص 
ليها فى القائون دتم .٠م(‏ لسلة+ 04 الخاص بالموا ليد والوفيات. 
القرار الذى يصدر بالتصحيح . حجيئه . 

٠‏ ضنفط وإرهاب . الادعاء بوقوعبما . وجوب ذكر 
الوقائع المؤدية للى ذلك . 
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ا السنة الرابعة والثلاثئون 


ملعن لاد 


م - قيد أسماء الناخبين فى الجداول . عدم اتباع الاجراءات 


المنصوص عليبا فى قانون الانتخاب فى هذا الصدد . عدم تقديم 
دليل على حصول تلاعب ف القيد . لايعتد مبذأ الطعن . 

+ تصويت . أصوات باطلة . عدم تأثيرها فى التنيجة الكلية 
للانتخاب . لابعتد هذا الطمن . 

- توقيسع رئيس اللجئة على أوراق الاتتخاب . حله . 

ه - تسويد أوراق الانتخاب بالكوبيا بدلا من قل 
الرصاص . لا بطلان . 

١‏ - الطعن على حرية الا ئتخاب . سياقه فى صيغة مببمة لاتبين 
وقائعحددة ولادليل يعززها . لايؤبه له . 

+ ناخب . تقسيدكل لجنة من لجان الائتخاب بالناخبين 
المدرجة أسماؤم ؛ فى كشوفيا . 

() قضاء حمكة النقض المدنية 

١‏ دعوى منع التعرض ٠‏ حم ٠‏ كسصيه . قضاؤه برفض 
دعوى ملع تعرض . تأسيسه بصفة أضلية على عدم توافر شروط 
الحيازة المادية للعين . تحدث السك عن مستئدات المسكية الخاصة 
بأحد الخصوم . تعرضه لهذهالمستئدات لا يتجاوزمجرد الاسنئئناس 
ما فى الدعوى وبالقدر الذى اقتضاه البحث فيبا » اائعى عليه 
بمخالفة القانون . على غير أساس . : 

؟-شبادة . إثيات . حمكة الموضوع . استقلاها بتقدر 
أقوال الشرود . حقها .فى اطراح مالاتطمئن إليه من هذه الأفوال. 

م تقض . طلعن . حمكر . تسبيبه . اللعي عليه بالخطأ فى 
الاسئاد بالنسية لاقوال واردة فى شكاوى إدارية . عدم تقدم 
الطاعن ضورة رسمية من هذه الشكاوي . نعى غير مقبولٍ . 

١‏ #:شفعة . حم . السبيبه . قضازه بسقوط حق الشفيع 
فى الشفعة لعدم اظباد رغيته فببا فى خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ العل . اعتتاده فى توافر ركن العل على خطاب أرسل للشفيع 
وحوى جميع البيانات. التى مسكنه من تقرير ما إذا كان يقدم أو 
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غجلة المحاماة 6 
فهر ست 0 السة انرابعة والثلاثون 
طن كاد 


لايقدم علىطلب الشفعة وكذلك بما اطمئشت إليه الحكنة من أقوال 
ل الذى أجرته .فى الحم بأحات سائفة أن 
ارسال الخطاب الشفييع كان وليد الغش والتواطؤ . لاخطأ فى 
القانون ولا قصور . 

ل استرداد الحصة المببعة . مناطه . أن يسكون الشريك 
الذى يطلب الاسترداد مالكا على الششيوع فى مجموع االك المشترك 
لافعينمعيئة مئهذا الملك. المادة ومن القا ون المدلى رالقديم). 

دعوى منع التعرض . ماهيتها . حك . اتسبيبه . قضاؤه بمبع 
تعرض الطاعن المطعون عليه . اعتّاده على عدم /بوتحق ارتفاق 


| للطاعن . عدم رده على ما استئد اليه الك الابتدائى من نف حصول 


التعرض , عدم' تحقيقه حيازة المطعون عليه وسئدها ومدتها 
ومظبرها ٠‏ عدم ببانه العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول 
التعرض وأن حيازة المطمون عليه توافرت شروطبا القانوئية . 
بطلان الحم لانعدام أساسه القاثونى . 

١‏ ابطال التصرقات.دعوى بو ليصية.ماهيتبا.حُم, .لسبيبه. 
اثياته أن الطاعن هدف بطعه بالدغوى البو ليصيةإلى [جراء مفاضلة 
بين عقده غير المسجل وعقدالمطعون عليه المسججل . طعن غير منتج 
حتى ولوكان المتصرف له الذى سجل عقده متواطثًا مع امنصرف 
على حرماله من الصفقة . 

+؟-اثيات . محكة الموضوع . حقبا فى الآخذ ببعض ادلة 
الدعوى واطراح البعض الآخر . حك . تسديبه . استخلاصه من 
أقوال الشبود انا ذا أن المقد جدى لاصورى . فى هذا 
الرد الضمئى الكانى والمرر لاطراح الآدلةالأخرى المقدمة لاثبات 
صورية العقد . النعى عليه بالقصور . على غير أساس . 

١‏ اثيات. .طلب الخصم إإزام خصمة تتقدم أوراق متتجة فى 
الدعوى :كر نتحت يده . الفصل هذا الطلبمتروك لتقدسرالحكة . 
لماأنترقضه إذا تبينلها عدمجديته . المادة مه بمنقانونالمراقمات. 

اثبات . استجواب . طلب استجواب الخصم . ٠‏ امحككة 
1 باجابته متى وجدت فيعناصر الدعوى ما يكن لشكوين 
0 أبا . مثالى . المادة يم+١‏ مرافمات . 
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بملة أحاهاة 


0 السنة الرابعة والثلاثون 
نلعن الأسطل ١ ١‏ 


شفعه . دعوى بالشفعة ينطق علبها قانون الشفعة القدم . 


٠‏ لسبيبه ٠.‏ قضاؤه برقفض الدعوى . تأسيسه على تسارى 
الشفيع والمشترى فى سبيبا أنخذا بالمبدأ الذى قرره القائون المدنى 
الجديد + اغفالهتطبيق اخادة الثامئة من قا نون الشفعةالقدم الواجبة 
التطبيق على واقمة الدعوى وعدم إجرائه المفاضلة التى نصت عليبا 
المادة السابعة من القانون المذ كور . خطأ فى القا نون . 

١-دفاع‏ . إجراءات تقاضى . حجز الحكة القضية للحكم مع 
القصرربح الخصوم ينبادل المذكرات عل أن , يبدأ الطاعن بتقدم 
مذ كرته . , تقدم المطعون عليبا مذ كرتا وأطلاع محائى الطاعن 
عليبا قبل اه . أخذ احكة بما جاء فى مذكرة المطمون 
عليبا . نعى الطاعن بأن احكة أخلت بحقه فى الدفاع لاما لم 
#مكئه من الرد على مأ جاء مذحكرة المطعون عليبا . على غير 
أساس . 

ضرائب . حكم . تسبيبه . اعتياده تقدير اللجئة لأرباح 


:| الممول بأكثر من السعر الجرى بثاء على أسباب سائفة . لاعذالفة 


فى ذلك للقائون . 

١‏ - تلفيذ عقارى . قاضى البيوع . مد سلطته فى الفصل فى 
المنازعات التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صعة طلب اعادة البيع 
على مسموليته لتخلفه عن الوفاء بشروط اليم حم . لسيبه . 
تقريره أن شأن قاضى البيوع فى الفصل فى هذه المنازعة هو شأن 
قاضى الأمور المستعجلة فى اشكالات التنفيذ والمسائل الى ممثى 
عليبا من فوات الوقت فلا مختص بالفصل فيبا إذا كانت مبنية 
على أسباب موضوعية وليس له الا أن يأمر بوقف أو استمرار 
اجراءات البيع . خطأ فى القائون . 

؟- تنفيذ عقارى . اسئئئاف .الحم الصادر من قاضى 
البببوع فى المنازعة التى يبدمها الراسى عليه المراد فى صمة طلب اعادة 
الببع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط الببع . جواذ الطعن 
فيه بطريق الاستئئاف وفقا للقواعد المقررة للطعن فى الاحكام 
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التى تصدر فى المواد التى يوجب الفا نون الحم فيبا علو هالسرعة. 


اد إثيات . عبء الإثبات . دعرى مؤسية على عفد يأثىء 
التزامات مثقابلة فى ذمة كل منالمماقدين . يقع على عانق كل من 
التزم بالتزام بمقتضاه عبء اثبات قيامه ما تعرد به بض النظر 
عا إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه وعما إذا 
كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو لم يطلب . مثال فى 
دهرى مؤسة عل عقد بيع . 

؟- اثيات . حك . تسبيبه . اعتياره الآمر الكتانى الصادر 
من المشترى الى البائع ينسلم البضاعة إلى أمين النقل مجرد قريئة 
على حصول التسليم . يصح دحضبا بالقرائن الأخرى لا عخالفة فى 
ذلك لقواعد الاثيات . | 

١‏ - شركة . شركة واقعية . كم .السبيبه . اعتاده فى القول 
بقيام شركة واقعية بين الطاعن الاول وولديه على أسرياب سائعة . 
النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى الاسئاد والاستدلال . على 
00 ْ 

و شركة . شركة واقعية. حك . تسبيبه . إبراده الآدلة 
المررة لقيام هذه الشركة . تقريره مايفيد تواثر العناصر القانوئية 
المطلوبة لتحكوين الشركة . الئعى عليه بمخالفة القائون . فى 
غيد محله. 0 

م - شركة . شركةرانعية . حك . تسييبه . تقر بره بأسبابسائفة 
أن شركة الطاعن الأول وولديه فى شركة تضامن واقعية لما عذوان 
ظاهر تعاملت به مع المطعون عليها يا اشترك كل من شركائها فا 
أشاطبا التجارى . تقريره أن هذه الشركة شخصية معنوية ترد 
الحكر باشبار [فلاسبا يناء على طلب المطمون عليها . لا خطأ . 

استرداد الحصة المبيعة . أجراءات تقاضى . نقض . دعوى 
استرداد الحصة المببعة هى دعرى غير قابلة للتجرئة . وجرب 
اختصامالبائع والمشترى فى جبعمراحلبا ما فى ذلك الطعن بطريق 
النقض : عدم اختصام أحدهما بجعل الطعن غير مقبول شكلا ٠‏ 
المادتان مسوم من القانون المأثى و وم» مرافعات ٠‏ 
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علة الحاماة 
فبرست السئة الرابعة والثلاثئون 


معدل كان 


ضرائب . لجئة التقدير . مدى ولايتبا . هىهمئة تقدير أصلية 


لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى نظلم الممول . عدم تقيدها بما 
سبق أن افترحته المأهورية فى سعدبا للاتفاق مع الممول . لها أن 
تزيد عليه أو تنقص مئه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية . 
ضرائب . اتفاق ثم بين الممرل ومصلحة العدرائب على وعاء 
الضريبة على وجه صحبمتانونا . هذا الاتفاق مازم لطرفيه ومانع 
لا دن العودة إلى مئانشة موضوعه متى كأن قد خلا من شوائب 
الرضا ول يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونا . مثال . 
١‏ اثيات . محكئة الموضوع . سلطنها فى تقدير الآدلة . عدم 


أجابتبا طلب تقد الدفائر التجارية أو احالة الدعوىء ل التحقيق. 


هذا من حقبا متى كانت قد حكونت عقيدتها من الآدلة الى 
اطمأئت اليبا . 

0 بيع . فسخ . حكم ٠‏ تسييبه . تقريره أن للمشترى عند 
تأخير البائع فى تسام ابيع الخيار بين طلب التنفيذ العيئى أوالفسخ 
مع التضميئات وأنه إذا رقع دعواه بطلبالتسلم أن يعدل عه إلى 
طلب الفسخ وأيس فى رقع الدعوى بأى الطلبين نزولا عنالطلب 
الآأشر . ما قرره الحكم صحيح فى القانرن . 

ع- بمع . مسولية .حم . تسبيبه . دفع البائع مسةوابته عن 
تأخره فى تسلم المبيع بأن المشترىم يتم بدفع الش قبل التسلموفقا 
لشرائطالمقد . اطاراح الحم هذا الدفاع لان البائعلم يظب راستعداده 
لنسام المبيع ينما أنذرءا لشترى بأنه مستعد لدفع امن عندالتسلم. 
لاعخالفة فها قرره السك القانون ولا قدور: 

١١ إعلان . إعلان الأشخاص اللصوص عليبم فالمأدة‎ ١ 
من قائون المراقمات . كفيته . وجوب تسل صور الاعلانات‎ 


المادة ١؟‏ من قانون المرافعات بالنسية دؤلاء الأشخاص . 
- إعلان . تسلم صور إعلانات الدعاوى والطمون 
والاحكام المراد اعلانها للدولة ومصالحا امختلفة يكون إلى ادارة 


مججة الحاماة وم 


ا أذ/ا؟ ١‏ 


ا 


م" ديسمير 1019 


فبرست السئة الرابعة والثلائون 
ملخص الاحكام 


قضايا الححكومة . عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان . 


المادئان ع١‏ المعدلة بالقائون رتم /اه لسئة .ىمؤوو وعمن٠ن‏ قانون 
المرافمات . 

م ل إعلان . نقض . إعلان تقرير طعن بالاقض وقع باطلا 
لعدم مراعاة أحكام المادة ١‏ ءن قا نون المرافمات . لحكئة النقض 
أن تحكم بهذا الببطلان من تلقاء تفسها فى حالة عدم حضور المطمون 
عليه وطلب خصمه الحكم فى غيبته . لا يمنع من ذلك حضور مثل 
الملعون عليه إلى قل الكناب و إبداء رغيئه فى ايداع مذكرة يدقع 
فيبا بطلان اعلان تقرير الطعن . المادة ومو مرائعات . 

١‏ قضاء مستعجل . اشكال فى التتفرى . قيام انذاع على 
الحق المطلوب حمايته اثناء نظر الاشكال . هذا لا مول دون أن 
بتناول قاضى الآءور المتعجلة حك هذا اتذاع بصفة وقتة 
لاليفضل فيه يك حاسم للخصومة وإما ليلنس منه وجه الصراب 
فى الاجراء الوقى |إذى يرى الآمر به . 

٠‏ قضاء مستعجل . ضرائب . تقرير الممكئة أن بداية 
اخطار التنازل من النشأة تمكون من ناريخ وقف المتئازل عن 
مراشرة العمل فيبا وقفا نعليا لامن تاريخ إبرام ءتد التنازل . 
هذا التقرير يؤيد مفبوم ظاهر نص المادتين مه ووه من القانون 
رقم 16 لسنة 6و1 . 

م قضاء مستعجل . ضرائب . تقرير المكة أن المتنازل 
من المشأة ظل يباشر العمل فيبا ويستغلبا لحسابه إلى تاريخ معين 
لاحق لابرام عقد التئاذل وأن [خطار التناذل قد ثم فى ايعاد 
القاثونى حسوبا من تاريخ وقف الانازل عن العمل ف المنثدأة وقفا 
فعليا . تأييد ظاهر أوراق الدعوى لهذا التقرير . لا خطأ فى 
القائون . 

؛ - قضاء مستعجل . نزاع على بسع أشياء محجوز عيبا لعدم 
بنظر هذا النراع على اعتبار أنه إشكال فى التنفيذ» المادة 44 من 
قانون المرانمات . ْ 


أمكرل علة الحاماة 
العدد الثامن فرست الحاماة السئة الرابعة والثلائون 7 


ه ‏ لاحول دون اختصاص فاضى الآهور المستعجلة بنظر 

هذا انزاع أن يكون المستشكل قد أبدى طليات متعلقة بأصل 

الحق . لفاضى الآءور المستعجلة ماله من سلطة وير طابات 

الخصوم فى مثل هذه الحالة أن يأمر بالاجراء الوقتى الذى بتفق 

وطبيعة الاشكال . 
ب موسوع اناغ المشار إليه صالح للفصل فيه . محكية 
ظ النقض أن تقضى بالاجراء الوقتى المناسب وهو إيقاف البيع . 

59 أب ديسير بويا و حجر . قوة الآمر المقضى . حم . تسبيبه . قضاؤه 
رفع الحجر عن الحجور عليه . تقرمره لاسباب سائقة أنه لابوجد 

بأوراق الدعوى ماينم وجرة مله د ننه يمكن نسبتهما إلى 

الحجور عليه وان وجدت أسباب لاحجر عند توقيعه فقد زالت 

هذهالأسباب . ليسفما قررءهذا الحكم ماضا لفقوة الأمر المقضى 

للحم اصاد ر بتوقبسع الحج رلاختلاف السببوالموضوعة فالدعويين. 


ظ 1 9 حجر نقض , طعن . قرارصادر برقع الحجر. الطعن 
ا 


ه14" 


فيه بطريق النقض للقصور ف التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق . 
عدم جواز هذا الطعن فى ظل المادة ١١+‏ من القانون رم ١١‏ 
لسئة ١61‏ النىكانت تقصر الطمن بالنقض فى هذه القرارات على 
الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . 
(؛ ) قضاء الآمور المستعجاة المستأنفة 
41د س0 أو أديل .هوا قضاء مستعجل . اختصاصه بطلبتمكين طالب العلم ه نالعودة 
إلى معيده جانا. التعويضلايقيل . أساسه . جواز التنفيذ العينى . 


ْ (ه) قعناء لمحا الكاية قضاء الجئح 

٠١ 5-8 341‏ شر و4( ١‏ -قوة الثىء المقضى . شرط أتحاد السيب . العيرة فى باه 

| ما تستظبره احكة من حقيقة الاسانيد التى تقوم عليها كل من 
الدعويين . م ه؛ مرائءات . 

0 م«- الدفع ببطلان الممكمة الصادر فى دعوى التءو بض من القاضى 
الجئاى . جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيبا لسبق الفصل فى 
النذاع” امام القاضى امدق . غيي جائد . يحب الدفع بعدمه . 


غلة المحاماة بام 
العدد الثامن فبرست السنة الرابمة والثد ون 


دثم | [ | تاريخ ١‏ 1 

47 0 بيخ ار ملخص الاحكام 

باورا لل 1101 1|150 ١‏ تقادم. جرية . استمال أوراقءزورة؛ بدأ سريان مدة 
التقادم . من تاريخ المكم الاستئنافى فى الدعوى المدئية الى 
استعملت فيها الآأوراق المرورة . 


٠‏ الفقرة الآخيرة من المادة ١‏ إجراءاأت . وجوب 
أنقضاء أربمع سئوات وقصف سابقة على يوم ١‏ أكتور 
: سة 401( . 
4 101 |0؟ ديسمبر 408] 2.١‏ مسئولية ناظر وقف عن أجمال الحدم . صفته طبقا 
لقانون رقم م4 لسئة +154 . أمين على مال الوقف ووكيل 
عن الماسحقين . وطيقا للنواد عدم برباه عن القاثون الدق . 
"وافر مسثولة المؤجر . 
المسئولية فى القانوثين المدنى والجئائى وحدةالخطأ . حم 
هذه المسثولية . انواعبا . 
م مسو لية ميدس التنظم الجنائية . احوالما . عدم قيأمه 
باخطار ذوى الشأن حالة البناء . 
أ ع تعويض . موظف . قتل بسبب تهدم البئاء . وجوب 
استنذال قممة المعاش من مقدار النعويض . 
55 بعض الاعتبارات الضرببية فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الؤراعى للسيد 
الاستاذ على 'توفيق على أستاذ امحاسبة المساعد بكلية التجارة مجامعة 


الاسكئدرية . 

بار حك مستقبل نظرية الخطأ نحت ستار الحقوق لأسيد الأستاذ أحمد رفعت 
خفاجى وكيل نياية أمن الدوأة . 

ا حث مدى حق الخيار الول لأندعى المدى فى قائون الاجرأ ءات الجنائية 


للسيد الاستاذ صلاح الدين عيد الوهاب وكيل ثيابة الدرب الآخمر. 


فوانين وفرارات م/م 


1121 عت | م 
1 .0 86 م ليها تب 


قانون رقم ١1‏ لسنة عه,ه 00 
تعديل بمض أحكام القاثون رثم ٠ه‏ لسئة ١.4.‏ الخاص 
بالرسوم القضائرة ورسوم الآوثيق فى المواد المدنية 


يام الآمة 
رئيس ابمبورية ْ 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سئة هبو بن القائد العام 
القرات المسلحة وتائد ثورة الجيش , 

وعلى الإعلان الدستررى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة مم4١‏ , 

وعلى الذاانون دثم ٠و‏ لمنة وعوز بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدئة » المعدل 
بالفانون رقم مو لسنة ١4+‏ وبالمرسوم يقانون رتم بون لسئة إووولء 

ودلى ما ارتآه يملس الدولة» 

و بئاء على ما عرضه وزير العدل : وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأتى: 

مادة و تضاف إلى المادة مم من القانون دم ٠و‏ لسنة ١444‏ المشار إلمه فقرة جديدة 
بالنس الاق : 

٠‏ ويفرض رمسم إضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة هنكل بروتسئو مطلوب 
عله .. 


مادة بوب على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فىالجر يد ةالرسمية ,© 


صدر بقصر ابجمبورية فى بوم رجب سئة موبم( ( م أبريل سئة .140 ) . 


)١(‏ امسر بالوفائ المصرية المدد ١١‏ مكرر المادر فى ؟ أبريل سنة 64لل. 


54 العدد الثامن ‏ السنة الرابعة. والثلاثون 


هذ كرة [يضاحية 

تنس المادة مم من القانون رقم .و لسئة ١444‏ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
المدئية على أن « يغرض رمم قدره عشرونقرشا على كل أعن أد ورقة مواد ران الكية والخضربن 
غير المتعلقة بأية دعوى سواء أ كانت أصلا أم صورة مالم تعقبا أحكام هذا القانرن من الرسوم . 

وحم هذا النس الرسوم المفروضة على عمل البرولسةو . 

ولماكان الروتستو يختلف بطبيعته عن أوراق الحضرين المشار اليبا فى المسادة موس سا لفة الذكر 
من ححيث ميعاد عبمله إِذ تقنى المادة ١9‏ من قانون التجارة بأن الامتناع عن الدقع يازم اثياته وممل 
برونستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق وذلك ضلاف أوراق الحضرين الآخري 
الى لانتقيد بمثل هذا الميعاد . 

وغنى عن البيان أن اعباء امحضربن وخاصة بالنسبة لعمل البروتستو قد زادت زيادة كبيبة على 
أثر حصر الاختصاص يع سكان البلاد أمام انحاكم الوطئية بمد الغاء النظام الختلط وأرى ذلك فى 
كثير من الاحيان إلى ضرورة | تتقال انحضر لتحرير البرونستات مات هديدة فى اليومالواحد وقد 
كانت تعلمات نحا كر امختلطة تتقضى بغرض رمم | تتقال اللمحضر قدره خمسون ملما عن كل عثوان 
فى البروتستو تطبيقا للمادة .م من التانون رقم مم لسئة ١419‏ فى حين ان التعلرات الجارى العمل 
5 بالنسية للمحضرين لدى انحا كم الوطنية والتى يرجع أصدارها إلى مايقرب من نصف قر نتحددمذا 
الر..م مخسسة ملمات فقط وهذا لاينناسب اطلافا مع الظاروف الاقتصادية الحالية مما أدى إلمصعوبة 
قيام ا رين بواجموم على الوجدالا كل واهمالعمل البروتستو ف الميعاد ‏ كا يقضى بذلك القانون . 
لذا رؤى فرض رمم أضاف على ذوى الشأن قدره خمسون ماما على كل أصل أو صورة من ورقة 
تحرير البروتستو لتغطية مصاريف التقسال الحضرين فى هذه الحالة وثقا لما تقدره وزارة البدل 
بما ينناسب مع ااظروف الحالية ومخصص الباق ازيادة عدد افصرين في انحا كم بم يتلاءم مبع 
حاجة العمل . 

لذلك أعد مشروع القائون المرافق ‏ وعرض عل مجاس الدولة فأقره بالصيقة المرافقة . 

وتنشرف وزارة المدل بعرضه على مجلس الوزراء دجاء اللوافقة عليه واستصداره . 


فوائين وفرأرات | فب . 


قانون رقم؟؟١‏ لسنة .مه |0» 
حل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة الغتلطة المئشأ 
بالقاثون رتم ٠م‏ لسئة ووو 00 
بام الآمة 
رئيس المبورية 

بعد الاطلاع على الإءلان الدستورى الصادر فى ١١‏ هن فبراير سئة «ه4! من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد ثورة الجيش », 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة مم١‏ » 

وعلى القانون دقر .م لسئة غ4 بانشاء صندوق المعائات والمرتبات للحاماة الغتلطة » 
المعدل بالقا نون رتم ١00‏ لسئة ١هو١‏ واارسوم بقانون رتم ١4‏ لسنة 00و( ء 

وحلى مارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ماعرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون الأنى : 

مادة و نحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة الختلطة المندأ وجب القانون دتم .م 
لسنة ١4‏ وتلغى المواد من م إلى ١١‏ والمواد 5( و.؟ وم من القانون المشار إليه . 

م تقوم وزارة المالية والاقتصاد مقام المئدوق المنقدم ذكره فيا له من حةوق وما عليه 
من التزامات . وتتولى مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه وذلك وفقا لاحكام القا نون دق ممم 
لسلة ١44‏ المشار إليه . 

مادة م« ب تشكل فى وزارة المالية والاقتصاد لجنة تكون مبمتها جرد أموال السندوق 
وتصفيتها وتحدد وزير الالية والاقتصاد بقرار يصدره كمفية تشكيل هذه اللجئة واختصاصبا 
وشروط تصفية الصندوق وانهاء أعماله .. ظ 

مادة ‏ ... يضاف الفائض من تصفية الصندوق إلى إ.رادات الدولة وتدرج السكومة سوبا فى 
ميزا نيتبا الاعتتاد اللازم لآداء المعاشات والمرتبات والاعانات المقررة أو الى تقرر بمقتضى القانون 
سالف [إذكر . 

مادة م عل وزيرى العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيا بخصه , ويعمل به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية © ١‏ 

صدر بقصر الجمبورية فى ,هم رجب سئة برام( ( م أبريل سئة 1606 ) . 


)١(‏ نشر بالوقائع المصرية المدد 95 مكرر السادر في #أبريل سنة +158 م 


#مسال؟ 


رهبا ٠‏ 22 ألعددالثامن ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


مذكرة [يضاحية 


صدر القانون دم .م لسنة .و١‏ بإنشاء صئدوق المعاشات والمرتيات للمحاماة الختلطة وتد 
نص فى المادة م من القانون المذكزر على تنكوين رأس مال الصندوق من أهو ال الصندوق القد.م 
مضافا اليب نسبة معيئة من رسوم القيد ورسوم الاشتراك ومن دمغة قررت على التوكيلات و<وافظ 
المستيدات وغيرها ومن رمم قرر على طلبات تقدير الاتعاب من مجلس النقابة ومنالحبات والوصايا 
القى تنح للصتدوق ومن [برادات مايستشس الصئدوق من أمواله ومن المنبق من أموال نقابة انحامين 
الخنلطة وقت الغائها وأخيراً من مساهمة الحكومة المصرية فى هذا الصندوق . 

وقد ظلت هذه الإبرادات تتضافل بعد إلغاء احا ى امختلطة سئة بعد أخرى إلى أن أصبحت فى 
سئة عو و مقضورة على مساهنة وزارة الما'ية والاقتصاد التى نص ف الفقرة التاسعة من المادة 
الثالثة من الفانون على اله براعى فى تحديدها انها نكق مع بقية موارد الصندوق الخرى لتأدية 
المعائمات والمرتيات والاعانات المقررة عن أسئة المالية ‏ 5 اتضح من مراجعة ميزافية الصندوق 
عن السئة المذكررة أيضا ان الفوائد التى حصلبا من استثهار سنداته تبلغ قيمتها السئوية ١١6.‏ جنما 
يننا تبلغ مصروفات إدارة الصئدرق 71.١‏ جنيه . : 

. وقد دلت هذه الأرقام دلالة واضحة على انه لم بعد هناك موجب للابقاء على الصندوق ك.ؤسسة 
؟ا لم تعد هئاك فائدة من استثار السندات . . ومن المصلحة بيع السئدات وتصفية أعمال الصتدوق. 
على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد صرف المعاشات المستحقة للمحادين . 

وقد وافقت وزارة المالية والاقتصادية على إجراء هذه التصفية على أن تتولى هى صرف هذه 
المعاشات . ش 

وما انه قد نص فى المادة هم من قانون إنشاءصئدوق ال معاشات المشاراليه على أن ح لالصندوق 
يكون بقائون حدد شروط التصفية ‏ فقد رؤى استصدار القائون المرافق حل الصندوق وتصفية 
أمواله على أن تقوم وزارة المالبة والاقنصاد مقام الصئدوق المنحل وتتولى مباشرة اختصاصاته 
وصرف المعاشات للمحامين من فائض التصفية ومن الاعتّادات التى تقررها لهذا الغرض . 

زقذ عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالضيغة المرافقة . 

وتنشرفف وزارة المدل برفعه :إلى مجلس الوزراء _ رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدار . 


فوانين وقرارات يا 


قانون رقم ٠١‏ ولسنة 000 


يتعديل بعض أخكام المرسوم بقائون دقم م10 لسئة بهو بالاصلاح الزراعى 


باسم الآمة 
رئيس ابمرورية ٍ 

بعد الاطلاع على الإعلان الستورى الصادرفى ١١‏ منفيراير سئة موه ١‏ من القائدالعام للقوات 
الممتلحة وقائن ثورة الجيكن ؛ ش 


وفل الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوليه سئة مو( , 

وعلى المرسوم يقانون رقم ١04,‏ لسئة ؟ه؛( بالاضلاح الزذاعى والقوائينالمعدلة له »و بناء على 
ماعرضه وزير الزراعة ؛ وموافقة رأى مجلس الوذراء » 

أصدر القائون الى : 

مادة ١‏ تضاف إلى المادة ٠١‏ مكررا من المرسوم بقا نون رقم 10 لسئة بوه بالاصلاج 
الرراعى فقرة أخيرة نصبا كا يأتى : 5 

« ومع ذلك >وز للجئة العليا أن تبيع للآفراد القن وبالشروط التى تراها اجزاء من الآرض 
المستولى عليبا إذا اقنضت ذلك ظروف التوذيع أو مصلحة الاقتصاد القومى أو أى نفع عام م . 

مادة ب على الوذداءكل فيا بخصه.تنفيذ هذا القسانون ٠‏ ويعمل به من تاريخ فشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر اممرورية فى ب شعبان سئة #بام١‏ ( ٠١‏ أبريل سنة 184 ) . 


هذكرة إيضاحة 

رخخصت المادة العاشرة مكررا من المرسوم: بقانون ,لم7١‏ لسنة «م١‏ بالاصلاح الزراعى للجنة 
العليا بالاحتفاظ يحرء من الأأرض المستولى عليها لتففيذ مشروعات أو لإقامة منشآت: ذات منفعة 

عامة وذلك بناء على طلب المصال الحسكومية أو غيرها من الميئات العامة . 
وقد تقتضى ظروف التوذيع ببع مساحات من الأرض المسةولى عليبا لصعوبة الاستفادة 5 ق 
التوذيع .كا أنه تقدم لاجئة كثير من المواطنين ومن الشركات والهيئات بطلبات يعرضون فيبا شبزاء 
أجززاء من الارض المت ولى عليبا بالثّن الذى تحدده اللجئة., "ى تستخدم: الأزض المبيعة فى أغراض 
وثيقة الاتصال بالندمية الاقتصادية للبلاد أو بالشئون العمرائية والثقافية وغيرها من.وجوه 


النفع العام . 


(0) أشر بالوقائم المصرية المديد 98 مكرر المادر فى ٠١‏ أ بريل بسنةيغ»؟! . 


37 العدد التأمن ١.‏ السنة الرابمة والثلاثون 
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ولماكان قصور النص السالف بيانه حول دون تصرف اللجنة العليا بالبيع واجاتبا لما هوحرى 
بالتيول من طلبات الشراء المقدمة من هؤلاء الأتراد ٠‏ لهذا رؤى تعديل نص الادة بإضانة ثقرة 
ججديدة [ليه تمخول اللجئة العليا المق فى أن تيبع مساحات من اللأارض المسولى عليبا إلى الأفراد 
والفيئات بالأن و بالشروط الى تراها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومى 
أو أى نفع عام ٠.‏ 

وقد أعد لذلك مشروع القانون المرائق وعرض على مجلس الدولة فأقره . 

ويتشرف وزير الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء ريجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ."م لسنة ©0١04‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رتم 4م لسلة 6ه1 فى 
شأن شراء عصول القطن 

يأسم الامة 
رئيس اجلهبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١؛‏ من فبرابر سلة به 4؟١‏ من القائد العام 
لثقوات المسلحة وقائد مورة الجيش » 

وعل الاعلان الدستوزى الصادر فى م١‏ من يو نيه سئة م١‏ » 

وعلى النانون دم 5و؟ لمئة مرموو فى شأن شراء محصول القطن المدل بالقانون رتم «يم 
لسئة مرووىء 1 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة , 

وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأى مجاس الوزراء ٠‏ 

أصدر القانون الأ : 

مادة ١‏ يسفيدل بالمواد ١‏ و مو ه ره من القانون رقم >وم لسئة مه.١‏ المشار آليه 
النصوص الانية : 

«هادة ١‏ اعتيارا من أول أغسطس سنة موه ١‏ تشترى لجئة القن المصرية أقطان هومم 
101 - 1104 وأقطان المواسم السابقة بالاسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القاثون  .‏ 

واعتبارا من أواسبتمير سئة 4و؟ لفاية م أغسطس سئة هو تشترى لجئة القطن المصرية 
الأقطان المتبقية من موسم مم14 - ه4١‏ بواقع ب«ه ريالا للأثمونى و.+ ديالا لكر نكمنرتية 
الجود تسابم الاسكندرية . 


(1) نشر بالوقائم المصرية المدد'٠ ‏ مكرر العادر في ٠١‏ أبريل سنة ؤهووء . 


فوانين وقرارات لاما 


وعل حائزى هذه الأقطان أن يقدموا إخطارا عنها لمصلحة القطن يوزارة المالية والاقتصاد على 
الاسارة الخاصة بذلك فى موعد غايته م سبتمير سئة 04؟١‏ » . 
مادة م لانجوز تصدير أفطان للختارج أو شراء المغازل الحلية لها إلا دن طريق لِئة القعان 
المصرية» . ْ 

«ومادة و يعاقب عن كل مخالفة لأحكام المادتين اوم بغرامة قدرها سةتون قرشا عن كل 
قنطار . ش 

كا يأزم علاوة على ذلك من مخالف المادة م بأداء الفرق بين سعر شراء اللجئة وسعر بعبا 
للاقطان المائلة للاقطان موضوع الخالفة وقت وقوعبا . 

ويذون لموظق مصلحى القطن واجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار مئه صفة 
مأمورى الضبط القضائى لإثبات هذه الجرائم » . 

« مادة ى ‏ ينشأ فى وزارة المالية والاقتصاد صئدوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى : « صندوق 
موازثة أسعار القطن » برحل إليه ربع الربح النائج من عملية شراء محصول موسم 8؟ - 1404 
ويوزع الباق على المنتجين ويرحل اليه أيضا صانفى الربح أو الحسارة الناتجة عن شراء الحكومة 
لآقطان المواسم المقبلة ‏ ويصدر وذير المالية والاقتصاد قرارا بنشكيل مجلس إدارة هذا المندوق 
ولانحته التنفيذية س وبين فى القرار طريقة توزيع الفائض على المثتجين ‏ ويجوذ لوذير المالية 
والاقتصاد بعد عرض الأمر على مجاس الإدارة تحميل هذا الصئدوق للنفقات التى يقتضيبا نحسين 


انتاج القطن أو تسويقه , . 
مادة ؟ س على وزيرى الالية والاقتصاد والعدل تتفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ لشرهق 
الخريدة الر؟ية. 


صدر بقصر المرورية فى ع١‏ شعبان سئة :م١‏ ( 1١/‏ أبريل سلة ٠04‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 

لماكانت المادة الأولى من القانون رتم +وم لسئة موه ؟١‏ تقضى بأن تشترى لجنة القطنالمصرية 
اقطان موسم م1404/0:0 والمواسم السابقة دون تحديد موعد تلتبى فيه اللجنة من الشراء . 

ولما كان القانون رقم +بم لسئة هبهو قد عدل هذه المادة بأن بين فى الجدول المرافق به 
الاسعار الى تشترى مها اللجنة للهاية موسم «ه١/4ه4١‏ فقط. 

وحيث ان هذا الموسم يأتبى فى ١م‏ أغسطس سلة 104 . 

ورغية فى التبسير على حائزى هذه الاقطان ‏ فقد روعى فى هذا التعديل ان عتد العمل هذه 
الأسمارحتى نباية موسم 04 1ههو!ا وهو م أغسطس سئة 1466 . 

ونظرا لانه لايوجد من الاقطان المنبقية من مواسم سابقة على موسم 1104/1116 إلاكبات 


ل العدد الثامن ‏ السنة الرا بعة والئلاثون 


ضئيلة جدا ‏ كا لاتوجد اقطان متعاقد على تصديرها أو بيعبا لللغازل الحلية قبل أول أغسطس 
سئة مموهة ‏ أذلك رؤى حذف الفقرة: الثانية من المحادة الثالثة من القانون دم وان 
السئة 58و ؤ . 
كا دؤى تكليف حائزى اقطان المواسم سالفة الذكر بتقدم اخطار عنها لمصاحة القطن بوزارة 
المالية والاقتصاد فى موعد غابته ه 06 4هول وذلك لآ نأسما رالقطن فى هوسم 0 
والمواسم المقبلة قد تختلف عن أسعاره فى موس ١14/140‏ والمواسم السابقة وح بمنع بتقدم 
قطن إلى لجنة القطن المصرية من مواسم سا يقة على أعتبار انه قطن جديد . 
' وحيث اله قد تبين من ااتطبيق المءلى عدم إمكان تنفيذ المصادرة الادارية للإقطان موضوع 
اتخالنة لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم دوم لسئة عرو ه؟ لذلك رؤى [ بدالهذه العةوبة با لنس 
على عقاب حائزى القطن الذينم بخطروا عنه فى الموعد سالف الذكر .. ومصدرى الاقطانالخارج 
والمغازل المشترية له عن غير طريق لجئة القطن المصرية بغرامة قدرها ستون قرشا ع نكل قنطار ‏ 
على ان يازم هؤلاء المصدرون والغزالون علاوة على ذلك بأداء الفرق بين سعر شراء اللجئة وسمر 
بعبا للافطان الماثلة للاقطان موضوع الخالفة وقت وقوعبا . ش 
0 5 دؤى تعديل المادة الخامسة من القائون تم 745 لسئة مم و؟ وذلك بأنجعلت جميع أرباح 
لوهم 0000 والمواسم التالية حقا لصندوق الموازنة . 
ْ وكذلك يتحمل جميع خسائره وذلك حتى يصبيسم هذا الصندوق فى مركن يسمح له بتعو يس 
الخسائر الثى تتحملبا الدولة فيا لو هبطت الاسعار العالمة عن الاسعار التى حددتها المسكومة للشبراء - 
وكذلك منحت هذه المادة وزير المالية والاقتصاد حق تحمي ل الصندوق يبعض النفقات الى يستفيد 
منبا مباشرة منتجى القطن سواء فى الانتاج أوالتوزيع حتىلاتقف ظروفة الممزانية العامة حائلا دون 
تنفيذ أصلاحات يستفيد منبا انتج فائدة مباشرة . 
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 
وتنشرف وزادة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره 


فوأ نين وقراراث ا 


قانون رقم ١مب‏ لسنة .و١‏ 00 
بشأن شراء حصول قطن مومسم 1404 / ١58‏ 

باسم الآمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبرابر سنة و١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقابد ثورة الجيش 5 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة مه ١:‏ ء 

وعلى ما ارتآاه مجلس الدولة 0 

وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصادء وموافقة رأى مجلس الوزداء ؛ 

أصدر القائون الأتى : 

مادة ١‏ ب اعتباد من أول سبتمير سئة ١:04‏ حتى ١‏ أغسطس سنة ه16 -لشترى لجئة الثمطن 
المصرية كل ما يعرض عليبا من أقطان موسم ١04‏ ..هه:؟١‏ بالأسمار امييئة بالجسدول المرافق 
هذا النانون . 

مادة ؟!- إصدر وزير المالية والافتصاد قرارا يتحديد أسعار رتية جود لأصياف القطن الى لم 
تبين بالجدول المشار اليه بالمادة السابقة » وكذلك يصدز قرارات بتحديد فروق.الرتب لاقطانموسم ؛ 


٠ 1160 /4‏ 
مادة م لا يحوز تصدير أقطان للخارج أو شراء المغازل امحلية لما إلا عن طريق لجئة القطن 
لدو 


ويعاقب ع نكل عخالفة لأحكام هذه المادة بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطاو كا ياؤم 
اتخالف بأداء الفرق بين سعر شراء اللجئة وسعر بيعبا للاقطان الماثلة للاقطان موضوع الها لفة وقت 
. وقوعبا . 

وبكون لموظق مصلحت القطن وابمارك الذين يعيئهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة 
مأمورى الضبط القضائى لإثبات هذه الجرائم . 

مادة 4 على وزبرى المالية والانتصاد والعدل تنفيذ هذا القانرن ويعمل به من ناريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية. 

صدر بقصر اجمبورية فى ١4‏ شعبان سئة #بام! ( /11 أنريل سنة 1604 ) . 


)0 شر بالوقائم الصرية العدد "٠‏ مكرر الصادر فى ١9/‏ أبريل سنة 84و( ٠‏ 


يلم العدد الثامن الستة الرابعة والثلاثون 


مذكرة إيضاحية 


كان للتوفيق الذى حالف الحسكومة فى سياستها القطنية خلال الموسم الماضى والذى ظبر أثره 
واضحا من حيث استقرار الأسعار ونشاط حركة الصادر أ كير حافز على أن تنهج نفس السبيل 
نحصول الموسم المقبل 1984 ب 1١60‏ . 

وترى الوزارة أن تسكون أسعار شراء لجئة القطن المصرية لاقطان مومسم 1664 | دهوا 
لرتبة جود هى م ربالا القنطار من الكرنك و,رى ريالا للمنوفى و+ه ريالا للجيزة .م ومره 
ريالا للاثموى مع التدرج فى زيادة هذه الأسعار طيقا للجدول المرافق للقائون مقابل مصاريف 
التخزين والتأمين وذلك تلافيا من ضغط الحصول فى أول الموسم على اللجئة دفمة واحدة ؛ وحتى 
لايتحمل المنتبج الدى حتفظ بأقطانه عبء هذه الثفقات . 

وقد روعى فى تحديد هذه الأسعار أن تنكون مجزية للمنتج . فبى تزيد عن أسعار الموسم الماضى 
و ة | / 64 براقع ثلاثة ريالات ليع الآأصئاف ماعدا الكرنك فقد زيك سعره أربعة ريالات 
وذلك نظراً لقلة ناتج الغدان منه عن مثيله فى الأصناف الآخرى . 

على أن بحدد وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره أسعار بقية الاصئاف التى لم ترد فى الملحق 
وقروق رتب الشراء الختلفة . 

واحكاما للرقابة ومئعا من التلاعب فى السوق فقد تقرر الا تصدر أية كميةمن القطن إلى الخارجء 
. أو تشتريها مصانع الغزل الحلية مالم تنكن عن طريق لجئة القطن المصرية . 

كا نص القانون على فرض غرامة قدرها ستون قرشما عن كل قنطار يكون موضوءا لتخالفة 
أحكامه ‏ وعلى إلزام الخالف بأداء الفرق بين سعر شراء اللجئة وسعر بيعبا للاقطان الماثلة 
للاقطان موضوع الخالفنة وقت وقوعبا . يا نص على أن يسكون لموظن مصلحتى القطن واجمارك 
الذين يعيثهم وزير المالية والاقتصاد بقرار مئه صفة مأمورى الضبط القضا لاثبات الجرائم التى 
تقع بالخخالقة لهذا القانون . 

وتنشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرنا فى الصيغة الى 
أقرها بجلس الدولة . رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


ثوانين وقرارات ولك 


قأانون رقم مم لسنة ١04‏ 00 
نظي المناقصات والمرايدات 


باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستررى الصادر فى ١٠.‏ من فبرابر سئة مم١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة م5١‏ » 

وعلى المرسوم بقانون رقم ره لسنة بوه الخاص يتنظم المناقصات المعدل بالقائون رق ١8+‏ 
لسلة مهمو( والقانون رقم 4ح" أسئة مونو بتعديل بعض الأحكام المتعلقة باختصاصات 
مجلس الوزراء , 

وبئاء على ماعرضه وذير المالية والاقتصاد ؛ وموافقة رأى اس الوزراء » 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ٠‏ يكون شراء جميع الأصئاف والمبمات اللازمة للوزارات والمصالم العامة عن طريق 

مناقصات عامة بعلن عنها . 
وبجوذ عند الضرورة أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية فيا لاتزيد قيمته على . ..ه ج 

( خمسة آلاف جنيه ) » أو بدون مناقصات فما لاتزيد قيمثه على ٠٠٠‏ ج '( ما جبنيه ) بالنسية 
للشتريات العادية » و ...مج ( ألفى جنيه ) بالنسبةلشراء الأصناف الحتكرة من شركاتفى الخارج 
ليس لما وكلاء فى مصر . 

أمافى وذادة الحربية فيكون الشراء الذى تدعو الضرورة لإجرائه بمناقصات محلية أو بدون 
منافصات خاضعا لاشروط وا هدود الى بقررها مجلس الوزراء . 

مادة ؟ ‏ يجب أن يسبق قرار الجبة الختصة بإبرام العقود ‏ فيا يحب أن يم منبا بطريق 
المناقصات العامة وفقا لأحكام المادة السابقة ‏ أن تتولى ص العطاءات اذا مث بطريق المظاريف 
لجئتان تقوم احداهما بفتتم المظاريف وتةوم الثانية بالبت فى هذه العطاءات وتمثل وذارة المالية 
والاقتصاد بمن تذيبه علها فى لجئة البتإذا زادت قيمة المناقصات على ....؟ ج (عشر ينأ لفجنيه). 

ويحب أن يشترك فى عضوية لجئة البت موظف فى بقسم الرأى بمجاس الدواة يختازه رئيس 
الشعبة اختصة متّى زادت قيمة المناقصة على .. ٠...‏ ( مائق ألف جنيه ) , 


.1594 نشر بالوقائم المصرية المدد 8؟ مكرر السادر في 58 أبريل سنة‎ )١( 
عماولما‎ 
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ولا يكون اتعقاد لجنة ابت ميحا إلا حضور العضوين المشار اليهما فى الححدود المقردة فى 
هذه المادة . 

مادة م« تعرض العطاءات على جئة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع الختص 
وحب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأى فى أصاب العطاءات من حيث كفا يتهم الم لية والفئية 
و-حجسن السمعة. 

وإذا دأى استبعاد عطاء أو أكثر بجحب أن يكون رأبه مسْبيا » م بحب أن يكون قرار الاجئة 
بالاستبعاد مسببا إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء . 

مأدة - لايحوز بعد فتم ا مع أحد من مقدى المطأ ءات فى شأن 
تعديل عطائه ؛ ومع ذلك إذا كان المطاء الأقل مقتر نا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير 
المقترن بشىء من ذلك تزيد قيمته الرقيةكثير! على العطاء المققر ن بتحفظات ؛ جاذ التفاوض مع نف 
أقل عطاء مقترن بتحفظات » لينذل عنكل تحفظاته أو بعضبا بما يحمل عطاءه متفقا مع. شروط 
المناقصة بقدر الإمكان , و بما لايدع مجالا للشلك فى أنه أصلم من العطاء الاقل غير المقترن بأىتحفظ 
فاذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تحرى مفاوضة فى التعديل مع صاب عطاء إلا إذا 
رفض هذا التعديل جميع مقدى العطاءات الآقل مله . 

ويسرى الحك المتقدم ولوكاات أت العطاءات كلبا مقترنة بتحفظات أو كانت كلبا غير مةترنة لشىء 
منبا وكان العطاء الأأقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر [لغاء المناقصة لهذا إلسبب . 

مادة م لا تجحرى المفاوضة فى الحالات الواردة فى المادة السابقة إلا بئاء على قرار من رئيس 
المصلحة الاتصة بعد موافقة لجئة البت » وتبت فى ثنيجة المفاوضة لجئة البت برئاسة وكيل الوزارة 
الختص . 

مادة + س مع مراعاة دك المادة السايقة » لا يجوز بعد البت فى طلبات الاستبعاد إوساء ء المناقصة 
إلاعلى صاحب أقل عطاء سواء أكان هذا العطاء مستوفيا بيع المواصفات والشروط أم أنه أصبح 
أصلح العطاءات بعد المفاوضة . 

مادة ب» - تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصاحة بعد النشر عنها وقبل البت فيا إذا 
استغنى عنها نهائيا . 

أما فى غير هذه الحالة فيجوز لرئيس المصلحة [لغاء المناقصة فى إخدى الحالات الاتية 

. إذا تقدم عطاء وحيد أو لم ببق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد‎ )١( 

(؟ ) إذا اقترئت العطاءات كلها أو أ كثرها بتحفظات . 

( م) إذا كانت قيمة العطاء الآقل تزيد على القيمة السوقية . 

ويكون الإلغاء فىهذه الحالة بقراد من رئيس المصلحة بئاء على رأى جئة البت فى العطاءات . 
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مادة بم استئناء من حم المادة الأولى يحوز عند الضرورة أن رتم التعافد بطريق المارسة وفى 
هذه الحالة يحب قبل صدور قرار الجبة الختصة بإبرام العقد أن تتولى المارسة لجنة يشترك فى عضوتها 
من تنيه وذارة المالية والاقتصاد .. فيا تزيد قيمته على ...ه ج ( خمسة آلاف جئيه ) ويكون 
قرار هذه اللجئة مسببا . 

ويحوز لرئيس الجبة الختصة بابرام العقد أن يفوض اللجئة المذكورة فى التعافد بنفسبامياشرةدون 
الرجوع اليه إن وجدت مبررات لذلك . 

وفى حالة إجراء الممارسة فى خارج ابججبورية تسكون طريفة تشسكيل اللجئة متروكة لتقدير الوزير 
الخنص . 

يوز للوزارات والمصالح الحكومية أن تشترى بطريق المارسة وفنا لأحكام هذه المادة 
ماتحتاجه من ملتتجات الشركات الصناعية المصرية التى تملك الحسكومة فيها أكثر من نصف رأس امال 
ويصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والافتصاد . ويسرى حّ الفقرة السابقة على الشركات التى برى 
مجلس الوزراء - بناء على ترصية وزارة المالية والاقتصاد ‏ لصالم الاقنصاد القومى الاتفاق 
معبأ على شراء منتجاتها بطريق مباشر بالشروط التى يقررها . 

ويكون للحكومة عند منم الاسثثناء المذكور فى الفقرتين السابقتين حقمساقبة حسابات الشركات 
الم كورة من حيث المصروفات والتكاليف وتمديد أسعار البييع وذلك طيقا للأاوضاع الى يصدر ما 
قرأر من و زبرالالية والاقتصاد , 

مادة به تحظر الوساطة فى التعافد فما لايكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من 
مواد ومبعات وآلات مثل القاطرات وعربات السكة الحديد والتليفونات والأاسلحة والؤشائر 
سواء أ كان التعاقد بطريق المناقصة أم بطريق المارسة ؛ وكل عطاء أوعرض من هذا النوع يتم عن 
طريق وسيط يكون واجب الاستبعاد . 

ولاسرى الحم المتقدم على المتعاقد مع الحسكومة إذا كان مركزه فى الخارج وكان له وكيل معتمد 
فى مصر . 

مادة ٠٠‏ لابجوز إبرام عقد دون أخذ رأى الجرة الختصة بمجلس الدولة ‏ فيا يب فيه 
أخذ هذا الرأى ‏ إلا إذا أيرم العقد على أناس شروط أغتة فنا رأى البجية المذكورة أو أبرم 
0 عقد مائل له ؛ إذا كانت هذه الشروط فى المالتين لم 
حصل قيبا أى تمديل . 

مادة ١١‏ -_اتسرى الاحكام الاتقدمة على مزادات بيع الاصئاف اك الى يتقرر التصرف 
قبرا كأ تسرى أيضا على مقاولات الأعمال ومقاولات النقل إلا فما يتعاق باشتراك الموظف الفى 
بمجلس الدولة فى الاجئة المنصوص عليبا فى المادة الثائية فلا بكون اشترا كه فى عضويتها وجوبيا فى 
مقاولات الأعمال إلا إذا ذادت قيمتها على ...رء هباج ( مائتين وخمسين ألفف جنيه) على أنه 
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يجوز بالنسبة إلى مقاولات الأعمال أن تعقد عند الضرورة بدون مناقصات فما لاتزيد على 6٠.٠‏ ج 
( خسماتة جثيه) . ١‏ 

مادة م يجوز عند الاقنضاء لآبة وزارة أو مصلحة أن تتولى فى مبمة معيئة بالنيابة عن 
وزادة أو مصلحة أخرى وونقا للاحكام المتقدمة مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة أو 
المارسة بحسب الآحوال ثم برام العقد . 

مادة م19 ينم بقراد وذير المالية والاقتصاد مالم ينظمه هذا القانون م نأحكام وإجراءات . 

مادة 4 س يلغى كل دك عخالف للاحكام السابقة فيا عدا ما يكون منبا منظا بقانون . 

مادة ه١‏ ب يلغى المرسوم بقانرن رقم ,ه لسئة ««ه4١‏ المشار اليه . 

مادة ٠+‏ ب على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار 
القرارات اللازمة لنئفيذه وبعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية .>؟ 

صدر بقصر اجمبورية فى ١9‏ شعوان سئة مم١‏ ( "0 أبريل سئة .0؟١‏ ). 


مذكرة [يضاحية 

صدر المرسوم بقا ون دم مه أسئة موووو الخاص بلنظم المناقصات المعدل بالقاثون دم 4م 
لسنة ىه ١‏ اتعلم تواعد اتعاقد عل شراء مايازم للوزارات و الصالح العامة ولبيع مايستغى عه 
من هبمات وما تجريه من أعمال ومقاولات . وكان الغرض مئه تيسير إجراءات التعاقد وتميل 
الوزارات والمصالح مسئولية الاجراءات مع اشراك مثلين من وزارة الما لية والاقتصاد ومن مجلس 
الدولة فى الاجان الختلفة فى الحدود والاوضاع المقررة فى ذلك المرسوم بقانو . 

وعلى الرغم مما تضمئه ذلك المرسوم بقانون من تيسير على المصالح فقد أثبآت التجربة أن الحاجة 
تقتضى زبادة التوسع فى مح الوزارات والمصالح سلطات أخرى دفعا لا تلاقيه من صعوبات عملية 
فى التنفيذ . 

لذلك رؤى : : 

أولا : تعديل المادة الأولى بزيادة الحد الأعلى للمناقصات المحلية إلى ...هج بدلامن .. .مج 
كا أجيز الشراء بدون مناقصات فما لاتزيد قيمته على م بالنسية للمشار بياث بدلا من 0 
و٠..‏ مج بالنسبة لشرا . الأصئاف المتشكرة من شركات فى الخارج ليس لها وكلاء فى فصر . 

ثانياً : وتحقيقا للتيسير على الوزارات والمصالم ولا أوحظ من تعذر حضور. ملدوى وذارة 
لمالية والاقتصاد ومجلس الدولة فى كثير من لجان المارسة وفنهم مظاريف العطاءات والبت قيبسا 
وتمشيا مع سياسة تحميل الوزارات والمصالح الختلفة قسطبا من المسدولية الكاماة فى أعبالها » فقسد 
رؤى تعديل المادة الثانية حيث أصبح بم النص أ كير وضوحا إذيحب أن تتوللى اللجتان اللصوص 
عليبما فيبا خص العطاءات إذا تمت 1 بق المظاريف قبل أن 'تصدرالجبة الختصة قرارها بابرام العقود 
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الى تتم بطريق المناقصات العامة يا رؤى أن يقتصر حضور مندوى وزارة المالية والاقتصاد على 
لجان الت ف العطاءات التى تزيد قيمتها على . "٠.٠٠‏ ج وأن يقتصر حضور الموظف الفنى بمجلس 
الدولة فى لجان البت إذا كانت قيمة المناقصات تزيد على ....., ج ( مائنى الف جنيه ) . 

وقد روّى اضافة عبارة ١‏ اما بمت بطريق المظاريف , إلى هذه المادة إزالة لشببة قامت لدى 
بعض المصالم من أن أحكام هذا القانون إما تسرى على المناقصات والمزايدات التى تم بطريق 
المظاريف دون غيرها ولايضاح أن أحكام القانون إذ نظمت هذا النوع من المناقصات فلأنه هو 
النى بقبل بطبيعة هذا التنظم و بذلك فى قم الرأى مجتمعا بمجاس الدولة . 

ثالثا : وتمشيا مع نظام اللامركرية عدلت المادة الثالثة حيث أعطت رؤساء الفروع اق فى 
ابداء الملاحظات فى العطاءات فأصبحت المطاءات تعرض على لجان البك مشفوعة برأى رئيس 
المصلحة أو الفرع الختص بعد أن كانت قاصرة على رئيس المصلحة كسب . 

رابعا : عدلت المادة الخامسة ححيث أصبحت تبت فى ثتيجة المفاوضة لجنة البت برئاسة وكيل 
الوزارة الختص بابرام العقد بدلا من اللجئة التى كانت تشكل برئاسة وكيل الوذادة الدائم . 

خامسا : تعديل صياغة المادة السادسة يجعلبا أحكثر وضوحا . فى السماح بقبول العطاءات 
غير المطابقة جميسع المواصفات وبشروط التى أسفرت المفاوضة عن أئها أضلح العطاءات ٠‏ 


سادسا : وتمشيا مع التوسع فى ساطة الوزارات والمصالم عدل نص المادة الثامئة بأن جعل 
اشتراك وزارة المالية والاقتصاد فى لجان المارسة من تنيبه من موظفيبا أو من موظق الوزارات كا 
رؤى إيضاح هذه المادة باللص على أن عمل اجنة المارسة يكون قبل ابرام العقد بمعرفة الجبة 
الختصة . ويجوز لرئيس الجبة الخئصة بابرام العقدتفويض هذه اللجئة فى |برام العقود دو نالرجوع 
اليه [ِذا وجد مبرر أ إذلك . ورؤى اضافة فقرة جدددة إلى تلك المادة حيث بجو ذللوزارات والمصالح 
الحكومية ان تشترى بالممارسة وفقا لأحكام هذه المادة مايازمها من الشركات الصناعية المصرية الى 
تملك المسكومة فببا أ كثرمن ./. من رأس المال ويعينها وير المالية والاقتصاد بقرار منه . 
ويسرى هذا الحم على الشركات الى برى مجلس الوذراء - بناء على توصصة وزارة ا مالية والاقتصاد : 
لصالح الاقتصاد القرمى الاتفاق معباعل شراء منتجاتها بطريق مباشر بالشروط الى يقررها . ويكون 
للحكومة الحق فى مراقبة حسابات كل هذه الشركات وفقا للقرار الذى يصدره وزير امالية 
والاقتصاد . 


سابعا : كانت الفقرهالآخيرة من المادة الناسعة تحدد التعاقد معالوكيل الدائم للشركاتو المتتشنئات 
ال موجودة فى مصر إذاكان بتجر فى مواد أخرى فقد دؤى تعديل هذه الفقرة حيث يجوز التعاقد مع 
الوكيل المعتمد فى مصر سواء أكان بتجرأ ولا بتجرفى مواد أخرى . وذلك تمششيامع سياسة الممكومة 
النى -حدت مها إلى [لغاء مكتب النفتيش المندى بلندن وفروعه بر وكسل وفقا لما جاء بالذكرةالمرفوعة 


14" العدد الثامن - السنة الرابمة والثلاثون 


إلى مجلس الوزراء من وزارة المواصلات فى ارق يكون ذلك حافزاً للشركات الموردة 
الاجنبية على ايحاد توكيلات لا فى القطير المصرى تسيلا لأعبالها . : 

ثامئا : تعديل صياغة المادة ١١‏ بجعلبا تسرى علِّمقاولات الآعمال ومقاولات النقل العام 
ودفع تصاب اللجئة بالنيبة لاشتراك الموظف الغتى بمجلس الدولة فيبا إلى . ...00 ج فى هذه 
المقاولات . 

تاسعا : وتحقيقا لهذا الغرض اعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروح القانون المرافق . 

ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على بجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى اقرها مجلس 
الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدازره 5 


العرة 
الناسع سم 1164 


جف ملؤج ير 5 ينمز 2 0 
دنب بغار ؛ وذلب لا يغفر » وذنب تجازى به فأمًا 


الّنْب الى لا همر » «الشّرك بلمّه » وأمًا الذَمْبُْ الى 
٠ 2‏ ملك بيتك وبان ريك نا الذ نب" اللرى 
جَارَى به » نفلاك أجل رواه الطبرانى 


يسم الغخابرات سواء أ كانت نشاصة بتحرير.اللجلة أم بإدارتها تسل بعنوان 
إدارة مجلة اللحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع الجبورية رقم 0١1‏ يعصر ٠‏ 


لا ا الل 000 يي 


ا 5 ش 
نشرنا فى هذا العدد الآحكام والأصحاث والقوانين الانية : 


علد 


ؤم حك صادراً من قضاء محكمة النقض المدنية 


0 
3 
1 


حكنين صادرين من قضاء بحام الجنايات . 
أحكام صادرة من قضاء الضرائب . 
حكدين صادرين من قضاء انما م الجزلية المدلية . 
الصورية فى التصرف القانونى حث للسيد الأاستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل ثياية أمن الدولة . 
. المملكية فى الشبر العقارى حث للسيد الأستاذ عيد الغنى صالم أبو بكر رئيس «أمودية الشبر 
< العقارى بمكتب القاهرة . ش 
العمل القضائى بحث للسيد الاستاذ صلاح الددن عبد الوهاب وكيل ثيابة الضرائب المدئية . 
فانون رقم وم لسنة 104 بتعديل الآسعار المبيئة بالجدول المرافق للقائون رقم اسم 
لسئة وهو بشأن شراء غصول قطن موسم .145 -هه4! . ص وم" 
فانون رتم ووم أسئة ١64‏ بشأن توزيع أرباح القطن الناتجة من عملية شراء وببع محصول 
القطن موسم 148 - 1404 .ص 866 , 
انون دتم ذب؟ لسئة 464 تعديل بعض أحكام القانون رقم ++ لسنة مإه4؟ الخاصس 
بالمناجم والحاجر . صن وم . 1 
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م ينابر سئة 9م6١‏ 
قوة الأمر لاتفي ٠‏ حكم مقام على أسباب مرتبطة 
ارتباطا وثيقا!لنطوق ٠‏ هذه الأسبابتحوز قوةالأعر 
التغي . الاستناه اليبافىدعوى لاحقةبين تف سالخصوم 
باعتبار أن ها قوة الأمر القفي ٠‏ صحيح ٠‏ مثال ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كان منطوق الحم متبط ارتباطا 
وثيقا بأسبابه ونقيجة لازمة لما نان هذه 
الاسباب نحوز فوة الثىء الحكوم فيه . 
و إذن فى كان الواقع هو أن الطاعن أقام 
الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته 
فى أخذ فدان بالشفعة اشتراه المطمون هايه 
هذا الفدان يقع شائما فى مساحة يملكبا . 
وكان الطاغن قد رفع دعوى سابقة يطلب 
فيها الحم بتثيت ملكيته إلى قيراطين شائعين 
فى ذات الآرض الى يشفع با وكف منازعة 
امد علييم ومنيم (المطمون عليه الآول) 
وإزالة امجرى المحفورة بها على مصاريفبم 
وكان مدار الاراع فى تلك الدعوى هو ماإذا 


كانت ملكية الطاعن للارض الى تمر فيبا 
المجرى الى طلب إزالتها خالصة 4 وحده أو 
أن له شركاء على ااشيوع فير! وبعد أنعينت 
المحكمة خبيرا فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه 
من النراع قضع للطاعن بطلباتهأهذا بما انتهى 
اليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع 
هما ضمن مساحة #اوكة كارا للطاون ومحدودة 
وغير شائعة ق أطيان أخر ىركانهذا الحم 
ننيجة لازمة لما قررته الحكمة فى أسباب 
حكما المشار اليه من أن قسمة نهائية واقعية . 
حصلت بين الظاءن وشركائه فى الملك الشائع 
اختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزة فان 
هذا الك يكون حائزا فى خصوص مسألة 
القسمة فوة الام المقضى مانعا من العود إلى 
المناقشة فيها فى أى دعوى تالبة يثار فيها هذأ 
النزاع وبكون الحم المطعون نبه إذ لعنى 
برفض دعوى الشئعة لانتفاء ال الشيوع 
أخذا بالأسباب الواردة فى خمكم الملكية 
المشار اليه يخا لف القانون ولاعبرة باختلاف 
الطلبات فى الدعوين متى كان الأساس فيبما 


م العده التاسع السئة الرابعة والثلاثون 


لدو وهو أن الآاطيان الى شفع ها 
الطاعن فى هذه الدعوى مغر زة لا شائعة . 


ا لمكو 

من حيث إن الوقائع ‏ حسما يستفاد من 
الحم المامون فيه وسائر أوراق الطعن ب 
تتحصل فى أن الطاعن رفع الدعوىرتم 4١‏ سنة 
يع كلى أسيوط على المطعون عليبما وقال فى 
صحيةتها إنه عل أن المطعون عليه الآول اشارى 
من المطعون عليه الثانى فدانا بزمام ناحية بنى 
عدى القبلية حوض المريخ ثمرة ١؟‏ قطعة رتم 
.م شروعا فى أربعة أفدئة بمقتضى عقد مسجل 
وأنه بملك فدانين شيوعا فى الأربعة الآفدنة 
شار إليها فبو لذلك يطلب الحكم بأحقيته فى 
أخد الفدان المبييع بالشفعة مقابل الغن وقدره 
غم جيب والملحقات مع تسلم المقدار إليه- 
وقدم تأبيداً لدعراه صورة ر#ية من الحم 
الصادر فى القضنية دقم 4+١‏ سئة ,م0 كلى أسيوط 
القاضى :رسو مزاد قدائين ش.وعا فى أربعة أفدئة 
بزمام بى عدى القبلية بحوض المريمع بمرة ١١‏ 
قطعة رقم .م قدفع المطعون علبهالآرلالدءوى : 
أولا ‏ بسقوط حق الطاعن فى أخذ العين المببعة 
بالشفمة لأأنه علم بالبييع الصادر إليه من تاريخ 
حصوله فى .م من أكتوير سئة ١١47‏ وأنه 
عرض عليه الشراء فرفض . وثانيا ‏ بأن المين 
المبيعة واقعة فى .جزء محدود مغرز فى القطعة .لما 
حوض المريخ ثمرة ١م‏ وأن أطيان الطاعن 
المشفوع بها تقع حدودة ومفرزة أيضا وهى 
لاتيجاوز العين المببعة إلا من ححد واحد هو الحد 
القيل . وثالنا ‏ بأته ب أىالمطعون عليه الآولت 
بملك أيضا على الشيووع فالقطعة رتم .م بحوض 


المريخ فهو صاحب دق فى أخق الفدان المبسع 
واستدل على ماقاله مخصوص ملمكية الطاعن على 
التحديد با جاء بدفاع الطاعن نفسه فى القضية 
رق بهم؟ سئة ١4.‏ مدق دبروط وما ورد 
بتقرير الخبير المنتدب فيبا .وق ٠م‏ من أكتوبر 
سئة غ4١‏ قضت الحكة تمبيديا وقبل الفصل 
فى الموضوع : أولا ب بإحالة الدءوى عللى 
التحقيق لإثبات واقعة العم . وثانيا ‏ بندب 
الخبير المندسى للاتتقال إل العين موضوع الأذاع 
معابنتها وتطبيق مستئدات الطرفين على الطيبعة 
لبيان ملكي ةكل منبما وهل تقع ملكية الطاعن 
والمطمون عليه الأول شائعة فى الآريمة الآفدنة 
الى تشملاافدان موضو ع دءوى الشفعة أو محددة 
مفرزة وف الحالة الاخيرة بيان سيبهذا التحديد 
والفرز هل هو قسمة حصلت بين الشركاء 
بالتراضى أو بالقضاء أو ٠‏ بالمبايأة وتاريخ 
حصول هذه القسمة ووضع اليد تنفيذا لها وى 
حالة ثبوت الملكية على الشروع بيان مايملكه 
كل منيما ضن الآربعة الآفدثة المبيئة بصيحفة 
الدعوى ثم قضت برفض الدفع الخاص بالعل . 
وقضت فى .؟ من مايو سئة ١964+‏ بإعادة 
المأمورية إلى الخبير لآدائها على الوجه الذى ببنته 
فى حكرا ثم قضت فى ,ولا من ديسمير سئة م6 
بأحقية الطاءن فى أن يأخذ بالشفعة مم 
قيراطا شيوعا فى الفدان المبين يعقدالبيع المؤورخ 
5 من أكتوير سئة | ورفضت ماعدا 
ذلك من الطلبات مؤسسة حكبا « على أنه تبين 
لما من الاطلاع على تقارير الخبراء المقدمة فى 
الدعوى ومحاضر الأعمال والخرائط المرفقة با 
آن ملكية الطاعن كانت أملا على الشاغ فى 
القطمة نمرة .م حوض المريخ مرة1 ١‏ وأنه هو 
وياق ملاك تلك القطعه وضبعكل منبم يده هلى 


لضن 


جزء منبا بطريق المبايأة الزراعية ليتمك نكل منهم 
من الاتفاع ما يملك ولم حصلفرذ وتنيب نهاى 


ككل منبم فى هذه القطعة أعقبه تسجيل لهذا 
الفرز وفضلا عن ذلك فان مصاحة المساحة عئدما 
أوضحت حدود الفدان موضوع الدعوى 
ذكرت أنه بالمشاع فى تلك القطمة الآمر الذى 
لاشك يدل على عدم وجود هذه القسمة النهائية 
وأن وضع اليد ليس الغرض منه سوى ائتفاع 
كل ملك وأنه ثبت لما أن الطاعن ملك خمسة 
أفدئة فى هذه القعلعة والمطمون عليه الأول بماك 
قيراطين فقط ومن ثم يكون الطاعن ممما فى 
أذ مم قيراطا من الفدان الموبع والمطمون 
عليه الأول + من قبراط من الفدان الم كور, . 
استأئف المطمون عليه الأول هذا الحم وقيد 
استئنافه برقم ١١١7‏ سئة ؛؟ قضائية . وفى + من 
اريل سئة ١5.‏ قضت ممكمة اسنئئاف 
أميوط بقبول الاسنئئاف شكلا وفى الموضوع . 
أولا - يتأبيد ١‏ المستأنف الصمادر من 
مكة أول درجة فى ١م‏ من مارس سئة ه46١‏ 
فيا قضى بهمن رفض الدفع بسقوط حق 
المستأنف عليه الأول ( الطاعن ) فى طلب الأخذ 
بالشفعة . وثانيا ‏ بالغاء الحسكالمستأنفالصادر 
من محكة أول درجة فى 4 من دإسمس 
سئة م446١‏ وبرفض. دعوى الشفعة وإازام 
المستأتف عليه الأول ( الطاعن ) يمصاريف 
الدرجتين وألف قرش أتعاب محاماة عنبما 
مؤسسة قضاءها فى خصوص مادقع به المطعرن 
عليه الأول من أن ملك الملاعن مفرز ولا يجارر 
الآرض المشفوع فيبا إلا من حد واحد ومن ثم 
لا تتوافر له أسباب الشفعة على أنه تبين لما من 
الرجوع إلى الدعوى رم 1801 سئة .٠؛‏ مدق 
متفارط أن الطاعن رفعها على خصوم منوم 


المطمون عليه الول طالبا تثبيت ملكيته إلى 
قبراطين بحوض المريخ رقم ١م‏ ضمن قطعة 
دم .م وقال الطاعن المذكور بأن القبراطين 
المذكورن يقعان فى وسبط قطعة أرض ملكبا 
قدرها خمسة أفدلة وخمسة قراريط واثنا عشر 
سب| حدودها المذكورة فى عريضة تلك الدعوى 
المملئة فى ١١‏ و *؛! من مارس سئنة .4و١‏ 
وحككت الحكمة فى غ١‏ من ديسميس سنة 48| 
بلثييت ملكية الطاءن لمذين القراطين وعارض 
المامون عليه الأول فى هذا الحم ورفضت 
معارضته فى مم من أغسطس سلة 4و١‏ 
وأضبح هذا الحك نرائيا وقد تبين من تقربر 
الخبير السابق الإشارة إليه ان هذين الفبراطين 
والخنسة افدئة وكسور التى ملكا الطاءن فى 
حوض المريخ المشار إليه يقع منها فقط ثلاثة 
افدئة وكسور بالقطعة الى مساحتها سئة افدنة 
وكسود الت تقع فيبا المين المشفوع فييا د ولا 
تنفق هذه الثلاثة الآفدنة والكسرر إلا من ححد 
واحد ( حدها البحرى ) مع باق السنة الأفدئة 
وكسور المذكورة » وإنه يتب على ذلك أله 
لبس للطاعن ان يتمسك فى الدعوى المالية بأنه 
مالك على المشاع فى الأرض الواقمة فيبا المين 
المشفوع فيهايا ان شراء المشترى ( المطامون عليه 
الأول ) تنك الءين على المشاع ليس من شأنه 
هدم الممكر الصادر فى دعوى منفاوط بأن هناك 
تحذيدا » وأن الطاعن قد ملك اطيانا معدودة 
مفرزة . فقرر الطاعن الطمن فى هذا الحم 
بطريق النقض ٠‏ 

« ومن حيث إن الطمنمقام على خمسةأسراب 
يتحصل الأول والثانى والثالك منها فى أن الحم 
المطعون فبه أخطأ فى القانون وشابه القصور فى 
التسبيب من ثلاثة أوجه ‏ الآول إذّ اعتير 


نكسن 


الحم الصادر من محكة منفاوط الجزئية فى سوم 
من ديسمر ميئة ١447‏ فى القضية رقم ١8601/‏ 
سئة .1414 ذأ حجية فى دعوى الشفعة , ممع أن 
هذه الحجية الى قال مها واأتىقضى بناء علمها رفض 
دعوى الطاعن : لا أساس لما من الواقع ولا من 
القائرن . [ذ كل ماورد بالحكم اذكو( حلم 
منفاوط) هوأن المطءون عليه الأول دفعالدعوى 
( دعوى منفاوط ) بأنه علك على الشيوع مع 
الطاعن فرلا يعارض فىملكيتهللقير اطي امحكوم 
له هما غيابيا على الشبوع وإنما يعارض فى اذالة 
الجرى لآنه بحم ملكيته على الشيوع له ادق فى 
اقامةامجرى فالنسة القراربط وعلىهذ! الآساس 
أقام اليجرى فلا وليس للطاعن إزالتها طالما أنه 
مالك على الشيووع و ليس له حفر المجرى فى ملكه 
خاصة إلا بيد عمل القسمة . وأن الطاعن دفع 
معارضة المطمون عليه بطلب رفضها على أساس 
أن ملكه الذى رقع الدعرى بمقتضاه والذى 
صدر له به الحم المعمارض فيه لس ملكا مشاما 
وانئما هو ملك مفرز ومحدود وأنانجرى فىملكه 
خاصة وقد استخاص الحم المطعون فيه من هذا 
الذى جاء فى حك ممكة منفلوط أن ملك الطاعن 
الذى إشفع به مفرز مع أنه فى حقيقته شائع مع 
القدر المببع » ا تدل على ذلك عقود ملكيته اذ 
بين مرا أنه ملك فدانين شائعين فى أربعة أفدنة 
يحوض أأريخ دتمم ١١‏ قطعة مرة .م يمقتضى 
حكم مرسى مزاد ضادر فى ع من'مايو سئة1 ١#‏ 
فى القمنية رنم 1ع سئةو,م؟ | أسيوط الابتدائية 
وثلاثة أندلة مفرزة بملك فدا نينءئها بمقنضى عقد 
بيسع صادر اليه من أحمد عمد سعد الدين حوض 
المريخ رقم ١م‏ قطعة. اى ١١‏ من يو ليوسئةه ١١‏ 
ومسجل فى ٠١‏ من أغسطس سئة مم١‏ وفدانا 
بمقتعنى حم مرسى مزاد صادر من حك ةمئفاوط 


العدد التاسع السنة الرابعة والثلاثون 


الجرئية فى ١8‏ من أكتوير سئة م5١‏ - وأن 
الفدان المشفوع فيه شائع ضن مساحة أ كبر هى 
أل ملك فيها الطاعن الفدانين شسيوما ب ومن 
ناحية أخرى ‏ ان مناط القسك تحجية الل 

الصادرقدعوى فاوط هوأن بكونمناك اتاد فى 
السببو الموضوع وحمافىالدعوىالحالية مختلفان 
عنبما فى دعرى #كية متفاوط ؛ فالسيبئ الدعرى 
الآولى هو أن المطعون عليه الأول أنشأ مجرىفى 
غير ملك و أن اعتداءه هذا غير جائز قا ئو نارقد 
ثبت ذلك للمحكمة فقضع بازالةاجرى .أما السبب 
فى الدعوى الحالية فبو حق الشفعة المقررة قانونا 
لشريك على الشيوع ٠‏ وأما الموضوع فختاف 
كذلك فى كل من الدعوبين اذكان فىدعوى الجرى 
طلبازال:الإنشاتها بغيد <ق وف الدعوى الحالية 
أخذ الفدان موضوع النداع بالشفعة لوقوعه فى 
مساحة تلك الطاعن معظمبا على الشيوع . كا 
أنالعبرة ف الآحكام هى بمنطوقها لا بأسباما وأنه 
متى تبين أن الأذاع أمام محكة منفاوط لم يكن 
المقصود مئه الفصل فى مسألة القسمة وإنما فى 
اعتداء حاصل على حقوق الطاعن يكون ما ورد 
بالآسباب تبر برا لدفع هذا الاعتداء لايمكن أن 
يعد فصلا فى مسألة القسمة لاسيا أن المكم لم 
يتعرض إليبا ولا إلى تتكييغها ٠ن‏ حيث كونها 
تبائية أو مؤقتة ‏ ماكان يتعين معه عدم الاعتداد 
بذا الحم فى صدد القول بأن ما بملكه الطاءن 
مفرز لا شائع . أما وجه القصور فلان الك لم 
برد على مأتمسك به الطاعن فدقاعه من أنهاشترى 
فى سئة و١‏ الفدائين شيوعا فى أربعة أفدنة 
يمقتضى حَ مرمى «زاد وأن الفدان موضوع 
دعوى الشفعة يقع فيبا . كا أنه أغفل الرد على 
ماجاء بالم-كم الابتدائى من اسياب مستخاصة من 
الاوراق تق الفرز والتجنيب فيا يتعلق بأطيان 


رسن 


اال اي 20 
الطاعن ف الأربعة الآفدئة الواقع قيبا الفدان | فى الأشخاصمنحي إنالمستانف(المطمون عليه 


موضوع الشفعة وهو أمر يعيب الحسكم ويبطله . 

د ومنحيث إن الهك المطعونقيه قال ومن 
حيث إنه يقبين من الرجوع إلى تلك الدعوى(دتم 
هبم١‏ منفلوط ) أن الشفيع الحالى ( الطاعن ) 
رفعر|ضد خصوم ملم المسئأ تف الحالى ( المعامون 
عليه الأول ) طالبا تثبيت ملكيته إلى قير اطين 
حوض المريخ رقم ١ب‏ من قطمة رقم .م وقال 
المدعى المذكور (الطاعن) بأنالقير اطين الم كؤدين 
يقعان فوسط قطعةأرض مملكبا قدرهاخمسةأفدنة 
وخمسة قراربط واثىعشرةسبماحدودهاالمذكورة 
فى عريضة تلك الدعوى ( المعلئة فى ١١‏ د٠١‏ 
مارس سئة .4و( ) وحكنت المكمة فى عم 
ديسير سئة ١40‏ قيابيا للستأف الحالى 
( المطمون عليه الأول ) بنثبيت ملكية المستأ:ف 
عليه الآول ( الملاعن ) لهذين القيراطين وعارض 
المستأ نف الحالى (المطعون عليه الأول ) فى الحم 
المذكور ورفضت معارضته فى م7 أغسطس 
سئة مع | وأصبح هذا الحك ببائياً وقد تبين 
فيا بعد من تقرير الخبير السابق الإشارة إليه أن 
هذ ين القير اطين و الزسة الأفدنة وكسور التى بملكبا 
امستأنف عليه الآول الحالى (الطاعن) فى حوض 
المريي المشار إليه يقع منبا فقط ثلاثة أفدئة 
وكسور بالقطمة الى مساحتها + أفدثة وكسور 
الى تقع فبا العين المشفوع فيبا ولا تتفق هده 
الثلاثة الأفدئة وكسور إلا فى حد واحد ( حدها 
البحرى) مع باق الستةالأفدنة وكسور المذكودة. 
وحيث [نْه بتعين البحث بإزاء ما تبين من أن ملك 
الشفيع لا يتصل إلا من حد واحد بالارض 
المشفوع قها فا إذا كان للحكم رقم باهم ١‏ متفاوط 
السالفالذكر حجيته فى الدعوى الحالية وواضح 
ما سبق بيانه .هذا الصدد أن بين الدعويين اتحادا 


الأول ) والمستأتف عليه الأول ( الملاعن )كانا 
طرفين فى تلك الدعوى وف الموضو ع من حيث 
إن المعاروح فىكلنا الدعوبين هو أمى القسمة أو 
الشبيوع وقد فصلت فيه امحكة فى تلك الدعوى 
بأن هئاك قسمة ترتب عليبا امتلاك الشفيعالحالى 
لآطيان محدودة وذلك كم نباثى صارت له قوة 
الثىء الماعنى به وصارت له بذلك حجية فى 
الدعوى الحالية . ومن حيث إله يتدتب على 
ما تقدمأن ليس للستأ نف هليه الأول ( الطاعن ) 
أنيتمسك فالدعوى ا حالية بانه مالك على المشاع 
فى الأرض الواقعة قيبا المينالمشفوع فيباء»  .‏ 
ولا كان هذا الذى قرره الحم لا عذالفة فيه 
لافانون ‏ ذلك بأن الطاعن رفع الدعوى دتم 
بهم سئة .144 منفاوط يطلب فيها الحكم 
بنثبيت ملكينه إلى قيراطين على الشيوع فى ألمنسة 
الأفدة والنسة قراربط والاثنى عشرة سبما 
بحوض المريخ مرة م ضمن القطعة رقم .م الى 
حددها كالاتى : البحرى ورثة سعد حسين سعد 
ضن القطعة والشرق ورثة حسنرقاعى الهوارى 
مرة وم حوضه والغرى ورثة أحمد على جاد كرة 
١م‏ وضه والقبلى طريقعموى؛ ويكف منازعة 
المدعىعاييم ومثهم (الممطموزعليه الآول, الطالب 
فيبا وإزالة المجرى الحفورة «بما على مصاريفيم 
وكانمدار النذاع فى تلك الدعوى هو ما إذا كانت 
ملكية الطاعن لللأرض ال ىكانت تمر فيها المجرى 
الى طلب إزالتها خالسة له وحده أو أن له 
شركاء على الشيوع فيبا » بعد أن هينت احكة 
خبيرا فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النذاع 
قضت للطاعن بطلباتهأخذا ما اثتبى إليه الخبيد 
م نأن القيراطينموضوع النزاع هما ضمن مساحة 
الخنسةالافدئة والنسة قراريط والاثنى عشرةسبما 


عضن 


ملوكة كلبا للملاعنومحدودة وغير شائعة فى أطيان 
أخرى » ولماكان هذا الحم تنيجة لازمة لماقررته 
الممكة فى أسياب حكبا المشار إليه من أن قسمة 
بائية واقمية حصات بينالطاعن وشركائه فى املك 
الشائع اخقص م وجبباالطاعن بأطيا نه محددة مفرزة » 
ما كان ذلك كان هذا الحم حائز ا فى خصرص 
مسألة القسمة قوة الآمر المقعنى مانعا منالعودإلى 
المنافشة فيبا فى أى دعوى تالية يثار فيبا هذا 
التزاع » ولاعيرة بالقول بأن ماقرره الحكم فى 
الدعوى السابقة من حصول قسمة وافعية +ائية 
إتماكان واردا فى أسبابه دون منطوقه متىكان 
المتعلوق مرتيطا ببذه الأسباب ارنباطا وثيقا 
و تنيجة لازمة لها , يا لا عبرة باختلاف الطلبات 
فى الدعويين متى كان الأساس فيبما واحدا وهو 
أن الآطيان الى يشفع بها الطاعنفى هذه الدعوى 
مفرزة له شائعة . 

« ومن حيث إن السبب الرابع بتحصل فى 
أن السك إذ تحدث عن موضوع الشفعة قال : 
« ومن حميث [له فيا بخص بما يقرره المستأئف 
والمقصود المستأنف عليه الأول أى ( الطاعن ) 
من ثبوت الشبيوع من تقرير الخبراء واعترافات 
المستأف عليه الأول ( والمقصود المستأتف أى 
( المامون ضده الأول ) بها فان هذه كانت عن 
وقائع وضع اليد ومدته والاقوال الصادرة 
فيبا كانت على لسان ايبن الشفيع ووكيله أمام 
الخبير وقد قام الشك لدى ممكة أرلدرجة فى أن 
الذى حقق هو أركان الملكية ولذا فقد اعتدرت 
المكة قيام الشيوع الذى يشترك فيه كل من 
الشفيع والمشفوع فيه ووزعت فى حكنبا الاأرض 
بينبما بنسبة ما بملكه فى الأرض أل اعتدرت 
العين مشاعا فيبا وهى ستة أفدئة وكسور حسب 
تقارير الخبداء ( بداجع ص مم - ٠١‏ من تقرير 


الخبير تمود مجدى غائم المودغ فى .م ابريل 
سئة ١94+‏ وملحقه ) واعدبرت المحمكة 
بعد ما تقدم أن أقوال الشفيع المستأئف عليه 
الأول الحالى ( أى الطاعن ) الى تقدم مها تمدع 
فى تلك القضية دثم بنهخمؤ سئة ١54.٠‏ مثفاوط 
والق أراد مها الك له تثبيت مللكيته للقيراطين 
موضوع تلك الدعوى إثما هى إقرار فيد ملزم 
له فى الدعوى الحالية . وهذا الذى قله المحكمّ 
فضلا عن عما فيه من خلط بين المستأ نف وهو فى 
الواقع ال.تأئف عليه والمستأف عليه وهو فى 
الواقعالمستأ تف لايعدو تقريراً لماحصل من محكة 
أول درجة وليس فيه رد واضح عليه ما حمل 
الك مشويا بالفموض والإهام . 

د ومن حيث إن هذا السبب غير منتح ذلك 
بأن السك المطعون فيه مقام فى أساسه على أن 
أرض الطاعن الى إشفع 5 مخددة مفرزة أخوذا 
حجية الحم الصادر فى الدعوى رثم 18601 سلة 
.4 متفاوط وأنها مسب حدودها المبيئة فى 
تلك الدعوى لا جاور الأرض المشفوع فيبا 
إلا من حد واحد وهذا وحده كاف مل قضائها: 
برفض دعوى الشفعة . 

د ومن حيث إن السبب الأخيد يتحصل فى 
أن الحم مسيع أتوال ابن الطاعن لدى الخبير 
فى دعوى منفاوط رتم /إ0.م! سئة .144 . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكم س على ما سبق يانه لم يقم قضاءه على 
هذه الأقرال . 2 ٠‏ 

د ومن حيث إله لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس وبتعين رفضه, . 

( القضية رقم 4/ا1 سئة 96 ق برياسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل المنكة وممد تيب 
أحد ومصطن فاصّل وعبد اأمزيز سلمان وأجدالءر ومى 
امستشارين. ) . ين 


قضاء محكة انض المدنية 


51 
م ينابر سئة به( 

١‏ تزوير. اثبات . إحراءات ثقاضي عكمباحالة 
الدعوى عل التحقيق ٠‏ التاوّه عبء . اثبات صحةالورقة 
الطمون فيبا على عاتق المدعى عليه فى دموى التزويرء 
عدم اعتراضه على غطأً المسم ق هذا المسوص أثناء 
التحق.ق الذى استمر عدة جلسات أو على أن واقعة 
الساعم اانى حتقبا القاضي النتدب للتحقيق ليست من 
عثامر دليل التزوبر . فى هذا ما فيد اعتباره هذه 
الإجراءاث صححة . خطأ المكم فى هذا الخصوص 
على فرش حصوله لاييرتب عليه إطلال ٠‏ 

ب اسه تزويراء* اثيات ٠‏ حكم ٠‏ السياية ٠‏ قضاوه 
بتذويى الورقة امطمون فيها . تأسيسقضائه على الأدلة 
الوقدمها الطمول عليهم الذين يقم عليهم عبء الإنبات 
أمبلا ودجمبا بأدلة أخرى مستيدة من الأوراق 
والتحقيقات ٠‏ النمى عليه بأنه نقل عبء الإثبات من 
عاق المطمون علييم إلى عاتق الطاعن . ثعى فير 

ب اس ازديرء اثياث 8 لكوين الممسكة اتتناعبا 
وير الورقة الطعوق فيبا من الدلائل ااتى أسفر عنبها 
التحتيق والقرائئ التى عرشت عليها وهما استذامبته 
من مناقثة الحسوم أنفسهم . لا تريب عليبا مادامت 
قد أقامت تمباءها على أسباب هسوغة ٠.‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - هتى كان سين من محاضر التحقيق 
المقدمة صورها ملف الطعن أنالطاعن طلب 
تأجل النحةيق أ كثرمن مس: لاعلان شهوده 
فأجابته احمكمة إلى طبه وفى أول جاءة 
للتدقيق ممعت الحكة أقوال شاهدىالمطعون 
عليهما الآولى والثاية مم شاهدى #اطاعن و 
يبد الطاعن أى اعتراض أثناء التحقيق الذى 
استمر عدة جاسات على أن الحسك الغبيدى 
قد أخطا إذ الق هليه عبء إثبات صحة 


اولفرل 


الورقة المطمون فيها بالتذوير أو أن وافعة 
الصلم الى حقتبا القاضى المنتدب للتحقق 
ليست من عناصر دليل الأزورا اذى أمرث 
احكه بتحقيقه فاه يستفاد من ذلك أن 
الطاعن قد اعتبر أن هذه الإجراءات صيسسة 
على أن خطأ الحمكم فى هذا الخصوص - على 
فرض حصوله ‏ لايترتب عليه بطلان الحسكم 
المطعون فيه م كانت الحمكة قد رأت أن 
هذا الخطأ لم بكن ذا أثر فى سلامة [جراءات 
التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطمون 
عليبها الأولى والثانية قبل سماع أقوال 
شبود الطاعن . 

؟ داص كانت الحكة إِذ قشت برد 
وبطلان الورقة المطعون فيا بالتذوير أفامت 
قضاءها عل الأدلة الى قدمبا المعامرن غلييم 
الذين بقع علييم أصلا عبء الائياتودعتما 
بأدلة أخرى من الأوراق والتحقيقات تآأن 
تمسك الطامن خطأ الحسك الغبيدى فى نقله 
عبءالاثات هن عاتق المطعرن عليبم إلى 


عاتةّه يكون لاجدوى فيه ٠‏ 


مد إن مندوق الحكمة فى سبيل استجلام 
الحقيقة أن تناقش الخصوم» ولا أن تكون 
رأيها فمافضك به من بطلان الورئةالمعامرن 
فييا بالتزوير مم الدلائل الثى أسفر عنبا 
التحقيق ومن القرائن النى عرض عليما أو ما 
استخلصته من استجواب الخصوم أنفسبم » 
ويحسب الحكم أن بكون قد أفم على أسباب 
مسوغة تك هله . 


كفل 


اممو 

د من حيث إن الوقائع » حسما يبين من 
الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن , تتحصل 
فى أن المطءون عليه الرابع أقام الدعرىرقم؟1؟ 
سئة غع١‏ محكمة شبين الكوم الابندائية على 
المطعون عليين الثلاث الأآاوليات وال فبا إنمن 
بعن له ١4‏ قيراط و١‏ سبما شائعة فى فدان 
و١٠‏ قراريط بعقد محرر فى .م من يوليه سنة 
1141| ؛ وطلب الحم بصحة و نفاذ هذا العقد » 
و١‏ من ا كتوبر سئة ١444‏ تدخل الطاعن 
خصما فى الدعوى اثلا إنه اشترى من والده 
ووالد أخواته البائعات فدان و.١‏ قراريط 
ره أسوم من بينبأ اللقدار موضوع هله الدعوى؛ 
وأله حم له بصحة توقيع البائع له فى الدعوى 
دم .وم سئة ١4.‏ ملوف وقدم إقرارا 
حررا فى .م مابو سنة م144 قال إنه صدر من 
المطعون عليرن الثلاث الآوليات ويعترفن فيه 
بصحة عقسد البيع المذكور , فقررت المطعون 
عليبما الآولى والثانية الطمن فى هذ! الإفرار 
بالتذوير . وفى ٠.‏ من اكتوير سئة ١540‏ 
قضت الحكمة يقبول الدليل الأول من أداة 
التذوير » وتمبيدا باحالة الدعوى عل التحقيق 
ثبت الطاعن بكافة الطرق القانوئية بما فيها 
البيلة أن المطعون عليبما الآولى والثانية وقمتا 
على الاقرار المقدم مئه وهما تعلمان بما جاء فيه 
وللبطعون عليهما فى ذلك بنفس الطرق . وفى » 
من نوقبر سئنة ١44‏ قفنت برد و بطلآن الورتة 
المطمون فيرا بالنزوير ء فاستأنف الطاعن هذا 
الحم وقيد استثنافه برقم ؛ سئة ++ من محكمة 
استئئاف القاهرة وق م( ماأبو سرئة .ووو 
قضت الحكئة فى موض وع الاستئياف برفضه 


وتأبيد الك المستأ نف ء فقرر الطاعن الطمن فى 
الحم المذكور بطريق النقض . 


« وحيث إن الطعئ بنى على أربعة أسباب 
يتحصل أولها فى أن الحم قد عالف القانون من 
وجبين ( أولمما ) [ذ قضى باحالة الدعوى على 
التحقيق فانه قد كلف الطاعن وهو المدشى 
غليه فى دعوى الأزوير ‏ بائبات ضحة توقيع 
المطعون عايبما الآ ولىوالثا نية على الورقةالمطعون 
فيبا بالتذوير فى حين أن القواعد القا نو ثية تقضى 
بأن مدعى التزوير هو الذى رقع عليه عبء 
إثبات مايدعيه ( والوجه الثاى) أن قامنىالتحقيق 
إذا حقق واقعة الصلح المقول محصدوطا بين طرق 
الخصومةفانه قد خرجعنحدود المأمورية المكلف 
با ذلك أن الك التبيدى قد قبل الدليل الأول من 
أدلةالتذويرفقط وواقعةالصلح لم تسكن من عناصر 
هذا الدليل . 

د ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه مشوب بالبطلان للقصور فى 
التسبيب » ذلك أن الطاعن قد أشار فى مذكرته 
أمام محكمة ثاتى درجة إلى أن محكمة أول درجة 
قد خالفت القانون فى الوجهين السابقين ؛ الى أن 
احكة قد سابرت الحم الابتدائى ولم تلق بالا 
إلى مادفع به الطاعن فى هذا الخصوص . 

د ومن حيثك إن هذين السبيين مردودان 
أولا : بأنه يبي من عحاضر التحقيق المقدمة 
صورها ملف الطعن أن الطاعن طلب :أجيل 
التحقيق أكثر من ٠رة‏ لإعلان شبوده » فأجابته 
المحكمة إلى طلبه » وف أول جلسة للتحقيق سمعت 
أقوال شاهدى المطعون عليبما الآولى والثانية» 
ثم شاهدى الطاعن و ' بيد الطاعن أى اعتراض 
أثناء التحقيق الذى تداول عدة جلسات على أن 


قهنام محكمة النئّض المدئية 


«ابليكم القبيدي قدأخطأ إذ ألؤعليه عبء إثيات 
صحة الورقة المطعون فيم! بالتزوير؛ أو أن 
واقعة الصلح ليست من عئاصر الدليل الآول 
ش الذى أمرت المحكة بتحقيقه » ما يستفيد مئه 
أن الطاعن قد اعتر أن هذه الإجرءات صحيحة 
على أن خطأ الم في هذا المصوص ‏ على 
فرض حصوله ‏ لايترتب عليه بطلان الحم 
المطهون فيه.متى كائبب.الحكة قد رأت أن هذا 
الخطأ ل يكن.ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق 
إذسممت أقوال شاهدى المطمون علييا اليل 
. والثائية قبل سماع أقوال شبوه البطاعن» ومردود 
اننا يا بأن محكة أول درجة قد ردت علي مادفع 
الطاعن من خطأ الح ف القاء عبء الانبات 
عليه ما يفيد أن هذا الخطأ ل يكن له أثر ف 
التنيجة الى | تنبت اليبا احكمة » ذلك أنها اقامت 
قضاءها على الآدلة الثى قدمها المطعونعليهم الذين 
بقع عليم اصلا عبء الاثيات ودعتتها بأدلة 
أخري من الأوراق والتحفيقات ومن ثم فلا 
عدوي من القسك عغطأ الحم التهيدى فى نقله 
عب .الاثبات ,من عاتق المطمون. علبهم الى 
« ومن حيث :إن السبببين الثالثك والرابع 
يتحصلان فى أن السكم المبلمون فيه أخطأ فى فهم 
:الواقع ما يعدم معه الآساس القانوى » ذلك 
(أولا) أن محكة ثانى درجة قررت فى مجال 
اسنيضاح الحقيقة استجواب الخصوم ٠‏ دأن 
ش امناقئة أسفرت عن إقرار ابميع بان اللةود الى 
أعطيت للمطعون عليبن الثلاث الأوليات كانت 
نقابل ما مخصبن فى التقود التى خلفبا المورث 
مها يقطع فى أن المجلس اإذى ,جررت فبه الحا لصة 


م ينعقد إلا من أجل التقاسم فى إلنقود .دون , 


يلكا 


غيرها » وم يكن منباك سبب للاتفاق على 
الآموال الثابتة فى حين .أن الطاعن م يكن 7 
حاجة لموافقة الورثة على إضافة 'العبارة المطمون 
فيها لأنين خلف للدورث لا بمللكن من المقرق 
أكثر ماكانٍ لموربهن ٠‏ (وثانيا ) إن عيكة بال 0 
درجة ل تلاحظ ما ثيك بمحضر اسبتجواب 
الخصوم من أن المورث لم يكن له وقت,الاقرار 
عقار نايت . ْ 

د ومنل حيث إن هذين السببين .مردودان 
أولا بأن من حق الحسكة فى سبيل استجلاء 
الحقيقة أن تناقش الخصوم : ولا أن تكون 
به | دأما في] قضت به من رد ربطلان الورقة المطعون ' 
فيبا بالتذوير من الدلائل النى أسفر عنها التحقيق 
ومن القرائن التى عرضت عليبا أو ما استخلضته 
من استجواب الخصوم أنفسيم ؛ وتحسب الميكم 
أن يكون قد أقي على أسباب مسوغة تكق مله 
كا هو الشأن فى.هذه الدعوي ؛ ومردودان ثانيا 
بأن النعى على الحم بأنه لم يلاجظ ما ثبت 


فى محضر الاستجواب من أن الموث لم يكن له 


وقت الاقرار عقار ثابت هو نبى غير مقيول 
إذ أن الطاعنلم يقدم صورة رمية من جضن 
الاستجواب يزيد ها ما يدعيه هذا الخصرصء . 
( القضية رقم ١١‏ سنة نزاية مشر 
السادة الأسائذة 5 عبد اليد وشاحى وسليان ثابتك 
ومسطق فاضل وعد المزيز سليان وأجد المرومي 


المبتشارين ) . 
1" 
م يثاير سئة ١60‏ 
| سب تقش ٠‏ طمن ٠‏ حكم . مناط عدمخوازالشن 


ق المكمعلى استقلال ٠‏ أن يكول,صادر اقبل الفصل 

فى الوضوع . قصل المكم فىالوضوع أد فى شق هنه. 

جواز الطعن فيه . مثال . الدقم يسقوط حق” الشفيع 
معتآ 


ا 


فى الشنعة . هذا دقم واره على ذات الحق الطالببهه 
الحكم الصادر يقبوله أو برفضه يجوز الطمن فيه 
استتلالا ٠‏ إلادة ملا" مرافمات . 


ب سل كسجيل . شئعة , حكم . السبيبه . دذ 
الشعرى إسقوط حق الشغيع فى الشفعة لعدم اظبار 
رفبته لى الأخذ بالشنعة قبل «غهى ستة شبور على 
لسيجيل صحينة دعوى صحة الببعسبب الشغعة ٠‏ رفض 
الحكم هذا الدفم . تأسيس قننائه على أن معاد 
سقوط حق الشغيع فىالشفعة المنصوصة عنه فىالادة ١‏ 
من قانول الشفعة القديم يبدأ من #أرريخ 'نسجيل حكم 
صحة ونفاذ البيع لام نتارريخ تسجيل صحيفةالدغوى. 
النمى علبه يمخالنة القانون . فلى غير أساس ٠‏ 

المبادىء القانونة 

١-إله‏ يبين من نص المادة لا 
يكون الح محل الطمن صادرا قبل الفصل 
ف موضوعالدعوى أو فى شومنه فانه بذلك 
يرع هن نطاق التحريم ؛ وفى هذه اليالة 
لاينكون هناك محل للبحث فما إذا كانت 
الخصومة فى الدعوى قد انترت أولم تنته 
مادام هذأ الح قد حسم التزاع فى المسألة 
الموضوعية التى فصل فيها . وإذن فان الدفع 
بسقوط اق فى الشفعة هو ذفع موضوعى 
وارد علىذات الحق المطالب به وجوزالطءن 
فيه على استقلال مبما كان وجه الحم فيه 
تكون المحكة قد قضت برفض الدفع 
لسقوط -قالشفيع وأنالخصرءة ل تنتهيرذا 
الحكمر أحتمال أن يقضى فى آخ را لام لمصلحة 
المشترى - إذ مناط مئع الطعن فى جميع 


العده الناسع - السنة الرا بعة والثلانون 


حالاته آلا يكون الحمك صادرا فى مسألة 
موضوعية. 

؟ ‏ إن الاصل على ماجرى به قضاء 
هذه المحكة هو أن أثر النسجيل فى نقل 
الملكية لايترتب إلا على تسجيل المقد أو 
المسم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو 
أى -ق عينى آخر أونقله أوتغييره أو زواله 
أو تقرير هذه الحقوق وأن هذا الآثر 
لا سحب إلى الماضى ولامحتج على ذلك 
بالمواد لاو٠‏ او؟1 من قانون التسجيل رما 
لسئة 49 أوالمواد ه وو وو؟ امن القانون 
دقم ١١4‏ لسئة 1445 . لآ نامواد المذكورة 
إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان 
العقود واجبة التسجيل أو فسخبا أو إلغامما 
أو الرجوع فيبا ودعاوى استحقاق الحقرق 
العينية العقارية ورنبت على التأشير بمنطوق 
الحكالذى يصدرف هذه الدءاوى عل هامش 
تسجيل صحائفها انسحاب أثر التأشير بالحكم 
إلى تاريخ قسجيل الصحيفة . فانم أجازته على ' 
سبيلالاستثياءماية لأصحاب تلك الدعاوى 
قبل من برئبت لهم حقوق عينية على ذات 
العقار أوديون عقارية عليه منذتار بخ تسجيل 
صحيفة الدعرى وهواستثناء لايصح التوسع 
فبه أوالقياس عليه بحيث يترتب على تسجيل 
عربضة دعوى صحة التعاقد نفس الأثار ال 
تنرتب على تسجيل الحم فيها ومنها سريان 
المدة المنصوص عليبافى المادة؟؟ من قانون 
الشفعة ) فدرم ( ١‏ 


قضاء محكة النقشس المدنية 


لمشيل 


وإذن في كان المشترى قددفع سقوط 
حق الشفميع فى الشفعة وفقا للمادة ١؟‏ من 
قانون الشفعة وتأسيسا على أنه رفع الدعرى 
بصحة و نفاذالبيعالصادر ليه وسنجل صحيفتها 
فى م1 من نوفير سمنة 1440 ثم سجل الحم 
الصادر بالتصديق على الصلم الخاصل ينه وبين 
البائع على صحة و نفاذ ذلك العقد فى ٠.‏ من 
أبريل سئة ١44‏ وأن بتسجيل هذا ١‏ 
ينسحب أثره إلى #ارين تسجيل الصحيفة فى 
8 من نوفبر سئة 440( وبذلك يكون قد 
مضى بين آسجيل الصحيفة وإظبار الرغبة فى 
الشفعة فى ١9‏ من يثاير سئة ١444‏ أ كثرمن 
مستة شبور » وكان الك المطءون فيه[ ذقمنى 
برفض هذا الدفع أقام قضاءه على أن ميعاد 
سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة المدوه 
عيهفى المادة م من قانون الشفعة (القديم) 
بيدأ من يوم تسجيل الحكم بصحة عقد الببع 
لامن يوم تسجيل صحيةئتنة الدعوى وأ 
الشفيع قد أظبر رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل 
أن سجل المشترى الحكالصادرله فى دعوى 
صحة ونفاذ البيع ظ فان ماقرره هذا الحم 
لاعخالفة فيه لاما نون . 


امكو 

م من حيث إن وائمة الدعوى » على 
مايستفاد من الك المطعون فيه وسائر أوراق 
الطمن ؛ تتحصل فى أن المطعون عليبما الأولين 
أفاما على الطاعن و بقية المطعون علييم الدعرى 
دتم 4( سئة 4و( عفكة شبين الكوم 
الابتدائية بطلب المحم بأحقيتهما في أخمذ أربعة 


وأربعين فدانا شائعة فى ١0/1‏ قدان و١‏ «قيراط 
و١٠‏ أسبمق مقابل دفع الثن ومقداره وميه 
جنيه أو المْن الذى تثيت صحته وقالا شرسما 
لدعواهيا إن حسن «١‏ باشا» زايد كان بملك 
ا فدان ووم قيراط و١٠‏ أسبم بزمام 
جبات متلفة عدىريات القليوبية والمنوفية 
والغربية وتوف فى سلة 4١‏ عن ورثةعديدين 
كانت من ينهم كريمته ‏ والنتهما ‏ الى 
توفيت عدبما وعن ورثة آخرين وأن ما آل 
إلى والدتهيا من أطيان عن والدها ووالدتا 
وأخيبا لآبيبا لازال على الشيوع فى تركة ‏ 
حسن «١‏ بأشا » زايد وأن دعورى قسمة م فوعة 
إشأنبا أمام عكة الموسى الجرئية ومقيدة بدقم 
الوم سلة بام( وأنهما عليا أن المطمون عليه 
لثالك باع إلى الطاعن عم فدانا شائعة فى تركة 
حمسن ١‏ باشا , زايد وأنبما بصفتهما مالكين 
على الشيوع فى نفس التركة أنذرا البائع والمشترى 
فى ١‏ من يثابر سسثة ١948‏ ثم أعلنا صحيفة 
الدعوى لمما و لباق الشركاء فى الملك فى ع و١‏ 
من قبرابر سلة 1148 : ودفع الطاعن الدعوى 
بدفوع ثلائة ( الآول) سقوط سق المطمون 
عليبما الآولين فى الشفعة وققا لليادة ,م من 
قانون الشفعة وتأسيسا على أنه رقع الدعرى 
دق .وماسئة 40؟( كلى شبين الكرم بصحة 
ونفاذ عقد البيع الصادر إابه من المطمون عليه 
الثالث وأله سجل صحيفتها فى م١‏ من توقين 
سلة ١4‏ ثم سجل الحسكم الصادر يا لنصديق على 
الصلم الحاصل بينه وبين البائع على صحة وتقاذ 
ذلك العقد فى .م من أبريل سئة ١449‏ وأن 
تسجيل هذا الحم ينسحب أثره إلى تاريخ تسجيل 
الصحيفة ق ١8‏ من ثوفير سئة ١440‏ وبذلك 
يكرن قب مضي بين تسجيل الصحيفة وإظهار 


ففل 


العدد التاسع ل أنسئة ألرا بعة والثلاثون 


الزغبة فى الفشفعة فى 14 هن ينابر سنئة و4و) 
أكشر من سئة شبور (والثاى) عدم أحقية 
المطعون عليبما اللأولين فى الشفعة لآن البيع تم 
فى أطيان محددة ولانبما لاتملكان أطيانا شائعة 
هع الأطيان موشوع الدغوى فى تركة حسمن 
باشا زايد ( والكالك ) سقوط حق المطعون 
عليبما الآولين فى الشقعة اسثيادا إلى المادة ١6‏ 
والنقرة الثانة من المادة وؤ من قاتون الشفعة 
( ألقديم ) إذ أنهما أظبرا الرغبة بعد الميعاد 
القانونى أى بعد خمسة عشر يوما من تاريخ 
علبما بالبيع وقت حصوله . وقى,/ من ديسمير 
سلة و4١‏ قضت الممكة برفض الدفعين الاول 
وألثافى وتمبيديا وقبل الفصل فالمرضوع بإحالة 
الذعمرى مل التحقيق لاثبات واقعة العم بالبيع 
وهدم إظبار الرغبة فى الميعاذ . واستأ تف الطاعن 
هنا الحم وقيد استثنافه دنم ناك قضائية 
كنة اتناف القاهرة وقصره على الطمن فا 
قضى به الك المنتأنف من رفض الدفع الأول . 
وى ه؟ من مابو سل .1865 قضت المحكة 
د بقبول الاستتنافد شكلا وفى الموضوع برفضة 
وتأييد السك الثاضى برفض الدفخ المقدم من 
المستأنق ( الطاعن ) المتضمن سقوط حق الاخذ 
بالتنفعة لممنى أكر من ستة شبور بين إعلان 
الرغبة فيبا وتسجيل صفيفة دعوى صحة ونفاة 
عقد البْببع موضوع الدعوى وألزمت المسثأئف 
بمضاريف اسئئئاقه » فقرر الطاعن الطعن فى 
الحم ألم كور بطريق النقض . 

د ومن تحيث 'إن الثيابة العامة.دقمك بعلم 
جنوات لقان التدادا إلى المافة +زنام» مر اأقنات 
اتى “نيض كيل أن «الأحتكام الى تصادار قبل"التفصنل 
موضر :الدع وى ولا تنتبئ .جا:الخصومة كلها 


أو بعضها لايجوز الطمن فببا إلا مع الطنن فى 

الح الصادر فى الموضوع سواء أكانتك تلك 
الأحكام قطعية أم متملقة بالإثبات أو سين 
الإجراءات» ذلك أن الحكر المطعون فيه على 
الصورة السابق بيائها هو حك غيرحاسم ففدعوى 
الشفعة ولا تنتبى به الخصومة كلبا أو بعضبا » 
ومن ثم لايخوز الطمن فيهفور صدورءإذ قد يغنى 
عن هذا الطمن ضدور حم فى الموضوع سلحة 
الظاعن . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فغير محله »ذلك 
بأنه يبين من نص المادة بم باممرافعات أنمثاطل 
عدم جبواز الطعن هو أن يكون الك محل الطامن 
صادرا قبل الفصل فى الموضؤع؛ ومن ثم إذاكان 
الك فاصلا فى موضوع الدعوى أو فى شق مئه 
اله ذلك رج عن نطاق التحر:م ٠‏ وفى هذه 
الحالة لايكون هناك محل للبحث فما إذا كات 
الخصومة فى الدعوى قد انتبث أو لم تتنه مادام 
هذا الحسكم قد حسم النزاع فى المسألة الملوضوعية 
التى فصل فيبا ‏ ولماكان الدفع بسةوط الحق 
فى الشفعة هو دفع موضوعى وارد عبل ذات المق 
المطالب به فانه يموز الطعن فيه على استقلال 
مبمأ كان وجه الحسكم فبه قبولا أو رفضا »ولا 
يغيد من هذا النظر كون الخصومة فى الشفعة لم 
تنته برقض هذا الدفع واحتأل ان يقضى فى آخر 
الآمر اصلحة الطاعن إذ مناط منع الطمن فى 
جمبيع حالاته الا يكون المكم صادرا فى مسألة 
موضوعية 5 هو الحال فى الدعوى . 

د :وام حيث.إن الطعن قد استوشى أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث اله بثى على سيان يتعانق 
ان اللمتكم المطمون أفية احا فى القاتوك: وافلاية 


قضاء محكة النقض المدنية 


القصور فى التسبيب : أما الخطأف القانونفقوله 
بان النسجيل الذى يترتب عليه نقل الملكية [نما 
هو تسجيل حك صة ونفاذ عقد البيسعلاشجيل 
حيفة الدعوى ثم تقر بره بناء على ذلك أن ميعاد 
سقوط حق الشفيسع فى الآخذ بالشفعة المنومعله 
فى المادة ب٠‏ من قا نون الشفعة ( القديم )يبدأ من 
يوم لسجيل الح بضحة عقد البيسع لامن يوم 
تسجيل صميفة الدعوى . أن نسحاب أث الحم 
إلى يوم تسجيل الصحيفة لايكون إلا فى مجال 
المفاضلة بين تصرفين حاضلين لمشتريين مختافين 
من بائع واحد ‏ مع أن هذا النى قررهالحكم 
زبوعليه قضاءه بر فض الدقع لسقوط حوٌّالمطعون 
عليبما الآولين ف الآخذ بالشفعة مخالف ا استقر 
علية قضاء حككة النقض التى اطردت أحكامباعل 
تقربر قاعدة السحاب أثر الحم الذى يصدر فى 
دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صميفتبأ 
ها يترئب عليه ضرورة سقوط حق الشفيع فى 
الشفعة بعد مضى سنةأشبر منبوم تسجي ل صحيقة 
الدعوى عملا بالمادة ٠م‏ من قائون الشنفعة ل 
لامن يوم تسجيل المكم بصحة وثفاذ البيسع 5 
هذا قضلا عن أن ماذهب إليه الحكم مخالف 
القائو رقم .م١‏ لسنة ١400‏ ورقم ١١4‏ لسنة 
5 ؛ لذ لم برد قنصوصبما مايوجب نسجيل 
الحكم الصادر فى دعاوى صحة التماقد: بل كل 
ماأشار ]ليه هوتسجيل صحيفةالدعوىئْ الا كثفاء 
أبوجوب التأشير على مامشها باححكم الذى يصدر 
قيبا و بذلك يكون ما قررهالحسكم المطعون فيهمن 
أن الحسكم الصاص فى دعوى ضحة التعاقد يحب 
تسجيله هو قوزل لايقره القانون. “أها القصور فى 
عدم ترد الحسكم على م أثاره الطاعن من أوبيه 
مخالفة السك 'الابلداى لدو اعد الغاخورن الصحدحة 
طل «تأشيق نبنائئه فى سيك تأن مهدا 'النطاع. له لتأتضن 


لففل 


جوهرى على مصير الدفع المطروح للحكفيه . 

د ومن حيث إن الحم الابتدا الذى أخذ 
الحسك المطمون فيه بأسبابه قال فى هذا اخصوص 
« ومن حيث [ نه يبين من استقراءقانون السجيل 
القديم (م1 لسئة م«م؟١‏ ) والقانون رقم .١١4‏ 
لسئة )و١‏ وأحكام الحاكم الصأدرة فى صدد 
موضوع النذاع أن جميمع النصرفات الى من شأنها 
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية 
أو نفله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام. 
النبائية المثبئة لثىء من ذلك بحب شبرها يطريق 
التسجيل ويترتب على عدم النسجيل أن الحقوق. 
المشار البها لا تنأ ولا تنتقلولا تتغير ولا تذول 
لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيدمم ولا يكون 
للتصرفاتغير المسجلةمن الآاثر سوى الالآزامات 
الشخصية بين ذوى الشسأن( م ه ف القائون؛ تم 
4 لسلة +144 ) وكذلك جميع التصرفات 
والاحكام النبائية المقررة الح مينى ( مادة ٠١‏ ) 
وأن نقل الملكية يعلق ف البيسع حتى يتم تسجيل 
عقد البببع وأنه قد برفض البائع التوقبيع على 
المقد النبائى حسب الأوضاع القانونية المرسومة 
تمبيدا لنسجيل العقدء إذلك شرع للشترى. 
استصدار حك ضدالبائع بصحةونفاذ البيسع لبحل 
هذا الحم محل العقد النبائى . ويستطيسع إذن 
تسجبله وبذلك تتتقل الملكية له وقد يزيد البائع 
على الرفض بأن يتصرف بالبيسع فى ذاه العقار 
شت آخر وم أجل ذلك شرع للمشترى أن يسارم 
إلى تسجيل عريضة الدعودى الى .يرفعبا بطلب سصبة 
البيبع ونفاذه ( مادة.) حتى لإذا صادر الم 
له بذلك ورأشر به طبثاللثا نون فإنالسك ينسحب 
أثره إلى يرم تسجيل العريضة و إذالك يفسد عل 
البائع والمثسترى: الثانى مىء 'النية علبي [15 
مااستطاع -الشترى الثاتى تسخيل سعقدم قبل أن 


يفضل 


يسجل هو حك صعة و نفاذعقده (م10) وواضح 
أن التسجيل الذى يترتب عليه نقل الملكية إتما 
هو تسجيل حك صمة ونفاذ عقد البييع الذىحل 
عل عقد الببسع النبائى ولا يمكن القول بأن ثقل 
الملكية ,ترتب على تسجيل عريطة الدعوى 
[ذفيه مما لفة صرحة للص وص التقانون ومن 
ذلك يتضح أن ميعاد السقوط فى الآخذ 
بالشفعة المنوه عنه بالمادة + «من قالونالشفعة يبدأ 
من يوم تسجيل الح بصحة عقد الببع لا من 
يوم تسجيل عريضة الدعوى . أما انسحاب أثر 
الحسك إلى يوم تسجيل الصحيفة فحله المفاضلة 
بين تصرفين حاصلين لمشاريين مختلفين من بائع 
واحد وعلى هذا استقر قضاء الحاكم المتبايئة » ثم 
قال « ومن الواضح أن الشفيعين ليسا فى مركز 
المشترى الثانى حتى يجوز للدعى عليه الآول 
( الطاعن ) إثارة الكلام حوله تسجيل عريضة 
الدعوى الى رفعبا بصحة ونفاذ العقد موضوع 
الدعورى وفضلا عن ذلك ان معاد السقوط 
المشار إليه بالمادة ؟؟ من قانون الشفعة « لابجوز 
التوسع فيه وطالما أن المادة تنص على أن ميعاد 
السقوط يبدأ من تسجيل العقد فملا فلا وذ 
القول بأنه يبدأ من لسجيل العريضة » , 


«ومن حيث إن تسجيل الك ثم فى.مأبريل 
سلة ١46‏ وإعلان الرغبة حصل فى ١١‏ يثاير 
سئة 1444 أى أن النسجيل لاحق لإظبا رالرغبة 
فنعين رفض هذا الدفع » وأضاف الحم المعون 
فيه إلى ذلك ٠‏ وقد يكون من الملائم أن يضاف 
إليه أن المكة الى توخاما المشرع من تقرير 
مدة السقوط الحمكى .دق الاخذ بالشفعة وهى 
ألا نظل ملكية المشترى مبددة بدعوى الشفعة 
زمئأ غير محدود ولامشاحة في أنه لايصح اعتباره 


العدد التاسع _ السنة الرابعة والتلانون 


مالكا يستأهل هذه الرعاية بتسجيله صحيفة دءوى 
حمة التعاقد بل لابد لانتقالها إليه من تسجيل 
الحكم الذى يصدر فيا لمصلحته فكون بمثابة 
المقد الناقل لالمكية قانوئا » ومن ثم فليس 
التأشير بمنطوق المكر النبائى فى ذيل التأشير 
بالدعوى أو فى هامش تسجيلبا مغئيا عن تسجيل 
المكمم يقول المستأئف ( الطاعن ) لآ المادة 
5 من قانون تنظيم الشبر العقارى رقم ١١4‏ 
لسئة ١545‏ [ذ رتبت على نسجيل دعورى صحة 
التعاقد أن حق المدعى إذا تقرر حم مؤشر به , 
طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهحقوق 
عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو 
التأشير بها لم ترفععن صاحبالششأن عبء الالتزام 
الوآرد فى المادة التاسعة من ذل كالقانون خصوص 
تسجيل الاحكام النبائية المنشئة لمق من الحقوق 
العينية العقارية الآصلية أو ثقله أو تغييره أو 
زواله م لم “رفع الجراء المارتب على عدم 
تسجيلبا وهو أن الحقوق المشار [اا لا تنشأ 
ولا تتتقل لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة 
للغيي » . وهذا الذى قرره الحم لا عخالفة فيه 
للقانون , ذلك بأن الأصل على ما جرى به قضاء 
هذه احسكة هو أن أثر التسجيل فى نقل الملكية 
لا يترتب إلا على تسجيل العقد او الحم الذى 
من شأنه إنشاء حق الملكية او اى حق عينىآآخر 
او نقله او تغييره أو زوالهاو تقرير هذهالحقوق 
وأن هذا الآثر لا ينسحب إلى الماضى ولا حتج 
على ذلك بالمواد ب و١‏ ١و؟!‏ من قانون النسجيل 
دقم به لسئة وو أو المواده١‏ و11 م ١١‏ 
من القانون رتم ١4‏ لسئة +144 لأن المواد 
المذكورة إذ اجازت تسجيل تائف دعاوى 
بطلان العقود واجبة النسجيل أو فسخبا او 
إلغائها ا والرجوع فيهاودعاوى استحقاقٍ المقوق 


العينية المقارية ورتبت على التأشير بمنطوق 
الحم الذى يصدر فى هذه الدعارى على هامش 
تستجيل صعائفيا نسحاب اثر التأثير بالحكم إلى 
تازيخ تسجيل الصحيفة فائما أجازته على سبيل 
الاستثناء حماية لأسماب تلك الدعاوى قبل من 
ترتبتهم حقوق عيلية على ذات العقار أو ديون 
عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى 
وهو استثناء لا يصم التوسع فيه أو القياسعليه 
يحيث يترتب على تسجيل عريطة دعوى صحة 
التعاقد نفس الأثار الى تترتب على تسجيل السك 
ومنبا سريان المدة المنصوص علببا فى المادة ؟٠‏ 
من قانون الشفعة (القدم) أما ما.عيبه الطاعن على 
الحك من أنهلم برد على دفاعه السابق ماله فبو 
مردود بأن الحسك قد أوفى على الغاية فها أورده 
من أسباب صحيحة لا قصور فيبا . ومن ثم يكون 
العلعن على غير أساس ويتعين رفضه » . 

( النضية رقم ١1م‏ سئة 7٠١‏ ق بالهيئة السابنة ) . 


/511 
م بناير سلة ا | 

أ بيع . رهن ٠‏ شرط الاسترداد اللاحق لعقد 
البيع الوصوف بأنه باث ٠‏ :بين الحكئة من الأدلة 
والقرائ ااتى أوردتها أن نية المتعاقدين |:صرفت مند 
البداية إلى الرهن لا إلى البيع . القضاء ببطلان هذا 
المتد , لاخلا , المأدة وعم مدنى (قديم) . 

ب بيع . دهن ٠م‏ + تسبييه ٠‏ اعتباره عقد 
البيع ينى رهنا لأسباب سائغة . الثمى عليه بالت.ود 
ومخالقة جع سايق ونع التمرض ٠‏ لاببطه هت كان 
أاثايث أن هذا المحم اثعب على وضع اليد عن سنة 
واحدة تالية للدة ااتى قال الك إن الراهن استمر 
واضْعا يده فيها ٠‏ 
إجراءات الطءن ٠‏ ح . 
نسبيبه . النمى عليه خالفة الثابت بالأوراق استنادا 
إلى ثلاثة عقود . أحد هذه الءتود قدم فى خلال 
العشرين بوما التالبة التترير بالطمن ولكنه غير «ؤشر 


جب بقضء طمن . 


يفل 
عليه مأ يفيد سبق تقدعه لحكة الموضشوع وعدم نقدىم 
دليل يثبت سبق تقديعه ٠‏ المقدان الأخران مع #ملقهيا 
سيب الطمن لم يقدما فى خلال العشرين يوما النالية 
امن بأ لنقض . النمى تجرد عن الدليل * 

المبادى القانوئية 

١‏ - شرط الاسترداد اللاحق لعقدالبيع 
الموصوف بأنه بات لانع وفقا السادةومم 
من القانون المدى ) القدم ) هن اعتبار أن 
العقد يسير فى حقيقته رهنا متى كانت المحكة 
تببات من القرائن والأادلة الى أوردتها أن 
نية المتعاقدين | نص رفنت منذ البداية إلى اعتيار 
أن العقد وإن كان فى ظاهره عقدا باتا إلا 
أنه فى حقيقته يخفى رهنا . 

!- م كان الح المطمون فيه إذقضى 
يطلان عقد الببع موضوع انزاع باعتبار 
فى حقيقته يستر رهنا قد استند إلى أدلة هى 
فى مجموعبا كافية لخمل تضائه ؛ فلا يبطله 
ماتزعاه عليه الطاعنات من القصور والتخاذل 
ومخالفة حم سابق قضىبمنع تعر ض المطعون 
عليه لمن فى الاطيان ااببعة . ذلك بأنحجية 
حم منع التعرض المشار إليه مقصورة على 
يبوت وضع بدالطاعنات على المقدارهوضوع 
المقد بنية القلك فى السنة السابقة على رفع 
دعوى منع التعرض ولاثأثير لها على نكييف 
العقد موضوع النزاع أهو عقد بيع بات أم 
هو عد يخفى رهنا » ؟ أن [سقاط السئة 
السابقة ارفع دعوى منع التعرض هن المدة 
الى قال الهم إن المطعون عليه ابث واضعا 
بده خلالها على الأطيان موضوع المقد بعد 


قفضن 


العدد اناسع السنة الرابعة والثلائون 


يسوم ع و م 1 
صدوره لا.يوثر على صحة اللأدله الى استيد | موررث الطاعناتفدفعت الطاعئة الأول بآن العقد 


إذا كلنت الطاعنات قد استندن. فى 
النعى على المكم بمخالففة الثابت بأوراق 
اللدعرى إلى ثلاثة عقود ء وكان العقدالمقدم 
فى مدة العشرين يوما اثثالية لتاريخ الطعنغير 
مؤشر عليه بمايفيد أنه سبق أن قدم إلىمحكة 
الموضوع ولم يقدم دليل على سبق تقديمه 
النهاء وكان العقدان الأخران المقدمان مع 
مذكرة الطاعنات بالرد لاجحوز بولا إذ كان 
:'الواجب تتقدما فى فترة العشرين يوماالنالية 


لتقرير الطعن متى كانت الطاعئات يرتكن 


البيما فى إثبات هذا الوجه من طعنبن » فإن 
.هذ النعى يكون مجريدا عن ال ليل . 

لمر 

د من حيث إن وقائع الدعرى الصادر فيبا 
أأوراقالطعن تتحصل ف أن المطمون عليه أقام 
.على الطاعنات الدعوى رقم يمه لسئة/4 إ.محكة 


' أسيوط.الإلدائية. بطلب .بطلان العقدالصادر منه. 
لمورث الطاعئنات بيع م فدادين .و+ قراريط' 


.ولام سبج والمسجل فى +1 ديسمير ميئة ١870‏ 
استئادا الى أنه إن ذكر به أن الببع بات الاأن 


نية المتعاقدين فد |نصرفت الى الببع الوا الذى. 


مخ فى سحقيقته رهنا لاستمرار وضع يد المظعون 
عليه على الأرض موضوع النزاع ولآنه اتفق فى. 
:ورقة ضد ححررت ف السئة التالية للتعاقدعلى شرط 
'استرداد المبيع وقائيا خلال خمس.سبئو لت..من 
تاريخ. العقد إذا رد البائع ال الذى لم يكن فى, 
حدقيةته إلا ميلغ قرض اقترضه المطمون عليه من 


ببح بات وأن المطمون عليه لم يستعدل ححقه فى 
الاسترداد أثناء. للدة المتفق عليبا » دفي ه6٠‏ من 
ديسمير سنة 14 قضك الحكبة برفض!لدعوى 
فاستأتف المطعون عليه هذا الحم .وقيد استئنافه 
دم وم( سئة مم ق اسئئئاف أسيوط فقضت 
فى به .من مارس سئة ١848‏ بإحالة الدعوى على 
التحقيق لاثيات وننى وضع د المطابون عليه 


.على الاطيان موضوح العقد وأن الن الوارد به 


هو بمن نخس . وى م١‏ من مايو سئة ٠مو١‏ 
إلمبتأئف وبطلبات 
.المطمون. عليه . فقررت الطاعئات الطمن فى هذا 
لحك بطريق, النقض . 

وس سد فلن عن ايه انناب 


| .يتحصل . أولها والوجبان الآول. والثالك من 


السبب الرابع منها. فى ان ال> خالف القانوون 
وشابه القصور والتخازل م انه صدر على خلاف 
حك سابق له قوة الآمر المقضى ذلك بان الطاعنات 
قان فى دفاعين امام مكة الاستئئاف إن الببسع 
الصادر من المظطعون عليه لمورث الطاعنات هو 
بيع بأت و ليس ببعا وفائيا لانشرط الاشيرداد 


لم يذ كر فى العقد بل ذكر فى ورقة الضد .محررة 


فى الأول من أغسطس بسئة. 194 ,ولبذا 
لاإيكون شرجلا يو.فائيا ولا .يعدو أن يكون وعدا 
بالبيع ولكن امحكة أغفلت هذا الدفاع مع 
ماله من :أثر. فى .الفصل فى الدعوى » ثم أنالممكة 
قضت ببطلان العقد اسئنادا إلى ماقرره شبود 
المطعون . عليه, من. أله بيع وفالى . مخ رهنا 
لاستمرار وضع يد المطعون عليه. على الإدض 
من يدء التعاقد.الخاصل سئة .م#ب#. لغاية سئة 
مر مع أن الحسك المملمونيفيه أشار.فى. أسيابه 
إلى الححك الصادر فى دعوى منع التعرض دقم 


قضاء محكمة النقض المدئية 


كفل 


مع لسئة بغو( محكة أبو نيج الجرئية 
والمزيد بالحكم الصادر فالاسةناف رقم 14 
السئة يعوو ممكة أسيوط الابتدائية الى قضت 
ملع تعر ض المطعون عليه الطاءئة فى الآطيان على 
أساس أمها كانت تضع يدها عليبا مدة سئة قبل 
النعرض و بذلكيكون الحك المطءون فبه قد أدخل 
فيوضع يد المطءوزعليه مدة سبق أن تقرر تمائيا 
يمك مئع التعرض وضع بد الطاعئة الأولى 
خلاها . 

«وومن حيث إن الثعى السالف بياله بجميع 
وعوفة نوكيه ار لكان قرط الأدرو تاد 
اللاحق لعقد الببع الموصوف بأنه بات لا بشع 
وفنا للادة وم من القانرن المدق القدم ؛ 
من اعتبار أن العقد يستر فى حقيقته رهئا مى 
كانت المحكرة قد آبينت من القرائن والآدلة ال 
وردتها أن نية المتعاقدين انصرفت مئذ البداية 
.إلى اعتبار أن العقد وإن كان فى ظاهره عقدا ياتا 
إلا أنه فى حقيقته ضق رهنا. ومردود ثانيا 
بأن حجية حك مئع التعرض ااشار اليه مقصورة 
على بوت وضع يد الطاعنات على المقدار موضوع 
المقد بنية امّلك فى السئة السابقة على رفع دعوى 
“ملع التعرض أى سئة +4 ولا تأثير لها على 
تكيف العقد موضوعانزاع أهو عقد ببع بات 
أم عقد خنى رهنا . ومردود أخيرا بأ إسقاط 
السئة السا بقة لرفع دعوى مئع التعرض من المدة 
التى قال الحسكم إن المطعون عليه لبث واضما بده 
خلالها على الأطيان مو ضوع العقد بعد صدوره 
نهذا الاسقاط لا يؤر على ععة الآدلة التى استئد 
البيا الك فى القول بأن المقد المطاوب الحم 
ببطلاله هو فى حقيقته عقد يستر رهئا وه فى 


جموعبا أدلة كافية لجل الحكم ومن ثم فإن الحم 


العطمون فيه لا يكون قد خيا لف حجية حم سايق 


0 


ولا يكون متثاقضا أو متخازل الأسباب . 

« ومن حيث إن السببين الانى والثالك 
تحصلان فى أن الحم المطمون فيه الف 
الثابت بأوراق الدعوى من ثلاثة أوجه الآول 
إذ قالت المحكمة إنه واضح أن المطعون عليه كان 
يستأجر الأرض موضوع العقد من سئة .م١‏ 
لغارة سنة +04 مع أنه ثأبت من القطية رقم 
م« لسنة و١‏ مدلى تحكمة المنصورة الجرئية 
أنه ليس ملفا عةود إبجار وأن ما اشثلت عليه 
هن أوراق إماهى عقود بدلزراعى بين المطاءون 
عله ومورث الطاعئات . والوجه الثاتى إذ قالت 
الحكمة ان المطءون عليه بإجماع شبرود الاثيات 
وضع يده على الآرض ٠وضوع‏ العقد من وقت 
التعافد إلى سئة م4١‏ وإذ قررت أن اثنين من 
شيو داائى شهدا عيازة الطاعئة الأو لىاللآر ض من 
سئة +14 ولكنهما لم ينفيا أمبا كانت فى حيازة 
المامون عليه قبل ذلك » مع أن الا بت من التحقيق 
الذى أجرته الحكمة ‏ والمودعة صورثه الرسمية 
ضمن أوراق الطمن أنه ليس همة إجماع على 
ماقرره السك ومع أن شرود النووم أنور ود 
تمد موسى وحمد أحمد مود سليان. وسيد أحمد 
عيد الرديم قد قرروا أن مورث الطاعنات قيل 
سئة «4؟١‏ كان هو الذى يباشر زراعة الأرض 
بنفسه أو يؤجرها لير » .والوجه الثالث إِذ 
قروت المحكمة ان الشاهد عبد الحفيظ أحمد 


.درويش قال فى شبادته إن البيع رمنا مع 


أنه قال فى موضوع آخر من التحةيق إن الببع 
بات ثم عدل إلى القول بأن الببع مخف رهنا . 

. « ومن حيث إن الوجه الأول من السيبين 
الأتف.ذكرهما مردود بأن العقد “المقدم فى مدة 


العش رين يوما الثالبة لتاريخ الطمن غير مؤشر عليه 


مع ىك 


1 


بما بيد أنه سبق أن قدم إلى محكمة الموضوع 
ولم يقدم دليل على سبق تقدمه إليها ء أما المقدان 
الأخران المقدمان مع مذكرة الطاعئات بالرد 
فإنه لا بحوز قبولها إذ كان الواجب تقديمبما فى 
فترة العشرين يوما التالية لنقرير الطمن مى كانت 
الطاعنات برتكن اليبما فى إثبات هذا الوجه 
من طعئين ومن ثم يكون هذا الثعى مجردا عن 
الدليل . 

و ومن حيث إن الوجبين الثانى والثااث من 
السببين السالف ذكرهيا مردودان أولا بأن 
الواضح من سياق أسباب الحم المطعون فيه 
أن ما قصدته المحكمة من القول بإجماع شرود 
الإثبات على واقعة وضع يد المطعون عليه على 
الأرض موضوع العقد من سئة مم١‏ لغاية 
سئة م114 هو إجماع الشبود كامل حسين وحسين 
سلبان وناشد نحنا الذن أوردت الحكمة حصل 
أقوالم ولا يعيب الحكم أن أحد شبود الإثيات 
وهو عيد الحفيظ أحمد درويش اقتصرت شبادته 
على وضع يد المطعون عليه فى مدة معيئة وقال 
إنه لا بعلم من كان الحائز للارض بعدهاء 
ومردو دان ثائيا بأن مارددته امححكمة من أقوال 
الشرود إثبانا ونفيا لانخالف الثابت بالتسقيق » 
أما ماذهيت ألبه الطاعنات من مثائثة أقوال 
الشاهد عبدالحفيظ أحد درويش بمحضر التحقيق 
لاستخلاص ثنيجة مئها غير تلك الى استخاصها 
الحخ المطءون فيه فرو جدل موضوعى لا يوز 
إثارته أمام هذه الحكمة . 

د ومن حيث إن الوجه الثانى من السيب 
الرابع بتحصل فى أن الح المطعرن فيه شاءه 
الخطأ فى الاستدلال إذ استخلصت الحكمة مس 
لون بما قرره الشبود من أن قيمة الفدان نساوى 


٠‏ جنيبا وأن هذه القيمة تزيد عما هو مقدر 
بالعقد بسعر م١١‏ جنبا و. و4 ملبا للفدان مع 
أن هذا الفرق ضئَيل لايؤذ مئه أنالعقد رهن . 

« ومن -حيث إنهذا الوجه مردود بأنه جدل 
موضوعى ف تقدير الدليل مما تستقل به جكمة 
الموضوع . 

« ومن حيث إله يبين ما تقدم أن الطمن على 
غير أساس ومن ثم بتعان رفضهء . 

( القضية رقم 9/١٠١‏ سئة ٠١‏ فى برياسة وعطوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الحكئة وسامان ثابت 
وتند جيب أحد ومصطق فاضل وعبد العزيز سليال 
الستشارن ). 


5149 
م ينامر سئة 0ه 

نقض . طعن ٠‏ تقريرطمن عن حم صادرق موضوع 
غير قابل لاتجرعة أو جب اختسام أشخاص معيئين فيه. 
عدم إعلان أحدالطءونعليهميهدًا النقريى ٠‏ عدم قبول 
الطمن شكلا بالنسبة إلى جيم الطعول عليهم ٠‏ المادتان 

4خ" مرافمات . 

المبدأ القانوق 
إذا رفع طعن بطريق النقض عن حلم 
صادر فى موضوع غير قابل للتجزنة أو يلزم 
اختصام أشخاص معينين فيه فانه يجب فى 
هذه اذالة وفقاللبادة وبر؟ م افعات اختصام 
جمبيع خصوم الدعوى فى التقرير بالطعن كا 
أوبشبت المادة ١م؛‏ صرافعات إعلان جميع 
الخصوم الواجب اختصامهم فى الطعن فى 
معاد المخصوص عليه فييا وإلا كان الطمن 
بطلاو حكنت الحكلة من تلقاء نفسبا بيطلانه. 
وإذن فت كان الطمن مرنوعا هن حك قفنى 


قضاء محكة النقضالمدنية 


با بطالالتناز ل الصادرمن المطعون عليهالاخير 
إلىالطاعية عن ديو نه قبل الغير وكا نالمطءون 
عليه الأخير لم بعلن بالطعن ٠‏ وهو خصم 
أصيل فى الدعوى ولا بصم البت فى مصير 
التنازل الصادر مئه الطاءئة فى غير موأجبئه » 
[ذ لابستقم أن يكون التتازل صحيحا بالنسبة 
لأحد طرفيه وباطلا بالنسبة للظطرف الآخر » 
فان هذا الطمن يكون غير مقب ول شكلا با لنسبة 


إلى مومع المطمون علييم . 
امكو 


د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
الممامون عليبا شوفية حبشثى أقامث الدعوى على 
الطاعية وباق المطءون عايهم طلبت فيبا الحم 
بابطال التنازل الصادر من 9" ميلاد المطعون 
عليه الآخير إلى ذوجته الطاعنة ف 114٠/4/00‏ 
عن ديوله قبلورثة الخواجةايتو بوسف مرزوق 
مورث باق المطعون عليبم وقالت فيبا إنها نداين 
أمين ميلاد بدين حم لها به عليه فى سئة .)و١‏ 
ولآن يوسف مرزوقكان مدينا لمديئها المذ كور 
فقد أوقسى حجن ما للءدين لدى الغير تحت يده 
غير أن مديثها تواطأ مع زوجته الطاعئة ونزل 
لا صوريا عن ديئه ليبرب من الوفاء بدينبا 
فدفعت الروجة الدعوى بأن الأزول جدى وأنه 
حضلقيل الحجز وأنها لست معدمة » وقد قضت 
امحسكنة تمبيديا باحمالة الدعرى عل التحةيق لمعرفة 
ما إذا كان هذا النذول حصل صوريا وبسوء نية؛ 
وبعد تنفيذ هذا الك حكنت بابطال التزول 
الصادر للطاعئة فاستأ تف الممكم وقبد الاسئئئناف 
دم .ا سلة وق - وفق 00 ١16.١4‏ 


يففل 


قضت محكمة استئناف القاهرة بالتأبيد ‏ فقررت 
الطاعئة بالطعن فى هذا السك بطريق النقض . 

د ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأءها 
بعدم قبول الطمن شكلا بالنسبة للطمون عليه 
أمين مبلاد لانم يعلن بتقريرالطمن و بالتالى بعدم 
قبوله بالنسية لباق المطمون ليم لآن موضوع 
الدعرى غير قابل للتجرثة . 

د ومن حبث إن هذين الدقعين فى محلبما إذ 
المطعون عليه أمين ميلاد لم يعلن بالأعمن وهو 
صم أصميلف الدعوى ولا يصح البث فى مصير 
التئازل الصادر مئه لاطاعئة فى غير مواجيئه إذ , 
لا يستقيم أن إكون التناذل يسا بالنسبة لأحد 
طرفيه وباطلا بالنسبة للآخر وقد أوجبت المادة 
؛ر«امرافعاتفى هذه الحالة اختصام جميع خصوم 
الدعوى فالتقرمربالطمن كا أوجبت المادة ١م‏ 
إعلان جميع الخصوم بالطعن ف الميعاد المنصوص 
عليه فببا وإلاكان الطعن باطلا وحكمت المحكمة 
من تلقاء نفسبا ببطلانه » ولما كان المامون عليه 
أمين ميلاد وهو الذى صدر مئه التثازل لم يعلن 
بتقرير العطمن فان الطعن يكون بالنسبة إلى جمبيع 
الماعون عليبم غيرمقبول شكلاء . 

( القضية رقم م1 سنة ٠١‏ ق باليثة الشابنة ) ٠‏ 


٠ 


م ينام سئة مووز 


| ب قش * إعلان :قرير الطمن . إهلالالتفرير 
الءطعون عليه فى ثلا ل الجسةعشرة يوما التالية لطعن. 
صدة الطمن شسكلا ٠‏ خلو صورة الإعلان ا مسفة 
لاطمون عليه سهوا من تاريخ الشبر الذى حصل فيه 
الإعلان . اشمال الصودة على جميع البيا نات الى أو جبتها 
الادة العاشرة مرافعات ماعد! ناريخ الشهر الذى 
يكن كشفه من البياثات الأخرى ٠‏ لابطلان . الادتان 
٠و‏ 48 مرانمات ٠‏ 


١ 


العدد التاسع السئة الرعة والثلاثون 


٠‏ بس قش , جم + قضازه مالم يطلبه الحسوم ٠‏ | الصورة قد اشنتمات على جميع البيانات الى, 


'ابتاؤه على فاعدة قانونية خاطئة ٠‏ حواز الطس فيه 
بطريق القش ٠‏ 

جب اسئناف . حم . شضامن ٠‏ طينه بطريق 
الاستئناف وطلبه القضاء له على المدن ما تفىعايه 
به اادائن ٠‏ هذا الطلب بتضين حما وباريق الازوم 
إاثاء الحم الاتدالى القافي بعدم' الختصاص الجاكم 
الصرءة بالنبة المدن - التضاء لإضاين ما طب ٠‏ 
النمى على الحم بأه ألغى حم عدم الاحتساص الذى 
حاز قوة | لأمس المقفي أو أنه تفي الم إطلية الخسوم 3 
على غير أساس . 

د استئناف . تمدى ٠.‏ حم تفي بالزاع الطاءن 
بالدنو بعدم اختصاص الام العرية بالأسبة للدين ٠‏ 
استشانه من الضامن ٠‏ قضاء محكمة الا_تثشاف الئناء 
3 عدم الاختصاص وبائزام الدن والضامن بالدن 5 
هذه المالة لت من عالاث التصدى الذى ل زه 

. قانون المرافمات. 

هب اختصاس ٠‏ حم . إثباته أن التماقد الذى 
أسيت فلية الدعوى ثم فى مصر بين الطعون علها 
الأدلى المطمونغايها الثاية بوصفها وكيلا عن الطاعنة+ 
تضاوء باختماس الحا المصرية بنظر الدعوى بالابة 
لاسا عة ٠‏ هذا الحم يكون قد طبق المادة ١:‏ مدلى 
عاط تطبيتًا رحا . التحدى بالمادة وم سراذيات 
مختلط الخاءة بالاخنصاس الهلى . فى غير مله ٠‏ 


المرادىء القانونية 

نموم١ البطلآن الذى ثرتيه المادة‎ -١ 
قاثون المرافعاث مقصور على عدم حصول‎ 
الاعلان المطعون وليه في الخسة عشر .ما‎ 
لالية للطمن فإذا تحدق أن الاعلان قدو صل‎ 
فعلا للمطءون عليه فى الميعاد المذكور فان‎ 
الطعن: يكون صحيحا شكلا ولابغير من هذا‎ 


النظر أن نكر ن صورة إعلان التقّربرالمسلية ‏ 


الشمرالذى هل فيه الاعلان م ى كان الثابت 


أوجبت المادة العاشرة من قابو نامرافعات أن 
تشتمل عليها عدا يان الشبر الذى ثرك سبوا 
والذى يمكن كشفه فن الببانات الأاخرى . 
؟ - م كان الحكر [ذ قضى بما لم يطلبه : 
الخصوم أفام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية 
خاءئة فانه يكون جائزا الطءن فيه بطريق 
النض استنادا إلى خطته فى تطبيق الفاعدة 
المشار اليباومن ثم بكون في غير عله الدفع بعدم 
قبول الطعن بطريق النقض تأسيسا على أنه 
كان يتعبين الطمن فى الحكم بطر يق الالاس . 
م مى كأ ناست اناف المطمون عليباالثانية 
بوصفها ضامئة من شأنه أن يطرح التذاغ 
يجميع عناصره على الحكة الاستثافية فى 
حدودطلباتم! وكان طلب المستأنفة أمام محكة 
افى درجة المكر عل الطاعنة بما عساه أن 
حكر عليها بهيتضمن حتا وبطريقالازوم الغاء 
الحم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص 
اام المصرية بظر الدءوى قبل الطاعنة 
فان الحكم المطمون فيه لا يكون. قد ألغى 
حكا حار فرة الآمر المذضى ولا يكرن قد 
قضى با لم يطابه الخصوم:. ش 
> تنا كانف الالات" الوعية هن 
الدائن إلى المدين والضامن والطلبات الموجبة. 
من الآخير إلى المدين عسئبطا بءضما يبءض 
إرتباطا وثيقا وكان لايتأق الفصل فى دعوى 
المطمو نعليه! الآ ولى قبل الشركة الضامنة وهى 
المطعو ن يولورا الثانية إلا إذارنقررت مسدولية , 


إضاء محكمة النقض المدنة 


الشركة المضمونة وهى الطاعئة وكان | 
الابتداثئى إذ قرر مسئولية المطمون عليبا 
الثانية (الضامنة) وقضى علبالمصلحة المطعون 
عليها الأول (الدائنة ) فان قضاءه هذا يقتضى 
حتها ثبوت مسو لية الطاعنة ( المدبئة ) ذلك 
لآن الترام الكفيل تابع لالتزام المدين . 
ولا يقوم ه-ذا الإلترام إلا إذا كان التزام 
المدين قاما وإن كان الحسك الصادر من ممكمة 
أول درجة بعدم اختصاص الحا كم المصرية 
بنظر الدعرى بالنسبة إلى الطاعنة قد حال 
دون الحم عليها إلا أن امحسكمة الابتدائية 
بأعنائها على المطعون عليه الثانية وهىااضامئة 
قد فصات لزوما فىمسءو لية الشركة | اضموئة 
وهى الطاعئةوناقث.عدفاعما فىالموضوع'لذى 
أبدته فى مذكرتها المقدمة اليبا و بذلك نكون 
قد استتفدت ولايتها فى الفصل فى مرضوع 
الأزاع ومن ثم يكون من غير المسةساغ إعادة 
القضية الييا بعد الام حم الاختصاص 
وتأبيد الحك الاتداتى فما قضى به على 
المطمون عليبا الثانية» لما كان ذلك فان 
كمةالاستشاف لانكون قدخاافت القانون 
[ذ أصلت فى مسئو له الشركة الطاعةر الشركة 
الساسة لا فى الاستئناف المرفوع اليبا من 
الآخيرة عن الحسكم ااصادر عيبا إذ هذه 
الحالة لاتعتبر فى حقيةةب! من حالات ااتصدى . 
ه ‏ متّىكان الكو إذ قضى باختصاص 
الحا كم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على 
الطاعنه قد أئبت أن التعاقد الذى أسنت 
عليه هذه الدعوي ثم في مصر بين المطءون 


هونا 


عليها الأولى والمطعون غليبا الثانية بوضفبا 
وكلا عن الطاعنة وك نت الطاعنة تقدمم! يدل 
على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع اراعا. 
فى هذه الوكالة ذان هذا الحكم يكون قدطيق 
المسادة ؛ و من القانون المدئى الختلط تطبيقا” 
صحسا ولاعل ليّسك الطاعنة بالممادة مم 
من قانون المرافعات المخاط إذ حكم هذه 
المادة لاسرى إلاعلى الاختصاص الى . 


الممير 

دمن حيث إن الوقائع ب حسما يبين من 
الحم المطءون قبه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن الطاعئة كلفت المطعون عليبا الثانية بعقد 
بعش الصفقات النجارية يضر مقابل عمولة 
مقدارها ٠‏ برء من العمليات الى تتم بوساطتها 
فاتصلت الشركة الاخيرة بالشركة المطعون عليبا 
الآول وى 7(/ >/ .ور حصلت مما على 
طلب وريد مالة قطعة هن الاقشة الصوفية- 
ووافقت الطاعئة على تسليم الآقدة بعد ستين. 
يوما هن تاريخ طلب التوريد وضمئت المعاءون 
عليها الثااية حسن تنفيذ هذا التعاقد وبثاء على 
طلاب من الطاعئة قيلت المطمون عليما الآرلى مد 
أجل ميعاد التسلم تسعين بوما تننهى فى ه أكتوبر 
سئة +ع وو وبعد انقضاء هذا الآجل' تلقت 
المطمون عليرا الأولى فى ١١45 / ٠١/14‏ كتابا 
من المطءون عليه الثانية تخيرها فيه بأن الطاعئة 
طلبت مد أجل ميعاد التسلم مرة أخرى وشفعغت 
بكتاها صورة الخطابات واليرقية التى أحتجث . 
ما على الطاعئة و بدورها احتجت المطءونٌ عليبا' 
الأول على المطمون عليبا الثانية عل هذا الطاب 
ثم قبلت إعطاء الطاعنة مبلة أخرى لمدة م بوما 
تنتبى ى 445/11/16( ملام تنفف الطاعتار ٠‏ 


لوكا 


المدد الناسع - السئة الرابعة.والثلائون 


التزاماتها أقامت المطعون عليبا الآرلى الدعوى 
دتم ٠١54‏ سنة +7 مصر الابتدائية انختلطة على 
الطاعئة و المطامون علا الثانية وطليت فىضحيفتها 
فسخ طلب التو ريد انمحررفى 1447/5/7 ولازامبا 
بالتضامن بأن يدفعا إلها مبلخ +هه١‏ جنيبها 
د54ه ملم على سيل أأتعو بض مع الفوايد 
القا نونية من تاريخ المطالية الرممية . قدقمت 
الطاعئة بعدم اختصاص المحاكم المصرية ينظ 
الدعوى با لنسبة لها . ومن باب الاحتياط برفض 
الدعوى لفيام قوة قاهرة سمالت دون تنفيذ العقد 
ما نازعت المطمون عامما الثانيةفى قيام ضمائها لعقد 
التوريد حجة أن هذا العقد قد عدل بعد حصول 
العنمان بموافققة المطمون علبا الآرلى ودفمت 
احتياطيا بأن مسئوليتها قوم بطريق التبعية لمن 
تمثلبا وأن امحام المختصة بالنسبة ذه الاخيرة هى 
الى نختص بالفصل فى مسئوليتها وطلبت من 
باب الاحتياءل الكلى [ازام الطاعئة بما عبى أن 
حم علبا به . وق 78 من مايو سئة ١449‏ 
قضت احكمة بقبول الدفع بعدم اختصاص 
انحا م اختلطة بالنسية للطاعية وبرقض هذا الدفع 
بألنسية بة للسطعون علا الثائية و بالزامها يأن تدفع 
إلى المطعون علها الأولى مبلغ وى زجنيها وه 
مليا والفوائد بواقع 5 سنويأ من + ديسمير 
سئة ١441‏ حتى مام الوفاء . فاستأنفت 
المطعون علما الثانية هذا الحم وقبد اسآئنافها 
لم لاع ستت بويت القاغرة ولغ / 0 

قضت الحكمة بقبول الاسنئئاف شكلا وبالغاء 

المستأنف فما قضى به من عدم اختصاص 
7 الختلطة باللظر فى الدعوى المقامة من 
المطعون عليبا الآولى قبل الطاعئة و باختصاصبا 
بنظرها وف الموضوع أو لابتأ بيد الحكالمستأئف 
فيا قنى به من إلزام المطعون عليها الثانية بأن 


تدقع إلى المطمون عليبا الأولى مبلغ «هه١‏ اج 
و4>مملبا والفوائد بواقع > ب/ز من + ذيسمير 
سنة 44( لغاءة الوفاء وثائيا بالزام الطاعئة 
متضامئة مع المطمون عليها الثانية يدفع هذا المبلغ 
إلى المطعون عليبا الآولى وثالثا بالزام المطعون 
علبها الثائية والطاعئة بالمصاريف و. ؛ ج مقابل 
أنعاب للبحاماة عن الدرجتين ورايبعا بالزام 
الطاعئة بأن تدفع إلى المطعون علا الثائية ما عسى 
أن تدفعة إلى المطعون عابها الأول تنفيذا لهذا 
الحم و . باج مقا بل أتعاب للبحاماة عن الدرجتين. 
فقررت الطاءئة العطعن فى هذا الحك بطربق 
الاقض . 

« ومن ححيث إن المطعون عايها الثانية دقت 
ببعللان الطعن استنادا إلى المادة ١م‏ مرافعات 
والتى توجب على الملاعن إعلان الطعن إلى جميع 
الخصوم فى المنسة عشر يوما التالية لنقرير الطعن 
وإلا كان باطلا وأن المادة ١.‏ مرافمات نصت 
على أن الأوراق الى يقوم اللحضرون باعلانها 


يحب أن تشتمل على تاريخ اليوم والشبر والسئة 


والساعة الى حصل قببا الإعلان ورتبت الادة 
4 البطلان علىعدم مراعاة المواعيد والإجراءات 
المخصوص عليبا فى المادة السابقة ولما كانت 
صورة تقرير الطعن المعلئة إللها خالية من بان 
الشبر الذى حصل الإعلان فيه فان هذا الاعلان 
يكون باطلا ويترتب ذلك بطلان الطعنذاته عملا 
بئص المادة ١‏ مع مرافعات . 

« ومن حبث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك 
بأن التقرير" بالطعن قد حصل بقل الكتاب فى 
من سبتميرسئة ١.60.‏ وأعلن هذا التقرير 
[لىج ذهلى المطعونعلما الثانية فى .م منسبتمير 
سئة .56( أى قبل مضى خمسة عشر يوما من 
تاريخ حصول التقرير به فى قل كتاب انسكمة » 


قضا. محكمة النقض المدنية 


١4١ 


وأن المطعون علمبا الثائية أودعت مذكراتها 
مشفوعة بمستنداتها فى المواعيد المقررة قانونا . 
ولماكان البطلان الذىترتهه المادة م4 مرافمات 
مقصورا على عدم حصول الاعلان للبطمون عليه 
فى النسة عشر يوما التالية للطمن » فاذا تحقق أن 
الاعلان قد وصل فملا للبطعون عليه فى الميعاد 
المذكور م هو الحال فى الدعوى ء فان الطمن 
يكون صميحا شكلا ولا بغيد من هذا النظر أن 
تنكون صورة إعلان التقرئر بالطعن المسلمة 
للمطعون علما الثائية قد خلت سبوا من تاريخ 
الشبر الذى حصل فنبه الاعلان م كن الثابت 
من الثقربر أنه أعلن فى المعاد القاثوق » وأن 
الصورة قد اشتملت على جميع البيانات الى 
أوجبثت المادة العاشرة من قانون المرافمات أن 
تشتمل عليبا ؛ عدا بيان الشبر الذى ثرك سبوا 
والذى يمكن كشفه من البيائات الأخرى . 
« ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
« ومن حيث إن المطمون عاما الأولى دقعت 
بعدم قبول أسباب الطعن المؤسسة على أن | 
المملمون فيه قد قضى ما لم يطلبه الخصوم أو أنه 
جاوز حدود ما طلب مه » إذ مرد ذلك إن صح 
أن يكون بالمّاس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة 
الخامسة من المادة ١١‏ » مرافعات . 

«ومن حيث إن الرد على هذا الدفع عله 
علد بمحيص أوجه الطعن المبلية على الآساس 
المشار اليه . 

د ومن حيث إن إلطعن بى على سئة أسباب » 
حاصل السبب الآول منها أن الحم أخطأ نطبيق 
القانون , ذلك بأن الحم الابتداق إذ قضى بعدم 
اختصاص لنحا ؟المصربة بنظر الدعوى قبل الطاعنة 


وقصرت المطعون علمما الثائية استئئافها على اانذاع 
الموضوعىدون أن تطلب فيه [لغاء المكم الصادر 
بعدم اختصاص لحا المصرية » فإنهيكو نقد أنهبى 
الخصومة بين الطاغئة والمطءون عليبما وحاز 
قوة الآمر المقضى » فليس لحكمة ثائى حرجة أن 
تقضى من تلقاء نفسبا بالغاء الحكر المستأتف 
فيا قضى به من عدم اختصاص أمْحاام المصرية . 
ويتحصل السبب الثااكث فى أن الحكم المطعون 
فيه إذ قضى بالرام الطاعئة بأن تدفع إلى المطمون 
علها الثانية ما عمى أن تدفعه الى المطعون علها 
الأول قد أخطأ فى تطبيق القانون » ذلك بأنه 
قضاء فى موضوع دعوى الطمان الموجبة من 
المطمون علما الثانية الى الطاعئة » فى حين أن 
الخصومة يما قد أنهاها حك عدم . الاختضاص 
الى لم نستأ نفه المطمون علما الثانية . 

د ومن حيث إن هذين السيبين وإن كانا 
يتضمنان النعى 'على الحكم بأنه قضى با لم يطلب 
من الحكمة فى الاستئئاف المرفوع من المطعون 
عاما الثانية ما كان يتعين أن يكون سيبا لالقاس 
إعادة النظر لا للطعن بطريق النقض » إلا أن 
هذن السبيين يتناولان أيشا تعييب الك مخطأ 
آخر مخالطه » وهو أنه خالف حجية الأمرالمقهى 
ما بحوز معه الطعن فيه بطريق النقض » ويجعل 
الدفح بعدم قبول هذين السبيين فى غيل عله » 
ولما كان استئئاف المطعون عليها الثانية يوصفبا 
ضامئة من شأنه أن يطرح 'النذاع بجميع عناصره 
على المحكمة الاستثيافية فى حدود طلياتها » وكان 
طلب المستأنفة أمام محكمة ثانى درجة الحكم على 
الطاعئة بما عساه أن يحم عليا به يتضمن حما 
وبطريق اللزوم إلغاء الحكم الابتداى القاضى 
بعدم اختصاص احا المصرية بنظر الدعوى قبل 


"ول نستأتفالمطعون عليبا الآولى هذا الحكم , | الطاعنة ؛ لماكان ذلك كذلك » فان الجمكم المطمون 


يق 
يهلا يكون قد ألثى حكا جازنقوة الآمر المقضى 
ولا يكون قد قضنى بمالم يطليه الخصوم ٠‏ ومن ثم 
.يكون البعى على الحم فى هذين السبييث د 
أماس' .م ١:‏ 
> وغرود بف إن المليب الثاى 0-6 
السك إذ قضى بإلزام الطاعئة متضامئة مع المطعون 
علما الثانية با مباخ الحكوم به » أخطأ فى تطبيق 
“إلقانون, لآن هذا | قد صدر لمصلحة المطدون 
“علببا الأولى » فى حين أما لم تستأاف الحم 
#لابتدائى؛ ولم تطلب فى الاستئئاف المرذوع من 
المطعون لما الثانية إلا تأييد الح القاضى لما 
بالرام الآخيرة بالبلغ المطالب به . 
<< «وحيث إن التعى على الك فى هذا السبب 
غير مقبول , ذلك لأأنه إن صم فإنه يكرن سبيا 
للعلمن فيه بطربق القاس إعادة النظ وفقا للفقرة 
الخامسة من المادة 10 غ مسافعات ؛ 3الل عل 
.يطربق النتقض . 
اذك ومن حيث إن اليب الرابع يتحصل فى 
أن المحم إذ قضى بالغاء الك الصادر من ممكمة أول 
يرج '' بعدم اختصاص الحاكم المصرية بنظر 
,إلرى. تم تصدى لموضوع التزاع وفصل فيه» 
, فانه يكون قد مالف القا نون ذلك أن الصدق 
هو [جراء اسنثنائى أجازه قانون المرافعات القديم 
اعلى. خلاف الاصل » وأن ااا ا 
نقد ألفاه 5 
© .*وومق حيث إن هذا السبب مردود بأنه لما 
كانت الطليات الموجبة من الدائن الى المدين 
'والضامن والطلبات ال موجية من الخير الى المدين 
معس تبطة بعضبا يبعض ارتباط وئيقاء وكان لاتق 
الفصل فى دعوى المطعون عليها الآ ولى قب لالشركة 
“الضامئة وهى المطمون عليبا الثانية إلا إذا تقررت 


قل حل دوىآأ] 


العدد التاسع السنة الرابعة والثلاثون 


مسئولية الشركة المضموئة وهى الطاعئة » وكان 
الحم الابتدا إذ قرر مسدولية المطعون عليها 
ألثانية ( الضامئة ) وقضئ عليها لمصلحة المطمون 
عليها الأولى (الدائنة) فان قضاءه هذا يقتضى ستّا 
بوت مسو لية الطاعنة رالمديئة) ذلك لأن التزام 
الكفيل تابع لالتزام المددن'» ولا يقوم هذا 
الالتدام إلا إذا كان التذام المدين قائما » و إن كان 
الحك الصادرمن حك هأول درجة يعدم اختصاص 
الحاكى المصرية بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعئة 
38 عليبا» إلا أن الحكةالابتدائية 
بقضائها على ا.طءون عليرا الثانية وهى الضامئة 
قد فصلت لزوما ف مسولية الشركةالمضمونةوهى 
الطاعئة. و ناقشت داعبا فى الموضوعالذى أبدته 
ىمذكرتها المقدمة اليبا .ذلك تكونقداستتفدت - 
ولاينها فى الفصل فى موضوع اانزاع » ومن ثم 
يكون من غير المستساغ إعادة القضية [ليبا :بعد 
إلغامحك عدم الاختصاص ىتأ بيد الحكرالا بتدائى 
فيا قضى به علىالمطعون عليبا الثانية » لمأ كان ذلك 
لنكون محكة الاستئئاف قد خالفت القازون إذ 
فصلت ف مسئّو لية الشركةالطاعئة والشركةالضامئة 
لها فى الاستئناف المرفوع اليبا من الآخيرة عن 
الحم الصادر عليبا ؛ إذ هذه الحالة لاتعشير فى 
حقيقتبا من حالات التصدى . 

د ومن حيث إن السيين الخامس والسادس 
بتحصلان أولا فى أن الكر المطعون فيه إذ قضى 
بأن انحاك المصرية مختصة با لنظر فى نزاع تيجحارى 
قائم بشان تعاقد أرم فى ميلانو<يث تقم الطاعئة 
على أن يكون تلم البضاعة بحنوه فائه بكرن قد 
خا لف القا نون » لآن المادة «+من قانون المرافمات 
الجديد تنص على أن الاختصاصف المواد التجادرية 
يكون محكمة المدعى عليه أو اللحكمة الى ثم' فى 


.دائرتها الاتفاق وتسلم البمتاعة أوالق فى. ذا ترتما 


قضاء حكة النقض المدنية 


بحب الوفاء ٠‏ ويقابل هذا الاص الادة م”؟ من 
قانون المرافعات امختلط وثانيا أن الحمكم أخطاً 
فى تطبيق القانون إذ قضى بالاختصاصر, اسئنادا 
إلى حّ صادر من ممكة الاستنئاف ااغتلطة 
بدوائرها المجتمعة مع أن هذا الح قد تضى 
بالاختصاصفى نزاع أثير معوكالة شركة مركزها 
فى الخارج » فى حين أن المطعون عليبا الثانية لم 
كن وكيلا عن الطاعئة إذ كل ماكان لما هو 
إخطار الشركة الطاعئة بالطلبات » قبى وسيط 
تجارى ليسلماحق التوقيسع عشبا ومركزها القاثوق 
مختلف عن مركر الوكيل . 

د ومن حيث إن هذين السببين مردودانبأن 
المكم المطعون فيه إذ قنى باختصاص امام 
المصرية بنظر الدعوى أقامقضاءه على أن :«الفقرة 
الثانة من المادة ١6‏ من القانون المدنى الختلط 
نصت على اختصاص الحا بالنسبة العقود الى 
تم الاتفاق عليبا فى مصر ء ولا جدال فى أن 
أساس التذاع المطروح أمام الممكة الآن هو 
العقد الذى ثم بينالمسستا نفة (المطعونعليبا الثانية) 
بصفتبا وكيلا بالعمولة والمستأنف عليبا الآولى 
( المطعون عليها الأولى ) » وقد ثم هذا العقد فى 
مصر . ولا أهمية لإقامة البائعة الاصلية (الطاعئة) 
فى ميلانو متى كانت قد وافقت عل العقد الذنى 
تم بين وكيلبا بالعمولة فى مصر والمشترى . كا 
لا أهمية لما نص عليه فى أن نكون جنوه هىميئاء 
النسلم : إذ أن هذا لا يغين الطببعة القائونية 
للتعاقد الذى تم فى الوقت الذى تقابلت فيه إرادة 
المشترى بالوكيل بالعمولة الممنوح له التفويض 
ذلك من جانب البائعة والذى اعتمد فما بعد , . 
وهذا الذى قرره الحم صميح فى القانون ذلك 
بأنه متى كان المكم قد أثبت أن التعاقد قد تم فى 


مصر بين المطعون عليبا الآولى: والمطعون عليها 


ا 


ألثانية بوصفبا وكيلا عن الطاعئة .وكا نت الطاعئة 
لم تقدم ما يدلعلى أنها أثارتادى محكةالموضوع 
'زاعا فى هذه الوكالة كان تطبيق الحكم المطعون 
فيه لليادة 4 من القانون المدى الختلط هوتطبيق * 
يح . ولا خل نمسك الطاعنة بالمادة .هم من 
قانون المرافعات الختلط إذ حك هذه المادة لايسرى 
إلا على الاختصاص الحل . 

« ومن حيث إنه ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه ‏ . 

( القضية رقم "٠5‏ سئة ٠١‏ ق برياسة وعشؤية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكئة و-لبان ثابت 
وعند جيب أحند وعد العزيز سليان وأحد العمروسي 
الستشارين ) ٠‏ 


50١ 
م ينابر سئة 60و(‎ 

| تقض ء طين . سب الطين . وجوب بياث فى 
تقرير الطمن . مثال . النمى على الك اغناله اأرد 
مل دفاع جدى وارد عدفر الجلسة ٠‏ عدم بان هذا 
الدفاع فى نفرير الطمن ٠‏ النعى غير متبول . 

ب همل . تقادم . انتطاع التقادم. المدة النصيوص 
عليبا فيالمادة الماشرة من قائون اصابات الماك رنم 
54 لسنئة ٠195‏ عدم خضوعبها لتواعد انتطاع 
التقاهم ٠‏ 

المبادىء القانوئية 

١‏ - إن القانون قد أوجب بيانسبب 
لطن فى تقريره تعريفا به وتعديدا له ف 
مستبل الخصومة . واذن فى كانت الطاعنة 
تنعى على المكم المطمون فيه الاخلال قبا 
دون أن برد على دفاعها الجدىالثابت محضر 
جلمة (كذا) : فان هذا النعى بكون غير 


6 حت 4 


185 


مةبول مق كانت لم ثبين بتقرير الطعن ذلك 
الدفاع الجدىالذىلم بردعليه الحكم, ولس 
يغنى عن ذلك قولها إنه ثابت بمحضر الجاسة 
الى عينتهما 1 

؟ ‏ المدة المنصوص علبا فى المادة 
العاشرة من القانون رقم + لسنة +سو١‏ 
الخاص بأصابات الال هى بطبيعت,امن ا مواعيد 
النى لاتخضع لقواعد الانقطاعالمقررة للتقادم 
إذ يفرض القانرن على ذوى الشهأن اتخاذ 
اجراءات معينة فى خلاها وإلا سقط حقهم 
فيما . وإذن فتى كان الحكم المطعون فيه إذْ 
أضى بعدم قبول الدعوى أتى رفعتها الطاعئة 
بطلب التعويض عن وفاة مورما الذى كان 
يشتهل عاملا عند المطعون عليه أقام قضاءه 
على أن الدعوى لم ترفع فى خلال الستة 
الشبور الثالبة الخدوث الوفاة ( فانه يكون ف 
غير له العى على هذا الحكم بمخالفة 
القانون لعدم تطبيقة ف واعدالا نقطاعالخاصة 
بالتقادم , | 


الكو 

و هن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
الطاعئة عن نفسبا و بصفها وصية أقامتك هى 
وأخرى على المظمون هليه و مصاحة العمل الدعرى 
رقم لإبام سلة معو( عبكة مصر الابتدائية 
وقالنا فى صحيفما إن مورثها حسن محمد الأزهرى 
كان يشتفل عاملا وحجاراً عند المامون عليه . 
وانقلبت به سيارته التىكان بركببا وتوف أثناء 
وبسبب عمله وكان أجره اليومى وم فرشا فقدمتا 
طلبلمكتتب العمل وقدر لا تعويضا مبلغ .برج 


العدد التاسع - السئة الرابعة والثلاثون 


إلا أن المطعون هليه لم يدفع لما شوى مبلخ 
.؛ سج ولذلك طليتا الحم بالزام المطعون عليه 
ومصاحة العمل متضامئين بمبلغ . ع «جثيبا ودقع 
المطعون عليه بسةقوط الجق فى الطالبة بالنءعويض 
لآن الدعوى رفعت بعد الوفاة بكر من ستة 
شبور وذلك وفقا لليادة ١٠.‏ من قائون أصابات 
العمل رقم ع4 لسئة +مو١‏ .وف 1547/1/61 
قضت الحسكمةبرفض الدفعو باثبات تنازل المدعيتين 
عن مخاصدة مصلحة العمل و بالزام المطعون عليه 
بأن يدفع للطاعئة مبلخ .| جلا . واستأئف 
المطمون عليه هذا الحسكم وقيد الاسكئئاف مم 
+4 سئة 4+ ق محكمة اسنّئياف مصر التى قضت 
فى غببة الطاع:ة فى م من نوفير سنة/41 ١‏ بالغائه 
و بقبول الدفع و بعدم قبول الدعوى . وعارضت 
الطاعئة . وف م ينابر سئة قضع الحكمة 
بتأبيد الجمكر المعارض فيه . فقررت الطاعئة 
الطعن بطريق النقض فى هذا الحسكم . 

د ومن حيث إن الطعن ببى على خمسة أسباب 
تنعى الطاعئة بالآول منبا على المكم الإخلال 
حق الدفاع إذ أيد الحكم المعارض فيه لأسياءه 
دون أن برد على الدفاع الجدى الثابت بمحضر 
جلسة م يثابر سئة ملدلا . 

د ومن ححيث إن هذا السبب غير مقبول » 
إذ لم تبين الطاعئة دفاعبا الجدى الذى لم برد عليه 
لمكم » وليس يغنى عن ذلك قولها [نه ثاب 
محضر الجلسة الى عيثتبا » لآن القانون أوجب 
بيان جب الطعن فى تقريره تعريفا به وتحديدأ له 
فى مستيل الخصومة . 

د ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالوجبين 
الأولين من السبب الثانى على الم الخطأ فى 
لطبيق القانون » إذ طبق المادة العاشرة من 
القانون رقم م لسمة م1 وقضى بعدم قبول 


الدعوى بناء على أن وفاة مورثها حدثت فى ٠١‏ 
أكتوبر 1 وأن الدعوى لم ترفع إلا ىرام 
أكتوبر4 ١4‏ أى بعد ستقشبورمن حصو لالحادث 
ولكن الممكر أغفل ( أولا) أنه بمجرد وقوع 
الحادث طلبت الطاعئة من مصلحة العبل اتخاذ 
الاجراءات مع المطمون عليه لدفع التعويض 
المسشحق فصار بماطل ولما أن رفض وساطة 
مكتب العمل لجأت الطاعئة إلى لجئة المساعدة 
القضائية ويمجرد حصوها على قرار منبا رفعت 
الدعوى ( وثائيا ) إن المطمون عليه معترف 
بمسئوليته إذ قدم ما يفيد أنه دفع لطاعئة مبلخ 
٠‏ جليه فى 1140/11/9 عند نظر الموضوع 
أمام مصلحة العمل : 
« ومن حيث إن الطاعنه تنعى با لسبب الثالك 
على الحكم عنا لفةالقانون ‏ ذلك أن المادقوورم 
مدق جديد تنص على عدم سريان مدة الثقادم 
كليا وجد مائع يتعذر معه على صاحب الحق أن 
يطالب بحقه ولوكان المائع أدييا » وأنه ثابت 
بالأوراق أن المطمون عليه كان يطلب الضلح 
ومبد له بدفعه عشرين جنيبا ا طلب التأجيل 
أثناء نظر الموضوع أمام مصلحة العمل ليسوى 
الموضوع صلحاً : وأن الطاعئة ماكانت ترد أن 
تقاضى رئيس مورثما حتى غيل صبرها : وكل 
هذه الموانع من أدبية ووافعية كانت السبب فى 
تأخر الطاعئة فى رفع دعواها ولكن الحكم لم 
يلق إليها بالا . 
« ومن حيث إن الطاعئة تنعى بالسبب الرابع 
على المحكم مخالفة القانون ذلك أن المادة برام 
مدنى تنص على أله فى سرالة التقادم بالمدة القصيرة 
يب على المدين الذى ممسك به أن حلف المين 
على أنه سدد الدين المطالب به » ومعى هذا أن 
الآصل فى القسسك ببذا الدفع أن يكون دفاع المدين 


لون 


مؤسسا عل أنه سدد و ليس نحت يده دليل على 
السداد » فاذاكان المطءون عليه لم يدع أنه سدد 
قيمة المكافأة المستحقة الطاعئة فلم يكن هناك حل 

د ومن حيث إله جاء بالحسكم « وحيث إن 
المادة العاشرة من ألقا ثون رقم + لسئة ١+‏ 
تنص على ألا تقبل دعوى النعويض إلا إذا كان 
فد قدم بلاغ عن الحادث للبوليس وكانت هذه 
الدعوى قد رفمت فى خلال السئة شبور التالية 
للوفاة أو ثبوت العاهة المستدمة ومدة ألستة شبور 
المنصرص علبا فى هذه المادة هى من نوع المدد 
أو المواعيد الثى تحددها القاثون ويفرض على 
ذوى الشأن امخاذ إجراءات معيئة فى شلالها وإلا 
سقط حقبم فى هذه الاجراءات وامتئع علييم 
الالتجاء إليها وهذه المواعيد بطبيعتها لا تخضع 
لقواعد الانقطاعالمقررة فالتقادم» . وهذا الذدى 
قرره الحسكم صحيح فى القانون فالمدة المنصوص 
علمها فى المادة العاشرة من القا نون دم 1" لسسنة 
4ل الذى تحكم وقائع الدعوى هى بطبيعتها 
من المواعيد الى لاتخضع لقواعد الانقطاعالمقررة 
للتقادم إذ يفرض الفانون على ذوى الشأن اتخاذ 
إجراءات معيئة فى خلالها وإلا يسقط حقبم 
فيبا » ومن ثم يكون النعى بما جاء بالأسباب 
الثلاثة الآئف ذكرها فى غين مله . 

« ومن حيث إنالطاعئة تئعى بالسبب الخامس 

و بالوجه الثالك من السبب الثانى على | 
مخالفة القانون ذلك أنها لم توسس دعراها على 
القا نون رقم 4 لسئة مو] وحده بل أقامتبا 
أيضاعل أساس القا نو نالمام الذى بمقتضاءلابسقط 
حقبا إلا بالسكوت عنه خمس عشرة سلة . 

د ومن ححيث إن هذا اللعى مردود بأ ببهنمن 


الحكم الابتدانى والحسكم المطعون فيه من أن 


مين 


الطاعئة نما أسسست دقواها على القانون رقم 4 
لسنة م١‏ ليس غيره . 
ومن حيث إنهلما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويعين رفطه , . 
( التضية رقم 75" سسنة ٠؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الجيد وشاحى وسلبال ثارت 
ومصطق #صبل وعبدالمزيز سلمان وأحند العروسي 
الستشارين ) . 
رف 
م ينابر سئة 0م6١‏ 
حك ٠‏ لسبيبه ٠‏ دعوى مللكية 1 تأسيس المكم 
على مادرد قَ أقربر الخبير من انطباق مستئدات 
المطمون عليها على الأرش موضوع الأذاع ٠‏ إدماء . 
الطاعن ملك الآرض التناؤع عليها بوضع البد » الدة 
الطوية المكسبة لملكية وتمره عن إثيات هذ الادماء 
وردد تقريرف الحك بنرض خطته لاتأثيرله على سئد 
كمليك المطمون عليها . لا ببطكه . 
المبدأ القانوق 
٠‏ متى كان الحكم إذ قعنى بتثببت ملدكية 
الماعون عليها الى متدار معين من الاطيان 
قد أنيي فى أساسه على تقرير الخبير الذى 
ندبنه الحسكمة لتطبيق مسئندات الطرفين وبيان 
مأتركة مورثهما من أطيان ونصيب المطعون 
عليبا فيها وعلى أن الطاعن قدعجرعن اثبات 
ادعائه بأنه كدرب ملكية هذا المقدار بوضع 
اليد المدة الطوبله المكسبه للللكية , فإن هذه 
الأسباب تكفى لحل الحكم ولا يعيبه ورود 
تقرير فيه بفرض خطله ‏ لاتأثير له 
على سند ملكية المطعون عليها . 
ار 
د من ححيث إن وقائع الدعوى » حسما يبين 


المدد التاسع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


المعاعون عليبا رفعت على الطاعن ( أخيبا ) 
وآخرين من ورثة والدها الدعوى دم 1ك 
سئة معو ١‏ ممكة قنا الابتدائية بطلب ١‏ 

بتئبيت ملكيتها إلى فدان وم قراريط نصيبها 
فى الأطيان التى تركبا مورتها ( حارب رفاعى ) . 
وفى لم من أكتوير سئة ١44+‏ قضت الححكة 
برفض الدعوى لخاوهامن المستندات المؤيدة لها . 
فاستأنفت المطمون عليبا هذا الحكم وقيد 
استثنافيا برقم 64( سئة «باق ممكمة استئئاف 
أسيرط واسئئدت إلى ضورة جكر صادر فى 
الدعوى رتم ١١5‏ سلة م41( ممكمة قنا 
الابتدائية التى رفعت من والدها على ورئة أخبه 
حمود رفاعى وقد ورد فى أسيابه أنبما تملكا 
بطري قالشراء عن والدنبما رسعةخليل اقدانا . 
ودفع الطاعن بأن جدته باعت له مقتضى عقد 
عرف فقد مئه |(غ١‏ داثاالت تطالب المطمون 
عليها بنصيبها فيبا وبأنه كسب ملكيتها بوضع 
يده عليبا بغير منازع مدة ثلاثين سئة من تاريخ 
شرائه : وفى ب« من يناءر سلة و1946 قضت 
الممكة يئدب خبير للاطلاع على مسئيدات 
الطرفين و بيان مقدار ماترلله مورثبما من أطيان 
ونصيب المطعون عليبا فيها وذلك فى ضوءالحسكم 
الصادر فى الدعوى دثم ١١5‏ سئة م41١‏ الأنف 
ذكرها وحفة اقتتاحها . وقدم هذا الخبير 
تقريرا ذكر فيه أن المورث المذكور ترك م١٠‏ 
فدانا وب أسبم ! لتإليه عن والدته رببعة خليل 
وأن نصيب المطعون عليبا فيها فدان و قراريط 
وه أسبم ونصف .ا قضت فى ١‏ من دلسمير 
سئة .116 باحالة الدعوى على التحقيق لإثبات 
وق وضع يد الطاعن على الآعليان الموضحة 
بتقرير الخبيد المدة التاويلة المكسبة للسلكية . 
وبعد أن تم هذا التحقيق قضك فى ع0 من مايو 
سنه 1ه( بالغاء الحم المستأئف و تيت 


قضاء حكمة النقض المدئية 


يننا 


ملكية المطمون غليبا إلى فدان و قراريط وه 
أسهم وتصف شيوعا فى ١1‏ فدانا و أسبم 
الأنف ذكرها . فقرر الطاعن الطعن فى لمكم 


المذ كور بطريق النقفض . 
د ومن حيث إن الظلعن بتى على سببين 
يتحصل ألما فى أن المكم مشوب بالتنافض 


والغموض ف التسبيب - ذلك بأنا مك ةأوردت 
ما أخذت به من رواية لشاهدى المطعون عليبا 
حاصلبا أن ورئة مود رفاعى كانوا قد نازعوا 
محارب رفاعى فى بعض الأاطبان الخلفة عن ريبعة 
غليل فمقد مجلس ضلح عرق خصص لأولاد 
حمود رفاعى أربعة أفدئة »يا أوردت فى معرض 
تحدثها عن تقرير الخبيد أن ربيعة ليل كانت 
تملك ١‏ فدانا من ينبا م( فدانا و أسبم 
المتنازع عليبا » و بذلك تكون الثقيجة المترتبة على 
هذين التقريرين أن مانيق محارب رفاعى د-مورث 
الطرفين - هو عشرة أفدنة فقط » ولكن المكلة 
قضت لللطعون عليبا بنصيببا على أساس أن 
ماترله مورئها هو ١‏ فدانا وب أسهم : 

« وحيث إن ماورد فى السك فى خصوص 
هذا السبب هو قوله م وحييث إن الخبين باشر 
ماموريته وقدم تقريره وقد جاء فيه أن ماتركه 
معارب رقاعى إرثا عن والدته رييعة خليل هوم؛ 
فدانا ى + أسبم على عدة قطع أورد حدودها 
وبعاللها ‏ وأن المورشتوفى عن ثلاث زوجات 
وولدين وخمس بئات مثين المستأنفة ‏ المطعون 
عليبا ‏ وأن نصيببا بالميراث الشرعى فى القدر 
المذكور هوفدان و قراريط وه أسبم و تصف, 
زفوله فى موضع آخر دكا قرر شاهد المستأ نفة 
أن ربيعة ليل كانت تضع يدهاعل الأطبان لغاية 
وفاتبا وأن اببا محارب رفاعى مورث المستأنفة 
والمستأف عليبم وضع يده على الأطيان يعد 


وفاتها بصفته وارثا لها وكان ستغل بعض 
الأرض بالزراعة وبعضبا باتأجير ولوفاة أخيه 
مود فىحماة والدته رببعة ايل فقد نازع أولاد 
مود عمرم محارب رفاعى فى بعض اللاطيان فمقد 
جل سصلح عرفى خصص لأولاد مود أربعةأفدلة 
وتبق من الملك حوالى م١‏ فداثنا استس محارب. 
رفاعى واضها اليد عليبا حتى وفاته » ولاتناقض 
ولا تموض فى هذبن القولين » إذ جاء فى أولما 
أن ما تركه محارب رفاعىهو م١‏ فدانا و 1أسم 
وذكر ف ثانيبما أن ماتبق نحارب رفاعى بعد 
الملم هو حوالى م١‏ فدانا اسثمر واضع اليد 
عليها حى وفاته , هلى أن الحسك مقام فى أساسه 
( أولا ) على تقرير الخبير الذى :ديته المكمة 
لاطبيق مستئدات الطرفين وبيان ما ترك مورثبما 
من أطيان ونصيب الطمون عليبا فيبا وقد تيينت 
مئه أن محارب رفاعى رك حوالى ع ( فدانا لك 
اليه من والدته ربيعة خليل 0 (دثانيا) على أن: 
الطاعن عجز عن إثبات إدمائه بأنه كدب ملكية 
هذا الاقدار بوضع اليد » وهذه الأسسباب تك 
لحل الم , ومن ثم يكون هذا السبب فغيرعله . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الك مشوب بالقمور ف التسبيب والخطً ق 
الاسئاد ‏ ذلك بأن الممكة اعتمدت على شبادة 
شاهدى المطعون عليبا بوضع يد موربها محارب 
رفاعىعلى الآأطيان المتنازع عليبا - مع أنه ين 
من أقوالهما أنبما وإن قالافى مبدأ الم بوضع 
يد المورث على الأطيان إلا أنهما عند ما ووجبا 
بشاهدى الطاعن قررأ أنه هو الذنى كان يضع بده 
على الأطيان ولكن لحساب والده؛ وإزاء ذلك 
كان يتعين على المحمكة أن تتحدث عن صفة وضع 
يد الطاعن خصوصا وأن شاهديه شبدا بأنه كان 
بصفة الملك وأنه ييبن من شهادة شاهدي المطعون 


١34 


عليبا أنما فى خصوص صفة وضع اليد قد بنيت 
على الغلن والاستئتاج . مما كان يوج بعل المسكة 
أن توازن ببن الشبادتين وأن نيبن علة رجح 
إحداغما على الأخرى . 

« ومن حيث إن هذ! السبب عار من الدليل 
إذ لم يقدم الطاعن الى هذه الحكلة صورة رسمية 
من محضر التحقيق المشتمل على شبادة الشهود . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس و بتعين رفضه , . 

التضبية رقم 5117 سئة ١لا‏ ق رئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة أحمد حلى وكيل الحكرةو عبد اليد 
وشاحى وسلبان ثابت وممطنى فاصل وأحمد العروسى 
المستشارين ) ٠‏ 


10 

م ينابر سئة مهو( 
ا سب نقض ٠‏ أحوال شخمبية ٠‏ إجراءاتالطمن. 
عدم وجود ئس فل القا نون يوجب اعلان الطءودعايه 
بنس الأمرالصادر من رئيس الحمكة بتءرينالاشخاصس 
الذين يلون بالطمن و بتسديد أجل تقديم دناعهم 
ومستئداتهم . يكنى أن يشي لالإعلان مشيموذالا مر 

دون نصه . الادة 4م مرافمات . 

ب ل نقض . أحوال شخصية. إجراءاثالطمن ٠‏ 
اعلان ملس طبات المدعى إلى الدمى عليه ٠‏ قلم 
الكتاب هوالنوط بهذا الإجراء دون الدغى ٠‏ سريان 
هذه التاعدة على الطمن بطريق النقش ٠‏ المادة ١1م‏ 
صرافيات ٠‏ 

2 سب طلاق ٠‏ اثيات 0 غطابات متبا دلة بين أأحد 
الزوجين وشخس أجتى ٠‏ شرط قبولها كدليل في 
الاثيات في دعوى طلاق بين فرآسيين ٠‏ التائون 
الذى يحسكم العلاقة بين الطرذين هو الذى يحددماإذا 
كان دثيل الاثبات فى الاعوى مقبولا أم فيرمتبول ٠‏ 
مثال . حكم قفى بأ لطلاق بين فرنسيين استنادا إلى 
مذكرات وخطاءباث متبادلة بين الزوحة والغير. سك 
الزوجة بعدم قبول هذه الهرزات كدليل فى الدعوى 
لحسوك اازوج عليها بطريق المسرقة ٠‏ اطراح الحكمة 


العده التاسع ‏ السنةالرا بعة والثلالون 


هذا الدفم وقبوها المحررات كدليل فى الإثبات دون 
محيص دفاع الزوجة . خطأ فى تطبيق القانون . 
الميادىم القانونية 

١‏ أنالمادة الب من قانو ؤالمرافعات 
الخاصة باجراءات الطمن بطريق النقض فى 
مسائل الاحوال الشخصية لانوجب اعلان 
المطعون عليه بص الاص الصادر من ربس 
امحمكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون 
بالطمن و بتحديد أجل تقديم دفاعيم ومستتداتهم 
يا لايوجب ذلك أى نص آخرف القانون ؛ 
ومن ثم فانه يك أن يشتمل الاعلان 
الحاصل للطعون عليه على مضّمون هذا 
| لاس دون نصه . 

+ - إن المادة .نيم من قانو نالمرافعات 
ثاطرت 9-0 الكتاب دون المدعى اعلان 
ملخص طلائه المتعلقة مسائل الاحوال 
الشخصية إلى المدعى عليه . وحكم هذه المادة 
عام يسرىعل جميع الطليات الى تقدم إلشعا م 
الاحوال الشخصية على اختلاف درجاتها 
سواء أ كانت دعاوى مبتدثة أم طءونا » رمن 
م يكون الاعلان الحاصل بناء هل طلب 
ق كناب حكمة النقض هو إعلان صحيح ٠‏ 

#االم لما كان بين من الحسكم أنه أقام 
قضاءه بتطليق الطاءنة من المطمون هليه على 
ما ورد فى مذ كرات الطاعنة وخطاباتها رغم 
ما أثبته من أنها طليت رفض الدعوىودفعت 
بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدايل 


اثبات فيها الحصول الزوج عليبا من طريق 


غير مشروع وهو السرقة بأن كسر فى غيبتبا 
الدرج الخصص لاء وكان الحسكم إذ أطرح 
هذا الدفع قد قرر ١‏ بأله مبما يكن من أمر 
تلك الرسائل والمفسكرات والطريقة النى فيل 
أن المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها علييا 
فانها كدليل إثبات لحا فيمتها فى مثل هذا 
النزاع », وكان هذا الذى قاله الحكم يخبائف 
مااستقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن 
الخطابات الخاصة المتبادلة بين الروج والغير 
وان كانت محسب الأاصل لايجحوز المسكما 
الا بأذن المرسل اليه قانه فى دعوى الزن 
أو دعوى الطلاق أو ااتفريق يجوز اسئئناء 
لللدعى من الروجين أن بتمسك ما ف الإثبات 
شرط أن يكون قد حصل عايبا بطريق 
مشروع ء ولما كان طرفا ادعوى فرأسيين 
والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخحسوص 
هو القانون الفر نسى سواء فمايتعلقبموضوع 
الادعوى أوالدليل|اقبول فيها , وكلن ماقرره 
السكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات 
كدايل اثيات أياكانت الوسية الثى حصل 
ها الزوج علبها مع سك الزوجة بأنحصوله 
عليبا كان بطربق السرقة هو تقرير غيد 
صحيح الى عليه القمناء فى الدعوى , وكان 
الواجب على امحكمة تمحيص دفاع الملاعئلة 
لتقول ما اذا كانت وسيلة الزوجفى الحصول 
على هذه امحررات «شروعة فتقبلبا كد ليل فى 
الاثرات أم غير مشر وعةفلا تقبلبا ثم تؤسس 
حكمبا على مأرظبر لها من نترجةهذ! الفحص » 


يل 
ما كان ذلك فان الحكم بكون فد أخملأ فى 
نظبيق القانون وبتعين نقضه . 


ا مهبو 

د حيث إن المطءون عليه دفع بعدم قبول 
الملعن شكلا استئادا إلى أن إعلانه بالتقرير جاء 
خا ليا منالبيا نات الجوهرية التى نص عليماالقا نون 
إذ لم يشتهل على نص الآمر الصادر من رئيس 
امحكة بتعبين من بعلن با لطعن وتعديد الأجل 
اللاذم لتقدس الدفاع والمستئدات وكان إعلانه بئاء 
على طلب كبير كتاب ممكمة النقض بصورة من 
وجه حافظة الطاعئة مشفوعة بورقة تقر بر الطمن 
والمذكرةالشارحة مع أن صاحبة أصفة فى الإعلان 
فى الطاعئة تفسبا إذتتحصرمأمورءة كبير الكتاب 
فى إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة الحددة قبل 
انمقادها بثئانية أنام وذلك بعد اتهاء الأجل الذئ 
حدده رئيس الحمكة لتقديم الدفاع والمستئدات . 

م ومن حيث ان هذا الدفع مردود أولا 
بألهلا المادة وحم من قانون المرافعات الخاضّة 
بإجراءات الطعن بطريق النقض فى مسائل 
اللأحوال الشخصية ولا أى نص ف القانون 
يوجب إعلان المطعون عليه ينص الأمر الصادر 
هن رئيس المحمكة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون 
بالطمن و بتحديد أجل تقد دفاعيم ومستئدائهم 
فيك أن يشتمل الإعلان الحاصل للطعون 
عليه على مضمون هذا الأمردون نصه كاه والحال 
فى الدعوى ‏ وثانياان المادة. بم منالقا نون 
السالف الذكر ناطت بقل الكتاب دون المدعى 
اعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال 
الشخصية إلى المدعى عليه فيا ء وحكهذه المادة 
عام يسرى على جميع الطلبات الى تقدم إلى مما كم 
الأحوال الشخصية على اخئلاف درجاتها سواء 


ل 


أكانت دعاوى ميتدثة أم طمونا ومن ثم يكون 
الإعلان الحاصل بناء على طلب قل الكتاب هو 


د ومن حيث إن الطمن قد استوق أوصافه 


الشسكلية . 

د ومن حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطمون فيه وباق أوراق الطعن تتحصل فى أن 
المعلعون عليه أقام الدعوى على الطاعئة أمام محكمة 


القنصلية الفرنسية بصحيفة أعاتها فى .م منمارس 


سنة 1849 ذكرفيها أنه تزوج من الطاعئة فى١‏ 
من سبتمير سئة ,م1419 زواجا مدئيا وعقب منها 
ولدين ثم التحق بالقوات الفرنسية الحاربة فى 
سوريا وسافر وحده ولما عاد عثرعلى مخطوطات 
صادرة من الطاعنة ووسائل تحتفظ م ف درج 
مشبرك لما تشير إلى وجود علاقات بينها وبين 
دجلين معينين تتاف مع واجبات الروجية فأبلغ 
البوليس وكلف أشخاصا عراقبتها فتبين له أنها 
كانت تسافر لغيرسبب ظاهرولاتعود [لىمسكبا 
أحيانا إلا قبيل الصباح ورماها بالزنا وطلب 
المسم بطلاقبا مئه مخطتها وتقصيرها وحضائته 
لولديه متها وتصفية المال المشترك ‏ ودفعت 
الطاعئة الدعوى بأنها لم تصحب المطءون عليه إلى 
سوريا حتىتقوم بوفاء الديون الى خلفبا وأماعن 
عشلتبا با لشخصين فقالت إن صلتها بأحدهماكانت 
صلة صداقة وصطف وإنبها لما سافرت إلى سوريا 
وجدت. زوجبا على صلة وئيقة بسيدة هياك 
وأنكرت عليه الحصول على رسائلها ومذكراتها 
الخاصة وقررت أنه استولى عليها بطريق السرفة 
وطليعت عدم قبولها فى الاثبات كا طلبت الم 
بنطليقها مئه وتقدير نفقة شهرية لولده| و تصفية 
المال المشترك . وفى نوفين سئة/ا )1 حكلت مكة 
القنصلية تمبيديا باحالة الدعوى عل التحقيقلاثبات 


ونق واقعة الزنا ولكن هذا الحمكم ل ينفذ ‏ ولا 
أحيلت الدعوى على محكمة بور سعيد الابتدائية 
على أثر إلغاء احا ؟ القنصلية قصر المطمون 
عليه طلب الطلاق على الاهانة البالغة ‏ وبوب 
من مابو سئة ه4١‏ حكمت المحمكمة بتطليق الطاعئة 
من المطعون عليه وحضاته أولده مها دائيال 
القاص وتصفمة المال المشترك ورفض دعوى 
الطاعئةالفرعية » فاستأ ننفت الطاعئة وقيد استئنافها 
برقم «/م ق استئئاف المنصورة وف 7 من مابو 
سئة + و١‏ حكنت محكة الاستئناف بالتأبيد . 
فقررت الطاعئة بالطمن فى هذا الحسكم بطريق 
اأنقض . 

« ومن حيث إن ما تنعاه الطاعئة على الحم 
المطعون فيه أله خالف القانون إذ قبل الرسائل 
والمفكراتالتى قدمها المطعون عليه دايلا للاثيات 
فى الدعوى رغم تمسك الطاعئة بأنه حصل عليبا 
بطريق السرقة بعدفتتمدرج الطاعئة بالعنف وقرر 
المكر أنها كدليل إثيات لها قيمتها مهما تكن 
الطربقة التى قيل أن المطمون عليه حص لبها عليبا- 
مع أن القانون الفرنئى الواجب التطبيق على 
واتعة الدعرى يقضى بأن الخطابات التى حصل 
عليبا الزوج بطربقة غيل مشروعة يحب 
استبعادها . 

ومن حيث [نه يبين من الحم الابتداى 
المزيد لاسيابه باحك المطعون في هأنه أقام قضائزه 
بتطليق الطاعنة من المطمون عليه على ما ورد 
فى مذكرات الطاعثة وخطابائها رغم ما أثيتته من 
أن الزوجة زهى الطاعئة طلبت رفض الدعوى 
ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل 
إثبات فيبا لحصول الزوج عليبا من طريق غير 
مشروع وهو السرقة بأن كير فى غيبتها الدرج 
اغصص لحا واكتن الحكم فى الرد على هذا 


الدفع بالقول « بأنه مبنا يكن من أمر تلك 
الرسائل والمفسكرات والطريقةالتى قيل إنالمدعى 
( المطمون غليه) حصل بها عليه فانها ك.دليل 
إثيات لها قيمتها فى مثل هذا الأذاع, ‏ وهذا 
الذى قاله الحم عخالف ما استقر عليه الفقه 
والفضاء فى فرنسا من أن الخطابات الخاصة 
المتبادلة بين الزوج والخيب وإن كانت محسب 
الآصل لا بحوز السك مما إلا بإذن المرسل اليه 
فانه فى دعوى ارثا أو دعوى الطلاق أو التفريق 
يجوز استثياء لللدعى من الزوجين أن يتمسك 
ما فى الاثبات بشرط أن يكون قد حصل عليبا 
بطريق مشروع » ولماكان طرفا الدعوى فر نسيين 
والقانون الواجب التطبيق فى هذا الوص هو 
القانون الفراسى س.واء فيا يتعلق بموضوع 
الدعوى أر بالدليل المقبول فيبا » وكان ما قرره 
الحكم من قبولهذهالخطابات والمفكرا تكدليل 
إثبات أنة كانت الوسيلة التى حصل ها الزويج 
عليبا مع تمك الزوجة بأن حصوله عليبا كان 
يطربق السرقة وكسر درج خخاص مما هو تقرير 
غير بح انب عليه القضاء فى الدعوى » وكان 
الواجب على الحكة تمحيص دفاع الطاعئة لتقول 
ما إذاكائت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه 
الحررات مشروعة فتقبلبا كدليل فى الائيات أم 
٠‏ غير مشروعة فلا تقبلبا ثم تؤسس حكبا على 
ما يظهن لها من ننيجة هذا الفحص لا كان ذلك » 
فان الحم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ويتعان نقمنه دون حاجة إلى بحث باق أسباب 
الطمن , . 

( القضية رقم ؟ سئة للا ق « أحوال شخصية» 
برياسة وعطوية السادة الاسائذة أد حفى وكيل 
الحكة وسليان ثابت وحمد جيب أحمد وممبطق فاضل 
وعبد العريؤ سأوان المستشارين ) ٠‏ 


انا 


0 
© ينابر سسئة ١80‏ 
ع النطق به فى جلسة أخرى غيرجلسة الرائعة. 


يداع مدودته فى بوم صدوره غير موقم عليها من 
عضوى الدائرة المذن اشتركاق الدادلة ا 


,4 يستوجب نقضه , المادة 45" مسافمات ٠‏ 

الميدأ النانوق 

إن المادة +؟ من قانون المرافعات 
توجب - فى حالة النطق بالحمكم فى جلسة 
أخرى غير جاسة المرافعة ‏ أن تودع 
مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به 
موفعا عليبا من الرئيس والقضاة الذين 
اشتركوا فى المداولة وإلا كان الم باطلا . 
وإذن فى كان الثابت من الآوراق هو أن 
احمكية قررت حجز القضية للحكم لجاسة 
معيئة و فى نلك الجلسة صدر الحم وأردمت 
مسودته يوم صدوره غير موقع عليها من 
عضوى الدائرة الذين اشتركا ف المداولة , 
فان هذا الحسكم يكون قد شابه البطلان مما 


لسوجب نلضه . 


امار 

و من حيث إن الوقائع » حسما يبين من 
الحم المامون فيه » تتحصل فى أن المطعرن عليه 
أقام الدعوى رم ؛؛ سئة و16 القاهرة 
الابتدائية على الطاعن وقالفبها إنه بداين الطاعن 
فى مبلغ ٠.٠.‏ ج بمقتضى شيك سحبه الطاعن 
على بنك الخافى م / 1 لأ السيد 
عفر الدين أياس » ويستحق الوفاء ١6‏ مارس 
سنة 4و١‏ وقد حوله هذا الآخير إل المطمون 


حٍّ لي 


لضن 


العدد التاسم السنة ألرا بعة والثلالون 


عليه . ولا قدمه المطمون عليه إلى البنك رفض 
صرف قيمته لعدم وجود رصيد كاف للطاعن 
وطلب المطعون عليه الحكم باشبار إفلاسه ؛ 
فدفع الطاعن الدعوى بأن المبلخ الذى تضمنه 
الشيك إنما هو جزء من مبلغ تعبد بدفعه مقابل 
إخلاء حل تجارى الآس الذى نحرمه القانون 
دق 0( لسئة 44( . ولما أودعالطاعن قيمة 
الشيك عدل المطعون عليه طلبانه إلى طلب الحم 
بالرام الطاعن بمبلغ ٠ج‏ دف وا من وقبر 
سئة و4١‏ قضيت الحكة للبطعون عليه بطلياته 
فاستأ نف الطاعن هذا الحم وقيد استئنافه برقم 
0 وف 8( أبريل 

سنة .146 قضبت بقبول الاسئئناف شكلاوق 
الموضوع برفضه وتأبيد الحك المستأنف . فقرر 
الطاعن الطمن فى هذا الحكر بطريق النقض . 

« ومن حيث إن ما يئعاه الطاعن على | 
المطمون فيه أنه مشوب بالبطلان لأنه ثابت من 
الشبادة الرسمية المقدمة مئه ضمن أوراق الطعن 
أودعت فى 8( / 4 /٠هوا‏ 
موقعا عليبا من رئس الجلسة دون أن يوقم 
عليبا أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم وق 
ذلك عفالفة للبادة بوم مرافمات الى 5 
توقيع الرئيس والقضاة على مسودة المكم وإلا 
كان باطلا . 

د ومن حبيث إن هذا اللعى فى مله » ذلك 
بأنه يبين من الصورة الرسمية للحضر جلسة ه 
بيلس 66٠‏ أن الممكمة قررت حجر القضية 
للحم لجلسة ١٠١‏ أبريل سئة ٠ ٠46.‏ وف تلك 
الجلسة صدر الحم المطعون فبه » ويبينمن الشبادة 
الرسمية الصادرة من قل كتاب عكية استئناف 
القاهرة فى ه٠‏ من أبريل سئة ١46.‏ والمودعة 
ملف الطمن » ؛ أن مسودة الحكم فد أودعت يوم 


أن مسدودة الحم 


صدوره غير موفع عليبا من عضوى الدائرة 
اللذين اشتركا فى المداولة . ولماكانت المادة عم 
من قانون المرافعات توجب فى هذه الحالة [بداع 
صورة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من 
الرئيس والقضاة الذين اشتركوا فى المداولة وإلا 
كان الحكم بطلا . الما كان ذلك فان الحكم 
المطمون فيه يكون قد شابه البطلان م| يستوجب 


( القضية رقم ١54‏ سنة "٠‏ ق بالهيئة السايتة ٠)‏ 


60" 
16 يلار سلة 6ؤا ٠‏ 

| سب حم . إجر اءاث تقاضى . تأجيل النطقبالمم 
اداريا لليوم التالى ثم النطق به فى جلسة علنية من 
المحكمة بكامل هيئتها ٠‏ لابطلان . التحدى ما ورذ 
فى الجدول الاستئنافى لاقيمة له ٠‏ العبرة بالثابت فى 
عاضر الجلسات . ْ 

ب ب الزوير ٠‏ حم ٠‏ السييبه ٠‏ تقرير المحسكة 
آنا اطلعت على المظروف الحتوى على الجر المطمول ' 
فيه بالذوير . هذه العبارة تفيد اطلاعها على المهرر 
ذاتهء ترير محضر بغش الظروف . فير لازم. 

ج ب تزويرء حم , #سبيبه ٠‏ أخذه بتقريرالخبير 
الممييف الاموىودو نالرد على:قر برالخبيرالاستشاري 0 
لابعيية ٠‏ 

دس نقش . طعن . حم ٠‏ تسبيبه . النعى عليه 
بالقصور لدم رده يأسباب خاصة على الأوجه الواردة 
لى صحيفة الاستكناف ٠‏ عدم بياث هذه الأوجه ٠‏ 
النمى غير مقبول ه 

ها تزوير.. اثبات . جع , السبببه ٠‏ استدلالك 
ا حسكمة على مبحة الامضناء لأطسون فيها بقراان 
استحامتها من أوراق الأاعوى ووقائعها . لامخالغة 
لتواعد الاثيات ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ د تأججيل النطق بالحم اداريا لليوم 
الثالى والدطق به قُْ اليوم المذ كور منالحكمة 


بكامل هيتها لبس سيا لبطلان الحكم . 


لهل 


؟ ب لابعيب الحم إذ أخدد تقر بر 


واذن فتى كان يبين من الاطلاع على الصمورة | الخبير الممين فى الدعوى أن لاير دعلىءاورد 


الرسمية المقدمة نحاضر الجلسات أن الحكمة 
أنعقدت ف يوم 14 من مابو وقررت بعد 
ماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 
> من يليه ثم أثبت فى انحضر أنه نظرا 
لاشتغال أحد أعضائمها بحاسة أخرى تقرر 
مد أجل الحمكم لجلسة 0 يونيه وفى اليوم 
المذكور انمقدت الحكمة وأصدرت حكمبا 
المطمون فيه فى جلسة علئية ٠‏ فان القول 
بوقوع بطلان فى الاجراءات أثر فى الحم 
يكرن على غير أساس ء أما التحدى ما ورد 
فى الجدول الاستئنافى من أن النضية أجلت 
للحكم ليوم ” يونيه ثم ليوم ٠١‏ يونيه ثم 
صدر الحكم فى يوم ب بريه فلا قيمة له إذ 
العبرة هو بماورد فى محاضر الجلسات . 

٠‏ _اذا كانت المحكمة قد فررت أنبا 
اطلمت على المظروف الحتوى على محرر 
مطعون فيه بالتزوير قبل صدور الحكم فان 
هذه العبارة تفيد أنها اطلءت على #تويات 
الملروف لا غلافه و إلا كان قوابالاطلاع 
عبثا » أما تحرير عضر بفض المظروف 
والاطلاع على محنوياته فليس بلازم لآن 
هذا المظروف وما احتواه لايعدو كونه 
من أوراق القضية لا اجراء من اجراءاتها 
ولس من واجب الحكمة أن تحضر كاتبا 
كلا أرادت الاطلاع علي ورقة من أوراق 
ادعري , 


بالتقربر الاستشارى بأسباب غاصة ذلك أن 
فى أعذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى 
مايفيد أن احكمة إتر فالتقربرالاستشارى 
مايغير وجه الرأى ف الحكم : 

إذا كان الطاعن لم بيين الآوجهالتى 
ضمنبا صحيفة أستئنافه وال ينعى على لمكم 
اغفال الرد عليبا ؛ فآأن الى على الجكم 
بالقصور بكون غير مقبول ٠‏ 

ه - لللحكمة دعو التزوير أنتستدل 
على وقوعه أو انتفائه بما نستخامه منالقرائن . 
فلا عليبا ان هى اتخذت من أوراقالدعوى. 
والوفائع المطروحة عليها قرائن تيد با , 
ما ارئأته من صحة الامضاء المطعون:فيها . 


امكو 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الحسك المطعون فيه ووياق أوراق الطمن تتحصل 
فى أنه نرعت ملكية المطعون عليه الآول 
عيد العال عيد الله عبد العال من م أقدله واه 
قراريط وم أسبم وبيعت بالمزاد ورسا مزادها 
على الطاعن عبد انجيد جوده سلبان فى ١1‏ من 
أبريل سئة ,م5١‏ وبموجب عقد مؤرخ فى ٠٠١‏ 
من ديسمبر سلة مم١‏ باع الطاعن هذا القدر 
إلى المطعون عليه الآرل مقابل ٠5‏ ج التزم 
المطعون عليه الأول يدفعبا فى مدة لاتزيد على 
سئئين » وفى ١‏ ديسميس سئة .114 باع الماعون 
عليهالآول للطاعن واخد فدانوستة عثى قيراطأ 
وثمانية أسهم من هذا القدر مقابل مبلغ ١٠ج‏ 


ةا 


العدد التاسع -- السنة الرابعة والثلاثون 


بوجي عقد ورد فيه أنه باستتزال . ٠.‏ ج من 
6 بكون الياق فى ذمة المطعون عليه الأول 
ماج تناذل الملاعن عن هه ج منها والتزم 
المأمون علي الأول دقع إلباى وقدره ١٠6١‏ ج 
ف /ا"من ديسمير شي 1 - ولا كانت المطءون 
علشرا الثاثية أذنوبة ضام" مرسى تدابن الطاعن 
بمبلغ .؛١‏ جنيبا بمزجب سند مؤرخ 0١‏ من 
بس تلدسئة ”1و أستحقاق: هم من بو ليو سئة 
137 قد حر له إلى المطعون..عليه الاول فى 
الا أركتوين سئة 1١40‏ وببذا التحويل اعتبر 
المامون عليه الأول أن ذمته قد برئت من الدين 
الذى عليه للطاعن فيا عدا عشرة جئبات عرضها 
لي وطاب إليه أن يحزر له عقدا بياق اللاطيان 
ا انام غليه الدعوى رقم ١.‏ سنه م8١‏ 
سؤهاج' ورطجزر تحت. يده على مبلغ: ١4:‏ ج 
ولب المي تيسمالححجق مالسل 
معالطا هن عن م أفدبنه 9 قراديط مم أسم 

فطعن الطاعن بالتزوير فى السئد الو 3 فى1؟ 
يونيه سئة ١149‏ والعقد المؤرخ فى ) دسمير 
سية +عبه1 وأعلن ٠‏ الماعون عليهما . بدعوى 
الإتعوين ,بصحيفة: فى ١6‏ من يونيه سئة 'مع م: 
ذاكرتقببا: أن عقب .بإ. دسمسر.سلة .194 مزور 
ول يسندزا منه ء والإمضاء الموقع بهنا. عليه 
فاخاو بد ]ليه مقاية كا.ذكر أن المبئد المؤزخ 
ف ؟ موا يوائيه' مسن ؟ .| صم بالنسية 
مبلغ. : و يزفقظ وأن. رقم واحد: الموضوع فى 
بخالة المثّات شوو :أن سوب تخرير “هذا السريد 
نه اشترى .من المطمون عليبا الثانية أطيانا نبا 
هاج تدقع أليها مئة هب ثم 'ه 4ج فأصيم الباق 
4٠‏ ج قو الذى حرربه السند واستئد. إلى سئد 


محرزر 'ق مهن يونيه سلة 147( قدمة وقزرت ' 
الطعون عليها الثانية .أن السئد الللوكور للقدم | 


من الطاعن عدل عثه وحرر بدلا مله السئد 
المطعون فيه وأنها فى 11 “من يونيه سئة ٠48‏ 
باعت للطاعن أطيانا مقابل ١٠١‏ ج ذكر بالعقد 
أنها دفعت فودا فى حين أنه ل يدفع منها إلا عشرة 
جشيبات فأ بقت العقد نحت يدهاحتى يدفعالطاعن 
بافى الدّن فليا مجر عن دفعه استيدل بالعقد اتفاق 
آخر حضور حسن مصطف التزم بمقتضاه الطاعن 
أن يدفع إلى المطعون عليها الثانية مه ج فؤراً 
وحرر بالياق وقدره مرج سندا في 14 منيونيه 
سنة ١447‏ هو الذى قدمه الطاعن اثفق فيه على 
على أن يدفع الطاعن .غ ج فى .؟ من يونيه 
سنة 1449 وأن يدفع الباقى فى أغسطس سئة 
لكن الطاعن لم يدقع أل هوج فعدل عن 
الاتفاق المذكور وزعت مئه [مضاء الطاعن 
| وسل إلبه وحرر فى ١م‏ من يونيه سلة ١549‏ 
السددالمطعون فيه بمبلغ ١4.‏ ب باقى من الأاطيان 
وأن الذى حرز هذا السئد هو حمين مصطق 


. ووقع عليه شاهدا ؛ وفى جاسة + من نوفير سئة 
1444 اطلعت المحكمة على السئد الحرر فى ١م‏ 
يونيه سئة 144 فل تجد به تحشيرا ولما ناقشت 


الطاعن فى ذلك يحلسة 15 من أوفير سئة 1١44‏ 
قرر أنه يطعن فى السئد بالتذوين وأن الإمضاء 
المننوية اليه والامضاء المنسوبة [لالشاهد حسن 
مصطق: مزؤرتان وقرز' بالطمن بالتزوير. ف ف 
الكتاب فى ١١‏ توفي سنة 1144 :. كا أقام 
سنن مصطق الشاهد دعوى او أصلية. ةدم 
ولرسلة 4و١‏ نظرت بجلسة ل ديسمير سلة 
1144 مع دعوى التزوير الغر: عينين المقامتين 
من الطاغن مم قدم فير إقزار” ام حتن ملشطق 
بأن" السئعة أنحرر فى 21 من. يليه سلئة بي ية١‏ 
| طبع ومكتوذب «طنيقة شلا وتؤقيعة ٠.‏ وقزار 
| وكيله ترك المرافعة لمكت المحكة بإثبات: فالتهطا 


قضاء حك ةالنقض المدننة 


وة ا 


وق وب من مارس سية م١‏ حكث المحكة 
أولا بطم دعوى التزوير الفرعيتين إحداها 
إلى الأخرى وثانيا : برفضبما ٠‏ فاستأتف 
الطاعن وقيد استثنافه برقم ام سئة ١ماق‏ 
استئئاف أسيوط . وف م من ماو سئة ,م4١‏ 
حكة عتكة اسلئئاف أسيوط بقوول الاستثئاف 
شكلا وقبل الفصل فى الموضرع بندب خبير 
الخطوط ميراز زين الذين لآداء المأمورية المبيئة 
بأسباب ذلك الحم وباشر الحبيد مأموربته وقدم 
تقريره وأثبت فبه أن الإمضاءين المنسوبتين إلى 
الطاعن على العقد والسئد المطعون فيبما تتحدان 
مع [مضاءاته الت أقر ها وأنهما صدرتا مئه 
وليستا منقولتين ولا مقلدين ‏ فقدم الطاعن 
تقريرا استثماريا ورد به أن الإمضاء المنسوبة 
اليه والموقع بها على السلد الحرر فى 7١‏ يونيه 
سئة 49 صيحة أما الإمضاء الموقع بها على 
العقد المؤرخ فى ل من ديسمسرسلة . +( فلست 
صحيحة . وق | بوليه سئة .و19 حكن محكة 
الاستئناف حكررا المطعون فيه برفض الاسنئناف 
موضوعا وتأبيد الحم المسئأنف فطعن الطاعن 
فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بى على سئة أسباب 
حاصل الثلاثة الآولى منها أنه وقع بطلان فى 
الإجراءات أثر فى الحك من ثلاثة وجوه الأول 
إذ حددت المحكمة النطق بالحكم يوم + من 
يوئيه سئة ١460.‏ ولكنبا لم تصدره إلا فى يوم 
من يونيه واقنصرت على إثيات عبارة فى 
محضر الجلسة تفيد تأججيل النطق بالحكم إلى يوم 
/ من يونيه لاشتغال الأاستاذ حسن عبد الوهاب 
بمحكمة جئايات سوهاج دون أن تبين مت دونك 
هذه العبارة مع أن الثابت من الصور الرسمية 
المقدمة ضمن أوراق الطمن أن الأستاذ حسن 


عبد ألوهاب كان مشغولا بمحكمة جنا ياتسوهاج 
يومى + وب* بوليه كا أن الثابت فى جدول 
احكة أن القضية أجلت للحم ليوم > يونيه 
ثم ليوم ٠١‏ وليه ثم صدر الحم يوم © بوفيه 
ومع أنه كان يثعين على الحكة وفقا للسادنين 
2744 م4” من قانون المرافعات إذ رأت 
تأجيل النطق بالك أن تنعقد فى يوم > من يونيه 
المعدد أصلا النطق بدوأن تصدر قرارها بالتأجيل 
فى جلسة علنية ليكون طرفا الدعوى على عل بما 
كم فا فيتمكئان من هراقية مة الاجراءات . 
والوجه الثاتى إذ حجرت الم-كة الفضية للبم 
دون أن تفض المظطروف وتطلع على الأوراق 
المرورة ودون أن تستجيب إلى الطلب المقدم 
مله فى م من مابو سلة ١6.‏ إتمكيئه من 
الاطلاع على السسئدين المطعون فببما حتى يستطيع 
مقار ثتهما ما ورد عنهما بالتقربرين المقدمين 


وليتسنى له إثبات صمة التقرير الاستهارى - 


مكتفية با أثيئنه فى الحم من أنها اطلعت على 
الماروف قبل صدور الحم وأنه كان فى مكنة 
الطاعن أن يطلح عليه عئدما قامت المكمة بعملية 
المضاهاة ٠‏ ومع عنالفة ذللك للءادة بيب من قانون 
المرافعات الى توجب حضور الكا تب مع الحكمة 
فى جميع [جراءات الإإثبات وتحربر عضر بذلك ؛ 
ومع أن الاطلاع على المظروف لا يغنى عن 
الاطلاع على المستئدات المطعون فيها الثى يحتويبا 
كا أن الثابت أن الحميثة التى أصدرت الحم لم تاظن 
الدعوى قبل ١4‏ من مابو سئة ١46.‏ 'التى 
حجرت فبا القضية للحم فلا يغنى [طلاع الهية 
السابقة على الأوراق المطعون فبا عند ندب 
لخبي فا عن اطلاعبا هى عليبا- والوجه 
الثااك إذ لم تستجب امحكة إلى ما طلبه الطاعن . 
من المي بفض المظروف وتمكيئه من الاطلاع 


بفهل 


عليه بحجة أن الطاءن دأب على تعظيل الدعوى 
. وأنهكان بمكنه الاطلاع على الأوراق المطمون 
فببا عئدما قامت الحكمة بعملية المضاهاة مع أن 
الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يعمل 
على تأجيل نش القضية ٠‏ ومع أن الاطلاع 
وقت المضاهاة لا يغنى عن الاطلاع بعد أن قدم 
الخبير الاستشارى تقريره حتى يتمكن الطاعن 
من معرفة الماديات التى نو بد ذلك التقرير . 

د ومن جيث إن هذا السبب يجميع وجوهه 
مردود أولا بأنه ببين من الاطلاع على الصورة 
الرسمية المقدمة لحاضر الجلسات أن احكمة ا نعقدت 
فى بوم اليس ١8‏ من مابو سلة ١65.‏ وقررت 
بعد سماع أقوال الطرفين أن الح يصدر يوم ١‏ 
بوليه ثم أثبت فى الحضر أنه نظراً لانشغال 
الأستاذ حسن عبد الوهاب وكيل المسكية بدور 
جثايات سوهاج تقرر مد أجل الحم لجلسة نو 
وليه وق اليوم الم كور انعقدت المحكية 
وأصدرت حكبا المطعون فيه فى جلسة علنية - 
فتأجيل النطق بالحكم إداريا لليوم اثانى والنطق 
به فى اليوم المذ كور من احكمة بكامل هيئتبا لبس 
سيبا لبطلان المحم , أما ما يقوله الطاعن خخاصا 
بما ورد فى الجدول الاستثنانى فلا قيمة له إذ 
العبرة بالوارد فى محاضر الجلسات ومردود ثانيا 
بما قالته احكمة من أتها اطلعت عل المظروف قبل 
صدور الحم وهذه العبارة تيد أنها اطلعت على 
محتويات المظروف لاغلافه وإلا كان قولها 
بالاطلاع عيثا . أما تحير محضر فض المظروف 
والاطلاع على محتوياته فليس بلازم لآن هذا 
المظروف وما احتواه لايمدوكوله من أوراق 
الفضية لا إجراء من إجراءاتما وليس من واجب 
امحكمة أن تحض ركاتيا كلما أرادت الاطلاععلىورقة 
منأوراق الدعري . ومردود #الثاماورد ف الحم 


العدد التاسع ‏ السئة الراابعة والثلاثون 


ردا على ما طلبه الطاعن من تمكينه من الاطلاع 
على المظاروف بعد حجز القضية للحم بأنهكان فى 
مكنته الاطلاع عليه عئدما قامت احكمة بعملية 
المضاهاة . وليس فى هذا إخلال بحق الطاعن ى 
الدفاع بعد أن قدم إلى الحكمة تقريرا استشاريا 
وأبدى كل ما لديه من آوجه دفاع قبل إقفال 
باب المرافعة . د 


د ومن حيث إن السببين الرابع والخامس 
يتحصلان فى أن الحك شابه القصور من وجهين 
الأول إذ لم ترد المكمة على ما طلبه الطاعن فى 
الحرر للسئدالمطعون فيه المؤرخ فى 7١‏ من يوئيه 
سلة ه44١‏ ومقارتها بالامضاء الثابتة له على 
التوكيل الصادرمنه مع ما لهذا التحقيق من الأثرى 
تنيجةالدعوى . والثانى إذلم برد الحم على أسباب 
الاستئئاف التى ضمئبا الطاعن صحيفة استثنافه 
ولاعلى الآدلة الفنيةالتى أوردها الخبيرالاستشارى 
فى تقريره ٠‏ ' 
« ومن حيث إن هذان السيبين مردودان 
أولا بما جاء فى الحك الابتدائى المؤيد لاسبابه 
بالدك المطمون فيه من أن : د روابة المدعى عليبا 
الثانية ( المطعون عليبا الثانية ) تأيدت بالإقرار 
المقدم من حسن مصطق ف القضية المشمومة 
رقم هم سئة ه4١‏ كلى سوهاج وجاء فيه أن 
السئد انمحرر بمبلخ .14 جثيها صمح ومكتوب 
بخطه صلبا وتوقيعا كا تأيد العدول عن السئد 
المؤدخ فى م١‏ يونيه سئة ١547‏ برجوع السند 
المذكور للمدعى ( الطاعن ) وتمزبقه مكان [مضائه 
عليه , وهذا يغيد أن امحكة لم تجد مبررا لتحقيق 
[مضاء هذا الشاهد بعد أن أقر بصحتها وبأن 
السئد مكتوب مخطه وفى هذا الرد الكافى على 
طلب الطاعن . وم ردود ثانيا بأن.مايئعاه الطاعن 


من قصور فى امك غير مقبول إذ لم بين الأوجه 
الى ضيئها صميفة استئنافه وأغفل الحم الرد عليبا 
ومردود أخيرا بأنه لا يعيب الح وقد أخذ 
بتقربرالخبير الممين فى الدعوى أن لابرد بأسباب 
خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشارى إذ فى 
أخذه بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يفيد 
أن المكة لتر فى التقرير الاستشارى ما يغيد 
وجه الرأى فى الحم . 

« ومن حيث إن السبب السادس يتحصل فى 
أن المكر أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد 
فى الاستدلال إذ أخذ بروابة المطءون عليبا مع 
مخالفتها للعقد المكتوب فى ١‏ من يويه سئة 
1447 الدال على بيعبا الطاعن أطيانا مقابل. ٠.‏ 
جنيبا أفرت بقبضها ‏ ومع أن مقنضى روابتها 
أن تحجر تحت بدها هذا العقد لغالة يوم م١‏ من 
يوليه سلنة 4و | تاريخ السند المقدم من الطاعن 
وتسليدله مقا ول استلامها السئد المؤرخ م1 بوليه . 
وذلك يثقى العلة فى تحرير الطاعن سئدا آآخر 
فى ”١‏ يونيه سله ١149‏ وهو السند المطمون 
فيه وقد أذ الك المطعون فيه مبذه الرواية 
مع مخالفتها للعقول وللعقد المكتوب واستئد 
فى معرض الرد على دفاع الطاعن إلى الدعوى 
رقم وس سنة م44( كلى سوهاج المقول بأن 
حسن مصطق قدم فيبا إقرارا بصحة السند 
الممامون فيه » مع أن هذه الدعوى لم تضم 


إلى الملف الاستئناى حتى تتيحكن معكة 


الاستئئاف من مراقبة ضحة أسباب الحكم 
الايتداق . 

د ومن .حيث إن هذا السيب مردود 
أولا بمماجاء فى لمك الابندائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطمون فيه من أن الظاع ن كان 


مسلبا بصحة [مضائهعلى السند المؤدخ فى 8١‏ من | 


ل 


يونيه سلة ١448‏ إذلم يطعن إلا فى قيمة المبلخ 
الوارد به وذكر أن سمته . ج لا .16 ج دأن 
دثم واحد فى غانة المثات أضيف بطريق 
التحشير وأنه بان للبحكة من المضاهاةالتى أجرتبا 
ف؟ من نوقير سئةع4؟١‏ أن الرتم اندي 
المكون للعدد ١).‏ مكنوب بطريقة طببعية 
وليس فبه تحمير م6 أنه مكتوب بالمروف 
بطريقة طبيعية وأن رواية المطمون عليبا الثانية 
تأيدت بالإقرار المقدم من حسن مصطفى ى 
القضية المضمومة رقم ومسئة ه4١‏ كلى سوهاج 
بأن السئد الحرر بمبلغ ١.‏ ج صمي ومكتوب 
مخطه صلبا وتوقيعا ‏ وبما أضافه المكرم المطعون 
فيه إلى ذلك من أن الركئة الاستثثافية ثدبت 
خبيد! أثبت فى تقريره صمة السئد المذ كور » 
وتلك أسباب تؤدى الى التنيجة الى . خلصت 
اليبا الحكمة وليس فيباخطأ فى القائون ذلك بأن 
للبحكة فى دعوى التزوير أن تتخيل من أوراق 
الدعوى والوقائع المطروحة عليها إقرائن تؤيد 
م ما ارنأته من حغة [الإمضاء المطعون فيبا 
وما ورد فى هذا السبب ليس فى حقيقته إلا جدلا 
موضوعيا فى تقرير الدليل مما يستقل به قاضى 
الموضوع ‏ أما قول الطاعن بأن القضية دم 
وما سئة ه144 كلى سوهاج القول بأن حسن 
مصطن قدم فيبا إقرارا بصحة أسئد المطعون فيه 
م تكن مضمومة لأوراق الدعوى أثثاء نظرها 
استئنافيا فبو قول عار عن الدليل . 

ومن حيث إنه يبين بما تقدم أن الطعن على 


غير أساس ورتعين رفضه » . 


( القضية رقم 91؟ ستة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) 


موا 


101 
٠٠‏ بثاير سنة هوا 
نقش ٠‏ طمن . هوضوع الدموى هو طلب عليك 
بطريق الشفعة ٠‏ وجوب اختصام البائم والشترى فى 
جيمس أ حلب ٠‏ اختصام المشترىوحده دونالبائمالذى 
كان حاضرا فى الاستثناف ٠‏ الطعن غير مقبول شعلا ٠‏ 
المبدأ القانون 

جرى قعناء محكمة الدقض بأنه إذا كان 
موضوع الدءوى هو طلب مليك؛ بطريق 
الشفحة فاته بلزم لقبوها اختضام البائم 
والمشترى فى جميع مراحابا . وإذن فى كان 
الطاعن م #تصم فى طعئه غير المشترى وحده 
دون البائعة النى كانت حاضرة فى الاستثياف 

فان الطعن يكون غير مقبول شكلا . 


الما 

« من حيث أن مل الوفائع أن الطاعن رفع 
اللعرى على السيدة روحية جمد الخربوطل 
والمطعون عايه طالبا الك بأحقبته فى أن يأخذ 
بالشفعة العقارين المبيئين بعقد البيسع الصادر ى 
+114 من روحية جمد الخر بوطلى إلى 
المطعون عليه . وقد قضت محمكة أول درجة 
بأحقبة الطاعن فى أذ ال عم قيراط و. ٠‏ أسهم 
المبيئة الحدود والمعام بتر بر الخيير وبعر بضة 
الدعوى بالشفعة فى مقابل القن ومقداره .7 
جيه وبه ١4‏ مليا والملحقات القانونية . فاستأ قف 
المطعون عليه هذا الحم وقيد استثثافه برم 
١6٠. / 6‏ بنى سويف ضد الطاعن والبائعة 
له الف ذكرها . فقضت المحكة بالغاء الحم 
المستأنف وبسقوط حق الطاعن فى الأخمد 


المدد التاسع - السنة الرأبعة والثلانون 


بالشفعة ‏ فقرر الطعن فى هذا الحكم 
بطر يق النقض . 

و ومن حمث إن الشابة العامة دعت يعدم 
قبول الطعن شسكلا لآن الطاعن لم مختصم فيه إله 
المطعون عليه -- المشترى دون البائعة حالة 
أن الدعوى شفعة يوجب القانون أن تقوم بين 
أطر اف ثلاثة الشفيع والبائع والمشثرى حتى 
تكون مقبولة . 

دومن حيث إن هذا الدفع فى له لآن 
موضوع الدعوى هو طلب القليك إطريق 
الشفعة وكان ازاما لقبولا اختصام البائع 
والمشترى فى جميسع مراحلبا على ماجرى به قضاء 
هذه انحكمة ‏ و لماكان الطاعن لم مختصم فى طعئه 
غير اللمشترى وده دون اليائعة التى كانت 
حاضرة فى الاستئناف فان الطمن بكون غير 
مقبول شكلاء . ا 

( التضية رقم ١4؟‏ سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذه أحد حهى وكيل الحكمة وسليان ثابت 


ود جيب أجد ومصطق فال ود العردسى 
المستشارين ) . 


لأ 
"١‏ يثاير سئة 8و6و1 

قوة الامر المقفي ٠‏ ببع ٠‏ قسمة 0 ليع الشريك 
00-6 ق الك الشائم بعك رفم دعوق الفسمة وقيام 
المشترى بتسجيل عقد البيم قبل أثتهاء اجراءاتالقسمة» 
عدم ثيل البائم لمذترى ٠‏ ال5-1 الصادر بتخمبيس 
كل من الشركاء بنصيب مفرز ٠‏ لاحجية له على 

المثترى الذى مثل فى الدهوى . 

المبدأ القانون 

الشريك فى ملك شائع الدى يتصرف 
فى حصته الشائعة بعد رفع دهرى القفسمة 


قضاء محكلة النقض المدئية 


يعنبر مثلا للمشترى منه مى سجل هذا 
الآخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية 
الحصة المببعة قبل اثنهاء اجراءات القسمة . 
واذن فتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع 
رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبهق هذالملك 
وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليبما 
الآولان الخحصة الشائعة لاحدالشركاءوأرادا 
التدضل فى دعوى القسءة فرفضت المحكمة 
لدخلبما بناء على اعتراض أحد الشركاء ؛ 

وسارت اجراءات القسمة فغير مواجبتهما 
فلا بكون الحكر الصادر فى دعوى القسمة 
المشاز اليها بنخصيص كل من طالى القسمة 
بنصيب مفرز حجة عليوما . 

اممو 

« من حيث إن الوقائع حسبا بين من 
الحك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أنه فى ١١‏ يونيه سلة 146 أقامت السيدة 
زليخة هانم حكنت الدعوى المدنية رقم م١٠‏ 
لسئة ؛موو محكمة بندر الجبزة الجرئية بفرز 
وتجئيب نصيببا فبا تركه زوجها المرحوم السيد 
حسين عرد المادى القصى واشتصمت فيبا 
شركاءها فى التركة ومنهم المطمون عليه الثالك 
والسيد عبد الحادى القصى ولى الطاعن وى 
4 أكتوير سئة .144 تدخل المطعون عليهما 
الأولان وآخخرون خنصوما ثوالث فى الدعوى 
استناداً إلى أنجم عتللكون مقادر معيئة من التركة 
أشئروها من بعض الشركاء على الشيوع و فى ١؟‏ 
ينابر سئة 1و١‏ أصدرت محكة الجبزة ا 
يقبول تدخلهم و بإعادة المأمورية للخبير الملتدب 
لإجراء القسمة فى مواجبتهم واستأنفت السيدة 


لهل 

زليخة هذا القرار . وفى .© يوئيه سئة ١541‏ 
قضت نحكلة مصر الابتدائية منعقدة ميئة 
استثنافية فى الاستئناف رقم 4وم لسئة ١41‏ 
بإلغاء الحسك المستأتف فيا قضى بهقى هذا 
الخصوص و باعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة 
لإجراء القرعة استنادا إلى أن دعوى القسمة قد 
انتبث فعلا بين الثركاء بالحك النبائى الصادر من 
محكمة استئئاف مصر فى م0 | كتوير سئة. ١١4‏ 
باعتاد القسمة والتصديق عليراو إلى أنه لم ييق إلا 
إجراء القرعة ولا يتحمل هذا الإجراء تدخل 
الخصوم الآوالث فيه لآن حقوتهم لاتتأثر 
بالفصل فى الدعوى وأن لم الاعتراض على 
حك القسمة لو تبين أنه وقع علييم ضرر عند 
تنفيذه . وفى 1م من ديسمار سلة ١541‏ قضت 
حكمة الجبزة الجرئية بتخصي صكل من المقاسمين 
بالنسيب المبين بأسباب حكمها . وفى الأول من 
يوليه سئة ه14 أقام المطعون عليبما الآولان 
على ولى الطاعن والمطمون عليه الثالث الدعوى 
المدنية دنم لسئة م144 محكمة بندر طنطا 
الجرئية يطلب تثبيت ملكيتها إلى .7 مشر ووم 
سنتى شيوعا فى قطعة أرض فضاء مساحتها 40١‏ 
مدرا و71* ستتيمسر مبيئة بصحيفة الدعوى 
وإلفاء محضر التسلى الذى نفد فى ١+‏ سبتمير 
سئة ؛ ١46‏ على الأرض الم كورة التى وقعت فى 
تصيب الطاعن يموجب القسمة واستئد 
المطمون عليبما الآولان إلى أنبما اشتريا المقدار 
المتنازع عليه من المطمون عليه الثالثك بموجب 
عقد ببع حرر فى 70 من ينابر سئة م97١‏ 
وسجل فى +« من ينار سئة م99١‏ ودفع ولى 
الطاعن بأن بيع المطعون عليه الثالك للطعون 
عليبما الأولين هو ببع على الشيوع فى عقارمعين 
فبو موقوف على تنيجة القسمة وغير نافذ فى 


م-1 


ع 


ألعدد الناسع ‏ ألسئة ألرأبعة والثلانُون 


حقه. إذ وقعت الأرض اابيعة لما فى نصيبه 


بموجب حك القسمة . وإذ وقع فى حصة البائع . 


تسيب أحص غير ماباعه وأن ليس للبطعونعايبما 
الآولين إلا الرجوع على البائع لما بفسخ عقد 
البيع ورد من المبيع . وق .م من مابو 
سئة و4١‏ قضت المحكمة بطليات المطعون 
عليبما . فاستأنف الطاعن هذا الحكم عند باوغ 
رشده وقيد استثنافه برقم 14س لسئة 144 
استئئاف محكمة طنطا الا بتداثية الى قضت فى وم 
من ينابر سئة .ه4١‏ بالتأييد أخذا بأسباب 
محكمة أول درجة فقرر الطاعن الطعن فى هذا 
الحم بطريق القض . 

« ومن نحيث إن الطعن بى على سببين ينعى 
الظاعن فى أولا على الك المطمون فيه أنه عالف 
القانون ذلك بأن المحكمة قضت بنثبيت ملكية 
المطعون عليبنا الآولين للبقدار المتتازع عليه 
استثادا إلى صحة البيع الصادر لما من المطعون 
عليه الثالك مع أنه بيع على الشيوع فى عقار 
محدد من عقارات ثركة المرحوم السيد حسين 
القصى وحكنه أن يكون موقوفا على ننبجة 
القسنة بين الورثة الشركاء فى الملك ويعتير غيب 
افد إن وقعت الأرض المبيسع جزء شائع منها فى 
نصيب غير البائع للبطءون عليبما الآولين وقد 
وقع المقدار المبيع لما فى حصة العلاعن بمقتضى 
حم القسمة الصادر فى ١ل‏ هن دلسمر سلة 
١4وز‏ فا كان بحوز [هدار حجية هذا | 
والقضاء بنثبيت ملكية المطعون عليبما الآولين 
للارض المببعة لا وأما ماينسبه المطعون عليهما 
المذكوران إلى ولى الطاعن من أنه قرر باستعداده 
للوافقة على ما صدر :من تصرفات من .بعض 
الورثة قسابقعل تدخ لاللمطمون عليبماالآولينى 
دعوى القسمة وكانذلك بشرطمو افقةجميع الشر ١و‏ 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
شقه الأول بما قررهالحكم الابتداق امو يدلا بابه 
بالحم المطعون فيه من أن إجراءات القسمة 
اتغذت فى غير مواجبة المطعون علبيما 
الآاولين خلافا لما تقضى به المادة ممع مدنى 
قدم الى توجب أن ترفع دموى القسمةى 
مواجبة جميع الشركاء على الشيوع ويعد منهم 
المشترى بعقد مسجل لحصة أحد المالكين على 
الشيوع وإلا كانت القسمة باطلة بالنسبة إلى 
هذا المشترى وأنه لا<ق للطاعن فى القبك 
الحم الصادر فى دعوى القسمة لآنه لايسرى 
على المطعون عليهما الأولين بعدم تمثيلهما فيها - 
وهذا الذى قرره الحسكم صحيح فى القافرن 
ذلك بأن الشريك في ملك شائع الذى يتصرف 
بالبييع فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة 
لاير مثلا للشترى منه متى سجل هذا الآخير 
عقد شراته وانتقلت إليه بذلك ملكية الخصة 
المبيعة قبل اتتباء إجراءات القسمة. ومن م 
لايكون الحسكر الصادر فى دعوى القسمة المشار 
إليبا بتخصيص كل من طالى القسمة بنصيب 
عرز حجة على المطعون عليبما الآولين اللذين لم 
مثلا فى تلك الدعوى بعد أن التقلت إليبما 
ملكية الحصة المببعة لما من المطمؤن عليه الثالك 
وأرادا التدغل فى دعوى القسية فرفضت 
الحكة تدخلبما بئاء على اعتراض أحد الشركاء 
وسارت إجراءات القسمة فى غير مواجبتبما . 
ومردود فى شقه الثانى بأن الحكم ميقم قضاءه 
على إقرار ولى الطاعن السالف الذ كن . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل ف أن 

شابه القصور إذم ” رد على دفاع الطاعن 
8 البيبع الصادر من المطعون عليه الثالك 
لللطمون عليبنا الأولين هو يبع موقوف على 


قضاء محكة النقض المدئية 


القسمة وقد وقع باطلا لوقوعه بالقسمة فى غير 
نصيب البائع لما » ولا عل دفاعه بأن مالسب 
إلى وليه من استعداده فى الم كرة المقدمة مئه فى 
دعوى القسمة بالمواققة على تصصرفات بعض الورئة 
إماكان سا بقا على تدنعل المطعو نعليبما الأولين 
فى دعوى القسمة وكان ذلك بشرط موافقة جمييع 
الشركاء . 

د ومن حيث إن ما ورد اذا السبب ما 
هو ترديد للسبب الأول إشفيه وقد سبق 
الرد عليه . 

و ومن حيث [نه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومن ثم بتعين رفضهى . 

( التضية رئم ه "7 سئة ٠١‏ قرئاسة وءضوية 
السادة الاساتذة أحدحلى كيل الحكمة وسلمان ثاابت 
وعد جيب أحمد وعيد العزيز سلمان وأجد العروسى 
المستشارين ) ٠‏ 
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١‏ نقش ٠‏ طمن حك صادرف ظل فانون المرافعات 
القدم .فصله فمبلا قطعيا ثمائيا فى بعض نقط من اانذاع. 
جواز الطمن فيه استقلالا ٠‏ 

ب - نقش ٠‏ طمن . اعلان ٠‏ عدم إثرات احفر 
الخطوات الى سبقت تسلبم صورة الم إلى شيخ البلد. 
بطلان الاعلان . عدم جواز اعتباره مبدأ لسريان 
ميعاد الطءن ٠‏ 

حب حم . القيول المائع منالطءن ٠‏ شرطه٠‏ حضور 
1 أمام الخبير وإبداء دفاعه تنفيذا لمم واجب 
النفاذ ٠‏ هذا العمل غير قاطم الدلالة ف الرضاء بالحسكم. 
بقاء حق الهم فى الطمن.فى هذا الأسكم ٠‏ 

د وكلة. جواز اثفاق العاقدين على است.رارها 
رغم وفاة أحدهها . هذا الاثفاق قد يكون صر يا أو 
ضْمنيا “مثال . 

ه- وكلة . حوالة يقصد التحصيل وتسديد البلغ 
التحصل لاغيرءصلح الوكيل مع ادبن بتنازه عن جزء 
من الدين . اعتيار المسكم أذ الوكيل مسثولعن الفرر 


ل 


الى لمق الموكل بسبب هذا الصايح . لاخطأ . القول 
بأن هذه الموالة هىاشتراط لمس محة أأغير . غير ببح 
في القانون . 

و تقادم ٠‏ وقف التثادم 7 الذباع على قيأم عند 
أو فسخة بعقد لاءق أمام القضاء . واقف للتقادم 
لاقاطم له ٠‏ حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ خاؤه فى اعتبار هذا 
النزاع قاطعا للتقادم فى غير المالات النموص عليها 
قانونا فى حين أنه وانف له٠‏ لابستوجب ثقضه متى كان 
مكن إقامته تطبيةا لأحكام وقف التقادم ٠‏ 

زل حكم . تسبيبه . كمسك الطامن فى صميفة 
اسكنافه يأن البلغ الذى حكم به عليه هو :مويض لا 
إستحق إلا بعد اعذاره وأن الاعذار لميحصل . قدم 
تمس بهذا الدفاع فى مذكرئه الخحتامية وقصر دفاعه 
على أنه أوفى المبلع . اغفال لمكم الرد على الوجه 
المشار إليه ٠‏ لا قصور 

ح - حكم . السبيبه ٠‏ قضأؤه بندب خبير لتصفية 
الحساب بين الطاعن والطعون عليه ٠‏ تمسك الطاعن 
أنه أوفى يمبالغ #وجب وصولات٠هدم‏ تناول الحسكم 
هذا الدفاع ٠‏ لأبعيبه مى كان الستفاد من أسبابه أنه 
أرجأ الفصل فيه إلى مابعد تقديم الخبير تقريره ٠‏ . 


الميادىء القانونية 

١ مى كان بين من المك الابتدا‎ - ١ 
المؤيد بالك المطمون فيه أنه قضى  أولا‎ 
رفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوطالحق‎ 
 ةلسةرشع فى المطالبة لمضى أ كر من خمس‎ 
وثانيا ب بالنسبة للبطعون عليهم عدا الأول‎ 
برفض الدهوى - وثالنا  بالنسبة للطاعن‎ 
وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب‎ 
خبير لآداء ال مأموربة المبينة بأسباب ذلك‎ 
الحك » ومن ثم فيو فيا قضنى فيه من ذلك‎ 
كله قطعى نبا يقبل الطعن بطريق النقض‎ 
استقلالا , إذ صدر فى ظل قانو نالمرافمات‎ 
القدبم الذى كان الطعن ونا له جائزا في‎ 
, الأحكام القطعية‎ 


ل 


سامت كان الحضر ل يدبت فى حضره 
الخطوات ابى سبقت تسام صورة الحم 
إلى شيخ البلد » فان هذا الاعلان يكون 
باطلا ولايصح اعتباره مبدأ لسربان ميعاد 
الطمن . 

+ إذا كان حضوو الخصم أمام! لخبير 
وإبداء دفاعه إنما كان تنفيذا 
التنفيذ » فانه يكون غير قاطع الدلالة رضاء 
هذا الخصم بالحسكم إذ فديكونجرد إذعان 
لا لاسبيل الى الحراولة دون المضى فيه ٠‏ 
بكون في غير بجله الدفع بعدم قبول طعئه فى 
هذا الحم لسبق رضائه به . 

4 - للعاقدين أن بتفقا على أن تستمر 
الوكالة رغ وفاة أحدهما على أن تتقل 
اللزامات المنوق منهما الى ورثته وهذا 
الاتغاق كا يكون صريا قد يكون ضمنيا 
و لقاضى ا موضوعاستخلاص الاثفاق الضمنى 
من ظزوف العقد وشروطه بأن تكو نالوكالة 
لمصاحة الموكل والغير ملا » وإذن فتي كان 
الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعبد 
بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له 
قبل بافى المطعون علييم إلى مورث الطاعن 
ونص فى الاتفاق على أن هذا التئازل هو 
لجل تحصيل المبلغ من المديدين ودفعه إلى 
الطاعن الذى يداين المطعون عليه الآول 
بأكثر منه وكان المطعون فيه قد 
كيف هذا الانفاق بأنه وكالة:تعلق بها 
حق الغير وليس للموكل سحببا أو إسقاطبا 


واجب 
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بغير رضاء وقبول هذا الغير » فان هذا الذى 
قرره الحكم صحيح فى القائرن . 

ه ‏ متى كان الطاعن قد قام بالصلم مع 
المدبنين تنفيذا للوكالة المشار [ليبا فانه يكون 
صحميحا مارنيه الحسكم على الكييف الذى ا نتبى 
إليه من مسئولية الطاعن إذا مائبك أنه فى 
صلحه معبم أضر بالموكل بأن تنازل عن 
جزء من دين حال علييم ما يحب أن يقدم 
عنه حسا با على اعتبار أن التحويل كان على 
سبيل التحصيل . أماالقول بأنحقيقة العملية 
هى اشتراط اصلحة الغير وهو هنا الطاعن 
فينفيه ان الاتفاق لاخو الطاعن حقامباشرا 
قبل مورنه فى استيفام دينه مه . 

> النزاع على عقد أمام القضاء من 
شأنه وقف سريان النقادم على الالتزامات 
المقرئبة على هذا العقد لا نقطاعه م ىكان لم 
إتوافر سيب من أسباب الانقطاع القانونية . 
إلا أن الحم وإن كان قد أخطأ إذ اعتبر 
مدة النزاع فى العقد أمام القعضاء قاطعةللتقادم 
لا واقفة له فان الخطأ لا بضيره إذا كانت 
التنيجة الثى ائنهى ليبا صميحة نطبيقا لأحكام 
وقف التقادم . 

7 إذا كأن الطاعن قد تمك ف صيفة 
استثيافه فى خصوص مبلغ كان يطاله به 
المطعون عليه الآول ‏ لاخلاله بالتراماته 
أنه فى حقيقته تمويض لايستحق إلا بعد 
اعذاره وأنه ل بوجه اليه اعذاراء وكان لم 
يتمسلك مبذا الوجة من دفاعه فى مذ كرته 


الآخيرة أمام محكة الاستئئاف وانما قال إنه | بأسباب ذلك الحمكم وقد حدد المطمون فيه 
' سدد هذا المبلغ إلى المطعون عليه الآول, | مأمودية الخبي ونقا للأمسى المبيئة فيه وفصل 
فان فى هذا مايفيد تركه القك بالوجهالمشار 00 الام - ع 
الله ١‏ إل الم> باه ليل وجه الدداع وضوعية , فبو فما فضى فيه من 
3 دبكون نعى على اسك بالقصود ع | دونك تلى نبلى يقل لمن بطريق النقرإة 
تناوله هذا الدفاع على غير أساس . 5 5 0 000 
٠ ْ‏ صدر فى نم من أبريل سئة م44١‏ فى ظل قا نون 
مس م كان الحكم المطعون فيه اذ | المرافمات القديم وكان الطعن وققا. له جائذا فى 
قضى بندب خبير لتصفية الحساب بي نالطاعن | الأحكام القطعية . 
الطاعن من أنه أوف بمبالخ الى المأمون عليه دفعوا أيضا أولا بعدم قبول الطعن شكلا استنادا 


0 0 إلى أن الك المطمون فيه أعلن إلىالطاءن فى ١؟‏ 
ول بموجب وصولات خصما من الدين من سيتمسس سنة م14 ول حصل التقريريا لطن 


الذى يطالبه به وكان المستفاد من أسباب إلاق ١4‏ من نوفير سئة .6( بعد مطى الميعاد 
المكم أنه أرجأ الفصل فى هذا الدفاع الى | القانرنى . وثانيا بمدم جوازالطمن لرضاء الطاعن 
مأبعد تقسديم الخبير تقريره فان النعى عليه | بالسك المطعون فيه وتنفيذه دون أى تحفظ » 
بالقصور فى هذا الخصوص بكون على غهه | إذ حضر أمام ممكة طنطا بمد أن أعينت 
أمانء القضية إإمها من حكمة الاسئئناف وحضر أمام 
7 الخبير وقدم مذكرات بدفاعه دون أن يحتفظ 
لنفسه بحق الطمن فى الحكم الاستئئافى . 

د من حيث إن المطعون علبه الآول دفع د ومن حيث إن هذىن الدفعين مردودان 
بعدم قبول الطعن شكلا اسننادا إلى أن الدعوى | أولا بأنه بين من الاطلاع على ورقة إعلان 
مازالت منظورة أمام محكمة الاستئياف ولا الحم المطعون قبه إلى الطاعن أن الحضر أنيت 
يجوز الطعن فى الحم بطريق غير عادى مادام أنه اثتقل نحل إقامة أنطون عويضة المقبم 
الطمن فيه بطريق عادى جائزآ . بطنطا بشارع ماهر باشا وأعلته بالمكر عناطيا 

د ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأنه | مع شيخ البلد , لغيابه وغلق مسكنه م وقد دقع 
يبين من السك الابتدائى المؤيد بالحسكم المطعون | الطاعن بيطلان هذا الإعلان » ولماكان الحضر لم 
فيه أله قضى أولا برفض الدفع المقدم من | يثبت فى محضره الخطوات الى سبقت تسلم 
الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة لمضى أكثر | الصورة إلى شيخ البك فان هذا الإعلان يكون 
من خمس عشيرة سئة وثائيا بالنسبةللطعون علهم | باطلا ولا بصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد 
عدا الأول برفض الدعوى قبليم وثالثا بالنسبة | الطمن ومردودان ثانيا بأن حضور الطاعن أمام 
للطاعن وقبل الفصل قى موضوع الدعوى بندب | الخبيد وإبداءه دفاعه إنما كان تنفيذا الحم 
الخبير الحسالى السكوى لأداء المأمورية المبيئة | واجب الانفيذ فيو غيل قاطع الدلالة في رضاء 
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الطاعن باحك إذ قد يكون مجرد إذعان لمالا سبيل 
إلى الحملولة دون المضى فيه . 

« ومن حيث إن الطمن قد استوق أوضاعه 
الفسكلية . 

« ومن حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الك المطمون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رتم ٠>‏ باسئة ه8١‏ 
كلى طنطا على المطمون عليه الآول يطاليه بدين 
وانتهت هذه الدعوى صلحا أقر بموجبه المطعون 
عليه الآول ‏ عمد ذكى الغثبى ‏ بديوته 
للطاعن فى مبلخ ١44‏ جنيبا تعبد بدقعه على 
ثلاثة أقساط متساوية مع الغوائد المنصوص 
علها فيه وف ل من ينا برسئة م40١‏ اشترى 
أنطون عربضة مورث الطاعن من المطعؤن عليه 
الأول مغ فدان بعقد ابتدائى ورد فيه أن الثن 
هو ١٠.‏ جا للفدان واتفق الطرفان على أن 
يدفع المشترى الن إلى بنك الآراضى والبنك 
العقارى وإلى الطاعن وفاء للديون الى لم فى ذمة 
المطمون عليه الأول وما ينبق منهيدفعه إلى البائع 
عند تحربر العقد النبائى خلال شبر . وق مجلس 
العقد صدر إقرار من المشترى التزم فيه أن يتخل 
عن الصفقة إذا استطاع البائع أن مد مشتريا 
شمن يزيد على ١5.‏ جدما للمدان فى خلال 
سننين فإن انقضت هذه المدة دون 
أن بحد مشتريا أصبح أنطون عريضة مالكا لها 
ملكية نبائية . بعد ذلك اتخذ البنك العقارى 
إجراءات التنفيذ على العين وأودع قائمة شروط 
البيع فى 15 من ابريل سئة .م157 - وفى أول 
أغسطس سنة م ١:8‏ أبرم أنطون عريضة مع 
المملمون عليه الأول عقدا يتضمن التزام أنطون 
عريضة أن بدخل فى مزاد مم فداناومم قيراطا 
و أسرم المطروحة البيع وأن يشترما يمن 
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لاءزيد على ١٠٠‏ جنيها للفدان فإذا كان الشراء 
بأقل من ١6.‏ جثيها للفدان كان الفرق بين ثمن 
الشراء وا( ١.‏ ج من حق المطعون عليه الأول 
وإذاذاد على ١٠١‏ ج كانت (أزيادة مناصفة بين 
الطرفين وفى الحالتين لا يستحق المطعون عليه 
الأول هذا النصيب إلا بعد ببع الأطيان للغيز. 
وجاء فى اليئد الثاتى من هذا العقد أن المطعون 
عليه الأول تعبد بأن ينئاذل بعقد رسمى عن 
دين مؤمن يرهن مقداره 5ه جنيبا و١٠46‏ م 
بخلاف الفوائد كان من عداه من المطعون علليم 
مديئين به لبيك المقارى ودفعه المطعون عليه 
الأول للبنبك وحل مله فيه موجب عقد "ننازل 
مدخ فى 14 من يوئيه سئة م4( كا تعبد بأن 
يس الى أ نطون عريضة عقدالرهن وقاءة النسجيل 
الجدد سئة 9و١‏ . ونص فى الاتفاق على أن 
هذا التنازل هو لآجل تحصيل المبلغ من ورثة 
الحفنى حمد الغنيمى ودفعه إلىتوفيق أ نطونعريضة 
(الطاعن ) الذى يداين المطمون عليه الأول 
بأكثر منه ‏ وحدد للبزاد جلسة ؛؟ من 
أكتو بر سئة م49١‏ وفيها رسا المزادعلى شخص 
اسمه نقولا السمين بثمن مقداره ١١.‏ جنها 
للفدان وقرر هذا الآخير فى اليوءالتالى أن الشراء 
لحساب أنطون عريضة . فطالب المطعون عليه 
الآول مورث الطاعن .باافرق فلم يقبل فأقام 
عليه الدعوى رتم +ه) سئة و8١‏ مدى كلل 
طئطا . وطلب براءة ذمته من الدين الثابث بعقد 
الصلح فى القضية 07١‏ سئة ه47١‏ وطلبات 
أخرى نخخاصة بمقد الحاول . فقضى .رفض 
اللعوى . فاستأنف المطمون عليه الآول 
بالاسنئناف رتم ,+ سنة باه ق » فقعنى با لغاء 
الحك المستأنف وبراءة ذمة المطعون عليه الأول 
من مبلخ م.م جنيبا و .4ه ملما خصم| من قيمة 
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مبلغ الصلح اللحاصل ف القضية !1 سئة ١80‏ 
كلى طنطا و بإلرام تركة أنطون عريضة بأن تدفع 
إلى المطعون عليه الآول مباخ ٠‏ جثيبا و, ب 
ملما وبرقض باق الطلبات بحالتها التى فى عليبا 
وذلك بالنسية لبلخ عقد الحاول ل ٠.‏ وطعن على 
هذا الحم بطريق النقض وقى برفضه فى الطمن 
دثم وم سئة ١١‏ ق . وفى م7 من يثاير سئة 
مع( تصا لحالطاعن مح ورثة الحفى مد الغنيعى 
بعقد ورد فيه أن الطاعنقبل أن يأخذ من الورثة 
المذكورين ..ه١؟‏ جثما مقابل الدين المؤمن 
برهن موضوع عقد الحاول ونص ف البند الثالث 
عل أن هذا البلغ بشم لكل حساب بين الطرقين 
وأن ام تلعيد بنسلم الورثة مسئندات الد.ن 
جميعيا مو شرا عليبا بالسداد مجرد التوقيع على 
عاد الذمات: وانتالام بلغ نيه ح الباق : 

وفى نفس اليوم تعبد الورثة فى ورقة أخرى بأن 
يسلبوا الى الطاعن الإيسالات المبية فى الحم 
الاستئنافى الصادر من محكة الاستئئاف الختلملة 
بالاسكندرية فى من نوفير سئة +1 وذلك 
بعد تسلبهم مستندات الدبن مؤشرا عليبا بالوفاء . 
وبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم 
المذكور المقدمة من أوراق الطمن أن ورثة 
الحفنى عارضوا فى تنبيه تزع ملكية أعلهم به 
المطعون عليه الأول فى ١٠‏ من أغسطس سلة 
ول لأسباب منبا أنهم ينازعون فى مديونيتهم 
بمبلغ 1و جنيها موضوع عقد التنازل والحلول 
واستندوا إلى محضر جرد قدم إلى انجلس الحسى 
بتاريخ م0 ينابر ممئة 148١‏ من المرحوم همد 
الغنيمى مورث عمد زى الغنيمى المطعون 
الأوليدل على أن قيمة الدين النىعلىتركة المرحوم 
حفنى الغليمى للبنك العقارى <تى ١م‏ ديسمير 
سنة .19( هو مبلخ ١١6.‏ جنيها م استندوا 


إلى أدبعة [يصالات تارخها بعد سئة 1479 منها 
اثنان صادران من البتك العقارى واثنان بتوقيع 
جمد زك الغنيمى المطعون عليه الأول وقيمة 
هذه الايصالات 1ج وحككت الحكة برفض 
الاستئئاف وتأبيد الحكالمستأتف القاضى برفض 
المعارضّة ف الننسه وورد فى أسباب حكبا أنه 
باستئد ال المبلغالمذ كورمن الدن المطا لب به وقدره 
5 دهم م ينيق قبل الحفنى مبلغ واج 
وهم ؛ م بخلاف الفوائد ما خول الحق فى السير 
فى اجراءات تزع الملكية وير وتلبيه تزع الملكية 
المعارض فيه وأقام ورثة الحفنى بعد ذلك 
الدعوى رقم ٠‏ سئة 1444 كلى طنطا وطلبوا 
الحم براءة ذمتهم من الدين الول من 
المطعون عليه الآول الى أنطون حنا عريضة 
مورث الطاعن و بتعويض فقدروه . فدقع الطاعن 
الدحوى بأنه بتاريخ عقد الصلم تمهد الورثة 
بموجب ورقة خاصة بأن يسدوا اليه الإيصالات 
المشار اليها فى الحسك الاسنمنانى الصادر من محكة 
الاسكندرية الختلطة +7 من نوفير سلة ١915‏ 
وهى الإيصالات التى يقول الورثة أنهم دفموأ 
بموجيبا إلى عدزى الغئيى اعون عليه الأول 
4١‏ جثيباً وأن الصلح تم علىهذا الآساسرأ:هم 
لم يقدموا هذه الايصالات » فقضت الحكة فى 
من يو نيه سلة 4 ١‏ ببراءة ذمةالورثةو با لتعويض 
وودد فى أسباب الحكم أن دفاع الطاعن لا عمل 
له لآنه بالرجوع إلى عقد الصلح بين أن الورثة 
تصالجوا معالطاعن على مبلخ ١0..‏ جثيبً مقابل 
جمبيع الديون المطلوية له وأن مايدعيه من أن 


عليه | الصلح تم ينه وينهم على أساس أن دين البنك 


مواو.م جيباً و م4 ملما غير صمح الخاو 
عقد الصلم ما يثبت هذا الادعاء إذ شمل جميمع 
الديون المطلوبة من الورثة بعيارة واضحةلا لبس 


| 


فيبا وأن الورثة لا يشكرو نأنهم عارضوا فىتنبيه 
زع المللكية وقدموا ايصالات بلغ 51١‏ جنيباً 
إلا أنهم لما تم الصاح بينيم وبين الطاعن لم يعد 
لمذه الايصالات أية فائدة لدمهم فتعبد بتسليمبا 
للطاعن كطلبه . فاستا تف الطاعن هذ! السك وقيد 
استئنافه برقم "٠‏ ماسئة ؟ قاستئئاف الاسكتدرية . 

وفى م ابريل سنة م94١‏ حكت محكة 
الاستثناف بتأبيد الح الابتداى فيا قضى به 
خاصا ببراءة الذمة و إلذائهبا لنسبة النع ريض وورد 
فى أسبابه أن ورثة الحفى لم يقدموا الايصالات 
إلا فى ه؟ من مارس سنة م44١‏ وأنه لا عبرةها 
جاء فى الحسكم الابتداى من أنه لم تعد لمذه 
الايصالات فائدة إذ أن الطاعن عند اشتراطه على 
الورثة نسليم هذه الابصالات قد تحقق منفائدتبا 
لديه عند الحمساب مع المطعون عليه الآول على 
هذا الدين وقيمة مانبقمنه ؛ وأنه لذلك يكونكلا 
الطرفينقد قصر ف القيام بما التذم يدفم قم الطاعن 
بشطب الرمن ول بقم الورثة ينسليم الابصالات 
ومن ثم يكون التعويض لا محل له . و أقامالماعون 
عليه الآول الدعوى رتم 0م سئة ٠١4,‏ كلى 
طنطاعلى الطاعن وباق المطعون علييم وثم ورثة 
المرحوم الحفنى عمد الغئيمى وطلب أولا براءة 
ذمته من باق قيمة محضر الصلم الحاصل ف القضية 
رقم 1 سنة ه1١‏ كى طيطاو [ازامالطاعن بأن 
يدفع إليه مبلغ ومرم جنيباً و>مم ملا وثانياً 
إلرام الطاعنمنماله الخاص و باق المطعون عليبم 
متضامئين بأن يدفعوا إلى المطعون عليه الأول 
من تركة مورتهم المرحوم الشيخ حفتى مبلخ 
4 جديباً و 131 ملم| وجو جمسع الآثار 
المترتبة على اتفاق الطاعن مع باق المطعون علييم 
وأسس دعواءعلى أن السك الصادر فى الاستئئاف 
دم 18> سئة باه قا سجل على مورث الطاعن 


٠‏ العددالتاسغ ‏ السنة الرا بعة والثلائون 


1 


تقصيره فى النزاماته بشأن عقدى ,+م؟ من يئار 
سئة ,19 وأول أغسطس سلة م40١‏ وأن 
المورث المذكو لم يودع كامل الئّن الذى سا به 
مزاد الآطيان عليه بل اسنبق منه ٠٠.٠٠.‏ جنيه 
وأدى ذلك إلى أن التوزيع لم يفتح إلا فى)؟ من 
فير برسئة .مم١‏ فتحملالمطعو زعليه الأول بمبالخ 
يكن ليتحملها اولا فعل مورث الطاعن وهى 
الفوائد التى استحقت بسبب تأخره فى دفع كامل 
ان النى رسا به المزاد عليه وأن جموع 
ماللطاءن قبله بمقتضى حضر الصلح الحاصل فى 
القضية دق 1ن سئة وو( كلى طنطا مضافا 
اليه النوائد عن خمسسئوات بواقع ود /' هو 
مبلغ بإين. ١‏ جتيها و ..؛ ملما وشموع ماعلى 
اللاعن له أى المطعوزعليه الأول هو قيمةماقضى 
به الجسم الصادر فى القضية +-/١‏ سئة بره ق 
وقيمة ما أضاعه مورث الطاعن بسبب تأخره فى 
تنفيذ اتفاقه وتنفيذ عقدالحلول الصادر له بقصد 
التحصيل فى أول أغسطس سئة م197 وجموع 
هذه المبالخ مو جنيياً و .م ملا مخصم مله 
المبلخ الذى يستحقه الطاعن فيكون باقيا لللطعون 
عليه الآول مبلخ وبوم؟ جثيبا وو.و ملبا وأن 
ورثة الحفنى مسئولون بالتضامن مع الطاعن 
عما نقص عن المبلغ الثابت فى عقد الحلول ‏ 
ودفسع الطاعن الدعوى بسقوط الحق فى 
المطالبة بقيمة ما أضاعه مورثه بسبب تأخره 
فى تلفيذ [لتزامه لمضى أ كدر من خمس عشرة 
سئة على عقد الاتفاق المرم فى م١‏ من ينابر 
سئة م59( . ودفعبا المطعون علييم عدا 
الآول بأنهم أودعوا مبلغ0..(1١‏ جنيه النى 
التزموا به طبقا لمحضر الصلح . وفى ١‏ من يو نيه 
سئة وغ.ة١‏ حكمت المحكمة أولا برض الدقع 
المقدم من الطاعن بسقوط الحق فى المطا لبة لممضى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


كش من مس عشرة سئة وثانيا با لنسيةالبطعون 
عليهم عدا الأول برفض الدعوى قبليم وثالنا 
بالنسبة للطاغن وقبل اافصل فى الموضوع بئدب 
الخبير المسانى الممكوى صاحب الدور لأآداء 
الأمورية المبيئة بأسباب ذلك الحك مؤسسةقضاءها 
على أنالحقفى المطالبة لويسقط لانقطاعالمدة بسبب 
قيام التذاع على المقدين انحررين ىم؟ يئار 
سئة. م110 وأول أغسطس سئة م140 فى 
الدعزى دثم 16+ سنة باو ق الأسكندرية الى 
قضى فنا بقيام العقدين وأعبالمما معا وأن العقد 
الثاق معدل لاعقد الأول وليس ناسخا له . وأن 
الطاعن يكون لذلك مسئولا مما يكون سد ضاع 
على المطعون علبه الأول من 1578/٠١/94‏ 
تاريخ رسو الازآاد وهو التاري الذى قضى حم 
حمكة الاستئئاف باعتياره تاريخ الوفاء 


بتعبدات مورث الطاعن لغاءة "٠‏ مارس سئة ' 


00 تاريخ تتح التوزسع وذلك بسبب تقصير 
المورث فى تنفيذ تعبداته بعدم مبادرته إلى دقع 
بافى القن الراسى به المزاد عليه وماترتبعلى ذلك 
من فوائد ومصاريف استحقت يسبب ذلك # 
وأن تحويل عقد الحاول كان بقصد التحصيل 
وكل تقصير بيترتب عليه ضياع أى مبلغ من 
أصل وملحقات سأل عنه مورث الطاعن 
وبالتالى الطاعنوارثه الوحيد ولا يشفع له أنه 
تصالح مع المطعون علييم عدا الأول فى نظير 
مبلغ . ١٠١‏ بجليه إذا كانت تنيجة الحساب تزيد 
هذا المبلغ الأخير وهو بحسب قول المطعون عليه 
الأول تبلغ بعد إضافة الفوائد المتجمدة للببلغ 
الحول من تاريمخ التحويل مبلغ ١.هم‏ جنيها 
و45) مليا والطاعن مسئول عن ذلك لأن 
الركيل يسأل عن تقصيره الجسم وأن ما بزعبه 
لمطبون عليه الأول من خصول فش فى الصلح 


يخدل 


الذى ثم بين الطاعن وباقى المطعون علبهم لادليل 
عليه وكل ماله هو الرجوع على وكيله إذا ابت 
تقصيره الجسم وأنه يتعين تدب خبين لتحديد 
مايستحقه المطمون عليه الأول قبل الطاعن سواء 
فى ذلك قيمة المبا لغ التى ضاعت على المطعون غليه 
الول إسبب تقصير مورث الطاعن فى التزاماثة 
قبله وفى تأخره فى دفع القن الذى رسا به المراد 
عليه فى المدة من 479/٠١/94‏ | لغاية .م مارس 
٠‏ وفيا ضاع على المطعون عليه الأول من 
قيمة عقد الحلول الحول إلى مورث الطاعن بقصد 
التحصيل بعد إضافة الفوائد المتجمدة طبقا لعقد 


الرهن مع ألبنك لفاية رفع الدعوى فى ومقراير 


م44 ثم تصفية المساب بين الطرفين باحتساب 
مالكل منبما قبل الآخر فاستأتف الطاعن وقيد 
اسنثنافه برقم ممم سئة « ق واسثا نف امطمون 
عليه الآرل وقيد اسنئنافه برتم 1+1 سئة ١ق‏ . 
وف ح؟ من ابديل سئة م546( سركة عمكة 
اسئئناف الاسكندرية فى موضوع الاستثثافين 
بتأ يبد الحم الابتداثى مع تحديد مأمورية الخبير 
وفقا للأسس المبيثة فى أسباب حكبا وأخحنت 
بأسباب الحمك الابتدائى وقالت عن التناذل 
الصادر من المطعون عليه الآول إلى مورث 
الطاعن عن عقد الخلول أنه ليس حوالة ناقلة 
لللكية بل هى -والة لتحصيل فبى وكالة 
لاتسقط بوفاة مورث الطاعن إذ تعلق با حق 
الغير وهو الطاعن , وقالت عن دغوى الطاعن 
قبل ورثة حفئى أنهم قاموا بتقديم الإيصالات 
التى تعبدوا بتتقدممها فى الورقة الكلة لعقد الصلم 
وذلك فى القضية 08١‏ فى سئة و ق الأسكندرية . 
فطعن الطاعن فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حي إن الطعن بنى عل أريمة أسياب 
يتحصل أولما فى أن الحمكنين الابشدائي 


عدلا 
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والاستئئاى أخطا فى القانون إذكيفا عقد أول 
أغسطس سئة ,م0( بأنه كان للتحصيل مع أن 
العقد هو اشتراط لمصلحة الغير قصد به [جراء 
مقاصة فى حدود المبلغ الآقل بين الدين المتنازل 
عئه فى عقد الحلول ودين/ الطاعن .قبل المطءون 
عليه الأول وينيئى على ذلك أن برجع: تاريخ 
المقاصة إلى تاريخ [برام العقد سنة .م8١١‏ » وإذ 
قرر الحكم الاسئئنافى أن هذه الوكالة لاننقضى 
بوفاة الوكيل لتعلق حق الغير بها مع أن الوكالة 
تنقض فى كل الأحوال بالوفاةء وإذ رفض 
الحسكان الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بمقولة 
إن العقد كان حل 'زاع فى دعوى سابقة ترتب 
علبه انقطاع التقادم مع أن أسباب الانقطاع 
محصورة فى القانون وليس مها تقدم العقد 
والاستناد إلسما أمام القضام . 

م ومن ححيث إن هذا السبب جميع وجوهه 
مردود : أولا بأن الطاعن لم يتمسك أمام محكة 
الموضوع باعتبار عقد أول أغسطس سنة م0١١‏ 
فها يمختص بالتئازل الحاصل من المطعون عليه 
الأول إلى مورثه عن عقد الحاول وهو اشتراط 
لمصلحة الغير بل كان دفاعه فى هذا الخصوص 
أمامبا أن الانفاق على هذا التناذل إنما كان 
حوالةكاملة اثنقلت ما ملكية الدين المتنازل عله 
أو وفاء مقابل وتمسك المطعون عليه الأول 
بأنها حوالة على سبيل التحصيل وقد أقرته الممكمة 
على هذا النظر وهذا منبا تكييف لاخطأ فيه إذ 
م تخرج الحكمة فيه عما تحتمله عبارة التئاذل .وقد 
أبدى الدفع بأن الوكالة تنقضى بالوفاة ولاتستمر 
مح وارث الوكيل من المطعون عليه الآول 
لامن الطاعن فرد الحم على هذا الدفاع بقول 
و إن حجة ححد ذق الغنسى بأن هذه 
النيابة قد سقطت بوفاة مورث :وفيق أفندى برد 


العدد التاسع - السئة الرابعة والثلاثون 


عليبا بأن هذه النياية قد تعلق مما حق الغير 
وهو توفيق أفندى ومن ثم فليس محمد ذى 
الغنيمى سحب هذه النيابة أو اسقاطبا بأى حال 
من الادوال بغير رضاء وقبول هذا الغيرع . 
وهذا الذى قرره الحكم صحيح . ذلك بأن 
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة 
أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوقى منبما إلى 
ورثته وهذا الاتفاق كا يكون صريحا قد يكون 
ضمنيا ب ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق 
الشمنى من ظروف العقد وشروطه ‏ بأن كات 
الوكالة لمصلحة الموكل والغير يا هو الحال فى 
الدعوى ‏ وقد قام الطاعن فملا بالصلم 
ورئة الحفنى تنفيذا لهذه الحوالة ومن ثم يكون 
صحيحا مارتبه الحم على هذا التكييف عن 
مسد لية الطاعن إذا ما يت أله فى صلحه معيم 
أضر بامحيل بأن تناذل عن جزء من دين امحال 
عليه ما بحب عليه أن يقدم عنه حسابا على 
اعتبار أن التحو يل كان على سبيل التحصيل - أما 
القول بأن حقيقة العملية هى اشتراط لمصلحة 
الغير وهو هنا الطاعن فيئفيه أن الاتفاق لاعخول 
الطاعن حقا مياشرا قبل والده فى اسثيفاء دييه 
منه ‏ ومردود ثانيا بأن الحم إذ قضى بعدم 
سقوط الحق فى المطالبة يمنى المدة قد انتبى 
إلى ثنيجة صحيحة ‏ ذلك بأن الداع على عقدى 
ينابر و أخسطين سلة ,م4 ؟ أمام القناء من 
شأنه وقف سسريان التقادم على الالترامات المترتبة 
على العقدين ولم تكتمل المده المسقطة للحق 
بعد أن فصل نبائيا فى أمر هذين العقدين . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم شابه القصور . ذلك بأن المطعون عليه 
الآولكان يطالب بمبلغ وى م و ه.؛ ج بذعم 
أن مورث الطاعن تسيب فى خسارته لتأخره قُْ 
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الوقاء يالعن الذى رسابه المزاد عليه ودفعالطاعن 
هذا الطلب بأن هذا الحق قد سقط بالتقادم وأنه 
فى الواقع تعوريض والمطالبه بالتعويض لاوز 
إلا بعد الاعذار وم محصل الاعذار , فرد الحم 
على الدفع الأول دون الثانى. كا قدم الطاعن 
إيصالات ندل على قيام مورثه بدفع فواند 
التأخير عن الوفاء ووبدقع باق الثن النى رسا به 
المزاد عليه وبذلك يكون أوفى بالازاماته - ولم 
تثناول المحكة هذه الايصالات بالبحث . 
دومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 


بأن الطاءن و إن كان قد مسك فى صحيفة استثنافه. 


فخصوص مبلغه وه م وه . يج الذىكان يطا لبه 
به المطمون عليه الأول لإخلاله بالتزاماته بأنه 
فى.حقيقته تعويض لا يستحق إلا بعد إعذاره 
وأنه ل يصدر إليه إعذار إلا أنه مذكرته 
الآخيرة أمام محكة الاسئئئاف والمقدمة ضورتما 
الرسبية إلى هذه الحكمة لم يتمسك بهذا الوجه من 
دفاعه وأ'ما قال إنه سدد هذا البلغ بعضه للبيك 
العقارى وبمضه لفاتوس أحد الدائنين وأنه 
بذلك نكون ذمته قد برئت مله مما يفيد تركه 
السك بالوجه المشار اليه , ومردود ثانيا بان 
الحم بندب الخبير لتصفية الحساب ينه ر بين 
المطعون عليه الأول لاحرم الطاعن من تقديم 
مالدىه من | يصالات للخبير تأبيدآ لدفاعه السالف 
الذكر قعدم تثاول الح هذا الوجه من الدفاع 
ليس إغفالا له يستوجب نقضه وائما هو إرجاء 
للفصل فيه إلى ما بعد أن يقدم الخبين تقريره 
بنتيجة ما كلف به . 

د ومن حيث أن السيب الثالك بتحصل فى 
أن م'طوق المكر يتناقض مع أسبايه إذ قضى 
بالزام الطاعن بقيمة عقد الحاول بعد اضافة 
الفوائد مع أنه ثبت أن (للاج من مبلغ الحلول 


دفعت الى المطعون عليه الآول بموجب ايصالات 
ف بعد باقيا مئه سوى مبلغ م .ماج وهو مايبجحب 
أن تقتصر عليه الحاسبة ولذلك أدخل الطاعن 
ورثة الحفنى فى الدعوى ليثبتوا دقع ال >١١‏ ج 
للبطعون عليه الأول فان عجزوا تعين [لز اميم بما 
يلزم بهالطاعن ولكن امحكة أخرجتورئهالحفى 
من الدعوى واستئدت فى ذلك إلى أن عقد الصلم 
م يشيه غش مع أن مسئولية ورثة المفنى من 
لاتقوم حت على الغش بل قد تقوم على الخطأ 
أو الاثراء على حساب الغير ء إذ لا يعقل أن 
يستفيدوا من عقد صلح مبنى على أن الايصالات 
المقدمة عن مبلغ >١١‏ ج صميحة ورغم ذلك يازم 
الطاعن بأن يدفع !( 13> ج مع فوائدها المركبة 
بواقع ,+ بز الى المطعون عليه الأول . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
بما قرره الحم الابتدائ الذى أخذ الحكالمماعون 
فيه بأسبابه من « أله بالنسية لمقد الحاول فانه 
ثابث من عقد الاتفاق المؤرخ فى ١‏ أغسطس 
سئة م149 أن تحويل عقد الحاو لكان بقصد 
التحصيل فيد مورث المدعى ءايه الآول 
( الطاعن ) كانك يد وكيل وقد حول إليه فى 
بم أكتوير مئة 0و١‏ نفاذا لاتفاق أول 
أغسطس سنة م40١‏ عبلغ .مع م 18وج 
حافظ لدرجته الآول فى التسجيل فكل تقصير 
لوجب ضياع أى مبلغ من أصل وملحقات 
يسأل عنه مورث المدعى عليه الآول وبالثالى 
المدعى عليه الأول وارثه الوحيد ولاشفع له. 
أنه تصالح مع المدمي علييم عدا الأول فى نظير 
مبلغ ٠6ج‏ إذا كانت تتيجة المساب تزيد . 
عن هذا البلغ الآخير إذ يقول المدعى إنه 
باضافة الفوائد المتجمدة لللبلغ انول من 
تاريخ التجويل يصبح المبلغ 451 م 61ج 
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وترى هذه المكة أن المدعى عليه الآول 
يكون مسئولا فى هذه الخحالة لآن الوكيل يسأل 
عن تقصيره الجسم عملا بنص المادة إلاه من 
القائون المدنىء.. وماقرره ى شأن تحديد 
مأمورية الخبير من «١‏ تحديد مايستحقه المدعى 
(المعامون عليهالأاول)سواء فذلكقيمة المبالغ الى 
ضاع على المدعى بسبب تقصير مورث المدعى 
عليه الآول ( الطاعن ) فى التزاماته من ثمن 
الآطيان بسبب تأخيره عن تنفيذ اتفاقه فى المدة 
من 04 أ كتوير سئة ١478‏ لغاية .م مارس 
سئة .7و١‏ أو قيمة عقد الحاول الول إلى 
مورث المدعى عليه الآول بقصد التحصيل بعد 
إضافة الفوائد المتجمدة طبقا لمقد الرهن مع 
البنك لغاية رفع الدعوى فى و قبرابر سسنة م١‏ 
ثم تصفية المساب بين الطرفين باحتساب ما لكل 
منبما طرف الآأخر بصفة نهائية شاملة من واقع 
المستندات والأحكام الصادرة لكل منبما على 
الآخر , ويستفاد من ذلك كله أن الحم لم يبت 
فى تحديد مسئولية الطاعن عن مبلغ ال 5١١‏ ج 
قبل المطمون عليه الأول ولنما أرجأ ذلك إلى أن 
يقدم الخبير تقريره بتيجة تصفية الحساب بين 
الطرفين على أساس بان مايكون لكل منهما قبل 
الأخر ومن ثم لا يكون مت مابحول دون أن 
يدلى الظاعن بدفاعه فى هذا الخصوص إدى محكمة 
الموضوع ولا يكون هناك تناقض بين منطوق 
الحكم: وأسبابه . ومردود ثافيا بأن الحم إذ قضى 
* برفض الدعوى بالنسبة لمن عدا المطءون عليه 
الأول وهم ورثة الحفنى الغنيمى أقام قضاءه على 
أنه د ببق بعدما تقدم مادفع به المدعى عليرم عدا 
الأول بأنبم قد تخاله وا مع امحال ليه بمقتضى 
محضر صاح بتاريخ م؟ ينابر مئة م144 موقع 
عليه من المدعي عليه الأول في نظي 16٠٠.‏ ج 


دفع منها ٠٠‏ ج والباق يدفع عند التوقيع على 
عقد الشطب وقد اودع هذا المبلغ الآخير بالمكة 
الختلطة بعد معارضة المدعى ( المطءون عليه 
الأول ) وب المدعى معارضته هذه على أن هذا 
الاتفاق مشوب بالغش والتدليس إذ أوهمه 
المدعى علييم عدا المدعى عليه الأول بأنرم دفموا 
أل 1١١‏ ج بمقتضى إيصالات تعبدوا باحضارها 
إليه ويقول المدعى إن هذه المبالخ قد دفعت منهم 
لغاية سئة ١+0‏ وعلىكل حال قيل عقد الحاول 
من البنك إليه وهذا الذى ينعاه المدعى على عقد 
الصلم الذى تم بين المدعى عليبم عدا الأول 
والمدعى عليه الأول خاصا بالش والتد ليس ل 
يقدم أى إثبات عليه فهو نافذ فى <ق المدعى 
عليه الأول الى تصالح مع المدعى علييم عدا 
الأول بعقد حلول لم يذكر به أنه مول بقمد 
التحصيل فقط 5 أن [نذار المدعى ل كان بعد 
حصول الصاح فبو نافذ على المدعى عليه الآول 
قبل المدعى عليبم عدا الآول ‏ أما بالنسبة 
للبدعى فكل ما يستطيعه هو الرجوع على وكيله كما 
هو صريم عقد اتفاقه معه فى ١‏ أغسطس سنة 
4 إذا ماثبت تقصيره الجسم على ما سيقت 
الاشارة إليه , . أما القول بأن مسثولية ورثة 
الحفنى قبل الطاعن مبناها الإثراء بلا سبب فبو 
سبب جديد لابحوذ إبداقه لأول مرة أمام 
هذه الحيكة . 


« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن | صدر على لاف حم سابق هو الحم 
الصادر من محكة استئئاف الاسكندرية فى 
الدعوى «بام سئة م ق ذلك بأن الحم المذ كور 
اثتبى إلى إقرار الايصالات الخاضة عبلغ, 
الودج ما كان يقتضى أست أزال يمتها 'ق 


النسؤية التي أمر الحم ابلطمون فيه باجرائها , 
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د ومن حيك إن هذا السبب مردود بأن" 
المطمون عليه الأول لم يكن خخصما فى دعوى براءة 
الذمة رم +00 سنئة م ق فلا حاج باى تقرير 
ورد فى هذا الحك بشأن ال1١1.ج.‏ 

و ومن حيث إله بين مما تقدم أن الطمن 
بجميع أسبابه على غير أساس ويتعين رفضه, . 

( القضية رقم 8١5‏ سنة 7٠‏ ق برياسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الحكئة وسلبان ثابت 
وحمد تيب أحمد وعبد العزيز سليال وأحد العروسي 
الستشارين ) ٠‏ 


16 
09 يثابر سلة 0و١‏ 

|- شنعة ٠‏ شرط الأخذ بالشنءة ٠‏ وجوب إبداع 
الدن المقيقى الذى حصل بهالبيم خزانة الحكة الكان 
بدائرتها المقار فى خلال ثلاثين ريوما على الأكثر من 
تاربخ إعلان الرغبة وأن يم هذا الابداع قبل رفع 
الدموى .ثفويت أحد دذين الشرطين موجب لسقوط 
الحى فى الشفعة . الأدة 541 / «امدلى ٠‏ 

ب ب شؤمة إبداع الثن . وحوب حصول 
الابداع قبلرفم الدموىلاقبل قيدها. القول ,أن المادة 
7 5 مدلى تمبدت ح<صسول الايداع قبل القيدلاقبل 
رفم الدعوى ٠‏ غير سمح فى الا نول . 

المبادىء القانونية | 

-١‏ أوجب القانون المدىف المادةب؛ة 
فقرة ثانية الأخذ بالشفعة شرطين : الآول : 
أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على 
الآ كثر من تاريخ اعلان الرغبة فى الآخذ 
بالشفعة مخرانة امحمكمة الكائن' فى دائرتها 
والثانى : أن م هذا الابداع قبلر فعالدعو ى 
بالشفعة » فتفويت أحد الشرطين موجب 
لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا الممنى 


العبارة الواردة فى آخر المادة ونصها ( فان لم 
م الابداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم 
سقط حق الخد بالشفعة ) وعبارة (على 
الوجه المنقدم ) انما تشير الى وجوب مراعاة 
أن يكون الابداع قبل رفع | لدعوى با لشفعة, 

٠١‏ - إن كلا من رقع الدعوى وقيدما 
إجراء يختلف على الآخر ومن ثم لا يكون 
هناك مع وضوح نص الادة 94١‏ / ؟ مدق 
مجال للخلط بين هذين الاجيرأءين » وكرن 
القول بأن الفانون إذ شرط ف الادة المشار 
إلببا لقبول دعوى الشفءة وجوب إبداع 
المْن الحقيق الذى حصل ب الببع خزانة 
المحكة فى خلال ثلائين يوما على الأ كثر 
من تاربخ إعلان الرغية وقبل رفع الدعورى 
إنما قصد إلى أن تم الايداع فى الميعادالمذكور 
قبل فيدها وأنه لاعبرة يحصول الابداع قبل 
رفعها هو قول غير صحيح فى القانون . 

ا مكو 

د من حيثإن الوقائع تتحصلق أن الطاعن 
رفع الدعوى عل المطعون علهم ق +7 أبريل سئة 
.وهر طالبا الحم بأحقيئه فى أخذ قدانين 
وقيراطين المبيئة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى 
بطريق الشفعة نظير استعداده لدفع امن وقدره 
٠‏ جانيه وقال إنه علم أن المدعى عليه الآول 
اشترى من بافى المدعى علهم قدا نين و + قراريط 
لمبيئة بالعريضة فطلب إلشفعة بانذار رمعى وجيره 
إلى المدعى علليم فى ؛ أعريل سئة. ١460‏ ومسجل 
فى ؛ مايو سئة .65( وأنه أودع كمل المْن 
وقدره ..م جليه خزانة محكمة الفيوم_الجرئية 
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فى م مابو سئة ١460٠.‏ . وعند نظر الدعوى دقع 
المدعى عليه الأول بسقوط حق المدعىق الشفعة 
لعدم [بداع لمن قبل رفع الدعوى وفقا للبادة 
7 مداق فأخمذت اممكة ذا الدفع وقضت 
بسقوط حتق المدعى فى أخذ الفدانين والقيراطين 
بالشفعة . فاستأنف الطاعن وقيد استثنافه برقم نم 
سئة. 0 و مدق مستأ تف الفيوم . وى. «أغسطس 
منلة .1860 قت محكة الفيوم يئة استشئافية 
بالتأييد . فقرد الطاعن الطمن بطريق النقض 
فى هذا الحم . 

« ومن حيث إن الطمن بنى على سيبين ينعى 
الطاعن بالآول منبما على الم الخطأ فى تطبيق 
القائون وتأويله إذ قضى بتأبيد حم محكة أول 
درجة الذى قضى بسقوط حقه ف الشفعة لآن 
يداع القن وإن كان قد تم فى خلال الثلاثين يوما 
التالية لإعلان الرغية فى الخد بالشفعة إلا أنه 
حصل فىم مايو سئة . و ١‏ بعد أن أهلئتالدعوى 
فه>؟ أبريل سئة .0 والإيداع يحب أنيكون 
قبل رفعها كنص المادة +4 ه مدثى مع أنالمشرع 
إما قصد بأن يكون الإبداع قبل رفع الدعرى 
هو أن يتم قبل قيدها بجدول الحكة وذلك كى 
ينبين أن مدعى الشفعة جاد فى دعواه من حيث 
إظبار الرغبة ورفعه لدعواه وقيدها و [يداع كامل 
القن .:أما والإيداع قدتم ف الثلاثين يوما التى 
نصت علبها المادة 44 فنكون من الخلا الحم 
يسقوط حق الطاعن فى الشفعة . 

دؤمن حيث إن هذا السبب مردود أولا بأن 
القانرن أوجب ف المادة ,وه / ٠‏ مد لللاخف 
بالشفعة شرطين : الآزل : أن يودع فى خلال 
ثلاثين يوما على الآ كثر من تاريخ [علان الرغبة 
بالاخذ بالشفعة مخزانة احكمة الكائن فى دائررتها 
العقاركل الْن الحقيق الذى حصل به الببع... 


والثانى : أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى 
بالشفعة » فتفويت أحدالشرطين موجب لسقوط 
الحق فى الشغعة ويؤكد هذا المعنى العيارة الواردة 
فى آخر المادة ونصها ‏ «فإن لم يتم الإيداع هذا 
المعاد على الوجه المنقدم سقط حق الاخذ بالشفعة». 
وعيارة «عللى الوجه المتقدم » [ما تشير إلى وجوب 
مراعاة أن يكون الإبداع قبل رفع الدعوى 
بالشفعة . ومردود ثانيا بأن كلا من رفع الدعرى 
وقبدها إجراء مختلف عن الآخر؛؛ ومن ثم 
لا يكون هئاك مع وضوح النص مجال للخلط بين 
هذين الإجراء بن ريكونالقول بأنالقانونإذ شرط 
فى المادة بلعو مدق لقيول دعوى الشفعة وجوب 
[بداع الثمنالحقيق النى حصل به البيع خزانة 
احكمة فى خلال ثلاثين يوما على الآ كثرمن تاريخ 
إعلان الرغبة وقبل رقع الدعوى [نماقصد إلى أن 
تم الابداع قبل قيدهاهوقولغير ميم فى القا نون . 
« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى 
على الك القصورف النسيي بإذل يرد علىماتمسك به 
بعريضة الاسنئئاف من أنالعيرة قانونا هى بقيد 
الدعوى لا برفعها علىما أتفذكره وأن المذكرة 
النفسيرية للقا نون المدنى الجديد وإن كان قد ورد 
ها أنه يلوم إبداع الثمن قبل رقع الدعوى لكببا 
لم تورد نفس النص الوارد بالمادة ,كلم برد 
على ما تمك به أيضا من أن القانون إنما نصعلى 
الايداعفى الثلاثين يوما وأن عيارةرفع الدعرى 
تفسيرها قيدها . 
ومن حيث [نه يبين بما سبق ذكره ردأ على 
السبب السابق أن الحمكم طبق القا نون تطبيقاً سلبا 
فليس يبطله أنه أغفل الرد على الدفاع المشار إليه». 
( التضية رقم ما سئة 7٠‏ ق برياسة وعضوية 
الادة الأساتذة أحد حفى وكيل الحكة وسامان ثابت 
ومصطق فاضل وعود العريز سليان وأجد المردعي 


قضاء محكمة النقض المذلية 
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١‏ نقش . طمن . حم صادر قبل الفصل فى 
الوضوع ء متى يجوز الطمن فيه استثلالا ٠‏ إذا كان 
قد فصل فى منطوته أو فى أسبابه التماتة بالنطوق 
فى بعش الخسومة التائمة ٠‏ مثال . حم قفى مجواز 
الاستثناف . تأسيس قشائه على أل الإيجار المعدد فى 
العقد لاينصب على أجرة لكان وحده بليشعل عملية 
أخرىصى”بطةبها ارتباطاوثيقا لايقبل التجزعة ٠‏ جواز 
الطمن فيه بطريق التقش المادتان 8لا" , 485 
ص أفمات ٠‏ : 

ب اجارة . عقد الايجاركم وصفه الك المطعون 
فيه يدشءل إيجار الكان الؤخرم يشمل عملية مالية 
أخرى مستبطة بها ارتباطا لايقبل التجرئة . خروج 
التذاع الناشيء عن هذا العقد عن نطاق أحكام القا نون 
رقم 15 لسنة /41ؤا وخطوعه اتواعد العامة من 
حيث موطوعه والاحتمياص القضالى والاجراءات . 
الأدة 1١‏ / 4 من القانون رقم 1١‏ لسنة ٠1949‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - الاحكام النى لايحون الطعن فيها 
استقلالا هى التى تص در قبل الفصل فى 
الموضوع ؛ ولاتنتبى بها الخصومة كارا أو 
بعضبا , فاذا كان الك قد فصل فى منطوقه 
أو فى أسبابه المتعلقة بالمنطوق فى بعض 
الخصومة القائمة بين طرف النزاع ؛ فانه بحوز 
الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ,م04 من 
قانون المرافمات . وإذن فى كان الحم 
المطمون فيه إذ .قضى يحواز الاستئئاف قد 
أمسن قناءو اق هنا الوص عل أن 
الايحار الحدد ف العقد لابنصب على أجرة 
المكان وححده بل نشمل عملية أخر ىمتداضلة 
فيا ولايكن الفسبل بينبما ء لآن فى الفصل 


١41 


بينبمأ نجزثة لتعاقد واحد معترف من الطاعن 
بوجوده وتجميععناصره » وإنهذا الاتفاق 
يخرج عن نطاق مأقصده التدارع فى القانون 
دقم ١١١‏ أسنة 214410 وكآن يبين من هذا 
أن الحم المامون فيه إذ قضى بقبول 
الاستئناف المرفوع من المطعون عليبما قد 
أقام قضاءه على تكييف العقد المبرم بين 
الخصوم تتكبيفا أخرجه عن نطاق تطبيق 
القانون رتم 10١‏ لسنة ١440‏ و بذلك يكون 
قد فصل بصفة قطعية فى شق الموضوع كان 
مدار التذاع بين الخصوم وباك الى أنهى 
الخصومة فى هذا الشأن فكون الطمن فيه 
بطريق النقض جائزا وفقا للبادتين «/م » 
©]) من قانون المرائمات . 
؟ - إذا كان المقد يا وصفه | 

المطعون فيه يشمل إمجار المكان المؤجرم 
يشمل عملية هالية أخرى متبط بها ارتياطا 
لايقبل التجزئة » فإن النزاع الياثىء عن هذا 
المقد يخرج عن نطاق أحكام القانون .رقم 
١‏ لسئة ١940‏ » ومن ثم يكون خاضما 
للقواعد القائونة العامة من حرث موضوعه 
والاختصاص القضاق والاجراءات ونقا 
لنص الفقرة الرابعة من المأدة ١6‏ منالقانون 
المشار اليه ويكون الحم الصادر ف المنازعة 
الناشئة عنه جائزا اسئثافه وفقا لاص المادة 
4م مرافعات . وإذن فني كان الك المطمون 
فيه إذ قضى مجواز الادثتياف استندى ذلك 
إلى. أن ,الاتفاق. المبرم بين الطرفهن يشمل 


قل 


أجرة المكان يا يشمل عملية مالية أخرى 
وه أن المطعون عليبما دفعا إل الطاعنمباغا 
أنفق فى تجديد وتجمل العين الموجرة 
دار لأسيثما, وإن المتعاقدين قد اتفقوا على 
أن هذا المبلغ يستبلك بأقساط شبرية تدفع 
كأجرة السينها بكل معتوياتما على أن تلم 
هذه الداروماشملئهعدا آلةالسينها إلى المطعون 
علييما فى تباية عقد الايمار ء وإلى أنه قد 
لوحظ فى تقدير المبلخ الواجب دفعه شبريا 
ما أدخل على دار السينيامنتحسين ومايستهلك 
من الادوات والإنشاءات وهى جلة عناصر 
متداخلة يتعذر التفرفة بينبماء لآن فى ذلك 
تجزئة لتعاقد واحد معترف من الطاعن 
بوجوده ويميع عناصردو[ك أن هذا الانفاق 
م يعقد بقصد التحاليل على أحكام القانون 
دتم ١؟1‏ لسبة بوواء فان ماقرره هذا 
الج صحيح ف القانون . 
الكو 
ءْ درن حيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما 
بين امن لمكم المطءون فيه ومن.سائر أوراق 
الطمن تتتحصل فى أن السيدتين ندا تراك 
وجعدائيل بسكن استأجرما من شركة مع 
الجديدة قطعة أرض لدة عشي سئوات بإيحار 
سئوى مقداره ٠‏ اجليه لتبيا عليبا وأاحد 
وعشرين د كانا وسينها ؛ على أن 7 الصبح هذه الباق 
ملكا للشركة بانقضاء مدة الايجار وقبل انتباء 
مدة العقد حل الطاعن سيمون تراك محل والدته 


السيدة نداء فلا انتهت المدة جددها هو والسيدة. 


هاريت لمدة خمس سئوات بابجار مقدار .؛ ج 


العده التاسع ‏ السنةالرابعة والثلالون 


فى السئة . ثم باعت شركة مصر الجديدة الأرض 
وما عليرا من المبائى إلى أميل وجبرائيل تحاس 
اللذين تصرفا فيبا يأ لببع فى . يو نيه سئة ١449‏ 
إلى خليل لكم فرفع هذا الأخير الدعوى رقم 
45 (عاسئة 144 مص رالا بتدائيةعلى المستأجرين 
وطلب فيها الحم بانتهاء عقد الابجحار انحر ينهما 
وبين شركةمصر الجديدة فى م( يثابر سئة و0( 
ثم اتفق الطرفان على أن ينسل امالك الدكا كين » 
وأن تبق السيها لاستاجر سيمون تراك وحده » 
وفى ١١‏ من أكتوبر سئة ١444‏ أجر امالك 
خليل لكح إلى الطاعن الآرض والبئاء الخاصين 
بالسينها بايحار شبرى مقداره ." ج وذلك لمدة 
خمس سئوات تلتهى فى آآر يوئيه سلة بإهة| 
ثم باتفاق آخر حرر فى ١١‏ ديسمير سئة ١448‏ 
تعبد فيه ليل لكح باصلاح السينا إصلاحا 
شاملا فى المبانى والرخارف والواجبة والقشاشة 
والمقاعد وأن سولى هذه الاصلاحات فى جدود 
مبلغ مودوج وف مقابل ذلك تعبد الطاعن 
بدفع أجرة إضافية مقدارها ٠١‏ ج لكل ألف 
جنيه يقوم المؤجر بصرفبا ثم عدل هذا الاتفاق 
فى ٠‏ هن دسمبر سئه م144 محيث لا تزيد 
المصروفات على ..٠؟‏ ج » وأن يقوم الطاعن 
بمياشرة العمل بنفسه بالآموال الى يتسلمبا من 
المؤجر. وفى ١م‏ من ديسمير سئة ه54١‏ باع 
خليل لكم العقار الى المطعون عليبما اللذين 
حررا مع الطاعن اتفاقافى ١١‏ من يثاير سئة 
”144 نص فيه على أن مدة الايحار عشر سنوات 
تنتهى فى ١م‏ من ديسمبر سئة و10 وحددت 
الأجرة بمبلغ .م ج شبريا من يثاين وفبراين 
ومارس ثم تصبح بعد ذلك .ه ج شبريا, وذكر 
ق التقدأن المطعون عليبما دفما م40١‏ اج من 
المباوامتغق عليه وأنبنة ميد فقان آلياق اواقدازة 


قضاء محكمة النقفض المدنية 
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ببه١‏ ج على الوجه المبين بالاتفاق . وفى ١١‏ 
مارس مئة ١54+‏ حرر الطرفان عقداً آخر نص 
فيه على أن عقد الابجار يسرى لمدة تسع سئوات 
تتنبى فى آخعر ديسميرسئة ١6‏ بأجرة مقدارها 
.+ جنيه شبريا وأنه فى نباية العقد يسم الطاعن 
المكان المؤجر جميع محتوياته المبيئة بالعقد عدا 
7 السيها وحدا إلى المطعون عليبما . فأقام 
الطاعن الدعرى دنم بباه سئة عبرق عتلط على 
المطعون عليبما وقال فيبا إن الآجرة المتفق عليبا 
تزيد على القيمةالأيجارية للارضوالمبانى المؤجرة 
وأن عقد الاجمار يخا لفحم المادة ومن القانون 
دم (٠١‏ لسلة ١40‏ وطلب الحكم بتحديد 
قيمة الاجار مبلغ ْ ج شبريا خلاف الزيادة 
القا نونية المستحقة » و بإلزام المطعون عليبما بأن 
يردا اليه المبالغ التى حصاوها زيادة على الأجرة 
المستحقة قانونا ابتداء من أول يثاير سئة ١45‏ 
وفى .78 من يوليه سلة ١4‏ قضت المكمة بقبول 
الدعوى وحددت الآجرة بواقع ؛ ج شبريا 
خلاف الزيادة القانونية وألزمت المطعون عليبما 
بأن يردا إلى الطاعن مبلخ 115« بج و..+ ملم 
دفمت لما بدون وجه حق . وحفظت للبملعون 
عليهما الحق فى تحصي ل المبالغ الى أقرضاها للطاعن 
فاستأ نف المطمون عليبماهذ! الك وقيد استئنافهما 
برقم ٠.٠و‏ سنة > ق القاهرة ٠‏ فدفع الطاعن 
بعدم جواز الاستئئاف لآن الحم الصادر من 
محكة أول درجة قد صدر منها فى نزاع تأ عن 
تطبيق القانون رقم ١١‏ لسئة ١40‏ فبو غيد 
قابل لآى طمن . وفى ١,‏ من أبريل سئة .460 
قشت احكمة برفض الدفع وحواذ الاستئئاف 
وبوق تنفيذ الحم الصادر من تحكئة أول درجة 
وحددت .م من مايو سسائة 109 للمرافعة فى 
موضوع الدعوى مؤسسة قضاءها على أن الفقرة 


الثالثة من المادة ١‏ من القانون رقم ١01‏ لسئة 
4 تنص عل أن المازعات المدنية الآخرى 
الى تنشأ بين المؤجروالمستأج رتب ق خاضعةللقواعد 
القا نوئية العامة من.حيث الموضوح والاختصاص 
القضاقٌ والاجراءات » وأن الظاهر من العقد 
انممرر فى ١١‏ مارس سئة +14 أن الابجار 
ومقداره .اج شبريا يشمل أت المكان 
ا مؤجركا يشم ل عمليةمالية أخرىوهىأنالمالكين 
دفما الى الطاعن لماج أنفقت فى تيصديد 
وتجميل السينها » وقد اتفق الطرفان على أن بدفع 
هذا الدين لا بطربق الوفاء الكامل فى أجل معين » 
وإنما يستباك بأقساط شبرية تدفع كأجرة لداد 
السيما بكل محتوياتها » على أن تسل هذه الداد 
وما ثملته الى المالكين فى نباية عقد الايمار » وقد 
لوحظ فى تقدير هذه الأجرة ما أدخخل على الدار 
من تحسين » ومايستهلك من قيمة الدين ومايقدر 
من فائدة له ء وما يستهلك من الآدوات 
والالشاءاأت وهى جملة عوامل متداخلة » ضعب 
التفرقة يرئها » فلا يمكن أن تفصل أجرة الأرض 
الفضاء المستأجرة من الشركة فى سئة ,و ١+‏ عن 
باق الاعتبارات المشار اليبا » لآن فى ذلك تيمرئة 
لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده جميسع 
عناصرهء وأن هذا الاتماق لم يعقد بقصد 
التحايل على أحكام القانون دقم ١8١‏ لسنة 
لإققزاء وأله مخرج عن نطاق ما قصده الشارع 
من هذا القانون . 

د ومن حيث إن المطعون عليبما دفعا بعدم 
جواز الطمن لآن الح المطعون فيه إذ قضى 
يحواز الاسدئئاف ءولم يتعرض لموضوع الدعرى 
فانه يعتير حك صادرا قبل الفصل فى الموضوع 
ولا تنتبى به الخصومة كلبا أو بعضبا فلا يوز 
الطمن فيه إلا مع الطمن فى الحم الصادد 


5 


1 


فى الموضوع وفقا لنص المادة م/م مرافمات . 

« ومن حيث إن هذ! الدفع فى غير محله ذلك 
بأن الأحكام إلنى جوز الطعن فيها استقلالا هى 
ألى 'تضدر تقبل الفصل فى الموضوع » ولا تلتههبى 
مبا الخصومة كلها أو بعضباآ فإدًا كان الممسم 
قد فصل فى منطوقه أو أسبابه المتعلقة بالمنطوق 
فى -بعض الخصومة القائمة بين طرفى.النزاع , ؤإنه 
يحون الطمن فيه استقلالا عملا باللسا ,روم 
مرفعلت . ولمداكان الحدسم للطمون فيه إذ قضى 
مولز الاستثياف قدا مسن قضاءه فى صمذا 
الخصوص على أن الايجار الحدد فى العقد المترر 
فى م دمن مارس مطة +4( ومقداره ٠.‏ ج 
شبرناءلا قصب على لأجبرة اللكان وحده بل 
فطل عبلية:أخري مثد اخلةفيبا ولايمكن القصل 
ببنجما » الأقنق التصل يدنهما تجرئة لتغاقد واحد 
متف من الفأاعن بوجوده وجميع عناصره » 
وتأنعذ؟ الانغاقمخرج عن لاق ماقصده الشارع 
فى التائون رتم «١‏ سلة /1541 2 وكان يبين 
مق هكذا أن السك المطمون “فيه إذ قضى بقبول 
الاستئداف اللرفوع:من اللطعون حليهما قد أقام 
فاده .تعلق تكييف لللنقد للرم بين الخصوم 
كبيفا أجرجه عن لاق تطبيق للقانون دم 
جحو لقم 4 بتلك يكزن قد. فصل إصغة 
قلع :هق .من اللوضوح كآن مداو التراع بين 
نسم سوج الال أتهى -المنصومةنفى هذا الشأن 
ذفان الطعن فيه يكون جائزا وفتقا لياذتين بريرس 
ره؟4 مراقعاى . م ٠‏ 

»د وامن حييش إن الطنابى على خمسة' أسباب 
تحصل السبيلن الأول .زوالا فى منبائق أنه اتلسم 
لمطعون فيه إذ قضى برفض:الدهع بعدم .جواز 
الاستثيافه » بو إذ' قرر أن المقد فى حير بين 
الألحمام فى 1١‏ من ملرس سيثة +00 وحداد 


المدد التاسع ‏ السئة للرلبعة واثلاثون 


الايجار بمبلغ .+ جنيه شبريا يششمل على عملية 
مالية أخرى يفصل فيها بعناصرها مجتمعة » 
فانديكون خالفالقا نون من وجبين : الأول : أن 
الحم الابتدائى قد صدر على أساس أله فصل 
بصغة اتهائية » وعل هذا الاعتبار رأنى غتد 
تحديد الاجرة الرجوخ إل. الإيجار الآصل 
ومقداره ع جئيه شبريا عن لُرض السينا . 
تضاف إليه العلاوة المرخص ما قانوئا » وقضى 
برد الإبجار التحصل يغبين عمق عملا بالغاددة 
السادسة من القانون رقم ١م١‏ لسئة 410؟؟ ء 
وترك مسألة القرض يفصل فيبا بين الطرفين 
من للحكنة الختصة وبذلك تمكون الممكة قد 
قصلت فى النراع فى حدود اقتصاصيا تطبيقا 
القانون للسالف !إذكر . وبكون قضاقها غير 
قابل للطعن عملا بالمادة ه؟ من القائون الهذكور. 
والثاى : أن العقد ١اتحرر‏ فى م مق مادس سثة 
14:41 وهو موضوح الدعوى وصف أنه عقد 
إجار وحدد الابجار بلغ .+ جنيه شبريا. 
أما القرض فبو عبلية مستقلة وبفرض وجود 
علاقة' بين تأجير السينا وطريقة اتفاق ابل 
المتعرض . فإن هذه العلاقة ليس من شأ أن 
تغير طبيعة كل من الحقدين د للايجار أعحكام 
خاصة وردت فى القائون هم م1 لسئة ١6‏ 
أننا عملية القرض فانها خاضعة لكام القاخرن 
العام . ومن ثم يكون مزج عملية القرض 
بالإيجار عنالفا للواقح والمانون : -ويتحصل 
السب الثا اك .فى أن السك المطمون فته مشوب 
بالمتتاقض و التخاذل.فى الأسياب + لأآته. وقد عقرر 
أن للدم الذى اقترضه:الطلعن “كان 'لاستعائه'ق 
فرض معين #عررفة الطاحن تقصه , *فعان لزنا 
أن ميأتن هذا القرضسحك.ه القانزق مستقلا عن 
:لكان أساسالشار ليا لحك من الحسبئات 


قنام مكة القض المدنية 


فى للعين | أوّجرة ففيه تسلم باختصاص دائرة 
الإبجارات أل تفصل فى مثل هذه المسائل بصغة 
اتهائية . ولما كانت هذه التحسينات قد قام مما 
الطاعن نفسه ‏ ولم يكن من المطمون عليبما إلا 
إقراضه بعض ما أنفقه في هذا الصدد فلا ينتج 
هذا للدن إلا الفرائد للتى يسمم بها القائون 
خلانة لا ذهب إليه الح المطمون فيه للسويخ 
قضنائه بجواز الاستئناف . 

د ومن حيث إن الئعى على الحكم فى السيب 
الأول مردود بأن الطاعن وإن كان ألم دعوأه 
بطلب تحديد قيمة الإيجار مبلغ 4.٠‏ قرش 
شبريا خلاف الزيادة القانوئية »و بالزام المطعون 
عليهما برد المبالغ التى حصلاها زيادة على الابجار 
المستحق قانونا اسئنادا إلى حك المكدة السادسة 
من للقانون رقم لسنة 4و( » إلا أن 
الماعون عليبما دفعا الدحوى بأن عقد الاتفلق 
انغرر بينهما وببن الطاعن فى ١‏ من مارس 
سلة 144 تضمن أستبلاك مبلخ م/م جيه 
أنققبا امطعون عليهما فى تجديد وتجميل السينا 
المؤجرة . ولا كان الحسكم المطمون فيه إذ قطى 
بمواز الاستئياف استئد فى ذلك إلى أن الانفاق 
يشمل أجرة المكانىا يشل عبلية مالية أخرىى 
وى أن المالسكين دفما إلى الطاعن مولغ بوه باج 
أفقت فى تجديد وتجميل السيا » وأن 
المتعاقدين قد اتفقوا على أن هذا البلخ يستبلك 
بأقساط شبرية تدف ع كأجرة للسينها بكل محتو بانها 
على أن تسل هذه الدار وما شملته عدا آلة السيما 
إلى المالكين فى نباية عقد الإيجار » وإلى أنه 
قد أوحظ فى تقدير المبلغ الواجب دفعه شبريا 
ما أدخل على دار السيئها من تحسين وما يستباك 
من الآدوات والإشاءات وهى جملة عناص 
داج > يعذر فرق ينيا» إذ لا بتكي أن 


يلل 


يفصل مقابل إيحار الأرض الفضاء السابق 
تأجيرها من الشركة فى سئة وس#و؟ ‏ الأول 
تاج ذا لحا من باق هذه الاعتبارات » لأن فى 
ذلك نجرثة لتعاقد واحد معثرف من الطاعن 
بوجوده وجميع عناصره وإ أن هذا الاغماق 
لم يعقد بقصد التحايل على أحكام الفانون رقم 
١‏ لسئة 4و١‏ . وكان عقد الاتفاق 8 
وصفه الح المطعون فيه يشمل إيجار المكلن. 
المؤجر كا يشمل عملية مالية أخرى مرتيطة مها 


ارتباطا لا يقبل النجرئة » فان النراع الناثيء 
عن هذا الاتفاق خرج عن نطاق أحكام الغا نون 


المشار إلبه , ومن ثم يكون خاضعا للقواعد 
القاونية العامة مز حيث موضوهه والاختصاص 
القضائى والإجراءات ونقا لنص الفقرة الرابعة 
من المادة ١6‏ من هذا القانون» ويكون الحم 
الصادر فى اللتازعة الناشئة عنه ائرا استثنافهوفتا 
لنص المادةعوم مرافعات . ومردود فى السبيين 
الثتى والثالث بان النعى على الح فيبمالا يعدو 
أن يكون ترددالما أثاره الطاعن فى السبب الاول 
وبأن الحم إذ فضى بجواز الاستئياف انه فد 
استند إلى الأسباب. السابق بهاتها وهى أسباب 
سليمة لا نخاذل ولا تناقض فبها وتسكق لخله . 
دومن حيث إن السيب الرابع بتحصل فى 
أن عقد الإبحار المؤرخ فى ١١‏ من مارس 
14 قد أشثمل عل جميسع الا لتزامات والنسوص 
والشروط الابحارة التىمن خصائض عقدالتأجيرء 
وأن الطاعن قد تمك بدلك أمام عتكة الموضتوم 
وبأن رفع الايجار إلى ستين جنير شبريا نحت 


١‏ ستار استيلاك الذءن[نما كان ف اراقع للحصول 


على رفع الايحار بالطرق غير المشروعة وهفا 
عفالف (غا نون الابماوات .ولكن الح المطمون 
يه إذ قي عفد اليجازٍ 8 قد أي عن بدليكه. 


١41م‎ 


والغرض منه . فضلا عن قصوره فى النسبيب إذ 
لم رد على كل ماتمسك به الطاعن . وبتحصل 
السبب الخامس أن السك مشوب با لبطلان لقصور 
فى التسبيب لان إذ اعثير أن الايمار والقروض 
عملية واحدة ذات عناصر متعددة » وأن الاتفاق 
لم يعمل كحيلة بقصد رفع الأجرة عدا يقاضيه 
القا نون ٠‏ فانه لم يورد الأسباب الدالة على ماذهب 
إلبه. 2 


د ومن حيث إن هذين السبيين مردودان بأن 
الممكة إذ فسرث عقد الاتفاق الحرر فى ١‏ من 
مارسسلئة+54١‏ علىالنحو السابق بيا نهإذ قررت 
أن هذا العقد لم يقصد به التحايل على أحكام 
الفانونرتم ١١١‏ لسئة بع ١‏ فانها أقامت قضاءها 
على أسباب مسوغة؛ ولا يعدو النعى على الحم 
فى هذه السييين أن يكون جدلا فى تقديرالدليل ما 
يستقل به قاضى الموضوع . 

د وحيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن على غير 
أساس . ومن ثم يتعين رقضه, . 

( القضية ركم ١44‏ سئة 7١‏ ق برياسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكة وعبد العزيزر 
جد رمسطقى اميل وأحد المرومى وثمود عياد 
المستشارين ) ٠‏ 


55١ 
١610 وم ينابر سئة‎ 

ا استئناف , أثر الاستثناف . قل القضية الى حكة 

“الى دردة بأداتها ودفوعبا فى حدودطلباتالتأ نف ٠.‏ 
مثال . دفع من الطامن لدى محكمة أول درحة يعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى ٠رفشض‏ هذا الدفم وعدم 
استثنافه من الطاءن صدور الم فى هوصّوع الذعرى 
فى ظل قانون الرافعات القديم . استكئناف الطءون 
عليهما المج بالنسبة للموضطوع دول الاختصاص ٠‏ عدم 
تمسك الطاعن أمام عكة الي درحة ادنع عدم 


العدد الناسع - السئة الرابعة والثلائون 


الاختصاس وطليه تأبيد المي الصادر فى الوضوع ٠‏ 
عدم تعرض مكمة الى درحة الدقم يعدم الاختساص ٠.‏ 
لا خطاً ٠‏ 

به السجيل ٠‏ بيع ٠‏ تسجيل ااشترى الأول صميفة 
عواء بصحة ونفاذ عتده فى ظل قانون التسجل رقهة ١‏ 
لسئة 199 قبل أل يسجل المشترى الثانى المسم 
الصادر بصحة عقده ,لسجيل حك الشترى الثاتى لاحول 
دون الك بعبحة ونفاذ عقد المشترى الأول الذى متى 
أشر به يكولحجة على الشترى الثاتى ٠‏ حك . تسبيبه» 
اتهاره إلى هذه النتيجة ٠‏ لابعيبه ورود ثقريرات 
خاطثة بأسبأ به : ش 

ج ‏ حك ٠‏ لسبيبه . استخلاصه من التدقيق الذى 
أجرنه محكنة أول درحة أن عقد الشترى الأول هو 
عقد جدى ٠‏ النمى عليه' بااتصور لعدم يحثه الدفم 
بعورية عقد الشترى الأول ١‏ فى غير حله . 

١‏ - إن الاستثناف إنما يدقل القضية إلى. 
مكنة ثانى درجة بأدلتها ودفوعبا فى حدود 
طلبات المستأنف . وإذن فت كان الاستئناف 
الذى رفعه المطعون عليبنا مقصورا على 
ماقضت به حكمة أول درجة فى الموضوع 
دون الاختصاص وكان الطاعن لم شسشك 
لدى الحمكمة الاستثئافية بالدفع بعسدام 
الاختصاص بعد أن صدر جم برفضه م 
يستأنفه بل طلب لدى محكمة الدرجة الثانية 
تأبيد الحسك الابتدائى الصادر فى ظل قانون 
المرانعات القدمو الفاصل فىمو ضوع الغز اع 
فان محكية ثاى درجة إذلم تتعرض للدفع بعدم. 
الاختصاص لا نكون قد أخطأت فى تطبيق 
القانون . ْ 
2+ - إذا كان يبين من الحدك المطمون- 
فيه أن المطمو ن عليهما الآأولين سجلاعر يضنية- 


لضاء محكمة النفض المدنة 


1415 


دعواهيا بصحة عقد ابيع السادر لما من 
المطمون عليه الثالك فى نم9 ديسمير 54 
فيل أن يسجل الطاعن فى 1949/1/16 
لحك اصادر له يصحة عقد البدل الذى تم 
ينه وين المطمون عليه الثالك ةن هذا 
التصرف الحاصل للطاعن من نفس البائع 
للطعون عليهما الأولين لايحاج بهالاخيران 
عملا بالمادة ١١‏ من قانون النسجيل رتم م١‏ 
لسنة ١49+‏ وبالتالى لاعول تسجيل الطاءن 
الحم بصة عقد بدله بعد تسجيل عريضة 
دعوى الملموق علبي الأولك "دون أن 
يقطنى هما بصحة عّدها حتى إذا أشر مذا 
الحم وفق القا نون يكون حجة على الطاعن , 
ويكون لمكم المطعون فيه إذ قضى للبطمون 
عليهما الأواين بصحةو نفاذ عقدهما قد انتبى 
إلى ننيجة سليمة ولايبطله ماينعاه عليهالطاعن 
من تقريرات خاطة وردت بأسبابه . 

؟ - مت كان يبين من الهم المطعون 
فيه أن الممكة استخاصت من التحقيق الذى 
أجرنه عمكمة أوك درجة أنعقد الببعالصادر 
للبطمون علييما الآولين هر عقّد جدى 
فيكون مابنعاه الطاعن على هذا الحسك من 
أن الجكة : تبحث دفعه بصورية عقد 
المطمون عليهما اللأولين هو نعىفى غير عله . 

المعو ' 
.«من حيث إن الوقائع حسها يبين من الحم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المعامون عليه الشالث باع إلى المطمون عليينا 
الأولين.ووالدتهما أم على بنى على بحمد ترابينه 


المنزل المبين بالمقد الابتدائى اتحرر فى ١5‏ نوفير 
سئة 545( شمن مة_دأره 865٠.‏ جنا وف 
4/0و أقام المثسترون على البائع لم 
الدعوى المدئية رتم يمه لسئة 1440 محكة سعنود 
الجرئية بضحة وثفاذ العقد المذكور . وفى .م١‏ 
ديسمير سلة 1545 سجلوا صصفة هذه الدعوى 
ويجلسة مم ينابر سئة ١440‏ طمن المطعون عليه 
الثالك بالتزوير فى عقد البيسع وأوقفت الدعوى 
حتى يفصل فى هذا الطعن . وفى ٠.‏ دسمبس سئة 
410 قضى أبتدائيا برفض دعوى الأذوير 
لاعتراف البائع بصحة العقد وبتغريمه .م جنيبا 
الخزالة وفى. مأ كتوير سلة م14 قضى استئنافيا 
بالغاء الغرامة وعجلت الدعوى الموضوعيةلجلسة 
م ديسمير سئة ,9#( وندخل قيبا الطاعن خصما 
ثالثا وطلب رفض الدعوى استّئادا إلى أنه تملك 
المذل بموجب عقدبدل صادر إليه من نفس البائع 
فى ١٠‏ يوليه سئة 144 وقدر فيهثمن البدل مبلخ 
.وم جيه واتفق فيه على اختصاص محكة طاخا 
الجرئية وأنه رفع لديها فى١/ ١545/1١‏ 
الدعوى رق نا لسئةبي ١‏ فقضى لهقييا حضوريا 
فىب؟ ديسمس سئة 46 على المامون عليه ألا لك 
بصحة وثفاذ العقد المذكور فسجل هذا الحنكم 
وصعيفةدعرى صعة التعاقد فى ه١ير‏ نيه سئة/1؛ 14 
بعد تسجيل صيفة دعرى المامون عليبما الأولين 
وقضت المكة بقبول الطاعن خصما ثالثا ممدفع 
يعدم اختصاصبا لآن قيمة العقار تزيد على نصاب 
القاضى الجر . وى؟١‏ ينار مبئة ١49‏ فضت 


الكمة باحالة الدعرى على التحقيق لإثبات وافى 


صورية عقد البدل . وفى 0 ابريل سئة ١٠4‏ 
قضت برفض الدفع يعدم الاختصاص وبرفضش 
الدعوى استنادا إلى أن الطاعن بدخوله خصما 


1 

الا فى دعوى المطعون عليبما الأولين أمام ممكة 
سمنود يكون قد قبل اختصاصبا وإلى أنه فمابتعلق 
بموضوع الدعوى قد التقلت الملكية إلى الطاعن 
ينسجيل حك صحة عقد البدل ولا يقبل من 
المطمون عليبما الأولين احتجاجهما بسب قنسجيل 
صحيفة دعواهها اعنادا على أن الحكم الذى 
سيصدد فيها سيرج ا ه إلى تاريخ تسجيلهذه 
للمصحيفة لآن فاعدة الآثر الرجعى للنسجيل 
حقيدة بعدم ترتب حق عينى للغير على العقاد 
فى الفترة مابين. رقع الدعوى وتسجيل لمم 
الصادر فيبا وإلى ماثبت من التحقيق من أن عقد 
الطاعن هو عقد جدى . استأ يف المطعون علييما 
الأولان . وفى ‏ مارس سئة . م4١‏ قضت عحكية 
طنطا الاابتدائيةؤوالاستئناف رقم م4 ه سئة» +1 
الثاء لمسكم 
علييما الأولين اسننادا إلى أنه وإنكانت ملكية 
اذل قد اتتقلت إلى الطاعن يتسجيل عقد البدل 
الذي سجل قبل أن يصدر حم فى دعوى صحة 
البببع للتى دفعبا المامون عليهما الأولان على 
الونم من سبق لسجيلى عريضة دعواهما قبل 
السجيل جم صحة عقد اليدل إلا أنه تبين من 
الإتسفيقالذى أجيرته محكمة الدررية الأولى أن عقد 
اببيل المشار إليه فد حور بقصد عرقلة البييسع 
الصادن إلى المظمون عليبما الأولين وأن الطاعن 
كن بين اببس ودفع للبائع إلى اصرف جزيادة 
القن موإل أن المأدة ب٠‏ مق قانون للشبر للعقارى 


دم ١١4‏ لسئة «4( نصته على أله يترتب على. 


تسجيل صحف الدعاوى البيئة بالمادة 16 أنحق 
المدعى إذا تقرر بالحسم المؤشر به عليقا للقانون 
بكون ججة على من ترتبت فم حقوق عبيةا بنداء 


من تاريسخ تسجيل الدعاوى وأن هذا الحمتي: 


المستأ نف و بصحة و نفاذءةدالمطعون. 


العدد الناسع السئة إثرابعة والثلاثون 


لا يكون حجة على الغيد الذى كسب حقه بحسن 
نية قبل الس جيل المشار اليه وتبين من شهادة 
الشبود أن الطاعن كان متواطنًا مع المطءون عليه 
الثالثك وذلك لآنه أغراه على عقد البدل إضرار! 
بالمطعون عليبما الآولين وظلالبائع لا بماطلبما 
أمام محكنة أول درجة فتارة يطلب التأجيل 
لالاطلاع وأخرى يطعن بالتزوير فى عقد اليبسع 
أفصادر منه ثم بعود بعد ذلك ويعترف بصحة هذ1 
العقد و بمجرد أن اطسأن الطاعن.أو المطعون عليه 
الثالك إلى تمام اجرامات تسجيل عقد البدل 
و الك الصادر بصحته من محيكلة طلخا ظبر الطاعن 

ثالث فى دعوى صحة التعاقد التى رفعبا 
المطعون عليبما الآولان ليبدر حقوقبما ٠‏ وأنه 
لكان مخلص مما تقدم أنهلا موز للطاعن أنمتج 
على الملعون عليبما الأولين بعقد البدل 3 يغشاء 
من تواطق وسوء نية وكان المطمون عليه الثالث 
قد أقر بصحة عقدالبيسع المطعون علييمة الأو لين 
فنكون دعواه! صحيحة . ققرر للطاعن الطمن 
فى هذا الحم يطريق النقش . 

0 ومن حيث إن الطمن بنى عل ثلاثة أسباب 
يتحصل أولحانفى أن السك أخطأ فى تطبيق القائونه 
ذلك أن محكة أو ليدرجة قضت برفض اللدفع بعددم 
الاختصاص زبرفض الدعوى فل يحد الطاعن, 
مصلحة له فىاستئئافهذا الحسك ولماكان المطمون 
عليبها الأولان قد استأنفاه تمكون الدعوى قد 
نقلت برمتها إلى محكمة الدرجة الثائية وعلى الرم 
من قبسام الدفع بعدم الاختصاص وهو متعلق 
ب لنظام العاملآن الاختصاص نوعى فانها مرجت 
عن ولايتبا وحثت عقد البدل, مع أن قيمته مم 
جئيبا وتزيد على نصاب اختصاص للقاضي الجزك. 
الباق . | ْ 
- «اومن. .حيث إن هيبا للذني مردود بن 


الاستئئاف إنما ينقل القضية إلى حكة ثاتى درجة 
بأدلتها ودفوعبا فى حدود طلبات المستأنف» ونا 
كان الاستئناف مقصورا على ماقضت به محكمة 
أول درجة فى الأو ضوع دون الاختصاص وان 
الطاعن لم يتمسك لدىالممكة الاشتئئافية بالدفع 
بعدم الاقتصاص بعد أن صدر حم برفضه 
ل يستأنفه بلطلب لدى حك ةالدرجة الثائية تأييد 
الحم الابتدائى الصادر ى/0 ابريل سئة ١+‏ 
فى ظل قانونالمرافعات القديمالفاصل ف.موضوع 
النذاع .لماكان ذلك لانكون محكمة ثانى درجة قد 
أخطات فى تطبيق القانون إذ لم تتعرض للدفع 
يعدم الاختصاص . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الحم خالف القانون وذلك بأن المحمكة قالك 
إن الملكية قد انتقلت إلى الطاعن من تاريخ 
تسجيل عقدالبدل ؤلو أنللطعون عليبماالأوثين 
سجلا صيفة دعورى صمة عقدالبيسعالصادر لا قبل 
تسجيل دك صمة عقد البدل ثم قررت أنهلايحوز 
لقلاعن أن يتمسمك بأسبقية تسجيل عقده إلا إذا 
كان -حسن أللبية غير متواطىء مع البائع ودّلك 
اعتادا على فس اده /ؤ من قانون الشبرالعقارى 
دم لسنة +04 مع أن :هذا إلقانون لايغطبق 
على حطلة الدعوى. إذ لم يعمل يه [لاابتداء من أول 
ينابر سئة باغ ومع أنالمادة بولا تنتاولحالة 
الدعوى إما تتتلول أثر تسجيل صمف الدعاوى 
علي التسجيلات السايقة عليبأ ٠‏ 

« ومن حيث إنه لما كان بيين من الحكم 
المطمون فيه أن المطمون عليببا الآاؤلين سجلا 
عريطة دعواه يصحة قد ابيع الصا جامن 
المطعون عليه الثالك فى م +دسسمير ننتة *4؟1 


قبل أن سج ل /لطاعزيف» ‏ موفيه سنة به والمكم ' 
إلسادر له. بمسحة عقد لليدك الذى. تم نه وبين ' 


إمفف 
المطءون عليه الثالث فان.هذا التصرف الخاصل 
للطاعن من نفس البائع للبطعون عليبما الآولين 
لانحاج به الأخيران عملا بالمادة ؟١‏ من القانون 
دقم م١‏ لسنة سمو( وبالثال لا حول تسجيل 
الطاعن الحسكم بصحة عفد بدله بعد تسجيل عريضة 
دعوى المطمون عليبما الآولين دون أت يقضى لا 
بصحة عقدهها حتى إذا أشر هذا المكم وفق 
القانون يكون حجة على الطاعن » ولماكانت 
التقيجة الى اثتبى اليه الحسك المطعون فيه فرقضائه 
للمطعون عليبما الآولين بصحة وثفاذ عقدها هى 
تنيجة سليمة فلا يبطله ماينعاه عليه الطاعن من 
تقريزات خاطثة وردت بأسبابه . 

« ومن حيث إن السبب الثالك بتتحصل. أن 
السك شابه القصورذلك بأن الطاعن دفع جميع 
مراحل الدعوى بصورية عقد .الماعون عليبما 
الآولين غير أن محكة الدرجة الثانية لم تلق بالا 
إلى هذا الوجه من الدفاع مع أنه جوهرى ويتأئر 
به الفصل فى الدعوى . 

د ومن ححيث إن هذا السبب مردود عا قرره 
السك من أن الحكة تطدن إلى صعة شبادة شبود 
مستا نفين ( المطعون عليبما الآولين ) من أن 
المستأتف عليه الثانى ‏ الطاعن ع كان يعم حين 
تبادل مع المستأ نف عليه الاول ١‏ المطءون عليه 
إلثال . بسابقة بيع المأذل موضوع البذاع 
للست نفين. بلإنه أغراء على عقدهذ االبدن[ضرارا 
بالمستأتفين برفع قيمة البذل موضوع الاذاع ‏ 
وهذا النى.قرره الحك :يفيد أن لمحكة استخلصتى 
من التحقيق الذ ىأجرته محكمة أول درجة أخعقد 
المطمونعليبما الأولين. هوعد جدىيدفع المقابل 
المممنى فيه.بد ليل قوطالإن 'الطاعن أغرى البائع 
ه'المطعون عليه الثالث , عل التصرف له بالبدل 
تزيادة الوْن ومن ثم يكون ما ينساه الطاعن على 


| 


العدد التاسع 5 السنة الرابعة ولثلاثون 


الح من أن الحكة لم تبحث دفعه يصورية عقد 
المطمون عليبما الآولين هو نعى فى غير محله . 

ومن حيث إنه لا تقدم يكون الطدن عل 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه ء . 

( القضية رقم ه٠”‏ سئة 9٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة أحمدحلى وكيل المكمة وسلمان ثبت 
ويمد جيب أحمد وعبد العزيز سلهان وحمد رَى شرف 
المستشارين ) ٠‏ 


51 
وم ينأ بر سنة ماه.ة١‏ 
| إعلان , تحديد التار بخ الذىحسل فيه . هو 
يوم تسلم صورته إلى حبة الإدارة . لاعبرة بتاريخ 


وصول الخطاب الوصيعايه ولا ييوم تسم الملن إليه ‏ 


المورة من حبة الإدارة . المادة ؟؛ صرافمات ٠‏ 

ب نقض ٠‏ طمن . شفعة . حك صادر فى دعوى 
شغمة فى عقار بم لشخصين مشاعا ينبا ٠‏ موطوع 
فير قابل للنجزئة . الطمن فيه من أحد المشتربين بعد 
ايعاد القانونى . إفادته من الطمن المرفوع من الشترى 
الثاتى فى المبعاد متى كان منفما إليه فى طلبا:ه ٠‏ الدقم 
بعدم #بولطعث شَكلا . فى شير محله ٠المادة ١‏ منقانون 
الشفعة القدم والمادة غم؟ مرافمات ٠‏ 

شفعة ٠‏ التنازل عنها . النزام لابر:بط به إلا 
من ارتشاء ٠‏ مثال . تنازل صماحب /امقار عن حق 
الشثمة فى عقد شرائه لهذا العقار ٠‏ عدم سر بان هذا 
التنازل على من اشترى منه العقار ٠‏ 

د نقش , طمن . سيب جديد ٠‏ النمى على الحم 
القاشي بالشفمةبأن الشفيع #نازل ضينا عن حق الشفمة 
أو أنه تواملاً مع البائع له على عدم الصف عقد شرائه 
على التنازل عن هذا الحق . عدم ثبوت إثارثه لدى 
محكة الوضوع . إثارئه لآول ممة لدى مكمة النقش ٠.‏ 
لاوز . 

ه ‏ شلعة الشفيع بالنسبة لمقد البيع يمتور من طبقة 
لي . عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهس . 

٠‏ تسبيبه ٠‏ قضاؤه الثفيم بالشفمة مقابل العن 
الوارد بالعتدالظاهر. نفيه بأسباب مسوفة عل الشغيم 
بالن المتبنى ٠لا‏ خطأ ١ ٠٠‏ 


المبادىء القانونة 

١‏ - إله وإن كان القانون يوجب فى 
المادة ؟١‏ من قانون المرافعات على الحضر 
فى ظرف أرربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى 
المعان [ليه فى موطنه الأاصلى أو الختاركنابا 
موصى عليه بخبره فيه بأن الصورة سابت إلى 
جبة الإدارة وكان الغرض من هذا الاجراء 
هو النأ كد من عل الخصم بتسلم الصورة إلى 
جبة الادارةحى لاتتضذالاجراءات فى غيبته 
إذا لإيسامما رجل الادارة ؛ إلا أن العبرة فى ٠‏ 
تحديد ارين الإعلان هى بيوم تسلم ورقة 
الاعلان إلى ججية الادارة لا بيوم وصول 
الخطاب الموصى عليه إلى المعان إليه أوييوم 
تسليه الاعلان من سببة الآدارة . 

؟ ‏ إذا كان الحم المطعونفيهصادرا 
فى موضع غير قابل للتجزئة وهو -ق الشفعة 
فى عقار بيع لشخصين مشاعا ينما بحيث 
لاتجوز الشفعة إلا فيه بّامه كمقتضنى المادة١١‏ 
من قانون الشفعة القديم الدى يمك الأزاع , 
فان للطاعن الأول وه وأحد الحسكوم علييما 
والذى قرر طعئه بعد المعاد القانو أن يفيد 
من الطعن المرفوع من الطاعئة الثانية مق وان 
منضما [ليبا فى طلبائهام هو الحال فىالدعرى 
عملا بنص المادة خم من قانون المرافعات » 
ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولطمنالظاعن 
الآول شكلا فى غير حله . 

م إن الشفعة رخصة والتنازل هنبا 
التزام لاءرتبط به إلا من أرئضاه ؛ ومن ثم 


أضاء محمكة النقش الدنة 


وفل 


فان لحك المطعون فيه لم يخطىم إذ لم يعتد 
بننازل البائع إلى المطعون عليها فى عقد شراته 
من الشركة البائعة له عن حق الشفعة لآن 
هذا التتازل لايعتبر حقا عينبا ينبع المقار فى 
د كائن من كان . 

غم إذا كان مايعيبه الطاعنان على 
الحم هو أن المطعرن عليبا الآولى تنازاتك 
نازلا هيا عن استعمال حق الشفعة 
للاعتبارات الى أوضحاها فى طعنبما » أوأنها 
تواطات مع البائع [ليبا على إغفال النص 
على شرط الننازل فى عقد شرائهاء وكان لم 
يثبث أن الطاعبين سبق لما أن سكا بهذا 
الدفاع أمام ممكمة الموضوع فانه يكون وجبا 
جديدا يخالطه واقع فلا يحوز لمما إثارته 
لآول مرة لدى هذه الحمكة . 

م الشفيم ‏ على ما جرى به قضاء هذه 
أضكه حك أنه صاحب حق فى أخذ المقار 
بالشفعة بعتبى من طبقة الغير بالنسبة لطر 
عقد الببع سبب الشفعة ومن ثم لاحتج عليه 
إلا بالعقد الظاهر . وإذن فتىكان الحم 
المطعون فيه إذ قضى للمظمون عليبا الأول 
بالشفعة مقابل القن الوارد بالعقد المسجل 
الصادز من الشركة البائمة إل الطاعتين قدئق 
بأدلة مسوغة ل المطمون عليها الأولى بأن 
الثن الحقبيق يختلف. عن الثن الزارد بالمقده 
قان النعى عليه بمغالفة القانون :بكرن على 
غير أساس.. ا 


امكو 

« من حيث إن واقعة الدعوى حسما يبين 
س الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أن المطمون عليبا الآولى رفعت 
الدعوى رتم مام سئة بم قضائية أمام ممكة 
مصر الختلطة تطلب الحم فيها بأحقيتيا فى أن 
أذ طريق الشنمة قامق أرض مساحتينا 
م>م! مرا مربعا وهى المببعة من شركة أراضى 
الدلتا إلى الطاعئين بموجب عقد رسى فى ٠١.‏ من 
أريل سئة م4و( مقابل الآن وقدره ه,مره ج 


بعريضة أعلشع فى ١‏ و؟ و؛ منمايو سئة ١46‏ 
جورجى منى وجبريل بقطى وأحد ذى فى 
الدعوى وقالا فيبا إن شركة أراضى الدلتا باعت 
الآرض المشفوع فبها أولا إلى مستر أندراوس 
بموجب عقد مبرم فى ١4‏ من مايو سسئة*.٠6١‏ 
وأن هذا الآخير باع إلى جورج منى بموجب 
عقد عرف فى بم من مارس دئة م44١‏ ثم باعبأ 
الاخيد فى ه من أبريل سئة ١14‏ إلى فكتور 
داتتى وأحد زكى القرثى بسعر انين قرشا 
لتر المربع وموجب عقد فى ١١:‏ من أبريل 
سئة م4 باع الأخيران قطمتى الأرض إلى 
الطاعئين بسعر ه ,به قرشا للثر وأنه لما كانت 
هذه الببوع كلبا قد تمت بعقود عرفية » فقد حرر 
عقد الببسع النبائى مع شركة أراضى الدلنا مباشرة . 
فى جم من أبريل سلة م14 تحت رقم ولالا؟ 
وأثيت فيه أن الثن مقداره لهج ددم بوافع 
وم فرشا ليت المربع وطلبا فى ختام الإعملان 


| المذكور “ماع الخضومالمدتعلين يأن يدفموا [لنيا 


فرق الّن هن هم إلى هلبه قررشا للمثرالمر بعفى-الة 
صدور انم للملمون عليبا الآولى (الشفيعة) وفى 


م هنأبو فيو" أمطة ,م بة ل نحكدت الححكة برف 
أو 4 


+ 


دعوى المطءون عليها الأولى وألزمتها بالمصاريف 
وفى دعوى الضمان بعدم اتختصاصبا بنظرها 
فاستأنفت المطعون عليبا الآولى هذا المكم 
بعريضة أعلنت فى ١١‏ من ينابر سئة 4؛١‏ لدى 
محكة استئئاف الاسكندرية الختلملة ثم أحيل 
هذا الاستئئاف إلى محكمة استئئاف القاهرة وقيد 
بحدوها نحت رقم +بام سئة ++ قضائية وى > 
عن بوليو سلة ١6٠‏ قضت حضوريا بقبول 
الاستناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحسكم 
المستأنف وأحقية المستأئقة ( المطمون عليبا 
الآولى ) فى أخذ الءين المبيئة يصحيفة الدءوى 
بالقفعة مقابل الث الوارد بالعقد ومقداره 
بره ج ووم والملحقات القانونية مع [ازام 
الطاعنين #صاريف الدرجتين فقسرر الطاعئان 
الطمن فى الحك بطربق النقض . 


و ومن حيث إن المطعون عليها الأول دقعت 
وعدم قبول الطءن شكلا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة 
للطاون الأول ذلك بأن السك المطعون فيه 
أعلن فى م؟ من سبتمر سئة ١48.‏ ولم يقرد 
وكيله الطمن ذه إلا فى ”١‏ من أ كتوير سددة 
٠‏ فيكون قد مضى بين [علان الحكوالتقرير 
بالطعن ثلاثة وثلاثون يوما أى أ كش من المدة 
اللقررة فى المادة ,م49 من ثانون المرافعات وأنه 
لايؤثر على صحة الإعلان وبالتالى احنساب 
مواعيد الطءن أن زوجة الطاعن امئئعت عن 
سل صورة الحك . على أنه إذا احتسبت المدة من 
تاريخ تسل مبورة إعلان الحم إلى الضابط 
المثوب بقسم عابدين فى الثلاثين من شهر سبتمير 
سئة .5و( وتاريخ الطعن فائه يكون فد مضى 
واحد وثلائون يوما أى أ كش من المدة المقررة 
قانونا للطمن وأنه لبس للطاعن الأول أن 


سد اناسع .- السة لرأبية وافلالون 


يستفيد من الطعن المقدم من ورثة جاك سالنو 
لآن التراع قابل للنجرثة وكل من الطاعنين ماهو 
إلا مشتر لعين مشفوع فيا فيجوز قبو لالشفعة 
بالنسية لأحدهيا عن القطعة مشتراه سواءأ كات 
شائعة أم مفرزة وقد رد الطاعن الأول على هذا 
الدفع أن المادة ١‏ من قانون المرافعات التى 
تنص على أنه د إذا لم يحد المحضر الشخص 
المطلوب إعلاله فى موطنه كان عليه أن يسم 
الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون سا كنا 
معه من أقاربه أو أصباره . فاذالم يحد أحدا 
ملهم أو امتنع من وجده عن تسل الصورة 
وجب أن يساببا على حسب الأحوال للأمور 
القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى 
يقع موطن الشخص ف دائرته ويحب على الحضر 
فى ظطرف أربع وعشر بن ساعة أن يوجه إلى 
لمعن إليه فى موطنه الأصلى أو الختاركتابا 
موصى عليه ره فبه بأن الصورة سيت إلى 
جبة الادارة وعلى الحضر أن بين كل ذلك فى 
حيئه با لتفصيل فى أصل الاهلان وصورته » وأنه 
ما كان ببين من النص المثبار [ليهأن إخطارالمعلن 
[ليه بنسليم الصورة إلى جبة الادارة هو من 
الأركان الجوهر بة اللازمة لصحة الاعلان أى أنه 
اينم إلا بام وصول هذا الكتاب للدراد إعلانه 
وكان الثابت أن الحضر حرر الاخطار .7 من 
سبتمين سئة ١6.‏ ما لايتصور معه أن يكون 
الكتاب الموصى عليه قد سل إلى الطاعن الآول 
قبل يوم أول أكتوبر سئة .وول لاكان ذلك 
زكان التقرير بالطعن قد حصل فى يوم ١م‏ 
أ كتور سئة ١46.‏ - فاه يكون بذلك قد ثم ىق 
الممعاد القانونى . على أنه من ناحية أخعرى فانه 
لما كان الطاعنة الثانية قررت بالطعن فى الميماه 


قضاء محكمة النفض المدنة 


ه14 


وكان الطاعنان قد اشتريا الأرض المشفوع فيب 
على الشيو ع معا فق الشفعة فيبا لابتجرأ والحم 
الصادر بشأنها ضد الآخوين لا بمكن تحرئته إذ 
لايمكن إلا أن يكون الحم فيها واحدا فى حق 
المدترين وإذن يكون العلاعن الأول بغرض رفعة 
الطمن بعد المبعاد أن يستفيد من طعن الطاعئة 
الثانية الذى قرر فى الميعاد . 

« ومن حيث إنه وإن كان القائون يوجب 
على المحضر فى ظرف عب ساعة أنيوجه إلى المعلن 
اليه فى موطله الأضل أو الخنار كايا موص عليه 
ضيره فيه بأن الصورة سلمت إلى جبة الادارة 
وكان الغرض من اتخاذ هذا الاجراء التأكد من 
عل الخصم' بتسلم الصورة إلى جبة الادارة حتى 
لا تتخذ الاجراءات فى غيبته إذا لم يسلمما إليه 
رجل الادارة وكات العبرة فى تحديد تاريخ 
إعلان الحم هى بيوم تسلم وررقة الاعلان 
الى جبة الادارة لا بيوم فصول الخطاب الموصى 
عليه إلى المعلن اليه أو بيوم تسلمه الاعلان من 
جبة الادارة ومن شم كان التقرير بالطعن فى الحم 
من الطاعن الأول قد حصل بعد اثقضاء الميعاد 
المقرر قانونا إذا احتسب بدء سريانه من تاريخ 
تسليم ورقة الاعلان إلى جبة الادارة 2 إلا أنه لما 
كان طعن الطاعنة الثائية قد حصل فالميعاد وكان 
الحكم الماعون فيه صادرا فى موضوع غير قابل 
للتجرئة وهو دق الشفعة فى عقار مببع لشخصين 
مشاعا بيثبما فلا يجوز الشفعة إلا فبه بيامة 
كقنضى المادة ١١‏ من قانون الشفسة القدم الذى 
بحم التداع . فان للطاعن الأول وه وأحدانحكوم 
عليبما أن يفيد من الطعن المرفوع من الطاعنة 
الثانية متى كان منضما إليها فى طلباتها ما هو الخال 
في الدعرى علا بصي المادة مم من انون 


المرافمات ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطمن 
شعلا فى غير حله . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

دورمن حيرث إله بى على ثلاثة أسياب حاصل 
أولها هو خطأ المك فى تكييف «ركز الشفعية 
من الالتزام يعدم المطا لبة بالشفعة فيا سم من 
الببوع التى تتولاها شركة أراضى الدلنا يضاحية 
المعادى وفى مدى تقيد المطمون عليبا الأول 
هذا الالتدام فقد ناقش الحم طبيعة الالتدام 
المنصوص عليه با لييد العاشر من ثائمة شروط 
بيع أراضى الشركة ثم ناش طبيعة حق الشفعة 
أهر حق شخصى أم عينى واثتهى إلى أله حن 
عليه الميثاقفى هقده صراحة وأنه نظراً داو عقد 
المطمون عليبا من هذا الشرط فلا الترام عليبا 
بالتنازل عن الشفعة فى حين أنه مع التسليم جدلا 
ما قرره الحسك من أن حقالدفعة هو حق شخصى 
فانه هذا الوصف بمكن التنازل عله صراحة أو 
ضما وقد تنازلت عنه الشفيعة ضمنا ولولم يرد 
بعقد شرائها نص صريح على قبول شروط 
قائمة ببوع الشركة ذلك بأن شرط التنازل قد 
فرضته الشركة على كل مشتر متها وعلى كل من 
يتلق <ق المللكيةعن المشّرينمنها مباشرة وأصبح 
الشرط مشبوراً معرونا بالتواترللئاس وخخصوصا 
| كل من يتعامل بالشراء والبيعفى أراضى الشركة 
الى وضعت هذه الشروط لماية جميع المتعاملين 
فى أراضها فكا حت المشترين من الاستشفاع' 
فيا يشتروله منا كذلك فرضت علهم إلاذاما 
بعدم المظا لبة مق الشفعة من المششرين الآأخرين 
ومن ثم لا يكون صحيحا ما ذهب إليه الحكم 
من أن الإلزامكان خا لصاً لمصلحة الشركة بل هر 


أشكنل العدد التاسع .- السئة الرابعة والثلائون 
لمصلحة كل متعامل فى أراضى المعادى التى قسمتها | لحذه القطعة أىالعقد الحردفى م نوفير سنةو م٠‏ 


الشركة وطرحتها للبيع هذه الشروط الى يعلم 
الجميع وجوب احترامبا فا لشخص الذى يقدم على 
شراء أرض من أراضى هذه المنطقة يعلم بطببعة 
هذه الالآرامات واغفال النص فى عقد شراء 
المطعون عليها الآولى (الشفيعة) على هذا الالتزام 
ليس إلا إهمالا فى ذكر ما هو معاوم أى نوعا 
من الغش تواطأ عليهطرفا العقد ولو خلصتالئية 
لوجب الحصول مقدماً عل موافقة من الشركة 
نفسبها ثم لاس صراحة فعقد المطمو نعليها الآولى 
على عدمالتقبد هله القيود الىتوائرت بين الناس 
حتى أصبحت ف الوافع شرطاضمنياً لا يكنى للتحلل 
منه جرد اغفاله ومن ثم يكزن الحكم إذ أغفل 
جزءاً هاما من أركان تكنيف مركز الث فيعة 
القانوتى أزاء الالتزام بالتنازل عن حق الشفعة 
وقضى بمدم التزام المامون عليبا به اسئئاداً إلى 
أسباب لا تؤدى إلى ذلك قانوناً شابه قصور 


ومن حيث إن الح المطعون فيه [ذ قتضى 
لللطعرن عليها الآولى بالشفعة قال : « ومن 
حيث إنه وآن اختلف رجال القضاء والفقباء 
فيا إذا كانت الشفعة حقأ عينياً أو شخصياً فان 
هذه امكة ترى مع القانون الجديد مادة 
( همه ) أن الشفعة رخصة تدز ف بيع العقار 
الحاول حل المشترى فى الأحوال وبالشروط 
المنصوص عليبافى المواد التالية . وقد نصك المادة 
(544 ) على سقوط الحق ف الشفعة إذا نزل 
الشفيح عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولوقيل البيع . 
ومن حيث إن المستأنفة تملكت العقار بعقد 
؟ رار سئة ه6١‏ المسجل فى ١؟‏ مارس سئة 


هل ء وقد ذكر في البند الرابع أصل الملكبة | 


المسجل فى ٠١‏ نوفير سلة ١94‏ . ومن حيث 
إن هذا العقد المسجل فى ٠١‏ نوفير سئة ٠ ٠٠8‏ 
وإن كان قد ورد به أن الببع قد تم وفقاً .ا نصت 
عليهالقائمة إلا أنهذا الشرط لم برد بعقد م امارس 
سئة ممه ١‏ الذى ملكت المستأ نفة مقتضاءمياشرة 
مسا يفيد أن البائعين للست ئقة ( المطءون عليبا 
الأولى) لم يغيروا موضوع الشفعة أى اهتام 
ولم يفرضوا على المستأنفة أى قيد فى هذا الصدد 
ول تتئاذل المستأ نفة عن حقها فى الشفعة فلا حل 
لنمسك المسستأ تفعليهم ( المطاعئين ) بالأصل العام 
لعقود التملك وهى قائمة شروط شركة الدلتا . 
ومن حيث إن القيد النى فرضته الشركة على 
المشترين منبا بأن متئعوا عن المطالبة بالشفعة 
فى أى جزء من الأراضى الت ىتديعها لغيرهم والذى 
تقول عندحكة أولدرجة أله حقعينى ينبعالعقار 
فى أيدى ملاله المتعاقبين . هذا القيد ليس <ق' 
ارتفاق وإما هو منع للمشترين من استمال حق 
أجاذه القانون لهم وهو حق شخصى لا يلازم به 
إلا من رضيه ع . ومنهذا الذىذهب إليه الحم 
صصح فى القانون ذلك بأنالشفعة رخخصة والتئازل 
عنها التزام لا يرتبط به إلا من ارتضاه » ومنثم 
لم مخطىءالمكم إذ لم يعتد بننازل البائع [لىالمطءون 
عليبا فى عقد شرائه من الشركة عنحق الشفعة لأن 
هذا التئازل لا يعتير حقاً عينياً ينبع العقار فى يد 
كائن من كان أما ما يعيبه الطاعئان على السك من 
أن المملمون عليبا الأولىتئاذلت ثثازلا ضمشيأعن 
استهال حق الشفعة للاعتبارات الت أوضحاها فى 
طعئيما أو أنها تواطأت معالبائع [ليباعلى إغفال 
النص على شرط التنازل فى عقد شرائها قبو وجه 
جديد مخالطه واقع لم يثب أن الطاعنين سبق لما 
أن تمسكا به أمام محكمة الموضوع فلا بحوز هما 


قناء محكة النقض المدنية 


يفل 


إثارته لدى هذه اممكة . ومنثم يكون هذاالنعى 
غير مقبول ٠‏ ش 

د ومن حيث إن السبب الثاى يتحصل فى 
خمأ السك فى رفض الدفع بعدم قبول دعوى 
الشفعة وهو الدفع الأؤسس على أن عرض الهّن 
م تم وفقا لنص المادة ع١‏ من قانون الشفعة إذ 
قصرت المطمون عليبا الأولى طلببا على عرض 
مبلغ مو ج وه م وهو لمن الوأرد بالمقد 
المدم ببن الشركة وبين الطاعدين صحجة أنه ادن 
الحقيقى مع أن المطعون عليها تدرك من ظروف 
الدعوى ما يقطع فى علمبا أن تقدير يمن المتر 
بلغ وم قرشا إ[نما هو تقدير سئة “.| 
النى بيعت به الأرض من الشركة للستر 
أندروس أول مشتّر لها وأن الدن قد ارتمع إلى 
أضعاف ذلك من سئة +. ؟١‏ إل سئة ب«4؟١‏ ومن 
ثم كان عرضبا ناقصا غير مستوف لشرائطه 
الفانويةيا أن المطعون عليبالم تبد استعدادها 
لدفسع الى الحقيق وهذا يسقط حقبا فى 
الشفعة . 

د ومن حيث إن الحم قال فى خصوص 
ذلك , لاحل للدفع بعدم قبول الدعوى بثاء على 
. المادة غؤ من قانون اشفعة لآن العقد الرسمى 
انمحرر فى ,م؟ أبر بل سئه 148 بين شركة أراضى 
الدلنا والمستأئف عليبما (الطاعنين) قد ذكر فيه 
أن الأن ,ره ج وه م بوافع الث هم قرشا فم 
العرضٍ على أساس هذا الن الوارد فى العقد 
الرسمى فيكون إعلان الرغبة فى الشفعة سميحا إذ 
لم ينبت أن المستأنفة ( المطعون عليبا الآدل ) 
كانت تع أن الأن الحقيق للارض #تلف عما 
ورد العقد الرسمى يحيث إذا نبين أن لون 
الحفيقى يزيد عيا ورد..ف العقد قضت الحكمة 


بالشفعة على أساس الأن الذى ينبين لها أنه المن 
الحفيقى . 

« ومن حيث فمأ يتعلق بال الواجب دفعه 
على الشفيعة فانه ظاهر من الأوراق أن المسثاأ نقة 
حينا عليت بالبيع أرسلت وكيلبا إلى المستأئف 
عليبها يستفسر عن حقيقة هذا البيع ويسأل 
عن شروطه وأركانه فأرسل ليه وكيل المستأئف 
عليبما بتاريخ بام مايو سئة ١4#‏ عقد البيع 
الرسى الحرر فى م0 أبريل سثة م4١‏ بين شركة 
أراضى الدلنا والمستأف عليبما وقد ورد به أن 
القن مره ج وهم بواقع امت هم فرشا ثم نام 
وكيل المستأئفة بعرض هذا ادن وجميع ملحقاتة 
ألقانرنية كا هو ظاهر من [نذار الشفعة الممرر 
فى ٠١‏ مهايو سئة ١4#‏ ومن الاصشلاع على 
الحطاب المؤرخ فى ١‏ مايو سنة م144 الذى 
أزسله محائى المسيتا نتف ضدهما إلى وكيل المستأنفة 
وأرسل معه العقد الرسمى تبين أنه لم يذكر فى 
هذا الخطاب أن الآن مختلف عما وود فى العقد 
المذكور ولم يشر إلى أى عقؤد أخرى خلاف 
هذا العقد فضلاعن أن العقود الآخر ى الىأشار 
اليبا الممتأتف علبما وزعنا أنها تمت بين 
أشخاص متعددين لم تقدم فى ملف الدعوى الم 
يتقدم أى دليل شت أن المستأنف ضدها دثها 
أكثر من الأن المسمى فى المقد ولذلك تسكون 
الشفيعة قد أعلنت البائع الحقيقى وهو الشركة 
وعرضت الدُن الحقيق وهو الوارد فى العقد, 
وهذا النى قزره الحك لاعغالفة فيه للقانون إذ 
المطمون عليبا الأول على ما جرى به قضاء 
هذه اجمكمة حك أنها صاحبة حق فى أخذ العقار 
بالشفعة تعتير من طبقة الغين بالنسبة لطرفى عقد . 
الببع سلب الشفعة ومن ثم لا محتج عليبا إلا 
بالمقد الظاهر وهو العقد المسجل الصادر من 
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الشركة إلى الطاعئين والمثبت به أن امن هو ,هم 
جنيها وه ملبات وقد نق الحم بأدلة مسوغة 
ع المطمون عليها الآولى بأن الثمن الحقيقى 
مختلف عن القن الوارد بالعقد وتقرير الحم فى 
زق هذا العم هو تقرير موضوعى لا يجوز الجدل 
فيه أمام هذه احكمة ومن ثم يتعين رفض هذا 
السيب:: 

« ومن .حيث إن السيب الثالك يتحصل فى 
أن الحك شابه بطلان جوهرى لقصور أسبابه 
ا أخطأ فى تحصيل فبم الواقع فى الدعرى 
ذلك أن الح إذ تحدث عن حقيقة الْن اسئند 
إلى قور خطاب مما المشترين لمحاى الشفيعة 
عن ذكر مغاءرة الن الحقيقى لما جاء بالعقد 
الممدم بين الشركة والطاعئين وأخذ على الخطاب 
المذكور عدم إشارته إلى وجود عقود أخرى 
واستخلص من ذلك ان العقود التى ذكرها 
الطاعئان وقالا إنها تمت بان أشخاص متعددين 
تداولت أيديهم ملكية الآرض المشفوع فيبا [نما 
هى عقود' مزعومة ثم قرر أن لم يليت له أن 
الطاعئين دقعا أكثر من الثن المسمى بالعقد 
والتببى إلى أن المطعون عليبا الآولى قد أعلت 
البائع الحفيقى وهى الشركة وعرضت عليبا اللمن 
الحقيقى وهو الوارد فى العقد . مع أن الثابت 
من ملف الدعوى أن الطاعئين أدخلا أمام محكة 
أول درجة البائعين السابقين مطالبين إياهم بغرق 
القن إلا أن الحمكة قضت بعدم اختصاضبا 
بالفصل فى تلك الطلبات مما كان يتعين معه على 
امحسكة أن لا تنجاهل هذه البيوع المنعافبة والى 
لانثرك مجالا الهك فى تداول الآرض المشفوع 
فيبا بينهم وفى بيعبا بلمن غير المذ كور بالمقد 
كا أن الحكم بى قضاءه على أن العقود السابقة 
فى عةود مزعومة ؛ مع أن ملف الدعوى سافل 


بمذ كرات هؤلاء المنبايعين وكلها تدل على جدية 
هذه البيوع ما كان يفيغى معه على الحسكلة أن 
تشير اليبا ‏ لا أن تقب قضاءها على هذا الفبم 
الخاطىء . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأله 
ليس إلا مجادلة موضوعية فما تستقل به مككة 
الموضوع من قبم الواقع فى الدعوى ووزن 
الدليل إذ أن ما أورده الحكم من أسباب سبق 
بيانها يكنى له . ! 

د ومن حيث [له يبان بما 'نقدم أن الطعن على 
غير أساس ويتعان رفضه , . 


( القضية رقم 895 سنة "٠‏ ق بالهيثة السا بقة ) . 
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ا دفاع . اجر اءاتتقاشى ٠حكم‏ السيبيه ٠ثبوت‏ 
أن اجراءات الخصومة كانت حضورية فى <ق طرفيبا 
وآن الطاعن استكمل دفاعه قيل حجر القضية الحكم . 
إعادة القضية إلى المرافعة لنفس الملسة لتعذر الدادلة 
بيب عرض أحد أعشا نا ٠‏ تصميم محاى الطاءن فى 
هذه الجاسة على طلبانه وعدم طليه التأجيل لأى سيب 
كان ٠‏ غدم :قد الطاعن مايدل على أن الى الذى 
حفر عنه ,بالجلسة الأخيرة لم يكن ذا صفة في "مثيله ٠‏ 
نمى الطاعن على الحكم بالاخلال محقه فى الدقاع 
وبطلان الاجراءات . فى غير محلة . 

ب "زوير. قضاء الحكمة برد وبطلان وزكئة 
مطمون فيها بالتزوير استخلاسها من الوقائع اأعروضة 
عليبا وحلة الورفة المطعون فيها الوسيلة لاتى أ إليبا 
مكب اللذوير فى ارتكابه ٠‏ بوت أن هذه الرسيلة 
لم تكن من بين الآدلة اتى بى عليبا مدعى العذوير 
ذعواة :1 لانثريب على المكة ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ - متي كأن ببين مرء الحم أن 


فضا كه النقض المدئية 


إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق 
طرفيها وأن الطاعن استكيل فيها دفاعه قبل 
حجز الذعنية وف الجلسة الاخيرةااتى 
أعيدت فيا القضنية للمرافعة لتعذر المداولة 
يسبب ميض أحد أعضاء الحيئة صم الحاضر 
عنه على طلباته » ول يطلب أحد إلى الممكمة 
التأجيل للاى سبب كان ول يققدم الطاعن إلى 
هذه المحسكة مايثبت أن المحامى الذى حضر 
عنه يجلسة المرافعة الآخيرة لم يكن ذا صفة 
فى تثيله ‏ قانه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه 
ااطاعن على امحسكة من إخلال صقّه فى الدفاع 
أو بطلان فى الاجراءات . 

؟ ب يجوز للبحكة . وفقا لللادة 15 
من قانون المرافعات القديم الواجبة التطبيق 
على 0 اللدعرى ب سواء اد أمامبا 
بالذوير مم أم ميلع + أن م برد وبطلان 
أية ورقة يتحئق لها أنها مزورة من غير 
استناد إلى أدلة الور الى بين عليبا مدعى 
التزوير دعواه متى كانت قد استخلست من 
حالة السند المطعون فيه ومن الوقائع 
المطاروحة أمامها الوسيلة اثى ++أ ليبا تكب 
الزوير ولو كانت غير ما قال عنبا مدمى 
التزوير فى أدلته . 


اموه 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المملمون فيه من سائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى المدنية دثم هه أسئة 
معو( محكنة الرقازيق الابتدائية على المطعون 


الخ 


عليه بطالبه فيبا بمبلغ هج من أصل مطاوبه 
من سيد حرر فى ,م اكتوبر سئة 84و( بمبلخ 
اج وتثبيت الحجز التحفظى الموقع مله 
تحت يده وفاء للمبلخالمطا لب به استتز الا من ديئه 
للطعون عليه مقابل أتعاب المحاماة فى الفضية 
دم ؟ 8 لسئة .144 مدق بلبيس . فطمن 
المطعون عليه فى السئد الأئف ذكره بالتزور 
وأعلن أدلته. وفى م من يثاير سئة 144 قبلت 
الممكة الدليل الأول منبا وبتضمن ان لصمة 
الختم الموقع مما على الدئد المطعون فيه منقولة 
من لصمة وم صخيح للرطعون عليه بواسطة المداد 
الذى تنتقل به بصمات الاحمام 5 وسائل 
التزويز كالبيضة أو البالوظة أو اليد وئدبت 
الحكة قم أنحاث التذييف مكتب الطب الثرعى 
لنحقيق هذا الدليل ومضاهاة بصمة التم الموقع 
ما على إصمات الأختام الموقمة على أوراق المضاهاة 
وقدم الخبير المتدب تقرير التهسى فيه إلى أن 
إصمة |4 م الموقع مها على السند الماعون فبه 
مأخوذة من نفسقالب الختم الموقع به على أوراق 
المضاهاة . وفى م من مارس سئة ١440‏ أعادت 
المكة المأمورية لمكتب الطب الشرعى لبيان 
ما إذا كانت البصمة التى على السند المطعون فيه 
قد وقع ببا بالحتم الصحيح أو أنما تقلععن بصمة 
أخرى منه ؛ وقدم الخبير الملتدب ملحقا لتقريره 
ذهب فيه إلى أن إصمة الختم المطعون فيه ليست 
منقولة بأى من طرق النقل . وقدم المطءون 
عليه تقرير بير استهارى ذكر فيه أن السئد 
موضوع الدعوى قد زور بوضع نصسمة خم 
المطعون فبه على بياض أولا ثم ملىء فرأغه 
0 مو و يا 


ريل 


خصيراء مكتب الطب الشرعى لمضاهاة البصمة 
المطمون فيبا على بصمات أوراق المضاهاة ويبان 
ما [ذاكانت مطابقة لها أو منقولة بأى من وسائل 
اللذو بر وف حالة ما إذا كان التطابق مو جودا فعللى 
الخبير المتتدب أن يتحقق ما إذا كانت بصمة 
الم قد وضصسععل بياضملء فراغه.واستأنف 
الطاعن الحسك التقبيدى استناد إلى أ تهقضى بتحقيق 
دليل جديد غير ما تضمئه .دليل التزوير الذى 
قبلته المحسكمة . وفى يوم 1141/4/07 قضت 
محكة استئاف مصر تأبيد الحك القبيدى 
المستأنف . وقدم الخبير الثانى تقريرا أئبت فيه 
أن بصمة الختم المطعون فببا مطابقة ليصمات 
أختام أوراق المضاهاة وأتها ليست منقولة بأية 
وسيلة من وسائل التزوير إلا أنه رأى بعد بحئه 
أنه كان تحت يد الطاعن ورقة مسطرة بأسطر 
أفقية مكتوب عليبا نص معاملةصميحة أو صيغةما 
روقع المطعون عليه على هذه الورقة مختمه 
الصحبح بتوقبحع منحرف إلى المين وكان تحت 
موضع البصمة فراع رأى الطاعن أن يستفيد 
منه ففصل ذيل الورقة التى مباهذا الفراغمن أعلى 
بصمة لتم و بذلك حصل على ورقة بيضاء عليبا 
بصمة الت المطادون فيه خول القسم المفصول 
إلى تجاه رأسى وكتببا لفراغ نص السندالمطمون 
فيه وقد بدأ الكاتب للسئد بكتابة الأسطر الثلاثة 
الأول ب نضمام ولضبيق فى الأسطر والكيات ثم 
أخذ يتدرج فى أبعاد الأسطر التالية وامتداد 
كلماتها وتوسعة حروفها حتى يصل ربط آخر 
السئد بموضع البصمة وفى ١5‏ هن نوقير سئة 
4 قضك الحكة برد و بطلان السند المطعون 
فيه للاسباب الى أوردها الخبين الثاى فى تقريره 
ولأانه أتضح وجود آثار قطع ظاهر للمين الجردة 
بالجانب ابر سن السئد ولآن لصمة الخم 


المدد التاسع - السية الرابمة والثلاثون 


موضوعة فى آآخر السئد عد نايته من الجية 
البسرى ومائلة ميلا ظاهرا ولآن صبغة السئد 
حررت على خلاف المعتاد على ررقة صغيرة 
أسطرها رأسبةو ليست أفقية ما يقطع فى أنالسئد 
مزور وأنه لوكان صحيحا لبادر الطاعن إلى رفع 
الدعوى بقيمته ولكنه آثر السكوت إلى أن 
نفذ المططعون عليه كم مقابل أتعاب امحاماة 
فى الدعوى رقم م.؟؟ لسئة ١46.‏ مدق 
بليس موفع الدعوى ببلغ وج فقط . استأف 
الطاعن هذا الحم وقيد استثنافه بم وبم لسبية 
١‏ ق محكة اسنئئاف الملصورة الى قضت فى ١‏ 
من مارس 09( بتأييد الحك المستاتف لما 
ورد بأسبابه ولأسباب أخرى أضاتتها ‏ فقرر 
الطعن فى هذا الحم بطريق الفقض . 

دومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
يتحصل ألا فى أن الحم المطعونفيه شا به بظلان 
فى الاجراءأت لإخلاله نحق الطاعنفى الدفاعذلك 
بأن عمكة الاستئئاف قررت فتح باب المرافعة فى 
الدعرى واعتدرتالنطقمبذا إعلانا لطر الخصومة 
وأئيتت أنوكيليبما اكتفيا بماقدم من مذ كرات 
ودون من مرافمات ثم أصدرت حكبا فى نهاية 
الجلسة التى فتح فيبا باب المرافمات مع أن الطاعن 
ل حضر تلك الجاسة ول يوكل أحداً من الحامين 
الحضور عئه وإما كان حضر معه أحدهم دون 
توكيل ومن ثم نكون الاجراءات ألتى أجرتها 
المكة بغير علم الطاعن ى إجراءاثترتبعليبا 
حرمانه من [بداء دفاعه فى الجلسة الأخيرة . 

د ومن حيث إئة ييين من الحك المطعرن فيه 
أنطرق الخصومةقدحضرا وأبدبا دفاعبما وتبادلا 
مذكراتهما بعد أن ترافعا ماهو مدون بمحضر 
الجلسة وحجرت القضية للحم لجلسة ١؟‏ مارس 


سئة 10( ء ثم فتعم باب المرافعة لنفس الجلسة 
لتعذر المداولة بسيب مرض أحد أعضاء الميئة ؛ 
وصمم وصكيلا طرف الخصومة على طلباتهما 
ومذ كراتهما السابق تقدبمبما وحجزت المصكة 
النعوى الحم آخر الجلسةو بعد المداولة أصدرت 
حكبا ‏ وبين من ذلك أن إجراءات الخصومة 
كانت حضورية فى حق طرفيبا أن الطاع ناستكل 
فيبا دفاعه قبل حجز القضية للحم وصم الحاضر 
عه فى الجلسة الآخيرة على طلباته ولم يطلب أحد 
إلى امحمكة التأجيل لأى سببكانولم يقدمالطاعن 
إلى هذه المحصكمة ما يثبت أن الحاهى الذى حضر 
عله بحلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفةفىكثيله 
ومن ثم لا يكون هناك مبرى لما ينعاه الطاعن على 
احكمة من [خلال يحقه فى الدفاع أو بطلان فى 
الإجراءات . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الح المطعون فيه قد لف القانون ذلك يأن 
المحكمة حققت بئاء على طلب مدعى التزوبر 
دليلا جديدا م يكن من بين أدلة اللذوبر وهو أن 
السئد مزور بتوقبع بصمة تم المطعون عليه على 
بياض ملىء فراغه بحتو يات السند ثم أخذت بمذا 
الدليل بعد تحقيقه وهو غير ما قبلته فى الدليل 
الأول من أدلة التروير الذى ينضمن أن بصمة 
أو ختم المطعون عليه قد قلت من تم له يح 
وإنكان يحوز للبحكة عملا بالمادة . ول مرافعات 
د جديد » أن تح برد وبطلان أىورقة بثاء على 
ما يظبر لما من حالتها أو من ظروف الدعوى 
إلا أنه ما كآن تجوز لها أن تحكم بناء على دليل 
آخر يظبر أثناء سب ير الدعوى بدون مراعأة 
الاجراءات والمواعيد الواجب اتباعبا فى دعوى 
التزوير. 

د ومن حيث إن السبب مردود بأنه وفقا 


١4 
للبادة ووم من قانون المرافعات القديم الواجب‎ 
تطبيقه فى الدعوى بحوز للبحكة سواء ادعى‎ 
أمامبا بالتذوير أم لم بدع به أن تحكم برد و بطلان‎ 
أبة ورقة يتحقق لها أنها مزورة من غير اسئناد‎ 
إلى أدلة التذوير الى يبنى عليبا مدعى التذوير‎ 
دعواه م ىكانت قد استخلصت من حالة السئد‎ 
المطعون فبه ومن الوقائع المطروحة أمامها الوسيلة‎ 
التى لجأ إليبا مرتكب التزوير ولوكانت غير‎ 

ماقال عنبا مدعى التزوير فى أدلته . 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحص لف أن 
الحم الممطعون فيه مشوب بالقصور ومخالفة 
الثابت بالأوراق إذ لم ترد امحسكة علىدفاعالطاعن 
بأن محكة أول درجة قضت ببطلان السئد استنادا 
إلى أن بصمة شتم المطعون عليه قب وقع بها على 
ورقة مبا بياض ملء فراغه وكانت قد زعت من 
ورقة ما مماملة صحيحة بين الطرفين مع أن 
الطاعن أ نكر فى الشكوى رقم ( ع . السئة؟ ١4‏ 
إدادى بلييس وجود أية معاملة سابقة يينه وبين 
المطعون عليه وإذ أغفلت الحمكة الرد على ماقاله 
الطاعن من أن ممكمة أول درجة قالت إنالدعرى 
الموضوعية كانت مرفوعة أصلا بمبلغ ه جنيه فقط 
مع أن الثابت أن الدعوي رفعت بمبلغ الدين 
وتثبيت الحجر التحفظى وإذلم تلق الجمكة باللا 
إلى ما قرره الطاعن من أن اديه مستئدات تبت 
ملاءته وقت تحرير السئد المطعون فيه ولا إل 
ماقرره من أن الخبير ل يقطع بأزوير السند . " 

“ومن سميث إنهذا السبب مردود أولا بم 
قرره الحسك المطمون فيه من أنلاصحة لما بزعمه 
الظاعن من عدم وجود علاقة بيئه وبين المطعون 
عليه وذلك لما ثبت من القعنية رتم ١4١14‏ لسلة 
م4( جنح بلييس الى قرر فيبا المعطمون عليه أن 
الطاعن كان متزوجا أخته واعتاد أن يعطيه بختمه 
م١١‏ 


١1 


لاستعالهفى قضاء مصالحه . ومردود ثانيابما قرره 
السك من أن الدعوى رفعت بلغ خمسةجنيبات 
وثثييت الحجز التحفظى فى حين السند المطغون 
فيه كانت قبمله 9" قرشا وأن مسلك الطاعن 
يمطاابته بتثبيت الحجز التحفظى مما لابزيد على 
عبزة عزييات يدل على أنهكان حذرا من مسلكة 
وماقد بجره إليه من ثتائبم فضلا عن أنه ل يستطع 
أن ذكر من أن يس له المبلغ النى دقمه 
للبطءون عليه ما يدل على أن السئد المطمون 
فيه لاشك فى تزويره وقى هذا النى قرره الحم 
الردعلى الدفاع السالف الذكر ولم يقدم الطاعن 
مايدل على أن ما استخلصته السكمة عخالف 
الثابت بالأوراق أما مايدعيه من ملاءتهفبوجدل 
موضوعى لاتجوز إثارته لدى هذه امحسكمة . 

ومن حيث إن لما تقدم يكو نالطعن علىغير 
أساس ويثعين رفضه , . 


( القضضية رقم ومع سنة إلا ف باليئة السابقة ) . 


11 
4" يثاير سئة م09١‏ 

| ل قضاء مستعجل , اشكال في التنفيذ ٠‏ البحث 
فى كو نا سكم ال ةتشسكل فيه بنى على هد تندات لبت 
خاصة موضوع التقاضي . خروجه عن ولاية القضاء 

المستعجل اساسة بأصل الحق ٠‏ 
قضاء م-تعجل . أشكال فى التنفيذٌ. حكم ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ عدم قضائه بسقوط المسكم الغيالى وقصره 
| البحث على يرد استءراض أقوال الطرذين وظاهر 
مستند!ث الدعوى ليستتخاصمنها مظاهر الجد فى التذاع 
وما إذا كان فى أسباب منازعة المسةث_ كل ماببرر وقف 
التنفيذ ٠‏ النمى عليه بالخطآ فى القائون والتناقش . على 

غير أساس ٠.‏ 


الممادىم القانونية | 
١‏ البحث فى كون الحك المستشكل 


فيه قد ببى على مسدندات ليست خاصة 
مو ضوع التقاضى رج عن نطاق القضاء 
المستعجل لمساسه بأصل الاق . 

؟ - إذا كان يبين من الم أن عكة 
الأمو ر المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحم 
الغياىواتما استعرضت أقوالالطر فينو بحت 
فندات الدعوى وهى بسبيل الفصل فى 
الاشكال المقدم البيا لتقضى بوقف التنفيذ 
أو بالاستمرار فيه بناء على مابوحيه اليبا 
ظاهر تلك المستعدات وما تستخاصه منيا من 
مظاهر الجد فى الأزاع وما اذا كان فى أسباب 
منازعة الطاعن مايبرر وقف التنفيذ » فانها 
إذ سارت على هذا النبج لم تخطىء فى تطبيق 
القانون ولايشوب حكما تناقض ٠‏ 

ا ماو 

د من حيث إن الوقائع حسها يبين من الحم 
المطعرن فيه وباق أوراق الطعن تتحصل فى أنه 
صدر للبطعون عليبما حم غياىق/!؟ منديسمير 
سنة 4و١‏ على الطاعن با لنضامن مع آخير إسمه 
مد جمال الدين سلم بمبلغ ١.0‏ جنيه فى القضية 
.نع سلة باق مصر الختلطة و نفذتهضدالطاعن 
بتوقيع حجز نلفيذى على ما له تحت بد شركة 
«صر لانقل والمقاولاتفى ع امنيبو ليسئة. و و١‏ 
فأقام الطاعن الإشكال .ره بإسئة ١46.‏ مستعجل 
مصر على المماعون عليبا طالبا وقف تنفيذ الحم 
حتى يفصل ف الدعوى رتم ١4/ا1‏ سئة .5و١‏ 
تجارى مصر الى أقامها بطلب يطدلان الحم 
وسقوطه و بى إشكالهعلى أوجهمنها أنالمستندات 
التى بى :عليبا الحكم ليست .خاصة بموضوع 


الثقاضى وأن الك لم يعان إليه إعلانا قانونيا 
وأنه لم يعلن بالحجز نحت بد اأشركة فى خلال 
الآيام القانية التالية لتوقيعه وأن السك لم ينفذ 
إلا بعد انقضاء ستة أشبر على النطق به رتم أنه 
غياى وفى.م من أ كو برسئة .190 كت 
حكمة الدرجة الآولى بصفة مستعجلة بقبول 
الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تلفيذ الحم 
المستشكل فيه حتى يتم الفصل فى الدعوى ١07١‏ 
سئة .م١‏ . فاستأ نفت المطعون عليبا وقيد 
استثنافها برقم 4( سسئة .5( استئئاف 
القاهرة . وفى /1؟ من ديسمس نه 6 حكمت 
عكمة القاهرة الابتدائية مبيئة استثئافية يقبول 
الامتئئاف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم 
المستأئف فيا قصى به من قبو ل الاشكال و بإلغائه 
فماعدا ذلك و برفض الإشكال والاستمرار فى 
تنفيذ | رقي . مع سئة وبق . فطمن الطاعن 
فى هذا الحم بطريق النقض . 
« ومن حيث إن الطعن بن على أريمة أسباب 
يتحصل أوه! فى أن الحم شابه القصور وأخطأ 
فى تطبيق القانون إذ كان من مامسك بهالطاعن 
أن الحم المستشكل فيه بنى على مستئدات ليست 
خاصة بموضوع ااتقاضى فكان رد الحم أن هذا 
القولاو صح لبس من ثأنه أن يبطل الك 
المستشكل فيه . مع أن واجب محكة الاشكال 
هو تحقيق هذا الدفاع لتثيين وجه الصحة فيه 
وما إذا كان الحم بنى على أساس سلم . 
« ومنحيث إن هذا السببمردودبأن البحث 
فيه خارج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه 
بأصل امدق . 
« ومن -حيث إن الأسباب الثلاثة الباقيةتتحصل 
فى أن الحك أخطأ فى تطبيق القانون وشابه 
القصور والتئاقض إذ لم يأخذ بدفاع الطاعن 


١ 


بسقوط المسك الغيا لى لمضى سسئة أشبرع ل صدوره 
دون تنفيذه بمقولة إن محضر إبقاف التنفيذ انخرر 
ف 94[ من إونيه سئة 1447 يعشر محضنز عدم 
وجود وهو من أعمال التنفيذ التى تحول دون 
سقوط المكر الغيانى . مع أن هذا الحضر عمل 
يحهة البياضية وهى ليستحل إقامةاممسكومعليهها 
ومع أنه لكى يكون #ضرعدم الوجودمانعا من 
سقوط السك الغيانى يحب أن محصل التنفيذ فى 
حل المدين الحقيق أو ألقا نوق وأنلايكون لدى 
المدن المطلوب الحجر التنفيذى ,على مثقولانه 
أشاء يمكن الجر عليبا أصلا وأن يعلن المدين 
الحجوز عليه بصفة قانوئية بصورة من محضرعدم 
الوجود و يتطبيق.هذه القواعد على محضر ١٠‏ من 
يوليه سلة 1145 ينبين أنها لم تتوافر فيه . وقد 
أعلن للبحكوم عليبما فى بالا من بونيهسئة 145 
أى بعد معنى سئة شبور من تاريخ صدورالحكم 
وإذ قرر أن التنفيذ على أحد الحمكوم عليبما 
بالتضامن مئع من سقوط الحك بالنسبة لآخر 
وهو الطاءن وققا للسادة 9١٠.‏ منالقانونالمدق 
القدم مع أن ذلك موضع خلاف بين الشراح 
انما م إذ يرى بعض الشراح أن المادة (٠١‏ 
تتعلق بأجراءات التقاضى لابالإجراءات الخاصة 
بسقوظ الاحكام الغياية . وقد نسخ القانون 
المدلى الجديد حكم المادة 1٠١‏ واستبدل بها 
لمادتين موم و جوم وإذ قصلت الحكة فى 
أن م يطلب منا الفصل فيه برها ان الحكم 
الغياى لم يسقط لحصول البدء فى تنفيذه قبل 
انقضاء مثة شبور على صدوره مع ابا ذكرت 
فى حكمبا انها وهى ديل معرقة ما.إذا كان لمكم 
الغيالى قد ظل بغير تنفيذ أم تنفذ فى خلال السنة 
أشبر التالية لمندوره إثما تستعمل حقبا لالنقضى 
بالسقوط أو البطلان إنما لتستظير سبب وقف 
التنفيذ أو المضى فبه , 


د و ارسي خب مامه هوب روب بده بور له سبو الي ال بر مس ووم ساس با بح ل مس م وسو لشو اج سه و 9 
لبي اذاف حدده تعستييي لمعه ممحصر عد بحب يه ببسي سست م 


د ومن حيث إن هذهالأسبابمردودة بماجاء 
السك الطمون فيه منأن ‏ المسك (الياي ) 
قد صار فى نم ديسمس سئة معو( وأعلن إلى 
امحسكوم ضدضا فى ١+‏ من مارس سئة ١54‏ 
مع التنبيه علييما بالوفاء وأخيداً وفى ١4‏ منشسر 
بونيه سلة ١44+‏ توجه المحضص. ومعه لسخة من 
الك (التنفيذية ) وإعلانما والتوكيل الصادر 
إليه من المستائفة ( المطعون عليها ) بتوقبع الحجز 
التنفيذى إلى ناحية البياضية لإجراء التيفيذ ضد 
احسكومعليبما ومن يينبما الممستأ نف عليه (الطاعن) 
وكان رفقته سخا البلد سيد دارا ورشيدى 
امد يعقوب اللذان أبلغاه أن المطلوب التنفيذ 
ضدمما لا يقيان فى تاك الناحية وما فى الأقصر 
وأنالمستاً تفعليه ليس له بتاحيةالبباضيةمئقو لات 
ولا زراعاتولا مو أثى و لاعقار أت أماا لمكو م8 
ضده الآخر وهو ألضامن المتضامن معه بنص 
السك فقد ذكر الشيخان أنه باع كل ما للك 
فيبا من عقارات ورثها عن أبيه ولم يبق له نثىء 
م ورد فى كشوف المساحة من الأطيان المكلفة 
باسم مورثه المرحوم أ-مد بك سليم ولهذا حرر 
الحضر محضر بإيقاف التنفيذ ثم قصد الى مديئة 
الأقصر فى يوم /" من يونيه سلة .وه ححيث 
أعان به كلا من اكوم ضدهماشخصيا وأناممكة 
ترى مما ورد فى كشوف المساحة السبعة عشرة 
المستخرجة فى . ب مايو سئة ١446‏ أن المرحوم 
أحد بك سايم مورث الضامن المتضامن محمد جمال 
الدين سليم وهو الحكوم ضده مع المستأ تف عليه 
كان »تلك فى زمام ناحية البياضية أرضا زراعية 
بلغ مجموعبا فىتلكالكشوف يفا وتسعةوعشرين 
فداناً وقدبد أ للستأنفة مق أثر استخ راج الكشوف 
أن مديئها سمد جمال الدين لاشك مالك بعض 


أو حصولات بئاء على ما استفته من الكثشوف 
وقصد امحض الى تلك الناحيةففوجىء بعدم جود 
شىء من ذلك البحكوم ضده كانت الورقة التىسحررما 
لإثبات ما انتبى اليه نشاطه إما هو محضر عدم 
وجود أو فى قوته حي لو أسماها بغير ذلك ؟! هو 
الحال فى الدعوى الماثلة إذ اطلق عب حرره حضر 
إيقاف ثم قام بإعلانه للحكومضدهما يعدمااثيت 
عنهما ما أدلى إليه به شيشا الناحية . . . وأنه م 
تقرر هذا كان ذلك المحضرمعتيرمن أعمال التنفيذ 
التى تحول دون سةو طالحكم الغيالى مادام احكوم 
له ( الشركة ) أرادت التتفيذ فل تستطعه لعدم 
وجود مال للمحكوم ضده مد جمال الدين ... 
وأن التنفيذ على أحد اكوم عليبما المتضامئين 
قد بدىء ثم أوقف بمحضر عدم الوجود وقدحال 
ذلك دون سقوط الحم الغيالى بالنسبة له فقد 
امتنع سقوطه بالنسبة للتضامئين معه وهو 
الممستأ نفضده وذلك تطبيقا للمادة . ٠‏ وم نالقا نون 
لاد القدم... وأنالحكمةوهى بسبيل كما تقدم 
إنما تستعمل حقبا فى سبيل الوصول إلى معرفة 
ما إذا كان الحم الغيانى قد ظل بغير تنفيذ أم لا 
لمدة الستة الشبور التالية لصدوره لا التقضى 
بالسقوط والبطلان وإما لنستظبر سبب إيقاف 
تنفيذه أو المضى فيه أى أنه بسبيل مجرد التعرف 
على أى الفربقين أولى بالجاية المؤقئة منبا فى ظل 
القانون ... وأنه على هدى ماتقدم يكون الحم 
شرع فى تلفيذه قبل انلقضاء ستئة أشبر محيث 
امتئع عليه أن يلحقه السقوظ وبالتالى يكون 
طلب الإيقاف غير مؤسس » ومن ذلك يبين أن 
الحكة لم تقض يعدم سقوط الحم الغيابى وإتما 
استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستئدات 


هذه الاطيان بطريقالميداث عن والده فإذا رأت | الدعؤى وهي بسبيل الفصل فى الاشكال المقدم 


قضاء حكة النقض المدئية 


إليبا لتقضى بوقف التنفيذ أو بالاستمراد فيه 
يناء على ما يوحيه إليبا ظاهر تالك المستئدات 
وماتستخلصه منبامن مظاهر الجد ف النزاع وما إذا 
كان فى أسباب منازعة الطاعن ماييرر وقف التنفيذ 
والمكمة إذ سارت على هذا النبج لم تضطىء فى 
تطبيق القانون وجاء حكنبا سلها من التناقض 
وإذلك يكون الطمنعل غير أساس و بتعين رفضه.. 

( القشية رقم “٠‏ سلة ١لا‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحمد حدى وكيل الحمكة وهبدالعزيز 


محمد ومسطقى «اضصّل وأحتد المروسى وحمود عياد 
الستشارن ) ٠‏ 


311 
وم ينابر سلة م01 و١‏ 


استئناف . تزوير . حم صادر فى دموى تزوير 
فرهية ٠‏ صدوره بعد أن قررث المكة فى ظل قانون 
الرافماث القديم وقف الدعوى الأسلية حتى يغصل 
يبائئيا فى الطمن بالعزوير . هذا الحم يكون قد اممبى 
الحصومة فى دهوى النزوير الفرعبة ٠‏ جو اذ الطمن فيه 
استقلالا . المادة ملا مساذعات ٠.‏ 


المبدأ القانوق 

متىكان الك الابتدانى إذ قنى برفض 
دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت ا محكمة 
فى ظل قانون المرافعات القدم وقف الدعرى 
الآصلية النى طلب فيها صحة ونفاذعقد ابيع 
حت يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالمزوير :فانه 
يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع اللاوير 
وبالتالى يكون استئئاف الحم الصادر فييا 
استقلالا جائرا عملا بالمادة هلام مرافعات . 
ولا ببطل الك المطمون فيه رده على الدقع 
بعدم قبول الاستئئاف ترفمه قبل الفصل فى 


١ ه46‎ 


الدعوى الأصلية بأن الاسثنافقد استوق 
شرائظه القانونية دون تفصيل أوفى مىكان 


المعاى 

دمن حيث إن واقعة الدعوى الصادر قبا 
الحكم المطعون فيه حسما يبين منه ومن سائر 
أوراق الطمن تتجحصل فى أن الطاعئة رفعتها على 
المطعون عليه لدى محكة المنصورة الابتدائية 
بصحة وأفاذ عقد البيع المؤدرخ فيم؟ مناغسطس 
سئة ,م44١‏ الصادر لها من المدعى عليه ( المطعون 
عليه ) عن اربعة أفدئة على المشاع فى ١+‏ فن 
وم ط و ف مبيئة الحدود والمعالم بالفقد 
المذكور نظي ثمن مقداره ...مج الخ تمن 
المدعى عليه فى هذا العقد بالتزوير . فقررت 
محكة فى ./4/1؛؟١‏ وقف الدخرى ستى يفصل 
جائيا فى الطعن الم كور . وفى ٠١‏ من ديسمير 
14 قضت الحكة الابتدائية فى دعوى التزوبر 
.رقضبا . فرقع المطعون عليه اسئنافا عن هذا 
الحكم قيد برقم +6/م ق المنصورة وطلب اللكم 
بقبوله شكلا رف الموضوع بالغاء الحكم الميتأئف 
وقبول أدلة التزويبر والحكي برد و بطلان عقد 
الببع السالف الذكر, فدفعت المستأنف عليبا 
( الطاعية ) فى مذحكرتها المقدمة إلى حكمة 
الاستئناف بعدم قبول الاستئاف ارفعه قبل الحم 
فى موضوع الدعوى الآصلية مستلدةفى هذا 
الدقع إل المادة بمب من قآنون المزافعات وطلبت 
احتناطيا القضاء لها بتأبيد الحك المستأنف .وى 
م من نوفبر سئة .وه( قضت تمكمة الاستئئاف 
بقبول الاستثئاف شكلا .و بقبول الدليل الآول 
من أدلة التزذوبر وإحالة الدعوى على التحقيق 
ليبت المستأنف ( المطءون عليه ) بكافة الطرق 


ضفل 


العدد الناسع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


القانوئية أنه لم يعقد مع المستأنف عليبا عقد 
الببع المطمون فيه و[نما عقد معبا عقد' الصلم 
الحردف ١144/8/08‏ المودع ملف الدعوى 
ووقع عليه وعلى عقد آخر هو عقد الببع 
المطعون فيه الذى قدم إليه على اعتبار أنه نسخة 
ثانية من عقد الصلم و لتيف المستأ نف عليباذلك 
بالطرق عيبا . وبعد التباء التحقيق قضت 
الحكئة فى و من مايو سئة ١01‏ حضوريا فى 
موضوع الاستئئاف بالغاء الحكم المستأتف 
وبتزوير عقد الببع وإلزام المستأنف عليها 
( الظاعئة ) بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 
ألف فرش مقابل أتعاب الحاماة عنبما .فقررت 
الطاعئة الطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 
: « ومن حيث إن الطعن يتى على سببين 
'خاصل أولهما عخالفة الحم للقانون ذلك بأن 
الحم الابتدائى وقد صدرق ١.‏ ديسمير سئة 
44 برقض دعوى التزوير ما كان يوز 
استئئافه مستقلا وقبل صدور الحم فى موضوع 
دعوى صحة و لفاذ العقد عملا بالمادة ,/بام من 
قانون المرافعات الذى جرى العمل به قيلصدور 
الحكم الممستأتف.لآن هذا لم ينه الخصومة كلها أو 
بعضبا فى الدعوى الأصلية والمكة فى هذا المنع 
هى على ماجاء ف المذ كرة الإيضاحية للقانون 
المذكور منع تقطيع أوضال الدعوىالواحدة 
وتوزيعها بين مختلف انحا كم وما بش تب على ذلك 
عن تعوبق الفصل فى موضوع الدعوىومايترتب 
عليه حْتما من زيادة تمقات التقاضى وأن الإدعاء 
بالازوير هو حسما جاء بالمذكرة الإيضاحية 
المشار [ليبا « لايعدو أن يكون وسيلة دفاع في 
ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقبقه لايكون 
إلا من قبيل المضى فى إجراءاتالخصومة الاصلية 
شأنه فى ذلك شأن أية منازعة عارضة كدقع 


ما نعمن قبول الدعوى أو كأية منازعة فواقعة 
من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق وتوف" 
عليها الحم , وحاصل السبب الثاى هو بطلان 
الحم لقصور أسبابه ذلك بأن الطاعئة تمسكت فى 
المذكرة المقدمة مئبا إلى مكة الاستئناف لجلسة 
م أكتوبر سئة ١40.‏ بالدقح السالف الذكر 
ول تعن الحكة ببحثه والرذ عليْه مع أنه دفاع 
جوهرى وكل ماقالته فى حكببا القببدى الصادر 
فى م نوف سئة. .وهو أن الاستئئاف استكل 
شرائطهالقا نونية فكون مقبولاشكلا وهذا القول 
لايعتير تسبيباكافيا . 


د ومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
بأن الحك الابتدائى إذ قضى برفض دعوى 
النذوير الفرعية التى رفعت من المطعون عليه على 
الطاعئة بعد أن قررت الحمكة فى ؛ يونيه سئة 
4 وقف الدعوى الآصلية التى طلب فيبا 
صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل بائيا فى 
الطعن فيه بالتزوير ‏ إذ قضى بذلك يكون قد 
البق الخصومة ى موضوع دعوى التزوير » 
ومن ثم يكون استئئناف الممك الصادر فيبامستقلا 
جائزا عملا بالمادة ببدم مرافمات . ولايبطل 
الك المطمون فيه رده على الدقع السالف الذكر 
بأن الاستئئاف قد استوى شرائطله القانوئية 
دون تفصيل أوف متى كان قضاؤه بذلك موافقا 
لقا نون . ١‏ 

« ومن حيث إله ببين مما تقدم أن الطمن 
على غير أساس و يتعين رفضه , . 

( القضية رثم 954 سئة 8١‏ ق رئاسة ومطوية 
الادة الأسائذة أحد حدىوكيل الحكة وسليان ثابت 
وحمد تجيب أحمد ومسطني فاضل وأحتد المردسي 
الستشارين ) ١ ٠‏ 


ضاء'حام الجنأيات 


ب 


كك 


511 
ممكة جنايات سوهاج 


ول ينابر سنة ١04‏ 
تفتيش . إذل» شرطه . وجود جرية معيئةوقراان 
لسع" بتوجيه الاتهام . تقدير الفرورة الموجبة 
للننتيش . متروك الأ ذن به تحت إشراف المكنة . 
تفتيش النازل ٠‏ عمل من أعمال التحقيق ٠‏ نستمليه 

المادة ١و‏ من قانون الاجراءات . وجوبه فى تحقيق 
منتوح . مثال ٠‏ 

المبادى”ء القائونية 

١‏ ل إذا طلب ضابط المباحث من 
النيابة أن تأذن له بتفتيش حديقة شخص 
متصلة لاه لضبط مايوجد بها من نباث 
الحفيش الذى عل من تحريائه السرية أن 
المنهم يزرعه فيبا ‏ فلا يشترط قانونا قيام 
الدليل على الآهمة قبل الاذن بالتفتيش ‏ 
وإنما شرط اعطاء الاذن أن نكون هناك 
جريمة معيئة - تنكون جئاية أو جنحة ل 
وان يوجد من القرائن ماإسمح بتوجيه 
الاتهام إلى هذا الشخص - وتقدير الضرورة 
الموجبة للتفئيش مثروك الآذن به تحت 
إشراف احكة . 

؟ ‏ تفتيش المنازل عمل من أعمال 
التحقيق وقد نصح على ذلك المادة (ومنقانون 
الاجراءات الجنائية يا ذكرت بأنه لايحوز 
الالتجاء [لىهذا التفتيش إلافى نحقيق مفتوح 
وبناء على تهمة موجبة إلى شخص يقي فى 


المنزل المراد نفتيشه بارتكابه جناية أو جنحة 
أواشترا كة فى ارتكابها . أو إذا وجدت 
قرائن عل أنه حابن لاشياء متعلقة بالجرمة . 

٠‏ التحقيق الذى أحرته النيابة 
وأثتبت فيه باذتها لضابط المباحث بالتغزيش 
هو تحقيق مفتوح - إذ فتح وكيل الليابة. 
حضرا سأل فيه ضابط المباحث بعد أن حلفه 
البين القانونية فشهد بأنه عل منضحر بات السرية 
الموثوق مما بان المنبمقد زرع حشيشابحديقته 
ورأى وكيل النيابة فى أقواله قرائن قوية 
على ذلك فأذن لهب لتفتيش - وق د كانت تحريائه 
الضابط جدنة إذ أسفر التفئيش فملا عن 
ضبط زراعة الحشيش ومن ثم يكون دفم 
المتيم ببطلان إذن النيابه بالنفتيش فى غير: 
خله ويتعين رفضه ٠ه‏ 73 

مويو 

د من حيث إن اللسابة العموميية اتهمت 
المذكور بأنه فى بوم ١6‏ يوليوسنة مه | الموافق 
غ ذى القعدة سنة «#بم١‏ ببلدة الحاجر. مركزر 
ساقلته مديرية جرجا . زرع. نات الحشيش' . 
بقصد انتاجه وطلبت من غرفة الاتهام ا-التمعلى 
محكة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمواد م؟ و مم 
ووم مق روم سئة 509( والجدول: دنم 5 
الملحق به فقررت الغرفة بتاريخ م اكتوير سئة 
موب و أسالته على هذه الحكة حاكنته بالمواد 
سا لفة الذكر . 
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م وحيث إلْه مجلسة اليوم سمعت الحكة هذه 
الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة . 
« وحبث إن الحادثة يما ظبر من مطالعمة 
الأوراق ومن التحقيق الذى أجرته الثيابتوذلك 
الذى باشرته احكمة بالجلسة يتحصل فى أنالملام 
يك عبد الرحمن الدغيدى ضابط مباحث مركز 
ناقلته.علم من تحرياته الرية بأن امهم ذرع فى 
حدبقة له نيات الحشيش فاستأذنالئيابة فى تفتيش 
حديقنه المتصلة بمثزله فأذنت له بذلك بعد أن 
فنّحت محضرا التحقيق سألته فيه بمد أن حلفته 
الوين فذكر لها أنه علم من تصاذن سرية وثق فق 
صتبا بأن الهم زرع نيات الحشيش فى حديقته 
المجاورة لمنزله وقد اتتقل ضابط المباحث بناءاً 
على اذن الثيابة إلى حدبقة امهم وفتشها تحضوره 
وحضورن عمدة الحاجر أحمد همد هارون وشيخى 
البلد مها جمد فرج عثيان وتمد الصغير بسكتاش 
والعسكريين عبر قرج الله عمر وعيد الرحيم 
بركات والامياثى عبد اليد السيد جمعه فوجد 
حديقة المنبع شجيرات خشيش منزرعة وسلط 
شجيرات فلفسل وباذتجان وملام فاقتلموها 
وضبطوها وظهر أن عددها مائة وعشرون شجيرة 
أرسلت أجزاء منها للبعمل الكياوى لفحصبا 
فثبت أنها من نيات الحشيش واعترف المتهم بأنه 
الزارع لها إلا أنه ادعى_بأله م يكن يع بأنها 
حشيش وذكر أنهكان قد اشترى تقاوى باذنيحمان 
وفلبل وملام بذورا من سوق المراغة من 
شخمن لايعرفه وزرع تلك التقاوى فى حديقته 
فنبنت. شجيرات الحشيش مع شجيدات الطاطم 
والباذنجان والفلفل بدون عليه وقد ثبت من 
الجعايئة ومن التحقيق كذبه . 
« وحيث إن هذا الذى استخاصيه الجمكة قد 
ثبت لدبها ثبوتا قاطعا ما شبد به مد عبد ال رحمن 


الدفيدى ضابط مباحث مركز ساقلته وفريع مد 
عثهمان شيخ بلدة الحاجر واحمد مد هارون عمدتها 
وتمد الصغير بكتاش شيخ البلد بها وعمد معيد 
عبد السيد شيخ الخفراء بها والعسكريان عمر 
قتح الله وعبد الرحي بركات والأمباشى عبد الميد 
السيدجمعه ومن المعايئة ال أجربها النيابة من تقر بر 
المعمل الكماوى .* 

د وحيثإن الملازم جمدعيد الرحمن الدغيدى 
ضابط مباحث مركن ساقلته أثبت فى عضره 
المؤبخ فى ١4‏ يوليو سلة مهو١‏ أنه عل من 
التحريات السرية بأن الهم زارع فى حديقة له 
بزمام الحاجر نيات الحشيش وأنه حصد بعض 
هذه الزراعة ووضعبا داخلمتزله المجاو رالحديقة 
ثم عرض الآمر على النيابة لتأذن له بالتفتيش 
فاستدعاه وكيل النيابة فى ذات اليوم وفتيم حضرا 
سألدفيه عنم ضوع طبه فذكر بعد أن حلف العين 
القانونية أنه يطلب تفتيش مأذله وحديقة المتهم 
بالحاجر [ذ تين له من التحريات السرية الى 
تحقق من حغتها أله بزرع نبات الحشيش تحديقته 
المجاورة لذله فأصدر وكيل الثيابة فى الساعة 
الثائة رضي وأزيعون دقن من ماد ذا 
اليوم ( وهو يوم ؛١‏ يوليو سئة موه؛١‏ ) إذنا 
لعنسابط المباسث ومن يصحبه من أفراد القوة 
بنفتيش حديقة المتبم وتفتيش منزله لضبط نيات 
الحشيش أو أى مملوءات أخرى عل أن م 
التغتيش دفعة واحدة خلال أسبرع عن تاريخه 
وفى أليوم التالى وهو يوم ١5‏ يوليو سئة ١61‏ 
اتتقل ضابط المباحث قبل الظبر إلى ناحية الحاجص. 
ومعه القوة اللازمة واستصحب معه أيضا عمدة 
الحاجر وشيخى البلد مد بكتاش وفرج مد' 
عثهان شيخ الخفراء وأجرو!. أولا تفتيش منزل 


امتهم بالحاجر فل يعوا فيه على ثىء من نبات. 


ْظ قضاء مام الجنايأت 


لمشيش أو غيره ثم فنشوا حديفته الى , تجاور 
منزلها من الجبة الغزبية وهى تبعد نحو عش رينمازا 


من املو تبلخ مساحتها نو ربع فدان ووجدوا. 
مرروعا فى.نخو قيراطين منبا أشجار جوافة من, 


الجبة الشرقية يليها قطعة أرض .مساحتها .م مثرا 


تقريها (.م با +1 ) وف الجهة الغربية منبا: 


بض أشجان فلفل وطماطم وباذتجان ووجدوا 
مها مأثة شجرة من أشجار الحشيش أجروا نزعبا 
وقد حور ضابط المباحث يكل مالقدم محضرا 


ذكر فيه أيضا أنه بل الرراعة سالفة الذكر زراعة. 


نحو قراطين من القصب ثم ذكر حدود حديقة 
النبم وقال إنهاتحد من الجبة الشرقية ببرعة 
الجناين ومن الجبة الغربية بسور لها ومن الجبة 
القبلية محديقة اسماعيل عبد المغيث ومن الجبة 
البح بةحديقة ورثة هاشم عبد الوهاب . 
٠‏ «بويحيث إن ضابط. المباحث أبلغ الثنابة. 
بتيجة التفتيش فأجرت التحقيق وسألته. فكرر 
ماسبق أن ذكره فى حضره وشهد بأن امتهم كان 
حاضر | أثشاء التفتيش وأله ضصيبط شجيدرات 
المشيش قائمة بأرض حديقته وبأن التفتيش ثم 
فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا و بأن 
المنهم.. اعترف بملكيته للحديقة و بزرعه لشجير أت 
الحشيش فيبا إلا أنه.ادعى أنه اشترى من.سوق 
المراغة ذو رفلفلو باذيحانوط اط وزرعبا بالحديقة 
فلبا'تممى. نيت معبا شجيرات الحشيش بغير عامه . 
م وبحيث إن إحمد هد هارون عمدة . الخاجر 
شهد. بمحطن البوليس وأمام النيابة بمثل ماشهد 
بهن الشناهد البسا بقورأضاف بأن الحديقة ومساحتبا 
دبع فدان.ملك للتهم ورثها عن والده ويإله هو 
الوايع لما وبأن مساحة جزمها الذى. وجد به 
نبات. الحشيش, ببلخ القيراطين . ويحلسة اليوم 
أضلن, البيدة. بأبئه لشجيرات الحشيش. راخمة 


لودل 


نفاذه:وأن امتهم كان متغيبا بالإسكندرية إذكان 
إشتغل مها بائعا:متجولا وجاد أخيرا إلى.بلدته. 
وأجر. ى نيع حدبقته وكانت.شجيرات ا حشيش 
مبعثرة وسط الشجيرات الاخرى 1 

د وحيث إن فرج مد عنهان. وحمد. الصغير 
بكتاش شيجى البلد شبدا بمضمون ماشهد به 
الشاهد. السابق ,٠‏ 

د وحيث إن عمد معبد. شيخ الخفر شبد 
بمحضر البوليس وبالجلسة. مضمون. ما شبد به 
العمدة وشيخا البلد وحين سمل بالجلسة أضاف 
بأنه بعرف زراعة الحشيش وأن شجبرات الحشيش. 
المضوطة كانت متزرعة فى جهات متفرقة كانت 
كل شجيرة فيبا منزرعة وحدها والمسافةبين كل. 
شجرة وأخرى نمو نصف مر تقريباوأن كل 
شجيرة من شجيرات المشيش تزع داخل حفرة 
خاصة برا وأن تقاؤىالحشيشهىعبارة عن بذور . 

د و-حيث إن العسكربين عبن فرج ألله ع 
وعيد الرحم بركات والأمباثى عيد اميد السيدة 
جمعه شردوا بتحةيق النيابة بمثل ما شبد به ضابطة 


المباحث وب,أنهم رافقوه عئد تفتيش حديقة لمهم 
وضبط ير ات الحشيش بها. وأضاف أولى عند 
ماسّل حلسة اليوم. بأنه يعرف الفلاحة وبآن 
الحشيش بارع بذرا لاشثلا وأن شجيزات. 
الطاطم والباذيانتزرع عادة شتلا. لآنباإنزرهت 
بذرا لا تأق بمحصول جيد وقال إن شجيرات 
الباذئمان الث شامدها محديقة امتهم كانت ثلا ٠‏ 
شجيرات أو أربمة وشجيرات المااطل كانت نحو 
عشر بن شجيرة و شجير ات العاف لكانت نحو ثلهائة 
شجيرة وأما شجيرات الحشيش .فكانت نحى 
ماله ولما سل ,المسكررى عبد الرحم ,بركانته 
بجلمة اليوم ذكر أنه كان بين كل شجرقى فلفل 
شجرة حشيش .وكانت. المسافة بين كأن. شجيرة 
م- ١١‏ 
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' '« وححيث إنه ثبت من معايئة النيابة محل 
الحادث أن حديقة المتهم تقع فى الناحية الغربية 
من بلدة الحاجر وأن مساحتا تبلغ + قراريط 
وتحصد من الناحية القبلية حديقة شخص توق 
يدعى هاشم عبد الوهاب: وذن الناحية الشرقية 
بتزعة الجناين ومن الناحية الغزية بسور الحديقة 
وشاهد وكيل اليابة أشجار تخيل وجوافةوزراعة 
قعنب وان مساحة أرض الحديقة الى ضبطت مما 
شجيزات الحشيش تبلغ ..م مثر مربع طولا 
.”» مترأ وعرضها عشرة أمتار وكانت شجيرات 
الحشيش تتخطلل شجيرات فلفل و بادنجان و طاطم 
ونين لاذالت قائمة بالأرض ولاجظ وكيل النياية 
أثر اقتلام شجيدات الحشيش من الأرض وقال 
أن هذا الآثر رتفق مع عدد الشجيرات الاضبوطة 
ووصف وكيل النيابة الجيرات المضبوطة فقال 
إنا عبارة عن عيدان طول الواحد منبا 
في المتوسط قصف مر وأوراقبا ثضراء ولما 
رائرة نفاذه وعددها |٠٠‏ شجيرة قيبن أن بعضباأ 


شجيرات رفيعة وصغيرة . 


| وجيف إن امتهوحين سثلق عحضرالبوليس‎ ٠ 


أنكر النهمة واعترف أله أجرى زراعة أرض 
حديقته جوافة وفلفل وطاطم و باذتجان وقصب 
وملوخية ولا يعرف, شيئًا عن شجيرات الحشيش 
الى ضبطت حديقته ثم قال إنه لا يعرف نيات 
الحشيش:وبا لتالى لا بعرف إن كانت الشجيرات 
المضبوطة حشيها أم لا وأنه اشترى بذور هذه 
النيانات من السوق من شخص لا بعر فه ثم سئل 
المنهم بعد ذلك ٠‏ بمعرفة النيابة فاع ترف بأن 
الشجيزات المضبوطة كانت متزرعة في حديقته 
فعلا ؤلا يعرف كيف تبنت إذ كان قد اشترى 
ثقاوئ فلفل و_باذيجان وطاطم من متوق المراغة 
من شخص لا يعرفه ولا يمكنه الإرشاد عنه مئذ 


شبرين وزرعبا فى حديقته فنبتت الشجيرات ' 
المضيوطة 'ضمن الفلف-ل والطاعم والياذيحان 

د وحيث إن شجيرات الحشيش المضبوطة 
أرسلت أجزاء منبا عبارة عن سيقان اراق 
وقمزهزية مؤئثة وقم مثمرة إلى المعملالكماوى 
لفحصبا فثبت أئبا لئبات الخشيش . 

د وحيث إن تحامى امتهم دفع يحلسة اليوم 
ببطلان إذن النياية بالنفتيش وارتكن إلى المادة 
8.5 من قانون الإجراءات الجنائية ثم قال إن 
لابد من تحقيق مفتوح يقنع مصدر الإذن 
بثبوت قرائن قوية لاتهام المراد تفتيشه وان 
التحقيق النى أجرى ليس بتحقيق إذ لا بدمن إقامة 
دليل قبل التفتيش وتساء ل كيف جصل ضا بط 
المجاحث على تحرياته فى حدين أن الحديقة مسورة 
لا يدخلرا إلا صاحببا وفى الوقت نفسه ذكر أن 
الشخص الذى أباغ ضابط المبباحث لابد أن 
يدكون هو الذى دس نبات الحشيش فى أرض 
ال 
7 وحيث أن ارتكان بحامى المتهم على المادة 
٠٠‏ من قانون الإجراءات الجنائية لا يحل له 
إذ تنص هذه المادة على انه , لايجوز للليا بةالعامة 
فى التحقيق الذى ت#ريه تفتيش غير المتبمين أو 
مثازل غير المتهمين أو ضبط الخطا بات والرسائل 
فى المالة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 
(1) الا بئاء! على إذن منالقاضى الجر فبذه 
المادة خاصة بتمتيش مئازل غير المتبمين ومافتش 
فى هذه القضية هى حديقه المنهم المتصلة منذله . 

د وحيث إنه لا إشترط قانونايا قال الدفاع 
قيام الدليل عل النبمة قبل الإذن بالتفيش وإنما 
الإذن بالتغتيش شزرطه أن نكون هناك جربمة 
معيئة تسكون جناية أو جشحة وأن يوجد .من 


القرائن ما يسمح بتوجيه الانهام الى الشخصس 


نهناء محا ؟ الجنابات 


. المراد تفتيش مندله وتقدير الضرورة الموجبة 
النفتيش متروك للآذن به نحت اشراف الحمكة 
وإذلك نصت الفقرة الآولى من المادة (41) من 
قانون الاجراءت الجنائية على ان نفتيش المثازل 
عيل من أعمال التحقيق ولانجوز الالتجاء اليه إلا 
فنحقيق مفتوح و بئاء على تبمة موجبة إلى شخص 
- فى المأدل المراد تفتيشه بارئكاب جنابة أو 

. جنحة أو اشتر اكه فى ارتكابها او إذا وجدت 
قرائن على اله حائزا لاشياء تتعلق بالجرمة . 

د وحيث إن التحقيق الذى اجرته الثيابة 
وائتبى باذئبا لضابط المباحث بالنفئيش هر 
تحقيق مفتوح إذ فتتح وكيل الثيابة محضره وسأل 
ضابط المياحث فيه بعد ان حلف الهين القانوزنية 
فشبد بأنه عل من تحر ياته السرية التى تأكد من 
متها بأن المتبم قد زرع حشيشا بحديفته ورأى 
وكيل النيابة فى أقوال ضابط المباحث قرائن 
قوية على ذلك فأذن له بالتفتيش . على أنه ما مدل؛ 
على أن تحريات هذا الضابط كانت جدية وأن, 
التفتيش أسفر عن ضبط ذراعة الحشيش بأرض! 
امتهم فملا أما تسافل محامى المتيم كيف حصل 
ضابطالمباحث على تحرباته فى حين أن الحديقة 
مسورة لا يدخلبا إلا ضاحببا فيرد عليه بأن 
الحديقة قد تكون مسورة و يدخلبا غير صاحيبا 
فى غفلة منه على أنه قد ثبت من العايئة أن 
الحديقة غير مسورة إذ تحد من جبتها الشرقية 
ببرعة الجباين . 

د وحيث إله ظبر من التحقيق والمعايئة أن 
كل شجيرة من شجيرات الحشيشزرعت على حدة 
داخل ثقرة أعدت لها وقد زرع هذه الشجيرات 
ف أمكنة متفرقةوسط شجير ات الفافل والباذيجان 
والطاط وكان بين كل شجيرة وأخرى من هذه 


الزراعات الختلفة مسافة تبلغ نحو لصف مثر 
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ما يدل على أن شجيرات الحشيش لم تزرع جزافا 
مع المزروعات الآخرى وإذاكان نات الحشيش 
ذرع بذرا فقد جرت العادة فى هذه اليلاد "6 
ثبت من التحقيق أن الفلفل والباذنجان والطاطم 
بزدع فيبا شتلا على أنه ما يدل على كذب الهم 
فيا ادعاه من أذ ألقى بذور الطاطم والباذنجان 
والغلفل فى أرضه فنبت فيبا الحشيش بدون عليه 
أن لنبات الحشيش راتحه نفاذهوآن المتبم باعترافه 
تعبد هذه الزراعة جمعبا مدة طويلة ‏ فبو 
لا بد أن بكون قد تيه إلى وجود هذا الثبات 
ولنكئه أبقاه ولم يتخلص منه وتخلص الحكمة من 
من كل ما تقدم الى أن المنهم قد ذرع نبات 
الحشيش متعمد! بقصد ائتاجه فى حديقته وسل 
شجيرات أخرى قريبة الشبه منه ليخفيهاعن 
الأعين أما زراعة القسب فليست شيبة به إذ 
هى أعلول مئه فتحجب الشمس والطواء عنه 
وتوقف موه . 

و وحيث إنه لما سبق ذكره قد ثبت البحكة 
أن المثبم فى يوم ١١‏ يوليو سئة م0١‏ الموافق 
ذى القعدة سئة مم( ببلدة الحاجن مركز 
ساقاته مديرية جرجا زرع بات الحشيش بقصد 
انتاجه وعقابه ينطبق على نص المواديم؟ دامج 
ووم من المرسوم بقانون رقم ١وم‏ سئة 1601 
والجدول دقم ه الملحق به . 

( قضية الثبابة العامة صد على عبد الوهاب يمد 
حسن رقم 188 سنة ١901‏ سافلته رئاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة أجدالجارم وكيل الحكةوجمد رفت 
وسالم على سالم لافتش القضاني المنتدب ووكيل الحكة 
السكلية والاستاذ اتماعيل عبد الجيد وكيل النيابة ٠)‏ 
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,تفتيش ١‏ خطأ فى امم المتهم الأذون بتفتيش منزله ٠‏ 
لايؤثر ٠‏ طالما ثبت وجوه التهم فيه ولم سترض عليه ٠‏ 


ووجد به الخدر. 
المبدأ القانرق 
إذا أذنت التبابة بتفتيش مندل شخص 


ممين لضبط مابهمن عخدر ولكنبا عند ذكرها 
أسمهلى .إذن التفتيش ذكرت أله بدعى أحمد 
عراف احمد وظبر.فها بعد أنها وقمتفى خطأ 
دعادى .وأ نه بدعى اجمد سالم على ثم قنش منذله 
فعلا -وطبط به مخدر ودفع اميه .ييطلان 
الإذن ومائرتب عليه نابه ما دام أن المنهم 
الطترف إأن المازل:الذى فئش فعسلا هومنزله 
ومادام أنه كان موجودا به وقع التفتيش 
ونم بعترض عليه فركو.ن التفتيش قد ثم صحيحا 
ويكون 'ا#دفعم يطلان 'الإذن غير جدى 
ورئعين رفضه والحم بصحة النفتيش . 
امور 
,د من ححيث .إن الثيابة العمومية انهمت المذكور 
بآنه فى يوم «١‏ أبديل سسنة مو الموافق /, 
شعيان مبئة 7م بناحية الصو امعة غرب مسكز 
علبلا مدي نة جرجا . لحر نالجوأ اتجدرة المييئة 
بألحضر « خشيش وأقيو» فى غير الأحوال 
المصرح بها قانو نا وطلبت من غرفة الإتبامإحالته 
على محكمة جثابات سوهاج لمعاقبته بالمواد ١‏ و م 
و باو جومم من القانون ووم سئة 09و( 
فقررت الغرفة بتاريخ وم هوا إحالته على, 
هذه الحمكة لها كته بالمواد سالفة الذكر . 


العدد التاسع .. ألسئة ألزابعة والثلاثون 


« وحيث إنه بحلسة أليوم جعت امك ةهذه 
الدعوىعلى الوجه المبين .تفصيلا محضر الجاسة . 

« وحيثاإن الحادثة ظبر من مطالعة 
الأوراق.ومن التحقيق الذى أجرته النيابةوذلك 
الذى باشرته المححكة تتحصل فىأن ضابط مبابحك 
مركر طبطا الملازم ثان رمزى حنا حرر بتاريم 
وم ابريل سئة مرو( ضرا أثيت فيه أنه نعل 
من التحريات:السرية الموثوق يها بأن عبد الرحم 
زبدان من الصوامعة غرب أحض ركية كبيرة حن 
الخدرات ووضعبا فق مزل أحمسد عراتى أحمد 


اجاور لملذله وطلاب الضا بط من.وكيل الثيابة أن 
,يأذن له بتفئيش منزل كل من عبد الرحيم زيدان 


واد عرانى احد يمنا عن الواد الادرة 
وبتفتيش من يوجد مما من :أشخاص وفى ذات 
اليوم فتح وكيل النيابة حضرا سأله فيه بعد :أن 
حلفه العين القانونية فشبد.بأنه عم من تحرياته 


السرية اللوثوق ما بأن عبد الرحيم -زيدان عن 


الموامعة غرب أحض رككيةمن الحشيش, الأفيون 
أودعبا عمنزل احمد عراف احمد انجاور لالهو بآن 
عبد الحم معرونف له بالإتجار وآنه خشية على 
نفسه والتضليل أودع هذه الكية فى مناززك غير 
معروفة للضابط ومنبا منزل المتبم [حمد عر أن ىمد 
وقال إن معلوماته هذه اسثقاها بواسطة آخرين 
لايستطيح أن يبوح بأسمامهم حرصا على مصلحة 
عمله وعلى حيا:هم وأن هؤلاء الآخرين واقبوا 
عبد الرحيم زيدان واللمتهم وان ايداع الخدر 
عازل المتبم كان بعليه وعم زوجته معه وان المتهم 
قم فى المنذل معبا ولو أنه يتوجه فى قترات 
مثقطمة إلى الاسكندرية ثم ذكر ضا بط المباحك 


أن المتهم وزوجتهيشتركان فى [خفاءهذه المخدرات 


وقد أذنت الثيابة فى الساعه و ووم صمك.ذات 


:| البوم « بتفتيش جبد الرحم ذابدن واحد عراق 


قضاء عنام الجنابات 


يشكال 


امد وزوجتهق اشخاصبم ومساكئيم ومحال 
أعبالهم وضبط مالديبم من جوأهر تخدرة ودبت 
إذللك العدد السكافى من رجال الضبطية القضائية 
وضا بط 'المباحث على أن يكون ذلك مرة واحدة 
بالنسنة لكل .من المطلوب تفتيشهم فى «مدى ثلاثة 
أيام. من "قار ضضه وف الساعة الثانية من ساء ذات 
اليوم وبناء عسل :لذن التفتيش المذكور توجه 
شا بط المياعيت إلى .تاحية الصوامعة ومعه القوة 
:الكافية وفتش منذل المنهم ( احمد عرانى امد) 
قل هووانواين اللكى يوميف مره على كلية 
من الآفيون والاشيش حجرة وم انيم عور 
أتحمت سر ابره ودطضوره . 

د وحبيث إن هذا الذى استخلسته:الحكة قد 
ثبت 'لدها ثبونا قاطعا مما شبد به ضا بط ألمباحث 
[للازم دمزى حنا ياثوب وعنا كر البوليس 
يوسف ابزاهم آدم وعبد المحسن مند حسين 
واحمد عمد منليان ومن اللغايئة وتقرير المعمل 
الكمارى . ش 

«رحيث إن ما بط المباحشرمزىحنا با وب 
.شبد أمام البئابة بمثل مااثيته فى محضره مما منلفت 


الاشارة البه.و ذكر أنه لا وصل هو والقوة إلى ' 
'إلدة الصوامعة ذهب الضابط شوق وبعض القوة ' 
لنفتيش منزل عبد الرحيم زيدان فلم * جد واشيئا به ' 


:وذه هو ومعه الخير بوسدف أراهيم و بعش 


العسسا كر إلى منول المنيم أحمد سالم الشييل بعرانى : 


فعار حضوره فى حجرة أومهوهى المجرة البحرية 
مززله .وتحت سربره على لفافتين موضوعتين فى 
ماجور فار فأخرجبما وعرضيما على المنوم 
ققال:إنه.لا يعرفهما ولم نكن .زوجة المتهم.وقت 
ذاك .عاذله .بل كانت مزل جاور .وقد ظبر بآن 
باحدى الفافتين حشيشا حشيشا .وبالاخرى أفيونا 
وأضلف عنا بطاللباحث ‏ أنه عل.من تحرياته 


أن الهم هواالذى تحضر الهدرات :ويضعبا فى 


منذله وأن زوجته تمل ذلك وقال: إن الخبريبوسف 


أبر أهيم “كان .معه عند نفئيش -حجرة المتبم:وانهمأ 
ازفعا المرنية. واللة الخشب منفوق'السرير الذى 


كانت 'تحنه كرا كيب كثيرة جدا وعار :تحةه طلى 
الخدزات داخل ماجور ؟ا تقدم ركان العسكريان 
عبد المحسن مد حسن-زاهد سلمان :يقفان على 
باب الحجرة من الخادريج وكان :بابها مفتوحا.. 
ومجلسة البوم شبد ضابط ١المباحث‏ مثل «اتقدم 
وأضاف بأن ولدى بنت المتهم.يقيان فى نفس 
المذل.ولكن فى سحجرة!أخرى . 

د وحيث إنيوسف ابراهيم آدم اير شبداق 
تحقيق 'أأنيابة وبالجلسة 'مثل ماشيد به ضابط 
المباحث وزأضاف هذا 'الشاهد بأنه كان يعلم قبل 
التفتيش بأن المنبم حضر الغدزاتمنعبدالرحيم 
ذيدان بعلم زوجته ويوذعبا . 


« وحيث إن عسكرى الب ليس عبد امحس مد 


حسين شبد .بتتحقيق"الثياية وبالجلمنة .أنه صحب 


ضابظ المباحث أثناء تفتيشه لمنال المنيم روتف 
هو والعسكرى:احمد سليان على باب حجرة المنهم 
وتشاهد ضابظ؛المياحث :وهو يعثر على اللفافتين 


د وحيث.إن عسكرى البوليس امد حمد 
سلمان شيد بتحقيق الثياية غثل ماشيد به الشاهد 
السابق . 

و وحيث !إن وكيل الثياية وصف :اللفافتين 
المضبوطتين فى 'محطره .فذكر ان أأحدهما عبارة 
هن كيس .من القهاش بيضاوى الشكل .طوله نجو 

٠‏ .هم «وعرطهة نحو مم ' ا وسمكة نحو اسم 


.وؤجدت للمادة الى بداخله حيوكة اللفوهربوطة 


من أعلا ربطا جيدا بدوبارة وعلى اللكيس خم 
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داارى بمادة زرقاء وعليه رمسم اتاج وتاريخ 
سنة ,0( ومكتوب بدال الحتم (عال المال 
ومكفول من الغش ) ولاحظ وكيل النيابة أنه 
يشم من هذا الكيس راتحة الحشيش أما اللفافة 
الثانية فعبارة عن كيس آخضر من القهاش منسخ 
ومرسوم عليه باللكربية ثلاث دوائر صغيرة 
وطوله ٠6‏ مم وعرضه ١١‏ مم وسمكه و سم 
وبداخخله مادة ليئة يشتم مها راتحة الآفيون وقد 
وذنت النيابة الكيسين >حضورالخهم فوجدت أن 
أولمما بزن :م «جراماوان الثاتىيزن مم جراما 
وقد أخلذت عيئة من كل من الكيسينقدرما ٠‏ 
جرامات زارسلت العيئتين للطبيب الشرعى 
لتحليلهما وقد ثبت من تقرير المعمل الكمارى 
النى أجرى فص العيئتين بأن الميئة الاولى 
الملأخوذة من السكيس الأول حشيش وأن العيئة 
الثائية اللأخحوذة من الكيس الثاتى أفيون . 

د وحيث إنه ثبت من المعايئة التى أجراها 
ضابط المباحث بئاء على انتداب الثيابة أن منزل 
المنهم احمد سالم الشبير بعرالى يقع بالجهة الشرقية 
من الجسر العمومى لبإد ةالصو امعة وتحده من الجبة 
البحرية بمنذل على مصطق ومن الجبة القبلية منزل 
على يوسف ومن الجبة الشرقية بأرض فضاء وبها 
باب المتذل العمومى ومن الجبة الغربية بماذل 
حسين عبد اميد ويشكون المأذل من خمسغرف 
وصالة والداخل من باب المأزل يمد -حجرة فى 
مواجبته غير مسقوفة ويليبا دهلين ويهذا الدهايز 
أر بعة غر فاحداها تقعفى الجرةالقبلية وبامها يفتعم 
للجبة البحرية ويسكنها كل من ممدالسيد و أخيه 
كامل السيد ويواجبها غرفة أخرى يفتح باببأ 
للجبة القبلية ومساحتبا ؛ ع( » مثر تقريبأ وهذه 
الغرفة هى الى عبر مها على الخدرات وهى المعدة 


ألعدم التاسع - المئةالرأ بعة والثلاثون 


لنوم المنهم و بالجبة الشرقية من هذه الغرفة توججد 
غرفتان متداخخلتان . 

و وحيث إن المنبم سثل شفوياً أول الأمر 
فى محضر تحقيق الثيابة فذكر أن اسمهاحد سالمعلى 
وشبرتة عراق وأنكر النبمة "م سثل بعد ذلك 
تفصيلا أمام الثيابة فذكر أنه فى يوم الحادث كان 
خارج دتزله وحضر أليه فوجد ضابط المياحث 
ودجاله عاذلهوخارجه وسألهالضابطعنا إذا كان 
هو صاحب البيت فأجاب بالإبجاب رخذ الضابط 
فى التفتيش وكان المنهم حاضراً أثناؤه وأحضر 
الضابط من حجرة أومه المواد المضبوطة وسأله 
عنبا فأ نكرها ثمقال إنه لا بعلم م نأي نأف الضابط 
مهذه المضيوطات إلا إنه رآها بيده وهو داخخل 
حجرة نومه وانه أول ان قابل الضا بط قبل بدء 
التفتيش لم يرها فى يده ثم ادعى أنه أثناء النفتيش 
كان خارج حجرة أومه وقد أمسك به أحد 
العساكى عادلا بذلك عن أتوالهالآولى واه دخل 
بعد ذلك الى |الحجرة فسأله الضابط عن المشيوطات 
وذكر امتهم أنه قم مع زوجته الحجرة الى وجد 
مها مبربر تومه و أن كامل السيد وممدالسيدولدى 
بثثه ان وحدهما فىحجرة أشرى ولا شأن لمما 
حجرة نومه ولا يدخلان فيبا وسثل عنما اذا كان 
يقيم اقامة دائمة فى الصرامعة قأجاب يأنه مكث 
بها ستة أشبر شتاءاً ويمكث فى هصر ستة شهبور 
أخرى صيفاً وأضاف أنه سيسافر بعد يومين أو 
ثلاثة الى مصر ليعمل بها مع شريك له هناك”. 

د وحيث إنضديقة مصط زوج ةالمنب سئلت 
فى التحقيق فذكرت أنها لا نعل شيئاً عن الخدرات 
المضيوطة وأنكرت وجود مواجير تحت السرير 
وادعت أن التخدرات دست عليرا وعلى زوجبا 
وقالت إنا تقيم مع زوجها فى الحجرة الى مها 
السرير وان ولدى بنتها لا يدختلانتلك الحجرة . 


قضاء مام الجنايات 
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د وحيث أن التهم حين سدّل محلسة اليوم 
ذكر ان اسمه امد سالم على الداولى وأنكز أن 
شبرته عرالى وقد صدر إذن الثياية بتفئيش منزل 
احمد عرالى احمد وهذا الاسم الذى ذكره ضا بط 
المياحق . 
ْ « وحيث إن مخاهى المنيم دع بجلسة لدوم 
ببطلان إذن التفئيش بئاء على أن الإذنالصادر من 
النيابة خاص بتفتيش احمدعرافى امد وأنالتفتيش 
أنصب على شخص آنخر يدعى احمدسالمعلى الداول 
وقدم شبادة تحقيق شخصية يسم احمد سالم على 
فاق هنما موزة مطموينة : اصاجي الفيانة 
فلا تعول الممكة عليبا . 

د وحيث إن المتبم اعترف بأن المأزل الذنى 
فش هو منزله وأنه كان موجودا وقت التفتيش 
وهو لم يمترض عليه وحينما سمأل: النيابة عقب 
ضبط الخدرات بمندله قرر بأن اسمه احمد سالم على 
وشو رتنه عرا ىو لدكنه ا نكر >لسةاليوم ان شبرته 
عرانى ولا تلفت الحكمةإلىهذا الانكار إذ قصده 
منه أن يصل إلى بطلان النفتيش الذى سوق ان 
دفع به أمام غرفة الاتهام ومن قبل ذلك امام 
القاضى الذى نظر تاريخ و7 أبريل ساة و١‏ 
معارضته فى أمر حبسه على أن هذا القاضى سأله 
وقتذاك عما إذا كان يوجد شخص يدعى احمدع ر الى 
احد فأجاب بأنه لا يوجد شخص فى بلدته .هذا 
الاسم . 

د فحيث إله أو فرض أن النيابة أخطأت فى 


اسم لمتهم فأنه ظاهر من التحقيق أن امهم بذاته' 
هو صاحب المثزل الذى طلب ضابط المباحث 
الإذن بتفئشه فأذت النباية له به وفنشه وحضر 
متهم التفتيش بنفسه وم يعترض عليه ومن تُميكون 
الدفع فى خير مله ويتعين الحم برفضه وبصحة 
النفتيش . 

د وحيث إن امححكية ترى أن التهمة ثابئة على 
المتهم الذى ضبط ادر تحت سرير ثومه وقد 
حاول الدفاع أنيشكك فيصعة احراذ المتهم للمخدر 


بقوله إله دس عليه من زوجته أو وادى بلته أو 


آخرين ول يدع المتبم يتا من ذلك عندما ستل 


:| فى التحقيق بل ذكر أن ولدى بنتهبعيشانوحدهما 


ولا شأن لما حجرته وترى الحكة أن المتهم هو 
الجائز لحجرته وما فيبا والمقيم يبا مح زوجته 
والمسؤول عنها ول يق أى دليل أو قريئة على 
أن الواد الخدرة دست عليه بل انتحريات ضابط 
المباحث وما انتبى اليه تحقيق الحكمة جلسةاليوم 
يدل على أنه محرز للخدر الم به ومن ثم يكون 
هذا المتيم فى يوم 7١‏ أبريل سئة موه( الموافق 
شعبانسئة ,نم١‏ بناحية الصوامعة غربمركز 
ظلبطا منأعمالمدبريةجرجا أحر زحشيشاً وأفيوناً 
فى أحوال غير مصرح بها قانونا وعقابة ينطبق 
على المواد و ؟ء باء معج » ووم منالقانون 
دقم ١‏ وعسلة به( والفقرتان 1١‏ منالجدول 
دم ١‏ الملحق ذا القانرن م 8 

( قضية الثيابة العامة ضْد أحد سالم على الشبير 
بعرا ى رقم 61 4 سئة 098 1 طبطا بالحرثةااسا بتة). 
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بم أوفسر سئة ماع4١‏ 


ا“ شريبة الأرباح. ااتسجاررية والمصناعية ٠‏ « .ضر سة 0 


مكائية ٠‏ جنسية المول . لا تأيثر ٠‏ 


ب منشأة . :مر يغبأ طبقا المادة لالامنق رقم ؛ ١‏ ا 


سئة و١‏ . مراولة الول نغاطا تجاريا أو صياعيا ٠‏ 
سوراء أعد لذاك عملا فى معير أم.لا . أر باسه خاضعة 
اقريبة ٠‏ سواء حتةمأ فى مصر أم فى الخارج ٠‏ 

جب مؤسسة أجنبية . مراولتها نثاطا بصنة 


ممتاده فى يلد آخر ٠.‏ عن طريق وكيل أو زتنبط مت 
لبك 0 خر مما ٠‏ اعتيار ها منشأة مستقله فىيعصدورة 


١‏ - إنضر يبةالآر باح النجارية والصناعية 


هى طبر يبة مكانية تسرى على كل 4و ل يشتغل, 


فومصر بغش النظن عن جنسيئه بل وأو لم 
يكن صانعب المنشأة متوطنا فى مصر ألم 
ننكن [فامته مادية: با 

؟ - [نالمقصودمنكلمنشأةالواردبالمادة 
م من القانون رقم ١6‏ لسئة ١46‏ هو 
مزأولة المموول نشاطا تجاريا أوصناعياسواء 
أند لذلك علا فى مضر أؤ لم يعد بعد . وتخضع 
الأرباح انى بحققبا سواء فى مصر أم فى 
الخارج اضريبة الارباح التجارية والصناعية . 

م إذا زاولتمؤسسة أجئيية نشاطاتجاريا 
أو صناعيا بصفة معتادة فى بلد آخرعن طريق 
وكيل أو وسيط مقم ف البلدالآخر وم عص 


لله بالتعامل باسمبا فان المؤسسة المذ كورة. 

اتعد أنها تستغل منشأة مستقلة فى صورة 

النشاط الذى يقوم به الوكيل أو الوسيط.. 

1ْ مزعي 1 

« حرث. إن المدعين رفعا: هذه الدعوى: 
بعريضة أعلنت المطعون ضدها.فى ١5‏ أغسطس 
سئة ١61‏ يطلبون فهها السك بقبول. الطمن. 
شكلا وف الموضوع أصليا بسقوط حق .مصلحة. 
. الضرائب. فى اقتضساء الضرائب. التجارية من 
الطالبين. عن السثوات من..4١‏ إلى ١441‏ 
لسقوطبا بالتقادم واحتياطيا. بالغاء. قرار هئ 
الطمن (الدائرة ١‏ ( ) المتعقدة بتاريشم1/0//0مة١.‏ 
والحم بأن مورث الطاءنين يغين خاضع للضريبة 
على الآآر وباج التجارية والصياعية فى مصر _ ومن 
باب الاحتياط السكلى باعتبار الأرباح الى خلفيل 
المورث فى مصر فى السنوات منء ١:44‏ إلى449؟1: 
هى دون حد الاغفاء المسموحنبه قائونا. مع 
الزام مصلحةالضرائبقى كل الأحوال بالمصاويفس 

. ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول السك بالتفاذ 
المعجل وبلا كفالة. 

د وحيث إن راقعة الدعوى مخلص فى أن 
المرحوم أبو بكر حمد باغفار كان له نشباظ تمارى 
بمصر إذ كان يقوم إشراء بعض أصئاف الحبوب 
والسكر والقياش وبرسله إلى عحله التجارى جدة 
واذلك استخرج لنفسه سجلا تحاريا بمصر بتاريخ 
90 ه/ عه ١‏ كا أناقامته الدامّةكانتفى سئوات 
النذاع بمصر وله فا سكن دام وعدة عارات 
أخرى وأنه بتاديخ ؟/101/4١‏ وصل إلى 


نا ضرالل 


الطاعئين اخطار منلجئة ضرائب القاهرة (الدائرة 
١)تعلنهم‏ فيه بأنها قررت حلستها المتعقدة بتاريخ 
0١/88‏ قبول الطعن المرفوع ملم ضد 
تقدرات مأمورية. ضرائب الوا,لى شكلا وى 
ا موضوع برفضه وتأبيد تقدير المأمورية الآمر 
النى اضطرم ' إلى رقع هذه الدعوى بطلباتهم 
السابق الاشارة إليها فى الميعاد المضروب قانوثنا . 

ؤحيث إن الطاعئين أسبوا أسباب هذا 
العامن على أمور ثلاث . 

( أولا )الدفع إسقوط النقادم اذ أن الضريبة 
المدعى باستحقاقها على أر باح مورث الطالبين فى 
سئوات الأذاع قد سقطت بمضى المدة القائونية 


دون' أن تتخذ مصلحة الضرائبأى اجراء قانوق 
لقطع هذا النقادم ‏ وأن السئوات المالبة 
موضوع .هذه الدعوى وهى من سلة .15 إلى 
مووو نكل مدة التقادم لها فى سنئة .و6١‏ 
و تبادى”ء مدة التقادم من ختام . السئة امالية دين 
الستحق الضر ببة عملا بص المادة بام منالةانون 
المدنى اللى. تقضى. بأن يبدأ سريان التقسادم فى 
الضرائب والرسوم:السنوية من ناية السئة الى 
لمتدق عثما و أن المادة ميرم مدى فصت على 
أن التقادم لابنقطع إلابالمطا لبة القضائية وبا لننييه 
وبالحجر و بالطلب الذى.يتقدم به الدائن لقبول 
حقه فى مفلس أو ف توذ بع ٠‏ وبأى, عمل بقوم به 
الدائن النمسك حقها ثناء السير فى إحدى الدعارى.. 

(ثانيهما ) أن الأدباح المقال: بأن مورثهم 
فد حققها فى مصر لا تخضع لاضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية لآن عمله فى مصر كان قاصرأ 
ع الاتصال بببووت.التصدبر.فمصر لتنولى ارسال 
البضائم التى يتطلبب! محلهالتجارى بحدة بالمملكة 
الغريبة السعودية : وهو ببذا الوجهف الفعلى م 


:وأ 


نص المادة عم هن القانون رقم 1١6‏ لسئة 1١‏ 
و[خضاع أرباحها للضربية على الأرباح التجارية 
والصناعية لآن ملكية البضائع ال ىكان يشترما لم 
تكن لتتقل إليه على أرض مصرية بدليل عدم 
وجود حسابات أو مخازن لديه فى مصر . 

( ثالثبما) ومن باب الاحتئياط الكلى 
مناقشة الأرباح التى قدرتها مصلحة الضرائب فى 
سئوات النزاع إذ أن المصلحة قدرت أرباحه 
التجارية فى سنوات النذاع بالقياس إلى ما اشتراه 
الممول بمصر من عقارات : فبى_نتخل من شرانة 
ليعضالعارات فى مصر دليلا افتراضيا على أن بن 
شراء هذه العقارات إباقد جرءه الرجل من نشاطه 
التجارى الأآمر الذى لا يجوز عقلا ولا قانونا . 

عن الآمر اللآول 

د حيث إنه عن الآءر الأول الخاص بسقوط 
الضرببة للتقادم فان المادة به ق ١4‏ لسنة ١و١‏ 
قد على نصت أن حق الحسكومة يسقط ف المطا لبة بما 
هو مستحق لما مقتضى القانون المذكور #طضى 
خمس سنوات وذلك مع مراغاة أحكام القاثون 
١‏ أسنة |1441 . 

د وحيث إن القانون رقم وم لسئة ١+9‏ 
قد فص عل أله استثناء من -. الفقرة الأثولى 
من الادة بره من القاثون رقم ٠.‏ لْنة وسرؤ؛ 
والمعدلة بالقانون رقم ١‏ لسئة 1444 تعتير 
المبالغ الثى استحقت ف المدة من أول سبتمير سئة 
برع ( إلى أخخر ديسمير سنة ١14‏ بصفةٌ ضريبة 


'على رؤوس الآموال. المنقولة؛ وعلى الأرباح 
التجارية والصناعية وعلى الآرباح الاستئنائية 


واجبة الآداء . ول يسقط سق الحكوبة فى 

المطالبة مها إلا بمضى ,عشر سنوت با لنسية لسنورات 

مم ووم وء غ وقسع سئوات :لسنة ١‏ وماق 
' ع ك١‏ 


١) 4 


مدئوات لسنة ٠؛‏ وسبع سئوات لسئة م؛ وست 
سئوات لسئة و . 
وكذلك القانون رتم م( لسئة .5و١‏ 
الذى نص على .وقف التقادم المسقط هق 
الحسكومة فى المطا لبةبالمبا لخ المستحقة لما بموجب 
أحكام القانون رقم ١6‏ أسئة وم#١‏ بفرض 
ضريبة على الابرادات ورءوس الأموال المنقولة 
وعلى الأرباح التجارية والصئاعية وعلى كسب 
العمل المعدل بالقوانين رقم 7 لسئة .؛ و وم 
و40 لسئة ١؛‏ وه١‏ و4١‏ أسئة مع و. نم١‏ 
لسئة و ووم لسئة ب4و/ام١‏ وخم1 لسئة بم؛ 
و14 لسلة ١56‏ وبموج ب أحكام القانون رتم 
٠٠‏ لسنة ١944١‏ بفرض ضريبة خاصسة على 
الأدباح الاستثنائية المعدل بالقانون رقم للم 
لسئة ١44‏ بصفة ضرائب على [برادات رءوس 
الأموال المنقولةوعل الأرباح التجارية والصناعية 
وعللى الأدباح الاسكثنائية وذلك فى المدة من 
ع سلتماير سئة .196 <ى ١‏ إديسمارسلة .116 . 
وأخميرا القانون رقم وعم لسنة وول 
النى نص ف مادته الثانية على أن يعتبر قاطعا 
للنقادم اخطار الممول فى المدة من أول يشاير 
إل آخر ديسمير ١50‏ بكتاب موصى 
عليه مع علم الوصول يعناصر ربط الضريبة أو 
أخطاره فى المدة المذ كورة بربط الضريية وفقالما 
استقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقا للبواد 
ه؛ د40 و40 مكررة من القانون رقم ١4‏ لسنة 
مالذى جاءت أحكامه فاصلة فى الموضوع 
وقاطعة لكل مناقشة يِشأ نه إذ قضت يقطع التقادم 
طالما اتضنت الاجراءات قبل الممول فى المدة من 
١‏ ينابر سنة م144 عت ١م‏ ديسميس سئة لإو, | 
وثابت أنالاجراءات!تخذت قبل الممول الطاعن 
فى خلال هذه المدة بل وقبلبا . 


العدد الناسع ‏ السئة الرا بع والالائون 


هذا مع العم بأن مدة التقادم لاتبدأ إلا من 
تاريخ انتهاء المبعاد ال حدد بالمادةبم» من القانون 
4 لسئة م5١‏ المعدل بالقانون رقم ١4+‏ لسئة 
٠ه‏ ل مضافا اليا مدة الشبر المنصوص علببا قَْ 
الأمرين العسكربين رقى ١م‏ و م.م اللذين 
لاذال معمولا ببما حتى الان يمقتضى المرسوم 
بقانون رقم ١٠.٠‏ لعام م.ى . 

د وححيث إله من | به فقبا وقضاء أن 
مدة التقادم أو السقوط تقطع بأعمال قانونية 
صادرة من سيجرى الثقادم ضده أو ممن يشرى 
لمصلحته . وينشأ هذا التقادم المدنى اما عن 
اجراءات تنخذ ضد واضع اليد أو المدين أو من 
الاعتراف الصادر من واضع اليد أو المدين , 

« وححيث إن الثابت من أوراق هذه الدعرى 
أن جميع الاجراءات من مناقشة ومحاسية واحالة 
إلى اللجئة والنظر أمامها والتقدير والاعلان به . 
كل هذه الاجراءات تمت قبل نهاية سنة . ووو ؛ 
ويثق إجراء منبا لقطع التقادم ومن ذلك دلبين 
أن هذا الدفع على غير أساس وبنعين رفضه . 

عن الآمر الثانى 

يقول الطاعنون إن مورثهم الشيخ أبو بكر 
باغفار لم يكن أثثاء اقامته العارضة أو توطه 
الجزنى بمصر بسبب الزوجية'ليقوم باستغلال. 
منشأة مستقلة بها تنبع حله الرئيس يحده . بل أن 
نشاطه كان محصورا طوال المدة التى أقامبا فى 
مصر فى الاتصال الشخصى بالببوت التجارية بها 
ليقوم يتويد مؤسسته التجارية بالحجاز بما 
تحتاجه من العروض والسلع وأنه كان يتعساقد 
مباشرة مع هذه البيوت التجارية أو مكاتب 
التصدير على البضائع الى يطلبها يحله الرئيسى . 
ثم بترك هؤلاء البائعون ‏ ليتولوا نقل البضاعة 
ميناء الشحن ومن ثم تتتقل ملكية البضاعة عند 


قضاء الضرائب 


|يداعبا على ظبر السفيئة مدللين على ذلك بأنه ل 
يكن يستأجر فى مصر عخزنا خاصا ولا مكانبا 
باسمه وكونه مقيدا بالسجل التجارى فى مصر 
فأنما كان فى ذلك للسبيل مأموريته هذه . 

كا وأن النشر بع الضرائى فى مصر قاآم على 
ميدأ اقليمية الضريبة » وهذا المبدأ مام د من 
نظربة التبعية الاقتصادية التى أوصت '! لجنة 
الخراء الضرائبية بعصبة الآمم وذلك مئما لتعدد 
ازدوا جالضرائب الدولى . 

كا وأنه يشترط لخضوع امول للضريية أن 
تكون مزاولة النشاط عن طريق منشأة مستقلةفى 
مصرفان لتوجد المنشأة فلا التذام والمكسصميح . 

د وحيث إنه ما لانزاع فيه أن ضريبة 
الارباح التجارية والصناعية هى ضريبة مكانية 
تسرى على كل مول يشتغل فى مصر بغض النظر 
عن جنسيته بل ولو لم يكن صاحب المنشأةمتوطنا 
فى مصر أو لم تسكن إقامته عادية مها . 

« وحيث إن المقصود م نكل منشدأة الواردة 
بالمادة ,م من القانون رقم 6[ لسئة وس اهو 
مزاولة الممول نشاطاتجاريا أوصناعيا سواء أعد 
لذلك علا فى مصر أو ل بعد . وتخضع الادباح 

.التى حققبا سواء فى مصر أم فى الخارج لضريبة 
الارباح التجارية والصئاعية . 

و وحيث إن المؤسسات من التاحية العملية 
يمكن تقسيمبا إلى قسمين مؤسسات وطنية 
ومؤسسات أجنبية فى الخارج . 

'' «وحيث إنه قد ثارت خلافات حول تعريف 
المقصود بالمنهأةالمستغلةفىالداخل مصر وبالمئشأة 
الموجودة فى الخارج ‏ كا أثارت هذه المسألة 
من قبل شعلافات متعددة فى فرنسا وقد تعارضت 
الحاول فيبا ‏ ولاصعوبة فما إذا كانت المنشأة 
الموجودة في الخارج منهأة مستقلة » فاذا أنشأ 
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مصرى مصنعا أو متجرا فى الخارج فان مايجنيه 
من ربح من متجره أو مصئعه بالخارج لا خضع 
للضريبة فى مصر و لكن الصعوبة تنكأ وتقوم فى 
حالة ماإذا كان صاحب المنشأة الموجودة فالبد 
يصدر منبا بضائع أو أصئاف إلى بلاد أجئبية . 
فقداستخلصك اللجئةالمالية لعصيةالام بعد دراسة 
موضوع اقليمية الضريبة أنه إذازاو لك مؤسسة 
أجنبية نشاطا تجاريا أو صناعيا بصفة معتادة فى 
بلد آخر عن طريق وكيل أو وسيط مقم اليد 
الأخير ومرخص له بالتعامل راسمبا فان المؤسسة 
المذكورة تمد أنها تستغل «نشأة مستقلة فى صورة 
القداط الذى يقوم به الوكيل أو الوسيط . 

وقد رجت اللجئة بأن المنشأة المستقلة توجد 
إذا ما كان الوكيل المقم فى البلد يتخذ [حدى 
الصور الاانية : | 

١(‏ ) إذا كان وكيلا .فوضا يقوم عادة بإبرام 
العقود الحساب المؤسسة التى مثلبا . 

(ب) إذاكان مرتبطا بمقد استخدام وكان 
بزاول الأشاط عادة لساب المؤسسة الأجنبية 
نظي أجر . 

( ج) إذا أودع لدبه لعرض الببع وبصفة 
معتادة بضائع ماوكة المشروع الاجنى . ش 

د ومحيث إن الحال بالنسبة للمؤسسة الوطنية 
يمكن تصوبره فى حالة ما إذا كان للؤسسة مكتب 
الشراء بالخارج وصحل للبيسع فمصر فالآر باح التى 
تحققبا المؤسسة فى «صر تلت من مشتربات تمت 
فى الخارج ومبيءات تمت ف الداخل وفى هذه 
الحالة يقتصر حق الخرانة المصرية على أرباح 
البيع فقط تأسيسا على ما سبق الاشارة إليه . 

كا بمكن تصويره فى حالة ما إذاكان المؤسسة 
منشاة فى مصر وفرع للبيع فى الخارج . فاذا كان 
الفرع يبيع ويشترى فى الخارج فان أدباح الفرع 


4٠ 


بأجمعبا تعد أنها حقلت فى الخارج ولا مخضع 
هذا للضريبة على الأرباح التجارية فى مصر ل 


أما إذاكان الفرع يستورد السلع الى يدعبا من ' 
المنشأة المصرية فان أر باحه فى هذم "الحالة تتيحقق ' 
من عمليات تشترك فيبا الفرعوالمتهأةالمصرء ا 
وتخضع هذه الآرباح للضريبة فمصر بقدر الجزء : 
| الدحوى أن المرحوم أبو بكر عمد باغفار اللمول 


الخاص بالظلبات إلتى تم مباشرتها هنا . 


وهى التى تتركز إدارتها فى الخادج أو التى تكرن 
ماوكة لشركات لا يوجد مرّكزها الرئيسى قى مصر 
ناذاكان لا محل لبيع فى مصر فان الأرباح الى 
تحفقبا المؤسسة هنا يكون حق الخزانة قاصرا 
بالنسيةلها فقط صل عملية البيع دون عملية الشراء 
التى تمت فى الخارج ‏ أما إذا لى يكن لماحل 
بمصر وفقط هى لستصدر السلع الى تعبا مدلبا 
فى الخارج من مصر فلا تخضع للضريبة فى مصر 
سوى الأرباح الخاضة بالعمليات الت بوشرت فى 
مصر ؤهى الخاصة بالشراء . 

د وحيث إن الرأى فى فرنسا قد استقر على 
أنه إذاكانت المنشأة التى تستغل فى بلاد أسنبية 
قد أقامت فىفرنسا فرعاأو مكتبا تدحصر وظفته 
فى أن يشتدى للنهأة ما تمتاج إليه من' البضائع 
الفرنسية ويصدرها إلا فان مثل هذا العمل 
يحب أن مخضع للضرببة على الأرباح . وقد أيد 
مجلس الدولة الفرنى رأى الادارة المالية سالفة 
الذكر بتاريخ ١‏ مارس سلة . م٠‏ . 

د وحيث [نه قد ورد أيضا فى كثابضرائب 
الدخل فى مصر للبرحوم حبد ب المصرى أن خلاصة 
دأى الادارة الفرنسية أن الربح لايعتير ناتجا من 
اسنمار قالخارج إلا إذا كانت العمليات الى ينشأعنبا 
الرهعتم بأ كلها ف الخارج فاذاكان بعضعناصرها 
تم فالخارج والبعضففرنسا فيج باجراء قسمة 


العدد التاسع 2 السئة الرأبعة والتلاثون 


لتوزيع الآرباح الخاضعة للضرريبة بين البلدين . 
وحيث إته إذا ما أضيف إلى ما سبق أن 
نص المادة بم من القانون دثم 4 لسنة وم ؟ 
المعدل إنما هو مأخوذ من المادة الثانية من 
المجموعة العامة لقوانين الضرائب فى فرنسا . 
د وحيث إن الثابت من مراجمة أوراق 


الأصل والخاص بسنوات الأذاع مقي فى القاهرة 
ومركز عمله الأصل ف الديار الحجازية والذى 
يدار بواسطة تيخله الأكبر وكان الممول الاصل 
أبو بكر يقوم بالتعامل فى مصر باسم المؤسسة 
و أن كافةالصفقاتكانت تعقد بأاسمه وذلك حسماهو 
وارد بالأوذج ٠‏ ضرائب م نأقوال ابن الممول 
نفسه وإذا وجب اعتبار مؤسسته بالحجاز تستغل 
منشأة مستقلة فى مصر فى ضورة هذا النشاط . 
عن الآمر الثالك 

د ورحيث إن بالنسية لاعتراضات الطاعثئين 
على أسس التقدير التى اغذتها المأمورية واقرتها 
عليبا اللبدئة فان الثابت من أوراق الدعوى أن 
المورث ما كان ليستعمل دفائر أو حسابات 
منتظمة ‏ كا وان الورثة لم يعترضوا اوضرع 
الأرقام بل ساروا على خطة كلها تعمبم وتعميه 
الآمر الدى أضطر المامورية إلى تقدير الأرباح 
مستعيئة فى ذلك «رأس مال المنشأة بحدة الى ذكر 
ابن الممول أنه بلغ عشرة الآف جنيه و بالنسبة 
للمارات التى اشتراها المورث من هذه الأرباح 
بمصى بشارع العباسية وبشارعحسن باشارضوان 
ويحاردن سق وشارع الملك . 

« وحيث إله يستخاص من كل هذا الذى 
سلف أن اوجه اعتراضات الطاعئين على قرار 
اللجئة المطعون قيهلانستندإلمسبب قوم أرأساس . 
سلم وكليا اعتراضات لم تقم على حعتها أى دليل 


قضاء الضرائب 


أه14 


هذا فضلا عن ان الأذاع بذانه سبق عرضه على 
الحكة فى القضية رقم ويه لسئة .و١‏ تجارى 
مصر وفصلى فيها انمحكة فى القضية المذكورة بما 
يؤيد وجبة نظر مصلحةالضرائب . وعل ذلك يتعين 
رفض الطعن وتأبيد قرار اللجئة المطعون فيه . 

د وحيث إنه عن المصاريف فترى المكية 
الرام الطاعئين مها عملا بنص المادتين >ومو باهم 
مرافعات . 

دوحيث [نمعن النفاذ فلاعللناقشته أسباب 
هذا الحم حيث إله واجب بلص القائورن . 

( قضبة محمد سعيد أبو بكر وأخرى عن افسها 
وبصفتها شد مسلحة الضمرائب زقم ١٠١1‏ سئة 101 
رئاسة وعضوية السادة الاساتذة مد حسن شلى 
وكيل الحكمة وممد ثور الاين ويحى توفيق الجارحى 
الاين والاستاذ مبلاح الدين عطبة وكيل النيابة ). 


اللولة 
محكة القاهرة الابندائية 
١١‏ يثاير سنة ١40‏ 
ضريبة . لجنة طمن ٠‏ ها لم يسرض عليها . لايجوز 
عرضه أمام حكة الضرائب * ' 
المبدأ القانوق 
إن مالم يكن قد سبق عرضه على الجنة 
الطعن وأصدرت قراراً فيه لايجوز طرححه 
بداءة أمام عمكة الضرائب لأنولابتهاناصرة 
على الفصل فى الطمون فى قرارات لئة 
التقدير ولا تثتاول التقدير ابتداء . والا 
أصبحت سلطة تقدير أصلية لاهيئة فصل فى 
الطعون . 
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«حيث إن وافمة الدعويتخلصق أن لدعي 


قد رفع هذه الدعوى بعريضتبا المعلئة فى يونيه 
سئة باهو( يطلب المدعى علييم ليسمعوا الحكم 
أولا باعتياره معفياً من أداء الضريبة عن السئة 
لمالية,و ١.‏ وثانياً باسترداد'مبلغ ١‏ » جنيه قيمة 
مأ دفمه بدون وجه حق مع إازام .المدعى علييم 
بالمصاريف والاتماب . مع حفظكافة الحقوق 
الأشرى . 

وقد قال فى شرح دعواه إنه نخرج من كلية 
الحقوق فى سئة م ١.»‏ وقيداسمه ىجدو لالحامين 
فى سبتمير سلة م4١‏ ثم أمضى مدة القرين وهى 
سنتان وبعدها التحقعامياً بادارة قضايا الحكومة 
فى ديسمير سلة هم4؟| ثم استقال منها فى فيزاير 
سئة .و4١‏ حيث أعبد |سمه فى جدول المشتغلين 
بامحاماة . وقد طاليته مصلحة الضرائب بتحديد 
القيمة الإحارية لمكتبه ومسكئه لتحديد الضريبة 
عليه فأجا بعليب أنه يتمتع بالاعفاء منالضريبة 
لمدة مس سلواتوفقاً للسادة+/منالقا نونرم 14 
لسئة و١‏ . 

وأنه حدث بعدذلك إن صدرالقانونرقم ١4‏ 
لسئة . ١6‏ معدلا للمادة + منالَا نون رتم4١‏ 
لسئة وسر | وأصبح الاعفاء قاصرأ فى المين التى ٠‏ 
تحتاج مزاولتبا إلى الحصول على مؤهل عال على 
خمس سئوأت من تاريخ جصولم على اوهل العالى. 
وإنه وقد مارس مبئة ا محاماة فى ظل المادة > من 
القانونرق ع ١‏ لسئةوم ١‏ قبل تعد يلباقد 1 كقسب 
مرك فا نو نأمستق رالا جوز اناس به . و بمقتضى 
ذلك إنه يعتس معفيا من أداء الضريبة لمدة خمس 
ستوات كاملة من بدء اشتغاله بالمبئة وهذه الس 
سئوات تنتبى على أقل تقدير فى سثة باه | 
باحنساب ستق القرين ٠‏ 

وإنه وقددفع مبلغ ١ع‏ جنيه قيمة الضرببة 


يفل 
المستحقة علسه عن سئة ١0١‏ أذلك يحون له 
استردادها ‏ ؟ا وان من حقه أيضا أن يطلب 
الم باعتباره معفيا من الضريبة عن سئة ١01‏ 
المالية الآمر الذنى حدا به إلى رقع هذه الدعوى 
بطلباته السابق الإشارة إليبا . 
« وحيث إن المدعى علييم مثلوا فى الدعوى 
ودفعوها بعدم قبولحا شتكلاوعدم اخختصاص الحكمة 
بنظر أوجه الخلاف بينالمدعى ومصاحةالضرائب 
معللين ذلك بأن القا نون رقم ١‏ لسئةو"7؟ وقد 
جاء نصه فى المادة ه/؛ على أن أحكام المواده .وا 
تسرى على بمولضريبةالمبن غي رالتجارية وانالمواد 
هؤدب؛ تنص على أله إذا كان هثاك خلاف بين 
الممول وبين مأمورية الضرائب فان هذا الخلاف 
يجب أن يعر ض أ ولاعلى لجئة الطمن المنصوص عليبا 
ف المواد .ىه - 4ه من القانون المذ كور 
وفى حالة صدور قرار اللجئة حقللممول أن يطمن 
فيه أمام احكمة .وما كان الممولم ينقدم بأى طمن 
للمأموريةي انه لم يسبق أن كان يينهو بين المأأمورية 
أى خلاف ولم يسبق عرضه على لجئة الطم ن|ذلك 
قام الدفع ووجب الحم رض الدعوى شكلا 
لعدم اختصاص الحكمة بنظر الخلاف بين الممول 
والمأمورية لأن ذلك من اختصاص لبنة الطمن 
أولا ‏ وامحكمة لا تنظر إلا فى القرارات الى 
تصدر من لجئة الطءن ولا يوجد هنا فرار صادر 
يمكن الطمن فيه . 


كا وان المدعىعايبمدقعوا الدعرى هن حيث 
الموضوع بأن القانون رتم لسنة .وهو قد 
:بدأ تنفيذه من أول ينابر سئة 61 | وأنه وبجده 
هو القانون الواج بالتطبيقمنهذا النارين ولا حل 
النمسك بمحق مكنسبكا يقول المدعى لآن دعواه 
ل تنناول السئوات السابقة على صدوره . 


د وحيث إنه وفقا لنص الادة وه ق ١6‏ 
لسئة به م4١‏ المعدلة تختص امحكة الابتدائية بنظر 
الطعون التى ترفع اليبا . اما من مصلحة 
الضرائب وأما من الممول فى تقديرات اللجئة . 

« وحيث أن اللجئة حسب نص المادة به 
من القانون المذكور هى السلطة المختصة أولا 
بالتقدير فى حالة عدم الاتماق عليه ببن الممول 
ومصلية الضرائب:. 

000-00 
مالم يكن قد سبق عرطه عللى اللجية وأصدرت 
قرارا فيه لا بحوز طرحه بداءة أمام احكة لان 
ولانتبا فاصرة على الفصل فى الطعون فى قرارات 
لجئة التقسدير ولا تتئاول التقسدير ابتداء ولا 
أصبحثك سلطة تقدير. أصلية لاهيئة فصل فى 
الطعون . | 

د وحيث إن المادة هب؛ من القائون المذ كور 
قد نصت على انه على الأفراد والحيئات الخاضعين 
لاحكام الضريبة على أرباح المبن غير التجارية ان 
يقدموا إلى مصلحة الضرائب فى اول كل عام 
إقرارأ مييثا به الابرادات والمصروفات وصاق 
الأرباح والخحسائر عن السسئة السابقة د 
وعليم ان يؤدوا الضريبة المستحقة طبقا ما جام 
فى اقرارهم فى خلال شبر من انتباء ' الأجل الحدد 
لتقدم الاقرار . , 

٠‏ يا نصت على انه يسرى عهم ‏ من حيث 
الربط والتقدير ما يسرى عل الشركات المساهية 
والممولين الأخرين من أحكام مبيئة فى المادتين 
1110 من هذا القانون وعلبمعند تشكيل 
لجئة الطمن أن ختاروا العضوين غير الموظفين 
من كشف تمده ثقايات المبن المعترف ما قانونا 
وذلك إذا قدم الطعن من أشخاص يمون إلى 
هذه المبن ١ ٠: ٠‏ 


فناء الطمرائب 


كا نصت على سريان أحكام المادة عه فا 
يتعلق بالطعن فى قرار مجئة الطعن . ١‏ 
د وحيث إله ما لا خلاف فيه بين المدعى 
والمدفى علييم أن هذا الأزاع المطروح أمام 
امحكة لم يسبقعرضه على لإبئة التقدير ولا كان 
محرما على السك ة كما سبق القول التعرض لتقدير 
أرباح المدعى ابتداء وهى إذا ثثاولك ذلك 
بااتقدير فى حكبا يكون قد جاوزت سلطنها وعلى 
ذلك يكون الدفع برقض الدعوى لعدماختصاص 
الممكمة بنظرها فى عله و بتعين إذلك قبوله . 
د وحيث إنه عن المصاريف فترى المكة 
الزام المدعى مبا عملا ينص المادئين وم وبرهم 
مرافعات , . 


اليد 


( قضية الاستاذ عمد عصغور المقوض مجلس الدولة 
ضد السيد وزير الألية بصنته وآخرين رقم 85 هم 
سنة 909 ك تمارى رئاسة وعضويةالسادة الاساتذة 
رد حسن شاى وكيل.الحكة وحمد نور الديين وعمد 
عبد الفتاح القاضيين والاستاذ عبدالجيد خليل كيل 
النيابة ) . 
1 
حكمة القاهرة الابتدائية 
00 نوفير سلة 64| 
١‏ شريبة . حمليات الار باح والخسائر الأصليةه 
ظبورها . نتيجة عمليات المتاجرة أو التشغيل العادية. 
استثناء الارباح والخسائر الشاذة أو الرأسمالية . 
ب ديد صاى الأرباح الخاضشعة الضر ببة ٠‏ 
أساسة , نتيجة العسليات على اختلاف | نواعبها ٠‏ 
الميادىم القاانونية 
١‏ تظبر عليات الارباح والخسائى 
الأصلية ننيجة عمليات المتاجرة أو التشغيل 
العاوية ٠‏ 


116 
والخسائر الشاذة الغير متكررة والنى لاينتج 
من همليات المناجرة العادية . والى لاحصل. 
عليبا المشأة بصفة منتظمة : وهى ألى تسمى 


ال رأسمالبة 
كا أن هناك أنواع أخرى مارضة 
كار باح اليانصيب واطبات . 


*؟ - تنص المادة ولاق ١64‏ لسنة ومو ١‏ 
المعدلة بالقانون رقم ١4‏ لسنه ١0.‏ على 
أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة 
يكون على أساس ثنيجة الممليات على اعتلاف 
أنواعبا ١‏ 

الموير. 

د حيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن 
الطاعن يشتغل بالسمسرة وااتجارة وأنه ممول 
عاضع لضرية الأدباح التججارية. والصناعية 
المخصوص عليها فى الكتاب الثانى من القبانون 
رقم ١4‏ لسنة ومرو٠‏ المعدل بالقانون دثم ١45‏ 
لسئة . م,ه١‏ والقوانين الأخرى التالية . 

وا لهقام حلاف بينالطاعزو بينمصلحةالضرائب 
مخصوص تقدير أرباحه من «تشأته فى السئوات 
44 د١0‏ ةلد هو( حيث قدرت المأمورية 
أرباحه فى السئوات المذكورة بالمبالغ الآنية على 
التوالى :- 

كتع ءاج د لكءم0.لاج 
لك امك لشففه ا 

ولما اعترض على هذهالتقديرات أحي ل الداع 
إلى لجئة الطعن التى رأت بقرارها الصادر فى 
4ه اعتهاد تقدير المأمورية لصافى الربح 
المتخذ أساسا لربط الضريبة فى سنوات الازاع ء 


1464 


لعدد الناسع - السنة الرابمة وألاثون 


'وقد أعلن قرار اللجئة المذكورة للطاعن فى 
0 فطعن عليه يذه الدعوى الت 
أعلات عريضتبا إلى مصلحة الضرائب يقل قضايا 
الحكومةفى ١+‏ مايو سئة مه4١‏ أى فى الميعاد 
طاليا قبول الطءن شكلا وفى الموضوع بالفا. قرار 
اللجنة المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والححكم 
باعتّاد إقراراتالممول عنأسس (١48‏ و.ه | 
لصحتبا ومطا بقنبا لدفائرهالأميئة مع الرامالمصلحة 
بالمصاريف ومقا بل (تعاب المحاماة . 

« وحيث إن الطاعن شرح طمؤه أن الملأمورية 
اعتمدت دفاتره لأماثتبا عنعامى 44 إو.6؟١‏ 
وجارتهافى ذلك لجنة الطءون إلا أنها اسنيعدت 
مها مبلغ .لام ووعكج ٠‏ .ملام 414 ج 
قيمة مصروفات عام ١44+‏ واضافتها إلى أدباح 
عام د4ة| وأضافت إلى أرباح سنة ةا مبلخ 
هاة مخ :م ج كا استبعدتا مبلخ . .هم احج 
من. مصروفات العام الم كور خدطأ وبدون وجه 
حق للاسياب الى أوردها صحيفة طعئهومذ كرته 
وملخصبا . 


)١(‏ أن مبلغ ال. ويام سمج فانه اتج 
عن قوائد دفعت عن قروض استجرها الطاعن 
من الغي في سبيل اعمال المتشأة . ولو ان هذه 
القروض قدمت من اشخاص فردية ولبست من 
المصارف الرسمية وكان بحب على المصاحة اعتادها 

(0) بشأن مبلغ 1[.ميام و 4(غ ج فإنه 
صرف فملا الى موظف المشأة اذى تريفس لانه 
كان البائع الوحيد للءنشأة بعمولة زهيدة قدرها 
؟ بم ومتعاقد علها ولا «برر لتخفيضها بدون 


(م) مخصوص إضافة مبلخ ١١6‏ موير.. ميج 


إلى أدباح سئة .ه4١‏ وأن هذا المبلغ الذى تركد 
دائنو الطاعن بموجب آسوية ودية إسبب 
الخسائر التى الحقته ولا يمكن اعتبار هذا المبلخ 
بمثاية ارباح للنشأة ‏ إذ ان الأرباح التى 
تخضع الضريبة التجارية تتحصر فى الأرباح 
الحقيقية المستثمرة بالمنهأة . أما الأرباح الى 
يكسبها التاجر الخارجة عن المنشأة فإنها لاتخضع 
للضريبة ‏ كا أن التسامح فى النسوية الودية 
مختلف عن خصم الديون مام الاختلاف . وأنه 
بارتب على النسوية بالنسبة للمدين اعفاؤه من 
جزء من الدين الذنى تصالح عليه مح دا ثليه فلا 
بحوز لهم مطالبته به قضائيا ولكنه يبق ديئا 
طبيعيا فى ذمته لا تبرأ منه إلا بالوفاء . 

(؛ ) فيا يتعلق بلغ ..«دبيه ج الذى 
استيعد من مصروفات عام .ه4١‏ فانه عبارة عن 
مصاريف دقن المرحوم ا.زيستريفس الذى دم 
المنشأة عشرين عاما وكان يستتحق مكافأة أضعاف 
هذا المبلغ وم يصرف من المكافأة شىء سوى 
المبلغ المذكور . 

د وحبث إن مصلحة الضرائب مثلت فى 
الدعوى وطلبت رفض الطعن وتأييد قرار اللجئة 
المطعون فيه معالزام الطاعن بالمساريف ومقابل 
أتعاب الحاماة . 

د وحيث إن الذى تبزلته الحكلة من مراجعة 
أوداق الدعوى أن اللأمورية واللجئة قد اعتيث 
دفاتر الطاعن لأماثتبا فى سنوات الأراع إلا أنهبا 
أدخلت عليها التعديلات السابق الإشارة إليبا 
للاسباب الواردة فى مذكرة المأمورية عند الر بعل 
والنقدير وف الآسباب الواردة فى قراد اللجئة 
المطعون فيه . ْ 

د وحيث إله.عن اللمبلغ الأول وقدره 


نا الشرافٍ 


هوأ 


.بوبم قيمة فوائد القروض الى سددها. 


الممول لأصحابسلفياتمم أفراد لا ينوك فالنا بت 
من أوراق الدعوى أنها ديون شخصية لا علاقة 
لما بالمشأة وأنه سبق التحاسب مع الطاعن على 
خسم هذه الفوائد فى السئوات السابقة: ؟ أن 
الملاعن لم يدرجبا فىميزا نيته عن السئوات اللاحقة 
.و2 زهول لأنها استعمملك فى ققاته 
الشخصية . 
د وحميث [ له خصو ص خهم مبلغ , و لاد؛ 41 
جليه الذى يقول الطاعن [إله صرف فملا إلى 
ابزيس تريفس الموظف بال منهأة كممولة فى حدود 
ب فى الماثة بناء على اتفاق ثابت مع هذا الموطاف 
فالثابى من أوراق الدعوى أن هذه العمولة 
خفضت من م ف الماثة إلى ١‏ فى المائة تمشيا مع 
ما استقر عليه الرأى بين المنشأة والمصلحة عند 
الهاسبة على السئوات الماضية ‏ كا وأن هذه 
العموله تدفع للموظف المذكور علاوة على ماهيته 
البالغ قدرها ٠ه‏ اج شبريا : 

كا وان الطاعن يذكر فى مستهل مذ كرته أله 
كان بتجر فى الانسجة حتى سلة .156 إذصقى 
أعماله بسبب الخسائر التىلحقته لجأ إلى ببعالأقغة 
بالسمسرة لحساب التجار نظي رعمولة بواقع ./.١‏ 
ما بقطع بأن العمولة التى داسبت الطاعن عليبا 
بالنسبة لموظفه المذ كور علاوة على ما هيثه والى 
سبق التحاسب عليها فى السئوات الماضية هى فسبة 
معقولة وفيبا كل الترضية . بل فيبا شىء من 
القسامم . 

د وحيث إنه تخصوص إضافة مبلغ /5. لاج 
و١وم‏ إلى أرباح الطاعن فى سئة .196 وهى 


التى تنازل عنها دائئوه له عوج بئسوية ودية فإنه . 
ما لا شك فيه ان هذا المبلغهر مثابة مم نجارى : 


محققة عن هذا الطريق . إذ أن المادة وم ق ١4‏ 
سئة ومو المعدلة بالقانون رقي>؛ ١‏ لسئة. ١60‏ 
تنص على أن تحد يدصافى الآر با حالخاضعةالضرببة 
يكون على أساس ننيجة الممليات على اتلاف 
أنواعبا . 

« وحمث إن العادة قد جرت ف المحاسبة على 
تصوبر الحسا بات الختامية وهىحسابات المتاجرة 
أو التشغيل والارباح والخسائر والتوزيع حيث 
نظبر ثنيجة عمليات المناجرة أو التششغيل العادية 
والتىتتتيعادة منعملياششراءالخامات أوالبضائع 
وضلعبا وبيعبا . 

إلا أن هناك أنواع أخرى من الأرباح أو 
الخسائر الشاذة الغير متكررة والتى لا تنتج من 
عبليات المتاجرة العادية . وهى ال ىأسمىقى عرف 
الحاسية بالأرباح أو الخسائر الرأسمالية ‏ م 
أن هناك أر باح أخرىعارضية كأر باحاليا نصيب 
أو ال حبات . 

ومكن أن نسمى الأرباح أو الخسائر الناتجة 
من عمليات المناجرة العادية بالآرباح أو الخسائر 
الأصلية . وماعداها بالارباح أوالحسائرالفرعية 
أو العرضية . 

كا وان الرسم الرأسمالى هوكل ريم لاتحصل 
عليه المنشأة م نعملية المتاجرة العادية أو لا يتوقع 
أن تحصل عليه المشأة بصفة متّظمة . ومن أمثلة 
ذلك تحصيل دين كان قد أعدم فى سئين سا بقة . 
أو تنازل الدائنين عن بعض ديوثمم اللببول 8 
وما تحصل عليه المنشأة من النفو يض بطر.ق النسوية 
الو ديةأو حكالقضاء (حييب المصر ى صفحة,/ال).. 

, وحيث إنه عن القول بأن' هذا الدبن يبق 
دينا طبيعيا فى ذمة الطامننالثا بك أنالدينالطبيعى 


استفاد به الممول ووصت قبمته فى ذمته كأرباح | لا يمكن قانونا إلزامالمدين بأدائهولا مطالبته به 


١" مب‎ 
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كا انه لا يمكن القول بأن المدين قد عقد العزم | وقيده ضمن مصروقات السئة الأ ولىوهو تصحيح. 


على سداده غخا لفة ذلك لاواقع المعقول . 
« وحيث إنه عن ألقول باسايعاد مبلغ بمج 


الوضع من ناحية ترحيل القيود . 
د وححيث إن هذا الذى تقول به المصاحة فى 


و..ه م من مصاريف نخص سلة.. ١60‏ وقيده | مله وهو الواجب الأاخذ به . 


فى حساب سئة ١561‏ فان الطاعنيذ كر عنالمبلغ 


د فزحيث إنه يستخلص من كلهذ!:الذىسيق 


المذكور أنه عبارة عن مصاريف دقن المرحوم | أن قرار اللجئةالمطعونفيه فى مله لاسب به الواردة به 


ابس تريفس الذى خدم المنهأة عثيرين عاما 


ولا جاء بأسباب هذا الحك . وأنالطمن علىغير 


والذى يست<ق مكافأة أضعافهذا المبلغ دلإيصرف | أساس وبتعين لذلك رفضه وتنأ بيد قرار اللجئة 


له هنبا ثىء . فقد ردت مصاحة الضرا ثبع ذلك 
بأن الملأمورية قد أخذت بوجبة نظر الطاعن 
فها قرره من بيان وجه اتفاق المبلغ السابق ركل 
ما هناك أن المبلغ صرف فى مسئة .وبه! وقيد فى 
سئة ١‏ هو! فوجب استبعاده عن السئة الأخيرة 


المطءو نَْ قبه ١ ١‏ 
« وحيث إنه عن المصا ريف فترى السك ةإلزام 
الطاعن باعلا ينص المادئين ىس بام مم رافعات.. 


(قضية امائويل تر يفيس شد مصامحة الغسرائب رقم 
ه هوا سنة 19019 تجار ى كاى باللطيئة السا بقة ) .. 


لي 


القضاء امدق 


الات 
محكة ندر المنصورة الجرئية 
وم مارس سئة ١4‏ 
شفمة , العن . يجب | بداعه قبل رفم الدموى . 
ايداع يوم رنع الدعوى . باطل ٠‏ 
المبدأ القانوق 


لايكنى أن يتم إبداع انقرف خلالثلاثين 
بوها من تاربخ إعلان الرغبة بالاخذ با لشغعة 
بل يجب أن يكون الابداع قبلرفعالدعوى 
بالشفعة فان ثم فى يوم رفعها سقط الحق فى 
الأخذ بالشفعة. 


اممو 

د حيث إن المدعى بصفته مثلا لشركة 
سوكوق فا كوم أويل يمصر رقع هذه الدعوى 
بعريضة معلنة فى ه ينابر سئة و4 ضد المدعى 
علييم بطلب أحقية الشركة التى عثلبا فى أخذ 
زوائد التنظي المبيئة الحدود بصحيفة الدعرى 
بالشفعة مع ما يترتب على ذلك من نقل ملكيتها 
وشبر هذا الحم وتسليمها للشركة وذكر شرحا 
لدعواه أنه موجب عقد بنع دمى مؤرخ 7 
أغسطس سئة «هو١‏ ومسجل فى 7م سيتمير 
سنة ١408‏ برقم م. .4 اشترت الششركة التى مثلما 
المدعى من المدهى عليبما الآول والثاق قطعة 
أرض قشاء مساحتا هبرة1+ صترا مرابعا 


قضاء الحا الجرئية المد نية 


مها بمديئة المنصورة ومحدودة بالعريضة والعقد 
واتضم للشركة انه توجد زوائد تنظبى مسطحبا 
.م مترا مر بها على حدود الآرض التىاشترتها 
من المدعى عليبما الأول والثانى بموجب عقد 
ابيع السابق الاشارة إليه ملك الشركة وان 
بحاس بلدئ المتصورة الذى مثله المدعى عليه 
اثثالك قبل ببع هذه الزوائد إلى المدعى عليبما 
مبلغ ستة جئيبات للتر الواحد ويحق لللدعى 
بصفته أخيذ هذء الروائد بالشفعة بنفس السعر 
الذى وافق مجلس بلدى المنصورة أن يديع به 
للندعى عليبما الأول والثاى طبقا للبادة بمو 
ش مدق وان المدعى بمقتضى انذار مؤرخ م١‏ 
ديسمير سئة ١69‏ أعلن لللدعى علييما رغيته 
فى أخذ هذه الزوائد مع استعداده لدفع المن 
وقدره ..وم و اوج والمصروفات وكفة 
الملحقات وأن المدعى عليبما الأول والثانى لم 
يتئازلا للمدعى عن هذه الصفقة بما اضطرهلإبداع 
كامل القن الحقيق وجلته ..و م و زوج مخربئة 
محكمة بندر المنصورة الوطئية بتاريخ ه ينابر 
سنة مه( تحت رقم ٠١‏ بومية . 

دوحيث |زالمدعى بصفته قدم حافظة مستئدانه 
مئبا عقد ببح رسمى مشبرءثه بتار يخ/الاسبثميرسئة 
+0 وبحضر إبداع مبلغ. .وم و ١ه‏ ج بتاريخ 
ه ينابر سئة 0و١‏ مخز يئةحكمة بئدر المنصورة . 

«وحيث إنالمدعى علمبما الآول والثانى دفعا 
بسقوط ح المدعى بصفته فى الاخل بالشفعة إذ 
أن تاريخ عل الشركة بالبيع برجع إلى .م 
أ كتوبر سئة موم»١‏ تاريخ 'تقدم الشركة بطلب 
لبلدية المنصورة وعلبت أن البلدية وافقت على 
الببع فى .+ سبتمير سئة و6١‏ للبدعى غليهما 
.وانذار المدعى بصفته أعلن فى م١‏ ديسمير 
سئة 08 فيكون سقهل حقه في الاخيذ بالشفعة 


١ باه‎ 


واه لاحل لوجوب إخطار الشفيع حك المادة 
4٠‏ مدق لآن حكة توجيه الانذار أن بعل 
الشفييع ليأذ موقفه من الشفعة . 

«وحيث إن المدعى بصفته رد على هذا الدفع 
بأنه لم يعل بهذا البيع إلا بعد الخطاب الموجهإليه 
من المجلس البلدى فى ١‏ ديسمير سئة ١409‏ 
بتحديد يوم ه ينابر سنة مو و لمعايئة الأرض 
الى قامت الشركة بشرائها من المدعى عليبما 
لمعرفة إذا كانت هذه الزوائد المطالب بشرائبا 
تدخل ضمن العقد من عدمه وان العيارة الواردة 
مخطاب وكيل الشركة فى .م أ كتوير سئة 
١9‏ عبارة عن جرد طلب شراء هذه الزوائد 
لبناء حطة بنزءن دون إشارة لوجود.حق شفعة ٠‏ 

د وحيث إنه بالاطلاع على ملف زوائد 
التنظم المقدم من المدعي علمبا الثالثة ومول على 
الطلب المؤرخ فى .م أ كتوير سئة بوه المقدم 
من وكيل الدعية تأشيرة فى « ثوفير سئة ١08‏ 
بإفادة المدعية انه سبق أن يبعت الزوائد حلسة 
الجاس فى .م سيتمير سئة ١469‏ إلى المدعى 
عليبيا الآرل والثانى ول يتم ترير العقد التبائى 
وأن التأمين ورد فى ١‏ أغسطس سئة م١‏ 
ومؤشر عليه أيضا بافادة المدعية والمدعى عليبما 
الأول والثاق يتحديد يرم ه ينابر سئة ١١‏ 
للعايئة ما يدل على أن عل الشركة [ادعية بالبيع 
بدأ فى ب ديسمير سئة 19 وأعائت رغبتها فى 
الآخل بالشفعة فى م١‏ دبسمير سئة ١600‏ ؤيتعين 
رفض هذا الدفع . 

د وحيث إن المدعى علييما الأول والثاق 
دفعا بعدم قبول الدعرى لزفعبا قبل الآوان إذ 
أن موافقة مجلس بلدى المنمورة وقعت فى .م 
سبتور سرئة طم ةا ولكئا مقررة لحالة وقعت 


فعا( أغسطس سئةإوه؟( أي فى وقت لم تكن 


١4هذ‎ 


العدد التاسعم ‏ السئة ألرأ بعة والثلاثون 


فيه الشركة مالك للعقار المشفوع فيه إذ لم تنملك. 
الشركة إلا فى بم سبتمير سئة 1189 . 

د وحيث إله واضح من الاطلاع على ملف 
هذه الزوائد المودع بدوسيه الدعوى ان محضر 
التثمين كان فى ,م سبتمير سنة ١00‏ وقبول 
المدعى عليبما لكين والمقاس كان فى+١‏ أ كتوير 
سئة 9و١‏ ونأشر فى نار نه بالتأشير على الرسم 
بما يفيد الببع . وطبيعى لايم البيع إلا بعدالموافقة 
والقبول اللذين حصلا فى تاريخ تاللقلك الشركة 
ويتعين رفض هذا الدقع . 

« وحبيث إن ادعاء المدعى عليبما الآول 
والثانى بأن بسع البلدية لما زرائد التنظم بيسع 
له صافة خاصة روعى فيه تعويض المشترى مما 
لايميز له الاغين بالشفعة : 

« وحمي ث أن الاعتيارات الخاصة بشخص المشترى 
كحالة البيوع الصادرة من المسكومة لاشخاص 
أصلحوا أرضبا فتساهلت معبم الحسكومة ف المّن 
تساهلا كبيرا مقابل الاصلاحات الى قاموا ببا 
لانصاح أن نكو نأساساً لدعوى الشفعة(استئاف 
مصر ١‏ يناير سلة وو محاماة ه رقم 8غ ص 
ودأى الدكتور خم دكامل مرمى فى كتابه 
أسباب كسب الملكية ب م . ص س#م) أما فى 
حالتنا هذه فلا توجد مثل هذه الاعتبارات 
وحوز الاخذ بالشفعة . 

د وحيث إن الممكة ترى من اطلاعبا قل 
صحيفة الدعوى أنها أعلنت أى رقعت فى ه يثاير 
سئة ١4#‏ وذكر فى ذيل الصحيفة أن كامل 
القن الحقيق وقدره ٠م‏ داوج أودع فى ويثاير 
سئة م01١‏ مخزيئة اممكنة وفق الوارد' محافظة 
المدعى مستئد دم ؟ 1 

د وحيث إله وفقا للادة 40/ ؟ مدتى 


الى جاء فببا « وخلال ثلاثين يوما على الاءكثر 
من تاريخ هذا الاعلان يحب أن يودع خزانة 
لمحكة الكائن فى دائرتبا العقاركل الدُن الحقيق 
الى -حصل به البسع فى مراعاة أن يكون هذا 
الابداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن ل يتم 
الابداع فى هذا الممعاد وعلى الوجه المتقدم سقل 
حق الأاحمذ بالشفعة » ( راجع جموعة الاعمال 
التحضيرية للقانون المدلى ج .ا ص .»؛ 
ومابعدها ) فيشترط للايداع شرطان : أن يتم فى 
خلال ثلائين يوما من تاريخ [علان الرغية 
بالأخذ بالشفعة وأن يكون الايداع قبل رفع 
اللعوى بالشفعة فإنْلم ,تم الايداع على هذا ' 
الوجه أى وفق هذين الشرطين سقط الحق فى 
الأخيذ بالشفعة ( براجع نقض «#ب يثابر سئة 
16 ف القضية رتم 7/0 سنة .؟ ق سموعة 
أحكام النقض مكتب النبويب الفنى س ع عدد م 
ص )"5١‏ وجاء فى هذا الحم « وعبارة (عل 
الوجه المتقدم ) تشيد إلى وجوب مراعاة أن 
يكون الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة .... 8 
وأن كلا من رقع الدعوى وقيدها إجراء منتلف 
عن الآخر فلا يكون هناك مع وضوح نصالمادة 
44 / ؟ مد يمال للخلط بين هذين الاجراءبن 
ويكون القول بان القانون إذ شرط ف المادة 
المشار [ليبا لقبول دعوى الشفعة وجوب [إيداع 
القن الحقيق الذنى حصل به البسع شزانة الممكمة 
فى خلال ثلاثين يوما على الا كثر من تاريخ 
إعلان الرغبة وقبل رفع الدعوى إثما قصد به إلى 
أن يتم الايداعف الميعاد المذكور قبل قيدها وانه ْ 
لاعبرة حصول الايداع قبل رفعبا هو قرل غير 
صحيح فى القانو 3 ش 

د وحيك إن الثابك من عريضة الدعوى 
ومن محضر الابداع ان الدعوى رقعت قنخ ينابر 


قضاء انحا كم الجرئية المدنية 


154664 


سنة مه4١‏ والابداع قدتم فى ه ينابر 0هو١‏ | والتجنيب للسبب البين بالببذ الآول . 


أى فى تاريخ رفع الدعوى وليس قبل رفعبا. 
« وحيث إن النص وجو فى مايتحتم معه الحم 
سقوط حق الأخذ بالشفعة . ولليحكة أن 
تقضى من تلقاء نفسبا وفقا للمادة 49 / م مدق . 
وحيث عن المصروفات يام بها المدعى 
بصفته عملابالمادة بوم مرافعات , . 
( قضية الستر برأ ندون , ه٠‏ جروف بصفته ضد 


عبد اليد عيد التأدر سبد الأهل وآاخرن رتم دوع 
سئة امةارئاسة السيد الاسئاذ حم نعكو ششالقاضى). 


نذا 
حكمة الدرب الآحر الجزئية 
و مانو سئة ١466‏ 
| محا شرعية ٠‏ اختصاصها بقسمة الوقف قبل 
وبعد التائول رقم 48 سنة ٠15145‏ 
ب حك ٠‏ قسمة الهابأة الى نمت قبل ,القائون 
الذكور ٠‏ متى لمثير قسمة فرز وتجنيب . 
حك . قسسة الممايأة الذكورة بعد صدور 
التانون رقم ١ه‏ سنة لاهواء 
المبادىء القانونية 
١‏ - لمنكن احا الشرعية قبل صدور 
القانرن رقم م4 لسئة ١445‏ تستطيع أن 
نقسم أعيان الوقف قسمة فرز وتجنيب » 
وكل ما كان لبا إجراؤه هو فسمة البظر أو 
الادارة أو الانشفاع لحسب . 
-استحدث القانون رقم م أسنة 
+144 [مكان قيام انحا والشرعية بقسمةأعيان 
الوقف قسمةفرز وتجنيب"؟ تضمن عدم نقض 
ماهم من فسمة قبل صدوره ؛ غير أن هذا 
الآمى الاخير. غير حنمل فى شأنقسمةالفرز 


م لاقسرى أحكام الفانون رقم .م4 
سنة145 على قسمة المبيأة الى مت قبل صدوره 
بل نظل هذه خاضعة للاحكام الخاصة ببأ 5 
وهنم فبى لاتصير بعدصدور القانونالمذكور 
قسمة فرز وتجنيب . وبتعين على ذوى الشأن 
إذا أرادوا جعلبا كذلك أن يعرضوا الام 
من جد يد على امحكمة . 1 

ع إذا كان القانون ركم «بإا مرئة 
؟دور قد ألغى الوقف على غير جبات البر ؛ 
فآن قسمة المبابأة التى تكو نقدتمتمن قبل» 
تنتبى لتعلقها بالوقئف نقسنة وجودآ وعدماً. 


لمكو 

د حيث إن المدءين أقاموا هذه الدعوى 
بعريضة مملنة فى +77/؟ ١‏ #/3 12 /" 
و وم / م/عهو١‏ قلوا فيبا إن المرحوم على 
برهان كبير مبئدسى مديرية الغربية سابقا وقف 
قبل وفاته وبتاريخ .م يونيه سئة .41 الاعيان 
المبية بعريضة الدعوى مقتضى الحجة الصادرة من 
حكمة القاهرة الابتدائية الشرعية والمسجلة .ها 
تخت ردقم /1/1؟ على نفسه حتى إذا توفى كانت 
الحصة التى قدرها ثم نية عش قير اطاو نضف قيراط 
ونصف وربع ونص ف من قي رأط من أصل أربعة 
وعشربن قيداطا على الشيؤع فى الوقف المذ كور 
وقفا على أولاده جميما بالفريض ةالشرعية يينبم أى 
للد كر مثل حظ الا ثثنين وكانت الحصة الى قدرها 


:قبراطان وخمسةأمان و نصف من قيراط م نأصل 


أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع فى الرقف 
المذكور وقفا على زوجته السيدة فاطمة رشدى 
ثم أولادها سن بعدها وأولادم من يعدثم 


الخال 


وهكذ! وكانت الحصة التىقدرها قيراطانونصف 
قيراط من أصل اربعة وعشرين قيراطا وهى 
الحصة الباقية من الوقف وقفا على جبات بر 
وخيرات عيثها الواقف فى حجة الوق فال مذ كورة 
واشترط الواقف أن يكون النظر على الوتف 
والولاية عليه بعد وفاته لارشد أولاده وأنيكون 
الاشراف عليه التالى له وقد لت النظارة على 
الوقف الى مد برهانوالاشراف عليه إلى اسماعيل 
برهان ثم حدث أن اختلف الناظر والمشرف 
فتقاضيا أمام مكمة القاهرة الابتدائية الشرعية فى 
المادة مره و مغ سئة +م و بم كل منبما 
يطلب عرزل الآخر ويجلسة 18/4/1١‏ حضر 
المستحقون وقرروا أنهم هما للأزاع اتفقوا فيا 
ينهم على توزيع النظر ينهم ليكون كل منهم 
ناظرا على الحصة الى اختص بها ليدبرهافاصدرت 
المحمكة قرارا بتعبينكل مستحق ناظرا منفردا 
على الحصة التى اختص بها ثم انتب الآمر بعد ذلك 
بصدرر المرسوم بقانون .م١‏ سنة ١09‏ الذى 
الغى نظام الوقف على غير الخيرات و بذلك أصبح 
كل مستحق مالكا على الشيوع فى أعيان الوقف 
بقدر حصته وخخلص المدعون بعد ذلك كله إلى أنهم 
وقد صارمن الآهمية با لنسبة لى بمكان أن يفرزوا 
تصيبكل منهم فى الآعيان المبيئة سالغة الذكر 
فائهم يقيمون هذه الدعوى وختمون عر يرضتها 
بطلب الجكم بفرز وتجنيب نصيب كل منبم فى 
الأعيان المبيئة حجة الوقف وبهذه العريضة مع 
الزام المدعى عليبم بالمصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة وشمول الحم بنفاذ المعجل وبلا كفالة . 
« وحيث إن المحكمة تنبين من مطالعةالصورة 
الرسمية لحجة الوقف الصادرة من عمكة القاهرة 
الابندائية الشرعية بتأريخ .م يونيه سئة ١٠1و(‏ 
والمسجلة بنفس الحكة تحت دم با بأن على بك 


العدد التاسع - السئة الرا بعة والثلاثون 


برها ن كبير مبندسى مدبرية الغر بيةسابقا قدوقف 
الاعيان المبياة تفصيلا بالحجة المذ كورة على نفسه 
فاذا توفىكانت الحصة الى قدرها ثما نيةعشرقي راطا 
ونصف وربع ولصف كن قير اط من أصل أربعة 
وعشرين قيراطا على الشيوع فى الأاعبانالمذكورة 
وقفا على أولاده الذين هم على قبد الحياة وهمجحمد 
رهان واسماعيل برهان وحسين برهان وحسن 
امن برهان وس الضحى برهان وذابأب 
ومن برذقه الله من أولاد آخرين على مقتضى 
الفريضة الشرعية أى للذكر مثل حظ الا نثنين 
ثم على ذرية هؤلاء طبقة بعد طبقة وكانت الحصة 
الى قدرها قيراطان وخمسة أثمان ونصف من 
قير اط من أصل أر بعةوعشرين قي راطا على الشيوع 
فى الأعيان الموقوفة كلبا ونفا على زوجته السيدة 
فاطمة وأولادها من بعدها دثم مد برهان 
و|سماعيل برهان ورحسين برهان ومن برزقه الله 
تعالى يه من الذرية من الروجة المذكورة ثم 
لآولاده من بعده طبقة بعد طبقة عبى مقتضى 
الفريضة الشرعية كذلك وكانت الحصة الباقية 
وقدرها قبراطان ونصف قراط شائعه فى أعيان 
الوقف وقفا على ججبات الير ومرتبات معيئة على 
التفصيل الوارد بالحجة . 

و وحيث إن الحمكمة تنبين من معلا لءةالقرار 
الصادر فى المادة 16 5م5( ب بول 
المضمومة اليبا المادة ١69‏ // 5و1 . لاوا 
والصادر من حكة القاهرة الابتدائية الشرعية 
بتاريخ 1١‏ ابريل سئة م4١‏ أن كلا من د 
برهان الناظ على وقف المرحوم على برهان 
واسماعيل برهان المشرف على وقف المرحوم على 
رهان قد تداعيا أمام المكة _الفة الذكر كل 
يطلب عزل الأخر ثم تقدم المستحقون فى الوقف 
إلى ا مكمه وقرروا انهم اتفقوا فا ينيم على 


قناء الحا الجرثية المدنية 


توزيع النظ يينهم فاقرتهم احكمة على ذلك 
حسما للتزاع واعتيرت المادتين منتبيتين. وقد جاء 
فى أسباب القرار المذكور مايأق نصه , وبعد 
المرافعة حضر المستحقون ف الوقف وقرروا 
انم اتفقوا فيا بينهم على توزيع الل ينهم 
ليكو نكل منبم ناظرا على الحصة ألتى اختص 
بها حسيا هو واضح بالكشوف المقدمة بملف 
المادة بحيث مختص محمد برهان بالأطيان الدراعية 


الكائئة ب . .. . الخ » واستطردت امكمة نبين 
اختصاص كل مستحق إلى أن بلغت مايأى 


« وصحيث يكون كل مستحق ناظرا مستقلابإدارة 
الأعبان الواضحة بيائها بالكشوف امشار إليبا 
حسب البيان السابق » ثم بينت الجزاء النى 
يترتب على محاولة أحد المسحقين نقض ه.ذا 
الاتفاق واتهت إلى مايأق. « منحيث إن ناظر 
هذا الرقف والمشرف عليه وبا المستحقين اتفقوا 
فيا بننهم جميعا على أنكل واحد منهم يدير القدر 
المبين بالكشف الذئ اختص به فقط , وخئمت 
أسياءها بالقرار الأتى نصه ١‏ فلبذا أقئا كلا من 
اسماعيل برهان وحسين برهان والسيدة ثمس 
الضحى برهان والسيدة زينب برهان وسعيد 
برهانو على رياض برهانناظرا منفردا على القدر 
المبين بالكشف الخاص به واعتيار المادة مئئبية 
بذلك , . 

د وحيث إن المدعى عليه الثانى لم حضر رغم 
اعذاره لابداء أى دفاع . 

, وحيث إنالمدعى عليه الأخير بصفته قرر 
بلسان وكيله بأنه لاشأن له مبذا الأذاع . 

و وحيث إن المدعى عليبما الآول والثالثة 
دفعا الدعوى بلسان وكيلبما بالمذكرة المرافقة 
بأن القرلر الصادر فى المادة آثفة الذكر قد حسم 
كلى .نزاع بين المستحقين فى الوقف ذلك أنه قم 


وا 


أعيان الوقف يينبم قسمة فرز وتجليب ولس 
مجرد قسمة نظر سب استنادا إلى تخصي ص كل 
مستحق بنصيب معين محدد . وإلى أن المادقلم نكن 
فى الآصل بطلب قسمة النظر وإلى أن انما كم 
الشرعية لم تكن منوعة قبل ضدور القانون 
م سلة 144 منقسمة أعبان الوقف قسمة فرز 
وتجئيب فاذا تقرر ذلك كانت تلك القسمة لازمة 
ونبائية بمقتضى نص المادة .غ من القانون ,م؛ 
سئة 1445 التى قررت حق الحاكم الشرعية فى 
قسمة الوقف قسمة فرز وتحلدب والتى يشسحب 
حكبا إلى الماضى أى أنما تقتضى لروم مام من 
قسمة قبل صدور القانون المشتمل عليبا واستطرد 
وكيل المدعى عليبما المذكورين قائلا إنه ممابقطع 
بأن القسمة التى أجرتها الحكمة الشرعية فى المادة 
سالفة الذكر هى قسمة فرز وتنيب لامجردقسمة 
نظ أ نكل مستدق فى الوقف قد بأدر بتسجيل 
صورة من قرار القسمة المذ كور لتنتقل حصته إلى 
مكلفة خخاصة باسمه وإنه لما توفى المرحوم حسين 
برهان أحد المستحقين فى الوقف 1 لت حصته إل 
شقيقيه محمد واسماعيل دون نقض القسمة يا 
حدث هذا نفسه بعد وفاأة المستحدقة زينب برهان 
يضاف إلى ذلك أن أحداً من المستحقين فى الوقف 
المتقاسمين بمقتضى قرار القسمة المذكور لم حرك 
سا كنا بعد صدور القانون ,مغ سئة 144 وقد 
كان الآولى بهم لوم تكن القسمةالمذ كورة قسمة 
فرز واختصاص ان يطلبوا من امحمكية الشرعية 
إجراء القسمة المذ كورة وخملص إلى حجة متامية 
هى أن كلا من المتقاسمين قد أنقاً منثات ق 
حصته وظبر فيها بمظبر صاحببا الى الايد وكلبا 

أمور فى نظره قاطعه فى تأييد ما ارتاه 
د وحبث إن الممكة وقد بسطت وقائحع 
الدعرى وأوجه دفاعالخصوم فيها تقل إلى إبراد 


يال 


المباحث التالية موضحة فيبا وجه الحق فى جميع 
ما أثاره الخصوم من سبل الدفاع مثتبيةها إلى الحم 
فى الدعورى 

أولا ‏ مدى سلطة احا الشرعية فى اجراء 
فسمة أعيان الوقف قبل صدور القانون 
4 وبعده 

ثانياً ‏ طبيعة القسمةالتى أجرجا حكةالقاهرة 
الابتدائية فى المادتين آنفتى الذكر 

ثالاً مدى أثر القانون م4 / ١445‏ على 
القسمة المذ كورة 

رابعاً ‏ مدى أثر القانون .18 / ١407‏ 
على تلك القسمة وفوا بلى البيان 

أولا ‏ يتضى هذا المبحث بيان ما نص عليه 
المرمنوم بقانون 1076 / 1م١١‏ المدتمل على لاتحة 
ترتيب احا ك الشرعية ثم بيان أحكام المذهب 
الذى تقوم احا ك الشرعية على تطبيقه 

م وححيث إن المادة .م «من المرسوم بقانون 
١1 /‏ تنص على ما ياتى : «تصدر الأحكام 
طيقا للمدون فى هذه اللاحة ولارجحالأقو ال من 
مذهب ألى حثيفة ماعدا الأحوال الى ينص فيبا 
قانون للبحاى الشرعية على قواعد خامة فيجب 
قيبا أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعدب 
وواضح من النص المذكور أن انحام الشرعية 
تقوم بتطبيق ما نص عليه فى تلك اللائخصة 


وأرجح الأقرال من مذهب ألى حليفة فضلاعن' 


القوانين الخاصة التى تصدر لتطبقبا تلك الماكم 
وباستقراء ما تنص عليه الائحة المذكورة يتضح 
بحلاء خلوها من نص خاص باجراء قسمة أعيان 
الوقف قفسمة فرز وتجئيب . هذا من جبة ومن 
جبة أأخرى فانه لم يصدر أىقاثون نعاص بأحكام 
الوقف لنقوم لنحام الشرغية بتظبيقه قبلنالقانون 


العدد الناسغ ‏ السئة الرابعة والثلائون 


5/4 ومفاد ذلك كله انه كان على الحاكم 
الشرعية أن تطبق قبل صدور هذا القا نونالاخير 
قواعد معيئة لا يحوز لها أن تتعداها بأى حال 
من الاحوال وتلك هى القواعد المستمدة من 
أرجح الاقوال من مذهب أى حنيفة . 

« وححيث إن الثابت بالاجماع فى مذهب ألى 
حشيفة [نه لا يحوز قسمة أعيان الوقف فسمة فرذ 
وتجنيب . وان ما بمكن إجراؤه هو مجرد قسمة | 
لمبايأة وفها بلى أهم النصوص فى ذلك « ولو كان 
الكل وقفا جاز التبايؤ دون القسمة إجماعا وهو 
المذمب ‏ مجمع الآثبر ج اص 44" ».. 
دفاذا تم الوقف و لزم لا يمك ولايماك ولا برهن 
ولا يقسم بل يتبايئون ‏ أى يتبايأ المستحقون » 
... د واجمع فقباء الحشيفة على إن الكل لوكان 
موقوفاعل الآرباب ‏ أى المستحقين ‏ وأرادوا! 
القسمة لا يقسم . ابن عايدين جزء ما ص" . 51 

. وحيث إن الممصكمة 'تخلص من ذلك إلى أن 
انما 1 الشرعية لم تكن تستطيع وهى تطبق أحكام 
مذهب أنى حشيفة إشأن قسمة أعيان الوقف دزن 
سواها قبل صدور القافرن م4 / 1545 - أن 
تقسم أعيان الوقف قسمةفرز وتحئيب- بأى حال 
وكل ماكان لحا أن تجريه هو مجرد قسمة مبايأة 
أو ربع أو قسمة إدارة ونظر. 

د وحيث إنه مما يقطع فى هذا الآمر ان 
القانون م؛ :ةا استحدث ف المادة ٠‏ ؛ مئه 
قسمة الفرزو التجئيب حيثقرر فالمادة المذكورة 
ان لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى 
الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر 
بين ولم ,عرض من قريب أو بعيد لغير القسمة 
المذكورة لآن غيرها كآن: معروفا ومأخوذاً به 
من قبل وقد تضمثت المذكرة التفسيرية لقواعد 


لناء الحم الجرئية المدئية 


اقل 


الفسمة فى القانون المذكور ما يأثى نصه . | كانت مغلولة اليد عن إجراءها بمقتضى نصوص 


د التشريع القائم لا يمين قسمة الأعيان الموقوفة 
قسمة فرز واختصاص لازمه وقد كثرتالشكوى 
من ذلك » . وأضافت ) وجواز قسية أعيان 
الوقف بين الموقوف عاييه يا تقسمز الأعيان 
المماوكة أحد قولين فى مذهب الحثابلة وهو 


مفرع مليم على أشبر الأقرال عندهم من أن: 


الأعيان الموقوفة ماوكة للبوقوف عليه و ليست 
ملكا للوقف ولا غير بماوكة ع وفى هذا الايضاح 
ما يسدكل سبيل للششك فها كان جائزا إجرازه 
من أنواع القسمة قبلصدور القا نون ,م ١445/6‏ 

ثانياً ى وحيث إن المحكة تعرض بعد مأ 
تقدم إلى تبيان حقيقة القرار الصادر فى المادتين 
هزه و 440 سنة بم و بم المنضمتين والصادر 
بتاريخ ١+‏ ابريل سئة مم4( وفىهسذا الصدد 
تقرر أن ذلك القرار لا يتضمن سوي قسمة نظر 
وإدارة وذلك استئادا إلى ما يأنى . 

١‏ - إن مؤضوخ التذاع بين المتخاحمين كان 
خاصا بالنداع على النظظر والاشراف لا القسمة 
فن البدبى أن يصدر القرار :قاصر! على النظارة 
والاشراف أو بعبارة أخرتى الادازة لاغير . 

+- إن أسباب القرارااتى أوردتها هذهالمكة 
فها سلف قاطمة فى الذلالة:على أن القرار صدر 
بخاصا بالادارة دون مواها يضاف إلى ذلك أن 
الفرار نفسه وهو االفيصل فى الآمز كله صدئ 
باذامةكل مستدق ناظرا منفردا عل حضة مبيئة 
ول يشر من قريب أو بعيد إلى قسمة أعيان الوفف 
بين المستحدةين قسمة فرز واختصاص . 

م- إن انام الشرعية لم نكن استطيع 
طبعا لما تقدم سرده من القواعد أن تجرى قسمة 
أعيان الوقف قسمة فرز واختصاص بل إنها 


شرعية صر حة لا تدع الا للاجتباد أوالتأويل. 


؛ - أما ما أثاره وكيل المدعى عليبما الأول 
والثالثة من حجج تتصل بنسجيلالقرار المذ كور 
وعدم اعتراض بعض الطبقات عليه وظبور بعض 
المستحقين بمظبر واضع اليد الدائم فلا يمكن .أن 


بغيد من طبيعة القرار وحقيقة الآمس فيه . 


ثالنا وحيث إن الممكة وقد انتبت. إلى 
ما تقدم نستطرد إلى بيان أثر القانون مغ لسلة 
5 على القرار الصادرة فى المادتين 6ه و 
9+ لسئة >مويم سالف الذكر وفى هذا الصبد 
تنبينالحكه أن القأ ونه ع لسئةجع ١‏ فداستحدث 
فى المادة . ؛ منه أمرا جديدا لم يكن موجودا من 
قبل هو إدكان قسمة اعيان الوقف قسمة قرذ 
وتجئيب حك يصدر من المحمكة الشرعية وقد 
خلص الشراح بشأن هذا النصإلى أنه إها يتصرف 
إلى القسمة الواردة به دون سوآها أى أن ما عدا 
قسمة الفرز والتجئيب من أنواع القسمة يظل 
خاضعا للقواعد الأصلية ولا تتأثر بالقواع د 
ألقى وضعتها المادة .م من نفس القانون والى 
من مقتضاها سريان أحكام المادة . وعل الأوقاف 
السابقة على صدور القائون أى عدم جواز نقض 
ما عساه يكون قد تم من قسمة فرز واختصاصن 
قبل صدوره وفىذلك يقول الشبخ فر جالسلرورى 
فى م لفه م جموعة القوانين المصرية:انختارة ‏ مق 
الفقه الاسلاى الجوء الثانى ص ..م ما يأ 
د وأحكام القسمةطبقا للبادة متسر ىعل الأرقاف 
الصادرة قبل العمل ببذا القانون وعلى الأوقاف 
الصادرة بعده غير أنسريائبا على الحوادثالسابقة 
غير حتمل فان أحكامبا لقسمة جير واختصاص 
بالأعيان قسمة لازمة تحصل بواسطة الحكمة 

١4 م-‎ 
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وهذه ل يكن لها وجود فيعصرنا قبائعم ٠‏ والذى 
كان موجودا ومعروفا فيعرض على الحمكة هو 
قسمة المبايأة وهى قسمة أخرى غير القسمة الى 
ينت هذه المواد أحكامبا ولا شأن لما بهاو بقيت 
خاضعة الإحكام الأخرى فقسمة المبايأة السابقة 
على القانون لا تطبق عليها هذه الاحكام ولا 
تصبح قسمة لازمة ولا قسمة اختصاص باعيان 
وإتما هى قسمة منافع وإذا أريد جعلبا قسمة 
أعيان وجب عرض الآمر على امحمكة . 

د وحيث إن الواضح ما تقدم أنه فيا عدا 
قسمة الفرز والتجئيب لا يكون للقانون ,/4) سئة 
4 أى أثر باللسبة لانواع القسمة الحاصلة 
قبل صدوره وإذا أريد جعلبا قسمة فرز وتجليب 
وجب عرض الأآمر على المحكمة من جديد وإلا 
ظلت ؟ا هى بدون أى تعديل . 

رابا - « وحيث إن الحكة تخلص بعد 
مأ تقدم إلى ما انتهى إليه القافون ١/١‏ / اموا 
بشأن أعيان الوتقف أله فى الوقف موضوع 
الدعوى وف هذا الصدد تنص المادة الأولى من 
القانون المذكور على أنه لا جوز الوقف على فير 
اخيرات وتنص المادة الثانية مئه على أنه يعتير 
منتبياً كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال نما لصاً 
لجبة من بات لبر فإ نكان الواقف قد شرط قَّ 
وقفه لجبة خيرات أو بر اعتبر الوقف ملهياً فى 


ما عدا حصة شائمة تضمن غلتها الوفاء بنفقات | 


البر أو الخيرات . 


« وحيث إن الواضح من النصين المذ كورنن 
أن الأوقاف كلبا تعتر منتهبة بصدورذلك القانون 
قهاعدا الآوقاف الخاصة يحبات البر ومتى كأن 
الآمر كذلك كان الوقف موضوع هذه الدعوى 
فيا عدا الجرء الخاض منه يحبات البر والمرتيات 
ملتهيا وكانت قسمة النظر والادارة التى أجرتها 
احكةالشرعية بشأ نه مثثبية لتعلقبا بالأصلوجودا 
وعدما وتصير أعيان الوقف فيا عدا ما خخص 
لجبات البر أو المرتبات ملكا خالصا للستحقين 
عل الشيوع ويحق لكل منهم أن يطلب الخرويج 
من حالة اأشيوع وفرز وتجئيب حصته . . 

م وحيث إن الحكة وقدتثبتت إلىهذهالنتيجة 
تسكون قد انتبت إلى أن المدعين على حقفدعواهم 
ويتعين اجابتيم إلى طلبهم على أن نكون القسمة 
خاصة بالأعيان التى تعدو تلك الخصصة لجبة الس 
أو المرتبات . ش 


« وحيث إن الحكة ترى ندب بخبير لإجراء 
القسمة المذكودة على أن يلتزم نص المادتينالثانية 
والثالثة من القانون..م١‏ سئة بوه١‏ والمواد 
دى سمس وم ء رع منالقانونم 1445/4 
الى تحيل عليها المادتان المذ كورتان وجميعها تبين 
كيفية إجراء القسمة» , 

( قضية سعيد برهان وآخرن ضد همد برهاقل 
وآخرين رقم 181١٠‏ سنة 904لا رئاسة السيد الاستاذ 
أحمد سالم الشورى القاشي ) ٠‏ 


الصورية فى التصرف القانوق 1 


الصوريةفى التصرف القانوتى”» 
بحث للسيد الأستاذ أحمد رقعت شفاجى وكيل نيابة أمن الدولة : 


4 س ببسل‎ ١ 

. الصردية ده ة[ناممنة 1.2 هى الرغبة فى إنشاء مظبر كاذب لحقيقة العمل القائونى» فنسئازم 
يحانب الاتفاق الظاهر عمععوممة عنء2ة رعاط أومعنوه عنعح | تفاقا سريا ومرممة م20 ميدم 
وجودهذا الانفا قالظاهصس أويعدل | حكامهأو يغيرا ثار « .والتصرفاتالقانونية وعدن 101,داز وعنعه 
التي قد تكون محلا للصورية أما أن نكون عقدا أو عملا قانونيا من جانب واحد أى الارادةالمتفردة 
ك أنها قد تكون عملا شرطيا 1 بولند الزواج . 


؟! س موضوع التظرية فى القانون , 


جاء هذه النظرية امشرع الفرأسى فى المادة ١‏ «م١‏ من القانون المدنى فى ياب اثيات الالتزامات » 
ولاشك أنه فد أساء اختيار موضعبا بين ثنايا مواد هذا القانون أما المشرع المصرى فقد أحسن 
صئعا قنص عليها فى الفصل الثالث الخاص ما يكفل حقوق الدائئين من وسائل تنفيذ ووسائلضمان 
من الباب الثانى الخاص « بآثار الالآزام » من الكلتاب الأول الخاص"هبالالتزامات بوجه عام من 
القانرن المدنى الجديد فيالمادتين .ع رومع +2) وهاتان المادتانلامقا بل لا فى القانون المدفىإذ لم بكن 
. هذه النظرية من رصيد فى مواده سرى ماجاء فى المادة م) من القانون الأهلى وهى المادة .7 من 
القاون الختلط نم . 


(0)أم الأراجع فى الفا نون اافر نمي مو لف بلائيول ور يبير ٠‏ كولان وكابيتال ٠‏ مجموعة دالوز للقانون الدلى 
وأم للراجم فى القا نون المصرى مؤلفات الداكتور. عبد الرزاق السنرورى.٠‏ مؤلف افدكتوز أجد حشمث 
أبوستيث . المذكرة الاإضباحية لاقانون الدني المصرى . | 
. 0) الادة 44" : ١١‏ اذا أيرم عقد صورى فلدائى التمائدين والخلف الخاص متى كأنوا حدى النية أن 
نتمسكوا بالعقد الصورى6 أل لهم أل يتسكوا بالعقد الستقر وثبتوا بجيع الوسائل, سورية المقد الذى 
000 
ا عار صْت ممبالح ذوق العأن فتمسك يعضوم بالفقد الظاهر ومسك الأخرون د 
: الاتضلية للا" ولين ». 
الادة هغ؟ : «اذا ستر المتعاقدان عقدا حتيقيا بعك ظاهر الءتد النافذ ف بين التي والخلف العام هو 
العقد الحقيتى » ٠‏ 
() المادة 4 أهى / ٠‏ مختلط «كنتقلٌ اللسكية الاموالالوهوية قرلا كاك أو 55 الاحماب 
.من الوامب والقبول من, الوهوب .له وامااخا كان . المقد الشتمل عع اللي ' ليس موصووظا بصفة 0 ذلا لصح 
المبة ولا القبول الا اذا كائا حاصلين؛ بعقد رجي و الا كان افية لافية» .. : 


ا العدد التأسع ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


اما مشروع قانون الالتزامات الفرنى الايطالى فقد اختار موضعا مناسبا أيضا فأورد أحكام 
هذه النظرية فى ياب آثآن العقود فى المادتين وعوو.هة(). 


ولقد تناول هذه النظرية بحا وتعليقاكافة الشرائع بما فيبا الشريعة الاسلامية وألقوا نين الوضعية 
لم يعتورهامن رغية بعص الافراد فى انكار حقيقة التصرف القانوق . فبعد أن توضح فكرة الصورية 


عم نبين آثارها ستعالج نظرة فلسفية حول هذه النظرية مظبرين ما استبدفت اليه من ا قا نو فية 
وعنة جرعي جاده . 


4 ب اأصورية والغش : 


الصورية نظام قانونى من شأنه أن ينثىء مظبرا كاذبا لايتفق وحقيقة الرابطة القانوئية » اعترف 
ما القانون بصفة ة أساسية رم ما يعتورها من حيلة موزغع1 قد تؤدى الى عنا لفة أحكام القانرن » 
ومكن تبرير مسلكالمشرع باعتبارات عملية من يينبا رغبة المتعاقدين فىاخفاء حقيقة التصر ف القا نوق 
عن أعين الغ إلا أنه رغم كلك فن الثادرأن تجد للصورية غرضا جائزا قانونا فالحقبقة أن فامل 
الصورية لا بهدف إلا إلى غش نحو القان نون 101 213 1 فأصربحت الصورية وسملة من 
وسائل الوصول الى هذا الفش فقد ينتوى امتعاقدون أن يتحايلوا على أحكام القانون فيغفلون جزاً 
من الْن عند تحرير عقد البيسع لكى يتبربوا مى سداد بعض رسوم انسجيل هذا العقد. 

:ومن أمثلة التحايل أيضا على أحكام القانون المدنى رغية المتعاقدين فى اجراء تصرف قائوق 
لا تقره قواعد النظام العام أو حسن الأداب فيلبسون التصرف صورة لا تم إلى حقيقته 


1 


ا ا 0 
ف 1 


1 (1) تم الوائقة على هذا الشروع فى باديى بتاريخ 9١‏ أسكتوير سنة 1189 إلا أنه ليكب 4 التؤفيق 
حتى يوطبع موضع التنفيذ فى أى البلدين. فرئا وإيطاليا فظل حملا فقهيا متا ويخاسة ما أورده من أحكام 
'وما اشثيل عليه من تقرير'مفصل وضعه كولان وكابيتا وريبير وآخرون غيرم من فقباء القا يونين الفركسى 
والايطالي ٠‏ فلقدكان لهذا المهروع آثره الواضيم عند وضعمشروع القانون المدنى المصرى الجديد . 

. الادةوع س « لى حال الصرورية لاينتج العقد الظا هر أثرا فيا بين التماقدين ». وإذا تصد التماقدان 
باتخاذما ككل عقد ممين أن ببرما” عقدا آخر فبذا المقد الأخير يكون فسا إذا توافرت فيه كل العروط 
ا موشوعية اللازمة لمسحته ويجوز .أدائى المتما قدين واغير أن ييتمسكوأر بالتقد الظاهر إذا بكانوا حسئى النية 
ويجوز لهم أإيضأ أن يثبتوا الصورية الى وقعت ضارة مهم 

ديجوز إثبات الصورية بكل الطرق حى فيا 0 6. 


. > الادة 'ه و سس « المقود الستترة أله فى لم يقرر الغانون بطلائها: تنتسج أثرها فيا بيك المتماقدين وخلفبا العام 
ولا.بجوز العسك بها على من يكن طرقادفيها ولكن:هؤلاء لم أن. بتمسبكوا بها», 


الصورية فى التصرفى القانوق 14 
م الصورية والتدليس: 


الصورية ‏ مثل التدليس ‏ تنطوى على ة حقييقة كامئة تحت ستا ركاذب . الا أنها ترى إلى هدم أو 
تعديل التصرف القائونى الظاهر باتفاق المتعاقدين مقتضى تصرف آخر مستتر فلا تتضمن داعا 
ونتوعمصوءة من أحد الطرقين الآخر . أما التدليس 01خ على المكس من ذلك الغرض منه الرغبة 
فى الحصول عب رضاء أحد المتعاقدين فى برام العقد بوسيلة تحمل الخديعة: والاحتيال يجرها أحد 
المتعاقدين أو الغير لايقاع المنعاقد الآخر فى شباك هذا التدليس فجعله بين العقد تحت تأئيرها وهو 
عيب من عيوب الرضا تحمل العقد محلا للمطالبة ببطلانه , 


5س حأالات الصورية 0 


وأركان العقد وهى الرضاء +60 حدرع ] ناة 5 0 وامحل أء زه والسبب 156 وأهلية الطرفين 
فى التعاقد للع أع نامو عل غ6العومو قد تكون حلا للتصرف الصورى من جانب المتعاقدين . 

أما الصورية فى الرضاء فقد حدث أن يكون الرضا صوريا فيبرم التعاقدان عقدا وهميا 2066 
وزع ]! لا وجود له إذ يكون معاوما لدسبيا أن التصرف الظاهر موهوم”وأن حقيقةالامر فى عقدمستتر 
يينهما لسمى ورقة ة الضد وئعع1 ممؤودمن ومن ن أمثلة ذلك التصرفات الصورية الى يريما المدبن 
رغبة منه فى تبريب جزء من أمواله حّ لا يكون حلا لضمان دائنيه فى الوفاء فيييع يبعا وهميا لأحد 
أصدقائه عقارا أو مثقولا مع الاحتفاظ بورقة الضد ى يثيت حقيقة التصرف لهدم ماقد ينتجه العقد 
الظاهرمن آثار. 

والصورية فى محل العقد فقد يتفق المتعاقدان على بيسع نظير تمن معن وعئد كتابة العقد ينفلان 
جزء| من الن الحقيق تبربا من دفع جزء من رسوم تسجيل العقد . 

والصورية قد تقع فى سببالعقد فيخئ المنعافدان جقيقة طبيعة التصرف لقا نونى وغاليا ماتكون 
الصورية فى لحل والسيب معا كا فى حالة الحبة الممستترة فى صورة عقد بسع فيئاك صورية فى محل 
العقد بذكر حصول البائع وهو الواهب على تمن البسع وهناك صورية فى السبب طالما أن الدافع عليه 
ليس حصول البائع وهو الواهب على الن راتما نية التمرع و[ومءط11 همتمعم: 

. وأخيرا الصورية فى شخص المتعاقد نفسه وهو ما يصادفنا كثيرا فى العمل ويمكن أن تخيل 
شخصا بريد أن يتعاقد مع آخر دون أن نحط الأخير علبا أنالأول هو من يتعاقد معه فيكلف شخصا 
لثا أو بسخره فى برام العقد مع الثأنى عمدموحعم عل ممغأوهمعامز وهنا تقترب الصورية 
من التدليس . كا يمكن أن نتصور حالة أخرى يعم حقيقتبا المتعاقدان فيتدخل شخص ثالث هر الاسم 
المستعار جورم مؤغع8 لك ,يرموا عقدا لا يمكن اجر اه الا يسم ذلك المستعار وهنا بكو ن الامم 
المستعار معلوما لدىالطر ف آلثافى فى العقد الذى لبس هو المقصود بالخديعةوانما إلمقصود مها الغعش نحو 
أحكام القانون لك يتجئب المتماقدان ما قد حيق با إمقد من بطلان إذا أجرى يينبما بطريقة ظاهرة . 
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35 لمعيه كاين متباج سد عا سل يج يو ل 


شروط الصورية : 
ويمكن أن نستخاص مجلاء من استءراض هذه الحالاث أنه يشترط فى الصورية وجود عقد.ن أو 
بعبارة أدق وجود حالتين قانونيتين ووعدونة تداز دمهأغهدطأة* إحداهما ظاهرة جلية والآأخرى 
مستترة كامئة هى حقيقة التصرف القانوق كا بحب أن يكون. هذان العقدان متعاصرين 
متو نوم معغهمه ‏ ععق امنا ولدا من زمان وأحد . 


201777 


مس هل الصورية نظام قانوق ضحيح : 
ليست الصورية سييا من أسباب البطلان قبى كقاعدة عامة نظام قانوق صحيح . 
هذا ما تضمئته أحكام القاثون المدنى وما جرت عليه أحكام انحاك وما أجمع عليه الشراح إلا 
أن الصورية قد نكون سببا لبطلان العقد المستترتارة وقد تكون سببا لبطلان التصرف القا نوتى برمته » 
فبيطل العقد المستثر بطلانا مطلقا اذا وقع من جراء الصورية مساس بمصااح أساسية رعاها القانون 
من بينبا القضاء على الغش الأامر الذى يستوجب اعتيبار العقد الظاص نافذا دون غيره مع تجريد 
العقد المستتر م نكل أثر حتى فما بين المتعاقدين . هذا ما أملته أحكام القاثون محافظة على النظامالعام 
مثال ذلك بطلان ورفة الضد فى عقود الرواج وهى أعمالقانوئية شرطية إذا كان من شأن ورقة الضد 
أن غير من أحكام عقد الرواج الى قررها القانون . 
وقد يبطل التصرف القانوتى برمته اذا هدقت الصورية إلى مخالفة صارخة للاحكام القانوئية 
وكان العقد المستتر من عئاصر التصرف القا نوق يكل العقد الظاهر ايخلع عايه حقيقة قصد طرفية 
فينجل عن غش فاضم و القانون فيسقط العقد المستتر والعقد الظاهر معا وفى آنواحد . 
ومثل ذلك ما نصت عليه المواد و4 وباب!4 وولا4 د١م؛‏ من القانون المدنى المصرى . 
وس أثر الصورية بين المتعاقدين : 
أما فيا بين لمنعافدين أ تفسرم ومن مخلفيم من الورثة فوجه الحسكم بين فليس للمقد الظاهر أثر 
يالنسبة لحم ذلك أنْ نية المتعاقدين تنصرف إلى التقيد بالعقد المستتر فبو الجدير وحده بالاعتبار دون 
غيره ع العلاقة القانو نية ينيم وذلك تأسيسا على مبدأحرية التعاقد وعمعط11 15 06 مماعمغم 
عالضعديووه: تلك الحرية التى جاءت مسئيدة الى ميدأ آخر هو مبداأ سلطان الارادة 
كأنهله؟ 15 06 عتم عمدمغمت1 عل ومتعمتعم هذا المبدأ الشبير الذى يقضي بنغليب الارادة 
الحقيقية اذا تعارضت مع الارادة المعلئة . 
هذا ما أورده القانون المدتى المصرى ف المادة مم والقانون المدنى الفرنسى فى المادة 9م٠١‏ 
وما نص عليه مشروع الالتزامات الفرئتى الايطالى فى المادتين و و .ه: 
وفى الصورية باسم مستعار يتكون العقد وينتج آثاره بين طرفيه فيصبح الاسم المستعار دائنا 
أو مددينا مسب الأحوال مع من تعاقد معه » أما العلاقة بيئه و بين من يعمل الحسابهفتقع تحت أحكام 
عقد الوكالة بناء على ناك النياية المتفق عليبا يينبما . 


وبحوز فى هذا الصدد أن مين بين الصورية بواسطة الاسم المسعار أو بواسطة النسخير من 
جبة والدياية عن الغير من جبة أخرى دوأ غقكمءوعرمن فق الحالة الأولى لدم الام المستعار 
أو الشخص المسخر العقد الظاهر لحسابه وحقيقة الآمر أنه لصالم شخص ثالث سواء كان المتعاقد 
معه يعم أم لا يعم . أما فى العيابة عن الغير فتظبر صفة النائب صراحة فى العقد فيتعافد مع الطرف 
إلثانى نيابة عن الغير . 

ولاثبات الصورية بين المنعافدين فن المسل به فى القانوئين المصرى والفرنسى تطبيقا للقواعد 
العامة أنه يتعين اثرانها بالكتابة إذا كان العقد اأظاهر مكتويا عدا الصورية التى تحمل بين طياتها 
غشا نحو القانون فيمكن اثباتها بكافة طرق الاثيات . ولقد شالف هذه القاعدة مشروع الالتزامات 
الف رلسى الايطالى فى المادة ,؛ فأجاز الاثبات بكافة الطرق حتى فيا بين المتعافدين . 

وك 1ن اعون والنية لكو : ١‏ 

الغير م الخلف الخاص عنم انع ]0م منانا "2 عقتلدء 5كأمقوة الذين ١‏ كتسبوا حقوقا 
عينية بعد أعرام العقد الصورى وكذا! الدائتون العاديون وعءزو مدع معاطء ومع وموء لطرق 
العقد » والقاعدة أن العقد المستثر لا أثر له بالنسبة مما فلا حتج به عليبما ويحب اعتبار العقد 
الظاهر وحده فقد يحبل دائنو المتعاقدين بطريق الصورية وكذلك خلفبما الخاص حقيقة الموقف 
اعتيادا على العقد الظاهر وفى هذه الحالة بكون لآو لئك وهؤلاء وتفريعا على حسن اينهم أنيتمسكوا 
بهذا العقد إذا اقتضت مصلحتبم ذلك » فلدائن المشترى مثلا فى ببع ظاهر ولمن آل إليه البيع من 
المشترى أن يتمسك بهذا الوضع وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع أو الخاف آخر من خلفائه 
مصلحة السك بورقة الضد ولكل منبما أن يفعل ذلك . 

ويناط الحم عند تنازع ذوى المصالح المتعارضة وؤغءة6م1 و06 11:8]مده على هذا الوجه 
بشكر ة استقرار المعاملات فاذا جمسك دائنالبائع فى العقد الظاهر بورقة الضد وتمسك دائن المشترى 
بهذا العقدكانت الأفضلية اللأاخير لاعتبارات تتعاق بتأمين ذلك الاستقرار . 

هذا ما أملته الفقرة الآولى من المادة ع عم من القانون المدثى المصرى والفقرة الثائية من المادة 
:ه من مشروع قانون الالتزامات الفر أمى الايطالى والمادة ١‏ مم١‏ من القاثون المدى الفرى . 

ويمكن للغير اثبات الصورية فى العمل ألةانونى بكافة طرق الائيات» وقد تضمن القانون 
المصرى قرائن ندل على الصورية. ورد ذكر بعضرا فى المراد 4071 د47 دة4لاد.م4 عن 
القانون المدتى . 

: محلة الصورية‎ - ١١ 

والصورية فى التصرف:القا نوثى يوصفبا مظبر! من مظاه مبدأ حرية التعاقد أصبحت تمافى أزمة 
عون حقيقية ...لآم الذنى جعلنا نؤكد أنها فى بحنة شديدة » مرجع هذه الازمةمااتجه |ليهالمشرع 
الحديث من :اساءة الظن فى التصرفات القانونية'النى تكون لا للصورية ومن عدم احترامه لما قد 
يلجأ إليه المتعاقدان من تسخير لأشخاص لاصلة للحم بالتصرف . 
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ولعل ماييرر موقف الشرع ' ' وما مال [ليه القانون المقارن فى هذا الصدد أن الصورية تتضمن فى 
غالب الأحوال غثما نحو القانون قنتخا لف قاعدة من قواعد النظام العام أو تبتغى الحرب من أداء 
الضرائب أو ترغب فى بمكين المدين سىء النية من المساس محقوق دائنية العاديين بتصرفاته الصورية 
التى تؤثر فى ضمانهم فى الوفاء . 

لقد اسنبان لنا يحلاء كيف أزالمشرع ينص على بطلان العقدالمسئترة مرة ويقضى ببطلان التصرف 
القانوق يأكله مرات إشأن ماتحتويه من صورية غير مشروعة . 

والمشرع المصرى كان سباقا فىهذا المقام ‏ فرخم تنظيمه لاحكام الصورية فى مادتيه غم وهغ م 
على نحو ماتقدم ‏ جاء بأحكام بين ثنايا نشريماته تدل على نظرة ملؤها الحرص والريبة فأساءالظن 
بالصورية ونبى عنها وماالصورية إلا ألتواء وذال وخديعة والقانون لاحمى إلا من يتعاقد فى وضيخ 
النبار أمام أعين الكافة صرحا مجردا م نكل رجس وبهتان » وما استحق ار امالقا نون ورعايتهمن 
يعيش ف الظلام ويتام على أحكام القانون . 

والفضل كلة الفضل للشربعة الإسلامية الغراء » قنصوصما غنية بمحاربة الصورية. وعدم 
إقرارها وموقفما ظاهر عدم اعتيارها بل وتأثيمها . 

أما القانرن الروماقى فقد كان يؤيدها بل كانت تقوم أغاب أحكامه على الصورية . ٠‏ 

ومن بين الأمثلة الى أوردها القانون المصرى نهيا عن الصورية ما تضمئته المواد 40١‏ و 0/9 
ذ وب و ١م‏ من القانون المدنى (0 . 

كا أنشأ قرائن قانوئية تدل على وجود الصورية من يينبا مانصت عليه المادة الثالثة من المرسوم 
بقانون دق ,م١‏ الضادر فى ه شيتمير سئة ,ه4١‏ الخاص بقانون الاصلاح الزراعى) وقد أكد 
ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون 0). 


)١(‏ المادة 471 : « لا يجوز لاتضاة ولا لأعضاء النيابة ولاللحامين ولالسكتبة الماك ولا لمحضرين 
أن يشتروا لا بأمامهم ولاااء م مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النذاع يشخل فى 
اختساص الحكمة التى يباشرون مالم فى ارتم وإلا كن البيم بأطلا ». 

المادة “27# : 5 لاوز للمحامين أن يتعأمارن مع موكايهم فى الحقوق المتنازغ فيبا إذاكانوا م الذبن 
يتولون الدفاع عنهم سواء أكان التعامل بأسامم أم باس مجان و إلا كان العقد باطلا 7 

المادة ولاع : « لا يجوز 1 ن يوب عن فيره يعقتفي اتفاق أو نص أو أ من الساطات التمة أن 
يشترى بنفسه مباشرة أو بأسم مستعار ولو يطريق اازاد المانى ما نيط به ببعه يموجب هذه النيابة مام يكن 
ارجات الاوك ام ااا بها يكول متصوصا عليه فى قوانين أخرى © ٠.‏ 

الادة 48١‏ : « لا يجوز السماسرة ولا لإخبراء أن يشتروا الأموال امبو لبقي ببعبا أد فى تقدير 
قيمها سواء أ كن الشر اء بإسائهم أم بأسم مستعار» . ْ 

(؟)الادة الثالثة سب و.., ,.. ... ولا يعتد فى تطبيق أككام هذا القانون . 

أ س. بتصرلات المالك ولا بالرهون الى لم يثبت تاريخها قبل يوم 1" يوليه سنة 1588 . 

بس بتصرفات المالك الى فروعه وزوجه وأزواج فروعه الى لم يثبت تاريخها قبل أول ينابر .سنة 
54 .. 

() المذاكرة الإيضاحية عن الأدة الثالئة « ءى. ... ٠.‏ ونتفى هله إلادة بألا عبرة مسد 
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: مستقبل الصورية‎ - ١ 

ومكننا أن نتم هذا البحث مؤكدين أن الصورية إذ تعانى أزمة حادة ستظل ترزح نحت 
أعبائها وستتزايد يوما بعد يوم وعاما بعد مام طالما أن هناك قواعد تتمتع بقدسية قانرئية ألا وهى 
قواعد النظام العام التى تستاؤم أحيا نا اهدا ركرامة الصورية إن كانت لما كرامة ‏ فى حيطا القانوق 
ومجالها العملى . فويل للصورية من النظام العام . ش 

فإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة حقيقة أخرى مفادها أن فكرة النظام العام أصبحت تقسع 
رويدا رويدا فى الميادين الاجبماعية والاقتصادية والسياسية ثم أضحت تنموا شيئًا فشيئا كل 
ذلك له آثره الواضم فى الصورية . 

كل ذلك حملنى إلى الاعتقاد الجازم نحو مستقبل الصورية فتنبأت بانهزامها بعد ردح من الزمن 
فى ميدان الصراع المستمر بينها وبي نكتائب النظام العام ثم بفئاتها وزوالها كلية من عال القافون - 
الآمر الذىيؤدى إلى انكار وجودها كنظام قانونى كان معروفا منقد.م الآز لأ با نالقانونالروماق . 

ولاشك ان فى هذا المصيب . مع الأسف الشديد ‏ مساسا خظيراً بدأ سلطان الارادة مِنِ 
الوجبة الفاسفية وعيدأ حرية التعاقد من الوجبة الفئية . ش 

والله ولى التوفيق .٠‏ 


حت بتصرفات الاللك السا بقة إلآ إذا كانت ”ما بقة التأر ريخ قبل "71 بوليو سنة 1١501‏ وذلك درءا لأى تلاعبيكول 
عدر .من للاك بتعيد تبر ب أمواله بعد قومتنا الوطنية كا رؤى ألا شد بتصرقاك امالك إلى غروعه بوزوجه 
وأزداج فروعه الى لم يثبت اتارمخها قبل أول يناير سنة 944( وه السئة الى تقرر فيها رمم. الأيلولة على 
الركات وذلك لأن بعش الملاك قد ل+أدا الى التصرف فى أملا كيم تصرفا بقصد اتيرب من هذا الرسم ٠٠١‏ » 


لك رال 


ا ألعدد التأع - السنة ألرأبمة والثلاثوئ 


بحث للسيد الاستاذ عبد الفنى صا أبو بكر 
رئيس مأمورية الشبر العقارى بمكتب القاهرة 


فى الحق ان القانون رقم ١١6‏ لسنه 4و١‏ الخاص يتنظم الشم رالعقارى خطوة مونفقة نحو 
ولما كان الآمر كذلك رأيت أن أقوم بشرح بعض نصوص القانون من الناحية التطبيقية 

ولملنى بعد هذا كله أكون قد قت بتصيب فى خدمة الشبر راجيا من الله تعالى أن يوفقنى قريبا 

فى تكلة البحث . 

ف البحث العملى نتعرض لكلمة بحث التكليف وبحث الملكية : فالمقصود يبحث التكليف 
والمقصود ببحث الملكية هى الحررات التى تقبل. فما يتعلق بائيات أصل الملدكية والحق العينى 


فى ظل قانون الشبر العقارى وهى : ١(‏ ) المحررات التى سبق شبرها () الوصية التى نمت قبل 
العمل بأحكام قانون الشبر العقارى (م) الحررات التى ثبت تارضخبا قبل سئة ١٠94‏ من غير 
طريق وجود توقيع أو تم لافسان توفى ( ع ) الحررات الى تحمل تاركخا سا بقا على سئة7؟١‏ 
إذا. كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام قانون الشبر العقارى فى حررات ثم شبرها أو نقل الشكليف 
بمقتضاها لمن صدرت لصاحه (المادة ومو من التعلمات ) ويسلئق من الحم المذكور سايقا 
المحررات التى ثم توئيقبا أو التصديق على توقبعات المتعافدين فيها أو التى صارت فى شأنها أحكام 
بصحة التعسافد والتوقيع قبل العمل بأحكام قاثون تنظ الشبر العقارى وكانت تستند فى إثيات 
أصل الملكية لحق عي محررات عرفية تحمل تارتخا سا بقاعلى سئة ١76‏ ( المادة. ١4‏ من التعلمات) . 

وسنقصر تحثنا هذا لقواهد مراجعة ملكية المباتى فى المدن المربوط عليبا عوائد ميال . 

عند حث هذا الموضوع نجد أن هناك ثلاث ميادىء أصلية ترسم الخطوط الأساسسية فى البحث 
وتوجيبه رهى : 

١‏ - القاعده العامة فى مراجعة أصل الملكية توجب تقديم مستئدات القليك مع آخر فسيمة 
عوائد تبت أن العقار وارد فى تكليف الشخص الصادر مئه التصرف . 

؟ ب القاعدة العامة فى ربط المباى يالعوائد هى ريطها باسم من أقام البناء لاباسم مالك الأرض . 

٠‏ س القاعدة العامة فى إثيات الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بالنيسبة لابباى توجب النفرقة 
بين حا لنين : ش ١‏ ْ 
١‏ - خالة المباتى الواقعة فى المدن المربوط عليها عوائد ميان : 
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فى هذه الحالة يحب تقدم كشف رسى ( مكلفة ) من تكليف ا |العقار من سئة 99 ! ولمدة 
مس عشرة سئة هلالية إشرط أن يجزز ,آخر قسيمة عوائد أوكدف ف رسعى هن المكافات الحاليةٍ 
بت مثه أن العقار مازال موجودا فى تكليف الشخص الصادر منه التمرف 

ب حالة المبانى الواقعة فى سكثات النواحى المعفاة من الضرائب والشير مر بوط عليبا 
عوايد ميان : 

ف هذه الحالة يعمل ( عحضر تحقيق بالطبيعة ) يؤخذ فيه أقوال أحماب القنأن وجميع اللاك 
الجاوربن ورجال المسكومة الحليين يبت منه مايأق: ‏ 


', أن وضع يد الشخصس المادرمئاتصرف:ظاهر وهادى. ء ومستمر بدو نئزاعوبصفة مالك‎ ١ 

؟ س أن وضع اليد يبدأ من سئة م0٠‏ ولانتخلحررات عرفياغير مسجةلاحقه لسئةم ١‏ 
( المادة ١44‏ فقرة مم من التعليات ) . 

فإذا ماثبت التحقيق ذلك فيكت بالمحاضر الذكورة . 

والممكة ف اشتراط سئة م147 بداية لتاريع وضع اليد هو التأ كد من أن صاحب تكليف 
المبانى لى يتملك الآرض المقام عليبا البناء بعقد عرق لاحق لسئة مإم؟١‏ وغير مسجل الآنه بذلك 
يكون عفالفا لليادة الأولى من القانون دم 8 مول لسنة ممو١‏ ( قانون التسجيل السابق )' 
ولابمكن الأخذ بهكستئد المكية المبانى والأرض التى بنى عليبا » أما إذا كانت المبانى واردقق تكلفن 
الضادر منه التصرف من تاريخ سابق لميئة ١4+.‏ فبذا ذليل كاف على اعتباره مالكاللارضوالمباق 
مئذ قبل العمل بقا نون النسجيل السابق ( ١‏ يثابر سئة 1+4 ) ولو كان مصدر ملكيته للارض عقد 
عرفى غير مسجل لآن مثل هذا العقدكان فى حيئه كافيا لنقل الملكية يا ل 
المدئى القديم . 


فإذا ثبت من:الكشوف لرية (المكلفات ) المقدمة مع.طلب الشبر أن العقار حل اتعامل 
مربوط بالعرائد فى تاريخ لاحق لسله 1484 ولم يقدم مسلند تمليك البائع الارض المقام عليبا 
البناء فكيف تم المراجمة فى هذه الحالة ؟ 

بحب التفرقة بين حا لتين :. 


٠‏ الحالة الآولى : -الكون للدي امكفن ما العقار عل التاق قد تقر د بطي عراة اليالى من 
قبل سئة عم ١‏ وفى هذه.الحالة نيحد أن المكة.من اشتراطل تقد التكشف الرسعى ابتداء من 
سئةعإبة و طبقا لللادة غ١‏ فقرة م من تعلمات الشبر متوفرة.كل النؤفر غير أن الثابت من 
الكشف الرسى المقدم أن العقار لم بربظ بالعوائد إلا سئة .ماه و 'مثلا أو سئة بمو | مثلا ( أى فى 
تاريخ لاججق. لمئثة مام ') و يذلك توجد استحالة مادية فى استحهنار البكشف الرسمى المطلوب عن 
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هلدا الملك من سلة م0( لاله لم ينشأ له تكليف إلا من :اريخ ربطه بالعرائد حسب الكشف 
الرسمى وعندئذ لاتخلو الحال فى اثيات أصل الملمكية للارض من أحد الأأمور الآئية : 


١‏ - أن تكون الأرض المقام عليها البناء أصلا من الاراضى الرراعيةالداخلة فى كردو نالمدبئة 
واددة فى سكليف صاحب المبانى ثم رفع مالها( ضريبة وزد المال ) لشمبا إلى منافع السكن والمديئة ‏ 
ولايوجد بيد البائع مستند تمليك لحذه الأرض الزراعية ما يندرج تحت حم المادة ومو .؛ط 
من التعلمات السابق ذ كرما , فى هذه الحالة بقدم كشوفا رسمية من تكليف الأرض الزراعية عن 
المدد الموضحة سابقا فى المادة ١)»‏ فقرة م من التعلمات , ثم تعمل الأحماث اللازمة للتأ كد من أن 
الأرض المقام عليبا البئاء تقع ضمن الارض الزراعية الواردة فى تتكليف صاحب البانى من قبل 
ثم دمت إلى منافع السكن بالمديئة . 


؟ ‏ أن تكون الأرض المقام عليه البئاء أصلا أرضا قضاء فنظ معدة للبئاء داخل كردون 
المديئة وفى هذه الحالة يطالب صاحب الشأن بتقدم كشف رسمى من تكليف هذه الارض عن 
المدة من سئة وا لغغاية قار ين إفامة اليناء عليبا وربطه باسم صاحب الأرض (وهوالمتصرف الحالى) 5 


م إذا عجز الصادر مئه التصرف عن إثبات ملكيته أو وضع يده على الأرض قبل إقامةالبناء 
عليها نظر لكونها أرضا فضاء غير واردة بالمكلفات أو لم يستدل على وجود تكليف لا وأعطى 
له عنها شهادة سلبية أو اعلان بعدم الاستدلال على وجود تسكليف لها (منشور م فنى لسئةم؛١)‏ 
فنى هذه الحالة لابحوز الاعتهاد على محاضر تحقيق بالطبيعة أو اقرارات من رجال الادارة امحليين بل 
يتعين التحقق فما إذا كات هناك قرائن أخخرى بريد صاجب الشأن الاستناد ليبا فى تعزين ملمكيته 
ووضع يده على الأرض . 

ويلاحظ اله فى حالة وجود عقد عرفى سايق لسئة ١4٠4‏ بيد صاحب المباق وبيفيد شراؤه 
لأرض فضاء داخل المديئة وغير مقام عليها أى بئاء ويدعى أنها هى الأرض الى أُقَام عليها 'بثاءه 
الذى ربطت عوائده ياسمه فبا بعد » يتعين هنا أيضا من تحقق قرائن أخرى لتعزين الملكية . 

الخالة أثثائية : حالةكون المدينة الكائن مها الغقار حل التعامل'قد ترر ربطبا بالعوائد فتاريخ 
لاحق لسئة م8١1‏ . ظ 

وفى هذه الحالة بعد التأكد من تاريع ربط المديئة باسرهاء بالعوائد ( إما بالمراجع الحندسية 
وإما إسؤال المديرية بكتابٍ رسمى ) يطالب صاب الشأن بتقدم كشف رسدى من تكليف العقار 
ابتداه من تاريخ ربط المديئة ولغاية المدد الموضيحة سابقا بالمادة 44( فقرة م من التعلمات ويكثل 
إثبات القلك بوضعاليد المدة الطويلةللارض عن المدة منسنة مم ١‏ لغاية بداية الربط بمحضر محقيق 
بالطبيعة لآن المديئة قبلإتاريع الربط كانت بأجمعما واقمة ضمن كملة السكن المعفاة من الضرائب 
والغيس مربوط عليها عوائد ميان ويؤخمبذ فى المحيضر المذ كور أقرال طرفي الحرر وجميع الملاك 
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الجاورين ورجال الحكومة انحليين التحقق من أن وضع بد الصادر مك4 التصرف نظاص هادىه 
مستمر يدون نزاع وبصفة مالك وأنه يبدأ من سئة م«م١‏ ولاتتخلله محررات بعد سلة ١‏ غير 
مسجلة فإذا ماأثيت التحقيق ذلك فيكتق بلحاضر الم كووة وتعتير الملكية بوضع اليد المدة الطويلة 
وتم المراجعة على هذا الاساس . 

إما إذا كانت المديئة قد ربط بالعوائد فى تارييم لاحق لسئة ١١70‏ والعقار محل التعامل ربط 
بالعوائد فى تاريخ لاحق لهذا التاريخ أيضا كأن تكون المديئة قد ربطت مثلا سئة ١.9‏ والمتذل 
المراد التعامل عليه استجد جرد سئة ١44.‏ رربط بالموائد فى ذلك التاريخ فلا يحوز الا كتفاء 
باثبات الملكية بوضع اليد للارضعنالمدة سئةمم ١‏ إلى سئة . 14 بمحضر تحقيق بالطبيعة بل يأبع 
فى هذه الحاله قراعد المراجعة السابقة بالنسية للحالة الآولى . 


وأخيرا وليس آآخر نكت مذا القدر ولئا عودة فى حث آخر . 
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تعتمد حجية الثىء الحكوم فيه أول ما تعتمد على تحددد فكرة العمل القضائى فبى صفة من 
صفاته اللازمة وأثر من آثاره الى تترتب عليه لذلككان تحديد معالم العمل القضائى أ ذى 
أهسة لكل باحث فى قريئة الحقيقة القضائية ومزوءن0دز مغتمع7 ع0 مهلم حصمدعدم 
وسنقتصر فى هذه العجالة على بيان الاتجاهات العامة الى سادت الفقه فى هذا الخصوص والى انقسمت 
الى نظريدين . 

الآ لى : النظرية الشكلية [عدرده4؟ مممعاء 

الثائية : النظرية الموضوعية [2)6716مم معنا 

أولا : النظرية الشكلية , 

لا يضع أنصار هذه النظرية تعريفا معيئا للعمل القضائى ويتكرون وجود وظيفة أسياسية متميذة 
له فهم لا يفرقون بين العمل القضائى وبين سائر أعمال السلطة العامة إلا من حيث الصفات 
الششكلية الى يتصف بها كل من هذه الاعبال . 

فالممل التضا عئدهم هو الذى يصدر من ساطة القضاء أى الحا كم بوصفبا سلطة متميزة من 
سلطات الدولة ‏ وذلك مع توافر أجراءات شكلية معيئة ب كضرورة صدوره عن قاض يجلس للفصل 
فى بزاع يعرض عليه وينولى كل من طرف النذاع شرح ادعانه وتدعم حقه الذى بدعيه أى أن توجد 
مجادلات ومناقشات وؤوطءل وكتعدد درجات التقاضى وكتسبيب الاحكام الخ ... 

وعميد أنصار هذه النظربة كاريه دي ماللرج الذى يشترط توافر الاجراءات اله كية الى توق 
الضمانات للمتقاضين لى يكون العمل قضائيا . 

ويرى الفقيبان جاببو وجيز أن العمل يكون قضائيا اذا ثبتت له صفة متميزة عنه هىحجية الثىء 


علةاءتعسصهمه عع عمالو عمملععممم 06 5أععقم 


ورسالة دكتوراه فآأر الجنانى على المدتى للدكتور تيكولاس فالتيكوس باريس هوا ص وما ببدها . 
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اححكوم فيه ولمعرفة ثبوت أو عدم ثبوت هذه الحجية للعمل المعين برجع إلى ارادة المشرع أى 
باستقراء نصوص القانون ب ولذا فان الآمر فى الباية شرقف على اراد المشرع وهو الذى بعين 
ما يعتس من الأعمال قضائيا ومالا يعبر . 

وهذه النظرية لم يلبث أن هجرها الفقة ‏ إذ أنها عجرت عن تحديد ماهية العمل القضا بما 
30 توافر الصفات الشكلية 1 هذه الصفات الل لين 5 انان 

رعرع ارك 5 وكع ب لاما لأعرى أجم الشراح فل 42 
0000 هذه الصفات الشكلة . 

وقد اتتقد ما ذهب اليه كاربيه دى مالرج بان نظربته تعنى أن ليس من الاعمال القضائية سوى 
:الاحكام بالمعنى الضيق 5غزممة ومعة مه 5مصسعهنز 

وما ذهب أليه جاببو وجبز هو مصادرة على المطلوب إذ أن حجية الثىء النمحسكوم فيه لا تثبت 
الا اعمل الذى يعتير قضائيا فلزم تحديد ما هية العمل القضائ أولا . قبل القول بثبوت حجية الثىء 
محسكوم فيه أو عدم بوتها . 

ثانيا : النظرية الموضوعية: 

وأنصار هذه النظرية ختلفون فما ينهم حول الاسس الى يبثون عليبا 53 ٠‏ أن ترز 
الاتجاهسين الاساسسيين لمذه النظرية واللذين يقوم أولما على وجوب توافر عنصر الترام 
ادهو عل مغنو "ا ويؤسس ثانيبما دلى التحليل أى بيان مبتى العمل القضاق نفسه 
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: فكرة وجود الأزاع‎ ١ 

وكا بذهب أنصار هذا الرأى يشترط توافر عئصر النذاع فى المسائل المعروضة على القاضى 
لمكتسب القرار الذى بتخده فيبا صفة العمل القضائق ‏ وعلى ذلك يكون القضاء هو سلطة الفصل 
فى اللازعات وفض الخلافات ويفترض أن الطرفين المتنازعين قد قبلا الاحتكام والخصوم للقاضى 
الذى طرح عليه النذاع ليعطيه الخل الواجب الاتباع والذى لا بحوز لاى مهما محاولة التفضل من 

و.هذا يفترض توافر عنصر بن فى العمل القضاك': 

الآول : وفع الدعرى من المدعى أى الالتجاء إلى القضاء . 

الثالى : وجود 'زاع . 

. أماعن العنصز الأول فيدور فيه الكلام حول شروط قبول الدعوى أمام القضاء. فى 
رقع صحة فقد تلاقت ارادة المدعى وتوافقت مع الشروط الى يضعما المشرع لقبول الدغوى 
ولصحة التقاضى ب فالدهوى مى رقعت صميحة وتوافرت شروط قبولها أمام القضاه وجب بمقتضى 
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القائرن على المدمى أن مثل أمام القضاء .- ووجب كذلك عل الطرفين المتئازعين أن خضما السك 
الذى يصدره القاضى فى هذه الدعوى . 

أما عن العنصر الثانى فبو وجوب واقر النزاع أى تعارض المصالم ونضاد الادعاءات هو 
الذى يقي الدعوى ويفشر استمرارها أمام القضاء ‏ والقاضى يتدخل لفض هذا الأذاع . 

وعند أنصار هذا الرأى يبدو أن عنضر الأزاع هو جوهر العمل القضائى والصفة الميزة له 
ومع ذلك فان عدم وجود الأذاع لا يزنى دائما وجود عمل قضاكى ولايقعنى فى جمييع الأ<وال بانكار 
الصفة القضائية عن العمل فالصفة القضائرة مثلا معترف ما للادعاء من جائب واحد كالة رقع 
دعوى للتجاوز فى استمال السلطة أو كا إذا طعنت الثياية بالنقض فى حم نخالفته القاذون أو للخطأً 

وبصفة عامة فان العمل القضا هو الذى ينبى نزاعا قائما - ويك وجود إدعاء منجانب واجد 
ليسكون العمل المبى للقضية فى هذه الحالة عملا قضائيا , 

ب - تحليل مب العمل القضاك . 

وعلى رأس أنصار هذه النظرية العميد دوجى إذ .رى أن وظيفة القاضى تنحضر فى أن عرد إلى 
حظيرة القا نو نكل ما تم عخا لفا له وعئده عناصر العمل الاق ثلاثة : ْ 

. الادعاء مممعيع:م أى مسألة قانو نية تعرض عل القاضى و يطلب اليه الفصلفيها‎ ١ 

نس تقرير الحقوق دمناندعد:ودوع أى أن بمحص القاضى ظروف المسألة المعروضة عليه 

ويبحث عن الحل الواجب اعطاؤه وقد جيب المدعى إلى ادعائه وقد برفضه . 

م ب توجيه الخطاب أو اصدار القرار ومزوزعءعل وهو النأيجة المترتية على التقر 2 والفحيس 
النى بأشره القاضى وهو الآثر المباشر الذى ينبى الخصومة المعروضة والذى يدل على رأى المحمكة 
فيبا ويازم الخصوم ب وهو مظبر من مظاهر الارادة القضائية . 

وهذهالء اصر الثلاثة هى الى هيز العمل القضانى عن العمل الادارى الذى بصدر عن سائر إدارات 
الدرلة وسلطاتها . 

والعنصر البارز من بين هذه العناصر هو التقرير الذى ينصف نمق بصفة العمل القضاق وحده . 

فالادعا. شرط خاربجى لازم لامكان تدخل القاضى قرو بذلك مخرج عن نطاق العمل الفضاق', 

أما بالنسبة لتوجيه الخطاب فبو ليس لازما لاعتبار العمل قضائيا إذ أن فصل القاضى فى واقعة 
معيلة معروطة عأيه قد خلو من قرار يوجبه للعصوم م فى حالة المسنائل الفرعية 5م0غ ونان 
013 زؤزم ففصل القاضى ف المسألة الفرعية لا شك فى اعتباره عملا قضائيا ولو أنه لابئضمن 
توجيه خطاب للخصوم وليس ميئاه قرار مازم - بل أن ما يتهى اليه القاضى فى هذا الشأن يعتمد . 
عليه فى قضائه فى النذاع الأصل المعروضة عليه . فثلا يدخيل.فى اختصاص القاضى الجناك الذى ينظر 
جئحة تبديد أن بتعرض لاثبنات عقد الآمائة موضوع الجر بمة وما ينتهى اليه القاضىى هذا الش.أنليس 
آرارأ بالمعنى الصحييح وليس توجيبا للخطاب .وان كان بيعد عملا قضائيا :بلا تداع . 
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ثالنا : ضرورة العمل بكلى النظريتين معا : 

وما سررناه من آراء الفقباء انما هو غرض موجرز ببين مدى ما لتحديد فكرة العمل القضاٌ 
من صعوبة ودقة ‏ وقد ذهب بعض الشراح الى أن العمل القضا يتمين بناحية شكلية وبناحية 
موضوعية ويحب أن نستعين بكلنى النظر بتين الشكلية والموضوعية فى تحديد الصفة القضائية للعمل . 

فيذهب الفةيهان كرش وجان فانسنت إلى ضرورة تحديد العمل القضائ استنادا إلى الفرض من 
تدخل القضاء الذى انما ينحصر فى تقرير المراكز القائونية وتحديدها بقررات يصدرها هى وحدها 
الأعمال القضائية ‏ فكلا كان القرار الذى يصدره القاضى أو الرأى الذى يتبى له مقررا لمركز 
قانوتى كان هذا عملا قضائيا ‏ وفكرة تقرير اارا كز القا نونية يهب أن تؤخذ على معنى وأسع 
نوعا ‏ وهما لايعترفان للاحكام المتعلقة بالاجراءات والاحكام الوقتية والأوامر على العرائض 
وقرارات من المبلة القضائية والاحكام القبيدية ‏ بالصفة القضائية فلا يعتبرانها اعسالا قضائية. 
ولكتهما يعتران |عبالا قضائية الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص - أما طبيعة أحكام القضاء 
المستعجل فبى تثير بعض الشك إذ أن هذه الأحكام تجمع بطرف من الصفة القضائية وبطرف من . 
الصفة الادارية ب ومن جهة النظر الموضوعية تعتبر هذه الأحكام أعمالا قضائية ‏ وهو الرأى الذى 
يعتمده معظم الشراح : 

ويتطرق هذان الفةيبان إلى القول بأنه يجب أن لانبمل ما أنت به النظرية الشكلية من ضوابط 
ومعابير للعمل القضاى فاذا كانت هذه المعايير الشكلية وحدها غير كافية لتبرير وتحديد العمل 
القضائى فانها تكثل وتؤيد الننيجة التى تلتبى اليبا النظربة الموضوعية ٠‏ 

ويبدو من ذلك أنه يحب الاخذ يكلتى النظريتين الموضوعية والشكلية لتحديد فكرة العمل 
القضائى إذ أن هناك من الاعال ماتثبت له الصفة القضائية من وجهة النظر الموضوعية ولا تلبت لحا 
هذه الصفة من وجبة النظر الشكلية ‏ وذلك يا إذا كان لموظف ماسلطة الغاء عيل أو أمس صدر من 
مرءوس له تخالفته للقانون . فبذا الابطال أو الالفاء له طبيعة العمل القضائى ولكئه غير محوط 


بضبائات الاجراءات القعنائية التوقالت مبا النظرية الشكلية ‏ فبذا العمل لايعتير عملا قضائيا لتخف 
كل هذه الشكليات عثه . 


وطلى العكن فان هناك أعمالا كثيرة تصدر من الحا القضائية ولا كل المظاهر الخارجية 
للاحكام غير أنها من الناحية الموضوعية لا يمكن اعتبارها أعبالا فضائية 5 

فيجب إذن عدم الامتراف للأى عمل بالصفة القضائية إلا فى الحدود الى تتوافر فيبسا شروط ٠‏ 
الذظربينين الشكلية والموضوعية ٠ )١(‏ 

تحديد العمل القضاى ف القضاء المصرى : 

عرفت محكة القضاء الادارى (5) العمل القضاى الذى خرج عن ولايتبا بأنه « الذى تصدره 


(1) الرجع السا يق موجن الرافمات لسكوش وفائسئت سن مه طبعة 4مة! 
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ا محكة مقتضى وظيفتها القضائية وحم على أساس قاهدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خضمين 
زتتعلق مركر قانوتى خاض أو مام ولا ينثىء القرار مركزا -قانوئيا جديدا ‏ وانما يقردفى قوة 
الحقيقة القا نونية وجود حق الى اللخضمين أو عدم وجوده ويكون للقرار عند الفصل فى الخصومة 


وقد اعترت الحمكة من قبل الاعمال القضائية التى تخرج عن ولااا الاعمال التى يقوم ها 


رجال الادارة بصفتهم من مأمورى النبطية القضائية بمقتضى السلطة انخولة لحم بالقانون وقد 
-خددت الحكمة الاعمال التى يدا رجال الضبطية القضائية والثى تعتير أعمالا قضائية بأسها الاعمال الى 
تتصل يكشف الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق واشترطت أن يقوم رجال الضبطية بهذه 
الاعمال لحساب الثيابة العامة وتحت إدارتها )١(‏ . 

رأبيا لاص 

الواقع أن تحديده طبيعة العمل القضا أمر ضرورى من بريد أن يتفيم حجية الثىء امحسكوم 
فنه. وهى صغة من صفات العمل القضائق وأثر من آثاره . 

وكل معيار نضعه فى هذا الشأن لامكن أن يعتير جامعا مانما ‏ إلا أن هذا لابمنع من أن نضع 
نا بطا نسترشد به كباد . 

وأول مايلاحظ أن بول كوس وجان فانسات قد ناديا بفكرة تقرير وتحديد المراكر القا نونية 
كعبار لما يعر عملا قضائيا ولكنبما ذهبا إلى أن من القرارات والاحكام مايتناول بالتحديد مرا كز 
قانونية ولكن لاتثيت لا الصفة القضائية وذلك كالاحكام الوقتية ومزه115معم افع معهناز 
والادامر على العرائض”'والاحكام القبيدية الخ - وهاذلك إلا لان هذه الاحكام.وزالقرارات يظبيعئها 
غير فاطعة فى تحديد هذه المراكز القانوئية التى تنئاول تنظيمبا ‏ لهذا كان 'لنا أن نتخذ من الاحكام 
والقرارات''القطمية هديا لتحديد فكرة العمل القضائى ‏ فكلما كان الحم أو القرار فاصلا 
ق“مسآلة معروضة على القضاء ويتناول بالتحديد مراكز قانوئية متعارضة وحسم النذاع كان صلا 
قضائيا . 

ومن ناحنة أخرى بحب أن يكون هذا الامر أو القزار صادرا من جبة قضاء ‏ وجبة القضاء 
لاتحمل فقط على أنها الحا ك معناها النيق بل يقضد حبة القضاء كل جبة مختص بحسب ما نصبت 
له باصدار أوامر مازمة تنئاول بالتحديد مرا كز قانونية متعارضة .. فيشمل هذا المعنى سلطة التحقيق 
من قضاة وأعضاء النياءة العامة والاعمال الى يؤديها مأمور الضبط:القضائى تحت إشراف الئياءة 
العامة ولحسابها ثم انحام على اختلاف أنواعبا ودرجاتها ‏ العادية منبا والاسلثنائية ‏ أى كل جبة 
تختص عقتضى القانون للفصل.فى مسائل. معيئة تعرض عليها . 

وبذلك يكرن العمل القضائى فى رأينا هو القرار أو الأآمر الذ يصدر من جبة مختص قانونا 


)١(‏ التشيتان 8 , 5419 سنة اق 


حيث العمل القضاق امذا 


باصدار أوامر مازمة يكون من شأنها تحديد مرا كز قانونية متعارضة تحد بدا قاطعا غير مؤقت . 

ويترك للحام دائما تقدير مايمتير من الأعمال قضائيا وما لا يعت كذلك . 

وقد.أصدرت غرفة الاتبام بمحكمة القاهرة الابتدائية قرارا جاء فيه : 

« الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق إما أن ترتبط ياجراء من إجراءات التحقيق كاجراء 
المعايئة وندب الخراء فيعتير من قبيل القرارات الادارية التى لايحوز الطمن فيبا وإما أن نك 
وءمدهدهقى0 وهل ناصله فى نزاع بين الحصوم كأن تنصب على الحبس الاحتباطى أو الافراج 
أو الآمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى فتعتر أمرا قضائيا واجبا تسبيبه وجائزا استثئافه(1) . 

الاحكام : بمعناها | الشيق : 

عنم تم فقباء المرافعات بوضع التعريفات للاحكام ازاء اغفال القا نون لها فمرف الأستاذبوفسيه 
دوو () ١‏ الم بأنه القرار الأذى تعبر به لمحكمة عن رأما بعد #قيق مكتوب تجريه محيث 
شبى الأصومة المعروضة . 
مع عنلوة عمنئاععة*0 ومأعمء للع عمنا باه ععمدودتدمدمعمم عه[] » * 
مكل فالعدمعاهده عه عنوتاطهام صمغدمداععء د[ عنان عناند ؤوع'م عملغقال 
18 أن نه عغنض[موع '0. ععمووقتة مممعم 19 عل مامح عصدمل أننو لأممسطتن 


"16ل عصسهاوءه1م 15 أننو نه ,عتامممعه26 عنامم غمماع 
رما يعتير أحكاما بمعناها الضيق أحكام الحكيين والاحكام الاجنبية . 
ويعرف الدكتور أحد أبو الونا () الحم بمعناها الخاص بأد لتر اذ سافن محكة مشكلة 
بلا خصحا فى خخصومة رفعت المها وف قزاعد المراقغات شوا كان صادرا ف موضوعٍ الخصوبة 
شق © أرق سأة طعا" 
السير فيبا ومن اثباتها هو الإعول لايك نفق مع حقيقة مراك الخصوم فيها 0 
عت ا 7 
وغير عاف أن هناك قرارات تصدر من محكة مختصة باصدارها ولا تعثبر أحكاما بالمعنى الضيق 
هذه الكلمة ومنبا قرارات لجان المساعدة القضائية والأوامر على العرائض 52 بلنحى القاضى 
عن نظر الدعوى' لقرابة ببئه وبين أحد الخصوم ( مادة ووم مرافعات ) . 
ورى أنه من غير الضرورى أن يكون القرار القضاى موده معئهمء دماواعءل الصادر 
من المحكمة سحا لكى يصدق عليه وصف 0 0 مايصدر باطلا شكلا أو باطلا 
() غرفة الانهام:4؟ ينابر رامول العامة العدد السادس ص 69م رقم #اباع” 
(0) الأحكام لسلامة يونسيه الجرء الثالى ص م4 
(") المرافعات المدئية والتجارية “هوا ص د _ِ تت تعر ياب يو ا جزء ؟ من كتابه 
. قامرس المر افنات س 10" إذ .يقول: 
عنقأ لل[ 6الممنسة"]1 علء6مةساعده أواعع0 عغناه؟ أمعم عودز عدم لمعم و0 


ما العدد التاسع - السئة افرابعة والثلاثنون 


وقد أحاط المشرع الاحكام با معنى المتقدم بكثير من الضمانات لضمان حقوق الطرفين المتخاصمين 
: ولكفالة حسن سير العدالة ب فنع المشرع الحكمة من سماع أحد الخصوم أثناء المداولة أو وكيله 
إلا حضور خصمه ( مادة .4م مرافعات ) ولا قبول أوراق أو مذكرات من أبحد الحصوم دون 
اطلاع خصمه عليها وأوجب أن تصدر الآحكام بأغلبية الآراء وأوجب كذلك عند النطق بالحم 
عقب المرافعة أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه فى مواعيد معيئة نضمئتها المادة 4م مرافعات 
ورتب على الاخلال بهذه المواعيد بطلان السك ... أما إذاكان النطق بالحكم فى جلسة أخرى فير 
جلسة المرافعة فيجب أن تودع مسودته عقب النطق به والاكان الحم باطلا كذلك _كلهذهالضمانات 
لينبين الخصوم والكافة ان الاحكام لم ُصدر إلا بعد حث ودراسة وتمحيص وأن أسباما تتشاول 
خلاصة هذا البحث وأتها لم تأت عيثا - ووضع المشرع كذلك طرقا للطمن فى الاحكام للتوصل إلى 
الغامها إن كانت قد جانيت الصواب ومن ذلك كان التقاضى على درجتين نظاما أكثر ضمانا الخصوم 
ولحقوقهم حتى تكون هناك رقابة من محكة الدرجة الثانية على أحكام محكمة الدرجةالآولى ‏ ثم توج 
المشرع هذه الضمانات بالشاء حكة النقض الى تختص عراقبة حسن تطبيق القانون وتتولى نقض 
الأحكام الى تصدر عا لفة للقانونفاذا أصبح الحم باتا غير قابل للطعن فيه عاطوعونوعءء: فلا سبيل 
بعد ذلك إلى الغائه ويحب على الخصوم الامتثال له والقيام بتنفيذه مافرضه عليهم - ويكون تثفيذ 
الحم ان لم يقم به امحسكوم ضده اختيارا فانه ينفذ عليه جيرا بالاستعانة بالقوة والسلطة العامة () . 
ولاشك أن اصدار الاحكام فوق أنه عمل قضالى تقوم به سلطة القضاء الى تنبى الخصومات 
وتض منازعات الافراد فانه مظبر من مظاهس سبادة الدولة ‏ وبذلك تتصل الاحكام بالقانون 
الخاص وبالقانون العام . 


)١(‏ راجمكتاب «الأعكاء» للاستاذ بونسية طبمة ١88١‏ يرء م« ص ١‏ إذ يقول 
0105 8 معيع] ممه أتان 68فلكم وله[ 5ع0 غم50 كأمع معوناز وع1[” 
ادع 5855 ممعع ع أنخو 1006م هه عنوتية 1 ععكهدمه وغ أنمدم وعل عوى'!1 ج 
ع0 ألتاممة “[ غموعمم عناء1 مع وعامءل وعه غمع55أ6م وموم أت غمفصةلء10م 
لاأمعاناه5 ع4 كنعو هوألتماجوعل ععبوثل وثم علاعدووا[ عو تاطنم ممعم د[ 
٠‏ عصاءاعغ! فوء أدنو عغة أيهم 


مجلة المحاماة م ١‏ 


العدد الناسع فهرست السنة الرابعة والثلاثون 
رقم تاريخ | لكا 
شع بخ الحم ملخص م 

هعد أدوسر| ويثابر هوا )١(‏ قضاء محكة النقض المدئية 
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يخنة ننضنل 
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فوة الآمر المقضى . حلم مقام على أسباب مرتبطة ارتياطا 
وثيقاً بالمنطوق . هذه الأسباب تحوز قوة الأمى المقضى . الاستناد 
إلها فى دعوى لاحقة بين ثفس الخصوم باعتبار أن لحا قوة الآمر 
المقضى . صحيح ٠‏ مثال . 

١‏ ب تزوبر ٠‏ اثيات . إجراءأت تقاضى 5-2 باحالة الدعوى 
على التحقيق . القاؤه عبء ٠‏ إثيات صمة الورقة المطعون فهبا على 
عاتق المدعى عليه فى دعوىالتذوير . عدم اعتراضه على نخطأ الحم 
فى هذا الخصوص أثناء التحقيق الذى استمر عدة جلسات أو على 
أن واقعة الصلح التى حققبا القاضى المنتدب للتحقيق ليست من 
عناصر دليل التزوبر . فى هذا ما يفيد اعثياره هذه الإجراءات 
صحبيحة . خطأ الك فى هذا الخصوص على فرض حصوله لايّرتب 


عليه بطلان . 
م تزوير . إثيات . حك . تسبيبه ٠‏ قضازه بنذوير الورقة 


المطمون فبا . تأسيس قضائه على الآدلة الثى قدمبا المطمون غلييم 
الذين يقع علهم عبء الإثبات أصلا ودعمها بأدلة أخرى مستمدة 
من الأوراق والتحقيقات . النعى عليه بأنه نقل عبء الإثبات من 
عائق المطعون علجم إلى عا'ق الطاعن . نعى غير مننج . 

م اتزوير . إثبات . نكوين الحكة اقتناعها بتذوير الورقة 
المطعون فا من الدلائل التى أسفر عنها التحقيق والقرائن الى 
عرضت عليبا ومااستخلصنه من مثاققة الخصوم أنفسيم . لا تثريب 
عليبا ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مسوغة . 

١‏ د نقض . طعن . حك . مناط عدم جواز الطعن فى الحكم 
على استقلال . أن بكون صادراً قيل الفصل فى الموضوع . فصل 
المك فى الموضوع أو فى شق دئه . جوازالطين فيه . مثال . الدفع 
بسةوط حدق الشفيع فى الدفعة . هذا دفع وارد على ذات الحق 
المطالب به . الحم الصادد بقبوله أو برفضه يجوز الطعن فبه 
استقلالا . المادة يمام مرافعات ٠‏ 


! -السجيل . شفعة . حم . تسبيبه . دفع المشترى بسقوط 
حق الشفيع فى الشفعة لعدم اظبار رغيته فى الأخذ بالشفعة قبلمضى 
ستة شبور على تسجيل صفيفة دعوى حعة البيع سبب الشفعة . رفض 
الك هذا الدفع . تأسيس قضائه على أن ميعاد سقو طحق الشفيع 
فى الشفعة المنصوصة عند المادة ١‏ من قانون الشغعة القد.م بدأ 
من تاريخ تسجيل حك صحة ونفاذ البيع لامن تاريخ تسجيل 
صحيفة الدعوى . النعى عليه بمخنا لفة القانون . على غير أساس . 
مه عبم را م ايرمرهوذ ١‏ - بيع . رهن . شرط الاسترداداللاحق لعقدالببع الموصوف 
بأله بات . تبين المكمة من الآدلة والقرائن الى أوردتها أن ئية 
المتعاقدين انصرقت منذ البداية إلى الرهن لا إلى البيع . القضاء 
ببطلان هذا العقد . لا خطأ . المادة مم مدلى ( قدم ) . 

إل بع . رهن . حك . السبيبه . اعتباره عقد الببع يخ رهنا 
الأسباب سائغة. النعى عليه با لقصور وعنا لفق حكسابق مث عالتعرض . 
لا يبطله متى كان الثابت أن هذا لمكم انصب على وضع اليد عن 
سنة واحدة تالية للبدة التى قال الحسكم إن الراهن استمر واضعا 
يده فيها ٠‏ 

م - نقض . طعن . إجراءات الطعن . حم . تسبييه . النعى 
عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود . أحد هذه 
العقود قدم فى خلال العشرين يوما التالية للنقرير بالطمن ولكنه 
غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه محكة الموضوع وعدم تقديم 
دليل يبت سبق تقديمه . العقدان الآخران مع تعلقبما بسبب 
الطمن ل يقدما فى خلال العشرين يوما التالية الطعن با لنقض . النعى 


جرد عن الدليل . 
لل 7 7 5 نقض . طعن . تقرير طعن عن حك ,صادر فىموضوعغيرقابل 


للتجرثة أو يجب اختصام أشخاص معيئين فيه عدم إعلان أحد 
المطعون عليبم بهذا التقرير . عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى 

. جميع المطعرن علييم . المادتان ومس ؛ وم مرافعات‎ ١ 
لقض . إعلان تقرير الطمن . إعلان التقرير للمطعونعليه‎ -١ |] ١ ٠١ بإبمر|. د‎ +6٠ 
فى خلال المنسة عشرة يوما التالية الطعن . صعة الطعن شكلا . خلي‎ |: 


العدد التاسع 


0 0 تاريخ الحم 


تتا 
لسسده 


رمو امسر ما موا 


مملة الحامأة 114 
تهرسك السئة اارابعة والثلاثون - 


صورة الاعلان المسلية للبطعون عليه سبوا من تاريخ الشبر الذى 
حص فبه الاعلان . اشتمال الصورة على جمبيع البيا نات التى أ وجبتها 
لمادة العاشرة مرافمات ماعدا تاريخ الشبر الذى يمكن كشفه من 
البيانات الأخرى م بطلان . المادئان 1ل" مرافعات 5 

«- نقض . حك . قضاؤه مالم يطلبه الخصوم . ابنئارء على 
قاعدة قانونية خاطئة . جواز الطعن فيه بطريق النقض . 

مب استئئاف . حم . ضامن . طعئه بطريق الاسئئاف وطلبه 
القضاء له علىالمدن بماقضى عليهبه للدائن . هذا الطلب يتضمن حتما 
وبطريق الازوم إلغاء الحم الابتدائى القاضى بعدم اختصاص 
الحام المصرية بالثسبة للمدين . القضاء للضامن بما طلب . النعى 
هلى السك بأنه ألفى حك عدم الاختصاص الذى حاز قوة الاس 
المقعضى أو أنه قضى ما لم يطلبه الخصوم . على غير أساس . 

- استئتاف . تصدى . حم قضى بألرامالطاعن بالدينو بعدم 
اختصاص الحا ؟ المصرية بالنسبة للمدين . استئئافه من الضامن . 
قضاء يحكمة الاستئئاف بالغاء حك عدم الاختصاص و بالرام المدين 
والضامن بالدين . هذه الحالة ليست من حالات التصدى الذى 
لم بجزه قانون المرافعات . 

م اختصاص . حم . إئياته أن التعاقد الذى أسست عليه 
الدعوى تم فى مصربين المطمون عليه الأولى والمطعونعليها الثانية 
يوضفبا وكيلا عن الطاعئة . فضاؤه باختصاص الحا المصرية 
ينظر الدعوى با لنسبةللطاعئة هذا الحم . يكون قد طبق المادة 1 
مد مختاط تطبيقا صحيحاً . التحدى بالمادة مم مرافعات مختلط 
الخاصة بالاختصاص الحلى . فى غير مله . 

- تقض.طعن . سببالطعن . وجوبببانه فىتقر برالطعن. 
مثال . الئعى على الك اغفاله الرد على دفاع جدى وأرد بمحضر 
الجلسة . عدم بيان هذا الدفاع فى تقربر الطعن . النعى غير مقبول. 

بل عمل , تقادم . انقطاع التقادم . المدة المتصوص عليبا فى 
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العدد التاسع راشع السنة الرابعة والثلاثون 
ال ل تاريخ الم ملخص الأاحكام 


المادة العاشرة من قانون اصابات العال دم 4 لسئة 1 . عدم 
خضوعبا لقواعد انقطاع التقادم . 

61 أتمع لا ماهوا - ٠‏ انسبيبه . دعوى ملكية ٠‏ تأسيس الحم على ما ورد 
فى تقرير الخبير من انطباق مستندات المطعون عليبا على الآارض 
موضوع الأزاع . إدعاء . الطاعنتملك الأرض المتنازع عاير| بوضع 
اليد المدة الطويلةالمكسية للبلكية وعره عن إثيات هذا الادعاء . 
ودود تقرير فى الحم بغرض .خطئه لا تأثيره له على سند تمليك 


المطمون عليها . لا ببطله . 
+6 أهمم) . ١ |١ ٠١‏ - تقض . أحوال شخصية. إجراءات الطعن .عدم وجود 


نص فى القانؤن بوجوب إعلان المطعون عليه ينص الأمر الصادر 
من رئيس المكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلئون بالطعن و بتتحديد 
أجل ٠‏ تقدم دفاعيم ومستتداتهم . بلاق أن شمل الاعلان 
مضمون الأمر دون نصه . المادة وهم مرافمات . 

- نقض . أحوالشخصية . إجراءاتالطعن . اعلانملخصض 
طلبات المدعى إلى المدعى عليه . قلم الكتتاب هوالمنوط ببذاالإجراء 
دون المدعى . سربان هذه القاعدة على الطعن بطريق النقض . 
المادة ,بهم مرافعات . 

. م طلاق . اثبات تطابات متبادلة بين أحدالروجين وشخص 
اعت شرط قبولها كدليل فى الاثيات فى دعوى طلاق بين 
فرنسيين . القانون النى حك العلاقة بين الطرفين هو الذى بحدد 
ما إذا كان دليل الاثيات فى الدعوى مقبولا أم غدرمقبول .مثال . 
حم قضى بالطلاق بن فر أسيين استتاداً إلى مذكرات وخطابات 
متبادلة بين الزوجة والغير. هسك الروجة بعدم قبولهذه الحررات 
كدليل فى الدعوى لحصول الزوج عليبا بطريق السرقة . اطراح 
امحكة هذا الدفع وقبولها الحرراتكدليل ف الاثباتدون تمحيص 
دفاع الروجة . خطأ فى تطبيق القانون . 

4ه أروسر| ٠د‏ ١ه ١‏ | سي . النطق بهفى جلسة أخخرى غير جلسة المرافعة . إيداع 
مسودته فى يوم صدوره غير موقع عليبا من عضوى الدائرة اللذن 


العدد التامسع 


0 ! تاريخ الحم 


وه أ"وم !ا اينار مول 
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مجلة الحاماة ٠‏ 14 
#رست السئة الرابعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


2220010000000 
إشتركا فى المداولة . بطلان الحسكم با يستوجب نقضه . المادةم-م 


مرافعات . 

-١‏ حك . إجراءات ثقاضى . تأجيل النطق بالحم اداريا 
لليوم التالى ثم النطق به فى جلسة علنية من امحكمة بكامل هيتتها . 
لابطلان . التحدى بما وردفى الجدولالاستئنافى. لاقيمة له. العبرة 
بالثابت فى عحاضر الجلسات . 

9- لاوير . حم . لسبيبه . تقرير المحكمة أنها اطلعت على 
الملروف الحتوى على الحرر المطعون قبه بالتزوير . هذه العبارة 
فيد أطلاعبا على انحرر ذاته . تحرير محضر بفض المظطروقف . 
غيد لازم . 

-٠‏ تزوير . حك . لسييبه ٠‏ أخذه بتقرير الخبيد المعين فى 
الدعوى دون الرد على تقرير الخبير الاستشارى . لايعيبه . 

؛ - نقض . طعن . حك . السييبه . النعى عليه بالقصور لعدم 
رده باسباب خاصة على الأوجه الواردة فى صحيفة الاستئئاف . عدم 
بيان هذه الأوجه . النعى غير مقبول . 

هد تزوير . اثبات . حكم , نسبيبه . استدلالالمحكة على صمة 
الامضاء المطعون فيبا بقرائن استخلصتبا من أوراق الدعوى 
ووقائعها . لاعخالفة لقواغد الاثيات . 
نقض . طعن . موضوع الدعوى هو طلب كمليك بطريق 
الشفعة . وجوب اختصام البائع والمشيرى فى جميع مراحلبا . 
اختصام المشترى وحده دون البائع الذى كان اضرا فى الاستئئاف . 
الطمن غير مقبول شكلا . 

قوة الام المقضى . ببع . قسمة . بيع الشريك حصت فى املك 
الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشترى بتسجيل فقد الببع 
قبل اثتباء اجراءات القسمة . عدم تمثيل البائع للشترى . الحكم 
الصادر بتخصيص كل من الششركاء بلضيب مفرز . لاحجية له على, 
المشترى الذى مثل فى الدعرى . 

٠ نقض . طمن. حم صادرفظل فا نون المرافعات القدخم‎ - ١ 


ادضناه 


فهرست السئة الرابعة الثلائون 


ملخص الاحكام 


فصله فصلا قطعيا ثبائيا فى بعض ييْقط من النزاع . جواذ الطعن 
فيه استقلالا . 

؟- نقض . طءن . اعلان . عدم إئيات المحضي الخطوات الى 
سبقت تسل صورة الح إلى شبيخ البلد . بطلان الاعلان . عدم 
جواز اعتباره مبدأ أسربان ميعاد الطعن . 

م حك . القبول المانع من الطعن . شرطه . حضور الخصم 
أمام الخبيى وإيداء دفاعه تيفيذا لمكم واجب النفاذ . هذا العمل 
غيدقاطع الدلالة فى الرضاء بالحكم . بقاء حق الخصم فى الطمن فى 
هذا الحم . 

؛ - وكالة . جواز اتفاق العاقدين على استمرارها رغ وفاة 
أحدها . هذا الاتفاق قد يكون صرحا أو ضمئيا . مثال : 

ه - وكالة . حوالة بقصد التحصيل وتسد يد المبلغ المتحصل للغير. 
صلح الوكيل مع المدين بتئاذله عن جزء من الدين . اعتبار الحم 
أن الوكيل مسئول عن الضرر الذى لق الموكل بسبب هذا الصلح . 
لاخطأ . القول بأنهذه الحوالة هى اشتراط لمصلحة الغير . غير 
صمح فى القائون . 

- انقادم . وقف التقادم . الأزاع على قيام عقد أو فسخة 
بعقد لاحق أمامالقضاء . واقف للتقادم لافاطع له . حك . تسيلبه . 
خطاؤه فى اعتبار هذا النزاع قاطما للتقادم فى غير الحالات المنصدوص 
عليبا قانونا فى حين أنه واتف له . لايستوجب نقضه م ىكان بمكن 
إقامته تطبيقا لاحكام وقف التقادم 3 

حك . السيييه . يمسسك الطاعن فى صعيفة استثنافه بأن المباخ 
الذى حك به عليه هو تعويض لا يستحق إلا بعد اعذاره وأن 
. الاعذارلم يحصل . عدم تمك بهذا الدفاع فى مذ كرتهالخدامية وقضى 
. دفاعه على أنه أو بالمولخ . اغفال الحم الرد على الوه المشداد 
إليه . لافصور. 

حك . السييبه , قبداؤه بندب خبير لنصفية الحساب بين 
. الطاعن والمطعون عليه . بمسك الطاعن بأنه أوى بالخ مرجب 


الحاماة 11 


فهرست إلسئة الوابعة والثلاثون 


ملغص الأحكام . 


هد (١|‏ انار موا 


وصولات . عدم تناول الح هذا الدفاع . لايعيبه متى كان المستفاد 
من أسبابه أنه أرجأ الفصل فيه إلى مابعد تقديم الخبيد تقريره . 

-١‏ شفعة. شرط الآخذ بالشفعة. وجوب إيداع الوُن 
الحقيق اذى حصل به ابيع خزانة امحكمة الكائن بداثرتها العقار 
فى خلال ثلاثين يوما على الآ كثر من تاديخ إعلان الرغية وأن 
يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى . تفوبتأحد هذين الشرطين 
موجب أسةوط الق فى الشفعة . المادة ؟).ه ١‏ مدق . 

؟ - شفعة . إبداع الآن . وجوب حصول الابداع قبل رفع 
الدعوى لا قبلقيدها . القرلبأن ا مادةباع ./بإمدى قصدت حصول 
الايداع قبل القيد لاقبل رفع الدعوى . غيد صميح فى القانون . 

. نض . طعن . حك صادر قبل الفصل فى الموضوع‎ - ١ 
مي جوز الطعن فيه استقلالا . إذا كان قد فصل فى مثطوقه أو فى‎ 
أسبابه المتعلقةبالمنطوق فى يعض الخصومة القائَة . مثال . حك قضى‎ 
بحواز الاستئناف . تأسيس تضائه على الإيجار الحدد فى العقد‎ 
لاينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى مستبطة‎ 
ها ارتباطا وثيقا لابقبل التجرئة . جواذالطعن فيه بطري قالنقض.‎ 
. المادتان بم و مم؛ مرافعات‎ 

؟. اجارة . عقد الابجار ما وصفه الحم المطعون فيه يشمل 

إيجحار المكان المؤجر كا يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة بها 
ارتباطا لايقبل التجرئة . خروج النذاع الناثىء عن هذا العقد 
عن نطاق أحكام القانون دقم ١‏ لسئة ١.47‏ وخضوعهللقواعد 
العامة من حيث موضوعه والاخةضاصن القضاكى والاجراءات . 
المادةى٠‏ / ع من القانون دثم ١ل‏ أسئةنعو١ر.‏ 

استئئاف . أثر الاستئئاف . نقل القضية الى محكة ثانى 
درجة بأدلئها ودفوعبا فى حدود طلبات المستأتف . مثال . دقع 
من الطاعن لدى محكة أول درجة بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى. 
رفضهذا الدفع وعدم استّئئافه م نالطاعن .صدو راحم فى موضوع 
الدعوي فى ظل قانون المرفمات القديم . استئناف الطمون عليبما 


14 
العدد التاسع 


دم 
المع 


1 |" (أ وعنار مه وا 
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فى عست السئة الرابمة وأثلاون 


ملخص الاحكام 


الحم بالنسية للموضوع دون الاختصاص . عدم نمسك الطاع نأمام 


محكمة ثانى درجة بالدقح يعدم الاختصاص وطلبه تأيبدا لك الصادر 
فى الموضوع . عدم تعرض محكمة ثانى درجة للدقعم بعدم 
الاختصاص . لاغطأ . 

؟- تسجيل . ببع . تُسجيل المشترى الآول صعيفة عواه بصحة 
ونفاذ عقده فى ظل قائون التسجيل رقم م١1‏ لسئة م0١‏ قبل أن 
بسجلالمدثرى الثاق الحم الصادر بصحة عقده . لسجيل 5-5 
المشترى الثانى لاحول دون الم بصحة ونفاذ عقده المشترى 
الآول الذى متى أشر به يكون حجة على المشترى الثانى , حك . 
تسبيبه . اثتهاؤه إلىهذهالننيجة. لابعيبه ور دتقر ير اتخاطلة بأسبا به. 

ب حم . السبيبه . استخلاصهمن التحقيق الذى أجرته محكة 
أول درجة أن عقد المشترى الآول هو عقد جدى . الثعى عليه 
بالقصور لعدم بحثه الدفع بصورية عقد المشترى الآول فى غيرعله. 

-١‏ إعلان . تحديد التاريخ الذى حصل فيه . هو يوم تسلم 
صورئه إلى جبة الإدارة 5 لاعرة بتاريخ وصول الخطاب ا موصى 
عليه ولا يوم تسم المعآن إليه الصورة من جبة الإدارة . المادة 
؟ و مافمعات . . ش 

+ نقض . طعن . شفعة . حم صادرف دعوى شفعة فيعقار 
ببع لشخصين مشاعا بينبها . موضوع غير قابل للتجرئة . الطءن 
فيه من أحد المشثريين بعد المرماد القانوتى . إفادتهمن الطءنالمرفوع 
من المشمترى الثاتى ف المبعاد متى كان منضما إليه فى طلياته ٠‏ الدفع 
بعدم قبول طعئه شكلا . فى غير يله . المادة ١١‏ من قانون الشفعة 
القدم والأدة ووم مرافعات . 

م شفعة . التنازل عثها ٠.‏ التزام لايرتبط به إلا من ارتضاه . 
مثال . تنازل صاحب العقار عن ححق الشفعة فى عقد شرائه لهذا 
العقار . عدم سربان هذا التنازل على من اشترى مئه العقار . 

:؛ - نقض . طمن , سيب جديد . النعى على الحم القاضى 
بالشفعة بأن الشفيع تنازل ضمئا عن حق الشفعة أو أنه تواطأ 


وه م4 ( وديثام هوا 
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مجلة الحاماة 41ا 
ملخص الأحكام 


مع البائع لهعلى عدم النص فى عقد شرائه على التئازل عن هذا 
الحق . عدم ثبوت إثارته لدى محكمة الموضوع . إثارته لأول 
مرة لدى محكة النفض . لانحوز . ٠‏ 

ه ‏ شفعة الشفيع بالنسبة لعقد الببع يعتبر من طبقة الغيي . 
عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر . حك . لسببيه . 
قضاؤه للشفيع بالشفعة مقابل الثن الوارد بالعقد الظاهر . نفيه 
بأسباب مسوغة عل الشفيع بالدْن الحقيق . لا خطأ . 

دفاع . اجراءات تقاض . ٠‏ تسبييه . ثبؤت أن 
اجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيبا وأن الطاعن 
استكل دفاعه قبل حجر القضية للح . إعادة القضية إلى المرافعة 
لنفس الجلسة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضائها . تصميم 
محامى الطاعن فى هذه الجلبية على طلباته وعدم طلبه التأجيل لأى 
سبب كأن . عدم تقديم الطاعن مايدل على أن انحامى الذى حضر 
عئه بالجلسة الآخيرة لم يكن ذا صفةفى مثيله . نعى الطاعن على 
الم؟ بالاخلال حقه فى الدفاع وبعالان الاجراءات . فيغير خخله ٠‏ 

ب- لزوبر . قضاء الممكمة برد وبطلان ورثة مطءون فيبا 
بالتزوير . استخلاضبا من الوفائع ا ممروضة عليبا وحالة الورقة 
المطعون فيبا الوسيلة التى لجأ إليبا مر سكب التذوير فى ارتكابه . 
ثبوت أن هذه الوسياة م نكن من بين الأدلة الثى ب عليبا مدعى 
التدؤير دعواه. لاتثريب على الحكة . 

١‏ قضاء مستعجل". اشكال فى التنفيذ ٠‏ البحث فى كون المحم 
المستشكل فيه ببى على مستئدات ليست خاصة بموضوع التقاضى . 
خروجه عن ولاية القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق . 

؟- قضاء مستعجل . اشكال فى التنفيل . حك . تسبيبه . عدم 
قضائه بسقوط” الحم الغيالى وقصره البحث على مجرد استعراض 
أقوال الطرفين وظاهر مستندات الدعوى ليستخلص منها مظاهر 
الجد فى النداع وما إذا كان فى أسباب منازعة المستشكل مابيرر 


وققته التنضك . النغى عليه بالخطأ في القانون والتنافض . على 


يحل 
العدد التاسع 


00 5 تاريخ الحم 


هكد أو4 ١4 | ١‏ ابا وول 


55" ألا" () وريثار .هوا 


/51؟ ا"؟؟١|)‏ ؛لا ١<‏ « 


1447ل توفير م0( 


5 أله؟(| ١١‏ يتارووور 


باه لزغ |١‏ «بقراير4 ه5١‏ 


مجلة المحاماة 
م السئة الرابعة والثلائون 
ملخص الاحكام 


استئئاف . تزوير . - صادر ف دعوى تزوير فرعية . 
صدوره بعد أن قررت المحمكة فى ظل قانون المرافعات القديم؟. 
وقف الدعوى الآصلية حتى يغصل نبائيا فى الطعن بالتزوير . 
هذا الحم يكرن قد أنبى الخصومة فى دعوى التذوير الفرعية . 
جواز الطعن فبه استقلالا . المادة +بام مرافعات . 

(١‏ قضاء مما كم الجنايات 

تفئيش . إذن . شرطه . وجود جر بمة معيئة وقرائن أسمح 
بتوجيه الاتهام . تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش . متروك للآذن 
به تحت إشراف المحكمة . 

تفتيش المثازل . عمل من أعمال التحقيق . نصت عليه المادة 
١‏ من فانون الاجراءات . وجوبه فى تحقيق مفتوح . مثال . 

تفتيش . خطأ فى اسم لمهم الأذون بتفتيش منزله . لايؤثر . 
طاما ثبت وجود المهم فيه ولم يعترض عليه . ووجد به القدر . 

(م) قضاء الضرائب 

. ضريبة الآرباح التجار.ة والصناعية . ضريبة مكانية‎ ١ 
. جنسية الممول . لا تأثير‎ 

م - منشأة . تعريفب|طبقا للدادة,ام من ق رقم ع1 سئة .؟1 . 
مزاولة المدول نقاطاً تجارءا أو صناعيا . سواء أعد اذلك ملا فى 
مصر أم لا . أرباحه عاضعة للضريية . سواء -مقبا فى مصر 
أم فى الخارج . 

م مؤسسة أجئيية . مزاولتها نشاطاً بصفة معتادة فى بلد 
آخر . عن طريق وكيل أو وسيط مقم فى البلكد الآخر باسمبا . 
اعتيارها منشأة مستقلة فى صورة النشاط الذى يقوم به الوكيل . 

ضريبة . لجئة طعن . مالم يعرض علها . لايحوز عرضه أمام 
محكة الضرائب . 

و ضريبة . عمليات الارباح والمسائر الأصلية . ظبورها . 
لنيججة عبليات المثاجرة أو التشغيل العاددة . استثناء الأرباح 
والخسائر الشاذة أو الرأسالية . 


ججلة الحاماة يف١‏ 


العدد الناسع فهرست السئة الرا بعة والثلاثون 
ا اماك ٠‏ ماخص الأحكام 


ب تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة . أساسه . ننيجة 
العمليات على اختلاف أنواعبا . 
(4) قضاء امحاكم الجرثئية المدئية 


١د‏ أ5ه4(]؟ ؟مارس4ه١‏ ]1 شفعة . الأّن. بحب إيداعه قبل رفع الدعوى . إبداعه بوم 


؟/اى اذه ؟١‏ 


نفل 


١1 


١ع‎ 


رفع الدعوى . باطل . 


ومايو ١64‏ ١-محام‏ شرعية . اختصاصبا بقسمة الوقف قبل وبعد 


القانون رقم مع مْة و( . 
بن حك . قسمة البايأة التى تمت قبل القانون المذكور . 
مى تعثدر قدمة فرز ويحليب . 
و 5 . قسمة البايأة المذكورة بعد صدور القانون 
دم ١٠م1‏ سلة 69ول. 
الصورية فى التصرف القانوى حث للسيد الأستاذ أحمد رفت خفاجى 
وكيل نيابة أمن الدولة . 
الملكية فى الشبر المقارى حث للسيد الاستاذ عبد الغنى صالح أبو بكر 
رئيس مأموريةالشبر العقارى بمكتب القاهرة . 
العمل القضائى حث للسيد الأستاذ صلاح الدينعبد الوهاب وكيل نيابة 
الضرائب المدنية . 


فوانين ورقرارات اك 


17 
/ 0 _ عر دلوات ب 


قانون رقم 4 أسنة غ١00‏ 
بتعديل الأسمار المبيئة بالجدول المرافق للقافون رتم ١؟‏ 
لسئة 04 بشأن شراء محصول قطن موسم 140 س وه١‏ 

باسم الآمة 
رئيس اججتهورية 

بعد الاطلاع على. الإعلان الدستورى المادر ف ٠‏ من قبراير سلة مان 14 من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش , 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى'م1 من يونيه سنة لم1 » 

وعلى القاثون رقم ١مم‏ لسئة 6و يثش.أن شراء محصول قطن موسم 4و1 س 0م4١‏ » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 

ويناء على هأ عرضه وزير المالية والاقتصاد » وموافقة رأى مجاس الوزراء» 

أصدر القائون الأتى : 

مادة ١‏ تعدل الأسعار المبيئة بالجدول المرافق للقانون رتم ١مم‏ لسئة 4ه المشار إليه على 
الوجه الاق وذلك على أساس تلم الاسكندرية : 
ميعاد التسلي كرنك | منوق أجيزة .م1 | اموق 
0 1 رببة جودارابه جودارية جوداريه جو 


من أولستمبرسئةعه ولاح (ماكتربرسلةعه9() سد | لد | د | وه 
من أو لسبتمس سئةع م4١‏ حت ١6‏ نوفير سئة 160 516 30 93 5 
منأول توفر سئة 64( حتى | «ديسميرسئةوه؟(] سد | لد | ند |ملأهه 
من 1( توقير سئة 4و( حتى 16 يثاير سئةوو؟1| ,0 | ,501 | مل'وه | - 
منأوليئارسئةووو رحى رم أغسطس سلةوه9(] م | د | 1ت | *ه 
ان الوح الك 8ك السك 


امس ا 


() لعر بالوقائم الميرية العد 89 مكرر الساذر فى ١‏ مايو سبئة 1804 . 
غ+- م١‏ 


3 العدد التاسع السنة الرابعة والثلاثون 


تحمس مسسسصعاعل ‏ 


مأدة ب على وزير المالية والاقتصاد ١‏ تنفيذ هذا القانون » ويعمل يه من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية ,© 
صدر بقصر اجمرورية فى م رمضان سئة بوبامؤ  (‏ مأو مئة 150 ). 


مذكرة أيضاحية 
صدر القانون دم زفق بشأن شراء دول قطن مومسم 1404 /ذهؤا وحدد أسعار الول 

الجديد على أساس ؟> ديال للكر نك د مه ريال للمنوق ووه ديال لاجيزة 7 ومره ريال للاثوق 
وجميعيا من رتبة جود تسل الاسكندرية . 

ولا كان من المرغوب فيه أن يحصل المزارعون على أ كبر سعر مجر لقطنيم حتى تزداد توتهم 
الشرائية : ولما كانت الأرباح المقسدرة على ضوء الأسعار الحالية قسمح بزيادة سعر الشراء . 

ققد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القا نون المرافق الذى يقضى برفع أسعار القطن أوسم 
44 /رههوا ريا لين للاثوق وثلاث ريالات للاصئاف الأخرى وهو التحديد الذى روعى 
فيه متوسط [نتاج الفدان من كل صئف . 

وتنشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرخا فى الصيغة التى أقرهامجلسالدولة 
رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره . 


قانون رقم هو” لسنة .ه4١07‏ 


بشان توذيع أرباح القطن الناتجة من عملية شراء و بيع محصول القطن 
موسم !ه146 -- 11604 
باس الآنة : 
رئيس أجخمروردية 
. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سثئة موب من القائد العام 

للقوات المملخة وقاد ورة الجيش » 

وعل الإغلان الستورى المادر فى ١4‏ من يوليه سئة وو( » 

وعل القانون رقم جو لسئة مره بشأن شراء خصول قتان موسم م١‏ س جو4١‏ المعدل 
بالقانون دق ديم لسئة مه( » والقانون رقي .مام لسئة ١404‏ » ا ش 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبناه على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد» وموافقة رأى مجلس الوذراء » 


ر3) شر بالوفئم الصمرية العد 1" مكور العادر فى مايو دئة #4عفزر. 


قوانين وقرارات ؟ 


أصدر القائون الأنى : 

مادة ٠‏ . يستبدل بالمادة الخامسة من القاثون رتم وم لسئة سه المشار إليه النص الاق : 

« ينشأ فى وزارة المالية والاقتصاد صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى ( صئدوق موازنة 
أسعار القطن ) برحل إليه ربع الربح النائج من عملية شراء #صول قطن مومسم #ه؟1 - 1404 ؛ 
وبرزع الباق على الملاك الأول للقطن وبرحل إليه أيضا صافى الربح أو الخسارة الناتجة من شراء 
الحكومة لأقطان المواسم المقبلة » . ' 

و بصدر و زيرامالية والاقةصاد قراراً بتشكي ل بجلس ادارة هذا الصئدوق ولانحتهالتنفيذية » ويحوذز 
للوزير المذ كور بعد عرض الآمر على باس الإدارة تحميل الصئدوق بالنفقات التى يقنضيها تحسين 
إنتاج القطن أو نسويقه 

مادة ؟ ‏ يضاف إلى الفاثون رقم +وم لسئة مرهو1 الخدار إليه أربع مواد جديدة بأرقام ه 
مكردا وه مكردا (1) وه مكردا (,) وه مكررا (م) بالنص الأتى : ١‏ 

مَآذة ه مكاراتت :صرف الأرباح للبلاك الأول لأافطان حصول مرسم 1468 1164 تمن 
حصاوا على شهادات عثد البيع م ثبت للجان المشكلة وفقالاحكام هذا القائرن صحة هذءالشرادات» 
أما من عدا هؤلاء من أثبتوا أمام اللجان أنهم من املاك الأول لقطن من أقطان الموسم ذاته » 
فيكون الصرف الهم وفقا لما ثقرره اللجئة العامة المخصوص عليبا في المادة النالية . 

مادة ه مكرر )١(‏ تشكل لجان النوزيع غلى النحو الآنى : 

: نشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجئة عامة من‎ )١( 


١‏ - وزير المالية والاقتصاد 55 58 .م 05305 وعم افيه 
؟ - وكيل وزارة المالية والاقتصاد المشرف على شئون القطن 5 ظ52 
للد وكيل وذارة الداخلية 5 ففف قوم افيه عمف ففة ما 


ع ب وكل وذارة الوراعة ل مه من مي نمي عنفاف 

م6 مدير عام مصلحة القطن 1 2 

ويكرن مقرها بديوان الوزارة ونتختص ما يأنى : 

١‏ تقزر القواعد التى تنبعبا اللجان المشكلة فى المديريات عند النظر فيا برفع أليبا من 
المسائل الى تحيلبا عليبا لجان المرا كن . 

؟ ‏ تقرير مايوزع على الملاك' الآول الذين لاتؤجد لديهم شبادات وصدرت اصاحتوم 
قرارات من لجان المدريات أو لجان المرا كن . ش 

(ب) تشكل فى كل مدرية لجئة برياسة وكيل المددرية أو من يقوم مقامه وعضوية مفئش 
الزراعة بالمديرية » ومفئش مصلحة القطن , وثلاثة من اانتجين ختارثم مدير المديرية » وتعقه 
جلساتها بدبوان المديرية » وتختص ما يأني : 


وبا العدد التأسع السئة الرابعة والثلاثون 


. عبليات التوزيع والإشراف عليبا فالمديرية‎ -)١ 

اصدار قرارات فى المكارى الى ترفع أليبا من لجان المرا كر وفقا للبيادىء التى تقررها 
الاجئة العامة » و تكون قرارتها فى شأنأحقية حام ل الشبادات وسائر قراراتبا برفض الطليات نهائية . 

م الفصل نبائيا فى التظلبات الى ترفع اليبا عن قرارات لجان المرا كز . 

(ج ) تشكل ف المراكو لجان برياسة المأمور أو من ينيبه » وعضويةكل من مندوب مصلحة 
القطن*ومعاون زراعة المنطقة على أن يضم اليهم العمدة وااشييخ والصراف لكل ناحية . 

ويكرن مقر اللجئة بديوان المركر أو فى أفرب نقطة بوليس . 

وتختص بتحقيق' طلبات الصرف والشكاوى المقدمة اليبا » وإصدار قرارات ع ٠‏ وإحالة 
ماترى إحالته منبا ل لجثة المديرية وتنكون قرارات اللجئة بالصرف إلى حامل الشبادات أو .رقش 
طلبات من لا حملو نبا نبائية » أما باق القرارات فيكون النظل منبها أمام لجنة المديرية شلال خمسة 
عشر بوما من تاريخ صدور القرار . 

مادة ه مكرن  )0(‏ تصدر قرارات اللجان بأغلبية الأصو ات . وعند النساوى يرجح الجائب 
الذى مئه الرئيس. 

ويئولى أعمال سكرثيرية اللجئة مندوب مصلحة القطن . 

مادة ى مكرر ()- تقدم طلبات الصرف إلى لجئة المركز مصحوية بالشبادة التى صرفت له عند 
اليبع إن وجدت ب و باقرار منالطالب بأنه المتتج الفعلى لكبية القطن الى يطالب بصرف الريح عنبا . 

فاذا لم تقدم الشبادة مع الطلب » أو قدمت اعتراضات عليما » قامت اللجئة يبحث الطلب 
مسترشدة باسارات اد ودفاترها . وبعقود الابحار أو المزارعة الحررة بين مالكى الارض 
والزراع . 

وللجئة أن تستعين بقبانى القربة أو بأى وسيلة أخرى الوضول إلى الحقيقة . 

مادة + على وزداء اللمالية والاقتصاد والرداعة والداخلية تنفيذ هذا القانرن » ويعمل به 
من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية ,؟ 

صدر بقصر ابجمرورية فى م رمضان سسئة مم١‏ (* مابو سئة ١44‏ ) 


مذكرة ابضاححية 
تنفيذاً لسياسة الحكومة الى ترمى إلى اشراك منتجى الآفطان فى الآرباح الناتجة من عملية شراء 
وبسع الثمان » أصدرت القانون دنم 5و؟ لسئة موه وز الذى يقطى بقيام المسكومة بشراء وبيسع 
محصو لالقهان موسم م8١‏ / ١04‏ و نخصيص وب فالماثة مما قد ينتج منالر بح لنوزيعه على المنتجين» 
وتخصيص الرسع الباق لالشاء صندوق موازنة لمقابلة ماقد بطرأ من هبوط على أسعار التطي في 
المواسم المقيلة 


فوانين وقرارات م 


وقد عبد لصيارف البلاد والقبائيين الرسمبين بدوزيغ شهادات البنئجين مدون يها جمسع البيأنات 
الخاصة بكميات القطن المببعة وغيرها من الببانات . 

وتنظما لعملية الصرف ؛ واحاطتها بسياج من الضمانات للتحقيق من وصول فائض الربح إلى 
مستحقيه ؛ وكذلك لمدم حرمان من لم بحصلوا علىالشبادات الى يقوم الصيارف بنسليمبا إلى التجين 
فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع هذا القانون . 

وتنشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القاثون على هيئة مجلس الوذراء بالصيخة الى 
أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ولام أسنة ووب( 0 
تعديل بعض أحكام القانون رقم ++ لسئة مإه| الخاص بالمناجم والحاجر 

باهم الآمة 
رئيس اججمهورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة ١0‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش . 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 4 من بونيه 461( »2 

وعلى القانون دم لسئة مو ور الخاص بالمناجي وانحاجر والمعدل بالقانون ف لسئةعى و1 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصناعة » وموافقة رأى مجلس الوزداء ؛ 


أصدر القائون الأنى : 
مادة و د يستبدل بالمادة 4+ من القاثون ثم دب لسئة عرو المشار اليه النص الأى : 
«مادة ود يجوز شلال مدة لا تجحاوز ١‏ ممايو سئة ١404‏ أن رخص بقانون لوزير التجارة 
والصناعة بأن يعبد بالبحث عن المواد المعدنية و باستغلال المناجم والحاجر إلى شركة أو جعية أو 
موسسنة أر أى فردس الفزاء كرويل غاطة تقفار من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط 


فى القانون الصادر بالترخيص » . 
مادة با ب على وزير التجارة والصئاعة تلفيلك هذا القانون 4 ويعمل نه من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية ,»© 


صدر بقصر الخبورية فى ١٠‏ رمضان سئة م١1 ١(‏ مايو سئة 1504 ) ٠‏ 


() لشي بالوقائع المصرية العد ةم مكرر العبادر في 14 مابو سئة ٠9864‏ » 


4 العدد التاسع - السنة الرابعة والثلاثون 


مذكرة |يضاحية 

رخصت الادة 4 من القانون دنم +4 لسئة سره.ه1 الخاص بالمتاجم والحاجر فى خلال سئة من 
تاريخ العمل ببذا القانون لوزير التجارة والم_ناعة بأن يتعبد يقانون بالبحث عن المواد المعدئية 
وباستغلال المتاجم والحاجر إلى الميئات والافراد بشروط نخاصةاستاناء من أحكام القانون المذ كور 
وتحدد هذه الشروط ف ألقا نو نالصادر يا لترخيص . 

والغرض من تقرير هذه الاحكام هو أن يتاح المجال لمعالجة الأحوال التى تقضى المصلحة العامة 
بمعالجتها بغي تقيد بالشروط المقررة . 

ولماكانت مدة السءة تاتببى فى ١8‏ فبرأبر سئة هل وكان لاذال لدى الوزارة من الحالات 
ماتقضى المصلحة بعلاجه فقد استصدرت الوذارة بتاريخ ١١‏ قبرابر سئة ١504‏ القائون دم بالا 
أسلة 4هةا بمد مبلة ألسئة المذكورة تجعلباخمسة عشر شبراً 5 

ولماكانت الوزارة قد تلقت أخيراً عروضا جديرة يا لنظر و باعمال تلك الرخصة الاستثنائية . 

لذلك رؤى مد مبلة السئة إلى فترة قصيرة تنتبى فى ١م‏ مابو سئة .هه إوقد أعدت الوذارة لهذا 
الغرض مشروع الفانون المرافق . 

وتنشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصينة الى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة 
عليه واستصداره . 


قانون دثم ا أسنة ويه 00 
بتعديل بعض أحكام انون المرافعات المدنية والتجار.ة 
بام الآمة د 
رئيس ابجبورية 

٠‏ بنذ الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة ب«ه؟١‏ من القائد العام 
القواث السلحة وتائد ثورة اليش » 
على الإعلان الدستورى الصادر فى ,م1 من يوليه سئة مه » ظ 
وعلى قانون المرافمات الدنية والتجارية الصادر بالقانون دتم بإ لسئة ١44+‏ والقوانين 
المعدلة لهء 
وعل ماارنآه مجلس الدولة , 
وبئاء على ماعرضه وزير العدل وموافتّة زأى مجلس الوذراء » 


+: 19404 مابو سنة‎ ٠١ مكرر المادر :في‎ 4٠ نشر بالوقائع المصريية العدد‎ )١( 


قوائين وقرأرات هوا 


| أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ ب يستبدل بالمادة 9ب من قانون المرافعات المدنية والتجارءة المشار إ ليه النص الأنى : 

د يجوز للمحامين المقبولين للبرافعة لدى الحا الشرعبة الحضور عن الخصوم أمام الاك فى 
مواد الولاءة على النفس والمال وكذلك فى غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذاكان أحد الخصوم 
مسليا أو مصريا. ' 

ولا يحوز لآحدم الحضور أمام محكة النقض أواكم الاستئئاف إلا إذا كانمقبولا لدرافعة 
أمام الحمكمة العليا الشرعية » . 

مادة م - على وزير العدل تنفيل هذا القانون يعمل به من تاريخ نشره ق الجر يدة الرسمية . 

صدر بقصر انرورية فى 19 رمضان منثة مم0 ( .؟ مايو سئة 44؟١‏ ). 


مذكرة إيضاحة . 

جاء فى المادة به الواردة فى الكتاب الر أبع الذى أضيف الى قاثونالمرأ فماتالمدثية والتجارية 
بالقانون رقم ١١‏ لسئة وه,١‏ والخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أنه د جوز 
للبحامين المقبولين للبرافعة لدى انحاكم الشرعية الحضور عن.الخصوم أمام الحاكم فى مواد الولاءة على 
النفس والمال عدا ما بختصس بالاجائب ل ويقصر حضور الحامين أمام حكة النقض على 
اللقررين أنامبا.. 0 

وقد نظلمت نقابة الحامين الشرعيين من القيد الخاص منعبم من الحضور فى هذه الواد فها مختص 
بالاجانب ذلك لآن من مؤلاء الأجانب من يكون مسليا خاضعا لقواعد (اشريعة الغراء وم أددى 
با من غيم . ا 

ولما كان هذا النظل فى عله وكان مشروع الوذارة الذى تقدم للرلمان عن القانون رقم ١١١‏ 
لسئة ١و١‏ المشار'اليه غاليا من هذا القيد لهذا رؤى حلقه ٠.‏ . 

ولما كان المرسوم يقانون رتم 4١‏ لسئة بام١‏ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية قد 
خول الحا كر الشرعية اخنتصاصا بنظرها إذاكان القائون الواجب النطبيق قاثونا غير أجئى - وقد 
ألئى هذا المرسسوم بقائون بالقائون دثم دوم لسنة وهو( الثار اليه آنفا , لهذا رؤى'تخويل 
احامين الثمرعيين حق الحضور عن الخصوم فى باقى مواد الأحؤال الشخصية غير مواد الولاية على 
النفس والمال بشرط أن يكون أحد الخصوم مسلا أو مصريا » ذلك أن القائون الواجب التطبيق لن ؟ 
يعرف مقدما أله غير أجنى قبل طرح القضية على امحكئة والسين فيبا حتى بمكن السباح للمحامئ 
الشرعى!بحضور . 1 ش : 

ما رئى إعطاء هؤلاى الخامين مق الخضور أمام حك 'النقضن أو عحاكم الاستثتافب ]ذا كانوا 
مقبولين للدرافعة أمام احمكة العليا البرعية ‏ وذلك أسوة بما هو منضوص عليه فى المادة م كرراآً 


أ العدد التاسع الممئة الرابعة والثلائثون 


من المرسوم بقانون رقم .م١‏ لسنة ١409‏ بالغاء نظام الوقف على غير اخيرات . 

وتحفيقا لهذا الغرض أعد مشروع لقأ نونالمرافق بتعديل المادة 40 من قانون المرافعاتالمدنية 
والتجارية . 

وينشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرثها فى الصبغة التى أقرها مجلس الدواة رجاء 
التفضل بالموافقة عليه واستصداره .2 ' 


قانون رقم لال لسنة وهو (١‏ 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون دم 1١‏ لسئة 109 
بإلغاء نظام الوتف على غير الخيرات 

بامم الأمة 
رئيس أججمبودية 
ش بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قبراير سئة ١#‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثمورة الجيش» 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوليه سئة مم4١‏ , 

وعلى المرسوم بقائون رقم .٠م١1‏ اسئة به بإلغاء نظام الوقف على غير اخيرات المعدل 
بالقانرنين رقى م.م لسلة ه١١‏ و ووم لسئة مم1 ء 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى مجاس الوذراء » 

أصدر القانون الأتى : 

عادة ١‏ - يستبدل بالمادتين م و م مكررا هن المرسوم بقانون دقم 1/٠١‏ لسئة مم١‏ المشمارإليه 
النصان الآنيان : 

« هادة بم تستمر الحا كم الشرعية فى نظر دماوى القسمة التى رفعت لإفراز الخصص ف أوقاف 
أصبحت منتبية بمقتضى هذا القانون ٠‏ كما تختص مع انحاكم المدنية بنظر دعأوى قسمة هذه الحصصس 
إذا كانت شائعة مع حصة موقوفة على الخيرات . 

ونستمر أنحا كم ااشرعية فى نظر دعاوى الاستحقاق التى ترفع فى شان |الأوقاف التى أصبحت 
ملتبية بمقتطى هذا القانون . 

ويكون الا”حكام التى تصدرها تلك امحاكم فهذا ااشأن أثرالأحكام الصادرة من للحاكم المدنية, . 

د مادة بم مكررا ‏ يجوز للبحامين المقبولين للمرافعة أمام انحاكم الشرعية الحضور أمام انحاكم 


(0 نشر بالوقائم الصرية المدد +٠‏ مكرر الصادر فى "٠١‏ ماب مسنة غ4همذزء 
6 


فوأنين وقرأرات لفل ؛ 


المدئية فى الدعاوى الى تنش بسبب تطبيق أحكام هذا القانون بما فى ذلك دماوى القسمة . 
ولابجو ذ لأحدهم الحضور أمام ميك البقضن أو بجا م: الاستثناف إلا إذاكان مقبولا للمرافمة 
أمام المحكة العليا 07 عية, , 
هادة م على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر اجنيورية فى7١‏ رمضان سئة عورم (:.م مايو سئة ١٠04‏ ) . 


مدكرة ايضاحية 


نص ف المادة الثامئة من المرسوم بقانون دثم 6١‏ لسئة ١0+‏ بالغاء نظام الوقف على غير 
الخيرات عل أن تستمر اناكم الشرغية فى نظر .دعا وىالقسمة التى رفععلافراز الحصص ف أوقاف 
أضبحت منتبية بمقتضى هذا القاثون » وبكون للاحكام التى تصدرها تلك احا فى هذا الشأن أش. 
الأحكام الصادرة من انحاكم المدنية فى قسمة المال المملوك . * ثم عدلت المادة الثامئة بأن نص فيرا عل 
أن تستس امحاكم الشرعية فى نظر دعاوى الاستحقاق الى ترق فى شأن الأوقاف إل أصبحت منتبية 
بمقتضى هذا المرسوم بقانون . 

يا نصت المادة الثامئة مكرراً من ذلك المرسوم بقانون على أنه يحو للبحامين المقبولين للمرافعة 
أما نماكم الشرعية الحضور أمام انح كوف الدعاوى التىتنشأ بسبب تطبيقأحكامهذا المرسوم بقا نون'. 

وما كان بين دعاوى القسمة ما تكون فيه الأعيان التى انتبى الوقف فيبا لا زالت شائعة مع. 
حصةموقزقة على الخيرات فقد رؤى نخويل اناكم 0 بنظر 00 
امحاكم المدنية . 

ولا كات مغارى ق قسمة الأعيان الثى انتبى لوقف بشأنها ما 21 الثائئة مكرراً 
المذكورة » ومن شم كان للمحامين الشرعيين <ق الحضور فيبا أمام انحا 1 الؤطنية » وقد" أقرت بعش 
الحاكم هذا الرأى » لذا رؤى وضع نص صريح يؤكد ذلك المعنى . 
| وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القاثون المرافق بتعديل لملاتين م ى م مكرراً من المزسوم. 
بقانون الم كور . 

وينشرف وذبر]المدلم بعرض هذا المثبروع على مجلس الوزداء مفرغا.فى الصيغة الث أقرها 5 
الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


مج ؤ١.:‏ 


,بد“ . العدد التاسغ -. السئة الرابعة والتلامُون 


قانون دثم .م أسنة ويه 00 
بتعديل بعض أحكام القانون دقم هه ١‏ لسئة+ى ١‏ فى شأن نظانة الميادين والطرق والشوارع وماللها 
وننظم عملية جمع و قل القهامة 

باسم الآمة 
رئيس ابمبوربة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فبراير سنة 9ه( من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد 'ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .م١1‏ من يونيو سئة ١‏ » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسلة م٠‏ فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارح وماإليها وتنظم 
عهلية جمع ونقل القامة » 

وعلى ما ارتآه مجاس الدولة » 

وبئاء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ تضاف ققرة أخيرة إلى المادة (؛) من القانون رقم ٠64‏ لسئة موو و المشار 
إليه نصبا الاتى : 

ه ولا يسرى هذا الحظر عل أحياء المدينة أو القرية الى يصدر باستثنائها قرار من امجلس البلدى 
أو القروى حسب الأحوال 6 

مادة ؟ -- يستبدل بالمادة (5م) من القاثون رقم لسئة ١0+‏ سالف الذكر الاص الأنى : 

د مادة + كل معخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إذا وقمت فى مديئة يعاقب 
م رمكبها بغرامة لا تقل عن ماثة قرش ولا تجحاوز خمسمائة قرش و بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع 
ولا تزيد على شبر أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

ويعاقب مرتكب الخالفة إذا وقعت فى قرية بغرامة لا نقل عن ونم فرشا ولا تزيد على مائة 
قرش وبالحبس مدة لا تجحاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وى حالة مخالفة المادة السابعة تمك احكة فضلا عن العقوبات المقررة سابد لمر أو السيارة 
أو وسيلة النقل الاخرى ما فيبا من القاذورات , ' 

وللسلطة القائمة على النظافة العامة تكليف الخالف إزالة أسباب الخالفة على نفقته وتحت مسئو ليته 
فى المدة التى تعيئها له وإلا قامت بذلك على نفقته وتحت مسئوليته وحصلت النفقات التى تتحملبا فى 
هذا الغرض بالطريق الادارى , . 

مادة م س ضاف فقرة أخيرة إلى المادة (؟) من القانون رتم ١٠‏ المشار إليه نصبا الى : 


6 نشر بالوقائم المصرية العدد 1٠‏ مكرر المبادر فى ٠١‏ مانو سنة ٠١924‏ 


قوانين وقرارأت . وم 


ه ومع ذلك يجوز اوزير الشئون البلدية والقروية بمد أخذ رأى المجاس القروى با لنسبة للقرى 
واجلس البلدى بالنسبة للمدن أن يقصر سريان أحكام هذا القانون على أحياء دون أخرى ف المدن 
أو القرى حسب الاحوال» 8 

مادة م .على الوزراءكلفما مخصه تنفيذهذا القانرن ويعمل به من تاريخ نشرهبالجريدة الرسمية,؟ 

صدر بقصر الجمبورية فى/ا١‏ رمضان سئة مم١‏ ( "٠٠‏ مايو سئة 01( ) . 


مل ة|إيضاحة 


صدر القانون دم وه( لسلة م«ه١‏ الخاص بنظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وننظم 
علية جمع ونقل القامة . 

وقد نص فى الادة ) منه على أنه لا يحوذ وضع الحيوانات أو الطبور ف المسادين والطرق 
والشوارع والممرات والحارات والآزقة وغهدها سواء كانت عمومية أوخصوصية وكذاك فى مئاور 
المساكن أو المبانى الأخرى . 

ولماكان لكل مديئة من مدن اخبورية ظروف خاصة بها من النواحى الاجتماعية والاقتصادية 
حيث أن بعض المدن تجمع بين أحياء حدبئة وأخرى أقرب إل الريف منها إلى الحضر ء ولماكان 
القانون لا يفرق بين المديئة والقرية ر غم أن المساواة بينبما من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية 
ملعدمة فى الوقت الذى بحب قبه أن تنئاسب أحكامه والعقوبة المقررة به مع مستوىالمكانالذىتقع 
فيه الجرمة . 

لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القاثون رقم و٠١‏ لسئة ١#‏ 
المشار اليه ينص ق مادته الأول باضافة فقرة جديدة إلى المادة ‏ سالفة الذكر نصبا أنه « لا يسرى 
هذا الحظر على أحياء المديثة أو القرية التى يصدر باستثنائا قرار منالجلس البلدى أو القروى حسب 
الأحوال 

ويقضى المشروع فى مادته الثائية باستيدال نص المادة م من القانون الخاصة بالعقوبة بنص 
آخر بحيث أصبحت وجب هذا التعديل العقوبة المقررة للبخالفة التى تقع فى المديئة أشد من تلك 
الق نقع فى القرية . 

وبقعنى أيضا المشروع فى مادته الثالثة بأنه يحوز لوذير الشتون: البلدية والقروية بعد أخذ رأى 
اليجلس القروى بالنسبة للقرى والجلس البلدى بالنسبة للمدن أن يقصر سريان أحكام هذا القانون 
على أحياء دون أخرى ف المدن أو القرى حسب الآحوال . 

وقد عرض هذا المشروع على قنم النشريمع فأقره بالصيغة المرافقة, . 

وتنشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره , 


لسو العدد التاسع السية الرأبعة والثلاثون 


قانرن رقم هو" لسسة .ه١0"‏ 
فى شأن إتباء حق المكر على الأعيان المؤقوفة 

باسم الآمة 
رئيس ارود 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠.‏ من فبراير سنة م4١‏ من القائد العام 
للقرات ااسلحة وقائد ثورة الجيش . 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر.ق م١‏ من يونيه سلة 1508# ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رتم م07 لسئة ١م4١‏ المشتمل على لاتحة ترتيب الحا كم التبرجية 
والاجراءات التعلقة مها.» 

. وعلى القائون الملءلى » 

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ 

وعلى القائؤن زقم و4 .لسئة مه ١.‏ فى شأن إنهاء حق الحسكر على الآعيان الموقوفة » 
8 وعلى هآ ارتآة.جلس الدولة » 

و بناء على ماعرضه زر العدل » وموافقة رأى مجلس الوذراء . 

: أصدر القائون الأتى‎ ٠ 

إمادة و ينتهبى حق الممكر المترتب على الأعيان الموقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد 
مو فقة المجلس الال للاوقاف إذا اقتضع المصلسة ذلك . 
مادة؟ سس مختص مالك الوقفية بثلائة أخماس من الارض المكرة ‏ والحشكر بباق الهْن سواء 
أكاننك الأرض مشغولة ببناء أو غراس أم ل تكن مشغولة بثىء من ذلك . 

مادة:.م ‏ إذا.: ثم الاتفاق بين الوزارة والممدذكر ؛ هرض الآمر على المحسكة الشرعية الختصة 
.الاصدار إشبباد بيع الآرض الحكرة . ش 

مادة ْ # إذا ل حصل اتفاق بين الوزارة والحتكر ؛ عرض الآمر على الحكمة الشرعية اتختصة 
«لبيع الأرضٍ امحكرة وما قد يكون عليبا من غراس ومبان وفتًا للإجراءات الملصوص ليبا قى 
الفصل.الثالك غشر من الباب الثانى من الكتاب.الثانى.من قانون المرافعات المدنية والنجارية أن 
بيع العقار اختيارا ( مادة ماب وما بعدها ) . 

مادة ه ‏ إذا وقع نزاع على ثمن البناء أ لفاس ف لحان تسكون فيبا ّرش مشفولة 


1564 نثر بالوئم المصرية المدد 4 ا‎ )١( 


فوانين وقرارات لكا 


بيناء أو غراس » فصلت فى هذا الأذاع انمحسكة الشرعية الابتدائية] الواقع بدائرتها العقار أو أحد 
أجزائه وذلك خلال مدة لا تزيد على سئة أشهر من ناريخ أول جلسة وبكون (قرارها غميد قابل 
الاستئئاف فى آية حالة من الأحوال . ش 
مادة ٠‏ س يلغى القانون دقم 44+ لسئة مإه.١‏ المشار البه . 
مادة ب - على وذدى المدل والارقاف 6 تلفيذ هذا القانون 0 ويعمل به من قا ريخ أشره ف 
الجريدة الرسمية . ظ 
صدر بقصر اجمبورية فى 04 رمضان سئة مم١‏ ( بام مايو سنة 1404 ) . 


مدكرة|يضاحية 


صدر القانون رقم 4 لسنة مه وو متضمنا الحق فى اناء الحكر على الآعيان الموقوفة وذلك 
بقرار يصدر من وزير الأوقاف بعد موافقة الجلس الأعلى للاوقاف ومقررا أيضا الاجراءات الى 
تنخذ فى سبيل الاثنباء والخطوات التالية له . 
ولماكان هذا القانون قد انتزع الاختصاص من الحاكم الشرعية صاحبة الولاية باعتبار أن العين 
الحكرة وقف ‏ فقد روعى وضعا للامر فى نصابه أن يعدل هذا القانون حيث يعود الاختصاص 
إلى جبته اللأصلية . وتسبيلا للاجراءات جعلالهق لهذه اناكم فى حالة الاتفاق بين جبة الرقبة وجبة 
المنفغة أن تقوم باصدار إشباد ببنع المين الموقوفة . 
كا روعىتسبيلا للاجراءات:فى«الة الخلاف ييئهما أن تقوم الحكمة الشرعية ببيمع العين الموقوفة 
وفقاً للاحكام المقررة للبيسع الاختيارى بقانون المرافعات المدنية والتجارية . ١‏ 
. وقد روصى أيضا تبسيطا للاجراءات أنه فى حالة ما إذاكانت العين.مشغولة بيناء أو غراس وقام 
خلاف على تعرين حصةكل من الأرض واليئاء أو الغراس فى الآُن الاجمالى أن يكون. الاختصاص 
.للمحكة الشزعية.الابتدائية الواقع بدائرتها العقار أو أحد أجزائه وذلك نغلال مدة لا تيد على سئة 
شبور من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها غيرقابل الاستئئاف فق أية حالة بن الأحوال . . 
يا روص أيضا فى هذا التعديل أن يوزع الثن على؛ الأساس: الذى كان بجرى عليه العمل قبل 
. القانون اللأخين وذلك بأن بكون لمالك الرقبة ثلاثة أخماس القن والباق: للمحتتكر . ش 
ويتشرف وزي العدل بأن برفع إلى مجلس الوذراء مشروع القانرن المرافق فى الصيغة التى أقرها 
جلس الدوأة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. 


5< ألعدد التاسع ‏ ألسئة ألرابعة والثلاثون 


قانون رقم بوم لسنة .ديه 0١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ا4؟ لسئة م0١‏ بشأن النظر على 
الأوقاف الخيرية وتمديل مصارقبا على جبات البر 
بام الآمة 
رئيس اجنمبوردة 
بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠.‏ من فهراير سئة مم١‏ من القاند العام 
القوات المسلحة وتائد ثورة الجيش , 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوئيه سسثة ١٠658‏ ؛ | 
وعلى القاثون رقم 740 لسئة و١‏ إشأن النظر على الآوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على 
جبات الي المعدل بالقانون رقم 4ه لسنة نوهو - 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
ويناء على م عرضه وزير الاوفاف» وموافقة رأى بلس الوزراء ؛ 
عدو القانون الأنى : 
مادة ١‏ يستبدل بالمادة ٠‏ من القانون رقم غم لسئة ١.‏ المدار اليه النص الآتى : 
« مادة « س إذا كان الوقف على جبة بر » كان النظر عليه يحم هذا القانون لوزارة الأوقاف 


مالم يشترط الواقف النظر لنفسه . 
فاذا كانت جبة البر جمعية أو هيئة » جاز لوزارة الاوقاف أن تتذل عن النظر إلى هذه الججعية 
أو الهيئة . 


ولوزارة الأوقاف لسبب موجب للعزل ؛ أن تطلب من الحمكة الشرعية الختصة عزل ابنعية أو 
ال هيئة عن النظر ؛ و بعزل أهما ء يعود النظر للوزارة . 

وإذا كان الوقف شيل القيمة أو الريع أو كان على جية بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء 
الاسرة » جاز لوزارة الآوقاف أن :نزل عن النظر إلى أحد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ الذول 


إلا يتولية الناظ الجديد . 
مادة ؟ ‏ على وزيرى العدل والآوقاف» تنفيد هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بقصر امبورية فى ؛؟ رمضان سبة مم١‏ ( بام مأ بو سئة وهو( ) ؛ 


() نشر بالوقائع الصرية المدد ,4 مكرر السادر فى 9 مايو سئة 4 ٠146‏ 


قوائين وثرأراأث كك 


مذثرة أيضاحة 

نظرا إلى أن المشرع قد حرص ف القانون دثم 7 لسئة موه ١‏ بالنسية للاوثاف الخيرية على 
أن يمل النظر لوزارة الأوقاف ضماءا الحسن الاشراف والتوجيه . 

ولما كان من الآوقاف الخيرية ماهو فرض على جمعيات أو هيئات تقوم على عمل البر وتؤدى 
رسالتبا على وجه كل لاشائبة فيه ولآن فى هذه الحيئات واجمعيات ما حقق غرض المشرع نخاصة 
وأن للوزارة اشرافا عن طريق مراجعة حساباتها . 

لذلك رأى المشرع أن يضيف هذا الاستثناء إلى الاستثناءات الواردة بالفقرة الثائية من المادة 
الثانية وأن بجعل لوزارة الأوقاف جواذ التناذل عن النظر فى هذه الحالات اما إلى اللمعية أوالهيئة . 

وينشرف وزير الأوقاف بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء فى الصيغة التى أقرها 
حلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم بوم لسة .هب( 
بتعديل بعض أحكام القاثون دثم لسئة ١4‏ الخاص 
بالخدمة المسكربة 
باسم الآمة ٠‏ 
رئيس الحمبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فيراير سنة مهه! من القائد العام 
للقرات المسلحة وقائد ثورة اليش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة 168 » , 
وعلى القانون دتم .4 لسئة 4( الخاص بالخدمة العسكرية المعدل بالقوائين دتم ٠١١‏ 
ووو لسئة وموو ونم؟ لسئة ,ووز ممم لسنة 68و 
وعلى القانون دثم ٠؟‏ لسنة هوا فى شأن تنظم التعلم الابتداثى » 
وعلى القانون إدثم ووم لسئة مم١‏ بشأن تنظم التعلم الثانوى المعدل بالقانون دقم م0١‏ 
لسنة و66( » 
وعل ما ارئآه مجلس الدولة » 
' وبئاء عل ماعرضه وذير الحربية » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
ْ أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ يستبدل بالمادة .م من القانون رقم ١6٠‏ لسئة ١849‏ المشار إليه النص الى : 
ة ة 12121212525 > ال 000 
() نهر بالوقائم المسمرية المدد 49 مكرر الصادر فى للا مابو سئة 198614 ٠‏ 


ف العدد التاسع.. السنة الرابغة والثلاثون 


د مادة ب« ب تخفض المدة المنصوص علما فى المادة السابقة إلى سئة واححدة بالنسية إلى الطلبة 
الأى* ذكرهم : 

الس السكليات .فى الجامعات المصرية » وكذلك طلبة أية كلية. فى مصر أو فى الخادرج 
تعتبرها إحدى الجامعاتالمصربة معادلة لسكلياتها : 

ثانياً ب طلبة كليات الجامع الأزهر 

:الا طلبة المدارس العليا والمدارس الأخرى الثى تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لما , 

رابعاً الطلبة الذين قضوا, ثلاث سئوات دراسية مها اثنتان على الأقل بنجاح فى : 

)1( المدارس الثانوية الت بعة لوزارة المعارف العنومية والمبارس الأخرى الى تعتيرها. الوزارة 
المذكورة ممادلةلها . 

0( الأفسام الابتدائية بالجامع الأزص . 

9 المدارس الابتدائية الراقية . 

4( المدارس الماصوصية والمعاهد البّى يعيئها وزير المعارف العمومية بالاتفاق ممع 
وذير الحر بية . 

امسا الطلية الذين قضوا سئة واحدة على الأقلافى المرحلة الثانوية بأنراعبا » ويشرى 
الخفض سواء أكان الطالب قد بلغ سن الالزام رام بالخدمة العسكرية ية وهو: ملنتحق بإحدى الكليات أو 
المدارس المذكورة أمكان قد بلغها بعد تركبا لأى سبب كن » . 

مادة ٠‏ يستيدل بالفقرة الثانية من المادة ١غ‏ من القانون رقم ١4.‏ لسئة ١490‏ المشار [ ليه 
النص الأ : ش 

د وجوذ لهؤلاء المتطوعين بعد نهاية مدة تطوعهم أن بجحددوا الخدمة مرة أو كر لدة لاتقل 
عن سنتين ولا تماوز خمس سنوات على ألا تزيد سن المنطوع عن خمسين سئة وهو فى الخدمة إذالم 
برق إلى رتبة الصول أو المساعد ؛ أما إذا رق إلى إحدى هاتين الرتبتين قبل بلؤغه سن المنسين 
قيجوز له أن جد شد مله حتى يبلغ سن الخامسة والخسين » 

مادة ب -عل الوزراء كل فا مخصه ٠‏ تلفيذ هذأ ار ؛ ويعمل به من تارييخ لشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر المبورية فى 74 رمضان ستة ب«بام١‏ ( بام عابو سلة ١54‏ ) . 


قوانين وقرارات مم 


مذكرة أيضاحية 

نمت الادة .م يثد رابعا را من القانون رقم ٠‏ لسنة ب؛وو الخاص بالخدمة العسكرية 
والقوانين المعدلة له على تخفيض مدة الخدمة العسكرية من ثلاث سئوات إلى سئة واحدة بالنسبة إلى 
الذين قضوا ثلاث سئوات دراسية منها اثثتان على الأقل بنجاح فى المدارس الثانوية التابعة لوذارة 
المعارف العمومية والمدارس الأخرى الى تعتيرها الوزارة المذكورة معادلة لها . 

وفد روعى فى تحديد مشروع الثلاث سئوات دراسية ف المدارس الثا نوي كشرط لتخفيض مدة 
الخدسة المسكرية » أن القانوئين الملغيين رقى م6١‏ لسئة ١ه4؛‏ الخاصى يتنظيم التعلم الابتدائى 
و 4( لسئة ١ه‏ الخاص بننظم النعلم الثانوى حددا ست سنوات للدراسة فى التعلم الابتدائى 
وخمس سلوات للدراسة فى التعلم الثأنوى . 

ثم صدر القائو نان رقا ٠م‏ أمنة مووز فى شأن تنظ التعلي الابئداى و١١1١‏ لمئة ممواف 
شأن تنظم التعلم الثانوى ‏ وقد اشتملا على إلغاء الشبادة الابتدائية وتقرير الشبادة الاعدادية مع 
تعديل مدد الدراسة بالنسبة لبرحلتين الابتدائية والثانوية » وإنشاء المرحلة الاعدادية » فأصبحت 
المدة التى بيقضيها الطالب فى المرحلة الابندائية أربع سئوات وف المرحلة الثانية ثلاث سئوات» 
وبينبما المرحلة الاعدادية ومدتها أربع سئوات وهى تقابل فى النظام السابق السئتين الخامسة 
والسادسة من النعام الابئدائى والسئتين الأولى والثانية من التعليم الثانوى . 

ا وردت أحكام جديدة فى اأباب الرابع من القانون دثم. ١‏ للسلةمى و١‏ خاصة بانشاء المدارس 
الابتدائية الراقية » ومدة الدراسة ببا ثلاث سئوات محوذ زيادتها بالنسبة إلى أى نوع منبا بقرار 
إصدره وذار المعارف العمومية وذلك بعد الانتباء من مرحلة الذراسة الابتداثية العادية بنجاح . 

ولماكانت المادة ٠.‏ من ثائون الخدمة العسكرية حسب وضعبا الحالى لا تتطبق على من حصل 
عل شبادة الدراسة الاعدادية إلا بعد أن يقضى ثلاث سئوات دراسية منبا اثثتان على الأقل بتجاح 
فى المرحلة الثانوية , وذلك عملا بظاهر النص -_ومعنى هذا عدم استفادته من أحكام هذه المادة[لا يعد 
أن يقعنى أحد عشر عاما فى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية فى حين أن نظيره المطبق عليه 
النظام السايق يستفيد من تلك الأحكام بعد قضائه نسعة أعوام فقط فى التعليمين الابتداثى والثاثوى . 

يا أن المادة المذكورة لا تتطبق على من أتم الدراسة الابتدائية بنجاح ‏ وقبل فى احدى المدارس 
الابتدائية الراقية حّى بعد قضائه مدة ثلاث سئوات ما وذلك للآنه حين وضع هذه المادة لم يكن لذ | 
النوع من المدارس وجود . 
لذلك رؤى تعديل تلك المادة بما محقق المساواة بين الطالب البق عليه نظام التعلي القدم 
والطالب المطبق عليه نظام التعلم الجديد من حسشمدة الدراسة اللازم قضاؤها بمرحانالتعلم الابتدائي 


والثانرى حتى إستفيد من تخفيض مدة-التجنيد .٠‏ 
م6 .؟ 


ا العدد التاسع. ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


وقد نصت المادة ١ع‏ من القانون المشار إليه فى فقررتها الآولى على جواز التطوع للخدمة فى 
مصائع القوات المسلحة أو فى الاعمال المركانيكية الخاصة مها أو فى الوظاتف الى نص عليبا . 

ونصف الفقرة الثانية.من هذه المادة على أن «لهؤلاء المتطوعين أن يحددوا خدمتهم. على أن 
لا يحاون .سن التطوح خمسين سبئة - ول يبين بين فيبا أن هذا الك خاص بالمتطوعين. الذين,ق ريب أقل 
هن رتبة الصول. أى المساعد . 

لذلك رؤى تعديل نصن هذه الفقرة؛ حيث تنكون هذه السن حد! أقصى للسن التى يبقى بعدها 
المنطوع فى الخدمة إذا لم برق إلى رية.الصول أو المساعد - أما إذا رق إلى إحدى هاتين الرتبتين 

وتحقيقا هذه الأغراض أعد مشروع القانون.المرافق . 

وينشرف وزير'الحر بية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغافى الصيغة التى أقرها مجلمن الذولة:رجاذ 
الموافقة عليه والسير.فى اجراءات استصداره.. 


قاترنرقم هه م لسنة عه )0١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رثي ١؟‏ لسنة ه؟١‏ بغرضى. 
ضريبة عل المسارح وغيرها.من محال الف ةا و المللاهي 

يسم الآمة 
رئاس الجبويية 

بعد.الاطلاع على الإعلان الدستوررى الصادر فى ١١‏ فبراير سئة ماه ], من. القاند العام,للقرات 
المسلحة وقائد ثورة الجيش .. 

عل الإهلان النستورى.الصادر ق ,م١‏ من بو نيه سلة مزهو ؛ 
عل القانون رتم ١‏ بم لنسئة 0و1 يترض ضريبة على المسارح وغديرها من. محال الفرجة 
والملاى المعدل: بالقالقونين رقى. ح) ود .ءيزه لسنة ه١1 ٠‏ 

وض ماءاثاه جلس الدورلة'؛. 1 

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد . وموافقة وأى مجلس الوذداء ؛ . 

أصدر القائون الأتى : 

مادة ١‏ سئيدل بالجدول حرف )١(‏ الملحق بالقاثون دقم لي لسئة ١6١‏ المشقار [لبه» 

الجدول الأنى : 


() نر بالوكئم المصرية المده ”4 مكرر الصبادر في لإ مابر بسنة 19014 , 


قوانين.ونزارات اخنه 


د ميادين سباق الخيلومحالضيد الجام وجميع الأما كن العامة واحلات الأخرىالخاصة بالمراهئات 
بمختلف أنواعبا » تفرض عليبا الطنزريبة .بنسبة: ."+ ,رء من قيمة؛أجرة-اللاخول مع جب ركسو رالقرش 
إلى قرش كامل . 

ويحب أن مخصص لامكل ةالدوجة الأولى باب خاص ومكان منفصل لابتصل بالامكئة الآخرى 
وإلا اعتيرت جميع نذا كر الدخمول نذا كر درجة أولى خاضعة الضريبة المقررة هذه الدرجة . 

ومخضع للضريبة المقررة طبقا للئات الواددة فى الجدول المرافق » الآجور الى .تدفع- عن ,كل 
سيارة يصر حلا بالدسخول فى الأماكن سالفقهالذكن والأجور الى تدفع عن حجن أى مكان أو 
مقصورة وكذ! كل ما تحصل مقابل حفظ الملابس أو ببع رامج أفى غي ذلك»م.. 

مادة ؟ ‏ على وزبرى المالية والاقتصاد والعدل , كل فها مخصه» تنفيذ هذا الفائون. وريعمل به 
من تاريخ أشرة فى الجريدة الرسمية . ١‏ 

ضدر بقصر اعمبورية فى ع7 رمضأنسئة «بام١‏ (/ا؟ ما يو سئة 104 ),. 


مذكرة إبضاحية 


. ضدرالقا: نون دتما !ل أسلة ١و١‏ المعدل بالقانوئين رقىم؛ و١‏ مه لسنةمه؟١‏ بفرض ضريبة 
على المسارح وغيرها من محال ألفرجمة# وفرضش ضرببة على كل دخول أوأجرة مكان فىميادين السباق 
محال صيد ابلخام وجميع الاما كن الملمة والحلات الأخرى الخاضة بالمزاهنات بمختلف انو 2 5 
وفقا للفئات الواردة بالجدول المرفق بالقانؤن بشترط ألا تقل عااياقى :. 

0 ملم عن اللشخول فى .امكثة:الدورجةةالاول, 

. ملم هن الدخول فى امكئة الدرجات الأخوى‎ ٠ 

ولما. كان سباق .الخئل وصصيد. الخام. ورغيرهما. من المراهنات,كسياق,السياررات. وبالدرإجات 
والقرارب وغير ذلك تعثبر من. أفواع الزياضة . ١‏ 

ورغبة فى تشجيع هذه الأنواع من الوياضة»رؤى. تعديل الضريية على هذه الأماكن يجعلبا 
بنسبة 17 ./. من قيمة أجرة الدخول فيبا مع جبر كسور القرش إلى فرش كامل ؛ ودون تحديد 
حد أدق لمتدار المتحصل من أجرة الدغول .. 

ويلشرف وز المالية والاقتصاد بعرض المشروع الذى محقق هذا الغرض على مجلس الوزراء 
مفرغاافى . الصيغة' الي أقرها مجلس الدر له للفتضل بالمزافقة عليه والشين فى اجرائاك ايتضداز». 


000 العدد الناسع المنة الرابعة والثلاثون 


. قانون رقم ...م أسنة جره 00١‏ 
بتعديل الجدول رقم ؟ الملحق با لقائرن رتم غ09 لسئة 01؟١‏ يتقرير رسم دمغة 


0 0 

بد الاطلاع عل الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراءر سئة 9و١‏ يدام 
للقوات المسلحة وقائد ' نورة اليش »2 

وعل الاعلان الدستورى الصادر فى 8م! من يوئيه سئة م4١‏ » 

وهل الجدولرة م الملحق بالقانون رتم 0م لسئة ١و١‏ بتقرير رسم دمغة المعدل بالمرسومين 
بقانونين رقم 7:0 لسنة ١0+‏ ورق, 0 لسنه مهي ١‏ وبالقانون رقم سم لسنة 8و١‏ ء 

وبناء على ماعرضه وزي المالية والاقتصاد, وموافقة رأى بحلس الوزراء 0 


أصدر القانون الى : 

مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الاولى من اللادة ١‏ من الفصل الرابع من الجدول رقم م الملحق 
بالقانون رقم ع م” لسئة وو( الخعار البه النس الأتى :7 

« رض رسم دمغة أنسى قدره م ب عن المبالغ المعدة للآداء جميع المراهئين فى مراهنات 
سباق الخيل وضيد الام وغيرها ويتحمل المراهئون هذا الرسم » . ش 

مادة ب عل الوزداء » كل فيا مخصه » تنفيذ هذا القانون ؛ ولوزير المالية والاقتصاد إصدار 
القرادات اللازمة لتنفيذه ؛ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجر يدة الرسمية . 

صدر بقصر امبورية فى ؛؟ رمضان سئة ١+‏ ( بل١‏ مابو سئة ١66.‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 
تقرر رسم الدمغة على المرامئات لآرل مرة يمقتضى القا نون دقم 4 أسسئة بوم ١‏ على أساس, 
هق المائة من المبالغ المعدة للآداء لجميع المراهئين فى مراسلات سياق الخيل وصيد الخام وغيرها , 
ثم زيد الرسم إلى ٠١‏ فى المالة بموجب القائون رقم ١١‏ لسئة ٠4؟١‏ وزيد مرة أخرى إلى ١ف‏ الماثة 
عقتضى القانون رقم + لسئة م« وهو نفس النسبة الىتفررت بالقانون رقم 0؟ لسنة! 0؟١‏ . 


٠ 196 4 نشر بالوفائم الصرية العدد «غ مكرز الصبادر في لاما ير سئة‎ )١( 


قوانين وقرارات امن 


وكانت هذه النسة الآخيرة منذ أن تقررت مثار شكوى وادى سباق الخسل بالقاهرة 
والاسكندرية ولكن حالة الرواج ال ىكانت سائدة مدة الحرب بالقاهرة والاسكندرية كانت سببا 
لنقوية حصيلة المراهنات وأمكن بذلك تخفيف الأثر الناتج من زيادة الضريبة إلى حين . 

ولكن نوادى سباق الخيل عاودت الشكوى م نكثّرة ارتفاع سعر الضرائب السكومية المقررة 
على السباق فى مصر إذ أنه إلى جانب رسم الدمغة المشار إليه تحصل ادارة ضريبة الملاهى ضريبة 
قدرها .ىب ملها على تذ كرة الدرجة الأ ولى وهم! ملا على تذكرة الدرجة الثانية علاوة على ضريبة 
قدرها , فى اماثة من قيمة اارامنات تحصل لساب وزارة الرراعة لتحسين [ثتاج الخيول وهذا 
فضلا عن أثمان تذا كر دخول السباق . 

وقد أدى هذا الوضع إلى نقص الافبال على نوادى السباق بما ترتب عليه تحميل هذه الثوادى مخسائر 

جسيمة تهددها بتصفية أعبالها فتخسر بذلك الخزانة العامة مقدار من الرسوم والضرائب التى تحصلبا 
فضلا عن زوال رياضة السباق وسد باب الرذق امام الكثير من العائلات التى لامورد لها غيرها . 

لذلك صدر القا نون رتم ممم لسئة عزو به ١‏ بتخفيض رمم الدمغة على المراهنات إلى ٠١‏ ف المانة 
ونظراً إلى أن هذا التخفيض لم يكن كافيا لتشجيع الاقبال على ارتياد حليات السياق وبالتالى زيادة 
الحصيلة » ما وأن مصلحة السياحة ترى ضرورة تشجيع هذا النوع من الرياضة لما له من أثر فى 
اجتذاب السائحين . 

لهذا رؤى تخفيض الرسم إلى ه فى الماثّة بدلا من ٠١‏ فى الماثة حتى يكون هذا التخفيش هاملا 
قويا لنشجيع السياحة واستمرار نوادى السياق فى اداء أعبالها فيكثر الاقبال على النوادى فتزداد 
ابراداتها ونزداد بالتالى مقدار ما حصل من الرسم : 

وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضهعلى مجلسالوذراء 
مفرغا فى الصيغة الثى أقرها مجلس الدولة ؛ رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


رز آل .0 مسر صو 
و 7 هي 7 0 
١ ٠‏ 0 4 2 
03 لأ سسا اصن الأ 4ك 
العرد 1 : 
السنة الرابعة والثلااور:. 7 
العابك 
امسر 


عم 4م8١‏ 
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عا اران ( رداه أبو نعيم عن معاذ ) 


جيم المخابر ات سواء أ كانت خاصة بتحرير اغلة أم بإدارما ترسل بعنوان 
إدارة 2 المحاماة وريرها بدار الثقابة بشارع الجوورية رقي صر 


سيان 


يضيب 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والأحاث والقوانين الاتية : 


تصليد 
14 
١‏ 

١ 

4 


حكا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 


حكنين صادرين من قضاء مام الاسنئناف ( القضاء المدنى) 
حكدين صادرين من قنناء الحام الكلية المدنية ( القضاء المدى ) 
أحكام صادرة من قضاء الحاك الجرئية ( القضاء المدنى ) 


تحويل الشركات وأثره فى الضريبة على [براد القم المثقولة بحث لاسيد الأستاذ صلاح الدين 
عيد الوهاب وكيل نيابة الضرائب المدئية . 


القانون العام والقانون الخاص حدث للسيد الاستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل نيابة أمن الدولة . 


محاولة لوضع نظربة عامة لجرائم الاشتباه الممصوص عنها فى المرسوم يقاثون دتم ره لسئة 
46 لحث للسيد الأستاذ طاهر شاش وكيل نيابة بور سعيد . 

تعريف مزل الدعارة حسب القانون رقم م لسئة ١40١‏ بحث للسيد الاستاذ عبد اللطيف 
الحسيق الى , 

حق الخزالة العامة فى الرجوع على المتبم الذى زالت حالة فقره بما سبق أنأدته من الأتعاب 
المقدرة للبحاى المين للدفاع عنه م الفقرة الثالثة من المادة >/م؟ من قانون الاجراءإت 

إشكالات التنفيذ فى الاحكام الجئائية بحث للسيد الاستاذ فتحى عبد الصبور وكيل نيابة 
مكز بنى سويف والأحداث . 

قانون رتم إبم لسنة ١.54‏ بتعديل بعض أحكام القانون المدتى . ص ١1م‏ 

قانون رم عم لسئة ١.‏ بتعديل بض أحكام القانون رقم بن لسئة ١60‏ بشأن 
رخص الأاجبرة اللاسلكة ص ؟ ١م‏ 

#اثون رقم .م0 لسئة 4م4١‏ يتعديل بعض أحكام القانون رقم 16١‏ لسئة ١440‏ الخاص 
بالعمد والمشايخ . ص 64١ل‏ 

فانون رم ووم لسئة 4هو١‏ بإصدار قانون حماية حق المؤلف . ص ١٠م"‏ 

تاثون دم ووم لسئة و١‏ بتعديل يعض أحكام المرسوم بقانون رقم !1 لسئة «هو١‏ 
بالاصلاح الزداعى . ص مم 

قافون دق باهم لسئة .و4١‏ يتعديل المادة الخامسة من المرسوم بقا نون الصادر في ٠١‏ مايو 


سئة 5م11 الخاص بتقرير بعض الحظورات عل صيد الأسماك . ص ع غم 

قاثون رتم 0" لسئة 404( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١5+‏ لسئة ١40.‏ الخاص 
بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال . ص *غم 

انون دثم جم لسثة 4( بتعديل جدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسئة ه4١‏ إشأن نظام موظ الدولة ٠‏ ص يوم 

قانون دثم بمدس لسئة 4و4 فى شأن رسوم التوثيق والشبر والحفظ عن المساكن 
الشعبية .ص ١ه" ٠‏ 

قاثون رقم «م لسنة 4و4 باستثناء وزارة التجارة والصباعة من تطبيق بعض أحكام 
القانون رقم .٠م‏ لسئة 140 إشأن نظام موظفى الدولة على موظفيبا ٠‏ ص مهم 

قانون رقم .وم لسئة 4ه فى شأن الأسلحة والذعائر . ص همهم 

قانون رقم هوم لسئة ه4١‏ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 40 
لسئة و44 ١‏ باصدار قانون نظام القضاء . ص 0م 


غر لى عبر السرير ‏ اصمر الساو - عبيىى كر العو اوى - نصيف رك 
من أعضاء مجلس الثتابة من غير أعطاء مجلس الثقابة 


العرر العاسُر 
السئ الرابعٌ والتمرئوده 


ا نحاماة 


ار 


سم 1986 


اي 
ار سل سا مه 


كنا 
0 براي سئة مو | 

»ةبيبست٠يح‎ , سندات أذلية‎ ٠ أوراق'تجارية‎ ١ 
تقريره أن السندات الأذية موضوع التذاع فى أوراق‎ 
استناده فى ذاك إل‎ ٠ تجارية وأن تظببرها سمل تجارى‎ 
أنها كانكث عن أعمال تجارية وأن المدينيف فيبا‎ 
٠ تجار . لالطأ‎ 

ب أوراق تجارية . سند أذنى تجارى. تظبيره ٠‏ 
ضهان الحيل قبول السند ودفم قيمته مالم يوجد اتفاق 
خاص بين الطرذين على خلاف ذلك , الادة ١151‏ من 
كانون التجارة . 

ىح أوراق تجارية ٠‏ سندات أذنية جارية٠‏ 
حم ٠‏ لسبيبه . فطاؤه ببراءة ذمة الظور إليه هن مبلغ 
معين و بصحة العرض الحاصل منه عن هذه السندات . 
استناد الك فى ذلك إلى قواعد التظبير الى تنفي 
يفمان المظبر وفاء قيمة السندات الأذئية الحولة إلى المظبر 
إليه وإلى أن هذا الأخير محر عن تمحصيل قيمتها بعد 
اسقيقاء الإجراءات القانو نية . إحراؤة القامية بين 
هذه السندات وبين سند يقل عن قيمتها كان المظور 
إله مدينا به لمظبر , لامخالفة فى ذلك للنانون ٠‏ 


المبادىء القالونية ْ 

وه كان الم الابتداتى الأؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ فرر أن 
السيدات الأذنية موضوع التزاع تجارية 
وأن نظبيرها عمل تجارى قد استند إلى أنها 


كانت عن أعال تجارية » و أن المديئين فيبا 
تجار كا بين من اعلان البروتستات » فان 
هذا التقرير فى الك لاخطأ فيه وكاف له 
متى كان الطاعن لم يقدم ما يثيت به عدم 
صحة ما استند اليه الحم فى هذا المسرص . 


؟- الأصل هو أن المظبر ونم للبادة 
0 تجارى يضمن لمن ظبر أليه دفع فيمة 
السند المظبركا يضمن قبوله ولا تخ مسئوليته 
من هذا ألضمان الا إذا كان متفقا بين الطرفين 
على اسئبعاده . واذن في كانت المحكمة اذ 
أعملت القواعد الخاصة بأحكام التظبير فى 
قانون التجارة قد استيدت فهذا الخصوص 
الى أن السئدات الاذثيةموضوعالنذاع كانت 
عن دبون تجارية وأن تظبيرها كان عملا 
تجاريا » لآن المظبر (الطاعن ) والمدينين 
فيبا تجار » وقد ظبرت الى المطعون عليه 
عن الديون التجارية الواردة فيها »فأصبحءن 
لمنعين اعال حك قانون الاجارة على هذه 
السندات الاذنية التجارية ؛ وكان الاتفاق 
الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار 


كل 
اليه فى الحم لا تضمن صراحة أو ضمنا 
إعفاء الطاعن من الضمان الذى توجبه قواعد 
التظبير وليس فى أوراق الطعنمايفيد وجود 
ورقة ضد بالممنى الذى ذهب اليه الطاعن , 
قانة يكون مسثولا بقيمة السندات الاذنية 
المظيرة الى المطمون عليه مث كان المدبئون 
بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كا يكون 
تمسك الطاعن بتطبيق المادئين ١ه‏ مومهم من 
القانون ا مدنى القديم فى غير عله . 

م لما كان الحم إِذْ قضى ببراءة ذمة 
المطعون عليه من مبلغ معين وإصحة عرض 
السيدات امحولة اليه من الطاعن ل ان قضاءه 
على أساس فسخ الاتفاق الذى ثم بينالطرفين » 
وإئما أقامه على أساس اعال قواعد النظبير 
فى قانون التجارة التى تقضى بضمان المظبر 
وفاء قيمة السئدات الآذنية انحولة الى المظبر 
إلبه وعلى أن هذا الاخير قد استوق 
الإجراءات القانونية بالنسة لهذه السيدات 
الثى أعلن عنبا بروتستو عدم الدفع لللدبنين 
والنسيل قفصار له حق الرجوع عليه بقييتها 
ولما كان مدينا للطاعن بسند [ذقى تقل قيمته 
عن قيمئها فقد قضى براءة ذمته من الدبن 
الثابت فى هذا الستد ؛ وكان لم يقض للبطعون 
عليه بثىء ل بطلبه » ذلك بأن المطمون عليه 
شفع طلب براءة ذمته بعرض السئدات 
الحولة إليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد أن 
عجز عن تحصيل يمتها وطلب الحم بصحة 
هذا العرض وكان ماذكرنه الحكمة عن الفرق 


العدد العاشر ‏ السنة الرابعة واكلانُونْ 


ين قبمة السندات امحولة إلى المطعون عليه 
وقيمة السند الاذق المشار إليه ا فو بصدد 
الاسئدلال على حصول المقاصة بين أفل 
المبلغين قيمة لنقرير براءة ذمة المطعون عليه , 
ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق ينهما 
للطعون عليه أو تقريراً لحقه فيه . لا كان 
ذلك فإن النعى عليبا بمخالفة القانون يكون 
على غير أساس . 


المميو. 

د من حيث إن واقعة الدعوى .. عسسمايبين 
من الك المطمون فيه 0 
تتحصل فى أن المطعون عليه رغبف تجارة الخضر 
والفاكهة وتحقيقا لهذه الرغبة تقابل فى القاهرة 
مع الطاعن وأحمد سباق وكانا شريكين فى هذه 
النتجارة » وفى ع" من مايو سئة ١4+‏ اتفق مع 
الظاعن على أن يقرضه . . ١٠‏ جنيه لم تدفع له نقدا 
وإنما ظبر له مها سئدات اذنية تحت الطلب ممررة 
لأمر الطاعن من عملائه بالوجه القبل » وفى مقا بل 
ذلك حرر المطعون عليه ورقة تتضمن قبوله رهن 
١‏ سهم و ه قراريط و ١١‏ دان إلى الطاعن 
نظي مبلغ ...م جئيه ولص فيها على أنه قد حرر 
فى نفس التاريخ سند إذتى مبلغ الدين » كا حرر 
كشف موقع عليه من المطعون عليه واحمد سباق 
ببيان السئدات المحولة إلى المطعون عليه والباقمن 
قيمتها فى ذمة المدينين ومقداره م4م؟ جنببا 
و.وامليا ‏ وفى مم من مابو سئة ١547‏ 
حرر عقد شركة بين المطعون عليه وأحمد سباق 
برأس مال مقداره , .وم جنيه عيارةعن سئدات 
إذنية على عملاء بالأقصر وقوص وتنا ممولة من 
الطاعن إلى المطعون عليه ومخص أحمد سباق فيه 


قضاء محكة 


٠‏ .راج والمطعوزعليه. . ,نج. ولا كانهذا المبلغ 
يريد على المبلخ الباق من السئدات الاذئية الحولة 
إلى الماءون عليه » فإن الطاعن حول له سئدين 
آخرين الباق من قيمتهما ١مجو١١م‏ م وف هذا 
التاريخ حرر المطعون عليه على نفسه سندا [إذنيا 
لآمر الطاعن بملبغ .٠.؟ج‏ نص فيه على أن 
قيمته وصلت نقدا . ثم عاد الطمون عليه إلى بلده 
قرص ليباشر شئون شركته الجديدة » وسعى فى 
تحصيل المبالخ الحولة إليه إلا أنه عجر عن تحصيل 
شىء منبا ؛ فطلب من شربكه أ-مد سباق أن ينسم 
بعضا من السئدات لتحصيل قيمتها » وحرر مأ 
كشفق فا . ولكئه أيضا م حصل 
شيئا . ولما وجدالمطعون عليه أن السئدات الهولة 
إليه لاقيمة لها سعى فى استرداد أوراقه والسئدين 
امحررين عليه ؛ إلا أن الطاعن أقام عليه دعوى 
يطلب صعة توقيعه على ورقة الرهن » ثم أردفبا 
بالدعوى رمم بسه سنة 1+4 القاهوة الابتدائية 
طلب فها لحك ببلغ ..7 ج قيمة السئد 
الاذق المحررفى م#«ره//-14١‏ وفى+/ ١547/٠١‏ 
قضت الحكمة غيابيا بالزام المطعون عليه بالمبلخ 
المطالب به » فعارض فى هذا الحم » وى 
14/8 قضى بالتأييد » فاستأئقه المطعون 
عليه وقيد استثئافه برقم 14؟ سئة ع > ق القاهرة 
ومن أجل أن يثبت المطعون عليه أن السئدات 
الحولة إليه لاقيمة لما أعلن محوليها ببرونستات 
عدم الدفع ؛ قأجاب هؤلاء جميعا يأنبا مسددة 
بمقئضى -حساب جار فى دفائر الطاعن » وأنهم 
ضدروا إليه بضائع تغطى فيدتها ما كانو| مديئين 
به ء ثم أعلن المطعون عليه الطاعن ببذه 
الرونستات وأقام عليه الدعوى رتم 87و سنة 
5 القاهرة الابندائية وطلب فببا الحم براءة 
ذبته من مبلغ ..8 0ج الى جرد بها السئدان 


النقض المدنية 


الإذئيان وورقة الرهن ؛ وبصيبة العرض الحاصل 
1441/٠١/10‏ مالتصريم لالطاعن ينسم 
السندات المودعة ملف الدعوى . فرفع الطاعن 
الدعوى رقم ١1‏ سنة ,م144 القاهرة الابتدائية 
على امعامون عليه وطلب فيها الحم بإلرامه بمبلغ 
...ف ج قيمة السئد الحرر فى عم /ه/'1147 
والذى يستحق الوفاء فى .م/ه/18410 »ثم رفع 
أحمد سباق الدعوى دق م.م سئة ,م4١‏ القاهرة 
الابتدائية على الطاعن والمطمون عليه وطلب فيا 
الحم بإلزامبما متضامئين بمبلغ ١5.‏ ج من 
ذلك ..باج ما مخصه فى رأس مال الشركة 
و ..ج على سبيل التعريض . وفى ٠.‏ من 
مارس سئة 49و | قشت الحكنة أولا بم 


أخل 


الدعويين سيره سنة ١145‏ و م( سلة 45و( 
الوالدعوى رقم مر سنة م94١‏ وثانيا بعدم 
قبول طلب المطعون عليه براءة ذمته من هبلغ 
..مج انحرر عنه السند المؤبخ ه؟ه/1541 
وثالنا ببراءة ذمة المطعوزعليه من مبلخ 6ج 
الحرر به السند المؤرخ 4« / ه/ 5؛و١ ٠‏ دابا 
برفض الدعويين رقى م١‏ سنة ممرعة١‏ و 41م 
سنة ,م184 » ورخامسا بصحة العرض الحاصل 
عن السنداتالاذنية والروتستات المرففة ححافظة 
المطعون عليه فى الدعويين رقى سر سنة ١45‏ 
و ميم سنة م44١‏ والتصريح لعلامن ولاحمد 
سياق نسل هذه السئداث . فاستائف الطاعن 
هذا الح وقيد استثتافه برقم جم سئة > ق 
القاهرة » فقررت المحكة ذم هذأ الاستئئاف إلى 
الاسئئئناف دنم 71 سئة 4+ ق القاهرة المرفوع 
من المطعون عليه . وفى ؟١‏ من يناير سئة .8و١‏ 
قضت الحمكة بقبول الاستثنافين شكلا . وف 
الموضوع برفضهما وبتأييد الحكنين المستأ نفين . 
فقرر الطاعن الطن هذا المدك بطريق النقض . 
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« ومن ححيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
يتحصل الوجه الآرل من السيب الخامس ف أن 
الحمكم المطمون فيه مشوب با لبطلان لآن الطاعن 
تمسك فى صحفة استئنافه بأنه ليس صحيحاً أن 
المديئين تجار . بل ثم زراع كانوا يبيعون له 
محاصيلبم . وأن المطعون عليه أضعلييم وصف 
التجار فى البروتستات حتى تعتير المعاملة تجارية 
إلا أن حكمة ثانى درجة أغفلت الرد على هذا 
الدفاع الجوهرى : 

د ومن حيث إنه لماكان وجه الرأى فى 
الدعوى يخناف فى حالة اعتبار السئدات المشار 
إلا تجارية عنه فى حالة اعتبارها مدنية » فإنه 
يتعين اليدء بالرد على هذا الوجه من الطعن . 

« ومن .حيث إن هذا الوجه مردود أن 
الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحم المطعون 
فيه إذ فرر أن السئدات الإذنية موضوع النذاع 
تجارية وأن تظبيرها عمل تجارى : فإنه قد اسئئد 
الى أماكانت عن أعمال تجارية » وأن المديئين 
فبا تجار م6 يبان من إعلان الروشستات » وهذ!ا 
التقرير فى الحم لاخطأ فيه وكاف مله ؛ والطاعن 
م يقدم مأ يبت به عدم صحة ما استئد إليه الحم 
فى هذا الخصوص . 

دومن حيث إن السيبين الآول والثالك 
بتحصلان فى أن الحك المطعون فيه أخطأ فى 
تطبيق القانون من وجبين : الأول إذ قرر أن 
هناك اتفاقا بين الطرفين يتضمن أن المطعون عليه 
حرر على نفسه سند دين بمبلغ . .. ١‏ جنا بعقد 
وصفه يأنه عقد رهن تأميئى وبسد قابل 
للتحوبل ؛ وأنه لم يقيض الملغ نقدا بل حولت 
إليه به سندات "ريد قيمتها عليه » وأن هذا 


الاتفاق لاشائبة فيه » إلا أنه رمم ذلك أطرح أ 


العدد العاشر .- السنة الرابعة والثلاثون 


0ك 


هذا الاتفاق تغليبا لقواعد القانون النجارى , 
وهذا يثاى القواعد العامة الى تقضى باحترام 
ورقة الضد بين طرفيها مالم يكن هناك طعن خاص 
جا ء وفها قرره اك مخالفة لقاعدتين قانو ثينين 
هما أن الافاق الاق بين الطرفين والمعترف به 
لا الانفاق الظاهر هو الذى حك علاقتهما ء 
وأنه لايصح إعطاء جزء من اتفاق حكا يثثاى 
مع الاتفاق فى جموعه . والثاى أن الدبون 
التجارية يصمم أن تباع كالديون المدئية ٠‏ وفى هذه 
الحالة يسرى على البيسع قواعد الموالة فى القا نون 
المدنى ‏ إلا أن الح بعد أن فسر الاتفاق 
الحاصل بين الطرفين بشأن الديون الحولة بأنه 
بسع لها بالسعر المنفق عليه لابما جاء بالنظبيدات 
أجا لللطعون عليه دق الرجوع على الطاعن 
وقرر أنه يداينه فى أ كثرمن ١.‏ مجنبها لاف 
المبالغ الأخرى التى حرر بسنداتها بروتستات لم 
تقدم 3 وقرر أن الطاعن يداين المطمون عليه فى 
مبلخ ...بج وهو القن وأسقط هذا المبلغ من 
المبلغ السابق . ولم يسقط الدين الول كله » وفى 
هذا ماخالف المادة ١و"‏ مدلى قديم الى تقضى 
بأن البائع لا يضمن للشترى إلا وجود الحق 
فى وقت البيع » وأن ضماته مقصورة على ثمن 
البيسع والمصاريف » والمادة ووم الى تقضى بأن 
انيل لا يضمن بسار المدين فى الخال ولا فى 
الاستقبال إلا إذا وجد شرط لكل من الحا لنين 
الم كورتين . 

« ومن محيث إن الثعى على الحم فى هذين 
السبيين مردود بأن المحكة إذ أعملت القواعد 
الخاصة بأحكام النظبير فى قانون التجارة فإنها 
قد استثدت فى هذا الخصوص إل أن السئدات 
الإذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية؛ 
وأن تظبيرها كان عملا تجاريا ) لآن المظبر” 


قضاء محكة النقض المدئية 


444 


( الطاعن ) والمديئين فنبا تجار » وفد ظبرت إلى | المححكمة أعادت الحالة إلى ما كانت عليه قيسل 


المطعون عليه عن الدبون التجارية الواردة قبا » 
فأصبح من المتعين إعمال حم قانون التجارة 
على هذه السئدات الإذنية التجارية . وهذا الذى 
قرره الحم صحيح فى القانون ذلك بأن الأاصل 
هو أن المظبر وفقا لبادة نم١‏ يحارى يضمن 
من ظلبى إليه دفع قبمة السئد اأظبركا يضمن 
قبوله , ولا تخلى مسثوليته من هذا الضمان إلا 
إذا كان متفقا بين الطرفين على اسستبعاده » ولما 
كان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه 
فى ؛؟ من مابو سئة ١54+‏ والمثسار إليه فى 
الح لا يتضءن صراحة أو ضئا إعفاء الطاعن 
من الضمان الذى توجبه قواعد التظبير وليس فى 
أوراق الطعن مايفيد ووجود ورقة ضد بالممنى 
النى ذهب إليه ٠‏ فاله يكون مسئولا بقيمة 
السندات الإذنية المظبرة إلى المطعون عليه متى 
كان المدبئون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها . 
ومن ثم يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 
01م و كوم مدلى قدص فى غير عله . 


د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الك أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى براءة 
ذمة المطعون عليه وإعادة السندات الحولة إليه 
إلى الطاعن ء مع أن فى ذلك قضاء بفسم الاتفاق 
ومع أنه لايوجد فى قراعد قانون النجارة مابجيز 
للنظب إليه أن يعد السئد إلى المظبى بل له حق 
الرجوع عليه بالمبلغ الوارد بالتظيد ٠‏ وأن 
ا محكمة ل تبين وجه فسم هذا الاتفاق بل ردت 
على كل الطعون الى وجبت [ليه واتهت إلى 
تقرير أن عملية التحويل ظاهرها الجد ولا 
تتطوى على صودية أو إيهام » وأن التحويل له 
مقابل » هو الث المؤجل . ورم ذلك فإن 


الانفاق » دون أن بين الحسارة التى منى ما 
المطعون عليه » مع أن هذا الآخير كن همه أن 
يتخلص من مطالبة الطاعن إه بمبلغ 7٠6٠.6‏ جيه 
وأن احكمة إذ قررت أن المطءون عليه يدابن 
الطاعن فى مبلغ .01م جنيه خلاف البالغ 
الأخرى التى حرر بسئداتها بروتستات ول تقدم 


فالها تكون قد أثيتت له حقا ل يطلب الحم به . 


د ومن حيث إن هذا السبب مجميع وجوهه. 
ان الحم المطمون فيه إذ قضى ببراءة ذمة 
المطعون عليه من مبلغ ٠...‏ جنيه فاله لم يبين 
قضاءه على أساس فسع الاتفاق الذى ثم بين 
الطرفين وما أقامه على أسا سأعمالةواعد التظبير 
فى فاثون التجارةالتى تقضى بطمان المظبر (الطاعن) 
وفاء قبمة السئدات الإذئية الحولة إلى المطءون 
عليه؛وعلى أن هذا الآخير فد اسئوفالاجراءات 
القانوئية بالنسبة لهذه السيدات التى أعلن عنبا 
برونستو عدم الدفع للبدئيين فيها وللنحيل 
( الطاعن ) فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها . 
ولما كان مدينا للطاعن بسئد إذى تقل قيمته 
عن قيمتها فقد قطى ببراءة ذمته من قبمته ود 
يقض للطمون عليه بثى. لم بطلبه» ذلك بأن 
المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض 
السئدات الحولة عرضا حقيقيا على الطاعن بعد 
أن عجز عن تحصيل قيمتها » وطلب الحكر بيراءة 
ذمته من السئد الاذنى الحرر عليه بمبلغ ٠٠٠‏ جج 
ويصحة هذا العرض . وأما ما ذكرته الحكنة عن 
الفرق بين قبمة السئدات المحولة إلى المطعون عليه 
وقيمة السئد الاذتى المشار اليه , فائما كان إصدد 
الاستدلال على حصول المقاصة بين أقل المبلغين 
قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه » ولم يكن 


هءهم! العدد العاشس ل 
ذلك منبا قضاء بالفرق بينهما للبطعون عليه أو 


« ومن حيث إن السبب الرابع بتحصل فى 
أن الحم المطمون فيه إذ قرر أن السندات الاذنية 
موضوع النذاع حررةق سبتمير وأ كتوبرونوفين 
وديسمر سنة 4و » وأنها ظبرث فى يوى؟ 
وه؟ من مأبوسئة ١4‏ أى بعد مضى ستة شبور 
لبعضها وقبل ذلك للبعض الأخر » ولم يفرق فى 
الحسكم بينها , وإذ أخد بالرأى القائل بأنالتظرير 
الحاضل بعد ميعاد الاستحقاق لاجعل التحويل 
مدئيا فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك 
أنالحكل يغرق ببينالسيدات المذكورة استئادا إلى 
أنها ننيجة معاملة واحدة » وأغفل الاتفاق الحرر 
ين الطرفين؛ وكان يقنضى الآمس أن يعطى لكل 
سلد حكله ) وأن بعطى هذه النظبيرات أثرها 
القانوق » وهو أن ند والما بعد تاريخ استحقاقها 
لابجعل منها أداة وفاء . 

د ومن حيث إن النعى على الحم فى هذا السبب 
غير منتج » ذلك أنه لوصم اعتبارالنظبير اللاحق 
معاد الاستحقاق نظبيرا ناقصا فان الطاعن 
لايستفيد من ذلك لآنه هو الذى ظبر بعض 
السئدات الاذئية بعد تاريخ استحقاقها » فسواء 
كان هذا النظبير تاما أو ناقصا فاله ليس له أن 
بتمسك بسقوط حق المطعون عليه فى الرجوع 
عليه بقيمة هذه السئدات , لآنه هو الذى يكون 

قد أضاع بعمله # فيا لو اعتير النظبير ناقصا 
على المظبر الفرصة ف المطالبة بقيمتها , 
بتحويلبا بعد مبعاد الاستحقاق . 0 
السبب لابعرو للبطعون عليه أى تقصيرف المطا لبة 
بالسئدات الحولة إلبه . 

« ومنحيث إن الوجه الثاقمنالسببالخامس 
يتحصل فى أنحكمة أول درجةأخطأت إذ أضافت 


المسئة الرابعة والثلاثون 


الرومالتاسع لميعاد المسافة بطريقةحرافية » ولمتبين 
سب اعتيارها المسافةبين محطة مصر وسوق الخضر 
والمسافة بين الآفصر وبلاد المدبئين 'نزيد على 
4 كم مع أن قبول الدعوى أو عدم قبولها 
يتوقف على تحقيق هذه المسألة . 

« ومن حيث إن النعى على الحم فى هذا 
آلوجه مردود يأن الحكة إذ أضافت نسعة أيام 
على المنسة عشريوماالتى بحب أن ترفعفيباالدعوى 
عل ا لحيل ا تقضى بذلك المادة ١6‏ من قانون 
التجارة ) وقررت أن دعوى الرجوع على اليل 
قد رفست ف الميعاد القانوى ٠‏ فانها قد استئدت 
إلى أن إعلان البروتستات إل المديئين حصل فى 
١‏ لدم اده لاوم من سيلمس سلة 194 وأن 
الدعوى رفعت فى 1141/1١/١6‏ ولا كانت 
المسافة بن سوق الخضر بالقاهرة و بين بلاد مكو 
الأقصر الذى أعلن فيبا المديئون با ابرونستات 
ديد على .٠م‏ ك م - 5 يبين من جدول السسكة 
الخديدية فان معاد المسافة الذى يتعان إضافته 
وفمَا لنص المادة ١‏ باو» من قانون المرائعاتث 
د القدم » هو تسعة أيام » من ذلك ثمانية يام 
لمسافة .4 ك م ويضاف إلمذلك يوم آخر نظير 
باق المسافة » وما كان الطاعن لم يقدم مأ يذيث به 
خطأ الحم فى تقديرالمسافة بين محل إقامة المديئين 
فى السئدات وبين محطة الأقصرء وأنه باضافةهذه 
المسافة إلى الأ ربعينك م الباقية فان يموع المسافتين 
لايسمح باضافة يوم تاسع . لما كان ذلك يكون 
ذلك | النعى على لمك فى هذا الوجه مجردا عن الدليل . 

د ومن حيث إله لا تقدم بكون الطمن على 
غير أساس ومين رقضه , . 

( القضية ركم »10 سنة #٠‏ ق رئاسة وعضوية 
|اسادة الاسائذة أحبد حفى وكيل الحكمة وعبدالمزيز 
تمد ومسطتى فاسشل وأحمد المروسي ده عياد 
المتشارين ) . 


إذةأ 


0 
ه فبراير سئة “0و١‏ 
| فش ٠‏ طعن * حم بمهبدى بتدبخبير . قشاؤه 
بصفة قطعية فى أسبا به بأن حكّضة التماقد الذى أسس 
عليه الطاءن دعراه قبل الطمون مهم لا حجية لهقبلهم 


لأنبم لم يكونوا خسوما حقيقيين فدعوى #ةالتماقد .٠‏ 


هذا الحم صادر قَ صيم الوضوع وانمى دزرءا 
اساسا من الخصومة ليك الحمكة اعادة النظر فيه ٠‏ 


جواز الطمن فى هذا الحمسم على استقلال ٠‏ الماوتال 
م" واهمغ مرائعات ٠‏ 


ب ب فوةالأص المقفى . حك صادر فى دموى صمة 
تعائد أقامها اللشترى على البائم له وعلى أخوته الذين 
اقنسوا الأطيان مم البائع . قشاؤه بصبحة التماقد 
فىمواحبة البائم واهوثه . عدم حضور آخرة البائم 
قل الدووى وعدم مئا زعتهم الدعى قَْ طلياته لايمنم 
من اعتبارم خصوما حقيتيين فيها. المسم الصادرفيبا 

جب نقش , طعن ء سيب جديد- الدقم بأد المم 
الغيابى قد سقط لمدم تنفيذه فى خلال سئة أشهر من 
أديخ مدوره . لا تهوز اثارنه لأول صية أمام 
محكمة النقش ٠‏ 

المبادىم القانونية 


١‏ - مثى كان الحك إذ قضى بندب خبير 
لآداء المأمورية المبيئة فيه لم يصل الى هذه 
الننيجة إلا بعد أن فصل فى أسبابه بأن حكم 
صة التعاقد المسجل الصادر للطاعنفى مواجبة 
البائع له وأخوته ليس حجة قبل الآخيرين 
اذلم يكونوا خصوما حقيقبين فى دعوى 
صمة النعاقد المشار الها وبالتالى لأبكون حجة 
على المطمون عليما السادسة الى اشترت 
الآطيان موضوع النزاع من هؤلاء الآخوة 
ورتب على ذلك تعيين خبير لبحث أصل 
ملسكية البائع للطاعن لمع رفة ما اذا كان قدباح 


ما بملك أو غير ذلك مهدرا بذلك حجية 
الحم السا بق المشار اليه قبل أخوة البائع فى 
حين أن دءعوى الطاعن كانت مؤسسة على 
الحم السابن وححده استادا إلى ما له من 
حجية قاطعة قبل البائع له وأخوته الذدن 
اشترت منهم المطمون عليبا السادسة نفس 
الأطيان وسجات حك صحة النعافد الصادر 
لما بعد تسجيل الحم الصادر للطاعن و بذاك 
يكون هذا الك المطمون فيه قد بك فى 
أساس الخصومة فهو ببذه المثابة لس حكها 
صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حلم 
فى صميم موضوع التذاع وقد أنهى إصفسة 
قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك 
المحكة الى أصدرئه اعادة النظر فيه ؛ ومن 
ثم يكون الطعن فيه استقلالا جائزا عملا 
بالمادتين م/م و ه49 من قانون المرافعات . 

؟ - إذا كان يبين من الم الصادر 
للطاعن فى ذعوى صحة التعاقد أنه أقام تك 
الدعوى على البائع له وباق أخونه من الورثة 
الذين كانت الأطيان المبيعة له مكلفة باسم 
مورثهم واستند فى دعواه إلى عقد الببسع 
الصادر له وإلى أن البائع له اختص بالاطيان 
المببعة بموجب قسمةحصات بيثه وبين أخوته 
ذل يتازعه وى واحد من دؤلاء الآخوة 
وم يكن ثمة ما بميع أبامنيم من منازعته لو 
كان له وجه فاحجامهم عن منازعته لا يننى 
أنبم كانوا خصوما ذوى شأن فىتلكالدعوى 
وقد صدر له الحم فى موأجيتهم فلا هم 


ل 


العدد العاشر ‏ السئة ألرابعة والثلاثون 


وا حالة هذه اعتبارمم خصوما غير حقيقيين 
فى تلك الدعوى . واذن فتى كان الحكر 
المطءون فيه إذ قضى بندب خبير لآداء 
المأموربةالمبيئة فيه أقام قضاءه على أن أخوة 
السائعم يكونوا هموما حقيقيين فى دعوى 
صحة التعاقد المشار الببا مبدر! بذلك حجية 
الحم الصاهر فبها قبل هؤلاء الأضوة فانه 
يكرن قد خالف الثائون با يستوجب 


؟#اسب الدفع بأن الحم الصادر فيدعورى 
صحة التعاقد قد سقط بالنسبة لمن صدر 
عليهم غيابيا لعدم تنفيذه فى خلال سسثة أشهر 
من ناريح صدوره لاتجوز إثارته لأول مرة 
لدى ممكمة النقض . 


ا ميو 

د من حيث إن واقعة الدعوى الصادر قببا 
الحم المطعون فيه حسما يبين مئه ومن سائر 
أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن الطاعن أقامبا 
أمام ممكمة سوهاج الابتدائية على عزين جورجى 
عبيد الله (مورث المطمون علييم النسة الأولين) 
والمطعون عليبا السادسة وآخرين يطلب ١‏ 
له بملكية 4 فدادين و؛ قراريط وم أسيم مبيئة 
الخدود والمعالم بعر يضتها .ثم أنغصر النذا يبنه 
وبين خصومه فى ملكية م فدادين وء قراريط 
وم أسبم استئد فى ملكيتها إلى عقد شرائها من 
عزيذ جورجى عبيد الله ضمن عقد ببع ابنداى 
مؤرخ فى / من سبتمبر سئة .194 ذكر فيه أن 
البائع تملكبا بطريق الميراث عن والده الذنى 
اشتراها بدوره من تفرى بك عبد النور . وأنه 


حصلت قسمة بين البائع وإخوته أخختص بمورجببا 
يبذه الإطيان » و إلى أنه صدر له حم بضحة هذا 
العقد فى الدعوى رقم/0؟ سئة م ١,‏ كلى س.وهاج 
السابق رفعبا منه على البائع له و[خوته وورثة 
المالك الأصل , وأنه جل صعيفة تلك الدعوى 
فى ١٠١‏ يثابر سئة م44( وأشر منطوق الحم 
الصادر فيبا الذى +ل فى م؟ مارس سئة مع و١‏ 
ونقل تكليف الأمليان لإسمه ٠‏ إلا أن عزيز 
جوجى البائع له وأخوته باعوا هذه الأطيان 
مرة ثانية للسيدة ببية وئيس عبيد الله ( المطعون 
عليها السادسة ) بيعا صوريا فأقامت دعوى صمة 
تعاقد عنهذه الأطيان وتجات صميفتها بعدتسجيل 
حفة دعوأه وَآخ بلحم الصادر فمها بعد التأشير 
بالحدكم الصادر له وأنبا دغ ذلك تنازعه فى 
ملكيتها .وفى هب من ديسميرسئة ١4/,‏ أصدرت 
محكمة سوهاج الابتدائية حكا بندب مكتب الخراء 
الزراعيين لتطبيق مسئدات الطرفين على الطبيعة 
وبيان مقدار مائرله جورجى عببدالله من أراض 
زراعية بناحية أولاد خلف مركز البليئا حوض 
الدكر القبل نمرة ١١‏ وماخ ص كلوارث مع بيان 
تصرفات الورةةفىالحوض اذ كور وتحقيق وضع 
اليد ومدتهوسيبه » وأوردت فق أسباب كبا ردا 
على تمسك الطاعن بك صمة التعاقد الصادر له 
أن هذا الحكم ما حاز قوة الآمر المقضى بالنسبة 
إلى عزيذ (مورث المطعون علييم الجسة الآولين) 
ونصيف ولدى جورجى عبيد الله دون الخصوم 
الذين لم يكن للم شأن فى دعوى صعة التعاقد إذ لم 
يكن بينهم وبين الطاعن نزاع فصلت فيه الممكة , 
وأنهلما كان المدعى ( الطاعن) لم يقدم دليلا 
على ماكان بملكه جورجى عبيد الله مورث البائع 
له وض الدكر ثمرة ١١‏ أو عدد ورثته وما بخص 
كل وارث ومدى تصرفاته فإله يتعين ندب 


قفضاء عحكة النقض المدنة 


خبير لتحقيق ذلك . استأ تف الطاعن مذا الحم 
وقيد استثنافه برقم مه سئة لاق أسيوط . 
وفى ١8‏ من مايو سئة .96( قضت محكة 
الاستئئاف بتأبيده : فقرر الطاعن طعله فيه 
بطريق اليةّض . 

د ومن حدث إن النيابة العامة أبدت رأمبا 
فى مذكرتها بأن الطمن فى الحكم غسي جا 
استقلالا مستيدة إلى أنه حك تمبيدى صدر قبل 
الفصل فى موضوع الدعورى ول تثته به ال1صومة 
كلبا أو بعضبا ولابغير من هذا النظر أنه اشتمل 
على قضاء قطعى فيا قرره من عدم حجية حم 
صبحة التعاقد الصادر للطاعن بالنسبة إلى من عدا 
عرين ونصيف ذلك بأن المادة المشار اليبالم تفرق 
فى هذا الحصوص بين الاحكام القطعية وغيد 
القطعية متى كانت صادرة قبل الفصل فى 
موضوع الدعرى ول تلته يهأ الخصومة كلبا أو 

دومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الحم 
الماعون فيه وإن كان الظاهر من مثطوقه أنه حم 
تمبيدى بتدب خبير لأداء المأمورية المبيئة فبه 
إلا أنه قبل أن ينتهى إلى هذه الثتيجة فصل فى 
أسيابه بأن حك صحة التعافد المسجل الصادر 
للطاعن فى مواجبة البائع له وأخيه نصيف وباق 
أخوته ليس حجة قبل الأخيدين إذ لم يكونوا 
خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد المشار 
اليبا وبالتالى لا يكرن حجة على المطمون عليرا 
السادسة التى اشترت الأطيان موضوع التذاع من 
هؤلاء الورئة ورتب على ذلك تعيين خبير لبحث 
أصل ملكية البائع للطاعن لمعرفة ما إذا كان قد 
باع ما ملك أو غير ذلك وبذلك أهدر حجية 
الحم السابق المشار اليه قبل من عدا عزيذ 


لل 


هن ورب جورجى عبيد الله وقد كانت دعرى 
الطاعن مؤسسة على الحم السابق وحده اسئنادا 
إلى ماله من حجية قاطمة قبل البائع له وأخوته 
الذن اثسرت هنهم المطمون عليبا السادسة نفس 
الأطيان وسجلت حك صعة النعاقد الصادر لها بعد 
تسجيل الك الصادر للطاعن و بذلك يكون الحم 
المطعون فيه قد بت فى أساس الاصومة فبو مهذه 
المثابة ليس حك صادرا قبل الفصل فى الموضوع 
بل هو حم فى حمم موضوع التذاع وقد أنبى 
إصفة قطعية جزء أساسيا من الخصومة لا تملك 
المدكمة التى أصدر”: إعادة النظر فيه ومن ثم يكون 
الطعن فيه جائزا عملا بالمادتين ,م40 و 4١٠‏ من 
قانون المرافعات . 

« ومن حيث إن الطمن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن حيث إن ما يئعاه الطاعن على الحمكم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى القاثون إذ)أهدر حجية 
الحم الصادر له ى الدعورى ثم ب ماسنة وا 
كلى سوهاج بصحنه ونفاذ عقده عن |/ م فدادين 
و؛تراريط وم أسبع موضوع النذاع فى هذه 
القضية مع أن هذا الحمكم صدر في مواجبة البائع 
له وإخوته دم ورثة المالك الأصلى جررجى 
عبد الله وسجلت عريضة تلك الدعرى فى ه 
من ينابر سئة م14 وسجل المكم الصادر فيا 
فى م0 / م/ همعو بعد أن صار تبائيا بعدم 
المعارضة فبه أو استئنافه وأشر ممنطوقه ونقا 
للقاثون وثقل تكليف الآطيان لاسمه مقتضاه » 
وإذاستند الى اأمطمون فيه فى عدم اعتداده 
حجبة الك السابق إلى أنموعدا عريز و تصيف 
من ورثة جورجى عبيد الله م يكوئر! خصوما 
حقيقيين فى دعوى حمة التعاقد المشار اليبا فى حين 
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نل 
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أنه أقام الدعوى علييم جميعا وضدر الحكم ف | فلم ينازعه أحد من الورئة سوى و 1 


مواجبتهم . 

د ومن ححيث إن الدفاع عن المطءون عليبا 
السادسة رد على هذا النعى بأن حك صحة التعاقد 
المشار أيه لم يصيح نهائيا بل إنه بطل بالنسبة لمن 
صدر علييم غابا عملا بالمادة ويم مرافعات 

(قدم ) إذلم ينفذ علييم قغلال منة أشير 
من تاريخ صدوره وأن ما قرره الحكم المطعون 
: فيه من أن من عدا عزيز ولصيف م يكونوا 
خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد رقم ٠‏ 
سئة م1148 هو تقرير صحيح إذ اقتصر السم 
الصادر فيبا على اعتبار التعاقد حعيحا بالذسبة 
إلى الطاعن والبائع له و بألا محل للبفاضلة اأنى 
يتمسك بها الطاعن إلا فى حالة اتحاد البائمين وهم 
فى حالة الدعوى غير منحدين إذ اشترى الطاعن 
من عزيز جورجى وده الآطيان المتنازع علها 
باعثبار أله اختص مب بموجب عقد القسمة مع 
. إخوته أما فى (المطعون عليها السادسة ) فقد 
اشترت الآطيان من جميح الورثة قبل القسمة 
و بأن مسألة المفاضلة فية عل كل حال ل تفصل 
فيبا المحكة و بأن المشترى لا بملك من الحقوق 
أكثر من البائع له . 


«دومن حيث إن النعى السالف الذكر فى 
يله ذلك بأنه يبينمن الاطلاع على الحم الصادر 
للطاعن فى دعوى صدة التعاقد دم ام سئة ماع به ١‏ 
كلى سوهاج والمقدمة صورته المسجلة ضمن 
أوراق الطمن أن الطاعن أقام تلك الدعوى على 
عزيز البائع هإوباق إخرته ورثة جورجى 
عبد لله ألذ.نكانت الآطيان المبيعة له مكلفة بأاسم 
مورتهم واسئلد فى دعوأه إلى عقد البيع الصادر 
له من عريز وإلى أن البائع له اختص بالاطان 
المببعة موجب قسمة حصلت ببله وبين أخونه 


مت ما بمنع أيامنبم من منازعته لو كان له وجه . 
فإحجامهم عن منازعته لا يثنى أنهم كانوا خصوما 
ذرى شأن فى تلك الدعوى وقد صدر | 

ف مواجبتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارم 
خصوما غير حقيقبين فى تلك الدعوى كا ذهب 
الحم المطعون فيه . أما ما تدفع به المطعون عابرا 
السادسة من أن السك المشار سقط بالنسية لمن 
صدر علييم غيابيا لعدم تنفيذه فى خلال سئة 
أشن مق تاريخ صدوره فبو دفاع جديد لم تقدم 
ما تلبت أن أثارتهلدى محكةالموضوع ول يتعرض 
له الحكم اللطءون فيه . ولا كان هذا 11 

إذ أهدر حجية الدي الضادر الطاعن فى دعوى 
صحة النعافد وقضى بتعيين خبير للقيام بالمأمورية 
السابق بيانها إنما أفام قضاءه على ما قرره من أن 
منعدا عزيز و نصيف من ورثة جورجوعبيدالله 
لم يكونوا خصوما حقيقيين فىتلك الدعوى وهو 
تقدير غير صحيس م ساف بيانه فانه يكون من 
الماعين نقضه دون حاجة إلى حث باق أسياب 
الطعن » . 


( القضية رقم #9١١‏ سئة ٠ق‏ باليئة السايقة ) . 


5/6 
ه فراير سلة مم١‏ 

| - نقش ٠‏ طمن ٠‏ إجارة ٠‏ تزاع قأنم على ما إذا 
كانت المين الؤجرة عتقتشي العقد أرضًا فضاء أم مكانا 
مؤجر! تسرى عليه أحكام القانون رقم ١1١‏ لسنة 
41 ول . هذا التزاع ليس مما تفصل فيه دائرة 
الايجارات فصلا مايا حواز الطعنق المج العبادر 
منبا فى هذا التزاع ٠‏ 

ب إحارة ٠‏ العين امؤجرة كا هو ثابث من عقد 
الاموار أرض فمباء ٠‏ عدم سريان أحكام القا نول رقم 
١‏ لسنة 47و على اانزاع الخاس باخلاء هذه المين. 
لابغير من ذإك كون الستأجر قد أقام أبنية علىهذه 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الميث أو عدت الأجرة الواردة با لمقد الأصلى وأرئق 
به رمم لمبالى الى أقامها الستأحر مادام لم ريص أيه 
على أن الامجار الجديد يشيل الأرض وما عليها 
من البالى ٠‏ 


المبادىم القائونية 
١‏ - لما كانت المادة الآ ولىمن القانون 
دقم 9١‏ لسنه 4و1 قد نصت عل أنه 
يسرى على ا لآما كن وأجراء الآماكنالمؤجرة 
للسكن أو لغير ذلك من الأاغراض واستئنت 
صراحة الآرض الفضام , وكان النزاع بدور 
على ما إذا كانت العين المؤجرة عمةضى العقّد 
الذى تستندإليه الطاعئة أرضا فضاميا تذهب 
الطاعئة أو مكانا مؤجرا تسرى عليه أحكام 
القانون المشار إليه م يقول المطعون عليه» 
فآن هذا التراع لا يكون ما تفصل فيه دائرة 
الابجارات فصلا نبائيا عملا بالمادة هومن 
القانون المذكور , ذلك بأن حك هذا اللص 
لايسرى إلاعلى المنازعات الخاضعة للقانون 
ركم ١1١‏ لسنة 41و( . 
؟ الا كانت المادة الآ ولى من القانئون 
رقم 1١1‏ لسئة 1549 نصت على أنه يسرى 
على الآماكن وأجزاء الأماسكن المؤجرة 
للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض واسلثت 
صراحة الأرض الفضاء » وكان الثابث من 
عقد الايجار أن المين المؤجرة من الطاعية 
إلى المطعون عليه هى أرض فضاءء وكانت 
اقامة المستأجر منشآت على هذه الآرض 
لإمكان الانتفاع بمسا لا يغير من وضف 
العين المؤجرة بأنها أرض فضساء لا يسرى 


| 


عليها القانون رقم ١؟١‏ لسئة 140 ء وكان 
لا يغير من هذا النظ. تعديل مبلغ الايجار 
فى العقد وارقاق رسم به موضح فيه معالم 
النادى الذى أثامه المشاعز لأن كل ذلك 
لايدل على أن عّد الاجار الجديد تساول 
تأجير مبنى النادى أسوة بالارض التى أقيم 
عليه متى كان لم يذكر فى أى نص من أصوص 
العقد أن الايجار الجديد يشمل الآرض 
وما عليبامن مبان ‏ لماكان ذلك فان 
الح المطمون فيه إذ قضى برفض طلب 
الاخلاء تأسيسا على أن العين المؤجرة 
هى من الأماكن الى يسرى عاببا القائون 
رقم (5١‏ لسئة 0و١‏ يكون قد خالف 
القائون . 


الكو 

دمن حيث إن واقعة الدعوى ‏ على ما 
يستفاد من الحم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن ‏ تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار 
محرر فى 1 من نوفس سئة! 1و أجرت الطاعئة 
إلى جمعية الثشبان المسيحيين قطعة أرض بالجزيرة 
من أملاك المصلحة مساحتبا م فو. باط وموس 
لمدة عشر سئوات بإيجار قدره /1 ج و .م5 ثم 
سئويا للفدان ثم تجدد العقد لمدة أخرى تنتتهى فى 
١م‏ من أكتور سئة 001و( بموجب بند أضيف 
إلى العقد فى ٠١‏ من أكتوبر سنة ١48‏ وى 
؟؟ من أكتوير سئة مم9( استأجرت جمعية 
الشبان المسيحيين (الفرع الانجليزى الأمريكاق) 
الى ينوب عنبا المطعون عليه ذاث القطعة مضافا 
إلبيا ؟ طاو .م سٍ لمدة نسع سنوات اعتبارا 


ل 


من أول أوفير سئة وم؟١‏ يواقع براج و..ثم 
للفدان الواحد فنكون جلة الامجار 1١1١‏ ج ىف 
غره م ونص ف البند الثالك من العقد على أن 
الغرض من التأجير هو لاستعال الآرض ا اؤجرة 
للالعاب الرياضية يا نص فى اليئد السادس على 
أنه لا يحوز للستأجر أن يقي أية مبان ثابئة على 
الأرض !اؤجرة إلا بعد الحصول على 7صمريح 
كتاى بذلك منوزارة الماليةيا يتعرد أيضا بإزالة 
كافة ما حدث من ميان فى تهابة مدة عقد الايجار 
أو عيد انتبائه قبل ذلك فى الحالة المنصوص عنبا 
فى البند الآول؛ وهىالحالة ااتىخول فيها المستأجر 
[لغاء الإجارة فى اليوم الأول من نوففر من أبة 
سئة خلال مدة التأجير وذلك بعد إعلان المؤجر 
كتابة قبل هذا المبعاد بثلائة شبور ... وى./من 
ديسمير سلة 1307| صدر قرار المصلحة بتغيد 
اسم النادى ) المستأجر) لاسم ادى ويلكوكس 
الرياض وذلك بثاء على الاتفاق الذى حصل 
بين المصلحة والنادى . وفى >؟ من ديسمير 
سئة بم ١6‏ أخطرت الطاعئة رئيس النادى يعدم 
رغبتها فى تجديد العقد بعد .م من أبريل سسئه 
44 ونببت عليه باتخاذ اللازم لتسليم الأرض 

المؤجرة فى' يوم أول مايو سئه +144 الذى 
حدد النسلم . .وف ؟١‏ من أبريل سنة ١544‏ 
أقامت الطاعزة دعوى أمام حكمة مصر الختلطة 
قيدت يجدرها نحت رقم ١و١‏ سئة ؛ ق يطلب 
الك بطرد المطمون عليه من العين المؤجرة . وقد 
طلب المطعون عليه الحم برفض الدعوى تطبيقا 
لأحكام القائون رقم ١91‏ لسئة ١49‏ الخاص 
بابجار الأماكن وردت الطاعئة على ذلك بأن ألعين 
المؤجرة هى أرض فضاء ولا تسرى عليها أحكام 
هذا القاثون . وف + من يونيه سنة ١)‏ قضت 
الحكئة حضورنيا فى مادة إيحارات وبدرجة اتبائية 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


بقبول دعوى الطاعئة شكلا وعرفضها موضوعا 
تأسيسا على أن الآرض المؤجرة مخصصة الألماب 
الرياضية نظرا لبعدها وننظيمبا وصيائتبا صيائة 
مستدمة ومن ثم فلا >وز اعتبارها أرضا فضاء . 
واستأنفت الطاعئة لدى مكمة استئئاف القاهرة 
وقيد اسلثنانها بجدولها نحت رقم 9( سلة 
ب قضائية وطليت الحم بقبول الاسائناف 
شكلا وق الموضوع بالغاء الحك المستأتف 
والآمر باخلاء الآرض المؤجرة فدفع المطعون 
عليه يعدم قبول الاستئناف شكلا وطلب احتياطيا 
الحم تأبيد الحم المستأف ‏ وف ٠١‏ من 
أكتو برسئة. 6و قضتالمكة بقولالاستئئناف 
شكلا تأنينا على أن أماس الاسئئناف هو 
تمسك المستأثقة ( الطاعنة) بأن محكمة أول درجة 
أخطأت ف تطبيق القانون اذ اعنيرت الارض 
المؤجرة أرضا مبنية ينطبق عليه القانون رقم 
1١‏ لسئة ب4وو فى حين أن المستأقة تقول 
إنبا أرض فضاء طبقا لنصوص عقد الابجار ‏ 
0 البحث فيا إذا كانت الآرض موضوع 
اع أرضا مله د أرضا فضاء أمر 
جوهرى للوصول إل الحقيقة الى تبتغيبا عكة 
ثانى درجة وهى لا تقطع فى ذلك إلا إذا قبلك 
الاستئلاف شكلا ل وقالت عن الموضوع د إن 
النادى لا بمكن اعتباره أرضا فضاء للاعتبارات 
الآنية : أولا ‏ لأن المادة الأول صربحة يشأن 
سريان القانون على الأماكن وأجزاء الآماكن 
على اختلاف أنواعبا كا أن المادة الرابعة من 
القائون المذكور دصت الآندية بالذكر أسوة 
بالمدارس واحاكم والمستشفيات . أما ما تدعيه 
المستأ نفة ( الطاعئة ) من أن المادة الرابعة سالفة 
الذكر إما تقصد الآندية الحكومية دون . 
الخصوصية فلا بمكن الأخذ به إذ لو صحت نظرية. 


1١ةعما/‎ 


المستأئفة لجاز الحك بالغاء عقود إيحارات 
المستشفيات والمدارس الخصوصية اسوة بالاندية 
الخصسوصية وهو مالا حتمله منطق القانون رقم 
0( لسئة 4و١‏ . وثانيا : لآن النادى موضوع 
الدعوى يشتمل على مبنى النادى «دوون1]10 
طن1© » وهو مكون هن دورين وحتوى على 
غرف المكتب وصالات وحمامات وهو مبنى 
بالطوب مئذ سئة ١+‏ كذلك يشتمل الثادىعلى 
كشك من الخشبخصص للبوفيه فضلا عن الحديقة 
التى حدها سور من الخشب والاراضض المنسعة 
للعب الكروكيت وكرة القدم وملاعب التنس 
المفروشة بالرمل الخاص يضاف إلى ذلك أن 
اليادى مسور هن جميع واحيه . وثالثا : أن 
الرسم المرفق بعقد الايحار يظبر فيه بشكل واضح 
مب النادى يا أن الغرض من تأجير هذا النادى 
موضح بالبئد الرابع من هذا المقد « لاستعال 
الأرض المؤجرة للألعاب الرياضية» . ورابما : 
تبين من شر بطة المساحة المودعة بالأوراق أنها 
تشتمل على جميع منشآت النادى وملحفاته ومن 
بها مبنى اانادى الظاهر فى الرسم المرفق بعقد 
الاتجار وأن هذه الآوصاف وهذه المأشآت تدل 
دلالة واضحة على أن النادى موضوع النزاع ناد 
رياضى كأمل الأبنية والملاعب والحدائق لابجوز 
معه وصفه بأنه أرض فضاء» فقررت الطاعئة 
الطعن فى هذا السك بطريق النقض ... الم . 

« ومن حيث إن المطءون عليه دفع بعدم 
قبول الطعن شكلا استنادا إلى المادة ١٠‏ من 
القانون رقم ١١١‏ لسئة 14 النى تقضى بأن 
الاحكام فى المنازعات التى تنثأ عن تطبيقه 
لانكون قابلة لأى طعن ومن ثم يسكون ماقضت 
به عكة أول درجة من أن حكنبا .نهانى فى مله 


ويكون الطعن فى هذا الحم سواء عن طريق 
الاستئناف أو عن طربق النقض كلاهما غير 
مقبول ولا يضير المطءون عليه مافضت به محكية 
الاستئئاف من قبول الاستئئاف شكلا ذلك لآن 
الننيجة الى وصلت إليبا ال محكمة هى عين النتيجة 
التى اثتهت إليبا حكمة أول درجة . 

د ومن حمث إن الظاعئة طلبك رفض هذا 
الدفع تأسيسا على : أولا - أن قضاء حسكدة 
ثانى درجة بقبولالاستئناف شكلا هوقضاء بعدم 
انتهائية حم حكمة أول درجة وبأنه قابل للطعن 
فبه وقد أصبيح هذا القضاء اتهائيا فى حق 
المطعون عليه ومن ثم لاسبيل لاثارة هذا الدفع 
من جديد أمام محكمة النقض مادام المطعون عليه 
م يظمن علىهذا امم . ثانيا : أن المادة الآولى 
من القاثون رتم ١١‏ لسئة ١54‏ ضريحة النص 
على عدم سر يان هذا القانون على الأرضالفضاء 
وقد كان مدار النذاع إدى محكمتى الموضوع هو 
مدى انطباق هذا القائون على وافعة الدعرى . 

د ومن حيث إن النياءة العامة طلبت 'رفض 
هذا الدقع اسئنادا إلى أن الطاعئة نعت على الحم 
المطمون فبه تطبيق القانون رقم ١١‏ لسئة 1١40‏ 
على واقعة الدعوى فى حين أنه لاينطبق عليبافلا 
يصح أن تحاج بأحكاءه المتعلقة بالاجراءات أو 
طرق الطعن إذ المسائل التى لاتمخضع لهذا القانون 
نظل سواء من حيث الموضوع أو الاجراءات 
خاضعة للقواعد القانونية العامة . 

و ومن حيث إن دفع المطعون عليه مردود 
بأن المادة الأولى من القانون رتم ١١‏ إلسئة 
4( لصت على أنه يسرى على الآماحكن 
وأجزاء الأماكن المؤجرة للسكن أو لغين ذلك 
من الأغراض واستثنت صر احةالآرض الفضاء . 


مها 


ولما كان التذاع يدور على ما إذا كانت العين 
المؤجرة بمقتضى العقد الذى استند اليه الطاعئة 
أرضا فضاء يا تذهب الطاعئة أو مكانا مؤجرا 
تسرى عليه أحكام القانون المشار اليه يا يقول 
المطعون عليه فإن هذا الأزاع لا يكون مما تفصل 
فيه دائرة الايحارات فصلا نبائيا عملا بالمادة ٠٠‏ 
من القائون المشار أليه ذلك بأن حك ' هذا اللص 
لا يسري إلا على المنازمات الخاضعة للقانون رتم 
(٠١‏ أسئة بإوور. 

د ومن حيث إن الطعن قد اسستوق أوضاعه 
الشكلية , 
د ومن حيث إن مما تنعاه الطاعئة على | 
أنه إذ قضى رفضدعورى الاخلاء خالف القائون 
دم 11 لسئة ١4‏ الذى تنص المادة الآولى 
منه على أن أحكابه دتسرى فيا عدا الآرض 
الفضاء على الأماكن وأجزاء الأاماكن على 
اختلاف أنواعبا المؤجرة للسكنى أو غير ذلك 
من الأغراضء وانه لما كان موضوع الدعوى 
أرضا فضاء حسما هو ثاب من عقد الابجار 
كان لاوجه لاعتداد الحم بوجود الأبنية على 
جزء من الأرض لأّن هذه الآ بنية لم دغل فى 

عقد الايجار ول تعثير مؤججرة للبطعون عليه . 


« ومن حيث إن هذا اللعى فى محله ذلك بأن 
المادة الأولى من القانرن رقم ١١١‏ لسنة م4١‏ 
نصت على أنه بسرى عل الاما كن المؤجرة للسكنى 
أو لغير ذلك من الاغراض واسلاك صراحة 
الاراضى الفضاء . ولا كان الثابت من عقد 
الايحار أن الارض المؤجرة هى أرض فضاء إذ 
ودد به ه حيث إله مؤجر للجمعية ه أفدئة 
و.٠,‏ قيراط وم أسهم بالجزيرة تبع عابدين 
يعوجب عقد مؤرخ ١7‏ نوفير سلة 1411 المدة 


العدد العاشر - السئة الرابعة والثلاثون 


عشر سنوات تجددت الى وم اكت رسئة |١901‏ 
بمقتضى اليند الاضافى ااأؤرخ ٠١‏ اكةوير سئة 
١‏ المدون بذيل العقد المذكور وذلك بايجحار 
قدره (١7‏ جنيبا و ٠..‏ ملما للفدان سئويا . 
وحيث اله بناء على طلب النعية قد وافقت 
وذادة امالية بكتاءها المؤرخ .م أبريل سئة 
10 دتم ف .م.118 / ١‏ على تجديد تأجير 
هذه الاراضى لمدة نسع سئوات اعتبارا من أول 
نوثير سنة ١1‏ بواقع /( جنيه و..1 ملما 
للفدان سنويا مما فى ذلك ١١‏ قيراط و .ب سبما 
الثى انضم أن المعية وضعت يدها عليبا زيادة 
عن المؤجر اليبا » ونص ف اليند الاولمن العقد 
على أن « يؤجر الطرف الأول الطرف الثاى 
بذلك + أفدئة و مم قراريط و ع اسبم بتفتيش 
الجيزة والجزيرة مبيئة حدودها على الرسم المرفق 
اللوقع عليه من الطرفين وذلك لمدة مسع سئوات 
من أول نوفير سئة ومو؟ لغاية ١م‏ اكتوبر 
سئة . 154 غير أن للطرف الثانى ( المطعوزعليه) 
حق الغاء هذه الابحارة فى البوم الاول من نوفير 
من أى سلة شلال مدة التأجير وذلك يعد اعلان 
الطرف الاول 5تابة قبل هذا المبعاد بثلاثة شبور 
كانص ف البئد الثانى على أن فئة التأجيد هى ١١‏ ج 
و.ء.+ م للفدان ستويا وجملة الايجار السنوى 
١١١‏ جنيبا وهمه ملما تدفع لخزيئة مصلحة 
الاملاك على قسطين متساوبين ... ولا يدخلى 
هذا الاجمار من المياه اللازمة لذه الارض الذى 
سبتحمله الطرف الثانى ( المطءون عليه ) م كا 
ذكر فى البند الخامس انه ١‏ اذا رمت الارض 
جميعبا أو جزء منبا لفرض من أغراض المنافع 
العامة فيصبح هذا العقد ملغيا من تلقاء نفسه 
بالنسبة للجزء المأخوذ لهذه المنفعة بدون زوم 


ضاء محكة انض المدنية 


ل 


اتخاذ اجراءات قضائية» . ونص ف البند 
السادس على أله « يقر الطرف الثانى ( المطعون 
عليه ) بأنه .لابقي أية مبان ثابئة على الأرض 
المؤجرة إلا بعد المصول على إذن كتالى ذلك 
من وزادة المالية ويتعبدأيضا بازالةكافة ماتحدثه 
من مبان فى ثباية مدة عقد التأجير أو عند ا تهائه 
قبل ذلك ف الحالة المخصوص عنبا فى البند 
الأول» - ولما كانت هذه اللصوص جميعا 
ندل على أن العين المؤجرة من الطاعئة إلى المطعون 
عليه هى أرض فضاء » وكان افامة المستأجر 
منشات على هذه الارض لإمكان الاتتفاع بها 
لايفيي من وصف العين المؤجرة بائها أرض 
فضاء لايسرى عليها القاثون رقم ١١‏ لسئة 
4 .ول » وكان لابغير من هذا النظر تعديل مبلغ 
الاجار فى العقد الممرم فى 7 من اكتوين سئة 
مور وارفاق رهم به موضح فيه معالم النادى 
لأن كل ذلك لايدل على أن عقد الابجار الجديد 
تناول تأجير مبنى النادى الذى أقامه المستأجر 
أسوة بالارض الى أقم عليبا إذ لم يذكر فى أى 
نص من نصوص العقد أن الايجار الجديد يشمل 
الارض وما عليبا من مبان » بل بالمكس ورد 
نص صريم فى العقدعلى أنه لاتجوز للمطعون عليه 
أن قم بئاءعلىهذه الارضالمؤجرة الا بترخيصس 
كتانى من وزارة المالية ‏ لما كان ذلك كذلك 
فان الك المملمون فيه يكون قد خالف القائون 

( القضية رقم 4 سئة 7٠‏ ق رثاسة ومضوية 
السادة الاسائذة أحد حهىؤكيل ال محكنة وسلمال ثا بت 
وتمد نجبب أحد وعبد المرير سلهان وحمد زى شرف 
الستشارين ٠)‏ 


84 
ه فراير سئة 5و١‏ 

لزوير . حك ٠‏ لسبيبه ٠‏ شمسك الدعى عليه فى 
دعوى النزوير بأن ماحدث فالعقد من 'غبير إ ما كان 
بعد تتديمه لكاتب الجلسة . استناده فى ”أ بيد دقاعه 
الىوأن تقر بر الطمن بالتذوير قد خلا من أية اشارة 
إلى وجوه ثمرق بالعقد وإلى أن الهم الابتدانبى قد 
أشار إلى هذا الدذاع ٠‏ عدم تتاول السك الطموذفيه 
لهذا الدناع الجموهرى . قصور مبطل 1كم ٠‏ 

المبدأ القائرف 

مى كان الطاعن قد سك أمام عكة 
الموضوع بأن ما أثشار اليه الخبهر من تغيبرى 
العتق4 إنما حدث بعد تقدبمه الى كاتب 
الجلسة مستئدا إلى أن محضر التقرير بالطعمن 
بالتزوير قد خلا من أية اشارة إلى وجود 
تمزق بالعقدك أن حك محكة أول درجة 
الذى قضى بالغاء الحم المطمون فيه قد 
أشار إلى هذا الدفاع من جانب الطاعن 
وبالرغم من هذا وذاك لم تلق المحكمة بالا 
إلبه مع أندجوهرى وقد يتغير به وجهالرأى 
فى الدعوى ومن ثم يكون ف وار الحم 
قصور سطله . 


المميرء 

« من حيث إن مل الدعوى أن مورث 
المطعون عليه أقامباعلى الطاعن طاليا الحم بقبول 
أدله التزوير ورد بطلان عقد الإيجار الصادر فى 
٠١/9‏ / 444 والمنسوب صدوره مئه لللدعى 
عليه والمطعون فيه بالتزوير فى القضية دتم الما 
سئة و١‏ مدق مستعجل مصر ؛فقضت الممكة 
مهيديا بقبول الدليل الأول من أدلة التذو بر 


ء٠أةأ‏ 
ويتحصل فى أن بصمة الختم الموقع به على العقد 
ليست إصمة تم مورث المطءون عليه وقدندبت 
انحكمة قم أحاث التزوير بمصلحة الطبالشرعى 
لإجراء عملية المضاهاة واثتبى فى تقريره إلى : 
أولا ‏ أن بصمة الختم المد.وب إلى على السيد 
المصرى- مورث المطعون عليه الموقع مباعلى 
العقد المطعون فيه أخذت من نفس القالب الذى 
أخذت مله بصمات المضاهاة . ثانيا ‏ إن الجزء 
المنفصل بأعلا الورقة الأول من العقد المطعون 
فيه لا يكمل باق ورقة العقد ولكه من مقند 
آآحر نزع منه وأرفق بالعقد الحالى وذلك بعد 
تزع الجرء الأصل » وقضت المحسكمة برفض 
الدعوى استئادا إلى أنه «١‏ إذا أعلنت بعض أدلة 
التروير للبدعى عليه دون البعض الآخر فلا يمكن 
التكلم أمام انمحكمة إلا علىما أعلن دون سواه 
ولابحوزالبحكمة أن تقبل كدليل من أدلةالتدوير 
واقعة ظبرت أثناء عمل الخبير فاميتأ تف المطءون 
عليه وقيد الاستئناف برقم وهم سنة ١44‏ 
استثئاف القاهرة . وفى 1١105./1/ ١7‏ قضت 
الحسكمة بإلناء الحم وبرد و بطلانالعقد ‏ فقرر 
الطاعن بالطعن بطريق النقض فى هذا الحم . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سيب واحد 
بنعى به الطاءن على السك القصور ف التسبيب 
والإخلال يحقه فى الدفاع إذ لم .ردعل دفاعه بأن 
العقد المطعون فيه با لتزوير بعد أن قدمه إلى كاتب 
جلسة محكمة الآمور المستعجلة أرسله هذا الآخير 
بدوده إلى قلم الكتاب وأن العقد لم يكن مرقا 
وإلا لآاثبت الموظف الختص ذلك و لقررهالطاعن 
بالنذوير فى طعئه وهو لم ,يطعن فى العقد إلا بعد 
أنشاهده وكان من الواجب عل المحكمة أن تحقق 
دفاع الطاعءن هذا ومؤدام أن ما أثته الخبير من 
تغييل بالصفحة الآولى بالعقد إبما حصل لعدتقديمه 


المدد العأشر - السئة الرابعة واكلثثون 


إلى المحكمة , أما وهى ل تحقق هذا الدفاع فإن 
الحكم يكون مشوبا بقصور ببطله . 

« ومن حيث إن هذا النعى فى له إذ سبق 
أن أبداه الطاعن أمام محكمة الموضوع كا يبينمن 
المذكرة التى قدمها إلى محكمة ثانى درجة والمقدمة 
صورتها الرسعية إلىهذه الحكمة فقد تمس كالطاعن 
قيبا بأن ما أشار اليه الخبين من تغيين فى العقدإتما 
حدث بعد تقدمه هذا العقد لكاتب جلسة قاصى 
الأمور المستعجلة مستئدا إلى أن محضر التقرير 
بالطعن بالتروير قد خلا من أبة اشارة إلىوجود 
تمزيق بالمقدكا أن 5 محكمة أول درجة الذى 
قضى بإلغائه الك المطعون فيه قد أشار إلى هذا 
الدفاع من جانب الطاعن وعلى الرغم من هذا 
وذاك فإن احكمة لم تلق بالا اليه مع أندجوهرى 
وقد يتغير به وجه الرأى فيالدعوى ولذلكيكون 
قد عار الحم قصور ,طله و يتعين نقضه , 

( التغبية رقم ٠/ا‏ سئة 9١‏ ق بالهيثة السابقة ) , 


لذن 
ه فراير سنة 9و١‏ 


بيم ٠‏ السجيل * بيم صصدر من الورث إلى مشتر لم 
مسجل عقده ٠‏ بيم صدر من الوارث إلى مشثر آخخر 
سجل عقده ٠‏ انتقال الماحكية إلىالشترىمن الوارث ٠‏ 
حم . تسبيبه . قضاؤه بصحة ونغاذ البيع المادر من 
المورث فى مواجبة الشترى من الوارث الذى سجل 
عتده دون أن سين سببا قانوئيا لإهدار عقد الشترى 
من الوارث الذى انتقلت اليه اللسكية بالتسجيل عدم 
بحثه فى تاذ التصرف فى حق داعنى التركة وما إذا 
كانت التركة مستفرقة آم فير مستشرقة بالدين ٠‏ خطأق 
تطبيق القا نون . المادة الأولى من قانون التسجل رقم 
4 لسنة *؟وؤ والمادة 5ه من لقا نون المدلى القديم ٠‏ 


المبدأ القانوق 


قَضاء محكمة النقض المدئية 


ملكية المبيع إلى المشترى منه إلا بالنسجيل 
فإذا ل يسجل عقد شرائه بق المقار على ملك 
البائع وااتقل إلى ورثنه من بعده بالإرث 
وإذا ثم باعوه وسجل المشترى منيم عقد 
شرائه اتتقلت إليه ملكيته » أما الاحتجاج 
بقاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون » 
وأن شخص الوارث يغاير شخص مورثه 
فلا عل لإجراء حدم التفاضل بين الببعين 
على اعتبار أمهما صادران من متصرف واحد 
فىحين أنهما صادران من شخصين مختلفين ‏ 
هذا الاحتجاج لا تألير له على حم انتقال 
الملكية بالنسجيل وفقا للسادة الآولى من 
لقأنون رق م لسنة +5؟ الواجبة التطبيق 
على واقمة الدعوى واثى من مقتضاها 
لا تنتقل الملكية حتى بين المنعاقدين إلا 
بالتسجيل وأن ليس للشترى بعقد غير 
مسجل إلا حقوقا شخصية قبل البائع له فكا 
أن البائع بعقد غير مسجل يستطيع أن يديع 
مرة ثانية اشتر آخدر تنتقل إليه الملكية 
بتسجبل عقده فكذلك الوارث الذى حل 
حل مورثه فيا كان 4 من حقّوق وما عليه 
من التزامات فى حدود التركة يملك أن 
يتصرف فى العين الى يتلقاها بالميراث عن 
مورئه لمشتر آخخر [ذا لم يسجل المشترى من 
مورثه عقد شرائه وتنقل الملكية إلى هذا 
المشترى الآخر بالنسجيل ابقائها حك على 
ملك المورث ؛ أما كون تصرف الوارث 
نافذا أو غير ثافذ فى حق دائتى التركة فهو 


لمأ 


بحث آخر » ويظلحق الدائنين قأئما فىالطمن 
فههذا اتصرفها بوهم القاثون من حقوق 
فهذا الخصوصك ببق لهم حق تنبع أعيان 
التركة استيفاء لديونهم وفقا لآحكام الشربعة 
الغراء الواجب تطبيةبا فى هذا الخصوص 
عملا بالمادة هه من القانون المدقي القديم . 
وإذن فق كان الحم المطمون فيه قد أفيم 
على خلاف ذلك بأن قضى بصحة ونفاذ 
البيسع الحاصل من مورث الطاعن الثالث إلى 
هورث المطعون عابهم دعم صدور عقّدى 
بيع مجلين للطاعنين الأواين من ورثة 
نفس البائع دون أن ببينسبيا فانونبالإهدار 
هذبن العقدين اللذين [نتقلت بتسجيلهماملكية 
لمبيع إلى الطاعئين الآولين ودون أن يبحث 
نها إذا كانت تركة المورث البائع مستغرقة 
أم غير مستغرقة بالدين مع اختلاف الحم 
شرعا فى الحالتين بالنسبة إلى نفاذ أو عسدم 
نفاذ التصرف فى حق الداثبين » فانهذا الحم 
يكون قدعالفالثانون با يستوجب نقنه . 


المي 

« من حيث إن الوقائع حسما بين من الحم 
المامون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المطعون علييم دم ورثة المرحوم جمد خليل 
وصب أثاموا على ورثة المرحوم على خليلوهيب 
ومنهم الطاعن الثالكحسينخليل وهيبالدعرى 
المدنية رثي و.ه لسئة ه144 محكة بنى سويف 
الجرئية بصحة ونفاذ عقد البيع الحرر فى ١١‏ 
من مارس سلئة ١44,‏ والصادر من على خليل 
وهيب إلى ممد خليل وهيب يديع ؟ ط وس 

م-؟ 


١6١ 


المبيئة بالدعوى وف ١١‏ من مارس سئةو4١‏ 
قضت الحكة حضوريا بالنسبة إلى حميدة 
على الجندى من ورثة البائع وفى غيبة الباقين 
بطلبات المطعون عليم » فمارض الطاعن الثالك 
حسين خليل وهيب فى هذا الحم , ويجلسة بم 
من أكتوير سئة ه46١‏ أثناء نظر الممارضة 
تدخل الطاعئان الأولان خضمين فى الدعوى 
وطابا رفضبا استنادا إلى أنهما اشتريا الأارض 
موضوع التعاقد من ورثة اليائع بعقدبن مسجلين 
فى ه من أغسطس سئة .4( و ب* من فراير 
سئة ١46‏ صدر أولما من حميدة على الجندى 
وابراهيم وفاطمة ولدى على خليل وهيب إلى 
متولى -حسا نين الطاعن الثالى ببيع ١‏ و اس 
وددر ثانيبما من حسين على ليل الطاعن الثالك 
إلى عبد العزيز حمد عيد الله الطاعن الأول ببيع 
١‏ ل و6١‏ سهما . وجلسة ١4‏ من ديسمير سئة 
م4١‏ . فررت الحكمة قيول الخصمين الثالثين . 
وفى 14 من مايو سئه و4١‏ قضك بتأييد الحسكم 
المعارض فيه استئادا إلى أن ألبيع الصادر من 
المورث حجة على ورثته إذ يعتير الوارث فى هذه 
الحالة خافا لمورثه » ولا يحوز له بيع ماسبق أن 
باعه مورئه يعقدلم يسجل » فان هو فعل فلا قيمة 
لتصرفه اللاحق لتصرف مورثه » واستأئف 
الطاعنون هذا الحم وقيد استثيافم بدثم ذا 
لسئة ووو مدل مستأئف مكمة ببى سويف 
الابتدائية التىقضت فى هم مارسسئة ١0١‏ بتأييد 
حم محكمة أول درجة للاسباب الى بى عليبا . 
فقرر الطاعنون الطعنفىهذ! الحك بطري قالنقض . 

« ومن حيث إن الطعن ببى على سبب واحد 
ينعى به الطاعنون على الك مخالفته للقانون 
ذلك بأن الحيكة قضت بأن عقد البيع الصادر من 
المورث البائع خم عدم تسجيلة مفضل على عقد 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


اك ا ا 


البيع المسجل الصادر من أحد ورثته عل عين 
من أعيان التركة مع أن هذا مخالف الفانون 
ومخالف ما جرى عليه قضاء محكة النقض من 
أن الببع المسجل الصادر من الوارث يفضل على 
البيع الصادر من مورثه بعقد لم إسجل ٠‏ 

د ومن حيث إن هذا الئعى فى محله ذلك أن 
البيع الصادر من المورث لايئقل ملكية المبيع إلى 
المفترى منه إلا بالأسجيل فاذا لى يسجل عقد 
شرائه بق العقار على ملك البائع واتقل إلى 
ورثته من بعده بالآارث وإذا هم باعوه وسجل 
المشترى منبم عقد شرائه انتقلت اليه ملمكيته 
لآنه يكون قد تلقاه من مالك وسجل عقده وفقا 
لفانون النسجول رقم م١‏ لسئة ٠#‏ الواجب 
التطبيق على واقعة الدءوى . وما كان كل من 
عقدى الطاعنين الآول والثانى المشتربين من 
ورثةالبائع مسجلا فىظل القانونالمذ كور و بذلك 
اثثقلت مهما الملكية وم تنتقل بعقد المشترى من 
المورث الذى لم يسجل غقد شرائه ؛ وكان الحم 
المطعون فيه قد أقب على خلاف ذلك فانه يكون 
قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه . أما 
احتجاج المطعون علييم بقاعدة أن لا تركة إلا 
بعد شدآد دين وأن شخص الوارث بابر 
شخص مورثه فلا محل لإجراء حم النفاضل بين 
الببعين على اعتبار أنبما صادران من متصرف 
واحد فرحينأنهما صادران من شخصين مختلفين . 
هذا الاحتجاج لا تأثيي له على حك التقال 
الملكية وفقا للبادة الآولى من القاثون رتم6١‏ 
سئة م9١‏ الى من مقتضاها لاتنتقل الملكية حتى 
بين المتعاقدين إلا بالنسجيل وأن ليس الشترى 
بعقد غير مسجل إلا حقوقا شخصية قبل البائعله 
فكاأن البائع بمقدغير مسجل يستطيع أنيديع مرة 
ثانيةمشترى آآخر تنتقل اليه المللكية بنسجيل عقده 


م لم مويب سصييم 


فكذلك الوارث الذى حل حل مورئه فيا كان 
له من حقوق وماعليهمن الترامات فى حدود التزكة 
بملك أن يتصرف ف العين الت يتلقاها بالميراث 
عن مورثه لمشثر آخر إذا لم يسجل المشترى من 
مورئه عقد شرائه وتنتقل الملكية إلى هذا 
لمشترى الآخر بالنسجيل لبقاا حكا على ملك 
المورث . أماكون صرف الوارث ثاقذ أو غير 
افذ فى حق دائتى التركة فبو بحث آخخر ويظل 
<ق الدائنين قائما فى الطمن فى هذا التصرف با 
مخولم القانونمن حقوق فى هذا الخصوص كا ببق 
لهم حق قبع أعيان التركة استيفاء! لديونهم وفقا 
لاحكام الشريعة الغراء الواجب تطبيقها فى هذا 
الخصوص عملا بالمادة عه من القانون المدى 
( القدم ) . ولماكان الحكم المطعون فيه قد قتضى 
بصحة و تفاذ التعافد الحاصل بين المرحوم على 
خليل وهيب ‏ . مورث الطاعن الثالك س 
وبين المرحوم تمد خخليل وهيب مورث المطعون 
علييم دثم صدور عقدى بيع مسجلين للطاعنين 
الوان مي ودوث تقس ابام هون أن بين سيا 
قاثونيا لإهدار هذين العقدين اللذين انتقلت 
بتسجيلبما ملكية امبيع إلى الطاعئين الآولين 
ودون أن إجحث فما إذا كانك تركة المورث 
البائع مستغرقة أم غير مستغرقة بالدين مع 
اختلاف الحمكر شرءا فى الحالتين بالنسبة إلى 
ثفاذ أو عدم تفاذ التصرف فى سق الدائيين » فانه 
يكون من المتعدن نقضه, . 


( القضية رقم 41١‏ سنة 99 ق باليثة السابنة ) ٠‏ 


قضاء محكمة البقض المدنة 


3 
؟ قبراير سئة 0و١‏ 


١‏ وس . إثبات . حواز إثيات الذوير كل 
الطرق ٠ ٠‏ مجر مدعى التزوير عن إثياته بالبيئة ٠‏ إعماد 
المحكة فى قا ما بتزويرةالمرر على ما استخلمته هن 
قرا استذبطتها من مستنداتقدمهاالدمى . لاخطأ ٠‏ 


ب - وير ٠‏ حك . لسبيبه ٠‏ قضاؤه بالزوير ٠‏ 
إذامته «لى ما استنبطته الممكة فى كران دوفية + رده 
استفلالا على كل'ما يدلى به الخصوم من حجج ٠‏ 
غير لازم . 

المبادىء الها نولية 

١‏ - لما كان الإثبات بكل الطرق جائ رأف 
دعوى التزوير كان لقاضى الموضوع الساطة 
ف تقدير الآدلة النى يأخذسبافى ثيوت النزوير 
وإذن فلاعلى الحكة [نعجر المدعى با لزوير 
عن إثباته بالبينة إن هى اطمانت إلى ثبوته 
من القرائن مادامث مؤدية إلىمااستخلصتهمثم!. 

؟امتى كان الك فدأفي على مااستتيطته . 
الحكية من قرائن [إطمأنتك إلببا فى ثبوت 
التزوير ومن شأنها أن تؤدى إلى الننيجة التى 
استخلصترا منها فليس عليها بعد ذلك أن ترد 


الممكر 

ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فى 
أن الطاعنين أقاما الدعوى على المطعون عليبا 
طالبين الك بصحة ونفاذ العقد العرفى الصادر فى 
م / ؟١/‏ ه144 من المطعون عليبا إليبما 
ببيع ١+‏ قيراطا شيوا فى امازل المبين بصحيفة 
الدعوى شن قدره ١٠٠ماج‏ فانكرت المدعى 
عليها صدور هذا العقد متا وقررت بالطعن فيه 


اها 


بالتذور فى 145/11/01 أمام قم كتاب 
محسكة مصر الابتدائية ورفمت هذه الدعوى 
الفغرعية وأعليت أداة الذوير فقيلت الممكة 
الدليل الأول منبا ويتحصل فى أن المدعية 
لا تعرف القراءة ولا الكتابة وأن أخختبا عر 
حسن عيد الفتاح توفيت ونركك المأذل موضوع 
النزاع فأرادت المدعية استخراج إعلام شرعى 
لإثيات ورائتها لاختبا المثوفاة والتىلا وارث لما 
سواها فكلفت بذلك مود حسن سرور وذمبا 
سويا إلى منزل إمام على سرور وطلب الآول 
منبا ختمبا للتوقيع به على الطلب فسليته له مع 
ختم ينبا وكان يجمعبما رباط واحد فوقع به 
على الورفةم بصمت هى عليبا باصيعها على اعتبار 
أنها طلب الإعلام الشرعى و لنكن ظبر بعد ذلك 
أن هذه الورقة هى عقد الببع المطعون فيه 
ازور ٠.‏ فقضت المسكة باحالة الدعوى على 
التحقيق لتثبت المدعية بكافة الطرق القاثوئية بما 
فيها البيئة أنها لم توقع مختمبا على العقد المطعون 
فيه مع التصريح للمدعى عليبما بالننى بالطرق 
عبنبأ وقد تقذ الحسم إلا أن المطعون عليباقررت 
أن ليس لديها شبود فاستشيد الطاعئان إبراهيم 
حسن مسرور وإمام على سرور ثم قضت الممكة 
بعد سماع الشبود برفض دعوى التزوير , 
فاستأ تفت المطعون عليبا وقبد الاستئئاف أمام 
محكة استئناف مصر برتم 9 سئة 0+ قضائية 
وف "/ 4 ١44‏ قررت المكة مثاقشة طرى 
الخصومةغير أن الطاعنين لم يحضرا وحضرت 
المطعون عليبا وحدها وحصلت المناقثة . وفى 
١444/4/4‏ قضت محكمة استئئاف مصر 
بالغاء الحك المستأئف وبرد بطلان عقد البيع . 
فقرر الطاعنان بالطعن بطريق النقض فى 


هذا الحسم . 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


د ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين ينعى 
الطاعئان بالآول منبما على الحكم الخطأ فى 
تطبيق القانون إذ قضت محكمة أول درجة تمبيديا 
باحالة الدعوى على التحقيق وألقت عبء إئيات 
التزوير على عاتق المطءون عليما وكلفت الطاعئين 
بالنتى وقد عجرت المطءون عليبا عن الاثيات 
على ما هو ثابت بمحضر الجلسة وفى هذا العجز 
ما يكفى القضاء رفض دعوى اللذدور دون حاجة 
للاستدلال بأقو ال شهود النغى ولكن الم 
المطعون فيه اعتمد فى قضائه برد و بطلان العقد 
على أقوال «هؤلاء الشبود دون أن برد على أن 
الطاعئة عجرت عن الإثيات . 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن 
الحم القبيدى كلف المطعون عليها إثبات التذوير 
بطرق الاثيات كافة ولم بقصره على الاثبات 
باليينة وقد اعتتمد” الك فى قضائه برد و بطلان 
العقد على القرائن الي استنيطها من المستئدات 
الى قدمتبا المطءون عليبا . ولما كان الاثبات بكل 
الطرق جائزا فى دعوى التروير كان لقاضى 
الموضوع ااسلطة فى تقدير الآدلة التى يأخذ ما فى 
بوت ازور ولا على المحكمة أن عجز الطاعن 
بالتروير عن إثياته بالبيئة إن هى المأ نت إلى 
ثبوته من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصه 
مله . 

« ومن حيث إن ألطاعئين يئعيان بالسبب 
الثانى على الحم القصور ف النسبيب والاخلال 
حقبما فى الدفاع من ثلاثة وجوه ( الأول ) إذ 
استند فى قضائه برد و بطلان العقد إلى القول بأن 
شبود الئق اختلفوا فى وقى التوقيع على العقد 
وهل تم صيم أو شّاء وقالت الحكمة ان شبادتهم 
مشكوك فيها ولم تقل أنها شبادة كاذبة ( والثانى ) 
اذلم تتحدث احكمة عما شبد به الشبود وماثيث 


قضاء حكمة ليئض المدنية 


بالعقد من أن المشيريين ‏ الطاعئين ‏ دفما 
ثتى جنيه ثمنا للببيع ل لم ترد على ما أدلى به 
الطاعئان من أنهما لو أرادا اغتيالا لزودا عقدا 
بالمتزل كله (والثالث) اذ طلب الطاعئان بعدسماع 
أقوال ششبودهما أمام تحكمة أول درجة ماع ابن 
المطعون عليبا لناسبة توقيعه على العقد ولكن 
تحكمة أول درجة لم تر اجابة هذا الطلب اتناعا 
مئها إصحة] العقسد فكان ازاما على مكة ثانى 
درجة إذا ما رأتإاغاء الك الابتدائى أنتره على 
طلب سماع هذا الشاهد أما رقى ل تفمل فذلك 
مثها الال مق الطاعنين فى الدفاع وهذا الالال 
وذلك القصور مبطل للحم . 
« ومن ححيث إن هذا السبب جميع وبجوهه 
مردود ففيا يتعلق بالوجبين الأولين بأن الحسكم 
أقم على ما استنبطته احكمة من قرائن اطمأ نى 
اليبا فى ثبوت التدوير ومن شأتها أن تؤدى إلى 
التنبجة الى استخاصتها مئيا فليس علها بمد ذلك 
أن ترد استقلالا على كل ما يدلى به الخصوم من 
حجج ومردود فما يتعلق بالوجه اثالث بأنه غير 
مقبول إذا لم يقسدم الطاعنان ما يدل على تمسكبما 
بسماع شبادة ابن المطمون علما أمام ممكمة ثانى 
درجة . 
( القضية رقم 197 سئة 7٠‏ بافرثة السابقة ) ٠‏ 


5/4 
9 فبراير سئة مهو( 

اب امتياز ٠‏ ببع . عق امتياز مقدم الع لاشترى. 
شرط ٠‏ الاحتجاج به قبل من ثرتب له حق عيثى على 
المثار . أن يكول قد ثم شهره وفتأ لاذا ون قبل رئب 
هذا الحق»٠‏ مثال . الادة 5-1منالتا نول اللدلى القديم» 
ب ب فشالة , تقادم ٠‏ بدء سريان اللدة السقطة لمق 
النشولى لى الطالبة بالمصروفات الى سرفبا هو من 
وقت قيامه بالثمل الى ترتب عليه منئمة رب العيل ٠‏ 

الادة ١44‏ مدلي قديم . 


هأها 
المبادىم القانونية 
١‏ - متى كان ببين من الممك أنه قد رسا 
مراد حصة فى عقار على البائعة اللطعو نعايبا 
الأولى وام تدفع الغن سحددت جلسة لاعادة 
البيععلى ذمتبا وفى تلك الجلسة تقدم الطاعن 
ودفع الْن من ماله الخاص ؛ ثم بأعت 
الرامىعليها المزاد هذه الحصة للمطعونعلييا 
الأولى » وكان الحم اذْ نفى وجود حق 
امثباز للطاعن على الحصة المذكورة بالن 
الذى دفعه أقام قضاءه على أن الطاعن لميشبر 
حقامتيازه بالقيد وفقا لنص المادة >٠1‏ من 
القانون ا مدن (القدبم) اكتفاء بنسجيل حم 
مرمى المراد مع أن تسجيل هذا الحم سابق 
عل دذعه النقود فهو بذلك لابفيده شيئا ذلك 
أنتسجيل الببع لابحفظحق الامتياز إلاإذا 
ذكر فيه مقدار الباق من القن وما دام الحال 
م يكن كذلك بالنسبة للطاعنولم يقم هو بقيد 
عيقه الثابك قْ خر جلسة إعادة ألببع 
فلا بكون له حق امتياز بصم الاحتجاج به 
قبل المطمون عليها الأولى . فإن هذا الذى 
قرره الك لاعنالفة فيه للقانون . 
بهي توافرت شروط الفضالةالخصوص 
علبيافى المادة ١4‏ من العا ونالمدق (القديم) 
كان للفضولى يحم القانون أن يطالب رب 
العمل بالمصاريف الى صرفها والخسارات 
الى خسرها ء والتزام رب العمل فى هذه 
الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الاثراء على 
حساب ألغير إذ هو قد أفاد من عمل الفضولى 


١هاك‎ 


ولا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل , 
ومن ثم يبدأ ميعاد سقوط حق الفضول 
فى استرداد المصروفات الثى صرفها من وقت 
قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة 
رب العمل . 

امكو 

دمن حيث إن واقمة الدعوى ‏ على 
مايبين من الحك المطمون فيه وسائر أوراق 
الطعن ‏ تتتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 
دقم ١م(‏ كلى سئة 14 عل المطعون عليبا 
وكائب أول محكمة الازبكية طلب فيبا اله 
بالرام المطمون عليبا الأول بأن تدفع اليه مبلخ 
4" جنييا د١ىره‏ ملم والمصاريف مع تثبيت 
الحجن الموقع تحت بد المطعون عليه الثانى تأسيسا 
على أ ندشر كا للبطعون عليه الأولى فالاذلدقم 4 
بشارع الفجالة و لعدم أمكان قسمته بع بالمؤاد 
العانى ورسا عليه مزاده فى القضية رقم 49؛ 
مدن الأزبكية حكم صدر فى ,مم من أكتوبر 
سئة 6غ ثم أودع الباق من ثمنه فى ١١‏ من 
ينابر سئة ١4‏ مخزانة محكمة الازبكية الجرئية 
وأنه لما كان هذا المأذل سبق أن رفعت دعوى 
قسمة بشأنه أمام المحمكمة المختلطة وتخلفن الراسى 
عليين الازاد وهن والدته وخالاته ب عن إيداع 
الأن » حددت جلسة ٠١‏ من يوليو سئة ١.‏ 
لإعادة البيع على ذمثين فتقدم وكيل الطاعن . 
فى نلك الجلسة ودفع المبلغ من مال الطاعن . 
وأئبت ف المحضر المذكور مايأ : «١‏ وتدخل 
الاسئاذ ثلا امحاهى عن على حسين اليارودى 
وأودع خريئة هذه امحكمة من مال هذا الأخير 
مبلغ ؟وه جنيه و ىم ملما عبسارة عن باق 
الآن والفوائد ومبلغ ١‏ جنيبا و.مم ملها 


العدد الماشر .. السئة الرابعة والثلائون 


ليصاريف وأنه لما كانت جلة ذلك مبلغ .+ 
جديبا » وكانت المطعون عليبا الاولى قد اشرت 
من والدتها وهى غالته حصتها وقدرها الربع ى 
هذا المأذل . وكانت تلك الخصة مثقلة بق امئياز 
وفاء لما دفعه وهو امتيان يتمع العقار فى بد كل 
من تنتقل إليه ملكيته ء قبو يطلب الحكم له بما 
وفاه عن .مالته وقدره ١69‏ جنيبا مع فوائده من 
تاريخ الوفاء فى ٠٠١‏ من يوليو سلة ١97.‏ س 
وقد دقصت المطعونعايبا الاولى الدعوى سقوط 
حق الطاعن ف المطالبة بمضى أكثر من خمسة 
عشر عاما بفرض وجود <ق له قبل السيدة نجية 
البائعة اليبا ‏ فرد الطاعن على هذا الدقع بأنه 
كن فيا قام بدفعه عن السيدة نجية فضو ليا » ولا 
يسقط حقه بالتقادم إلا من تاريخ إقرار السيدة 
نحية لعمله وهى لم تقره إلا بتصرفبا فى هده 
الحصة سئة ١1عوا‏ ومن ثم لاتبدأ مدة السقوط 
إلا من تاريخ البيع إلى المطعون عاءها الاولى ,2 
وأن المطعون عليها الاولى أقرت بهذا الدين فى 
مذكرتها المقدمة فى قضية أخرى مجلسة ٠١‏ من 
مابو سئة م4؟1 . وفى و من أبريل سئة !114 
قضت المحمكة برفض دعوى الطاعن تأسيسا على 
أن الدبن وقد ترتب للطاعن فى ذمة السيدة نجية 
البائعة إلى المطعون عليها فى ٠١‏ من بو ليو سئة 
.مو( وأنه لا يوجد ثمة إقرار منبا به فاطع 
للتقادم ‏ فانه يكون قد سقط بمضى المدة وفقا 
للبواد ع .ب و م.م وام .م من القانون المدق 
( القدم ) . فاستأئف الطامن هذا الحسكم لدى 
حكمة استئئاف مصر وقيد استثنافه برقم ١١180‏ 
مله )+ قضائية - وفى و9 من أكتوير سئة 
.وو أبدته لاسبابه وا أضافته من أسباب . 
فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى عل سييين يتتجصل 


قضاء محكة النقض المدنة 


الأول منبما فى خطأ الحك فى تطبيق القانون 
إذ اعتتر أن ما تم فى جلسة إعادة البيع لتخاف 
الرامى عليبن المزاد عن دقع لفن وقيام الطاعن 
بدفعه من ماله الخاص لا خوله <ق امتياز مقدم 
النقوذ وهو الامتياز المنصوص عليه فى الفقرة 
الشابعة من المادة ١‏ . * من القانون المدى(القدم) 
تأسيسا على أن الطاءن لم يقيد هذا الامتياز 
مستفلا عن تسجيل حك رسو المزاد فى حين أن 
هذا الحك قد اشتمل على كل مارتم فى جلستى 
رسو المزاد وإعادة البيع على ذمة المشتريات 
المتخلفات 5 تضمن وافعة قيام الطاعن بدفع 
الثن من ماله الخاص حيث أصبح الحم كلا 
لا يتجرأ وقد سجل متضمئا الببع والدفع معا 
الآمر الذى ماكان إصح معه القول بوجوب قيد 
هذا الامتياذ استقلالا . ويتحصل السيب الثانى 
فى أن الح أخطأ إذ قرد أن مبدأ سقوط الحق 
ف المطا لبة | بالدين هو من التاريخ الذى دفع فيه 
المبلغ يحلسة ٠١‏ من يوليو سئة .0؟؛ وى التى 
كانت محددة لإعادة البيبع على ذمة المشتريات 
التخلفات فى حين أن الصحيح فى القاثون هو أن 
مدة السقوط ف العقود التى تصدر فى بدايئبا من 
طرف واحد كمقود الفضالة والوكالة [نما يكون 
من تاريخ تصديق صاحب الشأن علىعمل الفضولى 
ولماكانت مورثة المطمون عليبا لى تقر عمل الطاعن 
إلا فى تصرفها إلى المطعون عليها فى الحصة الى 
رسا عليبا مزادها فى سنة 144١‏ ؛ فكان يتعين 
احنساب ميدأ السقوط من تاريخ هذا التصرف 
لاامن تاربخ وفاء القن بحلسة إعادة ابيع - يآ 
شاب الحم القصور إذ أهدر اعتراف البائعة فى 
عقد الببع الصادر منها إلى المطعون عليبا مصدر 
ملكيتها للقدر المببع » واعترافبا أيضا بالدين 
فى المذكرة المقدمة من وكيلبا فى إحدى قضايا 


ندل 


النزاع ‏ وهى اعترافات فاطعة للتقادم السارى 


لمصلحة المطعون عليها : 
د وحيث إن الحم قال فى خصوص السبب 


الأول «١‏ وحيث إنه لا نزاع فى أن من الديون 
الممتازة وفقا لص الفقرة الساءحة من المادة .+ 
من القائون المدنى ( القدم ) تمن المبيع المستحق 
للبائع أو المبلغ المدفوع من قير المشترى يعقد 
ذى تاريخ ثابت بوجه رسعى المخصص الأاداء 
ان المذكور تخصرصا صريحا ويكون امتيازه 
هذا عل الثىء الببع مادام ف ملك المشترى إذا 
كان مثةولا مع عدم الاخلال بالاصول المتعلقة 
بالمواد التجارءة اذا كان المبيع عقارا كان مله : 
كتازا إذا كان تسجيل البح حصل على الوجه 
الصحيح ولا بحرى مقتضى هذا الامتبان إلا 
على حسب الدرجة الى تثرئب له بناء على تاريخ 
النسجيل. وحيثإنه يستفاد صر احة منهذاالنص 
أنه لى يثيت حق الامتياز لمشل امستأئف 
( الطاعن ) من مقدىالثقود أو مقرضها لمشترى 
العقار ( وقمه؛ عل “ده8111 ) ذانه يشرط 
أولا أن يكون دفع النقود لللشبرى بعقد ذى 
تاريخ ثابت بوجه رسمى (ثانيا) تخصيص المبلغ 
المدفوع لآداء الْن "تخصيصا صرحا ( ثالثا ) 
أن يحصل شبر ذلك لآنه بكرتب عليه نقل امتياذ 
عقارى أى تأمين عيتى لاتأمين شخصى وإذا 
كانت دقالما لم تذكر إلا وجوب تسجيل البيسع 
( مملامضعدمة 1 ) فان هذا يكون كافيا إذا 
ذكر الخاول فى العقد ولكن إذا حصل أن أخذ 
المشترى اللقود بعد عقد الببع فانه لا يكو نكافيا 
ونحب قيد الامتياذ ر دهاءمفىوم1 ) وتمكون 
درجته من وقت هذا القيد» « وحيث إنه يتضح 
من الاطلاع على الأوراق والمسئندات المقدمة 


ذا 


العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


من الطرفين أنه عندما رسا المراد على السيدة نجية | التى تمت يعد تسجيله فى م من أيريل سئة 046 


حسن عل الاقعدى وأختو اها السيداتعقيلةوزنوية 
وعائقة يحلنة م من أبريل سئة .م١‏ . بمحكمة 
مصر المختلطة بادد قم كتاب هذه الممكة يلسجيل 
مرسى امزاد فى نفس بوم ضدوره فليا 
أن 'تخلفت المدير بات عن دفع القن وحدد بوم 
٠‏ يوليه سلة .م١‏ لإعادة البيع «لى ذمثون 
تقدم الممستأ نف ) الطاءن ) ودفع ا مستحق عن 
ثمن القدر الراسى به الازاد عليبن وفص فى محضر 
الجلسة على أنه سفع من ماله الخاص وقد كان 
من الجائز انرؤهله ذلك للاحتفاظ حق الامتياز 
المقرر لمقدم النقود فى حدود نص الفقرة السابفة 
من المادة ١‏ .+ سالفة الذكر والشرح المتقدم لو 
أنه قام يميد حق الامتياز و لكنه لم يفعل كتفاء 
منه على مايظبر ينسجيل حك مرسى أازاد مع أن 
تلسجيل سذا الحم سابق غلى دفصه النقود قبو 
ذلك لايفيده شيا إذ أن تسجيل البيع لا حفظ 
حق الامتياز يا تقدم إلا إذا ذكر فيه الحاول 
صراحة ونص فيه على مقدار الباق من المن 
ومادام الحال ل يكن كذلك بالنسبة للستأتف 
( الطاعن ) ول بشم هو بقيسد حقسه الثارت ى 
محضر جلسة ١١‏ يوليو سئة .م9( فلا يلومن 
إلا نفسه ولا يكون له نمة حق اءتيساز يصحم 
الاحتجاج بدقبل المستأ نف عليه الأولى (المطعون 
غليها الاولى ) حسبائها مشترية من الست تجحية 
التى دفع عثبا المستأتف ( الطاعن ) ثمن القيداط 
الرامى ب المزاد فى م من أبريل سئة .م ع. 
وهذا الذى قرره الحم لاعفالفة فيه للقانون ‏ 
أمامابزعمه الطاعنءن أنجكم مرسى المزاد المسجل 
قد تثاول البيع والدفع الذى حصل فى١٠١‏ يوليو 
سئة .م) فردود بما أثيته الحم من أن 
رسو المزاد ليس فيه أية إشارة إلى واقعة الدفع 


ولم يقدم الطاعن مايدل على أنه أقام بما 
يغرضه عليه القانرن من قيد امتياذه ككقدم التقود 
فى تاريخ لاحق لنسجيل حم رسو المزاد ومن 
ثم يكون هذا السبب على غير أساس . 

د ومن حيث إن السبب الثانى مردود أيضا 
بأن الفضالة متى توافرت شروطبا المنصوص عليبا 
فى اللادة يع ١‏ من القانون المدق ( القدم ) كان 
الفضوى يحدكم القانون أن يطالب رب العمل 
بالمصاريف التى صرفها والخسارات التى خسرها 
والتزام رب العمل ف هذه الحالة مصدره قاءدة 
عدم جواز الإثراء على حساب الغير إذ هو قد 
أفاد من عمل الفضولى ولا يتوقف الالترام على 
إدادته(أىإرادة ربالعمل) ومن ثم بيدأ سقرط 
حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفبا 
من وقت قيامه قصدا بالفمل الذى ثرتب عليه 
منفءة رب العمل ( المستفيد ) وهو فى حالة 
الدعوى ٠١‏ من يوليو سئة .مو١؟‏ تاريخ دفع 
الظاعن باق ثمن رسو المزاد على البائمة للبطعون 
عليبا - أما مأيئعاه الطاعن على الحم من [هدار 
إقرار السيدة نحية بهذا الدين فىعقدالببع الصادر 
منما الى المطعون عليبا أو فى مذكرتها المشار اليها 
فى سبب التعى فان ١‏ قد فى حصول هذا 
الاعتراف وم يقدم الطاعن دليلا على أن الحكم 
خالف فى ذلك الثابت بالأوراق » ومن ثم بكون 
تعيبه فى هذا الخصوص عاريا عن الدليل . 

د ومن حيث إنه ببين مما تقدم أن الطمن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 

.) ق بالحيثة السابقة‎ #٠ هم سنئة‎ ٠ التضبية رقم‎ ( ٠ 


قضاء كمة النقض المدنة 


1 
9 فراير سنة ووو( 

١اسئئياف‏ إحارة ٠‏ دقعم ٠‏ موضوع الدعوى 
مما تتفصل فيه الحكمة سلا ثهائيا . الختصاصبا بالثمل 
نهائيا فها يقدم من الدفوع . مثال . نزاع على زيادة 
أجرة . اختساص الحكمة الا بتدائية بالفصل فيه نهائيا 
وفقا لادة ه١‏ هن القانون رقم 17١‏ لسئة 1941 ٠‏ 
الم البادر منها فى الدفع بعدم قبول زيادة الأجرة 

لتقدمه قبل الأوان ٠‏ عدم جواز استشانه ٠‏ 

ب قوة الأمر التفي . لامانم من أن يكون 
بعض التفى به فى الأسباب . مثال ٠‏ حم قفيق أسبا يه 
بصغة قطعية في بعش السائل . صيرورثه ثرائيا بعدم 
الطمن فيه فى اليماد . الك بعدم قبول الاستئياف 
المرفوع عن هذه السامل . لاغطأ . 

وب اجارة . استئناف. محديدمبدأ زيادة الأجرة 
واستحقاق أحر لاثل . هن المنازعات الى تفصل ذيها 
دائرة الايجارات ماثيا وفقا للمادة 1١١‏ من القانون 
رقم ١1١‏ لسئة /ا41ؤاء حم ٠تضاوٌه‏ بسدم قبول 
الاستثناف الخاس بهذا التذاع . مرح فى؛ القانون , 

المبادىم القانونية 

١‏ -إذا كانت المحكية عختصة بالفصل فى 
موضع الدعوى فصلا تائيا فانها كون 
الدفع بعدم قرول هذه الدعوى ارفعما قبل 
الأوان ٠.‏ وسواء أخطأت أم أصات فى 
ذلك فان حكببا بكون غير قابل للطعن س 
[ِذْ يسرى على الحم الصادر فى هذا الدفع 
من ححرث جواز الطعن فيه وعدمه ما يسرى 
على الحم اأصادر ف موضع الدعرى . 
وإذن فى كان يبين من الحم الصادر من 
مكنة أول ذرجة أنه فصل فى أسبابه فى أن 


ذزهأ 
وبذلك انحصر النزاع فيا دفع به الطاعن من 
عدم قبول طلب زيادة الآجرة لتقديمه 
قبل الآوان فان الحك فى هذا الدفع يكون 
قد صدر فى منازعة أبجارية يطبق عليبأ 
القانون دقم (٠‏ أسنة عور ولا تكون 
احكمة الاستئيافية فدأخطأت إذْ قضت بعدم 
قبول الاسئناف عملا بالمادة ه ١‏ منالقانون 
المشار إليه . 

ا لامانع من أن يكون بعض المقى 
بدفىالأسباب . وإذن فتى كان ببين من المحم 
اأصادر ١6‏ سرتمير سنة م54١‏ الذى أ صبمع 
بائيا أنه فصل فى أسبابه فصلا قطعيا (أولا) 
فى أن الأرض الفضاء لا ندعل من عقد 
إيحار المنزل و(ثانيا) فى وجوب الأخذ بأجر 
المثل فى تحديد أجرة المتزل و( ثالنا) فى اعتبار 
عقد الإجار منتبيا فان امحكة لا تكون قد 
أخطأت إذقضت بعدم قبول استئناف هذا 
الحم لفواتميعاده فيا يختص بهذه المسائل . 

555 الأزاع الخاص بتحد يد هبدأ زيادة 
الآجرة واستحقاق أجر المل من المنازعات 
الى تفصل فيبا دائرة الإيمارات فصلا ائيا 
وفقا للمادة ٠٠‏ من القانون رقم ١8١‏ أسنة 
4ه . واذن فان محكمة الاستئناف ل تخالف 
القانون إذ قضت بعدم قبول الاستثياف 
المتعلق هذا النزاع . 

٠ المعو‎ 

د من حيث إن الوتائع كا بين من الحكنين 


المطمون فيبما وباق أوراق الطمن تتحصل فى أن 


م-4 


ل 
الطاعن استأجر من اليرت وأخيه مارك وجب 
عقد رر فى ١9‏ من أغسطس سنة ١#,‏ عقارا 
وصف فى العقد بأنه فيلا بسبورتتج كوب 
لاستعاله مدرسة نيدأ من أول أكتو رسئةم 1 
وتننهى فى ,م ستمير سئة . 144 تتججدد لمثلبا 
إذا لم تخ أحد ارق العقد الطرف الآخر قبل 
نهاية المدة بستة أشرر مقابل إيجار سئوى مقداره 
جيه وفى .م من ديسس سلة 1549 
حرر اتفاق بين الطرفين قبل بموجبه الأؤجران أن 
يذوم الطاعن بتأجير العقار من باطنه للساطة 
البريطانبة مقابل أجرة سئوية قدرها .م4 جنيب 
يصبب هتما المؤجران .ب جديها على أن توة 
.الحالة إلى ما كانت عليه بعد انتباء هذا التعاقد من 
الباطن ويصبح الإبجار الستوى ١٠١‏ جد.با ؟ 
كان ومند المقد مبذه الأجرة 1-دة سلتين من 
تاريخ إخلاء البر,طانيين للعقار . وفىم«منمابو 
سئة +ع( باع المؤجران المقار إلى الحاج 
عاشور السيد اتحتون المطعون عليه و<ولا 
إليه عقد الابجارى م من مهايو سئة ع فأقام 
المعاعون عليه الدعوى رقم ١18‏ سنة 45 1كلى 
الاسكندرية بصحيفة أعلما لاطاعن فى مم من 
سبتمر سئة +14 ذكر فبا أنه اشترى من 
المؤجرين الفبلا وملحقاتها وأنه أنذر الطاعن فى 
ومن بوأيسه سلة 114 ليتفق معه على الابجار 
'فرفضوأن هذه الإجارة لاشأن ها بقطميّ ا للارض 
اللتين اشتراما ضمن عقد القيلا وأنه أعد رسما 
لبداء وعطللب تقدير الايمار مبلغ «,م جنيبا 
وده ملما ثم عدل طلياته إلتحديد قيمة الإيجار 
الملوى ٠‏ بلغ ١م‏ جلما م م أضات طلذا جديا 
هو فسخ العقد اسستئادا إلى أن الطاعن أججر من 
باطنه! لدور العاوى للقيلا وأنشا له مدخلا خاصا 


العدد العاشر أأسنه الرابعة والتلةثون 


؟ا اغختصب ايض الجاورة ومنع دع المقاول م من 
البناء . وفى م من دسمر سئة ١47‏ حكنت 
لمحسكمة تمبيدياً بالإحالة على التحقيق ليثيت 
المطمون عليه بكافة الطرق مايةول به وليف 
الطاعن ذلك ولم يسفر التحقيق عن إثبسات 
واقعة التأجين من الباطن ولكن بين منه أن 
الفيلا أرضا فضاء مها حديقة يلعب بها الاطفال 
وحيط بالمساحتين سور و إلى جور ذلك من الجبة 
التنى أرض فضاء مسورة لها باب مستقل قال 
شبود المطءون عليه إن الطاعن يستعمل هذه 
الأرض كفئاء لبعض الألعاب الرياضية بعد أن 
أزال السور الفاصل ٠‏ وعلى أثر ذلك عدل 
المطمون هليه طلياته بصحيفة أعلئها فى ١م‏ من 
مابو سئة مة١ا‏ أسلئد بأ لتدعم طلب الاخلاء 
إلى سيب جديد هو إزعامه إقامة ميى واحد 
يشعلبما ركرنا كثرمتفعة . وق ٠‏ من سبتمير 
سئة بم عة؟ سكت المحكة أولا بالنسبة لطلب 
تقدبر الإتجاد تمبيديا بندب مكتب الخدبراء 
لاداء اللأمودية المبينة بأسباب الحدكم » وى 
موضوع طلب الإخلاء بإخلاء الآرض وامبانى 
موضوع التزاع فى ظرف شهرين من يوم صدور 
الحم . وباشر الخبين المأمورية وقدم تقريره 
وقدر أجر المثل للفيلا ببلغ وم جنيه فى السنة 
ومقابل انتفاع الطاعن بالآارض الفضاء كي 
١ه‏ جثيه فى السئة ابتداء من أول أ كتوير 
سئة +14 . وبعد أن قدم الخبين تقريره دقع 
الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان 
إذ أقامها المطمون عليه فى م7 من سبتمير سئة 
جو؟ ينها كانت مدة الإجارة السابقة لائزال 
١‏ ننه إلا فى آخر سبتمير سئة ١.9‏ 
م دفع بأن الحم الميبدى أخطاً فى احتساب 


مبدأ المطالبة من أول سرثمير سنة ١407‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


واعترض على التفرقة بين أجر المثل عن الفيلا 
ومقابل الاتفاع بالأرض الفضاء . وفى 09 من 
ديسمير مسئة ,م114 حكنت المحكة : أولا رفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى . ثانيا : بتحديد أجرة 
الفيلا بمبلغ هم جنيه سئويا بما فى ذلك الزيادة 
القانوئية ابتداء من أول سبتمير سنة 1440 . 
ثالثاً : بتحديل أجرة الآرض الفضاء بملغ ٠١‏ ١؛‏ 
جديبا ينو اكداء هن أول أكتو ر سئة 44 !ا 
فاستأف الطاعن هذا الك وقيد استئئافه 
يوق و سئة ه قضائية الامكندرية » فدقع 
المطمون عليه بعدم قبول الاستئئاف بالنسبة 
الشق الأول من الحم القاى بتحديد اع 
الفيلا استنادا إلى المادة 1/16 من القانون رتم 
1 سلة ١40‏ . وق منفي رار سئة. 6و١‏ 
حكنت ممكة استئناف الاسكندرية أولا : بعدم 
قبول الاستئناف شكلا بالنسبة لا قضى به 
الح المستأنف من تحديد إيجار الفيلا . مانيا : 
بالنسبة لتقدير إيحار الآرض الفضاء بقبول 
الامئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الميلغ 
امحسكوم به من ١6.‏ جثيها سئويا إلى .ه جنيها 
سنوياً . فطعن الطاعن فى الحكم الابتدائى 
الصادر من محككة الاسكتدرية الابتدائية فى مم 
من ديسمدر سلة معدا دف الحم المادر من 
ممكة اسئئئاف الاسكندريةفى ؟1 من فيرابر 
سل . 116 بطريق النقض . 


د ومنحيثإن الطن فى المحم الاستئئافى بنى 
على سبيين يتحصل أو لها أن الحمعالف القانون 
إذ رفض الدفع الذى أدلى به الطاعن بعدم قبول 
الدعوى لرفعبا قبل الآوان بقوله إن القضية 
وقد ظلت قائمة أمام المحسكمة إلى مابعد التهاء مدة 
الإجارة لم يكن هناك محل للقضاء بعدم قبولها 


إلاها 


بعد أن صار للدعى الحق فى طلب الزبادة إذ 
يصبح النراع قثما على المصاريف وان الفصل فى 
هذه المسألة وه مبدأ الزبادة ما يدخل فى 
اختصاص الممكمة الابتدائية الثباثى فعلى فرض 
أن الحكمة أمطأت فيها فانباقد فصلت فى منازعة 
من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القا نون 
لمكا فى ذلك يكون غير قابل للطعن ‏ مع أن 
دفاع الطاعن ق التراع قد اشتمل على دقعين 
أولما أن العين المؤجرة تشمل الأرض الجاورة 
ها والثاى أن مدة التعافد المتفق ليبا لم تنته 
بعد . وهذان الدفعان يعتران من المنازعات 
الموضوعية التى بحم فيبا وفقا للقواعد العامة 
لا لفانون إيحارات المساكن ؟ تقضى يذلك المادة 
ها مئه ومع أن المادة م4 ١‏ من قانون المرافمات 
تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعورى جوز 
إنداؤه فى أية حالة تكون عليبا الدعوى , ' 

دومن حيث إن هذا السبب مردود بأه 
بيين من الك الصادر فى ها هن سإتمير سلة 
مور أنه فصل فى أسبابه فى أن العين المؤجرة 
لاتشمل الأرض الفضاء و بذلك انحصر التذاع 
فما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعبا 
قبل الآوان تأسيسا على أن مدة الإيحارلم نكن 
قد انتبث وقت رفعبا وقضاء الحكمة الابتدائيية 
فى هذا الشان ما يدخل فى اختصاصبا الهائى ذلك 
بأنها متى كانت مختصة بالفصل فى موضوع طلب 
الريادة فصلا نبائيا كانت بطريق الازوم مختصة 
كذلك بالفصل ف الدفع الخاض بمدم قبول طلب 
هذه الزيادة لتقدممه قبل الأوان ‏ وسواء 
أخطأت أم أصابت ف ذلك فان حكبا غير قابل 
للطمن - إذ يسرى على الحم اأصادر فى هذا 
الدفع هن حيث جواز الطعن فيه وعدمه مأ يسرى 
على الح الصادر فى موضوع اللوعوى - ولا 


١! ؟‎ 


كان الحم الصادر فى طلب الزيادة هو حكم 


فى مئاذعة إيجارية ينطبق عليبا نص القانون رقم 
١‏ سئة ١49‏ فان محكة الاستئئاف لانكون 
قد أخطأت [ذ قضت بعدم قبول الاسئئئاف 
عملا بالمادة ١‏ من القانون امشار اليه . 

« ومن ححيث إنْ السبب الثانى للطمن يتحصل 
فى أن الحم أخطأ فى تطبرق القانون إذ قضى 
بعدم قبول الاسئئئاف شكلا فيا يتعلق بالق 
الآول منه الخاص بتحديد إيحار للفيلا و بعدم 
شمرل عقد الابجار للارض الجاورة ا بمقولة 
إن الحم القبيدى الصادر فى ١‏ من سلامبر سلة 
8 قطى بصفة قطعية بأن الآرض الفضاء 
لا يشملبا عقد الايجحار وأن هذا الحم أصبحم 
نهائيا , وأن ما فضت به امسكة من وجبوب 
الأخذ بأجرالمئل فىتحديد إيحار الفيلا وما قضت 
به من اثتباء مدة عقد الإجحار السابق فى آخر 
أغسظس سئة /144 لا آخر سبتمبرسئةبوع؟ | 
ما يدل فى اختصاص الحكمة الابتدائية النبائى 
عملا بالمادة منالقا ثونرقم ١١‏ سئة ١40‏ 
مع أن العبرة فى تعرف وتحديد طبيعة مايقضى به 
الحكم فى بما ورد فى متطوقه لا با ورد فى 
أسيا به ؛ ول يفصل الحكم الصادر فى ١١‏ من 
سيتمير سئة م44١‏ فى منطاوقه فى أى طلب من 
الطليات ٠‏ وهو ان كان قد كلف الخبير تقدير 
إيحار كل من الفيلا والأرض الفضاء على حدة 
ما بشعر باتجاه الحكمة إلى الخد بوجبة نظر 
المطعون عليه إلا أن هذا الاتجاه هو ما تتمين به 
الاحكام القببدية ‏ قد. جر هذا الخطأ المحكة 
إلى الوقوع فى ختطأ آخخر أنها أخضعتافيلا 
قانون الإجارات الاسائئاق وأخضعت الأارض 
لأحكام القانون المدنى ولو أنما أعطت لحم 
وصفه المقيق لقيات الاستئئاف برمته ٠‏ 


العدد الماشر ‏ السنه الرابعة والثلاثون 


وص اللي حي يوه معش يجين مصابد صم حي لوجي صم جامسيم و ل متف مما ل لم0 


د ومن -حيث إن هذا السبب مردود بما جاء 
فى الحسكم المطعون فيه هن أنه عن «تعرض ممكة 
أول درجة لافصل فيا إذا كانت الآرض الفضاء 
داخلة أو غير داثثلة فى عقد إيحار الفيلا رهذه 
المسألة قد يكون للاستأقف وجه فى استثنافها 
لولا أنه قد قصل فيها من محكة أول درجة بحكم 
قطعى سارق بثاريخ ١6‏ سيتمير سئة م6١‏ ضمن 
الحم القبيدى القاضى بندب خبير لتقدير أجر 
المثل وقد أعلن هذا الحكم اللحكوم عليه بتادريخ 
؟ من أ كتوير سله ,4( فانقضى بذلك ميعاد 
الاستئئاف ولا بجدى فى هذا قول المسياأ نف أن 
استثنافه يشمل ضمنا الأحكام الصادرةقي ل الفصل 
ف الموضوع وذلك لآن هذا الحم قطعى فيا 
قطى به فيجب اسئئئانه فى الميعاد وإلا أصريح 
نبائيا ٠‏ وأن ما يقوله المستأًنف من أن المحكمة 
أخطأت فى قضائها بأجر المثل مع وجود عقد 
إبجار محددة قيمته وكان الواجب الخد به إذ 
لا يحو اأبحث عن أجر المل إلا فى حالة عدم 
وجود عةود كتابية طيقا للادة م من القاون 
الم كور وما بقوله المستأنف من أن محكمة أول 
درجة أخطأت إذ اعتيرت عقد الايحار يننهى 
فى آخر أغسطس سئة ١:4‏ فى حين أله لاينتبى 
إلا فى آخى سبتمير سئة ١47‏ هذان الوجبان 
متعلقان مسأ انين من المسائل التى يشملا القانون 
الخاص بالمسا كن » المسألة الآولى خاصة بكيفية 
تحصديد الإيحار والثانية بتحديد مبدأ الويادة 
فقضاء محكمة أول درجةفيبما بما لايقبل أى طمن 
طيقا للبادة م١‏ ». وهذا الذى قرره الى 
لاخطأ فيه : ذلك بأنه بيين هن الحسكم الصادر 
فى ١6‏ سيتمير -لمة م4١‏ الذى أصبح نهائيا أنه 
قصل فى أسيابه فصلا قطعيا : أولا فا إذا كانت 
الأرض الفضاء تدخل ضمن غقد إيحار الفيلا 


قضاء محكمة النقض المدئية 


أو لا تدخل فقرر : , إن العقد يصف العين 
المؤجرة بأنها فيلا ولم يشر إلى أن الأرض الفضاء 
المجاورة تدخعل فى التعاقد ؟] أن الثا بع من شر يطة 
المساحة التى أرنقها المدعى ( المطعون عليه ) دن 
ب تحافظة مستئداته رتم 1١‏ دوسيه أن ار 
الفضاء تجاور أرض فبلا من الشرق وأن هناك 
سورا (حاجزاً خشبيا) يفصل يينبما وهذا بتفق 
مع ما أدلى به ااشبود ف التحقيق الذى أجرئة 
الحكمة وترى المحكمة أن تلاصق العقارءنوبساطة 
الفاصل يينبما إلى سكوت المالكين السابقين 
وتسامحبما هو ماحدا بادارة المدرسة أن : ستخدم 
هذه الارض كرفق منمرافق العين المؤجرة ‏ 
وأن المدعى وقد اشترى الغيلا والارض الفضاء 
بلغ طائل مغك ٠ن‏ جيه قد قصد إلى 
استغلال العقا رينفم :تم عيده نيةتسامم المالكين 
السابقين فأنكر على ا عليه التفاعه مهذه 
الأرض وطالبه بمقايل ذلك الانتفاع ومن حقه 
الرجوع على المدعى عليه الاول بمقابل اتفاعه 
هذه الأرض الفضاء وذلك من تاريخ مطاليئه 
الرسمية الحاصلة بصحيفة افتتاح الدعوى فى 
أواخر سبتميرسئة ١44+‏ وأن الأرضلاتشملبا 
الفبلذ الواردة بتعاقد سنة مموىء وفصل ثأئيا 
فى وجوب الخد بأجر المثلفى تحديد أجرة الفيلا 
فقرر فى أسبابه . « إنه طيقا ل#صوص القانون 
دق ١١١‏ سنة ١40‏ من سق المالك ان يطالب 
بابحار المثل عن هذه الفيلا فى أى من شبرى 
اغسطس سئة وم ١‏ أو ابريل سئة 1و١‏ مع 
زيادة قدرها ى؟ 2 ولا ردعل ذلك بأن الابجار 
سئة مم١‏ كانت قبيته ١0.‏ جئيه . ذلك لآن 
بقاء المدعى عليه بالعين المؤجرة بعد إخلا 
الريطانبين لحا كان تنغيذ| لتعاقد جيديد فضلا عأ 
أثاره المدعى خصو ص ظروف التأجيل الأصلية » 


؟وم+ 


وفصل ثانا فى اعتبار عقد الابجحار منتهيا فى آخر 
أضطس سلة ب4وة وأن للطعون عليه حق 
المطالبة بزيادة الآجرة ابتداء من أول سبتمبرسئة 
١١40‏ فقرر فى أسبابه : , إنالإخلاء وقد حصل 
فى أواخر أغسطس سئة م6١‏ فكأن السنتين 
تنتبيان فى آخر أغسطس مثة ب4وى حيث بدأ 
حق المدعى فى المطا لبة باحتساب الايحار حسب 
نص القانون السابق وليس للبدعى أن ينظلم من 
ذلك فانه قد قبل أن حل عل المؤجررن ف عقد 
الابجار المشار اليه بما احنواه من شروط 
والترامات . وأنه بتعين لاقدير الأجرة القا نونية 
)1١‏ بالنسبة للفيلا عن المدة ابتداء من أول 
سرتمس سئة 1540 أدب خبير مبئدس نكون 
مأموريته تقدير قيمة ما نساوبه ( الفيلا ) من 
الابجحار ااسئوى عن شررى أغسطس ممئنة .م١‏ 
وأبديل سنة (44١‏ (ب) بالنسبةللارض الفضاء 
ندب الخبير السابق لتقدير ما يقابل الانتفاع مها 
فى المدة من أول أكتوير سئة ١.41‏ لغاية 
تقديم التقريرء . والمكم المذكور إذ فصل ى 
هذه المسائل الثلاث فى أسرابه وانتهى بعد الفصل 
يرا إلى ندب خبير فائه يكون قطعيا فيا قضى به 
من مثازعات ولوكان هذا القضاء وارداً ضمن 
الأسياب إذلا مانع من أن يكون بعض المقضى به 
فى الأسباب » على أن ماقضى به الحسكم المذ كور 
من حيث تحديد مبدأ الزيادة المطاوبة واستحقاق 
أجر الل هو ف المنازعات الى تفصل فيا دائرة 
الابجاراتفصلا تبائيا كافرر ذلك الك الاستثنافى 
المطعون فيه . 

د ومن حيث إن الطاعن نعى أيضا على 
الحكين الابتدائى والاستثانى أخطاء يبنبا 
فى أربعة أسياب أخرى بتحصل أرها فى أن 
الحكين اخطا في تطبيق القاانون إذ قضيا برقض 


1١4 


الدفع الذى أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعبا قبل 
الأوان مع مخالفة ذلك للبادة ء من قائون 
الاجارات الى تقضى بأنه لاجوز المطالية بالزيادة 
إلا بعد انتباء مدة الاجار المتفق عليبا ‏ وقد 
ثبت أن عقد الابجار لابتتهى إلا فى آخر سبتمبر 


اك 


سئة 40.! فى حين أن الدعوى رفعت فى سيتمير 
سئة 1.4 . ويتحصل السبب الثانى فىأن الحم 
الابتداق شابه القصور إذ أغفل أدلة جوهرية 
تقطع فى دول الآرض الفضاء ضمن العين 
المؤجرة . وأورد الطاعن فى تقريره هذه الآدلة 
ويتحمل السيب الثالك فى أن الحم الابتداق 
أخطأ فى تطبيق القانون إذلم يعول على عقد 
الاجار ول بتخذه أساسا لتقدير الزيادة بل ندب 
خبيرا لتقدير أجر الثل مع.عخالفة ذلك لقانون 
إيحار المساكن , ويتحصل السيب الرابع فى أن 
الحم أخطأ فتطبيق القانون إذ قرر أن انتفاع 
المدرسة بالأرض كان من قبيل التسائح من المالك 
الأصلى مع أن امالك الأصلى لم يكن خصما فى 
الدعوى ولم يصدر منه هذا القول . 


د ومن حيث إن السبب الأول من هذه 
الاسباب مردود مما جاء ف الرد على السبب الأول 
فق أسات الطدى على الك الاستئنافى . وأما 
باق الاسباب فردود بأن ما ينعاه فيها الطاعن 
على المسكين [نما بنصب على ما فصلت به ممكمة 
الدرجة الأول فصلا تبائيا على ما سلف بيانه » 
وقد جرى قضاء هذه الحكمة على أنه لا يوز 
الطعن فى الأحكام اتى تصدر مندائرة الابجارات 
تطبيقا للقانون رقم ١0١‏ لسئة 144 . 


و من حيث [نه لما تقدم يكون الطعن على غيد 


العدد العاثير - السئة الرابعة والثلاثون 


أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم وه سنة 8١‏ ق رثئاسة وعضوية 
الساذة الاساتذة أحد حلى وكيل الحكئة وعبدالعزيز 
عمد ومصطق فال وأجد العروسى وي#وه عياد 
الستشارين ) ٠‏ 


534١ 
١و ؟ فبراير سئة مه‎ 

نقض ٠‏ طمن ٠‏ إجراءات الطعن . إيداع أصل 
ورئة إعلانالطعن وصورة المي المطءوزفيه والذ كرة 
الشارحة فى الميماد التصوص عليه فى المأدة 45٠‏ 
مرانمات ٠‏ إجراء جوهرى يترتب علىتفو ينه سقوط 
المق فى الطمن ٠‏ عدم جواز إضافة ميماد مسافة 
لميماد المثار إليه ٠‏ 

المبدأ القانوق 

جرى قضاء محكمة النقض على أن 
إبداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة 
الحك المطعون فيه والمذكرة الشارحةلاطءن 
فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40٠‏ 
مرافمات هو إجراء جوهرى يترئب على ' 
تفويته سقوط الق فى الطعن » وأن هذا 
المحاد لا يضاف إليه ميعاد مسانة من محل 
[قامة الطاعن إلى قل كناب عكمة النقض لانه 
قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقربر 
الطعن من قبل وكذلك على ميعاد إعلانة 
البطعو نعليه؛ والطاعن بعد أن اختاو عامية 
وقررعنهالطعن وأعان ورقته لخصمه با لقاهرة 
لا يكون لهسوى ما يلم من الوقت لتحضير 
أوراقه ومستنداته ومذكرة بدفاعه وإيداعبا 
م الكتاب وقد حدد القانون هذا الوقت 
بعشرين يوماتبتدىء مننار يخ النقرير ولاعلة 


امعد جيه بجاو لامو ا لحت > م ال 


3 
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لإعطائه مبعاد مسافة جديدا يضاف إلى هذا 
المبعاد الحدد وليس فى المادة ١؟‏ مرافعات 
المقابلة للمادة ١9‏ مرافعات قديم مايغير 
من هذا النظر . 

اماو 


د من حيث إن الطاعن فرر طعئه فى /ا من 
مايو سئة 01.و1 ولم يودع أصل ورنة إعلان 
الطمن وصورة من الحكم المطعون فيه وامذكرة 
الشارحة لطمنه إلا فى .م؟ من مابو سنة ١م6١‏ 
أى بعد أكثر من عشرين يوما من تاريخ تقرير 
الطمن . 


رومن حيث إن المطمون علييما الأولبين 
دفعتا بعدم قبول الطمنشكلا امدم[بداع الأوراق 
المشار إلبا فى ميعاد العشر بن بوما المنصوص 
عليه فى المادة «سع من قانون المرافعات وانضمت 
[ليبما الثيابة فى ذلك وقد رد الطاعن بالجلسة 
على هذا الدقع بأنه إذا احنسب له ميعاد مسافة 
من حل إقامته بنيروه مركز طلخا إلى مقر ممكة 
النقض فانه يكون قد أودع أوراقه فى الميعاد 
القانونى عملا بالمادة ١؟‏ من قائون المرافعات . 

د ومن -حيث إن قضاء هذه امحكمة جرى على 
أن إيداع الأوراق المشار [ايبا فى الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة ؟م؛ مرافمات هو [جراء 
جوهرى يترتب على تفويته سقوط الحق فى 
الطعن » وأن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد 
مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قل كتاب مكة 
النقض لأانه قد أضيف له ميعاد مسافة عل ميعاد 
تقرير الطمن من قبل وكذلك على ميعاد مسافة 
إعلاته للبطعون عليه والطاعن بعد أن اختار 


١اة؟‎ 


محاميه وقرر عله الطءن وأعلن ورقته لخصمه 
بالقاهرة لا يكون له سوى هايازم من الوقت 
لتحضير أوراقه ومستئداته ومذكرة بدفاعه 
وإيداعبا قم الكتاب وقد حدد القانون هذا 
الوقت بعشرين يوما تبتدىء من تاريخ التقرير 
بالطمن ولاعلة لإعطائه ميعاد مسافة جديدا 
يضاف إلى هذا المعاد الحدد وليس ف المادة ١م‏ 
مرافعات المقابلة للادة بو فرافعات قديم 
ما يغير من هذا النظر ومن ثم يتعين السك بعدم 
قبول الطعن شكلا » . 

( القضية رقم ١11‏ سنة 9١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أحد حلى وكيلالحكة وسلمان ثا بت 
ومحد تجيب أحد وعبدالمزيز للهان وحمد زى شرف 
الستشارين ) . 


نذا 
9 فبراير سلة بؤه.ة! 
ببع . حم » تسبيبه ٠‏ ثقريره أل البائم يستحق 
البلغ الدذوع من الشترى نتيجة امتناع هذا الأخير 
عن امام العقد سواء انقبر هذا البلع عر بو اأم جزءا 
من لمن ٠‏ عدم ميمه دفاع المشترى الذى مؤداه 
أن عدوله عن المفتة كان برضاء البائع وبيب عيب 
نى فى الببع ٠‏ عدم يانه ما اذا كان المباغغ المدفوع هو 
عر بون أم جرء من الهن والقساء في الدفوى وذتاأ 
اطبيمة هذا البلغ ٠‏ قصور مبطل للحم ٠‏ 
المبدأ القائرق 
إذا كانت المحكمة ل تبين فى أسباب حكبا 
فى خصوص البلغ المدفوع لابائع بموجب 
عقد البيع إن كان عر بونا فيفقده المشترى 
كفدية يتحلل ببا عند نكوله عن إمام مااتفق 
لاحك به للبائ كتعو يض إلا متى ثبت خطأً 


كلأهأ 


المشثرى وحاق ضرر بالبائع» بل قردت أن 
المشترى قد ذقد البلغ الذى دفعه نتيجة 
تقصيره فى اتمام العقد سواء اعتير المبلغ 
المدفوع عر بونا أم جزءا من الثن دون أن 
بخص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوه عن 
إمام الصفقة كان يسبب عيب خف فى الممرل 
المبيع سل له به البائع وبسييه اثفق وإياه على 
التفاسخ وعردض المنرل على مشتر آخر 5 
وكان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى فانه كان ازاما على احكة أن 
تتعرض له وتفصل فيه ونبين ماإذا كان المباغ 


المدفوع من المشترى هو فى حقيقته ه عربون 


م الي 


اموا 

د من حيث إن وقائع الدعوى حسما يبين 

من الحك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن الطاعن أقام فى 145/11/11 الدعرى 
المدنية رقم عم ١‏ لسئة و4 ١‏ محكمة الاسكندرية 
الابتدائية بإلزام المطعون عليه الآول فى مواجبة 
المطعون عليه الثانى بأن يدفع اليه مبلغ , . » جنيه 
استنادا إلى أنه اشترى من المطعون عليه الأول 
المنزل المبين بالدعوى بموجب عقد ا بتداى محرر 
فى ١9‏ أغسطس سئة و6١‏ بثمن مقداره ١١٠١‏ 
جنيه دفع مله مائق جنيه و سكن البائع فس البيع 
بأن باع المتذل إلى المطعون عليه الثانى فى .م 
اغسطس سلة و4١‏ مما حدى بالطاعن إلى رقع 
الدعرى بطلب رد مادفع منه كجزء منالهنومبلغ 


العدد الماشر ‏ الأسنة ألرأبعة والثلائُون 
.٠.؟‏ جثبه تعو يضا له عما فاته من فائدة ومالحقه 


١00 ا‎ 


من خخسارة . ودفع المطعون عليه الأول بأنه باع 
مدل [لالطاعن لابا لمقدالذى قدمه و لكن بعقد 
آخر محرر فى ١‏ فبراير سئة ١44‏ وطلب منه 
أن تحرر له عقدبيع جديديرفع فيه القن [ل. ١١١‏ 
جئيه لتحسين قبمة امازل ولك يتسنى له ببعه 
للراغبين فيه ولمالم يتقسدم أححد لششرائه امتئع 
الطاعن عن تنفيذ عقده على الرغم من التنبيه عليه 
فى الانذار المرسل اليه فى١١اغسطس‏ سئةة4 ١‏ 
بالحضور إلى مكلتب تواليق الشبر العقارى لدفع 
مبلغ . .م جنيه باق الّن المتفق عليه وإلا اعتس 
مادفع مئه عر بو نا يستحقه البائع ٠‏ ورد الطاعن 
على هذا الدفاع بأن البسع قد فسخ برضاء البائع 
وأنه لامانع لديه من أن حك له بطلبانه يمقتضى 
العقدالذى قدمه المطعون عليه الأول وف ومن 
وفير سئة .5و١‏ قضت الحكمة برفض الدعوى 
استنادا إلى أن المبلغ الذى دفع. يعقد البيعالمؤرخ 
فى 1545/9/19 والذى وصفه الطاعن فى صميغة 
دعواه بأنه جزء من الن لم يكن إلاعربونا 5 هو 
ظاهر من اعثرافه بالإنذار المرسل مئه للبطعون 
عليه الأول فى ٠.‏ اغسطس ه44١‏ والذى قال 
فيه إن بالمزل عيبا خخفيا مثعه من إثمام البيع وأن 
البائع قد أقره على هذا العيب وانفقا عل التفاسخ 
وعرض المنزل للببع وا ل يتقدم مشارجد يدفقد 
طالبه برد مبلغ ال٠٠م‏ جنيه المدفوع كعر بون ؛ 
إلى أنه وفقا للسادة م. ؟ من القائون المدلى بفقد 
الطاعن هذ! | ابلغ لعدوله عن البيع بالإنذارالأئف 
ذكره . استأنف الطاعن وقيد استثنافه برقم سد 
لسئة ب قمحكنة استئئاف الاسكئدرية الى قضت 
يتأبيد الك المستأنف فى ١١‏ من يوئيهسئة 01و 
فقررالطاعن الطمن فى هذا الحكم بطر بق النقض. 

د ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن على الحسكم 


قضاء نحكة النفض المدلية 


بالآه ا 


المطعون فيه بالسيبين الآول والثانى أنه قد شابه 
القصور إذلم تعتد المكمة بما وردياليئدين الثانى 
والثالك. من عقد البيع المحرر فى و1 فبرابر 
سئة و4( من أن مادفع ليس عربونا يستحقه 
البائع عند ذكول المشترى بل هو جزء م نأصل 
القن فى ببع بات ما لابجوز معه الحسك برده متى 
كان البيع قد اتفسخ برضاء ابيع . وإذم تردعلى 
دفاع الطاعن: بأنه أنذر المطءون عليه الأول فى 
.ب أغسطس سئة ١44‏ بأن بالماذل عيبا خفيا 
لوجودنشربكات >وائطه دأقره المطمونعليه الأول 
على هذا العيب بعد أن شاهده ثم اتفقا عل عرض 
المنذل للبيع لمن يتقدم لشرائه من الراغبينوحررا 
عقدا أخررقع فبه ان باتفاق الطرفين إلى٠١١١‏ 
جنيه رفعا لقيمته وكان هذا الاتفاق بعدأناعتذر 
البائع بأنه لايستطيع رد العربون لاحتياجه إليه 
فى تسوية أموره» ولام يتقدم أحد اششراءالمازل 
عدل عن الببع باتفاق الطرفين » مع أن هذا الدفاع 
جوهرى وله أثره فى الدءوى . 


دومنحيث [ندجاء الحم المطءون فيافىهذا 
الخصوص « بما أن كون حكمة أول درجة طبقت 
مقتضى المادة م.١‏ من القانون المدنى الجديد 
لابؤثر على صعة ماوصلت اليه هذه امكية من 
اعتبار المستأ نف م الطاعن ع قد فقد المولغ الذى 
دفعه بالعقد الابتداق تليجة تقصيره فى نمام العقد 
سواء بعدماتخاذه أى إجراء ذلك بعداستلامه 
عقد الملكية أو باعتباره العقد الابتداثى أصبح 
مفسوعا لما زعمه من أن فى المأذل عيوبا خفية 
ولحصول الاتفاق بيئه وبين البائع على عرض 
الماذل المبيع دلى خلافه فلم يكن البائع بعد هذا فى 
حاجة إلى الحصول من النكمة على حك بفسخ 
ليع إذ عد أن صرح المستأتف فى إنذاره المزرخ 


"٠‏ أغسطس سئة و4( أله غير راغب فى [تمام 
الصفقة للأسباب اتى أشار اليبا أصبح البائع فى 
حل من بيع امازل الذى لم تؤل عنه ملكيته لغير 
المستأنف . 

د ومن ححيث إنه ببين من هذا الذى ذهبت 
اليه لحكمة أهالم تبين فأسباب حكمهافى خصوص 
المبلغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع إن كان 
عربونا فيفقده المشترى كفدية يتحال بها عند 
نكوله عن إتمام ما اتفق عليه مع البائع أم أنه 
كان جزء امن الن لاحكم نللبائع كاتعو يضر [لامتى 
يت خطأ المشترى وحافضرر بالبائع » بلقررت 
أن الطاعن قد فقد المبلغ النى دفعه نليجة تقصيره 
فى إتمام العقد سواء اعتير المبلغ المدفوع عربونا 
أم جزءا من الهُن دون أن محص دفاع الطاعن 
ومؤداه أن عدولهعن [مامالصفقة كان بسببعيب 
خق فى اتدل سل له به المطمون عليه الأول ' 
وبسيبه اتفق وإياه على التفاسخ وعرض الأزل 
على مشثر آخر واستدل على ذلك بتحرير العقد 
الثانى المؤرخ فى 19/م/ 44و( الذى رفع فيه 
القن إلى ٠٠11.ج‏ برضاء البائع ٠»‏ ولماكان هذا 
الدفاع جوهريا بتغير به وجه الرأى ف الدعرى 
فانه كان ازاما على الحكمة ان تتعرض له وتفصل 
فيه وتبين ما إذاكان المبلغ المدفوع من الطاعن 
هو فىحقيقةه عربون أو جزء من الثنلاختلاف 
الحم فى الحائتين » وإذهى لم تفعل يكون حكببا 
قد شابه قصور يبطله ويسترجب تقضه دون 
حاجة الى بحث باقى أسباب الطمن , 

( التضية رقم 481 سنة 7١‏ ق بالمبغة السا بنة ) ٠‏ 


ذكةا 


العدد الغاشر ‏ السنة الرابعة والثلا'ثون 


ا 


و أبراير سنة 0و١‏ 

اوضع يد. ائيات ٠‏ جواز ائيات واقمة وضع 
اليد ككاقة الطرق ء حك . ييه . آفامة ماله ى 
واقمة وضع اليد على ما استخاصهة من أوراق عرفية 
وأقوال وردث فى تكوى ادارية . لاخطأ , 

ب ائثمات . شبادة ٠‏ :قدير أقوال ااشهود. 
مسألة موضوعية ٠‏ ما استطاف:ه محكة ثالى درجة من 
أقوال الشهود غاير ما استخاستهمنها ممكمةأولدرجة. 
لا اله 

المبادىء القانوية 

١‏ لا كان وضع البد واقعة مادية 
بحوز إثبانمابكافةطرق الإثبات .وكا القانون 
لا يشترط مصدرا معينا يستق منه القاضى 
الدليل فاته لاحرج على الشكمة إذ هي أقانت 
قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصةه 
من أوراق أو مصنئدات ليك أو حتى من 
أقوال وردت فى شكوى إدارية . 

0 تقدبر شهادة الشبود الذين مبعوا 
فيبأ أمام ممكة الفقضشس هى كآن اأستخلااص 
المحكة سائغا ولا يعيب الحم أن تكون 
حكية ثانى درجة قد استخلصت من أذوال 
اأشبود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها 
محكة الدرجة الآ ولى . 


الممير. 

« من ححيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطعون عليه رقع الدعوى أمام بحكنة الأأقصص 
الجرئية طالبا مئع تعرض الطاعئين وآخرين فى 
فدآن بين حدوده فى العريضة وإعادة وضع بده 
عليه واسدند فى ذلك إلى أله وضع اليد على الفدان 


المذكور من وقت شرائه له يمقاضى عقد لسع 
مؤدخ فى ؟1 من أغسطس سئة م4١‏ صادر من 
منود غالب ومن جمال الدين أحون مؤيد 
إقرار صادر من على عبد الله عمر السليمى والد 
مورث الطاعئين وأن وضع بده استس من تاريخ 
الشراء حتى أ كترير سئة ١٠47‏ إذ تعرض له 
المنعرضون فقدم الشكوى رتم 0+ 44 سنة 1١407‏ 
إدارى الأقصر التى | ثتبت بالا نفاق على 'تسلم العين 
النتازع عليها إلى يونس 'ولفى جاد الله حت يفصل 
فى النذاع ‏ وقد أنكر الطاعنون على المطعون 
عليه دعواه وادعوا أنهم وضعوا البد على الفدان 
لأنهم تلقوه بطريق الميراث عن بغدادى على 
عبد الله المترفى فى سنة ١:4‏ فقضت معكة أول 
درجة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطمون 
عليه وضع بده على العين وضع بد مستوفيا 
الشروط القانوئية » وبعد سماع شبود الطرفين 
قضت برفض الدعوى استئادا إلى أسباب تتحصل 
فى أنه ثبت من التحقيق أن الطاعنين مم الذين 
كانوا يضعون اليد وأنه لا عبرة بالمستئدات التى 
اعتمد عليها المطعون عليه إذ م فضلا عن أنبا 
عرفية فإن الطاعنين لم يعترفا يصحتها بل أظبروا 
الاستعداد للطعن فيبا بالنزوير وهى خخارجة عن 
موضوع الدعوى الى ينحصر البحث فيها على 
وضع اليد فقط » استأتف المطعون عليه السك 
أمام يحكمة قنا الابتدائية التى قضت فى م7 مابو 
سئة ١9.0.‏ بالغائه ومئع تعرض الطاعنين وإعادة 
وضع بد المطعون عليهعلٍ الفدان مع إإز أمالطاعثين 
بالمصروفات . فطمن الطاعنون فى الهم بالنقض . 

د وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب 
يتحصل السبب الآول منبا فى أن الحم المطمون 
فيه إذ حصل من أقوال الثشبود الذين >معوا أمام 
محكمة أول درجة أن المطعون عليه هو واضع 


قضاء ممكة النقض المدية 


ادل 


اليد على الفدان قد اسئند إلى ما ليس له أصل فى 
الأوراق إِذ بيان من مراجعة أقوال الشبود عكس 
ذلك وهو ما حصله حمق حم محكمة أول درجة 
الذى اثتبى بعد استعراض أقوال الشبود إلى أن 
البيئة مع الطاعئين فى أن الفدان فى وضع يدهم 
ولذلك قضى برفض دعوى المطعون عليه . 
ويتحصل السبب الثانى فى أن الحم إذا اعتمد 
فى قضائه لمصاحة المطعون عليه . فى دعوى 
وضع بد على أوراق عرفية ل يعترفبها الطاعئون 
يكون قد. اعتتمد على دلي خاطى» لم يكن بحل بح . 
و يتحصل السبب الآخير فى أن الح المطعون فيه 
إذ استئد إلى أفوال من سمعوا فى الشسكرى 
الإدارية فى القضاء .اصلحة المطعون عليه يكون 
قد استئند إلى دليل خاطىء لإإثبات وضع اليد . 

د وححيث إن هذه الأسباب جميعا مردودة ‏ 
أولا ‏ بأنه للا كان وضع اليد واقعة مادية 
يحون [ثباتما بكافة طرق الإثبات ؛ وكان القانون 
لا يشترط مصدرا معيئا يستق منه القاضى الدليل 
كان لا حرج على المحسكمة إذ هى أقامت قضاءها 
على ما استخلصته فى هذا الخصوص من أوراق 
أو مستئدات تمليك أو حتى من أقوال وردث فى 
شكوى إدارية ؛ ومردودة ثائية بأن تقدير شبادة 
الشرود الذين سمموا أمام امكة هى مسألة 
موضوعية لا يصم الجدل فيها أمام محكة النقض 
مت كل استخلاص المكرة سائغا يا هو الشأن فى 
الدعوى ولا يعيب الحم أن كرون محكة أول 
درجة قد استخاصت من أقوال الشرود استخلاصا 
مغا برا لما استخاصته مثا حكمة الدرجة الثانية . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكرن الطمن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رقضهع . 

( القضية رقم 7٠09‏ سة 5٠‏ ف رئاسة وءضوية 
السادة الاسائذة أ جد الى وكيل المحكة وعبد العزيل 


ال فال وأجد العرومى وتيود عياد 
تشارين) ٠‏ : 


:53 
14 فبراير سئة مم١‏ 

| شنعة ٠‏ عرض ملحتات الءن , شرط وجوبه » 
أن يكون الشفيع عالما بهذه اللحتات . عدم سقوط 
حق الشفيم فى الثفءة الا باثبات هذا العلم واغفاله 
ابداء الرفبة فى الالتزام بها . 

ب شفعة . حك . لسبيبه . ناوه بعدم جدية 
مئازءة الشترى فى حوارملك الشفيع للار ض الشفوع فيها 
من حدين ٠‏ استناده الى اقرار الملشترى بهذا الجوار 
في عتد الببع سبب الشفعة وفى دعوى صمة التعاقد 
المرفوعة من المثبرى عن القدر الشنوع فيه والى ما 
وردفى عقد شراء الشفيع لأطيائه الجادرة لاأرض 
المشفوع فيها ٠‏ لاخطا فى التا نون ولا قصور . 

المبادىء القانونبة 

١‏ - عرض ملحقات القن لا يكون 
وحقه فى الشفعة لا يسقط الا بائبات هذا 
العا واغفاله ابداء الرغبة فى الالتزام بها . 
الموضوع ما يفيد أن الشفيع كان عالما بأن 
لثمن ملحقات قبل أن تثيرها محكمة أول 
درجة من تلقاء نفسبا . وكان الشفيع بمجرد 
أن علم بأن للثمن ملحقات أبدى فى اممئثنافه 
استعداده لدفعبا مع العن 2 وكانت المحكة 
فضلا عن ذلك قد استخلصت بأدلة مسوغة 
من العبارات أ أوردها الشقيع قُْ انذار 
الرغية وفى صبفة الدعوى أنها تفيد استعداده 
لدفع ما تكلفه المشترى من تمن وماحقات » 
فان الح المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع 
ملحقات لقن ل يخالف القانون » أما مابعيبه. 


فن 


المشترى على الحم فيا قرره من أن المادة1١؟‏ 
من قانون الشفعة ( القديم ) ١‏ 
اللص على الملحقات فى التكليف الرمى 
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة عشر لاعتيارها جزء! من ان فانه 
تزيد لا يؤثر الخطأ فيه على سلامة الحم . 


؟ ‏ إذا كان يينمن الك أنه بنى قعناءه 
بعدم جدية منازعة المشتزى فى جوار ملك 
الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدرن على 
اقرار المشترى الوازدبعقد الببع سيب الشفعة 
من أن أرض الشفيع تجاور القدر المببع من 
الحدبن الشرق والغرى وعلى تسم المشترى 
هذا الجوار فى صضيفة دعرى صمة التعاقد 
المرفرعة مئه عن الأرض المشفوع فيها وعلى 
عقد شراء الشفيع لأطيائه الثى تجحاور الارض 
المشفوع فيها من حدين » فان هذه الدلائل 
النى أوردها الحم كانية لهل قضاله فى هذا 
الخصرص ويكرن النعى عليه بالقصور 
وتخالفة القانرن على غير أساس . 

امير 

د من حيث إن الوقائع حسما يستفاد من 
الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن المطمون عليه الآول أقام الدعوى رقم 4/0 
سئة ١.‏ يطلب فيها الحكم بأحقيته فى أن يأخيل 
بالشفعة الثلاثة قراريط المبيئة بصحيفتها والمبيعة 
من المطعون عليه الثانى إلى الطاءن مقابل الدُن 
الحقيق سواء كأن 4ه جنيبا أو أفل أو أكشر 
والنسلم . وفى "١‏ من ينار سئة ١65.‏ قضت 


أسيو جب 


العدد اأعاشر . السنة الرابعة والثلاثون 


“0ك 


حمكة أول درجة تمبيديا ياحالة الدعوى على 
التحقيق ليثبت المشترى ( الطاعن ) عل الشفييع 
بالبسع وعدم إظباره الرغية فى الخد بالشفعة 
فى المبعاد القانوى وليئف الشفيع ذلك . وبعد 
أن سمعت شهود الطرفين قضت فى .م من مابو 
سئة .و1 بسقوط دق المطمون عليه الآول فى 
الشفعة تأسيسا على أنه لم يعرض ملحقات امن 
فى إنذار الرغية ولا فى صحفة دعوى الشفعة 
عملا ينص المادتين ١6‏ و ١9‏ من قانون الشفعة 
( القدم ) . فاستأئف الطءون عليه الأول هذا 
الح لدى عتكمة سو هاج الابتدائية وقيد اسنئنافه 
يجدولها برقم بع سنة .ن4١‏ وطلب الحم بقبوله 
شكلا والقضاء فىموضوعه إلفاء الحك المستأئف 
والحك له بطلباته الواردة فى صحيفة افتاح 
الدعوى وزاد فى مذكرته رقم با بماف الاستئناف 
أنه يقبل قصر] لأمد التداعى ‏ أن يقضى له 
بالشفعة مقابل دفع القن الوارد بعقد الببع 
مضافا اليه ما يكون هناك من ملحقات قانونية 
مؤسسا اسنئئافه على أولا : أن الحم قضى 
بسقوط الحق فى الشفعة دون أن يدفع به 
المستأنف ضده الآول ( المشترى ) فى حين أنه 
ليس من أسباب النظام العام التى تسوغ للبحكمة 
أن تقضى با من تلقاء نفسبا ب وثانيا : أنكل 
مادفع به المستأ نف ضده الأول ( المشتّرى ) هو 
أن سق المستأف ( المطءون عليه الأول ) ف 
الشفعة قد سقط لتوائيه فى إعلان رغيته فىالموعد 
المقرر قانونا من تاريخ علسه بالببيع وقد 
استجابت المحكمة لطلبه إثئيات هذا الدفع فعجر 
عن الإثبات كا ضمت الحمكة ذلك أسياب 
قضائها ‏ ودقع الطاعن الاستئئاف يدفمين ‏ 
الأول : بسقوط حق المستأئف ف الشفعة لعدم 


أضاء محكة النقض المدئية 


عرضه ملحقات الأُن فى إعلان الرغبة أو صحيفة 
الدعوى فى حين أن مثاك ملحقات قانونية هى 
مصاريف دعوى صحة التعاقد رقم ١701/‏ سئة 
14 مدى المنشاة ‏ والثاى : يعدم ثبوت 
حقه قببا لآنه لا يجحاور العين المبيعة من -حدبن ب 
وفى 7 من اكتوبر سئة .6و1 حكت الحكة 
بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع بالغاء 
السك المستائف وبقبول الدعوى وبأحقية 
المستأتف ( المطعون عليه الآول ) فى أن يأخذ 
بالشفعة الثلاثة القراريط الموضحة الهدود 
بصمحفتبا وتسليمما إليه مقابل دفع لين 
والملحقات وقدرها واحد وسيءين جنيبا مع 
إلزام المستأتف ضدء الآول ( الطاعن ) 
باللصاريف ومبلغ ..؟ قرشا مقابل أتعاب 
الحاماه . فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق 
النقض . 


« ومن -حيث إن الطعن مقام على أربعة 
أسباب حاصل أولها أن الحك إذ قرر أن عرض 
الْن وحده من الشفيع دون الملحقات يكق 
لصحة العرض غالف المادة ١6‏ من قانون الشفعة 
( القديم ) الى 'توجب عرض الْن والملحقات 
الواجب دنعبا . ولا كان المطمون عليه الأول 
( الشفيع ) لم يبد فى إعلان الرغبة فى الشفعة ولا 
فى صحيفة الدعوى استعداده لدفع ملحقات العن 
وكان عرض الأُن لا يدخل فيه عرفا أو قانونا 
الملحقات » 5 ذهب إليه الحم محجة أن 
كللة القن تفيد نكلفة المبسع فتشمل الملحقات 
باعتبارها جزء! منه. وكان استناد الحكم إلى 
المادة بم من قانون الشفعة ( القدم ) لايغير من 
هذا النظر لأنها خاصة بالتكليف الرسمى الذى 
قد يعمله المشترى للشفيمع ؛ لماكان ذلك كذلك » 


ها 


كان ماقرره الحكم وأقام عليه قضاءه يرفص 
الدفع بسقوط الحق فى الشفعة مخالفا للقانون . 


رومن حيث إن هذا السيب مردوده ل 
أولا : بأن عرض ماحقات المُن لا يكون واجبا 
على الشفييع إلا إذا كان ءالما بوجودها وحقه 
فى الشفعة لا يسقط إلا بائيات هذا الملل وإغفاله 
ابداء الرغبة فى الالتزام مها والطاعن لم رقدم إلى 
محكة الموضوع مابفيد أن الشفيع ( المطءون عليه 
الأول ) كان عالما بأن لثمن ملحقات قبل أن 
تثيرها عحكة أولدرجة من تلقاء نفسبا . ومردود 
ثانيا بأن الشفيع بمجرد أنعل بأن لثمن ملحقات 
أبدى فى استئنانه استعداده لدقعبا مع الن ‏ 
ومردوذ أخيرا ,أن اشكة انتخاصت : يادلة 
مسوغة من العبارات التى أوردها المطءون عليه 
الأول فى إنذار الرغبة وفى صحيفة الدعوى أنها 
تفيد استعد أده لدفع ما تكلفه الطاعن من ين 
وملحقات . أما يعيبه الطاعن على الحكم فيا 
قرره من أن المادة ١ب‏ من قانون الشفعة (القد.م) 
م لستوجب النص على الملاحقات فى التكليف 
الرسمى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة عشر لاعتيارها جوء من الأن فاله لايؤثر 
الخطأ فيه على سلامة الحكم . 

د ومن حيث إن الاسباب الثانى والثالك 
والرابع تحصل فى أن الحكم أخطأ فى القانون 
وشابه القصور فى النسبيب من ثلاثة أوجه ‏ 
الاول : إذ اعتير المطمون عليه الاول جارا 
للاطيان المشفوع فيبا من حد بن استئادا إلى أنة 
ذكر فى عقد شراء الطاعن أن المطمون عليه 
الآرل يجاور الآرض المبيعة من جهتين الشرقية 
والغربية 15 قرر ذلك فى عريضة صحة التعاقد » 
فى حين أن ما أورد ببما لا يعتير فى جم القانون 


رفوت 
إقرارا بملكية المطعون عليه الآول لللارض 
المشفوع مها كا أن المحكمة لمثر فيبما إترارا 
تاما بالملكية للاحتالات التى ذكرها الطاعن 
وهى ان الجوار قد يكرن مرجعه شيئًا آخر غير 
لمك على انه مع التسلم بقيام هذا الإقراد 
وأن من ثأنه نقل عبء الإثات إل 
عائق الطاعن فإن الدليل على عدم جواز المطعون 
عليه الأول بوصفه مالكا كان قاتما لدى الحكة 
من نفس المستئدات المقدمة منه ؛ ذلك أله قدم 
عقدين ليستدل بكل واحد منبما على الجواز 
من أحد الحدين وقد اتضم ان أحدهما عقد رهن 
ضير ناقل للاسكية وبذا سقط الاحتجاج به 
وأصبح القائم عقدا واحدا لم يقل المطعون عليه 
الاول عنه بأنه يثبت جواره للارض المشفوع 
فيبا من اللحدين الشرق والغرى وححى هذا العقد 
م يسلم الطاغن بأنه يثبت الجوار من أى حد . 
والوجبان الثانى والثالك إذ اعتير الطاعن ماجزا 
عن إثيات دفاعه بعدم جواز المطعون عليه الاول 
بوصفه مالك مع أله يفرض أن الطاعن هو 
المكلف بالاثيات فان هذا الائيات كان قاما فى 
الدعوى ولامهم إذا كان مقدمه هو الطاعن أو 
المطءون عليه الاول ونفس المستئدات المثشاراليها 
فيا ساف تثئ الجوارء وأنه لا يغير من هذا 
الاظر استناد السك الى عقد الببع المسجل فى ١١‏ 
من يوارو سلة ١-5‏ والذى اشترى المطءون 
عليه الاول بمقتضاه عشرة قراريط شائمة فى 
سبعة عشر قيراطا لآن القدر المببع بقع فى <حوض 
الطوخى رقم به ؟ وهو غير الحوض الكائنة به 
العين المشفوع فيا والكائنة فى حوض حةول 
حسين رقم م . 

د ومن حيث إن الك المملمون فيه قال فى 
هذا الخصرص «١‏ وحيث إنه عن الوجه الثاقى 


العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


من دفاع المستأ ف ضده ( الطاعن ) بأن هذا 
أاشفبع ليس جارا للعين المشفوع فيا من حدين 
فانه يبدو غير جدى لآآنه مقر سواء فى عقد البيع 
حل المتازعة أو بصحيفة دعوى اثبات التعاقد 
المنضمة بأن المستائف ( المطعون عليه الأول ) 
جار للارض المشفوع فببا من الحدين الشثرق 
والغربى هذا إلى أنه لم ينكر عليه هذا الجواد فى 
رده علابداء الرغة وإبما 4 فبه وى دفاعه مدعيا 
سةقوط حقه فى الشفعة لتراخيه فى المدة المقررة 
بالقانون فى إبداء رغبثه . وحيث إن ما ادعاه 
بأن ما أثبت بالعقد وبصحيفة دعوى إثبات 
التعاقد عن جوار قد يكون مرده أن المستأنف 
مرتهن أومتبادل بدلا زراعيا إتما هو قول لادليل 
عليه وعبء إثراته عليه ول يبد منه مايدل على 
رغبته فى إثباته ذلك للانه أرسل فيه القول وصوره 
احتيالا . وحيث إنه يكون إذن قد تلى أن هذا 
الدفع هو الاخر لاسئد له من الواقع والأوراق 
وأن المستأئف مالك لعشرة قراريط من الارض 
الزراعية حوض الطوخى الغربى رتم ؟ ضمن 
القطعة رقم ١١‏ بعقد مسجل فى ١١‏ من يونيو 
سئة م .و١‏ وهذا القدر البالخ ثمنه سيعين جلببا 
يحاور الأرض المشفوع فيها بإقرار فس المشترى 
(الطاعن ) من الحدين الشرق والغرنى » 3 
ودين من هذا النى أورده الم أنه ب قضاءه 
بعدم جدية منازعة الطاعن فى جوار ملك المطعون 
عليه الأول للائرض الشموع فيها من حدين على 
ماورد بعقد الببع سيب الشفعة وعلى تسام الطاعن 
فى صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه بهذا 
الجوار وعلى عقد شراء المطءون عليه الأول 
للمشرة القراريط السالف ذكرها والمجاورة 
للا'طيان المشفوع فيبا من حدبن » وهذه الدلائل 
كافية مل قضائه فى هذا الخصوص . ول يقدم 


قضاء نحكمة النقض المدئية 


عن ما يبت أن المطعون عليه الآول قدم عقد 
الرهن ليثبت به الجوار من أحد الحدين وأنه قدم 
عقد الشراء لينْبت به الجوار من الحد الآخر بل 
إن المستفاد من الحم هو أن المطمون عليه الأول 
قدم المقد الآول ليستدل بهعلى أن الآطيان 
الواردة فيه هى بعض الأطيانالنى اشتراها بالمقد 
الآخر الذى يكبت الجوار لللارض المشفوع يبامن 
حدين”م استخاصس|ا أما ما أورده الطاعن 
عدا ذلك فىأسباب الطعن فلابعدو أن يكو نجدلا 
فى تقدير الدليل ما تستقل به عيكة المرضوع . 

د ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن على 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضه » . 


( القضية رقم ١6‏ سئة ١١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحمد حهى وكيل الحكمة وسامان ثابت 
وعد نجيب أحمد وعبدالمزيز سلهان وتمد زى شرف 
الستشارين ) ٠‏ 


1 
أبراير سئة مم١‏ 

| قضاء مستعجل . اشكال فى التنفيذ ٠‏ سوصادر 
من الحكمة الشرعية بتقريس نفقة ٠‏ اختصاص تاضى 
الأمور المستمجلة بتقدير حجية هذا المي وما اذا 
كان قد صدر من حبة ذات ولابة أم فير ذآك عند 
النفيذه على أموال الملدين سواء بدىء فملا بالتنفيدٌ 
أم : بدا به , 

ب ب قضاء مستمجل ٠‏ اشكالات التتفيدُ . فى 
بطبيعتها مستعجلة . اختصصاص قاشى الأهور المستمجلة 
بنظرها . قضاوء بوثف التنفيد أو السير فيه هو 
تقدير مؤت ولا مساس له بأسل الحق ٠‏ 

ج- اختصاص ٠‏ متى يختس الجلس الى . قضاء 
مستعجل ٠‏ حم , تسبيبه ٠‏ قصاؤه بارقاف تنفيذ حم 
نفقة صادر من الاك الشرعية لروجةعلى زوجها الذى 
يلتمى لطائفة السريان الكاثوليك . تأسيس قضائه 
على أن المجلس االى لطائفة السريان السكاثوليك هو 
صاحب الولاية بنظرما يلش بين الزوجين من منازعات 
متعلتة بالزواج والى أن الروحة وان ) تسكن أصلا 


عو | 


من أبناء هذه الطائفة إلا أنها ارئضت فى 3 
الزواج أل نخصم لأسكامها . لامخالفة فى ذلك للءا نون 

المبادىء القانونية 

١‏ -إنه وإن كانت محاكم الأحوال 
اأشخصية هى صاحبة الولاية فى تقرير الدفقة 
باعتهار أممامن مسائل الأحوال الشخصية إلا 
أندمتئ صدر الك مقررا لها يصبح سندا يمكن 
النفيذ بدعلى أموال الحكوم عايدومن'م بكرن 
ما تقرره محا مر الادوال الشخصية من ندقة 
هو حك مآله التنفيذعلل الال وللمحاكم المدية 
أن تبحث فما إذا كان قد صدر من محكمة 
ذات ولايةحتى يصم التنفيذ تنقتضاه على مال 
المدبن أم غير ذلك وبالتالى يكون لقاضى 
الاشكال تقدير حجية هذا الحم سوام بذدىء 
فعلا بالدفيذ به أم لم يبدأ . 

؟- المنازعات المتلقة بنميذ الاحكام 
هى من اختصاص قاضى الامور المستعجلة 
بحك الفقرة الاول من المادة و4 مرافعات 
لانما بطبيعتبا مستعجلة » ولا ستطيع قاضى 
الامو رالمستعجلة| عمال ولابتهدون أن بتحسس 
الموضع ليصل إلى مايستبدفهمن وقف التنفيذ 
أوالسير فيه على أن تقديره فى ذلك هو تقدير 
«ؤفت ولامساس له بأصل اللق . وإذن فان 
المكالمطعون فيه إذقضى بوقف تنفيذ حم فقة 
لصدوره من جبة غير مختصة ل يخا لف القأنون . 

«- هتى كان الك المطعون فيهإذ قضنى 
بتأبيد الحم الابندائى فها انتبى إلبه من أن 
انحا كم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة 
للطاعئة على زوجبا المطمون عليه أفام قضاءه 


دل 


على أن امجلس املى لطائفة السريان الكاث وليك 
هو وحده صاحب الولابة بنظر ما ينشأ بين 
الروجين من منازعات بشأن الزواج الذى 
ارتضت فيه الطاعئة أحكام هذه الطائفة حّى 
وإن ل تكن أصلا من أبنائهاء فليس فى هذا 
التقرير مخالفة للقانون أو تناقض ببطله . 


امكو 

ومن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطمرن عليه تزوج من الطاعئة فى م١‏ يونيو 
سنة موه( بالكنيسة البطريكية السريانية وقد 
جاء بمقد الزواج أن الروجة قيلت إتباع ذوجبا 
فى طائفته وأحواله الشخصية إلا أن الخلاف 
دب يينبما وفى ١‏ بوليو سنة م54١‏ اتفقا على 
أنه من تارخه إلى حين الطلاق يينبما يظلان 
منفصاين وألا يطالب احدهما الآخر بأى التدام 
مالى وأن تبق بناتبما الثلاث فى كنف والدهن . 
وف ١‏ يرنيو سئة ١48‏ أقام المطعون عليه 
دعرى عل الطاعئة أمام مجلس هلى السريان 
الكائولك طاليا الفراق اأؤقت من زوجته 
والحى بحضانة بثاته . وفى ١‏ أغسطس سنة 
4 قطى الجلس المذ كور باعتبار الروجة 
ملفصلة مؤقتا من زوجبا وحضانة الزوج للبنات 
وقد نفذ الحم ونس الزوج بئاته ثم رفمت 
الروجة دعوى أمام ممكة المطارين الشرعية 
تطالب فيها المطعون عليه يلفقة لما فدفع هذا 
الآخير بعدم الاختصاص ٠‏ وق 5 دإسمير 
سئة 1445 قضت الحكة بقبول الدفع وبعدم 
اختصاصها تأسيسا على ماثئيت لما من أن الطرفين 
من طائفة السريان الكاثر ليك وأن لما مجاسا مليا 
يفصل فى قضايا أحوالها الشخصية . فاستأنفت 
الطاعئة أمام محكمة الاسكندرية الشرعية . وى 
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بم ينابر سئة .و١‏ قضت محكة الاسكندرية 
الشرعية بالغاء الحم وإعادة القضبة إلى محكة 
أول حوجة موسمة حكيا عل ١‏ أن علائنة 
السريان الكاثو ليك الي منبا المتداعيان وإنكانت 
من الطوائف الت قدمت إلى الحكومة قوانينبا 
إلا أنه م يصدر إلى الأن مرسوم باعتيادها , 
فعادت بعد ذلك القضية أمام محكمة العطارين 
الشرعيةإلرسيرما الأولى . وى «فبرارسئة. ١0‏ 
قشت قيها يفرش نققة الطاعنة على العلمون عليه 
كل شبرين [نا عشر جديبا تأسيسا على أن الشريعة 
الاسلامية لا تمترف ما أسماه امجلس الى تفريقا 
جنمانيا وأن الطاعئة لا تزال زوجة البطعوزعليه 
تازمه نفقتبا . وفىه0 أبريل سئة ١6.‏ دقع 
المطعون عليه دعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة 
مدكة الاسكندرية مستشكلا فى تنفيذ هذا 
الك وطلب وقف تنفيذه فقضت بقبول 
الإشكال شكلا ووقف تنفيذ الحكم . وتتحصل 
أسابه فى أن للبحا ك المدنية الولاية العامة ولما 
هذا الوصف الميمئة على ماتصدره الجبات 
الآخرى من أحكام لتراقب إلتزام كل منبا 
الحدود التى رمعبا لا القائون فان استبان لما 
أنها جارزت هذه الحدود <ق لها أن تعتير | 
المستشكل فيه غير حائز لقوة الآمر المقضى 
وترقف تلفيذه وأن امجلس الى للسريان 
الكاثوليك وإن لم يصدر به مرسوم إلا أنه 
معترف من الحسكومة المصرية «وجوده و بولايته 
فى المسائل الشخصية المتعلقة بأفراد هذه الطائفة . 
فاسأ نت الطاعئة وقيد الاستئئاف برقم 408 
سئة ١460.‏ أمام ممكمة الاسكندرية منعقدة ببيثة 
استئنافية . وفى ١م‏ ديسمس سئة ١965.‏ قضت 
بتأبيد الحك المستأف . فطمنت الطاعئة بطريق 
النقض فى هذا الحم . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة 


١ وق‎ 


سباب تنعى الطاعئة بالآول منبا على الحم عخالفة | غيد متوافر فى الأذاع النى فصل فيه الحكر 


القانون إذ خول لقاضى الأمور المستعجلة ساطة 
الرقابة على الاحكام الشرعية ‏ فيوقف تنفيذها 
من غير قيد منى خرجت عن ولابتها مع أن 
لائحة ترئيب الحا م تجمل اختصاصبا مقصورا 
على المسائل المدئية والتجارية والجنائية وتمئعبا 
من النظر فى مسائل الأحوال الشخصية كالنفقة 
بين الزوجين المصريين على أن للبحا م حق 
الرقاية على الأحكام الصادرة من جبات الأحوال 
الشخصية إذا جاوزت هذه الجبات اختصاصبا » 
وتعرضت للفصل فى مسائل مالية بحتة كالملكية 
' مثلا وليست كذلك حالة الدعوى »؛ د تملع 
لائحة انحا كم الشرعية انحا ك الشرعية من الفصل 
فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية مبما 
كانت الديائة أو الملة أو المذهب الت بع له الطرفان 
أو أحدها . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
وإنكانت نمام الأحوال الشخصية هى صاحبة 
الولاية فى تقرير التفقة باعتبار أنها من مسائل 
الأحوال الشخصية إلا أنه متى صدر الحكم 
مقررا لا يصبمم سئدا يمكن التنفيذ به على 
أموال اكوم عليه ومن ثم يكون ماتفرره 
ماك الاحوال الشخصية من نفقة هو حك مآله 
التنفيذ على المال وللبحا المدئية أن تبحث فيا 
إذاكان قد صدر من محسكمة ذات ولايةحتقى يصح 
التنفيذ بمقتضاه وعلى المدين أم غير ذلك و بالتالى 
بكرن لقاضى الإشكال تقدير حجية هذا الحم 
سواء بدىء فملا بالتنفيذ به أم لم يبدأ . 

ومن حديث إن الطاعئة تلعى بالسبب الثاتى 
غلى الك عخالفة القانون مؤسسة نعيبا على أن 
اختصاص قاضى الأمرر المستعجلة مقيد بشرطين 
هما الاستعجال وعدم المساس بالحق وأن كليهما 


فليس ثمت اسنعجال فى وقف تلفيذ حك النفقة 
بل على العكس بحب تقدير نفقة مؤقتة للطاعية 
إل أن يقضى فى موضوع التزاع مادامت الروجية 
ليست محل تزاع ع أن قضاء قاضى الأمور 
الممتعجلة بوقف تنفيذ حم النفقة دون تعليق 
على حك بصدر من قاضى الموضوع هو إنهاء 
للأزاع فى موضوعه ومن ثم بكون قاض الآمور 
المستعجلة غير مخنص بالفصل فى الدعوى على 
فرض أن للقضاء الوطنى ولاية الفصل فما إذا 
كانت المحكة الشرعية قد جاوزت اختصاضها . 

د ومن حيث إن هذا السبب على غير أساس 
ذلك بان المنازمات المعلفة يتنفيذ الأحكام هى 
من اختصاص فاضى الأمرر المستعجلة كر 
الفقرة الأولى من المادة +؛ مراقمات لأنما 
لطبعتها مستعجلة » وأن قاض الأمور المستعجلة 
لم يكن ليستطيع اعمال ولايته دون أن يتحسن 
الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه من وقف التنفميل 
أو السير فيه على أن تقديره فى ذلك هو تقدر 
مؤقت ولا مساس له بالحق . 

م ومن حيث إن الطاعئة تنعى بالسبب 
الثالك على الحكم الخطأ فى الغانون إذ جارى 
حك قاضى الأمور المستعجلة فها أخذ به من أله 
مادام الزواج قد اتعقد بين الزوجين بمعرفة أحد 
قساوسة كئيسة السربان الكاثوليك ووفتا 
لطقوس هذه الطائفة فان الجلس اللى لتلك 
الطائفة يكون وحده صاحب الولاية بنظر ماينفاً 
بين الطرفين من منازعات يستوى فى ذلك أن 
تنكون الروجة من أهل تلك الطائقة أو أنها لم 
تكن كذلك وبذلك قرر خطأ أن الفصل فى 
المنازعات الروجية يكون داما من اختتصاصضص 
الجلس اللى الذى تولت كنيسته إبرام عقد 


م-1 


١0 


الزواج وإن كان الزوجان مختلفين فى المذهب 
والطائفة ويكون بذلك قد أسقط ولاية انحاكم 
الشرعية عن جميسع المصريين من غير المسلاين . 
وتثعى الطاعئة بالسبب الرابع على الحم 
التناقض فى الأسباب إذ بعد أن قرر أن للبجلس 
الملى لطائفة السريان الكاثوليك ولاية الفصل 
فى الآحوال الشخصية لأفراد هذه الطائفة وإن 
لم يصدر بذلك مرسوم جعل هذه الولاية تمد على 
عير أفراد هذه الطائفة نجرد أن أحد قساوسة 
تلك الكئسة قام بتوثيق العقد . 
« ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن 
تأبيد الحم المطعون فيه لما انهى إليه حم ممكة 
أول درجة إنما كان على أساس أن المجلس الملل 
لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب 
الؤلاية ينظر ما ينشأ بين الزوجين من منازمات 
بشأن الرواج «١‏ الذى ارتضت فيه المستأنفة 
أحمكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من 
أبنائها » وواضح من هذا الذى جاء بالحكم أنه 
أقام قضاءه على ماقبلته الروجة عند الرواج من 
أن تسكون خاضعة لا كام طائفة زوجها حتى 
ولولم تكن أصلا من أبنائها وليس فى همذا 
التقرير عخالفة للقانون أو تناقض ببطله ومن ثم 
يتعين رفض الطعن , . 
( القضية رقم 14؟ سئةالا ق رئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة أحمد حللى وكيل الحكمة وم لهال ثابت وحمد 
جيب أحد و#د زى شرف ووه عياد امستشارين) 5 


1م 

١و9 قبرابر سنة‎ ١ 
أ ضرائب . الأصل هو فرض اضريبة على‎ 
الأرباح المتيقية للمول .إجازة الشرع لى| سبيل‎ 
لسنة‎ ١4 الاستثناء فى المادة هه هن القانون رقم‎ 
إلنخاذ التقدير الذى ريه المصلحة عن سنة‎ 6 
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و" 9( أساسار بط الضر ببة هن ااسئة التالية . إلغاء 
المادة هه والتقديرالذى رتب عليها ٠‏ وجوب الرجوع 
إلى الأسل وأن يكون الإلغاء ذا أثر رجمى بحيث 
يشملكل :قديررتبهلى أساس امادة الذ كورة ويجعله 
بطلا ء المادة هه من التانون رقم ١4‏ لسنة 5؟وا 
والقانون رقم ٠«"السنة‏ 544(ا. 

ب ماين 5 سيا أذ اشع دري 
الخبير المنتدب فىالدعوى . فىذلك الرد الضمنى االكافى 
على التترير الاستشارى . 

المبادىء القانونية 

١‏ الآصل هو أن الضريبة تفرض 
على الآر باح الحقيقية الى يجني,االممول ولكن 
الشارع رأى عندما وضع القانون رقم ١‏ 
لسنة وم( إتخاذ التقدر الذىتجريه المصلحة 
عن سئة ,وم( أساسا لر بط الضر يةعن السنة 
الثالية بصرف النظر عن الارباح الحقيقية 
الثى ممنيها الممول فى السنة المذ كورة خروجا 
على الأصل ثم أصدر القانون رقم .؟راسبة 
4 وهو ينص عل أنه تلغى المادة مه من 
القانون رقم ١4‏ لسنة و9١‏ ويبطل كل 
تقدير رئب على المادة المذكورة لأأكثر من 
سئة واحدة » وهو إذ نص على ذلك فقد 
أعانعنر غبته ألصر و فى العدو لعن الاستدياء 
والرجوعالى الاصل وأن يكونهذا القانون 
ذا أثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على 
أساس المادة المذكورة وبجعله باطلا . 

؟ - اذا كان الحم قد أخذ بتقريرالخبير 
المنتدب فى الدعوى انه أفاد عدم اقتناعه 
بما ورد بتقرير الخبير الاسنشارى وف هذا 
الرد الكافى على ما تضمئه من اعتراضات . 


امم 


اماو 

د من حيث إن الوقائع كا يبين من الحم 
المطعون فيه وباقى أوراق الطعن تتحصل فى أن 
الطاعن بدىر محلات مشرو بات روحية وغازية 
وبقالا وقدرت نئة التقدير أرباحة عن المدة 
من سئة ه15 إلى +4؟ فعارض الطاعن فى 
تقديرها بالدعوى رقم ١٠١4‏ سئة ١445‏ شبين 
الكوم وأسس معارضته على أن مأمورية 
الضرائب سبق لما أن قدرت أرباحه عن هذه 
السنين بمبالغ أقل ما قدرته اللجئة وأله وافق 
على تقديرات المأمورية ودفع الضرائب على 
أساسبا وأنه ما كان يق لللبأمورية بعد ذلك 
عرض الآمر على اللجئة . وفى +7 من مابو 
سئة ع1 حكنت محكة شبين الكوم الابندائية 
بالغاء قرار لجئة تقدير ضرائب المثوفية الصادر 
فى.م من ديسمير سنة ١446‏ وتمبيديا وقبل 
الفصل فى تقدير أرباح الطاعن عن سئة ١4+‏ 
بلدب خبيد ١‏ وفى 4ه من يو ليه سلة 1941 قرد 
الطرفان أن سئة 144 ل تكن محل بحث وإنما 
وردت بصحيفة الدعوى خطأ لفكت المحكة فى + 
من يوئيه سنة 4 »1 بانهاء الخصومةفالدعرى . 
استأنفت المطمون عليبا الحم وقيد استئنافها 
برقم ع؛؟ تجارى سئة ٠4‏ ق استئناف مصر 
وطلبت إلفاء الحك المستأئف فيا قطى به من 
| بطال قرار لج التقدير عن سل ١4489194 ٠‏ 
وتأييد قرار اللجئة الذى حدد أرباح الطاعن عن 
سلة ١44.‏ بمبلخ ١١6.‏ جشبا وعن سئة 148 
بمبلغ ١7+.‏ جنيها عدلت إلى سن ؟ جثيبا .وفى 
4 من مايو سلة م4 ؛ حكنت محكمة استئئاف 
مصر بمبيديا بندبخبير اتقدير أرباح الطاعنعن 
سلتى ,عو و4١‏ وأسست حكبا على أنه فيا 


مختص يضريبة عام . ١44‏ فقد ربطت على أساس 
التاثل لضربية ومو وذلك وفقا للبادة مى من 
القانون ع١‏ سئة ومو غير أن القانرنرقم ٠١١‏ 
سنة وغ و١‏ قد ألغى المادة الم كورة وأبطل 
كل مارتب عليبا من تقدير ومن ثم كان لمصلحة 
الضراكب الحق فى العدول عن هذا التقدير .وفيا 
مختص بضريبة عام ١4#‏ فليس هناك إتفاق 
بشأنها وماذكرته الحكة الابتدائية خاصا بتقدير 
الأرباح عن تلك السئة بمبلغ لاج لام 
وقبول الطاعن لهذا التقدير لم يكن نخاصا بعام 
م44( بلكان خاصا بعام ؟4و( . أما ضريبة 
سئة سعو١‏ وقدرها م١‏ جنيها فقد بعك ببا 
الممول رأسا إلى مصلحة الضرائب بثاءعلى تقديره , 
وإذن فليس هناك اتغاق على مقدار هذه الضريبة 
بمدمع من تقديرها » وأنه إزاء الحلاف بين 
تقديرى اللجئة والأمورية عن ستق ١4.‏ 
و4١‏ رأت الحكمة ندب الخبير الحسانى : 
وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره . وف / 
من نوفير سثة وو حكنت المكة بالغاء الحم 
المستأنف واعتبار أرباح الطاعن عن سنة . ١4‏ 
وم جنيبا وعن سئة 1548 مبلغ مع ع م جثيبا. 
فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض فى الحم 
القبيدى الصادر فى ١5‏ من مابو سئة .م44١‏ وف 
الحم القطعى الصادرف ,م من وفير سلة : 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولها فى أن الحم أخطأ فى تطبقالقا نون 
إذل يأخذ بالائتفاق الحاصل بينالطاعن والمطعون 
عليها إشأن أرباح مسئة ١44.‏ بمقولة إن الضريبة 
على أرباح هذه السئة ربطت على سبيل التمائل 
لضرببة عام وم( وان القانون دتم ٠١‏ 
لسئة .4و١‏ ألفى المادة هه من القاثون دم 14 
مئة واه | التى كانت تقر رالر بط عل ىأسا سالتائل 


م5١‏ العدد العاشر ‏ 


ومن ثم كان واجبا تقدر أرباح السئة المذكورة 
عل استقلال . مع أن القا نون رقر. ؟اسنة؛4] 
لاينطبق إلا على حالات التقدير الى لم تاه 
إجراءآنها أما التى انتهت سواء بقبول من الممول 
أو يكم نبا فلا يسرى عليها القانون اكور . 
ومع أن القوانين ذات الآثر الرجعى لامكن أن 
نمس الحالات المستقرة الارتية على إتفاقات 
أر أحكام نبائية تم تنفيذها . وقدكانت أدباح 
سئة .144 محل اتفاق بين الطاعن والمطعون 
عليبا ردفع الطاعن الضريبة عنهاقيلصدورالقا نون 
٠‏ سه 1144 . 


« ومن -حيث إن هذا السبب مردود با جام 
فى المكر المطعون فيه من أله فيا بخدصس يضر بية 
عام ١44٠.‏ «فقد ربطت الضريبة على سبيل القاثل 
على ضريبة عام ١4#‏ وذلك طبقا للنادة هه من 
القاثون ١‏ سثةوسه غير أن القاثون رتم ١١١‏ 
سلئة 9444| قد ألفى المادة الم كررة وأ بطل جميع 
آثارها ومن ثم كان المصلحة الضرائب العدول عن 
هذا التقددر النى تم عن طريق المائلة » . 
الذى جاء فى الحكم ضحبح فى القانون ذلك بأن 
الأصل هو أن الضريبة تفرض على الادباح 
الحقيقية الى ينيبا. الممول ولكن رأى الشارع 
علد ما وضع القانون ؛١‏ سئة ومو١‏ اتخاذ 
التقدير الذى تحريه المصلحةعن سئة ,م١‏ أساسا 
لربط الضريبة عن السئة التالية بصرف النظر عن 
الأرباح الحقيقية الى يحنيبا الممول فى السئة 
المذكورة خروجا على الأصل ثم أصدر القانون 
دق (٠١‏ سنة ١:4‏ وهو ينص على أله « تلغى 
المادة مه من القانون رقم ١‏ مئة و١‏ ... 
ويبطل كل تقدير رئب على المادة المذكورة 
لأ كثل من سنه واحدة, . وهو إذ نص على ذلك 


وهذا 


السئة الرابعة والثلاثون 


فقد أعلن عن رغبته الصربحة فى العدول عن 
الاستثئاء والرجوع إلى الأصل وأن يكون هذا 
القانون ذا أثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على 
أساس المادة المذكورة وجغله باطلا فلا بحل بعد 
ذلك التحدى بما ورد فى سبب الطعن . 


د ومن حيث إن السببين الثانى والثالك 
يتحصلان فى أن المكر شابه القصور من وجبين 
الأول إذ لم يتقيد بالاتفاق الذى تم عن أرباح 
سئة 9 و١‏ عقولة إن تقدر أرباح السئة المذكورة 
بمبلخ ١٠م‏ جنيها و 71٠.‏ ملما وقبول الطاعن 
هذا التقدير لم يكن خاصا بأد باح سئة مو4 ,وو بل 
كان خاصا بأرباح سئة «4؟١‏ وان الطاعن بمث 

بالضريبة عن سنة ١4#‏ وقدرها م١‏ جنيبا 
لللصلحة بناء على تقديره هو ٠‏ مع أن الحكم 
الابتدائى أثبت أن أرباح سئة ١١44‏ هى .م 
جنيبا ١,مم‏ ملما وأن أرباح سئة م1547 هى ١١م‏ 
جنيبا و ١م‏ ملما وأنه حصل الاتفاق بين 
الطاعن والمصلحة على أرباح هذه السئة الأخيرة . 
وكان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد خالف 
الحم الابتدائىنيا قرره فىهذا الشأن أن يبين سسنده 
فىهذه انحا لفة . والوجه الثانى إذلم يأخذ بما ورد 
فى التقرير الاستشارى المقدم من الطاعن مع أن 
التقرير المذكور حوى اعتراضات جوهرية على 
تقرير الخبير المنتدب منبا أن ما قرره الخبيد 
المذكور من أن الممول لا يقوم يحرد اليضاعة 
سئويا أمر لا يتفق مع المنطق فضلا عن خا لفته 
للواقع وان قيد المبيعات والمشثريات جملة دفار 
البومية لا يعيب القيد ما دام مؤيدا بمستئدات 
وأن عدم الاحتفاظ باليومية الزفرةلابنبضرسببا 
لاسنيعاد هذه الدفاتر وكان على المحكة إذ هى م 
تعتد مبذه الاعتراضات أن تعنى بالرد عليها . 


قضاء محكلة النقض المدئية 


بقه | 


« ومنحيث إن هذءنالسببين مردودانأولا 
بأن ماقرره الحم المطعون فيه خاصا بأن ماجاء 
بالك الابتدائى من قبول الطاعن تقديرأرباحه 
عن سئة 14 ملب ١1م‏ جتيبا وق 711 ملم 
غير ويح وأن هذا التقدبر هو عن سئة يووا 
وأن المبلغ الذى دفعه الطاعن عن سئةم» و ١‏ إما 
كان بناء على تقديره هو وليس بناء على اتفاق ثم 
ييئه وبين المصلحة ‏ هذا التقرير قد خلصت إ ليه 
لممسكمة من الاطلاع على أوراق الدعرى وهو 
تحصيل موضوعى متعلق بهم الواقع فى الدعوى 
ا كاه ا ثم دليل علىأن 

فها حصله خالف الثابت ا 

إذ أخذ بتقرير الخبير 
المتدب فى الدعوى فقد أفاد عدم اقتئاعه ما ورد 
بتقرير الخبير الاستشارى وفى هذا الرد الكافى 
على ماتضمئه من اعتراضات . 

د ومن حبيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه » . 


0 بان الحكم 


( التضية رقم 9؟ سئة ١؟‏ قى رثاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أد حللى وكيل الحكمة وعبدالعزيزر 
عد وممطق فاضل وأحد العروسي وتمود عياذ 
المستشارين ) . 


/1" 
4 فبراير سنة ١60‏ 
١|‏ ثقض ١اعلان‏ الطمن ٠‏ يكون لنفس الخصم 
أو فى موطه الأسلى أو الهتار البين فى ورقة اعلا 
الى م . تعيين مل مخار فى ورقة اعلان الحم يمتير 
قرينة ثانونية على أن الأطءون عليه قبل اعلائه بالطمن 
فى هذا الحل ولول يصرح بذاك ٠‏ لايهم أن يكون 
المواي الى دين مكتبه متررا أم فير مقرر أمام 
محكة النقضش . لا تعارش بين حكمى المادئين كن 


و 450 أو الادتين عم و ٠ه‏ من قانون الرانمامى 
هذا 'الميوص . 

ب طرائب ٠‏ شرط استدتاق ضريبة الأرباح 
التجارية ٠‏ وحوب قيام المنعأة فى مصر وملراواتها 
أعمالاتمارية أو صناعية . فى حلة قيام النفأة فى 
الخارج يجب أن يكون الها مثلون فى مصر خاضعون 
لأوام رها فاذا ل يكن لا مثاول أن :قوم فى مصر 
بسليات تجارية تتسم بصفة الاءتياد . مثال ٠‏ منشأة 
قأمة فى الخارج وليس لا مثلرن ولا نقاط تجارى 
فى مصر ٠‏ قيامها بعماية تجارية واحدة فى مصر . عدم 
خضوع هذه العملية امسر ببة الأرباح التجارية . الادة 
9" من القانون رقم ١4‏ لسنة 19199 ٠‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ - إن المادة .مم منقانونالمرافعات 
صريحة فى النص على أن يكون الإعلان 
بالطمن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى 
أو الخنار المبين فى ورقة إعلان المكم لا فى 
تعيين هذا المحل من الدلالة على رغية معلن 
الحك فى قيام الحل الختار مقام موطنه 
الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم 
ومنبا الطعن فيه . وليس ثمت تعارض بين 
حك المادتين "٠‏ .4 أو المادئين ٠ء‏ 
مل من قانون المرافعات لآن عبارة ١‏ فى 
درجةالتقاضى الموكلهوفيباءالواردة فالمادة 
م قد أضيفت بقصد بيان أنالطمن فى! 
الذى يصدرف الدعوى لايصم إعلاةفخل 
وكبل من يراد توجبه الطعن اليه اعتبارا 
بأن هذه الوكالة تعد منتبية بصدور الحكرق 
الدعوى ء إلا اذا اتخذ امحسكوم له هذ انحل 
في ورقة اعلان الحكم كاهو الحال فى 
الدعوى ؛ فعندئذ يصح اعلانه فيه بالطمنفى 


لمالا 
الحمكم اعثيارا بأن اتخاذه ذلك الحل قريئة 
قانونية على أنه قابل لإعلانه بالطعن فيه 
وتقوم هذه القرينة ولو لم يصرح المطعون 
عليه بذلك ولامهم بعد أن بكو ن محا ىالذىعين 
مكتبه مقررا أمغيرمقرر أمام كمةالنقض 
؟ - ان المادة مم منالقانون رقم ؟١‏ 
لسئة م4١‏ إذ نصمععل أن« تستحق الضر يبة 
على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر » فانما 
تستلزم قيام المنقءأة فى مصر ومزاولنها أعبالا 
تجارية أو صناعية وفى حالة قيام المنشأة فى 
الخارج أن يكون ا عثلرن فى مصر خاضعون 
لأوامرها فاذا لم يكن لا مثاون أن تقوم فى 
مصر بأشاط تحارى أى عمليات تجاربة لشم 
بصفة الاعتياد . وإذن في كان ذلك كله غير 
متوافرف العملية المفردة الىقامتما المطعون 
عليها الآولى فان الحم المطمون فيه اذ فى 

بعدم خضوعها لضريبة الأرباح التجارية 
يخالف القانون » أما قول الطاعئة بأن شاط 
المطعون عليبا الأول يعتعر مسةمرأ لاعتيادها 
شراء القطن من مصر وتصديره إلى الخارج 
فردود بأن المقصود بالنشاط المستمر هو 
النشاط الذى يكون ؤذاته خاضعا لأضريبة 
وهوغيرمتوافر فى هذه الدعوى إذافتصر 
نشاط المطمون عليها الأولى الذى حقق لا 
أرباحافى مصر على عملية واحدة. 

لكر : 

« من حيث إن المطمون عليبا الأولى دفعت 

ببطلان الطعن استنادا إلى أن التقرير به ل يعلن 

الببا فى موطنها الأضلى بل أعلن اليبا فى انحل 


العدد العاشر ...- (اسنة الرابعة والثلاثون 


انار الميين فى ورقة إعلان الحم رغم أنه ليس 
فى ورقة الإعلان المذكورة مايستدل مئه على أن 
ذكر الموطن الختار كان الغرض من تعبيئه #لا 
مختارا لتعلن فيه المطمون عليها الأآولى بإجراءات 
النقض ؛ ورغم أن انحاى الذى عين مكتبه ليس 
مقررا أمام محكة النتقض » ولا بمكن أن يستفاد 
من أعبال المطعون عليبا الأول لما أوجيته المادة 
.+4 من قانون المرافعات بتعيين محل مختار فى 
ورقة إعلان الحم نزولا مئبا عن حقبا فى 
أن تعان فى موطنها الأصلى خصوضا وأن الطعن 
بالنقض مستقل عن إجراءات الدعرى 
الموضوعية » وتقضى المادة سم من قانون 
المراقمات أنه بمجرد صدور التوكيل من اجن 
الخصوم يكون موطن وكيله معتيراً فى « إعلان 
الأوراق اللازمة لسير الدعوى فىدرجة التقاضى 
الموكل هو فيبا , ولا يمكن التوقيق بين هذه 
المادةوالمادة .مم من قانون المرافعات إلا 
بتفسير المادة الأخيرة بأن المقصود بعبارة 
« الموطن الخثار المبين فى ورقة الحم الواردة 
فيبا هو أن يذكر فى ورقة إعلانالحكم أناختيار 
الموطن الختار هو بقصد أن تعلن فيه إجراءات 
الطعن بالنقض » ومالم يذكر ذلك صراحة فان 
هذا امحل لابعتر محلا عنتارا للاعلان بالنقض . 

« ومن حيث إن هذا الدفع فى غير له لأن 
المادة . .رم من قانونالمرافمات صرحة النص 
على أن يكون الإعلان بالطعن لنفس الخصم أو 
فى موطيه الأصل أو المتتار المبين فى ورقة إعلان 
امك لما فى تعيين هذا امحل من الدلالة على رغبة 
معلن الح فى قيام امحل الغتار مقام موطئه 
الأصل فى إعلان الآوراق الخاصة بالحكم ومنبا 
الطعن فيه . وليس ثمث تعارض بين حكمى 
المادتين مهم , .بع أو المادتين عر ءحمم 


1غ64| 


من قانون المرافمات لآن عبارة « فى درجة | الأرباح التجارة أو غيرها .وف م« من مايو 


التفاضى الموكل هو فسباء الواردة فى المادة مم 
قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن فى الحم النى 
يصدر فى الدعوى لايصح إعلانه فى حل وكيل 
من براد توجيه الطعن اليه اعتبارا بأن هذه 
الوكالة تعد منتبية بصدور الحكم فى الدعوى إلا 
إذا اتخذ المححكوم له هذا انحل فى ورقة إعلان 
الحك, كا هو الحال فى هذه الدعوى » قعندئذ 
يصح إعلائه فيه بالطمن فى الحم اعتبارا بأن 
اتخاذه ذلك الل قريئة قانوئية على أنه قابل 
لإعلانه بالطءن فيه وتقوم هذه القريئة ولولم 
يصرح بذلك ولا بهم بعد أن يكون امحامى الذى 
عينمكتبه مقررا أم غيرمقرر أمام محكمةالنقض . 

« ومن حيث إن الطمن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

« ومن حيث إن وقائعه كا ببين من الحكم 
المطعون'فيه باق أوراق الطمن تتحصل فى أنه 
فى ١١‏ من أكتوير سئة +144 اشترت شركة 
وود التجارية ‏ المطعون عليبا الآولى ..م 
بالة قطن من شركة الأقطان النجارية ‏ المطعون 
عليها الثانية . واستلسحمن المببع مائة بالة , أما 
الباق فانها نظراً لارتفاع الأسعار باعنه بدورها 
لشركة الآقطان فى ع من فيراير سئة م46١‏ 
وحبققت من ذلك رحا مقداره وب#»يس جنيبا 
أرادت تحويله لمقرها فى الخارج فطلبت منها 
مراقبة القد ‏ المطعون عليبا الثالثة ‏ أن 
تدفع إلى مصلحة الضرائب الطاعية ‏ 
الضريبة المستحقة على هذه الأرباح فرفضت 
وأقامت الدعوى 4 إن سنة :باق الاسكيدرية 
اتختلطة فى 7 من ينابر سئة 144 وطلبت الحم 
بأن ما حققته من أرباح بسبب إعادة ببع القطن 
السابق لحا شراؤه لا مخضع للضرية المقررة على 


سلة به و حكنت الحكمة للمطعون عليبا الأولى 
بطلباتها . فاسّأنفت الطاعئة لحك وقيد استثئافها 
دم ١١‏ سئة ه ق اسئئئاف الإسكندرية . وى 
من يثابر سلة ١40.‏ سكت بحكمة الاستئناف 
يتأبيد المكم المستأنف . فقررت الطاعئة بالطءمن 
فى هذا الحسكم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بتى على سيب واد 
يتحصل فى أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ قضى بعدم سيان الضريبة على الأرباح التى 
حمقتها المطعون عليبا الآولى مقولة إنه يشترط 
لتطبيق المادة مم من القانون ١‏ سئة +م؟١‏ أن 
يكون للبطعون عليبا الأولى مركر أو فرع فيمصر 
أو أن بكون لحا نشاط يحارى مستمر » مع أن 
المادة مم لانستلزم سسوى مجرد اشتغالالشركةولو 
بعملية واحدة . ولو سل جدلا بصحة ماذهب اليه 
الحم فى خصوص شرط الاستمرار فإنه أخطأ 
ففهم معئاه ذلك لآن للمطعون عليباالأولى نشاطا 
مسشيرا فى مصر . والعبرة مجموع النشاط 
لا مفرداته . 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود بما جاء 
بالححم المطعون فبه من « أن المادة موم من القاانون 
دق 14 لسئة جم تنص على أنه تستحق 
الضريبة على الا رباحعلى كل منشأة مشتغلة فى مصر 
ومفاد هذا النص يستلزم لكى تصيح الضربية 
مستحقة الاداء توافر ركئين : الركن الاول أن 
تكون هناك منفأة والركن الثانى أن تنكون 
مشتغلة فى مصر . وأنهذين الركنينغيرمتوافرين 
فى الشركة المتأ نف عليها (المطعو نعليبا الاولى) 
لأنه ليس له منشأة مشتفلة فى مصر ولآن ركز 
عملبا وتشاطبا فى شئغباى وما صفقة شرا القطن 
التى فامت ا فى مصر إلا صفقة منفردة و ليست 
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لا صفة مستدبمة وقد استقر الرأى فقبا وقضاء 
على عدم اخضاع الصفقات المتفردة للضريبة فى 
مثل هذه الأحوال » . وهذا الذى قرره الحم 
لاعخالفة فيه للقانون ذلك بأن المادة مم منالقا نون 
رقم ١6‏ لسئة وم؟١‏ وقد نصت على أن « تستحق 
الضرببة على أرباح كل منشأة مشتغلة ومصرء . 
فإتها تستازم قيام المنشأة فى مصر ومزاو لها أعمالا 
تجارية أوصناعية وفى حالة قيام المنشأة فى الخارج 
أن يكرن لها مثلون فى مصر ختاضعون لأوامرها 
' فإذالميكن لها مثلون أن تقوم فىمصر بنشاطتجارى 
أى عمليات تجارية تنسم بصفة الاعتياد وذلك كله 
غيرمتوافرفى العملية المفردة التى قامت مها المامون 
عليبا الأول . أما قول الطاعئة بأن نشماط المطمون 
عليها الآولى يعنير مستمرا لاعئيادها ششراء القطن 
من مصروتصديره إلى الخارج فردود بأنالمتصود 
بالنشاط المستمر هو النشاط الذى يكون فى ذاته 
خاضعا للضرببة وهو غير متوافر فى هذه الدعوى 
إذ اقتصر نشاط الشركة الذى حقق لها أرباحافى 
صر عللى عملية واحدة ' 

« وحيث إنه ذلك يكون الطعن علىغي رأساس 
و ينعن رقضه . 

( التضية رقم ١9‏ سبة #9 فق بالحيثة السابئة ) , 


111 
9 قبدابر سئة 0و١‏ 

ا- نقض ٠‏ طعن . إجراءات الطعن . ابداع 
الأوراق الى نصث عليها الادة 4# مساذمات خلال 
عشرين يوما من تاربخ الطمن , إجراء جوهرى . 
يترائب على اندو يئه بالان الطعن ٠‏ 

بت لقض . طعن , إعلان ٠.‏ وجوب إعلان 
الطءون عليه فى خلال المسة عشر يوما التالية للتثرير 
بالطمن ٠‏ عدم مراعاة هذا الادراء . الطمن غير 
مقبول شكلا . المادة ١؟؛‏ صراشات . 

المبادىء القانونية 


-١‏ جرى قضاء حكمة النقش على أن 


إبداع الأوراق الى أوجبت المادة 40 
مرافعات إبداعبا خلال عشرين يوما من 
تاريخ الطمن هو من الإجراءات الجوهرية 
النى يترتب على تفوينها بطلان الطعن . 

؟' أوجب القانون فى المادة ١م؛‏ 
مرافعات [إعلان المطعون عليه فى خلال 
النسة عشر يوما التالية لتقرير ااطعن وإلا 
كآن الطعن باطلا . وإذن فى كان الطاعن 
لم يقدم مايثبت أنه قام بهذا الإجراء فان 
الطعن يكون غير مقبول شكلا . 


اممو 

و من نحيث إن الطاعن قررطعئه ره سيتمر 
سئة ١960١‏ ولم يودع قم كتاب محكمة النقض 
الأوراق التى أوجبت المادة مم مرافمات 
إيداعبا خلال عشرين يوما من تاريخ الطمن ولم 
ينبت أنه أعلن طعنه إلى المحاءون عليه فى شلال 
خمسة عشريوما من تاريخ الطعن عملا بالمادة 4١‏ 
مرافعات . 

« ومن حيث إن المطعون عليهدفع بعدمقبول 
الطمن شكلا للسيبين سالق الذكر وانضمت إليه 
النياابة العامة فى هذا الدفع استثادا إلىالمادةم؛ 
مرافعات . 

«ومنحيث إنهذا الدفع فى لهذلك أنإيداع 
الأوراق المشار إليبا فى الميعاد المنتصوص عليه 
فى المادة وس مرافعات هو على ماجرى بهقضاء 
هذه امحكة من الإجراءات الجوهرية التى يترتب 
على تفوبتها بطلانالطعن؟ أن القاثون أوجب فى 
المادة ومع مرافعات إعلان الطعن إلى المطءون 
عليه خلال الاسة عشريوما التالية لتقر برالطعن 
وإلا كان الطمن باطلا وم يقدم الطاعن مايلبت 


قضاء مك النقض المدنة 


أنه قام مبذا الاجراء ومن ثم يتعين المحم إعدم 

( القضية رقم ٠م‏ سئة ١؟‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أمد حلمى ذكيل الحكة وسلمان ثابت 
وحمد نجيب أحد وعبد العزيز سلهان ومد زىشرف 
المستشارين ) ء 
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| أرابر سئة مؤمو| 


١‏ نقش ٠‏ طين ٠‏ الصلحة فى الطمن ٠‏ الحم 
القامي بطره الستأجر هن الءين الؤجرة وااتى انتهت 
مدة إجارتها عند رفمالطمن آلزمه بالمصروفات ومقا بل 
أتعابالحاماة ٠‏ تحدق مملحته فالطمن هذا السك ٠‏ 

ب ب ثقش ء طمن . سيب جديد ٠‏ إعلال ٠‏ بطلائه ٠‏ 
الطمن ببطلال الإعلان «ؤسس على عدم تحرس محضر 
مستقل مجميم خطوات احفر . عدم 6ك الطاعن 
بهذا البطلان لدى مكة الموضوع . عدم جواذ إثارته 
لأول صرة لدى ممكنة النقض ٠‏ 


المادىء القانونية 

١‏ - مت كان الحك المطءونفيه إِذ قضى 
بطرد اطاعن من الاطيان المؤجرة وال 
انتبث مدة إجارتها عند رفع الطعن قد أازمه 
بمصروفات اتقاضى عن الدرجتين ومقابل 
أتعاب المحاماة عنبما فإن مصاحئه فى الطعن 
فى الحك تكون قامة . 

؟ ‏ إذا كان الطاعن قد نى طعنه 
يطلان إعلانه بالانذار على هدم تحربر 
محضر مستقل يتضمن جميع خطوات | لحضر 
الذى قام بالإعلان » وكان ل يتمسك بهذا 
الدفع لدى محمكة الموضوع بل اتحصر 
ذفاعه أمامبا فى إزكار صمة ماورد فى ورقة 


١4 


[علان الإنذار من امتئاعه عن الاسئلام وفى 
بطلان الاعلان لعدم قيام الحضر بإخباره 
مخطاب موصى عليه بنسام الصورة إلى جبة 
الإدارة وفمًا نص المادة ؟و من قاون 
لمرافعات فإن وجه الطعن يكون سيب 
قانونياً جديداً يخالطه واقع مما لا تجوز 
إثارته لآول مرة لدى محكة الّض . 

الممارء 

دمن حيث إن وقائع الدعوى حسما يبين 
من الحك المطعون فيه وسائر أوواق الطمن 
تتحصل فى أن المطعون عليبا أجرت للطاعن غم 
فدان و ٠١‏ قراريط الموضحة بصحيفة افتتاح 
الدعوى الابتدائية لمدة سئة ابتداء من | كتوير 
سئة 40( وذلك بعقد [بمار محر فى أولنوفير 
سئة 40و ب وفى 76 من أغسطس سئة 
٠‏ أقامت عليه دعوى أمام مكمة شربين 
الجرئية طلبت فيها الحم بصفة مستعجلة بتمكينها 
من تبيئة الآرض المؤجرة لازراعة الجديدة مع 
إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة حم 
مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة و بنسخة الحم 
الأصلية ثم أحيلت الدعوىإلىمحكة بندرالمنصورة 
لاختصاصبا وأمامبا عدلت المطءوزعليبا دعواها 
إلى طلب الك بصفة مستعجلة بطرد الطاعن 
من الأطيان المؤجرة مسلئدة فى طلب الطرد إلى 
أنها أنذرت الطاعن فى ١م‏ من مايو سئة ١565٠‏ 
بعدم رغبتها فى تحديد . الإجارة . ويجلسة ١١‏ 
د لسسمالن سنة .ىوا حكتك حمكية در 
المنصورة برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى 
الامو ر المستعجلة وباختصاصبا وفى الموضوع 
بطرد الطاعئ من الآطيان المؤجرة مع إلزامه 

وى 
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. 
بالمصاريف و مبلخ مائق قرش مقابل أتعاب | بمصروفات الدرجتين وبمقايل أتعاب المحاماة 


الحاماة مؤسسسة حكبا فيا يتعلق بالموضوع على 
صحة الإنذار المؤرخ فى ١؟‏ مابو سئة ١56٠.‏ وعلى 
أن هذا الإنذار أعلن الطاعن قبل انقضاء المبعاد 
القانوتى المنصوص عليه فى المادة مه من 
القانون المدنى . فرقع الطاعن اسنئئافا عن الحم 
أمام محكة المنصورةالابتدائية قيد فى جدولهابرتم 
.مع نسئة .وو( وحكت فيه بتأريخمب فبراير 
سئة 1م4١‏ بقبوله شكلا وى الموضوع برفضه 
وبتأبيد المك المستأنف مع إلرام ااطاعن 
بالمصروثات و بمبلخ ثلائمائة قرش مقابل أتعاب 
الحاماة - مؤسسة حكنيا ع أسباب الحك المستأقف 
وعلى أن مدى ما أمكما استخلاصه من صصفة 
الاستئناف الغامضة هو أن الطاعن يدفع ببطلان 
الإنذار الموجه اليه من المطمون ليرا مدعيا أنه 
م يسنم صورة مئه وأن ماورد فى إعلان الإنذار 
من امتناعه عن الاستلام غير يح وأنه على كل 
حال ل مخطر بهءلا بلص المادة ١١‏ من قاثون 
المرافعات » وعلى أن هذا الادعاء مردود بأن 
المادة المشار اليا لانستلزم الإخبار إذا كان الممتنع 
هو المطلوب إعلاله شخصيا ١‏ وإما توجبه فى 
حالة امتنام وكيله أو خادمه أو من يكون ساكيا 
معه من أقاربه أو أصباره - فقرر الطاعن طعئه 
فى الحم بطريق النقض ., 

دومن حيث إن المطعون عليبا دقمت فى 
مذ كرتها بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحةالطاعن 
فبه بمقولة إن سئة ١١‏ الزراعية قد انتهت و إنه 
قد بدأت سئة جديدة تك دعوىالطرد لتكون 
[خطارا جديدا بالنسبة اليبا- وهذا الدفع 


هن دود بأله وقد قضى بطرد الطاعن من الآطيان 
المزجرة عن سسئة ١0١‏ الزراعيية وبإلزامه | 


عنهما فان مصلحته فى الطعن فى الحم تكون 
قائمة . 

د ومن حيث إن" الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية . 

«وومن حسيث إنه مبى على سيب وأحسد 
خاصله خطأ الك المطعون فيه فىتطبيق القانون 
إذ اعتير الانذار الموجه إلى الطاعن صحيحا مع أن 
القانون يوجب على امحضر متى كان الآمر متملقا 
بورقة من أوراق اضرين يترتبعليها ميلادحق 
أو سقوطه أن يثبث كل خطوات الإعلانمحضر 
مستقل وإلاكان الاعلان باطلا وأنه يبين من 
مراجمة ورقة إعلان الائذار أله أى الطاعن ب 
أعلن به عخاطبا مع مود الأذلاوى شيخ القسم 
لامتناعه عن الاستلام : 

« ومن حيث إن الطاعن لم يتمسك لدى 
حكة ا موضوع بدفع مؤسس عل عدم تح ربو حضر 
مستقل يتضمن جميع خطوات الحضر الذى قام 
بالاعلان بل انحصر دفاعه أمامبا فى نكاره صمة 
ما ورد فى ورقة إعلان الانذار من امتئاعه عن 
الاستلام وفى أن المحضر ميقم بالخياره وفقا 
لص المادة ١#“‏ من قانون المرافمات ومتى كان 
الآم ركذل ككان وجه الطمن سببا قانو نيا جديدا 
عنالطه واقع ما لا تجوز إثارته لآأرل مرة أمام 
محكة النقض - أما ما ذهبتاليه النيابة فى مذكرتها 
الأول من أن سبب الطمن يدخل فى عموم ما 
أبداه الطاعن أمام محكمة الاستثئاف فانه رشفيه 
ما أورده الحك المطعون .فيه فى هذا الخصوص 
من أن وجه نمسك الطاعن ببطلان ورقة إعلان 
الانذار كان مقصورا على أن المحضر لم يوجه اليه 
خطابا موصى عليه تخبره فبه بأن الصورة سلءت 
إلمرجية الادارة ول يقدم الطاعن ما يثبت أنهبمسك 


قضاء محكمة النقض المدنية 


- يا سدم وو سه + مسد وها زب وموس مسد سيب‎ ١ 


لدى حكمة الموضوع بالوجه الذى أثاره فى 
عيب طلمئة : 

« ومن حيث إلهلما تقدم يكون الطعن كلى 
غير اساس ويتعين الحم رفضه » . 

( التضية رقم “لام سنة ق رثاسة ومضورية 
السادة الاساتذة أجد حفى وكيل الحكئة وعبدالمزين 


عمد ومسطنى فاصل وأحد العروبى وحمود عياد 
المستشارين ) ٠‏ 


54 
؟ قبراير سئة مه | 


إقلان ٠‏ إعلال الشخس للنيابة , مى يصح 
وجوب قيام العان بالتحر يات الدقيقة الكافية للتتمى 


عن إقامة المعلن اليه ٠لايكنى‏ ورود الورقة بدون 
إعلان لي لك المعلن هذا الطر بق الاستثنا لى ٠‏ مثال . 


المبدأ القانوى 

إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة 
بدلا من إعلانم!ا اشخص المراد إعلانه أو 
فى محل إقامته إتما أجازه القانون على سبيل 
الاستثناء ولا ١‏ يصمح الاجوء إلله إلا إذا قم 
مان بالتحريات الكافة الدئيتة لقم 
عن محل إقامة المراد إعلانه فلا يك أن ثره 
الورقة بدون إعلان ابسلك المعان هذا 
الطريق الاستثنائ . وإذن فت كأن بين من 
الآأوراق أن تقربر الطعن حرر بآمى كتاب 
المحكة فى بوم ١١‏ من يونيو وتيا لذلك 
يكرن آخر ميعاد لإعلان هذا التفرير هو 
يوم ١١‏ يوليو وأن الماعنين طلبا فى بادىء 
الآأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم فى بلدة 
معيئة ولا توجه محضر لإعلانهم أجابه نائب 
العمدة بأنهم غير مقيمين فى هذه اليلدة وبأن 


ل 


0ك 


العمدة الذى يتبعونه منّم بدائرة بلدة أخرى 
وعلى أثر ذلك اكتئ الطاعنان بطلب إعلان 
المطعمون علييم لأنيابة باعتبار أنهم غير معلوم 
م محل إقامة فى القطر المصرى وتم الاعلان 
على هذه الصورة فى ه من يوليو ولم يثبت 
الطاعئان أنها حاولا قبل الاعلان الثيابة 
التحرى عن محل إقامة المحأعون علييم من 
عمدتهم المقهم فى البلدة المعيئة فى إجابة نائئب 
عمدة البلدة الأو لى ول يقدم الطاعئان ما يدل 
على أنهما بذلا جبدا فى سبيل الاهتداء إلى 
حل إقامة المذكورين ٠‏ فان إعلان ورت . 
الطعن يكون قد وقع بأطلا عملا بنص المواد 
١و4او»!‏ من قانون المرافعات وللبحكة 


أن تقضى مبذا البطلان من تلقاء نفسبا فى 


قبول الطعن شكلا . 


اممكو 

د من حيث إن واقعة الدعوى حسيأ يبين من 
الحك المعاعون فيه ومن سائرأوراقالطمنتتحصل 
فى أنه بتاريخ + من أبريل سنة 40؟؟ صدرقرار 
من اللجئة الخركية فى مديئة الاسكندرية بإدانة 
المطعون عليبم فى تهمة جربب مسئدة [لييم 
وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مقدارها ١6١‏ 
5 63 ملم عن 0 آل اراد 
القر 1 أمام 1 الامكندرية الابتدائية , 
وبتاريخ و" مارس سئة 1146 حكمت مكمة 
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ببطلانقرار الاجنة و باعتباره كأنليكن.فاستأ تف 
الطاعئان هذا الحم . وفى 5م فبراير سئة ١55.‏ 
حكمت محكمة اسنئئاف الاسكندرية بقبول 
الاستثئاف شكلا وف الموضوع برفضه و بايد 
الحك المستأنف . فقرر الطاعئان بالطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض وأعلن تقرير الطمن إلى 
المطمون عليبم فى ه يو ليوسئة . ه.١‏ لنيابةدمنبور 
الكلية على أساس أنه غير معلوم لم حل إقامة فى 
القطر المصرى . 

د ومن حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم 
بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اعلان المطعون 
علييم بتقرير الطمن إعلانا صحيحا مؤسسة 
طلبها هذا على أن الطاعئين طليا فى بادىء الآمر 
اعلان التقرير للبطعون عليبم باعتبارهم من ناحية 
حوش عيمى مركز أبو المطامير ومن عريان 
القطيفة شياخةالعمدة مد لطيف فليا توجهالمحضر 
فى أول يوليوسئة .ووو لإعلانهم أجابه نائب 
عبدة حؤش عيسى بأن المطمون عليهم غير مقيمين 
بتلك الئاحية و بأن العمدة مد لطيف تابع لمركر 
الدلنجات » فعمد الطاعثان إلى إعلان المطعون 
عليبم الثيابة دون حاولة إعلانبمحيث يقم العمدة 
الذى قرر الطاعئان فى طلب الاعلان أنهم يتبعونه 
وأنهكان لدى الطاعئين سعة من الوقت بين تاريخ 
الإجااة وبين آخر مبعاد للاعلان يستطيعان فى 
خلانها الاعلان على الوجه. السابق يباه وأنةلم 
يقدم قَْ الاوراقما يدل عل أن الطاعئين حاولا 
اتحرى عن حمل إقامة المطءون علييم فم 
يوفقا . 

«١‏ وحيث إن هذا الدفعفى حله ‏ ذلك لاله 
ببين من مراجعة الأوراق أن تقرير الطعن حرر 
بق كتاب هذا الحكمة فى +م من يونيه سئة . | 


العدد العاشر . السئة الرابعة والثلاثون 


وتبعا إذلك يكون آخر ميعاد لاعلان تقر برالطمن 
هو يوم ١١‏ يوليه مسلة .140 وأن الطاعنين 
طلبا فى بادىء الآمى إعلان التقرير للبطعون 
علييم بمحل الاقامة السابق الاشارة البه فتوجه 
الحضر فى أول يوليه سئه ١16٠‏ لاعلاثهم بمحل 
[قامتهمهذ! وأجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين 
بناحبة حوش عيسى وبأن العمدة الذى يلبعونه 
مقيم بدائرة مركز الدلئجات وعلى أثر ذلك 
اكت الطاعئان بطلب إعلان المطعون علييم 
لنيابة دمنبور الكلية ياعتبار أنهم غير معلوم 
لهم حل إقامة فى القطر المصرى وتم الاعلان 
على هذه الصورة فى ه و ليه سئة . ١965‏ ول لبت 
الطاعنان أنهما حاولا قبل الاعلان للثياابة التحرى 
عن نحل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقول 
فى الاجابة السابقة بأنه تابع لمركز الدلئجات .ولم 
يقدمالطاعنانمايدل على أنهما بذلا جبدا فى سبيل 
الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين : 


د ومن حيث إن إعلان الآوراق القضائية 
فى النيابة بدلا من إعلانها للشخص المراد إعلانه 
أو فى محل إقامته إنما أجازه القازرن على سبيل 
الاستثناء ولا يصمح اللجوء اليه إلا إذا فام المعان 
بالتحريات الكافية الدقيقة التقصى عن محلاقامة 
المراد اعلانه فلا يك أن ترد الودقة بدون 
اعلان ليسلك المعان هذا الطريق الاستثناق . 

« ومن حيث إله أنا تقدم يكون أعلان ورقة 
الطمن باطلا عملا ينص المواد ١١و4١‏ و4؟ من 
قانون المرافعات و للمحكمة أنتقضى ببذا البطلان 
من تلقاء تفسبا فى غيبة. المطمون علييم وذلك 
وفقا لنص المادة وى من قانون المرافعات » 
وينبنى على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا ٠‏ . 

. ( القضية .رقم 195 سئة ٠‏ لاق بالهيثة السابقة ٠)‏ 


قضاء محكة النقض المدنية 
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١‏ شنعة مه السيبه ٠‏ تضاؤه سقوط حق 
الشفيع فى الشفعة لعدم اظهار رفيته فيبا فى ظرف ١١‏ 
يوما من وقت عله بالبيم لا على أساس مجرد هله باسم 
الشترى وحده بل على ما استخلسه من عله بكانة 
شروط الببع 0 روط البيع من 
ثبوت أطلامه ل مدال 2 

ب ب شفعة ٠‏ مى 0 امفاق الماقدين 
على أركانه ا الاتفاق فى عقد يوصف 
أنه عقد | بتداثى ٠‏ لابنى ثمام البيم ٠‏ وجوب إظبار 
ارفية فى مدى ه١٠‏ يوماهن وفت العلم به * المادة 
ا من قانون الشنعة القديم ٠‏ 


المبادىم القالونية 

١‏ - متى كان بيين من الحك أنهلم بض 
بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لابداء الرغبة 
بعد أكثر من خمسة عثمر بوما من العلل بامم 
المشترى فقط بل بناء على ما حصله من عليه 
بشروط الببع كافة اعتهادا على شرادة شاهد 
الاثبات الذى قر رآن الشفيع اعترف أمامد 
تاريخ سابق على [بداء الرغبة بأكشثر من 
خمسة عشر بوما بأنه اطلع على عقد الببع » 
فاله يكون فى غير محله ما نعاه الشفيع على 
الحم فى هذا الخصوص . ولا يعاب على 
الحم أنه اعتبر الاطلاع على عقد الببع 
دليلا على العل الشامل بكافة شر وطه . 

؟ - أن المأدة ؟ؤ من قانون اشفعة كانتك 
تقضى بسقوط حق اشفيع إذا لم يظبر رغيته 
فى الآخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عشر يوما 
من وقت عله بالببع » والببع يثم باتفاق 
المتعاقدين على أركانه » وإثبات هذا الاتفاق 


فكل 


فى عقد يوصف بأنه عقّد ابتدائى لا يق نمام 
البييع ووجوب ابداء الشفيع رغبته فى ظرف 
خمسة عشر بوما من وقت وليه به . وأذن 
فى كانت محكمة ا موضوع بما لها من سلطة 
تقدير الواقعقد حققت دفاع الشفيع وائتبت 
بالاقتباع بأن ابببع قد ثم فى تاريخ معين وعلم 
به الشفيع قبل ابداء رغيتهفى الأخذ بالشفعة 
مدة تزيد على خمسة عشر يوما فلامعقب على 
هذا التقرير. 
الك 

د حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
الطاعن رفع الدعوى أمام حكة بق سويف 
الابتدائية فى م١‏ و ١4‏ من فراير سنة ١١45‏ 
طالبا الحم بأحقيته فى أخذ اللأطيان المبيئة 
بالصحيفة بالشفعة وهى الى باعبا المطعرن 
عليبما الأخيران لللطهون عليبما الآولوالثانى . 
فدقع المستريان بسقوط <ق الطاعن لآنه 
لم يبد رغبته فالأخذ بالشفعة مدى خمسة عشر 
يوما هن تاريخ عليه بالبيع فقضت المحكمة فى 
9/ عو بإحالة اللعوى على التحقيق ينبت 
المشتريان أن الشفيع أبدى رغيته بعد أكثٌ من 
خمسة عش ريوما من تاريخ علءهبا لبيع و بعدالتحقيق 
قضت الحكمة بسقوط حق الطاعن لعدم ابداء 
رغبته فى الميعاد اذدأت أنهعل بابببع فى ٠١‏ من 
ينار سنة وع4١‏ وأنهلم يبد رغيته إلافى 1م١1‏ 
فبراءر سئة ,44 ( فاستأ نف الطاعن واستعرضت 
مكمة استثئاف القاهرة فى أسباها أقوال الشبود 
الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة استعراضا 
انتبت فبه إلى تأبيد الحك بناء على ما ذكر”» من 


. أسباب وعلى مالا يتعارض معبا من أسباب حك 


١44 


حكمة أول درجة فطعن الطاعن فى الحكم الصادر 
من محكمة القاهرة فى .م9 /"1/ ١46٠‏ بالنقض. 

« وحيث إن السيب الأول من أسباب الطعن 
بقوم على وجبين الأول هوأن الطاعنتمسك بأن 
الع[ المسقط دق الشفعة بحب أنيكون حيطا بكالة 
شروط الببع ولا يكئى أن يكون وراداعلى اسم 
المشترى فقط ؛ ولكن الحم الملعون فيه ل يلق 
يالا لذلك واعتمد فى ثبوت عم الطاعن علىشهادة 
الشاهد عبد الحكم ممدصالح وهىشبادة ليس فيها 
مايفيد عل الطاعن بكافة شروط الببع فضلا عن 
أها شبادة ملفقة بدليل أن الشاهد أدلى بشبادتفى 
م مايوسئةو144 مقررا أئهيذكر واقعة حدثت 
فى تاريخ معين بالذات وهو ٠١‏ يثابر أى قبل 
أربعة شبور فى حي نأن هذه الواقعة لاتهمه فى ثىء 
ويؤكد عدمالثقة بشبادته هذ«صداقته البشتريين. 
ويتحصل الوجه الثانى فى أن الحمكم المطعون فيه 
. اغفل أنه بحب أن يكون الببع أساس الشفعة ببعا 


هائيا لابيدأ ميعاد الع المهققط لق الشفعة إلامن . 


تاريخ الببع النهائىلامن تاريخ البيع الابتداثوإذا 
أخطأ الحم ذبن على حساب مدة النسةعشريوما 
من مار ين العلر با لمقدينالابتدائيين . أماعقدشراء 
أبوعليوه فكان تاريخهى ١544/١/9‏ فشطب هذا 
التاريخ ووضع لهناريخآخرفى 1449/1/0 وهو 
عقد عر كتبت على ظاهره العبارة الأتية د ١‏ 
جنيه باق طرفى أنا عليوه مببوب من مبلغ ٠٠٠‏ 
جنيه العربون المدون بذا العقّد ومتعبد بسدادها 
فى ظرف عشرة أيام » وعقد مشترى رمضان 
عبد الله موضوع له تاريخ 1145/1/5 دعل 
ظاهره العيارة الآتية د إفرار منى أنا رمضان 
عبد الله مرعى بأن ميلغ .ه١‏ جنيه الوارد بهذا 
العقد كعربون المسدد مله فعلا هو ١9.‏ جثيبا 
الوارد .هذا العقد والباقوقدره ثلاثون جنيرافقط 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


أتعبد بسداده فى بحر شبرين من تاريخه » . وقد 
تمسك الطاعن بأنه يتضم من هذين العقدين أن 
العربون لم يدقع فى الناريخ الموضوع للعقد ينو نما 
حصل الاتفاق على القن ومقدار مابدفع عر بونا 
وانصرف كل من المشتربين لإحضار العربون 
ولكنمالم يتمكئا من الحصول على العربون 
فعادا فى يوم 1444/1/1 ردفع كل منبما 
ماتيسر له الحصول عليه وأشرعل ىكل عقد »وعد 
دفع باق العربون وأول تاريخ حمدد لدفع الباقهو 
4/1و مالثانى يوم و ١5:5/8/‏ معلى 
ذلك يكون القول حصول الببع فى ه من ينابرسئة 
44و فى غير مله . 

« وحيث إن هذا السبب بوجبيه مردود: 
أولا ‏ بأنه ببين من الحك المطعون فيه أنه لم 
بقض بسقوط سق الطاعن فى الشفعة لإبداء 
الرغبة بعد أكثر من خمسة عشر يوما من العلل 
بالببسع بناء على مائبت له من عل الطاعن باسم 
المشترى فقط بل بئاء على ماحصله من عل الطاعن 
بشروط البسع كافة اعهادا على شهادة شاهد 
الإثبات عيد الحكي عمد صالم الذى قرر أن 
الشفييع ( الطاعن ) اعترف أمامه فى ٠١‏ يثابر 
سئة 044 بأنه أطلع على عقد البييع ولا يعاب 
على الحك أنه اعتبر الاطلاع على عقد الببع دليلا 
على العمل الشامل بكافة شروطه ‏ ومردود 
ثانيا ‏ بأن الجدلفى صدق الشاهد أو فىنزاهته 
هو جدل موضوعى لا شأن لحمكة النقض به 
ومردود أخيرا بأن المادة ١5,‏ من قانون الشفعة 
كانت تقضى بسقوظ حق الشفيع إذا لم يظهر 
رغيته فى الآخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عشر 
يوما من وقت عليه بالبسع , والبيسع بم باثفاق 
امتعاقدين على أركانه . وإثبات هذا الاتفاق فى 
عقد يوصف بأنه عقد ابتدائ لايئنى نمام البيسع 


لل 


ووجوب إبداء الشفييع رغيته فى ظرف خمسة 
عثر يوما من وقت عليه به . وقد حققت بحكمة 
ا موضوع بما لما من سلطة تقدبر الواقع دفاع 
الطاعن وا تتبث بالاقتناع بأن الببع تم فى ه يعابر 
سلة 1144 ؛ فلا معقب على هذا التقرير . 

د ومن حيث إن السبب الأخر يتحصل فى 
أن الحكم قد عاره بطلان جوهرى إذ يبين من 
حك محكمة أول درجة المؤيد بالحك المطعون فيه 
أنه ورد فى أسبابه جخلة م اعثرف المدعى عليه 
الأول ( رمضان عبد الله مرعى ) تحقيقة الشراء» 
وذلك فى معرض بيان حصل شبادةشاهد الإثبات 
المذكور مما يوهم بان هذه اجملة هى ما حوته 
الشبادة مع أن هذا القول لم يرد فى شسبادتة بل 
ماورد فيبا هو عكس ذلك وقد تمسك الطاعن 
بذلك أمام محكمة الاستئزاف فى مذكرته المؤرخة 
فى م يبابر سئة.ى و١‏ ول تلق الحكمة بالا لدفاعه . 

م وحيث إن هذا السبب مردود بان الحم 
الاستئئافى المطعون فيه لم يعتمد فى قضائه على 
العبارة الى يشكو مئبا الطاعن إِذْ جاء سرده 
لشبادة الشاهد آ نف الذكر خلوا منبا . 

د وحيث إله إذلك يكون الطعن فى غير مله 
وشعين رفضه , . 

( القنية رقم و" سنة ٠١‏ ق باطيثة السابقة ٠)‏ 
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نقش ٠‏ طمن . إعلال الطمن ٠‏ وجوب قيام الحضر 
باثبات الأطوات الى سبقت تسلم الصورة إلى شبيخ 
البلدة . اكتفاوه باثبات أل العان إليه لايمرف له 
محل إقامة . بطلان الإعلان . عدم قبول الطعن شكلا 
لعدم إعلائه فى الميساد ٠‏ الأدتان 4#911 مرافمات. 

الميدأ القانوق 
لماكانت المادة ١ع‏ من قانون المرافعات 


توجب على الطاعن أن يعان الطعن الى جميع 
الخصوم الذين وجه إلييم فى الخسة عشر 
بوما التالبة لتقرير الطعن على أن بكون هذا 
الاملان بورقة من أوراق المحضرين 
وبالأوضاع العادية وكانت المادة «(مرافعات 
توجب على الحضر قبل أن يسل الاعلان 
إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى حل 
اقامة المطلوب أعلانه وتحقق من غيابه هو 
ومن عساه يكون مقم| معه » وكان ا محضر 
قد اكتئى بأن أثبت فى أصل الإعلان 
وصورته أن المطعون عليه لا يعرف له محل 
اقامة ول ينتقل إلى منزله ول يبت فى محضره 
باقى الخطوات الى أوجببا قانون المرافمات 
فى المادة ب المشار [لببا » فان هذا الاعلان 
يكون باطلا وبالتالى يكون الطعن غير 
مقبول شكلا لعدم اعلانه فى المبعاد وفتا 
للبادة وم مرافعات . ش 


الولو 

م من حيث إن المطعون عليه دفع بعدم 
قبول الطمن شكلا لآن الحضر اكت بأن أئيت 
فىمحضر اعلائه أنه خاطب شيخ اليلد بتاحية برطس 
مركز امبانه فقرر أن المطلوب اعلانه مسجون 
ولا يعم فى أى سجن هو فأعلنته الطاعدة بنيابة 
عابدين مع أنه مقبم ببلدة برطس مع زوجته 
وواده وأخيه ولم يبين الحضر فى أصل الاعلان 
أنه انتقل إلى موطئه وأنه اتخذ الاجراءات 
الممصوص عليبا فى المادة ١١‏ مرافعات وعلى ذلك 
يكون الاعلان باطلا الآمى ألذى يترتب عليه 
بطلان الطعن . 1 


مؤةأ:- 


د ومن حيث إنهذا الدفع فى له إذ توجب 
المادة +ع مرافعات على الطاعن أن يعلن الطمن 
إلى جمبع الخصوم الذدن وجه آليرم فى النسة 
عشر يوما التالية لتقربر الطعن على أن يكون 
هذا الاعلان بورقة من أوراق ا محضر بن 
بالأوضاع العادية » ولماكانت المادة ١‏ مرافعات 
توجب على الحضر قبل أن بسل الاعلان الى شيخ 
البلد أن يكو نقد توجه إلى ع ل إقامةالمطلوب إعلانه 
وتحقق من غيايه هو ومن عساه يكون مقما ممه 
ناذا هر اكتق أن أيت ف أصل الاعلان 
وصورته أن المراد إعلانه لايرف له عمل إنامة 
ول ينتقل الى مأدله ول ينبت فى محضره باق 
الخطوات التى أوجبا القاثون فى المادة ١١‏ 
مرافعات فان الاعلان يكون باطلا وبالنالى يكون 
الطمن غير مقبول شكلا لأنه لم بعلن فى الميعاد 
وفقا للادة مع مرافمات , . 

( القضية رقم ؟ سنة #١‏ قرئاسة وعضويةالسادة 
الاساتذة أجد فى وكيل الحكة وسلمانثابت ونمد 
نمجيب أحند وعبد المزيز سلبان وحمد زى شرف 
الستشارين ) 5 


ل 
7 قبراير سئة و١‏ 

|- وصية . يم . ببع لوارث يستر برها مضانا 
إلى مابعد الوث ٠‏ هذا التصرف يستبروسية لاتنفذ فى 
حق الرارث الأخر إلا إذا أمازها وفتاللتا نون الذى 
كان كبا ٠‏ منازعة هذا الوارث الآخر فى بعش 
المقارات الى شملا التصرف ٠‏ عدم نفاذ التمرف 
باللسبة هذه العقارات وبتاؤه ها فيا لم امن 
عليه فيه : 

ب ب وصية . إثبات ٠‏ ببع لوارث يتضين تصرنا 
مضافا إلى ما بعد لوت قسد به الاحتيال على أحكام 
الإرث المقررة شرعا والإضرار بحق وارث آخر لهذا 
الوارث أن ريثك بكانة طرق الإثبات أن التصرف 
يضمن تبرعا مضافا إلى ما إعد الوثت ال وصية 
لاتننذ فى حته إلا بالاحازة , 


اعدد العاشر ‏ السنة الراابعة والثلاثون 


المبادىء القانوئية 

١‏ - إذا كان قد بان للبحكية للاسباب 
التى أوردتها والى تودى إلى ما رنبته عليها : 
أن العقد الختلف عل تكييفه بين طرف 
الخصومة وإن كان فى ظاهره عمد بيع منجر 
إلا أنه فى حقيةته يستر تبرعا مضافا إلى 
ما بعد الموت ؛ فهو وصية لا تنفذ فى حق 
المطيون عليبا الوارثة بالنسية لنسيها فى 
الميراث إلا إذا أجازتها وفقا للقانون الذى 
كانيمكبا , وكانت المطعو نعليهاقد فصرت 
نزاعبا على نصيبها الشرعى ف المنازل الواردة 
بعقد الببع » فان الوصية لا تعتير نافذة 
بالنسبة إلى هذا النصيب ؛ ويبتى العقد صعيحا 
مالم يطعن عليه فيه ويكون مأ أورده الحم 
فى هذا الخصوص لا شطأ فيه ولا يناقض 
ما فرره من أن العقد صدر صمبحا متوقفا 
على الاجازة : م لا يكون للطاعن مصاحة 
فى النعى على الحم بأنه لم يتقض للطعون 
علييا بطلب بطلان عقدالبيع موضوع التراع 
متى كان هو قد نازعبا فى هذا الطلب متمسكا 

د إذا كان الببع الصادر من المورث 
لأحد الورثة بمس حق ؤارث آخر ف التركة 
وقصدد به الاحثيال على أحكام الإرث 
المقررة شرعا » كان لهذا الأخير أن يطعن 
ق هذا اأنصرف + وآن نيت بكانة طرق 
الإئبات القانونية أن عقد البيع فى حقيقته 
يسثر تبرعا مضاء إلى ما بعد الموت فبى 


قضاء محكة النقض المدنية 


وصية لا تنفذ فى حقه مى كآن هو لم يجزها . 
وإذن فت كان الحك المطعونفيهقد استخلصس 
من ظروف الدعوى ومن الآدلة والفرائن 
الى أوردها والتى من شأنما أن تؤدى إلى 
النتيجة التى التهى إليها أن نية الطرفين قد 
انصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز فانه 
إذ قضى للمطمون عليبا بنصيبها الشرعى فى 
العقارات موضوع النزاع لا يكون قدغالف 
القانون . 

الممكو 

د من حيث إن واقعة الدعوى ‏ حسما 
يبين من الح المطعون فيه ؛ وسائر أوراق 
الطمن ‏ تتحصل ف أن المطعون عليبا أقامك 
على الطاعن الدعوى دم هلزه١‏ سئة م6و١‏ 
أبو قرقاص . وقالت شرحا لا إن والدهما غالى 
عبد الملاك ترك الآطيان والمنازل المبيئة بصحيفتها» 
وأن المدعى عليه ( الطاعن ) يتمسك بعقد بيع 
مسجل فى ١4‏ من سيتمير سئة 0م9١‏ صادر له 
من والده » وأن عقد البيع المذكور مخق وضية 
لآن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى نقل الملكية فى 
الحال . بل كان المقصود منه إضافة القليك إلى 
مابعد الموت بدليل أنالوارث استّمر واضعا يده 
على الأعيان المببعة حتى وفاته سئة مم١١‏ وأنبا 
بعد وفاة والدهها كاك تتتفع بنصيبها فى هذه 
العقارات حت نازعبا الطاعن أخيرا فى ملكيتها؛ 
ولآن القن الوارد بعقد الببع صورى ؛ وطلبت 
الحم بنثبيت ملكيتها إلى 4+ مثرا وه س مشاعا 
فى المثازل الموضحة بصحيفة الدعوى ٠‏ وكف 
منازعة الطاعن لما فيبا وتسليمبا إليها وبطلان 
عقد الببع الصادر من والدهما إلىالطاعن عتفظة 


اههأا 


يحقبا فى المطالبة بما مخصبا فى الأطيان . فدقع ' 
الطاعن الدعوى بأن عقد البيع الصادر له من 
والده هو عقد ببع منجز , وأنوالديه والمطعون 
عليبا [نما استمروا ينتفعون بالعقارات المببعةإليه 
بسبب صلة الرحم بينهم ٠.‏ وفى م7 من فبراير 
سئة و14 قضت الحكة تمبيديا باحالة الدعرى 
على التحقيق لثبت المطعون عايبا أنه لم يقصد 
من عقد البيع تمليك الطاعن المنازل الواردة به 
تمليكا منجزا , بل كان القصد الحقيق مله هو 
إضافة القليك إلى مابعد الموت باعتباره وصية , 

مع التصريح للطاعن بالنثى . وفى ١‏ من ايريل 
سئة 9544| قضت برفض الدعوى ٠‏ فاستأنفت 
المطعون عليبا هذا الحكم وقيد استئنافبا برقم ١4‏ 

سنة 4و١‏ المنيا الابتدائية » وفى,هممن أ كتوبر 
سئة .هو قضت بقبول الاستثئاف شكلا؛ وى 
الموضوع بالغاء الك المتأتف وتثبيت ملكية 
الماعون عليها إلى 9+ مثر ووس مشاعا فالمنازل 
المبيئة بصحيفة الدعوى ؛ وكف منازمة الطاعن 
لها فيبا » وتسليمبا إليها » ومحو (النسجيلات 
الموقعة عليبا موجب العقدالصادرالطاعن والمسجل 
فى 14/و/م11 مم دو4م . فقور الطاعن 
الطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطمن بنى على أربعة أسباب 
يتحصل السبب الأول فى أن الحم المطعون/ فيه 
مشوب بالبطلان » لأنه قضى يثثبيت ملكية 
المطمون عليبا إلى 4 مثّر وه س ٠‏ فى حين أنه 
قضى فى الوقت نفسهيزفض للب بطلان عقدالبيع 
الصادر للطاعن فى سئة م4١‏ والمسجل إدثم 
بوعب استنادا إلى أنه صدر صعيحا متوقفا 
على إجاذة المطعون عليبا » وفى هذا الذى قرره 
الحكم تناقض يبطله . 
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لأمها 


العدد العاشى السئة الرابعة والالاثون 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
ماقرره الحكم من أنالمورث أراد أن يبب العقار 
الوارد بعقد البيع إلى الطاعن دون أن يجعل هيئه 
مئجزة . وأنها لذلك تكون وصية مضافة إلىما بعد 
اموت لانصح إلا إذا أجاذتها المطمون عليبا » 
لاخبطأً فيه ولا يناقض ماأورده من أن العقد قد 
صدر صحيحا متوقفا على هذه الإجازة » ذلك أنه 
متى كان قد بان للمسحكة للاسباب التى أورحتها 
وال تؤدى إلى مارتبته عليها أن العقد اتختاف 
على تكييفه بين طرف الخصومة وإن كان فى ظاهره 
عقد يبع مئجز إلا أله فى حقيقته يسثرتيرعا مضافا 
إلممابعد ال موت » فبو وصية لاتنفذ فىحقالوارثة 
المطمون عليبا بالنسبة لنصيبها فى الميراث إلا إذا 
أجازتها وفقا للقانون الذىكان محكمها » وكانت 
المطعون علمبا قد قصرت 'زاعبا على تصييبا 
الشرعى فى اللازل الواددة بعقد الببع » فإن 
الوصية لاتعتس نافذة بالنسبة إلى هذا النصيب » 
ويبق العقد صيحا فيا لم يطعن عليه فيه . على أنه 
لامصلحة للطاعن فى النعى على اللدك بأنه لم بنقض 
للبطعون عليبا بطلب بطلان عقد ابيع موضوع 
النذاع متى كان هو قد نازع المطعون عليبا فى هذا 
الطلب متمسكا بصحة هذا العقد . 

د ومن حيث إن السيبين الثانى والثشالثك 
يتحصلان فى أن الحك المطعون فيه إذ فضى يصيحة 
العقد موضوع الأذاع » وقرر أن المقصود به هو 
الوصية استنادا إلى أن الطاعن لم يضع بده على 
العقار الوارد به وليدفع له نا » وإلىأنالمورث 
أراد أن مب الطاعن هذا العقار دون أن يمل 
هبته مئجزة ؛ وأن عدم إنجازها ي>ملبا وصية 
مضافة إلى بعد الموت ٠‏ فإنه يكون قد أخطأ فى 
تظبيق القانرن من وجبين : الآول لأن اتتقال 
الملكبة فى العقار تم بمجرد نسجيل المقد وققا 


للقانون رقم ١14‏ لسئة 114 » ولآن المطمون 
عليها لم تدع أنها تملكت العقار بطريق رضعاليد 
المكسب للملك . والوجه الثانى لآن تتجيز الحبة 
فالعقارلابكون بالتسلم يا هوف المنقول » وإثما 


يكون بتسجيل العقدسوا. كان رسميا أو كان عرفيا 


فى صورة عقد آخر ساتر للبية » ولآن الهبة الى 
تم فى صورة عقد آخر تكرن صحيحة وفقا 
للمادتين ,مع مدنفى قدم و رمغ مدفىجديد . وأما 
قول الحكم بأن المورث لم يكن يقصد حرمانا بئته 
المظعون عليبا من ريع تصييبا بعد وفاته ء فاله 
غارج عن موضوع صحة أو بطلان العقد , لم 
أنه لاسئد لما قرره الحك من أن المورث أخيذ 
عل الطاعن موثقا بأن يعطى أختهالمطعون عليبا 
ريع ماعخصها فى التركة . ويتحصل السبب الرابع 


فى أن الك الطمون فيه أخطا ى تطبيق القاو 


إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق فى غصوص 
عقد معثرف بصدوره من صدر مله » فضلا عن 


أن التحقيق لابؤدى إلى الننيجة النى استخاصتها 


الحكة من شبادة الشبود : 
د ومن حيث إن الاعى على الحسكم فى هذه 
الأسياب مردود أولا بأن الحم إذ أعثير أن 


المقد الى أفرخغ وصيغة عقدبيع إنما يستر تبرعا 
مضافا إلىما بعد الموث فرو فى حقيقته وصية أسس 

قضاءه على أن مداول العقد الظاهر لابمنع الوارثة 
( المطعونعليبا ) من أن تطمنفى صمة البيعالصادر . 
من ٠ورثها‏ إلى أخيبا ( الطاعن ) وأن العبرة 
فى تكييف العقد هى محقيقته » وعلى أن الطاعن 
قد سل عند مناقشته أمام محكمة أول درجة بأن 
المورث ظل واضعا بده على المناذل موضوم 
النذاع حتى وفاته » وعلى أنه قد نبين من أقوال 
شبود المطمون عليها أن المورث لم بقصد بتصرفه 


إلى إبئه الطاعن أن حرم إبنته المطعون عليبا من 
نصيها فى تركته بعد وفاته » وأنه لهذا السبب 
أخذ على إبنه موثقا بأن يدفع اليبا ريح مانخصبا 
فى تركته » وعلى أن الطاعن سلم أيضا فى إذارين 
صادرين مله بأن المطعون عليبا وضعت يدها 
بعد وقاة مورثما على هذه المناذل وعلى ثلاثة 
قراريط من الأطيان 2( وعلى أن الطاعن وهو 
موظف وله أولاد كثيرون لم يكن راتبه زيد 
باعترافه أمام حكة أول درجة على ه,5١‏ ج وأن 
حالته المالية كانت فيسئة 4807| وقد تحر بر العقد 
أقل من ذلك فليس فى مكنته أن يدفع ثمن العقار 
الوارد بعقد البيع وخلصت من ذلك إلى أن 
المورث أراد أن مببه هذا العقار دون أن يجعل 
هبته منجزة » وأن عدم إنجازها يجعلبا وصية 
مضافة إلى بعد الموت» فبى لا تنفذ فى حق 
المطعون عليبا إلا إذا أجازتها . وهذا الذى قرره 
امك لاخمأ فيه ذلك لأنه مت كان التصرف 
الصادر'من المورث للاحد الورثة بمس حق وارث 
٠‏ تعر فى التركة ء وقد قصد به التحايل على أحكام 
الارث المقررة شرعا » كان لهذا الآخير أنبطمن 
فى هذا التصرف ؛ وأن يب بكافةطرق الاثبات 
القانوئية أن عقد البيع فى -قيقته إستر تبرعا 
مضافا الى بعد الموت فببى وصية لاتنفذ فى حقه 
متّى كان هو لم يهزها , فاذا كان الحم المطعرن فيه 
قد استخلص من ظروف الدعوى ومن الآدلة 
والقرائن الى أوردها والتى من شأنها أن تودى 
الى الننيجة التى التهبى اليبا أن نية الطرفين قد 
أنصرفت الى الوصية لاالىالبيع المتجر فانه لايكون 
قد الف الةانون إذ قضى للءطعون عليبا بنصيبها 
الشرمى فى العقارات موضوع الأذاع . |ومردود 
ثانيا بأن ما أوردته الممكمة من أن وضع اليد هو 


اموا 


المظبر الفعلى النافل للبلك » لم يكن فى صدد تقرير 
أن المطعون عليبا قد استئدت فى إثبات ملكيتها 
إل وضع يدها على هذا العقار » وإنما كان تعبيرأ 
منبا غير دقبق قصدت له 5 ببين من سياق 
الأسباب أنتسمد من وضع المطمون عليبا يدها 
على مامخصبا ف الميراث بعد وفاة مورث الطرفين 
قريئة مضافة إلى القرائن والآدلة الأخرى الى 
أوردتها لنستدل بها على أن عقد البع يست تمرعا 
مشا إل ما بعد اموت . وأما القول بأن لاستد 
م أورده الحسك من أن المورث أذ على الطاعن 
موثقا بأن يعطى أخته المطاءونعليبا ريع مالخصبا 
فى التركة , فانه ييين من الك أنه استد فى ذلك 
إلى ماقرره ااشاهدان المذكوران قبه واللذان 
أورد الحم محصل أفوالما “وم يقدم الطاعن 
ما ينف نه صمة ما أثبته الحم فى هذا الخصوص » 
ومردود أخيرا بأن مأ ينعأه الطاعن على الحم 
فى السبب الثالك لا يعدو أن يكون ترديدا لما 
ورد بالسبيين الأول والثالى وقد سلف الرد 
عليبنا . 

د ومن حيث إنه يبين ما تق دم أن الطمن 
بجمبع أسبابه على غير أساس ومن ثم يتعين 
رفطه ع . 

(القضية رقم ١١‏ سنة١؟‏ ف وئاسة وعضوية السادة 
الاساتذة أجد حفى وكيل المكئة وعبد المزيق محمد 
ومسسطن فال وأحدالمروسى ويخودعياداكتشارين) ٠‏ 


:516 
+م قرآير سلة مه| 
١‏ ضراب ٠‏ حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ :ةريره أن القيد 
بدفائر الول غير منتظم وغيرم ويد بالمسةندات في ذلك 
ما يكنى لاطراحبا وتبرير الأخذ بالتقدير الجراقى٠ ٠‏ 
حجواز الاسترشادبهذهالدفا ركمنهير من عنا صر التقديرء 
بيب حك . تسبيبه . تأسيسهر علي الملومات المستقاة 


١ةوه4‎ 


من الخبرة بااشئون المامة الفروض امام الكافة بها ٠‏ 
النعوعليه بأنه مؤسس عل معلوماتالقافىالشخصية.ى 
غير مله . مثالفى قضنبة ضرائب ٠‏ 

المبادىم القانونية 

-١‏ مت كأن ببين من وصف الحم 
لدفائى الممول أن القيد ما غير منتظم وغير 
مؤيد بالمستيدات فيكون ما ذكره كاف 
لاطراحبا وتبربر الخد بااتقدير الجرافى 
وان كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها 
كمنصر من العناصر التى تؤدى إلى الوصول 
إلى هذا التقهير ٠‏ 

؟- مى كانت احكمة إذ أخذت بتقدير 
اللجنة لأرباح الطاعن قد قررت أن تجارة 
الحديد الخردة كانت رائحة طوال سنى الازاع 
ذلك أنه فى الفترة الآول منه عندما اتعدم 
استيراد الحديد الجديد من الخارج حل مله 
الحديد الخردة فالتعامل وحقق المتمامارن 
فيه أرباحا كبيرة » وف الفترة الأخيرة عندما 
باعت جيوش الخلفاء الموجود لدبها من 
الحديد نشطت سوق الحديد الخردة نشاطا 
كبيرا لابد وأن الطاعن استفاد منه , فان , 
ماذكرته المحمكمة فى هذا الخصرص ليس 
القاضى أن يبنى حكمه عليبا بل هى معاومات 
مسنقاة من الخبرة بالشئون العامة ا غفروض 
إلام الكافة بها 7 


ال 0 
دمن حيث إن الوقائع 5 يبين من الحم 


العدد العاشر - السئة الرا بعة والثلاثون 


المطعون فيه و باق أوراق الطعن تتحصل فى أن 
الطاعن يتجر ف الحديد الخردة بالمحل رقم ٠١١‏ 
شارع حمام المعة وقد قدم إقرارات بأرباحه من 
سئة ١515‏ إلى سئة ١١4‏ لم تأخحذ ها مأمورية 


' الضرائب و بعد ان ناقشته فيبا قدرت ارباحه فى 


سنوات الداع تقديرا لم يقبله فأحيل الخلاف 
على لجئة التقدير فأصدرت قرارا بتقدير أرياحه 
عن السئوات السالفة الذكر بالمبالخ الاتية : 
ااا 044 ب لالم او الك بر غبار مة؟ 
ركمة د ءدوج على التعاقب فمارض الممول 
فى قراو اللجئة بالدعوى دنم عو سنة م4١‏ 
تجارى كلى مسير . وفى ١١‏ من مابو سئة .ووم 
حكنت محكلة القاهرة الابتدائية بتأبيد قرار 
اللجثة .فاستأ ف الطاعنوقيد استثنافه برقم وسم 
تجارى مسئة 4١‏ ق القاهرة . وفى ١١‏ من أبريل 
١١‏ حكنت المحكة بتأييد الحم المستأنف . 
فطعن الطاءن فى هذا الحم بطريق النقض . 


« وحيث إن الطعن بنى على سيبين يتحصل 
أولها فى أن الحك أخطأ فى تطبيق القانون من 
وجبين : الأول إذلم يأخذ بدفائر الطاعن دون 
بيان السيب فى إهدار حجتها واعتمدتقديرالاجئة 
الجزافى مع أن الطاعن بمسك حسابات منتظمة 
أبتداء من سنة م154 وبحب وفقا لليادة با من 
القانون رقم 14 سئة م4١‏ أن “تفرض الضريبة 
على الأرباح الحقيقية من واقع هذه الحسابات . 
والوجه الثانى إذ استبعد الحم أجور المتالين 
والخفير من بيد المصروفات الإدارية بمقولة إنها 
تدخل ضمن مصروفات التشغيل مع أن النطبيق 
الصحيم للقانون يفتضى اعتبار العتالين والخفير 
من مستخدمى ا محل ووجوب احتساب أجورم 
ضمن المصاريف العامة . 


قضاء حكمة النقض المدنية 


د ومن حيث إن هذا السبب بوجبيه مردود 
أولا با جاء فى الحم الابتداق المؤيد لاسيابه 
بالحسكم المطعون فيه خاصا بالدفاتر من أله : 
د فما مختص بالفترة بين أول ينابر سئة ومه, 
وآخر ديسمير سسئة م4٠‏ لم يكن الممول يمسك 
حسابات إطلافا واعتيارا من أول ينابر سلة 
44 بدأ الممولفى مساك حسابات شبه نطامية 
والدفاتر الى كان يستعملبا خلال تلك الفترة كانت 
عبارة عن أجئدات يقيد بها الممول جميع عملياته 
ودفتر أستاذ . وفما يتعلق بالمشتريات وجدت 
المأمورية أن الممو ل لاحتفظ بفواتيرها فى الفترة 
بين أول يثابر سلة وم( وآخر ديسمس سلة 
4( نظرا لمدم تعامله مع الجيش البريطانى 
وعدم [مساكة حسابات فى هذه المدة. أما فى 
الفترة بين أول يثابر سئة 144 وآخر ديسمير 
سلة 144 فكان الممولحتفظ بغواتير مشترياته 
من المزاداتو بعض فواتير مشتريانه من الأفراد 
وفما يتعلق بالميعاد وجدت المأمورية أنها غيد 
مؤيدة بمسنيدات إطلانا وفسر الممول ذلك بأنه 
يتعامل مع فئة من امور لاتعرف القسراءة 
والكتابة . وفيا يتعلق بالمصروقات وجدت 
المأمورة أن الممول لا حتفظ ب.ئئدات 
المضروفات فيا عدا الإيمار وتفتيش الرخصة 
والغرفة التجارية كا أن أجور المال لا تدقع 
من واقع سراى ولهذه الأسباب أخضعت 
المأمورية أرباح الممول للتقدر الجراى مسترشدة 
فى ذلك با جاء فى دفائره عن الفترة التى يحتفظ 
فيها بدفاتر » . ومن هذا يبين أن ما ذكره الحم 


فى وضف الدفائر كاف لاطراحها وثرير الآخل 


بالتقدير الجراق وإن كان ذلك غير مانع من 
الاسترشاد بها تعنصر من العناصر الى تؤدى 
ألى الوصول [ى هذا التقدير . ومردود ثانيا بأن 


١ ووه‎ 


الطاعن لم يبين وجه الخطأ فى القانون فى اعتبار 
أجور العتالين والخفير ضمن المصروفات العامة. 
وببين من قرار الاجئة أن هذه الآجور تدخل 
ضمن المصاريف اللازمة للاتجار لآن عبل هؤلاء 
المال لا بمكن اعتباره عملا إداريا وإنما طبيعته 
هو فرذ ونقل البضائع وحراستها» وقد أخذ 
الحم الابتدائى المؤيد لآسبابه مبذا النظر . وهو 
تقدر موضوعى لا رقابة فيه ل هذه الجمكمة على الحم 
متى كان قائما على أسباب مسوغة يا هو الحال 
فى اللعوى . 


« ومن حيث إن السبب الثانى .تحصل فى 
أن الحسم شابه القصور إذلم يمن بتحقيق مادفع 
به الطاعن من أنتجا را لحديد الخر دة عانوا الكساد 
مذ ميئة مأ؟؟ وانحصر عمليم فى اتصدبر الحديد 
للخارج لإعادة صبره ثم صدرت الأوامر بمنع 
التصدير فعائى تجار هذا الصد ف كثير! من الضبيق 
فى أرذاقيم . مع أنه طلب ندب خبين والاطلاع 
على لات وذادة التجارة ولم تلق الحكمة بالا 
إلى هذا الطلب » واستئد السك الابتداى المؤيد 
لأسباب, بالحكم المطمون فيه فى عدم الآخذ بهذا _ 
الدفاع إلى أن :ة اعتراض الطاعن فى همذا ' 
الخصوص لا محل له لآن نجحارة الحديد الخردة 
كانت رائجة طوال سئى النذاع فق الفترة الآولى 
منه عندما اتعدم استيراد الحديد من الخارج حل 
بحله الحديد الخردة فى التعامل وحقق المتعاماون 
فيه أرباحا كبيرة وفى الفترة الآخيرة عندما باعت 
جيوش الحلفاء الموجود لدما من الحديد نشطت 
سوق الحديد الخردة نهاطا كبيرا لا بد وأن 
الطاعن استفاد مئه» وهذا الذى ذكره الحك لا 
أصل له ىأوراق الدعوى زهو مبئىعلى معلومات 
شخصية لا تصلح أساسا للحم ولو أن المكة 


كههة! 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


عثيت بتحقيق دفاع الطاعن لبان لها صدقه و لنغير 
وجه الرأى فى الدعوى . 

« ومن حيث إن هذا السيب مردود أولا 
بأنه يبين من السك الابتدائى أنه إذ أخذ بتقدير 
اللجئة أقام قضاءه على : « أنه فيا يختص بدتم 
المببعات الذى قدرته اللجئة تحكيا لكل سئة من 
سئوات النذاع فإن امحمكة ترى أنه يتناسب مع 
ما يقبين من الآوراق من مدى نشاط الطاغن 
وقد استرشدت اللجئة والمأمورية بما ظبر فى 
دفاتر الطاعن من أن مبيعاته سئة 1544 بلفت 
م .” جنيبا وترى الحمكية أن اعتراض الطاعن 
فى هذا الخضوص لا محل له لآن تجحارة الحديد 
الخردة كانت رائمة علواى سى التذاع ف الفدرة 
الآولى مئه عند ما اثعدم استيراد الحديد الجديد 
من الخارج حل مله الحديد الخردة فى التعامل 
وحقق المتعاملون فيه أرراسا كبيرة . وفى الغدرة 
الآخيرة عند ما باع جبوش الحلفاء الموجود 
لدبا من الحديد نشطت سوق الحديد الخردة 
نشاطا كبير! لابد وأن الطاعن استفاد منه . هذا 
من جبة ومن جبة أخرى فإن أقوال الطاعن 
تضاربت فى هذا الخصوص فيا مختص بالسئوات 
ومو م4و1 فبعد أن أظبرت إقراراته 
خسارة فى ظر تلك السنوات وهو أمر بعيد 
التصور تراه يعود ويقرر أمام لجبئة التقدير أن 
متوسط مبيعاته السئوية فى نلك السئوات هو 
٠.‏ جليبا ‏ كل هذا من شأنه أن بدعو 
النشكك فى أقوال الطاعن وعدم التعوبل عليها ... 
وبما أنه فيا ختص بنسب مل الر بح التى 5 
اللجئة فان المحمكمة ترى أنها نسب معقولة وليس 
مالفا فيبا ولذا ترى اعتهادها وخاصة لآن دفائر 
الطاعن أظبرت نسب جمل ربم قدرها ١١‏ /'ف 
ستة 144 و76 /'فى سنة م4١‏ و مم /'فى 


سئة >4 ول تخرج الاجنة عن هذه النسبكثيرا 
بل استرشدت ما ... وبما أنه فها مختص 
بالمصروفات فان المحكة ترى أن اعتراض الطاعن 
عليبا فى غير محله وذلك لاما أخذنت من واقع 
إقراراته عن ستتى وس؟١‏ و ١4‏ وأخذت باق 
السنوات بحيث تتدثى معبا » . ومردود ثانيا 
بأن ما ذكرته امحمكة مما ينعاه عليبا الطاعن فى هذا 
السبب ليس من قبيل المعاومات الشخصية ال محظور 
على القاضى أن ييبى حككه عليبا بل هى معلومات 
مستقاة من الخرة با لشئون العامة المفروض إِلمام 
الكافة مها » وليس فى هذا ما يؤخذ على الحسكم 
وقد كان بحسب الحكة أن تأخذ بقرار اللجئة 
لأسبابه ما دام أن الطاعن لم يقدم الدليل على 
صمة اعثر أضاته إذ هو الذنى بقع عليه عبء [ثبات 
ما مخالفه وفقا للبادة هه من القاثون رتم 14 سئة 
وسو ١‏ ( قبل تعديلبا بالقانون رقم ١٠/4‏ فى ٠١‏ 
من أكتوبر سئة 1961 ) ومردود أخيرا بأن 
لا وجه النعى على احكمة بأنها لم تر ندب خبيد فى 
الدعوى مادام أنها بعد أنبسطت أوجه اعتراضات 
الطاعن على تقدير اللجئة ردت عليبا ردا كافيا ولم 
تر حاجة إلى اتمناد هذا الإجراء كا أشار إلى ذلك 
الحم المطعون فيه , 

« ومن حيث إنه أذلك يكون الطعن على غير 


أساس و يتعين رفضه ». 


( القضية رقم 5ه؟ سئة #8 ق بالطيثة السابقة) . 


6" 
5؟ قبراير سلة 1600 
شفعة . حك ٠‏ لسيلبه ٠‏ تقريره أن التصرف 
المبادر إل العرى لاخو فيه الشفعة لآأنه ببع ذو 
طابعم خاص روعى فيه إيثار التصرف إليه بالأولزيه 


في الشبراء لإعتبارات منها ما بتملق بشخصه لقيامه 


قضاء محكة النقض المدنية 


١همأب‎ 


باصصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنبامايتملق مصالم 
احماءية واقتصادية ترى إلى رفع مستوى صغار 
الزراع . لا مخاافة ذا قرره هذا الع التانول ٠‏ 

المبدأ القانوف 

متى كان الك إذ قننى برفض دعوى 
الشفعة أقام قضاءه على أن التصرف الصادر 
من المطعون عليها الآولى إلى المطعون عليه 
الثافى لبس بعا تجوز فيه الشفعة وإئما هو 
تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار 
المنصرف إلي-ه بالآولوية فى شراء الاطيان 
المببعة موضوع طاب الشفعةلاعتبارات منها 
مايتعاق بشخص المتصر ف اليه لقيامه بإصلاح 
الأرض المتصرفله فيبا ومئبا مايتعاقمصالم 
اجناعية واقتصادية ترم الى رفع مستوى 
صغار المزارعين وتوفير أسباب العيش 
والتشجيع على اصلاحالأراض البور ‏ فضلا 
عن أنالعُن المسمى ,العقد لامثل حفيقة قيمة 
المين المببعة وقك البيع » فان هذا الحم 
لايكون قدخال ف القانون »ء ذلك ,أن القضاء 
بالشفعة فى مثل هذه الحالة يثنا مع طببعة 
العقد وفيه ثفومت للاغراض الشودة منه . 
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د من .حيث إن واقعة الدعوى حسما يستفاد 
من الك المعطمون فيه وسائر أوراقالطمن تتحصل 
فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رتم 0م١١‏ 
مرئة 4 أمام محكمة طلخا الجرئية يطلبون الحكم 
فيبا بأحقيتهم فى أن يأخذوا بطريق الشفعة 
الأطبان اأبيمة من مصلحة الأملاك الآميية 
( المطعون عليبا الأولى ) إلى المطعون عليه الثانى 
فى مقابل الثن وفى ١5‏ من ديسمير سئة ١565٠‏ 


قضت الحككه برفض الدعوى . فاستأ ثفالطاعئون 
هذا الح لدى عكة المنصورة الابتدائبة مبيئة 
استثئافية وقيد يحدولها تحت رقم +7 سنة 1401 
استئئاف . وفى + من مايو سئة وو؟١‏ أيدته 
الحكمة تأسيسا على أن عقدالبيع الصادرمن الماعون 
عليها الأول إلى المطعون عليه الثانى ليس بيعا 
عاديا ولشكنه ببع ذو طابع عاص هو أقرب إلى 
البة منه إلى البيع روعيت فيه وفى تقدير الدن 
أعتبارات تتعلق منجبة لشخصيةالمشترى وم نجبة 
أخرى بأغراض ومصالح عليااجتماعية وسياسية. 
ففرر الطاعئون بالطعن فيه بطريق الاقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى علىسبيين حاصل 
أولمما أن الحك المطعون فيه إذ كيف التصرف 
الصادر من المطعون عليبا الآولى إلى الممامونعليه 
لثانى بأنه عقد ذو طابع عاص هو أقرب إلى 
المبة منه إلى البيع وإذ وتب على ذلك قضاءه بأن 
هذا التصرف لاتحوز فيه الشفعة مع أنه تصرف 
لامخرج فى حقيقته عن كونه ببعا مستوفيا لكافة 
أركانه القانونية . أخطأ فالقانون ‏ ذلك أنه 
بفرض أن الحكومة نزلت عن جزء من المنفإن 
هذا التزول لابنصب إلاعلى هذا الجزء ولايغيي 
من طبيعة العقد بوصفه ببعا , 

5 ومن حيث إن الحم المطمون فيه إذ قضى 
رفض دعوى الشفعة استثادا إلى أن التصرف ' 
الضادر من المطامون عليماالآولى إلى المطعون عليه 
الثانى ليس ببعا تجوز فيه الشفعة وإنما هوتصرف 
ذو طابع خاص روعى فيه [يثار المنصرف [ليه 
بالأولوية فى ثشراء الأطيان المبيعة مؤضوع طلب 
الشفعة لاعتبارات منبا مايتعلق إشخص المتصرف 
إليه لقيامه ياصلاح الآر ض المتصرف له فيبا ومنها 
ما يتعلق بمصالم اجتماعية واقتصادية ترى إلمرفع 
مستوى صغار المزارعين وتوفير أسباب العش 


ههه 


لهم والتفجيع عل إصلاح الاراض اليور- فضلة 
عن أن الثن المسمى بالعقد لامثل حقيقة قبمة 
العينالمببعة وقت البيع إ[ذ أسس الح قضاءه 
على ذلك لايكون قد الف القانون . ذلك بأن 
القضاء بالشفعة فى مثلهذه الحالة ينثافىمع طبيعة 
المقد وفيه تفويت للاغراض المنشودة مله ومن 
ثم يكون هذا السبب مردودا . 


د ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الممكمة إذ فررت فىأسباب حكمها أن المطعون عليه 
الثانى قام باصلاح الأرض المبيعة وأجرى فيبا 
من التحسيئات ما بخوله حق الأولوية فى شرائها 
عملا بقرار مجاس الوزراء الصادر فى وى من مابى 
سئة ١4‏ ؛ دون أن بين قبمةهذه الاصلاحات 
والتحسينات التى روعيت فى تقدير الثّن أو 
المصدرالذى استقت منه هذا التقدر الذى رتبت 
عليه قضاءها بعدم جواز الشفعة ,» مع أنالآرض 
المبيعة هى طرح حر ولم نكن فى حاجة إلى أى 
إصلاح . [ذ قرر المكم ذلك شابه القصور فى 
التسييبوالخطأ فى الاسئاد . 


«ومن حيث إن هذا السبب مردود ما يبين 
من الصورة الرسمية لمذكرة المطمون عليبا الآولى 
المقدمة إلى محكمة الاسنئئاف ‏ والتى تمسكت فيبأ 
بعدم جواز الشفعة فى العين المتصرف فيها وققا 
لقرار مجاس الوزراء السابق الإشارة [ليه لقيام 
المطمون عليه الثانى باصلاحبا ولسبق استئجاره 
إياها ‏ ولماكان الطاعن لم يقدم دليلا رسميا على 
أنهكان ينازع فى ثبوت ذلك . فلا على الحكمة 
إن هى اعتيرت أن أمر الاصلاح لم يكن محل نزاع 
وقالت فى أسباب حكمبا « إن العين المبيعة هى 
من أراضى الحكومة وكات من قيل مؤجرة 
للمستأتف عليه الثانى ( المطعون عليه الثانى ) النى 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة واأثلاثون 
قام باصلاحبا وإعدادها للزراعة وتكلف فى هذا 


السبيل نفقات وجبودا كان لما أئرها واعتبارها 
فى تقدير القن عند ماتقدم للشراء يا كان لحا أثرها 
فى تفضيل المستأف عليه على غيره من راغى 
الشراء  »‏ ولم تكن فى حاجة بعد هذا التقرير 
الذى أثبتت فيه أن العقد ليس بيعا صرنا وإنما 
هو تصرف من نوع اص لم نكن فى حاجة 
إلى تقدير قيمة ما قام به المطعون عليه الثانى من 
إصلاح ‏ أما ما يعيبه الطاعن على الحم فى قوله 
إن الآطيان المبيعة هى طرح حر لا ينطق عليها 
قرار مجلس الوزراء فبو وجه دفاع جديد لم بره 
الطاعن إدى محكمة الموضوع ومن ثم يكون غير 
مقبول مه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . 

«ومن حديث إنه ماتقدم يتعين رفض الطعن, . 

( القضية رثم لاه" سئة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أ'قد حلى وكيل الممكة وسلمانثا بت 
وحمد جيب أحد وعبد العزيوسلهان وحمد ذَى شرف 
الستشارين ) . 


141 
دم فبراير سئة 6و١‏ 


١‏ تزوير ٠‏ حك ٠‏ تسبيبه . تقريره أن الأوراق 
القدمة للمضاهاة ل يحصل أعتراض عليها من الطاعن 
وأنه ورد صْمنأدلةالثزوير أل الشخص المنسوب إليه 
كنا بة الورقة لاطعون فبها لم بكتببا ولم يوقع غليبا 
ولذا ثملت المضاهاة ماورد بهذا الدليل وأن خط كاتب 
الورتهوامضاءه فى الأواق (اتى قدمها الطاعن للمضاهاة 
يخا لفان الخط والامضاء في الورقة المطمون فيبا مما 
ييز لاحكة أن نحم بالذوير دون مضاهاة , لامخالئة 
فها قرره الح للتانون دلا يشوبه بطلان فى 
الاجراءات . 


ب الزدير ٠‏ خبير , حك ٠‏ السبيبة ٠‏ أخذه يشش رربر 
الخبير المنتدب فى الدعوى ٠‏ فى ذلك الردالضدى اأكاقى. 
على طلب تدب خبير ص حح وغل التقرير الاستنتشارى. 


قضاء محكة النقض المدنية 


المبادىء القانونية 

١‏ مق كان الحم إذ قضى بزوير العقّد 
المطمون فيه قد إقور أن الخبير المنتدب فى 
الدعوى أجرى المضاهاة على الأرراق 
الرسمية والعرفبة المقدمة وأنه لم حصل 
اعتراض عليها من الطاعن » وأن ممكة أول 
درجة قد قبلت دلي الاوير وكلفت الخبير 
بتحقيقهما ويتضمن الدليل اث منهما أن 
الشخص المنسوب اليه كتابة المقد لم يكتبه 
ول يوقععليه بامنائه ولهذا شملت المضاهاة 
ماورد بهذا الدليل ؛» وأن من بين الأوراق 
المقدمة من الطاعن لإجراء المضاهاة عليبا 
عقدين تبين من الاطلاع عليهما ومضاهانهما 
على العقد المطمون فيه أن كتابة صلبه 
والامضاء الموقع بها عليه ءن كاتبه تختلفان 
عن خطه و[إمضائه بالعقدين المشار [ليهما 
ما حدا با حكة أن تقرر أن ذلك وحده 
يكن لأآن تحم من تلقاء نفسا بتزوير العقد 
عملا بالمادة .به؟ مرافعات » فان هذا الذى 
استخلصته الحكة هو استخلاص سلم 
لا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه بطلان فى 
الإجراءات. 00 

؟٠هى‏ كان الحم إذ قضى بنزوير 
المقد المطعون فيه أقام قضاءه على استخلاص 
موضوى سائخ يكن مله أخذا بتقرير 
الخبير المنتدب فى الدعوى ء فان فى هذا 
الرد الضمنى الكافى على طلب ندب خبير 
مرجم وعلى نقرير الخبير الاستشارى ٠‏ 


ووأ 


المي 

د من حيث إنالوقائع تتحصل حسما يستفاد 
من السك المطعون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم +01 لسنة 
م | محكة سوهاجالابتدائية على[ خوتهالمطعون 
عليهم بطلب تثييت ملكيته إلى 19 ف و1 ط 
ودس ويموط و. باس ووف المبيعة أليه 
من والده مد مصطق حسن وجده مصطق حسن 
بموجب عقد الببع ا اؤرخ فى ١6‏ من مارس سئة 
4 بالمسجل بطريق الإبداع بقلم الرهون 
فى 1ب من أغسطس مئة ومو( فطعن المدعى 
علييم فى هذا المقد بالتزوير وأوقفت الدعوى 
الاصلية وأعلنت أدلته فى ب من مارس سئة 
45 ؛ وف بلمنمارسسئة ,م144 قضت الحكمة 
بقبول دليليين منباوهما يتضمئان أن إصمتى 
ختمى البائعين الموقع يبما على العقد تختلفان 
عن يصمتببما الصحبحتين و أن المداد النى كتب 
به لا يتفق مع التاريخ الموضوع عليه فى سئة 
و١‏ وأن أسكندو بولص المنسوباليه كتابته 
والموقع علي هكشاهد مختلف خمطه عن خط العقد 
فتديت المدكة خبيدا من قم أبحاث التذييف 
والتزوير بالطب الشرعى لتحقيق دليل النذوير 
السالف ذكرهيا باجراء المضاهاة على وثيقة 
زواج رسمية محررة فى 1414/7/71 وعقد 
إيجار محر فى م / (١‏ / هه( وعلى أوداق 
المضاهاة الأخرى الى يقدمبا طرنا الخسومة 
التحقيق من صة العقد أوعدم صعته ولبيان ما إذا 
كان قد كتب فى تاريخ تحريره أم أله كتب بعد 
ذلك . وقدم الخبير الملتدب تقريرا اثبى فيه 
إلى أن الورقة الى حرر عليبا العقد لوئها أبيض 
من وجبيبا وغير مآ كلة من مواضع الثنى منها 


م -ه 


اللنل 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


0-5 


وخالية من الاصفرار الذى يلازم الآوراق 
القديمة وأن المداد الذى كتبت به الورقة لونه 
أزرق حديث ويعطى تفاعلات كماوية لا تثتاسب 
مع التاديخ الموضوح ف العقد أى سئة 514؛ 
وأن عباراتها لى تكتب خط اسكيدر بولص 
المنسوب الي هكتابتها . وفى مب من أكتوبر سلة 
4 قضت المحكمة برد وبطلان عقد الببيع 
المطعون فيه أخذا بما ثبت من تقرير الخيين . 
فاستأ نف الطاعن وقيد استثثافه برقم ٠,١‏ أسئة 
؛ب ق محكمة اسئئناف أسيوط التى قضتفى ؛١‏ 
من أبريل سئة 81( بتأبيد السك المستأف 
فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحم بطريق 
النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين يئعى 
الطاعن بأولما على الحسكم المطعون فيه عا لفته 
للقانرن والبطلان فى الاجراءات ذلك بأنه أذ 
بتقرير الخبير الملتدب الذى أجرىعملية المضاهاة 
على أوراق عرفية سلت اليه من الخصوم دون 
أن يتحقق من متها ودون أن يكون معترفا مها 
عخالفا فى ذلك المادة ١ب؟‏ من قانون المرافمات 
د القدم , المنطبق على واقعة الدعوى . كا أنه 
أجرى مضاهاة خط كاتب العقد اسكندر بولص 
على خط العقد مع أن السك القبيدى الصادر 
ف م/ ١547/0‏ لم يكلفه ذلك . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود با قرره 
الحمكم الابتدائى الذى أخدذ به الح المطعون 
فيه من أن اللنبير المنتدب أجرى المضاهاة على 
الاوراق الرسمية والعرفية المقدمة وأله لم حصل 
اعتراض عليبا.من الطاعن وبا قرره الحكم 
المطعون فيه من أن حكمة أول درجة قبلتدليل 
التزوير السالف ذكرهما وكلفت الخبير المنتدب 


تحقيقبما ويتضمن الدليلالثاىمئبما أن اسكندر 
بولص لم يكتب العقد ولم ,يوقع عليه بامضائه 
ولحذا شملت المضاهاة ما ورد بهذا الدليل . أما 
فما مختص بأوراق المضاهاة فقد عرض وكيل 
المطعون عليه أوراقا رسمية خررة خط اسكئدر 
بولص وسلبها إلى الخبيد ولم يعترض عليها الطاعن 
وكان من بين الاوراق التى قدمبا الطاعن إلى 
حكمة الاستئئاف لنجرى عليبا المضاهاة عقدان 
مؤرعان فى 1149/٠ / ١07‏ تبين من الاطلاع 
عليبما ومضاهاتهما على العقد المطعون فيه أن 
كتابة صلبه والامضاء الموقع بجاعايه مناسكثدر 
بولص تحختلفان عن خطه وإمضائه بالعقدين 
المشار اليبما ما حدا بالمحكمة أن تقرر أن ذلك 
وحده يكن لآن تمك من تلقاء نفسبا بآذوير 
العقد عملا بالمادة ..وم مرافعات . وهذا الذى 
استخلصه الحم هو استخلاص سام لاغذا لفة فيه 
للقانون ولابطلان فى الاجراءأت . 

د ومن حيث [نالطاعن يئعى بالسبب الثاى 
على المسم قصوره فى النسبيب من ثلاثة أوجه 
الأول إذ ل ترد الحكئة على دفاع الطاعن بأن 
ماقرره الخبير المئتدب من حداثة حالة الورقة 
المطعون فيها والمداد الذى كتبت به لا يتفق مع 
إيداعبا بدار الحفظ بالحكنة الختلطة من زمن 
بعيد فى سئة 4م( . والوجه الثانى ‏ إذلم ترد 
على ما تمسك به الطاعن من طلب شبيرن آخر 
لللرجبح بين تقرير الخبير الملتدب وتقرير الخبيد 
الاستشارى والوجه الثالك إذ أخذت بتقرير 
الخبير المنتدب واطرحتةةريرالخبيرالاكشارى 
دون ان ترد ردا سالغا على ماورد به من أسياب 
منها أن المطعون فى توقيعه كان يستعمل اكاثر 
من عتم . فمدم انطباق بصمة لتم المنسوبة اليه 
بالعقد على البصمات المنسوبة اليه فى اوراق 


قضاء ماك الاستثناف المدية ل 


المضاهاة لايدل فى ذاته على النذوير وأن ما قاله أ يدل على تزوبره ويؤيده م اثقى اليه الخبير 
الحكم ردا على هذا الدفاع هو قول يشوبه | المنتدب من أن لون العقد وحداثة الحبر انحرر 
القضرن”: به يثفيان أنه حرر فى التاريخ المرضوع عليه 

« ومن حيث إن هذا السبب يجميع أوجمه | وهذا الذى قرره الح5 هو استخلاص موضوعى 
مردود بما قررهالحسكم أخذا بتقرير الخبيد المنتدب | سائغ يكئى له وفيه الرد الضمنى على طلب ندب 
من أن الحبن الحرر به العقد لونه أذدق ديعطى | خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشارى . 
تفاعلات كبائية لا تنناسب مع التاديخ المعطى | أماما أثاره الطاعن فى سبب طعئه عدا ذلك فبو 
لعقد فى سئة ١514‏ وأنه لو كان صيحا وحردا | لا مخرج عن كوه جدلا فى تقرير الدليل ما 


فى سئة 1114 لظبرت عليه آثاد القدم لنيجة | يستقل به قاضى الموضوع . 


تداوله بين أيدى حامليه فى مدى خمس وعشربن 
سئة إلى أن أودع بقلي الرهون فى +م أغسطس 


د ومن حيث [إله لما تقدم يكون الطعن فى 


سئة وس ولكنه لم يظبرعليه شىءمن الاستمال | غيد مله ويتعين رفضه, . 


تتفق مع تداوله هذه المدة الطويلة الآمر الذنى 


( القضبية رقم495 سسئة 8١‏ ق بالهيئة السابتة ٠)‏ 


كج هالت 
٠ 2‏ م6 من زه 5 ١‏ 1 
ع 1 صلل و 


التضاء ارق 
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عكة استئناف أسيوط 
١‏ ينابر سلة ١604‏ 
اجارة , اعيان الوقف ٠‏ فين فاحش . القانون 
الدنى الجديد . احكامه فى' هذا الباب . اختلافها عن 
القاثون الملغى ٠‏ 
المبادىء القانوية 
١‏ - لايصم القول بأن تطبيق أحكام 
القانونالمد ف القديم لا يستبعد أحكامالشربعة 
الاسلامية فى اجارة أعيان الوقف وازومها 
بغير الغين الفاحش لان ما تشير إليه الاعمال 
التحضيرية للنقئين الجديد ان تطبيق نلك 


الاحكام لم يسر على ةراط يحيث 
لا تعد النصوص الى نحا فيها المشرع فى هذا 
التقئين منحى الشريعة الاسلامنة فى اجارة 
الوقف تقريرا لواعد استةر القضاء على 
تطبيقها إذ العكس هو الصحيح 1 اتهى إأبة 
قضاء محكة النقض الذى رأىالاخذ بتطبيق 
قراعد عقد الابحار فى القانون المدنى على 
انقارة الزقف طياءشواء: 

9 ان الاصوص الماظمة لاجارة 
الوقف فى المنين الجديد لم تخل من اسئناء 
تطبيق حك الغين فى هذه الاجارة وذلك فيا 


اده ١‏ العدد العاشر 


ورد ف المادة ١؟>من‏ جواز اجارة المستحق 
الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوتف 
بالغين الفاحش فى حق نفسه وقدكان الدنص 
ف المشروع العبيدى للقائون عنالفا لذلك . 
واذن فالأمر فى بع قواعد اجارة الوتف 
عل خلاف قبل ان ينتهى الرأى إلى اختيار 
أحكام الشريمة فى هذا الباب لا دالا كاملة 
فى النصوص الجديدةولم نكن هذه الندصوص 
اقراوا لفقه ثابت أو قضاء مستقر سابق على 
النقنين الجديد بحيث يصم القول بوجوب 


تطبيقبا على اجارة اتفق عليها وقت سريان. 


القانون القديم لآن التفسير الذى أخذت به 
عكة النفض لأحكام هذا القانون ان اجارة 
الوقف لا تسرى عليبا أحكام الشربعة 
الاسلامية إذ ان اجارته لا يرجم فيبا إلى 
تعرف ذات الوقف وقد أصبم بحكبا 
قانون المعاملات المعمول به وهو القانون 
المدقى ٠‏ 


اماو 

د من ححيث أن المسئأ نفين رفعتا دعواهها غلى 
المستأنف عليه بصفتهما اظرق وقف اهلى سلم 
افندى بادفو حرى طالبتين الرامه بدفع مبلخ 
ج والمصاريف والاتعاب من ذلك مبلخ 
ج تكلة أجر المثل عن الاطيان المؤجرة 
له من المسئأ نفة الآولى بصفتها ومقدارها ,بوف 
عن سنى 1١6٠.‏ (موام (هؤ|- 9همول 
بأبجحارسنوى >ج للفدان باعتبار ان قيمة الابجار 
لاتقل فى الواقع عن 6١ج‏ وقت تحرير العقد 
و٠٠‏ ج وقتك المقاضاة واستيدتا إلى المادة > 


السئة الرابعة والثلالون 


من القانون المدنى الجديد فى عدم جواز ايجار 
الوقف بالنين فضلاعن الرأى الراجحفقباوقضاء 
واضافتا »١‏ لم يكن مصرحا وقتث التعاقد بزراعة 
القصب أو القطن فل تكن تلك الزراعة عل 
اعتباروقتذاك فليا صرح هامئذ اوائل سئة.و.ه؛ 
لم يعد الابجارالمتعاقد عليه متناسسبا معزراعةهذين 
الحصولين فى الآرض ويصبم المستأجر ملزما 
بتكلة فرق أجر المثل بمقدار به ج للفدان فضلا 
عن التعو يض مخالفته شروط العقد . 
وفى اثناء تحضير الدعوى أمام المكة 

الابتدائية طلب المدعى عليه ( وهو المستأف 
عليه الأن ) ضم القضية رقم +4" سئة ١44٠‏ 
مد ادفو المرفوعة أيضا يطلب أجر الثل عن 
نفس الاطيان وال نديت المحكة خبيرا لتقديره 
ثم تناذلك رافعتها عن الدعوى لثبوت انالآجر 
المفق عليه يزيد على أجر المثل . وقد عارضت 
المدعيتان ( المستأتفتان ) فى ضم تلك القضية لأنها 
عن مدة سابقة ولانه لايلزم أن يستمر التقدير 
ححا . وبعد احالة الدعوى إلى المرافعة دزن 
اجابة المدعى عليه إلى طليه ضم القضية المشار [ليبا 
دفع المدعى عليه بعدم قيول الدعورى لصدور 
قانون جل الوقف وحجزرت القضية لحك وعدلت 
المدعيتان فى مذكرتبما الى قدمتاها طابما إلى 
مبلخ .مه وقضك المحكمة فى جلسة و نوفير 
سئة ١0‏ بانقطاع سير الخضومة ازوال صفة 
المدعيتين . وقد عجلك المدءيتان الدعوى فى 

.م ديسمير سئة 9ن( باعتبارهما حارستين على 
اطيان الواقف سلم افندى و باعتيارههما ناظر'ين 
لأحصة الموقوفة على جبات البر والشائعة فى نلك 
الاطيان وأصدرت احكمة حكمبا فى جلسة أول 
مارن سنة مهمو( برفض الدعوى والرمت 
المدعيتين بالمصاريف والانعاب-. 


قضاء محام الاستتئاف المدنية 


واستأئقت المدعيتان بصفاتهما المشار إليبا 
نا هذا الحم بعريضة قدمت إلى فلم كتاب حكمة 
امئئناف اسيوط فى ٠١‏ يوليه سنة م0١‏ 
واشتملت البيانات والاسباب واطلبات طبقا 
لما نص عليه القانون وكذلك استوفيت كافة 
الاجراءات التى نص عليبا . 

د وحيث انه يبين لذلك ان الاستئئاف قد 
رفع فى الميعاد القانونى عن حم قابل لهومستوفيا 
اوضاعه القانونية فبو مقبول شكلا . 

د وححيث أن الحم الاتدائ الست تفار تكن 
فى اسبابه إلى ان التأجي موضوع الدعوى تم 
يموجب عقدين صادرين فى ١4‏ ديسمير سئة 
1 أغسطس سنة م564١‏ واله طبقا للبادة 
التاسعة من القانون المدى الجديد النى نصت على 
أنه ويسرى فى شأن الادلة الت تعد مقدمااأنصوص 
المعمول ما فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى 
الوقت الذىكان ينبغى فيه اعداده» تكون أحكام 
القانون الملغى التى كانت ساربة وقت التعافد هى 
الواجبة النطبيق وقد خلا القسانون الم كور من 
نص مائل لليادة ١م‏ من القانون المدنى اللجديد 
إلا ان انحاكم استقرت فى ظل القانون الأولعلى 
ان أحكام الشربعة الإسلامية لاتطبق على علافة 
جبة الوقف مع الغين يل تنطيق عليبا أحكام 
القانون المدى وإذا فانالايحارا الصادر من الناظر 
بغان فاحش إلى مستأج رحسن الثية نافد وواجب 
الاحترام مثله فى ذلك مثل الايجار الصادر من 
الوصى أوالقم بأجر اقل من أجرامئل إذلايمقل 
ان يكرن الوقف أوفى خطأ من رعاية القانون 
ما هى أموال عدبمى الأهلية وقد أطرد على ذلك 
قضاء حكمة النقض فقضى بوجو ب الاخذ باحكام 
القانون المدتى فى هذه الحالة وبعدم جواز الطعن 
فى اجارة الوقف بسبب الغين لان الحالة الوحيدة 


ول 


الى استثئاها القانون هى حالة بيع عقاد القاصر 
بغين يزيد على خمس القن . 

د وحيث إن الاسباب التى استندت اليبا 
المستأنفئان فى استئئافبما والمبيئة فى عريعنة 
تتحصر فمأ يلى : 5 

أولا ‏ ان ميدأ وجوب سين اطيان 
الوقف بغير غين فاحش قد أخذ به الكثير من 
رجال الفقه والقضاء قبل التقئين المدنى الجديد 
وإن خالفته حكمة النقض ولكن احكامبا حل 
ساجلة وبحث ومحيصس لآن للبظر الآخر 
اسائيده ودمامته الى بلغ من قوتبا ان جعءلت 
المشرع المصرى يأسيذ مها فى النقئين الجديد . 

ثانا ان قوام مابنت عليه محكمة النقض 
رأها ان أعيان الوقف لاتفضل اعيان ناقص 
الآهلية وليس هذا هو الوضع المنحيح المسألة 
وما هذا الوضع هو هل الوقف نظام اسلا 
تطبق عليه قواهد الشريعة الإسلامية أم نظام 
وضعى تطبق عليه الشرائع الوضعية ٠‏ ولاجدال 
فى صحة الغرض الآول الذى من أجله كان 
الاختصاص للمسا كم الشرعية فى الفصل فىمسائل 
الوقف ول يعن الحك المستأئف بالبحث فى شىء 
من ذلك ٠‏ 

ثالثا ب عند وضع التشريع المدثى الجديد لم 
يأخل المشرع باعتراض من قال بوجوب تطبيق 
أحكام القانون المدنى على تأجير اعيان الوقتف 
واوضحت الاعبال التحضيرءة ماعلى هذا الرأى 
من مآخذ ومافنه من ثغرات . 

رابعا - ان قضاء الدوائر المجتمعة نحا م 
الاستئئاف ومن بعده قضاء الحا كم قد استقر على 
ان أعبان الوقف لانكتسب بالنقادم وإنما بسقط 
حق الوقف فى أعيانه ببركبا ثلاثة وثلاثين عاما 
وهذا استهداء بأحكام الشريعة الإسلامية وقاطع 


64 العدد العاشر - السنة الرابعة والثلاثون 
فى. ان مسائل الوقف تحكبها الشريعة الإسلامية ثانيا ‏ ان المبدأ النى استقر عليه قضاء 
لا التقبين المدنى . محكمة النقض فى شأن اجرة الأعيان الموقرفة . 


أن ممكمة النقفض نفسبا طبقت 

احكام الشربعة الاسلامية على المستأجر المحشدكر 

الذى بجحد حق اعيان الوقف واوجبت طرده . 

وقدضمنت المستأ نفتان المذكرةالى أودمتاها 

قم الكتاب تفصيلا لوجبة النظرالمبيئة بالاسباب 

الواردة فى عر يضة الاستثياف وطلبتا ف ختام 

الم كرة الحم بالطلبات الأصلية واحتياطيا ندب 

خبيد ذراص لعايئة الاطيان موضوع الدعوى 
وتقدير ريعبا ملذ سنة 1441 . 

د وحيث أن المستأنف عليه أودع مذكرة 
بدفاعه طلب قيرا ( أولا) ضم القضية رقم مإسة 
١0‏ كلى اسوان (ثا نيا ) ا بد الحم الابتدالى 
والرام المأ تين بصفاتهما البيئة بصحيفة 
الاسئئئاف بالمصروفات ومقايل اتعاب المحاماة- 
واستئد المستأنف عليه فى طلبه ودفاعه [لىمايل :- 

أولا . ان المستأ نفتين اقامتا ضد الممستأ قف 
عليه دعويين الأولى منهما القضية رق مسئة ٠ه ١٠١‏ 
كلى اسان وقد طلبنا فيبا الحكم يبطلان مقود 
الابجار الصادرة من المستأنفة الثاني السيدة 
شفيقة سلىم عبد الله إلى المستأنف عليه متضمئة 
تأجيرها له .بن فدانا عن سنة باى.و؛ة والدعوى 
الثائية هى القضية الحالية وقد طلبدًا فيبا ‏ نكلة 
أجرة .* فدائا من أرض الوقف كان المنسئأ نف 
عليه استأجرها من المستأ نفة الثانية بعقدين عن 
سلى ١10١‏ و 608و( ونظرت القضيتان معا 
لوحدة المستئدات وقد قطضى رفضيما ولكن 
المستأ نفتين اقتصرتا على اسنئناف الحم الصادر 
فى هذه القضية مع ان أساس الدعويين واحدوهو 
تحاوز ناظرة ار حدود سلطتها . 


والذى أخذ به الحكم الابتدائى هو خضوع عقد 
إيحار الوقف لاحكام القانون المدى لا الشربعة 
الاسلامية وان أبلع حجة تساق فى تأيبد وجبة 
نظ محكمة النقض انه لواراد المشرع تمي رالاعيان 
الموقوفة فيا يتصل بمقدارالأجرة لنضمن نصوص 
القانون المدى القدم هذا الحك ما فعل فى التقنين 
المدق الجديد بالحم الذى استحدثه المادة أا” 
منه إذ نص على اله «لاتصح اجارة الوقف با لغين 
الفاحش إلا إذا كان المؤجر «والمستحق الوحيد 
الذى له ولابة التصرف ف الوقف ...... 
ثالثا ‏ أن ماتعيبه المستأنفتان على قضاء 
حكة النقض انهما اخضعت اجارة الوقف 
للقانون امدق لاللشريعة الاسلامية مع ان الوقف 
وتستئد المستأئفتان إلى ان هذ! القضاء غير 
ملزم ولكن هذا الاعتراض غير سديد 
لان وظيفة عحكمة النقض تلبت المبادىء 
القاثونية وتفشير القانون وإلا فات القصد من 
اثشاء هذه الممكة وان المشرع وقد نظم احكام 
الوقف ف القانون رتم ١‏ لسلة 14ل يتعرض 
بشثىء عن اجرة الاعيان الموقوفة فدل بذلك عبلى 
انه ترك تحديد أجرة الاعيان الموقوفة لاحكام 
القائون المدى إذ ان ايجار الاعيان الموقوفة مسألة 
مدنية وإذا كان المشرع فد رأى ان ينظم ايجار 
الوقف مما أوردهفى المادة وم+ من القانونالمدتى 
الجديد فان مثل هذا التنظى لايرجع إلى الماضى 
ولا بؤثر فى العقود الى اءرمت فى ظل القانون 
المدنى القدم على ان خضوع عقد ابجار الوقف 
لاحكامالقا نون المدقأص سابه المشرع فىالقانون 


. الجدس ما أورده فى المادة غم+ من الئص على 


قضاء عا الاستثئاف المدنية 


على أله « تسرى احكام عقد الايحار على أبجارة 
الوقف إلاإذا تعارضت مع النصوص السابقة . . 
اذن مفضوع عقد ايجار الوتف للاحكام المكلة 
لارادة المتعاقدين الواردة فى القانون المدتى هو 
الاصل و إذا كان الثقنين الجديد قد اسلانى من 
حك هذا الآصل بعض أمور من ينها أجرة العين 
الموقوفة فقد خلا القا نون من مثل هذا القبدوما 
كانت العيرة فى التراع الحالى لاحكام الها نو نالقديم 
فإن الحم الابتدائى كان على حق فى اعفائه عقدى 
الإيمارموضوع الدعوى من هذا القيد النشربعى 
الذى لم يكن له وجود وقت التماقد . 

رابعا - أنه حتى لو أذ بما ذهبت اليه 
المستأ تفتان خطأ من اروم تأجير أعيان الوقف 
بأجر المثل فان من المقرر أن الميرة فىذلك 
بالوقت الذىأبرم فيه عقد الابجار م أشارتاليه 
المادة وس من القانون المدى الجديد الى لصت 
على أنه فى « ايحارةالوقف تسكون العبرة فى تقدبر 
أجر الممثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الابجار 
ولابعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك » وقد استأجر 
المستأف عليه أرض الوقف من المستأ نفة الثاننة 
بعقدين أولها فى ١!‏ ديسمير سئة 1441 عن 
سئة ١و١‏ الزراعية وثانيهما فى ١١‏ أغسطس 
سنة م4١‏ عن سئة 1609 الزراعية وقبضت 
المؤجرة الآأجرة كاملة فى مجلس العقد وقد سليت 
المستأ نفئان بأنهم يكن من الجائز زراعة العين 
المؤجرة كلبا أو بعطبا قطنا أو قصسبا فى السئوات 
السابقة على سئة .و.هه فالآجرة الى اتفق عليبا 
تقابل أجر المثل وهو ما يحدده العرض والطلب 
وقتالتأجير وقد أجر باق المستحقين فى الوقف 
استحقاقهم بأجرة تقل عما حدد فى عقدى 
المستأتف عليه يا ندل عليه المقود المقدمة فى 
الدعرى بل أن المستأ نفسين كانتا تؤجران 


١ ةل‎ 


استحقاقهما .وثانيتهما ‏ تؤجره للمستاً قف عليه 
تارة إسبعة جثيبات وتارة أخرى بستة جثيبات 
وذلك فيا بين سئة ؛ عه ١وسئةم/ه ١‏ الرراعيتين 
وقد قصرت المستأ نفتان دعواها تكلة اللاجرة 
على ستى 1401 وبإه؟١‏ دون ما سيقهما ما يدل 
على أن الأجرة الواددة فى عقد سئة .ىه 
لا تتطوى على هبن فاحش فى حين أن الظروف 
الاقنصادية فى تلك السئة كانت أفضل مها فى سلة 
١هبة!‏ الى بدأ سعر القطن بميل فيبا إلى المبوط 
وقد اعتيرت المادة ممم من القانون المدق 
( القديم ) العبرة فى تحديد أجر المثل بالوقت 
الذى أيرم فيه عقد الايحار حيث لايعتد بالتغيير 
الحاصل بعده . 

د وحيث إله فى جلسة م نوفير سئة 16601 
النى نظر فيها الاسنئئاف قرر المستأنف عليه أنه 
غيد متدسك بطم القضية رقم م سنة ١.0‏ كلى 
أسوان ؛ وقد طلبت المستأتمتان التصريح 
بابداعمذ كرات جديدة ولكنهمالم تقدما شيئا . 

« وحيث إله يبين من ملف الدعوى أن 
المستأنفتين قدمتا هن المستئدات فى الاستئياف 
صورة رممية من كتاب الوقف وصورة رسمية 
من كتاب تعديل الضرائب مركن أدفو ابتداء 
من سنة ١4145‏ »2 وقدم المممتأنف شبادات من 
مصلحة الشبر العقارى عن عقود الابجار 
المنوه مما فى ذفاعه وكذا عقود الابجار ذاتها الى 
أشار الى صدورها من المتا نفة الثانية . 

د وحيث إن التزاع انحصر بين الطرفين 
(أولا) فى جوب تأجير أطيان الوقف اللستأتف 
عليه بغير غين فاحش والرزامه بتكئلة الاجرة الى 
أجر المثل وقد بنت المستأ نفتان حجتهما قالقول 
بذلك على أن الصحيح فا بتصل باجر أعيان 


5لا 


العدد الغاشر . السئة الرابعة واقلاثون 


الوقف تطبيق أحكام الشربعةالاسلامية جى ولو 
لت نصوص القانون المدتى القديم الذى حصل 
التعاقد فى ظله من الاشارة الىتطبيق هذه الأحكام 
وذلك طبقا للتفسير الواضح الذى أخذ به المشرع 
فها أورده من نصوض ف التقئين المدى الجديد 
(وثانيا) فى ان الآجرة الى دفسبا المستأف 
عليه حسب ماأورد فى عقدى الابجار الصادرين 
أليه تقل عن اجر المثل مقدرا على اساس مافدمته 
المستأ نفتان وقد نازع المستأنف عليه فى فرض 
أجر معين غير ما اتفق عليه الطرفانوقك التعاقد 
على أنه لوجاز التدخل فى تقدير الأجرة فان تحديد 
أجر امثل على أساس فئات الانجار السئوى 
المقدرة بالمرسوم بقانون رتم مه لسئة ,و١‏ عن 
سسئة ه54١‏ 144 الزراعية بمديرية أسوان 
او طبقا للبرسوم بقانون رقم ١,‏ لسنة 0ه١‏ 
بالاضلاح الزراعى غير لازم لآن الآجر المنفق 
عليه يزيد فى الواقع على أجر الثل . 

د وحيث إنه ببين من دفاع الممستأ نفتين أنه 
لا منازعة منبما فى أن عقدى الامجار أبرما 
وقت سزيان القانون المدنى القدم وان أخذتا 
فى تفسيره بما مخضعه لحكام الشريعة الاسلامية 
فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغين الفاحش . 

« وحيث أن القانون المدلى الجديدقد حوت 
نصوصه فى المواد 14+ و 06+ تنظيا لاجارة 
الوقف أساسه قواعد الشريعة الاسلامية وقد بان 
من الأعمال التحضيرية للنقئين ق هذا الباب 
أن التشريع السابق فى صدد الوقف قد شابه 
الغنوض والنقض ما أدى الى اعثلاف 
الأداء وتضارب الأحكام فى صددالوقف ولاجمنع 
من ذلك قضاءحكة النقض الذى بنى على الاجتباد 


هذا التضارب من طريق التصريم بالحم بأن 
أجكام الفقه الاسلامى هى الخليقة وحدها بأن 
تكون مرجع التقئين فى الوقف ( براجع التقرير 
الاضاف للجنة القانون المدى مجلس الشيوخ ) . 
وكذلك قد بان من المذكرة الايضاحية لمشروع 
هذا القانون ان نصوصه فى إبجار الوقف لامقابل 
لما فى التقنين السابق الذى ل يتُعرض له وقدترك 
الآمر للقضاء الذى طسق بعضه أحكام الشريعة 
الاسلامية فى هذه المسألة . 

د« وحيث إ[لْه ببين مما سيق ان الغا نون المدق 
القدم الذى تسرى أحكامه على عقدى الايمار 
الصادرين للمستأئف عليه لم بحتو نصوصا صربحة 
فقضى بطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فى اجارة 
أعيان الوقف وان نقص النشريع فى هذا الصدد 
ما حتمل معه التأويل والاجتهاد على ان قضاء 
حكة النقض الذى انتبت اليه قبل التقنين الجديد 
ان ما مخضع له النذاع فى اروم إجارة الوقف إبا 
هو أحكام القانون المدنى لا أحكام الشريمة 
الاسلامية النى تنطبق على ذات الوقف ومقوماته 
لافما ينشأ من نشاط ف دائرة التعامل . وهذا 
القضاء الذى لم يعدل عنه حتى صدورذلك التقنين 
هو ماكان واجبا على احا كم الآخذ به وقد تقدم 
من أخذوا بمبدئه إلى لجنئة القانون المدثى مجلس 
الشيورخ بافتراح تأبيده عن طريق حذف نصوص 
مشروع النقدين التعلقة بالوقب ولكن هذا 
الرأى ل يؤخعطذ به اسننادا إلى اناستبعادالنصوص 
لامع الاجتباد وتضارب الأحكام : 

« وحيث اله اذاء ذلك لايصح القول يان 
تطبيق أحكام القا نونالمدنى القدم لايستبعد أ-حكام. 
الشربعة الاسلامية فى اجارةأعيانالوقف وازومبا 


لفموض التشريع ونقصه بل لم يكن بد من ممع | بنير الغين الفاحش لآن ماتشير إليه الأعمال 


قناء محا الاستقناف المدنية 


التحضيرية للتقنين الجديد ان تطبيق الأحكام لم 
يسر على وتيرة واحدة بحيث لا تعد النسوص 
التى نحا فيها المشرع فى هذا التقئين منحى الشر بعة 
الاسلاميةفى اجارة الرقف تقريراً لقواعد استقر 
القضاء على تطبيقها إذ العكس هو الصحيح لما 
التبى اليه قضاء محككة النقض الذى رأى الاخذ 
بتطبيق فواعد عقد الابحار فى القانون المدنى على 
اجارة الر كك سواء سوام 


د وححيش اله يلينى على ماتقدم اله علد تطبيق 
نصوص القانون المدلى القدم على عقدىالايجار 
الصادرين للست نف عليه لامجال للمئازعة فىلزوم 
العقد بالاجر المنفق عليه اعتدادابا لغن والمطالبة 
بالنكلة إلى أجر المثل لعدم النص عليه . 


د وحيث إنه بما يلاحظ فى النصوص المنظمة 
لاجارة الوقف فى التقئين الجديد اها لم تخل من 
' استثئاء تطبيق حبك الذين فى هذه الاجارة وذلك 
فما ورد فى المادة م من جواز إدارةالمستحق 
الوحيد الذى له ولابة التصرف فى الوقف بالغين 
الفاحش فى حدق نفسه . وقد كانالنص فالمشروع 
القبيدىللقا نونعنا لها لذلكإذ يقضى بدفع أجر الثل 
حتى فىهذه الحالة لجواز اننخل عق المستحق الذى 
يل المؤجر فى الاستحقاق : وإذن فالآم فى بعص 
قواعد اجارة الوقف محل خلاف قبل أن يثتمى 
الرأى إلى اختيار أحكام الشريعة فى هذا الباب 
لادخالما كاملة فى النصوص الجديدة ولم تكن 
هذه النصوص إقراراً لفقهثابت أو قضاء مستقر 
سابق على التقئين الجديد محيث يصح القول 
بوجوب تطبيقها على اجارة اتفق عليبا وقت 
سريأن القانون القدم لان التفسير الذى أخنت 
به ممكمة النقض لاحكام هذا القانون أن اجارة 
الوقف لا نسرى عليها أحكام الشريعة الاسلامية 


دنا 


إذ اناجارته لا.رجع فيبا إلىمتعرف ذات الوقف 
وقد أصبح يحكمبا قانون المعاملات المعمول به 
وهو القانون المدنى . 

الايجار لايجيز فسخ عقد الاجار للغين أو تسكملة 
الأجرة إلى أجر امثل فلا وجه لطلب الزيادة على 
الأجر المفق عليه فى عقدى الاجار الصادرين 
للبستأ نف عليه وهذا الجر اذى اجتمعت إرادة 
المتعافدبن على تقدبره وقت التعافد يقابل أجر 
امثل فى حك القاا نون : 

, وحيث إنه فما يتعلق بنقص الآاجرة فانه 
بالرجوع إلى ماقدمه المسئأئف عليه من مستئدات 
للتدليل على أن الآجرة المتماقد عليها لاننقص 
عن أجر امثل فى الواقح يتبين ان المسمتأ ف عليه 
استأجر أعيان الوقف موضوع النزاع الحالى عن 
مدة سابقة بعقود صادرة من المستأئفة الأولى 
بصفتها ناظرة ومستحقةفى السنوات منسنة؛ ١4‏ 
الى سئة موه( بما يراوح بين +وباج للفدان . 

« وحيث اله ينبي إذن ان الح المستأف 
فى محله وإذا فيئمين تأبيده 3 

« وحمث أن مصروقات الدعوى يتعين إلزام 
المتأتفين مها عملا بالمادتين +0 و اه من 
قانون المرافمات , . 

( استثناف السيدتين تفيدة عبادى سلم وشنيقة 
سليم عبد الله يصفتهما ضد <ئين توه دياب رقم ١69‏ 
سنة م ١‏ ق رعاسة وعضوية السادة الأساتذ: يحى محمد 
مسعود رئيس المكمة وعيسوى دبرس وكر شتودة 
الستشارين ) . 


وخشيل 


١4 


11 
محكمة استئئاف أسيوط 


و فرآير سئة 4وو| 
عامل . فوات اليماد المنصوس عليه فى المادة ول؟ 
عكررة » لا عنم من الالتجاء للنحكة العادية وطلب 
أعاوتة للعيل ٠‏ 
المبدأ القانوق 
للعامل إذا لم يرد أن يرفع طلبه وقف 
تنفيذ الفصل بالطريق الذى قررته المادة 
بوم مكررا من قانون عقد العمل الفردى 
بعد تعديلبا أو كأن قد فاته تقديم هذا الطلب 
فى الميعاد ان ياجأ إلى الطريق العادى لمقاضاة 
صاحب العمل امام امحمكة الختصة وان 
بطلب أمامبا الحمكم بالتعويض الذى ماك 
ان تقضى به عينا باعادة العامل إلى عمله إذا 
كان ذلك مكنا وإلا فبالتعويض النقدى عن 
فسخ العقد تعسفا بفصل العامل بغير مبرر 
أما ان بيترتب عل التعديل المشار إليه ان 
حمل الاختصاض بالفصل فى اعادة العامل 
إلى عله للحكمة المبينة فى المادة وم مكررا 
من اأقانون المذكور دون غيرها وان يكون 
ذلك فى حالة حصول فصل العامل بالمخالفة 
لنص المادة م؟ من القانون رقم 15م لسئة 
؟هول فى شأن نقابات العال فاه يكون 
تخصيصا بلا غرض ولا يتفق مع حكة 
القشريم إذ ان فيه مضرة لصاحب المق 
حرمان العامل المفصول من اللجوء إلى 
الطريق المادى للدصول على تعويضه عن 
الفصل الخاطىء أو الاخلال بالترام صاحب 


العدد اأعاشر ‏ اضئة الرابعة والثلاثون 


العمل الناثىء عن العقد مسواء أ كان هذا 
التعريض عينا أو نقدا . 


لير 

م حيث إن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المستأف ابراهي بدر الدين بدران .دقع دعواه 
أمام الدائرة العالية بمحكة أسيوط الابتدائية 
بصحيفة أعلنها للستأ تف عليه مدير مصئع شركة 
مصر لصناعة الزيوت ببنى قره فى هم أغسطس 
سنة بهو( وطلب فيرا الحم ببطلان قرار إيقاقه , 
عن العمل الصادر فى ١6‏ بولبو مئة مرن و٠‏ 
وإعادته إلى عمله مع دفع مرتب مدة الايقاف 
من ذلك التاريخ لحين رجوعه الى عبله على أساس 
الأجر اليوى .., ملم مع الزام المدعى عليه 
بالمصروفات و أتعاب الحاماة وشمول السك يا لنفاذ 
بلا كفالة وأورد فى الصحيفة أنه حدثتك مثقادة 
ببئه و بين أحد زملائه عبال المصئع فى يوم ١6‏ 
يوليو سئة ١#‏ واعتدى عليه العامل الم كور 
بالضرب فأ بلغ الآمر تلغرافيا الى مدبرية أسيوط 
التى كلفت بوليس مركر منفاوط بالتحقيق وقد 
أجرى التحقيق فى اليوم نفسه وفيه أ.ضا أصدر 
مدير المصئع قرارا يايقاف المدعى عن العمل 
بمناسبة اجراء هذا التحقيق القضائى وقد قبد 
التحقيق برقم شكوى ادارية وأمر وكيل ثيابة 
منفاوط تحفظبا [داريا . ولماكان المدعى لم يوجه 
آليه اتهام مما مين لرب العمل ايقافه فان قرار 
الايقاف الذى أصدره مدير المصيع باطل وقد 
طلب المدعى مخطاب مسجل أر سله الى المدعى عليه 
بتاريخ ١١‏ أغسطس سئة م40١‏ اعادته ا مالعمل 
فم يحب الى طلبه وواقع الآمر ان ايقافه عن 
العمل هو لنشاطه القابى بصفته سكركين نقاية 


فعناء محا الاستئئاف المدنية 


عمال الشركة وليس لسبب مجيزه القانون . وقد 
ودد المدعى ف مذ كرته ماجاء فى الصحيفة 5 
ذكر أن الشركة ادعت فى نحقيق أجراه مفتش 
مكتب العمل أمها أوقفت المدعى طبمًا للائحة 
الجراءات ل4روجه من العمل بدون اذن المدر 
مع أن الجزاء المنصوص عليه فى اللائحة هوخصم 
أجر ربع يوم وأنه ردا على ماقد ثيره الشركة 
من أن العامل الذى ادعى عليه المدعى إضربه 
قد رفع عليه جييحة مباشرة لتبليغه فى حقه كذبا 
فان هذه الجرمة ليست من الجنايات أو الجئم 
ألتى ينينى عليبا الايقاف طبقا للبادة.م من قانون 
عقد العمل الفردى لآن الدعوى دعوى تعويض 
وليست إتهاما ولم يقدم بلاغ ضد المدعى من 
الشركة ولآن ما نسب اليه لم يتقع فى دائرة العمل 
كا يقنضيه نص المادة المذكورة . وردت الشركة 
فى مذكرتها على دفاع المدعى بأن جئحة البلاخ 
الكاذب وقعت ثليجة لحفظ الشكوى المقدمة 
من المدعى بصرف النظر عن رفع دعوى الجحة 
المباشرة وذلك لما نيت من عدم صحة ما ادعاه 
المدعى وقد وقعت الجرعة فى دائرة العمل وإذن 
فالايقاف مطابق للقانون . 

وقد أصدرت الحكمة الابتدائية كما فى ٠+‏ 
وفير سئة مإى»! بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى 
وباحااتا إلى حكمة مئفاوط الجرئية لجلسة ١٠١‏ 
ديسمير سلة مم و١‏ واستئدت المحكمة فى أسياما 
اليا تشع هليه اماه وس من المرسؤم بها لون 
دم ١س‏ لسئة بوه بشأن عقد العمل الفردى 
هن وجوب إعادة العامل الذى أوقف للسبب 
المبين مما إذا لم يقدم للبحاكة الى عمله والا 
اعتير عدم إعادته فصلا تعسفيا تلطبقعليه أحكام 
الملدة وم مكررة من هذا المرسوم بقائون وان 


نص هذه المادة الآخيرة حدر للعامل أن يطلب 


يل 


وقف تنفيذ هذا الفصل بالطريق المرسوم فيها 
والذى ينتهى الى تقدم الطلب الى قاضى الأأمور 
المستعجلة فى امحكمة ااتى يقع فى دائر تباحل العمل 
أو قاضى محكنة شئون الال الجزئية بوصفه قاضيا 
الامور المستعجلة . وان قرار الايقاف الذى 
يطلب المدعى الك ببطلانه قد أصبيح فصلا فعليا 
لبقا ليص المادتين السالف ذكرهها وأن طلب 
البطلان والاعادة الى العمل ودفع الأجر فى مدة 
الابقاف كل ذلكمن المسائل أأتى يقضىفيبا قاضى 
الأمور المستعجلة المثار اليه طبقا لاختصاصه 
المنصوص عليه وإذن فلا ولابة للبحكة التى 
رفعت الدعوى أمامبا خخلافا للفانون . 

« وحيث إن المستأ تفرفع استثنافه بصحيفته 
المعلئة للستأئف عليه فى ة ديسمس سئة ١60‏ 
واسئند فى أسباب الاستئئاف الى ما يلى :- 

و - أن الدعوى رفعت من المسّأف يطلب 
بطلان قرار الايقاف الصادر فى؛١‏ يوليو ١60‏ 
لخالفته للقا ثون ولم يتعرض المستأنف فى دعواه 
لوائعة الفصل الاعتبارى الى نشأت فى ب؟ يوليه 
سئة مإو؛؟ لانها بعيدة عن الدءوى ولكن 
امحكة ل تناقش قرار الايقاف وذكرت أن عدم 
اعادة المستأف الى عمله يعتبر فصلا تعسفيا طيقا 
للفقرة الآخيرة من المادة .م من قانون عقد 
العمل الفردى هذا مع أن الشركة قررت فى 
مذكرتما أنها لم تفصل المستأنف وأن ايقافهكان 
تنيجة لنصرفاته وأنه مطابق للقانون و لذا فان 
الحمكة قد حكنت عا لم يطلبه الخصوم . 

0 إن المححمة اعتدرت خطأ أن مجزد عدم 
إعادة العامل الى عمله بعد تصرفه الذيا بة العمومية 
حفظ الشكوى يمد فصلا تعسفيا وذلك دون أن 
تبحث قرار الابقاف وأن تقرر أولا هل ضدر 


.سه | 


العدد العاشر _ السنة الرا بعة والثلاثون 


صحيحا طبع لأسحكام فائرن عقد العمل الفردى 
أم لا مع أن هذا هو موضوع الدعوى الآصلية 
إذ رفمت ابشداء بطلب الحم يطلان قرا 
الايقاف , 

م ب أن طبيعة اختصاص القاضى المستعجل 
كاهى مستمدة من نص الادة و» من قانون 
المرافمات تؤدى الى ان هذا القاضى هو جزء من 
المحكة الابندائية التى يندب احد قضاتها للحكم فى 
المسائل الى قررتها والتى تملك سلطة هذا القاضى 
عند طرح موضوع الدعوى عليبا 'رمتها ولذا فلم 
يكن ثمت حل للاحالة من هذه امحكمة إلى قاضنى 
الأمور المستعجلة . 

د وحيث إن المستأنف فصل فى مذكرته 
الأوجه التى ارتنكن اليبا فى استئنافه بما لا مخرج 
عن الآسباب الواردة فصحيفنه رقدعاب على الحم 
المستأ نف اثتقاله من المر<لة الأول النى اشار اليبا 
صدر المادة .” من قانون عقد العمل الفردى 
وهى الإبقاف وأسبابه والإجراءات المتعلقة 
به الى المرحلة الثا نية التى تضمئتها الفقرة الاخيرة 
من المادة وهى ما ينتبى اليه التصرف فى سبب 
الايقاف وثنيجته من وجوب أعادة العامل الى 
مله , وإلا اعشير عدم اعادته فصلا تعسفيا 
تنطيق عليه المادة وم من هذا القائون » وذلك 
مع أنه يحب ألا تكون هذه المرحلة الآخيرة 
حل اعتبار إلا إذا جاء قرار الابقاف صحيحا 
ولا بحق للبحكمة أن تغير طلبات المستأاف لكى 
تتوصل الى الحم بعدم اختصاصبا . 

« وحيث إن المستأنف عليه رد فى مذكرته 
على دفاع المستأنف بان القواعد التى قررها قانون 
عقد العمل الفردى لتنظي العلاقة بين صاحب 
العمل وعماله تعتبر من النظام العام ولا تجوز 
عنالفتها . ولذا كان من المتعين غلى المستأ تف أن 


يتبع ما رسمته المادة بوب مكررة من هذا القاثون 
وألا يلجأ الى غيل الجبة التى خصصبا القانون 
بالفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل . 

« وحيث إنه وإن صم أن قرار الابقاف 
الذنى أضدرة. المستأئف ضده والذى يطمن 
المستأنف ببطلانه قد أصبم برفض اعادة العامل 
إلى عمله فصلا فعليا فانه يتعين اليحث فما إذا كان 
الاختصاص بالفصل فماعاب هذا التصرف قاصرا 
على قاضى الأمور المستعجلة أو قاضى عمكة 
الشون العالية حسب الاختصاص الخول له 
تطبيقا للقانون رقم 4ل لسئة م6و١‏ الذى . 
أضاف إلى المرسوم بقاثونرقي ب سالسئة باهو( 
يشأن عقد العمل الفردى المادة وم مكررا وذلك 
بالفصل فى طلب وقف التنفيذ الذى يقدمهالعامل 
طيقا للاوضاعالمنصوص عليبا فالمادة الم كورة 
بقرار الفصل التعسى الذى يصدر من .صاحب 
العئل بالخالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون أم 
أن الاختصاص بالفصل فى أمر إعادة العامل 
إلى عمله ما ذال أيضا للبحاك العادية تفضل فيه 
طيقا القواعد العامة للاجراءات والاختصاص . 


ه وححيث إنه ثبين من الاطلاع على نصوص 
القائون دنم 6 لسلة مهو وما ورد فى 
المذكره الايضاحية له أنه انما قصد باصداره 
التوصل الى [جراء سريع للفصل فى الدعوى الى 
بنظر فيبا طلب العامل وقف تنفيذ قصله من 
عبله بثير مبرر لآن د من الغيد أن يعجل » بحسم 
التذاع الذى يقوم بين العامل ورب العمل بسبب 
فصل العامل فان موضوع هذا الْرام حساس 
بطبيعته لآن يتناول مصدر رزق العامل ويؤثر 
عموما على علاقة المال بأرباب العمل وقد أجاز 
القانون ف المادة وم مكررا التى أضيفت الى قانون 


قضاء محا ؟ الاستئئاف ا مدنية 


الاها 


عقد العمل الفردى للسحكمة الختصة التى تحال اليبا 
القضية أن تقضى باعادة العامل المفصول الى عمله 
اذاكان فصله انشاط ثقانى طبقا للنص الخاص 
بذلك الوارد فى المرسوم بقا نون رقم 00١‏ لسئة 
6ل فى شأن نقابات العال ٠‏ 

د وحيث اله يود من التصوص السالف 
ذكرها ان الاختصاص الاستثناى الذى ورد فيبا 
اما شر ع لمصلحة العاءل للاسباب التى جاءت فى 
الم كرة الايضاحية للقانون . وقد نص فى المادة 
الأولى منه على الاجراءات الى يتعين اتباعبا 
فى تقدم العامل الذى يفص لمن العمل بغير مبرر 
طلبه وقف تنفيذ هذا الفعل وكذا المواعيد الى 
يتعين مراعاتها فى اجراءات النظر فى الطاب 
والفصل فيه وكلها ما مختلف عن الةواعد العادية 
الواردةفالقانون العام وقدقصد بها سرعة الفصل 
فى الخصومة الى تقوم بينالعامل وربالعمل منعا 
لللضرة عله ونحقيقا لسلامة العلاقة بين المال 
وأصحاب العمل . 

وحيث أنه مادام الآمر على هذا الوجه فان 
للعامل إذالم برد أن رفع طلبه وقف تنفيذ 
الفصل ,الطريق الذى قررته المادة وم مكررا 
من قانون عقد العمل الفرى بعد تعديلبا أوكان 
قد فاته تقديم هذا الطلب ف الميعاد أن يلجأ إلى 
الطريق العادى لمقاضاة صاحب العمل أمام احكمة 


الخنصة وأن يطلب أمامبا الك بالتعويض الذى 
تملك أن تقضى به عينا باعادة العامل الى عمله إذا 
كان ذلك مكنا والا فبالتعويض النقدى عن 
فسخ العقد تعسفا بفصل العامل بغي مبرر أما 
أن يترتب على التعديل الشار اليه أن مل 
الاختصاص بالفصل فى إعادة العامل الى عبله 
للحكمة المبيئة فى المادة .وم مكررا من القانون 
المذكور دون غيرها وأن يكون ذلك فى سالة 
حصول فصل العامل بانخالفة لنص المادة مم من 
الفائون رتم .ووم لسئة 9ه؟١‏ فى شأن نقابات 
الهال فانه يكون تخصيصا بلا غرض ولايتفق مع 
حكمة التشريع إذ أن فيه مضرة لصاحب الحق 
حرمان العامل المفصول من اللجوء الى الطريق 
العادى للحصول على تعويضه عن الفعل الخاطىء 
أو الاخلال بالتزام صاحب العمل الناشىء عن 
العقد سواء أكان هذا التعويض عيليا أو نقديا . 

د وحيث أنعلا تقدم يتبين أن الك المستأ نف 
فى غير محله و بتعين الغاؤه والقضاء باختصاص 
الحكة بنظر الدعوى . 

د وحيث أنالمصر وفات يتعين الزام المستأ نف 
ضده بها طبقا لللادتين جوم و بهم / ١‏ من 
قانون المرافمات ». 

(قضية ابراهيم بدر الدين بدرال ضد مدير 
شركة معر لمناعة وتجارة الرزيرثرام 54 سنة ولاق 
بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


فد 
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١و5 مايو سنة‎ ١ 
إجراءاث . ثعاتبا‎ ٠ ركة ٠تعيين وعزل الصنى‎ 
بترئب عليه عدم قبولالاعوى.‎ ٠ بالنظامالمام. ما لفتها‎ 
المبادىم القانونية‎ 
ذا أن تين مصف لاتركة وعزله‎ 
هو عمل بباشره القاضى بموجب ساطنه‎ 
الولائية بطربق الأوامر على العرائض طبن‎ 
للبواد وجم وما بعدها مرافعات واجراءاته‎ 
, منصوص عليها ف المادة ,9 ,الم مدق‎ 
؟ - إن مخالفة الطريق القانرفى لتعيين‎ 
وعزل مص التركة ورفعه للقضاء فى صورة‎ . 
دعوى يترتب علية عدم قبولا وحم‎ 
العام لآن ثرتهب نظم التقاضى مقرر لصالم‎ 
. اجتمع‎ 
امير‎ 
د بما أن المدعية قصرت خخصوهتهاعل المدعى‎ 
. عليهم الثلاثة الأول ونزلت عن مخاصة الباقين‎ 
من أ كتوبر سئة 108 ومن كم يعتبر‎ ١9 فى‎ 
. الحم حضوريا فى حقه طبقا للمادة +.ومرافعات‎ 
وبما أن المدعية أقامت هذه الدعوى‎ « 


بصحيفة أعلنت للبدعى عليهم فى .م من ينابر سئة 
67 ولام " !| من ديسمس سئة مو( 
وطلبت الحم بتعيين الاستاذ احمد كامل المحامى 
مصفيا للتركة المبيئة بصحيفة الدعوى على أنيقوم 
بإبداع ثلث التركة خيزانة المكمة حتى يفصلنبائيا 
فى دعرى صمة و نفاذ الوصية ثم بوذع الباق على 
الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى مع إازام المدعى 
عليب بالمصاريف والأتعاب وشمول الى بالتفاذ 
المعجل بغير كفالة ‏ وقالت المدعية شرحا 
لدعواها اله بتاريخ , م/140./1 توق المرحوم 
احمد خليل مد مورثها فى والمدعى علييم وكان 
قد أوص قبل وفاته بثلث تركته إلى بنائه القصر 
المشمولين بوضايةالمدعية وذلك زيادة على تصييون 
الشرعى ف التركة وقد اختارالمورث الأستاذ امد 
كامل وصياعلى تركته و إنبت ذل ككتابة فى وصية 
أودعت لدى الأخيد ونظراً لآن المدعى علييم 
نازعوها فى صحة و نفاذ هذه الوصية إذلك رفعت 
دعرى بطلب صحتها ونفاذها قيدت برقم 8.٠‏ 
سئة ١4609‏ كلى مصر ورقعت الدعوى الحالية 
بالطلبات سا لفة التبيان . 


د وبما أنالمدعى علييم قصروا دقاعيم عل أنهم 
يحبلون أن الوصيةكتبت يخط المورث وعلىعدم 
وجوب التصفية وعلى عدم صلاحية المصى الذى 
اختاره المورث واتتهوا إلى طلب رفض الدعوى 
أصليا ,ومن ب بالاحتياط تعيين مصفحايد من 
الجدول ومن باب الاحتياط الكلى إحالة الوصايا 


قاد احا م الكلية المدنية 


إلى خبير خطاط ليثبت أنها محررة مخط الموصى 
وموقع عليبا مه . 

دوبما أنللبحام أن تباش رأعمالا إداريةفضلا 
عن وظبفتها القضائية الأصلية وجرث تسمية هذه 
الأعبال بالوظيفة الولائية للمحاكم وقد أفرد لها 
قانون المرافمات بابا خاصا بها هو الباب الحادى 
عشر ف الأواس الى تصدر علعريضة أحدالخصوم 
من المواد ويم إلى بام ول حدد المشرع فى هذا 
الباب الحالات التى يجوز فبا إصدار تلك الأوامر 
وإثما نص عل ذلك فى حالات متفرفة تضملتبا 
مواد مختلفة يذكر منها على سبيل المثال المواد ٠١‏ 
و4 د لاوم واءلاه و اوم مرافعات 
ومؤدى ذلك أن حالات إصدار الأوامر على 
العرائض غير محددة . 

3 وما أن المشرع نص فى المادة هبام من 
القانون المدتى فى الفضل الخاص بتعبين مصف 
للتركة على أنه م على كانب الحكمة أن يقيد يوما 
فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين و بلثبيت 
أوصياءالتركة فى سجل عام تدونفيهاسماءالمورثين 
بحسب الآوضاع المةررة للفبارس الأجحدية 
ويحب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر 
يصدر بالعزل بكل مايقع معتنازل  »‏ ويثون 
لقيد الآمر السادر بتعيين المصمن الآثر فى ق 
الغيي الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات 
التركة ماللتأشير المنصوص عليه فى المادة 14و . 

د وبما أن الظاهرمن مدلول عبارة هذه المادة 


أنالمشرع استعمل لفظ الآمر والأوامر فيلختص - 


بتعبين المصى وعزله . ولم يذكر المشرع هذه 
الكلمة عبئا بل قصد منها أن القاضى بباشر هذا 
العمل بموجب سلطته الولائية بطريق الآوامر 
على العرائض فيتقدم إليه الخصم بأمر على عريضة 


١ لام‎ 


طبقا للبواد و>م ومابعدها مرافعات و يؤيد هذا 
النظرال دكتورعرفة فى مو لفه التقئين المد الجديد 
شرع مقارن على النضوص ص +. حيث جاء 
به« والذى نستظبره من عبارة المادة ,يم : 

١س‏ تعبين المصى يعر من مظاهر سلطة 
القاضى الولائية لا القضائية فلا يقدم الطلب فى 
صورة صحيفة دعوى بل يتخذ شكل الأ وامرعلى 
العرائض إذ تقضى هذه المادة بقيد الأوامر 
الصادرة بتعيين المصفين ما يشعر بأن تعبين المصى 
لايكون حم وكذلك الشأن فى عزله واسنيداله» 
؟ أيده أيضا الدكدور مد كامل مرمى فى مو لفه 
الحقوق العينية الأصلية الجرء الخامس الميراث 
وتصفية التركة بئد ه١1‏ ص .11 . 

« وبماأنه متىكان ذلك فكان يتعينع ل المدعية 
بأن تنقدم بطلباتهما لفاضى الأمور الوقنية فى 
الحكمة طبقا للمادةو.م مرافعات ومن ثم تكون 
دعوأها غير مقبولة لرفعبا بغير الطريق القانوق 
وللمحكمة ان تمك بذلك من تلقاء نفسبا لتعلقه 
بالنظام العام حيث إن ترتيب نظ التقاضى مقرر 
لصالح المجتمع لاسماأن التغرقة بين الحم والآمر 
الولائى يترتب عليبا نتائج مختلفة كثيرة من ناحية 
حجبة الثىء امحكوم به ومارق الطعن والثفاذ . 

دوبما أن من يح عليه يازم بمصاريف 
الدعوي عملا بالمادة بوم مرافعات ». 

( قضية المت عامثة تمد الجريرى عن نفسبا 
و بصفتها سد الدكتو مين أجدحسن بصفته وآخرين 
رقم 85م سنة 15819 كلى رئاسة وعضوية الأساتذة 
النضاة أحدخليل سلم وهاءممد فبمى وحافظ الوكيل)» 


١ 4/اه‎ 


© ©» 
ممكمة الفاهرة الابتدائية 
1١‏ مايو سنة 4هو| 
وصية ٠‏ نزاع فى متها . اختماس محام الاحوال 
الشخصية باللسبة للمصريون وهى فيا بين السدين اجام 
العرعية ' عدم اختساص الحام المدنية بنظرها . من 


النظام العام ٠‏ 
المبادى”ء القا أونبة 
و - اختصاص الحا المدنية بنظر 


الأحوال الشخصية للصريين مقصور على 
شأنه نص خاص من مواد الاحوال الشخصية 
وأما الوصايا فبى من اختصاص عاكم 
الأحوال الشخصية (المواد ١١‏ و١١‏ وه! 
من قانون نظام القضاء الصادر به القانون 
رقم 140 سئة 1444 ). 

؟- لا شختص امجاكم المدنية بالنظر فى 
التزاع القائم فى صمة الوصية وعدم صحتها 
وجوازها وعدم جوازها بل ان ذلك من 
اختصاص مام الأحوال الشخصية وهى 
بالنسبة للمسلمين انحاكم الشرعية . 

٠‏ عدم الاختصاص فى هذه الحالة 
من النظام العام لتعلقه بولاية الحاك. 

اممو 

د ما أن المدعى عليه الثالك ل حضر واءان 
وأعثر فى ١/0/0ه.١‏ ومن ثم ينبب الحم 
حضوريا فى حقه طبقا للمادة +به مرافعات . 

ه وما أن الوقائع تتلخص فى أن المدعية 
أقامت هذه الدعوى عن نفسها وبصفتئبا وصية 
على أو لادها القصر نجاة ونيحوى وراوية أولاد 
المرحوم احمد خليل بصحيفةاعلنت لللدعىعلييم 


العدد العاشر - السئة ألرابعة والثلاثون 


فى «* و هم من ديسمير سئة 01 وأول ينار 
سئة ,وب | ضمئتها ان مورثهم أوصى لبئاته سال 
الذكر بثلث الثركة زيادة عن نصيبين الشرعى 
وتثبتت هذه الوثيقة بمحضر جرد التركة حضور 
المدعى علييم ول يعارض أحدم قيباس ولما 
كان هذه الوصية خط ا مورث وتوقعه فانها 
تكون واجبة الثفاذ فى تركته . وطليبت | 
بصحتباأ و نفاذهامع [ازامالمدعى علييم بالمصاريف 
والاتعاب وشمول الك بالنفاذ المعجل بغيركفا لة 
وقدمت تأيبدا لدعواها الوصية المذكورة 
مؤرخة فى ١‏ من نوفيرسئة ١,5.‏ ومؤش رأعليبا 
فى ١5‏ من مارس سئة ١40١‏ من الخبير الحسانى 
وفى " من ينابر سئة ماه؟! من معاون محكة 
الأحوال الشخصية . وشبادة منالحكة المذكورة 
بالتصريح للوصية بالسير فى هذه الدعوى . 

« وما أن المدعى عليبما الأول والثانية ردا 
على ذلك بأن المورث زوج المدعية وهى شابة 
وهوق أخعريات أيامه حيث تقدمت به السن 
وكانت هى فقلةة فقيرة أرادت من وراء هذا 
الزواج المصلحة المادية ‏ ولما توف فى ١م‏ من 
يثاير سئة ه4١‏ وكانت صلته قد انقطعت عن 
ابئائه وباق أهل بيته استولت المدعية على تركتته 
ول يكفبا ذلك بل اصطنعت أورافا كثيرة تتضمن 
التذامات عديدة على التركة بقصد الاستيلاء عليبا 
درن بافى الورثة ٠‏ وبين هذه الالنزامات الورفة 
العرفية النى تدعى أنها وصيته وورقة أخرى تقدم 
ها الآأستاذ احد كامل امحامى بز أنها وصية 
مودعة معه والورقتان مختلفتان والاخيرة مودعة 
الأذفى دعوى التصفية دق ممم سئة ١509‏ كلل 
مصر المنظورة مع هذه الدعوى ولذلك فبما 
يقرران بأنهما لابعللان بأن المورث قد وقع على 
تلك الوصيةأوأنها صدرت مئه . وأضافابمذكرتهما 
الختامية أنه طيقا للمادة م من القائون دتم ان 
سئة 114 اشترط المشرع شكلا معينا للوصية 


فضاء ممأ الكليه المدنية 


وهو : أولا ‏ أن' نكون الوصية قد صدر مباأشباد 
شرعى - وثانيا ‏ أن تسكون قد حرر بها عقّد 
عرق مصدق فيه على التوقيع - وثالثا ‏ أنة نْ 
كلبا مكتوبة خط الموصص وموقع عليها بإمضائه . 

واستطرد المدعى عليبما بقولم| إن الوضية 
موضوع النذاع لم يثبت حتى الآن أنها حررت 
خط الموصى ومن الجائزأن يكون التوقيع للمورث 
دون الخط قتصبح الوصية باطلة وأما من الناحية 
الموضوعية لاوصية فان المادة م من القانون 
سالف التبيان تنص على نهيشارط فيصحةالوصية 
ألا تكون معصيته . وألا يكون الباعث عليبا 
منافيالمقاصد الشرع ولماكن قصد المورث دن 
هذه الوصية حرمان بعضالورثة للعداء الذى كان 
يبئه و يينهم وكان هذا الحرما نأمرأمكروها كراهية 
التحرسم فان الوصية تنكون باطلة . وانتهى المدعى 
عليبما بطلب ندب خبير خطى أو التصري لما 
بتقدم نقرير استشارى . 

د ويما أن مقطع هذا الأذاع هو الفصل فى 
صحة الوصية .ولا كانت المادة ؟١‏ من قانون 
نظام القضاء الصادر بهالقأ نون رتم ١4!‏ سنة؟ ١4‏ 
قضت على أن م تختص المحايم بالنسبة إلى فير 
المصريين با لفصل فى المنازعات والمسائل المتعلقة 
بالأحوال الشخصية » ومقتضى هذا النص أن 
تكون انحا م عام القانون العام فى ق غير 
المصريين بالنسبة إلى أحوالم الشخصية. أما 
المصربون فاختصاص نحا م المدنية بنظر أحو الم 
الشخصية فما تقضى به المادة الخامسة عشرة من 
ذلك القانون مقصود غلى ماهو من قبيل الولاية 
على المال حيث لاتختص الماك فيا عدا هذه 
الولابة من مواد الأحوال الشخصية إلا بما برد 
فى شأنه نص بخاص [ذ نصت المادة ١١‏ على أن 
د تختمص امحام بالفصل فى مواد الولاية على المال 
بالنسية إلى جمبع المصربين إلا مااستثتنى بنص 


اما 
خاص كا مختص بالفصل فى باق مسائل الأحوال 
الشخصية بالنسبة البرم قيايرد شأ ندقا نون .خاص» 
وحتى لا يكون ضلاف من مفبومعبارة الأحوال 
الشخصية . فقد أورد المشرع بعض الآمثلة بيانا 
مدلولهذه العبارة وذلك فى المادةم ومن القانون 
وذكر فى عجر هذه المادة . وكذلك المتازعات 
والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرهامن 
التصرفات المضافة إلى مابعد الموت . 

د وما أله إعمالا للتطييق القانوق سالف 
النبيان لا تختص المحاكم المدية بالنظر فى الأذاع 
القائم فى صحة الوصية وعدم ضحتها' وجوازها 
وعدم جوازها بل أن ذلك من انمتصاص محاكم 
الأحوال الشخصية وهى الحكمة الشرعية في هذه 
الدعوى وقد قضت ممثل ذلك بحكمة استئناف 
أسيوط فى به من مارس سئة .ه44١‏ الحاماة 
1 دم ١٠م‏ ص 0 حيث جاء كا أله متى 
تبين أن الدعرى موضوع الأزاع التى يصفبا 
المستأ تمان بأئها تعاقد بين الموصى والموصى لها 
ول تكن قد تمت بعه لحين وفة الموصى وأن 
المستأف علييم بعد وفاة مورثهم المنسوب اليه 
الوصيةقد نازعوا فى ضحها وأن المستأ فين يطليان 
فى الدعوى الحم باثبات صحة التعاقد عن الوصية 
المدعى مها . متى نبين ما تقدم تكون الحاكم الأهلية 
غير ختصة باظر الدعرى ويكون عدم اختصاصها 
هذا متعلقا بالنظام العام لتملقه بولاية ابجا م . 

« ربما أن هذا الاختصاص من النظام العام لأانه 
لسيِب عدم ولاية المحكمة وتملك الحكمة الحم بدمن 
تلقاء نفسبا طيقا للبادة غم وم فيتعين لذلك الحم 
يعدم اختساص الحكية إبسلب عدم ولايتبا ' 

م ريما أن من حكم عليه يلزم بمصاريف 

البعرى عملا بالمادة لاوم مرافعات . 

( نضية ااسيدم ماكشة عمد الجزريرى يصئتها ضد 
الدكتور أمين أحد حسن بصفته وآخربن رقم 51٠٠١‏ 
سنة 07 19 كلى بالهيئة السابقة ) . 


١١م‎ 


مدل 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة واثلاثون 


كلذك 
7 4 مر و و 


العَضاء الدَكَ 


الحا 
محكمة بلقاس الجزئية 
مم سبتمير سلة 6010| 

أوامر الأداء , جوازية بادىء الأمر . ميرورتا 

وجوببة طبتا إلتالون رقم © 98 دئة اهواء 

المبدأ القانرق 

استحدث المشرع عند صيافته لقانون 
المرافعاس الجديد الاب الخامس أخذا من 
القانون الفرنسى سيب ما يعتوره من 
استيفاء بعض الديون الثابئة بالسكتابة من 
بعلء شدي د فى حالة اتخاذالاجراءات المعتادة 
للدعارى ونظم من الاجراءات ما يكفل 
الحصول عليبا مشترطا أذلك شروطا معيئة 
للعمل بهذا النظام وجعل أمر ذإك جوازيا 
للدائن ثم استبان للمشرع بعد تطبيق قانون 
المرافعات ما يقرب من الآربع سنوات أن 
ذلك النظام لهيأت بالعْرةالمرجوة منه ووضح 
4 أن مرجع ذلك إلى عدة نواحى منها أن 
لرخصة الى أصطيت للدائن جواذية فسارع 
باستصدار القانون رقم ١١0‏ سنة 4600( 


بتعديل الباب الخامس من قانون المرافمات. 


وجعل نظام استصدار أوامر الدفع وجويا 
دون ما خيرة للداان فى ذلك فل يعد الآمر 
جوازءا م كان من قبل ٠‏ 


ا مكو 

« من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسما 
اسئبان من أوراقها أن المدعين أقاموها بصحيفة 
افتتاحية أعلنى اللدعىعليبما بتاديخ .0 يليو 
سئة م١‏ طالبين فيبا الزام المدعى عليهما 
متضامنين بأن بدقما لحم مبلخ .وم قرشا 
والمصروفات ومقا بل أتعاب يحم مشمول بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة مقررين شرحا لدعوام أنهم 
بدايئون المدعى عليبما متضامئين فى المبلغ المل كور 
من برسم أخضر استولىعليه المدعى عليهمابموجب 
سند قدمه المدعون نحافظة مستئداتهم مؤرخ مم 
يثأبر سئة ,و١‏ منتبى ببصمة تم المدعى عليه 
الأول وتوقيع الثانىمتضامنا مديوثنييما للبدعى 
فى مبلغ .ى؟ قرشأ ثمن برسيم أخضر ومستحق 
الأداء وقت الطلب . 

د ومن حيث إن الخاضر عن المدعى عليبها 
دفع الدعوى بعدمقبولهاشكلا ارفعها بغير الطريق 
الغا نون ا 

د ومن حيث إنه للفصل هذا الدقع القانوق 
بتعين تبيان مارسمه المشرع فى قانون المرافمات 
من الطريقالقانوتى الواجب الاتباع نحواستيفاء 
دون النقود الثابتة بالكتابة . 

« وهن ححيث إن المشرع عند ضياغته لقا نون 
المرافمات الجديد دثم ب#ب لسئة وع و١‏ استحدث 
الباب الخامس أخذاً من القانون الفراسى يسبب 
مايعتوره من استيفاء بعض الديون الصغيرة الثابتة 
بالكتابة من بطء شدي فى حالة . اتخاذ 


قضاء الحاكم الجرئية المدئية 


١ بابزة‎ 


الاجراءات المعتادة للدعاوى من أعلان وحم 
وتنفيذ وهى من الضالة والوضوح نحيث لانحتاج 
إلى مرافعة أو حك الآمر الذى حدى بالمشرع إلى 
أن ينظ من الاجراءات ما يكفل الحصول عليبا 
مشترطالذلكشروط معيئةللعمل بهذا النظام رجعل 
أمر ذلك جوازيا للدائن فلهأن يساك ذلكالطريق 
المرسوم أو أن يلجأ إلى الطريق العادى التقاضى 
ثم استبان للشرع بعد تطبيق قانون المرافمات 
ما يقرب من الأدبع سنوات أن ذلك النظام 
ل بأت بالكرة الى كانت مرجوة منه ووضح له 
أن مرجع ذلك إلى عدة واحى مثبا أن الرخصة 
التى أعطيت للدائن جوازية فشرع تاريخ ,م١‏ 
مايو سئة مع ١‏ إلى استصدار القانون دم 6م 
سئة مون 1 بتعديل الباب الخامس من الكتاب 
الثالث من قانون المرافعات رتم ب لسئة 1444 
بشأن استيفاء ديون النقود الثابتة بالكتابة 
واستبدال الأحكام الجديدة بها وجعل المشرع فى 
القانون الجسديد نظام استصدار أوامر الدفع 
وجوببا <تى بو ثمرته إذ نصت المادة .م من 
القانون على انه د اسثئاء من الق و اعد العامة فى رفع 
الدماوى تنبع الأحكام الواردة فى المواد التالية 
عند المطالبة بدين من النقود ‏ الل » الأمر الذى 
يستشفمئه أنهذا البابورد على سبيل الاستثناء 
من القواعد المرسومة فى القانون وأصبح لهذا 
الاستثياء نظاما وأحكاما خاصة واجب على الدائن 
اتباعبا دون ماغيرة له فى ذلك فم يعد الآمر 
جوازيا 5 كان من قبل ( تراجع جموعات عاصم 
والمذ كرة الا يضاحية للقا نون رقم >0 سئة 6 

« ومن حيث إن القانرن رقم 0+ ولسئة عهه 
صدر وأشر بالوقائع المصرية بتاريخ م؟ مايو 
بسئة موه ونص فى مادته الآخيرة على العمل به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ومن ثم فبو 


القائون الواجب التطبيق ابتداء من ذلك التارو 
على كل ما ينفذ من اجراءات تتعلق باستيفاء 
دبون النقود الثابئة بالكتابة : 

دومن حيث إن المدعى أقام دعوأه بصحيفة 
افتتاحية أعلنت للمدعى عليهما بتاريخ 0 يوليو 
سئةم و1 أى فى تاريخ لاحق لنشر ذلك ألقاانون 
ومن ثم فيتعين تطبيق أحكايه على موضوع 
هذه الدعوى . ْ 

د ومنحيث إله يسلبين من استقراء نصوص 
ذلك القانون أنهئص ف المادة وهم من القانون 
وما بعدها على وجوب تنكليف الدائن بدين 
الوفاء بميعاد ثلاثة أيام على الأاقل قبل استصدار 
الاداء من قاضى محكمة المو اد الجرئية التابيع لهأ 
موطن المدءن أو رئيس الدائرة انختصة با مكمة 
الابتدائية على حسب الأحوال وذلك حتى 
لا يصبح اكليف بالوفاء إجراء صورياً 
لا جدوى منه . 

د ومن حيث إن الحكمة وقداثتبى بباالمطاف 
إلى أن نصوص ذلك القانون جعلت نظام 
استصدار أوامر الدقع أمرأ وجوبيا ومن ثم 
فيتعين على الدائن سلوك الطريق القانوق الذى 
رسمه القا نون وليس له أن تحيد عثه باتباعالطريق 
العادى للتقاضى إذ لم يعد له الخبار . 

« ومن حيث إنه يلبين من مطالعة أوراق 
الدعوى أن المدعى أتامبا بتاريخ 5م يوليو 
سئة مو | بعد تاريخ العمل بالقافون رتم 556 
دئة موو١‏ دون 'اتباعه القواعد المنتصوص 
عليبا فى ذلك ألقانون . 

د ومن حيث إنه تأسيسأ على ما تقدم تكون 
الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانوق . ومن 
ثم يكون الدفع بعدم قبولما شكلا قائما على أساس 
سام ن القافرن وبتعين قب وله , 


ذل 


لسري اعد ملت ذا 


ومن حيث إن مصروقات الدعوى تالوم ١‏ 
الخصم الحسكوم عليه عرلا بنص ألادة باو 


مرافعات» 3 
0 قضية ورثة الرحوم الحاج ميدي عبد لرازق 


ضد على أبر أهيم عند الرازق وآخرين .رقم 567 سنةٌ ' 
هه( برياسة السيد الأستاذ مد خطاب القاشى ) ١‏ | 


؟71” 
محكمة الدرب الآحمر الجزئية 
4 أكتوير سئة مإه,و| 
نظامية يحكيها الغا نون العام ٠‏ 


ب ب حق ”معني وفصل الوظفين الخارجين من هيئة ' 


ع 
0 


المال., 'قانوق الممطلحة المالية السباهرفى سنة 5١1‏ . 


مدى ساطة الحسكومةفى فصلموظنيها حموما. ' 


مدق رقابة القضاء ٠‏ 


دب عبء اثبات مود لسرن المسكومة لمتها فى . 


فصل موظفيها . على من بقع ؟ 

المبادىء القاانو زية 

١‏ - إن العلاقة بينالموظفين عموما وبين 
لمكو مة الى تلحقهم بوظانفبم ليستعلافة 
تعاقدية تخضمع لقواعد 'الثانون المدفى بل هى 
علاقة نفظامية عاضعة لا حكام القانون العام 
نسترشد فيها الحكرهة بما آسنه من قوانين 
ولوائم : 

؟ لإذاكان الموظفمنالخدمةالخار جين 
عن هيئة ألمال فانه يخضع لقانون المصلحة 
الم ليةالصادر فى سنة /ا..١‏ والذى ند صالمادة 
60( منه على أنه م يحوز لرؤساء المصالح أن 
.عبينوأ الخدءة الخارجين عن هيئة المال وان 
يرفنوم بحسب سمقتضيات العمل » ليس للقعناء 
حق التعقيب علي ذلك ., 


العدد العاشر ‏ 'السئة ألرا بعة والثلاثون 


م لاحل لمساءلة الحكرمة عن فصل 
موظفيبا عموما متى كان الفصل للصالم 
العام وق حدود ماوضعته من قوا ئينواوائيح . 

4- بشع عبء أئبات فصل الموظف 

لغير المصلحة العامة على عاتقه هو . 

الممكيو 


د حيث إن المدعى أقام هذهالدعوى بعريضة 


معلنة فى و١‏ مارس سئة مو.ه١‏ قال فيا إنه 
| كان يعمل مرضاً »ستشى فؤاد الأول ., القصر 
١‏ طببعة الملاقة بين اللوظفين والكومة . ملاقة | 


العينى » مدة أربعة عشر عاماً وكان فى خلال عمله 
مثال النشاط والآمانة إلى أن كان يوم ه مابو 
سئة م114 حيث فوجىء باخطاره بالفصل من 
المستشئى بلا مبرر أو سبب من القانون ٠‏ ولا 
كان هذا الاجراء قد الاق به ضررا جسما يقدر 
تعويضه بمبلغ سلج فقد أقام دعواه هله » 
منبياعريضتها بطلب الحكم بالرام المدعى عليه بصفته 
بأن يدقع إليه المبلخالمذكور والمصروفاتومقابل 
أتعاب الحاماة مع شمول الحم بالنفاذ الممجل 
وبلا كفالة . 

د وحيث إن المدعى قدم مذكرة رقرم دوسيه 
ورددفيبا ماجاء بعريضته وأ كدسةه فى التمو.بض 
لفصله من عمله بلا ميرر أو سبب . 

د وحيث إنالمدعى عليه بصفته دقع الدعوى 
بلسان وكيله بأن السلاقة التى تربط اللدعى 
بالححكومة فى علافة تنظيمية متة تخضع لقواعد 
القانون العام » ولبست علاقة تعاقدية تمخضح 
لقواعدالقا نون اللدتى: واستطرد قائلاإنالحكومة 
فى أختيارها .موظفيبا وفصلبم تبتدى بالصالح 
العام بحيث -إذا تبينت أن أحدم أصبم غير أهل 
الوظيفته فصلته دون أن تبدى أو تطالب نابداء 


ُسباب هذا الفصل ؛ ومتي كان الفصلمتمشيامح 


قضاء انحا كم الجرئية المدئية 
ماوضعته من لوائح وقوانين كانت احاكم منآى . 
عن أن تتعرض له أو تقطى فيه بتعويض »2 / 
وخلص إلى تطبيق هذه القواعد على خصوصيات أ 
| الموظفين عموما وبين الحكومة الى تلحقيم 
بالجراءات التى أوقعت عليه لإهماله وسوء ساوكه ' 
وهو مااستئدت إليه وزارة الصحة فى فصله . - 
فالفصل إذن من حق الوزارة المذكررة وهى قد ' 


للدعوى فأشار إلى أن ملف خدمة المدعى زاخر 


وبالتالى لامح للمساء لتها عئه ولا لالزامها بتعو بضه 


وم دفاعه بطلب الحم برفض الدعوى معالزام 


رافهبا بمصروفاتها ومقابل أتعاب الحاماة . 


ما استازم معاقيته عليبا » وتعددت عنالفاته , 


1694 


,بصدد فصله ؛ وماهو الاساس القانوق لذلك وق 
ذلك كله تقرر مايأق : . 
)١(‏ لاجدال إطلافا فى أن العلاقة بين 


بوظاتفهم ليست علاقة تعاقدية تخضع القواعد 
القانون المدتى» بل هى علاقة نظامية خاضعة 
لاحكام القانو ن العام تسترشد منها السكومة مما 
نسله من قوائين ولوائح لتنظيمبا وضبطبا » 
والقول بغيد ذلك حمل الوظيفة موضوعا 
للاستغلال والمساومة الآس الذى بارتب عليه 


د وحيث إن المحكة تلبين من مطالعة ملف ' 
خدمة المدعى أنه التحق مستشق فؤاد الأول : 
بتاريخ م١‏ يوئيه سلة مم1 بوظيفة عامل | 
تليفون ثم ممرض وفصل من الخدمة بتاريخ دمن : 
عابيو سئة بم ١.)‏ .ركان سيب فصله « الاستغئاء » , 
وقد أوقع عليه ثلاثة وعششرون جزاء .فى المدةبين : 
فر ابر سئة ما ]ء .ل سبتمير سئة /41.؟! لسيب : 
[هالهفىعملهورداءة علد ونا لفته الأوامر ووقاحته ' 
وتركه العمل ؛ ومشاجرته مع الغير وسوء معاملته : 
المرضى وتأخيره عن المواعيد وتدرجت الءقوبات | 
منخصم مرتب نصف يوم [لمخصم درتب ثلاثةأيام, | 

«.وحيث:إن الواضح من ملف غخدمة المدعى , 
أله عين فى وظيفة من وظائف الخدمة الخارجين , 
عن هيمّة الهال وقد ار تكب من الخا لفات فى عمله ' 


أحكام محكمة القضاء الادارى القضية سبوب 
لسئة ‏ ص .ه00 ء القضبة ١4م‏ لسنة ع جموعة 
أحكام مجلس الدولة عدد م ص 47# ). 

) ؟) لاسجدا كذلك فى أن المدعى وهو :من 
الخدمة الخارجين عن.هيئة المال مخضع لقانون 
المصلحة المالية الصادر فى سئة .و١‏ والذى 
ثنص المادة ١‏ مثه على الى 

د يحوز لرؤساء المصالح أن يعيئوا الخدمة 
الخارجين عن هيئة المال ... وأن يرتوم 
بحسب مقتضيات العمل ب وقد اثتبتك محكة 
التقض يحكمرا االصادر فى ١4‏ ينابر سئة مم١‏ فى 
تفسير اللادة المذكورة إلى الأى : ب 

د إن لللدة بجهم من قانون المصاحة المالية 
المصرية تبسح لرؤساء المصالح أن يعيئوا الخدمة 


| الحادجين عن هيئة المال وأن يفصاوم حسب 
وتعددت عقوباته تبعا لما دون أن يستقم أمره : 


مقتضيات العمل »كا أن قصل العامل من هؤلاء 


:| سحق.مطلق فول لرئيس المصلحة يأتيه كلدا جدت 

د وبحيث إن الحكئة وقد استعرضى أوجه : 
داع طرفى الدعوى وبسطت ما استبان لحا من ' 
ملف خدمة المدعى تتتقل :إلى تبيان ححقيقة الام ! 
بالنسبة لوقف المدهى عليه بصفته من المدعى ! 


ظروف تستدتعيه ون حمل لأحد سدق .التدخجل 
ممه فى تقدبر نلك الظروف فبو الذي برى ما إذا 
كان العامل .مستحةا الفصل لبسبب عدم احتياج 
المصلحة تاحمل الذى يؤدبه أو بسيب عدم إمكانه 


١‏ حدم عمجي ب اع عم لسع مطح و سس واج عع ةاصع ج. امنا بسحو م حا عت مسحب اا سير حيسي ويس ات لصب اس لوا لبي صعب سا اوس يس سي سب اللي ب الصا لخم اصح سج سج ويس تاجسم لطعي لجسلا اجا ا 


فصل مدير مصلحة عاملا من العال الخارجين عن 
الهيئة ووضم من الأّوراق الادارية أنعلة فصله 
هى سوء سلوكة » فليس للقاضى أن براقب علة 
المصلحة فى هذا الفصل ولا أن يغير من علته ولا 
أن يؤول بشأنه قرار مدير المصاحة ( نقض 
جموعة حمود عمر جزء ١‏ القاعدة و9؟ ). 
() ثبت القضاء على عدم مساءلة الحسكومة 
عن فصل موظفيها عموما متى كان الفصل تحقيقا 
للصالح العام وى حدود ماوضعته من قوانين 
ولوائح وفى ذلك قضت محكمة القض فى اإدعوى 
دم ٠.‏ لسئة ١+‏ قضائية بالأتى : ١‏ للحكومة 
المق المطلق فى فصل عمالما بلا حاجة إلى انحا م, 
التأديبية , والمراد يكون هذا الحق مطلقا هو تفرد 
الحكرمة بتقدير صلاحية العامل للعمل و بتقرير 
استمرار استعاتتبا به أو عدم اسئمرارها وليس 
معناه أن لها أن نستعمله إن باحق وإن بالباطل 
بل هذا المق لايكون مشروعا للحكومة إلا 
لاعتبارات أساسبا المصلحة العامة ولاسبا ب جدية 
قائمة بذات العامل الم.تغنى عنه » فإن هى تعدثت 
هذه الحدود فصدر مئثبا الفصل عن هوىكان 
ذلك منما عملا غير مشروع » وإذا ما ادعى عليبا 
العدوان فى ذلك كان على المدعى عبء الاثيات» 
وقد قال احكة فى أسباب حكبا المذكور 
مايأ : - « ومن حيث إنه ما كان كل مسئولية 
لسئازم حتيا و بطبيعة الحال تمكين متتحملها من 
وسائل القيام باعبائها كانت المسئولية العظمى 
الواقعة على الحسكومة عن ادارة الشئون العامة 
ورعاية مصالح الدولة قاضية بأن يكؤن لما 
وحدها حق اختيار من ترى فيهم الصلاحية 
لمعاو ثنبا على أداء مبمتبا » وقمراقبة أحوالحم 
وفصل من “رآه ملم أصبح غير صالح لهذه 


المعاوئة و-ق الانفراد بتقرير عدم ضلاحيته » 
وتلك الحقوق من الحقوق الأساسية المطلقة 
الثابتة الحكومة نحم الفانون الطبيعى بلا حاجة 
إلى أن ينص قائون خاص عليبا إذ هى ننيجة 
حئمية المسئو لينبا ولازمة من وازمها الفردية ؛ 
ثم لما كانت إدارة شئون الدولة على خير حال 
تقتضى أن يكون عمال المسكومة وجمهور الناس 
مطمئئين إلى أخذها بالعدل وتحريبا وجهالمصاة 
العامة فى إجراءاتها » نتحقيقا لهذا الاطمئئان 
وانتصافا لنفسبا عيدث الحكومة إلى وضع 
قواعد لضبط أمور الاستخدام العام [ما بأوامر 
عالية وقوانين وإما بقرارات من الميئة الكلية 
( المسكومة ) أى مجلس الوزراء الذى هو 
الدستور مبيمن على مصالم الدولة وإمابةرارات 
ومنشورات من وزارة المالية وهى الهيئة القوامة 
على علاقة الحسكومة بعالها من الناحية المالية » 
وامكن ذلك من المسكومة لابعدد أن يكون تنظيا 
لاستعمال حقوقبا فى اختيار عمالها وفصليم 
وتحديدا لعلاقاتها ببم وليس هو تنازلا عن نلك 
الحقوق الملازمة لمسئولباتها الثابنة وببذا 
الاعتبار جاءت الأوامر العالية والقوانين 
لمتعلقة بمجا لس ومحاك التأديب حيث تشير إلى 
ما للحكومة من الحق المطلق فى فصل عبالما بلا 
حاجة إلى انحا كة الناديبية , ( جمرعة مود عس 
جزء ه ص 4074 ) 5 قضت محكة النقض فى 
الدعوى عب لسئة .م قضائية بالالى : - 
للحكومة الحق فى فصل الموظفين لاعتبارات 
أساسبا المصلحة العامة ولأاسياب جدية ٠تكون‏ 
قائمة بنفس الموظف الذى عليه عب يات عدم 
مشروعية قرار قصله ( جموعة أحكام النقض 
لسئة م عدد بو ص (118) ٠‏ 

د وحيث إن احكة تخلص ما تقدمكله إلى 


قضاء الحا الجرئية المدنية 


أن للحكومة عزل من ترى من موظفيبا لأسباب 
جدية تتصل بالصاايم العام دون أنتكون مسئولة 
قبله عن ذلك وعلى من يدعى أن فصله م يراع 
فيه ذلك أن يقب الدليل عليه . 

د وحيث إن بتطبيق ذلك كله على وقائع هذه 
الدعوى تنبين المحكة أن قرار فصل المدعى 
صدر فى حدود الحق الخول للحكومة عملا بنص 
المادة به 1 من قانون المصلحة المالية هذا من جبة 
ومن جبة أخرى فقد استند إلى سيب جدى قائم 
بذات المدعى وهو عدم صلاحيته للعمل سيب 
تمؤء ماو كو إقيالة:: 

« وحيث إن المدعى وهو المكلف باثبات 
يحافية السكومة لصا لح العام أو نصو ص القوا نين 
واللوائئم فى عزله لم يقم أى دليل على ذلك . 

د وحيث إنه لما تقدم كله يكون المدعى غير 
محق فى دعوأه ويتعين رفضها . 

« وحيث إن المصروفات يازم بها من خسر 
الدعرى عملا بالمادة بهم مرافعات , . 

( قضية عبه الك حسن أجد ضبد السيد وذير 
السحة بصفته رقم «“«4ه سنة 98ل رئاسة السيد 
الأستاذ أحمد سالم الشورى القاني ) . 


00 
1 ديسمير سلة م608[ 


شرط عدم التصرف فى عقود بيع مصلسة الأملاك 
لصغار المرارعين . صحته ٠‏ خا لفته . بطلانالتصرف ٠‏ 


المبدأ القانوق 

صحة الشرط بعدم التصرف الوارد فى 
عقود ببع مصلحة الأملاك لصغار المرارعين 
خاية مصالم مشروعة ونشرالملكيات الصغيرة 
الفردية وغنالفنه يبطل التصرف ٠‏ 


١هلأ‎ 


اممو 20 

دحيث إن المدعى علييم الثلائة الأول 
أعذروا قانونا ويكون الحم قبلبم حضوريا 
عملا بالمادة +و مرافعات . 

د وحيث إن المدعين رقعوا هذه الدعرى 
بطلب مماع المدعى علييم ضحة و نفاذ عقد البيع 
العرفى المؤرخ +0/م/48؟ 1‏ الصادر من 
المدمى عليه الأول للبدعى عليبما الثانى والثالك 
وماعليه من تنازل صادر منهذين لمورث المدعين 
الآول المرحوم مد أباظه مرزوق والثانى للمدعين 
والمؤرخ ؟١‏ نوفيرسئة ١44+‏ و بالنسية لمقدار 
١‏ قيداط و١‏ فدان مقابل تمن قدره ١١‏ جنيه 
و .ام ملم دفع باكله وقت العقد . 

د وحيث إن المدعين شرحوا دعوامم على 
الوجه الموضمم بعريضة الدعوى وأن القدر المببع 
ماوك لمصلحة الأملاك . 

د وحيث إن المدعينقدموا حافظة بمستئدانهم 
ها عقد البيع الم كور وايصالات بتواريخ عتلفة 
بسداد أقساط من من الأطيان , 

« وحيث إن المدعى عليه الرابع بصفته قدم 
حافظة يها صورة طبق الأصل من قرار مجلس 
الوزداء الصادر ه/ه/1441 - موضح بالمذ كرة 
المرفوعة للبجلس إشأن بيع أراض الحكومة 
لصغار الزراع جاء فى البئد الثانى الخاص بتعبين. 
اشتراطات البيع لفئات صغار الرراع بصفة 
عامة عدم جواذ يبع ما يشترونه من الآرض الى 
الغير باضافة شرط مؤداه أنه لاحق للاشترى 
أن يتصرف فى الأرض الى يشتريها من الحسكومة 
بالببع الخ قل سداد نصف الثن على الأقل 
بشرط أن لابقبل من المشترى سداد أكثر من 
قسط واحد ف السئة بذاك تكفل الحسكومة 


؟مها 


بقاء الأرض الباعة فى حوزة المشترى مدة لاتقل 
عن نصف مدة التقسيط مما يجعله يستشعر” لاما 


. السزة والكرامة عن طريق الملكية الفردية 
العفارية كا قدم صورة طبق الآصل من حقد ببع 
مصلحة الأملاك الأصيرية لأطبان الحكومة 
لصغار الزراع جاء فى اليد مم مئبا هذه 
الاشتراملات . 

د وحيث أن محاى المدعين أشر على حافظة 
المدعى عليه الرابع ومذ كرته بما يفيد التناذل 
عن مخاصمة. مصلحة الآاملاك وحصر طلبائه ضد 
باق المدعى علييم وأشر محاى الحسكومة بعدم 
قبول هذا التنازل وتدخله خيصما ثالثا فالدعوى 
فى حالة قبول التدارل وطلبء رفض الدعوى فى 
الحا لتين . 

و وحيث إن المحكة تري اثيات تنازل المدعين 
عن مخاصة المدعى عليه الرابع بصفته و يقبول 
تدخله مما ثالثا فى الدعوى إذ له مصلحة 
جديدة فى طلب رفضبا وفى ما قدمه من 
مستلدات . : 

« وححيث إن دفاع المدعين أنهم قاموأ بسداد 
الافساط المسشحقة ووضعوا اليد على الأطيان 
وان شرط عدم التصرف لمدة معيئة لا حقق 
مصلحة مشروعة وليس لمقد الببع أى أثر على 
المدعى عليبا الثانية . 

« وحيث إن المدعى عليبا الرابعة (الخصم 
الثالك ) طلب رفض الدعوى على أساس صورية 
العقد وفى ما سرده فى مذكرته وعلى الاساس 
القانونى لبطلان البيع وفق شرط مئع التصرف 
الذى سرده تفصيليا ف المذكرة . وأجاز القانون 
البطلان للمتصرف والمتصرف اليه والغير إذا كان 
الشرط المائع أزيد به حماية مصلحة مشروعةلأيهم 


العدد الماشر -- السئةٌ الرابعة والثلاثون 


ا و ا اا او 0 


' واستشبد حك محكمة المنصورة الكلية فى الدعوى 


دم ماهوا مستأنف . 

«وحيث إله بمراجعة عقد البيع العرق 
موضوع الدعوى هذه تبين مشه أن الأعليان 
المتتازل عنبا مؤجرة من الممكومة أما أوراد 
المال والايصالات بسداد جوء من الأقساط 
فلنيست دليلا على نقل الملكية أو الموافقة على 
هذا التصرف . 

«وحيث إنه يتعين بحث الشرط الماع من 
التصرف وفق ما جاء بالمادتين ما لاير4 امد . 

د وحيث إله جاء بالمذكرة الايضاحية 
( راجعجموعة الأعال التحضيرية ج + ص )١+‏ 
فد فند المشروع أحكام القضاء المصرى استئئاف 
مصر 8 / 4 / .سور محاماة بوص 7٠١‏ رتم 
5 وغيرها من الآحكام المشار اليبا ف هذا 
الموضوع فالشرط المانع قد بود فى وصية أو فى 
عقد ويكون العقد فى الخالب هبة أو هبة مستارة 
فى ببع - ويلاحظ أنعقد البيع لصغار المرارعين 
وان كان عقد بيع و لكنه فى حقيقته هبة. نظرا 
لما تضمئه من شروط التبسير من أقساط مقسطة 
وين وهمى للصفقة المبيلة بعقد تشجيع الملكية 
الفردية الصسغيرة وجام فيبا ويصح هذا 
الشرط إذا كان الغرض منه حماية مصلحة مشروعة 
للمتصرف أو حماية مصلحة مشروعة للغير كا إذا 
كان الانتفاع بالعين مشروط لمصلحة هذا الغير 
أو حماية مصلحة مشر وعة لليتصرف اليه ويحب 
أيضا لصحة الشرط المتتئع أن يكون .لدة معقولة 
قد تكون مدى حياة المتصرف أو المتصرف 
اليه أو الغيد وإذا توافر الشرطان فالشرط المانع 
من التصرف صديم فان هو لف كان التصرف 
انخالف باطلا بطلانا. مطلقا لعدم قابلية المال 


قضاء انحاى الجرئية المدية 


الل 


للتصرف والذى يطلب بطلانا لتصرف الخالف | إذلم تتتقل اليه الملكية بعد ولم توافق مصلحة 


هو الغين . 

د وحبث إله واضح من الاطلاع على صورة 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1147/0/0 بأن 
بيع المللكيات الصغيرة لصغار المزارعين وصورة 
غقد بيع مصلحة الآملاكأن شرط عدم التصرف 
انما قصد به مصلحة ججدية مشروعةلمصلحةالأملاك 
وانئها فىتيفيذ سباستها الاجتهاعبة والاقتصادية لنشر 
الملكيات الصغيرة الفردية ودرء المذاهبالمتطرفة 
وأنه لمدة معقولة وهى ١١‏ سئة ( المدة ألبى سدد 
خلالما نصف القن على الأقل ) فالشرط صحيح . 

« وحيث إن مخالفة المدعى عليه الأول لهذا 
الشرط بتصرفه وتناذله عن هذه الصفقةة البدعين 
ومودثهم حمل هذا التناذل أو الببع موضوع 
دعوى صح النفاذ الحالية باطلا بطلانا مطلقا 
وللغير وهو الخصم ألثالث ( المدعى عليه الرابع ) 
مصلحة جدية فى بطلان هذا التصرف . 

د وحيث إلهفضلا عا تقدم فان البائع لم 
يصبح مالكا بعد حتى جوز له التصرف لآن 
ملكيته ما زالت معلقة <تى وفائه ادن وتسجيل 
عقده وأن الأرض الباعة ما زالك ملك الخصم 
الثالك ويعتير ببعه بيعا لملك الغير وحككه فى 
التقنين المصرى الملغى المادة 14م أن البيع 
باطل ولا يصنح إلا إذا أجاذه المالك الحقيق 
وفى القانون المدى الجد.د المادة طقال لايسرى 
الييع فى حق المالك للعين المببعة ولو أجاز 
المشترى العقد ل (راجع العقود المياه ج « 
عقد البيع الدحكتور مد كامل مرسى ص //اغ 
وما بعدها ) . 

« وحيث إنه فضلا عن بطلانتصرف البائع 
لخالفته لشرط منع التصرف فقد باع ملك غيره 


الآملاك على هذا الببع بل طلبت بطلانه . 

د وحيث إنه يسلبين ما تقدم أنه لا أساس 
لدعوى المدعين إِذ يستندوا فى دعواهم الى عقد 
غير قابل لليلكية وباطل بطلانا مطلقا ومن 
مصلحة الخصم الثالث بطلانه إذ هو من الغير 
الذين يصيهم أكر ضرر من جراء همذا 
التصرف . 

د وحيث إنه بتعين وفقا لما تقدم رفض 
الدعوى . 

د وحيث عن المصروفات يازم بها المدعون 
علا بالمادة باهم مرافعات» 

(فضية فاطمة مود ماد وآخرينضد عبد الحام عطية 


عنير وآخرين رقم ١174‏ سئة 1987 رئاسة السيد 
الأستاذ حسن عكوش القاضي ) . 


ُْ/ 
مكمة الدرب الآحر الجزرئية 
٠/‏ يونيه سلة ١04‏ 
١‏ مقصف بمحطة النكة الحديد . تأجيره 
بشروط خاصة باعداده ومن البييع والإشراف عليه 
ولى عماله . طبيعة هذا التماقد . عقد من نوع خاص 
أشبه باللام أداء خدمة عامة . 


ب ب مئافسة الغير له ومدى مسئولية المصلحة 


عن ذاك ٠‏ 
المبادىء القانونية 
-١‏ للوصول إلى مدى مسؤلية مصلحة 


السك الحديد عن خخالفتها عقد تأجير 
مقصف تا بع لا يتعين الرجوع إلى نصوص 
العقد للتعرف على ذاته ونكبيفه تانونا 
ومادامتك شروطه تتضمن [لزام المت جر 
حرل 


١6م4‎ 


العدد العأشر ‏ السنة الرابعة والثلائثون 


بأن بعد المقصف بأنواع معينة من الشراب 
والمأكل دون غيرها وأن يقدمبا إلى 
موظق مصلحة السكك الحديدية نظير 
سعر معين لا يتعدأه وأن ينفذْجميسع الاوامص 
الى تفرضبا المصلحة ٠‏ وأن يفصل مائرى 
فسله من عياله وأن تخضع لإجراءات 
تفتيشية معيئة على المقصف وأن لابحرى 
أعمالا معينة عددة فى العقد فان ذلك مفاده 
أن المصلحة قصدت أهام خدية عامة هى 
تقديم الشراب والمأ كل لموظفيها نظير أجر 
معين حددو بشر و ط صىية بغض النظر عمايسئتبعه 
ذلك من إدرار بعض الال عليها لآن ذلك 
ليس من شأنه أن يسبغ عليبا الصفة 
التجارية ولا أن إسيغ على المقاصف الى 
تعدها صفة الحملات التجارية لأنبا 
ماقصدت ببذا التعاقد المضاربة أو الربح أو 
الاستغلال فلا يكون هذا العقد عقد إيجار 
وإنما هو عقد من نوع خاص أشيه بالتزام 
أداء خدمة عامة وبذلك يتعين على المصلحة 
يكين الممستأجر من استغلال المقصف 
استغلالا كاملا لا ينقص منه منافسة الغير 
أيا كان هذا الغير . 

؟ - يحب أن تضمن مصلحة السكة 
الحديد هذا الاستذلال الكامل للبقصف 
وأن تتحمل تبعة منافسة عبالها ومسئولتها 
فى الحالين مسئولية «تدية شخصية ٠‏ 
امكو 


« حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى بعريضة 


مملئة فى هم يثابر سئة؛ ه4١‏ قال فيا إن مصلحة 
السكة الحددية أجرت إليه بمقتضى عقد إيجار 
مقصفا بمحطة السكة الحديدية أدة سئةتبتدىء فى 
ا لمان سك ان ١‏ تقو ل اونا رزيل 
سئة بوو و١‏ وذلك نظي مبلغ .موا ج - على 
أن يقوم بتقديم المرطبات وبعض الأاطعمة إلى 
موط المصلحة الذين يشغلون مبنى الحطة والادارة 
العامة بأجر معين ومحدد واستطرد المدعى قائلا 
إنه تبين فى خلال مدة الإيحار أن ثمة ساعيين 
بمحطة السحة: الخددية بعملان بالادارة العامة هها 
مانن سيان رعنيد المزان يقومان الميسع 
المرطبات وغيرها من أنواع الشراب الى نفس 
الموظفين وهو مانجم عنه ثقص فى ابراد مقصفه 
ثم خسارة جسيمة اعجزنهعن سداد قيمة الابجار 
رقد بلغ الضابط القضالى بالحطة ما ما رآه 
من ااساعبين المذكورين وقام الضابط بالتحقيق 
الذى ضمئه الحضر الرقم 454؛ سنة م١‏ 
إدارى الاذبكية وخلص المدعى بعد سرد ماتقدم 
كله الى أن الخسارة الى اصايته بسبب مثافسة 
ساعي مصلحة السكة الحديدية آأتى الذكر تبلغ 
مائة قرش يوميا لاه 58 الساعيين 
المذكورين *بنت فى تاريخ ضبطبما وهو يوم 
0 اكتوبر سئة 1409 واستمرت الى تهاية 
العة د فان جملة الخسارة حتى نباية يشاير سئة 
مهو ( مراعيا فى ذلك تاريخ رفع الدعوى ) 
تبلغ . م ج و ذلك فبو يق هذه الدعوى غاتما 
عريضتها بطلب الحسكم بالرام المدعى عليبما بأن 
يدفعا إليه مبلغ . ؛؟.ج مقابل الخسارة عن المدة 
من 70 نوفس سئة +و4؟ حتى آخصر ناير 
سئة مه ١‏ ثم مبلغ ماية قرش يوميا ابنداء من 
أول قبراير سئة عزو ١‏ سى مام اخلاء المقصففت 
فضلا عن المصروفات ومقابل أتعاب انحاماة مع 


قضاء الحا الجرئية المدئية 


وها 


ثمول امك باليفاذ المعجل وبلا كفالة . 
وحيث إن المدعى استئد فى اثبات دعواه 
إلىمايأتى : () صورة طبق الآصلمنقائمة مزاد 
تأجير المقصف المذكور عليبا ختم هندسة السك 
الحديدية وعقد إبجحار ذات المقصف عن المدة 
من و أغسطس سئة م144 الى م أغسطس سئة 
|0١‏ ميرم بيئه وبين مصلحة السكة الخديدية 
والعقد حمل توقيعه وتوقيع ممثل المصلحة بثاريس 
و قرابر سئة ١54‏ (م) خبطاب تحمل تاريخ 
مايو سئة 9م4١‏ صادر من مدير انخان إلى 
رؤساء الأفلام يلفت نظرهم فيه إلى أنه قد لوحظ 
أن بعض الخدم والسعاه يقدمون أنواع الاشرية 
إلى الموظفين وهو مابجب علييم منمه (م) صورة 
رسمبة طبق الأصل من التحقيق دم 4456 سنة 
19 إدارى الازبكية ظاهر فيبا أن ثمة شكوى 
قدمها المدعى ضد عيد الى حسان اسئد اليه فهبا 
أله يقوم ببيع أنواع الشراب إلى موظق السك 
المسديدة ما يثنافى مع عمله وينجم عله ضرر 
بالشا ى وقد قام حقق البو ليس القضائى بالتحقيق 
وسمع أقوال الثا ى النى صمم فيبا على ما أسئده 
إلى عبد المى حسان وأضاف إليه مد الجزار 
وأشبد البوليس الملكى مصطق حسين الذى قرر 
أنه شاهد أحد السعاه يقدم شايا لبعض الموظفين 
بيد انه لم يذكر اسم ذلك الساعى كا أشيد أحد 
عماله وهو عاشور مصطق الذى أيده فى شسكواه 
وأثبت الحقق أن رئيس القل أحد مصطق قدم 
إليه موقدا صغيرا وقال إنه خاص بالساعى 
الجرار ولا سثل المشكو فى حقبما أنكرا 
ما اسئد البمءا والتهى التحقيق عند هذا الحد يا 
هو واضح من الصورة الرسمية الم ذكورة . 
(4) صورة رسمية من الحم الرقم 0/اه مئة ماه 


مستعجل القاهرة والمؤرخ 14 فير برسئة دا 
وهو يقعى بطرد المدعى من المقصف الم ثور 
لقعوده عن سداد القيمة الابجارية وظاهر من 
مطالعة أسراب الحك المذكور أن مصلحة السكة 
الحديدية قد أجرث إلى المدعى ذلك المتصف 
للبدة من ١‏ أبريل سئة بوو؛ حتى آخر أبريل 
سلة مووو نظي مبلغ .هوج سنوبا على أن 
يسدد القيمة الإبجحارية مشاهرة فى أول كل شهر 
ولكنه نكل عن سدادها من أول مابو سسئة 
(0و| حنى آخر ديسمير سئة 10601 فتجمد فى 
ذمئه مئها مبلغ وبيام و +. ماج ومو مادعاه 
إلى اقامة الدعوى المذكورة بطلب طرده وقد 
حك لها بما طلبته . 

و وحيث إن المدعى قدم السئدين الملوه 
عنهما تحت رق ١‏ كلموذج للعقد المبرم ييئه 
وبين مصلحة السكة الحديدية عن المدة من أول 
مابو سئة ه4١‏ حتى هاية ابريل سلة موا 
لأن العقد المذكور ذاته تحت يد المصلحة وقد 
عجز عن الحصول عليه يا تراخى المصلحة فى 
تقدمه , كا قدم السندين المنوه عنبا تحت رق 
م م كدليل على مئافسة ساعى مصلحة السكة 
الحديدية السابق ذكرهيا له وأخيرا قصد بنقدم 
السئد الأخير إيضاح عجره عن سداده القيمة 
الابجارية بسبب تلك المنافسة . 

وحيث إن المدعى أوضح عذكرته .أله 
يؤسس دعوأه على أن ثمة خطأ وقع من مصلحة 
السكة الحديدية فى مراقبة وتوجيه موظفيبا يحم 
عله ضرر به وهو مابوجب مس _كُوليتبا عن 
تعويض ذلك الضرر عملا بالمادة 1/4 مدنى 

و وححيث إن وكيل المدعى عليبما يصفتبما 


اعترف صراحة جلسة ١م‏ فبراير مئة 1506 


كرتل 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


بأن مصلحة السكة الحديدبة أجرت إلى المدعى 
المقصف المثار إليه باقواله لمدة سئة تبدأ فى 
أول مايو سلة ١469‏ ووتنلتبى فى آخر ابريل 
مئه مويه؟ ثم خلص فى موضوع الدعوى يطلب 
رفضبا لآن مصلحة السكة الحديدية ليست مسئولة 
عا وقع من موظفيبا المشار البيما بأقوال 
المدعى. 2 . 

«وحيث إن احكة تستخلص ما تقدم بنانه 
أن ثما عقدا قد أيرم بين مصلحة السكة الحديدية 
وبين المدعى لاستغلال المقصف الغرلى بانحطة 
لدة مئة ميدؤها أول مايو سئة وه ونهايتها 
آخر ابريل مئة موو١‏ وأن شروط ذلك المقد 
ونضوصه هى بعينبا الواردة بالعقسد المقسدم من 
المدعى والمؤرخ ه فبرابر سئة .ه6١‏ . 

« وحيث إن المحكة وقد اثنبت إلى ماتقدم 
يتعين عليبا أن تتحرى الالترامات التى يرتبها 
العقد المرم بين الطرفين ى تحدد نوع الممسئولية 
الثى بمكن أن تلقى على عات المدعى عليبا بصفتها 
ذلك أنه كلما تيينت المحكة أن التصرف موضع 
المؤاخذة عخا لف لنصوص العقد كانت المسئولية 
عقدية ويثعين تطبيق أحكامها وكلبا كان ذلك 
النصرف مةطوع الصلة بما التزم به المسئول فى 
العقد كانت المسئولية خطئية وبتعين تطبيق 
أحكامها (مازو جزء ١‏ نبدة ١4‏ وما بعدها) . 

د وحيث إن تحرى الالازامات التى يرتيبا 
العقد آنف الذكر يستازم بداهة التعرف على العقد 
ذاه وتكييفة قانونا » فليسعالالتزامات المثرتبة 
عللى جميع العقود واحدة : 

«وحيث إن المدعى يصور عقده بأنه عقد 
إيحار بيد أن حقيقة الآمر فيه أنه ليس كذلك 
البتة م لبيان ذلك تستعرض المحكمة شروط ذلك 


| العقد فتلبين أنها تتضمن إازام المدعى بأن يعد 


المقصف بانواع معيئة من الشراب والمأ كل دون 
فيرها وأن يقدمبا إلى موظق مصلحة السكة 
الحديدية نظير شعر معين لايتعداه » وأن على 
المدعى أن يثغذ جميع الآوامر التى نفرضبا عليه 
المصلحة وأن يفصل ماترى فصله من عماله 
وان مخضع لإجراءات تفئيشية معيئةعلى المقصف 
وانه لاوز له ان بحرى اعمالا معيئة #ددة 
فى العقد . وتستظبر الحكمة من هذه الشروط 
والنصوص مضافا إليها أن مصلحةالسكة الحديدية 
لابمكن أن تكون قد قصدت بذاك العقد 
المضاربةأو الربح أو الاستغلال [ا كانت تبغى 
أولا وبالذات أداء خدمة عامة هى تققديم 
الشراب والماكل للموظفين الملحقين بها نظي 
أجر معين محدد وبشروط صحية بض النظر 
عيا يستتبعه ذلك من ادرار بعض المال عليبا 
لآن ذلك ليس من شأ نه ان يسبغ عليها ضفةالميئة 
التجارية ولا ان يسبخ على المقاضف التى تعدها 
صفغة امملات التجارية » تستظبر الحكمة من ذلك 
كله ان العقد الميرم بين طرفى الدعوى ليس غقد 
ايجار وإنما هوعقد من نوع خاص اشبه بالتزام . 
أداء خدمة عامة ( نقض القضية دم م4١‏ 
سئة بو ق جموعة احكام النقض السئة الأولى 
ص "ادم ٠)‏ 

« وحيث ان احكمة وقد اثتبت إلى ماتقدم 
تستطرد إلى تحرى الالتزامات التى يمكن انتترتب 
على العقد المذكورنوصلا إلى تحديد نوعالمسئولية 
تى يكن انيتحملبا المدحى علييما بصفتهماء وفى 
هذا العدد تعمد الحكة إلى تقصى مقصد الطرفين 
من العقد المذ كور وحقيقة ننتهما » ومدى نطاق 
ذلك العقد مسيترشدة في ذلك بظروفه وملابساته 


قضاء انخام الجرئية المدنية 


وطببعة التعامل ومايذبى أن يتوافرمن ثقةوامانة 


١ /ام6‎ 


د وحيث اله ينبن على ماتقدم أن مصلحة 


بين المنعاقدين وذلك عملا بنص المادة ١6.‏ بن السكة الحديدية بحب أن تضمن استغلال المدعى 


القانونالمدى . 

د وحيث ان المحكمة بسلوك هذا السببل 
ستخلس أن المدى إنما التزم بتحئل شروط 
وقيود معيئة فى استغلال المقصف ٠»‏ وقيل اعباء 
لايمكن انكارها وذلك فى مقابل ان تقوم مصلحة 
السكة الحديدية بتمكيئه من استغلال المقصف 
استغلالا كاملا لايتقص مئه منافسة الغير أياً كان 
ذلك الغير والقول بغيدذلك لايمكن أنيقوم بذهن 
المتعاقدين وقت التعاقد » مع توافر الشروط 
والملابسات التى تحيط بالمقد ‏ وان فى استقراء 
شروط العقد وملا لساته وطبيعة العقد ذاته وأزه 
ليس مؤسساعلى أسبة المضاربة أوالريح منجاب 
مصلحة السكة الحديدية مايقطع ببذا الذى تبت 
اليه امحكمة . 


للمقصف استغلالا كاملا وان تتحمل تبعة مئافسة 
عمالما له فى ذلكالاستغلال ومسو ليتها فى الحالين 
السئهورى فى الوسيط فى الالتزامات ص 516 
وما بعدها ( : 

د وحيث إن احكة ل تستن من المستئدات 
المقدمة من المدعى مدى قهود مصلحةالسكةالحديدية 
عن تنفيذ الزامبا قبل المدعى بشأن تمكينه من 
استغلال المقصف المعبود اليه استغلالا كاملا غير 


مشوب كئافسة الغير كالم ثقف بصفة لاا شك 


فببا على مدى ما لحق المدعى من ضذرر ويئعين 
تحقيق ذلك كله بادى الآمر » . 

( قضية سيد داود أحمد سد مدير عأم مصلحة 
السك الحديد وآخر 1١99‏ سنة ه9١‏ رئاسة السبد 
الأستاذ أجدسالم الشورى التانى ) . 


تحويل الشركات وأثره فى الضريبة ره 


تحويل الشركات وأثره فى الضريبة 
عل إبراد القم المنقولة 
حث للسيد الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة ااضرائب المدئية 

فك 

تسرى الضريبة على إيراد القم الماقولة تحسب نص امادة الأول من القانونرقم ١6‏ لسئة مو 
والمعدل بالقانون ١>‏ لسئة .هو على ابرادات حصص الشركاء وسلفيات الشركات وابتعيات 
والحيئات العامة وكذ! نتاجها العرضى و بعنى آخ رتسرى الضريبة عب ىكل توز يسع تجرية هذه الشركات 
أوالميئات العامة لاايكون رداً لخصةالشريك 0ممش1,3 06 غخمع تمع 15 نامطتمع:]1 أو مسدادا لقيمة 
السئد أو القرض . ٠‏ 

ويا قال الفقيبان الكس و لير سكليه(١)‏ أن الضر ببة تترى على النئاج والأرباح الموزعة . فيجب 
أن يكون هناك ربح لحامل السهم أو السئد أو ضاجب الحصة ولا يهم أن يكون مصدر هذا الربح 
الدخل أو زيادة رأسمالية . 

ولا يك أن يكون هناك ربح لحامل السهم أو السند بل يبحب من أاحية أخرى أن يوزع هذا 
الربح البائج [ذ الضريبة لا تسرى على الشركات أو الحيئات العامة الى أصدرت هذه الأوراق المالية 
وإنما المكلف با حملة هذه الأوراق ولا بمكن القول يتحقق ناتج لهم إلااذا وذع علييم الربح . 

ولا يغهم من كلمة الربح هنا معئاها اللغوى أى الابراد أو الدخل بل بنظر الى الربح من فاحية 
السهم أو السئد أو الحصة لا من تاحيبة الشركة النى تجحرى التوذييع إذ أن هذه الشركة يسرى على 
أرياحبا الحققة ضر يبة أخرى هى الضريبة على الآر با حالتجارءة والصناعيةفكل مايشترط أن يكون ثمة 
فائدة للسند أو للسهم أو للحصة . 

وقد قام خلاف فى فر نمسا حول ما إذاكانت الضريبة على ابراد القم المثقولة تنصب على الادباح 
الى تحققها الشركة فكانت الدائرة المدئية نمكة النقض الفرنسية تعلق سريان الضرية على كرن 
التوزيعات التى تعطى لملة الأسبم مأخوذة من الأرباح التوحقفتها الشركة فى سلة التوزيع أو فسنين 
سا بقة ( كالتوز ييعمن الاحتباطبات ) أما دائرة العرائض بالممكمة المذكورة فم نكن تشترط أخل 
التوزيعات من الأ باح فقضت بأنالضر ببة تسرى علعلاوات أو مكافآت الاصدارعل حملة الأسهم 
القديمة مع أن مصدر هذا التوزيمع ليس من الآرباح (5) إلا أن دائرة العرائض بمحكة النقض 
الغر لسية وإن لم تشترط أخذ نوزيعات من الأدباح لسر بانالضريبة إلا أنها تشترط أن يعود التوذيمع 
بنفع على حامل السيم أو السئد . 


سس 
() الضريبة على الدخل ٠‏ اليكس وليرسكطيه جزء لا ص 56 هم 
(؟) يراجم تاب الشرائي على الاراداث للاستاذ أحمد ممدوح مرس جزء لا اس م 


ذه | العدد العاشر ‏ السنة ألرابعة والثلاثون 


أما مصلحة النسجيل فلبا وجبة نظر أخرى وهى أن الضريبة تسرى حتى ولوكان التوزيع من 
غير الأرباح . وحتى اذالم يعد على المساهم أو حامل السبم نفع شخصى متّى وجدت فائدة تعود على 
السيم أو المند نفسه . فاذا خفضت الشركة رأسمالها ثم أجرت توزيعات بعدالتخفيض فطبقا لنظرية 
مصلحة النسجيل نسرى الضريبة على هذه التوزيعات حتى ولو ثبت أن هذه التوزيعات لا تزيد على 
مقدار التخفيض فى رأس الال . 

وإزاء هذا الحلاف تدخل المشرع الى الفرنى مقرا وجبة نظر مصلحة النسجيل فقضى القائرن 
المالى الصادرى وم / ١‏ الشال بإضافة الفقرة الاآتية إلى المادة .م من قاون ألقم ألمالية ألفر نسى 
و تسرى الضريبة سواء أكانت المبالغ او القيم الموزعة مأخوذة أو غير مأخوذة من الآرباح » 

أما التوذيع ده نغدط1و21 فبو العملية الى يقصد منبا وضع الناتج أو الأرباح أوالفرائد 
تحت تصرف الشركاء ويتحقق هذا التوزيسع من وقتصدور القرارمن الجبة الختصة باجراء التوزيسع 
سواء أكانت البعية العمومية أو مجلس الادارة بالشركة وا يذهب شرا القانون التجارى لا يصصير 
المسام دائنا للشركة بارياحه إلا منذ اللحظة النى تصادق فيها اجمعية العمومية على الحسابات وتقرر 
مقدار الربح الذى يوزع على المساصين . وقرار اجمعية العمومية هو الذى يعطى للساهمين حق 
الاستيلاء على الربح . لكن التوزيمع الفعلى للارباح مسألة أخرى(1) . 

وإذن فالتوزيسع-و هو الحدثالمنثىء لاستحقاق الضريبة للخرانة 6 مدع دمعمعع غ21 دآ 
مدن" بقصد بهخخروج امال من ملكية الشركة الى ملكية صاحب المق فى التوزيح وهو يتم بعمل 
قانوق عدو101عداز ععمج فلا يشترط أن مم عيلية النقل ماديا(2) وك يقول البكمرو ليرسكليه(م) أن 
التوزيع لا يستلزم أن يقبض حامل السبم أو السند الناتج فعلا بل يتحقق هذا التوذييع منذ اليوم 
الذى يكون له فيه دق قبض الناتج . 
أمععلاء 5 وععوك 06 'اناع)"1مم 16 6نان 95م عنانواأمصسأكم ممأغتاطاعؤولل درل " 


قعقله 66 غده وعمأأعرتن امعهرء اماد و5أهم ,وعصصمع وع1 فطعنامع غمعمعر 


5 ع0 6أوعل ع1 8 11 نه عنمل نلل 66نعععاع غيه 116آ. ممغئتطاءع5 1 مه 
| * .1011661 


وقد قضت محكلة السين الدائرة المدنية (4) بأن التوزيع.الخاضع للضريبة يتحقق فى كل مرة 
تتتقل فيبا قيمة معيئة أو مبلغ معين من الذمة الما لية للشركة إلى الذمة المالية للمساهم على وجه لا يكون 
فيه رد لحصته فى رآس المال . 

ومهذا المعنى أخيذت محكة النقض الفرنسية (0) -حين قضت بأن التوذيسع يتم حين تخرج الأموال 

)١(‏ كتاب شركات المساهمة للد كثور حمد صالحم ص نا 

(؟) الشريبة على رءوس القيم المنقولة للاسئاذ كال الجرف س م١١‏ 

(؟) المرجم الساببق ص م 

(4)السين الداءرة الدئية ١‏ امارس سنة 114 جازيت دى بالبه 1941 التسمالاول الفبرس الايجدىسلاء 

(0) نقشض مدق فرلس 74 يناير 45ؤا حازيث_دى بآليه الفبرس الاتجدى السئوات من 1545 - 
56 ص هل0 ش 


ظ تحويل الشركات وأثره فى الضريبة ذه 


أو القم ألتى سبق دخولها الذمة المالية الشركة إلى الذمم المالية لجلة الأسبم أ الممسن 

والتوذزيع كا قد يتم أثناء حياة الشركة فانه يتم عند اثنبائها وتصفيتها حتها والزاما إذ يترتب على 
حل الشركة وجوب تصفيتبا وتوزيع الفائض على الشركاء . 

وكا يقول الفقي هكاميل روزيير )١(‏ أنالتوزيع هوكل حادثة يتتقل ببا دبح أو فائدة أو نائمم 
من الذمة المالية للشركة إلى الذمة المالية لصاحب السيم أر السئد ‏ ويم التوزيع بصور متعددة 
أكثرها شبوما دفع أموال للشركاء سواء أثناء قيام الشركة أو عند حلبا 11 46 وعدمه ناه 5016 
مهأ غناآه0155 13 06 اأمعصمط نه ]أده ر6أعاعمع 

أما يصدد تحديد الناتج أو الربح الخاضع للضريبة فهو الربح الصافى اأذى يتمثل فى القدرالزائد 
من الربح الإجمالى بعد خصم كانة التكاليف التى تحمل مها الدخز عادة (0). 


تحويل الشركة أو تغيير الشكل القانوفى لها 

ومبمئا إذن بعد أن حددثا فى إبجاذ أن الضرببة على انراد رءوس الأموال الماقولة تستحق على 
كل ناتج للاسهم أو السئدات أو الحصص عيد توزيعه - أن لبين الطبيعة القا ثونية لتحويل الشركة 
كى تخلص من ذلك إلى بيان أثر التحويل على استحقاق الضريبة على يراد القيم المثقولة - فان كان 
من شأن التحويل حل الشركة الحولة وأشوء شركة جديدة هى الشركة حول اليبا فان أثر ذلك هو 
سريان الضريية على التوزيعات التى تم على الشركاء ننيجة ل الشركة أما ان كانمن شأن التحويل 
أن بغي منالشكل الفا نوى للشركة القائمةفقط وأن لا يؤثر علىكيانها القانوق فيستمر نشاطباوقوامبا 
ولكن تحت شكل آخر فان معنى ذلك عدم استحقاق الضريبة على هذا التحويل . 

: تعريف التحويل‎ ١ 

م يكن تعريف التحويل مثار خلاف بين الفقباء . فيمكن أن .عرف ببساطه بأنه اعطاء شكل 
جديد للشركة بدلا من شكلبا الذى كانت عليه . 

وقد عرفه الاستاذ مورو (0) بأنه عملية ثرمى إلى أن تتغير شركة خاضعة لنظام قانوى مين إلى 
شركة من نوع آخر . اما بتغيير شكلبا أو بتغيير جنسيتها . 

وعرفه الاستاذ جان اسكار!(4) بانه الفعل الذى بمقتضاه تغير شركة معيئة شكابا القا نوف باان 
شكل لشركة من نوع آخر . 

وبهذا المعنى أيضا جورج يبيد (ه) إذ يعرفه بأنه إعطاء شكل جديد لأشركة . 


دو اناوه عم عمد 6غعاءه5 18 هُ معمموط » 


8149 كاميل روزيير فى كتا به النشر بع الفعرائى طبعة 5 حزء أ ص‎ )١( 
الضرائب على الدخول للاستاذين لوسيان ديرال وفالسنت بور يل طبعة 1514 ص هلام‎ )"( 
ص 44؟‎ ٠ مورد‎ ٠19145 كنا به الشركة المساهمة طبعة‎ )( 
* حجان امكارا [وأءتعصتحمم #أمعل عل أعناصة]ك طبعة 144ذ١ جزء لاص 5ه‎ )4( 
ص كهه‎ 190١ (ه) حورج ريبير القانون التجارى طبعة‎ 
كول‎ ١ 


| العدد العاشر - السئة الرابعة والثلاثثون 


: الطبيعة القانونية للتحويل‎ - ٠ 

حرص الفقة والقضاء الفرنسيان على بحث الظببعة القانونية للتحويل واثتهيا فيبا إلى أن تغيير 
الشكل القانوق للشركة لابترتب عليه انباء للشركة القائمة وخلق لشركة جديدة طالما أن التحويل جدزه 
التشريع أو القانون النظاى للشركة احولة . 

وهذا هو الاتجاه التقليدى الذى سار عليه الفقه والقضاء حتى اليوم . 

١‏ التحويل الذى ينص المشرع على جوازه : ش 

سار اافقة التقليدى على اعتبار التحويل الخاصل فى الشركة مجرد تغييد فى شكلبا القانونى وتعديل 
لطربقة ادارتها إذاكان المشرع قد نص على جواز حصول هذا التحويل . 

وقد صدرت فى قرفسا عدة قوانين تنظم أنواعا معيئة من الشركات مدنية وتجارية وأجازت أن 
تتحول الشركة الى نوع آخر من أنواع الشركات .إلا أن هذه النصو ص كانت دائما مجالا للتفسير . 

ومن هذه القوانين الفرنسية القانون الصادر فى أول أغسطس سئة م#ويم؟ الذى أجازت المادة 
السابعة منه للشركات [ادنية أن تتحول إلى شركات توصية أو شركات مساهمة مالم بمنع من ذلك 
قانوثها النظاءى وذلك بشرط أن يصدر قرار التحويل من اجمعية العمومية غير العادية للشركاء . 

وكذلك نصت الادة الثالثة من القانون الصادر فى ,ه سبتمير سئة ١414‏ والعداة للقانون الصادر 
فى 0١‏ أبريل سئة .م١‏ . على أن استغلال المناجم يعد عملا تجاريا ‏ وفرضت تطبيق هذا النص 
على جميع الشركات القائمة وقت صدور هذا القانون وذلك دون حاجة إلى أن تغير الشركة من قواعد 
تأسيسها , ثم صدر القانون المؤرخ فى 0م يوليو سئة .م فنص ف المأدة ,م١‏ منه على أن شركات 
المناجم المؤسسة وفقا للشكل المدنى والتى تستطيع الاستمرار فى نشاطبا على مقتضاه لها أن نظلم مى 
عليه إلا أن عليبا عند اصدارها ميزانياتها السئوية أن تراعى القواعد المعمول ما فى الشركات 
التجارية ‏ وتستطيع من ناحية أخرى أن تتحول هذه الثشركات الى شركات مساهمة ‏ وعنيت المادة 
8( المذكورة بالنص على أن هذا التحويل لابعتير انشاء لشخص معئوى جديد وائما تعتير الشركة - 
المساهمة الجديدة جرد استمرار للشركة المدنية . 

أما بالنسبة للشركات التجارية فقد نصث المادة م١‏ من القانون الصادر فى 74 بوليو سئة 5م١1‏ 
على أن شركات التوصية بالاسهم المؤسسة قبل صدور القانون المذكور والتى يجين قائوتها 
الأسامى أن تتحول الى شركات المساهمة مرخص بها من المسكومة ‏ بمكن أن تتحول إلى شركات 
المساهمة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون وصحيث تتفق مع القواعد المصوص عليبا 
فى عقد التأسيس. 

وكدلك نصت الادة ب؛ من القانون الصادر سئة :م١‏ والذى ألغى القانون الصادر سئة 
1م( - عل أن الشركات ذات المرثو ليةاحددة بمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة | هو منصوص 
عليه فى القانون المذكور ووفقا للاحكام التى يتضمنها القانون النظاى للشركة . 

ب - التحويل الذى ينص عليه فى قانون الشركة : ْ ٠‏ 

وم يتردد القضاء والفقة فى الاعتراف للتحويل الذى يتم طبقا لنص ف عقد الشركة الأصل بنفس 


نحويل الشركات وأثره فى الضرببة 550 


الآثر النبى بيترتب على التحويل الذى يجيزه المشرع ‏ أى أن مثل هذا التحويل يستمر معه بقاء 
الشخصية المعنوية للشركة )١(‏ . 

وقد قضت محكمة ببزا نسون ممعمدوء8 بتاربم 6 بونيو سئة 1416 بأنهطيقا للقائون الصادر 
فى 6م يوليو سئة 0+ ( المادة ٠‏ منه) والذى يديح تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة 
حرة ‏ فانه لا يترتب عل التحويل انهاء اشركة الأولى ونكوين لشركة جديدة. مادام أن الشركاء 
والآموال باقون ما ثم وطالما أن نشاط الشركة لم ينبدل ومادام أن الآس يقنصر على مجرد 

ومعذلك ورد بمو سوعة دالوز تعليقا على هذا الحم أن المشرع نظم ثلاثأ نواع رئيسية للشركات 
شركات التضامن وشركات التوصية وشركات المساهمةفعلى أى وجه أوجد المشرع هذا التصئيف . 
هل على أساس موضوع الشركة أو على أساس أشخاص الشركاء فيباء لا يمكن القول بذلك إذ أن 
الاشخاص أنفسبم بستطيعون فى سبيل اس:فلالمعين أن يؤسسون اما شركة تضامن أو شركة توصية 
أو شركة مساهمة على حد سواء ‏ وإذن فقد نظم المشرع التفرقة بين هذه الأنواع الثلائة على أساس 
طريقة تأدية الشركة لوظيفتها أى على أساس شكلبا القافوق () . 

هذا فى فرلسا ‏ أما فى مصر فان المجموعة التجاريةلم تتضمن نصا بين تحويل الشركات ولم يصدر 
من القوانين الخاصة ما يعالم هذا الموضوع مما يترك لنا الجال للقول أنه إزاء ععت التشريع المصرى 
فلا حاجة بنا لتببى أجماع الفقة والقضاء فى فرنسا فى خصوص أثر التحويل المنصوص على جوازه 
بقانون ‏ أى علينا أن نعال أثر التحويل الذى لم ينص المشرع على جوازه . 

تحديد طبيعة التحويل عند صمت التشريع وقانون الشركة : 

وهنا وقع الخلاف ف الفقه : 

فرأى يذهب إلى أنه يبموز للشركة أن تغير من شكلها القانونى أى أن تتجول إلى شركة من نوع 
آخر دون أن يترتب عل ذلك فناء شخصيتها الأولى ونشوء شركة جديدة بل يستمر الشخص لمعلوى 
قائما ولكن تحت شكل قا نون جديد فقط ‏ وذلك سواء نص ف النشرربعأو فى القانونالأسامى للشركة 
على جواز التحويل أولم ينص . 

ومن أصعاب هذا الرأى العلامة جورج رببير إذ يذهب إلى أن تحويل الشركة لا يؤثر على دوام 
الشخص المعنوى القائم ‏ فليس هناك من أثر سوى مجرد تير فى طريقة الاستغلال أو الادارة 
فيلقضى النظام القاثوق القدم لبحل حله نظام قانوق جديد . 

ويرى هذا الرأى أيضا الاساتذه دجون وديران وبوديل إذ يذهبون إلى أنه لا يترتب - بوجه 
عام - على مجرد تغيير الشكل القانونى للشركة خلق لشركة جديدة(؟). 

ورأى ثان يذهب إلى أن تبديل النظام القانونى للشركة أى نحويلها يستتبع حل الششركة القائمة 


() ويل الشركات وحتوق الغير للاستاذ اك تريلارد بأريس 7ه9ا س 70 ٠‏ 
(م) دالوز 1١ - ١49٠١‏ #إوقارن سيرى 1497٠١‏ - 1 110( الرجم السابي ص 4٠‏ 
(0) النظام الضرائبي الشركات والقم المنقولة طبعة 1559 عب ٠١١‏ 


4 اأعدد العاشر السئة الرأ بعة والثلاثون 


وخخلق شركة جديدة تحت النظ م المستيدل الجديد() . 

وعسد أنصار هذا الرأى الفقيه قال 7701 إذ برى أنه بحب تقريب التحوبل من الاندماج 
وعنده أن الشركات تنباين باشكالها فكلتغيير لشكل الشركة هو تبديل للشركة نفسها ‏ وكلنا كان 
القانون النظاى للشركة لا ينص على جواز اجراء التحويل فانكل تغبير للشكل القانوى للشركة معناه 
اماد شركة جديدة فاذا كان هناك زيادة فى الأصول عن الخصوم فان هذه الزبادة توزع على الثركاء . 

وبرى هذا الرأى أيضا الفقيه مارسيل فاى )١(‏ فيذهب إلى أن التعدبلات فى القانون النظاءى 
الشركة لا نستتبع حسب الأصل تصفية الشركة وإنشاء لشركة جديدة ‏ غير أنه يمكن القول بعكس 
' ذلك إذا كان من شأن هذه التعديلات أن تقلب حةوق والتدامات الشركاء بحي جد هؤلاء أنقسرم 
فى مر كر قانونى مختلف فى عناضره الأسياسية عن مركزم وقت انشاء الشركة . 

وعنده أن التحويل من شركة أشخاص ( توصية أو تضامن ) الى ششركة أموال ( توصية بالاسبم 
أو مساهمة ) يترتب عليه قيام شركة جديدة . 0ت 

وقد أورد هذا الفقيه حكا لحكمة النقض الفر نسيةصدر فى ١٠‏ قيرابر سئة ٠م‏ (قضى بأنالتحويل 
من شركة توصية بالاسهم إلى شركة مساهمة يتضمن خلقا لشركة جديدة ‏ وعقب فال على هذا ١‏ 
يقوله [نه إذاكانت محكمة النقض قد ذهبت الى هذا الرأى بخضوص التحويل بين شركتين من شركات 
الأموال الأول القول بأن مجرد تعديل الشكل القان وى للشركة باستبدال شركة أشخاص بشركة أموال 
أو المكس يتضمن خلقا لشركة جديده واثباء الشركة انحولة . 

وكذلك برى الأستاذ جاناسكار! (0) أنه اذا لم ينب صالمشرع أولم يسمح القانون النظامى للشركة 
بحواز التحويل فانه يترتب على عملية التحويل حل الشركة الأولى و نشوء شخصية قانونية جديدة . 

ويذهب اسكارا أنه حتى اذا نص النشر بسع أو القانون النظامى للشركة على جواز التحويل فانه 
اذا ترتب على النحوبل تبديل فى موضوع الشركة أى نشاطها أو أية تعديلات أخرى جوهرية فان 
التحويل الحادث فى هذه الحالة يستتبسع حلا اشركة المحولة . 

أما الفقيبانهو بان و بوفيو(4) فيأخذان.بذا الرأى أيضا فمندها بحسب الأصل يترتبعلى تحويل : 
الشركة إلى نوع آخر من الشركات انحلال الشركة تقديريا غمعصمه6[11دمم1 ونشوء شركة جديدة 
اذالم يكن قد نص ف القانون النظامى لاشركة على التحويل صراحة ‏ أما اذا كان التحويل جائزاً 
بنص القانون أو ينص فى عقد الشركة الأساسى وكان لا بتضمن تعديلا فى القواعد الأساسية للمقد 
بل بكون مص.حوبا بتعديلات طفيفة يستلزمبا اتخاذ الشكل الجديد فان الآمر لا يتضمن انشاء 
لشركة جديدة . 

وعند هذ نالفقبين اذا لم ينص فيعقد الشركة الاساسى على جواز التحويل واضطحب تغيير الشكل. 


(1) الختصر النظرى والسلى القانون التجارى ص 8غ8 قال 

(؟) الشسرائب عل الشركات طبعة ١494‏ جزء أول ص ١١‏ 

(*) القانون النجارى لاسكارا طبعة م1954 ص 8ه رزء ١‏ 

(4) الشركات الدنية والتجارية من ااناجية النظربة والعبلية طبعة 1911 جزء لا ص ١#‏ 


تحويل الشركات وأثره فى الضر ببة وها 


القا نوق للشركة تغيير فى طبيعتها فا نالأمر يتضمن انشاء لشركة جديدة وحصر هو بان وبوفيو آثار ٠‏ 
هذا التحويل فى نتائج ثلاث هى : 

. ان الشركة القائمة تحل تقديريا‎ - ١ 

؟ ‏ يستتبع انحلال الششركة انقطاع الأموال عن ملكية الشركة امحولة وتصبح ملكية شائعة 
ميمع الشركاء ولو جرد لحظة . 

و # ثم تنشمأ شركة جديدة تتلق أموال الشركة القدبمة ويكون لكل شريك حصته فى رأس 
المال بقدر ماكانت ف الشركة امحولة . 

وببذا المعنى أيضا قال العلامة ليون باريسو )١(‏ والعلامة لوسبان بوكيه (0) . 


وما تقدم يبين أن الفقه يكاد يستقر على أله فى حالة التحويل غير الملصوص عليه فى الأشرييع 
أو فى القانون النظاهى للشركة فان الآمر يتضمن حل الشركة امحولة وإنشاء لشركة جديدة 

الرأى الذى تأخذ به : 

لا مراء فى أن المشرع إذا نص على جواز التحويل من نوع معين من الشركات الى نوع آخر 
لمسكة خخاصة برنأمبا فان التحويل فى هذه الحالة لا يترتب عليه حل الشركة امحولة ولا انشاء لشركة 
جديدة نظرآ لآن إرادة المشرع هى التى تحدد النتائج المثرتبة على التحويل ويح باحترامبا ‏ ولامساغ 
للاجتباد فما فيه نص صريح . 

وكذلك فى حالة التحويل المنصوص عليه فى القانون الأسامى للشركة فاننا نساير الرأى النى 
يقضى بأنه لا يثر تبعليه حل الشركة انحولة نظراً لآن التحويل فى هذه الحالة لا مخرج ع نكو نه اعمالا 
لبئد من بنود عقد تسكوين الشركة وهو صادر من اجمعية العمومية غير العادية للشركاء ‏ ولكن 
يشترط أن لا يترتب على هذا التحويل تغييداً فى طببعة الشركة أو فى مركزالشركاء فيبا ‏ ونرىأن 
التحويل من شركة أموال الى شركة أشخا ص أو المكس يترتب عليه تعديلفى مركر الشركاء وتبديل 
فى طبيعة الشركة ما يتضمن إنهاء الشركة الأآولى وانشاء لشركة جديدة ‏ إذ أنالشخصية الاعتيارية 
الشركة تنبع الطبيعة القاانوئية لحا وغير خاف اختلاف الطبيعة القانونية بين شركة الأ٠وال‏ 
وشركة الأشخاص(؟) 

أما فى حالة التحويل غير المنصوص عليه فى الت ريمع أو فى قانون الشركة الاسامى فائنا نرى أن 
كل تغبير لشكل الشركة القانوق يتضمن إنشاء لشركة جديدة مادام أن من شأنه أن يغير من طبيعة 
الشركة . 


١48 العركات التجارية طبعة م1354 س‎ )١( 

() الضريبة على الايراد لبوكيه طبعة ١988‏ جزء لا ص ١‏ 

(0) لانعتبرش ركاث الاشخاص ف القو انين السو يسرربة والالمانية والاتجليزية اشحاهها امتبار بة ‏ شرح القانوني 
التجارى للمرحوم الأكتور محمد صالم طبمة 154 ص هلل 
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الفائدة من تحديد طببعة التحويل : 
يترتب على اعتبار النحوبل متضمنا انهاء الشركة القائمةوانشاء لشركة جديدة تانيع هامة من وجبة 
نظر القانون المداى ومن وجبة نار قانون الضرائب . 
أما من ناحية القانون المدنى فأم ما يثرتب على التحويل هو بطلان الشركة الجديدة عند تخلف 
الشروط وعدم مراعاة الاجراءات اتى بحب انخاذها عند اأشاء هذه الشركة شكلية كانت 
أو هدوضوعة . 
ومن ناحية قوانين الضرائب فان رسم التحويل مو غوسم عل ؛أامءط يستحق على كل 
حصة تنتقل إلى الشركة الجديدة وكذلك تستحق ضريبة التسجيل أعممهممممءم غأمعق 
امعصموءئوزووممه ثل ( الى تقابل ضريبة ألقم المنقولة فى مصر ) على القيمة الصافية للحصة . 
ق مصر : 
بعد تحديد طبيعة التحويل مسألة أولية بجحب البت فيها قبل التطرق إلى البحث فى سريان الضربية 
على ايراد القيم المنقولة أو عدم سريائها على التويمع الذى يقال يحضوله »:اسبة تحويل الشركة . 
وقلنا إن التوزييع يتم بمجرد تسوية حصص الشركاء فى الأرباح أو الفوائد أو الناتيج - أىيكق 
وضع الأمرال الاحتباطية مثلا تحت تصرف الشركاء ولولم حدث توزيع فصلى أى تسلم إذ أن 
قيض الأموال عملية مادية لايجوز أن برتبط مها استحقاق ضريبة للدولة . 
وبذا نختتم هذه الالمامة عن تحويل الشركات والله ولى التوفيق . 


القانون العام والقانون الخاص /اذوا 


نحث للسيد الاستاذ أحمد رفعت خفاجى وكيل ثمابة أمن الدولة 

: بيك‎ -١ 

عق المفرووق أن القانون ‏ وهو عل من العلوم الاجتماعية الى تبحث فى الانسان بصفته عضوا 
يعيش وسط جماعة بشرية .. ينقتم إلى قسمين ٠‏ القانون العام وهو مجموع القواعد النى تنظ علاقة 
الفرد بالدولة أو علافة الدولة بغيرها من سائر الدول ؛ والقانون الخاص ويتضمن مجموع القواعد 
الى حم علاقات الافراد فيا ينهم . 

وبرجع هذا التقسم إلى عبد القاثون الروماق فلقد أورده [يليان فى موسوعته . ؟ أن بعض 
الشراح تدجروا على إبحاد فروع لكل قبم من هذين القسمين القصد منه تسبيل تنظم الدراسة دون 


_: معيار التقسيم‎ - ١ ٠ 
فالقانون العام هو قانون السلطة الأمرة هو قانون ال هيئات » هو قانون لارعى اللماو امات‎ 

مصالح عموم الافراد . 

أما القانون الخاص فبو قانون الآفراد هو قانون استقلال الإرادة وسيادتها هو قانون حرية 
الأفراد فى تنظم علاقاتهم فا ينهم . 

ولاشك أن اختلاف هذين القانوئين ناشىء من التعارض بين الحياة العامة والحياة الخاضة , 
فالحياة العامة قائمة على فكرة اتعدام المساواة بين الفرد والدولة » أما الحياة الخاصة تستئد إلى اعتبار 
المساوأة التامة بين الآفر ادفى أوجهتشاطبم . هذا التعارض افتضى وجود هذىن القسمينمئذ أمد بعيد 
لكل قواعده الخاصة وروحه التى تميزه عن الآخر . الآمر الذى أدى إلى انقسام الفقباء إلى قسمين 
تبعأً اذلك فيقال بوجود فقباء للقانون العام ويوجود فقباء للقانون الخاص . 


م ب منيج البحث : 

إلا أن الباحث ف العلوم القانونية بصفة مجردة ؛ والمفسكر فى الدراسات الفقيبة بطريقة فلسفية 
يشعر أن هذا النقسم تحكى » ويجحد أنه تقسم نس ا نعدمت فيه صفة الاطلاق فاعترته عو أملالتغيينه 
إذ اسنبان وجود علافات متبادلة بين هذين القسمين وتأثير] تبادلياً يينبما فكل قسم يؤثر فى أحكام 
القسم الآخر . الآمر الذى دا إلى ببان أثر القائون العام فى القانون الخاص وأثر الفانون الخاص 
فى القانون العام , ش 
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- أثرالقانون العام فى القانون الخاص : 
يظبر ذلك يحلاء من دراسة ميدأ سلطان الإرادة » هذا المبدأ المزعوم الذى يقضى بأن اللأفراد 
الحق فى تنظم علاقاتهم القانو نية فيا بينهم طيقا لما تنعقد عليه إداداتهم دون تدخل من المشرع فى 
هذا السبيل . ولكن هذا المبدأ قد اصابه تغيير وتقييد شديدان فى غضون القرن العشر.ن كأثر من 
آثار تدخل الدولة فى العلافات الفردية تدخخلا بصفتها سلطة عامة مرجعه القا نون العام من شأنه إهدار 
الحربة التعاقدية التّى هى مظبر من مظاهر الحرية الفردية . 
ولقد أفضى هذا التدخل إلى فقدان لقا نون الخاص للخصائصه الآساسية بسبب اكتساح القانون 
العام له ووضعه إياه تحت وضاينه . . 
فلقد توسعت الدولة فى فكرة النظام العام ونطاقها وفى مدى احترام القوة الملزمة للعقد وذلك 
سيب التوسعق حرية القاضى فى تفسير العقود وإرادات الأفراد توسعاً أقرهالمشرعفى جملة مو أضع. 
كا تدخلت الدولة فى ايقاف بعض العةود أو امتداد أجلبا أو حلبا أو تغيير أحكامها النى :واضع 
الطرفان عليبا فل يعد هناك قوة مازمة للعقود بالمعنى المطلق لها . ظ 
وإن الدارس لفكرة العقد المفعروض 8ووم«1 دده 8ع2؛ غوننوه لندرك سق الادراك 
مدى ندعل السلطة العامةوالقا نو نالعام فى العلافات الخاصة . فق العقد المفروض يازم القأنونالافراد 
بالتعاقد والا يتعرضون لجراءات مدنية أو إدارية أو جنائية مثالا جرمة الامتناع عن بيع 
سلعة مسعرة . . 
كل ذلك يؤدى إلى البعد عن القا نون الخاص بقضائه على الحرية التعاقدية وإلى الغرب من محيط 
القائون العام النى تكون الدولة طرها فيه . 
- أثر القانرن الخاص فى القانون العام : 
ليست فكرة سيادة الدولة فى التى أدت إلى قيام قانون عام يجائب القانون الخاص وإنما هو 
النشاط الذى تقوم به الدولة للقيام بوظاثفها وتحقيق سير المر افق العامة . فلقد استدعى ذلك النشاط 
انشاء قواعد معيئة غير القواعد التى تنطبق فى علافات الأفراد . 
ومن هنا وجدت نظرية الدوين العام وماهى فى الحقيقه إلا النظرءة المدفية فى حدق الملكية مع 
بعض تعديلانت طرأت عليها اقنضتها المصلحة العامة . 
وكذلك أيضا نظرية الالتزامات فى القاثون العام فها هى فى ححقيقة الآمر إلا النظرية العامة فى 
الالتدامات فى الفانون المدتى مع بعض تغميرات فى قواعدها واشتلاف فى احكامبا أملتها طبيعة 
الادارة وأوجبته! الحياة العامة . 
وإن الباحث فى القانون العام ويخاصة فى الفانون الادارى ليدرك مدى هذا التأثير ويقدر حق 
التقدير إلى أى حد تدخل القانون الخاص ف دوائر القائون العام . 
كا أن بعض القواعد المدئية تنطبق دون غيرها فى علاقات الأفراد بالادارة فى محيط القانون 
العام فتنقلنا إلى القانون الخاص مثل المرافق العامة الصئاعية والتجارية . 


النانون العام والقانون الخاص فذها 


+ - رأى العلامة الآلما ىكلسن : 
كل ذلك جمل العلامة كلمن ينتقد هذا التقسم بين القاثون العام والقائون الخاص منتبباً إلى 


ضرورة استبعاده دن نطاق الدراسات القاثونية ومن ثم فلا يعثير إلاثىء واحد دو فكرة 
القائون وحدها . 


- نظربة العميسد ديجى : 

أما العميد ديجى في ؤكد ضرورة دراسة القانون بقسمية العام والخاص بروح واحدةٌ وفكرة 
مجردة ونظرة شاملة هى العدالة فى حد ذاتها النى هى غاية كل قانون وهدف كل تشريع يستوى فى 
ذلك علاقات الافراد فيا ينهم أو علاقاتهم مع الدولة . 

ومن ثم فلا حاجة إلىهذا التقسم فلس هناك سوى قائون واحد ذِى خصائص وهيزات واحدة. 

إلا أنه ثم ذلك فيرى العميد ديحى أنه يتعين الاحنفاظ بهذا التقسي لاختلاف القسمين فى فكرة 
واحدة هى احتكار الدولة لسلطة الاكراه والتنفيذ الججبرى » هذه السلطة التى لا يمكن للدولة أن 
تباشرها ضد نفسبا إذ أن فى علافات القانون العام لايتصور ممارسة الدولة لسلطة التنفيذ الجدرى 


ضد نفسبا فى حالة منا لفتبا للقواعد القانونية ا 00 بين القانون العام 
والقانون الخاص . 

م اشامة: 

ولكبنى لايسعنى إلا أن أوافق أغلب الفقباء فى هذا الصدد مؤكدا ضرورة احترام هذا التقسم 
مع عدم المغالاة فى التفاوت بين أحكام هذين القسمين ‏ وإنما ينعين دراسة كل قسم منبما بنظر يانه 
الخاصة وقواعده التى بمناز مهاعلى الآخر مع مراعاة المبادىء العامة التى تنطيق عليهما سويا . 

والحقيقة من الأمر أن كل قسم من هذين القسدين حوى مزيحا من القواعد بعضها من صمبم 
الغا نون العام والبعض الآخر من القانون الخاص ويتحصر الخلاف ينهما فى نسبة هذا المزيج فيظبر 
عند تفاعل هذه القواعد تفاع لا قانويا ومن هنا قل بوجود قانون عام و بوجود قانون خاص 
فلم يعد هناك قانون مام إصفة مطلقة أو قانون خاص بصفة مطلقة وإما يوجد خليط فى كل قانون. 
الخاص بصفة مطلقة وما هناك فقباء لحسب . 

والله ولى التوفيق ,© 


1١] م‎ 


العدد العاشر د السنة ألرابعة والثلاثون 


6 
المراجع 

» القائون الدستورى م العميد ديجى‎ - ١ 

؟ - القانون الإدارى د مارسيل قالين » 

م . القائون الإدارى 0 اندريه دى لوبادير» 

- القانون امدق «كولان وكايئان, 

ه - القانون المدى م يلاول ودييد» 

25 الاظام الدمقراطىوالقا نون المدىالحديع دريس » 

- القانون الخاس الفرامى خلال القرن العشرين ١‏ «رسيدء 

م - من القائون المدتى إلى القانون العام د سافقا بثير » 


1 - مقال فى مجلة القانون العام والعلوم السياسية العدد الرابع سية لامها «شارل ابزعان, 
٠‏ مقال فى مجلة القانون العام والعلوم السياسية العدد الثالك سئة مووبه؛ «رنشرو» 


عحاولة لوضع نظرية عامة لجرائم الاشنباه 5 


محاولة لوضع نظرية عامة حرام الاشتبام 
المخصوص عنها فى المرسوم بقانون رقم 4 لسئة عل 
حث للسيد الأستاذ طاهر شاش وكيل نيابة بور مرعيد 


دفسنى إلى هذ|البحث ماثلافيه نحن المشتغلين بالقاانونمن صعو بات كثيرة فى تطبيق أحكام المرسوم 
بقانون رقم مه لسئة ١545‏ في) يتعلق يحرا” ثم الاشتباء » فلقد ذهبت الام الغتلفة فى تفسيره 
وتطبيقه مذاهب شتّى مختلف كل . 20 مام الاختلاف ولا تربط أحكامه روابظ معيئة 
يمكن تمجميعبا لاستخلاص قواعد محددة يمتمد عليبا فى تفسير نصوص هذا المرسوم بقانون اللبم إلا 
أحكام مفرقة أصدرتما محكمة النقض المصرية وغمئتها مبادىء معيئة بحو زالاعتناد عايبافى وضع نظرية 
عامة لجر بمة الاشتباه فى القانون المصرى . 

وبعد ‏ فقد نصت المادة ه من هذا المرسوم بقانون على أنه : 

« يعد مشتببا فيدكل شخص تزيد سنه على خمسة عشر سئة حم عليه أ كثر من هرة فى [حدى 
الجرائم الآتية أو اشتهر عله لأسباب مقبولة بأنه اعناد ارتكاب بغض هذه الجرائم ٠‏ 

. الاعتداء على النفس أو المال أو النبديد بذلك‎ ١ 

+ . الوساطة فى إعادة الأشخاص الخطوفين أو الآشياء المسروقة . 

م تعطيل وسائل المواصلات أو الحا برات ذات المنفعة العامة . 

غ ‏ الاتجار بالمواد السامة أو امخدرة أو تقدمبا الغير . 

ه- تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البتكنوت الجائد تداولها قانونا 
فى البلاد أو تقليد أو تروبج ثىء ما ذكر , . 

وواضم من هذا النص أن المشرع قد قصد أن يضع تعريفا لشخص الذى يعثير مششلبها فيه لخدد 
جراتم معيئة ظاه رمن المادة أله ذكرها على سبيل الحصر واعتير الشخص ( مشلبها فيه ) فى 
أحد حالين : 

أولا إذا حم عليه أ كثر من مرة فى إحدى هذه الجرائم . 

ثانيا ‏ إذا اشتبر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم 

وتثور الصعوية لآول وهلة عند هذا التعريف . فالممتاد أن يكون الركن المادى لآية جريمة فملا 
محددا سواء كان فعلا إيحا بيا أو فعلا سلببا ( امتناعا ) فيقال مثلا السرقة هى اختلاس مال منقول 
علوك للغير بقصد امتلاكه » وجرية الامتئاع عن الشبادة تقوم بامتناع الشاهد عن الحضور للآداء 
إشهادته أمام القاضى . 


535 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والثلائون 


أما فى تعريف المشرع للشخص المشتبه فيه أو بمعنى آخر تعريفه لجر بمة الاشتباه فقد أورد النص 
حالين هما : : 

. الحم على اللدخص أ كثر من مرة‎ ١ 

؟ ‏ الشبرة باعثياده ارتكاب بعض هذه الجراءم الحددة . 

ولبس ( الحم ) أو (الشبرة) فعلا محددا برتكبه اجرم فبعاقب عليه » هذه الصعوبة فى رأيئا هى 
الصعوية الأساسية الى تتفرغ منها وتقوم عليها الصعوبات العملية فى تطبيق هذا التشريع . 

فن الآسئلة الى يثيرها هذا النص ... 

مت تقوم هذه الجريمة ؟. . هل بمجرد أن محم على شخص أ كر من مرة فى [حدى هذه 
الجرائم المعيثة . . وهل تقوم الجرمة إذا حك عليه مرة فى جريمة من المنصوص عليبا فى البئد الأول 
مثلا وفى أخرى من المبيئة فى اليئد الرابع من المادة الخامسة . 

- هل لشدترط مدة معيئة بحكم على الشخص خلالها أكثر من مرة لك يعتير مشتببا فيه ؟ 

- متى السقط هذه الجريمة بمضى المدة ؟ ْ 

أى انحا ك تختص محليا بنظر الدعوى عن هذه الجريمة ؟ هل الحكة ال ىأصدرت أيا م نالاحكام 
التى سبق صدورها ضد المتهم أم الحكمة النى أصدرت آخر حك عليه أم هل هى المحكة الى يقم 


المتهم بدائرتها ؟ 
هل تقوم الجر يمة إذا كآن الحم الأول الصادر ضد هذا الشخص قد صدر ضده قبل صدور 
هذا المرسوم بقائون - 


- فى أية صورة يتحقق العود لحالة الاشتباه أنكانت الجرعة نفسبا لاتقوم إلا بصدور أ كثر 
من حم على المشتبه فيه ؟ 

- مأمعيار هذه الشبرة وما المقصود بالاسباب المقبولة الملصوص علببا فى تلك المادة ؟ 

هل فى ثىء آخر يختلف عن صدور أحكام كثيرة على هذا الشخص المراد نسبة الجرعة إليه ؟ 

... وأسئلة أخرى كثيرة لانجد الاجابة الشافية لحاعند مجرد النظر إلى هذا النص سالف الذكر . 

وأعتقد أنه من الممكن أن نجتدى إلى [جابة لكل من هذه الاسئلة وغيرها او أمكن تحديد نوع 
جريمة الاشنباه أى لو استطعنا وضعبا فى فصيلة من الفعسائل التى جرى شراح القائون الجناائى على 
أن بقسموا الجراتم إليبا فان نوع كل جريمة هو الذى تحدد وضعبها من الفانون الجنائى ومن قاثون 
الاجراءات الجنائية . 

يقسم فقباء ألقا نون الجنائى الجرائم بالنظر إلى ركبا المادى الى : 

١‏ جرائم إيحابية وجرائم سلبية. 

؟ ‏ جرائم وقنية وجرائم مستمرة " 

ب ب جرائم بسيطة وجرائم عادبة 

4 س بج راثم مادية وجرائم شكلية 

فا وضع جر مة الاشتباه بالنسبه لهذا التقسي ؟ 


محاولة لوضع نظربة عامة لجرائم الاشتباه ا 


ا و ار ا 20 
بحسن قبل أن تحاول ادراج جريمة الاشتباه فى احدى الآنواع السابقة أن نبين أهمية هذه 
الحاولة فى حل المشكلات الى تصادفنا عند تطبيق مواد الاشتباه فى العمل والتى أشرنا الى بعض منبا 

فالقول بأن جرمة الاشتباه من الجرام الوقتية أوالستمرة يضع انا حدا المشكلات الى تصادفنا 
عند حث انقضاء الدعوى الجنائية فيرا بالتقادم إذ فى الجرمة الوقنية تبدأ مدة سقوط الدعوى من 
وقت ارتكاب الجرمة أما فى الجرمة المستمرة فلا بيدأ سريان المدة إلا من وقت انتهاء حالةالاستمرار 
وكذلك بالنسبة الاختصاص المقرر فان الحكة الختضة بنظر الدعوى فى الجرمة الوقتية فى التى وفعت 
هذه الجريمة فى دائرتها دون غيرها أما فى الجرية المستمرة فالاصل أن تختص بنظرها جميع انحاكم 
الثى قامت فى دائرتها حالة الاستمرار ‏ كا هم هذه التفرقة فى بحث قاعدة فوة الشىء (-كوم فيه 
فالحك الصادر فى جريمة وقنية لا بمنع من إعادة الحا كنة عن وافمة أخرى من نفس النوع الذى حكم 
فيه تكون قد وقعت قبل رفع الدعوى أما السك الصادر فى جريمة مستمرة فهو يحوز قرة الثىء 
المحكوم فيه بالنسبة نيع الوقائع التى شملنها حالة الاستمرار قبل رفع الدعوى . 

وكذلك الحال عند القول بأن جرمة الاشتباه من الجرائم البسيطة أو من جراتم العادة إذ تشبه 
جرعة الاعتياد الجريمة المستمرة فى القواعد المقررة بالنسبة للإختصاص والتقادم وحجية الثثىء 
امحكوم فيه . 

فبل من الممكن أن نضع جريمة الاشتباه فى نوع معين من أنواع الجراثم التى أشرنا اليبا ؟ 

ان تقسيم الجرائم يا أسلفنا يتصل بركنها المادى والركن امادى لجرعة ما يستخلص من صياغة 
النص بها وإذا يتعينالرجوع إلى نص المادة الخامسةمن قانون الاشتباه لاستخلاص هذا الركنالمادى . 

تعرف المادة الخامسة المشتبه فيه بأنه الشخص الذى حك عليه أكثر من مرة ... والشخص الذدى 
اشتبر عنه أنه اعتاد ... ال: 

والحم والشهرة أمران لادخل لنشاط الجانى مباشرة فبيما فالحم يصدر من القاضى والشهرة 
تقوم لدى الئاس ولا دخل للجانى فى اذاعتبا - فكأن الجانى يعاقب عن أمر لابقوم مباشرة 
بادتكابه وما رتكب نوعا معيئا من المرائم فبدك عليه فيها أو لا حك عليه وثما بذيع عنه أنه 
معتاد ارتكاببا ‏ فى الحالة الأولى يلقى الجانى جرائين ‏ جزاء يوقع عليه بالحكم عليه فى الجراثم الى 
يرتكبها وجرء آخر يوقع عليه بأعتباره مشتيها فيه بسبب صدور تلك الاحكام اضده وق الحالة 
الثانية يكون الجانى قد أفلت من العقاب على الجرائم الى ارتنكبها لسبب ما فيلحقه عقاب الاشتباه . 

غير أننا نلاحظ أنه فى الحالة الآ ولى يلق الجاتى جزاءءن عن فمل واحد ارتكبه وهو أمر غريب 
فى باب التجريم إذ القاعدة ألايحاك الشخص جنائيا مرتين عن فمل واحد ارتكبه قديعاقب الثعخص 
جنائيا و مدنيا أو جثائيا وتأديدبا لارئكابه فعلا بجرما ولكن أن يعاقب هرتين بعقو بنين جثائيتين 
لارتكابه فعلا واحدا فبو أمر يدعو إلى النساؤل , ش 

ينيفى إذا أن نفسر هذا الآمر.تفسيرا بفصل بين جرمته الاولى وجرعنه الأخيدة فلا يكون 
الركن المادى فى الجريمة النىارتكببا الجانى في أول الآمر هو بذاته الركن المادى لجرية الاشتباء فلا 


3 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


تقول مثلا أن الركن المادى فى جرمة الاشتباه هو بذاته فعل التترقة الذى ارتكبه الجانى مرئين حك 
عليه مرتين فصار مشليها فيه . 

ويتعين علينا عندئذ ألا تخوض فيا هو أبعد من النص للوصول إلى الشاط الغير هباشي التى قام 
به الجانى ولكن يحب أن نعترف بأن المشرع قد حالف القاعدة العامة المتعارف عليها فى تعريف 
الجريمة وهو وان اختلفت الصيغ التى وضعبا فقباء القانون يتحصر فى القول بأن الجريمة (كل عمل 
خارجى ابجاك أو سلى نص عليه القانون وقرر له عقوبة جثائية إذا صدر بغير حق يبيحه عن 


[نسان مسئول أخلافيا ) . 
فاأشرع لم بحرم هذه المرة عملا ارتكبه الجانى سواءكان اتحابيا أو سلييا بل حرم صفة قامت 


ولكن ماهى صفة الاشتباه . ماتعريفها . ماحدودها وعئاصرها وأركانيا ؟ 
تعرفبا المادة م بأنه الحك على الشخص أ كثر من مرة لارتكابه جرائم معيئة أو اشتبار هذا 
الشخص بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجراثم , 


وأول ما يثور من الاسئلة بصدد هذا التعريف السؤال عما إذا كان جرد الحم على شخصمرتين 
يحعله مشتبها فيه حم على شخص مثلا عام .9و1 فى جرعة سرقة ثم حم عليه 46؟1 فى جريمة 
سرقة أيضا فبل يعد مشتيبا فبه رغم مضى اادة الطويلة بين هذين الحكبين ؟ 

للاجابة على هذا السؤال ينبغى ألا نقف عند النص لتفسيره بما يظبر من عبارته وإلاكان 
تفسير نا تحكميا يححفا بالنسبة لليتهم ‏ خاصة وأن المشرع قد أورد فى قانون الاجراءات الجئائية 
نصوصا تقضى بأن اكوم عليه بعقوبة ما برد اعتباره قانونا وبغير حك من الحكة إذا مضت مدة 
معيئة نختلف نحسب الآحر ال يتب على رد اعتباره حو الحم القاضى بالادائة بالنسية للستقبل 
وزوال مايترتب عليه من انعدام الآهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار الجنائية ( المواد من 
٠ه‏ إلى ماده اجراءات جنائية ) وان كان الآمر كذلك فليس مسآساغا أن يعتد حك صدر علىالمنهم 
من مدة طوبلة مضت . 

وعل ذلك ينبغى أن تعرف على حكة الشارع من سن فصوص خاصة بالاشتباه واهتيامه بتعريف 
الشخص المشنبه فيه ويبدو من استقراء الحالنين اللذين اعتير المشررع الشخص مشتيبا فيه عند قيام 
احداهيا أنه أراد حصر طائفة من الجرمين رأى بسبب خطورتهم أن يسن لحم أحكاما خاصة 
بمعاملتهم وعقامهم . فالمعوار عنده اذا هو خطورة الشخص على الجتمع وهذه الخطورة تعرف فى 
شخص ما اذا حك عليه أكثر من مرة لارتكابه هذا النوع المعين من الجراتم أو اذا اشتهر عنه 
أنه اعتاد أن برتكبها وكانت الشبرة مبنية على أسباب مقبولة . 

ولقدكانت المادة الثانية من القانون م لسئة مم١‏ بشأن المتشردين والاشخاص المشنبه فييم 
تحدد فِنَات الاشخاص الذين موز اعتبارهم من المشتبه فييم فى ست فقرات وم : 


خاولة أوضع نظرية عامة لجرائم الاشتبأه ا 


أولا- الاشخاص الحكوم عليهم لقتل عمدا أو الذبن حك علييم أ كثر من مرة واحدة 
لأرتكات جريمة من جراثم التيديد وخطف الاشخاص والحريق عمدا وتعطيل المواصلات والسرقة 
والنصب وتزييف النقود واتلاف المزرومات واعدامالمواثى وا تتهاك حرمة المما كن يقصد ارئكاب 
جرعة أو الشروع فى ارتكاب هذه الجراتم إلا إذاكان مضى خمس سنين على عقوبته أوكانت تلك 
العقوبة قد سقطت بالتقادم 5 

ثانا من تولك الثيابة أكثر من مرة عمل تحقيق ضدم أو اقامة اللعرى عليرم لجريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لشروع فى إحدى تلك الجرائم ولكن بسبب عدم 
كفاية الادلة حفظت القضية أو صدر قرار بأن لاوجه لاقامتها أو حك فيبا بالبراءة إلا إذاكان قد 
معنى خخمس سسئين على حفظ القضية أو اصدار القرار بأنلا وجه لاقامتها أو الححك فير بالبراءة أو 
كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم . 

الا من صدر عليبم مرة واحدة حك مانص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وكانوا مرة 
واحدة أيضا علا لتحقيق أو لدعوى عانص عليه فى الفقرة أأثانية [لاإذا أمكنهم الانتفاع بالمواعيد 
المنصوص عليها فى الفقرتين السا بفتين . 

رابعا من يوجدون أ كثر من مرة بين غروب الشمس وبين شروقبا جائسين أو مختبئين فى 
جوار قرية أو عزبة أو ضاحية أو أى مكان آآخر بدعو إلى الشبية ومن غير أن يكون لوجودهم 
سبب ما . :7 
عامسا ‏ من اشتمرعنهم لاسباب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أوعل المالأوالاعتياد 
على النبديد بالاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على الاشتغال كوسطاء لاعادة الاشخاص 
الخطوفين أو الأشياء السروقة . 

سادسا ‏ من اعتادوا الاتيجار بعاريقة غير مشروعة بالمواد السامةأو بالمغيبات كالحشيش والآفون 
والدائورة والكوكابين وغير ذلك . ءْ 

وهذه المادةيا هو ظاهر قد أراد مئها المشرع أن محصر الفئات التى يعتيرها خطرة على امجتمع 
فنظ لها وضعا معينا وترك للبوليس والنيابة تطبيق هذا الوضع والمادة قد تعاوئتافى تفيم غرض 
الشارع من تعريف الاشخاص المشتبه فييم ‏ فالفقرتان الثانية والثالثة من المادة سالفة الذكر 
تجعلان من بين الأشخاص المشلبة فيبم أشخاصا لم يقدموا للمحاكة بالرغم من اتبامهم فبم وان كانوا 
قد تمكسوا من الافلات من العقوبة بسبب عدم كفاءة الادلة النى قات ضدم إلا أن هذا الآمر 
لابن أنهم أشخاص خطرون بحيث بحو اعتبارم من الشثبه فهم الذبن يحب تمييدم عن غيدمم 
بأوضاع قانو نية خاصة . ش ٠‏ 

فالامر إذا أمر خطورة على امجتمع قبل أى ثىء و ليس أمر أحكام تصدر ضد أشخاص ما جرد 
صدورها ضدهم أ كر من مرة مالم ندل هذه الأحيكام على الخطورة . ظ | 

و نلاححظ أن المادة الثانية من قانون الاشتباه القدم تحدد مدة معيئة لامكان الاعتهاد على الأحكام 


ام العدد العاشر س السبئة الرا بعة والثلاثون 


أو قرادات الحفظ أو الأوامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلالما مما يدل على أن الشارع لم يثآ 
فى ذلك الوقت أن يترك تقدير الخطورة التى بتهم مما الشخص بغير رابط بل حاول أن يضع لها حدا 
معيئا وهذ! لايعنى أن المشرع قد أراد استبعاد هذا القيد أن بترك الأمر للفصل فيه كسألة حسابية 
بجردة باعتبار الشخص مشتبها فيه عند الح عليه أ كثر من مرة وإنما أراد أن يضع تقدير شطورة 
المنبمق يد القضاء حمسا براه من أوراق الدعوى وهو إذ رفع الجزاء الذى كانيوقعه رجل البو ليس 
أو دجل الثيابة على المشنبه فيه ووضعه فى يد القاضى قد اطمأن إلى حسن تقديره لهذه الصفة لدى 
المنهم ووضع له قريئة يعتمد عليبا فى تقدير خطورة المتبم مى أن حك عليه أ كبر من مرة فى إحدى 
امرائم المعيئة ‏ فكأن هذه القريئة لم توضع للقاضى لنحد من حريته فى التقدير وإنما وضعت 
لنبديه فله أن يطرحبا إذا رأىمن بعد البون بين هذه الأحكام مثلا أنها غير دالة علىرخطورة المنهم .. 
هى إذا فريئة قابلة لإثبات العكس و ايست قاطعة مازمة للقاضى . 

هذا هو التفسير الذى يبدو لنا سلما لجرعة الاشثباه ( الاشنياه صفة تقوم لدى أحد. الأشخاص 
مؤداها أنه خطر على امجتمع بسيب ارتكابه جراثم معيئة أو اشتباره بانه اعتاد ارتكاها . يدل 
عليها الحمكم عليه أ كثر من مرة فيها أو أسباب أخرى مقبولة ) . 

فكأن الذى يطرح أمام القضاء هو ( اتصاف شخص ما بأنه خطر على امجتمع لادتكابه أو 
اشتهاره بأنه اعتاد ارتكاب جراءم معيئة ) . 

ولنعد بعد هذا إلى ماسبق أن حاو لناه من [دراج هذه الجريمة تحت نوع معين من الأنواع الى 
ذكرناها . 

يبدو لنا لآول وهلة أنه من المعذر انلم يكن من المستحيل أن ننجح فى هذه اللحاولة للآنه يا 
قلنا ليس لهذه الجربمة الركن المادى المعتاد من ارتكاب فعل أو الامتئاع عن فعل بل هو صفة لدى 
الجاتى نعاقبه عليبا » وليس مكنا أن ثقول إن هذه الصغة نكون جريمة وقتية أو جريمة مستمرة » 
جريمة بسيطة أو جر مة عادية . ش 

فبى إذا جريمة من نوع خاص » جر بمةغيرمحددة فى النشر يعو إنما متروك تحديدما لتقديرالقاضى 
بقدر قيامباأو عدمقبامبافان رأى أن الأحكام التى ححم ير على المنهم لانكؤ للدلالةعلىخطورته بسبب 
طول المدة اتى تفصل بين كل منها أو الى تفصل بين الك الأخيد وتاريخ رفع دعوى على المنهم أو 
بسبب تفاهة الجراتم الى ارتكبها أو عدم ماثل النشاط الاجراى لدى المتيم أو إذا رأى أن الشبرة 
ألثى ذاعت عنه بأنه معناد ارتكاب هذه الجرائم غير قائمة على سبب مقبول إذا رأى هذا الآمر أو 
ذاك قضى براءة المتهم. 1 

وييدو من الأحكام التى أصدرتها محكة النقض المصرية فى هذا الصدد أن هذا'هو الرأى الذى 
تدبن به فببى تقول «١‏ إن السوابق لانلئىء الاتيجاه الخش الذنى هو مبقى الاشلياه والذى بريد الشارع 
الاحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هى تكشف عن زجوده وتدل عليه فبى والشبرة عنذلة سواء » 
( جموعة القواعد القانونية الجزء السابع ص م78 ف الفضية ,م سئة ١١‏ قضائية ).. 
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كا تقول « إن الشارع إبما أراد بالمرسوم بقا نون مه لسئة م14 أن يوسع فيسلطة القاضى بعد 
أن انتقل اليه ماكان قد عبد به فى ألقا نون السابق للبوليس والتياءة من سلطة الانذار وتقدير حالة 
الاشتباه وذلك زيادة ممه فى تقرير الضمانات لللتبمين .. وإذا فاذا ما استقرأ القاضى من حال 
الشخص وسوابقه مايقئعه بقيام الحال الخطرة والاتجاه الاجرامى اللذبن يجعلانمنصاحيبما مشبوها 
يخثى شره عجل عراقبته أو اكتى بانذاره تبعا لدرجة خطورته وان استبان بأنه برغم الحم عليه 
أكثر من مرة ل يندمج فى ذمرة الآشرار الخطيرين أو اندمج ولكن أقلع واستقام يمد عثراته 
الماضية أخلى سبيله كا هو الشأن فيمن يعد مشبوها بناء على الاشتبار لأن الاشتبار والسوابق 
قسيان ابراز حالة واحدة و بتعادلان فى الاستدلال على وجودها ) الكتاب السابق ص و7١‏ 
القضية ١4١6‏ سئة ١+‏ قضائية ) . 

وتقدير القاضى لخطورة المنهم م قلنا غير محدد وليس حكنه ضابط معين وإئما قد يعتمد القاضى 
على أن الأحكام الصادرة ضد المنهم د من الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو القائل . . 
الخ تسكن لافتاع القاضى بأن صاحببا مازال خطرا يحب التحذر منه , ( نض امجموعة السابقة فى 


القضية رقم ,م سئة ب١١‏ قضائية ) ٠‏ 
وهذا الفبم لجرعة الاشنباه يضع لنا حاولا مقبولة للشكلات العديدة الى تصادفنا أثناء تطبيق 
نصوض القانون . 


فقد نساء لنا فى بدابة هذا البحث عن المدة اللازم مضيبا بين كل حكم صادر ضد المنهم - أو بين 
الم الصادر أخيرا ضده وبين تاريخ رفع الدعوى عليه أو بعبارة أخرى نساءلنا عن المدة اللاذم 
مضببا لانقضاء الدعرى الجنائية عن هذه الجريمة بالتقادم . 

وتطبيق النظرية العامة الى فصلاها فما سيق أضع اجابات مقبولة لهذه الأسئلة فالقانونلايشترط 
مضى مدة معيئة بين كل حك ضادر ضد انهم كا أنه لا »كن القول بأن هذه الجرمة تسقط با لنقادم 
لمضى مدة معبئة أيضا إذ مادمئا تعاقب المتهم على صفة فيه فالعبرة بالاقتناع بوجود هذه الصفة 
لدبه أو بعدم وجودها أيا كانت المدة النى بمضى بين هذه الأحكام وبين تاريخ رفح الدعوى الجنائية 
ضده أو بين الأحكام بعضبا البعض فا الأحكام يا قلنا إلا قريئة على خطورة المنهم فاذ! كافت قاطعة 
فى الدلالة على هذا الأمر فانه يستحق العقاب وإلا فيتعين الحم بيراءته . 

ولقد ذهب رأى إلى أن جريمة الاشتباه من جرائم العادة الثى بحب طبقا لما ذهباليه الفقه الجناى 
الا تنقضى أكثر من ثلاث سئوات بين كل فعل من الأفعال التى تتنكون با هذه الجرعة كا أنه 
يحب ألا تنقضى أ كثر من ثلاث سئوات على آخر فمل تنم به الجرعة وبين تاريخ رفع الدعوى وقد 
أمس أصحاب هذا الرأى دأهم على ماظبر للم من عبارة المادة الخامسة من فانون الاشنباه من أنها 
تشيد إلى ( الح5 أكثر من مرة ) . . و ( الاشتبار باعتياد ارتكاب بعض هذه الجرلتم ) ولكن 
هذا الرأى يصطدم؟ قلنا بطببعة جريمة الاشقباه التى لايتفق ركبا ( أنها صفةلدى الشخص ) مع ركن 
جربمة العادة ( وهى أفعال يازم أن تنىء عن العادة ) وهذا الآمر وحده يكن لاهدار هذا الرأى فان 
كل المقصود من النشريع هو عقاب من توافرت لدبم صفة الخطورة فلا معنى أوضع حدود زمنية 


١# م‎ 
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تمكية وإنما الآ متروك للقاضى تقديره ‏ وقد يصلح عنصر الزمن إلى جانب العناصر الأآخرى 
كاساس يقم لبه القاضى اقتناعه أو عدم اقنئاعه خطورة المتهم الذى حاكه . ش 

وتضع لنا النظرية العامة الى أشرنا اليا كذلك حدا لمشكلة الاختصاص إذ أن معاقبة المتبم على 
صفة فيه تجمل احكة الختصة بنظر الدعوى هى احكة الثى يقم المنيم بدائرتها لآن هذه الصفة لاخقة 
به ويسبل اثباتها فى اميط الذى بقيم فيه . 

كا تضع لنا أيضا حدا للبشكلة التى قد تثور عما إذا كانت الجرائم التى حددتها المادة الخامسة 
تستقل كل منها عن الأخرى بمعنى أنه يشترط لك يعتبر الشخص مشتببا فبه أن يحكم عليه فى نوع 
معان من الجراثم . جرائم الاعتداء على المال وحدها مثلا أو جر اثم الاتجار بالحدرات. . 

فؤالقاء نظرة على هذا النص نحد أن المشرعوان كانقد رتبكل نوعمن الجرائم فىفقرات متلفة 
إلا أن النص خال مما يدل على وجوب أن يكون النوع الذى دأب المتهم على ارتكابه واحدا بل هو 
تنظم من لدى الشارع فى الامكان غض النظر عنه كأن لم تكن هذه الجرائم مقسمة إلى فقرات 
غقلفة ‏ وذلك لأله مادام المقصود هو البحث فيا إذا كان المنهم متصفا بصفة الخطورة على الجتمع 
فان هذه الخطورة قد تستفاد من ارتكابه جراثم من أنواع عتتلفة مما نص عليه الشارع , فقد حم 
عليه لجرية قتل ويحكم عليه أيضا لجرعة سرقة وجرمة الاتجار بالفدرات ومع ذلك برى القاضى 
نفسه ازاء متهم خطير على امجتمع نظرا لنقارب هذه الأحكام وجسامة الجرائم التى ارتكبها فيحم 
عليه باعتباره مشتبها فيه . 

وفد قضت عحكة النقض المصرية بأن المنهم قد يعتير مشدتبها فيه إذا حم عليه مرة لسرقة وأخرى 
للاتجار بالخدرات وقالت فى حكها إنه د لا أهمية لكون المتبم ل حم عليه إلا مرة واحدة فى جنيحة 
مخدر مادام القاثون قد ذ كر جر يم السرقة والاتجار بالمهدرات إصدد سكوين حالة الاشتباء ول ينص 
على وجوب أن تكون الجراتم الى ذكرها من نوع واحد بالنسبة إلى المهم » ( القضية 7١.6‏ سئة 
1 قضائية جلسة ١40/1١/0٠‏ - المجموعة السابقة ص 40١‏ ) . 

كذلك فد ثور النساؤل عما إذا كانت جميع الجرائم الى تتدرجج تحت نوع معين مما نصتك عليه 
المادة الخامسة تنكون جريمة الاشنباه ‏ مثلا نصع المادة على جرائم الاعتداء على النفس فهل تعتير 
جرمة الاصابة الخطأ ما يشمله هذا الاص ؟ 

النظرية التى ذكرنا أساسها تضع حلا لهذا السؤال ‏ الأآمر ليس تطبيقا يحردا للنص كا قلنا وإنما 
يازم أن ندل الجرعة على أن المتهم قد انسم بالخطورة وفى أغلب الأحيان مثلا لانكون جرمة الاصابة 
الخطأ ما يدل على ذلك . وقد قضت محكة النقض المصرية بأن جرائم الغش والندليس لا تعتير بصفة 
عامة من جراثم الاعتداء على المال فيجب للاعتداد بها فى مقام الاشتباه أن يبين الحسك ما ييرر عدها 
اعتداء على المال ( القضية رقم ١ه4١‏ سئة ١,‏ قضائية جلسة ,م فبرابر سئة و4٠‏ المجموعة 
السابقة ص ”7 ) . 

بق سؤال آخر قد يثور عه تطبيق نص المادة الخامسة ‏ سؤال عن حجية الثىء المسكوم 


قبه ل متهم قدم للحا ككة فى جرمة أشئياه بسبب الحم عليه عام م4 | مثلا لسرقة وعام ا 
اضرب ولكن المكمة رأث أن هذين الحسكين لا يدلان على خطورة المتهم فقضت يراءته وأصبح 
حك البراءة نهائيا ثم حكم على هذا المتهم عام ١و١‏ لسرقة فبل من الممكن أن يقدم للسحاكة فج رمة 
أشتباه من جديد ؟ 

الصعوبة الظاهرة لأول رهلة مرجعبا إلى أن المكين الأولين قد طرحا أمام الممسكة فقضت 
بداءة امهم فبل يعتمد عليرا من جديد بالرخم من كوئهما من عناصر الدعوى الحمكوم فيا . 

و لكن تطبيق النظريةالنى فضلنا أحكامها والتى تقضى بأنالأحكام الصادرة ضد الهم ماهى إلاقرائن 
على الخطورة لاتمنع القاضى من الاستدلال مبا بالإضافةإلى عناصر أخرى على أن امتهم قدأصبحخطر ١‏ 
يحب النحرذ منه » وعلى ذلك فن الجائن للقاضى أن يعتمد عليبا فى تحكونن اقنناعه خطورة المنهم . 

وقد جرى قضاء حكة الئقض المصرية على أله من الممكن الاستعانة بالأحكام السابقة علرصدور 
المرسوم بقانون م4 لسئة م44١‏ فى تسكوين القاضى عقيدته عن خطورة الهم والح عليه فى جرعة 
الاشنياه وأوضحت أتها ترى أن السوابق لا تنثىء الاتجاه الخطر بل هى تكشف عن وجوده فقط 
كا سبق أن ذكرنا . | 

و تعرض الآن للشبرة باعتياد ارتكاب الجراتم الواردة فى الفقرة الثائية من المادة الخامسة سالفة 
الذكر ولا أظن أننا فى حاجة الى نفصيل فى شرحبا بعد أن اعترضنا لتفصيل النظرية التى تأخد بها 
فى جرمة الاشتباه فشأنها شأن الأحكام الصادرة ضد المشتبه فيه هى دليل على خطورته يستشفبا 
القاضى من أوراق الدعوى وله كامل الحرية فى تقدير قيامبا وإثما يشترط الشارع أن مكون هذه 
الشبرة مبنية على أ-باب مقبولة ٠‏ وعلى القاضى أن يبين هذه الأسباب فى حكه ‏ وقد يعتمد القاضى 
على شبادة رجال الحفظكا فد يعتمد على شبادة أشخاص آخرين انما بحب أن ندل هذهالشهادة بوضوح 
على أن المنبم قد ذاع عنه هذا الأمر حت بلغ حد الشبرة كذ لك من الممكن أن هتدى القاضى با 
ورد ف الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثائية من القانون 0 لسئة م٠١‏ من تحديد للاشخاص 
الخطرين كأن يكون المتبم قد سبق اتهامه عدة مرات يارتكاب هذه الجرائم وحفظت الدعوى. 
الجنائية فيبا لعدم كفاية الدليل أو برء منبا لبطلان شاب اجراءات التحقيق كبطلان النفنيش فى قضايا 
الاتجار بالمخدرات أو بطلان الاعتراف المنسرب للءتهم وهكذا . | 

والمناط فى كل هذا الأمى أن يقوم ادى القاضى الافتناع بان المنهم قد اتصف بالخطورة 
لاشتباره بانه اعتاد ارنكاب هذه الجراثم التى حددها القا نون . 

وأخير! ‏ وبعد أن فصانا النظرية السابقة حاو لنا تطبيقها فما يتعلق بجرمة الاشتباه المنصوص 
عنبا ف المادة الخامسةمن المرسوم بقانون . لسئة م14 - هل تسعفنا هذه النظريةفى تفهم الج ربمتين 
الآخرين المنصوص عنبما فى المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم بقائون ؟ 

تنص المادة السادسة على أنه ( يعاقب المشتبه فيه بوضعه نحت مراقبة البوليس مدة لاتقل عن سثة 
شبر ولانزيد على خمس سئين ؛ وفىحالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقية البرليس 
مدة لا تقل عن سلة ولا تزيد على خمس سلين) . 


ل العدد العاشر - السئة الرابعة والثلالون 

كا تنص المادة السابعة على أنه « >وز للقاضى بدلا من توقيع العقوبة المخصوص عليبا فى الفقرة 
الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكنا غير قابل للطعن بانذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقما 
ناذا وقع من المشنبه فيه أى عمل من شأنه تأبيد حالة الاشتباه فيه فى خلال السئوات الثلاث التالية 
الحم وجب توقيع العقوبة المخصوص عليها فى الفقرة الآولى من المادة السابقة , . 

وظاهر من نص هانين المادتين أنهما تشيران إلى جر متين عختلفتين : 

الآولى - العود للاشنياه بعد الح مرافيته . ٠‏ 

الثانية ‏ وقوع عمل من المشتبه فيه من شأنه تأبيد حالة الاشتباه وذلك خلال ثلاث سئوات 
من الحسكم بانذاره ‏ 

ويبدو لنا أله من المستحسن أن تحاول شرح المقصود من هائين المادتين معا ولنبداً 
بالجربمة الثانية . 

أعطى المشرع للقاضى المق فى أن بمبد لليتهم الطريق للعدول عن الميول الإجرامية التى بدت 
لديه بأن يصدر عليه حكا بالإنذار بأن يسلك سلوكا مستقما بدلا من توقيع عقوبة المراقبة عليه يم 
أعطى لليتهم فرصة ثلاث سئوات يصلح فيبا من شأنه ويفبع الطريق المستقيم حيث نه إذا نقضت 
هذه الفترة دون أن يتجه بنشاطه اتجاها اجراميا فان هذا الحكم بالإنذار يسقط عنه وإلا فاذا وقع 
منه عمل يؤيد حالة الاشتباه لديه فانه يستحق العقاب . 
فاهو العمل الذى قد بقع من المشنبه فيه ويفزيد حالة الاشنباه ديه ؟ 

طيقا النظرية التى ذكرنا أساسرا ‏ يكون هذا العمل هو الذى بدل على أن الهم لا بزال يتصف 
بالخطورة على الجتمع لارتكابه جرائم معيئة » فان حك على هذا المشتبه فيه فى جرعة منهذه الجرائم 
فالاس واضم و لكن هل مجرد اتبامه بدل على توافر حالة الاشنباه لدنه من جديد ؟ 

النظرية النى اعتنقناها تجمل التقدير للقاضى فبو النى يضع أمام بصره هذا الاتهام ليرى مدى 
جديته فان ثبت أده أنه اتهام جدى فقد توافرت أركان الجرعة . 

كذلك إذا اتبم هذا الشخص وحفظت القضية ضده لعدم كفاية الآدلة أو اتهم وقدم للحاكة 
ولكنه رىء إسبب بطلان فى إجراءات التحقيق أو لعدم كفاية الدليل ..كل هذه الآمور يمكن 
أن يعتمد عليها للح على الهم فى هذه الجريمة . 

وإنما يحب أن يكون هذا العمل الذى يعتمد عليه القاضى فى ادائة المثهم قد وقع خلال ثلاث 
سئين من الحم بانذاره . فالعيرة بتاريخ الفعل نفسه وليس بالدكم أوالتصرف القانونى الصادر فيه . 

وكا قلنا يجب أن ينبت القاضى من أن الإتهام الموجه للءتهم اتبام جدى وهذا ماحكنت به محكة 
النقض المصرية « القضبة تم ه4١‏ سنة ١‏ قضائية ججلسة ١448/1/4‏ الجموعة السابقة » . 

لا صعوبة إذا فما يتعلق بالجريمة السابقة الذكر وإما تثثور الضعوبة فما يتعلق يحريمة العود 
للاشئباه ‏ فالعود قد نظمت أحكامه فى الباب (أسابق من الكتاب الأول من قا نون العقوبات وقد 
نصت المادة العاشرة من المرسوم بقانون ,مه لسئة ه4؟١‏ على أنه « تعتبر عقوبة الوضع تحت مرافبة 
البوليس الحكوم بها طبقا لأحكام هذا المسوم بقا نون عائلة لمقو بة الحبس فيا يتعلق بتطبيق أجكام 


محاولة لوضع نظربة عامة لجراتم الاشتباه ا 


قانون العقوبات وقانون تحقيقالجئايات أو أىقانون آتخر , : فاذا اعتيرئا عقوبة المراقبة المنصوص 
عنها فى المادة الساسة من قائون الاشتباه فى حك الحبس المنصوص عله فى المادة وغ من قانون 
العقوبات نجد أنه لا ينطبق على حالة العود للاشتباه سوى نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
و عقوبات لآن الفةرة الآولى خاصة حالة ما إذا كانت السابقة عقوبة جناءة . 

وعلى ذلك نجد أن العود يتحقق فى حا لنين : 

؟ ل إذا حك على شخص ف جر بمة اشتباه بالمراقبة مدة سئة أو أ كثر وثبت أله ارتكبجرمة 
أشتباه قبل مطى خمس سنان من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطبا بمضى المدة . 

؟ - إذا حك على شخص فى جرمة اششتباه بالمراقبة مدة أقل من سئة واحدة وثيت أنه ارتكب 
جنحة اشتباه ماثلة للجرمة الأولى قبل مضى خمس سئين من تاريخ الحك بالمراقبة . ا 

وقد كان حثنا السايق عن الركن الآول للعود ( أى السابقة ) وبعبارة أخرى كان كلامئا عن 
جربمة الاشتباه والآن لنبحك فى الرحكن الثانى أو الجرعة اللاحقة التى يتنكون مها ظرف العود 
للاشلياه . 

هل يشترط أن تتوافر جرمة اشتبادجديدة بعناصرها من ادك على المنهم أكثر منمرة لارتكابه 
جرائم من المبيئة فى المادة الخامسة أو تقوم لديه شبرة جديدة بأنه اعتاد ارتكاب بعض هذه 
الجرائم ؟ 

صدوبة الآمر ناتجة من أن جرمة الاشتباه كا قلنا صفة ولييس فعلا أو امتناءا محددا حتى يمكن 
تعبين مبدأه ونهائيته فيستحيل إذا أن يكون الشارع فد قصد بالعود للاشتباه امعنى المقصود فى المادة 
4 عقوبات وإلا كان من المستحيل تطبيقها إذ كيف نصل إلى معرفة أن الشبرة قد توافرات لدى 
المثهم من جديد خلال خمس سنين من تاريخ انقضاء عقوبة المراقبة أو من تاريخ سةوطبا بمضى 
المدة . ا تنص المادة .و فقرة م عقوبات أو قبلمضى خمس سئين من تاريخ الحم بالمراقبة يا تنص 
المادة وع فقرة م عةوبات . 

وما معنى أن يغير المشرع طبيعة الجرمة فى حالة الح بالانذار عنه فى حالة الحم بالمراقبة ؟ 

لا شك أن الشارع لم يقصد أن العود للاشتباه هو بذاته العود المنصوص عليه فى المادة ؟4 
عقوبات ؟ أنه لم يقصد أن يغير الحم فى حالة الانذار عنه فى حالة المراقبة ٠‏ فكل اختلاف بين 
جر بت ار نكاب فعل من شأنه تأييد الاشتباه والعود للاشتباه هو أن الجرمة الآولى تقع بارتكاب 
الفعل فى خلال ثلاث سئين من ناريخ ادك بالانذار فى حين أن الثانية تقع بارتكابه فى خلال 
خمس سئين من ناريخ الحم بالمراقبة ؛ وهذا هو مافضت به محكة النقض المصرية إذ قالت «١‏ إنه يبين 
من مقارئة نص المادئين +وب من المرسوم بقانون دقم مو سئة م4( أن المراد بما ذكرته الفقرة 
الثانية من المادة السادسة من عبارة ( حالةالعود ) لبس هو العود بالمعنى الوارد فىالمادة وغ من قانون 
العقوبات وما المراد به هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الك عليه بالاشتباه أى عمل من شألة مابيد 
حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه وذلك وققالما جاء فى الفقرة'الثانية من المادة ب من المرسوم 
المذكور ‏ إذ لايوجد أى مبرر للقول باختلاف معني العود فى حالة سيق الحم بالانذار وحالة 
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سبق الح بالمراقبة » ( القضية ميم سئة ١١‏ قضائية جلسة 1445/1/7 المجموعة السابقة ص 6١1ه‏ . 
وحك فى القضية 11( سئة ,م قضائية جلسة .م ديسمير سئة ١409‏ جموعة الأحكام الصادرة 
من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - السئة الرابعة ‏ العدد الأول ص و« ) . 

وقد يبدو لآول وهلة أن المشرع عئدما ميز جرية ارتكاب فعل من شأ نه تأبيد حالة الاشلياه 
لدى الجانى عن جريمة الاشتباه بأن حدد ركن الجريمة الاولى بفعل مادى تع به هذه الجرمة قد قصد 
أن مخالف النظرية المفبومة من نص المادة الخامسة من قانون الاشتباه إلا أن تطبيق هذه النظرية 
النى استخلصناها كا سبق من روح النشريع والحكة منه وتطور التقئين يدعو إلى القول بأن المشرع 
قصد العقاب على خطورة الهم التى يدل على وفوع هذا الفعل منه من جديد ومن ثم ضع لنقدير 
القاضى شأ نه شأن الاحكام الصادرة ضد المتبم ( السوابق ) أو الشبرة فى جرعة الاشئياه المتصوص 
عنها فى المادة الخامسة . غير أنه بالرغم من تطبيق هذه النظرية يتعين عليئا القول بانه مادام الركن 
المادى فى جرة ( وقوع فعل يويد حالة الاشنياه ) ونبعا فى جر يمة ( العود للاشتباه ) فد تحدد بفعل 
معرن فقد أصبحت الجر بمة شأنها شأن بقية الجرائم ومن ثم تخضع للنقسيم الذى يقول به الشراح . 

فا موضع هاتين الجرعتين من هذا التقسيم ؟ 

ظاهر من أن المشرع فى المادة السابعة قد عير عن الجرية بقوله ( . . فاذا وقع من المشبه 
فيه أى عمل من شأنه تأييد الاشتياه . . ) » قد جمل ركبا المادى هو وقوع هذا العمل وبذلك 
تكون هذه الجرعة جر بمة وقئية لا جربمة مسيتمرة لأنها تقوم بوقوع هذا العمل كا تعتبر جررمة إسيطة 
لا جرمة عادة لآن القانون يعاقب على وقوع هذا العمل لا على تكراره . و بذلك يكون وضع هذه 
الجربمة من القانون قد تحدد فتسرى ليبا أحكام الجرعة الوفتية والجرمة البسيطة . 

وكا سبق أن ذكر نا يحب أن يضع القاضنى أمام عينيه على الدوام أن المشرع لا يعاقب الشخص 
مجرد ارتكابه هذا الفعل ”ا أنه لابعاقبه لسوابقه أو لاشتباره . و إتما بعاقبه على ميو ليه الاجزامية 
الخطرة ولذا يحب أن يتبت من أن هذا العمل الذى ارتكيه الجانى بالنسبة للجريمة المنصوس عليها 
فى المادتين السادممة والسا بعة من قانون الاشنباه يدل دلالة كافية على خطورة هذا الشخص . 

وبعد فان حكة النقض المصرية قدكفتنا مشقة البحث فى جراتم الاشتباه فل نكن أكار من 
جامعين لهذه الأحكام الكثيرة النى صدرت منها فى هذا الشبأن وقد استخلصنا منها ماتعتقد أن ممكيتنا 
العليا قد اعتئقته من قواعد لهذءالجرائم ووضعنا هذه القواعد كلا يحانئب الآخر ثم حاو لنا استخلاص 
نطرية عامة هى الى حاو لنا فما سبق بيائها . 

واعلى قد وفقت فى عرض هذه النظرية . 

وما توفيق الابالله رب العالمين .> 


لغريف منزل الدعارة ش 09 


تعريف مازل الدعارة 
حسب القانون رقم 08 لسئة 01و 
بحث للسيد الأستاذ عيد اللطيف الحسيثى الحنى 


عرفت المادة .م من القانون رم 8 لسئة ه4١‏ الخاص ببيوت الدمارة . منزل الدعارة بأنه 
كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو لجوره » فاسئازم الاص لاعتبار المكان بيت دهارة 
توافر شرطين الاعتياد والغيي . 
أولا ‏ ركن الغير : 
بمعنى انه لايد ان يقام الدليل على الاعتياد على الاستمال بالوصف التقدم وان يكون من بمارس 
الدعارة هو غير أصواب الأزل : 
فإذا كان مرتكب الفجور هو من أصعاب المأزل فلا عقاب لآن الفجور فى ذاته لاعقاب عليه . 
بل المعاقب هو دعارة الغير . أى الصفة العمومية . وهو مداو ل كلية الدعارة ذاتها . 
فاذا كانت المرأة المضبوطة هى صاحبة ال أل دون غيرها من النساء فن ثم لاتتوافر أركان النص 
المدخل للنزل فى دائرة العقاب , 
وأدلة ذلك مستمدة إمن القانون نفسه . فن الممبوم أن الرجل الذى خصص مذلا ,لاستقبال 
صديقاته من النساء لاعقاب عليه . والمكس صمح والمساواة مفروضة وواجية ‏ ويلاحظ ان 
دعارة الغير لاتقوم بالرجل المضبوط مع المرأة امالك للمنزل لآن هذه الحالة لائعتهر دعارة الغير 
بل هى مزاج للنفس وحالة شخصية . 
فالدعارة عمل مزدوج ولايتصور فيه الانفراد . ووجود الرأة المالكه مع شخص آخ رلابعتير 
دعارة الغير بل هى دعارة النفس . إذ لاتتصور دعارة النفس اتفراد بلا رجل , 
واذن فدعارة الغيي تستازم نساء أخريات ورجال آخرين من غير أهل المأزل أقارب أو غرباء 
وهذا هو سياق نفس المادة م.المذكورة إذ تقول ( ولو كان من بمارس فيه الدعارة أو الفجور 
شخصا واحدا ( ٠‏ ْ 
قفبوم مع ماتقدم باه شخص واحد خلاف المالك . فال توجد هذه الحالة لاتوجد الدعارة 
ولايعتر المكان بينا للدعارة . 
ويؤكد ذلك القانون نفسه لانه إذ نص على انه يعتير يتا للدعارة ولوكان من بمارس فيهالفجور 
أوالدعارة شخصا واحداً ؛ فانه قد جعل حكما خاصا لكل من اعتادمارسة الفجور أو الدعارة فى المادة 
و ف س با بدل على انه مبز وفرق بين مديرة المتزل ومارسة الفجور . وإذن فاشتراط وجود الغير 
لاعتبار ببت الدعارة ولو بواحدة , لايقوم على المالك: بل على شخص آخر خلافها . 
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هو الفتاه التى تنلق الفجور أو الدعارة مخلاف المالكة الى تدير المنزل . 
والرجل كا قدمنا لابعتير غيرا بالممنى المقصود فى المادة م لاه يدخل ضمن دعارة النفس 
ععتى الازدواج . 
ومن أدلة ذلك ايضا : 
١‏ - أن مجرد الفجور لاعقاب عليه . 
م . ان المزاج الجنسى لاعقاب عليه . 
م ان الحالات الشخصية لاعقاب عليبا بل العقاب على الصفة العامة . 
ع ان الفقرة الآخيرة من المادة م تفترض التعدد إذ تقول : 
« إذاكان مرتكب الجريمة ( المديرة ) من أصول من بارس (الفتاة ) الفجور أو الدعارة أو من 
الخولين ترييته أو ملاحظلته أومن له سلطة عليه , 
بل انه لابد من اعتبار المكان بينا للدعارة من وجود الممارسة للفجورفضلا عن المدىرة . وحتى 
لو مارست المدرة الفجور فانها لاتعتر من الغير المقصود هنا . 
ه ‏ على الشرح المتقدم ان المادة و لاتعاقب على لجر البنت الموجودة بالمأزل فن باب أولى 
صاحبته علد لجور نفسبا . 
٠‏ أن القضاء كان مستقر! على هذا قبل صدور القانون ويلاحظ فى ذلك حكم النقض الصادر فى 
.م بناير سئة 14 الذى قضى بهذا المعنى ماما . 
وهوماصر عنه بلفظ ١‏ النساء الاجئبيات, . 
واصل الاشكال انه عند صياغة القانون قدم مجلس النواب مشروعا عرف فيه منزل الدعارة 
. باله كل مكان يدار للدعارة , قير اله عند عرض الأمر على مجلس الشيوخ دس كلة الغين» 
فقوض ألنص . 
فير اله إذا تعمقنا فى الموضوع اوجدثا المسألة منطقية . إذ انالقوائين مبما غلت فالمالالستطيع 
مقاومة الطبيعة . وعلى ذلك ان العلاقات الخاصة لايمكن ان تمحى فاضطر القانون إلى إغضاء البصر 
عنها مالم تتطرق إلى صفة عامة فتنسع إلى غير أهلبا . 
ومن هنا يمكن تبربر التجاوز عن عقاب أهل المأزل إذا لم يأتوا بغيرم لارتكاب الفحشاء . 


وقد اسئقرت الأحكام بعد ذلك على هذ المثوال ( نقض 9//607ه4! باسم 000 
وسائر الحا ك الآخرى كالدائرة العاشرة الممستأ نفة بالاسكئدرية و بعض لحا كم الجزئية وعلى الأخص 
محكة باب شرق . 

ثانيا ركن العادة ‏ 


لا بعتير المكان منزلا للدعارة مال يتوفر فيه الشرط السابق وهذا الشرط لايكى بمفرده بل 
لابد من اضافة شرط آآخر هو ركن العادة . وليس الأمراجتهادا بل صريح نص المادة إذتقول دكل 
مكان يستعمل هادة 6.٠‏ 


ثعريف مزل الدعارة - ا 


فتكون الجريمة من جرائم العادة النى لاتتوفر إلا بتوافر حصولا والمسألة ليست غرية بل ان 
القانون قد درج على هذا الشأن فى سائر حالاته ومن ذلك المادة التاسعة مئه الى تعاقب الشخص الذدى 
بمارس الفجور أو الدعارة فتى أو فناة بعد ثبوت الاعتياد . 

وما استقر عليه القضاء تفريما على هذا بأن الفجور فى ذاته غير «هاقب عليه ولو فى حالة التليس 
أو عئد الاعثراف به . بلالمعاقب هو اعتياد ذلك . 

وهكذا الشأن ماما بالنسبة للمثزل ذانه فلا يك ان بدار لافساد حتى ينطبق (ائص بل لابد من 
توافر ركن العادة فى ذلك . 

وللا'مر حكته فقد تعصل الفساد عرضا أو معادفة أو مرة واحدة لاتسكرر فمكون من 7 
امجتمع اسدالالستار وتبيثة سيل الاصلاح بدلامن اشاعة البأس والدفع إلى الفساد مادامت التجة 
واحدة فى الحا لتين حالة الاثفراد والة الاعتياد . 

حكنت بذلك محكمة اللقض فى القضية ه8١‏ لسئة .م قضائية وتواترت تيد بعد ذلك على 
هذا المثوال . 

فلخلص ما تقدم بضرورة توافر الشرطين اغير والعادة لاعتبار المذل ١‏ بتناوله القائون . 


كلية ختاهية : 


برى بعض الباحثين ضرورة معالجة نص المادة الثامئة ذف كلبة الغير حى يشمل النص كافة 
حالات الفساد وهو رأى له وجأهته واعتباره . 

إلا أ مكن الرد عليه بانه سيتساول حالات لا يمكن ان يقصدها اأشرع ولا يستبساغ 
العقاب عليبا . 

وقد يصل الأآمر إلى خا لفة الطبيعة والاصطدام بها ما يؤدى إلى اشاعة اليأس والفوضى |اجنسية 
بما فى ذلك كارة الجراتم من هذا القبيل . 

ودن أمثلة ذلك 0 ماإذاكانت امرأة تعشق رجلا وتعيش معه و بتردد عليبا اوج أكثر من 
رجل دون ان يصل الآمر لناحية العمومية » فيشملبا النص وهو أمر لايمكن ان يقصده الشارع . 
فالحالة هذه تشبه الرجل الذى يتخذ ملدلا انفسه ويجلب له سيدة أو | كثر لنفسه بدون عموم فى 
الأمر وبدون اعتداء على حق آخر ٠‏ فم يقل أحد بحر مآ أو شببة . وفكذا الآمر بالنسية للسيدة فى 
الحالة العكسية إذ المساواة واجبة ولايصيح التفرقة بين الرجل واارأة أمام القا: نون . 

وعلى كل حال فان المسألة تحتاج لكثير من الدراسة والتروى . 


١6 م+#‎ 


خلا العدد العاثشر -_- السنة الرابعة والإلالون 


حق المزانة العامة فى الرجوع على المتهم الذى زالت حالة فقره يها سبق 
أن أدته من الأتماب المقدرة للمحامى ا معين للدفاع عنه 
الفقرة الثالثة من المادة +بام من قانون الاجراءات الجا ئية » 
بحث للسيد الاسئاذ أمين أبو هيف الوكيل الأول بمكتب الثائب العام 


تنص المادة جيم من انون الإجراءات الجنائية على ما يأتى : 

للبحاى المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس احكة أن يطلب تقدير أتعاب لله على الخزانة 
العامة إذا كان امتهم فقيرا وتقدر الحكمة هذه الأتعاب فى حكبها فى الدغوى . 

ولا يحوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه . 

وبحوز للخرالة العامة متى زالت حالة فقر ( انهم ) أن تستصدر عليه من الآمر بالتقدير أمس! 
بأداء الأنمابالمذكورة ». 

(أضيفت بالقانون رقم ,ورم لسئة م١‏ ) . 

ومدار البحث هو تفسير مدلول لفظ ( الهم ) المنصوص عنه فى الفقرة الآخيرة من المادة ام 
اجراءات وما إذاكان المقصود به المتهم امحكوم بادانته فقط أم أنه لفظ مطلق يشمل امتهم عموما 
سواء الحنكوم بادائته أم ببراءته ‏ وبعيارة أخرى هل بحق للخزائة العامة الرجوع عل المنبم 
المحسكوم ببرا «له مي ذالت حالة فقره بما سبق أن أدته من الاتماب المقدرة للبحامى المعين عئه ؟ 

ولماكان من المبادىء الآولية فى تفسير القوانين أن النصوص الجلائية تتميز عن غيرها من 
النتصوص من ناحية تقبيد ساطة المفسر مئعا ما قد يؤدى اليه الاجتباد اع فيه إلى 
خلق جرائم وتةرير عقوبات وانشاء الترامات تخرج عن نطاق النص وهو أمر غير جائد إذ أن 
الأضل فى الإنسان النزاءة فاذاكان العش تحتمل تأويلا لصلحة لمنهم وتأويلا ضده فالآرل هو 
أن تخمل النس على ما فيه مصلحته ابقاء على الأصل . 

ومن أجل ذلك فإن تفسير النه وص الجنائبة أن يكون تفسير! ضيقا لا >وذ التوسع فيه وعئد 
الثنك يحب أن يفسر النص ها فبه الاسام للبتهم -؟ا أنه بحب العمل على تعرف غرض الشارع من 
النص يكال لاسا لنب هن لذوة بة ومئطقية ومن المذ كرات الانضاحية ومقارثة النس المراد تفسيره 
بالنصوص الأخرى المتصلة به . 

أولا ‏ وعلى ضوء هذه المبادىء اتعرف والوصول إلى قصد المارع فى الدليل يلفظ المنبم 
فى الفقرة المذ كورة بتعين استعراض مواد قائون الإجراءات الجنائية المتعددة لببان مدى ما قصده 
الشمارع فى الدليل مبذا اللفظ فى أحكامه امختلفة . 


حق الخرانة العامة فى الرجوع على المنهم 1 


فقد ثبت أن الشارع ل يطرد على معنى زاحد فى التدليل مذا اللفظ ‏ فتارة يشير إلى المتهمين 
المحكوم علييم بفلظ (المنبم ) فقط يم ورد مثلا فى المواد ب.ى و١‏ ١ه‏ و؟١ه‏ وغيرها وئارة يشير 
البيم إعبارة ( انمحسكوم علييم ) صراحة كا ورد مثلا فى المراد م.ه فم.ه دزه ولازه دهماه 
مامه ومن ثم فلا يمكنالقول بأن لفظ المنهم لفظعام مطلق وأن الشارع قصدبه أن يشمل المنيم مسواء 
امحكوم براءته أو بأدانته لآنه لم يطرد على هذا البحوفى باق الأحكام ‏ فقد أورد لفظ المهم ى 
أحكام عديدة للتدليل به على اكوم عليهم فط كا هو الحال في الفقرة الثالثة من المادة +لم 
اجراءات التى نحن بصددها . 

ثانيا ‏ وبالرجوع إلى تقرير جئة العدل بمجلس الشيوخ والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١/٠‏ 
لسئة ؛غ١‏ والذى بموجبه أضيفت الفقرة الثانية من المسادة بم من قانون تشكيل ماك الجدايات 
الملغى والق قررت هذه الفاعدة يبين أن غرض المشرع من ذلك القا نون هو تمويض انحاى الممين للدفاع 
عن المتهم أمام محكمة الجنايات عن المصاريف التى ينكبدها فى سبيل القيام بالمبمة النى ندب اليبا من 
لمحكمة وترك للبحكمة أمر تقدير هذه المصاريف على الخرانة العامة باعثبارها نوع من أنواع التكاليف 
العامة لتخفيف أعباء احا المدافع الذى لم ينقاض أتعابا عن عله . 

فهى فى الأصل مصاريف تؤحذ من ال زانة العامة وتضاف إلى مصاريف الدعوى وتأخذ حكبا 
من حيث التزام المحكوم عليه بها وقد أغفل قانون الاجراءات الجنائية هذا المبدأ فى بادىء 
الأمر ثم استدركه بإضافة الفقرة اثالثة إلى المادة + إجراءات بالقانون دم ولام لسئة برهو١‏ 
وقد جاء بمذكرته الإبضاحية أن المبدأ ذاته كان مقررا قبل صدور قانون الاجراءات الجدائية بمقتضى 
الفقرة الثانية من المادة ب" المشار اليبا وأ نهأخذعنبا هذا المبدأ . 

ثالثا ‏ تنص المادة لم١‏ من قانون الاجراءات الجنائية علىما يأتى : 

د نعين غرفة الانهام من تلقاء نفسبا مدافما لكل متهم يمئاية صدر أمر بإحالنه إلى ممكمة الجنايات 
ذالم يكن قد انتخب منيقوم بالدفاع عنه , . 

ومن المسل به أن حضور مدافع عنكل - يحناية تنظرها محكمة الجنايات من القواعد الاساسية 
المتعلقة بالنظام العام فيترئب على اغفالها بطلان فى إجراءات الحا كرة والحكم الذى يب عليها ‏ وم 
يكتف الشارع بتقرير هذه القاعدة فى قانون الاجراءات الجئائية بل نص عليها فى المادة ١1.‏ من 
الدستور الملغى . 

وقد جعل القانون للمدافع عن المنبسم فى هذه الحالة مكانة القاضى فواجبه لا يقنصر على ابداء 
أوجه المدافعة بل عليه أن حضر فىكافة إجراءات الما كمة ومن ثم كان تعيين اللمادى على هذا الحو 
أمر يقنضيه التشكيل القانونى لحاكة أى متبم أمام محكمة الجنايات وإجراء من إجراءات الحاكة 
اللازمة اسير الدعوى أمامبا وبذلك تكون المصاريف التى تصرف فى هذا السبيل جزءمن مصاريف 
الدعوى التى يلتزم بها المنبم الحسكوم عليه طبما للمادة 0م من قائون الاجراءات الجنائية وتصبا ‏ 
د كل متهم حم عليه فى جربمة يحوز إارامه بالمداريف كلها أو بعضباء فإن مصاريف الدعوى 
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الجنائية هى المصاريف اللازمة لإفامتها ومباشرة إجراءاتها وتنفيذ العقوبة الصادرة فربا سب وما 
تعرين المحانى إلا إجراء عن أمم إجراءاتها الواجبة لصحة اللحائة ‏ وقد تحى المشرع هذا الملحى 
أيضا فى قائون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة بوسر منه ححيث اعتير أتعاب الحاماة المقدرة فى 
الحكم جزء! من مصاريف الدعوى كم بها على الخصم امحسكوم عليه فيها . 

رابعا ‏ ومن النصوص المتصلة مبذا البحث ما نصت عليه المأدتان وم ١‏ فقرة ؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية بصدد الكفالة النى بدفما المنهم عند الافراج المؤقت حي ثأوجبت الأول خصم 
د المصاريف أل صرفتبا المسكومة » من مبلغ الكفالة المدفرع على ذمة المنبم ‏ ثم قررت الثائية 
وجوب رد مبلغ الكفالة المنبم إذا صدر فى الدعرى قراد بأن لاد؟ه أو حك بالباءةس 
ومغبوم هذا أن المتهم إذا ما حم بادا ثنه باذم بجميع « المصاريف التى صرفتها الحسكومة » وتخصم من 
مبلغ الكفالة المودع على ذمثه ‏ وإذا ماقضى ببراءته يرد إليه مبلغ الكفالة دون أن مخصم مئه تلك 
المصاريف  .‏ وماكانت عبارة « المصاريف التى صرفتها النكومة» عبارة عامة ومطلقة فبى تشمل 
جبيع مادفعته المسكومة من مصاريف اقنضتها الاجراءات اللازمة لمباشرة الدعوى والسين فيها وما 
لاشك فيه أن الانعاب الى صرفتها المسكومة للبحاى المنتدب تدغل ضمن تلك المصاريف . 


ولاعل للقول بأن هانين المادتين تتحدثان عن المنهم الموسر الذى قدر على دفع الكفالة فيخرج 
من نظاقها المترم الفقير الذى انتدبت له الحكمة عماميا الدفاع عنه ‏ فالقانون لا حتم أن يكون المنهم 
هو دافع الكفالة إذ ين المادة ١40‏ إجراءات أن يدفع الكفالة غير امتهم كا أنه بحوز أن يقبل 
من أى شخص ملء التعرد بدفع اللكفالة وفضلا عن هذا فان القانون لم يؤسس اتتداب الى 
فى الدعرى على فقر المنهم أو غئاه بل أوجب تعيين مدافع لكل متيم بجحناية إذا لم يكن قد 
اتتخب من يقوم بالدفاع عئه سواء كان فقيدا أو موسرا . فائتداب انحاى إذا ليس قاصرا على المتبم 
الفقير إذ من الجائز انتداب محام عن امهم الموسر إذا لم ينتخب هذا الآخير من قوم بالدفاع عذة 
ولا حل للتخصيص هنا إذ أن الذص عام ومطلق ومن ثم يسكؤن القول بأن حك المادة+؛ ١‏ إجراءات 
تتناول مصاريف أخرى غير هذه المصاريف الخاصة بالدفاع هو قول ينثافى مع مدلول النس 
وما قصد إليه الششارع : 


امسا مقتضيات العدالة : إذ الأصل فى الانسان البراءة إلى أن يثبت العكس ( والتهم 
برىء إلى أن تثبت أداتته » ومقتضى ذلك أن المتهم يحب ألايضار إسبب اتهام ثبت من المحاكة أنه 
على غير أساس ومن ثم بتعين تصحيح مركزه قبل الاتهام وامحاكئة وتعويضه ما أمكن عن هذه 
الإجراءات التىلم يكن له ذنب فيبا ‏ وقد نحى المشرع هذا المنحى أيضا بالئس الوارد فى امادة 
مم اجراءات'الخياص بوجوب خصم مدة الحبس الاحتياطى فى حالة الحكم بابراءة من المدة الحمكوم 
ها فى أية جرمة أخرى بكون قد ارتتكبها أو حقق معه فيبا أثناء الحبس الاحتباطى - وهو ما يتفق 
وقراعد العدالة . 1 
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سادسا ‏ وترئييا على ما تقدم تنكون مطالبة الخرانة العامة للنتهم بما سبق أن أدته من الآتماب 
المقدرة للبحامى المعين للدفاع عنه قاصرة على المنبم امحسكوم عليه فقط وذلك بعد أن يت لديها زوال 
حالة فقره من النحريات الإدارية التى تجحريما الجبات الختصة ‏ وعئدئذ آستصدر عليه من الآمر 
بالتقدير أمرا بأذاء الاتعاب الم كورة . 

ومفبوم ذلك أنه يحب أن يسبق استصدار أمر الآداء تحريات من الجبات الإدارية الختصة يبتك 
مها زوال حالة الفقر بالنسبة إلى المتبمين الكو م باداتهم - ومتى صدر أعى الأداء كان واجب 
النفاذ ولا يجوز الطعن فيه بأى وجه . ْ 
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إشكالات التتفيذ فى الاحكام الجنائية 
بحث للسيد الأستاذ فتحى عبد الصبور 
وكيل نيابة مركز ببى سويف والأحداث 

١‏ - تثير [شكالات التنفيذ فى المواد الجئائية كثيراً من الصعو بات والجدل لدى القضاء . فقد 
حدث أن برفع المستشكل فى المدكر الجبالى إشكاله لدى القضاء الجئاى وقد يقيمه أمام قاضى الامور 
المستعجلة ويثور الأذاع حول اءبما الخنص هل هو القضاء الجنائى الذى اصدر الحم المستشكل فيه 
أم هو القضاء المدتى بما فيه قاضى الامور المستعجلة . 

وقد نثير اقلام ال محضرين عند تنفيذ الحم الجناى يمد رقع الإشكال أو قيله اعتراضات فى 
التدفيذ قد ,دق عليبا تذليابا إذا لم “رجع إلى نصوص القانون الى شرعت لايضاح اجراءات 
الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية . 

ب ونرى فى معالجة هذا الموضوع أن نوضح ماثار من جدال حوله فى ظل نصوص قائوى 
المرافعات وتحقيق الجئايات القدبمين ومقارئتها بالنصوص الجديدة الواردة فى قانون المرافمات 
الجديد وقانون الاجراءات الجثائية لتخلص من ذلك إلى الجبة اللختصة قانونا بنظر إشكالات التنفيذ 
فى الأحكام الجنائية سواء من الحسكوم عليه أو من الغير ولثرى أثر رفع الإشكال ومدى أحقية 
المحضر فى إثارة اءتراض على التنفيذ بعد رفع الإشكال أو عند التنفيذ . 

م س والنياية العامة فى فر ذسا هى الثى كانت تتلق [شكالات التنفيذ فى الاحكام الجئائية وهى التى 
تفصل فيب مع أن الثيابة العامة حين تنفيذها الأحكام الجنائية تعد خخصما يباشر تنفيذ الهم الصادر 
اصالحه ولامجوز أن يكون الخصم حكا وقد ءدل عن هذا الرأى لا لفته للعدالة وأصبحت احا كر 
هى الختصة دون الثيابة العامة بنظر هذه الإشكالات واستقر الفقه والقضاء على ذلك ولكن دار 
البحث حول تحديد اللمكمة النى تختص بنظر الإشكالات فى الاحكام الجثائية هل فى الحكمة الى 
اصدرى الح أم هى الحكة الجئائية اللى يقع فى دائرتها التنفيذ أم هى الحكمة المدنية المستعجلة . 

وفد استقر قضاء حكمة النقض الفرنسية على ان الاخختصاص يكون للبحكة التى اصدرت الحم . 

وبدى جادو أن الرجوع إلى الحكةالتى اصدرت الك قد يكون فيه حرج لان مسائل الاشكال فى 
التنفيذ تتطلب بطبيعة الحال الفصل فيبا بطريق الاستعجال وقد بض عل المنبم خارج دائرة المحكة 
التى اصدرت الحم ولا يكون من المتيسر الفصل فى إشكاله بالسرعة اللازمة قرأى جارو ان يكون 
الاختصاص ف الفصل فى الإشكال دائما لمكمة الجنح التى يوجد بدائرتها امحكوم عليه وذلك بالنسبة 
للمقوبات البدنية . أما الإشكال فى تنفيذ أحكام الغرامات والمصادرة فيرى جارو ان برفع داتما إلى 
احكمة المدئية لان هذه الأحكام تقعنى ملكية أو يدبن وتفقد صفتها الجئائية بمجرد النطق بها . 
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فى قانون المرافمات القدم وقانون تحقيق الجنايات الملغى : 

ع - أما فى مصر فكان قانون المرافعات القديم الصادر فى ١‏ يونيه سئة «,رم ؛ المعدل بالديكربتو 
١م‏ أغسطس سئة 1448 ينص ف المادة ر؟ مه على أنه , بحكم قاضى المواد الجرئية بمواجبة 
الاخمصام فى المتازعات المستعجلة المتعلقة يتنفيذ الاحكام والسندات الواجبةالتنفيذ بشرط:الايتعرض 
فى حككه لتفسير تلك الأحكام . وحم أيضا فى الامور المستعجلة التى مخثى عليبا من فوات الوقت 
بحيث لايكون لحمكله تأثير فى أصل الدعوى , 


وكانت المادة يهم من قانون المرافعات القدمم تنص على انه , إذا حصل إشكال فى التنفيذ فيا 
يكون متعلقا بالاجراءات الوقتية برفع أمره إلى محككة المواد الجرئية الكائن بدائرئها محل التتفيذ 
وما يكون متعلقا باصل الدعوى .رفع هن ٠‏ إلى الحكة التى اصدرت الحم » 

اما قانون تحقيق الجناياتالملغى فم برد فيه أى نص بشأن الإشكالات فىتلفيذ الاحكام الجئائية 
وإنما ورد فى قانون تحقرق الجنايات الغتلط نص المادة .مم منه وهى تقضى بأن « كل إشكال فى 
التنفيذ وكل نزاع بين الثيابة والمتهم برفع إلى احكمة التى اصدرت الهم . 

فى لائحة ترتيب الحا كم الشرعية : 

م - وقضت المادة ببس من لانحة ترتيب الحاى الشرعية بأن الإشكالات فى لاتنفيذ التى ترفع إلى ' 
محكمة التىراصدرت الحم أو الى بدائرتبا محل التنفيذ هى اأتى يثار فيب نذاع فىمسائل تتعلق بالأحوال 
الشخصية ونصت المادة و على أله , إذا حصل إشكال فى التلفيذ فبعد اتخاذ الاجراءات التحفظية 
إذا اقتمنى الحال ذلك برفع ماكان منه متملقا بالاجرادات الوقنية إلى المكمة الجرئية الكائن بدائرتها 
محل التنفيذ ومأيكون متعلقا بأصل الدعوى برفع إلى المحكة الى أصدرت الحم » 

وتطبيقا إذلك حم بأن , تختص جبات الأحوال الشخصية بكل مابمس شخص الانسان 
ولا يتعدى ماله . إلا اله من الأخوال ااشخصية مايستازم الالتزام المالى كالفقة والمبر وما [ليبما 
فيختص بالفصل فيبا جرات الأحوال الشخصية انختصاصا محدودا فى أمور معيثة نحدوه فكرةواحدة 
لانخرج عنه إذلك يكون لابحا م المدئية سلطة الاشراف على أحكام جبات الاحوال الشخصية 
لترقب صدورها فى حدود اختصاصبا وقد نصت لانحة “رتيب انحا كم الشرعية على ان الإشكاللابرفح 
إلى اامحكة الشرعية إلا إذا تعلق م-ألة شرعية ومحصل ذلك انه إذا اثار تنفيذ الحم نزاها مدليا 
فتختس به المكة اادئية ( حك مستعجل مصر +1 مارس مئة سمو( بملة انحاماة س ١6‏ 

عاص |!0()4). ش 


.)١(‏ راجم حم محكئة مصر المكطية في 89 كب #*وز ماماة سن عرس ؟لو فى اشكالات تنفيدٌ 
الأحكام الشرعية . ا : اا 
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وقضت محكة النقض بأنه , لماكانت المادتان ه١٠‏ وو من لامحة ترتيب الحا كك الاهلية (الملغاة) 
الأولى منبما تمع هذه انحا م من نظر أية دغوى لاتكون بذاتها من اختصاصها والثائية تحظر عليبا 
الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجبات المعبود [ليبا بنظرها 
وكان حم الطاعة الذى قضى المحك المطعون فيه بابقاف تنفيذه صادرا من امحكمة ”شرعية فى مسألة 
هي بلا جدال من ضديم الاحوال الشخصية وكان الحكم الم كور لا يمس حقا ماليا ولا يحتمل تنفيذاً 
على المال ما ينتى معه اختصاص الحاكم بنظر أى نزاع يقدم بشأنه . لماكان ذلك كذلك كان الحكم 
المطمون فيه باطلا لتجاوز المحكة التى اصدرته حدود ولايتها فبتعين نقضه والحك بعدم اختصاص 
نحا كم بنظر الدعوى ( راجع نقض م مارس سلة 1449 جموعة رسمبقع ماو وس |وص. 4 
وكان الح المطمون فيه بإيقاف تنفيذ حك الطاعة ) , 

رأى الفقه والقضاء: 2 ْ 

٠‏ - وى ظل هذه النصوص السالفة رأى جمهور الفقباء أن المسائل الجنائية كالمسائل اأشرعية 
خضع لقاعدة عامة تح اختصاصقاذضى الأمو د المستعجلةوهى أنهلا بخص إلا إذا كان موضوع الحمق 
بن الطرفين من اختصاص الحكة المدنية التىهوفرع منها ويتحدد اختصاصه باختصاصما . أما إذا كان 
مثار النزاع فى الاشكال مسألة تمس الموضوع الذى فصل فيه الم وتخرج عن تطبيق القائون المدنى 
فلا تخنص القاضى المستعجل بنظر الاشكال . أما إذا كان التنفيذ قد لحق المال وأثار نزاما فى ثفاذ 
الالترام ولرومه لسبب م نأسباب انقضاء الالتزامات أوادعى الفيرحقا علىالمال موضوع التنفيذ أو 
غير ذلك من المنازعات التى تحكبا قواعد القانون المدتى فى هنذه الأحوال جميء.ا بختص القاضى 
المستعجل بنظر الاشكال فى التنفيذ كا تختص اللحكة المدئية بنظر النزاع موضوما ( مؤلف قاضى 
الامور المستعجلة للاستاذ مد على رشدى ص .> ) . 

٠‏ - وإذا كان المشرع قد أوضح فكرته فى الاختصاص ف اشكالات التفيذ فى لانحة ترتيب 
الحا الشرعية فاذا لم يورد نضا برتب قاعدة الاختصاص فى قانون تحقيق الجنايات القديم ' إلا أن 
ذلك لايعنى أن المشرع أراد أن مخرج عن القاعدة الى أوضحبا بل يعنى أنه أغفل تطبيقا لها لاتدعو 
إلى تكراره حاجة وامل السبب ف ذلك أنه لايتصور حالات كثيرة حتمل ذبها الاشكال فى العقوبة 
بوجبى الاشكال السريع والموضوعى 5 فى القائون المدلى فاذا استشكل فى تافيذ حكم جنا فائما 
بقصد عدم تنفيذه على المستشكل فاذا أوتف التنفيذ فلا يكون ثمى موضوع بين المستشكل والنيابة 
وإذا أرادت النيابة التنفيذ فائما بدعوى عمومية يصدر فيها حكم جديد مختلف عن الحسكم الآول 
المستشكل فيه. . 

ومؤدى رأى الجبور (1) أن المحكة الجنائية التى أصدرت اللدك هى النى تختص بنظر الاشكالات 

(1) يرىجرانولان ألالاختساص فكل اشكال فى التنفيذيكول الرحكة التى أسدرت المح نرى أ ولى الحام 
بالاختصراص قياسا علىم 1م؟ مرافمات تديم ولم يعن بالتغرقة بين اختعاس الحكة التى أصدرت الحم وناضى 
الأمور المستعجلة فى نظر إشكالات التنفيذ مع أن المادة 945 مرافعات جملك الاختماس للرحكة التى أصدرت 
المح عندالفصل يمو ضوع اانذاعبين الطرفين في الاشكال لافى وجبه السريع بالايقاف أوالاست.رار فالتدفيذ. 
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فى تنفيذ الأحكام الجئائية ولا ختص ببا قاضى الأمور المستعجلة لآن موضوع الاشكال لانختص به 
الحكمة المدنية أما إذا كانت الحكة المدئية تختص بموضوع الاشكال لسربان قواعد القانون المدتى عليه 
فيختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الاشكال بوجبه السريع وقد كم ببذا. المبسدأ قاضى الأمور 
المستعجلة بمحكة مصر فى +0 يوليه سئة «مرة | ( محاماة س'4١‏ ص 5ع .)١‏ 

م - وقد قضت مك مصر الكلية فى حكبا الصادر فى ) اكتوير سئة م44١‏ المنشور بمجلة 
المجموءة الرسمية س 44 ص 9١!‏ بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكالات فى تثفيذ 
الاحكام الجنائية وقررت قاعدة هامة هى أن القضاء المستعجل نظام مدق أقامه قانون المرافمات 
المدنية والتجارية بمقتضى المادتين بم؟ وجبرم منه فبدمبى أن يكون بالنسبة للاحكام الصادرة فى 
الدعاوى المدئية والتجاربة فقط لافى الدعاوى ااجنائية التى نظمتاجراءاتها بقوانين أخرى . وليس 
من المعقول أن الشارع وهو يضع نصوص قانون المرافمات كان يفكر ف المسائل الجنائية حتى يقال 
إنه شرع لحا أيضا فى المادتين بم؟ و جم مادام لم يصف الأحكام الى تكلم عنبا بأنها الأحكام 
المدئية والتجارية والا على هذا الفياس يمكن القول بأن جميسع النصوص الى ذكرت الحكام دون 
وصف ذا تتئاول الأحكام كلبا من مدنية وجنائية وغيرها وهذا القول لابمكن الأخذ به على 
اطلاقه لآن من المقرر أن العمل بأحكام المرافعات لأيكون إلا فى المبادىء العامة الى تقتضيبا العدالة 
ول برتب لما القاثون الجنائى حكما خاصا وليس اختصاص القضاء المستعجل من المجادىء العامة بل 
هو على النقيض من هذا اسنثناء من القاعدة العامة القائلة بأن قاضى الأضل هو قاضى الفرع فلو لم 
ينص قانون المرافعات صراحة على اختصاص القاضى الجرث بنظر اشكالات التنفيذ الوفنية لكان 
نظرها دن اشتصاص امحكة التى أصدرت الحم تطبيقا للقاعدة العامة المذكورة ولقاعدة أخرى هى 
أن تنفيذ السك يعتير من ملحقات الدعوى الآصلية النى صدر فيباء . 

وند قضى: بان البحث فى جواذ تنفيذ حك الغلق على غير الحسكوم عليه إذا كان شاغلا للبحل 
امحسكوم بغلقه هو بحث فشخصية العقو بةالى قضى بها الحم وهى قاعدة من قواعد العقو بات لافخضع 
لأحكام القانون المدنى فلا مختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الاشكال '( حم قاضى الأمور 
المستعجلة بمحكة مصر فى .م أبريل سئة س١‏ محاماة س 6( ع و ص م14 ) |٠‏ 

رأى عكبى : ٠‏ 

و عل أنه وجد فى الفقه والقضاء رأى آخر يذهب إلى أن قاضى الآمور المستعجلة مختص 
بالنظر فى الاشكالات فى الأحكام الجثائية لأمرين : 9 

أولهما : عموم نمن الماذتين ,رم وجبرم؟ مرافمات ( قنديم ) فيخخص قاضى الآمور المستعجلة 
بايقاف تنفيذ العقوبة المالية كالرد والمصادرة والازالة والغلق لآن تنفيذها قد بمس -حقوق الغيد . 
لمالية . والقول باختصاص القاضى الجئائى وحده بنظر اشكالات تنفيذ الاحكام الجنائية يتعارض , 
مع عموم نص هاتين المادئين . 

ثانيبما : سرعة القضساء المممتعجل لوجود خطر فى اشكال تنغيسذ تحك الغلق أو ما شا كله وهو 


١مم‎ 
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مايستدعى سرعة فالفصل فى الإشكالات الامس الذى لايتوافر فى القضاء العادى . ويذهبهذا الرأى 
عل ذلك إلى أنه لا >وذ للقاضى المستعجل بحث سعة أو بطلان الحك الجنائى أو تفسير ما.ورد فيه 
غامضا من قبارات و إنما يكون له حث مدى تأثير الحم الجئائ على حقوق المستشكل المالية إذا كان 
من الغيد ( قضاء الآمور المستعجلة للاستاذ همد على رائب ص 144 ) . 


أحكام القضاء : 


٠٠‏ وقد وجد بين أحكام احام بض الاحكام الى اتجهت إلى الاخذ بهذا الرأى فقضت 
محكة اسكندرية الكلية برئاسة القاضى مصطنى مرعى فى حكبا الصاذر فى 0# أبريل مسئة مومه 
الماشون بمجلة الحاماة س م١‏ ص مم١١‏ تحت دتم ١1ه‏ بأن « الاشكالات الى تمترض تتنفيسذ 
الاحكام الجنائية القاضية بعقوبة مالية مثلالرد والمصادر ة والاذالة والغلقوالهدم تدخل فىاختصاص 
قاضى المواد الممستعجلة الذى بقع التتفيذ فى دائرته لان انحاكم الجئائية لاتقضى فى الاموال إلا إذا. 
انصل قضاؤها بالدعوى العمومية ولان الاحكام الصادرة بعقوية مالية تفقد صفتبا الجنائية بمجرد 
صدور الحم با 1 

وقعنى قاض الامور المستعجلة بمحكمة مصر ( القاضى مد على راتب ) فى ع" قبرابر سئة وم | 
الممشور بمجلة امحاماة السئة ه؟ ص ١(غ‏ باختصاص قاضى الامور المستعجلة طيقا لص المادتين 
اا مرافعات. بالاشكالات الخاصلة قُْ التنفيذ حتى وأو صدرت من حكة جنا ئية مى كان 
التنفيذ حاصلا عن عقوبات مالية مس حقوق الغير كالفاق والمصادرة والازالة والقول بغير ذلك 
واختصاص القاضى الجنائ بنظر مثل هذه الاشكالات يتعارض مع نصوص الادئين المذكورتين 
اللتين قررتا مبدأ عاما وأصولا وضوابط لم يرد فى قانون تحقيق الجنايات ماهذالفبا . 

وحكنت كة الاسائناف الختلطة باختضاص القضاء المستعجل فى الفصل فى اشكال التنفيذ 
الحاضل من أحد الملاك على الشيوع فى منزل فى تنفيذ حكر صادر من ممكمة الخالفات فى مواجبة 
أجد. الشركاء باذالة جزء من مبانى المأزل ..( الغازيت اتختاطة عدد عم دم 788 ) ٠‏ 


الرد على هذا الرأى : 
(أ سه وبرد على هذا الرأى بالأمور الآنية: 
أولا أن نص المادتين يرب وم من قائون المرافعات المدلية (القدم ) عياص بالاحكام 

المدنية والتجارية ولا يسرى.غل الآحكام الجائية.النى نظمت إجراءاتها لقوائين أخرى . 

ثانيا ‏ اما حجة سرعةفص ل القضاء المستعجلفبى حجة ضعيفة لأ نالاجراءات الجئائية بطبيعتها 
اسرع من الاجراءات المدئية و ليسهئاك خطرعلىالافراد بلالخطر هن عدم الفصل سريعا فى الاشكال 
فى الأحكام الجبائية إنما هو على الثيابة . ويمكن للدي بة العامة وهى التى' تقوم بالثنفيذ أن تحدد اقرب 
جاسة لنظر الإشكال فى التنفيذ . 
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ثاثا أن عقوبة, الاغلاق أو المصادرة عقوبة تككيلية عندما يقضى ببا مع الغزامة فالحكم ببا 
لا يمكن اعتباره من قبيل الفصل فى حقوقمدنية ولاتفقد العقوبة التكلية بعد الحسكم صفتهاكعقوبة . 

رابعا ‏ أصماب هذا الرأى ينناقضون فائهم يسلدون بقاعدة أن قاضى الآمور المتعجلة فرع من 
احكة التابع لا يتقيد فى اختصاصه بالحك فى الاجراءات الوقتية بئفس القيود والأوضاع التى نحد 
من اختصاصبا سواء ما بنى على الفصل بين الساطات الادارية والقضائية أو ما أسس على اغتلاف 
درجات القضاء أو أنواعه )0 ( راجع حك مصر الكلية ٠/4‏ 14 جموعة رسمعية س 44 ) . 

خامسا ‏ ولا مكن القول بأن اختصاص قاضى الآمور المستعجلة بالاشكال ف المقوبة المالية ‏ 
كالرد أو المصادرة أو الازالة أو الاغلاق لمساسبا حقوق الغيد الماليّة ولآن الحاك المدئية هى صماحية 
الولاية العامة على المال وليس للبحاى الجنائيةأن نمس الأموال بأحكامبا فان هذا القول ظاص البطلان 
ولا سئد له من القا ون . 

فى نصوص قائون الاجراءات الجثائية : 

١‏ هذا ماكان عليه الفقة والقضاء قبل صدور قانون الاجراءات الجثائية الجديد وكان 
الرأى الراجح هو عدم اختصاص قاضى الأآمور المستعجلة « كقاعدة عامة , فى نظر الاشكالات فى 
تنفئذ الأحكام الجثائية . وكان مثار هذا الخلاف هو خاو قانون تحقيق الجئايات من نصوص تبين 
الجبة الختضة فى نظر هذه الاشكالات . ش 

ولكن قانون الاجراءات الجنائية الجديد قد تضمن نصوص المواد 6لإه و هلاه ف" لاهد/الاه 
بيئة الاجراءات فى حالة الاشكالات فى ننفيذ الاحكام الجنائية . 

فقضت المادة ع مه منه بأن دكل اشكال من الحسكوم عليه فى التنفيذ بر فع إلى انحكمة ات ىأصدرت 
الحم ومع ذلك إذاكان النزاع خاصا بننفيذ حم صادر من محكة الجبايات رفع إلى غرفة الاتهام 
بالحمكة الابتدائية , . 

ونصت المادة مب على أنه م يقدم النذاع الى الحكة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعةويعلن 
ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل الحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة 
وذوىالشأن . وللبحكمة أن تحرى النحقيقات الى ترى ازومبا ولا فىكل الأجوال أن تأس بوقف 
التنفيذ حت يفصل فى النزاع والثيابة العامة عئد الاقتضاء وقبل تقد.م النذاع الى احكمة أن توقف 

تنفيذ الحم مؤقنا . 
وجاء بالمادة مم مئه أله د إذا حصل 'زاع فى شخصية احكوم عليه يفصل فى ذلك التذاع 
بالكيفية والأوضاع المقررة ف المادتين السا بقتين ٠‏ 1 
ثم نصت المادة بوماه على أله فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أدوال المحكوم عليه إذا قام 
(1) راحم حكى قاشي الأمور المستمجلة ,بمحكئة معبر ( القاني حمد على راتب ) فى لا مارس سنة ١588‏ 
و 1١‏ ناير سنة 3عؤا امنشورين الأول عولة الحاماة سو! صالاه الثاني بمجلة الحاماة س اص يا 
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نزاع من غير امتهم بشأن الآموال المطاوب التنفيذ عليبا برفع الآمر الى احكمة المدنية طبقا لا هو 
مقرر فى قانون المرافعات . 

3 وقد حمم المشرع هذه النصوص ذلك الخلاف الذى كان قاما فى عبد قائون تحقيق 
الجنايات بشأن الجرة الخمتصة بالفصل ف النذاع الذى يقع بين الثيابة والحكو م علييم. وغيرم بشأن 
تنفيذ الأحكام الجثائية . 

وجاء ق الذكرة الايضاحية وتقرير ماس الشيوخ عن هذه النصوص ان كل اشكال فى التنفيذ 
برفع الى المحكمة التى أصدرت الحم المتعلق به هذا الاشكال . أما إذا 'كان التنفيذ يحرى على أموال 
المحكرم عليه على مقنضى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فيتبع بشأن ما حصل فيه من 
[شكال أو نزاع ماهو مقرر ف القانون المذكور . وظاهر أن تنفيذ الاحكام امالية بطريق الحجز 
على أموال المحكوم عليه يكون اما بالطرق المقررة فى قانون المرافمات أو بالطرق الادارية المقررة 
تحصيل الأموال الأميرية وق الحالتين إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطاوب الحجز 
عليباكأن ادعى ملكينما فيرفع هذا الاشكال الىانحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافمات . 
أما إذاكان الاشكال بتعلق بالك نفسه من حيث مضموته أو من حيث قابيته للتنفيذ فانه رفع إلى 
المحكمة التى أصدرت الحك أو الحكمة الابتدائية حسب الأحوال . 

4 س ومؤدى هذه اللصوص والمذكرة الايضاحية أن اشكالات التنفيذ فى الأحكام الجثائية 
تختص بها كقاعدة عامه المحكمة التى أصدرت الحم وهى المحكمة الجنائية مالم يكن الممك المستشكل 
فيه حك ماليا أى با لغرامة أو بالتعويض ويكون التنفيذ به غلى مقتضى قا نون المرافعات أى يطريق 
الحجز أو بالطرق الادارية لتحصيل الأموال الأميرية رقع الاشكال فى هذه الحالة الى المحكمة المدئية. 

٠‏ - ولايدخل فى عبارة الاحكام المالية الواردة فىالمادة ببإه اجراءات التعويضات التكميلية 
كالهدم والغلق والمصادرة والازالة إذ هذه العقوبات شخصية و ليست لحا صفة ‏ المالية ع كالغرامة 
ولانما لامكن أن تكون محلا للتنفيذ بالطريق المدنى أو الادارى . 

وعلى ذلك فلا تشمل المادة بوبه حالة التنفيذ بالعقوبة التكميلية بغي طريق التنفيذ المدثى بل 
' بطريق التنفيذ لجنا للعقوبة . 

؟؛ - وإذاكان تنفيذ حم الغرامة بالطريق الجنائى كال كراء البدنى فلا جوز الاستدكال فيه 
أمام القضاء المدتى المستعجل بل 0 ن الاششكال فبه أمام الحكة التى أصدرت الك . 

وقد نص ف المادة مه من قانون الاجراءات على أنه « إذا حصل تزاع فى شخصية المحكوم 
عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين ومى م ع مه و هلاه 
أى تنظره المحكمة الى أصدرت الم » مع أن هذا الاشكال يكون مرفوعا من غير الحكوم عليه الآمر 
الى يؤكد ماوضح ف المذكرة الايضاحية من أن المادة بام خاصة نحالة الاشكال المرفوع من غيد 
الحسكوم عليه عن حكم جنا هالى بالغرامة أو بالتعويض - ويكون التفيذ به بالطريق المذى أز 
الاداري وليس بالطرق الجثائية . 


إشكالات التنفيذ فى الاحكام الجنائية يلق 


0ك 


٠‏ - وبرى الدكتور على زى العرانى أنه لا فرق بين عقوبة الغرامة والمصادرة وبين باق 
العقوبات المقيدة للحربة لها كلبا وإن اختلفت اشكالها عقوبات جنائية وضعت لغرض واحد وهو 
تأديب الجانى ولا تصدر إلا من ممكمة واحدة وهى الحكمة الجنائية وعقوبة الغرامة لانسقط الا بالمادة 
المسقطة للعقوبات لا بالمادة المقررة للديون وتنفذ بالاكراه فالصفة الجئائية ملازمة لها فىكل أدوارها 
ولا يغهم القول بأن الحم يكون مثابة حم مدق ولذلك يرى أن الاشكال فى تنفيذها يجب أن رفع 
البحكة الجنائية شأن الاشكال فى تنفيذ أية عقومة أخرى خصوصا وان نص المادة )مه لم يز بين 
نوع وآخمر من العقوبات . 

م١‏ - أما صاحب الرأى المكتى الاستاذ شمد على راتب فقد رأى أن مؤدى :صوص قانون 
الاجراءات الجنائية أنه إذا كان الاشكال من اللحكوم عليه تختص الحكة التى أصدرت الحم الجنائى 
وحدها فتنظر الاشكال فى العقوبات الما لية والبدئية . أما إذاكان الاشكال من الغير فىتنفيذ الاحكام 
المالية على أموال امحسكوم عليه فيختتص قاضى الأآمور المستعجلة وإن كانت المادة بمه قد ذكرت 
عبارة المحكة المدئية فان قاضى الآمور المستعجلة فرع منها وفق المادة 4 من قانون المرافعات 
[كتاب قاضى الآمور المستعجلة لراتب ص 47 طبعة 1469 ) وم يفس الاستاذ رائب عبارة 
الأحكام المالية الواردة بالمادة ببوه إجراءات ولم يوضع هذا النص وفق المذكرة الايضاحية 
والاعبال اللتحضيرية . | 

س وقد قضت عكمة النقض أخيرا فى دائرتها الجئائية بتاريخ ومارس سئةم6١‏ فى القضية 
دم 1م سئة مم قضائية فى علعن رفع عن حك صادر من الحكمة الجنائية برفض الاشكال المرفوع 
فى تنفيذ حك غلق من الغيس فقالت ١‏ إذاكان الك المطعون فيه الصادر برفض الاشكال فى تنفيك حكم 
باغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل التى يستشكل الطاعن فى الحم الصادر باغلاقه ليست باسم 
المستشكل وإنا هى امم الذى حرر ضده محضر انخالفة وصدر عليه الحم بالغرامة والاغلاق فان 
إجراءات الغالفة تكون ضحبدة ولا يكون للطاعن صفة فى رفع هذا الاشكال ويكون قضاء الحم 
المطعون فيه رفضه قضاءا سلماء ( راجع ججموعة الأحكام الجرء الرايع الدائرة الجئائية ص 0ه ) . 

ويستفاد من هذا الحم جلاء : ْ 

أولا ‏ أن الحكمة الجدائية التى أصدرت الم الجدائى بالغلق هى الختصة بنطر الاشكال مع رفعه 
من افير . ولوكانت الحكمة غير مختصة للقضت محكمة النقض الحم لآن هذا الاختصاص من 


النظام العام. ‏ . 
ثانيا ‏ أن نظر الاشكال فى تنفيذ حك الغلق بمس إجراءات اللخالفة والمماكة الجنائية فتخئص 
به المحكمة الى أصدرت الحم . 


.م وقضنت محكمة أسيوط الابتدائية ( الدائرة المستعجلة ) بأن «-قاضى الأمور المستعجلة 
غير مختص بنظر الاشكالات عن ايقاف أحكام الاذالة وبدسبي أن المادة /1 ١/‏ مرافمات تسرى 


ا العدد العاشر - السئة الرابعة والثلاثون 


ف المواد المدئية والتجارية فقط لا فى الدعاوى الجئائية التى نظمتها إجراءات بقوانين أخرى» . 

( صدر هذا الحك فى القضية رقم كحم سنة .46] ). 

١‏ - ولا يمكن القول بأن العقوبات التكيلية شخصية بمعتى أنه لا بمكن التنفيذ .ها فى مواجبة 
الفيد إذ قضت محكمة النقض فى .7 / ١10٠. /١١1‏ فى القضية رقم ١4‏ سئة ٠.‏ قضائية بأن , المبدأ 
المقرر فى القاون الجا المعروف إشخصية العقوبة ؟هنى عدم تجاوزها شخص المحكوم عليه 
ومتلكاته . هذا الميدأ لا يطوى العقوبات التكبيلية فانه بحرى تنفيذها فى مواجبة الغير مّى كان 
موضوع الدعوى ماسا بالآمن أو النظام العام أو مصلحة الجتمع أو يكون للعقوءة التكيلية هنا صفة 
عينية لا شخصية فبى تدبير ؤقافى ضد شخص ممين . 

٠9‏ - على أن البحث فى إشكال تنفيذ دم الغلق مثلا ول وكان من الغيد يتصل بأصل الحق أى 
بموضوع الحاكة وهو ما بمنع قاضى الأمور المستعجلة عن الفصل فيه . فاذا ما أصر قاضى الأامور 
المستعجله على اختصاصه بنظر الاشكال فى تنفيذ حم جنا بالغلق فائه لا يلبث أن يقضى برفض 
الاشكال موضوعا لأنه بحره البحث إلى التعرض لأصل الحق وكان الأولى به أن يقضى يعدم 
اختصاصه . 


مثال ذلك : قضى بأن د تنفيذ حكم الغلق الصادر وفق القانون م١‏ سئة ١٠.4‏ يكون على نفقة 
احالف اكوم عليه ولكن تنفيذه يكون فى الوقت نفسه على امحل موضوع انخالفة ولوكان 
مستعملة وقت التنفيذ شخصا آخر خلاف الحمكوم عليه يكون قد استأجره من المالك أو اتتفع به 
باذنه وعلى المالك أن يسوى شئونه مع هذا المستأجر أو مستعمل امحل طبقا لا هو منضوص عليه 
فى المادة يم من اللائحة المرئقة بالقائون المذكور وعلى ذلك لايقيل من هذا المستأجر أو المتتفع 
الاستشكال فى تنفيذ الغلق على امحل حسبة أنه شخص [آخرغير الحسكومعليه, ( قاضى مستعجلمصر ١١‏ 
نوفيرسئة و١‏ حاماة س +( ع ه ص .به ) اليس هذا تعرض لأصل الحق واجراءات الحاكة . 
مثال آخر : وهذا ماقضت به حكة بنى سويف الجزئية فى قضية الإشكال رتم وه سئة .موز 
مدثى بنى سويف فى بم( مارس سئة ١04‏ فى [شكال مرفوع من الغير عن حك غلق فبعد أن حكنت 
باختصاصبا بنظره على اساس ان أحكام الغلق فى رأيها تدخحل ضمن عبارة « الآحكام المالية, الواردة 
بالمادة إبإه من قانون الاجراءات قضت برفض الإشكال موضوءا على اساس عدم جهدية اسنتجار 
المستشكل للبحل المراد غلقه وعدم ثبوت تاربخ عقد الايجار . ومع أن هذا الحم معيبفا ذهب إليه 
منأن عيارة الاحكام المالية الواردة فى المادة بام« اجراءات تشهل أحكام الغلق والمصادرة والازالة 
مع ان المقصود مها أحكام الغرامة أو أحكام التعريض المدنى الصادرة من الحا 1 الجنائية ويكزن 
تنفيذها بالطريق المدنى أو الادادى دون الطرق الجنائية|للتنفيذ ‏ مع ذلك الا يعد تعرض المحكة 
لبحثكث حق المستشكل فى إلغاء الفلق من عدمه «ساس بموضوع احا كمة الى صدر فيبا حكم الغلق 
. الآمر اأذيكان يستوجب من الحكة أن تقضي بعدم اخعتصاصبا لمساس الإشكال بموضوع الحق . 
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أحكام التعويض الصادرة من الحا كم الجنائية : 


مب تختص احكمة الجنائية بالفصل فى التعويضات التى يطليها المدعى بالحفوق المدنية أو 
المنبم عند فصلبا فى الدعوى الجنائية وذاك مالمثر احسكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستازم 
إجراء تحقيق غاص ينبنى عليه أرجاء الفصل فى الدعوى الجئائية . فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى 
الحكمة المدئية بلا مصاريف (م .م اجراءات - الددكتور على ذكى العرافى الجزء الثانى ص +0) . 
ولكنها تبق مستقلة عنبا فبا مختص باجراءات الاثبات وحضور الخصوم وغيابهم ومايترتب على 
ذلك من آثار . 

وفد قضى بأن م الفسكرة التشريعية من ضم الدعوى المدئية للدعوى العمومية فى قضاء واحد 
توجب أن مخضع الدعوى المدئية ليع قواعد الاجراءات التى تح سير الددوى امام الحكمة . 
الجثاثية وصدور الم في,ا وطرق الطعنفيه ومواعيده إلا أن هذه الوحدة تنتببى عندهذا الحد . فاذا 
صدر الحم فى الدعوى المدئية من احسكمة الجنائية فانه يقرر حا مدنيا مخضع لاحكام القانونالمدثى 
من حيث سقوطه أو بقاؤه ومن حيث تنفيذه على مال المدعى عليه وما إلى ذلك م وبذلك لا يستارم 
بحرد صدور الك فى الدعوى المدنية من انحسكمة الجنائية أن تختص بالفصل ىكل ما يعار ض تنفيذه 
من الصعوبات . وان صح ذلك ىكل مابمس المق وموضوعه مساسا يرجع إلى أحكام القا نون 
المدنى فان قاض الادور المستعجلة هو الميّة الطبيعية للفصل فى ذلك ( قاضى الامور المستعجاة بمحكمة 
مصر ,ب أ كتوبر سئة مم4٠‏ محاماةةس ١.‏ ع ه ص إبس ) . اما ان مس الإشكال أى إجراءمن 
إجراءات الحاكئة فلا مختص القضاء المستعجل بنظر الإشكال . 

وتطبيقا لهذه القاعدة نعالج اختصاص قاضى الامور المستعجلة بإشكالات التنفيذ عن الاحكام 
الصادرة من الحا كم الجنائية فى الدعاوى المدنية با لتعويض فى حالين : 

أولا ‏ حالة سقوط آكك الغيالى المدتى بمضى مئة شبور : 

سب و م ع لك 

وم -كانتالمادة وعم من قا نون اله رأ فعا تالقديم تنص عل الهريبطل الحم الصادر فى غبية الخمم 
ويعدكأنه لم يكن إذا لم حصل تلفيذه فى بحر ستة أشبر من تارعته » ثم جاءت المادة موم من قاثون 
المرافعات الجديد تنص على انه د يصبح الحك الغياىكأن ل يكن إذا لم يعلن خلال نسثة أشبر من 
تاريخ صدوره 0 ١‏ 

. وم برد ف,قانون الاجراءات الجنائية نص يوضح مصير الحك الصادرمن الحكمة الجنائية بالتعويض 
غيا بيا دون أن يءان خلال سمئة شهور من تاريخ صدوره ودأى الدكترر على ذىق العرانى أن نص 
المادة عروم مرافعات جديد لاينطيق على الاحكام الصادرة من الحا الجئائية سواء فم يتعلق 
بالدعرى المدنية أو الجئائية ( المبادىء الأساسية للاجراءات الجثائية الجرء الثاتى بند 5م ) . 

فلا ختص قاضى الآمور المستعجلة بنظر اشكالات التنفيذ عن أحكام التعويض الغيابية السادرية 


ا العدد العأشر ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


سريان هذه المادة على أحكام التعويض الصادرة من المحكة الجئائية ) لآن سقوط الحم يمضى سئة 
شبور هو جزاء يلحق إجراء من إجراءات الدعوى وهو امك فيبا فبسقطه دون تأثير على الحق فى 
ذاته ولاما اتخذ من إجراءاتوالبحث فذلك الشق المدنى وأثرهعلى الحم الجنا القاضى بالتعويض 
من اختصاص المحسكمة الجثائية التى أصدرته وعن عملبا لتبعية الدعوى المدنية للدءوى الجثائية فى 
الاختصاص ويكون الحم الصادر إجراء من إجراءاتها ( داجع قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر 
٠‏ وير سئة ١9#‏ عحأمأة س ١6‏ ص هلالا ) ٠‏ 

ثانيا ‏ حالة سقوط التعويضات بمطى المدة : 

دب قضك المادتان .مم و .ووم إجراءات على أنالدهوى المدئية الناشئة عن الجربمة تنقضى 
بمنى المدة المقررة فى القا نونالمدتى وعلى أنالاحكام المقررة لمضى المدة فالقانونالمدتىهى الى تتبع فما 
مختص بسقوط التعويضات اكوم بها نهائيا من الحكمة الجئائية . وتسقط أحكام التعويضات 
بمعنى خفسة عشى سئه من تاريخ المحم التبا بها . إلا أن المادة ه.وم من قانون الاجراءات تنص على 
أنه إذا حضر الحسكوم عليه فى غيبته أو فبض عليه قبل سقوط العقوية بمنى المدة يبطل حتما المحم 
السابق صدوره سواء فيا يتعلق بالعقوبة أو التضمينات وبعاد نظر الدعوى أمام امحمكمة وإذا كان 
الحكم السابق بالتضميئات قد نفذ ( لجواذ تنفيذه قرر صدوره وقق المادة هرم إجراءات ) تأمر 
المحكمه برد المبالغ التحصلة كلها أو بعضها » . 

وقاضى الأأمور المستعجلة كا قدمنا مختص باشكالات التنفيذ فى أحكام التءويض فما يتصل بالاق 
المدنى فى موضوعه فيتخص باشكال التنفيذ المستئد على سقوطه بمضى الماة لآن ذلك مخضع لاحكام 
القانون امدق ولاختصاص امحكمة المدئية وقاضى الآمور المستعجلة فرع منبا . ( داجع قاضى 
الأمرر المستعجلة بمحكمة مصر ١١‏ نوفيرسئه بم؟؛ محاماة س ١٠‏ صن 90/4 ) . 

0؟ ‏ عل أننا لائرى اختصاص قاضى الأآمور المستعجلة بنظر الاشكال ف تنفيذ حكم با لنعو بض 
صادر من تحكمة الجئايات غيابيا عند تنفيذه بعد حضود المحكوم عليه أو القبض عليه لان سقوط 
السك سواء فيا يتعلق بالعقوية أو التضميئات يعد إجراء من إجراءات الدعوى وهو الذى تختص 
به المحسكة الجثائية . ونكون غرفه الاتهام بالمحكمة الابتدائية هى اللختصة لنظرمثل هذا الاشكال . 

أثر رفع الاشكال فى الإحكام الجدائية : 

م؟ - ودفع الاشكال فى الاحكام الجنائية لا يوقف تنفيذ الحكم لان المادة مبإه إجراءات 
قد أعطت حق الادر بوقف التنفيذ للنياية العامة عند الاقنضاء أن توقف تنفيذ الحم مؤقتا ولو قبل 
تقدمم الاشكال إلى المحكمة : ٠‏ 

يا أن للبحكة الجنائية اتى تنظ الاشكال وهى التى أضدرت الحم أن تأمر بوقف تنفيذ الدكم 
الستشكل فيه حتى يفصل ف التراع (م ومه فقرة أولى [جراءات ) . 


إشكالات التتفيذ فى الأحكام الجائية 3-3 


اعتراض الحضر عند تثفيذ الحمكم الجنائ : 


وم يحدث أحيانا أن يثير المحضر عند تنفيذ حم جنائى بالفلق أو الإزالة مثلا ويمتئع عن 
تنفيذ العقوبة التكديلية حجة أن اشكالا قد رفع ول تر النياية العامة أو المحكمة الى أصدرت الحم 
وقف التنفيذ بعد رفع الاشكال فيلجأ إلى قاضى المحكمة الجرئية أو قاضى الأمور الوقنية بالمحكمة 
لاستصدار تأشيرة منه على الأوراق بوقف التنفيذ فبل للبحضر ذلك التصرف أم لا وهل الآس 
النى يصدره قاضى الأمور الوقتية أو القاضى الجرى أمر قضائى أم لا؟ 

قضى باله د إذا امتئع فم امحضرين عن تنفيذ حكم مدنى وعرض الآمر على قاضى المجكمة الجرئية 
فأفر قل امحضرين على رأيه فلا يعتير هذا الأمر من القاضى قضاء! فاصلا فى موضوع النزاع لا لثىء 
إلا لآن دعوى ل ترفع يذلك ولا يعد أمرأ صادرا على عريضة ما للقاضى من سلطة الفصل فالآمور 
الوقتية لآن عريضة لم تقدم وللآن الاستمرار ف التنفيذ أو ايقافه هو نزاع له دعوى ترفع بالطربى 
العادى أو بالاستشكال لابأمر يصدر عل عريضة فالآمر لم يصدر من القاضى ؟#ا له من السلطة 
الفضائية أو الولائية بل بصفة إدارية باعتباره رئيسا للبحكة تطبيقا للبادة ممم مرافعات ( قديم ) 
ويحل تنفيذ هذه المادة أن يكون الامتناع عن التنفيذ ناشمًا عن أسباب إدارية أو شكلية فاذا اسنند 
إلى نزاع فى الموضوع أو القانون امتنع على القاضى الفصل فيه بئاء على شكوى من صاحب الشأن 
ووجب أن ترفع بذلك دعوى إلى احسكمة الختصة (حم قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر فى 
مور عاماةس (١‏ ص .لودع وف١٠1).‏ 

.مس وف قانون المرافعات الجديد نصع المادة ممع مئه على أن « انمحضرون مازمون باجراء 
التتفيذ بناء على طلب ذى الشأن متى سلبهم السند التنفيذى . فاذا امتدع الحضر جاز لطالب التنفيذ 
أن برفع أمره إلى رئيس الحكمة أو الى قاضى المواد الجزئية التابع لما الحضر ء . وهو يمائل حكم المادة 
بهم القديمة وله كذلك أن يكون النذاع بين صاحب الشأن والحضر الممتئع عن التنفيذ مبنيا على 
أسباب ادارية أو شكلية أما إذا كان امتئاع الحضر مبنى على نزاع فى الموضوع أو القانون لا موز 
لرئيس الحكمة أو القاضى الجزثى أن يفصل ف امتئاع امحضر كشكوى صاحب الشأن وإنما ينبغى 
رفع دعوى بذلك الى الحكة الختصة . 

وم هذا هو الحكفى اشكالات التنفيذ فى الأخكام المدئية فن باب أولى ‏ وانحاك المدنية 
إجمالا لا اخنتصاص لما فى اشكالات تنفيذ الأحكام الجئائية. لا يحوز للبحضر أن يمتنع عن تلفيذ 
المك الجنائى فيا مختص بالمقوبه التكنيلية كالغلق أو الاذالة . 

ولا بحوز ارئيس امحسكة أو القاضى الجر الفصل فى صعة هذا الامتئاع من عدمه وإنما يكون 
للبحكة الجثائية التى أصدرت الحك عندما يعرض عليها الإشكال فى التنفيذ أن تنظ فما يثره قم 
الحضر بن من اشكال حول التنفيذ . وقضت مثل ذلك محكمة بنى سويف الابتدائية فى غرفة المشورة فى 
لتظرالمرفوع من النياية العامة عن الآم رالصادرمن وكيل المحكمة بوقف تنفيذ حك لق فى اخالفة المستأنفة 
دق مم( سئة مه | ببى سويف وقد قضت الحكمة فى هذا الحم بانه , لا سبيل للاحتجاج بنص 

مع- ما 


١‏ العدد العاشر ‏ السنة الرابعة واكلاثون 


0 


المادة .ممع مرافعات الى تنص على أنه إذا عرض عند الانفيذ [شكال وطلب رفعه إلى قاضى الآمور 
المتعجلة فللبحضر أن يوقف التثفيذ أو أن يمطى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى 
الحالتين الحضور أمام القاضىوف جميع الأحوال لابجو ذ للمحضر أن بتم التنفيذ قبل أنبصدر القاضى 
حكمه . فانه فضلا عن أن هذه المادة قد وردت ف قانون المرافمات لتطبيقها على المسائل المدنية فانها 
تطلبت من اضر عندما يعرض له اشكالا مدد التنفيذ عرض الأمر على القاض ( أى انحكمة )/ 
بدلالة قول المادة قبل أن يصدر القاضى حكمه ومن ثم فا كان للبحضر أن يعرض الآمر على وكيل, 
المحسكمه ليفصل فيه سلطته الإدارية التى لا أساس لما من القانون » . 

خلاصة البحث : 

وب ب وجماع ما تقدم أن الاختصاص بنظراشكالات التنفيذ فى الاحكام الجنائية يكون كقاعدة 
عامة للبحكمة التى أصدرت الك وه الحكمة |أجدائية ولغرفة الاثهام إذا كان اللحكم المستشكل فيه 
صادراً من حكمة الجنايات , وهذه القاعدة عامة بالنسبة للاشكال من اكوم عليه أو من الغيي 
على أنه يستثبى من هذه القاعدة ثلاث حالات : 

١‏ حالة الاشكال فى تنفيذ حكم بالغرامة بطري قالتنفيذ المدنى وفق قانون المرافعات على أموال 
الغير فى هذه الحالة مختص فاضى الأمور المستعجلة بنظر الاشكال . 

ب حالة الاشكال فى تنفيذ حكم التعريض الصادر من الحكمة الجنائية نبائيا بطريق التنفيذ 
على مقتطى قانون المرافعات على أموال الغير فيختص بنظره فى هذه الحالة قاضى الأأهور المستعجلة , 

س ‏ حالة الاشكال فى الحكم الصادر بالنعو يض من الحمكمة الجنائية نبائيا على أساس سقوط 
التضميئات بمضى المدة فبختص بنظر الاشكال فى هذه الحالة قاضى الآمور المستعجلة . 

كا تخلص من ذلك البحث إلى أن الاشكال فى الأحكام الجنائية لا يترتب على رفعه وقف تنفيذ 
الحكم مالمثثر الثياية العامة أو الحكمة التى ننظر الاشكال وقف التنفيذ حى يفصل فى الاشكال وإلى 
أن امحضر لا بحوز له الامتناع غن تنفيذ العقوبات التكميلية إذا إئير إشكال بشأنها إلا بعرض الآمر 
على احسكمة الختصة بنظر الاشكال . 


1 أهةغ 1 ه قبرأير هوا 


مجلة الحاماة م 


رست السنة اارابعة والثلاثون 


١(‏ ) قضاء حكة النقض المدنية 


١‏ - أوراق تجارية . سئدات اذئية . حم . تسبيبه . تقريره 
أن السئدات الاذئية موضوع النزاع هى أوراق تجارية وأن تظبيرها 
عمل تجارى . استناده فى ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تيجارية وأن 
المديئين فيها تجار . لاخطأ . 

؟-أوراق تجحارية . سند اذتى تمجاورى . تظبيره . ضمان اميل 
قبول السئد ودفع قيمته مالم يوجد اتفاق عاص بين الطرفين على 
لاف ذلك . المادة بم من قانون التجارة . 

م - أوراق تجارية . سندات اذنية تجارية . حم . تسبيبه . 
قضاوه ببراءة ذمة المظبر إ ليه من مبلغ معين و بصحة العرض الحاصل 
منه عن هذه السئدات . استئاد الك فى ذلك ىواعد النظبير التي 
تقضى بضمان المظبر وفاء قيمة السئدات الاذئية امحولة إلى المظبر 
إليه وإلى أنهذا الآخير عجر عن #صيل قيمترا بعد استيفاء 
الإجراءات القانونية . إجراؤه المقاصة بين هذه السندات وبين 
سند يقل عن قيمتبا كان المظبر إليه مدينا دة للبظبر . لاعنالفة 
فى ذلك للقا نون . 

١‏ - نقض . طعن . حك تمبيدى بلدب خبير . قضاؤه بصفة 
قطعية فى أسبابه بأن حك صمة التعاقد النى أسس عليه الطاعندءواه 
قبل المطعون عليهم لاحجية له قبلبم لآنهم لم يكو نوا خصوماحقيقين 
فى دعوى عمة التعاقد . هذا الحم صادر فى صم الموضوع وانى 
جزء! أساسيا من الخصومة لاتماك امحكمة اعادة النظر فيه . جواز 
الطعن فى هذا الحم على استقلال . المادتان)/م وهم مرافعات . 

؟-قوة الآمر المقضى . حك صادر فى دعوى صحة تعاقد 
أقامبا المشترى على البائع له وعلى أخوته الذين اقنسموا الآعليان 
مع البائع . قضاؤه بصحة التعاقد فى مواجمه اأبائع واخوته . عدم 
حضور أخوة البائع فى الدعوى وعدم منازعتهم المدعى فى طلياته 
لامئع من اعتيارهم خصوما حقيقين فيها . الحكم الصادر فيها 
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مجلة المحاماة 
فورصت ١‏ السئة الر بعة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


ع نقض . طن . سبب جديد . الدفع بأن الحسكم الغيانى 
فد سقط لعدم تنفيذه فى خلال ستة أشبر من تاريخ صدوره . 
لاتجوز اثارته لآول مرة أمام محكمة النقض . 

١‏ - نقض . طعن . إجارة . نزاع قاتم على ما إذاكانت العين 
المؤجرة بمقتضى العقد أرضاء فضاء أم مكانا مؤجرا تسرى عليه 
أحكام القانون رقم ١١١‏ لسئة ١440‏ . هذا النذاع ليس ما تفصل 
فيه دائرة الابجحارات فصلا نهائيا . جواذ الطعن فى الحم الصادر 
منها فى هذا الأذاع . 

+- إجارة . العينالمؤجرة يا هو ثابت من عقد الابحار أرض 
فضاء . عدم سريان أحكام القاثون رقم ١١‏ لسئة 40.؟ على 
النراع الخاص باخلاء هذه العين . لايغيل من ذلك كون المستأجر 
قد أقام أبنبة على هذهالعين أو عدلت الآجرة الواردة بالعقد الأصلل 
وأرفق به دسم للبانى التى أقامها المستأجر مادام لم ينص فيه على 
أن الاجار الجديد يشمل الأرض وما عليبا من المباى . 
تزوير . حك . تسبيبه . تمسك المدعى عليه فى دعوى التزوير 
بأن ماحدث ف المقدمن تغيير نماكان: بعد تقديمه لكاتب الجلسة . 
استناده فى تأبيد دفاعه الى أن تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من 
أية اششارة إلى وجودتمزق بالعقد وإلى أن الحم الابتداى قد أشار 
إلى هذا الدفاع .عدم تناول الك المطعونفيهلحذا الدفاع الجوهرى. 
قصور مبطل للحم . 

ببع . تسجيل . بيع صدر من المورث إلى مشتّرلم إسجلعقده . 
بيع ضدر من الوارث إلى مشر آخمر سجل عقده . انتقال الملكية 
إلى المشترى من الوارث . حك . نسبيبه . قضاؤه بصحة وثفاذ البيع 
الصادرمن المورث فى مواجبة المشترى من الوارث الذى سجلعقده 
دون أن يبين سببا قائونيا لإهدار عقد المشترى من الوارث الذى 
انتقات اليه الملكية بالتسجيل . عدم بحثه فى نفاذ التصرف فى حق 
دائئى التركة وما إذا كانت التركة مستغرفة أم غيرمسةغرقة بالدين . 
خطأ فى تطبيق القانون . المادة ال ولى من قانون التسجل رقم ١8‏ 
لسنة مم١‏ والمادة عى من القانون المدى القديم ٠‏ 
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فبرسى ألسئة الرابعة والثلاثون 
لفن الانكام 


-١‏ تزوير . إثيات . جواز إثبات التزوير بكل الطرق . عجز 


مدعى التذوير عن إثياتة بالبيئة . إعتاد الحكمة فى قضائمها بتذوير 
المحرر على ما استخلصته من قراثن استنبطتها من مسدّيدات قدمبا 
المدعى . لاخطأ . 

؟- تزوير . حك . لسبيبه . قضاؤه بالتزوير . إقامته على 
ما | تنبطته احكمة منقرائن مؤدية . رده استقلالا ع ىكل مايدلى به 
الخصوم من حجج . غير لازم . 

. امتياز . بيع .حق امتباز مقدم القن للشترى . شرط‎ - ١ 
الاحتجاج: به قبل من ترتب له حدق عبنى على العقار . أن يكون قد‎ 
+.١ م شبره وفقا للقانون قبل ترئب هذا الحق . مثال . المادة‎ 
من القانون المدلى القديم . ش‎ 

؟ - فضالة . تقادم . بدء سربان المدة المسقطة لمق الغضولى 
فى المطالبة بالمصروفات الى صرفبا هو منوقت قيامه بالفعلالذى 
رئب عليه منفعة رب العمل . المادة غ4 مدق قدسم . 

١‏ اسئئئاف . إجارة . دفع موضوع الدعوى ما تفصل 
فيه احكمة فصلا نهائيا . اختصاصبا بالفصل نبائيا فم| يقدم من 
الدفوع . مثال . نزاع على زيادة أجرة ٠‏ اخختصاص الحمكة 
الابتدائية بالفصل فيه نجائيا وفقا للبادة ١٠‏ هن القانونرتم ١١‏ 
لسئة 47 . الح الصادر منها فى الدفع بقبول زيادة الأجرة 
لتقدمه قبل الآوان . عدم جواز اسئثنافه . 

+ قوة الآمر المقضى . لا مائع من أن يكون بعض المقَضى 
به فى الاسباب . مثال . حك قضى فى أسبابه بصفة قطعية فى بعض . 
المسائل . صيرورته بهائيا بعدم الطعن فيه فى الميعاد . الحكم بعدم 
قبول الاستئئاف المرفوع غن هذه المسائل . لا خطأ . 

 »‏ اجارة . استئئاف . تحديد مبدأ زيادة الأجرة 
واستحقاق أجر المثل . من المتازعات التى تفصل فيبا دائرة 
الابحارات نبائيا وفقا للمادة ١6‏ من القانون رقم ١0١‏ لسئة 
0 . حك . قضاؤه بعدم فبولالاستئئاف الخاص بهذا الأذاع . 
صحبح فى القانون | 


لشكسل 
العدد العاشر 
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مجلة المحاماة 
فورست السئة الرابعة والثلاثون 


الطعن وصورة الحك المطعون فيه والمذكرة الشارحة فى الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة «م؛ مرافعات . إجراء جوهرى يترتب 
على تفويته سقوط الحق فى الطعن . عدم جواز إضافةميعاد مسافة 
للبيعاد المشار اليه . 

بيع . حم . تسبيبه . تقريره أن البائع يستحق المبلغ 
المدفوع من المشترى ننيجة امتناع هذا الآخير عن امام العقد 
سواء اعتير هذاالمبلغ عربونا أم جزءا من الأن . عدم تمحيصه 
دفاع المشترى الذى مؤداه أن عدوله عن الصفقةكان .رضاءالبائع 
ولسبب عيب خف ف المبيع . عدم بيانه ما إذا كان المبلخ المدفوع 
هو عربون أم جزء من القن والقضاء فى الدعوى وفقا لطبيعة 


هذا المبلغ . قمور مبطل للحكم . 


- وضع بد . اثيات . جواز اثيات وأقمة وضع اليد‎ - ١ 


بكافة الطرق . حم . تسبيبه . إقامة قضائه فى واقعة وضع اليد 
على .ما استخلصه من أوراق عرفية وأقوال وردتك ف شكوى 
إدادية . لاخطأ . 

اثبات . شهادة . تقدي رأقوالالشبود . مسألةموضوعية . 
ما استخلصته محكة ثاى درجة من أقوال الشبود يغاير ما استخلسته 


]| منها محكمة أول درجة . لا بعيب الحك . 
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و شفعة . عرض ملحقات الدُن . شرط وجوبه . أن 
يكون الشفيع عالما ببذه الملحقات . عدم سقوط حق الشفيع فى 
الشفمة إلا باثبات هذا العلم واغفاله ابداء الرغبة فى الالتزام بها . 

٠‏ شفعة . حم تسييبه . قطاؤه يعدم جدية مئازعة 
المشترى فى جوار ملك الشفيع للارض المشفوع فيبا من حدين ٠‏ 
استناده الى اقرار المشترى ببذا الجوار فى عقد البيع سبب الشفعة 
وفى دعوى حمة التعاقد المرفوعة من المشترى عن القدر المشفوع 
فيه وإلى ما ورد فى عقد شراء الشفيع لأطبانه الجاورة للارض 
المشفوع فييا . لاخطا فى القا نون ولا قصور . 
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نقض . طعن . إجراءات الطعن . [يداع عن ورقة اعلان 
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١‏ س قضاء مستعجل . اشكال ف التنفيذ . حك صادر من 
الحكة ااشرعية بتقرير تفقة . اختصاص قاضى الأمور المءتعجلة 
بتقدير حجية هذا الحم وما إذا كأن قد صدر من جبة ذات ولاية 
أم غير ذلكعند تنفيذه على أموال المدين سواء بدىء فعلابا لتنفيذ 


© ب قضاء مستعجل . اشكالات التتفيذ. فى بطبيعتها 
مستعجلة . اختصاص قاضى الآمور المستعجلة بنظرها . قضاوه 
بوقف التنفيذ أو السير فبه هو تقدير مؤقت ولا مساس له 
بأصل الحق . 

م اختصاص . متى يختص الجلس الى . قضاء مستعجل . 
حك . تسبيبه . قضاؤه بايقاف تنفيذ حك نفقة صادر من الحا 
الشرعية لزوجة على زوجرا الذى يثتمى لطائفة السريان الكاثو ليك. 
تأسيس قضائه على أن الجلس اللى لطائفة السريان الكاث وليك 
هو صاحب الولاية بنظر مايئشأ بين الروجين من منازءات متعلقة 
بالزواج والى أن الزوجة وإن لم نكن أصلا من أ بناء هذه الطائفة 
إلا أنبا ارتضت فى عقد الزواج تدسف . لا مخالفة 
فى ذلك للقانون . 

١‏ ضرائب . الأصل هو فرض ااضرببة على الأدباح 
الحقيقية للدول . إجاذة المشرع على سيبل الاستثناء فى المأدة مه 
من القانون رقم ؛١‏ لسئة ومو( إنخاذ التقدير الذى تجريه 
المصلحة عن س:ة :مم ١‏ أساسا لر بط الضرببة عن السئة التالية . 
إلغاء المادة مه والتقدير الثى رتب عليها. وجوب الرجوع 
إلى الأصل وأن يكون الإلغاء ذا أثر رجعى بحيث يشمل كل تقد, 
رتب على أساس المادة المذكورة ويجعله باطلا . المادة وه من 
القانون رقم ١4‏ لسئة ,وم؟١‏ والقانون رقم .؟١‏ لسئة 14 . 

بين . حكم اتسبيبه : أن الحكة بتقرير الخبير المنتدب 
فى الدعوى . فى ذلك الرد الضمن الكاف على التقرير الاستشارى . 

١‏ س لض . اعلان الطعن . يكون لنفس الخصم أو فى موطنه 


لاي 


نجلة الحامأة 


العدد العاشر 
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ملخص الاحكام 


الأصلى أو امختار المبين فى ورقة اعلان الحسك . تعيين محل ممتار 


فى ورقة اعلان الك يعتبر قرية فانوئية على أن المطعون عليه 
قبل اعلانه بالطمن فى هذا انحل ولولم يصرح بذلك . لايبم أن 
بكون امحاى الذىعين مكتبهمقررا أم غير مقر رأمام محكمة النقض . 
لاتعارض بين حكى المادتين .مع و 41.0 أو المادتين لور و.,رم 
من قانون المرافعات فى هذا الخصوص . 

ضرائب. شرط استحقاق ضريبة الأرباح التجارية . 
وجوب قبام المنشأة فى مصر ومزاولنها أعمالا تمارية أوصناعية . 
فى حالة قيام المنشأة فى الخارج بحب أن يكون لحا مثاون فى مصر 
خاضعون لأوامرها فاذا لم يكن لما مثلون أن تقوم ىمصر بعمليات 
تجارية تشم بصفة الاعتياد . مثال . منشأة قائمة فى الخارج وليس 
لها عثلون ولا نشاط جمارى فى مر : قيامبا بعملية تجارية واحدة 
فى مصر . عدم خضوع هذه العملية لضريبة الأرباح التجارية . 
المادة وم من القانون رقم 4( لسئة ١9‏ . 

١‏ - نقض . طعن . إجراءات الطعن . ابداع الأوراق التى 
نصت عليبا المادة ممع مرافعات خلال عشرين يوما من تاريخ 
الطعن . إجراء جوهرى . يثرتب على تفوبته بطلان الطعن . 

 !‏ نقض . طعن . إعلان . وجوب إعلان المطعون عليه فى 
خلال الخنسة عشر يوما التالية التقرير بالطعن . عدم مراعاة هذا 
الاجراء . الطمن غير مقبول شكلا . المادة ومع مرافات . 

١‏ - ثقض , طعن . المصلحة ف الطعن . الدكم القاضى يطرد 
المستأجر من العين المستأجرة والتى انتبث مدة إجارتها عند رفع 
الطعن ألزمه بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . تحقق مصلحته 
فى الطعن فى هذا الحسكم . 

+ نقض . طءن . سيب جديد . إعلان . بطلانه . الطعن 
ببطلان الإعلان مؤس على عدم تحرير محضر مستقل يجميع 
خطوات الممحضر ٠‏ عدم بمسك الطاعن مهلأ البطلان لدى محكة 
الموضوع . عدم جواز إثارته لآول مرة لدى محكة النقض . 


جلة الحاماة فمعو | 


فهرست السنة الرابعة والثلاثون 
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0 


زا 


ملخص الاحكام 


إعلان . إعلان الشخص للتبابة . متى يصصم . وجوب قيام 
المعلن بالتحربات الدقبقة الكافية للتقصى عن إقامة المعلن اليه . 
لا يكن ودود الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق 
الاستثنائى . مثال . 


١‏ - شفعة . حك . تسبيبه . قضاؤه بسقوط حق الشفيع فى 
الشفعة لعدم اظبار رغبته فيبا فى ظرف ١‏ يوما من وقت علءه 
بالببع لا على أساس مجرد عليه باسم المشثرى وحده بل على 
ما استخلمه من عله بكافة شروط الببع . تحصيله هل الشفييع 
بشروط الببع من ثبوت اطلاعه على عقد الببع . لاخطأ . 

م شفعة . متى بتم البيع ؟ من اتفاق العاقدين على أركانه . 

إثبات هذا الانفاق فى عقد يوصف بأنه عقد ابتدا . لايننى نمام 
الببع . وجوب إظبار الرغبة فى مدى ١١‏ يوما من وقت العم به . 
لمادة و من قاثون الشفعة القدم . 
نقض . طعن . إعلان الطعن . وجوب قيام امحضر بائيات 
الخطوات الى سبقت سام الصورة إلى شيخ البلدة ٠‏ اكتفاؤه 
بائبات أن المعلن إليه لايعرف له محل إقامة . بطلان الاعلان . 
عدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلاله فى المبعاد . المادثان 41١19‏ 
مرافعات . 
١‏ وضية . بيع . ببع أوارث يستر تبرعا مضاما إلى مأ بعد 
الموت . هذا التصرف يعتير وصية لا تنفذ فى حق الوارث الآخر 
إلا إذا إجاذهاوفقا للقانونالنى كان حكنبا . مئازعة هذا الوارث 
الآخر فى بعض العقارات الثى شملبا التصرف . عدم نفاذ التصرف 
بالنسبة هذه العقارات وبقاؤه صحيحا فهالم يطعن عليه فيه . 

ب ب وصية . إثيات . بيع لوارث بتضمن نصرفا مضافا إلى مابعد , 
لموت قصد به الاحتيال على أحكام الإرث المقررةشزعا والإضرار 
مق و ارك آخخر . لهذا الوارث أن يثبت بكافة طرق الإثيات أن 
التصرف يتضمن تبرما مضافا إلى ما بعد ا موت وأنه وصية لا تنفذ 
فى حقه إلا بالاجازة . 


الم 


١ 02‏ تريخ لهم 


4 أنمه ١‏ أدمقابر موا 


6 إزدهو|| «ه« <« « 
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31> |1ده١|‏ (ليثا برومور 


حكد أمده١|‏ و أدابروووزى 


مجلة الحامأة 
رست السنة الرابعة والثلائون 7 
تلن الاتمكام 


١‏ -ضرائب . حك . تسبيبه . تقريره أن القيد بدفاتر الممول 


غيل مننظم وغير مؤيد بالمستئدات . فى ذلك ما يكفى لاطراحبا 
وتبرير الآخذ بالتقدر الجرافى . جواذ الاسترشاد مبذه الدفائر 
كعتصر من عثاصر التقدير . 

بل حم . السيبيه ٍ تأسيسه على المعلومات المسئقاة من الخيرة 
بالشئون العامة المفروض المام الكافه بها . النعى علية بأنه مؤسس 
على معاومات القاضىالشخصية . فغير له . مثالفقضيةضرائب. 

شفعة . حك . لسبيبه . تقريره أن التصرف الصادر إلى 
المشترى لاتجوز فيه الشفعة لآنه ببع ذو طابع خاص روعى فيه 
إيثار المنصرف إليه بالآولوية فى الشراء لاعتبارات منها مايتعلق 
بشخصه لقيامه باصلاح الارض المتصرف له فيبا ومنبا مايتعلق 
يمصالح اجتماعية واقتصادية ترمى إلى رفع مستوى صغار الزداع . 
لاعنا لغة فما قرره هذا الحم للقا نون 8 

١‏ - تزوير . سكم . السبييه ٠‏ تقريره أن الاوراق المقسدمة 
للبضاهاة لم حصل اعتراض عليبا من الطاعن وأنه ورد ضمن أدلة 
التزوير أن الشخص المنسوب إليه كتابة الورقة المطعون فيها لم 
يكتبها ولم يوقع عليبا واذا ثملت المضاهاة ماورد بهذا الدليلو أن 
خط كاتب الورقة وامضاءه فى الاوراقالتى قدمبا الطاعن البضاهاة 
يخا لفان الخط والامضاءه فى الورقة المطعون فيا بما يبز للمحكة أن 
تحكم بالتدوير دون مضاهاة . لاعفالفة فما قرره الحم للقانرن ولا 
يشوبه بطلان فى الاجراءات . 

9 - تزوي . خييل . حك ٠‏ السييبه . أخذه بتقرير الخبير 
المتدب فى الدعوى . فى ذلك الرد الضمنى الكانى . على طلب ندب 
خبير مرجح وعلى التقرير الاستشارى . 

)م( قضاء محا كم الاستئناف اللدنية 

اجارة . اعيان الوقف . غين فاحش . القانون المدتى الجديد . 
احكامه فى هذا الباب . اختلافبا عن القانون الملغى . 

عامل . فوات المعاد المنصوص عليه فى المادة بوم مكروة . 


مجلة الحاماة 3154 


العدد العاشر فهرست السنة الرابعة والثلاثون 


ش 0 "/ تاريخ الحم ملخص الاحكام 
لا يمنع من الالتجاء للبحكمة العادية وطلب اعادته للعمل . 
() قضاء انحاكم الكلية المدنية 
ووه ااه | 1 مايو؛ه( | تركة . تعيين وعزل المصئ . [جراءات . تعلقها بالنظام العام . 
مخالفتها . ينرتب عليه عدم قبول الدعوى ٠‏ 
]ك؛لاه|| <. « « وضية . نزاع فى صتنها . اختصاص محا الأحوال الشخصية 
بالنسبة للنصريين وهى فيا بين المسلبين الحا الشرعية . عدم 
انختصاص الحا المدنية بنظرها . من النظام العام . 
(؛) قضاء الحا ك الجرئية المدنية 
نب اه | بم سيتمير 9010| أوامر الآداء . جوازية بأدىء الآمر . صيرورتها وجوبة 
طبقا للقانون رقم ه+م سئة ١.88‏ . 
ىن أيه رأ أكتوير مهو ١‏ - طببعية العلاقة بين الموظفين والحكومة . علاقة نظامية 
حكمبا القانون العام . ش 
' م-حق تعيين وفصل الموظفين الحارجين عن هيئة المال . 
قانون المصلحة المالية الصادر فى سلة ١4.1‏ . 
م مدى سلطة السكومة فى قصل موظفيها عبوما . مددى 


رقابة القضاء . 
ع - عبء اثياتسوء استعال الحكومة لحقبا فى فصل موظفيها . 
على من يقع 0 


.7 ]م١‏ مدسميرعه14]) شرط عدم التصرف فى عقود بيع مصلحة الآملاك لصغار 
المرارعين . صمته . عنا لفته . بطلان التصرف . 
ا “اه لاير نيه 4ه | -١‏ مقصف بمحطة السكة الحديد . تأجيره بشروط خاصة 
اعداده ومن البيع والإشراف عليه وعلى عماله . طبيعة هذا 
التعاقد . عقد من نوع خاص أشبه بالتزام أداء خدمة عامة . 
+ - مثافسة الغير له ومدى مستولية المصلحة عن ذلك . 
44 تحويل الشركات وأثره فى الضرببة على إيراد الف المقولة بحث للسيد الأستاذ 
متلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الضرائب المدنية . 
ابوه | القا نون العام والقانون الخاص بحث للسبد الآستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل 
بائة أمن اللولة. ‏ 7 
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فهرست السئة الوا بعة والثلاثون 


1 عاسم ظ ملخص الاحكام 


الست | تمتسمميت 


ململ 


لتيل 


515 


١ 


محاولة لوضع نظرية عامة لجراتم الاشنباه المخصوص عنما فى المرسوم بقانون 
دنم رو لسئة ه4.ه؟ حث للسيد الاستاذ طاهر شاش وكيل نيابة 


يور سعيك ٠.‏ 


تعريف مزل الدعارةحسب القانون دم لسئة ١01‏ بمحث للسيدالاستاذ 


عبد اللطيف الحسنى انحاى . 
حق الخزانة العامة فى الرجوع على المتيم الذى زالت حالة فقره بما سبق أن 
أدته من الاتعاب المقدرة للسحا المعين للدفاع عنه « الفقرة الثالثة من 
المادة +يم من قانون الاجراءات الجنائية , بحث للسيد الأستاذ أمين 
[شكالات التنفيذ فى الأحكام الجنائية حث للسيد الأستاذ فتحى عبد الصبور 


وكيل نيابة ركز ببى سويف والأحداث , 


قوائين وقرارات لم 


قانون رقم مم لسنة و90 (1) 
بتعديل بمض *حكام القائون المدنى 
باسم الآمة 
رئيس إججمبورية 

لعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ 5507 من القأيد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة 8م18١‏ » 

وعلى القااون المدى , 

وعل ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

وبئاء على ما عرضه وزير العدل » ومواققة رأى مجلس الوزواء ؛ 

أصدر القانون الى : 
( المادة الأولى) 

يسنيدل بالمادتين بم ( فقرة ١‏ ) و بهم من القانون امد التصان الآثيان : 

د مادة بم  )١(‏ تعتبر أموالا عامة العقارات والمتقولات الى للدواة أو للأشخاص الاعتيارية 
العامة والتى تكون عنصعة نفعة عامة بالفعل أو مقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوذير 
الختص ع". 

د مادة بهم تفقد الأموال صفتها العامة باتهاء تخصيصها للبتفعة العامة . ويتتهى التخصيص 
بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير الختص أو بالفعل أو باثتباء الغرض الذى من أجله 

خصصت تلك الأأموال للمئفعة العامة » . 
: ( المادة الثافية ) 
على وذير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر الجبورية فى ١‏ شوال سئة م/١‏ ( ١!‏ يوليه سئة 1404 ٠)‏ 


ْ (0 نس بالوقائم المصرية العدد 49 مكرر المبأدر في/19 بوئيه سلة 1994 ؟ 


ام العدد العاشر - السئة الرابعة والثلائون 


مذكرة ايضاحية 

لمساكانت المادة ,بر منالقا نونالمدنى فى فقرتها الآولى تقضى بأنه , تعتبر أموالا عامة العقارات 
والماقولات ال للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تنكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو 
بمقتضى قائون أو مرسوم  »‏ ولماكانت المادة ,م مئه تقضى بأنه « تفقد الآموال صفتها باثتباء 
تخصيصها للمنفعة العامة وينتبى التخصيص بمقتضىقا نون أو مرسوم أو بالفعل أو بائتباء الغر ضآلذى 
من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة, . 

ولماكانت المادة ١‏ من القانون رقم 4 لسنةمم ١‏ بتعديل بعض الأاحكامالمتعلقة باختصاصات 
مجلس الوزراء تقضى بأنه « يكون نزع ملكية العقارات للمئفعة العامة بقرار من الوزير الختص  »‏ 
كا قضت المادة الثانية منه بأن يستبدل بعبارة ١‏ الأآمر العالى » حيا وردت فى نصوص القا نونرتمه 
لسئة ١.‏ بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة عبارة « القرار , . 

وتمشيا مع السياسة الى نهجتها الدولة فى القانونالمتقدم ذكره فى التخفيف مناعباء مجلس الوذراء 
من جبة » وتلسيقا للتشريع بتوحيد الاداة اللازمة للتخصيص للمنفعة العامة و انزع المامكية ‏ رؤى 
اعداد مشروع هذا القانون حيث يكون من بين طرق التخصص للمنفعة العامة واتبائه صدور قرار 
من الوزير الختص . 1 

و :شرف ونير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء فى الصيغة التى اقرها 
بجلس الدولة رجاه التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم ممم لسنة عه (1) 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١7ن4‏ لسئة مه,| 
إشأن رخص الأجبزة اللاسلكية 
بام الآمة 
رئيس اججمبورية 
لبعد الاطلاع على الإعلان اللستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة م8مو) من .القاند العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8م١1‏ من يو نيه سسئة ١07‏ » 
وعلى القانون رقم ابا لسلة من و١‏ بشأن رخص الأجبزة اللاسلكية 1 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 
دبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القوى » وموافقة رأى مجلس الوزداء » 


, نش بالوقائع المصيرية العدد 4 مكرر العبادر في لالايوايه سئة 504ل‎ )١( 


فوأ ين وثرارات وذكن 


أصدر القانون الآ : 

مادة ١‏ ب يستبدلبالمادتين م و ١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة مه( اأشار إليه النصان الأتيان: 

و مادة ؟ ب يؤدى حائز الجباز مقدما رسما سئويا قدره .سم؟ قرش عن كل جباز حوزه أيا كان 
عد صعاماقه ؛ ويؤدى هذا الرسم من تاريخ حيازة الجراذ واثهاء مدةالرخيص ء ولا برد هذا الرسم 
فى أنةحال . 

فاذا كان الجباز موجودا فى أحد لمحال العامة أو أحد محال الملامى أو أى محل يتتفع من تردد 
اجمبور يكون الرسم المقرر أربعة جئيبات مصرية . 

و بأخذ مكبر الصوت محرى جباذ الاستقبال منحيث الرسم إذا لم يكن موجودا فى نفس المكان » 

دمادة ب لا بحوذ بغير ترخيص من وذارة المواصلات صناعة أجبزة الاستقبال اللاسلكية 
أو الصمامات أو الاتجار فيها » كا لا بجوز لصانعى الأجبزة المذكورة أو المتجرين فيبا التصرف فى 
أى جباذ إلا إذا كان المتصرف [إلمه مرخخصا له بالايجار فى هذه الاجبزة أو أدى الرسم المنصوص 
عليه ىْ المادة الثانية , ويحب أن عسكوا سجلات منظمة يثبتون فيبا ما لدبم من أجبزة وصيامات 
إرسال ونوع كل منبا وما تم التصرف فيه » مع ببان أرقام الإيصالات امثبئة لأداء الرسم'المشار 
إليه فى الفقرة السابعة وتواريخبا واسم المتصرف إليه ومحل [قامته : 

وعلييم خلال عشرة أيام من أول كل شبر إرسال صورتين من هذه السجلات بامم مدير عام 
التلغرانات والتليفونات . و للموظفين المشار [ليبم فى المادة العاشيرة من القانون رقم ١با4‏ لسئة ه١٠‏ 
المشار إليه حق الاطلاع على أضل هذه السجلات ومطابقتها على ما حوزه هؤلاء التجار والصئاع 
من أجبزة وصيامات » . ش 

مادة ؟ ‏ على وذداء الارشاد القرمى والمواصلات والعدل كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ١‏ 

صدر بقصر اجمبورية فى ١١‏ شوال سنة ١1/8‏ (/10 يويه سسئة ١4606‏ ) . 


مذكرة | يضاحية 

نصت المادة الثانية من القانون رتم 401 لسئة مه؛! على ان يؤدى حائز الجباز مقدما رسما 
سنويا فدره مائة وثلائون قرشا عن كل جباز بحوزه أياكان عدد صماماته ولم تتعرض تلك المادة 
للاجبزة اللاسلكية بامحال العامة والملاهى ٠‏ وذلك لآنبا صيغت على نسق المرسوم الصادر بتأريخ 
٠‏ مابو سئة >ب١ ‏ وحيث أن تلك الحا كان يحكمها القرار الوذارى دم ١‏ الصادر بتاريخم١‏ 
عابو سئة مع ٠‏ الخاص بأجبزة الاستقيال اللاسلكية الذي كان يحدد لما رسما سلويا قدره أربعة 
جنيبات ‏ لذلك فان الآمر يقنضى تعديل أحكام هذه المادة بحيث ينص على تحديد رسم حيازة 
الاستقبال بامحال العامة والملاهى بلغ أربعة جنيبات ‏ طبقا لماكان معمولا به قبل إصدار القائون 
دم ١ب؛‏ لسئة «ه؟١‏ . ولما كانت مكرات «الصوت تؤدى نفس مبمة جباز الاستقبال فان طببعة 


4 العدذ العاشر ‏ السئة اثرا بعة والثلاثون 


الأمور تقضى بان تع المكبرات من الرسم طالم | هى كائئة مع جباز الاس:قبال الموصل به فى مكان 
واحد وإلا فيحصل الرسم عليبا طبقا انوع المكان الموجود به . 

يا نصت المادة السابعة من القائون رتم 40١‏ لسئة باه على ان يكون لدى تجار وصناع 
الاجبزة اللاسلكية سجلات منظمة » ولم برد بتلك ال1-ادة تنظها لطريقة المراقبة والاطلاع ‏ وتحقيقا 
هذه الرقابة عدلت هذه المادة حيث تنص على [لزام هؤلاء التجار والصناع بأرسال صورتين من 
صفحات سجلاتهم فى آخخ ركل شبر باسم مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات على ألا يتآخر 
إرسال هذه الصفحات عن اليوم العاشر من الشبرالتالى بأنة حال من الأحوال وعلى اعطاء الحقلمفئش 
مصلحة التلغرافات والتليفونات وغيرم ما أشارت [[إ.ه المادة العاشرة من هذا القانون بالاطلاع على 
سجلات التجار وصانى الاجبزة ومطا بقتبا على ما تحيانتهم من اجبزة وصيابات » وعلى هوؤٌلاء التجار 
وصانعى الاجبرة تقد هذه السجلات إلى المفتشين والموظفين المشار اليوم ‏ نفا كلما طلب منبوذلك. 

وتنشرف وزارة الارشاد القومى بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرؤا فى 
الصيغة الى افرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. 


قانون رقم عم" لسنة 0504© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١4١‏ لسئة 1١549‏ 
الخاص بالعمد والمشايج 
باسم الآمة 
رئيس اخبورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فرابر سئة موه ١»‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش » 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يوليه سنة 8م46١‏ , 
وعلى القانون رقم ١4١‏ لسنة م44١‏ الخاص بالممد والمشايخ المسدل بالقانون رقم ,مام 
لسئة ومو 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
أصدر القائون الى : 
مادة ١‏ يستبدل بالمادة 14 من القانون رقم ١4١‏ لسئة 144 المشار إلبه النص الاتى : 
مادة ١‏ - يتتخب عن كل مركز فى النصف الآول من شهر ديسمبر فى الميعاد والمكان اللذين 
تحددها المدبر و بالطريقة المبيئة بعد اثنان من أعيان أو عمد المركز لعضوية لجئة الشياعات وتكون 
مدة عضويتهما سلتين. . ش 
)١( 0‏ نشر بالوقائم المصبرية العدد لاغ مكرر الصادر فى /ا١‏ يونيه سئة 4 هورء 


ثوانين وثرارات 00 


وينظم إجراءات الترشيح لعضوية اللجئة المذكورة وزير الداخلية بقرار يصدره . 
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل التهاء المدة يأع المدير بإجراء اتتخاب تكيل؟ 
وى ننه عزوة المقافن باشراء مله من عيل علد ١‏ 


مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا بخصه آنفيذ هذا القانون ؛ ويعمل به من تاريخ نشرهفى الجريدة 
الرسمية . 


صدر بقصر اجمبورية فى ١+‏ شوال سنة,بم١‏ ( ١‏ يونيه سئة 148 ) . 


مذكرة أايضاحة 

يتتاول الياب الرابع من قانون العمد والمشايخ أ اواد الخاصة بلجنة الشياعات . 

وتنص الفقرة الآولى من المادة ؛١‏ من القانون دم 41 أسئةن4و| على أنه م يتخب عن كل 
مركز فى النصف الأول هق قير ديسمير فى الميعاد والمكان اللذن تحددههما المدر بالطريقة اأيدية 
بعد اثنان من أع.ان أو عد المركنز لعضوية لجئة الشباعات وتكون مدة عضويتبما سلاين ٠‏ 

وبما أن عملية ترشييح عضو الأعيان بلجنة الشياخات لم بتناولها القانون بالتنظم كا هو الثدان 
بالنسبة لترش .م العمدة وكل مافى الآمر ل المشار اليه على الشروط 
الواجب 58 فى عضو لجئة الشياعات ٠‏ 

وبا أنه قد نص فى المادة 5 من القانون نفسه على أن لو ان انان 
أغضاء. اللجئة وتكون الانتخابات بالاقتراع اإسرى بالأغلبية النسبية بالشروط والأوضاع الى 
يصدر بتحد يدها قرار من وزير الداخلية ‏ ولا شك أن عملية “رشيح عدو لجلة اأشياخعات عملية 
مستقلة وسابقة لعملية الانتخابات نفسبا وأنه يحب تنظيمها وترتيب أحكامبا . 

إذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون يستيدل بالمادة ١4‏ من القائون نما يمكن معه تنظم 
إجراءات اللرشيح لعضوية لجنة الشياخات بقرار من وزير الدأخلية . 

وينشرف وزير الداخلية بعرض «شروع القانون مفرغا فىاأصياغة التى أقرها مجلس الدولة حتى 
اذا ما رافق عليه نفلت الإجراءات اللازمة لاستصداره . 


العده العاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 


5 ؟ 
قانون رق عه" لسنة 20 
باسم الامة 


رئيس اجمبورية 

بعل الاطلاع على الإعلان الدسثورى اأصادر فى ٠١‏ من فير | برسئة عزوو ومن القائد العامللقوات 
ال مسلحة » وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستوى الصادر فى م١‏ من يوليه سئة ١588‏ » 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة , 

وبناء على ماعرضه وزير العدل » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنتى : 

مادة و تسرى أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق الأؤلف ويلغى كل ما كان معنا لفا 
لأحكامه . 

مآدة ؟ ل على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيا مخصه تنفيذ هذا القائرن , 
و يعمل به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقضر امبورية فى مم شوال سئة ١80‏ ( 764 إونيه سئة 1580 ) . 

قانون حماية حق الولف 
الباب الأول 
فى المصئفات التى تحمى مؤ لفوها 

مادة ١‏ س يتمتع حماية هذا القاثون مؤلفوا المصنفات المبتكرة فى الأداب والفئون والعلوم 
أي كان نوع هذه المصئفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصتيفبا . 

ويعتير مؤلفا الشخص الذى نشر المصئف منسوبا اليه س.واءكان ذلك بذكر اسمه على المصئف أو 
بأى طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك . 

ويسرى هذا الحكم على الاسم المستعار إشرط ألا يقوم أدنى شك فى جقيقة شخصية المؤلف . 

مادة ؟ ‏ تشمل هذه الحاية بصفة خاصة مو فى : 

المصئفات المكتوبة . 

المصئفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوبير بالخطوط أو الألوان أوالحفر أوالنحت أوالمارة . 

المصئفات التى تاق شغويا كانحاضرات واللآطب والمواعظ وما عائلها . . 


(1) نش بالوقائم المصرية العدد وع مكرر السادر فى 94 بوئيه سنة )ا مؤزه 


قوانين وفرارات م 


المصئفات المشررحية والمسرحيات الموسيقية . 

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقثرن ما . 

المصئفات الفوتوغرافية والسينائية . 

الخرائط الجغرافية والخطوطات (الرسوم الكروكية ) . 

المصنفات الجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم . 

المصدفات التى تؤدى حركات أو خطوات ونكون معدة ماديا للإخراج . 

المصئفات المتعلقة بالفنون التطبيقية . 

المصئفات التى تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاءة اللاسلكية أو التليفزيون . 

وتشمل الحاية بوجه عام مؤائى المصئفات التى يكر ن مظهرالتعبيرعنبا الكتابة أوالصوت أوالرسم 


أو التصوير أو الحركة . 
وتشسمل اماي ةكذلك عنوان المصئف إذاكان متميز! بطابع ابتكارى ول يكن لفظاً جاريا الدلالة 


مادة م يتمتع باخاية من قام بترجمة المصنف إلى لذة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان 
الآداب أو الفئون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحؤيره أو بتعديه أو إشرحه 
أو بالتعليق عليه بأى صورة تظبره فى شكلجديد وذلك كله مع عدم الإخلال يحقوق ملف المصئف 
الأصلى . 1 
على أن حقوق ملف المصئف الفو:وغراق لاسرتب عليبا منع الغير من القال صور جديدة 
للثىء المصور ولو أغءذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة غامة فى ذات الظروف الى 
أخذت فيها الصورة الأول . 

مادة 4- مع عدم الإخلال ع المادة ١‏ لاتشمل الجاية : - 

1 أولا - امجموعات النىتانظ مصنفات عدةكختارات الشعرو الث والموسيق وغيرهامن المجموعات . 
وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصئف . 

ثانيا ب جموعات المصيفات التى [ لتك إلى الملك العام . 

ثالثا ‏ مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسم واللوائح والاتفاقات الدولية 
والآحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية . 

ومع ذلك تتمئع المجموعات سالفة الذكر بالجاية إذا كانت منميزة إسبب يرجع إلى الابتكار أو 


الباب الثأنى ‏ فى حقوق المؤلف 
الفصل الأول أحكام عامة 

مادة م للمؤلف وحده الحق فى تقرير أشر مصئفه وفى تعيين طريقة هذا النشر . 

وله وحده الحق فى استغلال مصئفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال ولاحوز لغيره مباششرة 
هذا الحق دون إذنكتانى سابق منه أو تمن مخلفه . 

مادة ٠‏ - يتضمن حق المؤلف فى الاستغلال : 

( أولا ) نقل المصئف إلى الجبور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآنية : 

التلاوة العلاية أو التوقيع الموسيقى أو القثيل المسرحى أو العرض العلنى أو الاذاعة اللإسلكية 
لكلم أوالصوت أوالصور أو العرض بواسطة الفانوس السحرى أوالسيئما أونقل الاذاعة اللاسلكية 
بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التليغزيون بعد وضعبما فى مكان عام . 
(ثانيا ) تقل المصنف إلى اجمبور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور مئه نكون فق متئاول الجمبود 

دام هذا إصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أر التصوير الفوتوغرافى أو الصب 
فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طربق النشر 
الفوتوغرافى أو السيماق . 

مادة ب اليؤلف وحده [دغال مابرى من التعديل أو التحوير على مصئفه . 

وله وحده الحق فى ترجته إلى لغة أخرى . 

ولا بحوز لغيره أن يباشر ديا من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليه 
فى المادة الثالثة إلا بإذن كتانى مئه أو من مخلفه . 

مادة م تقتبى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصئفه إلى لغة أجنبية أخرمرى باذك 
المصئف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المثرجم هذا المق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى 
خمس سلوات من تاريم أول نشر المصنف الأصلى أو المارجم . 

مادة بو ب للنؤاف وحده الحق فى أن ينسب اليه مصئفه وفى أن يدفع أى اعتداء على هذا لمق 
وله كذلك أن بمنع أى حذف أو تغييد فى مصنفه . 

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير فى ترجمة المصئف مع ذكر ذلك فلا يكون لدؤلف الحق فى 
منعه إلا إذا أغفل المْرجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو النغيير أوترتب على الترجمة مسياس إسمعة 
المؤلف ومكاته الفنية . 

مادة ٠١‏ - لامجوذ الحججر على حق المؤاف ولابجحوز الحجز على ذسخ المصئف الذى تم نشره ولا 
يحوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها قبل نشرها مالم يثبت إصفة فاطعة أنه استهدف نثرها 
قبل وفاته , 


فوانين وثرارات ا 


مادة ١ ١‏ ليس للءؤلف بمد نشر مصدفه أن بمنع ايقاعه أو تمثيله أو الفاءه فى اجتماع عائلى أو 
فى جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة مادام لامحصل فى نظير ذلك رسم أو مقابل مالى . 

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق النابعة للدولة أوالأشخاص العامةزالآخرى الحق 
فى ابقاع المصنفات من غير أن نازم بدفع أى مقابل عن حق المؤا مادام لاحصل فى نظي ذلك 
رسم أو مقابل مالى . 

مادة ١9‏ إذا قام شخص بعمل نسخة وأحدة من مضلئف م لثره وذلك لاستماله الشخصى 
الحض فلا يحوز للاؤلف أن عئعه من ذلك . 

مادة ١+‏ لاجحوز للمؤلف بعد نشر المصئف خظر التحليلات والافتباسات القصيرة إذا قصد 
يها التقد أو المثاقشة أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا . 

مادة ؛ ؛ ‏ لايحوز الصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الآدبية أو الفنية 
أو الروابات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف والنشرات الدورية الآخرى دون 
موافقة او لفيها ٠‏ 

ولكن يجوز لصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتيسا أو +تصرا أو بيانا موجرا من 
المصئفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المختصوص 
عليبا بالمادة الثامئة من هذا القانون . . 

وبحو الصحف أو النشرات الدورية أن تنقلالمقالات الخاصةبالمناقشات السياسية أوالاقتصادية 
أو العلمية أو الدينية الى تشفل الرأى العام فى وقت معين مادام لم برد فى الصحيفة مايحظر النقل . 
ضراحةء 

ولا تشمل الجاية المقررة فى هذا الفانون الأخبار اليومية والحوادث الختلفة الى لها طبيعة 
الأخبار العادية . وبحب دائما فى حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ما ذكر بالفقرات السابقة 
ذكر المصدر بصفة واضحة وأسم المؤلف إن كان قد وفع مؤلفه . 

مادة ٠‏ - يحوذ دون إذن المؤلف أن ينشر وبذاع على سبيل الأخبار الخطب والحاضرات 
والأحاديث التى تلق فى الجلسات العلنية للبيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلبية والآدبية 
والفئية والسياسية والاجتاعية والدينية مادامت هذه الخطب والحاضرات والأحاديث موجهة 
إلى العامة . 

وبجوز أيضا دزن إذن منه لشر مايلفى من مرافعات قضائية علنية فى حدود القانون . 

مادة +؛ . فى الأحوال المنصوص عليبا ف المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحنده الحق فى 
نشر جموءات خطبه أو مقالاته . ْ 

مادة ب9؛ - فى الكتب الدراسية وفى كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفئون يباح . 

(1) نقل مقتطفات قصيرة من المصئفات التي سبق أشرها ٠‏ ش 
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(ب) نقل المصنفات التى سيق نشرها فى الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط 
أن يقصر التقل على مايازم لتوضيح المكتوب . 

وبحب فى جمبع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المثقول عنبا وأسماء المؤافين . 

مادة م١‏ - بعد وظة المؤاف يكون اورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى 
الملصوص عليها فى المواد ه و ه و ب . فاذا كان المصئف عملا مشتركا وفقا لأحكام هذا القانون 
رمات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول إلى المؤلفين المثدثر كين وخلفبم مالم يوجد اتفاق 
خالف ذلك . 

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أه_خاصا بالذات من الورثة أو غيرم ليكون لم حقوق 
الاستغلال المالى المدار اليه فى الفقرة السابقة ولو جاوز المؤاف فى ذلك القدر الذى بحوز فيه 
الوصية . 

مادة .و١‏ إذا مات المؤلف قبل أن بقرر نشر مصئفه اتتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه 
وفقا لاحكام المادة السابقة . 

ولهؤلاء وحدهم مباشرة قوق المؤلف الاخرى المامصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة ل 
والمادة و. 

على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بنع النشر أو بتعبين موعد له أو بأى أمد آخر وجب تثفيذ 
ما أوضى به . 

مادة ٠.‏ مع عدم الإخلال يك المادة الثامئة تنقضى حقوق الاستغلال المالى الماصوص عايبا 
فى المواده و+ وب؛ بمضى خمسين سئة على وفاة المؤلف . على أنه بالنسبة المصئفات الفوتوغرافية 
والسيهائية الى لانكون مصطبغة بطابع [نشائى واقتصر فيبا على مجرد نقل ااناظر نقلا آ ليا فتنقعنى 
هذه الحقوق بمضى خمسة عشز اما تبدأ من تاريخ أول شر للمصئف . 

وتحسب المدة فى المصئفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين . 

وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصا معئويا عاما أو خاصا . 

مادة ب تيدأ مدة الجاية المبيئة فى الفقرة الاولى من الماده السابقة بالنسبة للمصدفات الى تثر 
غفلا من اسم الموظف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها مالم يكشف اماف عن شخصيته خلانها 
فتبدا مدة الجاية من تاريخ الوفاة . 

مادة ٠‏ تحسب مدة الجاية باانسية إلى المصدفات الى تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف من 
تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال ع الفقرة الثاية من المادة العشرين من هذا القائرن . 

مادة ٠٠‏ إذا لم يباشر الورثة أى من بخلف المؤلف الحقوق الماصوص عليها فى المادتين :م1421 
ودأى وير المعارف العمومية أن الصالم العام يقتضى نشر المصئف فله أن يطلب إلى شاف المؤاف 
نشره بكتاب موص عليه مصحوب بعل الوصول . فإذا انقضت مسئة أشي من تاريخ الطلب وم 


فوانين وئرارات ا 


يباشروا النشر فالوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر ذلك من رئيس محكة القاهرة 
الابتدائية ويعوض تخلف المؤلف فى هذه الحالة تعويضا عادلا . 

مادة غم فى الاحوال ألى تبدأ فسا مدة الجاية محسو بة من ناريخ نشر المصئف وفتا لأحكام 
هذا القانون يتخذ أول نشر للمصئف مبدأ مساب المدة بفض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل 
الأؤلب على دم'فه عند الإعادة تعدبلات جوهرية نحيث بمكن اعتياره مصئفا جيد بدأ 5 

فاذا كان المصئف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت مثفعلة وعلى فترات فيعتيركل جزء 


أر باد مصنفا مستقلا على حساب المدد . 
الفصل القالى 


مادة مب إذا اشترك عدة أشخاص فى تأليف مصئف نحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم فى 
العمل المشترك اعتير الميع أصماب المصئف بالنساوى فيا يينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفى هذه 
الحالة لاتجوز لاحدم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع الم لفين ااشتركين فإذا 
وقع خلاف ينهم يكو نالفص فيه من اختصاص الحكة الابتدائية وذلك مععدمالإخلال بأحكام المواد 
يبرو جو , مو مسوم وعم من هذا القانون . ولكل من المشتركين ف التأل.فالمق فى رفع الدعاوى 
عند وقوع أى اعتداء على حق المؤلف ٠‏ . 

مادة +؟ ‏ إذاكان اشتراككل من الأؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق 
فى استغلال الجنء الذى ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق 
على غير ذلك . 

مادة ب؟ ‏ المصئف الناعى هو المصئف الذى يشثرك فى وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعى أو 
معنوى يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه يندم عمل المشتركين فيه فى الحدف العام الذى قصد إليه 
هذا اللشخص الطبيعى أو المعنوى حيث لابمكن فصل عمل كل من المشتركين وتميزه على حدة . 

و يعتدر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه ابتكار هذا المصنف و نظمه ملفا ويثون له 
وحده المق فى مياشرة حقوق أو لف . ش 

مادة جرم ف المصئفات ااتى تحمل اسما مستعارا أو التى لاتحمل اسم المؤلف يمتدر أن الناشر لها 
قد فوض من المؤ'ف فى مباشرة الحقوق المقررة فى هذا القا نون مالم ينصب المؤلف وكيلا آخر أو 

مادة بوم فى حالة الاشتراك فى تأليف مصئفات الموسيق الغنائية يكون از اف الشطر الموسيق 
وحده الحق فى ااترخيص بالآداء العلنى لللصئف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل أسخ مله معام 
الاخلال مق مؤلف الشطر الأدفى : ويكون زاف الشطر الآدى الحق فى نثر الشطر الخاص به 
وحده على أله لابجوذ له التصرف فى هذا ااشطر ليكون أساسا لمصف موسيق آخخر مالم بنفق على 


غير ذلك . 
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مادة .م قى المصئفات التى تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيق وفى الاستعراضات المصحوية 
بموسيق وفى جميع الممنفات المشاءبة يكون الف الشمطر غي را موسيق الحق فى الترخيص بالأآداءالعلنى 
للبصنف المشترك كله أو يتنفيذه أو يعمل نسيخ منه ويكون مو لف الشطر الموسيق -ق التصرف فى 
الموسبق وحدها بشرط ألا يستعمل فى مصئف مشابه لليصئف المشدترك مال يتفق على غير ذلك . 

مادة وم يعتير شريكا فى تأليف المصاف السيتائى أو المضنف الممد للاذاعة اللاسلكية أو 
الاليغفزيون : 

( أولا) مؤلف السيئاريو أو صاحب الفدكرة المكتوبة لليرئاءج الاذاعى أو التليفزيون 

( ثانيا ) من قام بتحرير المصئف الآدنى الموجود بشكل مجعله ملاتما للفن السيهاق 

( ثالثا ) مؤلف الحوار . 

(دابعا ) واضع الموسيقى إذا قام بوضعبا خصيصا للبصئف السياق . 

(خامسا) الخرج إذا بسط رقابه فعلية وقام بعمل إيحالى من الناحية الفسكرية لتحقيق المصيف 
السيزاق . 
وإذاكان المصرف السيهائ أو المصئف الممد للاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون مبسطا أو مستخرجا 
من مصايف آآخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا فى المصئف الجديد . 

مادة ,م س الف السيثاريو ولمن قام بتحرير اصدف الأدنى واؤاف الحوار وللبخرج 
جتمعين الحق فى عرض المصئف السيهاقٌ / المعد للاذاعة اللإسلاءكية أو التليفزبون رغم معارضة 
واضع المصئف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحةوق المعارض المدئية 
عل الاشتراك فى التأليف . 

وللؤلف الشطر الآددى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصفه بطريئة أخرى غير السينما 
أو الاذاعة اللاسلكية أو التليذزيون مالم يتفق على غير ذلك . 

مادة مرم إذا امتئع أحد المشتركين فى تأليف مصئف سينا أو مصئف معد للاذاعة أو 
التليفزيون عن القيام باتمام ما مخصه من العمل فلا يتّرتب على ذلك مقع باق المشتركين من استعمال 
الجزء الذى أتجزه وذلك مع عدم الإخلال ما للممتئع من حةوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف . 

مادة 6م ب يعتير منتتجا لللصئف السينيأق أو الاذاعى أو التلفزيوق الشخص الذى بتولى #قيق 
الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع فى متئاول ملق المصئف السينائى أو ( الاذاعى ) 
أو ( التليفزيوق) الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصدف وتحقيق اخراجه . 

ويعتير المتمج دائما اشر المصيف السيمائى وتكون له كافة ةوق الناشر عل الشريط وعلى نسخه . 

وبكون المنتم طول مدة ا-تغلال الشريط المتفق عليها نائبا عن مول المصئف السهائى وعن 
خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلق المصنفات الآدبية أو 
الموسيقية المقتبسة كل ذلك مالم يتفق على خلافه . 

مادة هم للبيئات الرسمية المنوط مبا الاذاعة اللاسلكية الحق قم اذاعة المصئفات اأتى تعرض 


قوائين وقرارات م 


أو توقع فى المسارح أوفى أى مكان عام آخر وعلى مدرى هذه الأمكثة بمكين هذه الهيتات من 
ترتيب الوسائل الفئية اللازمة لهذه الاذاعة . 

وعلى هذه الحيئات اذاعة اسم المؤلف وعنوان الممئف ودفع تعويض عادل للاؤلف أو لخلفه 
ولمستغل المكان الذى بذاع منه المصئف إذا كان لذلك مقتض . 0 

مادة + لا حق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسيخا 
منها درن إذن الأشخاص الذين قام بتصوبرم مالم بنفق على غير ذلك ولا يسرى هذا الحم إذا كان 
نشر الصورة قد ثم بمناسبة حوادث وقعت علنا أوكانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص تمتعرن 
بشبرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالل العام ومع ذلك لا >وز فى الحالة السابقة 
عرض صورة أو تداوها إذا ترتب علىذلك مساس بشرف الشخص الذى تثله أو بسمعته أو بوقاره . 

وللشخص الذى مثله الصورة أن بأذن بنشرها فى الصحف والجلات وغيرها من النشرات المائلة 
حتى ولولم يسمح بذلك المصور مالم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسرى الأحكام على الصور أياكان 
الطريقة الثى عملت بها من ر»م أو حفر أو وسيلة أخرى . 

الفصل الثالك 
نقل حقوق المؤلفين 

مادة بم لليؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليبا فى 
المواد ه ( فقرة أ ) وو" (فقرة أ) من هذا القائون على ان نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه 
مباشرة <ق آخر . 

ويشترط لهام التصرف ان يكون مكنتوبا وان نحدد فيه صراحة بالنفصي لكل <ق على حدة يكون 
حل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه . 

وعلى المؤلف ان بمتنع عن أى عمل من شأنه تعطيل استهال الحق المتصرف فيه . 

مآدة رم ب يقبع باطلا كل تصرف فى الحقوق المنصوص عليبا فى المواده (فقرة أول) و7 
( فقرة أولى ) وه من هذا القانون . 

مادة بوم تصرف المؤلف فى -قوقه على المصيف سواء كان كاملا أو جزئيا >وز أن يكون 
على اساس مشاركة نسبية فى الابراد النائج مئه الاستغلال أو بطربقة جزافية . 

مادة ,»4 يعتبر باطلا تصرف المؤلف فى جموع انتاجه افكرى المستقبل . 

مادة وغ لايترتب على التصرفف النسخة الأصلية من المؤلف أياكان نوعه نقل حق املف . 
ولكن لا يحوز إازام من اثتقلت اليه مُلكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخبا أو نقلبا أو 
عرضها وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك . ش 

مادة +٠‏ - للف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المكة الابتدائية الحم 
بسحب مصئفه من التداول أو بادغال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوقء الاستغلال 
المالىهوياؤم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدما من آ لت حقوق الاستغلال المالى اليه تعويضا . 
عادلا يدفع فى غضون أجل تحدده الحكمة وإلا ذال كل أثر للحم . 


معدا اكآ 
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الباب الثالث 
الفصل الآولس-فى الاجراءات 

مادة م4 س لرئيس الحكمة الابتدائية بئاء على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقنطى' أمر يصدر 
على عريضة أن بأمر بالاجراءات التالية بالنيبة لكل مصئف نشر أو عرض بدون إذن كتانى من 
المؤلف أو من يخلفه بانخالفة لأحكام المواد وب ( فقره أولى ) من القاثون : 

( أدلا) إجراء وصف تفصيل للبصئف , 

. ثانيا ) رقب نشر الممنف أو غرضه أو صتاعته‎ ١ 

( ثالنا) توقيع الحجر على المصدف الأصل أو نسخه ( كتبا كانت و صورا أو رسومات أو 
فونوغرافيات أو اسطوانات أو الواحا أو تمائيل أو غير ذلك ) وكذلك على المواد التى 'نستعمل 
فى إعادة نشر هذا المصئف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تسكون لك المواد غير صالحة إلا لإعادة 
نشر المصاف . 

( دابما ) إثبات الآداء العلنى بالفسبة لايقاع.أو تمثيل أو القاء مصاف بينابمبور ومع استمرار 
العرض القائم أو حظره مستقيلا . 

( خامسا ) حصر الإبراد الناتج من النشر أو العرض عءرفة خخبير يندب لذلك ان اقتضى الحال 
وتوقيع الحجز على هذا الااراد فى جميع الأحو الت 

ولرئيس الحكة الابتدائية فى جمبع الآحوال أن يأمر بنلدب خبير لمعاو لةانحضر المكاف بالتلفيذ 
وأن يغرض على الطالب ايداع كفالة مناسية . 1 

ريحب أن برقع الطالب اصل التزاع الى احكمة الختصة فى خلال النسة عشر يوما الثالية لصدور 
الآمر فاذا لم برفع فى هذا الميعادزا لكل أثر له . 

مادة و؛ س بحوذ لمن صدرضده الأمرأن يتظلمئه امامرئيس الحكمة الأمروفى هذه الحالة لر؛س 
اممكمة بعد سماع اقوال طرف التزاع ان يقضى بتأ بيد الآمر او الغائه كليا او جزئيا او بتعبين حارس 
أكون مرمته اعادة أثر او عرض صناعة او استخراج نسخ للصيف عل النذاع على ان يودع 
الاريراد النانيج فى خعز انه امكمة الى أن يفصل فى اصل التزاع من الحكمة الختصة , 

هادة 46 يجوز للبحكة المطروح أمامبا اصل ااتزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم 
.مقامه ان يأمر باتلاف أسخ او صور المصئف الذى نشر بوجه غيد مشروع والمواد التى استعملت 
فى أشره بشرط الا تسكرن صاءهة لعمل آتخر . وما ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو 
جعلبا غير صالحة العمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على اله يحوز للمحكة إذا كان حق 
ألمؤاف بعد فترة تقل عن ستتين ابتداء من تاريخ صدور الحم وبشرط عدم الاخلال محقوق الأؤلف 
النصوص عليبا فى المواد ه (ف أ) وب (ف 1) و ( ف١‏ ) ان تستبدل المحم بتثييت الحجر التحفظى 
على هذه الأشياء وفاء لا تقضى به لليؤاف من تع ويضات بالحم او تغيير المعالم . 


قوانين وئرارات حلن 


وكذلك لا يوز الحكم بالاتلاف او تغبيد المعالم إذا كان التزاع المطروح خاصا يترجة مصئف 
الى اللغة العر بية بانخا لفة لحم المادة الثامنة ويقنصر امك على تثبيت الحجز التحفظى على المصنف امرجم 
وفاء لما تقضى به الحكمة للبؤلف من تعريضات . 

وفى كل الاحوال يكرن اليؤلف بالنسبة إديله الناثىء عن حقه فى التعويض امتياذ على صافى من 
بيع الاشياء وعل التقود !تجوز عليبا ولا يتقدم على هذا الامتياز غين امشياز المصروفات القضائية 
والتى تنفق لحفظ وصيائة تلك الآشياء ولتحصيل تلك المبالغ . 

مادة +4 س لا يجوز بأى حال أن تنكون المرانى حل حجز تطبيقا للمادة العاذرة من هذالقا نون 
ولا أن يقضى باتلافبا أو مصادرتها بقصد الحافظة على حةوق اأؤلف المعارى الذى نكون تصمياته 
ورسومه قد استعملثك بوجه غير مشروع . 


النصل الثانى 
فى الجراءات 
مادة ع4 يعثير مكو نا لجرية النقليد ويعاقب عليه بغرامة لانقلعن عشرة جدببات ولا يد على 
مائة جيه كل هن اركب أحد الأفمال الأنية : 
( أولا) من اعتدى على حقوق اللؤلف المنصوص عليها فى المواد ه وه وب فقرة أولى وثالثة 
من القانون . 
( ثانيا ) من باع مصئفا مةلدا أومن أدخل فى القطرالمصرى دون إذن المؤاف أومن يقوممقامه 
«صئفات متشورة فى الخارج وتشملبا الجابة الى يفرضبا هذا القاثون . 
لاقام من كلك قمر ممدنات ملدورة الا المصنفات أو صدرها أو 
تول شحنا إلى الخارج . 
وفى حالة العود يحم على الجانى بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور و بغرامة لاتزيد على ثلاتمابة 
جيه أو باحدى هاتين العقو بتين . يا وذ للمحكة فى <الة العود السك بغلق المؤسسة الى استغلبا 
المقلدون أو شركاوم فى ارتكاب فليم لمدة معيئة أو تهائيا . 
ويحوز للبحكة أن تقضى مصادرة جميع الأدرات المخصصة للنشرغير المشروع الذى وقع بانخالفة 
لأحكام المواد ه و + و ب؟ فقرة أولى وثالثة التى لانصلم إلالهذا النشر وحسكذلك مصادرة جميع 
النس المقلدة . 
كا يحوز لها أن تأمر بنش الحك فى جريدة واحدة أو أ كثر على نفقة انحبكوم عليه 
الباب الرابع 
أحكام ختامية 
مادة م4 ب يحب علي اشري المصنئفات الني تعد للنشر عن طريقٍ عيل أسخ هنبا أن يودعوا 


«بم« 020222 العددالعاشر ‏ السئة الرابعة والثلاثون 
- خلال شبر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصئف فى دار الكتب المصرية وفقا للنظام الذى يصدر 

به قرأر من وزير المعارف العمومية . 

ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لاتزيد على خمسة وعشرين جنيبا دون [خلال بوجوب إبداع 
النسخ . 

ولا يترتب على عدم الإيداع الالال حقوق المؤلف التى يقررها هذا القانون . 

ولالسرى هذه الأحكام على المصنفات المشورة فى الصحف والجلات الدورية إلاإذا نشرت هذه 
المصئيفات على انفراد . ١‏ 

مادة و4 تسرى أحكام هذا القاثون على مصئفات المؤلفين المصريين والأجانب الى تنشر أو 
تمثل أو تعرض لأآول مرة فى مصر وكذلك على مصئفات الم لفين” المصربين ااتى تنشر أو تمثل أو 
تعرض لول مرة فى بلد أجنى . أما مصئفات المؤلفين الأجانب التى تنشر لآول مرة فى بلد أجنى 
فلا حممها هذا القانون إلا إذا كانت عنية فى البلد الأجنى و بشرط أن إشمل هذ|البلد الرءاياالمصريين 
حمابة ماثلة لمصئفاتهم المشورة أو الممثلة أو المعروضة للأول مرة فى مصر وأن تمتد هذه المابة إلى 
البلاد النابعة لهذا اليلد الأجنى : 

مادة .م مع عدمالإخلال بأحكام المادة السابقة تت رى أحكام هذاإلقانون ع ىكل المصئفات 
الموجودة وفت العمل به. 

على أنه با لنسبة الحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدل فى حساب هذهالمدةالفترة الى نقضت 
من ارين الحادث الحدد لبدء مريان المدة إلى تاريخ العمل ببذا القا نون . 

وتسرى أحكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولوكانت متعلقة 
بمصئفات لشرت أو عرضت ,أو مثلث لآول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التى تمت قيل العمل يبذا 
القانون فلا تسرى عليبا أحكامه بل نظل عاضمة للاحكام القانوئية التى كانت سارية المفعول 
وقت تمامبا . 

مادة و تلغى المواد معم و و4م و .وم و ووم من قانون العقوبات . 


مذكرة أيضاحية 

أأصئف سواء كان مؤلها أدييا أو عابياً أو فنياً هو مار تفسكير الانسان ومببط سره ومرآة 
شخصيته بل هو مظبر من مظاهر هذه الشخصية ذاتها يعبر عنبا ويفصح عن كوامنبا ويكشف عن 
فضائلها أو نقائصبا خن المؤلف على مصئفه من هذه الناحية متصل أشد الاتصال بشخصيته فعل قدر 
احثرامالججاعةالفرد باعتباره كائناً له حقوق يستقل مهاعن انفاعة بزداد هذا المق وضوحا واستقراراً . 
واقد مضى على الانسا ئية أحقاب طويئة لم تبرز قيباهذه المعانى فكا نت ثمارالعقول نهيا لغير مبتدعيبا 
وغنيمة شائعة لللكافة لا تجد من التشرييع حماية أو رعابة إلىأن ظهرت بوادر نهضة كارى فى أواسط 


قوانين' وئرازات باعل 


القرن الثامن عشر تناولت النظم السياسية والاجتماعية بالدرا-ة والنفد والتحليل فرذت قيمة الفرد 
وأهميته فى حياأة المجتمع وما لبث الحال أن قامت الثورة الفرنسية وعصفت بالأوضاع القدمة “ 
واتسعااتر افد الولى الحقوق الانسان على مبادىء الفردية التى جعلتمن تأمين حرية الفرد وكرابته 
وادتفاع شأنه وسيلة المجتمع فى الدفام عن حضارته وغابته التى خلق لها . 

وقد كان من الطبيعى ولك هى المبادىء الى تصدى للدفاع عنها رجال تلك النبضة أن على حدق 
المئواف بعئاية رجا الثورة وهو حق ”ا سبق القول يتمي فى صورة من صوره بأنه يرد على ذات 
شتدصية الفرد فى مظب رمن مظاهرها فصدر فىفرنسا القا نونالمؤرخ م | ١+١ / ١‏ جاية حق الولف 
ا 1 ثم تتابعت القوائين الى مدت نطاق هذه الخاية فى 1١‏ بو عرولا! ف 4ل ه/ ١183م‏ م/4/4مىا 
ثم صدر قائون 1815/7/14 وهو القانون النافذ إلى الآن . 

وف بلجيكا صدر قانونحاية حقوقالمو لفين فى 0١‏ / م 118 على غرار آخر قانون فرادى وفى 
غيرها من البلاد صدرت قوانين ماثلة حتى استقرت حماية حق اللو لف فى معظم أمم العالم المتمدين . 

ولقد أثارث نلك الطبيمة الخاصة لمق المؤلف عل مصئفه كثيراً من الجدل القائوق ونا رجال 
النقه إلى إدخاله فى نطاق حق المانكية الا أنه لوحظ بأن حق المؤلف عل مصئفه مختلف من بعض 
الوجوه عن حق الملكية العادية لاله حق موقوت محدود بأجل بسقط بانقضائه فى الملك العام بينا 
الملكية دائمة يتواربها الخلف عن السلف : 

ثم ان حق المؤلف ينناول ناحية أدبية بحدة تخول للؤاف وحده حق تقرير نشر مصلفه على 
ارود و نسبته الى نفسه وسحبه من التداول والرام الغيد باحترام مصلفه فلا يجوز للغيد أن يحرى 
فيه بالاضافة أو الحذف أو التحوير وذلك كله رغم الأزول عن المصئف وهذا ما يعبر عنه بالحق 
الأدى [وروبم غزموط »ا أن حق المؤلف ينناول أيضا ناحمة مادية اذا ماقرر الأؤلف نشر مسئفه 
بجعل هذا الحق بدخل فى ذمته المالية وهو ما يعبر عنه بالحق المادى 6م +تمر© لذلك 
قال البعض بأن ال لف حقين منفصاين مستقلين كل منهما عن الآخر وتلك هى نظرية الآزدواج 
0 عدم و5 وقد لاقت هذه النظر ية نجاحا لأا بدو وسيلة لتفسير المظاهر المشابة 
لحق المؤلف وقال البعض الآخر إن <ق المؤلف لا يمكن أن ب نقسم ؟] أنه لا يدخل فى ذمته المالية 
لآن مصدر الابراد في استغلال المصنف هو للبصئف ذاته وهو 0 شخصية الأؤلف لا ينفصل عنبا 
وليس هذا الابراد إلاكثل أرباحالسهم #دخل فى ذمة الولف المالية إلاآن حقه عل الآرباح هو حقه 
على المصئف ذاته وتلك هى أظرية الوحدة عتدئهغأمند 26 فاولاة 

ولماكانت نظرية الوحدة تريط حقالمؤلف إشخصيته وتقزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادى 
وتغلب ناحبته اللآدبية . فان الأخذ بذه النظرية يفيد جمبرة المؤلفين ريضحى بمصلحة المتعاملين معبم 
وأحيانا مصلحة الماعة إذ يصبح من المتعذر اخضاع مثل هذا المق وقد امترج بشخصية صاحبه 
لاستيلاء الدولة مثلا . 

وقد رؤى فى المشروع المطروح هذه الاعتبارات عدم التقيد بنظرية معيئة وعدم أبراد نص 
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انعريف طبيعة حق المؤلف القانوئية على أن يترك ذلك لاجتباد القضاء ورجال الفقه وخاصة وأن 
مثل هذه النظريات ضع لتطور دائم متصل بتطور 'ججماعة الانسانية ذاتها سفيث تعاو النظرية الفردية 
أو تفتر أو تتخذ الام ميادىء مغابرة فى تأسيس نظمها الاجتاعيةو تنظم علافة الفرد بامجتمع و تقدير 
ثر كل منهما على الآخر بميل المشرع أو يصدف عن مشايعة نظرية دون أخرى : 

ومع ذلك فقد عنى المشروع بابراز حق المؤلف فى صوره المعئوية والآدبية وكذلك فى صوره 
المادية مراعيا فىكل ذلك اعتيارين أساسيين لا يمكن اغفالما وها حماية النشاط الفكرى للانسان. 
وتأمين مصلحة الدولة . 

وإذكانت ع ابة الدول بحماية <ق المؤلف لم تقف عند وضع التشريعات الحلية اللازمة بل 
تعدتها إلى تنظيم هذه الماية دوليا وكان المشروع المطروح قد استليم القواعد التى تقررت فى هذا 
الخصوص للافادة ما أمكن من الاتفاقات الدولة التى أسفر عنبا هذا التنظي فاه يححسن إبراد لحة 
عاجلة عن مضمون الانفاقات وتطوراتا . 
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فقد اثثىء فى باريس فى شير ديسميس سئة م/م ١‏ اللبعية الآدبية والفئية الدولية لتقرر حقوق 
المؤلفين فى مختلف الدول والعمل على <ايتبا والدفاع عنها ‏ وقد أسفرت جبود هذه اجنعية عن عقد 
معاهدة برن ال ىأ.برمت فيه سبتمبر سنة5م١‏ بي نكثي رمن الدول لتنظم حمايةحقوق المؤلفين وانثىء 
بمقتضى هذه المماهدة اتحاد بين الدول الموقعة عليها لاعمل على تحقيق الأغراض'التى عقدت المعاهدة 
من أجابا »ا انثىء مكتب دولى تابع الحتومة الاتحاد الو يسرى يسمى مكتب الاتحاد الدولى 
لجاية المولفات الآدبية والفنية ‏ ثم توالت الم ؤتمرات الدولية بعدذلك معدلة ايعض النصوص فيا 
أسفرت عنه هذه المؤتمرات من اتفاقات وموسعة لنطاق هذه الحاية » وهذه المؤتمرات هى مؤتمر 
باريس الذى انتبت اعماله فى ع مايو سلة ١44+‏ ومؤتمر رلين فى م نوفير سنة ١5.‏ ومؤبمر 
روما فى ؟ يونيه سئة ١9.‏ وأخيرآ مؤتمر بروكسل الذى انتبت اعماله فى 7 يونيه سئة .م4؟١‏ 
ويمكن تلخيص أم المبادىء التى أقرته! هذه المؤتمرات فيا يلى : 

أولا - حناية المؤلفات الآدبة والفئية والعلبية أباكان نوعبا أو قبمتبا طيلة حياة المؤلف و.ه 
سلة بعد وفاته . 

ثانيا ‏ تقرير حماية المؤلفات الى تنشر بعد وفاة مؤلفبا . 

ثالثا ‏ الاعتراف بق ااؤلف المعنوى أو الأدنى عل مصلفه بمد وفاته أو بعد نزوله عن 
المصنف . ١‏ 

رابعا. تحرم ثقل القصص والروايات الى تنشز فى الصحف وانجلات من احداها إلى 
الاخرى إلا باذن من مؤ لفنيها وكذلك تحريم تقل المقالات الآدبية والعلبية والفئية القى تنشر فى 
الصمحف إذا حظر مؤلفوها هذا النقل صراحة فى الصحيفة » واباحة نقل المقالات السياسية 
والاخبار اليومية دون قبد أو شرط . 


أوانين وترآرات . فلم 


خامسا ‏ تقرير حق المؤلف فى ترجمة مؤلفه مدة مساوية لمدة حماية حقه على المصئف الأصلى 
وقد كانت المدة المقررة لذلك فى اتفاقية .رن الأصلبة عشر سئوات فقط إلا انها عدلت فى مؤمر 
باريس على الوجه السابق مع اعطاء الدول المنضمة إلى الاتحاد أو الخارجة عنه والى تنضم [ليه فها 
بعد حق اسقاظ حدق المؤلف ف الترجمة إلى لغة البلد التى يطلب المؤلف حماية مصئفه قيبا إذا مضث 
عشر سمئوات دون أن يقوم المؤلف بترجمة المصئف إلى لغة هذا البلد وقد ظل ه! الوضع قائما فى 
ظل الانفاقات ااثالية بما فى ذلك اتفاقية بروكسل الأخيرة المعقودة فى سلة ,,/4؟1 . 

وقد اتفق على أنه لاحق للدول الخارجة عن الانحاد والتى تنضم [ليه بعد أول يونيه سئة 01و( 
ان تضم للانفاقية إلا على أساس معاهدة بروكسل » واخيراً أدلت مؤمسة اليونسكو التابمة لهيئة 
الام المتحدة بدلوها فى ميدان التعاون الدولى بشأن حماية حق |اؤلف فنظءت عقد اتفاق عالمى 
وقعت عليه فى جثيف فى + سبتمير سئة م6١‏ دول كثيرة لم كن مصر من بينها . وقد ثمى فى هذا 
الاتفاق على أله لايؤثر بأى وجه من الوجوه على اتفاقية برن ولا على انضمام أية دولة إلى الاتحاد 
الدولى الذى أنشأته تلك الاتفاقية ‏ وأضافت دول اتفافية رن قصربحا فى آخر الانفاق يعفيبا من 
عدم تطبيق نصوصه فما يتصل بالمصئفات أأتى تصدر عن دولة من الأعضاء الموقمين على هذهالاتفافية 
أو على الدول التى تنسحب من اتفاقية برن بعد أول يثاير سذة ١4١‏ . و مخصوص مدة الحماية 
ذائها وضع الاتفاق العالمى المذكور مبدأ هو أنه لابجوز أن تقل مدة 'الحاية عن ماءة تستمر طيلة 
حياة المؤلف وهب سمئة بعد وفاته . ونص الاتفاق بالنسبة لحق الترجمة على أنه بمضى ب سئوات على 
تاريخ أول أشر للبصدف دون أن يقوم المؤلف بترجته إلى اللغة القومية لاحدى دول الاتفاق 
بحوز لآاى شخص من رعايا تلك الدولة أن يقوم بتلك الترجمة بعد اتباع اجراءات معيئة نصت 
عليبا المادة الخاسة من هذا الاتفاق مع تعو بض الأؤلف تعويضا عفادلا . 

تلك لحة عاجلة عن تاريخ حابة حق الملكية الآدية والفئية فى انجال الدرلى . ويلاحظ من 
مقارنة نصوص هذه المعاهدات بتشربعات الدول التى اشتركت فى توتيعبا أنها جميعا تصدر عن فكرة 
واحدة وأصل واحد مع اختلاف يسير فى المسائل التفصيلية . 

ولقد اتفذ تنظيم حماية دق المؤاف هذه الصيفة الدولية لان طبيعة موضوع هذا الحق تأبى عليه 
أن يتقيد ممدرد المكان فان مار المقل البشزى لانعد ملكا لأمة دون أسترى بل هى ثراث الافسا نية 
المشترك تأخيد مئه كافة الشعوب بنصيب . 

فى مصر : 

ظل المؤلفون محرومين من تشربع مصرى بحمى حةوقهم . وقد أشارت المادة ؟1 من القائون 
المدفى الوطن الصادرق سئةم ور لهذا التشريعبقولها سيكون الحم فا بتعاقبحقوق المؤ لف فملكية 
م لفاته وحقوق الصائع فملكية'مصئو عاته عل حسب القانون الخصوص بذلك ؟ أشارت [ليه المادة5م 
من القاثون المدنى الصادر فى +0 يوليو سئة م44١‏ بالقانون رقم م١‏ لسلة م4؟1 بقولها الحقوق 
التى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوائين خاصة وكذلك جاء قانون العقوبات فى المراد من م6 
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إلى وهم بنصوس عهاية هذا الحق عن طريق فرض عقيات جنائية على من يعتدى عليه . وقد ظلتك 
هذه النصوص معطلة لعدم صدور النشريع الخاص الذى أشارت إليه ‏ على أن القضاء لم يتف 
مكتوفا ازاء هذا الوضع فقد رأى أن حق المؤلف حق ملكية حقيقى تحميه قواعد العدل ومرادىء 
ألقانون الطبيعى التى توجب ال مواد بوم هن لانحمة رتيب الحاكم الوطدة و١١‏ من القانون المدلى 
الختلط الملغى وم من لاتعة التنظيم القضائى للبحاكم الختلطة الملغاة على القضاة أن حكدو ايها إذا لم 
بوجد فى الفانون نص أو كان النص قاصرا أو غامضا . 
على أن مصر وإن أغفلت وضع هذا التشريع طيلة هذه المدة فقد أسبمت ف المؤتمرات الدولية 
الى عقدت لتنظم حمابة حقوق المؤلفين ... ذلك أن لجنة التعاون الفسكرى فى عصبة الآمم قررت 
فى شهر ديسمير سنة مم وو أن تدعو الى الانضيام الى اتفاقية برن جميع الدول ألتى لم تنضم اليبا بعك 
وقد واقق مجلس عصبة الأممعلى هذا القراد فى + -جتمير سئة غ+و١‏ فوجبت الأمانة العامة 
للعصبة فى ١‏ فرابر سنة ١976‏ دعوة إلى مصر للانضمام إلى هذه الاثفافية وقد لقتست هذه الدعوة 
عثاية من الجسكرمة المصرية فألغت فى شبر أغسطس من هذا العام لجئة لبحث هذا الموضوع وتقرير 
الشروط النى بحب مراعاتها عند انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية ‏ وقد أتمث هذه اللجئة مرمتها وقدمت 
فى ٠7‏ أكتوير سئة ومو تقريرا جاء به أن المادة هم من الاتفاقية تحت وجود تشريع وطن فى 
موضوع حماية حقوق المؤلفين وماكان هذا التشريع غير موجود فى مصر فقد اضطرت انحا كم الختلطة 
دفاعا عن الملسكية الأدبية الى الالتجاء الى المادة وم من لانحة ترتيمها ( القدمة ) وإلى الادة ١١‏ من 
القانون المدثى الختلط ( و تنص كلتا المادتين على تطبيق مبادىء القا نون الطبيعى وقواعد العدالة عند 
عدم وجود نص فى القانونأو عدم كفايته أوغموضه ) غير أن تلك الماية التى لاسند لما إلا أحكام 
القضاء لاتغنى عن حاية تستند إلى تشريع خاص بةواعد ثابتة وحدود معيئة وانتهت فى ختام تقريرها 
الى القول بأن التأليف وإنلم بلغ فى مصر الدرجة المرجوة من الذيوع والاننشار إلاأن الاعتبارات 
الدولية تدعو وحدها لسن القوانين اللازمة لحاية المؤلفات ‏ وقد أخذت الحسكومة وقتئذ فى وضع 
تشربع لماية حقوق الم لفين وألفت هذا الغرض لجنة فى شبر فبرابر سئة +147 وقد التبت من 
وضع المشروع فى أول مارس سئة ١4#‏ و لكنها وقفت عند هذا الحد فل يسستأ تق المتشروعخطواته 
. التشربعية . ْ 
وقد دعيثت مصر بعد ذلك للاشتراك فى موّتمر روءا سالف الذكر الذى عقد فىب؟ مابو سئة 
م149 لاعادة النظر فى اتفافية برن فلبت هذه الدعوة وأوفدت مندوبين عنها للاشتراك فى هذا 
المؤبمر اشتراكا مقصورا على تنيع أعماله والاشتراك فى مناقشاته دون الارتباط بثىء باسم الحسكومة 
المصرية وقد قدم الوفد تقربرا ضمئه التعديلات التى أدخلبا المؤتمر على معاهدة برلين . 
كذلك دعيت للاشتراك فى المؤتمر الذى عقدته اججمعية الأدبية والفئية الدولية فى مديئة باجراد 
فى سيتمس سئة مم١‏ فلبت الدعوة واشتركت فىأعبال هذا المؤتمرٍ . وقد أعرب رئيسه رأعضاؤه 
عن أمليم فى أن يصدر قريب التشريع المصرى الخاص بحاية حقوق المؤلفين وأن لا يتأخر انضمام 
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مصر إلى معاهدة برن . يا أبدى الرئيس رغيته فى انعقاد المؤتمر اللاحق لاجمعية فى مديئة القاهرة 
وقد تحققت هذه الرغبة . فعقد هذا المؤتمر بالقاهرة فى شرر ديسمير سئة .ه؟؟! وعرضت الحكومة 
المصرية على المؤتمر مشروع القانون سالف الذكر وقد وصفه رئيس المندوبين المصريين ياله يأخذ 
بأحدث المبادىء القاثونية مع مراعاة تقدم العلوم واختراع الوسائل الحديثة لنشر الأخبار . فأجاب 
على ذلك رئيس المؤتمر قائلا إن المشروع مطابق لميع المبادىء الى بنى عليها اتفاق برلين سئة ١.‏ 
فما عدا تقطنين : ( الأولى ) مدة حفظ حقوق التأليف التى جعلت ف المشروع طيلة حياة المؤاف 
وثلاثين سئة بعد وفاته فى حين انها فى اتفاق برلين مدة حياة المؤلف وخمسون سلة بعد وفاته 
والثانية ) مدة حفظ حق الترجمة حيث جعلت ف المشروع عشر سئوات بعد نر المؤلف بدلا 
هن المدة التى تضمتها اتفاق برلين وهى مدى حياة المؤلف وخمسون سئة بعد وفاته أى مدة حماية 
الئؤاف نفسه ‏ وأضاف رئيس الموثمر الى ذلك قوله : إن المشروع المصرى مطابق لمشروح القانون 
الفوذجى الذى وضعته ابمعية الدولية الآدبية والفنية مع شىء من التوسع . 

وفى أثناء مفاوضات مر تمر موثثرو لالغاء الامتيازات الأجنئدية رغب مئدوب ايطاليا الى الدول 
المشتركة فى الفاوضات أن تطلب الى الحكومة المصرية . 

أولا ‏ أن آسن قائون تحمى حاية فعلية ما للرعايا الأجانب من حةوق التأليف . 

ثانيا ‏ أن تكفل هذه الماية بعقوبات جنائية تدخلبا فى القانون الجنائى المصرى الجديد . 

ثالنا ‏ أن نشترك فى اتفاقية برن الى أعيد النظر فيها فى مديئة روما وقد انضم اليه فى هذه 
الرغبة مندوب فرنسا ‏ فأجاب افاوض المصرى على ذلك قائلا : « إن الحسكومة المصرية لم يفتها 
الاههام بتلك المسألة الخاصة بحقوق التاليف وذلك لمصلحة المولفين الآجانب ولمصلحة المزلفين 
لمصريين معأ . 

وأخير! فقد آن الوقت لوضع هذا النشريع الذى يسد نقصا ظاهرا ملبوسا فى جموعة القواين 
المصرية وصحمى حق الملكية الآدبية والفئية حاءة فعالة تسئند الى نصوص تشر بعية لا تغنى عنبا حماية 
القضاء استنادا إلى مبادىء العدالة . ئ 

والمشروع المرافق يكفل حماية حقوق المؤلفين ويأخذ فى هذا المدد يأحدث المبادىء التى 
تضمئتها المعاهدات الدو لية التى سلفت الاششارة اليبا فضلا عن مبادىء التشريعات الحدبثة فى الدول 
الأوربية . وتوفق أحكامه بينحقوق المؤافين وحقوق الهئة الاجتماعية كا توفق بين حقوق المؤلفين 
الثاشرين . وبين مدى حق المؤلف ومظاهر هذا الحق . كنا تورد تفصيلا جامعا غير هأ نع لانواع 
المؤافات والمصئفات التى يضئ عليبا الماية . 

وبقع المشروع فى بإه مادة تجمعبما أبواب أربعة . 

الباب الأول 
الممنئفات الحمية " 


يتضمن هذا لباب القواعد الأساسية العامة التى بنى عليها المشروع . 
م-؟؟ 
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فنصت المادة الأولى عل ميدأ حماءة مولن المصئفات المبتكرة فى الأداب والفئونوالعلوم أناكانك 
الصورة المادية الى تبدو فيبا وبغض النظر عن نوع المصئف أو أهميتهأو الغرض من وضعه أو 
طريقة التعبير عنه. والحك فىكون المصدف مبتكرا أو غير مبتكر برجع لنقدير القضاء . 

وقد عرفت هذه المادة الؤلف بأنه الشخص الذى ينشر المصئف منسوبا اليه بأنة طريقة من 
الطرق المتبعة فى نسية المصئفات لمؤلفيها سواءكان ذلك بذكر امم المولف عليه أو يذكر اسم 
مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالا الشك فى التعرف على شخصية الولف وهذه القريلة غير قاطعة 
فبى تقبل الدليل العكبى . 

وأوردت المادة الثانية ببانا لبصئفات التى تشملبا هذه الماية وذلك على سبيل التثيل لا على 
سيل الحصر . 

كا تضمنت النص على امتداد الجاية إلى عئوان المصئف إلا إذا كان العلوان عبارة تدل على 
موضوع المصزف و ليست متمازة بطابع ابتكارى . 

وقد قصد مذا النص أن يكونحائلا دون اتفاع مصئف من شبرة مصئف آنخر باتتحال عثوانه. 

والمصتفات المبتكرة التى حميبا المشروع غير مقصورة على المصئفات الأصلية بل تشمل المؤلفات 
المترجمة يا تشمل كافة صور اعادة اظبار المصئفات الموجودة فى شكل جديد على ألا مخل ذلك هاية 
حق المؤلف الأصل (المادة الثالثة) . | 

وقد أوردت المادتان الثالثة والرابعة قيودا با لنسية ملماية المدثفات الفوتوغرافية ؟ااستثنت بعض 
المجدوعات من المصنفات التى تشملها الماية ‏ فبالنسية لللصئفات الفوتوغرافية فاله يحوز لغيد 
مؤلفبا التقاط صور جديدة للاشياء المصورة واو أخذت فى نفس الظروف الى أخذت فيبا المور 
الارلى ( المادةم ) . أما فيا يتصل بامجموعاتكالوثائق الرسعية ونصوص 'القوانين والاتفاقات 
الدولية والمراسيم والاوائم والاحكام القضائية وغيرها فانها لا تدخل بطبيعتها فى نطاق المصئفات 
لحمية لانما وثائق عامة تضعها الدولة فلا يستأثر با فرد دون آخر بل هى -ق شائع للجمييع على 
أن الك مختلف فى شأن هذه الوثائق اذا جمعت فى جموعة وروعى فى جعبا الاختيار والترتيب حيث 
تبدو فى صورة مصئف جديد فانها تدخل عندئذ فى نطاق المصئفات الحمية ( المادة الرابعة ) . 

وكذلك الحال بالا بة لمجموعات الشعر والنثر والموسيق وغيرها فانه يحوز أن تشملبا حماية هذا 
القانون إذا تميزت عن غيرها بسبب برجع للاختيار والترتيب شأنها فى ذلك شأن جموعات الوثائق 
الرسمية وجموعات الوثائق التى [ لت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها . 

فئاط الحم هو القييز بما يض عليبا وصف الابشكار» أما المجموعات الى تننظم عدة 
مصئفات سبق لشرها دونمراعاة الاختيار أو الثرتيب فى وضعبا فانها تخررج عن نطاق الحاية ويلاحظ 
فى جميع هذه الاحوال أن حةوق أصعاب المصئفات الى تجمع وتظل محفوظة . 
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الباب الثانى 
الفصل الاول ‏ فى حقوق اللؤاف 

لم يعن المشروع كا سبق القول بتعريف الطبيعةالقانوئية لمق المؤاف إلاأنه لم يغفل استظبار حق 
المؤلف الأدى وحقه المادى على مصنفه فبين أن للرؤلف دون سواه الح فى تقرير نثر مصنفه وفى 
تحديد طريقة هذا الثشر ( المادة م فقرة أو ) . ولدحق نسبة المصنف اليه وما يتبع ذلك من حقه 
ف مئع أى حذف أو تعديل أو تغبيي فى المصئف ( المادة ب فقرة أولى وه فقرة أول). 

ولللؤاف فضلا عن ذلك حق سحب المؤلف من التداول أو تعديله تعديلا جوهربا رغم تصرفه فى 
حقوق الاستغلال المالى وذلك إذا طرأت أسباب أدبية غطيرة تدعو لذلك [ المادة ؟؛ ) فقد يضع 
الكاتب مؤلفه متأثر! برأى استحوز عليه ثم يبدو له بعد البحث والاقصى والاطلاع أله قد جانب 
الصواب فى رأيه هذا . وقد يكون موضوع المصئف خطيرا هاما.. فى مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين 
الممئف وواضمءه ف بعد معبرا عن حقيقة آراثه بل لعل وجود المصاف على هذه الصورة يغض من 
شخصيته ويؤذى سمعته . ولواجبة أمثال ه.ذه الحالات قرر المشروع حق المؤلف فى سحب هذا 
المصنف من التداول . وم يغفل العقد المرم بين المؤلف والناشر فنص إلى جائب حق المؤلف فى 
سحب المصئف من المتداول على تعويض الناشر تعويضا عادلا . . . وه ركل ما يبغيه من وراء 
هذا العقد . 0 

تلك مظاهر الم الادلى المؤاف فبى تهدف إلى استمرار التوافق بين شخصيته وبين أثره الفى 
كا تول دون عبث الناشرين بالمؤلفات فى سبيل الاستغلال النجارى وتحرص على توفير الاترام 
الواجب لشخصية المؤلف لان فى إباحة تعديل المصنف مساسا .بذا الاحترام واعتداء على السيادة 
المقررة للمؤاف على أفكاره وعلى تاج هذه الافكار عند ما تأخذ شكل مصدف مادى . 

وحقوق المزلف الآدبية غير قابلة للتصرف بطبيعتها . شأنها فى ذلك شأن الحقوقالشخصية البحئة 
القى تتصل بشخص الانسان . وييرتب عل ذلك بطلان كل تصرف يم بشأنها ( مادة ١8‏ ) وعدم 
جواز توقيع الحجز علما ( المادة ٠١‏ ) على أن المشروع ل يغفل قوق الدائنين فأباح لحم توقيسع 
الحجز على نسخ المصنف الملشور . 

وقد اهتدى المشرورع بفكرة الصفة الشخصية لمق المؤاف عند مأفرر عدم جواز التصرف فى 
مجموع الانتاج السكرى المستقبل (مادة .) . | 

وحق المؤلف المادى أو المالى هو حقه فى اسفلال مصئفانه على أية صورة من صور الاستغلال 
ويتم هذا الاستفلال عن طريق نقل المصنف إلى المبور ؛ بطريق مباشر أو غير مباشر . فالنقل 
الماشر هو عرض المصئف عل الحبور عرضا مباشرا كالتلاوة العلئية أو التوقبع الموسيق أو القثيل 
المسرحى أو العرض العلنى أو الاذاعة اللاسلكية الكلم أو للسوت أو للسرر أو المرض بأبة وسيلة 
لية كالسا أو الفانوس السحرى أو نقل الاذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة 
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العلنى . أما النقل غيد المباشر فيتم عن طريق ذسيخ المضئف بواسطة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو 
التصوير أو الصب فى قوااب أو بأدة طريقة أخرى من طرق الفئون التخطيطية أو الجسمة أو عن 
طريق النشر الفوتوغراف أو السينهائى ويسمى حق النقل غير المباشر ه حق عمل تماذج من المصئفء 
( المادة ؟ فقرة ؟ ( , 

ثم بين المشروع الحةوق المالية المقررة البؤلف كحقه فى ترجة مؤلفانه أو الاذن بترجتباوكذلك 
حقه فى تحويلبا من لون من ألوان الآدب أو الفن إلى لون آحر أو تلخيصها أو تحويرها وعلى وجه 
العموم كافة صور اظبار المصئفات الموجودة إشمكل جديد ( المادة ٠‏ فقرة ؟ والمادة م ) 1 

القيود التى ترد على حق المؤلف : 

جاء المشروع يقيود على حق المؤزلف ليها الصا لح العام لآن للبيئة الاجتماعية حقا فى تيسير سبل 
الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى فلا تحول دون باوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للءؤ لفين ذلك 
لآن الأجيال الإنسانية المتعاقبة 'نساهم حادة بما تخلفه من آثار فى تكوين الم لفات . 

فقد نصت المادة الثامئة على انتهاء الماية المقررة للؤلف ومن ترجم مصئفه إلى لغةأجنبية بالنسبة 
لمقبما فى ترجمة المصئف إلى اللغة العر بية إذا مضت خمس سئوات من تاريخ أول نشر لليصئف اللاصل 
أو المترجم دون ان يباشر المؤاف أو المترجم بنفسبما أو بواسطة غيرهما ترجمة المصئف إلى اللغة 
العربية ‏ وفى هذا القيد الزمنى تغليت للصالح العام المصرى على المصلحة الفردية للؤلف وحتى يمكن 
دفع هذا المزاف وحثه على مباشرة هذه الترجمة فى أقرب وقت معقول رعابة لمصلحة البلاد كيلا تحرم 
من هار التفكير الانسانى فى مختلف الآمم الأخرى للدة طويلة . 

ومن القيود الواردة على حق المؤلف ما نت عليه المادة ١١‏ فقرة أولى من حق الغيد فى ايقاع 
المصئفات أو تمثيابا أو القامًا فى اجتماعات خاصة كالاجتماعات العائئية واجتهاعات النعيات أو 
المتديات أو المدارس دون تعويض لإؤلف . وكذلك ما نصت عليه المادة المذكورة فى فقرتها الثا نية 
من حق فرق موسيقى القوات العسكرءة وما فى حكمرما من الفرق النظاميةالتابمةللدولة أو الأشخاص 
العامة الآخرى فى ابقاع المصنفات الموسيقية دون تعويض للؤاف أيضا ما دام لا حصل فى الحا لتين 
رسم أو مقابل مالى من جمبور المشعين . 

ومنها حق عمل نسخة واحدة من المصلف للاستعال الشخصى ( المادة ١١‏ ) فلا جوز لولف 
مع صاحب هذه النرخة من اسئعالها على هذا النحو . 

وكذلك ما نصت عليه المادة س1 من اباحة التحليلات والافتياسات القصيرة إذا عملت بقصد 
النقد أو المااقشة أو التثقيف أو الآخيار . 

ومن هذه القبود حق الصحف أو النشرات الدورية فى ان تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا 
موجزا من المصئفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مو لفيها وبغير قيد انقضاء 
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المدة المنصوص عليها بالمادة الثامئة ‏ وقد روعى فى ذلك تغليب الصالح العام لضرورة العمل على 
نشر الثقافة مع ملاحظة ما يبذل من جبد فى الاقتباس أو الاختصار أو غيرهما . 

ومن هذه القيود أيضا حق الجرائد أو الجلات أو النشرات الدورة فى نقل المقالات الخاصة 
بالمناقشات السياسية أو الاقنصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معين مادام لم 
ينص صراحة على حظر الثقل - ( المادة 14 فقرة م ) ومن الطبيعى ان لا تشمل الماية أيضا الأخبار 
اليرمية والحوادث اللختلفة النى لها طبيعة الأخبار العادية ( المادة ١4‏ فقرة م« ) . 

وأغيرا فقد أجازت الما.ة ٠١‏ نشر وإذاعة ما بلقى فى الجلسات العلنية للبيئات التشريعية أو 
الادارية أو فى الاجتتاعات العلبية والأدبية والفئية والسياسية والدينية من خطب أو محاضرات 
أو أحاديث مادامت موجبة الى الكافة وك ذلك المرافعات القضائية العلنية فى حدود القانونو ذلك كله 
درن إذن من المؤلف ا أباحت المادة ب٠‏ تقل مقتطفات فصيرة من يعض المصئفات إلى الكتب 
المعدة للتعلم ومو لفات الثقد والتاريخ والمصئفات العلبية .على أن يلتم الناقل حد الاعتدال فيا ينقل. 

. يغفل المشروع فى كافة هذه الصور رعاية للحق الآدنى المؤلف فأوجب ذكر اسمه والممدر 
الذى ينقل عنه على صورة واضحة كا حفظ للبؤلف حقه الخالص فى نشر جموعات خطبه أو مقالاته 
) المادة ؟١‏ ( ٠‏ 

وقد حرص المشروع رعابة دق المؤاف على أن ينص على عدم جواذ نقل المقالات العلبية 
أو الآدبية أو الفئية أو الروابات المسلمملة والقصص الصغيرة النى تشر فى الصحف والنشرات 
الدورية الأخرى دون إذن المؤلف ( المادة ١‏ فقرة أولى) ٠‏ 

ومن القيود ما بود على حق المؤلف بعد وفاته واثتقال هذا الحق إلى ورثته أو خلفهفقد فصت 
المادة + على <ق وزير المحارف فى الحلول محل هؤلاء فى مباشرة الحقوق المنصوص عليبا بالمادتين 
مادو إذا م يباشروا هذه الحقو قكعجزم أو عدم أهليتبم أو غير ذلك من الآسباب» وكذلك إذا 
توفى المؤلف من غير وارث أو شاف فنكون للوزير فى هذه الحالات حق تقرير أشر المؤلف الذى 
م ينشر فى حيأة واضعه .م يكون له حق استفلال المؤاف استغلالا ماليا على النحو المبين فى المواد 
وو ودب وقد رسم المشروع طريقة ا.ستهال هذه الحقوق فنص على ضرورة الحصول على أمر بذلك 
من رئيس محكمة القاهرة الوطلية . ولم يغفل النص على <ق الورثة أو الخاف فى تعويض عادل . 

وحكة هذا القيد ظاهرة + فان فى ترك المؤلفات القيمة مقبورة غير منشورة حرمانا لطلاب 
الثقافة من خيرها و لفعبا . 

<ق الملكية الآدبية والفئية بعد وفاة المؤاف : 

عن المشروع ف المواد من م إلى غ7 بتنظي مباشرة هذا الحق بعد وفاة المؤلف وبين كيفية 
مباشرته وموعد اثقضائه بالنسبة لتلف أنواع المؤلفات . 

فنصت المادتان بم ووو على التقال هذا الحق بشظريه الأدى والمالى إلى الورثة أو خلفائه بعد 
وفاة المؤلف فيكون لم دون سواهم الحق فىتقربر أشر مث لفاته الىلم تنشر فى حياته مالميوص المؤلف 
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بما مخالف ذلك . م أوجبت احترام رغبة المؤاف إذا أوصى نع النشر أو حدد موعداً لاشر مصقه 
فلم تجر أشره قبل انقضاء هذا الموعد ( المادة 15 ) . 

ويينت المادة المذكورة حق من يخلف المؤلف فى مباشرة امتيازات الاستغلال المالى المنختصوص 
عليبا فى المواد مودون .ا أشارت هذه المادة فصلا عما نقدم إلى حك اثتقال حق المؤلف إذا كان 
المصئف علا مشتركا ومات أحد المؤلفين دون خلف فلصت على أن نصيبه ,يؤول إلى المؤلفين 
المشتركين أو خافيم مالم يوجد اتفاق يخااف ذلك فبؤلاء أجدر الئاس بأن يول إليبم هذا الحق فى 
مثئل هذه الحالة . 

وحق الاستغلال المالى المقرر للدؤلف موقوت عحدود بأجل نصت عليه المادة +٠.‏ وهو طيلة 
حياة الموؤّلف وخمسون سئة بعد وفاته » وهذا الآجل هو الذى اثتبت اليه المعاهدات الدو ليةالى أشي 
اليبا فى صدر هذه المذكرة وأخذت به أ كثر الدول الآوربية . وإذا كان المصنف فوتوغرافيا أو 
خاصا بالانتاج السينهاق الذى يقتصر على قل المناظر الط يعية سقط اق بعد انقضاءخمسة عشير عاما 
منذ تاريخ أول نشر للبصئف ء فاذا كان المصئف قد اشترك فى وضعه أ كثر من مؤاف حسيت المدة 
من تاريخ وفاة آخر من بق حيا من المشتركين فى التأرف وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان 
صاحب الحق شخصا معئويا وذلك لاله بالطبيعة لا يسرى عليه حك الانسان من حيث اثنهاء أجله . 

وعرض المشروع فى المادة ١ب‏ لبيان حكحماية المصئفاتالتى تنشر غفلا عن اسم الم اف أو اعم 
مستعار نص غلى أن مدة حمابة هذه المصئفات تبدأ من تاريخ نشرها ؛ ذلك لأن المؤلف يبول ىهذه 
الحالة فلا يمكن تطبيق حك المسادة ١.‏ بشأنه ‏ على أنه قد يكشف عن شخصيته إعد شر المؤلف 
فتحتسب مدة امابة فى هذه الحالةطبقا للقاعدة العامة سا'فة الذكر أى من تاريخ الوفاة . 

وبيلت المادة با؟ كيفية حساب مدة حماءة المصئفات التى تاشر لآول مرة بعد وفاة المؤلف 
قنصت على أئبا تحسب من تاربخ وفاته رذلك مع عدم الاخلال حك الفقرة الثائية من المادة ٠".‏ 
الخاصة بتعدد المشتركين فى التأليف وقد سبق بيان حكبما . 

ووضعت المادة ؛؟ الأساس الذى يتخذ لحساب مدة حماية المؤلفات الى تيدأ الحاية فيها من 
تاريخ النثر ؛ فنصت على أن المقصود بذلك إنما هو تاريخ أول أشر للنصئف بغض النظر عن إعادة 
نشره ؛ ويسلثنى من ذلك -الة أدعال تعديلات جوهرية على المؤلف عند اعادة أشره حيث يظبر فى 
صورة ملف جديد . فى هذه الحالة تنسب المدة من تاريخ اعا.ة النشر . 

وإذا كان المصئف مؤلفا من عدة أجواء نشرت فى فترات ؛ اعتبر كل جزء كصلف مستقل 
بالنسبة إلى حساب مدد الماية . ١‏ 

الفصل الثاتى ‏ أحكام خاصة ببعض المصئفات 

عرض المشروع فى الفصل الثانى من الباب الثانى لبعض المصئغات ال يتعذر تطبيق القواعد 
العامة يشمأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمئبا المواد من ه؟ إلى +م . 

وهذه المصنفات هى المصئفات المشتركة والمصئفات الماعية والمصئفات التى تنشر غفلا من أسماء 
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مؤلفيها أو بأمياء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصتفات السينائية والصور . 
المصئفات المشتركة : 
هى المصئفات الى إشترك فى تأليغها عدة أشخاص وهى نوعان : 
نوع يجمع بين انتاج جميع المدتركين فى التأليف على نحو بتعذر معه فصل تيب كل منهم فى 
العمل المشترك وفى هذه الحالة يعتترون جميعا أصحاب -جق المؤاف على النساوى إلا إذا اتفق على 
غير ذلك فلا يحوز مباشرة الحقوق المثرئية على حق المؤلف إلا باتفاقهم جميما فاذا اختلفوا برجع 
فى فض هذا الخلاف إلى امحكة الابتدائية ( المادة 6و) . 2ى ش 
وقد سوى بين جميع المشتركين فى التأأليف بالنسبةلحق الاؤلف لتعذر تحديد نصيب كل منيم فى 
استغلال المصيف بسب استحالة قصله ونمييزه . 
وقد كفل اأشق الأغير من المادة هب جميع المشتركين فى التأليف حق رفع الدعاوى عند وقوع 
أى تعد على حق المؤلف الذى يملكونه على الشيوع فيا بيشبم . 
أما النوع الآخر من المصئفات المشتركة فبى المصئفات التى يثميز فيبا نصيب كل مشترك فى 
التأليف بسبب اختلاف أنواع الفئون التى يساهم ما كل منهم فى المؤلف المشترك وفى هذه الحالة 
يكرن لكل منهم دق استغلال الجزء الذى انفرد بوضمه على ألايضر ذلك باستغلال المصنف المشترك 
مالم يشفق على غير ذلك ( المادة 51 ) , 
المصئف اجماعى : 
هو المصئف الذى يشترك فى وضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه هن شخص طبيعى أو معثوى 
وبندمج عمل المشتركين فبه فى فكرة صاحب النوجيه مخيث لا يمكن فصل عمل كل من المششركين 
وكييزه على حدة وضاحب حق الف فى هذه المصنفات هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى 
وجه ونظل ابتكار المصنف فله وحده الخق فى مباشرة حقوق اماف ( المادة 91 ) ٠‏ 
والمصنفات الى تنشر غفلا من اسم المؤلف أو باسم مستعار : تعر ملكا للناشر لما وأساس 
هذا الحم قريئة مفترضة ق أن المؤلف قد فوض الناشر فى مباشرة حقوق استغلاله وذلك إلى أن 
يكشف المؤلف عن شخصيته . ولاشك أن فى هذا الك تبسيرا الاؤلف ف مباشرة حقوقه إذا مأرغب 
عن الاعلان عن شخصه وحرص على أن يظل أمره مجبولا ( المادة م؟ ) ٠‏ 
المصئفات الموسيقية : 
المصئفات الموسيقية إما أن تتكون موسيق غنائية وإما أن تسكون استعراضاتأو مصئفات تنفد 
نحركات مصحوية بالموسيقى . وقد عل المشروع مصيفات الموسيقى الغثائية فى المادة 8" والمقصود 
ما المصنفات التى يشترك فى تأ ليغبا واضع الجزء الآدنى (أى الر وابة أوالمقطوعة) وواضع الموسيقى : 
ولما كان الشطر الموسيقى فى المصئفات الغثائية هو الشطر الثم ققد نص المشروع على أن واضع 
هذا الشطر هو صاحب الحق فى تقرير أشر المصاف المشترك أو عرضه أو تنفيذه أو عمل فسخ منه» ٠‏ 
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وم يغفل حق مؤلف الشطر الادنى شفظ له حقه فى الأرباح فضلا عن حقه الأصل فى نشر أو عمل 
نسخ من الشطر الآدى وحده» على أنه لا يحوذ له أن يتصرف فى هذا الشطر الأدى ليسكون أساسا 
لمصئف موسيقى آثهر حتّى لا يضار شريكه فى التأليف وهو واضع الشسطر الموسيقى مالم يتفق على 
غير ذلك ( المادة ؟؟ ) . 
وعرضت المادة .م لحم المصيفات الى تنفذ حركات . و بعبارة أخخرى المصئفات التى تكون 
وسيلتها فى التعبير حركاتأو خطواتوما عائلبا مصحوية بالموسيقى ولما كان الشطر غير الموسيقى 
هو الآ مناء فقد نص المشروع على أن واضع هذا الشطر هو صاحب الحق فى تقرير نشر المصيف 
المشترك إلى آخر ما جاء بالمسادة مع الاحتفاظ لمواف الشطر الموسيقى يحق التصرف ف الموسيقى 
وحدها وذلك بنفس القيد الوارد فى المادة السابقة أى بشر ألا تستعمل الموسيقى فىمصئف مشاءه 
المصئف المشترك » مالم يتفق على غير ذلك . 
المسئفات السيئائية : 
عرض ا المشروع فى المواد من ١م‏ إلى .م وقد حددت المادة وم المشتركين فى تأللف المصيف 
السينيائى وحفظ المشروع حق عرض المصئف السيماق للخرج ولواضع السيناريو واؤلف الحوار 
ولمن قام بتحرير المصئف الأدفى » مجتممين » وذلك رتم معارضة واضع المصئف الآدى الأصلى أو 
واضع المصئف الموسبقى مع عدم الاخلال حقوق المعارضين . وقد آثر المشروع الفريق الأول 
حمق عرض المصئف السياىلاصمية دوره وضع المنصف إذ برجمعاليه الفضل فىنحقيق الفسكرة الفئية 
فى عالم السيما . أما الفريق الآخر الذى يضرواضع الموسيقىوواضع القم الأدنى الأصىفى | اصئف 
فان دوره مقصور على تحديد الخطوط الرئيسية العامة للبصئف ( المادة؟؟ ) : 
وقد جاءت المادة مم يح نقتضيه أهية المصئفات السيئهائية وما ينفق فى سبيلبا من نفقات 
باهظة , قد تذهب هباء جرد عن أحد المشتركين » فنصت على أله إذا امتنع أحد المشتركين » فى 
تأليف المصئف السيا عن القيام باتمام ما مخصه فى العمل » فلا يترتب على ذلك مفع بافى المشتركين 
من استعال الجزء الذى تم مع عدم الاخلال ما لمؤلف هذا الجزء من حقوق . 
ولماكان المنتج هو اشر المصذفوهو الذى تحمل عيته و مسئو ليته منالناحية الما لمةفقد اعثيره 
المشروع نائبا عن مؤانى المصدف فا يتعلق باستغلال الفيل ( المادة »م ) . 
وقد أباح المشروع للبيئات الرمية الختصة إذاعة المصئفات عنطريق الاذاعة اللاسلكية وأوجب 
على مديرى المسارح أوأى مكانعام آخر تعرضفيه المضلفات تمسكين هذه الميئاتمن اتخاذ الوسائل 
الئى تكفل إذاعتها ( المادة هم ) . 
وليس المقصود منهذا النص!نكار حقوق التأليف بل تغليب الصااح العام ورعاية جائب الثقافة 
العامة . فقد حفظ للب لف حقه فى تعويض عادل نظير إذاعة مصئفاته هذه الوسيلة مإ أوجب النص 
على الهيئات الرسمية إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصئف . وتعويض مستغل المكان الذى يذاع منه 
المصنئف إذاكان لذلك مقئض . 
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الصور وما عماثليا : 


عرضت المادة جم لبيان الح فى حالة الأذاع بين من قام بعمل الصورةوالشخص الذى مثله هذه 
الصورة إشأن عرض أو نشر أو توزيع أصل الصورة أو نسح منها ) فقت بأن صاحب الصورة 
هو و,حده دون المصور صاحب الحق فى الاذن بنشرها فى الصحف وانجلات وغيرها وأن صاحب 
الصورة له الحق فى الاذن بالنشر حتى وأو لم يأذن بذلك الممور , مالم يض الاتفاق بغير ذلك . 
كا علقت حق المصور فيعرضو شر وتوزيع الصورة أو نسخ منبأ على إذن الاشخاص الذين تمثلبم 
الصورة » واسلثئت من هذا الحكمحالة نشر المسورة لمناسبة حوادث وقعت علائيةأو إذاكانت لرجال 
رسميين أو ذوى شبرة عالمية وكذلك إذا كانت السلطات العامة قد أذنت بنشر الصورةلغرض اقتضاء 
أأصالم العام ؛ على أنه لا يحوز فى هذه الأحوال عرض الصورة أو تداوها إذا ترتب على ذلك 
مساس شرف الشخص الذى مثله أو بسمعته أو بوقاره . 

وسوت الفقرة الأخيدة من هذه المادة فى الحم بإن جميع الصور مهما اختلفت وسائلها مزرسم 
أو حفر أو نحت أو غيرها 


الفصل الثالك - نقل حقوق الو لفين 

نحا المشروع فى الفضل الثالك من الباب الثانى الذى عقده لبيان أحكام نقل حقوق امو لفين 
نحوا يوفق بين مصالم المؤلفين والناشرين » فأقام التوازن بين حقوق الم لفين وحقوق من آل 
[لبيم حق الاستغلال المالى للاؤلف . 

بعد أن حفظت المادة الخامسة فقرة ثائية للب لف حقه الخالص فى استغلال مصئفه استغلالا 
ماليا بأية طربقة من طرق الاستغلال اعترفت له المادة بوم بالحق فى نقل الحقوق المالية المنصوص 
عليبا فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة وهذا الحق الآخير مما يفتضيه استغلال المصنف وقد 
اشترطت الفقرة الثانية من المادة بم لصحة التصرف فى الحق المالى أن يكون التعاقد بشأنه بالكتابة 
وأن يتضمن فى صراحة و بالتفصيل كل حق حل التهمرف على حدة مع بيان مداه والغرض منه 
وزمان الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكو نكل من الطرفين على بيئة من أمره وخاصة لك لا توضع 
فى العقد نصوص اجمالية غامضة مجحفة لليؤلف . 

وأجاز المشروع لليؤلف سحب مصلفه من النداول رغم 'نصرفه فى حقوق الاستغلال المالى 
( اناده و ). 

إزاء هذه الحقوق التى أقرها المشروع للمؤلفين لم يغفل حقوق الناشرين » فأوجبت الفقرة 
الآخيرة من المادة مم على المؤلف أن بمتنع عن أى عمل يترتب عليه تعطيل مباشرة الحق محل 
التصرف كا جعلت للثاشر الحق فى تعويض عادل فى حالة سمب المصئف من التداول . 

وقد رتب المشروع على الصفة الشخصية لمق المؤلف احكاما نبا المادتين ,مو . » كا سبقت 
الاشارة إلى ذلك فنص ف المادة ,رم على بطلان التصرف ف الحقوق الأديية المنصوص عليها فى 

و حرم 
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الفقرات الأول من المواد ه و باوبهكا نص ف إالمادة . » على بطلان صرف المؤلف فى جموع 
انتاجه المستقبل. 

ونصك المادة 4١‏ على أن التصرف ف النسخخة الأصلية للبصئف لا يترتب عليه فى الأصل نقل 
حق المؤلف , وهذا تطبيق لحك الفقرة الثانية من المادة بوم ما ل يتفق على غير ذلك كنا أن عدم 
الزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بوضعبا تحت تصرف المؤلف لنسخها أو عرضها تطبيق 
للفواعد العامة فى خخصائص الملكية . 


الباب الثالث 
الفصل الأول فى الاجراءات 

عفد المتروع هذا الباب لببان الاجراءات التى كفل حماية حق المؤلف حابءة فءلية ودفع أى 
اعتداء بقع على هذا المق . 

فنظمت المادة س؛ الاجراءات التحفظية التى يجوز اتخاذها حفظا لكقوق ذوى الشأن وهى 
اجراء وصف تفصيل للبصئف الذى لشر أو أعيد نشيزه على خلاف أحكام المشروع وكذلك وقف 
نشره أو عرض أو صناءة المصنف وتوقيع الحجز على الاصلف الأصلى أو نسخه أو صوره وكذا 
على المواد التى تستعمل فى اعادة النشر أو فى استخراج نسخ منه بشرط ألا نكون هذه المواد 
صالحة إلا لاعادة نشر المصئف المقصود . وفما يتعلق بالايقاح والنثيل والالقاء أو العرض على 
الجهور » أجازت المادة ارئيس لحك فضلا عن اجراء الوصف التفصيل اثبات هذا الآداء الملق 
ومئع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا وحصر الابراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع 
الحجز على هذا الابراد . 

وتنفذ التدابير الى تأمر بها امحكة بناء على أمر يصدر على عريضة تقدم وتنفذ بالطرق العادية 
ولرئيس انحكة فى جمبع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاوئة الحضر المكلف بالتفيذ . 

وحددت الفقرة الآخيرة من المادة المذكورة ميعاد خمسة عشر يوما يل اتخاذ هذه الاجراءات 
لرفع أصل النذاع إلى احكمة الختصة فان لم ترفع بطلت هذه الاجراءات وزالكل أثر لها . 

وقد نصت المادة 46 على جواز التظلم من الآمر الصادر فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 
م أمام رئيس الحكمة الأمر الذى له بصفته قاضيا الامور المستعجلة ان يقضى بتأبيد الآمر أو 
بالغائه كليا أو جرئيا بعد سماعه أقوال طرف الأزاع » وله كذلك تعبين حارس تكون مبمته اعادة 
نر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصئف عمل النزاع وأن يأمربإيداع الناتج من الابراد 
خزانة امك إلى ان تفصل الحكمة الختصة فى اصل التراع . 

واجاذت المادة ه؛ للمحكمة المطروح أمامبا أصل النداع بئاء على طلب المؤلف أو من يقوم 
مقامه أن تأهر بانلاف المصئف الذى نشر أو أعد نشره على خلاف أحكام المشروع وكذلك نسخه 
أو صوره والمواد النى استعملت لاعادة نشره بشرط ألا تكون'صالحة لعمل آشمر وذلك عل نفقة 
الطرف المسئول . 


قوانين وقرارات أ 


واستثنت المادةحالة اقضاء حق المؤلف فى فترة تقل عن سئتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم 
فل تجر الأس بالاتلاف؛فى هذه الحالة واستبدلك به تثييت الحجز وثاء لما تقضى به للمؤلف من 
نعويضات إلا إذا رأت المحكة صيائة لحقوق المؤلف الآدبية ضرورة الحك بالانلاف أو 
أغيير المعالم . 

ودقى كذلك مد الاستثئاء وجوبا إلى حالة اتخالفة لحم المادة الثامئة من القانون لان مثل 
هذه انخالفة لانبلغ درجة الخطورة الى يتعين الحك فيها بالاتلاف وحسب المؤلف ماحم له به 
من تعويضات . 

وجعلت الفقرة الثائية من المادة مع الدين الناثىء من التعويض عتاذا بالنسبة لصافى ثمن بيع 
الأشياء وللمبالغ ا حجوزة ولا يسبق هذا الامتياز فى الترتيب سوى امتياز المصاريف القضائية 
والمصاريف الى تنفق للمحافظة على تلك الأشياء أو لتحصيل المبالغ . 

واستثنت المادة +؛ المبانى من الأشياء التى يحوز توقيع الحجز عليها أو اتلافبا أو مصادرتها 
بقصد الحافظة على حقوق المؤلف الممارى الذى يعتدى على تصمبائه ورسومه باستعالها استعالا 
غيد مشروع ما فى ذلك من اجحاف شديد بالغالف ما يثنافى مع مقتتضيات الصالح العام . 

الفصل الف أنى 
فى الجزاءات 

ونصت المادة 4 على اعتبار الجرائم المخصوص عليبا فببا جرائم مكوئة لجرمة التقليد لجعلت 
العقوبة فيها الغرامة حيث لاتقل عن عشرة جنيبات ولا تزيد على مائة جئيه ور تشديد العقوبة فى 
حالة العود فأجيز الحم بالخبس ادة لا تزيد على ثلاثة أثسبر والغرامة إلى ثثهائة جنيه أو باحدى 
هاتين العقوبتين . 

ف يشترط القانون قصدا جنائيا خاصا و[نما يحب توافر القصد الجنائ العام الذى يشمل بطبيعة 
الحال عل البائع بتقليد الاصنف إذ أن ذلك العم يدخل فى إدراك لمنيم للوضع الاجراى المشارط فى 
القصد الجا . 

وأجين للحكمة أن قضى بعقو بات تبعية وهى الغلق المؤقت أو النبائى والمصادرة | أجين لها 
أيضا نشر اللمك فى الصحف على نفقة الحسكرم عليه . 

الباب الرابع 
أحكام نتامية 

تثاول المشروع فى هذا الباب ثلاثة موضوعات مختلفة تتم أحكامه د أولا خاص بايداع سخ من 
المصئفات بالجبة الخاصة والشاقى يتعلق بتبادل حماية الم دلق الدولى والثالك عن سريان 


القانون على الماضي » . 
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الابداع : 
أوجبت المادة بم؛ على ناشرى المضنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسي منها أن يودعوا 
خلال شبر من تاريض النشر ه نسخ من المصنف بدار الكتب المصرية وفقا للنظام الذى يصدر به 
قرار من وزير المعارف العمومية وذلك بقصد تغذية المكتية العامة وتمكين الدولة من مراقبة 
ما ينشر فى البلاد من مؤ لفات أدببة أو فنية أو موسيقية . 
ويقتصر الابداع على المصئفات التى 'نستخرج منها عدة فسخ عن طريق الطبع أو أية وسلة 
أخرى مشاءبة ومن ثم فن غير المعقول تكليف من قام بصع تمثال بأن يودع نموذجا مئه . 
1 وقد أعفيت المصيفات المنشورة فى الجرائد والجلات من واجب الايداع ٠.‏ فاذا اشرت هدم 
المصنفات مستقلة وجب الايداع . 


تبادل حماية اللؤافات فى الجال الدول : 
بشمل المشروع مايته المصئفات الى تنشر لأول مرة فى البلاد سواء كان مو لفوها مصربين أو 
أجانب وكذا مصنفات المصريين النى تنشر لأول مرة ف الخارج . أما مصئفات المؤلفين الاجائب 
التى تنشر لآول مرة فى بلد أجثى فلا يخميبا هذا القانون إلا إذا كانت يمبة فى البلد الأجنى وبشرط 
أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين اية مائلة لمصنفاتهم المتهورة أو الممثلة أو المعروضة الأول - 
مرة فى مصر ( المادة »4 ) وأن تمندهذه اماية إلى البلاد التابعة لهذا البادالأجى وذلك لآن المضئف 
العربى قد لا يكون معروفا فى دولة أجنبية إلا أنه معروف ف البلاد التابعة له فرؤى ححماية الم لفين 
٠‏ المصريين فى الدول ذات الصبغة العرببة النابعة للدولة الاجنبية التى تخضع لهذا السبب لنشريع هذا 
اليلد الأجنى . 
سر يان الاحكام على الماضى : 
تدخل فى نطاق الحماية الى أقرها المشروع كافة المصئفات الموجودة عند العمل به ( المادة ٠.‏ ) 
وقد وضعت الفقرة الثانية من هذه المادة قاعدة لحساب مدة حماية هذه المصئفات فأدخلت فى حساما 
المدة الى مضت بين الحادث الذى تحدد ميدأ سريان المدة تاريخ العمل بالقانون . 
وجاءت الفقرة الثالثة يحم يتفق مع القواعد العامة الخاصة بسريان أحكام القاثون على الماضى فم 
تحمل له أثرا رجعيا وقصرت سريان أحكامه على الحوادث والاتفاقات التى تلى تاريخ العمل به ولو 
كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت أو مثلت قبل ذلك . أما الاتفاقات التى تمت قبل العمل 
بالقانون فلا تسرى عليبا أحكامه بل تظل خاضعة للاحكام القانونية التى كانت نافذة وقت عقدها 
وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ,وب الخاصة بنصيب الم لف فى الارباح الثاتجة عن استغلال 
المصئف زيادة على ماتم الانفاق عليه إذا كان هذا الاتفاق غير عادل أو لم تراع فى تقديره ظروف 
لم تكن فى الحسبان . [ 
وقد اقنضى ألنص على عقوبات جنائية جديدة الغاء المواد .م4 ووس و. هم وؤمم من قانون 


فوانين وقرارات 321 


العقوبات خاصة وأن الاحكام الاخرى الى تضمنتبا هذه المواد الملغاة لمماية الملكية الصناعية قد" 
سبق الغاؤها بالمادة ,ده من القانون رقم مس١‏ لسئة 144 . 

وقد أعد هذا المشروع اسئنادا إلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٠١‏ من قبرابر سئة م1 
من القائد العام للقوات السلحة وقائد ثورة الجيش وكذلك الاعلان الدستورى المادر باعلان 
انمبورية ف 1١8‏ يوليه سلة 8م16 . 

وعرضش المشروع على مجلس الدولة فأفره بالميغة المرافقة . 

وتثشرف وزارة العدل رقعه إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الاجراءات 


اللازمه لاستصدار ه. 


| فانون رتم هوم لسنة ويه ١‏ (1) 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رتم ,م١‏ لسئة ه6١‏ 


بالاصلاح الزراعى 
باسم الآامة 
رئيس اججمبورية 1 1 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى . ١‏ من فيرابر سسئةمو, من القا ئدالعام للقوات 
المسلحة » وقائد ثورة الجيش », ١ ١‏ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر في .م1 من يونيه سئة 19# » 

وعلى المرسوم بقانون دثم م7١‏ لسئة ؟و.١‏ بالاضلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة» . 

وبئاء على ماعرضه وزير الزراعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدرالقا نون الأنى: 
. .مادة ١‏ تضاف إلى المادة «م من المرسوم بقائون رقم م7١‏ لسئة وه المشار إليه فقرة 

جديدة نصبا الأتى : 

« ونستثنى يقرار من وزير المالية والاقتصاد» و بعد موافقة وزير الأشغال العمومية من - 
الفقرة السابقة أراضى الجزائر الوافعة بين جسرى نهر الثيل » التى تملكبا الحسكومه وتؤجرها وزاوة 
المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد إصلاحبا , . | 
مادة ؟ - على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القاثون؛ ويعمل به من تاريخ أشره فى الجربدة 
الرسمية . 0 

صدر بقصر ابلحبورية فى مم شوال سئة 1١#‏ (96 يونيه سئة 8؟1 ) . 

)١(‏ نش بالوقائم المصرية الندد 1١‏ مكرر الصادر فى 74 يونيه سلة 4 ه8ؤزاء 


عي العدد العاشر ‏ السئة الرا بعة والثلاثون 


ان 


نصت المادة م من قانون الاصلاح الزراعى على عدم جواز تأجير أرض ذراعية إلا لمن يتولى 
زداعتها بنفسه . ولما كانت وزارة المالية والاقتصاد جرت قبل نفاذ ذلك القانون على تأجير الاراضى 
الرهلية والبور الواقعة بالجزائر النيلية وعلى سواحل مجرى الئيل (ونسمى اصطلاحا بأراضى الفساد) 
وبشروط خصوصية لاستصلاحها ومن مقتضاها إلزام المستأجر باستصلاح العين المؤجرة وإقامة 
آلات للرى المستدم فيبا ٠‏ وكان من تنيجة ذلك أن تم استصلاح مايقرب من خمسة آلاف قدان فى 
المدة مأبين سلق ١6٠‏ و ١١0‏ . 
ولا كان اسنئجار تلك الأراض بالشروط الخصوصية سالفة الذك رلا يقدم عليه إلا ذوو القدرة 
على مواجبة نفقات الزراعة والاستصلاح وإقامة آلات الرى . وقد جرى هؤلاء المستأجرون على 
استغلال الأراضى التى يستصلحونها بتأجيرها إلى صغار الزراع ى يستعيضوا بعض ما أنفقوه فى 
ذلك الاستصلاح . 
ولما كان تطبيق حك المادة بام من قانون الاصلاح الزراعى قد يؤدى إلى احجام أمثال هؤلاء 
المستأجرين القادرين عن استئجار الأراضى المذكورة لحرمائهم من استغلالها بتأجيرها من الباطن » 
ما يسرتب عليه تعطيل أعمال الاصلاح فى تلك الأراضى . 
لذا دؤّى تعديل نص المادة سالفة الذكر باضافة فقرة جديدة تقضى بأن نستئتى من حكبا بقرار 
من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة وزير الأشغال العمومية أراضى الجزائر الواقعة بين جسرى 
جر البيل التى تملكها الحسكومة و تؤجرها وزارة المالية والافتصاد بشروط الاضلاح المخصوصية . 
وقد أعد لذلك مشروع الفانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فاقره بالصيغة المرافقة . 
وبنشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء ؛ رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


فانون رقم ام" لسنة كك 
بتعديل المادة الخامسة من المرسوم بقا نون الصادر فى ١٠١‏ مابو 


باسم الآمة 
رئيس انبورية 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبرابر سئة مه ١»‏ من القائذالعام القوات 
المسلحة » وقائذ ثورة الجيش » 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من بونيه سئة وو»١‏ ؛. 


() نشر بالوقائع المصرية العدد و4 مكرر الصادر في 4" بوليه سنة ع6 هورءه 


ُوأنين وقرارات .46م 


وعلى المرسوم بقانون الصادر فى ١٠.‏ مايو سئة ١4+‏ الخاص بتقرير بعض الحظورات علرصيد 
الأسماك والقوانين المعدلة له » 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير الحربية ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يسئيدل بالمادة الخامسة من المرسوم بقائون الصادر فى . ١‏ مايو سئة ١59+‏ المشار 
اليه النص الأتى : 

« مادة ىت يعاقب بالعقوية المنصوص عليبا بالمادة السابقةكل من وجدفالمركب وقدارتكاب 
انخالفة أو وجد داخل السدة أو خلافبا من طرق الصيد الواردة مبذه المادة وكل من بيت قيامه 
بانشاء الحوشة والليشة والرلقة أو أى نوع آشر من السدود أو الحنادق أو استغلاله لما أو توجد 
مركيه المرخصة باسمه أو أدوات صيد يثبت ملكيته لها فى مكأن المخالفة » . 

مادة  «‏ على وزراء الحربية والصحة العمومية والعدل والزراعة والداخعلية والتجارة والصئاعة 
والقوين كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به من قاريخ نشره بالجريدة الرمية .© 

ضدر بقصر اجمبورية فى مم شوأل سئة ما/ام١‏ ( 84 يونيه سئة و4١‏ ) , 


مذكرة | يضاحية 

يتفئن الصيادون فى ابتكار ملرق الصيد الخالفة للقانون والتى من مؤداها اضعاف الثروة 
السمكية البلاد . 

ولما كانت معظل الخالفات التى ارتكببا الصيادون لا نقنع تحت طائلة المرسوم بقانون الصادر 
فى ٠١‏ مايو سئة +14 بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك نظرا لقصور نصوصه الأ الذى 
أدى إلى تمادى الصيادين فى ارتكاب مخ لفائهم وذلك بالشاء الحوش والزلاليق وغيرها من طرق 
الصيد غير المشروعة ‏ أذلك رؤى تعديل المادة الخامسة من المرسوم يقانون السالف ألذكر بحيث 
يعاقب كل من يوجد بمركب الصيد وقت ارتكاب الخالفة أو وجد داخل السدة أو خلافها من طرق 
الصيد الواردة مهذه المادة أو يثبت قيامه بالشماء الحوش والليشة والزلقة أو أى نوع آخر من أنواع 
السدود أو النادق أو استغلالها أو توجد مركه المرخصة ياسمه أو أدوات صيد ثبت ملكيته لها فى 
مكان النها لغة . 1 

وتنشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف الذكر كا اقترحته وزارة 
الوراعة على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واسمتصداره . 


5 العده العاشر ‏ ألسئة ألرابعة والثلاثون 


قانون رقم ,ووم لسنة هبه (١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسئة . ه! الخاص 
بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوبن الأموال 

باسم الآمة : 
رئيس اجنمبورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى . من فبراءر سئة مم١‏ من القائدالعامللةوات 
المسلحة وقائد ثورة الجيش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سلة 8و١‏ 

وعلى القانون دثم جه لسئة ١46.‏ الخاص بالإشراف والرقابة على هئات التأمين وتكوين 
الأموال والقوائين المعدلة له » 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبئاء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد ء وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

أصدرالقانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة ,م من القانون رقم ١6‏ اسنة ١40.‏ الخاص بالإشراف والرقابة 
على هيئات ااتأمين وتكوين الأموال المشار اليه النص الأتى : 

د مادة ب#يم ب يفرض عل ىكل هيئة تأمين مسجلة لبقا لآحكام هذا القانون رسم سئوى لمقابلة 
تكاليف الرقابة والإشراف وذلك على الوجه الآتى : 

١ (‏ ) بالنسبة إلى الحيتات التى نباشرعمليات التأمين المنضوص علبا فى البئدين ١‏ و ؟ من المادة 
الأولى يكون الرسم ورب فى الآلف من جملة الأفساط المباشرة التى تستحق للبيئة على جملة الوثائق فى 
السئة السابقة . 

( ؛ ) بالنسبة إلى الميئاتالتى تباش رعمليات التأمين المخصوص عليها فى البنود بوو؛وهد+دادم 
من المسادةالآولى يكون الرسمه فى الآالف من جملة الأأقساط المباشرة ال ىنستحق للبيئٌة على جملةالوثائق 
فى السئة السابقة . 

ويسرى هذا الرسم أيضا على سماسرة جماعة التأمين بالاكتتاب المنوه عنهم فى المادة ١ن‏ 

وتعفى من أداء هذا الرمم صتاديق الإعانات المشار اليبا فى المادة ,م 

ولاتجوز للبيئات بأى حال من الأحوال اقتضاء هذا الرسم من جملة الوثائق أو المؤمن لحم بما 
يجاوز الفئتين المذ كورتين . 

مادة ٠‏ على وزيرى المالية والاقتصاد والعدل كل فا مخصه تنفيذ هذا القانون ؛ ويعمل بدمن 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ١‏ 

صدر بقصر امبورية فى مم شوال سئة مبام1 ( 94 يونيه سئة 54؟1 ) . 
<< () لعر بالواثم الصرية المدم جع مكرر الصادر فى 74 يوليه سنة 4هواء 


فوانين وقرارات أوسا 


مذكرة |يضاحية 

١‏ تفص المادة بم من القاثون على فرض رمم سئوى لقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على 
كل هيئة مسجلة طبقا لآحكام القاثون بنسبة م ]* من جملة الأقساط الى #صلبا الميئة بالنسية 
الى الميئات التى نياشر عمليات التأمين على الحباة وتنكوين الأموال وبنسبة م /' من جملة الأفساط 
اللتى #صلبا الحيئة بالنسبة الى الميئات التى نباشر عمليات التأمين العامة . 

وقد أجاذت للبيئات اقنضاء هذا الرسم من حملة الوثائق ما لا يجاوز الفمتين المذكورتين . 

م ولقد أوضحت المادة الأول من الغانون أن الميئات التى تخضعلأحكامه هىهيئات التأمين 
وإعادة التأمين . 

: ولقد جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون بالنسبة لرسوم الاشراف والرقابة مايلى‎  # 

ولم يفت المشروع إيحاد الوسيلة لتدبير المال اللازم لتنفيذ القانون فأخيذ بالمبدأ المقرر بصفة 
اجماعية فى الدرل الأخرى من حيث تحميل هيات التأمين وتكوين الأموال تكاليف الاشراف 
والرقابة وذلك بأن تؤدى كل هيئة مسجلة رسما سئويا يتناسب مع اتساع دائرة نشاطبا فى مصر . 

و بالرجوع الى مجلس الدولة رأى أن النص بنطبق على جمبع الآقساط النى تحصلها الحيئة من 
عمليات التأمين المباشر ومن عمليات اعادة التأمين سواء أكانت لمالم هيئات حلية أو هيئات فى 
الخارج ؟ارأى أن تحصيل الرسم عن حمليات التأمين وعن عمليات إعادة التأمين لا يتضمن د من 
الناحية القانوئية ‏ أى اذدواج فى الرسم . ش 

الا أن مصلحة التأمين كان تبدف أصلا من إبراد هذا الغص فى مشروع القانون المد كور الى 
قصر الرسم على الأقساط المباشرة عن الأشخاص المؤمن لحم دون الأقساط الخاصة بعمليات اعادة 
لتأمين الى ترد للبيئة . إذ أن الرسم مجملته يقع فى الواقع على عاتق المؤمن لمم , إذ أن هيئات التأمين 
تحصله مثوم اما على صورة إضافة مستقلة على الأقساط أو على ضورة تحميل ضمنى فى الأفساط » 
و بالرغم من أن القانون لا ييز للبيئات أقتضاء الرسم من ملة الوثائق ما يحاوز النسب المكررة ؛ 
فان الاش بنظرية اقتضاء الرسم على أقساط اعادة التأمين انحل سوف يوؤدى الى تحميل الأأقساط 
المباشرة تحميلا ضمئيا بما يكفل تغطية هذه المصاريف إذ أن ما يدفعه المؤمن له هو المادة التى تدقع 
منبا الرسوم على اللأقساط المباشرة وتدفع منها أقساط اعادة التأمين وما عليبا من إضافات لمقابلة 
أى رسوم على أفساط إعادة التأمين . وفى هذا ما يممل على رفع أسعار التأمينبمض الثىء مالا يتمثى 
مع الرغبة الملحة فى تشجبع الادخار والنيضة بصناعة التأمين . 

ولتفادى هذا المونف إزاء الوضع الحالى لاقانون ؟ا فسره مجلس الدولة قد تعمد بعض الميئات 
الى إعادة التأمين لدى هيئات فى الخارج: إذ أن أقساط إعادة التأمين فى الخارج لا تخضع لهم 
الرسم فى دن أن اعادة التأمين ممليا تخضع له . وفى هذا ما بعمل على انقاص أرضدة مصر من 

مد 4؟ 


84 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


العملات الأجئيية وهو مالا يتفق مع أسس تدعم الاقتصاد القوى 

وفضلا عن هذا فان الآخذ بنظرية فرض الرسم على عمليات اعادة التأمين الواردة من الخارج 
يعمل على زبادة الآسعار الى تقتضيبا الميئات المصرية عن هذه العمليات ما يتافى مع ميدأ وجوب 
تشجيع الموارد الخارجية غير المنظورة فى المزان التجارى ومدزان المدفوعات للدولة . 

وبالرغم من أن هذه العوامل قد نكون هيئة الخطر فان الاستبانة باتجاهات اثارها لا يتفق مع 
سياسة العمل على [زدياد النهضة الاقتصادية الدواة . 

وبلاحظ أن فرق الرسم التى تحصل على النظامون فرق ضئيل فى مقداره وبزداد تضاؤل قيمته 
إذا ماقورن بالاثار سالفة الذكر . 

منكل هذا يتضح أن قصر فرض الرسم على الأقساط المباشرة دون أفساط إعادة التأمين الواردة 
للبيئة حفق ما هدف اليه المشرع أصلا . ويتفق مع الرغبة فى تشجيع الإدغار والهضة بصتاعة التأمين 
وبعمل على تقوية أرصدة مصر من العملات الأجنبية وعلى زبادة ااصادرات غسير المنظورة وعللى 
تعزبز الميزان التجارى وميزان المدفوعات . وبالاجمال يتفق مع سياسة العمل على تدعم النبضة, 
الاقتصادية للدولة . 

وحيث إن الاقساط المباشرة الى تستحق للبيئة وتكون تحت النسديد فى نبابة السئة المالية 
تسكون مثاية دين على حملة الوثائق وتدخل ضمن ابرادات الهيئة فى حساب الاءرادات والمصروفات 
وضمن أصول الميئة فى الميذانية فان فرض الرسم على جملة الأقساط المباشرة اأتى تستحق ابيئة من 
حملة الوثائق فى السئة السابقة بدلا من فرضه على الأقساط المحصلة 5 جاء فى النص الأاصلى للمادة » 
ينفق مع الثم الحسابيةالمعمول بها ؛ ويسبل كثير! من العمل فى التحقيق من مقدار الرسوم المستحقة 
على الحيئة . 

وقد نصت الفقرة الرا بعة من المادة قيد البحث على أنه , فى تطبيق هذا الحكم ( فيا مختص بالرسم ) 
تعتير الآقساط المبيئة فى البئرد ؛ وه و وم من المادة الآولى قسما واحدا, . 

وحديث إن القانون لم يغفرض حدا أدق لفيمة رمم عن كل قم من أقسام التأمين فقد اثتفت 
السكة من هذه الفقرة ولم يكن هناك حل ليقائها . 

لهذه الآسباب ترى الوزارة تعديل المادة بوم من القانون رقم ١0+‏ لسئة ١46.‏ ليصبم نس 
المادة على الصورة المرفقة . 

وتنشرف وزارة امالية والاقتصاد بأن ترفع الى بجاس الوزراء مشروع القانون المرافق مفرا 
فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للنتفضل بعد الموافقة عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصداره , . 


فوانين وقرارات 1 


قانون رقم بم لسنة عه (1) 
بتعديل جدول الدرجات والمرتيات الملحق بالقانون رقم 00 
لسئة ١و١‏ بشأن نظام موظف الدولة 
باسم الآمة 
رئيس امبورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سئة مو من القائد العام 
للقوات المسلحة وقاد ثورة الجيش . 
وعلى الإعلان اللستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سئة بمى؟٠‏ , 
وعلى القانرن رقم ١٠ب‏ اسئة ١و.ه؟‏ بأن نظام موظف الدولة والقوانين والمراسم بقوانين 
المعدلة له » 
وعل ما ارتاه مجلس الدولة » 
وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد , وموافقة رأى مجلس الوؤراء , 
أصدر القانون الأتى : 


مادة ١‏ ب يعدل الحد الآدنى للترقية المنصوص عليه فى جدول الدرجات والمرتبات من , أولا : 
رقم ١‏ ( الكادر الفنى العالى والإدارى ) على الوجه الأنى : 

د سئة للترقية إلى الدرجة الثانية سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية, . 

« ستنان للترقية إلى الدرجة الثالثة سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية » . 

ه ثلاث سئوات اترقية إلى الدرجتين الرابءة والخامسة سواء أكالت الترقية بالاختيار أم 
بالأقدمية » . 

مادة ؟ ‏ يعدل الحد الآدتى للترقية الملصوص عليه فى جدول الدرجات والمرتبات من ؛ أولا : 
رقم م ( الكادر الكتابى والفى المتوسط ) على الوجه الأنى : 

ثلاث سئوات للترقية إلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة سواء أكانت الترقية 
بالاختيار أم بالأقدمية ‏ . 

«أديع سئوات للترقية إلى الدرجة الثامئة سواء 5 الترقية بالاختيار أم بالأقدمية » . 

مادة م على الوزراء كل فم مخصه تنفيذ هذا القانرن ؛ ويعمل به من ناريح لشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر ابحبورية فى 7" شوال سنة ١67“‏ ( 84 يوليه سئة 1506 ) . 


()ش بالوقائم المصرية الجدي ٠٠‏ مكرر الصادر في هم" يونيه سنة 4 مفل٠‏ 


50 العدد العاشر -- السئة الرا بعة والثلاثون 


سمدم يد 


مذكرة ايضاحية 

نصت المادة غم من القانون رتم ٠‏ أسنة ١.01‏ إشأن نظام موظؤ الدولة على أنه لا تجوز 
الترقية بأة حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية فى جدول الدرجات المرافق لهذا القا نون مع مراعاة 
الأحكام اللنصوص عليبا هذا الجدول- وقد بين الجدولالمذكور أسسهذه الترقية سواء بالأقدمية 
أو بالاختيار وأوضم المدد الواجب توافرها فى الموظف قبل الترقبة بالاختيار . 

ونظرا لآنه لوحظ فى تطبيق هذه الاسس أنها لاتحةق العدالةوالمساواة ال ىأريد تحقيقبا باصدار 
هذا القانون وأدى الآامر إلى نتائج شاذة وإلى حالة من الطفرة خصوصا فما يتعلق بالترقية بالاقدمية 
لمطلقة وهى غير مقيدة بقيد زمنى فى حين قبدت الترقية بالاختيار بقيد زمنى طويل . اذلك رؤى 
معالجة هذه الحالات عن طريق تحديد مدة معيئة يقضيبا الموظف فى درجته قبل ترقيته بالأقدمية إلى 
درجة أعلى حتى لا تثوالى الترقيات فى مدد وجيزة مما مخل بحسن سير العمل وقيلتبيئة الموظف لتولى 
أعمال الوظائف ارق اليبا ورؤى تحقيقا هله الغاية تقصير مدد الثرقية باختيار سئة عن الحد المبين 
بالجداول الملحقة بالقانون فى كل حالة من حالات الترقية ثم جعلت هذه المدد حدا أدى كذلك للترقية 
بالأقدمية وذلك تحقيقا لللساواة بين حالات الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وسيكون من أن هذا 
التعديل [فساح امجال للترقية بالاختيار وفى نفس الوقت لا يترك أمر الترقية باللأقدمية على اطلافه . 

والمشروع المعروض ينص ف المادة الآولى منه على أن يكون الحد الآدنى للترفية إلى الدرجة 
الثانية العالية الفنية والإدارية سسئة واحدة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وذلك لآن 
هذه |ادرجة نسبق مباشرة الدرجات التى أطلّت فيها الترقية بالاختيار دون قيد زمنى علاوة على أن 
الموظف الذى صل اليبايكونق الغالب قد كنسب قسطا كبير! من المران يدعو إل الثقة والاطمئئان 
إلى قيامه بأعبائما على وجه سليم . ظ ٠‏ 

وقد استدعى تعديل الحد الآدنى للترقية بالنسية للكادر العالى الفنى والادارى ضرورة تعديلهذا 
الحد بالنسبة لموظفى الكادر السكتانى والفنى المتوسط فنص فى المادةالثانية على أن يكون الحد الأدى 
ثلاث سنوات للارقية إلى الدرجات الر ابعة والخامسة والسادسة والسابعة وأربع سئوات للترقيةالدرجة 
الثامئة سواء أكانت التزفية بالأقدمية أم ,الاختيار . | 

وتلشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف اإذكر على مجلس 

الوزراء مفرنا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قوانين وقرارات لمان 


قانون رقم جم لسنة 0704© 
فى شأن رسوم التوثيق والشبى والحفظ عن الما كن الشعببة 

اسم الآمة 
رئيس اججمبوررة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فرابر سئة مرو ١‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة اليش » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة 8( » 

وعلى القانون رقم .. لسئة 4؛4! بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدئية المعدل 
بالقائون رقم موه لسئة +4؟١‏ , 

وعلى القائون رقم ١و‏ لسئة ١+‏ بالرسوم أمام الحا الشرعية » 

وعلى القاثون رقم بو لسئة غ4٠‏ برسوم النسجيل ورسوم الحفظ والقوائين المعدلة له » 

وعلى القافون رقم ١١4‏ لسئة 4؟١‏ بالشبر العقارى ) 

وعلى القانون رقم +.؟ لئة ١١0١‏ فى شان المسا كن الشعبية » 

وعل القانرن رقم 4.١‏ لسنة سه بالترخيص للحكومة فى الاشتراك فى شركة مساهمة لإنشاء 


المسا كن الشعبية » 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ ش 
وبئاء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزداء . 


أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ استثئاء من أحكام القوائين أرقام .و و وو مه لسئة ١.‏ ورقم ١١4‏ لسنة 
4 المشار [ليبا » عق من وسوم التوثيق والشبر والحفظ التصرات الى تمقد بين المسكومة 
والشركة المساهمة لإنشاء المسا كن الشعبية إشأن الأراضى التى تخصص لهذه المساكن . 

كا يستبدل بالرسوم المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة إلى التصرفات الى تعقد بين الهيئات . 
المنشئة للسا كن الشعبية و بين الملتفعين مها ف شأن الأراضى والمميانى ؛ دسم شامل قدره خمسة جشهات 

مادة ؟. على وزير العدل تنفيذ هذا القائون ويعمل به من تأريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بقصر المبورية فى أول ذى القمدة سئة #بام؛ ( أول يوليه سنة وو( ) . 


. ١958+ نعير بالوقائم المصرية المدد ١ه مكرر السسادر في أول يوليه سنة‎ )١( 


3 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والثلاثون 


مذكرة |يضاحية 

عنيت المسكومة بأصحاب الدخل الحدود . وكانمن بين آثار هذه العناءةشروع إنشاء امسا كن 
الشعبية لهذه الطبقة , وقد صدر القائون رقي:+. ؟ لسنة ١401‏ يننظم إنشاء هذه ,المسا كن ثم صدر 
الفانون دقم .+ لسئة مو و؟ بالزخيص للحكومة فى الاشتراك فى شركة مساهمة تضطلع مع ا ميئات 
الآخرى بتنفيذ هذا المشروع . 

ولماكانت المسكومة ترهب ف التاضخيف عن كاهل هذه الطبقة والعمل عل تمكين أفرادها من 
الوفاء بقيمة المسا كن التى تعدها لم ولما كان الاعفاء من الرسوم يتفق وهذا المدفء لهذا رؤى 
اعداد المشروع المرافق بتخفيض الرسوم عن الآراضى والمباى ورؤى تحديدها بمبلغ ثابت شامل 
قدرم خمسة جنبات . 

ومن المسلم به أن المنتفع لا يكلف بأن يدفع فوق هذا المبلغ أى دسم سواء كان عن عقد ابيع 
أو حق امتياز البائع أو شطبه أو غير ذلكما نستازههعملية تخصيص ١‏ اسكن له و نقلملكينه وملكية 
الآرض اليه . 

واساكانت الشركة المساهمة لانشاء اسا كن الشعبية تتلقى من الممكومة ملكية الأراضى بقصيد 
تخصيعبها للمنتفءين ؛ فقد رؤى اعفاء التصرفات التى تعقد بيبا و بين الحسكومة لهذا الغرض من كافة 
الرسوم ميقا للبدف نفسه . 

لهذا ينشرف وزير العدل برفع مشروع القانون المرافق إلى بلس الوزراء بالصيغة اأتى أقرها 
بجاس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم /" لسنة و0١‏ 0 
باستثناء وذارة التجارة والصناعة من تطبيق بعض أحكام القاانون 
رقم 0١١‏ لسنة ١و١‏ يشأن نظام موظق الدولة على موظفما 


باسم الآمة 
رئيس اجهورية 

بعد الاطلاععلى الإعلان الدستورىالصادر فى ٠١‏ من فبراءر سئة بم ١‏ من القائد العامللقوات 
ا اسلحة وفائد ثورة الجيش »: 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى .م١‏ من :بونيه سئة (ه»١‏ » 
دعلى القانون رقم 7١١‏ لسئة ١0١‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوافين المعدلة له » 


(١)نشر‏ بالوفائ المصرية الجدد ١و‏ مكرر الصادر في أدل يوليه سنة 1564 ٠‏ 


أواين وقرارات شوم 


وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 
و بناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ تعتير ميزانية وزارة التجارة والصناءة بمصا حبا الختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات 
والتنقلات الى آم بين موظفيبا <تى نباية شبر يونيه سلة ١406‏ مم احافظة على التقسيم النوعى 
للوظائف طبقا لنظام موظق الدولة . 

مادة ؟ ‏ تعتير الدرجات الخالية ب عند صدور هذا القانون ‏ ميزائية وزارة التجارة والصئاعة 
وال تخلو حت تهاية شبر يونيه سئة هوه فى حك درجاتالمصالم الممشأة حديثا المشار إليبا فالفقرة 
الثانية من المادة بع من القانون رقم .١م‏ لسئة ١401‏ المشار إليه . 

مادة م يوقف حتى نهابة شبر يونيه سئة و0( - العمل بالفقرة الآولى من المادة «؟ من 
القانون رقم .٠م‏ لسئة ١و١‏ سالف الذك بالنسبة لموظق وذارة التجارة والصناعة . 

مادة ؛ - على وذبرى التجارة والصئاعة والمالية والاقتصاد كل فيا مخصه تنفيذ هذا القائون 
وبعمل به من تاريخ نشره فى الجربدة الرسمية . 

صدر بقصر الجمرورية فى أول ذى القعدة سسئة «بم( ( أول يوليه سئة ١04‏ ) 


مذكرة ايضاحية 

شكلت فى سئة 1و١‏ لجئة التجارة والصناعة بقرار من مجلس الوزراء فاقترحت أنشاء مصلحة 
للتجارةو ااصناعة وانشئْتالمصلحة فعلا فوسئة! م١‏ وألحقت بوزارة الما لية وكانت مبمتها اقامة نظام 
دام لننسيق التجارة والصناعة فى مصر وترفيتها . وقد أستّحا لثكهذه المسلحة فى ديسمير سئة 4م ١‏ 
إلى وزارة للتتجارة والصئاعة و ضم [ليها بالتدريج ادارة دمغ المصوغات وادارة الموازين والمكابيل 
وادارة مباحث الأحياء المائية 2 السياحة ومصلحة مصايد الأسماك ومصلحة المناجم وامحاجر 
ومصاحة الكيمياء » ثم فصلت منبا مصالم مصايد الأسماك والسياحة ومكتب الخبير الافتصادى فى 
السودان وادارة المعاهدات والتعاريف ومعمل الآثار بمصلحة الكيمياء وادارة التصنيع الريق 
بمصلحة الصناعة . 

وقد تبين لوزارة التجارة والصئاعة أن تقسم الاختصاصات وتوزيع الأعمال بين المصالم 
والإدارات ما بنطوى على تنكرار العمل الواحد فى أ كثر من مصلحة أو ادارة وقد أدى ذلك إلى 
تنفيذ متعث عاجز . فقامت الوذارة باحاث ودراسات لإعادة تخطيط أقسامبا وفروعبا تمشيا مع . 
اأسياسة العامة لإصلاح الآداة الحكومية بما يكفل لها النتووض بمبمتها التى تنلخص فى تنظ التعامل 
التجارى فى الداخحل وتنشيط التبادل التجارى الخارجى مع مصر ونخاصة تجارة الصادر ومراقية 


م العدد العاشر -- السئة ألربعة والثلاثُون 


الشركات واستثهار الثروة المعدئية والبتّرولية والنبضة بالصئاعات المصرية ومسك الثقود والفحص 
السكيائى واللسجيل التجارى 

وتحقيقا لما تقدم أعدت الوزارة مشروع مرسوم ببيان المصالم التى تنكو نمبا الوزارة وتنظيمبا 
وتحديد اختصاصاتها ومشروع قانون باعفاء الوزارة من تطبيق عض احكام فانون موظف الدولة . 

وتضمنت المادة الآولى من مشروع المرسوم النص على تقسيم الوزارة إلى تسع مصالح حدد 
اختصاص كل مئها بطريقة واضحة . وفوضت المادة الثانية وزير التجارة والصناعة تنظ العلاقات 
بين هذه المصالح و بين ادارات وفروع كل منبا . 

ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل ما يتعارض مع الاحكام الواردة فى هذا المشروع . 

أما المادة الأولى من مشروع القانون فقضت باعتبار ميزانية الوزارة بمصالحبا انختلفة وحدة 
واحمدة بالنسبة للارقيات والتنقلات الى تتم بين موظفيها حتى ها ية شور يونيه سئة 1406 مع امحافظة 
على التقسم لنوى لواف ملي لحكل تان موق لدوة وعط الإجراء قضت به الضرورة فى 
فتره الانتقال بين النقسي القائم بالوزارة والتقسم المقترح 

ورغبة فى تدعيم الوزارة با لعناصر الصالحة نصت المادة الثانية على اعتبار الدرجات الخالية عند 
العمل مبذا المشروع مميزانية الوزارة وكذلك الدرجات التى تخاو حتى نبابة شبر يونيه سسنة ه4١‏ فى 
3-3 درجات المصالم المنشاة حديثا المشار [ليها فى الفقرة الثانية من المادة بومن قا نون موظن الدولة. 

واستكالا لهذا التنظيم وحتى تنمكن الوزارة من وضعكل موظف بها فى المكان الصالح له نت 
المادة الثالثة على وقف العمل بالفقرةالأولى من المادة بب من القانون رقم ١١؟‏ لسئة ١و4*!‏ المشار 
إليه حتى نهابة شبر يونيه سمئة 06و١1‏ . 

وقد عرضتالوزارة هذا المشروع بشطريه على ديوان الموظفينالذى أبدى تأييده للتنظي المقترح 
إذ يكف ل للوزارة القيام بمبمتها الصحبحة ومثير! فىهذا الخصوص بأن يكون هذه الوزارة اختصاص ‏ 
ايحابى فى تقرير السياسة التركية المساسها المباش بالتجارة وبا لتبضةالصناعية و بأن تعود هيثات الكثيل 
التجارى إلى تبعيتها الطبيعية لهذه الوزارة المئو أة عن رسم السياسة التجارية وتنفيذها وبأن تكون 
مصلحة القطن تابعة للوزارة أن لم يكن عاجلا فنى الوقت الذى تعاود فيه تجحارة القطن سير تم الطبيعية 
إذ أن أ جبود المسكومة القطئية متجبة إلى تصريف اتج القطن واحافظة على أسوافه القديمة وفتح 
أسواق.جديدة أمامه وذلك من أول واجبات وزارة النجارة والصئاعة . ولا ريب أن اقتراحات 
ديوان الموظفين هذه سوف نكون محل تقدير واعتبار فى الوقت المتاسب . 

وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع المرسوم والقانون على مجلس الوزراء بالصيغة 
ألثى وافق عليبا مجلس الدولة التفضل بالموافقة عليبما واستصدارهها . 


فوائين وقرارات ين 


قانون رفم و" لسنة .ه00 
فى شأن الأسلدة والذغائر 

باسم الآمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مى4 ١‏ من القائد العام 
للثوات المساحة وقائد ثورة الجيش ء» 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر ١4‏ من بونيه سنه م48١‏ ؛ 

وعل الآمى العالى الصادر فى بم أبريل سنه .4( يتنفيذ جدول الاساحة والآدوات والذخائر 
المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولانحة البوليس الختصة بالاتجار بها » 

وعلى القانون دثم مه أسنه و54 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون دم 4/6 


لسله م196 ؛ 
وعلى ما ارتاه بجلس الدولة ٠‏ 
وبئاء على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
أصدرالتا نون الأنى: 
الباب الأول 


فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحمازتها 

مادة ١‏ مب حر بغير ترخخيص من وزير الداخلية أو من يئيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة 
النارية المبيئة بالجدول رقم « و بالقسم الآول من الجدول رتم م وكذلك الأسلحة اببيضاء المبيئة فى 
الجدول دنم ١المرافق.‏ 

ولا بحوز تحال الترخيص فى الأسلحة المببئة فى القسم الثاتى من الجدول رتم م . 

ولوزير الداخلية بقرار مئه تعديل الجداول الملحقة مبذا القانون بالاضافة أوالحذف عدا الأسلحة 
المبيئة بالقسم الثانى من الجدول دم م فلا يكون التعديل فيها إلا بالاضافة . 

مادة الاسم يكون الترخيص صالخا من تاريخ صدوره وينتبى فى آخر شبر دلسمار من السئة الى 


مح فيا. ظ ظ 
ويجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سئة تبدأ من أول شبن يثابر لقاء رمم يؤديه طالب التجديد ٠‏ 
لا بحاوز سنة . 


)١(‏ نش بالوقائع المصريةاأعده "اه مكرر المبادر فى ه يوليه سئة 4ةؤل» 
مهم 


وم العدد العاشر - السئة الرابعة والثلائُون 


مأدة سب - الترخيص شخصى فلا يوذ نسلم السلاح موضوع الترخيص إلى الغيد قبل الحصول 
على ترخيص فى ذلك طبا للبادة الآولى . 

مآدة ع لوزير الداخلية أومن بئيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع 
معيئة من الأسلحة أو تقبيده بأى شرط نراه. 

وله سحب الأرخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير .رفض منمح الترخيص أو سحبه 
أو إلغاؤه مسبما . 

وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالفاء أن يسل السلاح فورا إلى مقر البوليس الذى يقع فى 
دائرة محل إقامته ‏ وللبرخص له التصرف ف السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى 
شخص مر خص له فى حيازته أو نيحارته أو صناعته . 

فاذا لم يتيس التصرف ف السلاح شلال سئة من تاريخ تسليمه إلى البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه 
للدولة عن ماكية السلاح وسقط حقه فى التعويض . 

مادة م . يع من الحصول علل الترخيص المخصوص عليه فى الفقرة الآولى من المادة الآولى : 

. الوزراء الحاليون والسابقون‎ - ١ 

؟ ‏ موظفو الحسكومة العاملون المعيثون بأوامس جبودية أو راسم أو فى الدرجة الأولى 
وكذلك الضياط العاماون . ْ 

+ موظفو الحسكومة السابقون المدئيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى . 

؛ - مديرو الأقالم وامحافظون الحاليون وااسابقون ومفتشو إدارة التفتيش العام بوزارة 
الداغلية ومفتشو الشبط ومأمورو المراكر ومعاونوا الادارة . 

ه ‏ أعضاء السلكين الدبلومامى ر القنصل الأجانب يشرط المعاملة بالل . 

وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شبر من :اريخ حصولم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافيها 
إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرء حل إقامتهم و نسل إلى كل من قدم البيان المذ كور شهادة 
ذلك وعليبم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شبر من التغييد . 

مادة + لايحوز حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له فى 
حيازة السلاح واحرازه وكات متعلقة بالاسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون . 

مادة بن لاوز ميم الأرخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى إلى: 

( | )من تقل سنه عن 1لا سئة ميلادحة . 

(ب) من حك عليه بعقوبة جناية أو يعقوبة الحبس لمدة سئة على الأقل فى جريمة من جرائم 
الاعتداء على النفس أو المال . 

(ج) من حم عليه بعقو بة مقيدة للحرية فى جر بمة مفرقمات أو انجار فى الدرات أو سرقة 
أو شروع فيها أو اخفاء أشياء سروقة . 


فوأنين وقرارات إهم 


(د) من حكم عليه بالادانة فى جريمة منالجرائْمالمتصوص عليها فى المواديه ر١)‏ ومو(ب)نة 
(ج) دو (د) دو4/ا١‏ من قانون العقوبات . 
(ه) من حكم عليه فى أية جرية استعمل فيبا السلاح أو كان الجانى حمل سلاحا أثناء ارتكايبا 
إذا كان حمله يعر ظرفا مشددا فيبا . 1 
(و) المأشردين والمشلبه فييم والموضوعين نحت مراقبة البوليس . 
( ذ) من سبق دخوله مستشئى أو مصحة للأمراض العقلية . 
مادة بم لانسرى أحكام هذا القانون الخاصة حمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة ' 
الحكومة المسلبة إلى رجال النوة العاملة المأذون ل فى حملا فى حدود القوا نين واللوائح ال ليها 
وطيقا لتسوصبا. : 
وكذلك لانسرى على العمد ومشايخ البلاد والعرب وعمد ومشايخ قبائل العر بان والفرق بشرط 
أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الآسلحة المخصوص عليه فى الجدولين رقى ١‏ و م وأن طخطر 
عنها المركر التابع له طبقا للفقرة الآخيرة من المادة الرابعة . 
مادة به . لا يحوز الترخخيص لشخص فى حياذة أو إحراذ أ كثر من قطعتين من الأسلحة المبيئة 
فى الجدول دم + وقطعتين من الاسلحة المبيلة بالقسم الأول من الجدول دثم م ويسرى هذا القيد 
على فئّات المعفين من الترخيص طبقا السادة الخامسة . 
ويحوذ بقرار من وزير الداخخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع "زيد على المقرر فى 
الفقرة السابقة . 
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهرمن ناريخ العمل 
مبذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص اه فىكل زبادة فإذا رفض الترخيص بكل الاسلحة الزائدة 
أو بيعضبا وجب عليه أن بسابمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ 
إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيا 
طبقًا لأحكام المادة الرابعة . 
مادة ١١‏ يعتير الترخيص ملغى فى الأحوال الاتية : 
(ب) تسليمه إلى شخص آخر . 
(ج) إذا لم يقدم طلب بحديده فى الميعاد . 
(د) الوقاة . 
مادة ١١‏ علىكل من بكون لديه سلاح من الأسلحة المبيئة بالقسم الثانى من الجدول رقم أن 
يقدمه باقر البوليس الذى يقع فى دائرته عل إقامته خلال شبر من وقت العمل بهذا القائون . 
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مئاسبا ع نكل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ 
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ل 
كان من قدمه مرخصا له به أو مع من, هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون . 
الباب الثالث 
فى استيراد الأسلحة وذعائرها والاتجار مبا وصئعبا وإصلاحبا 
مادة ٠‏ - لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عئه استيراد الأسلحة 
المنصوص عليبا فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار مها أو منعبا أو إء لاحبا ويبين فى الترخيص 
مكان سريانه ولا بحوز اانزول عله . 
ولوزير الداخلية أو من يثيبه عنه رفض إعطائه له تقصير مدته أو قصره على أنواع معيئة من 
الأسلحة والذخائر أو تقييده بماير اه من شروط لمصلحة الآمن العام وله سحبهفى أى وقت أو [اغاؤه 
على أن يكون قراده فى حالتى السحب والإلغاء مسبيا . 
مادة م١‏ لايجون التصريهم بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أوصنعبا أوإصلاحبا جميع أنواعبا 
فى غير المدن والبئادر . 
وتحدد بقرار من وزير الداخخلية عدد الرخص الى تخص لكل محافظة أو مدبرية والاشتراملات 
الى يرى ضرورة توافرها فى الحل . 
مادة ١4‏ على المرخيص له الاتجار فى اللأسلحة أو ذخائرها أن بمسك دفترين لكل من الاسلحة 
والنخائر الأنية يقيد فى أحدهما الوارد منها وف الثانى ماتم فيبا من تصرفات : 
(1) الأسلحة الثارية المششخئة . 
(ب) الأسلحة الثارية المششخئة المنصوص عليبا فى الة.م الأول من الجدول دتم م 
(ج ) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة . 
(د) ذخيرة الأسلحة المششخئة والآنوماتيكية بما فيبا المسدسات . 
(ه) أجزاء الأسلحة . 
مادة 16 - يشترط م الترخيص فى صئع الأسلحة أو فى ذخائرها المنصوص عليها فى المادة 
الآولى أو الاتجار ما أو استيدادما علاوة على الشروط المبيئة فى المادة السا بعة مايأ : 
(1) أن يكون طالب الأرخيص مود السيرة . 
(ب) ألا يكون قد سيق الحك عليه باشبار افلاسه بالتدليس أو فى جرعة جواهر عغدرة . 
(ج) أن يودع خزائة امحافظة أو المديربة النابع لما امحل مبلغ مائة جئيه بصفة تأمين نقدا أو 
منطاب ضمان صادر من أى بك معتمد . 
مادة ١+‏ تحدد بقرار من وزير الداخلية الكنية الى يسمح ما سئوبا للستورد أو التاجر من 
الأسلحة المبيئة فى القسم الأول من الجدول دقم م وكذلك الذخاثر اللازمة لها . 
مادة ب0٠‏ -- يسسرى التصرييح بالكيات المدمرح باستيرادها لمدة ستة أشبر و>وز مدها ستة 


أشبر أخري . 


فوانين وقرارات لمان 


وبصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية . 
مادة ١,‏ لا جوز منم الترخيص حال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى المبادين والشوارع 
والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية . 
مادة 1 س يشترط فيمن برخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليبا 
فى المادة السابعة مايأتى : 
6 أن يكون مود السيرة . 
(ب) أن يحتاذ بنجاح امتحانا نعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة الى تتولاه بقرار من 
وزير الداخلية . 
١ج(‏ أن يودع خرانة امحافظة أو المديرية مبلغ ٠ه‏ جلببا بصفة تأمين نقدا 00 يكتاب همان 
صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين . 
مادة .م« ب حدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلح 55 اللى يسمح 
لم الرخيص فى كل محافظة أو مدبرية . 
مادة :7 على المرخص له فى إضلاح الأسلحة أن بمسك دفترين أحدها للوارد يقيد فيه كل 
مابرد من الأسلحة أو أجزاتها للاصلاح والثاق للصادر يقيد فيه كل ماسم من الأسلحة على أن 
يوقعه صاحب السلاح بالنسلم . 
مادة  +«‏ لاتجوذ الترخيص ف إدارة مصنع الاسلحة أو النخائر إلا بعد استيفاء الشروط الى 
يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من يثبيه كل ملبما . 
مادة م؟ - تكون الدفائر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للناذج الى تقررها وزارة 
الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة وعتتومة يخاتم الحافظة أو المديرية . 
مادة ٠‏ لاجو ز تقل الأسلحة أو الذخائر من جبةإلى أخرى بغير ترخيص خاص من الحافظ 
أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجبة المنقولة منبا الأسلحة أو الذغائز ويبين ف الترخيص 
كية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى ثقابا والجبة المثقولة منبا والجبة المنقولة اليا واسم كل من 
الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السيد ووقت النقلوأية شروط أخرى برىفرضبا لمصلحة الآمن 
العام . 
وتضبط الأسلحة والنخائر النى تنقل بغير ترخيص وتنصادر إداريا . 
الباب الثالث 
العقوبات وأحكام عامة 
مادة مم - يعاقب بالحبس مدة لانزيد على سئة وبغرامة لاتجاوز عشرين جئيبا أو باحدى هانين 
العقو بنين كل من وجد حائزا أو حرذا بغي ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء بالجدول دتم ١‏ . 
مادة ++ - يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز .م جشسباكلي من وجد حائزا أو حرزا بالذات أي 
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بالواسطة بغير ترخخيص سلاحا ناريا من الاسلحة المنصوص عليبافى الجدول دثم ب أو البند ٠(‏ ) من 
القسم الاول من الجبدول دنم ؟. 
وتكون العقوبة بالسجن إذاكان السلاح من الانواع المبيئة بالبند (ب) من القسم الاول وبالقسم 
الثاى من الجدول دثم م 
ويعافب بالعقوبة|المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الجانى إذا كان من الاشخاص المذكودين 
بالفقرات (ب) و رج ) و ( د )و (ه)و (و) من المادة السابعة . 
مادة وب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشبر و بغرامة لاتجاون عشرين جثيبا أو باحدى 
هاتين العقوبتين كل من شيا لف أحكام المادة الخامسة . 
مادة بم يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين جنيبا ولا تريد على مائة جئيه كل من انر بغيد 
ترخيص بالا لحة البيضاء المبيئة بالجدول دم ١‏ وتكون العقوبة بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث 
سئوات و بغراءة لاتقل عن خمسين جشبا ولا تزيد على ثلاثمائة جئيه أو باحدى هاتين العقو بئين كل 
من انجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا من الاسلحة 
النصوص عليبا فى الجدول رقم م وفى البئد الاول من القسم الاول من الجدول رتم " 
دتسكون العقوبة السجن إذا كان السلاح ما نص عليهفى البئد (ب) من القسم الاول منالجدول 
رم ع وبالقسم الثانى مله . ١‏ 
هادة ,وب كل ما لفة أخرى لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 
أشبر وبغرامة لاتجاوز عشرة جئيبات أو باحدى هاتين العقوبتين . 
مادة .م يحم بمصادرة الأسلدة والذغائر موضوع الجرية فى جميع الأحوال وذلك علاوة 
على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة . 
مادة ٠م«‏ يعن من العقاب الأشخاص الذين حوزون أو حرزون أسلحة أو ذغائر على وجه 
عخالف لاحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيبا خلال شور من هذا التاريخ 
أو قاموا خلال هذه الفترة بتسلم مالديهم منها الى مقر البوليس الذى ينبعه محل إفاتهم أو بتقديم 
الاخطار الملصوص عليه ف المادة الخامسة ؟! يسفون من العقوبات المقررة للآبة جئحة تكون قد 
وقمت منبم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء . 
مادة ٠؛ ‏ يكون لموظفى قدم الرخص بمصلحة الآمن العام الذين ينديهم وذير الداخلية صفة 
مأمورى الضبط القضا فى تطبيق أحكام ه.._ذ! القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . لحم 
ولسائر مأمورى الضبط القضائ حق دخول محال صئع الأسلحة والذنغائر أو اضلاحبا أو الاتجار 
بها لفحص الدفائر وغيرها للتحقق من تنفيذ ذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيا بتعلق 
بليع الأسلحة : 1 
مام 7 يفرض دسم ثر خيصس قدره مائة قرش عن السلاح الواحد اذا تعددت الاسلحة 
بفر ضرمم قدره عسون قرشاعن كل سلاج آخر . 


قوانين وفرارأث لض 


ويفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشا عن السلاح الآول وخمسة وعشرون قرشا عن كل 

مادة #4 س يفرض رسم قدره خمسين اها عن رخصة الاتمار بالأسلحة أو ذغائرها أوصئعبا 
وتجدد كل سئة برسم قدره خمسة جليبات . ْ 

كا يفرض رمم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة جئيبات ويجدد سئويا برهم قدره جليه . 

مادة مم ب عل الأشخاص المرخص هم فى الاتجار فى الأسلحة والذعائر أو فى ا«تيرادها أو 
اصلاحبا أو صاعها أن مخطروا احافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من 
الموجودة مبا لتعطى هم رخص طيقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الإخطار ف الميعاد اعترت تلك 
الرخص ملغاة . 

مادة م يلغى الآمر العالى الصادر بتاريخ بم أبريل سنه و..و١‏ بتنفيذ جدول الاسلحة 
والآدوات والذنخائر المرخصس بادخالها فى القطر المصرى و لانتحة البو لبس عختصة بالاتجار ما وكذلك 
القانون رقم 6/4 لسئة 14 بشأن الأسلحة وذعائرها . 

مادة بم ب. على وزداء الداخلية والعدل والشثرن البلدية والقروية كل في شخصه تنفيذ هذا 
القانونولوزبر الداخلية أصدار الفراراتاللازمة لتتفيذه و يعمل به من تاريخ أشرد فالجرمدة الرسمية 

صدر بقصر امبورية فى م ذى القعدة سنة مم1١‏ ( مم يوليه سئة 104 ) . 

جدول رقم (1) 
بيان الأسلحة البيضاء 

. ) السيوف والشيش ( عدا سيوف المكسوة الرسمية وشيش المبارذة‎ - ١ 

م السوتكات . 

م« الخئاصر . 

ب الرماح . 

هس السكا كين ذات الحدين والمد وقصف . 

ب الغبال وأنصاما ٠.‏ 

م عصا الشيش . 


و - الحشب أو القضبان المدببة أو المصةولة التى تثيت بالعصى والدبوس ( عصى تنتهى بكرة 
ذات أشواك) . 
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رب جاه لجو محص مو وسيي م« هاب سمي ومتصصيصين اجيم بر بجوي سدم ا م ا ات 200 


٠.‏ البلط والسكاكين التى لا يسوغ احرازها أو حملبا مسوغ من الضرورة الشخصية 


أو الحرفية . 
١س‏ الملكة الحديدية ( البونية ) . 


جدول رقم )0( 
الاسسلحة الثارية غير المشنشخئة 
الأسلحة الئارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل . 
جدول رقم (*) 
الأساحة المشنشخئثة 
وينقسم هذا النوع إلى قسمين : 
القسم الأول )١(‏ المسدسات مجميع أنواءبا 2 (ب) البثادق المششخئة من أى نوع . 
القسم الثانى ‏ المدافع والمدافع الرشاشة . 
مذكرة ابضاحة 
لماكانت الأسلحة ىطليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجراثم فقد عنيت نشريعات الدول المتحضرة 
يوضع قواعد لتنظم حملبا واحراذها كما عنيت بننظم الاتجار بها واستيرادها وصنعبا . 
وقد نحت مصر هذا المتحى فسلت فى سئة 4.4( قانونا ينظم حمل السلاح واحرازه ثم أصدرت 
فى م أبريل سئة 14.0 القانون رقم ١١‏ لسئة ه ١.‏ بنشر جدول الأسلحة والآدوات والذغائر 
الممرح بادخالها فى القطر المصرى ولاثحة البوليس الخاصة بالامجار ما : 
وق سئة 7و١‏ عدر القانون رقم م لننظم حمل واحراذ السلاح بدلا من القانون الصادر 
فى سنة 1164 المذ كور . 
وقد كشفت الحوادث والجراثم التى وقءت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخميرة 
أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد » إذ 
أصبحت الأسلحة الثارية الحديثة وبءضبا بعيد المدى سريع الطلقات فى متئاول أيدى العابثين 
بالآمن والنظام وتياورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة للق جو من الارهاب 
بعينها على تحقيق اغراضبها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجبة هذا الحال فعمدت إلى 
استصدار القانون رقم امه لسنة وع:١‏ بشأن الاسلحة وذغاثرها . 0 
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التى تلت صدور هذا القانون أيضا أنه ليس وافيا بالغرض 
مئه إذ اقتصرت مواده على ننظم حمل واحراز الاسلحة ولم تنناول تنظم استيراد هذه الاسلحة 
والانجار مها بل ثرك هذا الآمر للقانون رقم ١‏ لسئة ه. و إالذى لابعدو أن يكون لامة اجراءات 
لا تفق والنطور الحديث للشريع ونضلا عن ذلك فان ذلك القانون قد أجان الترخيص فى حمل 


قوأنين وفرارات دم 
المراليوذات والمدافع الرشاشة مع انها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كا أجاز 
حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعى معيئة دون أن تحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأأى منبم . 
وحظر صنع الأسلحة وذعائرها دون ترخيص ول يبين شروط النرخيص بالصئع ولم تحدد عقوبة 
على الصئع قبل الحصول على ذلك الترخيص . 

ومشروع القانون المرافق قد روعى فيه سدكل نقص مما يتفق وصالح الآمن العام والنظام . 

وقد قم إلى ثلاثة أدواب أولا فى احراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيبا فى استيراد 
الأسلحة والنخائر , الاتجار مبا وصاعبا وثالئبا فى العقوبات والاحكام العامة وفما يلى أهم التعديلات 
النى تضمها المشروع . ءْ 1 
١-أضيفت‏ فقرة إلى المادة ١‏ وهى تحظ الترخيص فى الأسلحة المبيئة فى القسم الثانىمن الجدول 
رقم م وهى المدافع والمدافع الرشاشة : 

١‏ - رؤى جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السئة الميلادية التى اعطى فيا ثم يحدد سنويا 
بعد ذلك بدلا منجمل الارخيص سار يا لمدة سنة ثم بحدد توحيدالميعاد اننباء الرخصة با لنسبةلأجميع . 

م - الزم الشخص الذى سحب ترخيصه طبقا للدادة الزائعة بتسلم السلاح فردا إلى مقر البوليس 
الذى يق ف دائرته بدلامن مبلة الهبر الت ىكانت له ومد حقه فى التصرفف السلا إلى سئة وإلا اعتير 
ذلك نازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعريض . 

4 أضيفت إلى الجرثم المنصوص عليبا فى المادة السادسة من القانون رقم مم لسئة و4١‏ 
جرعة الاتجار فى الغدرات وهذه الجرعة وإن أصبحت جناة طبقا للقانون رقم ١هم‏ لسئة ١١6,‏ 
ويذلك تتدرج تحت البئد (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة 
إلى الجراثم التى حكم فيها فى ظل القانون رتم ١م‏ لسنة م1 . 

ه - قصى حقالعمد والمشايخ طبقا للبادة الثامئة على منطقة واحدة بعد أن كان العدد غير محدذ . 

7 5 أضيفت مادة جديدة ) مادة 4 ) تقيد العدد الذى برخص فيهمن الأسلحة لشخص الواحد 
يجمله قطعتين من أساحة الجدول دم ؟ وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم م وجعلهذا الحم 
ساريا على ال ممفيين من الحصول على برخيص طيقا للبادة الخامسة ‏ وخول وزير الداخلية حاللات 
الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك .كا ُضمنت المادةكيفية التصرف فى السلاح الزائك . َ 

أضيفت مادة أخرى دم ٠‏ تنس على الحالات التى يعتير فيبا الرخيص ملغى وهى 
حالات فقد السلاح أو تسليم اشخص آخر أو إذا لم يحدد الترخيص ف الميعاد أو فى حالة الوفاة . 

م - أظلم ألباب الثانى استيراد الأسلحة والنخائر والاتجار مما. وصئعها واصلاحبا فى المواد 
من ١١‏ إل 4" ٠‏ 

خظرت المادة ١٠‏ يغير ترخيص من وزير الداخخلية استيراد الأسلحة الماصوص عليبا فى المادة 
الأول وذخائرها أو الاتجار مها أو منعبا أو اصلاحبا وبين فى الترخيص مكان سريانه يا نصت على 
جعل الترخيص لسسئة قابلة للنجديد وأجيز للوزير أو من ينيبه رفض إعطاء الترخيص اله تقصير 
مدته أو قصره على أنواع معيئة من الآساحة والدخائر أو تقبيده بما براه من شروط لحاجة الآمن 


الس ان 
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العام وله سحيه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالفاء مسببا . 
وقصرت المادةم التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذعائرها أو صبعها أو إصلاحبا يجميع أنواعبا 
على المدن والبنادر وخولت وزير الداتحلية إصدار قرار حدد عدد البراخيص المخصصه لكل محافظة 
أومديرية والاشتراطات التى .رى ضرورة توافرها فى انحل . 
ونصت المادة ١6‏ على إلزام المرخص له فى الاتجار أن بمسكدقترين لكل من الاسلحة والذخائر 
المبيئة بالمادة يفيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيبا من تصرفات . 
وبينت المادة ١6‏ اأشروط الواجب توافرها فيمن برخص له فى صائع الأسلحة الملصوص عليه 
فى المادة الآولى أو الاتجار بها أو ذغائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص 
عليبا فى المادة /لا. ٠‏ 
وخولت المادة ١+‏ بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التى يسمح ما سئويا للمستورد أو 
التاجر من الاسلحة المبيئة بالقسم الأول من الجدول رقم م وكذلك الدخائر اللازمة لها . 
ونصت المادة به على أن يعمل بهذا التصريح ادة ستة أشهر و جوز مدها ستة أشبر أخرى , كا 
نضت عل مسادرة السلا المنتوود دون ترخخيص [فاويا:: 
. ونصت المادة م١‏ على عدم جواز منح الترخيعى محال الاتجحار فى الأسلحة وذعائرها فى الميادين 
والشوارع والطرقات النى يعينها وير الداخلية بقرار منه . 
وتناولت المواد ولو .مو م بعض الأحكام الخاصة بمصلحى الاسلحة مثبا ثتروط الترخيص 
وتحديد عدد المرخص لم بقرار وزارى وامساك دفترين أحدههما للوارد والآخر للصادر وجعلت 
المادة ٠١‏ الترخيص ف مصائع الأسلحة والذغائر مشروطا باستيفاء الشروط الى يقررها وذير 
الداخلية والشئون البلدية والقروءة أو من ينيبهكل عنبما . 
وبينت المادة مه الشكل الذى تكون عليه الذخائر التى نص عليها الفانون . 
وتناول الياب الثانث العقو بات و الأحكام العامةو آم ما تضمئهمن أحكام التخفيفمن العقوبات 
الشديدة الى تضمئبا القانون القائم يينت المادة و٠‏ عقوية من حرز بغير "رخيص أحد الاسلحة 
البيضاه المبيئة بالجدول دم ١‏ وأوضحت المادة :م عقوية من يحرز بغير ترخخيص الاساحة المنصوص 
عليبا فى الجدول دم ؟أو البند ( ١‏ ) من القسم الاول من الجدول رة, م أو إذاكان السلاح انحرز 
بغير ترخيص من الانواع المبيئة بالبئد (ب) من القسم الارل و بالقسم الثانى من الجدول دم ؟ 
أو إذا كان الجاتى من الاشخاص المذكورين بالفقرات بج دءهء و من المادة ب 
وأضيف نص يقضى معاقبة الماجرين فى الأسلحة البيضاء بغير ترخيص يعقوية الغراءة وجعل 
العقوبة الحبس والغرامة لنجار الأسلحة النارية ومستوردمها وصئاعبا ومصلحيها وكان ذلك بطريق 
الحبازة أو الاحراذ مالم يكن السلاح ما نص عليه فى البند ب ) من القسم الأول من الجدول رقم 
أو بالقسم الثاقى منه لتدكون العقوية السجن ( مادة مم من المشروع )م أضيف حك وقتى بالنسبة 
إلى المرخص لم فى ظل القانون القائم للتقدم بالبيا نات التى يتطلبها المشروع . 


قوانين وقرارات م 


ما خفض الحد الاقصى لعقوبتى الحدس والغرامة فى حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة ب9ى) 

ودؤى مئح الاشخاص الذين يحرزون أو تحوزون أسلحة أو ذغائر على وجه مخالف لاحكام 
هذا المشروع مبلة شبر لنسليم مالديهم من أسسلحة وذغائر أر الاخطار عما لدمهم منبا فاذا قاموا بذلك ٠‏ 
أعفوا من العقاب ( مادة ٠.)‏ 

ورؤى منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضا لتنفيذ أجكام هذا القائرن والقرارات 
القى تصدر تنفيذا له وخولم ولسائر رجالالضبط القضائٌ <ق دخول محال صنع الاسلحة و الذخائر 
ومحال اصلاحبا والاتجار مبا لفحص الدفاتر وغيرها لاتحقق من تنفيذ أحكام القانرن وإجراء 
التحريات اللازمة فيا يتعلق بيع الاسلحة , 

وضرعف الرسم على الترخيص ( مادة «م) . 

وقد عرض المشروع على مجاس الدولة فأفزه بالصيغة المرافقة . 

وتتشرف وذارة الداخلة بعرضه على يجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم هوم لسنة ووه |(" 
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون دثم 1١/‏ 
أسئة وغ ه؟ باصدار قائون نظام القضّاء 
باسم الأمة 
رئس اججمهورية 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من فبرأبر سئة مو من القائد العام 
للقوات المسلحة وفائد ثورة الجيش ٠‏ 
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى م١‏ من يونيه سنة و١‏ ء 
وعلى الفا نون رقم ١40‏ أسئة وم و١‏ باصدار قانون نظام القضا والقوانين الحدلة له 2 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبثاء على ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء : 
أصدر القانون الآقى: 
مادة ١‏ تضاف إلى المادة م من القائون رقم ١60‏ لسئة ١44‏ المشار اليه فقرة جديدة 
باللص الى : ْ 
ووبجوز أن تتعقد محكة الاستئئاف فى أى مكان آخر فى دائزة اختصاصبا بقرار يعدر منوذير 
الفدل » بعد موافقة ابخسة العمومية المحكة , ٠...‏ 
مادة ؟ ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بقصر المهورية فى م ذى القعدة سئة #بام( ( مم يوليه سئة 1504 ) 


() نشر بالوقائم المصرية المدد #ه مكرر الصادر فى م يوليه سئة 1554 , 
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جسوب سيودم جم ججم ١‏ حم وم ببحم لا 


مذكرة [يضاحية 

تجيز نصوص القاثون رقم ١40‏ لسئة ١444‏ الخاص بنظام القضاء | نعقاد دوائر نجام الابتدائية 
فى غير مقر المحكة م أن دوائر الجنايات تتعقد فى غير مقر نحا م الاستئناف ٠‏ ولم برد مثل هذا 
الحم بالنسبة إلى دوائر محا م الاسنثئاف التى تنظر القضايا المدئية والتجارءة وقضايا الأحوان 
الشخصية . 

وقد تبين أن المصلحة ندعو فى بعض الاحيان إلى سريان هذا الحكم على هذه الدوائر الأخيرة 
تيسير! لسبل التفاضى وتخفيفا من اعباء الاثتقال إلى مقر محا كم الاستئئاف . 

لهذا رؤى تحقيقا لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القا نون المشار اليه . 

وتتشرف وزارة العدل بعر ض مشروع هذا الفا نون على مجلس الوزراء مفرا فى الصيغة القا أو نية 
الى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


